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الحمد لله الذي عار الان ماربا 4 والصلاة والسلام على القائل له الملك القدوس 
لَب ردن عِلْمًا 4 أشرف خلقه المعلم والفقيه الأول سيدنا محمد كلا 

وبعد» فإن كتاب «منية المصلي وغنية المبتدي» للعلامة محمد بن محمد بن علي 
الكاشغري (المتوفى سنة 705 هجرية) هو عبارة عن متن مختصر في فروع المذهب الحنفي» 
اشتمل على مجمل الكتب الفقهية وأبوابهاء وقد دارت العديد من المصنفات بعد وضعه حوله» 
لشرحه وتحريره وفك وتبسیط عباراته . ومنهاكتابنا هذا«حَلبة المُجَلّي و ب بغية المهتدي في شرح 
ية المُْصلّي و ية غنية المَبتدي» للعلامة شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
مير حاج (المتوفى سنة 9 87 ه) فشر حه شر حًا يوضح مقاصده ويكشف الخطاء عن مصادره 
وموارده» وقد ميز فيه المؤلف بين المشروح بحرف (الميم) والشرح بحرف (الشين) ليقع 
الاستغناء عن مراجعة المتن في كل استفسار» وليرتبط كل من المتن والشرح أحسن ارتباط. 

ترجمة صاحب متن «مُنْية المْصلى وغْنية المُْتّدي» 
العلامة محمد بن محمد الكاشغري 
( 000 ¬ 507 ھ= 000 - 5031 م( 

هو محمد بن محمد بن علي الكاشغري: فقيه» أصله من كاشخر. جاور بمكة» وتصوف. 
ودخل اليمن» فآقام بتعزء ومات في ساحل موزع. له كتب» منها (مجمع الغرائب ومنبع 
العجائب) و(مختصر سد الغابة في معرفة الصحابة) قال الجندي عنه في تاريخ اليمن : كان 
ماهرًا في النحو واللغة والتفسير والوعظ » صوفيا . 

ترجمة الشارح صاحب «حَلبة المُجَلي وبغية المهتدي» 
العلامة شمس الدين ابن مير حاج 
(528 - 978ھ =2241 - 4741 م( 

هو محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن مير حاج ويقال له ابن الموقت» أبو عبد 

الله» شمس الدين: فقيه» من علماء الحنفية» من آهل حلب. ولد في ثامن عشر ربيع الأول سنة 


4 ترجمة صاحب متن «منية المصلي وغنية المبتدي» 


5 ه بحلب ونشأ بها وأخذ عن الزين عبد الرزاق وغيره وارتحل إلى حماة فسمع بها عن 
ابن الأسفر ثم إلى القاهرة فسمع بها على الحافظ ابن حجر ولازم ابن الهمام وبرع في فنون 
وتصدى للإقراء والإفتاء وشَرَحَ منية المصلى وتحرير شيخه ابن الهمام والعوامل وغير ذلك 
واعترض على شيخه ابن الهمام باعتراضات على شرحه للهداية وأرسلها إليه فأجاب عليه بما 
يقتضي عدم الرضا بذلك وعدم الإصابة» ومات ليلة الجمعة التاسع والعشرين من رجب سنة 
9 8ه من كتبه (التقرير والتحبير) في شرح التحرير لابن الهمام» في أصول الفقهء و (ذخيرة 
القصر في تفسير سورة والعصر) و (حلبة المجلي) كتابنا هذا في الفقه الحنفي. 


صورة الصفحة الأول من عطوط النسخة المعتمدة 


صورة بد ابة عنطوط النسخة المعتمدة 


صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط النسخة المعتمدة 
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الحَمْدٌ له عَظيم المَضل رَالطول» ديد القرّة والحَوْل» ساثر العَْب» وماحي الحَوْب» غافر 
الذنب وقابل التؤب. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله الإله الواحد القدوس» خالق الأفلاك والأملاك والأجساد والنفوس 
شهادة يصرف بها عتا في الدَارَيْن كل نقمة وبؤس» ويجزل بها علينا فيهما من كرمه نفائس النفوس. 

وأشهد أن سيّدنا محكداً عبده ورسوله الذي حص من رب الأرباب ومولى السادات بجزيل 
اللات وجميع السّعادات» وجُعلت قَرّة عينه في الصلاة من بين سائر العبادات» صلّى الله عليه 
وسلم صلاةً وسلاماً تقرًبانا إليه» وتؤهلانا لحُسْن القيام بين يديه» وتبلغانه من فضل الله تعالى امقام 
المحمودء في ذلك اليوم الموعود» وعلى آله وأصحابه الصادقين لله سبحانه في المواثيق والعهودء 
والواقفين عند حدوده في الغيبة والشهود» والمتطهرين من الأدناس والأرجاس تبتلاً إلى الملك 
المعبود» والخاشعين الخاضعين لله تعالى شأنه على الجباه والخدود» فتراهُم رَكعاً شجداً يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من آثر السجود» ثم على التابعين وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الخلود. 

وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى ذي الكرم الجزيل والوعد الوفي محمد بن 
محمد بن محكَّلٍ المشتهر بابن آمير حاج الحلبي الحنفي» عاملهم الله تعالى في الدارين بجزيل 
إحسانه ولطفه الجلي والخفي: 

قد سألني فيمّا مضى من الرّمَان بعض الأحبّة لدي والأعزة علي من صالحي الإخوان» 
وصادقي المحبة من الخآان في طاعة الرحمن أن أشرح لهم المقدّمة المسماة ب نة المْصَلّي 
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وَعْنية المُبتَدِي» شرحاً يوضح لهم مقاصدها ويكشف الغطاء عن مصادرها ومواردها لاعتنائهم 
بقراءتها ومدارستهاء واهتمامهم بتحقيق صريحها ومعرفة كنايتهاء وتقدير منطوقها وفهم إشارتهاء 
مع فقد تعليق كفيل لهذا المرام» ظناً منهم أن عند العبد الضعيف صبابة تروي غليل ما بهم من الأوام 
إلى التروي من هذه المطالب الكرام فأبديت في ترك الانتصاب لذلك والقعود عن سلوك هذه 
المسالك بعضاً مما كان لابس العبد وقتئذ من الأعذار الشاغلة له عن القيام بما ينبخي من تحقيق هذه 
الأوطار عند ذوي البصائر والأبصارء ثم تكررت من الطرفين المراودة في ذلك والمدافعة وآنا لا 
أظن في غضون السكوت من تكرار المراجعة» إلا أنهم قد أعرضواعن هذا المطلوب صفحا وطووا 
دون التنقير عنه كشحأء فإذا هم لما لهم من الاهتمام بهذه العناية مكايدون» وعلى ثغر المرابطة 
للغوز بهذه الغنيمة مجاهدون فلم أر بدأ من التوجه نحو مدين مآربهم» رجاء إسعافهم بتحقيق 
مطالبهم» ف فرعت في هذا التعليق» سائلاً من فضل الله حسن التوفيق في الهداية إلى بيان ما في هذه 
المقدّمة من الفوائد والتحقيق» على وجل تلج له القلوب» ويكون إن شاء الله تعالى ذخيرة نافعة عند 
عام الخغيوب. وقد رأيت أن أصل فيه الشرح بالمشروح مميزاً للمشروح من الشرح برسم حرف 
(الميم) في أول قصد» وللشرح من المشروح برسم حرف (الشين) في صدر نصه ليقع الاستغناء 
عن مراجعة المتن في كل مناط ويرتبط كل منهما بالأحسن مع التمييز بينهما أحسن ارتباط» ولعله 
إذا تم الفراغ من تحریره بعون الله وتیسیرہ ان یکون مسمّی ب: 


«حلبة | لمْجَلّي و بغي اله ية لمهي في شرح مُنبة | لمُْصَلو وغَنية ا لمبتدي» 


والله المأمول في بلوغ الآمال» والمسؤول لتيسير هذا المنال» إنه سبحانه هو المنعم المفضالء 
لا إله غیره ولا یرجی إلا کرمه وخیره. 
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[م] بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين 

[ش] افتتح هذه المقدمة المبجّلة بالبسملة والحَمُدلة كما هو السند المألوف للمؤلفين 
والطريقة المعروفة للمصنفين» اقتداءً بكتاب الله المبين وحجابةً لما نقرّ عند سيد التابعين 
واللاحقین بقو له 5 : «کل امر ذي بال لا یبدا فيه بذگر الله فهو آبتر أو أفطّ» أخرجه الإمام أحمد 
وغيره» وفي رواية لابن حّان حسنها ابن الصلاح: «کل أمر ذي بال لادا فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ذ فهو أقطّع»» وفي رواية له أخرى ولغيره ه أيضاً: «لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أَجْذَّم». . ومعنی 
ذي بال: ذو حال شريف يهتم به» ومعنى أقطع : ناقص قليل البركةء وأجذم هنا بمعناه أيضاًء ويقال: 
بالجميل الاختياري على سبيل التعظيم. 

والاسم الجليل اسم لواجب الوجود لذاته المعبود بحق المستحق لجميع المحامد. ضاف 
الحمد إليه دون غيره من الأسماء؛ لأنه أخص أسمائه تعالىء بل أعرف المعارف مع ما فيه من الدّلالة 
على اتصافه سبحانه وتعالی بجميع الكمالات والاإشارة إلى نزاهته عن سائر التقائص والمحدئات. 

والربٌ قد يكون بمعنى المالك» وبمعنى المربي والمصلح» وبمعنى السيد» وبمعنى المولي» 
والكل صالح. إن يرادها: فإنه سبحانه مالك العالمين ومربيهم ومصلحهم وسيدهم ومولاهم» ولا 
يُطلق على غير الله إلا مضافاً؛ کقوله تعالی: نمال ریک € [يوسف: 50]ء وقول القائل: ذهب 
رب الدابة ونحو ذلك» كذا ذكره كثير من العلماء. 

نعم ص عنه ي : «نُهي العبد أن يقول لمالکه: ربي» والاَّمَة أن تقول لمالکتها: ربُتي»» وصح 
عنه أيضاً أنه قال في أشراط الساعة: «أن لِد الأمة ربّتها وربّها)ء فجمع بينهما تارة بان الإطلاق لبيان 
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الجوازء والنهي للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم» وتارة بأن المراد بالنهي النّهي عن الإكثار من 
استعمال هذه اللفظة واتحادها عادةً شائعةء ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال» واختار هذا 
الجواب القاضي عياض» وهذا كله بالنسبة إلى الإضافة إلى مكلف. 

أما بالنسبة إلى الإضافة إلى غير مكلف كالدًار والدابةء فلم أقف على حكاية كراهة فيهاء بل 
ذكر الشيخ سراج الدين الشهير بابن الملقن رحمه الله تعالى نفي الكراهة مقتصراً عليه. 

والعالمونَ ج جمع عالم بفتح اللام - وهو اسم لما یعلم به کالخاتم غلب فیما یعلم به الباري 
تعالى» وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض» فإنها لإمكانها وافتَقَارٍها إلى مؤثر واجب لذاته 
يدل على وجوده» وإنما جع ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة وجُمع بالواو والياء والنون 
تغليباً لجانب العقلاء منهم على من سواهم» واختلف في عددهم» فقال كعب الأحبار: لا يحصي 
عدد العالمين إلا لله. وقال سعيد بن المسيّب: خللق الله تعالى آلف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة 
في البرّء وقال وهب: ثمانية عشرألف عالم عالم الدنيا عالم منهاء وما العمران في الخراب إلا 
كفسطاط في صحراء. وقال مقاتل: ثمانين ألف عالم» أربعون ألفاً في البحر وأربعون ألفاً في البر 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وقيل: العالم اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين» وتناوله لغير ٠‏ على سبیل 
الاستتباع» فهو على القول الأول مشتتق من العلامة» وعلى الثاني من العلم» ثم على كل منهما هو 
اسم موضوع للجمع» لا واحد له من لفظه. 

وما الكلام على ما تضمنته البسملة الشريفة من الكلمات وأو جه الإعراب ولطائف الإشارات» 
وما الفرق بين الحمد والشكر والمدح» وأن أداة التعريف في الحمد للعهد ذهناً وخارجاء أو للجنس 
حقيقة أو استغراقاًء وأن الاسم مشتق أو غير مشتق ونحو ذلك من الاعتبارات» فغيرهذا الكتاب به 
أليقء وقد أتينا على جملة من هذه الجمل في شرح ديباجة المختارة. 


قال بعض الفضلاء ء في مثل هذا الموضع: يجب على الإنسان أن يحمد الله تعالى ِن ثمانيةٍ 
أوجه: الأول: أن أوجده من العدم» الثاني: أن خلقه حيواناً ولم یخلقه جمادأًء الثالث: أن خلقه 
مسلماً ولم يجعله كافراً ناطقاً ولم يخلقه غير ناطق الرابع: أن خلقه ذكراً ولم يخلقه أنشى» الخامس: 
آن جعله مسلماً ولم يجعله كافراً» السادس: أن جعله سنياً ولم يجعله بدعياًء السابع: أن جعله من 
أهل العلم ولم يجعله مِنْ أهل الجهل» الثامن: أن وفقه لمعرفة هذا الربٌ الكريم» انتهى. 


وَالصلاة وَالسََامٌ على رَسولِهِ لو مکو حاتم التِيينَء والسّلامٌ على جمَيع الأنبياء والمرسلين. 


ر 


2 


2 
لعمه الله 


قلت: وللمزيد على هذه الأوجه مجال للمعتبر كالعافية في البدن # وإنتعدوأًن ک 

شا ا 8 والحمد لله على ما أنعم. 

[م] وَالصلاة وَالسَاامٌ عَلىَ رَسولِهِ مُه مُحَمَرٍ حاتم انين والسَلامٌ على جكيع الأنبياء والمرسلين. 

[ش] الصحيح على ما عليه غير واحد من المحققين أن معنى الصّلاة الاعتناء بإظهار الشرف 
للمصلي عليه» وكون ذلك يتحقق من الله تعالى بالرحمة ومن غيره بالدعاء لا وجب اختلاف 
معناهاء كما هو ظاهر كلام كثير من العلماء. والسلام: السلامة من الآفات» وقيل: التعوذ باسم 
الله الذي هو السلام» كما نقول: الله معك؛ أي : متوليك وکفیل بك والأکثر علی أن کل رسول نبيّ 
ولا عكس» وهو الصحيح» فهما مجتمعان في النبوة التي هي كون الإنسان مبعوثاً من الحق إلى 
الخلق» وزاد الرسول بالأمر بالإنذار» وقيل: : بمجيئه بشرع مبتدأ وأول الأنبياء والرسل آدم وآخرهم 
محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين» وهو المراد بخاتم النبين . وکونه خاتمهم -بکسر التاء 
وفتحها - آي آخرهم بالكتاب والستة وإجماع الأمة. ثم في صحيح البخاري وابن حبان وغيره عن 
أبي ذز تة قلت: يا رسول الله! كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً)» قلت: يا 
رسول اله! كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثماية وثلاثة عشر جما غفيراً» قلت: يا رسول الله ! من 
کان أوّلهم؟ قال: «آدم)» قلت: یا رسول الله! آنبی مرسل؟ قال: «نعم» خحلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه) انتھی. 

لكن قالوا: الأولى آن لا يقتصر في الإیمان بهم على عدد» قال الله تعالی: نهر من قَصَصَا 
عك وينم ملم دفص س علي € [غافر: 8 7]. ولا يؤمن في ذكر العدد أن نُذخل فيهم مَن ليس 
منهم إن ذكر عدد أكثر من عددهم» أو تُخرج منهم مَن هو منهم إن ذكر عدد أقل من عددهم» وإنما 
سمي النبيّ َي بهذا الاسم الشريف -أعني محمدا_ لكثرة خصاله المحمودة» والعرب تقول: رجل 
محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة وكيف لا يكون يي كذلك وهو المحمود فى الدنيا 
بما تفع به الخلق من العلم والحكمة والدعوة إلى الله تعالىء وفي الآخرة بالشفاعة العظمى» فطابق 
الاسم المسمّى» وناسب اللفظ المعنى. 

ثم هنا تنبيه يتعلق بكلام المصتف يستتبع ذكره فوائد لا بأس بالتعرض لهاء وهو أن لقائل أن 
يقول: كان الأولى قران الصلاة على سيّدنا رسول الله يها بالسلام عليه» وكان الأحسن قران السلام 
على الأنبياء بالصلاة عليهم» وحينئذ كان ينبغي أن يقول المصنف: والصلاة والسلام على رسوله 
محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

فإن قلت: لعله إنما فعل ذلك إبانة لشرفه عليهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين» فإن 
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الصلاة قد صارت شعاراً للتعظيم في العرف فوق كون السلام شعاراً لذلك. 

قلت: إذا سلّم ذلك فقد كان التعظيم الأَتمّ في الجمع بينهماء مع آن الشيخ محيي الدين 
النووي ةل ذكر في «شرح مسلم؟ آنه ينكر على مسلم ةله كونه ربما اقتصر على الصلاة ة على 
رسول اله ية دون التسليم» وقد آمر الله تعالى بهماء فقال: لیتااآلرب ماص لوامه وسلا 
ليسا [الأحزاب: 56] ثم نقل عن العلماء كراهة الاقتصار عليه ِن غير تسليم. نعم یمکن أن 
يقال: لم يفرد المصتف الصلاة عليه عن السلام لدخوله أَوّلاً بالذات في قوله: والسلام على جميع 
الأنبياء والمرسلين» فقد سلّْم عليه مرتين فضلاً عن مرة» وحينئلٍ إنما يبقى السؤال عن وجه اقتصاره 
على السلام على سائر الأنبياء والمرسلين» ولا يقال في وجهه أنه فعل ذلك إشارة إلى أنه لا يصلي 
على خیره لا معاد لما ري عن اين عباس آنه چون اد علي می ايو و 
حسن عن قتادة: أن الي ل قال: ذا ما على المرسلين فصلا علي معهم» فاي رسو مى 
المرسلين)» غايته آنه حديث مرسل» والمرسل حجْة عند الجمهور. 


وروى عبد الرزاق وأحمد بن منيع والطبراني عن بي هريرة هن عند قال : قال رسول الله ي: 
«صلوا علی آبیاء الله ورسله» فان اله بعٹهم كما بعثني» . وروى الطبراني أيضاً عن ابن عباس ن 
قال: قال رسول الله 444: «إذا صَليتم علي فصاو على ناء اله فان اله بعثني گما بعثهم». . نعم في 
آسانیدهم موسی ابن عبيدة وهو ممن يُستأنس بحدیثه» وإِن کان ضعف. قال القاضي عياض: قالوا: 


والأسانيد عن ابن عباس لةه انتھی. 


لكن أخرج عبد الرزاق بسند رجاله رجال الصحيح عنه رضأكفعنة بلفظ: لا ينبغي الصلاة من 
أحي على أحد إلا على النبي يف والصواب: أن هذا منه محمول على من عداه من ليس من الأنبباء 
صلى الله عليهم أجمعين» بدليل ما قدمنا روايته عنه مرفوعاً. وأخرج ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي 
في الصلاة النبوية له وغيرهما عنه موقوفاً عليه: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبيً لف ولكن 
للمسلمين والمسلمات الاستغفار» لفظ إسماعيل. فإن الجمع بين المتعارضين واجب ما أمكن» 
وقد أمكن مجمل ذلك النص العام منه على ما ذكرنا ولا يدع في ذلك؛ إذ ما من عام إلا وقد خص»› 
وقد جد دليل التخصيص هناء وقد قامت القرينة على إرادته» فتعيّن ما قلناه» والله تعالى الموفق. 

ثم الحق أن كلا من صنيعي المصنف غير مكروه» فإن في سنن النسائي باسناو حسن في حديث 
القنوت: «وصلى الله على النبي)» انتهى. فلا جرم أن قال الشيخ زين الدين بن رجب رجةأللّة: وهذا 
دافع للاعتراض على مسلم» ولا ياد يجاب عنه ويشكل على من كره الاقتصار على الصلاة عليه 
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اغْلَمُوا وفْقَكَمٌ الله وإّانا أن آنواع المِلْم كثيرة. وأهم الأنواع بالحصيل مَسائِل الصلاة. 


انتهی. مع أن في قوله تعالی: وسَكم عل امرس € [الصافات: 1 18 ]» و* قلا سد وسلو ل 


عسا وآ اطم [النمل: 9 5] إلى غير ذلك أسوة حسنة. 

ثم دخول النبي ية في قوله: والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين أيضاً كما ذكرنا حلاوة 
تفيد زيادة التعظيم» والله بكل شيءٍ عليم. 

[م] اعلَمُوا وفقكمٌ لله واا أن أنواع الم كثيرة. 

[ش] وهو ظاهر لا شك فيه» ومن تعاريف العلم الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع» 
فرج اأشلن واتقليد وجهل المركبه واتوفيق اق قر اعت وم لحان وهر حق 
قدره المعصيةء والموفق لا يعصي؛ إذ لاأ قدرة له على | لمعصية» ذکره إمام الحرمين 

[م] اهم الأنواع بالتحصيل مسائل الصلاة. 

[ش] آي: وآهم آنواع العلوم أ العملية بالاكتساب العلم الذي هو مسائل الصلاة؛ لأن الصَلاة 
تالية الإيمانء وهي بعده أفضل آنواع ‏ الأعمال البدنيةء كما قاله العلماء الأعيان» وذكر الترمذي 
الحكيم أن أل فرض کټّب على هذه الأّمة الصلا لصلاةء ثم كافيك دليلاً على أفضليتها عليها ما روى أبو 

داود والترمذي والسائي عن ابي هريرة يڪن عن عن النبي بيا قال: «إن آول ما يحاسب الناس يوم 

القيامة من أعمالهم الصلاة»ء قال: «يقول ربَّنا عَبََجَلّ لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي 
أتجّها ام نقصهاء فإن كانت تامَة كتبت له تامَةء وإن كان انتقص منها شيا قال: انظروا هل لعبدي من 
تطرع؟ فإن كان له تطوع قال: أتمّوا لعبدي فريضته من تطرّعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم» لفظ 
أبي داود» قال الترمذي: حديث حسن غريب ورواه الطبراني في الأوسط بإسنادٍ لا بأس به. 

عن عبد الله بن قرط يعن قال: قال رسول الله بها «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله)» ثم هي مع ذلك تنكرر في 
اليوم والليلة حمس مرات» فلا جرم أن كان تحصيل مسائلها أهم أيضاً والاهتمام يفيد التقديب 
فإذن يجب على المكلف بعد الإيمان توجيه العناية إلى التحلى بمعرفة مسائلها على اختلافها من 
الشروط والارکان والسنن والآداب الحسان على وجه الاستقصاء والااتقان» ولهذا صدّر المصنف 
الكلام بقوله: اعلموا جريا على ما عليه العادة من تصدير نحو هذه العبارة في افتتاح الكلام الذي 
ينبغي تبيه المخاطب له من إحضار قلبه والإصغاء إليه والإقبال بكليته عليه؛ إذ لا حفاء في أن قوله: 
أنواع العلوم كثيرة تمهيد لهذاء ثم لعله إنما جعل مسائل الصلاة علماً مستقلاً كما هو ظاهر العبارة 
مبالغة في صرف الهمّة إليها من بين أبواب الفقهء وإلا فإنما هي بعض خاص من مسال هذا العلم 
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فلما رّأيت رغبة المقتبسينَ في تحصيلها التقطت مِن أصولها وفروعها ما گثر وقوعه 

وما لا بدّ لهم منه من مُصتَفاتِ المتقدمينَ ومن مُختاراتِ المتأخرينَء نحو الهداية والمحيط 

ت ەر ھ2 ك ى 5 
وشرَح الأسبيجاني والغنية والمُلْتقط والذخيرة وفتاوى قاضي خان وجامعه. 


الذي هو الفقه» كماهو معلوم. 


ثم إنما قيّدنا أنواع العلوم بالعملية لأن أهمٌ أنواع العلوم مطلقاً بالتحصيل علم التوحيد 
والصفات المسمّى بأصول الدين الذي هو مبنى علم الشرائع والأحكام» وكيف لا! والأكثرون 
ومنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري على أن أول واجب على المكلف مَعرفة الله تعالى» فكن على 
بصيرة من ذلك. 

[م] قلكًا رَأَيْتُ رِعْبةً المقتبسينَ في تحصيليًا. 

[ش] أي: فلما أبصرت إرادة مَنْ هو بصدد استفادة العلم لتحصيل مسائل الصلاة بما يظهر 
عليهم من الحرص على اكتسابها والشغف بالفوز بها فرأيت هنا من رؤية البصر ولهذا لم يذكر ل 
سوى مفعول واحد» وهو رغبة وهي هنا مصدر رغب في الشيء رغباً- ‏ بضم الراء وفتحها - ورغبه 
إذا أراده» وفي تحصيلها متعلق برغبة. والمراد بالمقتبسين المستفيدون للعلم» وعبّر عنهم بذلك 
تشببهاً للمسائل المذكورة بالأنوار المقصورة للأخذ منها بجامع آن كلا منهما مما يستضاء به فهر 
استعارة مكنية. وذكر الاقتباس يحصل كما عرف في علم البيان. 

[م]التقطَتٌ ين اأصولها وُروعها ما گر قوع وما لابلّ لهم منه من مُصتَفاتِ المتقدمينَ ومن 
ُختاراتِ المتأخرينَء نحو الهداية والمحيط وشرَح الأسبيجاني والغنية والمُلقط والَّخيرة وفتاوى 
قاضي سان وجامعه. 

[ش] في القاموس: التقطه: عثر عليه من غير طلب» وكأن المصتف يحسب ما وقع له الالتقاط 
لهذه الجمل الكثيرة من المسائل الواقعات وما يجب على المكلف معرفته في سائر الحالات وقع 
التعرُض له في هذا التأليف» فحلا كثير منه في وجه التنظيم عن حسن الترصيف» فإنك تراه في كثير 
من المواضع في هذا المعنى كحاطب ليل وجالب رجل وخيل. ثم هذه الكتب المذكورة من الكتب 
المشهورة ولأصحابها مناقب مأثورة» وهي في الطبقات وغيرها مسطورة» ومما ينبغي التنبه له آن 
المراد بجامعه- آي جامع قاضي خان شرح الجامع الصغير له -وكثر ما يعزون إليه بدون شرح. إما 
على حذفه اختصاراً للعلم به» وإما على تسميتهم إياه بالجامع الصغير أيضاً بالمعنى اللغوي له وإلا 
قد يخذ هذا الكتاب ناطقه بأنه شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن مهال 
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وسمّیته (منية المصلي وعنيه المبتذي». 
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وأسأل اله تعالى أن يجعل ما اعتمده حالصا لوجُهو ومُكَمراً نوبي صله وَأ بعر 
لي وَلِوَالدَيَ وَلاُشتاذي. 

وفي بعض النسخ: جامعيه» بلفظ المثنى» آي شرحي الجامع الصخير والجامع الكبير له» وكذا 
الظاهر أن مراد بالمحیط المحط البرهانى لاومام برهان الدين المرغینانى صاحب الذخيرةء كما هو 
المراد من إطلاقه لغير واحد؛ كصاحب الخلاصة والنهايةء لأ المحيط للإمام رضي الدين وبرهان 
الإسلام محمد بن محمد السرخسي» وقد ذكر صاحب الطبقات آنه أربع مصتفات: المحيط الكبير 
وهو نحو من أربعين مجلّداء أخبرني بعض أصحابنا الحنفيّة أنه رآه في بلاد الروم» والمحيط الثاني 
شر مجلدات» والمحيط الثالث أربع مجلدات» والرابع مجلدان» انتهى. 

قلت: والثالث سجاه الوسيط, والرابع الوجيز. ومن الثاني نقل العبد الضعيف في هذا الشرح» 
وما عى أن أنقله عن المحيط البرهانيء فإنما هر بواسطة تقل ثنة ثقة عنه» فإني إلى الآن لم أقف 
عليه» وكذا ما آنقله عن شرح الاأسبيجاني لمختصر الطحاوي فإنما هو عنه بواسطة ثقة فإنه لم يكن 
يحضرني حال الاشتغال بهذا الشرح» لكن وقفت عليه في الجملة قديماً وكذا لم أقف على الخنية؛ 
أعني غنية الفقهاء» وهي غير القنيةء ووقفت على باقي ما ذكره وأضعاف ما ذكره» ونقلت منها في 
هذا الشرح وغالبه بلا واسطةء وستسمعه يتلى عليك وتجلى نصوصه عليك مع زيادات جمة من 
فتح الوهاب العليم وفوائد مهمة من فيض ذي الفضل العظيم. 

[م] وسكيته مني المصَلى وَعُنيةٌ المبتّدي». 

[ش] أي: وسكميت هذا الملتقط هذا الاسم لكن إذا لوحظ المعنى في هذه التسمية كان في 
كونه غنية للمبتدي نظر لخلوه عن كثير مما يهم المبتدي» كمباحث صلاة الجمعة والعيدين ونحو 
ذلك فلعله يريد ما في الجملة أو اذعاءء فإن الأصل وقوع التسمية مناسبة للمسمى» ولو في الجملة 
أو ادعاء. 

[] وأسأل الله تعالى أن يجعل ما اعتمدئه حالصا لوَجُهو ومْكَمَراً نوبي بمَضْلٍِ وَأَنْيَعَِرَ لي 
وَلِوَالِدَيٌ وَلاستاذي. 

[ش] فصل عما قبله لما بینهما من كمال الانقطاع؛ لأن ما قبلّه خبر لفظاً ومعنی» وهذا وإِن 
کان خبراً لفظاً أیضاً فهو إنشاء معنی؛ لأنه دعا لهما کمات فلان رحمه الله تعالی» وهو ما يتعین 
فيه القَصل. نعم» كان يسوغ له أن يقول: وأسأل الله عطفاً على قوله: اعلمواء فتكون جملة ابتدائية 
معطوفة على ابتدائية أخرى. وأما على أن الراو للحال وآنا مقدرة بعدهاء فتكون جملة إسمية خالية 
من فاعل وسميته» لكن هذا بشرط أن يكون المصتف ذلك الحين متليساً بهذا السؤال وهو بحاله 
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14 فرضية الصلاة 
وهو الموفق للسّدادء ومنه الهداية والرشاد. 
ٍِ 


اعلم أن الصلاء فُريضة ية ثابتة بالكتاب والسَنَةٍ وإجماع الامة. 


آدری. ومعنى اعتمدته: عانيته» ففي القاموس : اعتمد ليلته ركب يسري فيهاء وخالصاً لوجهه: آي 
مراداً به التقرب إلى الله لا غير؛ أي دون شيء آخر معه من تصتم لمخلوق أو اكتساب محمدةٍ 
عند الناس أو غيرهما من الشوائب. وحاصله أن يكون الله تعالى مفرداً بالقصد فى هذا العمل»› 
فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صواباً خالصاًء فالصواب ما كان على وفق الشريعة 
المطهّرةء والخالص ما ريد به وجه الله تعالى دون شيء آخر. وقد قال المحاسبي رحمة الله عليه: 
يسأل العالم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أفتى بعلم آم ل؟ وهل نصح في الفتيا ام لا؟ وهل 
أخلص فيها لله أم لا؟ وتكفيرٌ الذنوب ومغفرتها: سترها بترك المؤاخذة بهاء وفي شرح أسماء الله 
الحسنى للإمام القرطبي: وبالجملة هذا الاسم يعني الغافر قريب القرابة من اسمه العفوء قالعفو 
مشعر بمحو الظلمةء والغفور مشعر بوضع اللور بوضعها وبه تستر عورة العبد» فلذلك قرن بينهما 
فقال: لانت اله لعفو مود 4 [الحج: 0 ثم إن المصنف سلك ستة الدعاء في تقديم نفس 
وأردفه بوالديه لأنه من البرّ لهما؛ كما ورد عنه اة وسنذكره همع فوائد خر في شرح قول المصنف: 
ويستغفر لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين ولجميع المؤمنين والمؤمنات؛ يعني في التشهد الأخير إن 
شاء الله تعالى. ثم ذكر أستاذه أيضاً لأنه يكاد يوازي الوالدين في الحق»ء وکیف لا! والاّستاذ الحقيقي 
متسبب في تحصيل الصفات الكمالية والحياة الهنية الأبدية. 

[م] وهو الموفق للسداد. 

[ش] بفتح السين المهملةء أي الميسر للصواب من القول والعمل. 

[م] ومنه الهداية والرّشاد. 

[ش] الهداية: الدلالة على الطريق الموصل إلى المقصود ويقال: رشد كنصر وفرح» رُشداً 
ورشداً ورشاداً: اهتدى» والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. 

[م] اعلم أنٌ اللا ريض ثابتة بالكتاب والسّنّة وإجماع الأّمّة ل 


[ش] أي: عبادة مقدّرة بدليل قطعي على المكلفين مستمرة من غير نسخ بنص القرآن المجيد 
الذي اياي لمن بن يَيَِ ِء دازيلّمّنْ حكر خَي 4 [فصلت: 42]. والحديث المتواتر 
عن رسو لب وإجماع أهل العقد والحل من هذه الأمة المفضلة على سائر الأمم المعصوم 
إجماعها من الخطأء وقد وقع في نسخه تصديرهذا الكلام بكتاب الطهارة» وفي نسخة تصديره 
بكتاب الصلاة» والظاهر النسخ الفاقدة لكل منهما. 
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ما الکتابُ» ققوله تعالی: «أَقِيموالوة)» وقوله تعالی: #وفوموا وتي 4. 


.172 أّما الكتاثُ فقوله تعالی : (أقيمُوأالكلوة [الأنعام:‎ [e1 

[ش]أي: أذُوهاء فإن الإقامة تستعمل بمعنى جعل الشيء قائماً في الخارج» أي حاصلاً فيه 
والقيام بمعنى الحصول في الخارج شائع الاستعمال» ومنه: القيوم» وهو الحاصل بنفسه المحصل 
لغيره» والقوام - بكسر القاف - لما يقام به الشيء» آي يحصل به» والأوجه أن يكون نحو: أقيموا 
الصلاة من الإقامة بهذا المعنى؛ أي: حصلوها وأتوا بها على الوجه المجرى شرعاء وهو معنى 
الأداء» ثم هو خحطاب بصيغة الأمرء والأمر للوجوب عند عدم قرينة خلافه» ولا قرينة هنا تصرفه إلى 
خلافه» فكان هذا النص مفيدأ للوجوب» وهو المطلوب. 

.]238 وقوله تعالى: #وفوموا لصي 4 [البقرة:‎ [e1 

[ش]1: أي: صلوا لله قائمين» وقوله تعالى: لوطأ عل الوت وألكسلوة لسع 4[ البقرة: 
28 کان الأَوْلى ن يذكر هاتين الآيتين على ما عليه ترتيب النظم القرآني؛ إذ كان غير مقتصرعلى 
إحداهماء فإذاً لا علينا أن نذكر ما تيسّر من تفسيرهما على ما عليه التلاوة» فنقول: أمر الله تعالى 
بالمحافظة على الصلوات المكتوبات الخمس في كل يوم وليلةء وأكد المحافظة على صلاة من 
يليها سماها وسطى بعطفها عليها بعد دخولها فيهاء والمراد بالمحافظة عليها المداومة على أدائها 
في أوقاتها على الوجه المطلوب من المكلف. نعم» العدد المذكور ثابت بالأحاديث الصحيحة 
المتواترة المعنى. 

منها ما في حديث الإسراء عنه 5ا «ففرص الله على أمّتي خحمسينَ صلاة)... وساقه إلى أن 
قال: «هي خمس»» وهي خحمسون لا ېدل القول لدي. 

ومنها ما عن طلحة بن عبيد اللّه» قال: جاء رجل إلى رسول اله ية من آهل نجد ثائر الرأس 
يسمع دوي صوته ولا یفهم ما یقول» حتی دنا فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله 5ا 
«خمس صلوات في اليوم والليلة)» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع» وساق الحديث» 
فالحديثان في الصحيحين وغيرهما. قيل: والسائل ضمام بن ثعلبة. قال شيخنا الحافظ قاضي 
القضاة العسقلاني: والصحيح أنه غيره» ومنها ما سيأتي إلى غير ذلك. 

وبالإجماع المتواتر وبإشارة هذه الآية أما أولاً فمن جهة أداة التعريف» فإن الأصل أن تكون 
فيها للعهد إذا كان ممكناء والمعهود هنا محقق» وهي الصلوات الشرعية المعهودة بالافتراض؛ 
لآن فريضة الصلاة كانت بمكة على الصحيح» كما سننبّه على ذلك. والآية مدنية وأما ... فمن ذكر 
الوسطى» إذ الوسطى ما اكتنفه عددان متساويان» وأقل ذلك خمسة» وفي مثله يجب الحمل على 
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الأقل عند عدم تعيين ما فوقه. 

قال الشيخ نجم الدين الدسفي في تفسيره: ولا يقال: إن الثلاث بهذه الصفة؛ لأنا نقول: الثلاث 
لا يكتنفها عددان» فإن الذي قبلها واحد والذي بعدها واحد» والواحد ليس بعدد» فإن العدد ما إذا 
جوع بین طرفیه صار ضعفه» والواحد لیس له طرفان» فانه لیس قبله شيء انتهی. 

لكن كون الواحد ليس بعدد بل هو مبداً العدد فيه حلاف» ثم هذا إذا كانت الوسطى من حيث 
العدد؛ أعني بأن يكون المراد بها فرداً بين عددين متساويين. أمّا إذا كانت من حيث الفضلى فقط 
كما هو احتمال فيها» أعنى بأن يكون المراد بها الفضلى» فلا يكون فى ذكرها إشارة إلى الخمس» 
فإن وسط عبارة عن أحد معنيين: إما عن الغاية في الجودة وإما عن معنى يكون ذا طرفين نسبته إلى 
الطرفين من الجهتين سواءء وذلك يكون بالعدد والزمان والمكانء والله سبحانه أعلم. 

ثم كون الوسطى واحدة من هذه الخمس لا أمراً خارجاً عنها هو المعول عليه عند الجماهير 
من العلماء سلفاً وخلفاء إلا آنه اختلف في أنها مبهمة أم معينةء فقيل: مبهمة فيها إبهام الساعة في 
يوم الجمعةء وليلة القدر في رمضان أو في السنة وهو قول الربيع بن خيثم» وحكي عن سعيد بن 
المسيب ونافع وشريح: لأنه أبعث على المحافظة على جميعها. 

والجمٌ الغير على آنها معينةء فقيل: هي المغرب» وهو محكي عن قبيصة بن ذؤيب ومكحول 
وضمرة بن حبيب» ونقله الحافظ شرف الدين الدمياطى عن قتادة على اختلاف عنه لما روي عن 
على رنه أنها سيدة كل صلاة. ولما روي مرفوعاً: «أن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب» 
لم يحطها عن مسافر ولا مقيم» فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة التهار»» ولأن رسول الله اة 
داوم على تعجيلهاء ولأنها وسطى في الوجوب لأن أول الصلوات في شرعنا كانت الظهر» وفي 
الوقت لأن وقتها متوسط بين الليل والنهار؛ لأن الشارع جعلها وتر صلاة النهار» وهي واقعة في 
الليل وقي عدد الركعات بالنسبة إلى سائر الصلوات» فإن عدد ركعاتها ليس بأكثرها ولا بأقلها من 
حیث انها بین سریتین وجهریتین. 

وقيل: هى العشاء» حكاه الحافظ الدمياطى عن على بن أحمد النيسابوري لما جاء فيها من 
الآثار» ولأنها من خصائص هذه الأمة وأول من صلاها نبنا لة. 

قلت: ويشهد للأمر الأول ما في سنن بي داود عن عاصم بن حميد السكوني آنه سمع معاذ بن 
جبل يقول: رقبنا النبي اة في صلاة العتمةء فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج» والقائل منايقول 
صلى» فإنا لكذلك حتى خرج الي اة فقالو! له كما قالواء فقال: «أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد 
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فُصلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم». وأما الثانيء فستسمع فيه خلافاً ولأنها جهرية 
بين جهريتين وبين صلاتين لا يقصران. 

وقیل : هي الصبح» وهو قول مالك ونص عليه الشافعي في الأم وغيره» ويؤثر عن أبي موسى» 
وأبي أمامة» وجابر بن عبد اله ونس بن مالك وجابر بن زيد» وطاووس» وعطاء» وعكرمة 
ومجاهد لما جاء فيها من الآثار وما لها من الخصائص» فإنها المراد بقوله تعالى: وران ألْقَجرً 
فرءانَالْمَجركات مَشهُودًا 4 [الإسراء: 78]. وصحيفة الحسنات بها نفتح ولأنها نهارية بين نهارين 
وليلتين» وجهرية بين جهريتين وسريتين» وبين صلاتين رباعيتين. 

وقيل: هي الظهر وهو مأثور عن زيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وبه قال عبد الله بن شداد» 
وعروة بن الزبير»ء وعزاه الشاشي من الشافعية نقلاً عن القدوري إلى بي حنيفة» وهو خلاف 
المعروف عنه عند مشايخ المذهب. 


ووجه هذا القول آنها تقام وسط النهار وهي بين صلاتي نهار وليل تتقدمانهاء وبين صلاتي 
نهار وليل تتقدمانهاء وبين صلاتي نهار وليل يتأخران عنها. 
وقيل: هي الحعصر» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كما نقله غير واحد عنهم» 
منهم أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار» وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن حبيب» وابن عطية 
من المالكيةء وابن المنذرء والماوردي» والنووي من الشافعية حكاه ابن عبد البر في التمهيد 
والاستذكار» والقاضي عياض في الإكمال عن الشافعي أيضاً. وقال الترمذي ثم البغوي: إنه قول 
أكثر العلماء من أصحاب النبيّ بإ وغيرهم» انتهى. منهم : عمر» وعلي»› وأبي بن کعب» وعبد الله بن 
مسعود» وأبو يوب الأنصاري» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعائشة على الصحيح 
من آقوال هذه الثلاثةء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسمرة بن جندب» وأبو هريرة» وأبو سعيد 
الخدري» وحفصةء وأم سلمةء وأم حبيبة ينعت وعبيدة السلماني» وإبراهيم يم النخعي» والحسن 
البصري» وابن سيرين» وقتادة» وزز بن حبيش» وسعيد بن جبير» والضحاك» ومقاتل رحمهم الله 
تعالى» وهو الصحيح من الأقوال كما بيّن ذلك ببيانه يزول الإجمال ويضمحل الإشكال ولا يدفعه 
ما تلمح في غيرها من محاسن الخلال على ما في كثير منها من بحث للنظر فيه محال. 
ففي صحيح مسلم عن علي ربتعتف قال: قال رسول الله يا يوم الأحزاب: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراا ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وأخرج 
الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» وحسّنه وصځحه ورواه ابن حبان 
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في صحيحه. وأخرج الترمذي أيضاً عن الحسن عن سمرة مرفوعاً نحوه» وحسنه وصححه أيضاً. 
وأخرج الطبري بسندين جيّدين عن أبي هريرة وأبي مالك الأشعري مرفوعاً نحوه. 

فهذه نصوص في المطلوب في المسألة لا يحتمل غيره» ثم مما يؤكد ذلك أيضاً ما في 
الصحيحين وغيرهما عن بريدة نة قال: قال النبى ية: «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله»» فإنه لم يرد مثل هذا في غيرها من الصلوات رزقنا الله تعالى المحافظة عليها جميعها كما 
بحب ویرضی. 

ثم في شرح الآثار للطلحاويء فان قال قائل : ولم سيت صلاة الوسطى صلاة العصر؟ قيل له: 
قد قال الناس في هذا قولين» فقال قوم: سيت سيت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين 
من صلاة النهار. وقال آخرون في ذلك ما حدثنا القاسم بن جعفر قال: سمعت محمد بن الحكم 
الكيساني قال: سمعت آبا عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة يقول: إن آدم يالام لما تيب 
عليه عند الفجر صلى ركعتين» وفدى إسحاق عند الظهر» فصلى إبراهيم أربعاًء فصارت الظهرء 
وبعث عزیر فقيل له: کم لبشت؟ فقال: يوماًء فرآی الشمس فقال: أو بعض يوم» فصلى اربع ركعات» 
فصارت العصر. وقد قيل: غفر لعزير وعُفر لداود عند المغرب» فقام فصلى أربع ركعات» فجهد 
فجلس في الثالثة» فصارت المغرب ثلاثا 

وأول من صلى العشاء الآ خرة نبيّنا بيا فلذلك قالوا: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء فهذا 
عندنا معنى صحيح؛ لن أولى الصلوات إن كانت الصبح وآخرها الحشاء الآخرة قالوا ما بين الأولى 
والآخرة هي العصر» فلذلك قالوا: الصلاة الوسطى هي صلاة الحصر» انتهى. 

وعبيد الله المذكور إمام ثقة من كبار الآخذين عن أتباع التابعين» أخرج له أبو داود والترمذي 
والنسائي» وكون الصبح أول من صلاها آدم السام لم أقف على اختلاف فيه» وإنما اختلفوا 
فيما سواها بالنسبة إلى من صلاها كما سنذكره إن شاء الله تعالى» فهي آولى الصلوات حينئذ في 
الوجوب مطلقاًء وكذا في الوجوب بالنسبة إلى النبي با وإلى من توفرت في حقه شروط الوجوب 
من أمته. ومن ثمة روي عن ابن أبي خيثمة وغيره أن النبي اة أول صلاة صلاها صلاة الصبح. وأما 
كون إسحاق عليه الصلاة والسلام هو الذبيح فهو أحد القولين وأظهرهما أنه إسماعيل كجبالكا ئم 
هذا القول بناء على أن المراد بالوسطى الوسطى من حيث العده» أما لو أريد بها من حيث الفضل 
کما قدمناه فوجه نسبتها بالوسطی کونها أفضل المكتوبات كما دل عليه حديث بريدة الماضي 
وغیره» والله سبحانه آعلم. 


aunneennennesnennannnenonnenananennnnnenennrennsnnnvnneDDBDBEBDDDBDDDKSRRODDDDSNDNTO DONNE 


وأما قول المصنف: أي صاوا قائمین» تفسیراً لقوله تعالى: #وفوموا َّمت € [البقرة: 
8 1 فهو بناء على أن المراد به طول القيام الصلاة بدعاء» وقد احتج وبالقنوت القيام وهو أحد 
الأقوال. وقيل: المراد به طول القيام» وقيل: الدعاء. وقد احتج بكونه من أدائه أحدهما بعض من 
ذهب إلى أن الوسطى هي الصبح» قال: لأن الله عقبها بالقنوت الذي هو طول القيام أو الدعاء في 
الصلاةء وكلاهما يختص بالصبح. 

قلت: ومن هناء والله أعلم. 

قال ابن المسيب: المراد به القنوت في الصبح» ء كما نقله القاضي البيضاوي في تفسيره» وأجيب 
بأن القنوت من الألفاظ المشتركة وهو في الأصل بمعنى الطاعة؛ كقوله تعالى: کل لھ َو 4 
[البقرة: 6 لإ رهی کات ةقانا 4 [النحل: 0 # ومن يقت منک 4 [الأحزاب: 
آ 3[ إلى غير ذلك» وهو هنا بهذا المعنى» ونقله الواحدي وغيره عن ابن عباس» والحسن» وقتادة 
والشعبي» ومقاتل» والكلبي» وحكوا لفظهم لكل آهل دين صلاة يقومون بها عاصين» فقوموا لله 
آنتم في صلاتكم مطيعين. بل ذكر الواحدي وروى أبو سعيد الخدري كله نصه عن النبي بيا 
قال: «كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت» فهو طاعةء وقد عزي إلى صحيح ابن حبان بدون قوله 
من القرآنء فلعله سمعه تارة هكذا وتارة هكذاء فرواه كما سمعه في المرتين إن لم يكن سقط من 
بعض رواټه» ولعل علی تقدیر کونه مسموعاً له بالذکر وعدمه طوي ذكره في المرة التي لم يُذكر 
فيها للعلم به بقرينة مفيدةء وإلا فهو أبلغ. ثم بَا ما كان يتر جح كون المراد مطيعين كما عزاه بعضهم 
إلى المفسرين. وروى الطحاوي في شرح الآثار عن مجاهد في هذه الآيةء قال: من القنوت الركوع 
والسجود وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله تعالى. قال الواحدي: وكانت العلماء إذا قام 
أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيءٍ أو يلتفت أو يقلبَ الحصا أو يعبث بشيء 
أو يحدّث نفسه بشيء من الدنیا إلا ناسا ما دام في صلاته» انتهی. 

وهو هنابمعنى السكوت» ففي الصحيحين وغيرهما عن زيد بن أرقمء قال: كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية : لإحفظوا عل السككوت AIF‏ لصاو الوسطی وفوموا لَه 
متي %[البقرة: 18 فأمرنا بالسكوت» لظ البخاري . وزاد مسلم وأبو داود : ونهينا عن الكلاي 
انتھی. وهو ظاهر قول عكرمة» وذكر الإمام تقي الدين بن دقيق العيد أنه الأرجح؛ لأنه المشعر به 
حتى التي للعامة» والعامة المشعرة بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدهاء وحمل اللفظ على ما أشعر 
به كلام الراوي مقدّم على غيره» فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن 
المجتمعة به ما يرشدهم إلى تفسير المحتملات وبيان المجملات» وقد قالوا: إن قول الصحابي 
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وگوله تعالی: # کی وشو ووا سخ 4. 


في الآية نزلت في كذا ينزل منزلة المسند» انتهى ملخصاً. ويشكل بما تقدم من حديث أبي سعيد 
الخدري» وفي تفسير الإمام نجم الدين النسفي» وقيل: مخلصين» وقيل: قارئين للقرآن» وهذا نحو 
ما في الكشاف وتفسير القاضي البيضاوي. والقنوت أن يذكر الله قائماًء وفي مختصر الكشف والبيان 
للشعلبي» وقيل: مصلين» وهذا في الصورة عكس ما ذكره المصنف» واله سبحانه أعلم. 

[م] وقول تعالی: # هبحن اه جين سورت ومن يحون [الروم: 17]. 

[ش] وکان الأؤلی أن یذکر أیضا ٭ وله ألْحَنْد ف الس وت والارض وما ون نظهرونَ 4 
[الروم: 18]ء فإن فيما ذكره إشارة إلى ثلاث صلوات» وفي هذا إشارة إلى الصلاتين الأخريين 
على ما سياتي. 

فإن قلت: لعله إنما اقتصر على ذلك بناء على ما ذكر عن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو 
صلاةء كما أخرجه عنه الطبري وابن مردويه في تفسيرهما. 

قلت: ليس في كلام ابن عباس هذا ما ينفي كون ما ذكرناه مشيراً إلى الصلاتين الأخريين» وقد 
روي عنه ذلك کما سنذکره» وقد رأيت أن أقتصر في تفسير هاتين الآيتين الشريفتين على ما ذكره 
القاضي البيضاوي» فإنه موجز کاف» ثم أردفه ببعض شيء يحتاج إلى التثبيه عليه» قال رحمه الله 
تعالى مشير إليهما إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها 
قدرته وتتحدد فيها نعمته أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة شرعية» واستحقاقه 
الحمد ممن له تمييز من أهل السموات والأرض» وتخصيص التسبيح بالمساء والصّباح؛ لأن آثار 
القدرة والعظمة فيها أظهر» وتخصيص الحمد بالعشي الذي هو آخر النهار من عشى العين إذا نقص 
نورهاء والظهيرة التي هي وسطه؛ لأن تجدد النعم فيهما أكثرء ويجوز آن يكون عشياً معطوفاً على 
يمسون. 


وقوله: # وله لحد ف اموت وألذرّض 4 [الروم: 8] اعتراضا وعن ابن عباس: الآية 
جامعة للصلوات الخمس» تمسون صلاة المغرب والعشاء» وتصبحون صلاة الفجر» وعشيا صلاة 
العصر» وتظهرون صلاة الظهرء ولذلك زعم الحسن آنها مدنية؛ لأنه كان يقول: كان الواجب بمكة 
ركعتين في أي وقت اتفقت» وإنما رضت الخمس بالمدينة والأكثر على أنها رضت بمكة» انتهى. 

قلت: وهو المتجه» وكيف لا ولم تختلفوا في أن الصلوات الخمس فُرضت في ليلة الإسراء 
كما تفصح به نصوص الأحاديث الصحيحة» كما قدمنا بعضها. ولا ريب في أن الإسراء كان بمكة 
كما هو نص القرآن العظيم» وإن كان القرآن غير متعرض إلى الإسراء إلى السموات العلى إلى حيثما 


وأما اسه قّمارُوي ا ته قا : بني الإشلام على تمس : هاه أن لا لاإلة إلا 
صَوْم رَمضانَء وَحَجَ البيتِ مَن استطاع إليه سَبيلاً. 
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شاء العلي الأعلى» وإنّما الخلاف في مقدار كمية المدة التي كانت بينه وبين الهجرةء فقيل: سنةه 
وقيل: ستة عشر شهراًء وقد نص عطاء على أن سورة الروم مكية من غير استثتاء شيء منهاء ومشی 
على ذلك غير واحد من المفسرين. ثم بعد كون الخمس إنما وقع ابتداء فرضها بمكة لا يضرٌ كون 
هذه الآية مكية آو مدنية في الدلالة عليهاء هذا وفي الصحاح: العشي والعشية من صلاة المغرب إلى 
العتمةء ثم قال: والعشاء - بالكسر والمد- مثل العشي» والعشاءان المغرب والحتمةء وزعم قوم أن 
العشاء من زوال الشمس إلى الفجر» انتهى. فعلى هذا يكون تسمية العصر عشاء باعتبار القول الثاني 
دون الأول؛ لوقوعها بعد الزوال» ولهذا سمى الظهر إحدى صلاتي العشاء. 

ففي الصحيحين عن بي هريرة كان لَهََنة: : صلًى النبي لا إحدى صلاتي العشاء فسلّم على 
رکعتین› وفسرت في بعض الروايات بالظهر» والله سبحانه أعلم. 

[م] وقول تعالى: الصاو كات عل لموم كككامَوفُوكا 4 [النساء: 3 10]؛ أي: قَرضاً 
موقا 

[ش] يعني: محدداً بأوقات لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها عند القدرة على فعلها فيها 
بحسب الاستطاعة» وإلی هذا أيضاً يسیر قول زيد بن آسلم منجماً كلما مضى نجم جاء نجم؛ يعني: 
كلما مضى وقت جاء وقت. غاية الآمر أن الأوقات كانت مجملة بيّنها النبي بي بقوله وفعله كماهو 
مسطور في الكتب الحديثية وغيرهاء وسنذكر ذلك في مَوضعه. 

[e1‏ وآمًا السْنةه فما رُوي عن لىيا نه قال : (: بني الإشلام على حَمْس: شهادة اَن لا إل لاإلة إل 
الله وَإقام الصلاق وَإِيتاءِ الرّكاق وَصوم رمضانًء وَحَجّ البيتِ مَنِ استطاع إ اليه سّبيلاًا. 

[ش] هذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رتكا بلفظ : قال رسول اله 4ي: 
بني الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء والحج» وصوم رمضان» لفظ البخاري» وفي رواية مسلم: «وآن محمّداعبده ورسوله)» وفي 
رواية أحرى له: «عبده» إني سمعت رسول الله يا يقول: «إن الإسلام بني على حمس: شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» وحج البيت»» وعلى هذه مشى الأمصنف إلا 
آنه زاد: «(من استطاع إليه سبلا وهذه الزيادة غ غير ثابتة في هذا الحديث رواية فيما آعلم» وهي ثابتة 
في غيره» كما هي ثابتة بنص الكتاب والإجماع أيضاً» وذكر الخمس بدون الهاء كما هنا رواية أكثر 
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الأصول المعتمدة كصحيح مسلم» وفي بعضها: خمسة بالهاء» وكلاهما صحيح. والمراد برواية 
الهاء خمسة أركان أو آشياء أو أصول» وبرواية حذفها خمس خصال أو دعائم أو قواعد» وشهادة 
بالجر على أنها بدل من حمس بدل البعض من الكل» وباقي المعطوفات عليها مجرورة بالعطف 
عليها أو بالرفع على آنها خبر مبتد محذوف» وباقي المعطوف عليها مرفوع بالعطف عليهاء آي على 
شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره» والاقتصار فى هذه الرواية على ذكر الشهادة لله بالتوحيد إما تقصير 
من الراوي فى حذف الشهادة لمحمد إلا بالرسالة التى أثبتها غيره من الحفاظ وإما أن تكون الرواية 
وقعت هكذا من أصلهاء ويكون من باب الاكتفاء بأحد القرينتين للدّلالة على الآخر المحذوف لما 
بينهما من التلازم الشرعي في باب الدخول في الإأسلام والاتصاف به» ثم في هذه الرواية ورواية 
أخرى لمسلم لهذا الحديث وقع تقديم صيام رمضان على الحج» مع إنكار ابن عمر على من قذم 
الحج على الصيام» وسياق هذه الرواية الأخرى لمسلم هكذا عن ابن عمر» عن النبي بيا قال: بني 
الإسلام على حمس على آن يوحد الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحج»» فقال 
رجل: الحج وصيام رمضان» قال: «لاء صيام رمضان والحج»» وهکذا سمعته من رسول الله وی 
انتهى. وهذا الرجل الذي رد عليه ابن عمر تقديم الحج زيد بن بشر السكسكي» ذكره الحافظ 
الخطيب البغدادي» ووقع في الرواية الأولى مع رواية آخرى لمسلم تقديم الحج على الصيام 
وهذا تعارض ظاهرء والأظهر في دفعه على ما ذكره الشيخ محيي الدين النووي في شرح مسلم أنه 
يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي ا مرتين: مرة بتقديم الحج» ومرة بتقديم الصوم» فرواه أيضاً 
على الوجهين في الوقتين» فلما رد عليه الرجل وقدّم الحج قال ابن عمر: لا تزد ما لاعلم لك به» ولا 
تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تحققه» بل هو تقديم الصوم» هكذا سمعته من رسول الله يا 
ولیس فى هذا نفى لسماعه على الو جه الآخر. ویحتمل أن ابن عمر کان سمعه مرتین بالوجھین كما 
ذكرناء ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران في 
هذاء انتھی. 

قلت: والأول أقرب» ثم قال: ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإأسفراييني في كتابه 
المخرج على صحيح مسلم» وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر: قدم الحج» 
فوقع فيه آن ابن عمر قال للرجل: اجعل صیام رمضان آخرهن کما سمعت من في رسول الله یا 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: لا تقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. 

قلت: وهذا محتمل أيضاً صحته» ويكون قد جرت القضية مرتين لر جلين» انتهى. 

قلت: وهذا متجه إن كان اللفظ والسياق الذي في رواية أبي عوانة وهو عين اللفظ والسياق 
الذي هو محل في رواية مسل ولا فالتعارض قائم» فإنه ییعْد؛ إذ کان کل منهما جائزاً مسموعاً 
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وقوله ي «عَلَمُ الإيمانِ الصلاة». 


وقوله ل «الصلاة عماد الدينء فمَنْ اقامها َد اقام الذينَء ومَنْ تر گها فقد هَدَم الدّين». 


له من النبي ب آن ینکر كلا منهما على قائله» ويحتج عليه بأنه سمعه من النبي اة على خلاف ما 
ذكره ذلك القائل» وكذا يبعد أن يكون إنكاره على كل منهما ناسياً لسماعه ذلك من رسول الله ڳلا 
هكذاء بل إن ثم القول بعدم مكافأة رواية بي عوانة المذكورة لرواية مسلم في الثبوت كما ذكره ابن 
الصلاح» فلا تعارض في الحقيقة؛ لعدم المقاومة التي هي شرط قيام ركن المعارضة» وإلا فصورة 
المعارضة قائمة» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

فان قیل: الرسلام هو الشهادة بالوحدانية لله تعالى وبالرسالة لمحمد عة ولهذا نحکم بإسلام 
من تلفظ بهماء فلم ذکر معها ما دكر؟ 

أجيب: تعظيماً لذلك. قال ابن الصلاح: حكم الإسلام في الظاهر يثبت الشهادتين» وإنما 
أضاف إليهما الصلاة وما معها لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه 
وتر که لھا یشعر بانحلال قید انقیاده او اختلالهء انتھی. 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير يكون الإسلام هو هذه الأمور الخمسة» والمبني لا بد أن يكون 
غير المبني عليه. 

فالجواب: إن الإسلام عبارة عن المجموع» والمجموع غير کل واحد من ارکانه؛ يعني: 
المقصود من هذا الحديث بيان كمال الالام وتمام» فلذا ذکر هذه الأمور م مع الشهادة ل نفس 
عل خا اعد لها ار دور عليه الارکان هي سهان ای 9إ لاا ویة شیب ب الإیمان 
كالأوتاد للخباء» فظهر أن الإسلام غير» والأركان غير» كما أن الأعودة غير» والبيت غير» وللكلام 
على هذا الحديث مجال واسع غير هذا الكتاب به أليق» فلنكتف بهذا القدر من ذلك هناء ومن رام 

[م] وقولە 4 «عَلَم الإيمان الصلاة». 

اش ]به بفتح العين المهملة واللام؛ آي : علامته» ومثله في الشاذء وأنه لعلم للساعة» ولم قف 
على هذا الحديث بهذا اللفظ» وله شواهد كثيرة سنورد بعضها عن قريب. 

[el‏ وقوله ل : «الصّلاة عماد الدّين» فَمَنْ أقامها َد اقام الدّينَ ومن تر گها فقد هَدَّم الدّين». 

[ش] آخرج الصدر من هذا الحديث - أعني - الصلاة عماد الدين البيهقي في شعب الإيمان 
من حديث بسند فيه ضعف إلى عكرمة عن ابن عمر تة مرفوعاًء وأبو القاسم الأصفهاني في 
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» ااه د م س ى سے ب د2 ر رو رو رر 
وقوله 4: «(خمَسش صَلوات افترَضَهن الله تعالى مَنْ أحسنَ وضو ءَهَنْ وَصَلا 
i 2 da‏ ۳1 م ت 2 بل ت 1 م 
تم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن کان له على الله عهدا آن يعفر له». 
وقوله 4ل: «القّرق بين العب وبين الكُفر: ترك الصلاة». 
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كتابه الترغيب والترهيب عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على نة مرفوعاً بلفظ : «الصلاة 

عماد الإسلام)» والحارث ضعيف جد وأما باقي الحديث فلم آقف على تخريجه» نعم ورد ما 

يشهد له معنی» فعن ابن عباس عت قال حماد بن زید: ولا آعلمه إلا قد رفعه إلى الب با قال: 

«عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام» مَنْ ترك واحدة منهن فهو لها كافر حلال 

الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان! رواه بو يعلى بإسناد حسن. 
وعن أبي أمامة رَيْيعَنة قال: قال رسول الله ييا «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» وكلما 

انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهنٌ نقضاً الحكم» وآخرهن الصلاة» رواه ابن حبان في 
0 ۰ 


وت 


[م] وقوله ڳلاة: «خمَس صَلواتِ اقَرَصَهُنّ اله تعالى من أحسَ وضو وَصَاَاهُنٌ لِوَيهِنً 
انم رُُوعهيّ وشجودهیٌ وشو عهیٌ کان له علی اله عَهداً أن یغفر له». 

[ش] «ومن لم یفعل فليس له على الله عهد إن شاءَ غفر له» وإِن شاء عدّبه» أخرجه آبو داود 
بهذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت» وفي رواية عنه قال: سمعت رسول اله ية يقول: «(خمس 
صلوات کتبھن اللہ علی العبادء فمن جاء بهن ولم یضيّع منهن شیئاً استخفافاً بحقهنٌ کان له عند الله 
عهد أن يُدخله الجنة» ومن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنة» 
رواه مالك وابن حبان في صحیحه وغیرهما. 

[e]‏ وقول اة: ١الفرف‏ بين العبد وبين الكَفر: رك الصلاة). 

[ش] وفي نسخة: «ما بين العبد وبين الكفر: ترك الصلاة)ء وفي نسخة: «الفرق بين المسلم 
وبين الكافر ترك الصلاة»» والمعنى في الكل واحد في الحقيقة» ولم قف على مجموع لفظ كل من 
هذه النسخ مروياً في خصوص طریق» نعم المعنی ثابت وروده بألفاظ شتی» فلا يضر في ثبوته عدم 
ثبوت حصو ص لفظ نفسه» فهذه من الألفاظ المذكورة في خصوص طريق من الطرق لهذا الحديث» 
ولا سيما الأمر في ذلك سهل كما سترى» ففي صحيح مسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك 
الصلاة)» وفى كتاب الصلاة لمحمد بن نصر: «بين العبد والكفر أو الشرك: ترك الصلاةء فإذا تركها 
فقد أشرك)» وف سنن ابن ماجه: «ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاةء فإذا تر كها فقد أشرك» 
وفيها أيضاً: بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»» وفي مسند أحمد: «بين الرجل وبين الكفر ترك 


ص 
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وا المت فا € o‏ عو و 
کر یر تر وار 


الصلاة»» وفي سنن النسائي: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)ء وفي جامع الترمذي: 
«بين الكفر والإيمان ترگ الصلاة)»» والأحاديث التي تدور على هذا المعنى كثيرة. 

موا إٍجْماع الأم فإ الأَمة قد اجمعَتْ ين لذ رسول الل يا لى َرضِبة اللاو من عبر 
تكير مُنكر ولا مُنازعة. 

[ش] من منازع يعتد به في فرضيیتها على المکلفین» ولا في کونها خمساً عليهم في کل يوم 
وليلةء ولا في إعداد ركعاتهاء وهذا الإجماع القطعي الثبوت مستمر إلى يومنا هذا عصراً بعد عصرء 
وكذا على إكفار جاحد فرضيتها على المكلفين» أو إكفار جاحد شيء من أعداد ركعاتها. نعم إن وقع 
الاخحتلاف في وجوب العشاء على قوم لا يوجد وقتها عندهم» ففي شرح القدوري المسمَّى بجامع 
المضمرات والمشكلات نقلاً عن المحيط: والظاهر أنه يعنى المحيط البرهانى لصاحب الذخيرة 
ورد فتوى فى زمن الصدر الكبير برهان الأمةء وكان فيها: إنا لا نجد وقت العشاء فى بلدناء فإن 
الشمس كما تغرب يطلع الفجر من الجانب الآخر» فهل علينا صلاة العشاء؟ فكتب في الجواب: إنه 
ليس عليكم صلاة العشاء» وهكذا كان يفتي الإمام الأجل ظهير الدين. وحكى الزاهدي في شرحه 
هذا من غير عزو إلى شيء» وأردفه بما لفظه: 

قلت: وبلغنا آنه ورد هذه الفتوى من بلاد بلغار بأن الفجر يطلع فيها قبل غيبوبة الشفق في 
أقصر ليال السنة على شمس الأئمة الحلواني» فأفتى بقضاء الحشاء ثم وردت بخوارزم علي الشيخ 
الكير سيف الست القاليء فأتى يعدم الوجوب فلع جوابه الحلواني فأرسل من يبأل في عام 
بجامع خوارزم: ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة» هل يكفر؟ فسأل وأحس به 
الشيخ» فقال: ما تقول فيمن قطع يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين» كم فرائض وضوئه؟ 
قال: ثلاث لفوات محل الرابع. قال: وكذلك الصلاة الخامسة. فبلغ الحلواني جوابه» فاستحسنه 
ووافقه قيه» انتهى. واختاره صاحب الكنز والكافي لعدم سبب الوجوب» وهو الوقت» واختار غيره 
الوجوب» ورجحه شيخنا المحقق ومنع صحة القياس المذكور» فقال: ولا يرتاب متأمل في ثبوت 
الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعيلي الذي جعل علامة الوجوب الخفي الثابت في 
نفس الأمر» وجواز تعدد المعرفات فإنه المشي» فانتهاء الوقت انتهاء للمعرف» وانتهاء الدليل على 
الشيء ء لا يستلزم انتهاء لوجود دليل آخر» وقد وجد وهو ما لو تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض 
الصلاة ة حمسا بعد ما مروا أولاً بخمسين» ثم استَقرً الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا 
تفضيل فيه بين هل قطر وقطر. 
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ركان ذلك إجماعاً. 


وما روي ذكر الدجال رسول الله با قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماًء يوم كسنةه 
ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم)» فقيل: يا رسول الله ! فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا 
صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له» رواه مسلم» فقد وجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل 
مثلاً أو مثلين» وقس عليه. فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر حمس على العموم» غير أن توزيعها 
على تلك الأوقات عند وجودهاء فلا يسقط بعدمها الوجوب» وكذا قال لاة: حمس صلوات كتبهن 
الله على العباد»» ثم هل ينوي القضاء الصحيح أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء» ومن أفتى 
بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر» انتهى. وقد نقل المتولي من الشافعية القول بالوجوب عن 
الشافعي أيضاًء ونقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين» والنووي عن المتولى أنه يعتبر في حقهم 
قدر ما يغيب فيه الشفق في قرب البلاد إليهم» ولم يتعقبا ذلك برد» ومشى عليه غيرهما. 

قال العبد الضعيف غفر الله له وعليه: إن ظاهر حديث الدجال المذكور يفيد آنه يقدر للصلاة 
بالنسبة إلى خصوص ذلك البلدء فإنه ية جعل الإقدار بدلا عن مشاهدة الوقت حقيقةء ومعلوم 
أن الوقت مما يختلف باختلاف كثير من الأقطار» والبدل لا يخالف المبدل في مثله» كما فيما لو 
حجب الشمس نهاراً حاجب من سحاب مثلاً وقد قيل فى معنى الإقدار أنه ينظر فى الفصل الذي 
وقع فيه ذلك ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام الواقعة فيه» وهذا يؤيد ما ذكرناه على أنه جاء في 
رواية لابن ماجه في سننه بسند ليس بضعيف في حدیث الدجال: قال رسول الله 5ا: «وإن آیامه 
أربعون سنةء السنة كنصف النهار» والسنة كالشهرء والسنة كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة يصبح 
أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي»» فقيل: يا رسول الله! كيف نصلي في 
تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوالء ثم صلوا» 
فهذا نص في المطلوب ثم هو علاوةء فلا يضر عدم فوته على المعارضة للسياق الأول الذي لمسلم 
وغيره» كما ذكرنا في ثبوت المطلوب وهو أنه يجب عليه أن يصلي العشاء في الوقت الذي يؤدي 
إليه اجتهاده أنه وقت العشاء لولا هذا العارض» ثم أنه إنما لا ينوي القضاء فيها إذا صلاها في الوقت 
الذي ادى اجتهاده. أما لو صلاها بعد انقضائه يقينا كما لو صلاها في ثاني يوم» فإنه ينوي القضاء 
والله سبحانه أعلم وهذا بحث عزيز فاغتنمه ثم إنه لا حاجة إلى قول المصنف: 

[م] ركان ذلك إجماعاً. 

[ش] فإنه معلوم أن الأمة إذا اجتمعت على شيءٍ من الأحكام الشرعية كان ذلك الإجماع 
إجماعا شرعا. 
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وَِجْمَاعٌ المُسْلِمينَ حَْة؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام: «لا تَحَْوِعُ متي على الصلالة». 


[م] وَإِجْمَاع المْسْلِمينَ حجة 

[ش] قطعية» فلا اعتداد بمن نكر ذلك من الخوارج والشيعةء ومن الأدلة السمعية على ذلك 
ما أشار إليه المصتف بقوله: 

[م] لقوله عليه الصلاءٌ والسّلام: لا تَجَْمِمٌ أمتي على الصلالة». 

[ش] فإن معنى هذا الحديث مشهور» بل متواتر له أسانيد كثيرة من رواية جماعة من الصحابة 
بألفاظ مختلفة» غايته آن طرق ألفاظه آحاد» ولا ضَيْر في ذلك» ولا بأس بذكر بعض طرقه وألفاظه. 

ففي مسند أحمد» والمعجم الكبير للطبراني» وتاريخ بي بكر ابن بي خيثمة عن آي هانیء 
الخولاني» عمّن أخبره» عن أبي نضرة الغفاري قال : قال رسول الله ياة: «سألت ربي أربعاً فأعطاني 
ثلاثاً ومنعني واحدة؛ سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالةء فأعطانيها . وسألته آن لا يهلكهم 
بالسنين كما آهلك الأمم الذين من قبلهم» » فأعطانيها. وسألته آن لا بُظهر عليه عدوا من غيرهم» 
فأعطانيها. وسألته أن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنيها)» قال شيخنا الحافظ 
قاضي القضاة شهاب الدين العسقلاني رَةالّة: رجاله رجال الصحيح» إلا التابعي المبهم» وله 
شاهد مرس رجاله رجال الصحيح» أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام عن يعقوب الدورقي» 
عن ابن عَلية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري» فذكره مرسلا. 

وأخرجح الحاكم من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون» عن عبد الله بن طاووس» عن 
أبيه» عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالةء ويد الله مع الجماعة»» ورجاله 
رجال الصحيح إلا إبراهيم بن ميمون» فإنهما لم يخرجاله وهو ثقة» والكلام على مايتعلق بالإجماع 
تعريفاً وشروطاً وما ينعطف على ذلك موضعه علم أصول الفقه. 

هذا وبالجملة فرضية الصلوات الخمس على المكلفين قد صارت مماعلم من الدين ضرورة» 
والاستدلال عليها من باب تحصيل الحاصل» إلا أن المصنف لما أشار إلى طرق ثبوتها في الأصل 
لم ير الإحلال بما يقتضيه الحال من وصفه الكلام على ذلك بكثير الفائدة وتعميماً للعائدة ولل 
الحمد والمنة. 


واعلم أن من جملة الصلوات الخمس في اليوم والليلة صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدلا عن 
صلاة الظهر في حق من توفرت في حقه شروط وجوب الأداءء ولقد أخطاً خطأاً فاحشاً من ينسب 
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من جهله الطابة وغيرهم إلى الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى أن الجمعة سنة في حق 
المكلف المتوفر في حقه الشروط المذكورة» فإنه لم يقل بذلك أحد منهم» بل نص غير واحد من 
المشايخ؛ منهم صاحب الاختيار» وصاحب البدائع على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضيةء 
وبإكفار جاحدهاء فالجدير من الإصغاء إلى هذا الافتراء الصراح» والله ولي التوفيق والنجاح. 


ومن المستغرب على ما زعم بعضهم أن فرضية الصلوات الخمس كما هي ثابتة بالكتاب 
والستة والإجماع» كذلك هي ثابتة بالمعقول أيضاً؛ لأن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب 
خمسأ مرتبة الحدوث» ومرتبة الوقوف» ومرتبة الكهولةء وفيها نقصان خفي ومرتبة الشيخوخة» 
والخامسة أن یبقی آثاره بعد موته ثم تمحى» والشمس حصل لها بحسب طلوعها وغروبها هذه 
الأحوال الخمس» فإنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالها حال المولودء ثم لا تزال كزدادٌ عند 
انحطاطها وقربها من الغروب ثم إذا ظاهر فيضعف ضوءها وحرها وتزداد إلى أن تبلغ وسط 
الشماء» فتقف هناك ساعة ثم ينحدر ويظهر فيها نقصان خفي إلى وقت العصر» ثم من العصر يظهر 
فيها نقصان ظاهر فيضعف ضوءها وحرْها وتزداد عند انحطاطها وقربها من الغروب» ثم إذا غربت 
تبقى آثارها في أفق المغرب وهي الشفق» ثم تمحى تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت 
فأوجب الله عند كل من هذه المراتب والأحوال الخمس صلاةء فأوجب عند الطلوع صلاة الفجر 
شكراً لنعمة زوال الظلمة وحصول النورء وزوال النوم الذي هو كالموت وحصول اليقظة التي 
هي الحياةء ولما وصلت إلى غاية الارتفاع ثم ظهر منها أثر الانحطاط أوجب صلاة الظهر تعظيما 
للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية من الضد إلى الصد وإظهارا لسمَة العبودية التي 
من شأنها الانحطاط بين يدي المولى وتحية الظهر وتعفير الوجه بالأرض وجثوه على الركبتين 
بالثناء على خالقه والمدح له» ثم لما دخحلت في أول زمان الشيخوخة وجب صلاة العصر» ثم لما 
غربت الشمس وهو حال الموت أوجب صلاة المغرب» ثم لما غاب الشفق وهو آثارها أوجب 
صلاة العشاء فهذه أمور محسوسة ومعانٍ بديعة يشترك في إدراكها العرب والعجم. 

والإمام فخر الدين الرازي نحو هذا لكن من غير تعرض لإفادته افتراض الخمس عقلا فقال: 
هذه الأحوال الخمس للشمس تشبه أحوال الإنسان مدة عمره فخروجه إلى الدنيا كظهورهاء 
ونشوه كارتفاعهاء وشبابه كوقوفها إذا قربت من وسطهاء وكهولته كانحطاطها إلى الجانب الغربيء 
وشیخوخته كانحطاطها إلى الغروب» وموته کغروبها وبقاء ذكره بعد موته قليلاً كآثارها إلى الأفقء 


0 


فكانت هذه الصلوات في هذه الأوقات تذكيراً لهذه الأحوال» انتهى. 

وقريب من هذا ما ذكر آبو عبد الله الحكيم الترمذي في علله: علة نصب الفجر أن الشمس 
آية عظيمةء والفجر آية عظيمة» فإذا ظهرت ذ فحقيق بالعباد أن ينهضرا إلى الطاعة»ء وعلة الظهر زوال 
الشمس وهو سجودها لله تعالى» فإنها إذا زالت مالت إلى السجود» وهو منها بمنزلة الركوع» فإذا 
بلخت متو سط الانحطاط فهو انحدارها للسجود» ولذا سيت العصر عصر الانحطاط. وعلة وقت 
المغرب ظهور سلطان الليل وهو آية عظيمة وآخر هذه الآية ظلمة الليل ونعمة السكون» انتهى. 

وجمهور العلماء على أن نصب هذه الأوقات أسباباً أمر تعبدي غير معقول المعنى. 

قلت: على أن هذه المتلمحات إذا لاحظها بمجردها العقل لا يراها مقتضية لإيجاب الشكر 
على المكلف لبارئه تعالى بخصوص هذه العبادة على ما هي عليه من المقدار الخاص والكيفية 
الخاصة دون غيرها من المقادير والكيفيات الممكنةء فالحق أن مفيد ذلك إنما هو السميع» والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. 


تذييل: 

وفي الروضة للروندسي: سألت أبا الفضل: لِم كانت صلاة الفجر ركعتين» والظهر والعصر 
والعشاء أربعاًء والمغرب ثلاثا؟ فقال : الشرع» فقلت ت: زدني» فقال: لأن كل صلاة صلاها نبي» فادم 
يهلام صلى الفجر؛ لأنه حين خرج من الجنة أظلمت عليه الدنيا وجِنٌ الليل ولم يكن رأى قبل 
ذلك شيئاً من ذلك فخاف خوفاً شديداًء فلمًا انشق الفجر صلی رکعتين شکراً لله تعالى» الأولى 
شكراً للنجاة من ظلمة الليل» والثانية شكراً لر جوع ضوء النهار» فكان ذلك منه تطوعاًء فأمرنا بذلك 
ليدفع عنا ظلمة المعاصي وينور علينا بنور الطاعة. وول من صلى بعد الزوال إبراهيم» فالأولى 
شكرا لذهاب غم الولد» والثانية لمجيء الغد والثالثة لرضى الله تعالى» والرابعة شكرا لصبر ولده 
على الذبح» وما كان ذلك منه تطوعاًء فأمرنا بذلك لأنه تعالى وفقنا على إبليس كما وفقه بذبح الولد 
وأنجانا من الغم كما أنجاه» وفدانا من النار كما فداه» ورضي عنا كما رضي عنه. وأول من صلى 
العصر يونس عَكّوألَكم أنجاه الله تعالى من أربع ظلمات» وقت العصر ظلمة الزلة» وظلمة الليلء 
وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت شكراء وكان ذلك تطوعا منه» فأمرنا بذلك لينجينا الله تعالى من 
أربع ظلمات: ظلمة الذنب كما أنجاه الله من ظلمة الزلة وظلمة القيامةء وظلمة القبر» وظلمة جهنم. 
وأول من صلى المغرب تطوعاً وشكراً عيسى لمالا حين خاطبه الله تعالى بقوله: انت فلت 
لتاس ادون وای اهن من دون ل 4 [المائدة: 116]» وکان ذلك بعد غروب الشمس»› فالأولى 
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لنفي الآلوهية عن نفسه» والثانية لنفيها عن والدته» والثالثة لإثباتها له تعالى» فأمرنا بذلك ليهوّن 
علينا الحساب في يوم القيامة وينجينا من النار ويؤمنا من الفزع الأكبر. 

وأول من صلى العشاء موسى عَلَالَام حين خرج من المدائن فضلّ الطريق» فكان في َمٌ 
المرأة وغم آخيه هارون وغم عدوّه فرعون وغم أولاده» فلما آنجاه الله تعالى من ذلك کله ونودي 
من شاطىء الوادي: الأيمن صلى أربعاً شكراً تطعا فأمرنا بذلك ليهدينا كما هداه ويكفينا كما كفاه 
ويجمع بيننا وبين الأنبياء كما جمع بينه وبين أولاده وأخيه وأعطانا الظفر على عدونا كما أعطاء 
فلذلك کانت خمس صلوات» انتهی. 

وهذا بخالف ما قدمناه من شرح الآثار عن عبيد الله بن محمد ابن عائشة في العصر والمغرب 
والعشاء» وذكر الرافعي من الشافعية في شرح المسند الصحيح: الصبح صلاة آدم» والظهر لداودء 
والعصر لسليمان» والمغرب ليعقوب» والعشاء ليونس. وأورد في ذلك خبراء فهذا يوافق ما تقدم 
في الصبح لا غير. ومنهم من قال: هذه الصلوات تفرقت في الأنبياء وجمُعت في هذه الأمة» ثم 
وافق ما في الروضة في الفجر والظهر والمغرب» إلا أنه قال: صلاها عيسى ركعتين؛ ركعة عن أمة 
وركعة عن نفسه. وأوفق في العصر ما ذكره الرافعي» ثم قال: وأمًا العشاء فخصت بها هذه الأمةء 
والله سبحانه أعلم. 

وذكر الإمام فخر الدين الرازي في بيان وجه الحكمة: وجعل الصلوات سبع عشرة ركعة أن 
زمن البقظة في اليوم والليلة سبع عشرة ساعة» فإن النهار المعتدل اثنتي عشرة ساعةء وسهر الإنسان 
أول الليل ثلاث ساعات ومن آخره ساعتان من طلوع الفجر» فجعل لكل ركعة ساعة» انتهى. 

وقيل غير ذلك» والكل قول بالتخمين من غير دليل» واليقين فيه عند من لا يسل عما قعل 
وهم يسألون» فعلى المكلف الامتثال عملا وعقلاًء والاعتراف بأن ذلك منه تعالى ليس بسدى» 
وهو عر وعلا أعلم بمراده من التكليفات بخصوص أمور دون غيرها لعباده» وإنما ذكرنا هذا وأمثاله 
لعظم موقع معرفته في بعض النفوس» حتى إن بعضهم ليظن أن من لم يعلم ذلك فقد حرم جليلاً 
من المنفوس. والصواب أن يكون السبيل فيه وفي أمثاله ما بيناه» والحال فيه على ما أوضحناه» فلا 
ينبغي العدول في أمره عن ما شرحناه» والله ولي التوفيق. 


خاتمة: 


بقي لو ترك الصلاة عمداً غير جاحد لوجوبهاء بل كسلا لفعلها حتى خرج الوقت» هل يكفر 


كَمَا هو ظاهر الأحاديث الماضيةء أم لا؟ فقال الحافظ زكيّ الدين عبد العظيم المنذري وهأ 
قد ذهب جماعات من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج 
جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» 
وجابر بن عبد الله وآبو الدرداء. ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبد 
الله بن المبارك والنخعي» والحكم ابن عتيبةء وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وزهير بن 
حرب انتهی وغیرهم. 

وأخرج الترمذي والحاكم بإسنادٍ ذكر أنه صحيح على شرطهما عن أبي هريرة» قال: كان 
أصحاب رسول الله ية لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصّلاةء وذهب الجمهور منهم 
أصحابنا ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا يكفرء ثم اختلفوا في أنه هل يقتل بسبب 
هذا الترك؟ فقال الأئمة الثلاثة: نعم» على ما فيه من احتلاف وتفصيل سنذكرهما. ثم هل يكون 
حدآ أو كفرأء فالمشهور من مذهب مالك وبه قال الشافعي أنه حدّ وكذا عند أحمد في هذه الرواية 
الموافقة للجمهور في عدم التكفيرء وقال في الرواية المكفرة: إنه يقتل كفرأًء وهي المختارة عند 
جمهورالعلماء أصحابه على ما ذكره ابن هبيرةء وإذا قتل يقتل بضرب عنقه بالسيف عند مالك 
وأحمد وفي الصحيح عند الشافعية» وقال بعض المالكية والشافعية: ينخس بالسيف أو بحديدة 
نخساً حتى يصلي أو يموت ثم إذا مات غسل وصْلي عليه وذُفن في مقابر المسلمين؛ لأنه شسلم. 

وقيل: لايغسل ولايصلّى عليه ولايُرفع نعشه وبطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي 
هو شعار ظاهر من الدين» ثم المشهور من مذهب مالك أنه يؤاخذ تارك الصلاة بها في آخر الوقت 
الضروري لا الاختياري فإن امتنع من فعلها وقال: لا أصلي؛ بُهدّد ويضرب ليصلي» فان لم يصلّ 
قتل» وإن امتنع فعلاً لا قولاًه فظاهر المذهب القتلء وقيل: لا بيقتل. وعن أشهب أنه لا يقتل حتى 
يخرج الوقت» فإن خرج الوقت ولم يُصل فتل. 

وقال بعضهم وهو الأقيس: لأن الموجب هو الترك ولا تحقق إلا بعد هاب الوقت وإيقاع 
المسبب قبل سببه محال» والوقت الضروري عندهم ما يكون فيه ذو العذر من حيض أو نفاس أو 
صبي أو جنون أو كفر موديأًء وقيل: مِنْ غير كراهة وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته 
إلى مقدار تمام ركعة. 

وقيل: إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح» وقيل: الغروب في العصرء وقيل: الفجر في 
العشاء وفي الظهر والعصر معاًء والمغرب والعشاء معاً قولان: 
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أحدهما: أن يبقى من وقت العصر مقدار الظهر وركعة فوقهاء ومن وقت العشاء مقدار 
المغرب وركعة فوقهاء وهذا معزواً إلى مالك وابن القاسم وأصبغ وأكثر أصحابه. 

وثانيهما: أن ينفي زيادة ركعة على مقدار الثانيةء وهو قول ابن الماجشون وابن مسلمة 
وسحنون» والصحيح عند الشافعية قتله بترك صلاة واحدة بشرط إخراجهما عن وقت الضرورة 
وهو الوقت الذي يجمع تلك الصلاة فيه» فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب 
حتى يطلع الفجر؛ لأن الوقت مشترك بين أرباب الأعذار فصار شبهة في تأخيرالقتل إليه» ولم 
يعتبر الروياني منهم وقت الضرورة» وقال: إنه المذهب. قالوا: ويستتاب قبل الإقدام على قتله 
فإن تاب بآن صلى لم يُقتل» وإن لم يتب قتل. واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبةء وظاهر 
كلام الرافعي والنووي في الروضة الوجوب» وصرَّح النووي في التحقيق بالندب» وعلى القول 
بالوجوب تكفي الاستتابة في الحال في أظهر القولين» وقيل: يُمهل ثلاثة أيام. 

واختلفت الرواية عن احمد متى يجب قتله على ثلاث روايات: 

الأولى: أنه متى ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل» وهو 
اختيار أكثر أصحابه. وفرّق أبو إسحاق بن شاقلا منهم بين أن يترك صلاة إلى وقت صلاة آخرى لا 
يجمع معهاء مثل أن يترك الفجر إلى الظهرء والحعصر إلى المغرب فيقتل» وبين أن يترك صلاة إلى 
وقت صلاة أخرى يجمع معها؛ كالمغرب إلى العشاءء والظهر إلى العصر فلا يقتل. 

الثانية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وتضايق وقت الرابعة ودعي إلى فعلها ولم يصل؛ 
قتل. 

الثالثة: أنه يدعى إليها ثلاثة أيام» فإن صلى وإلا قتل؛ رواها المروزي» واختارها الخرقي. 
وقال أصحابنا في جماعة منهم الزهري: لا يقتل» بل يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب» وتابعهم 
المقري واختاره الحافظ آبو الحسن علي بن المفضل المقدسي والد ابن دقيق العيد» وأنشد لنفسه 
وآحسن: 

حير الذي ترك الصلاة وخابا وأبى معادآصالحاومآبا 

إن كان يجحدها فحَسْبك أنه أمسى برك كافرأمُرتابا 


و كان يتركها لتوع تكاسل ٠‏ غطى على وجه الصواب ججابا 
فالشافعي ومالك رأياله إن لم یتب حدً الحُسام عقابا 


الوضوء 


ص 


رق 
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ثم اعلمْ بان للصًلاةٍ سرائط بها وفَرائض وأزكاناً ووَاجباتِ وسنناً وآداباً وكراهية 


ومَناهي فيها. 


وأبو حنيفة قال يترك مرة 
والظاهر المشهور من أقواله 
والرآي عنده أن يؤدبه الإما 
ويكفٌ عنه القتل طول حياته 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي 
الكفر أو قتل المكافىء عامداً 


هملاً ومرة حبس إيجابا 
تعزيرهزجرأله وعقابا 
م بکل تأديب يراه صوابا 
حتى يلاقي في المآب حسابا 
إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا 
أو محصن طلب الزنا فأصابا 


وممّا يشهد لهم ما أشار إليه الناظم من الحديث المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإاحدی ثلاث: کفر بعد إیمان» وزنی بعد إحصان» وقتل نفس بغیر حق)» وما تقدم من حديث 
عبادة بن الصامت؛ لأن التارك لو كفر بالترك لامتنع دخوله الجنة ولم يدخل تحت المشيئة؛ لأن من 
يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجتّة وما استدل به المكفرون من الحديث محمول على حاجته نحو 
الوجوب جمعا بينه وبين غيره مما يفيد عدم الكفر. 

وقال ابن حبان: تأويل هذا الحديث أن الرجل إذا ترك الصلاة ارتقى إلى ترك غيرها من 
الفرائض» وأدى ذلك إلى الجحد فأطلق على البداية اسم النهاية. 

وقال الخزالي في الإحياء في قولهكلاة: من ترك صلاة متعمداأ فقد كفر»؛ أي قارب أن ينخلع 
من الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده» كما يقال لمن قارب البلد أنه بلغها ودخلهاء انتهى. 

ويشكل على القائلين بأنه بقتل حداً أن التوبة لا تفيد إسقاط الحدء وهو نظير من سرق نصاباً 
ثم رده» فإنه لا يسقط عنه القطع بالرد» وقد ذكرنا عنهم أنه يسقط القتل عن التارك بالتوبة» وهو 
إتيانه بتلك الصلاة. وما أجاب به بعضهم من أن هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة 
على معصية سابقة» بل حملا على ما توجه عليه من الحق» وأن قتله يسقط إثم الترك فقط هو عين 
الإشكال» والله سبحانه أعلم بحقيقة كل حال. 

مام اعلم بان للصَلاة سرائط بها وذّرائض وأَرکاناً ووَاجباتِ وشنناً وآداباً وكراهية ومَناهي 

[ش] وفي بعض النسخ صدر هذا الكلام بكتاب الطهارة» والظاهر تركه كما هو كذلك في 
غير نسخة» ثم الشرط مصدر شرط يشرط بفتح العين في الماضي» وضمها وكسرها في المضارع 
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ويجمع على شروط» وأما جمعه على شرائط كما فعل المصنف وغيره كما يفيده كلامه عليها 
مفصلة» فهو على خلاف المعروف من القاعدة التصريفية» فإن فعائل لم تحفظ جمعاً لفعل بفتح 
الفاء وسكون العين» وهو في اللغة العلامة» وفي الاصطلاح : مایيلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم» والمراد هنا ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها حقيقة أو حكماً. 
وقوله قبلها: بيان للواقع» فهو قيد إضافي" لا قصدي» كما في قول القدوري باب شروط الصلاة 
التي يتقدمها وركن الشيء جانبه الآقوى» وفي الاصطلاح: ماهية الشيء أو جُزءٌ منها يتوقف تقَوّمها 
عليه» فالشرط والركن متباينان حينئذ لاعتبار الخروج عن ماهية المشروط في ماهية الشرط» وكون 
الركن نفس الشيء أو جزؤه الداخل فيه» والفرض في اللغة: التقدير والقطع» وفي الاصطلاح: ما 
ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السْنّة أو اللإجماع» فيشمل الشرط والركن فحينئزٍ ذكر الفرائض هنا 
مستدرك؛ لأن الفرض لا يو جد للصلاة بهذا المعنى إلا وهو أحدهماء فذكرهمافعن” عنه» على أن 
المصنف سيفيد كلامه أنه لم يرد به سوى الأركان على ما في بعضها من خلاف. 

فإن قلت: فهل ما تقدم من المناقشة في إیراد لفظ شرائط آتِ هنا؟ قلت: لاء فإنه سيفيد أنه 
استعملها جمعا لفريضة وفعيلة يطرد جمعها على فعائل كصحيفة وصحائف» والواجب فى اللغة 
اسم فاعل مِنَّ الوجوب بمعنى اللزوم أو السقوط آو الاضطراب» وفي الاصطلاح: ما ثبت لزومه 
بدليل فيه شبهة كخبر الواحد وهو المراد به هناء ومن خاصته أن للصلاة اعتبارا مع الإخلال به 
لكن مع الانتباء إذا كان عمداً وبدون الانتباء مع خبر له بالسجود إن كان سهوا وفي المعنى 
الاصطلاحي المعنى اللخوي» فإنه لازم عملاً وساقط علماً ومضطرب بينهما أو بين الفرض والسنة 
في اللخة الطريقة» وآما في الاصطلاح ففيها عبارات منها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض 
ولا وجوب» ومنها ما فعله النبيّ ية وتركه أ- .انا بلا عذرء وللناس أيضا في تعريف الأدب عبارات» 
ولا سيما بالنسبة إلى ما يضاف إليه الأدب» فمن تعاريفه مطلقاً ملكة نفسانية تعصم من قامت به عما 
يشين» ومنها رعاية الأمور المستحسلة بحسب العادات» ومن تعاريفه بالنسبة إلى المشروعات ما 
في تحفة الفقهاء والبدائم وغيرهماء وقد مشى عليه غير ما شارح من شارحي الهداية ما فعله رسول 
الله اة مرة أو مرتين ولم يواظب عليه. 


(1) اتفاقي. 
(2) مغن. 


قح 
ھی 9ے 39 یی 
کے وی ب کرو یی 
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قلت: وهو قاصر على بعض الآداب والذي يعمها وهو ما ظهر للعبد الضيف غفر الله تعالى له 
أن يقال: وغاية ما راعاه النبي ييا أحياناً من غير عذر في الترك أو مواظبة مع ما ينفي افتراضه ووجوبه 
واستنانه أو ما رغب فيه مع وجود هذا النافي المذكور» والظاهر مساواة الأدب للمندوب» ولعله 
يعبر عن أدب الصّلاة برعاية ما راعاه النبىً ية أحياناً من غير عذر في الترك أو مواظبة مع ما ينفى 
افتراضه من الأمور المنسوبة إلى الصّلاة قولاً أو فعلاً أو كفاً أو رغب فيه ولم يقم دليل على افتراضه 
ولا وجوبه ولا استنانه» وباستقراء الآداب تظهر فوائد هذه القيود. والمكروه ضد المحبوب» قال 
اللامشي: هو ما يكون تر كه أولى من فعله وتحصيله» انتهى. وهذا في الظاهر محض المكروه كراهة 
تنزيه» ولو أريد أولى وجوباً وندباً ليشمل المكروه كراهة تحريم أيضاًء إلا أنه حلاف ظاهر العبارة 
والمنهي خلاف المأمور» فإن كان المنهي المتعلق به قطعي الثبوت والدلالة فحرام» وإن كان ظني 
الثبوت دون الدلالة أو بالعكس فمكروه تحريماًء وإن كان ظني الثبوت والدلالة فمكروه تتزيهاً. 

واعلم أن المكروه تنزيهاً مرجعه إلى ما هو خلاف الأولى» والظاهر أنهما متساويان كما أشار 
إليه اللامشي» ولا ينافيه إطلاق المكروه تنزيهاً على ما تعلق به نهي ظتي الثبوت والدلالةء فإنه لا 
يفيد الحصر؛ بل هو إطلاق له على ر بعض أفراده» وكذا لا يمنع من إطلاق حلاف الأولى عليه» وقد 
يفرّق بينهما بأن حلاف الأولى لا صنعة نهي فيه؛ كترك الضحى» بخلاف المكروه على الحرام» كما 
قال القدوري في مختصره تنزيهاً» وهذا أمر يرجع إلى الاصطلاح والتزامه ليس بلازم كما أنه قد 
يطلتق المكروه على الحرام كما قال القدوري في مختصره. ومن صلّى الظهر في منزله يوم الجمعة 
قبل الإمام ولا عذر له كره له ذلك. 

وقد تقل عن الشافعي أيضاً إطلاق الكراهة على الحرام» فيتفرّع على هذا أنه إذا كان المكروه 
أعم مطلقاً يطلق على الحرام والمكروه كراهة تنزيه مساوياً لما هو خلاف الأولى كان المكروه 
أعم مطلقاً من النهي» وكل منهي مكروه» وليس كل مكروه منهياً لصدق المكروه على ما ليس فيه 
صنعة نهي مما هو خلاف الأولى وعدم صدق المنهي عليه» وإذا كان المكروه لا يطلق على الحرام 
والمكروه تنزيهاأ بألا يطلق إلا على ما فيه صنعة نهي كان المنهي أعم مطلقاً من المكروه» فكل 
مكروه منهي وليس كل منهي مكروهاً لصدق المنهي على الحرام» وعدم صدق المكروه عليه 
وإذا كان المكروه لا يطلق على الحرام» لكن المكروه تنزيهاً مساو لما هو خلاف الأولى كان بين 
المكروه والمنهي عموم وخصوص من وجه لصدقهما على المكروه وتحريماً لصدق المنهي دون 
المكروه على الحرام على ما هو خلاف الآولى مما لا صنعة نهي فيه. 

ثَّ إن المصنف ذكر فصلا للمكروه ولم يذكر فصلا للمنهي» فلعله جانح إلى أن المكروه 
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أما الشرائط فة فستة : الطهارة من الحدث. والطهارَة من النحاسة. وستر العورة. واستقبال 
القبلةء والوَفتٌ» والثة. 


ها السرط الأول وَهُوَ الطّهارةٌ من الحدثء تالاغتسال والوضوءٌ عند وجودِ الماء 
والقدرة عند عدّمهما الممُ. 


أعم» وعلى هذا فذكر المناهي مستدرّك إلا أن يكون من باب عطف الخاص على العام» ويمكن 
أن يكون جانحاً إلى أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه» ويكون ذكره للفصل الذي بعد السنن 
لإفادة بعض ما لم يدخل في فصل المكروه» وإن كان غالب ما في هذا الفصل من المكروهات 
أيضاًء ثم كان ظاهر سرد هذه الجملة أن يكون الكلام في تفاصيلها على منوال هذا الترتيب» لكنه 
كما سترى يذكر المكروه قبل المسنون» والأدب كأنه اهتماماً به» فإن طلب ترك المكروه آكد من 
فعل المسنون والأدب» ولعله إنما قدّم المسنون والأدب في السرد على المكروه؛ لأن المسنونات 
والآداب مكمّلات في المعنى والمكروه عارض مخْل بالكمال والأصل عدمه» فاللائق به التأخير 
فقدّمه في مجرد الذكر لهذا المعنى ثم لم يذكر لتفصيل الآداب فصلا على جِدَة اکتفاءًٌ بإشارته إليه 
إجمالاً في فصل السنن» وإنما ذكر من إفرا5ها في غضون ما تقدم على آنا قد قدّمنا ن المصنف لم 
يراع في كثير من المواضع للترتيب حقه» فما لم يتم فيه الاعتذار» فهو جار على ذلك المضمارء فكَنْ 
منه على تذکار. 

[م] أما الشرائط ستة: الطّهارة يِن الحدَّث وَالطَهارة مي التجاسة وَستر العَوْرَة رَاستقبال 
القبلة والوفقت والة. ّا الشرط الأَوّلء رَهُوّ الطّهارةٌ من الحدث. 

[ش] أي: النظافة والنزاهة من الوصف الحكمي الذي اعتبر الشارع قيامه بالأعضاء مسبباً عن 
الجنابة والحيض والنفاس والبول والغائط وغيرهما من نواقض الوضوء ومنع من قربان الصلاة 
وما في معناها معه حال قیامه بمن قام به إلى غاية استعمال ما يعتبره زائلاً به» لكن المصنف أطلق 
الطهارة التي هي حكم شرعي إثر التطهير وأراد بها هنا التطهير من باب إطلاق المسبب وإرادة 
السبب» كما في: أمطرت السّماء نباتاً بقرينة اللإخبار عنها بقوله. 

[م] قالاغتسال والوضوء عند وجود الماءِ والقدرةٌ عند عدَمهما التَيممُ. 

[ش] ويسمّى الحدث بهذا المعنى المذكور إذا كان مسبباً عن الجنابة أو ما في معناها من 
الحيض والتفاس حدثاً أكبرء وإذا كان مسبباً عن البول والغائط وما في معناهما حدثاً أصغر وهو 
المتبادر عن إطلاق الحدث» ويسمى التطهير بالماء عن الأول غسلاً واغتسالاً وطهارة كبرى» وعن 
الثاني وضوءاً وطهارة صخرى» وبالتراب عنهما تيمما» وسنذكر الوجه لکل منهما. 
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وَلِكُل واج مهما قرائ وسَتَرٌ وآدات ومناو. آما ُرائض الوضوء فأربعة؛ كما قال ال 
تعالی في کتابه: ا امو اقنش إل الصلوة ايلوا وجوم ويرك إل 
آلمرافق وام سحوا روس کم رڪم إل الکمبان ) الآيةء والمرققان والكَعْبان يَذخلان 
زی شنز رک ماي یر راآیو پیت قعل رشرش پر شتی ازا ی 
الرَأس لما رَوى المفيرة بن شعبة تة أن اة آتى وباط قوم با ولوصا وسح 
على تَاصيته وَحُفَيه. 


سے سے 


وأما التطهير عند الحدث مرادا به النجس الخارج» فهو من باب التطهير من النجاسة الحقيقية 
كما سيأتي» ثم أن المصنف استعمل وجود الماء المطلق مريداً به وجدانه» فاحتاج إلى اشتراط 
وجدان القدرة معه؛ لأن مجرد وجدانه لا يتعين عليه استعماله حتمأء وإنما يتعين إذا انض إليه 
وجدان استطاعة استعماله شرعاء فأتى بالقدرة عاطفاً لها على الماء. 

وفي بعض النسخ: مع القدرة» وقال عند عدمهما: التيمم؛ آي: والتطهير عند عدم وجدان الماء 
ووجدان القدرة عليه التيمم» ولو اقتصر على قوله: عند القدرة على الماء؛ لكان أوّلى؛ لأن المراد 
بالقدرة على الماء استطاعة استعماله شرعاً كما ذكرنا بالإجماع» ولا يخفى أن وجدان الماء داخل 
في ذلك مع أن الوجود في قوله تعالی: مچ دوأ ما4 [النساء: 43] مراداً به القدرة بالإجماع 
أيضاً على ما قيل. 

وإنما الكلام في أن المراد بها القدرة الحقيقية أو الشاملة لها وللتقديرية» ففي ذلك خلاف 
نذكره إن شاء الله تعالى في فصل التيمم» وكان يكفيه حينئذ أن يقول: وعند عدمها؛ أي: عدم القدرة 
على الماء المطلق» ثم هذا الحكم المذكور على هذا الوجه من الترتيب ثابت بالنص والإجماع. 

[م] لكل واج مِنهما. 

[ش] أي: من الاغتسال والوضوء. 

[م] قرائ وسن وآدابٌ ومناو. أما فُرائض الوصوء ای کا تا ا تما ر 
باجا ال اموأ إا قَمْسم إل الصلوة ايلوا وجوه وَأيْدِيكم إلى أَلمَرافق 

پر ویک مارج کڪ م زل الکميان ‏ [المائدة: 6] الآيةء والمرققان والكعّبان لان ز في فض 

شل وکا مان يفار واااو یج قتا مشرو في کن اراي شیع لس ادى 


[ش] قدم بيان الطهارة الصغرى التي هي الوضوء على الطهارة الكبرى التي هي الغسل؛ 
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لوقوع بيانهما هكذا في النص القرآني كما تضمنته الآية الشريفة التي تلى بعصهاء وشار إلى باقيها 
إجمالاً بقوله: الآية بالنصب أو الرفع اختصاراء وما ذاك والله أعلم إلا لشدة الاحتياج إلى العلم به 
بالنسبة إلى الغسل فإنه غالبا تدعو حاجة المكلف إليه في اليوم والليلة خمس مرات» ولا كذلك 
الغسل وشدة الاحتياج تقتضي الاهتمام والاهتمام بقتضي التقدم» ثم الوضوء بضم الواو على 
الأشهر مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافةء وهو في الشرع اسم لخسل ومسح في أعضاء 
مخصوصة» وفيه المعنى اللغوي لأنه ينظف الأعضاء ويحسنها ويحصل به الضياء من ظلمة 
الذنوب. وأما الوضوء - بفتح الواو - فهو الماء الذي يتوضاً به على الأشهر أيضاًء واختلف في 
سب و جوب الوضوء بالمعنى الأول وحقق شيخنا المحقق رَحأللّة آنه وجوب ما لا يحل إلا به لما 
عرف من أن إيجاب الشيء يتضمن إيجاب شرطه. نعم الحدث شرط لعمل السبب؛ لأن تحصيل 
الحاصل محال» ثم أركانه كما عبّر عنها بالغرائض أربعةء الأول: غسل الوجه» الثاني: غسل اليدين 
إلى المرفقين» الثالث: المسح بالرأس» الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين» إلا أن قوله: فرائض 
الوضوء جمع» فقوله: فأربعة لا يخلو عن شيء؛ لأن فرائض إن كانت جمع فرض فقد عرفت 
امتناعه» وإ كانت جمع فريضة فالواجب حذف التاء من أربعةء ثم أياً ما كان فالمراد به المفروض. 

ولعل هذا اللحظ شجعه على إدخال التاء أو اعتباره إياها جمع فريضة مع تأويله الفريضة 
بالركن» قالوا: وإضافة الفرض إلى الوضوء إضافة تامة كما في خاتم جديد؛ لأن الفرض قد يكون 
من الوضوء وقد يكون غيره وليس ببعيد» ثم كون النص القرآني مفيداً فرضية هذه الأمور الأربعة 
ظاهر إلا غسل الأرجل على قراءة جرهاء فإنها محتملة أن تكون وظيفتها الغسل» وللناس في تعيينه 
طرق أحسنها وجهان: أحدهما قولي» وهو ما صح عنه ٤ة‏ من حديث عمرو بن عبسة يكنة: ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» فإنه صريح في آن الله آمر 
بالخسل في الآية الكريمة أو في غيرهاء وما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو» قال: تخلف 
ابي بلا في سفره فأدركنا وقد أَرْهَمَنا العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى - أي بأعلى 
صوته-: «ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن 
ماجه» واللفظ لأبي داود: أنهي رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح» فقال: «ويلّ للأعقاب من 
النار» أسبخوا الوضوء). وفي رواية لمسلم: «ويل للعراقيب من النار). 

انيهما: فعلي» وهو ما صح بروايات متكثرة عن جماعة من الصحابة آنه ٤ا‏ كان يخسل رجليد 
ولم ينقل عنه المسح عليهماء وقياماً بطريق يصلح معارضاً لما ثبت من كون وظيفتهما الغسل قولاً , 
وفعلا فانتفى المسح وتعين الغسلء ثم بقي الشأن في أن النص هل يفيد دخول المرفقين في غل 
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اليدين ودخول الكعبين في غسل الرجلين» وهل يدخل البياض الذي بين العذار وبين الأذن من 
الجانبين في غسل الوجه؟ وهل المراد بالمسح بالرأس جميعه أو بعضه مطلقاً أو مقدار منه معيّن؟ 

فأشار المصنف إلى ما هو المذهب في هذه المقامات الثلاثة مستدلاً للمذهب في المقام 
الثالث دون المقامين الأولين» ونحن بتوفيق الله نذكر ما في ذلك من خلاف مع بيان الوجه في 
جمیعه إن شاء الله تعالی. 

فنقول في المقام الأول: وهو أن المرفقين هل يدخلان في غسل اليدين؟ والكعبين هل 
يدخلان في غسل الرجلين؟ المرفقان - بكسر الميم وفتح القاء وبالعكس تثنية مرفق - بالوجهين 
المذكورين وهو مجتمع طرق الساعد والعضد والكعبان» وهما العظمان الناتئان» آي: المرتفعان 
في أسفل الساق يجب غسلهما في الوضوء عند جمهور آهل العلم منهم الأئمة الأربعة. 

وقال زفر ومالك في رواية شهب عنه: لا يجب؛ لأن هذه الغاية لا تدخل تحت المُعَيًا؛ كالليل 
في الصوم. قلنا: الغاية قد تكون بحيث يتناولها وما وراءها صدر الكلام لو اقتصر عليه» فتكون 
الغاية حينئذ لقصر حكم الصدر عما وراءهاء فلا يدخل ما وراءها في ذلك الحكم» وتدخل فيه 
عملاً بصدر الكلام كأنه لم يذكر الغاية وتسمّي هذه غاية إسقاط» وما نحن فيه من هذا النوع؛ 
لآن اليد تتناول ما من رؤوس الأصابع إلى الإبط» والرجل تتناول من رؤوس الأصابع إلى الفخذ 
فيكون ذكر المرفقين والكعبين لإخراج ما وراءها من أن يكون داخلاً في حكم اليد والرجل الذي 
هو الغسل» ويبقى المرفقان والكعبان داخله في الحكم المذكور»ء وقد تكون بحيث لا يتناولها ولا 
ما وراءها صدر الكلام لو اقتصر عليه فلا تدخحل في ذلك الحكم» بل يكون ذكرها لمبداً الحكم 
إليهاء والصوم من هذا النوع؛ لأن إطلاقه يتناول مطلق الإمساك شرعا حتى لو حلف لايصوم فصام 
ساعة حنث» فلا تدخل الغاية تحت حكم الصدرء أو تقول كما في الكشاف وغيره أن إلى تفيد معنى 
الغاية مطلقاًء فأما دخولها في الحكم وخروجها منه فأمر يدور مع الدليلء وهذا هُوّ الذي اختاره 
شيخنا المحقق ماله في الأصول» وزيف ما سواه. ثم مما فيه دليل على الخروج قوله تعالى: 
لاوا کات دوعر و ىغ رال مسر € [البقرة: 0 8 2]؛ لأن الإعسار علة الإنظار» وبوجود الميسرة 
تزول العلة؛ إذ لو دخلت الميسرة لكان منظراً في الإعسار والإيسارء وليس كذلك. وما فيه دلیل 
على الدخول قوله تعالی: اشح لی انی بدو کک مى الم جد آل کرام إل مسجد الذَف 4 
[الإسراء: 1 لوقوع العلم بأنه لا يسري به إلى المسجد الأقصى من غير أن يدخله. وقوله تعالى: 
لال امراف € ولل أَلْكَعَبَبّنِ € [المائدة: 6] لا دليل فيه على أحد الأمرين» فذهب كافة العلماء 
إلى دخولها في الغسل احتياطاً؛ إذ لم يرو عنه ية قط ترك غسلها مع ما تقدّم من قوله: «ويل 
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للعراقيب من الثار)» وهي به بفتح العين جَّمع عرقوب» بضمها وهو العصب الغليظ المُوَتّرٌ فوق عقب 
الإنسان» وهي بسكون القاف وكسرها مؤنثة مؤخر القدم» فكان ذلك قرينة على تناول النص لها؛ 
أعني: للمرافق والكعبين» والله أعلم. 


وما روى هشام عن محمد بن الحسن أن الكعبَ هو المفصل الذي عنده معقد الشراك على 
ظهر القدم» قالوا : سه منه» فإن محمدا إنما قال هذا في مسألة المحر م إذا لم يجد النعلين فليقطع 
الخفين أسفل الكعبين»› وفسّر الكعب بهذا. 

وممّا يويد أن المراد بالكعب العظم الناتیء كما سلف ما روى مسلم في صحيحه أن 
عمال رصا يعن غسل رجله اليمنى إلى الكعبير » ثم اليسرى كذلك» وهذا هو الحكمة في آنه ذكر 
أعضاء الوضوء في الآية بلفظ الجمع إلا الكعب؛ لأنه قد أريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسام الحاد 
على الآحاد» كما في قوله تعالی: جعلوا اد 8 EY‏ 4 [نوح: 7] فلو ذكر الكعب بلفظ الجمح 
للزم منه أن في كل رجل كعباً واحداً كما تقتضيه المقابلة وليس القصد إلى ذلك فذكر الكعب 
بلفظ المثنى تنبيهاً على أن المراد به ما ذكرنا؛ لأنه لا يمكن أن يراد به انقسام الآحاد على الآحادء 
والله تعالی أعلم. 


فروع: 

قطعت يده ورجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء يسقط الغسل» ولو بقي وجب» ولو 
طالت أظفاره حتى خرجت عن رووس الأصابع وجب غسلهاء ولو خلقت له يدان على المنكب 
فالتامة هي الأصلية يجب غسلها والآخرى زائدة» فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله» وما لا 
فلا بل يندب» وكذا يجب غسل ما كان مركباً على اليد من الأصابع الزائدة» والكف الزائدة والسلعة 
وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع إذالم تكن ملتحمة. 

ونقول في المقام الثاني: وهو أن البياض الذي بين العذار والأذن من الجانبين هل يدخل في 
غسل الوجه؟ والعذار هو الشعر النابت على العظم الناتىء بقرب الإذن. قال أبو يوسف ومالك 
في رواية ابن وهب عنه في المجموعة: لا يجب؛ لأنه لما سقط غسل ما تحت العذار مع قربه إلى 
الوجه» فلأن يسقط ما بعده مع بعده آولى. 


وقال أبو حنيفة ومحمد ومالك في المشهورء والشافعي في الأصح› وأحمد: يدخل وهو 
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الصحيح لدخوله في حد الوجه؛ إذ الوجه ما يواجه به» وهو من مبدأ سطح الجبهة سواء كان عليه 
شعر أو لاء إلى أسفل اللحيين طولاً وما بين شحمتي الأذنين عرضاً. وأما القول بأنه من قصاص 
الشعر بتثليث القاف والضم أعلى؛ يعني من حيث تنتهي نبتته من مقدمه» فخارج مخرج الغالب» 
فلو كان صلع لا يجب عليه الخسل من قصاصه» ويجري في مسح الرس المسح على الصلعة على 
الأصح إذا كانت مقدار ربع الرأس وسقوط غسل ما تحت العذار للحائل» ولا حائل هنا. 

ثم هنا تتمّات مهمّة رأينا الإسعاف بها حسناً: 

التتمة الأولى: لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت اللحية الكثةء فإن كانت خفيفةء ففي مشاهير 
كتب المذهب: لا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها؛ كاللحية الكثة. وقال مالك والشافعي: يجب» 
وأفاد الزاهدي أن شمس الأآئمة الحلواني ذكر في شرح الأصل ما يدل على الاتفاق على الوجوب. 
قال الزاهدي: فقال - يعني الحلواني -: إذا كانت اللحية حقيقة ترى البشرة تحت الشعر» فإيصال 
الماء إلى البشرة غير ساقط» وإلا سقط. وهكذا ذكره في السهيلي» ثم قال: ولا خلاف فيه بين 
المذهبين» انتهى -يعني مذهبنا ومذهب الشافعي -. قال العبد الضعيف غفر الله له: وهو ظاهر كلام 
قاضي خان أيضاء حيث قال في فتاواه: ويغخسل شعر الشارب والخاجبين وما كان من شعر اللحية 
على أصل الذقن» ولا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلاً تبدو المنابت 
منه» انتهى. وهو متجه» ويمكن رفع الخلاف بن الحقيقة على نوعين ما ترى بشرتها تحت الشعر 
وما لا ترى بشرتها تحتهاء فالمطلقون لنفي الوجوب من مرادهم بها ما لم تكن بشرتها مرئية من 
تحت الشعر كما يشير إليه قول صاحب البدائع في الجواب عن وجه قول الشافعي: أن السقوط 
لمكان الحرج» والحرج في الكثيف لا في الخفيف بما نصه: السقوط ليس في الكثيف» ليس لمكان 
الحرج» بل لخروجه من أن يكون وجها لاستتاره بالشعر» وقد وجد ذلك في الخفيف» انتهى. فلا 
ينافيه قول القائلين: يجب في الحقيقة إذا كانت البشرة ترى من تحت الشعر لعدم تواردهما على 
محل واحد» لكن على هذا قد يقال للأولين: ما المميز للخفيفة من الكثيفة» والحال أن كلا منهما 
لا يُرى ما تحتها من البشرة؟ ويمكن أن يقولوا: العرف» فما عذه العرف خفيفة كانت خفيفة» وما 
عدّه كثيفة كانت كثيفةء كما هو وجه عند الشافعي» والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في 
مجلس التخاطب. وأطلقت المالكية أن الشعر الخفيف ما يظهر البشرة من تحته» والكثيفة ما لم 
تظهر البشرة من تحته» وهو موافق في المعنى لما تقدّم عن شمس الأئمة الحلواني. 

التتمة الثانية: في وظيفة شعر اللحية الملاقي للخدين وظاهر الذقن من غير استرسال. روايات 
مختلفةء منها: آنه لا يجب في ذلك شيءء» لا غسل ولا مسح» وهو رواية ابن شجاع عن الحسن عن 
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أبي حنيفة وزفر على ما في البدائع» وهذا ظاهر في آن المفروض هو الربع؛ فلا جرم أن اقتصر غير 
واحد في هذه الرواية. 

ومنها: أنه يجب مسح الجميع» وهذا مروي عن كل من علمائنا الثلاثةء ون قاضي خان 
على آن هذا الحكم هو الأصح» وتابعه صاحب المجمع. 

ومنها: أنه يجب غسل الجميع» وهذا هو الأصح رواية ودراية» فقد ذكر في التحفة آنه أصح 
الروايات. وفي البدائع بعد ما ذكر الأولى والثانية وهذه الرواية مرجوع عنهاء والصحيح آنه يجب 
غسله؛ لأن البشرة حرجت من أن تكون وجه لعدم معنى المواجهة لاستتارها بالشعر» وصار ظاهر 
الشعر الملاقي إياها هو الوجه؛ لأن المواجهة تقع إليه. وإلى هذا أشار أبو حنيفة رَجةألف فقال: 
وإنمامواة ضع الوضوء ما ظهر متها والظاعر هو الشدر لا البشرة يجب غل . وفي المحيط لرضي 
الدين وأشار محمد في الأصل إلى آنه يجب غسل كله» فإنه قال: مواضح الوضوء ما ظهر منه» وهذا 
الشعر ظاهر منه وهو الآصح لأنه قام مقام البشرة» فتحول فرض البشرة إليه كما في شعر الحاجبين» 
وقياساً على السن النابت يجب غسله في الجنابة؛ لأنه قائم مقام اللثةء فكذا هذاء انتهى. فلا جرم أن 
قال في الفتاوى الظهيرية: وعليه الفتوى. 

وآمًا الشعر المسترسل من اللحية» فلا يجب غسله عندنا. وقال مالك فى المشهور» والشافعى: 
يجب؛ لأنه تاب ما اتصل» وحكم التبع حكم الأصل» واحتج مشايخنا بما معناه بأنه ليس من الوجه 
ولا تقام مقام ما هو منه. آما الآول: فلأن المواجهة إنما تكون عادة إلى المتصل لا إلى المسترسل. 
وما الثاني: فلأنه إنما يوازي الحلقوم ونحوه مما ليس من الوجه ثم ذلك المواري ليس بواجب 
الغسل» فكذا الموازي» والله أعلم. 

التتمة الثالئة: في التحفة والبدائع: وعلى هذا الخلاف غسل ما تحت الشارب والحاجبين 
يعنيان الخلاف المحكي في وجوب إيصال الماء إلى تحت اللحية الخفيفة بين أصحابنا وبين 
الشافعي» وقد قدّمنا من الفتاوى الخانية ما يفيد تقييد ذلك بما إذا لم يبد منابت الشعر» وهو قياس 
ما ذكره الحلواني أيضا في اللحية الخفيفة كما تقدم» وهو حسن» فعلى هذا ما في شرح القدوي 
للزاهدي» وكذا لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر الحاجبين والشارب باتفاق الروايات» 
انتھی. وهذا كله بعد آن لا يكون الشارب طويلاً يستر حمرة الشفتين كما سيأتي ما يقتضيه» ومن هنا 
قال في المقدمة السراجية: وتخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب» انتهی. لأنه إذا كان ساتراً 
لها منع ظاهراً وصول الماء إلى جميعها أو بعضهاء لا سيما إن كان كثيفاً وتحليله محقق لوصوله 
إلى جميعهاء وقد عرف أن ما يتو قف عليه حصول الواجب مما هو داخل تحت قدرة المكلف يكون 
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واجباًء ويمكن أيضاً أن يكون ما نقله الزاهدي عن صلاة البقالى إذا ق الشارب لا يجب تخليله 
وإن طال یجب تخلیله محمو لا شقه الثانی علی ما إذا کان هکذاء وما کان بحیث تبدوا منه منابت 
الشعر إذا لم يتيقن بوصول الماء إليها بمجرّد غسل الوجه. وأا الشق الأول فظاهر؛ لأن الظاهر في 
حالة قصه» ولا سيما مع الاستقصاء فيه وصول الماء إلى حمرة الشفتين وإلى منابت الشعر بمجرد 
غسل الوجه. وأبدى شيخنا" المحقق أله معنى آخر حسناء فقال: وکن وجهه أن قطعه مسنون» 
فلا يعتبر قيامه في سقوط غسل ما تحته بخلاف اللحية» فإن إعفاء ها هو المسنون بخلاف ما لو نبتت 
جلدة لا يجب قشرها وإيصال الماء إلى ما تحتهاء بل لو أسال عليها جاز؛ لأنه مخيّر في قشرها؛ إذا 
لم ينقل فيه ستة» والأصل العدم فلم يعتبر قيامها مانعاً من الخسل» وسيأتي الكلام في الشفتين في 
آخر الكلام في هذه الطهارة من كلام المصنف. 

التتمة الرابعة: يجب إيصال الماء إلى أهداب العين ومؤقهما على ما يذكر أيضاً إن شاء الله 
ثمة» ولا يجب إيصاله إلى داخلهماء ولا يسن أيضاً لما فيه من الحرج المدفوع عنا شرعاًء وقد 
قالوا: عمي ابن عمر وابن عباس بواسطة تكلفهما لذلك. قلت: وكون الأمر كذلك بالنسبة إلى ابن 
عمر كينها ظاهر سياق ما يعزى إلى موطاً مالك وغيره أن ابن عمر كان ينضح في عينيه الماء في 
وضوءه ولم یت رکه حتی عمي» فلا یقدح فيه مجرد احتمال أن یکون بسبب كثرة البکاء» فإنه کان كثير 
البكاء كما ذكروا في مناقبه. وآما کون ابن عباس كف بصره» فلا كلام في ثبوته» لکن الله أعلم في 
كون ذلك هو السبب؛ بل روي أنه رأى رجلا مع النبي ية فلم يعرفه» فسأل عنه رسول الله بي فقال: 
«أرأيته»؟ قال: نعم» قال: «ذاك جبريل» أما إنك ستفقد بصرك»» فعمي بعد ذلك في آخر عمره» وفي 
ذلك يقول: 

ٳن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 

قلبي ذکي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم کالسيف مأثور 

وإن أحس شیا نت مظهره صباً إذا ما جرى بالكره مقدور 

وثبوت المطلوب وإن کان لا یتوقف علی ثبوت کون فقد بصرهما کان بسبب ذلك» لکن لما 
ذكروا ذلك عنهما ذكرنا ما حضرنا في ذلك زيادة في الفائدة» والله تعالى أعلم. 

ونقول في المقام الثالث وهو: هل المراد بالمسح بالرأس جميعه أو بعض منه مطلق أو معيّن 
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مقداره؟ ذهب مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه إلى آنه يجب مسح جميع الرآس؛ لأن المسح 
فعل متعدٌ بنفسه» فالباقي مفعوله الذي يقتضي أن يتعدى إليه بنفسه صلة تفيد التأكيد؛ كقوله تعالى: 
لول تلقو بأیدیگ إل أن 4 [البقرة: 195]. وقال الشافعي: يجب أدنى ما يتطلق عليه اسم المسح 
ولو مقدار شعرة» وهو رواية عن أحمد؛ لأن الباء تفيد التبعيض» وهو غير مقدر» فيخرج عن العهدة 
بمسح أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح عملا بإطلاق النص. 

والرواية المختارة عن أصحابنا عند غير واحد من المشايخ المذهب» منهم أبو الحسن 
الكرخحي وأبو جعفر الطحاوي ومن تابعهما وجوب مسح ربع الرس والأفضل أن تكون الناصية. 
واحتحٌ غير واحد من مشايخنا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة على الوجه الذي ذكره المصنف 
منهم صاحب الهداية قال: والكتاب مجمل» فالتحق بياناً به» وهذا الحديث بهذا السياق والله أعلم 
وكأنه منتزع من حديشين عند ابن ماجه أن رسول اله ية أتي سباطة قوم فبال قائمأًء وعند مسلم: أن 
النبي ية توضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة ومحل الخفين» فإذا هو محل النزاء “ ١ا‏ في الآية على 
آن مسح على ناصيته لا يلزم منه استيعاب الناصية لجواز آنه ذكرها لدفع توهم ٠‏ على أحد 
جانبي الرس وهما القَوَدَان أو مؤخره وهو القذال على آنه لو ثبت أنه مسح ناصیته کم هو ظاهر 
رواية أبي داود عن نس ريكهعنة: رأيت رسول الله ية يتوضاً وعليه عمامة قطرية» فأدخل يديه تحت 
العمامة فمسح مقدم رأسه. الظاهر استيعاب تمام مقدم الرأس» وهو المسمّى بالناصية فمجرد ذلك 
لا يستلزم نفي الجواز الأقل. نعم يستلزم نفي وجوب مسح الجميع على أن الآية أيضا ليست مجملة 
فيه عند التحقيتق على ما يعرف في علم الأصول» فيبقى نفي جواز الأقل محتاجا إلى دليلء وحينعذ 
نقول: الباء هنا إنما هي للإلصاق» فإنه المعنى المجمع عليه لها بخلاف كون التبعيض معنى مستقلاً 
لهاء فإن المحقق من أهل العربية على إنكاره والفعل الذي هو المسح قد تعدى إلى الآلة العادية له 
بنفسه وهي اليد دون المحل الذي هو الرأس» فيقتضي استيعاب اليد دون الرآس؛ كما في: مسحت 
يدي بالحائط أو بالمنديل واستيعابها ملصقة بالرأس لا يستغرق غالباً سوى ربعه» فتعين مراداً من 
الآية وهو المطلوب» فتأمله. 

ثم اعلم نهم قد ذكروا عن الأصل أن المذكور فيه تقدير المفروض من مسح الرس بثلاث 
أصابع اليد فلا جرم آن قال غير واحد منهم صاحب المحيط والتحفة آنه ظاهر الرواية» وزاد في 
التحفة مطلقاً بقدر ثلاث أصابع اليد» وهو غير مناف عند التحقيق لما في شرح الجامع الصغير 
لقاضي خان» وبعضهم بثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد وهوالصحيح» انتهى. لكن كون هذاهو 
الصحيح فيه نظر؛ لأن وجهه أن يراد على ما تقدم» إلا ن الأصابع صل اليدء ولذا يلزم كمال دية 
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اليد بقطع أصابعهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ولا يخفى أن هذا ممنوع كما ذكر شيخنا 
المحقق اله معللاً بن هذا من قبيل المقدر الشرعي بواسطة تعدي الفعل إلى تمام اليد فإنه به 
يتقدر قدرها من الرأس وفيه يعتبر عين قدره. وقولنا: عين قدره؛ لأنه لو أصاب المطر قدر الفرض 
سقط ولا يشترط إصابته باليد؛ لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل» فحيث وصل استغني 
عن استعمالهاء انتھی. 

قلت: وكذا المراد بغسل الأعضاء الماضية انغسالهاء ولا يشترط أن يغسلها هو» وبه قالت 
الشافعية أيضاًء والله سبحانه أعلم. 


ومحل المسح ما فوق الأذنين» فلا جرم أن نقل الزاهدي عن المحيط, والظاهر أنه البرهاني 
مسح شعر رأسه» فلو وقع على شعر تحته رآس یجوز» ولو کان تحته جبهه أو رقبة لا يجوز ولو راد 


فروع: 

مسح بثلاثة أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لم يجز؛ لأنه لم يأتِ بالقدر المفروض» 
ولو مذّها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند علمائنا الثلاثة» وعند زفر: يجوز. ولو وضعها ولم 
يمذها لم يجر على قياس رواية الربع» وجاز على قياس رواية الأصل» ذكره في التحفة والمحيط 
والبدائع. واقتصر قاضي خان في فتاواه على أنه روی هشام عن آي حنيفة وآبي يوسف وابن رستم 
عن محمد آنه يجوز» ولو مسح بأصبع واحدة بجوانبها الأربع الأصح أنه لا يجورء قاله شمس 
الأئمة السرخسي ثم صاحب الخلاصة ومنية المفتي» ونص في التحفة والبدائع على أن الصحيح 
أنه يجوز. والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع كما قَيّده قاضي خان بوقوعه في ثلاثة مواضع 
لوضعه إياها فيما لو مسح بأصبع واحدة ظهراً وبطناً وجنباًء وعليه أن يقال: إن كان المراد جنب واحداً 
فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الجنبَ الواحد منهما لا يكون كمقدار ظهرها أو بطنها عادةء ولا يكون ذلك 
كمسح ثلاث أصابع. وإن كان المراد كلا الجنبين» فينبغي أن يفيد بكونه في أربعة مواضع كما 
ذكرنا لما يفيده كلامهم من أن اتخاذ الموضع يمنع اعتبار ذلك متعدداء ثم هذا الاختلاف بناء على 
احتلاف الرواية في مقدار الفروض» وقد عرفت أن الوجه لرواية التقدير بالربع» فال وجه لما يتفرع 
عليهاء والله تعالى أعلم. 
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ثم المغيرة - بضم الميم وحكي كسرها - والأول المشهور» وبكسر الخين المعجمة بعدها ياء 
تحتانية ساكنة وراء مفتوحة» صحابي مشهور أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية وقص له رسول 
الله بي شاربه على سؤال» وهذه منقبة لا عرف لغيره من الصحابةء وكان يقال له: مغيرة الرأي» لكمال 
عقله. وروي عن عائشة رركتا قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله اة فقام المغيرة بن شعبة 
فنظر إليهاء فذهبت عينه. وقيل: أصيبت عينه يوم اليرموك أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرآة» وقيل: 
لف امرأة» وولي لعمر ك يكن فتو حا وو لاه البصرة» ثم عزله ثم ولاه عثمان ثم عزله» ثم ولاه معاوية. 
قال أبو عبيد: توفي وهو أميرها سنة تسع وأربعين. وقال الخطيب: مات سنة خمسين بالإجماع» وزاد 
ابن حبان: بالطاعون في شعبان وهو ابن سبعين سنة» وآنه آول من سلم عليه بالإمرة. 

وشعبة: بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها باء مفتوحة. 

والسباطة - بضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الآلف طاء مهملة - قيل: هي 
الخربة» وفي المغرب الكناسة» والمراد في الحديث ملقى الكناسات على تسمية المحل باسم 
الحال» عن الخطابيء انتھی . 

قلت: وفيه نظرء فإن المعنى الحقيقى ممكن الإرادة هناء ولا داعى يصرف اللفظ عنه إلى 
مجازية المذكور» وخصوصاً أن فيه أنه بال قائما ومن المعلوم أنه ا إنما يفعل ذلك إذا كان المحل 
ليناً بحيث لا يرجع إليه شيء منه» والمزبلة من شأنها ذلك عادةً بخلاف محلها. وممًا يؤكد هذا ما 
في رواية هذا الحديث لحذيفة عند ابن ماجه: أتى سباطة قوم فبال قائما. قيل: والإإضافة في سباطة 
قوم للاختصاص دون الملك» وقيل: للملك. وأياً ما كان فهو مما حاص برسول الها لأنهم لا 
يكرهون ذلك منه. وأما عام له ولغيره لأنهم كانوا أذنوا به لمن أراد قضاء الحاجة» إما بصريح الإذن 
أو بما في معناه. وقيل: كانت للناس عامة أضيفت إليهم لقربها منهم» وتباح عموما لكل نائل. ولعلنا 
سنرجع لحكم البول حالة القيام في آثناء الكلام في المناهي إن شاء الله تعالى. 


ثم المشهور أن الغسل هو الإسالة كما في المبسوط والهداية والبدائع وغيرهاء قال: 
فیا نها إذ يغسا المع كلها وٳإذ هي تُذري دمعها بالانامل 


البدائع آنه لو غسل أعضاء وضوءه ولم يسل الماء بل استعمله مثل الدهن لم يجز في ظاهر الرواية. 
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وروي عن أبي يوسف أنه يجوز لفظ البدائع» ومعناه في التحفةء ولفظ الروضة: وإن أَمرٌ الماء على 
وجهه وعلى مواضع الوضوء في المخسولات ولم يسل جاز في قول أبي يوسف» وقال محمد: لا 
يجوز» وذكر الزاهدي أبا حنيفة مع محمد. 

قلت: والصحيح ظاهر الرواية كما صرح به بعضهم. قال في البدائع: وعلى هذا لو توضاً 
بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز» ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. وسئل الفقيه أبو 
جعفر الهندواني عن التوضىء بالثلح» فقال: ذلك مسح وليس بخسل» فإن عالج حتى يسيل يجوز. 
وعن خلف بن أيوب أنه قال: ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يسيل أعضاءه بالماء شبه الدهن» ثم 
يسيل الماء عليها؛ لأن الماءَ يتجافى عن الأعضاء في الشتاء. 

قال العبد الضعيف غفر الله له: ثم بهذا ظهر أن محل الخلاف إنما هو في تفسير الخسل» 
فأبو يوسف على هذه الرواية يقول: هو مجرد بل المحل بالماء كما صرح به في التحفة» وهما 
يقولان الإسالة وحقيقتها إجراء المائع على المحل» إلا أن من المعلوم أن التقاطر لازم له عادة 
إذا لم يعرض له تخفيف» فيشترط التقاطر عند عدم التخفيف ليقع اليقين بالإسالة ويزول احتمال 
آنه أصابه أو متردد بينها وبين الإسالة؛ لأنهم متفقون على أن الغسل هو الإسالة. ثم اختلفوا في 
تفسيرهاء فقسّراها بالتقاطر» وفسرها بإجراء الماء على العضو» كما صرح به بعضهم لبن عبادتهم 
عنه غايته أن ظاهر هذا المروي عن أبي يوسف بعيد» وهو كذلك. 

.ومن ثمة قال في الذخيرة وغيرها: ولكن قبل تأويل ما رُوي عن ابي يوسف أنه سال من 
العضو قطرة أوقطرتان ولم يتدارك, انتهى. وفي شرح الزاهدي: لأن الله تعالى آمر بالخسل» والخسل 
هو التسييل» ولهذا جعل الأعضاء في الوضوء جنسين: مغخسولة وممسوحة» ولو كان المسح بالماء 
غسلاً لكانت جنساً واحداء وعلى هذا يجب صب الماء على الوجه من فوق وتسييله على البياض 
بين العذار والأذن وما تحت الحاجبين» وإلا لم يجر» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله له: لكن هذا مشكل» فإنه إذا صب الماء بيديه على خديه أولاً مثلاً 
ومده على بقية الوجه أعلاه أو أسفله بحيث جرى الماء على ذلك كله وقطر عنه قطرة أوقطرات» 
وقلنا: إن الماء ما دام متردداً على العضو لا يعطى له حكم الاستعمال كما صرّحوا به. كيف يستقيم 
آن یقال: إنه لم یغسل وجهه غسلاً یبخرج به عن عهده الفرض» کما هو معنی قوله: لم یجز» وما 
المانع من اعتبار ذلك إذا كانت البداءة بالجزء الأخفض قبل الأرفع دون العكس» فلا فرق مؤثر 
بينهما فيما يظهر يفيد هذه التفرقةء كما أنه لا نص في ذلك يفيدها. نعم إن قيل بأن البداءة بالصبٌ من 
فوق أدب في غسل الوجه لم يكن بعيداً ولا تعد في أن يحمل على هذا أيضاً ما في الفتاوى الحانية. 
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ثم يخسل وجهه يضع الماء على جبينه حتى يصل إلى أسفل الذقن» ولا يضع على خده وعلى 


آنه ولا یضرب على جبینه ضرباً عنیفاًء انتهی. 
وهذا النهي الأخير قرينه على أن حكم القرائن السابقة حكمه» والله سبحانه أعلم. 


فإن قلت: كيف يتجه إطلاق الفرض على غسل المرفقين والكعبين ومسح ربع الرأس» ولم 
يثبت منها شيء بقطعي» ومن ثم لم يكفر المخالف في ذلك إجماعا. والفرض إنما يطلق على ما 
ثبت بقطعي کما تقدم. 

قلت: الفرض كما يقال على هذا يقال أيضاً على ما يفوت الجواز بفواته» كما ذكر فى الكافى 
- يعني بالنسبة إلى رأي المجتهد القائل بأنه فرض وإلى من يقلّده - ويسمى فرضاً عملياًء ومن هنا 
قال الشيخ حسام الدين السغناقي رَجَةآه: الفرض نوعان: قطعي وهو كثير معروف» وظتي وهو 
الفرض على رغم المجتهد؛ كإيجاب الطهارة بالفصد والحجامة عند أصحابناء فإنهم يقولون: 
يفترض عليه الطهارة عند إرادة الصلاةء أو تقول: يطلق اسم الفرض على الوجوب كما يطلق اسم 
الوجوب على الفرض في قولهم: الزكاة واجبة اتساعاً لا لبقائها في معنى اللزوم على البدن» فيحمل 
الإطلاق المذكور في السؤال على أحد هذين» والله تعالى أعلم. 

فائدة: 

فإن قيل: ما الحكمة في افتراض الغسل والمسح في هذه الأعضاء؟ 

أجيب: بوجوه» أحدها: أن الله تعالى لما آمر عباده بالقيام إلى الصلاة التي هي مقام المناجاة 
ومحل القرب أمرهم بتطهير هذه الأعضاء الظاهرة ليذكرهم تطهير باطنهم من الحقد والحسد 
والكبر وسوء الظن ونحو ذلك. 

ثانيها: أنه أمر بتطهيرها تكفيراً لما ارتكبت هذه الأعضاء من الأجرام» فقد ثبت في صحيح 
الأخيار كون الوضوء مكفرا للذنوب والخطايا. 

ثالثها: أمر بتطهيرها لأن العبد إذا توجه لخدمة ملك جدد نظافته وأيسرها تنقية الأطراف التى 
تنكشف» وأنه متى أبصرت نقية من الوسخ نظيفة من الّرن بلها القلب واستحستها القلب» والله 
تعالى شرع لناء وما ذكر آنه فطرته التي فطر الناس عليها فشرع ما استحسنوه في عقولهم وارتضوه 
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قلت: وقد صرح مشايخنا رحمهم الله تعالى بأن الاقتصار على هذه الأعضاء غير معقول 
المحنى وهو المتجه» ويه قال إمام الحرمين واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وکون کل 
من هذه التلميحات ممكنة لا يقتضى تعيينها على أن القول بأن المقصود منه النظافة يشكل عليه أن 
فيه مسحاً وهو لا يفيدها هذا» وقد اختلف العلماء فى أن الأمور التعبدية - أعنى التى لا يظهر فيها 
بالنسبة إلينا وجه حكمة - هل شرعت لحكمة عند الله ولكنها خفيت علينا؟ أو ليست كذلك وإنما 
المقصود منها الامتثال للثراب؟ والأكثر على الآول» وهو متجه؛ لأن استقراء عبادة الله تعالى فى 
تكاليفه للعباد يوقف على كونه سبحانه جالباً للمصالح دارئاً للمفاسد. 

ولهذا يؤّثر عن ابن عباس متها آنه قال: إذا سمعت نداء لله تعالى فهو إما يدعوك لخير أو 
يصرفك عن شر» ويقرب لك هذا مثال في الخارج وهو أنا إذا رأينا ملكا عادته يكرم العلماء ويهين 
الجهال ثم آکرم شخصا لم نعرفه غلب على ظننا آنه عالم» فالله تعالی إذا شرح حکما حکمنا بأنه 
العليم الحكيم. 

کت » 

# # نه 

تشتمل على معنی بدیع تضمنها قوله تعالی: ایا الت موادا فم إل اللو 
الوأ وجو € [المائدة: 6] الآيةء نختم بها الكلام في أركان الوضوء» وهو سبعة أمور كلها 
مثنى مثنى طهارتان مستوعبة وغير مستوعبة» وهما: الوضوء والغسلء ومطهران أصل مائع وبدل 
جامد» وهما: الماء والصعيدء وفعلان تركبت منهما الطهارة التى ليست بمستوعبة» وهما: الغسل 
والمسح» وشرطان لو جوب هاتين الطهارتين وهما: الحدث والجنابةء ومسحان للعدول إلى البدل 
وهما: المرض والسفر» وكنايتان وهما: الغائط والملامسة»ء وكرامتان وهما: تطهير الذنوب وتمام 
النعمةء والحمد له والمنة. 


[e]‏ وما سننه. 


[ش] أي: سنن الوضوء» وهي جمع سنةء وقد عرفت معناها وإضافتها إضافة تامة بمعنى من» 
كما مز في فرائض الوضوء» ومنهم من قال: إنها من باب إضافة الشيء إلى محله؛ لأن الوضوء محل 
لهذه السنن فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى في» ولعل الأقل أولى. 
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مر سے 


فغسل اليدَيْن قبل إذخالهما الإناء إلى الرشغ تلاثا. 


[م] فُغسل اَن قبل إذخالهما الإناء إلى الغ لا. 

[ش] ولا يخفى ن الأحسن بخسل اليدين إلى الرسغ ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء والرسغ-بضم 
الراء وسكون السين المهملة بعدها غين معجمة - المفصل الذي ينتهي إليه الكف» ثم إنما تكون 
البداءة بغسلهما اليد ثلاثاً سُنة إذا لم تكن عليهما نجاسة حقيقية. أما إذا كانت عليهما نجاسة حقيقية 
فالبداءة بغسلهما حتى تزول النجاسة المذكورة واجبة. ثم إنما قلنا باستنان البداءة بغخسلهما المذكور 
في الحالة المذكورة لآنه ثبت عنه ية ما يفيد ذلك منه ما عن حمران مولى عثمان بن عفان يكن 
آنه دعا بإناءِ فآفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم دخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم 
غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات» ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى 
الكعبين» ثم قال: قال رسول الله ية: «من توضا نحو وضوتي هذا ثم صلی رکعتین لا يحدث فیهما 
نفسه عفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه واللفظ للبخاري. 

وما عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جه أن رجلا تى النبي ب فقال: يا رسول الله! كيف 
الطهور؟ فدعى بماء في إناء فغسل فيه ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل ذراعیه ثلاثاً ثم مسح 
برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح إبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن آذنيه 
ثم غسل رجلیه ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال: «هکذا الوضوء» فمن زاد على هذا آو نقص فقد أساء وظلم» أو 
«ظلم وأساء» الشك من الراوي» وهو حديث صحيح عند المحققين» وخر جه آبو داود وغيره. قال 
شيخنا الحافظ: وإسناده قوي. 

ثم في هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث التي حكى فيها الحاكون من الصحابة يعت 
وضوء رسول الله لا مشتملاً على تقديم البداءة بغسل اليدين من غير تقييد يكون ذلك عن نوم دليل 
واضح على كون غسلهما إلى الرسغ في ابتداء الوضوء سنة مطلقاًء كما هو ظاهر إطلاق محيط 
رضي الدين وتحفة الفقهاء وجمع نجم الأئمة البخاري وغيرهاء فلا جرم أن يكون هو الصحيح. 

نعم هو في الاستيقاظ إذ توهم النجاسة آكد» وقوله بية: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتی يغسلهما ثلاث فانه لا يدري ین باتت يده» آخرجه مسلم وغيره» وفي 
رواية لأبي داود: «وأين كانت تطوف يده). لا يقصر الاستنان على هذه الحالة كما ذهب إليه بعض 
العلماء من آهل المذهب وغيرهم» ولا على كون ذلك بعد الاستيقاظ من نوم الليل دون نوم النهار 
كما ذهب إليه الإمام أحمد بناءً على أن المبيت لا یکون إلا بالليل لما ذكرنا. 


ثم كيفية غسلهما على ما توارد عليه غير واحد من المشايخ» وحكاه في الذخيرة عن الفقيه 


O 


آبي جعفر الهندواني آنه إن کان الإناء صغیراًء بحیث یمکن رفعه لا یدخل يده فیه» بل یرفعه بشماله 
ويصب على كه اليمنى ويغسلها ثلاثاًء ثم بأخذ الإناء بيمينه ويصب على كفه اليسرى ويغسلها 
ثلاث قال في المحيط: لأن الجمع بينهما في الغسل كل مرّة غير مسنون؛ لأنه ربما يؤدي إلى تنجيس 
موضع الأخذ من الإناءء انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفيه نظرء فإنه إنما يتجه إذا كانت اليد متنجسة وكان 
الإناء مفتوح الرأس ليس له عروة يأخذه بها وأخذه بشفته وفرض المسألة يما إذا كانت اليد غير 
معلوم تنجسهاء ٺم في سنن ابي داود عن ابي علقمة ان عثمان ر الت عة دعی بماءٍ فتوضی فأفرغ بيده 
اليمنى على اليسرى» ثم غسلهما إلى الكوعين» فذكره ثم قال: رأيت رسول الله اة توضاً مثل ما 
رأيتموني توضأت. 

وعن عبد خير قال: صلى علي رة الغداة ثم دحل الرحبة فدعى بماءٍ فأتاه الغلام بإناء فيه 
ماء وطيب» قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثلاثاًء فذكره وأفاد ما 
معناه آنه وضوء رسول الله علاة. 

وظاهر هذين الحديثين أن السنة الجمع بين اليدين معاً في الغسل» وأنه أيضاً لم يقع الصبّ 
سوى مرة واحدة» وكانت الصابة هي اليمنى والمصبوب عليها هي اليسرى» وهو خلاف ما تقدم 
أيضاً. وفي السنن أيضاً عن ابن عباس قال: دخل على بن أبي طالب وقد أهراق الماء» فدعى بوضوء 
فأتیناه بتور فیه ماء حتی وضعناه بین یدیه» فقال: يا ابن عباس» ألا ريك کیف کان رسول الله ٤ل‏ 
يتوضا؟ قلت: بلى» قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى 
ثم غسل كفيه» فذكره. وظاهر هذا أن الصابة هي الیسری وآنه غسل آولا اليمنى وجدها ثم صب 
على اليسرى» وجمع معها اليمنى في الغسل» فيوافق ما تقدم في تقديم غسل اليمنى بمفردها أولاً 
لاغیر. 

نعم» قول حمران في حكاية وضوء عثمان فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فخسلهماء وفي رواية: 
فأفرغ على يديه. وقول عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله ية فأكفاً على يديه من التور 
فغسلهما ثلاثاً كما في الصحيحين أيضأًء وقول محمد جد عمرو بن شعيب في حديثه الماضي: 
فغسل كفي ثلااً كما يصدق على غسلهما مجموعتين يصدق على غسلهما مفرقتين مبتداً بالإفراغ 
على اليمنى ثم على اليسرى» لكن مجرد هذا لا نعنيه منسوباً دون غيره من الاحتمالات» ثم الذي 
تعطيه هذه الأحاديث التي قدمناها من السنن أنه إذا غسل اليمنى منفردة عن اليسرى مبتداً أولاً 
بصب الماء باليسرى عليها سوى غسل اليسرى منفردة أيضاً أو جمع إليها اليمنى ما ساق أنه إذا 
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قصد الجمع بينهما في الخسل من غير تفريق يصب باليمنى على اليسرى ثم يغسلهما معأًء ولا شك 
في جواز الكل» وإنما الشآن في ترجيح البعض على البعض» وقد ذكرت المالكية خلافا بين ابن 
القاسم وأشهب في أن هذا الغسل للتعبد أو للنظافةء فذهب ابن القاسم أنه تعبد ومذهب أشهب 
آنه للنظافةء قالوا: وعلى التعبد بغسلهما من كان نظيف اليدين كما لو أحدث في أثناء وضوئه بعد 
غسلهما ويحتاج إلى نيةء ويغسلهما مفترقتين» وعلى أنه للنظافة خلاف الجميع» وهذا الخلاف 
مأتي عندنا أيضاً فإن مشايخنا مختلفون في أن هذا الخسل سنة مطلقاًء ولمن استيقظ كما تقد 
ومنهم أيضاً من فصل في الاستيقاظ فقال بالاستنان في حق المستيقظ إذا كان غير مستنج أو كان 
مستنجياً بالأحجار دون من لم يكن كذلك» لكن لا يظهر لهذا الخلاف ثمرة على مقتضى أصولنا 
إلا فيما إذا كان نظيف اليدين» سواء كانت النظافة لقرب عهده بخسلهما كما فيمن أحدث في أثناء 
الوضوء أولاً لقرب عهده بذلك. 

وقد بحث في هذا بعض المتأخرين من المالكية بأنه لا يجوز آن يقال: يسن لتنظيف اليد 
الخسل» ولو قلت أنه تنظيف كما في غسل الجمعة فإنه شرع أولاً للتنظيف مع أنا نأمر به من كان 
نظيف الجسده فانظر ما الفرق وهو بحث حسن. وأما الباقي فلا نأتي على قول مشايخنا لاتفاقهم 
على عدم اشتراطهم النبة في صحة الوضوء مع قولهم بأن الاقتصار عليه تعبد غير معقول المعنى 
كما قدمناء» ثم لا شك في أن اليدين بمنزلة عضو واحد حتى لا يجب الترتيب بينهما في الغسل عند 
من يقول بوجوب الترتيب في الوضوء وإنما يستحب البداءة بغسل يده اليمنى عند تفريق غسلهما 
عنده وعند غیره ولیس بلازم لکون غسلهما تعبداً أن يغسل كلا منهما على جدة» ثم قد نص غير 
واحد من العلماء من غير أهل المذهب على أنه لا يستحب تقديم اليمنى على اليسار في غسل 
الكفين والخدين والمنخرين ومسح الأذنين» بل يستحب غسلهما دفعة واحدة إلا إذا تعذر ذلك 
فحينئذ نقدم اليمنى منهماء وهو متجه لا ينبو عن القواعد الشرعية وتؤنسه بالنسبة إلى مشايخنا ما 
ذكروه في صفة المسح على الخفين آنه يضع يده اليمنى على ظهر القدم اليمنى» واليد اليسرى على 
ظهر القدم اليسرى ويمدها إلى الساق وسنذكره مرفوعاً إلى النبي بلاق والله سبحانه أعلم. 

وإن کان الإناء کبیراً بحیث لا یمکن رفعه» فإن كان معه إناء صغير يدخل أصابع يده اليسرى 
مضمومة في الإناء دون الكف ويرفع الماء ويصب على يده اليمنى ويدلك الأصابع بعضهما ببعض 
يفعل كذلك ثلاثاء ثم يدخل اليمنى في الإناء بالغاً ما بلغ. قالوا: فالنهي محمول على ما إذا كان 
الإناء صغيراً أو كبيراً ومعه آنية صغيرة» وفيما إذا كان كبيراً وليس معه آئية صغيرة على إدخال الكف» 
ثم هنا تنبيهات على أمور أخر رأينا ذكرها مزيداً في الإسعاف. 
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أحدها: الظاهر أنه لو نقص غسلهما عن الثلاث كان آتياً بالسنة تاركاً لكمالهاء على أنه فى 
رواية عند أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ أنهي قال: مرتين أو ثلاثأًء وقال الترمذي: 
حسن صحيح» وسنذكر عن ميمونة حكاية عن فعله مثل ذلك. 

ثانيها: اختلف المشايخ في أن غسلهما قبل الاستنجاء أو بعده» فقال بعضهم: قبله» وقال 
بعضهم: بعده» وقال بعضهم: قبله وبعده تكملا للتطهیر» ذكره في البدائع وغیرها. 

قلت: لكن المذكور في الأصل هو الأول» فإن فيه على ما قالوا إذا أراد الرجل أن يتوضاً 
يبدا ويخسل يديه ثلاثاً ويستنجي ویغسل وجهه ثم یغسل ذراعیه ويشهد له ما أخرج الجماعة عن 
ميمونة رأكتها: وضعت لرسول الله ياء ماء يغتسل به» فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا 
ثم فرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل 
وجهه ویدیه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم فرغ بیمینه على شماله فخسل مذاکیره ثم غسل يديه بالأرض ثم 
تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ویدیه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم آفرغ علی جسده ثم تنحی عن مقامه 
فغسل قدميه» فإنها ذكرت غسل اليدين قبل الاستنجاء ولم تذكره بعده عند الشروع في الوضوء. 

والظاهر أنه لو غسلهما ثانياً لذكرته» وكان وجه القول الثاني ما تواطاً عليه كثير من 
الصحابة كتف الحاكين لوضوء رسول الله ية من تقديم غسل يديه في ابتداء الوضوء» وقد قذّمنا 
ذلك عن عثمان وعليٌ وعبد الله بن عمرو بن شعیب» وعبد الله بن زید» ولكن هذا لا يفيد تخصيص 
استنانه قبل الوضوء لا غيرء وإذ قد ثبت قبل الاستنجاء كما تضمنه حديث ميمونةء وعند الشروع في 
الوضوء كما في الأحاديث المتقدمة كان دليلاً لأهل القول الثالث» ولا يضرهم عدم حكاية ميمونة 
غسل يديه. ثانياً فإنها أيضاً لم تنفه على أنه لا بذ في المطلوب من ثبوت تركه في بعض الأحيان» 
وإلا لكان واجباًء فليُحمل عدم ذكرها له على تركه إياه في هذه المرة كما هو الظاهرء فيتم بذلك 
المطلوب. ثم إذ قد ظهر وجه هذا القول ظهوراً تاماً فلا جرم أن ذهب إليه الأكثر كما ذكره الزاهدي 
وقاضي خان وغيره على أنه الأصح هذا. وقد أبدى بعض العلماء حكمة في استنان غسل اليدين 
قبل الاستنجاء» وهي أنه مظنة ملاقاة يده الأيدي» وهي إذا لاقته يابسة ربما علق بها فلا يومَن من بقاء 
رائحة فيهاء وإذا كانت رطبة منعت الرطوبة ذلك للزوجته وحالت دون الأذى» وعليه أن يقال: فعلى 
هذا ينبخي الاكتفاء بالاقتصار على غسل اليد اليسرى كما ذكره ابن الحاجب في مختصره الفرعي. 

قلت: بل ويفيد ذلك أيضا بما إذا كان الاستنجاء بالماء من الخائطء لكن يقال في الجواب عنه: 
أن الحكمة تراعى في الجنس ولا يلزم وجودها في كل فرد من آفراده كما عرف في أصول الفقه» 


والله أعلم. 
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وََسمية الله تعالى في ابتداءِ الوْضوء. 


ثالثها: هل يكفي هذا الخسل لهما عن الخسل المفروض؟ قال شمس الأئمة: الأصح عندي 
أنه يعيد غسل اليدين ظاهرهما وباطنهما؛ لأن الأول كان سَنَة افتتاح الوضوء فلا ينوب عن فرض 
الوضوء. قال فى الذخيرة: وآنه مشكل؛ لأن المقصود هو التطهير» فإذا حصل بأي طريق حصل فقد 
حصل المقصود فلا معنى لإعادة الخسل هناء انتهى. 

قلت: وظاهر هذا ماش على أن غسلهما للنظافة لا تعبدء وقد أسلفنا أن الأصح خلافه» لكن 
على كل حال عدم وجوب إعادة غسلهما أشبه بأصول مشايخناء فلا جرم أن قال غير واحدِ متهم أنه 
لا يعيد» فهو حينئذ فرض تقديمه سنة. 

قلت: ويشهد لهم أيضاً الاقتصار على ذكر غسل الذراعين فيما تقدم من حديث عمرو بن 
شعيب» وفي الأصل أيضاً والله سبحانه أعلم. 

رابعها: ما تقدم من إدخال أصابع يده اليسرى دون الكف في الإناء الكبير إذا لم يكن معه إناء 
صغير مقيد بما إذا لم تكن على يده نجاسة؛ لآن وضع المسألة في ذلك كما أشرنا إليه فيما تقدم 
أيضاً. قال في الخلاصة: فإن كانت يحتالٌ بحيلة أخرى» انتهى. ولم يذكرها وقد أفادها غيره ففي 
مفاتيح المسائل ومصابيح الدلائل لحجة الدين البلخي المسافر يجد ماء قلیلاً ویداه نجستان ولیس 
معه شيء یخترف به الماء فإنه يمن غيره أن يغترف بيده فيصب على يديه فيغسلهماء وإن لم يجد 
غیره يرسل في الماء مندیلاً أو ثوباً وأحد طرفیه بده ثم بُخرجه من البئر فیغسل يده بقطراته ثم يخسل 
اليد الأخرى أو يأخذ الثوب بأسنانه فيغخسل إحدى يديه ثم يرفع الماء باليد الطاهرة فيصب على اليد 
النجسة ويدلك أصابعه ويغسلهاء وإن كان لا يمكنه ذلك فإنه يتيمُّم ويصلي ولا إعادة عليهء والله 
تعالى آعلم. 

[م] وَتَشمية الله تعالى في ابُتداء الوْضوء. 

[ش] وهذا موافق لما في المبسوط ومحيط رضي الدين والتحفة وغيرهاء واختاره القذوري» 
وقال المرغيناني: هو الصحيح» وبه قال الشافعي وأحمد في رواية وجهه ما أخرجه أبو داود وابن 
ماجه والحاكم عنه: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله)ء فإنه لا يمكن 
حمل نفي الوضوء بالنسبة إلى عدم ذكر اسم الله تعالى على نفي الجواز كما في نفي الصلاة بالنسية 
إلى عدم الوضوء؛ لأن ابن عباس عتا في وصفه لوضوء رسول الله كيا وصلاته بالليل في قصة 
مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي يي منهم عثمان»ء وعلي» وعبد الله بن عمرو بن شعيب» وعبد 
الله بن زيد. فيحمل نفي الوضوء عند ترك التسمية على نفي الفضيلة والكمال كما في: «لا صلاة 
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الآعضاء. 


لجار المسجد إلا في المسجد»» وهذا إذا سلم الحديث المذكور من المقال» لكن الأظهر آنه إن 
لم يسلم منه لا ينزل عن درجة الحسن لاعتضاده بكثرة الطرق والشواهد» ثم يعين كون التسمية في 
ابتداء الوضوء ما روى الدارقطنى عن عائشة نكتها قالت: كان رسول الله ب إذا مس طهوره سمى 
اله تعالى ثم يرغ الماء على يديه. 

وهذا وإن کان إسناده ضعيفاً يشهد له ما عن انس قال: طلب بعض أصحاب رسول الله بلا 
وضوءاً فلم يجدوا» فقال رسول الله جية: «هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء وقال: 
«توضؤوا باسم الله)» قال: فرآیت الماء یخرج من بین اصابعه حتی توضؤوا من عند آخرهم» وکانوا 
نحواً من سبعين» أخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي» وقال: إنه أصح ما في التسمية. 
وقال النووي: إسناده جيد مع ن الوضوء اسم لأركان مجتمعه» فتشترط في الابتداء لتكون للوضوء 
کله لا لبحضه»ء ولهلا قال غیر واحد من مشایخنا: لو نسبها في آوله د ثم ذكرها بعد غسل البعض 
وسمی لا یکون مقیماً للسنة. وفي الخلاصة: وفي ظاهر الرواية ما يدل على أنه آدب. وقال صاحب 
الهداية: الأصح آنها مستحبةء ولم بين وجهه» ویمکن ن یکون وجهه أنه لم يشتهر أَن هيا واظب 
عليها مع ترك أحياناً ولعل ما تقل عنه من التسمية بعد ثبوته على وجه يفيد المواظبة مع ترك أحيانا 
إنما هو لكون الوضوء فعلاً من الأفعال امهتم بهاء والمستحب فيه البداءة بذكر الله تعالى كما 
فاده قر له ياة: «كل آمر ذي بال لا یبدا فيه بہسم الله فهو أبترا» وبذكر الله وقد تقدم تخريجه في 
الكلام على صدر خطبة الكتاب. ثم أين ذلك المفيدء فإن حديث عائشة ضعيف الإسناد» وفي 
شهادة حديث آنس له على هذا المطلوب نظر غير خاف بقليل تأمل» وإني لمتعجب ممن استدل به 
وحده على الاستنان» وكذلك غاية ما يفيده الاستدلال الماضي بقوله: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله تعالى عليه الاستحباب» فإنه كما ثبت نفى الفضيلة والكمال بترك التسمية يثبت بتر ك المستحب 
في الجملةء فيترجح بهذا البحث القول بالاستحباب فإنه كما يثبت نفي الفضيلة والكمال بترك 
التسمية يثبت بترك المستحب في الجملةء فيترجح بهذا الحديث القول بالاستحباب» والله تعالى 
آعلم بالصواب. 
[] وَالأّصح أَنْ يسمي مرَتين: مره قبل شف الور ومر َد سترها عند ابقداء شل سائر 
الأعضاء. 

[ش] موافقة للهداية والفتاوى الخانية والخلاصة ونسبه الزاهدي إلى الأكثر لمافى الصحيحين 
عن نس أن النبي باي كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» وزاد 
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سعید بن منصور وآبو حاتم وابن السكن في صحاحه في أوله بسم الله» وصحح ابن حبان والحاکم 
من حديث زيد بن أرقم أنهي قال: «إن هذه الحشوش مختصرةء فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث!ء والخبث بضم الخاء المعجمة والباء الموحدةء ويجوز تسكينها 
على الأصح» جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثةء قيل: المراد بهما ذكر أن الشياطين وإناثهم 
ورجحه بعضهم؛ لأن هذه الأماكن محلهماء وقيل غير ذلك. ثم الأوجه أن يكون المراد إذا أراد 
دخول المكان المعد لقضاء الحاجة كالمراحيض» فإن ذكر الله تعالى يصان عن التكلم به في المكان 
المشمول بالنجاسة كما دل على غير ما فرع من فروع الأحكام» ويؤكده رواية للبخاري تعليقاً: كان 
إذا أراد أن يدخل. وعلى هذا فقد كان الأولى أن يقول المصنف والأصح أن يسمي مرة عند إرادة 
الاستنجاء في غير محل النجاسة قبل كشف العورة» ومرة بعد سترها عند ابتداء الوضوء وتقدم ما 
يفيد وقوع التسمية عند ابتداء الوضوء» فلا جرم أن يأتي بها في كل من الأمرين. 

ويبقى بعد هذه الجملة علاوة عليها ما ذكروا في وجه القول بالتسمية بعده؛ لآن حال 
الاستنجاء حال كشف العورة وذكر الله وقتئذ ليس من باب التعظيم» ثم يظهر أن فيما سلكناه عملا 
بکل من القولین على وجه جمیل. 


ثم في شرح الزاهدي» واختلف في لفظ التسميةء فقال الطحاوي يقول: بسم الله الرحمُن 
الرحيم» والحمد لله على الإسلام؛ فحسن لورود الآثار فيهماء انتهى. وعزى غير واحد إلى المحيط 
والظاهر أنه البرهاني لو قال: لا إل إلا الله أو الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقيماً للسنة. 

قال شيخنا المحقق رََآدل: وهو بناء على آن لفظ باسم أعمّ مما ذكرناء انتهى. 

قلت: يعني في حديث «لا وضوء لمن لم يسم)»ء كما هو بهذا اللفظ في الهداية وغيرهاء والأمر 
كذلك. ولو قلنا بالاستحباب على أن لفظ لم يسم لم يجده المخرجون» بل إنما وجدوا الحديث 
بلفظ: «ولا وضوء لمن لم یذکر اسم الله عليه كما تقدم» ويؤيده رواية «کل آمر ذي بال لا یبدا فيه 
بذكر الله»ء ثم هذا كله في التسمية عند ابتداء الوضوء. 

ما عند الاستنجاء فقد عرفت المروي الصحيح في ذلك عنه ية ثم قد كان الأوْلى ذكر هذا 
قبل ذكر غسل اليدين كما لا يخفى ليكون التقديم المذكور في التعداد مطابقاً لما هو الأكمل في 
الوجود الخارجي شرعاًء فإن المستحب أن يؤتى بالتسمية قبل غسل اليدين على الوجه الذي ذكرناء 
والله سبحانه الموفق. 
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والمَضمَضة رالاستنشاق eee neee‏ 


[م] وَالمَصَمَصَة وَالإسُينشَاق. 

[ش] لأن الجم الخفير من أصحاب رسول الله ية حكوا وضوءه وذكروهما فيه» منهم عبد 
الله بن زيد بن عاصم كما أخرجه حفاظ السنة عن النبي بيك ولفظه في إفادتهما: ثم أدخل يده في 
التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات» فيكونان سُنة كما هو قولنا وقول مالك 
والشافعى» وإن كان الظاهر من الحال المواظبة لكنه غير ظاهر فى المواظبة بلا ترك أصلاً فقد ذكر 
جد عمرو بن شعيب كيفية وضوئه ولم يذكرهما فيه كما تقدم» وهذا قرينة أيضاً على أن الأمر فيما 
عن أبي هريرة نة قال: آمر رسول الله بيا بالمضمضة والاستنشاق أخرجه الدارقطني وصحح 
إرساله مراد به السنةء فانتفى القول بوجوبهما أو بوجوب الاستلشاق كما في كل منهما رواية عن 


ثم في شرح الزاهدي نقلاً عن الشفاء: المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة من تركهما يأثم» ثم 
قال الزاهدي: قلت: ولهذا سنن أن من عنده ما يكفي للوضوء مع المضمضة والاستنشاق أو ثلاثاً 
بدونهماء فإنه يتوضاً مرة مع المضمضة والاستنشاق» انتھی. 

قال العبد الضعیف غفر الله تعالی له: ویشکل هذا بتر که ا إیاهما فی حديث عمرو بن شعيب 
الماضي مع تثليثه للخسلء وكون المقام مقام تعليم وإطلاق ما في السقاية”“ آشكل› ولعل ما في 
الشفاء محمول على ما إذا جعل تركهما عادة له من غير عذر كما قالوا مثله في ترك التئليث على ما 
سنذكر هناك إن شاء الله تعالى. 


تکمیل: 

ثم معنى مضمضة الشيء في اللغة تحريكه»ء ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك. وفي 
الخلاصة وجد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم» انتهى . فلم يشترط فيها الإدارة ولا المج وهو 
الأصح عند الشافعية» ولعل من شرط المج جرى على الأغلب» فإن العادة غالبا عدم ابتلاعه» وهي 
رواية عن أبي يوسف جنح إليها في الخلاصة في فضل الغسل احتياطا كما سنذكره هناك إن شاء 
الله تعالى. والاستنشاق مأخوذ من التنشق وهو جذب الماء ونحوه يريح الأنف إلى داخله» وفي 


)1( الأصح الشفاء وليس السقايةء وهو خطاً من الناسخ» والله أعلم. 
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الخلاصة وحدٌ الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن» انتهى. وهو ما لان من الأنف» ثم قال بعض 
أهل اللغة وغيرهم على أن معنى الاستنشاق والاستنثار واحد» وهو ما ذكرنا. وقيل: هما متغايران 
وهو الأظهر لحطف الاستنثار على الاستنشاق» والأصل في العطف المغايرة. والاستنثار على هذا 
دفع الماء ونحوه للخروج من الأنف مأخوذ من التنزه وهو طرف الأنف. 

قلت: ويؤيده ما في صحيح البخاري وسنن أبي داود بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينثر»» وما قيل أن الاستنثار 
داخل في الاستلشاق بحكم التبع والأمر الضروري الذي لا يقصد فيه نفسه؛ إذ لا بد من طرح 
الماء من الأنف ضرورة فصار كالمج في المضمضة بل أشد؛ لأن ما في الأنف لا يمكن إمساكه بل 
يسترسل بنفسه بخلاف ما في الفم لا ينفي عند التأمل تغايرهما في الجملة» والله أعلم. 

[م] بکاءَين جَرِيدَين. 

[ش] يعني: إذا تضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة» فإنه ثبت عنه بيا من حديث الربيع 
بنت معوذ بن عفراء آنه مضمض واستنشق مرة» کما خر جه آبو داود. وما کون کل منهما بماء جدید 
فلأنه الاحتمال الظاهر من هذا الحديث ومن حديث عبد الله بن زيد الماضي كما سيأتي على أن 
كلا من الفم والآنف عضو على حدة» وما كان كذلك فالأصل في وظيفته أن يقام بماء جديد. ثم 
من السنة فيهما التثليث كما فى سائر الأعضاء المغسولةء والسنة فى كونه سنة فيهما عندنا أن يأخذ 
لكل مرة من الثلاث في كل منهما ماءً جديداً كما هو الاحتمال الظاهر في حديث عبد الله بن زيد 
المذكور آنفاً وقد جاء مصرحاً به في حديث ابن عمرو اليامي كما رواه الطبراني بسند لا ينزل عن 
درجة العحسن» ولفظه: أن رسول الله ية توضاً فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماء 
جدید» وغسل وجهه ثلاثاًء فلما مسح رأسه قال: «هکذا» وأوماً بيده من مقذم رأسه حتى بلغ بهما 
إلى آسفل عنقه من قبل قفاه» ثم هنا تنبیهان: 

التنبيه الأول: في شرح الزاهدي: ولو رفع الماء ثلاثاً من كف واحدة للمضمضة جازء 
وللاستنشاق لا يجوز لصيرورة الماء مستعملاً انتهى. 

قلت: ومن ثمة قال المرغيناني: لو أخذ الماء بكفه فتمضمض ببعضه واستنشت بالباقي جاز» 
وعلى العكس لا يجوز» انتهى. ويشهد للأول ما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه أخذ غرفة 
من ماء فمضمض بها واستنشق وساقه» وقال في آخره: هذا رأيت رسول الله ية يتوضاً. وفي 
سنن ابن ماجه عنه أن رسول اله بي تمضمض واستنشق من غرفة واحدة. وفي سنن آبي داود عن 
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عبد خير قال: ریت علباً نة تي بکرسي فقعد عله ڈ م آني بکور من ماء فغسل پدیه لاتا ثم 
وائل في صفة وضوء رسول الله ويا حفن حفنة من ماء فمضمض بها واستنشق تنشق واستند ستشر ثلاث لکن 
يشكل على هذه الرواية إن تم مرها في الحجيّة» وعلى ما أخرجه البزار عن علي نة في وصف 
وضوء رسول ان کی فذكر فيه أنه تمضمض بغرفة ثلاث ثم استنشق بأخرى ثلاث ما ذكره الزاهدي 
من آنه لو استنشق ن ى ثلاثاً من كف واحدة لا يجوز. وما دکره ه المرغيناني من أنه لو رفع الماء بكقه 
فاستنشق منه ثم تمضمض لا يجوز إن ت أمر هذه أيضاً في الحجبة» وقد أنكر هذه ابن الصلاح وقال 
بعض المتأخرين: وليست منكرة» والله أعلم. 
والتنبيه الثاني: 


لا یکره ترك التکرار مع الإمکان كما في شرح جواهر زاده» ویدل عليه حدیث عمرو بن 
شعيب ثم ظاهر سياق حديث الربيع المذكور بعضه آنفاً» ثم ينبغي أن يكون هذا مقيداً بما إذا لم 
يجعل الترك له عادة كما أشرنا إليه من قريب» والله أعلم. 

ومن السّنة فى المضمضة والاستنشاق أيضاً المبالغة وعدّها المصنف من آداب الوضوء 
وسنتكلم عليها ثمة» ومن السّنة فيهما أيضاً تقديم المضمضة على الاستدشاق كما هو ظاهر غير ما 
حدیث صحیح. 

فائدة: 

ثم الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق على فروض الوضوء من غسل الوجه وغيره أن 
المعتبر في صفات الماء في التطهير لون يدرك بالبصر»ء وطعم يدرك بالذوق» وريح يدرك بالشم» 
واللون مشاهد مقدماً لاختيار حال الماء من جهة الصفتين الأخريين قبل فعل الفرض به. 

لطيفة: 

وقدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الآنف» فإنه محل تلاوة 
كتاب الله تعالى والإقرار بالشهادتين اللتين بتحقيقهما يتم تحصيل السعادتين إلى غير ذلك من 
الآمور الواجبة والمندوبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تعالى ومدخل الطعام 
والشراب اللذين هما قرام الحياة» والحمد لله. 
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sss والسواك‎ 


[م] والسواك. 

[ش] أي: الاستياك أو استعمال السشواك» فحذف المضاف وأعطى ما يستحقه من الإعراب 
للمضاف إليه لأمن الإلباس؛ كما فى قوله تعالى: #واسأل القرية€ فان السواك - بكسر السين 
المهملة-يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به ويسمى العود المذكور مسواكاً أيضاًء وجمع 
السواك شوك ۔ بضمتين - ككتاب وكتب. وذكر صاحب الحكم أنه يجوز أيضاً سؤك - بالهمزة - 
اه۰ يعني بهمزة مموما وق کن م فلن و ن مشت من سال إا دا وفیل: : مشتق من 
ا وأصرح ما استدل به على ذلك قول لة: اللا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك عد 
كل وضوءٍ)» رواه السائي وابن خزيمة في صحيحه وصححه الحاكم وذكره ه البخاري تعليقا وفي 
رواية للطبراني بإسنادٍ حسن: «مع كل وضوء)»لكن هذا عند التحقيق إنما يفيد الاستحباب» فلا 
جرم أن قال في حيز مطلوب وهو الصحيح» وفي الاختيار قالوا: والأصح آنه مستحب. ثم هنا 
تتمیمات لا د بستغنی عنها: 

التتميم الأول: في فتاوى الحجة قال عبد الله بن المبارك: لولا أن أهل قرية اجتمعوا على 

قلت : وهذا يفيد أنه من سنن الدين كما حكاه قولاً في المفيد» ولیس ببعيد والله أعلم. 


التتميم الثاني: له أن يستاك بي سواك كان آراكاً كان أو غير أراك» وكيف كان أخحضر أو يابساً 
مبلولاً بالماء أو غير مبلول به» وعلی اې حال کان طاهراً كان أو محدثاً أو جنباً أو حائضاً مفطرا 
أو صائماً وفي أي وقت أراد من ليل أو نهارء إلا أنه يستحب في مواضع منها عند الوضوء وعند 
القيام إلى الصلاة وعند تخير رائحة الفم وعند اصفرار الأسنان وعند القيام من المنام» والأولى آن 
کون من أراكٍ. ففي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود: كنت أحني لرسول الله ئي سواكا من 
أراك. وفي صحيح الحاكم: أن سواكه با كان من راك رطب» قال: صحيح الإسناد. وفي كتاب 
مرج البحرين لابن دحية :وكان أحب السواك إلى رسول اهب صرع الأراك واحدها صريع» وهر 
قضيب ينطوي من الأراك حتى يبلغ التراب فيبقى في ظلها فهو ألين من فروعهاء وفي الأراك من 
جهة المعنى طيب الطعم والرائة والشعيرة اللطيفه التي تدخل في الأستانء فان ل يوجد فمن 
جريده ورطبه» وقد ذكر ابن دحية في كتابه المذكور أن سواكه اة كان من عسيب النخل فيما رواه 
القاسم بن الحسن» وهو الجريد ما لم ينبت عليه خوص» قال: والعرب تستاك بالعسيب» فإن لم 
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يوجد فمن غيرها من الأشجار المرّة. قال في الخلاصة والكافي وغيرهما: ويكون في غلظ الخنصر 
وطول الشبر. قال الحكيم الترمذي: وما زاد عليه ركب عليه الشيطان» والله تعالى أعلم. ويكون 
رأسه ليناً ومحرفاًء ذكره الغزنوي؛ لأنه أنفى للخلوف مع عدم المضرةء وقد ذكر غير واحد من 
العلماء كراهته نقصان الرمّان والريحان لأنه مضرء والله تعالى أعلم. 

وكرهه بالمبلول بالماء للصائم أبو يوسف وأحمد في رواية» وحرّمت المالكية بكراهته له 
بالأخضر الذي يجد له طعماء ونص الشافعي في المختصر على كراهته مطلقا بعد الزوال للصائي 
وعليه جمهور أصحابه وهو رواية عن أحمد. وقال قاضي خان وغيره: آنه لا بس بالاأًخضر عند 
الكل؛ يعني في ظاهر الرواية. وعند آبي يوسف والشافعي وفي بعض نسخ الترمذي عن الشافعي 
أنه لم ير بأساً بالسواك للصائم أول النهار وآخره. قال النووي في شرح المهذب: وهذا النقل غريب 
وإن كان قوياً من جهة الدليلء وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختارء انتهى. وتعقب بأنه لا 
غرابة فيه» فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضاًء فقال في كتاب الصيام: لا بأس بالسواك للصائم 
في الليل والنهار» والله تعالى أعلم. 

التتميم الثالث: إذا أراد الاستياك يبتغي أن يأخحذ السواك بيده اليمنى» ففي سنن بي داود: 
حدثنا حفص بن عمر» ومسلم بن إبراهيم فالا: حدثنا شعبة وساقه عن عائشة» قالت: كان رسول 
الله یي يحب التیمن ما استطاع في شأنه کله؛ في طهوره وترجله وتنعله. قال مسلم: وسواکه» لم 
یذکر شأنه کله. قال آبو داود: رواه عن شعبة معاذء ولم یذکر سواکه» انتهی. 

قلت: ومسلم بن إبراهيم ثقة أخرج له الأئمة الستةء وزيادة الثقة مقبولة إذا لم يعارضها ما هو 
أولى منهاء ولم يوجد هنا ذلك المعارض» فيترجح القول بهذا على القول بأخذه بالشمال مطلقا كما 
عن أحمد أو إذا كان المقصود به إزالة التغْيّر إلا إذا كان المقصود به العبادة كما ذهب إليه بعضهم. 

نعم إذا كان باليمين علةء فلا بأس بأخذه باليسار كما في غيره من الأمور المستحب فعلها 
باليمين» ثم ذكر الحكيم الترمذي في كيفية أخذه أن يجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته» 
والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك» واجعل الإبهام أسفل رأس السواك تحته كذلك السنة 
فيه كما رواه ويبداً بالاستياك ابن مسعود قال: ولا يقبض القبضة على السواك فإن ذلك يورث 
البواسير» انتهى. والله أعلم به. 

ويبدآ بالآسنان العليا من الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم بالسفلى من الجانب الأيمن ثم بالأيسر 
ويستاك عرضاً وطولا ذكره الغزنوي ونقل الرافعي عن إمام الحرمين والغزالي آنه يستحب ذلك 
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فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أوّلى. وذكر آخرون أنه يستاك عرض الأسنان» فأما فى طولها 
فمكروه لأنه مخرج لحم الأسنان» ويمكن أن يوجه قول الأرّلين بأنه ورد ما يفيد كلاً منهماء ففي 
مراسيل أبي داود عن عطاء بن آبي رباح رفعه: «إذا استكتم فاستاكوا عرضا). وعن بهز بن حكيم: 
كان با يستاك عرضاًء إلى غير ذلك. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى قال: دخلت على 
النبي يا وهو واضع طرف السواك على لسانه ويستن إلى فوق» فوصف حماد كأنه يرفع سواكه» 
قال حماد: ووصفه لنا عيلان قال: كأنه يستاك طول فقالوا: بالجمع فيهما عملاً بحمله المروي في 
ذلك. وقالوا: عند الاقتصار على أن أحدهما الاقتصار على العرض أوّلى لإطلاقه المروي فيه مع 
تعدّد طرقه لكن للآخرين أن يقولوا: الاستياك طولاً إنما ورد في اللسان خاصة» والاستياك عرضاً 
ورد مطلقاًء فيبقى الأول على خحصوصه» ويحمل المطلق على ما إذا كان في الأسنان لما ذكرنا من 
المعنى» ولعله آوجه» والله أعلم. 

قال الغزنوي: ولا تقدير فيه - أي في الاستياك - ويستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال الخلوف» 
والمستحب فيه ثلاث مرات بثلاث میاه ويستاك بالمداواة خارج الأسنان وداخلها أعلاها وأسفلهاء 
ورؤوس الأضراس وبين كل سنين» انتهى. قال الحكيم الترمذي: وابلع ريقك أول ما تستاك» فإنه 
ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت» ولا تبلع بعده شيئا فإنه يورث الوسوسة» يرويه 
زياد بن حلاقة. وقال أيضاً: ولا تمس بالسواك شأفان ذلك يورث العمى» ولا يضع سواكه السواك 
إذا وضعته عرضاً وانصبه نصباً فانه یروی عن سعید بن جبیر قال: من وضع سواکه بالأرض فجن 
من ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه» انتهى. والله تعالى أعلم بذلك. 

واستحبًّ بعضهم أن يقول في آوله: بيض به أسناني وسد به لساني وبيت به لهاڻي» وبارك لي 
فيه يا أرحم الراحمين. 

قال النووي: وهذا لا بأس به» فان لم يکن له أصل فهو دعاء حسن. 

التتميم الرابع: وقت استعماله على ما في روضة الناطفي والبدايع ونقله الزاهدي عن كفاية 
البيهقي والوسيلة والشفاء: قبل الوضوء» وربما يشهد له ما في صحيح مسلم عن ابن عباس كع 
عن رسول اله ية أنه تسوك وتوضاً ثم قام فصلى. وفي سنن أبي داود عن عائشة ََْْكَت: أن 
النبي بيا كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً. وفي المحيط وتحفة الفقهاء 
وزاد الفقهاء ومبسوط شيخ الإسلام حالة المضمضة تكميلاً للإنقاء وسننبهك على ما عساه عليه. 


التتميم الخامس: ولا يقوم الأصبع مقام الشواك عند وجوده» فإن لم يوجد يقوم مقامه» ذكره 
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وإيصال الماءِ إلى ما تحت السارب والحاجبين n‏ 


في الكافي وغيره؛ يعني: ينال ثوابه كما ذكره في الخلاصة بما روى البيهقي والحافظ ضياء الدين 
المقدسي في أحكامه بإسنادٍ قال: لا أرى به بأساً عن أنس أن رسول الله قال: يجري من السواك 
الأصابع»» وأخرج الطبراني عن أبي يوب قال: كان رسول الله بي إذا توضأً استنشق ثلاثاً ومضمض 

وهذا ما تقدم الوعد بالتنبيه على آنه ربما يدل على أن وقت الاستياك في الوضوء حال 
المضمضةء فإن الاستياك بالإصبع يدل عن الاستياك بالسواك والأصل الاشتغال بالبدل وقت 
الاشتغال بالأصل» ثم بأي أصبع استاك لا بأس» والأفضل أن يستاك بالسبابتين يبدا بالسبابة 
اليسرى ثم باليمنى» وإن شاء استاك بإبهامه اليمنى والسبابة اليمنى يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن 
يستاك فوقاً وتحتاً ثم بالسبابة من الجانب الأيسر يستاك فوقاً وتحتاً ويدعو عند ذلك: اللهِمّ طيب 
نكهتي» ونور قلبي» وطهر آعضائي» ومحض ذنوبي» وآدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» ذكره 
الغزنوي. 


فرع غریب: 

عن كتاب الاستحسان من المحيط : العلك للمرأة يقوم مقام السواك لأنها تخاف من السواك 
سقوط سنها؛ لأن سنها أضعف من سن الرجال» وهو ما ينقي الآسنان» انتهى. 

فإن قلت: من فوائده آنه يش اللثةء فكيف يستقيم هذا؟ قلت: لا يعد في كون المواظبة عليه قد 
يفضي إلى سقوط الأسنان من بعض أفراد الإنسان» ومما يشهد به ما أخرجه الطبراني في الأوسط 
برجال الصحيح أنه يلا قال: «لزمت السواك حتى خشيت أن يُذردني»» والدّرد: سقوط الأسنانء 
لكن الوجه أن يقال: لا يستحب لمن هذه حالته المواظبة عليه؛ بل يستحب له فعله أحيانا. 

[م] وإيصالٌ الماء إلى ما تحت الشاب والحاجبين. 

[ش] موافق لمختارات النوازل وعدّه في التجنيس من الآداب» وقدمنا في أثناء الكلام في 
فروض الوضوء ما يفيد أن هذا إذا كان لا يبدو منابت الشعر من تحتها. أما إذا كانت يبدو يجب 
إيصال الماء إلى ما تحتهاء وأن في صلاة البقالي: إن كان الشارب مقصوصاً لا يجب تخليله» وإن 
طال يجب تخليله. وأورد فتواه بكلام فيه» فراجعه. ثم الحاجب معروف» قيل: سمي به لمنعه العين 
من الأذى أو من شعاع الشمس» والحجب المنع» والشارب هو الشعر النابت على الشفة العلياء 
قيل: سمي به لانغماسه في الشراب عند الشرب» وكون الشارب واحد هو الذي عليه الجمهورء 


ره ص ص ەر ره 2 
وَمَّسح ما استرسل من اللحية وتَخُليلها eens‏ 


ووقع في جماعة ذكره مثنى وأول بإرادتهم ما على جانبي الشفة العلياء وقيل: آرادوا ما على الشفتين 
وهو بعید. 

[] ومح ما استرسل من اللَحبة. 

[ش] آي: ما طال منها وحرج عن حد الوجه» ولم أقف على تصريح لهم بذلك فيه خاصة» 
وإنما المذكور للجم الخفير منهم لا يجب إيصال الماء إلى الشعر المسترسل من اللحية عندنا خلافاً 
للشافعي» ويذكرون الوجه من الطرفين كما بيثاه فيما سلف» ومعلوم آنه لا يلزم من نفي الوجوب 
الروايات: يمسح كلهاء وهو الأصح» انتهى. وهذا نعم المسترسل وغيره» لكن قدمنا أن الصحيح 
وجوب غسل ما ليس بمسترسل وبداً الوجه في ذلك ثم الذي يظهر استنان غسل المسترسل كما 
سيظهر لك مما سنذكره عن قريب على أن ابن آبي هبيرة ذكر أنه روي عن أبي حنيفة آنه لا يجب 
إمرار الماء على ما استرسل من اللحية» وروي عنه وجوبه» انتهى . لكن العبد الضعيف لم يقف على 
الوجوب عنه فيما حضره من الكتب الشهيرة في المذهب» والله أعلم. 

وا للحية بكسر اللام وفتحها» وجمعها: لحى ولحا بکسر اللام وضمها. 
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[م] وتخُليلها. 

[ش] أي: وتخليل اللحيةء وهذا قول أبي يوسف وذكره شمس الأئمة السرخسي وصاحب 
الإيضاح وصاحب البدائع» فقال: عن محمد في كتاب الآثار» وعند أبي حنيفة ومحمد من الآداب 
ذكره في المحيط والبدائع والإيضاح. وذكر القدوري في مختصر الكرخي وصاحب الهداية فيها أنه 
جائز عندهماء قالوا: ومعناه نه لأ يكره ولا يبدع فاعله كما يبدع ماسح الحلقوم» وذكر فخر الإسلام 
في مبسوطه محمد مع ابي يوسف. 

قلت: والظاهر أن هذا كله إنما هو في اللحية الكثة» ما الخفيفة التي تندو بشرتهاء فيجب 
إيصال الماء إلى ما تحتها كما قدمناه» ثم يقول أبي يوسف على ما حررناه قال مالك في أظهر أغواله 
والشافعي وأحمد: ومما يدل عليه حديث عثمان أن رسول الله ية كان يخلل لحيته» أخرجه جماعة 
منهم الإمام أحمد وابن حبّان في صحيحه والترمذي» وقال: حسن صحيح. وقال في علله الكبير: 
قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: أصح شيءَ عندي حديث عثمان» وهو حديث حسن» 
انتھی. وحدیٿث أنس: کان ٤ة‏ ذا توضاً أخذ کفا من ماء فأدخله تحت حنکه فخلل به لحیته» خر جه 
وقال: هكذا أمرني ربّي» أخرجه بو داود وسكت عليه وصخّحه الحاكم وصح من حديث جماعة 
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اشتيعابُ جيم الرس في الَشڃ ماع واجي. 

وَكَيفبة الاشتیعاب: : اَن ياد الماء ويل ميه صاب ث لصق الأصابحَ بضع 
على دم َيِه من ڪل بد لات أصابعَ» وَيْمْسِكڭ يهام وَسبّابتية» ويجافي بَطنَ گید 

مهما إلى فاو مضع يضم كَفَْهِ على جانبي الرأس ويمسحهما تغحهما بق وسح ظاهر أذنيه 
بباطِنِ إبهامیو ميه وَباطنَ ذه بباطن سحتب وكمسح ربت بظهور أصابعو الث ذكرهُ في 
المحيط. 


a 


أن لحيته الكريمة كانت كثةء أي غزيرة الشعر» فلا جرم آن قال في المبسوط: وخبر مطلوب هو 
الاصح. 

ا 
ئا تال أا 

[م] واشتيعابٌ جكيع الرس في المَسح بَماء واج 

[ش] لما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله کي فمسح رأسه بیديه فأقبل 
بهما وأدبر مرة واحدة» متفق عليه إلى غير ذلك. 

[e‏ وَكَيْفيَةَ الإشتيعاب: ناخد الماء ويب كفي وَأصابعَه ق م لصق الأصابعَ وَيَّضعَ على 
مون لبلا مایم غك هات سب ویجاني بن کلب یتما ی کنا 
م ضع م فيه على جاني الرأس وََمْسحهما بكي ومح ظاهر آذنيو طن إبهامه وَباطيَ اذه 
بباطن مُسبحتیو تيء مسح ركبتة بظهور أصابعه الثلاث دكرهٌ في المحبط. 

[ش] اعلم أن هذه الكيفية مذكورة في غير موضع مع بعض اختصار وتواردها غير واحد من 
المتأخرين من غير تعقب» بل بعد أن ذكر صاحب الخلاصةء فها هذه الكيفية عللها بقوله: حتى 
يصير ماسحاًلم يصر مستعمااً. نعم أشار قاضي خان إجمالا إليهاء وآنها ليست بضربة لازب بالقيام 
بهذه الوظيفة مع ما فيها من المشقةء فقال في فتواه: والاستيعاب في مسح الرأس سُنة» وصورة 
ذلك أن يضع أصابع يديه على مقدم رأسه وكفيه على فودتيهما فيمدهما إلى قفاه» فيجوز. وأشار 
بعضهم إلى طريق آخر احترازاً عن استعمال الماء إلا أن ذلك لا يمكن إلا بكلفة ومشقةء فيجوز 
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الأول ولا يصير الماء مستعملاً ضرورة إقامة السنة حال الأستعمال» انتهى. فإن الرعاية منصوصة 
في المبسوط على أن الماء لا يعطى له حكم الماء المستعمل حال الاستعمالء فقال: آلا ترى أن في 
المسنون يستوعب الحكم جميع الرأس كما في المغسولات» فكما أن في المخسولات في العضو 
لا يصير مستعمااء فكذلك في حكم إقامته السنة في الممسوح» وقد ذكر عن الزاهدي عن الصورة 
التي أوضح بها القاضي أنها مروية عن أبي حنيفة ومحمد؛ فلا جرم أن نص فخر الدين الزيلعي 
شارح الكنز على أنها الأظهرء ثم قال: ولا يكون الماء مستعملاً بهذا؛ لأن الاستيعاب بماءٍ واحد لا 
يكون إلا بهذا الطريقء وما قاله بعضهم من أنه يجافي كفيه تحرزاً عن الاستعمال لا يفيد؛ لأنه لا بد 
من الوضع والمدء فإن كان مستعملاً بالوضع الأول فكذا بالثاني» فلا يفيد تأخيره ووافقنا استحبابا 
المحقق على ذلك ونفى أن يكون لهذا القول أصل في السّنةء ثم قال: ولأن أحداً ممن حكى وضوء 
رسول اله لم يؤثر عنه ذلك ولو كان ذلك من الكيفيات المسنونة وهم شارعون في حكايتها 
لترتكب وهي غير متبادرة لنصوا عليهاء انتهى. 

قلت: وآما ما في شرح الزاهدي بعد عزوه الكيفية المذكورة في الكتاب بنحو ما فيه إلى البحر 
المحيط: هكذا روت عائشة ریت ڪتا: مسح رسول الله بيا فالله تعالى أعلم به. 

نعم ما اشتملت عليه الكيفية المذكورة من آنه يمسح ظاهر آذنيه بباطن إبهاميه وباطن أذنيه 
بباطن مستحسه»ء وكذا هو أيضا في الخلاصة هو السنة في مسحهما كما تقدم ذكره في حديث 
عمرو بن شعیب» وأآخرجه ابن ماجه أيضاً بسند صحيح عن ابن عباس عن النبيّ بيا بمعناء. 

تتميم: قد كان الأولى أن يذكر بعد واستيعاب الرس بالمسح ومسح الآذنين وإن تضمن 
بيان كيفية استيعاب مسح الرأس التعرض لمسحهماء فإنه ليس فيه تعرض لكونه سنة والتعرض 
له مطلوب ثم كون مسح الأذنين سنة عليه جمهور أهل العلم لا إجماع الأمة كما ذكره في الفتاوى 
الظهيريةء فإن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وابن مسلمة والأبهري من المالكية على وجوب 
مسحهماء ثم الستة عندنا وعند أحمد في مسحهما أن يكون بماء الرأس خلافا لمالك والشافعي 
وأحمد في رواية اختارها الخرقي» ومن الحجة لنا في ذلك ما أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
عن ابن عباس: ألا أخبركم بوضوء رسول الله با فذكره. وفيه: ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه 
وأذنيه. وآما ما آخرج الحاكم ثم البيهقي من حديث عبد الله بن زيد آنه رآى رسول اله ية يتوضاً 
فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه» وقال: إسناده صحيح» فيحمل على أنه لغا البلة قبل مسحهما 
توفيقاً بينه وبين ما رويتاه» وبه نقول لعدم التمكن حينئذ من الإتيان بهذه الستّة بدون أخذ ماء جديد 
كما لو انعدمت البلة في عضو واحد قبل استيعابه بما هو وظيفته من غسل أو مسح» والله أعلم. 
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ومس 


مسح الرقبة ب بماءِ جدید» قال بَعْضهم: هو اَدِثٌ. 


[م] وَمَسح الرَقَبة بماءِ جَديدِ وَقالّ َعْضهم: هو أَدبّ. 

[ش]فإن قلت: ليس هذا تكراراً لقوله: ويمسح رقبته بظهور أصابعه الثلاث؛ لأن البلة التي 

قلت: التعرض لمسحها واقع أولاأً على سبيل التتمة للمنقول مع أنه في بعض النسخ مفقود» 
ثم هو ليس بتكرار فإنه لم يذكر: هل مسحهما بذلك سنة أم غير ستة؟ وهو مقصود الإفادة» فأفاد 
به سنة تعطفه له على ما تقدم من السنن» وهو قول أبي بكر الأعمش» ثم أفاد آنه أدب عند بعضهم» 
وهو أبو بكر الإسكاف. ثم ظاهر كلام سوق المصنف يفي جنوحه إلى أنه سنة» ثم قال قاضي خان 
في شرح الجامع الصغير والصحيح: أنه ليس بسنة» إن شاء فعل وإن شاء ترك. ونص في الخلاصة 

فإن قلت: قد روى البزار من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء رسول اهيا :ئم مسح 
کل رآسه ثلا وظاهر أذنبه ثلاثا؛ وظاهر رقیته. قلت: ا 
یسمل طا عل آل زز رتل سما سییر سه الجیال قال الم ی العیران: ل نا 
وقال البخاري: فيه بعض نظر. 

نعم» يظهر بهذا وبحديث كعب اليامي السابق في شرح قوله: بماءین جدیدین أن قول من قال 
أنه ليس بأدب ولا سنة غير ظاهرء ثم كما قال قاضي خان في فتاواه: وعند اخحتلاف الأقاويل كان 
فعله أولی من ترکه» انتهی . كيف لاء وقد جاء فعله عن النبي ي ولم يرد المنع منه» بل ورد الترغيب 
فی فروی آبو نعیم في تاریخ آصبهان عن ابن عمر د يت آنه کان إذا توضاً مسح عنقه» ویقول: قال 
القضاة شهاب الدين بن حجر رَِمآدله: وقرأت جزءا رواه أبو الحسن بن فارس بإسناده عن فليح بن 
سليمان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبيً ية قال: «من توضا ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم 
القيامة)ء وقال: هذاإن شاء الله صحیح»› انتھی. 

وروى آبو عبيدة في كتاب الطهور عن موير بن سالم قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي الخل 
يوم القيامة» وهو مرسل جيد وله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرآي. 

قلت: ويحصل من هذه الجملة الشهادة لما روى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر أن 
رسول الله بل قال: «مسح الرقبة أمان من الغل١»‏ انتهى. فإن له أصلاً فلا يقوى الحكم عليه بالوضع 


كما في شرح المهذب» ثم ظاهر كل من حديث وائل وكعب المذكورين يصلح شاهداً للمشايخ 
على أن مسح الحلقوم بدعة» والله أعلم. 

[م] وتخليلى الأصابع. 

[ش] آي: أصابع اليدين والرجلين إذا لم تكن ملتحمة بعد العلم إلى وصول الماء إلى ما 
بينهماء ولا يخالفه ما نقله الزاهدي عن المحيط أنها إذا كانت مضمومة وتوضاً من الإناء» فالتخليل 
فرض» ولو كانت مفتوحة أو مضمومة لكن أدخل رجليه في الماء الجاري أو الحوض وترك 
التخليل جاز» انتهى. لأن الماء شيء لطيف لا يمنع ماء أصابع الرجل عليه من الاجتماع الطبيعي 
عادة لها من ولوج الماء بينهاء وجريانه على ذلك على سبيل الاستيعاب له إذا آدخحل رجليه في الماء 
الجاري أو الحوض ونحوه؛ فلا جرم أن يكون التخليل لها بعد ذلك سنة؛ يعني: إذا لم يتكرر إدخال 
الرجلين فيه» وإلا فكل إدخال بمنزلة تخليل. وأما إذا كانت مفتوحة وتوضاً من الإناء فلأن الظاهر 
أيضاً جريان الماء على ما بينهما لما ذكرنا من أن الماء شيء لطيف ولعدم المانع بخلاف ما إذا كانت 
مضمومة وغسل رجليه من الإناء» فإن الماء وإن كانت مفتوحة وتوضاً بحيث يدخل فيما بينها في 
الجملة لكنه لا يقع العلم ظاهراً باستيعابه لما بينهاء فيتعين التخليل أولاً ليخرج عن العهدة بيقين ثم 
يقع الزائد عليه إلى الثلاث سنة. 

قال شيخنا المحقق َهداللّة: وأمثل أحاديث التخليل ما فى سنن الأربعة من حديث لقيط بن 
صبرة» قال: قال رسول الله 4: «إذا توضأت فأسبغ الوضوء ولل بین الأصابع»» قال الترمذي: 
حسن صحیح. وروی هو وابن ماجه عن ابن عباس قال اة «إذا توضأت فخلل أصابع يديك 
ورجليك»» وقال: حسن غريب. وعندي آنها كلها للوجوب» والمراد الأمر بإيصال الماء إلى ما بينها 
إفادة آنه لا يجوز ترك ما خفى مما هو بينها كما هو فى داخل اللحيةء والتخليل بعد هذا مستحب 
لعدم ثبوت المواظبة مع كونها إكمالاً في المحلء انتهى. 

قلت: لكن القول بكون تثليث الغسل سنَة يقتضي كون التخليل سنة كما سنذكر» وكونه إكمالاً 
في محل الفرض لا ينفي الستية بل يقتضيهاء والله تعالى أعلم. 

تكميل: ثم قيل: الأولى في تخليل أصابع اليدين أن يكون بالتشبيك وما صفة تخليل أصابع 
الرجلين فهو أن يخلل بخنصر» وإما كونه بخنصر يده اليسرى» قال الزاهدي فى الفتية: كذا ورد قال 
شيخنا المحقق: والله أعلم» ومثله فيما بظهر أمر إيقافي لا سنَة مقصودة, انتهى. 

قلت: ولفظه في شرح القدوي» وروي آنه كان يخال أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى 
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وَتَكّرار القَسل إلى الثَلاثِ SS‏ 


من اسفل» وکان مستحباًء انتهی. لكن الذي في سنن ابن ماجه عن المستورد بن شداد قال: رأیت 
رسول الله ی توضاً فخلّل أصابع رجلیه بخنصر» وإما کونه بختصر يده الیسری» وبکونه من أسفل» 
فالله تعالى أعلم به ويشكل كونه بخنصر اليد اليسرى أن هذا من الطهارة والمستحب في فعلها أن 
يكون باليمين» ولعل الحكمة في كونه بالخنصر كونها أدق الأصابع» فهي بالتخليل أنسب. ولعل 
الوجه في استحباب كون التخليل من أسغل أصابع الرجل آنه آبلغ في إیصال الماء إلى ما بينها وإلى 
ما عساه خحفي من بطونهاء وأما البداءة بخنصر اليمنى منها والحكم بخنصر اليسرى فأفاد الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام كونه من المندوبات وعلله بأن خنصر الرجل اليمنى هي يمنى أصابعها 
وإبهامها هو يمين إبهام الرجل اليسرى يمين التي تليهاء وكذلك إلى آخرهاء انتهى. يعني: والتيامن 
سنة ومستحب. ورجح النووي أيضاً هذه الكيفية في الروضة فوافق صاحب الغنيةء والله تعالى 
أعلم. 

[م] وََكُرار العَسلٍ إلى التَلاثِ. 

[ش] حصل الغسل لأن المسح لا يسن فيه التكرار عند أصحابنا ومالك وأحمد في الرواية 
المشهورة عنه» بل نص غير واحد من مشايخنا كصاحب البدائع والمحيط على كراهته» وفي 
الخلاصة: والتثليث بمياه مختلفة بدعة. وقال البعض: لا بأس به»ء انتهى. وقال الشافعي على ما 
هو المشهور عنه أنه يسن تثليث المسح أيضاً لإطلاق ما أخرج مسلم من حديث عثمان أن النبي بلا 
توضاً ثلاثاً ثلاثاً . ولما في سنن أبي داود بإسناد جيد عن عثمان أنه اة مسح رأسه ثلاثاًء وللجمهور 
حديث عمرو بن شعيب المتقدم» وما في حديث علي نة في السنن الأربع في صفة وضوء 
رسول الله كية: ثم جعل يده في الإناء فمسح رأسه مرة واحدة» وأخرجه ابن بي شيبة بلفظ: ن 
النبي بي كان يتوضأً ثلاثاً ثلاثاًء إلا المسح فإنه مرة. وحديث عثمان المتفق عليه كما تقدم فإنه 
حكى عنه ٤ا‏ المسح بغير عدد» وحکی التثليث في الباقي. قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح 
كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء وقالوا فيها: ومسح رأسه» ولم 
یذکروا عددا کما ذکروه في غیره» انتهی. 

وقال البيهقي: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان تكرار المسح إلا أنه مع خلاف الحفاظ 
ليس بحجة عند أهل المعرفةء انتهى. فلا جرم أن قال ابن عبد البر :كلهم يقولون مسح الرأس مرة 
واحدة» وحكاه ابن بطال عن جمهور العلماء والترمذي عن الشافعي أيضاء وقال الترمذي: والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ئي ومن بعدهم» ثم قال مشايخنا رحمهم الله: 
وتأويل ما روي عنه ية من التثليث محمول عليه بماءِ واحد وهو مشروع عندناء فقد روى الحسن 


E 


عن آي فة في المجڙد أت ا مسح فلات بماء واحد کا۵ مسو 
علي ر ر تة في صفة الوضوبء فقال فه: سے راسہ ثلاقا پیا وا ثم هنا تبات بی 
المحصل معرفتها: 


التنبيه الأول: 

في فتاوى الحجة: وينبغي أن يغسل الأعضاء كل مرة غسلاً يصل الماء إلى ما يجب غسله في 
الوضوء» فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة الثانية يصيب الماء بعضه ثم في 
المرة الثالثة يصيب الماء مواضع الوضوء» فهذا لا يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات» انتهى. وهو 
حسن ظاهر» ويؤخذ منه استنان تثليث تخليل الأصابعء وقد روى الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد 
عن علي هة أنه توضاً فخلّل بين أصابع قدميه ثلاثاًء وقال: : ریت رسول الله فعل كما فعلت» 
والله تعالی أعلم. 


التنبيه الثاني : 


في الخلاصة: والخسل مرة فريضة عندناء وإن توضا مرة سابغة جاز. ويفسر السبوغ أن يصل 
الماء إلى العضو ويسيل ويتقاطر منه قطرات» أما إذا أفاض الماء على راس العضو فقبل أن يصل إلى 
المرفق أو الكعب يمسك الماء ويم بكفه إلى آخر العضو لا يكون سبوغاء وإن توضاً مرة مرة إن 
فعل لعرَة الماء أو لعذر البرد أو لحاجة لا يكره» وكذا إن فعله أحياناً. أما إذا اتخذ ذلك عادة يكره 
انتھی. 

قلت: وتفسير السبوغ بما ذكره يفيد نفي الجواز عن الصورة المذكورة التي بقي فيها كون 
الوضوء سابغاً كما يفيده مفهوم المخالفة لقوله: وإن توضأ مرة سابغة جاز» لكن الظاهر أن ذلك 
مقيد بما إذا لم يتقاطر من الماشي أصلاً مع عدم التخفيف له في الصورة المذكورة تفريعاً على 
تفسير الغسل على قول أبي حنيفة ومحمد فإنه حينئذ يكون غسلاً لبعض العضو ومسحا للباقي» 
وإلا فلو قطر منه شيء في الصورة المذكورة أو كان بحيث يقطر لولا تحقيقه» فالصورة والظاهر 
الجواز بالاتفاق» فإنه حينئذ لا ينزل عن نقل البلة من موضع من العضو الواحد إلى موضع آخر منه» 
وكلمتهم فيه مجتمعة على الجواز» وممّا يشهد أن الظاهر التقييد في الصورة المذكورة بما ذكرنا 
ما في الظهيرية المرة السابغة في الخسل فرض. وتفسير السبوغ» قال هشام عن أبي يوسف: هو أن 
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يجعل الماء على أعضائه كالدهن. وقال خلف بن أيوب: هو أن يسيل الماء على أعضائه تسييلاً 
يتقطر» انتهى. فإن التقابل بين التفسيرين المذكورين ظاهر في ذلك» والحاصل أن إسباغ الوضوء 
عبارة عن استيفاء فعل الواجب فيه وإكماله كما يشير إليه غير ما حديث منه ما ذكرناه من صحيح 
مسلم وما معه من غسل الرجلين» وحينئذ فما في الظهيرية ولا ما ذكرناه مما لفظه: قال الفقيه ابو 
جعفر: هذا في الصيف؛ لأن الأعضاء فيه مرخيةء أما في الشتاء فيب به الأعضاء أولاً ثم يسيل الماء 
على أعضائه لأنها متشنجة في الشتاء فلا يصل الماء إليها إلا بما وصفته لك انتهى. غير لازم 
بعد فرض وجود جريان الماء عليها وتحققه بالتقاطر و ما في معناه» وكيف لا وتشنج الأعضاء 
وفشاشتها لا ينزل عن كونها مدهونة بزيت ونحوه» والمسطور في فتاوى أهل سمرقند وغيرها: 
إذا دهن رجليه ثم توضا وأمرٌ الماء على رجليه ولم يصل الماء للدسومة جاز الوضوء؛ لأنه وحد 
غسلهما. 

نعم» لعل هذا الصنيع الذي ذكره الفقيه أبو جعفر وقدمناه من البدائع أيضاً عن خلف بن أيوب 
بلفظ: ينبغي» هو الأوّلى في الحالة المذكورةء ويكون المراد ينبخي ذلك أيضاًء فإنه كثيراً ما يطلق 
على هذا المعنى» فتأمل هذه الجملة متنبهاً لما حرّرناه من مشكلهاء فإنه مما قد يخفى» والحمد لله 
على التوفيق. 

التنبيه الثالث: 


قيل: والمرة الثانية ستةء والثالئة إكمال الستةء فعلى هذا القول يجوز أن تكون الغاية في قول 
المصنف» وهي إلى الثلاث غير داخلة في المعنى نظراً إلى وجود أصل الستة لوجود أصلها بالمرة 
لثانية من غير توقف على الثالثةء ويجوز أن يكون داخلة في المعنى نظراً إلى وجود السنّة على 
وجه الكمال لتوقف وجودها حينئذ على كمال الثالثةء وقيل: الثانية سنة» والثالثة فعل» وظاهر هذا 
القول يفيد أن الغاية غير داخلة في المعنى كما لا يخفى. وقيل: الثانية نقل» والثالثة سنة» وعلى 
هذين القولين الغاية المذكورة داخلة في المعنى وهو ظاهرء وبحث شيخنا المحقق أله في هذا 
القول الأخير فقال: وعندي إن كان معناه أن الثاني مضافاً إلى الثالث سنة؛ أي المجموع» فهو الحق 
ولا يوصف الثاني بالستية في حد ذاتهء فلو اقتصر عليه لا يقال: فعل الستّة؛ لأن بعض الشيء ليس 
بالشيء ولا بالثالث إذا لم يلاحظ مع ما قبلهء انتهى. 

قلت: ولم يذكر محمد رَحَةالّهُ ما إذا كان معناه أن كلا من المرة الثانية ومن المرة الثالثة في 
حد ذاتها سنْة كما هو احتمال لهذا القول أيضاً بأن يكون سنة حيزاً لأحدهماء وحيز الآخر محذوفاً 
وهو سنّة أيضاً لدلالة المذكور عليه أيضاًء ولو كان هذا مراداً لصاحب هذا القول لكان متجهاً أيضاً 


فإنه يتجه القول بوصف المرة الثانية بالسنة مع قطع النظر عن الثالثة كما لو لم يوجد بعدها ثالثة بعد 
ملاحظة سقوط الفرض بالمرة الأولى» ويتجه القول بوصف المرة الثالثة بالسنة مع قطع النظر عن 
اتصافها بكونها ثالثة مسبوقة بثانية بعد ملاحظة وقوعها بعد سقوط الفرض بمرة سابقة سواء لو حظ 
مع ذلك وجود الستَّة الثانية أو لا كما يدل عليه غير ما حديث منه ما عن أبي بن كعب» عن النبي اة 
قال: «من توضاً واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منهاء ومن توضأً ثنتين فله كفلان من الأجرء 
ومن توضاً ثلاثاً فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»» ورواه أحمد. قال الحافظ عبد المنذري 
العظيم: وفي إسنادهما زيد العمي وقد وثق» وبقية رواة أحمد رواة الصحيح» وبهذا ينتفي عن آبي 
بكر اللإسكاف الثلاث تقع فرضاً كإطالة الركوع والقيام ونحوه اللازم منه أن لا يعد تكرار غسل 
الأعضاء المفروض غسلها إلى الثلاث ستة من سنن الوضوء» والله سبحانه أعلم. 

وبقي حكم الزيادة على الثلاث وسنذكره عند إشارة المصنف إليه في المنهيات. 

[م] والتَيّة. 

[ش] بتشديد الياء وتخفيف» وهي أن يقصد بقلبه رفع الحدث أو استباحة ما لا يحل إلا به 
ونحو ذلك» وأما الذكر باللسان فليس من النية فى شىء» بل عن طائفة من العلماء أن التلفظ بها بدعة 
وخالفهم آحرون» فقالوا باستحبابه لكونه أوكدء وقال مالك في المشهور عنه» والشافعي وأحمد: 
النية في الوضوء شرط لصحته وثمرة الخلاف تظهر في الوضوء للسرد أو للتعليم فقظ ونحو ذلك» 
وفي وضوء الكافر فعند مشايخنا صحيح وعند الأئمة الثلاثة لاء وحرف المسألة أن الوضوء هل 
يتوقف كونه شرطاً معتبراً للصلاة على كونه عبادة؟ فقالت الأئمة الثلائة نعم» فلزمت النية. وقال 
مشايخنا: لاء فلم تلزم النية؛ بل إن اتصلت بالوضوء وقع عبادة» وإن لم تتصل به وقع وسيلة الصلاة 
كالسعي إلى الجمعةء فإذا استدل الأئمة الثلاثة بما في الصحيحين وغيرهما من قوله كلاة: «إنما 
الأعمال بالنيات» قائلين بأن المراد أن اعتبار العبادات وصحتها شرعاً إنما هو النيات. قال مشايخنا 
بالموجب؛ أعني: سلمنا أن كل عبادة إنما تعتبر وتصح بالنية» وأن الوضوء لا يقع عبادة إلا بالنية 
ولا يفيد هذا ثبوت مطلوب مخالفيهم وهو آن الوضوء لا يقع شرطا مفتاحا للصلاة إلا بالنيةء» فسلم 
قول مشايخنا أنه يقع شرطاء وإن عري عن النية لأن الشرط مقصود الحصول لغيره لا لذاته» فكيف 
حصل يحصل المقصود وصار كستر العورة ونحوه لا يفتقر اعتباره شرطاً إلى أن ينوي» فمن ادعى 
أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان» وبالل المستعان. 

ثم ما في الصحيحين من تعليم النبي ية الوضوء من غير ذكر للنية يقرر ما ذهبوا إليه؛ إذ لو 
كانت شرطاً لعلمه إياها؛ لأن الأعرابي جاهل بالحكم مفتقر إلى التعليم» وتأخير البيان عن وقت 
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الحاجة غير جائز. ثم نفى بعد هذا بيان الوجه في كونه مستحباً كما ذكره القدوري أو سنه كما ذكره 
المصنف موافقة لصاحب الهداية وغيره» بل الجِمٌ الغفير فعلى الأول استجلاب القربةء فإنه يقع 
قربة بالنية كما ذكرناء واستجلاب القربة مستحتٌ. وعلى الثانى هو من فوائد شيخنا رحمه الله تعالى 
بعد ما ذكر أنه لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدّراية في جعلها مستحباً غير سنة أن الوضوء 
لايقع بلا نية إلا بالفعل مع الغفلة والذهول؛ إذ الفعل الاختياري لا بد في تحقيقه من القصد إليه 
وهو إذا قصد الوضوء ورفع الحدث أو استباحة ما لا يحل إلا به كان منويا؛ إذ صورة الخلاف إنما 
تظهر وتتحقق بيننا وبين الشافعي في نحو من دخل الماء مدفوعاً أو مختاراً لقصد التبرد أو مجرد 
قصد إزالة الوسخ ووقوع مثل هذه الحالات له ية قد لا بتحقق» ولو تحقق في بعضها لا ينفي الستية 
لآنها لو لم تقترن بالترك أصلاً كان واجباًء انتهى. وجعل هذا وجه الدراية. وأما الرواية» فنصوص 
المشايخ متظافرة على الستية. 


وهذا كله في الوضوء بالماء المطلق الطهور» أما في الوضوء بسؤر البغل والحمار عند ققد 
الماء المطلق الطهورء ففي اشتراطها فيه حلاف سنذكره إذا أفضت النوبة إليه. وأما في الوضوء بنبيذ 
التمر بشرطه عند من يجيزه» فلا بد فيه من النبة على ما قالوا وستتعرض له أيضاً في موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

ثم بعد إحاطة العلم بهذه الجملة التي حررناهاء فاعلم أن عن الأسرار كثير من مشايخنا يظنون 
آن المأمور به من الوضوء يتأدى بغير نية» وهو غلط» فإن المآمور به عبادة والوضوء بخير نية ليس 
بعبادة» ولكن العبادة لما لم تكن مقصودة سقطت لحصول المقصود بدونهاء كالسعي إلى الجمعة 
والجهاد ونحوهما؛ وهذا لأن هذه عبادة غير مقصودة»ء بل المقصود منها التمكن من إقامة الصلاة 
بالطهارة» فإذا طهرت الأعضاء بآي سبب كان سقط الأمر كالسعي إلى الأمر الجمعة يسقط بالسعي 
لا إليها؛ لأن المقصود وهو التمكن من الجمعة بالحصول في المسجد فعلى أي وجه حصل سقط 
الأمر. ويوافق هذا الذي ذكره صاحب الأسرار ما فى الخلاصة: ويجزىء الوضوء والغسل بغير نية 
إلا أن الكرخي وَأ شار به في كتابه إلى أن الوضوء بغير النية ليس الوضوء الذي أمر به الشر» 
وإذا لم ينو فقد أساء وأخحطا وخالف السنةء وهكذا قال المتقدمون من أصحابنا رحمهم الله لا يثاب 
ولا يصير مقيماً الوضوء المأمور به» انتهى. 

قلت: وفي هذا إشارة إلى أن المراد بكونه غير مأمور به في الصورة المذكورة كونه غير مأمور 


E 


به على وجه الاستنان لا على وجه الإيجاب» وإلا لم يكن الوضوء العادي عن النية مجرياً بحيث 
تصح الصلاة به والفرض خلافه» وليس ببدعي كون المأمور به يراد به هذا المعنى» فإن الأمر 
بالشيء كما يكون على سبيل الإيجاب يكون على سبيل الاستحباب» وبه يبدع ما لعله أن يقال قد 
ثبت باعترافكم أنه لا يكون آنا بالوضوء المأمور به لا غير المأمور به؛ لآن المراد بالوضوء المأمور 
به الذي تتوقف الإباحة عليه ما كان مأموراً به على سبيل الختم والإيجاب» وقد عرفت أن المنفي في 
الصورة المذكورة خلافه ويحصل أيضاً الجمع بين قول هو لأحد المشايخ المتقدمين وبين ما حكاء 
في الخلاصة أيضاً تلو هذا الذي ذكرناه منها بما لفظه: قال بعض المتأخرين: بثاب ویصیر مقيماًء 
انتهى. بالنسبة إلى قوله: يصير مقيماً؛ أي: الوضوء المأمور به إلا أن ظاهر سياق هذين القولين على 
هذا النهج موقع في غلط» وهو توهم مضادة القولين المذكورين في هذا المراد كما هو متضادان 
بالنسبة إلى الثواب وعدمه» ثم الأشبه آنه لا يثاب على الوضوء إلا بالقصد إليه قربة إلى الله تعالى 
أو لتحصيل ما هو قربة إليه كما فى غسل النجاسة الحقيقية من الثوب والبدن ونحو ذلك» ويخفى 
هذا التوجيه الذي هدينا له على بعضهم» ذهب إلى أن النية شرط عندنا لصحة الوضوء» ففي خزانة 
الفتاوي ما حروفه وفى الأآمهات: النية فى الوضوء شرط لجواز الصلاة عندناء انتهى. وهذا غريب 
جداً مخالف لما هو المعروف المستفيض عند أهل المذهب من نفي كونها شرطاً لصحة الوضوء 
عندهم» بل إذا استقرىء الناظر الخلافيات يرى آن هذا - أعني - نفي اشتراطها لصحة الوضوء 
عندهم هو الذي درج عليه العلماء من سائر المذاهب قدیماً وحديثاً. نعم لقائل أن يقول: الأشبه 
كون الشرط وضوء هو عبادة لتكاثر النصوص الصحيحة عن النبي بيا بأن الوضوء يكفر الذنوب 
والخطايا وأن من توضا كما أمر كان كفارة لذنوبه» ففي المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن قال 
أبو أمامة: لو لم أسمعه من رسول الله اة إلا سبع مرات ما حدّثت به» قال: «إذا توضا الرجل كما أمر 
ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه» إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة» وهذا يدل على أن 
الوضوء المأمور به فى القرآن عبادة مستقلة بنفسها حيث رتب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالى 
عن التبة لا یکفر شيا بالاتفاق» ولا یکون مأموراً به ولا تصح به الصلاټ ولهذا لم یرد في شيء من 
بقية شروط الصلاة كإزالة النجاسة الحقيقية وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب» وقد صح 
أيضاً عنه ية أنه قال: «الطهور شطر الإيمان»» وأنه قال: «لا تقبل صلاة بلا طهور». 

والحاصل أن الشارع جعل من شأن الوضوء تكفير الذنوب ومطلق الوضوء شرعاً ينصرف إلى 
المأمور به في كتاب الله تعالى» ولم يقع التصريح به فكيف وقد وقع في بعض الروايات فيتحصل 
أن الوضوء المأمور به في كتاب الله من شأنه تكفير الذنوب والاتفاق على أن الوضوء الذي من شأنه 
تكفير الذنوب هو المنوي» فالوضوء المأمور به في كتاب الله هو المنوي وعدم تعليم الأعرابي النية 


لا ينفي اشتراطها بدليله كما يقوله في عدم تعليم النية في الصلاة لا ينفي اشتراطها بدليله» فإن قلت: 
هذا حسن لو لم يلزم منه تقييد مطلق الكتاب يجيز الواحد وهو غير جائز لكونه نسخاً له في المعنى 
على ما عرف في الأصول. 

قلت: لا يلزم منه ذلك» بل إنما يلزم منه تقييد مطلق الكتاب بالخبر المشهور» فإن الظاهر أن 
كون الوضوء مكفراً للذنوب مما تلقاه الصدر الأول بالقبول وهلم جرا وإن كان في الأصل خبر 
آحاد ومثله مما يجوز عند أهل المذهب تقييد مطللق الكتاب على ما عرف في أصولهم» ثم أقل ما 
في الباب بالنسبة إلى أصول المذهب أن تكون النية واجبة من واجبات الوضوء» بمعنى أن يكون 
المصلي إنما يتر كها في الوضوء مع صحته كما في تعيين الفاتحة بالنسبة إلى الصلاة وهو ظاهر ما 
قدمناه من الخلاصة من أنه إذا لم ينو فقد أساء وأخطاً وخالف الستةء ولا تعويل على القول بأنه لا 
مدخل للوجوب في الوضوء لأنه شرط تابع» فلو قلنا بالوجوب فيه تساوى التبع الأصل وهو غير 
خافي على الفقيه المحقق» فلا جرم أن يعقبه بالرد غير واحد منهم شيخنا المحقق أله والله 
سبحانه أعلم بحقائق الأمور. 

[م] والترټیب. 


[ش] وهو آن بدا بفعل ما بداً الله تعالی بذکره فیغسل وجهه ثم يديه ثم یمسح برآسه ثم 
يغسل رجليه» وبه قال مالك في المشهور. وقال الشافعي وآحمد في المشهور عنه: الترتيب فرض؛ 
لقوله تعالى: لاعس لوأ وجوم € [المائدة: 6] الآيةء فإن الفاء للتعقيب فيفيد تعقيب القيام إلى 
الصلاة بخسل الو جه» فيلزم الترتيب بينه وبين ما بعده» فيلزم في الكل لعدم القائل بالفصل. قلنا: إنما 
عقب الله تعالى القيام إلى الصلاة بغسل مجموع الأعضاء ثم عطف بعضها على بعض بحرف الواو 
وهو لمطلق الجمع كما هو مذهب جمهور النحويين» ونص عليه سيبويه في مواضع من كتابه» وهو 
الصحيح كما عرف في موضعه. وغسل المجموع يحصل بتقديم غسل الرجلين مثلاً على الباقي 
كما يحصل بتقديم غسل الوجه على الباقي» فتعين صورة من ذلك بمعنى آنه لا يخرج عن العهدة 
إلا بها لا دليل عليه. ونظيره إذا دخلت السوق فاشتر لنا خبزاً ولحماً وفاكهة» فإن المفاد بهذا إعقاب 
الدخول بشراء ما ذكر كيف وقع حتى إنه لا يعد بشراء الفاكهة قبل ما ذكر معها مخالفاً قطعياً. 

ثم بقي بعد هذا بيان وجه كونه سنَّة» فقال في البدائع: لأن النبيّ كيو واظب عليهء والمواظبة دليل 
السنةء انتهى. يعني: مع ترك أحياناً وقد وجد. أخرج الطبراني في مسند الشاميين عن على نة 
آنه قال: الا آریکم وضوء رسول الله ید؟ فقلنا: بلى» فغسل كفيه ووجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين 


ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً بماء واحد» ومضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً بماءٍ واحد وغسل رجلیه ثلاث 


والدّلك. والموالاة. 


وأخرج الدارقطني عن عثمان في وصف الوضوء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلائاً ويديه 
ورجليه ثلاثاً ثم مسح برأسه وقال لنفر من الصحابة: أكذلك؟ قالوا: نعم. وأخرج النسائي عن عبد 
الله بن زيد الذي أري النداء قال: ریت رسول الله ڳا توضاً وغسل وجهه ثلاثاً ویدیه مرتین وغسل 
رجلیه مرتین ومسح برآسه مرتین» انتهی. وقد قال علي ر كته ما أبالي إذا أتممت وضوتي بأي 
أعضائي بدأت» وقال ابن عباس: لا بأس بالبداءة بالرجلين قبل اليدين» أخرجهما الدارقطني. وهذا 
صريح منهما في عدم الوجوب أيضا؛ فلا جرم إن كان عليه أكثر العلماء كما حكاه البغوي واختاره 
جماعة من الشافعية أيضاًء والله تعالى أعلم. 
[م] والدَلْكٌ. 


[ش] يعنى: إمرار اليد ونحوها على الأعضاء المغسولة وكون الدلك سنة عندنا ذكره فى 
الخلاصةء وذكره في البدائع من الآداب. ثم على كل حال الجمهور على عدم الوجوب والمشهور 
عند المالكية وجوبهء ومنهم من جعله واجباً لا لنفسه بل لتحقق اتصال الماء فلوتحقق ى اتصال الماء 
لطول مكث أجراه بدون الدلك» ثم الوجه للجمهور عدم المقتضي للوجوب مع كون الأصل عدم 
الو جوب إلا أنه لما كان فيه مبالخة وتأكيد لمباشرة الماء للبشرةء قلنا: ينديه؛ لن فيه نوعا من إكمال 
الفرض في محله» واللّه تعالى أعلم. 

[م] والموالاة. 

[ش] وهي أن يأتي بالوضوء كله في فور واحد من غير تفريق متفاحش» وبه قال الشافعي 
في الجديد والمشهور عن مالك وأحمد آنها بهذا المعنى فرض. قيل: لأن الله تعالى أأوجب على 
الفور غسل الوجه عند إرادة القيام إلى الصلاة وعطف باقي الأعضاء عليه» فيشا ر كه فيه لأن العطف 
يقتضي المشاركة. قلنا: إنما أوجب الجملة لأجزاء منها بعد جزء بعينهماء فاشتراط ذلك زيادة على 
النص من غير دليل وهو مردود. 

فإن قلت: قد وُجد الدليل على ذلك وهو ما روى أبو داود بسند رجاله ثقات وصححه الحاكم 
عن بعض أصحاب النبيّ بة؛ أنه ية «رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعةء قال: الدرهم لم يصبها 
الماء» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة). 

قلت: هذا لا يصلح دليلاً للافتراض ولا مثبتاً للزيادة على نص الكتاب» ولعله إنما أمره بإعادة 
الوضوء زجراً له على التساهل في إسباغ وضوئه» فإن ترك ذلك وهو بمرأى منه ناسي عن التساهل 
فيه» ومثله ما في صحيح مسلم عن عمر نة أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه 


جی 3ے اجںی 
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وما آدابه: فهو أن ياهب لِلصلاة قبل دُخول الوَقتِ esen‏ 


فأبصره النبي ية فقال له: «ارجع» فأحسن وضوءك»» فرجع فتوضاً ثم صلى. ومع الاحتمال لا يتم 
الاستدلال نفي وجه كونها ستة وهو ظاهر» فإن الظاهر أن وضوءه اة كان كذلك. 


وفي تحفة الفقهاء والبدائم وهي أن لا يشتغل المتوضاً بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه. ثم 
زاد في البدائم: وقيل في تفسير الموالاة أن لا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضو 
المغسول» فإن مكث تنقطع الموالاة. ثم نقلاً عن مالك أنه فرض وظاهره أنه قائل بافتراضها بما 
اتفقا عليه من التغسير المذكور» ولم أقف عليه فيما وصل نظري إليه من كتبهم وغيرهاء ولا شك في 
استبعاد أن يذهب إلى افتراضها بهذا المعنى على صرافة ظاهر عمومه» والله تعالى أعلم. 

ثم إلى ههنا انتهى بالمصنف تعداد السنن» وقد بلغها صريحاً سبعة عشر كما فصلت لذلك 
وتضمن كيفية استيعاب الرأس بالمسح مسح الأذنين» فصارت ثمانية عشر. وذكر في تحفة الفقهاء 
آن سنن الوضوء أحد وعشرون فعا وهي ثلائة أنواع: نوع يكون قبل الوضوء وهو واحده وهو 
الاستنجاء بالأحجار والأمدار وما يقوم مقامها. ونوع يكون عند ابتداء الوضوء وهو أربعة: النية 
والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين» والاستنجاء بالماء وهو كان أدباً في عصر النبي بيه وصار 
سنة بعد عصره بإجماع الصحابةء كالتراويح. ونوع يكون في خلاله وهو ستة عشر: المضمضة» 
والاستنشاق» والترتيب في الوضوء» والموالاة فيه» وتثليث الخسل» والبداءة بالميامن» وبرؤوس 
الأصابع في غسل اليدين والرجلين» وتخليل الأصابع بعد إيصال الماء إلى ما بينهاء واستيعاب 
مسح الرأس» والبداءة فيه من مقدم الرأس» وكون مسحه مرة واحدة» ومسح الأذنين ظاهرها 
وباطنها بماء الرس لا بماء جديد. 

ووافق صاحب البدائع نسخة صاحب التحفة على تنوع السنن إلى هذه الأنواع الثلاثةء إلا أنه 
آنهاها إلى اثنين وعشرين سنةء فجعل آفراد النوع الأول سَتَنَ الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه» 
والسواك كما أسلفنا ذلك عنه. ووافق في أعداد الباقي من النوعين الآخرين واضعاً موضع السواك 
كون كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثاً بماء جديد» والأمر في ذلك قريب إن شاء الله تعالى ولعلنا 
نشير إلى ماهو الأو جه فيه. 

[م] وأا آدابو: ُو أن ياهب لٍلصَدة ثبل دول الوَفتِ. 


[ش] كذا في الخلاصة وغيرها أن يستعد به للصلاة بفعل الوضوء قبل تلك الصلاة إذالم يكن 
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وان لس للاشتنحاء إلى مين القبلة إلى سارها مقر جا إلا اَن کون صَاماً ن 
ليل مخرج الّجاسةإذاّم جاوز قخرجها . رما ذا جَاوَرَتْ ب تخرجها ولم كن قَذر الدَرْكَمٍ 
عسل سنه وَإِذا كات َد الدرهم فعَسله وجب ارات لى قثو زع ققشل قز 


س 
o‏ 9 ت ته 


أن بَعْسله حتی يميه وَلَيْس فيو عَدَذ مَْنونٌ» وگذا الاسُيجاءٌ بالأحجار بَمْسخه ځه حى يفيه 


صاحب عدد» ثم عند العبد الضعيف غفر الله تعالى له أن جعل هذا من آداب الصلاة التي تتقدمها 
أشبه به من جعله من آداب الوضوءء فإن الاستعداد بالوضوء ليس مقصودا لذاته» بل لقعل الصلاة 
وتوجيهه على ذلك ظاهرء فإن في الاستعداد به قبل هجوم وقتها احتفالاً بتحصياها وهي جديرة 
بذلك فإنها من أجل القربات وأعظم العبادات» فالاستعداد به لها لا يقعد على الانخراط في سلك 
المسارعة إلى المغفرة واستباق الخيرات لما فى ذلك من تيسر آدابها فى أول أوقات الإمكانات قبل 
الاشتغال بعوارض الحاجات. ٠‏ ۰ 

وعن عبد الله بن المبارك: من لم يتآهب للصلاة قبل الوقت لم يوقرهاء وقد ذكر مشايخنا 
رحمهم الله أن شخل كل وقت الصلاة بها هو العزيمةء لأن الأصل أن يكون العبد مشغولا بخدمة ربه 
عر وعلا في جميع الأوقات لتوارد نعمه عليه على التوالي؛ لا سيما في أوقات الصلاة لأنها أوقات 
وجوب الخدمة إلا أنه تعالى جعل له ولاية صرف هذه الأوقات إلى حوائج نفسه رخصة» والله 
المسؤول أن يرزقنا حسن التأآب في القيام في خدمته وآن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا بكرمه ور حمته. 

[] وان بلس لِلاشٍنجاء إلى مين القبلة إلى سارها منقرجاً إلا أن کون صائما وان 
غيل مخرج التجاسةٍ إذا لم جاوز مخرجها. وَأمًا ذا جَاوَرَّت مَخرجها ولم تكن كدر ادزم 
قّسلّه سن وَإذا كانّث قد الدرهم فعسله واجِبٌّ. إذا راث على قد لزم قعَشله رض وَأ 


وس 


عسل حتی بيه فيه ولیس فيه عَدَذمَْنونٌ» وگذا الاستنجاءٌ بالأحجارٍ َمْسحه حتى يكقيه. 

[ش] ظاهر هذا السوق يفيد أن هذه الجملة مشتملة على ثلاثة آداب للوضوء: 

الأول: جلوسه حال الاستنجاء على الوجه الذي ذكره. 

الثاني: غسله مخرج النجاسة إذا لم يتجاوز مخرجها. 

الثالث: غسله مخرج النجاسة حتى ينقيه» وأن ما عدا هذه الأمور الثلاثة فهو استطراد. 

ولا شك فى أن ما عدا هذه الأمور الثلاثة أدباً من آداب الوضوء نظراًء أما الثالث فلأنه عطف 
تفسيري لقوله: وآن يغسل مخرج النجاسة إذا لم يتجاوز مخرجها الذي هو الثاني كما هو غير خافِ. 
وأما الثانى» فلما ستقف عليه. وما الأول فلأنه من آداب الاستنجاء فى الحقيقة لا من آداب الوضوء 
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کما ذکروه» وسيصرح به. والذي شجعه على هذا کون الاستنجاء من سنن الوضوء کما ذکره غير 
واحد على ما قدمناه» وفیه ما فیه. 

ثم اعلم أن الكلام في الاستنجاء في مواضع: في بيان حقيقة الاستنجاء وفي بيان ما يكون 
منه الاستنجاء» وفي بيان ما يكون به الاستنجاء» وفي بيان كيفية فعل الاستنجاء» وفي بيان ماله من 
الحكم الشرعي. والمصنف أشار إلى الثلاثة» الأول: بعض الإشارة بالعرض,» وأشار إلى الموضعين 
الآخرين بالذات وكل منهما محتاج إلى الشرح ومزيد البيان» فلا علينا أن نأتي به على وجه الإيضاح 
واللاإتقان» فنقول: 

ما الكلام في حقيقة الاستنجاءء فالاستنجاء إزالة ما على السبيل من نجاسة بمائع طاهرء 
وتقليلها بمسح بحجر آو ما يقوم مقامه وهو إما مأخوذ من النجو» وهو ما يخرج من البطن» فإن 
المستنجي يطلب باستعمال الماء أو الحجر أو ما يقوم مقامه طهارة المحل من ذلك الخارج» أو 
من النجو وهي المكان المرتفع» فإن المستنجي يطلب عادة الاستتار بها عند إرادة هذا الفعل» أو 
من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها أو من نجى الجلد إذا قشره أو من النجا وهو الخلاص»ء 
فإن المستنجي يقطع الأذى ويقشره عن ذلك المحل بالمسح أو الخسل» وإذا زال عنه فقد خلص 
منه. ثم هذه التسمية للقدوري ومن وافقه وسماه الكرخي استجمار استجماراً والمجمر لأنه يطيب 
الموضع وهو طلب الجمرة وهي الحجر الصغير الذي يزال به ذلك» وقيل: مأخوذ من الاستجمار 
بالبخور والجمر لأنه يطيب الموضع من ذلك الأذى كما يطيبه البخور. وسماه الطحاوي استطابةه 
وهو طلب الطيب وهو الطهارة. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والكل ورد في الستةء أما الاستنجاء فكثير كثير منه ما 
في الصحيحين عن أنس: كان رسول الله ية يدخل الخلاءء فأحمل آنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماء 
وعترة فيستنجي بالماء. وما في سنن البيهقي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كا «إنما آنا لكم 
مثل الوالد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول» وليستنج 
بثلاثة احجار). 


وأما الاستجمار» ففي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان: «ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد 
أحسن» ومن لا فلا حرج». 

وأما الاستطابة» فأخرج الدارقطني بإسناد ذكر أنه صحيح عنهبيا: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليستطب بثلاثة أحجار». 
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نعم ذكر بعضهم أن الاستجمار مختص بالمسح المذكور بالأحجارء والاستنجاء والاستطابة 
یکونان بالماء والأحجار. وأمّا الکلام في بیان ما پکون من الاستنجاء فھو یکون من کل نجس خارج 
من أحد السبيلين له عين مرئية كالغائط والبول والمني والودي والمذي والدم؛ لأن الاستنجاء 
للتطهير بتقليل النجاسة أو إزالتها. وإذا كان النجس الخارج عيناً مرئية دفع الحاجة إلى التطهيرء فلا 
استنجاء من مجرد الريح لأنها ليست بعين مرئية. 

وآما الكلام في بيان ما يستنجي به» فهو الماء المطلق الطاهر ويلحق به المائع الطاهر المزيل 
للعين عند آبي حنيفة وأبي يوسف وعليه جريا في تعريف الاستنجاء لرجحانه على قول محمد 
والأئمة الثلاثة بعدم الجوازء فإن استعمال الماء ليس بمتعين لذات الماءء بل لإفادته التطهير بقلم 
النجاسة وزوالها عن المحل والمائع الطاهر المزيل مشارك للماء في هذه العلةء فيشاركه في هذا 
الحكم غاية ما يخص المائع الظاهر ما فيه من إضاعة الماء» ونحن قائلون بالكراهة عند عدم 
الضرورة لهذا المعنى والأعيان الطاهرة من الأحجار والأمدار والتراب والخرق البوالي كذا في 
كثير من الكتب» وفي المفيد: وكل شيء طاهر غير متقوم يعمل عمل الحجر لأن المقصود إزالة 
الخبث»› > فما صلح لذلك جاز. وفي شرح الزاهدي نقلاً عن النظم: يُستدجي بثلاثة أمدار» فإن لم 
يجد فبالأحجار» فإن لم يجد فبثلاثة أكفٌ من تراب» ولا يستنجي بما سواها من الخرقة والقطن 
ونحوهما؛ لأنه روي في الحديث أنه يورث الفقر» انتهى. 

قلت: وهلا الترتيب غير بادي الوجه مع مخالفته لعاة الكتب» وكذا قوله: ولا يستنجي بما 
سواها من الخرقة والقطن ونحوهما. نعم الوجه يقتضي كراهة الاستنجاء بالخرقة والقطن والكتان 
واللبد ونحوهما إذا كانت متقومة عند عدم الضرورة لما فيه من إضاعة المال من غير ضرورة» كما 
نصوا على آنه يكره بالحنطة والشعير وعلف الدواب لهذا المعنى» وحمل العبارة المذكورة على 
إرادة هذا بعيد منها لفظاً وسياق لكن لا بأس في الجملة بحملها علبها بقرينة قوله: لأنه روي في 
الحديث آنه يورث الفقر جمعاً بين كلام المشايخ على وجه الصواب» لكن الله أعلم بما ذكره من 
المروي» ثم يناسب هذا المقام أمور خر تعرض المصنف لها في المناهيء فرأينا تأخير الكلام فبها 
إلى هناك أولى طلباً للموافقة في ذلك. 

وأما الكلام في كيفية فعل الاستنجاء» فاعلم أولاً أنهم ذكروا أنه ينبغي للمتوضىء أن يستنجي 
بعدما يخطوا خطواتِ لأنه عسى أن يخرج من قبله شيء فيحتاج إلى إعادة الطهارة. واختلفوا في 
عدد الخطوات» فقيل: أربعمائة» وقيل: ثلاثمائة» وقيل: أربعون» وقيل: عشر» وقيل: بكل سنو من 
عمره خطوة. وقال بعض المشايخ: يركض برجله على الأرض ويتنحنح ويلف رجله اليمنى على 
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اليسرى وينزل من الصعود إلى الهبوط ثم الصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمتى وقع في 
قلبه آنه تم استفراغ ما في السبيل وأمن من خروج شيء غير ذلك يستنجي حينئذ؛ لأن كل واحد أعلم 
بحاله. وإذا جلس للاستنجاء فليجلس متوجهاً إلى يمين القبلة أو يسارها كما ذكر المصنف» وإنما 
عبّر بهذه العبارة دون أن يقول إلى المشرق أو المخرب لأن التوجه في بعض البلاد إلى المشرق 
يكون استقبالاً للقبلة والاستدبار للمشرق فيها استدبار للقبلة. ومن ثمة قال غير واحد من مشايخنا 
وغيرهم منهم أبو الليث السمرقندي وفخر الإسلام البزدوي دخل قول بعضهم في قول بعض أن 
قول النبي ييا: «ولكن شرقوا أو غرّبوا» في حديث الصحيحين» وغيرهما: إذا أتيتم الخائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بول ولا غائطء ولكن شرقوا أو غربوا)» هذا خطاب لأهل المدينة 
ومن في معناهم كأهل الشام واليمن ممن قبلته على هذا السمت» فأما من كانت قبلته من جهة 
المشرق أو المغرب فإنه يتيامن أو يتساير لأنه إذا شرق أو غرب يكون مستقبلاً للقبلة أو مستدبر 
انتهى. وهو حسن» وإنما كان هذا أدباً لما فيه من التعظيم والاحترام للقبلةء وقد روي عن سراقة 
مرفوعا: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله فلا تستقبلوا القبلة» أخرجه الطبري في تهذيبه. 

ثم إذا جلس بما ذكرنا وكان مفطراً وكان الاستنجاء بالماء من الغائط فليجلس كأفرج ما يكون 
مرخياً نفسه كل الإرخاء ليظهر ما بداخله من النجاسة فيزيلهء وإن كان صائما ترك تكلف الإرخاء 
مخافة فساد صومه بوصول الماء إلى باطنه حتى قالوا: لا يتنفس شديداً في حالة الاستنجاء وإذا 
خرج دبره ينبغي أن لا يقوم من مقامه حتى ينشف من ذلك الموقع بخرقة ويحترز من دخول الأصبع 
المبتلة» فإن ذلك يفسد الصوم بواسطة ما يدخل من البلل في جوفه» لكن كما في الخلاصة: إنما 
يفسد بدخول الأصبع المبتلة إذا وصلت إلى موضع المحقنةء وقلما يكون ذلك» انتهى. 

وقد ظهر من هذا أن قول المصنف منفرجاً إلا أن يكون صائماًء ثم كما في الفتاوى الخانية 
وغيرها: ويستنجي بأصبع أو بأصبعين أو ثلاث ببطون الأصابع لا برؤوسها احترازاً عن الاستمتاع 
بالأصبع. وفي محيط رضي الدين والاختيار وغيرهما: ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من ذلك 
أصابع لأن الضرورة قد يندفع بهاء ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. وفي المقدمة الغرنوية: 
ويغسله بالكف والأصابع إن كانت النجاسة فاحشة أو بالأصابع إن كانت النجاسة مقدار المقعد أو 
قل بخسله بثلاثة أصابع: بالخنصر والبنصر والوسطى» ويعتمد على باطن البنصر في شرح الزاهدي 
نقلاً عن النظم: يستنجي بيساره» فيصعد أصبعه الوسطى على غيرها قليلاً ويخسل موضعه ثم بنصره 
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ثم خنصره ثم سبابته ویغسل حتی یطمئن قلبه آنه طهر» وقیل: حتی ”ولا یبتدیء بأصابعه کلهاء 
هذا وفي المحيط وعن محمد في المنتقی: ومن استنجى ولم يدخل آصبعه» فليس بتنظيف» انتهى. 

قلت: وكأنه لما كان المتبادر من هذا ولم يدخل أصبعه في داخل دبره. قال في الخلاصة: 
المتوضىء إذا استنجى على وجه السنةء انتهى. فإن الأصبع إذا خرجت منه لا تخلو من استصحاب 
بلة نجسة» وهذا القدر ناقض للوضوء فى السبيل وألا يمس حلقة الدبر غير ناقض عندنا. لكن فى 
الذخيرة بعد حكاية ما في المنتقى: قال أبو العباس: يراد به في الشرج الظاهر» فإنه متى جاور الشرج 
الظاهر كان ذلك تفتيشاً للنجاسة لا تنظيفاً انتهى. وهو حسن في حد ذاته» لکن تقدمه ما لا يساعده 
على ذلك في الظاهر كما يعرف هناك وقد نص غير واحد من أعيان المشايخ على أنه لا يدخل 
أصبعه معللاً بعضهم ذلك بالاحتراز من الاستمتاع بالأصبع» كما أشار إليه قاضي خان وبعضهم بأن 
إدخال الأصبع في الدبر يورث الباسور كما ذكره صاحب الهداية في مختارات النوازل. 


وعلى هذا لا جرم قال في منية المفتي: توضىء ثم استنجي لا يفسد وضوءه» انتهى. جرياً على 
ما هو المقرر فيه شرعاً من عدم إدخال الأصبع داخل الدبر في الاستنجاء. ثم إذا لم يظهر للقول 
بانتقاض الوضوء بالاستنجاء على وجه الستة وجه سوى كون إدخال الأصبع في الدبر شرطاً فيه 
كما حكيناه ظناً لقائله» فهذا الظن غير واقع» وإن ادعى مذَّع الانتقاض بالاستنجاء المسنون بغير 
هذا المظنون مما لا يكون مستنجياً على وجه الستّة إلا بهء وذلك ناقض فعليه البيان لينظر فيهء والله 
المستعان. 

ثم في فتاوى محمد بن الوليد والخانية والخلاصة: مَنِ استنجى في الصيف ببالغ والمبالخة 
في الشتاء هم وأبلغ إن كان الماء بارداء فإن كان سخينا فهو كالاستنجاء في الصيف» ولكن ثوابه 
دون ثواب المستنجي بالماء البارد وهذا لا يعرى عن بحث. وإن كان الاستنجاء من البول ونحوه 
فإن كان ذكراً فظاهرء وإن كان أنشى ففي شرح الزاهدي في سياق نقله عن النظم: تصعد بنصرها 
ووسطاها معاً إلى أولى دون الواحد كيلا يقع في قبلها فتنزل فيجب الخسل. وفي الجامع الأصغر 
المرتب: ويكفيها أن تغسل ما وقع من فرجها على راحتهاء قاله بو مطيع وعصام واختاره محمد بن 
مسلمة وعليه مشى صاحب الهداية وقاضي خان وغيرهماء وقالوا: لا تدخل أصبعها في فرجها 
لما قلنا. وفي البدائع: أما المرأة فقال بعضهم: تفعل مثل ما يفعل الرجل. وقال بعضهم: ينبغي أن 
تستنجي برؤوس الأصابع لأن تطهير فرجها الخارج في باب الحيض والنفاس والجنابة واجب» 


(1) غير واضحة في المخطوط. 
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وفي باب الوضوء سنة» ولا يحصل ذلك إلا برؤوس الأصابع» انتهى. وظاهره اختيار هذا القول» 
وعليه أيضاً مشى رضي الدين السرخسي في محيطه مقتصراً عليه من غير عزو إلى أحد» وذكره 
قاضي خان في شرح الجامع الصغير بلفظ: لا بأس» لكن لا بأس بالقول بأنه أوجه» وكونها إذا 
فعلت ذلك قد تستمع بالأصبع أمر موهوم على أن الاستمتاع فيما يظهر إنما يكون بالإدخال في 
الفرج الداخل» وعلى هذا مشى في المقدمة الخزنوية أيضاء فإن فيها: ثم تبتدىء بغخسل فر جها فتغخسل 
بيدها اليسرى ظاهر الاسكتين وباطنهما ولا تدخل أصبعها في الحلقوم» انتهى. وتصب الماء برفق 
ولا تضرب بعنف. ثم في الخلاصة: وهل تشترط عدد صبات الماء؟ منهم من شرط الثلاث» ومنهم 
من شرط السبع» ومنهم من شرط العشر» ومنهم من وقت في الإحليل ثلاثاً وفي المقعدة حمسا 
والصحيح أنه مفوض إليه فيغسل حتى يقع في قلبه أنه قد طهر ويصبٌ الماء قليلاً ثم يزيد ليكون 
أطهر» انتهى. وعلى هذا مشى غير واحد منهم صاحب النظم كما قدمناه» ومنهم صاحب المحيط 
وعلله بأن العبرة بإزالتها إما بيقين أو بغلبة الظن» وهو متجه. نعم إن كان موسوسا فيقدر بالثلاث 
أو بالسبع قطعاً للوسوسة. وقال شيخخنا رََةألّة: وكان المراد بالاشتراط الاشتراط في حصول الستّة 
وإلا فترك الكل لا يضر عندهم. انتهى. 

قلت: يعني عند آهل المذهب اللهم إلا في بعض الصور على قول محمد» حيث يكون ذلك 
واجباً على قوله كما سيأتي» فإنه ينبغي أن يكون المراد بالاشتراط المذكور بالنسبة إليه الاشتراط 
في حصول الواجب» والله تعالى أعلم. 


ثم إذا احتاج إلى الاستنجاء قبلا ودبراً فبأيهما يبدا؟ فنقل بعض شارحي القدوري عن فتاوى 
اللحجة أن عند أبي حنيفة: يغسل دبره أولاً ثم قبله؛ لأن غسل الدبر أهم؛ لأنه سّة وذلك مستحب 
وعندهما يغسل القبل ولا لأنه أسبق» انتهى. 

قلت: وعلى قولهما مشى الغزنوي في مقدمته في حق الرجل والمرأة من غير عزو إليهما ولا 
حكاية خلاف» وكذا المالكية وبعض الشافعية وهو أشبه لأن فى البداءة به أمتا من أن يصيب يده 
بعض كلام يناسب هذا المقام سيشير المصنف إليه في المناهي» فنآتي به ثمةٍ إن شاء الله تعالى. 

هذا کله فى الاستنجاء بالحجر بالماء وما فى معتاه» وأما بالحجر ونحوه» فکیفیته فی حق 
قبل الرجل أن يأخذ الذكر بشماله ويمرّه على حجار أو حجر أو مدر تأتى من الأرض ولا يأخحذ 
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الحجر بيمينه لأنه ية نهى عن مس الذكر الاستنجاء بها كما سيأتي بيانه» ولا الذكر بيمينه والحجر 
بشماله لأنه ل نهى عن مس الذكر باليمين أيضاً كما ستسمعه» وإن اضطر يمسك مدراً بين عقبيه 
ويمر الذكر بشماله عليهء فإن تعذر ذلك أمسك الحجر بيمينه ويمر العضو عليه بشماله لأنه أهونُ 
من العكس. 

وتعقب الزاهدي هذا بعد ذكره له بأن في إمساك الحجر بين عقبيه حرجاً وتكلفاًء بل يستنجي 
بجدار ونحوه وإلا فيأخذ الحجر بيمينه ويستنجي بیساره یڈ رڪ اشن رويد به 
لسر € [البقرة: 5 18]» انتهى. 

ولم أر لمشايخنا رحمهم الله في حق القبل للمرأة كيفية معينة بالاستنجاء بالحجر. وأما في 
حق الدبر للرجل ففي المقدمة الغزنوية: ثم ينقي فرجه بيده اليسرى بثلاثة حجار يدبر بالحجر 
الأول من خلفه إلى قدامهء ثم بالثاني من قدامه إلى خلفه» ثم بالثالث يمسح الجوانب يبدأ بالجانب 
الأيمن ثم بالآيسر. وقال بو نصير: يدبر بالحجر الأول ويقبل بالئاني ويدبر بالثالث» انتهى. وأفاد 
في فصل استنجاء المرأة أنها في هذا كالر جل بطريق الإجمال وذكر غير واحد منهم قاضي خان أن 
الرجل في الصيف يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث؛ لأن الخصية في الصيف مدلاة 
فلا يقبل أولاً احترازا من تلوثها ثم يقبل ثم يدبر مبالغة في التنظيف وفي الشتاء يقبل بالأول لأن 
الخصية في الشتاء غير مدلاةء ثم يدبر ثم يقبل مبالغة. قال قاضي خان: والمرأة تفعل ما يفعله الرجل 
في الشتاء في الأوقات كلها. وفي شرح الوقاية لصدر الشريعة: وأما المرأة فتدبر بالأول آبدا لئلا 
يتلوث فرجها والصيف والشتاء في ذلك سواء انتهی. 

قلت: وهذا إنمايتم في حق من لها فرج نافر» ثم ينبخي على هذا التفصيل آن يستشنى من الرجل 
المجيوب» والخصي المسلول الخصيتين وموجوؤهما إذا كانتا متقلصتين فيكون حكمهم في هذا 
حكم المرأة على الوجه الذي ذكره قاضي خان» وينبخي على هذا أيضاً أن يكون حكم الخنشى حكم 
الرجل» هذا ولم يقيد غير واحد من المشايخ الاستنجاء بالحجر للرجال والنساء بكيفية خاصة 
وقالوا: المقصود بالإتقاء فىختار ما هو الأبلغ والأسلم من زيادة التلويث» وهذا هو الأوجه في حق 
الكل» والله سبحانه أعلم. 

وأما الكلام في بيان ما للاستنجاء من الحكم الشرعي» فالمذكور في عامّة كتب المذهب أنه 
عندنا سنة وهو رواية عن مالك وعنه أنه واجب» وبه قال الشافعى وأحمد. وئمرة الخلاف تظهر 
فيما لو ترك الاستنجاء أصلاً وصلى» فعندنا جازت صلاته مع الكراهة كما سنذكر. وعندهم لاح 
ونصب الخلاف في هذه المسألة في البدائع بيننا وبين الشافعي لا غير» ثم قال: والكلام فيه راجع 
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إلى أصل» وهو أن قليل النجاسة الحقيقية على الثوب والبدن عفو فى حق جواز الصلاة عندنا وعنده 
ليس بعفو» ثم ناقَصَ في الاستنجاء حيث قال: وإذا استنجى بالأحجار ولم يغخسل موضع الاستنجاء 
جازت صلاته» وإن تيقنا ببقاء شيء من النجاسة إذ الحجر لا يستأصل النجاسة وإنما يقللها. ثم 
ومن لا فلا حرج)» وهو حدیث حسن تقدم انه خر جه ابو داود في سننه» وابن حبان في صحیحه» 
وقال في البداتع: والاستدلال به من وجهين» أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه» ولو كان فرضاً لكان 
فى المندوب إليه والمستحب» إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلاً وصلى يكره لأن قليل النجاسة جعل 
عفواً في حق جواز الصلاة دون الكراهةء وإذا استدجى زالت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم 
مقام الخسل بالماء شرعاً للضرورة؛ إذ الإنسان قد لا يجد سترة أو مكاناً خالياً للخسل وكشف العورة 
حرام» فأقيم الاستنجاء مقام الخسل فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل. وقد روی ابن مسعود 
آن رسول الله ية كان يستنجي بالأحجار ولا يظن به آداءٌ الصلاة مع الكراهة» انتهى. وسنذكر من 
خرّج هذا الحديث. وفي الاختيار: الاستنجاء على خحمسة أوجه اثنان واجبان» أحدهما: غسل 
نجاسة المخرج في الخسل عن الجنابة والحيض والنفاس كيلا يشيع في بدنه. والثاني: إذا تجاوزت 
مخرجها يجب عند محمد قل أو كثرء وهو الأحوط؛ لأنه يزيد على قدر الدرهم. وعندهما: يجب 
إذا جاوز قدر الدرهم؛ لآن ما على المخرج سقط اعتباره بجواز الاستجمار فيه» فيبقى المعتبر ما 
رواه. والثالث: سنةء وهو إذا لم يتجاوز النجاسة مخرجها فخسلها سنة. والرابع: مستحبة وهو إذا 
بال ولم يتخوط بخسل قبله. والخامس: بدعة وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من 
السبيلين» انتهى. وكذا نص في البدائع وغيرهما على كون الاستنجاء من النجاسة التي على المخرج 
ستة» سواء كانت قدر الدرهم أو أقل منه» ووافق الغزنوي صاحب الاختيار على هذا العدد إلا أنه 
جعل أربعة منها فريضة وواحد سنة» ثم قال: أما الفريضة فهي في حال الجنابة والحيض والنفاس» 
وفيما إذا تجاوزت النجاسة مخرجها. وأما السنة فهى فيما إذا كانت النجاسة مقدار المقعد أو دون 
ذلك آو بال ولم یتغوط, انتهی. 

وجعله في خزانة الفقه على ثمانية أوجه: أربعة فريضة: غسل المخرج في الخسل من الجنابة 
والحيض والنفاس وفيما إذا تعدت النجاسة مخرجها أكثر من قدر الدرهم» وواحد واجب وهو 
ما إذا كانت النجاسة المتعدية قدر الدرهم. وواحد ستة وهو ما إذا كانت النجاسة المتعدية دون 
الدرهم. وواحد مستحب» وواحد بدعة وفشرهما كما في الاختيار. وفی شرح الزاهدي قیل: 
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الدرهم» وفي قدر الدرهم واجب وفيما دونه سنة» وفيما لم يجاوز مخرج الإحليل مستحب» 
وفي البعر آدب» وفي الريح بدعة» انتهى. وفي الحاوي القدسي: والاستنجاء بالماء آنواع: فريضة 
وواجب وسنة ومستحب واحتياط وبدعة» فالفريضة فيما إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدره 
أي قدر المخرج بأن تعددت. والواجب فيما لم يتعد» والستة فيما إذا كان أقل منه. والمستحب 
في البول وحده إذا لم تتلوث الحشفة. والاحتياط فيما إذا أحس نداوة قليلةء والبدعة عند الريح 
المجرد أو الحدث من غير السبيلين» انتهى. والذي يحرز للعبد الضعيف غفر الله له أن الاستنجاء 
بالماء الطهور المطلق فرض في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس لاقتضاء الدليل القطعي غسل 
المخرجين بالماء المطلق الطهور عند القدرة على استعماله» وليس هذا محل الخلاف» وإنما محله 
الاستنجاء من النجاسة الحقيقيةء وهذا على ما تفيده كتب آهل المذهب ما بين منطوق ومفهوم أنه 
سنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف مطلقا من غير تقييد بشيء» فيدخحل في إطلاقه ما إذا كانت النجاسة 
التي على المخرج دون الدرهم أو قدره أو أكثر منه» وسواء تعدى المخرج مع ذلك شيء آخر 
منها قل أو كثر أولا فحينئذ يجوز الاستنجاء عندهما في هذه الصورة بالمائع الطاهرء وبالحجر 
وما يقوم مقامه. نعم في الخلاصة في الاكتفاء بالحجر فيما إذا كانت التي على المخرج أكثر من 
قدر الدرهم عن أبي يواسف روايتان» وعن أبي حنيفة أنه يكفيه. وفي البدائع لم يذكر في ظاهر 
الروايةء واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا تزول إلا بالخسل. وقال بعضهم: تزول بالأحجارء 
وبه آخذ الفقيه أبو الليث وهو الصحيح؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقاً من غير فصل 
انتهى. وسوف يذكر المصنف عنه نقلاً من الذخيرة أيضاً في الشرط الثاني من شروط الصلاةء وكذا 
ذكر صاحب الفتاوى الكبرى فيها والولوالجي في فتاواه آنه المختارء وقال: إنه ليس في الحديث 
المروي فصلء» فصار هذا الموضع مخصوصاً من سائر مواضع البدن حيث كان يطهر من غير غسل 
وسائر مواضع البدن لا تطهر من غير غسل» ونص في الينابيع أيضاً على أنه الأصح. وأما محمد 
فذكر عنه في الخلاصة أنه لا يكفيه الحجر فيما إذا كانت النجاسة على موضع الاستنجاء أكثر من 
قدر الدرهم» فيظهر من هذا أن الاستنجاء عنده في هذه الصورة بالماء المطلق الطاهر واجب لما 
تقدم أن عنده المائع الطاهر غير الماء لا يزيل النجاسة الحقيقية أيضاًء وقد أسمعناك ما في الاختيارء 
انتهى. وظاهره يفيد كون الاستنجاء عنده بالماء المطلق الطاهر واجباً أيضاً فيما إذا تعدت النجاسة 
المخرج قليلاً كانت أو كثيراً بعد آن يكون ما على المخرج مقدار الدرهم» ونص غير واحد من 
المشايخ على أنه يجب غسل النجاسة المتعدية وسكت عن حكم ما على المخرج» ولا يخفى ما 
بين مؤدى العبارتين ويمكن الجمع بينهما بن المراد آن كلاهما على المخرج وما تعداه واجب 
إزالته وجوباً مجبراً فيه بين ما على المخرج وبين الآخر المنضم إليه بمعنى أنه يسقط وجوب إزالة 
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أحدهما بزوال الآخر كما يظهر أنه الحكم لهما في الواقع عنده» وملخصه أن الواجب غسل أحدهما 
لا بعينه» فالتنصيص على أحدهما بعينه لكونه سبباً لسقوط الوجوب عن الآخر والسكوت عن 
الآخر لأجل هذا المعنى. وما في الخلاصة وعلماؤنا فصلوا بين النجاسة التي على موضع الحدث 
وبين النجاسة التي على غير موضع الحدث في غير موضع الحدث إذا تركها يكره ولو ترك في 
موضع الحدث لا يكره» انتهى. لا ينافيه فإن الكراهة قد تكون بخير ترك الواجب أيضاء وقصارى ما 
في هذا نهما يعدان تساوياً في وجوب الخسل على سبيل البدل امتاز كل منهما بمعنى على تقدير 
عدم غسله لأمر اقتضى ذلك وهو الحرج وعدمه» ولا بدع في ذلك. وذكر قاضي خان في فتاواه آن 
المجاوز من النجاسة إن كان درهما فما دونه لا يفترض غسلها بالماء في قول حنيفة وأبي يوسف» 
وإن لم يغسل النجاسة وصلى جاز. وعبارة البدائع: وإن كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: يجب» ثم قال لمحمد: إن الكثير من النجاسة ليس بعفو» 
وهذا كثير. ولهما أن القدر الذي على المخرج قليل» وإنما يصير كثيرا بضم المتعدي إليه وهما 
نجاستان مختلفتان في الحكم» فلا يجتمعان. آلا ترى أن إحداهما تزول بالأحجار والأخرى لا 
تزول إلا بالماء» فإذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحد منهما حكم نفسهاء فهي في نفسها قليلة 
وكانت عفواً انتهت فوضع المسألة فيما إذا كان المتعدي دون الدرهم» لكن الدليل المذكور لهما 
فيه یفید آن حکم ما ذا کان المتحدي دونه لاشتراکهما في کون کل منهما قلیلاء فلا یوافق ما ذکره 
المصنف وغيره من أن غسل قدر الدرهم واجب بخلاف ما ذكره قاضي خان فإنه لا يلزم من نفي 
افتراض غسل قدر الدرهم وما دونه وجوب غسل الدرهم واستنان غسل ما دونه اللهم إلا أن يعني 
صاحب البدائع بالوجوب الافتراض ويدل له ما في الخلاصة نقلاً عن نسخة الإمام وجواهر زاده 
النجاسة إذا جاوزت موضع الشرح إن كانت أكثر من قدر الدرهم يفترض إزالتها بالماء بالإجماع 
وإن كانت قدر الدرهم أو آقل فكذلك كما إذا كانت النجاسة على بدنه آقل من قدر الدرهم» ثم زاد 
على قدر الدرهم فإنه لا يكون الأقل عفوا بل تعتبر الزيادة ويجمع الكل» كذا هذا. وعندهما نجاسة 
موضع المخرج عفو ولم يبق إلا الآقل ولا يفترص إزالتهاء انتهى. 

قيل: إنما كان غسل ما دون الدرهم من النجاسة المجاوزة للدرهم سنّةء وغسل قدر الدرهم 
منها واجباً لأنهم لما جعلوا غسل ما زاد على قدر الدرهم فرضاً لما ستسمع من توجيهه عندهم 
جعلوا بالرأي ما قرب إلى الفرض واجباً وما قرب إلى الواجب ستَّة انتهى. ولا يخفى ما فيهء فان 
الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي» والظاهر أن هذا الصنيع غير مأثور عن أصحاب المذهب 
آصالة» بل لعله من تصرفات بعض المشايخ» وسنذكر ما هو الأقرب من هذا في شرح مسألة ذكرها 
المصنف قي فضل الأسآر إن شاء الله تعالى. 
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وفي شرح الزاهدي قالوا: وأراد بالمخرج نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج» فإنما 
يجب الغسل بالماء عندهما إذا تجاوز وراء موضع الشرج أكثر من قدر الدرهم» انتهى. ثم قد ببحث 
شيخنا المحقق هال بحثاً يفيد ترجيح ما ذهب إليه محمد وهو أن كون قدر الدرهم ليس مائعا 
مأخوذ من سقوط غسل أحد السبيلين» ومعنى هذا ليس إلا أنه سقط شرعا بدليله فعرفنا ذلك الدليل 
أن قدره وهو الدرهم معفوٌ عنه شرعاً وإذا كان هو المعرف فسقوطه أيضاً هو لأنه قدره» فيلزم 
الغسل إذا راد بالأصل عامَّة ما فيه أنه أول محل عرفا ذلك وهو لا يقتضي أن يعتبر فيه قدر درهم 
آخر معه وإلا لقيل في غيره أيضا مقدار الدرهم ساقط فيعتبر القدر المانع وراءه وهو باطل» إذالم 
يسقط الزائد لا يجري فيه الحجر» انتهى. ويمكن الجواب عما ذكره في البدائع لهما بن الافتراق 
المذكور بينهما بخصوصية في التي على المخرج ورد الشرع بها فيها على خلاف القياس» فلا يلزم 
من اعتبار الجمع بينهما وبين التي على غير المخرج اعتبار تلك الخصوصية في التي على عين 
المخرج أيضاًء والحاصل أن تلك الخصوصية التي لها على المخرج وصف طردي فيها فلا يؤثر 
عدمها فيما على غيره في ضم إحداها للأخرى» ومما ينبغي التنبيه له أن في الخلاصة: فإن خرج 
الدم أو القيح من ذلك الموضع» يعني موضع الاستنجاء لا يكفيه الحجر. وفي القنية: إذا أصاب 
المخرج نجاسة من خارج أكثر من قدر الدرهم» فالصحيح آنه لا يطهر إلا بالغسلء انتهى. 

فهذا يفيد آن الخصوصية المذكورة إنما هي للخارج من داخل المخرج لا غير وهو حسن لما 
ذكرنا نها ثابتة للخارج المذكور على خلاف القياس» وما كان كذلك يقتصر فيه على مورد النصض 
وعلل قاضي خان في شرح الجامع الصغير قولهما المذكور بأن الشرع أسقط اعتبار هذه النجاسة 
القليلة في غير هذا الموضع» انتهى. 

وقد عرفت أن هذا ليس على إطلاقه فإنه إنما لا يكره ترك غسل الباقي منها على أن المخرج 
بعد الاستجمار لاعلى ترك غسل ماعليه من غير استجمار» وحينئذ يكون الدليل أخص من المدعى» 
فإن المدعى أن النجاسة المتعدية إذا لم تجاوز الدرهم وكانت بما على المخرج يزيد عليه لا يعتبر 
ما على المخرج معهاء سواء كان ما على المخرج ما بقي بعد الاستجمار أو لاء والدليل المذكور 
إنمايفيد عدم اعتبار ما بقي على المخرج بعد الاستجمار إنما هو بالنسبة إلى ثوب المصلي وبدنه 
على ما في إطلاق ذلك أيضاً من تأمل لا مطلقاء فقد ذكر نفس قاضي خان في شرح الجامع الصخير 
أيضاً: وإن قعد في الماء القليل يفسد الماء عند الكلء وإن أصابه العرق فابتل به الثوب أو البدن لا 
يمنع جواز الصلاة. وفي الذخيرة اتفق أصحابنا أن من استنجى بالأحجار وأنقاه له ن يصلي من 
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غير استعمال ماء» واتفق المتأحرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة في حق العرق» حتى لو 
عرق وسال عرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن كان آكثر من قدر الدرهم. ولم يرو عنهم فيما إذا جلس 
هذا المستنجی فی ماء قلیل هل ينجس؟ عن الفقیه أبی جعفر رها آنه قال: إن قیل آنه لا يتننجس 
قله وجه» وإن قیل إنه ينجس فله وجه» وهو الصحيي انتهى. وفي الفتاوى الصغرى ذكر الفقيه بو 
جعفر في غريب الرواية في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء إذا استنجى الرجل بالأحجار ثم ابتل 
ذلك الموضع من الماء ثم أصاب ذلك الماء بدنه أو ثوبه» فلقائل أن يقول: لا يتنجس وتجوز الصلاة 
معه» ولقائل أن يقول: تنجس وهو المختار عندي فلا تجوز الصلاة معه إذا كان المصاب أكثر من 
قدر الدرهم ووافقه صاحب الخلاصة على هذا. فيظهر من هذا أن الراجح فيما على المخرج بعد 
اللاستجمار بقاؤه على وصف النجاسة إلا أن الشارع رخص في جواز الصلاة به من غير كراهة ما 
دام على المحل» وحينئذ يلزم في العرق إذا أصاب ذلك وبلغ أكثر من قدر الدرهم ما أصاب البدن 
أو الثوب منه عدم جواز الصلاة به كما في الماء إذا أصابه كذلك. الله إلا أن يثبت جواز الصلاة 
في فصل العرق رخصة من الشارع أيضاً إما بنص فيه بعينه أو بإلحاق له بها على إصابة ماء فإنه لا 
المحرج حاله كونه لم يصبه بلل من ماء أو غيره بجامع الحرج فيهما بخلاف ما إذا أصابه ماء فإنه لا 
حرج في إصابة الماء له» هذا ولقائل أن يقول أيضاً: لا يلزم من كون الشيء غير مقيد بحكم معين 
من الأحكام في حالة انفراده أن لا يكون له دخل في إفادة ذلك الحكم في حالة انضمامه إلى غيره 
لا عقلاً ولا شرعاًء کما يدل عليه ما لا يُحصی من موارد شتى» منها: أن لكل طاقة من طاقات الحبل 
دخلا فى إفادة الحبل قوة بحمل قنطار مثلاً» وليس لكل من طاقاته حالة الانفراد هذه القوةء ومنها: 
أن لكل من شهادة الأربعة دخلا في ثبوت زنا المشهود عليه به شرعاًء وليس لكل من شهاداتهم حالة 
الانفراد هذا الحكمء ومنها: أن لكل حر يسير حداً من النجاسة الكثيرة التي هي أول مراتب الكثيرة 
دخلا في منع صحة الصلاة بها حالة الانضمام» وليس لكل من إجراتئها حالة الانفراد هذا الحكي 
فلا يبعد ما ذهب إليه محمد» بل الظاهر أنه الأظهر. وقد قال في البدائع: وذكر القدوي في شرحه 
مختصر الكرخي أن النجاسة إذا جاوزت مخرجها وجب غسلها ولم يذكر أصحابناء انتهى. وقال 
الغزنوي في مقدمته: قال أصحابنا: إن من استجمر بالأًحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته 
لأنه إذا جمع زاد على قدر الدرهم والعفو قدر الدرهم لا الزيادة انتهى. فأفصح بما ظاهره أن هذا 
قول أصحابنا جميعاً لا أنه قول محمد خاصة» وهذا احتمال أيضاً في عدم نسبة القدوري ما ذكره 
إلى أحد منهم بخصوصه. وعلى كل حال» فقد ظهر أن الأوجه هذا القول إن شاء الله تعالى» فليكن 
التعويل عليه. 

وأما كون الاستنجاء من الريح المجرد عن النجاسة بدعة فظاهرء وقد ذكر بعض الثقات 


أن الحافظ أبا بكر الخطيب روى فى ترجمة محمد بن زياد الكلبى فى كتاب المتفق والمفترق له 
عنه٤4:‏ «لیس منا من استنجی من الريح)» آي: من سَنتاء والله أعلم. 

وإذا عرفت هذا» فجعل المصنف غسل ما على المخرج من النجاسة إذا لم يتجاوز مخرجها 
أدباً خلاف ما اقتضاءه الليل» بل إطلاق ما تقدم من حديث أنس في الصحيحين. وما خر جه الطبراني 
عن عائشة أنهي كان إذا حرج من الخلاء غسل مقعدته ثلاثاًء وما عنها أيضاً آنها قالت لنسوة: 
مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماءء فإني أستحييهم» وكان رسول الله بيا يفعله» رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان أيضاء» وما عن أبي هريرة قال: کان 
النبي با إذا أتى الخلاء آتيته بماء في تور أو ركوة واستنجى به ثم مسح يده على الأرض ثم آتيه بإِناءِ 
آخر فتوضأء أخر جه أبو داود» يفيد المواظبة. 

وإذا سلمنا وجود مانع من الوجوب» فلا نسلم وجود مانع من كونه ستة» فإِن قلت: فما نصنع 
بما في سنن ابي داود وابن ماجه عن عائشة؟ قالت: بال رسول الله ا فقام عمر خلفه بکوز من ماء» 
فقال: ما هذا یا عمر؟ فقال: ماء تتوضاً به» قال: ما آمرت» كلما بلث أن أتوضاً ولو فعلتٌ لكانت 
سنةء فإن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء كما ذكره النووي. 

قلت: ليس فيه دلالة على نفي كونه سنّة بالمعنى المصطلح عليه» بل فيه تفي الوجوب» وبه 
يقول -أي لو واظب على الاستنجاء بالماء - لكان طريق لي يجب اتباعهاء وكذا هو أيضاً حلاف ما 
تظافر عليه كلام المشايخ من أن الاستنجاء بالأحجار سنة مؤكدة وهو بالماء أفضلء فإنه يفيد استنانه 

نعم احتلف المشايخ في أن اتباع الماء أدب إكمالاً للستّة أم هو سنة مع ذلك؟ فقيل: آدب» 
وقيل: سنة في زماننا. ويؤيده ما عن علي ونه قال: إن من کان قہلکم کانوا يبعرون بعرا وآنتم 
تثلطون ثلطاء فأنبعُوا الحجارة الماءَء أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم ظهر ما قدمناه 
من أن قوله: وأن يغسله حتى ينقيه حرج مخرج التفسير لقوله: وأن يغسل مخرج النجاسة» وكأنه 
إنما ذكره لبتصل به قوله: حتى ينقيه» فيشير به إلى ما هو الأصح في ذلك ثم يردفه بقوله: وليس 
فيه عدد مسنون» فيُّصرح بنفي قول من شرط فيه عدداء أي: وليس في غسل النجاسة الكائنة على 
المخرج عدد مسنون يتوقف حصول السنة عليه وقد بيناه وما فيه من اختلاف وبيان الوجه الأصح» 
ثم استطرد بيان المذهب في الاستنجاء بالحجر أيضاً فقال: وكذا في الاستنجاء بالأحجار بمسحه 
حتى ينقيه» بعني: فالإنقاء هو الشرط دون العدد حتى لو آنقى بواحد لا يحتاج إلى ثانٍ» ولو أنقى 
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باثنين لا يحتاج إلى ثالث» ولو لم ينق بالثلاثة زاد عليها حتى يُنقى. وبقولنا: قال مالك وقال الشافعي 
وأحمد الثلاثة مع الإنقاء شرط, فلو أنقى بواحد أو اثنين استعمل الثالث أيضاًء ولو لم ين بثلاث 
زاد علیھا حتی ینقی لما روی جابر عنه ٤ة‏ آنه قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا» رواه 
أحمد» ولنا ما تقدم من قوله ياة: «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج)» وما 
في صحيح البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه آتي النبي اة ببحجرين وروثة فأخذ 
الحجرين ورمى بالروثةء وقال: «هذا ركس)ء وفي رواية ابن ماجه: «رجْسش»» ولم يسأله ثالثاً ولو 
احتمال كان شرطاً لسأله. وتعقب ابن الجوزي هذا بأنه يحتمل أن يكون أخذ ثالاًء وبالاحتمال لا 
يتم الاستدلال. 

قلت: وهو احتمال بعيد لا يقدح في الاستدلالء فإنه كما ذكر الطحاوي في هذا الحديث 
ما يدل أن النبي ٤ي‏ قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله: «ناولني ثلاثة أحجار»» 
ولو كان يحضر به من ذلك شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان» فلما أتاه عبد الله 
بحجرين وبروئة فألقى الروثة وأخذ الحجرين دل ذلك على استعماله للحجرين» وعلى أنه قد رأى 
أن الاستجمار بهما يجري مما يجري منه الاستجمار بالثلاثة» انتهى. 

نعم عزي إلى رواية عند أحمد والدارقطني» فألقى الروثة» وقال: «إنها ركس» ائتني بحجر)» 
لكن الشأن في ثبوتها على وجه تقوم به الحجة ليحتاج إلى الجواب عنهاء وقد ذكر ابن القصار. 
وقد روي في بعض الآثار التي لا تصح أنه أتاه بثالث» انتهى. على أنها لو صحت لم تضر في ثبوت 
المطلوب» فإنه يحمل ذلك على فعل الاستحباب كما هو ظاهر الأحاديث الوارد فيها هذا العدد 
جمعاً بینها وبين ما ذكرناه من الحدیث الآخر على آنه فی حدیث ابن مسعود على تقدیر ثبوت 
هذه الرواية أنه استنجى بالثلاثة في أحد السبيلين» فلا يكون فيه دليل على اشتراطها في كل منهما 
بالاحتمال» وخصوصاً معنا من النظر أن من الظاهر أن الغرض من الاستجمار هو تقليل النجاسة 
بالقدر الممكن» وحيث يحصل ذلك بالواحد أو الاثنين لا يفيد استعمال حجر آخر شيا من هذا 
المعنى لا موجب لاستعماله مع أن ما استدلوا به متروك الظاهر» فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة 
أحرف» فمسح بكل حرف مسحة وحصلت التنقية جاز بالإجماع» إلا أن في حكاية الإجماع نظر 
إن صح عن أحمد عدم الآخر» وقد اختاره ابن المنذر أيضاً غير آنه لا ضير على تقديره» فإنه علاوة» 
والله سبحاته أعلم. 

وإنما أطنبت الكلام في هذه الجملة لأني لم أقف على ما يشفي به الغلة» والحمد لله على 
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َأ يسح مَوْضح الاشينجاء بالخِرة بعد الغسل بل آن بقوم ون لم يكن معه خر قة مجففة 
بيو وان يسر عورتة جِينَ رغ وَأ بتولّى مر الوضوء نفيك ولا يمر عَبْر ees‏ 


[م] أن يسح وضع الاشينجاء بالخرةة َد الغسل قبل أن يقو وإِنْ لم يكُنْ معه خرقة 


مُجففة بيدِه. 


[ش] يعني: اليسرى مرة بعد آخرى حتى لا يبقى البلل على ذلك المحل» ومنهم من فسر 

[م] وان يست عورئَة جين فَرغ. 

[ش] والأحسن حين يفرغ من الاستنجاء يعني : يبادر إلى ستر عورته عقيب الفراغ من 
الاستنجاء إذا استنجى وهو مكشوفها في موضع يجوز له كشفها إمامطلقا أو لأجل هذا العرض» 
وسيأتي كلام المصنف ما له نوع اتعطاف إلى هذاء ويأتي فيه إن شاء الله تعالى بجملة من الفوائد 
على العادة. ثم في جعل هذا من آداب الوضوء نظرء بلى لعله من آداب الاستنجاء أيضاً. 


ەر 


[م] وان نوی افر الوضوء بنفيو وَلا يمر عَيره. 

[ش] يعني: بالقيام بأمر الوضوء وهذا في المعنى تأكيد لقوله الأرّل» فإن المتبادر منه أن 
پباشره بنفسه» ٿم هذا تشتمل مباشرته لإحضار ماء الوضوء بنفسه باستقاء أو بغيره وصب الماء 
بنفسه على نفسه في الإتيان بأركان الوضوء وغيرها ومباشرته لغسل أعضاء نفسه ومسح الممسوح 
منها بنفسه» و لا يعد فى كون الاأرّلين من الآداب فى الجملةء وأنه لا يكره تولى غيره بإحضار الماء له 
بأمره أو بخیر أمره ولا صبّه عليه ليباشر المتوضىء بنفسه أفعال الوضوء» سواء كان بأمره أو بغير أمره 
أيضا. ففي الصحيحن واللفظ لمسلم» عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ية في سفر» فقال: 
«يا مغيرةء خذ الإداوة)ء فأخذتھا ثم حرجت معه فانطلق رسول الله بي حتی تواری عني» فقضی 
حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب يخرج يده من كمّها فضاقت فأخرج يده من 
أسفلها فصيبت عليه فتوضاً وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه وصلى. وثبت في الصحيحين أيضا: 
صب أسامة بن زید عليه کیا . وفی سنن آبى داود بسند حسن عنها أيضا قال: أتيت النبى بيه بميضأة» 
فقال: «اسکبي٤»‏ فسکبت فخسل وجهه وذراعيه وآخذ ماءٌَ جدیداً فمسح رأسه مقدمه ومۇخره 
وغسل قدمیه ثلاثاً ثلاثاً. وأخرجه ابن ¿ ماجه والہزار عن صفوان بن عسال قال : صببت على النبي ا 
الماء في السفر والحضر ف فى الوضوء . وأخرجه ابن ماجه عن أم عياش وكانت أمة لرقية بنت رسول 
الله اي قالت : كنت أوضىء رسول انه ا أنا قائمة وهو قاعد. وذكر ابن أبي خيثمة عن أمية مولاة 
رسول الله کاة: كنت أوضىء رسول الله َة افرع على يده الماء. وفي صحيح البخاري عن حذيفة 
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قال: أتى النبي اة سباطة قوم فبال قائماً ثم دعى بماءٍ فجئته بماءِ فتوضأء وفعل النبي لاء في مثل هذا 
محمول على الجواز الذي لا تجامعه الكراهة؛ لأن الجزم بعدم ارتكابه المكروه من غير معارض 
واقع في حقه. نعم قد يكون الفعل منه بياناً للجواز لكن بعد قيام الدليل المقتضي للكراهة» فإذا لم 
يتم لم يصح أن يقال بالكراهة ثم يعلل ما ورد من الفعل بآنه بيان للجواز ولم يوجد دليل معتبر يفيد 
الكراهة هنا. 

فإن قلت: قد أخرج البزار في سننه عن النضر بن منصور» عن أبي الجنوب قال: رأيت 
علیاً ا ااا بستقي لوض وت فتلت : ألا أعينك عليه؟ فقال: إني رأيت عمر بن الخطاب ةة 
يستقي ماءٌ» فقلت: ألا أعينك عليه؟ فقال: إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد. وأخرج 
الدارقطني في سننه عن مطهر بن الهيئثم: حدثنا علقمة» عن أبيه أبي جمرة الضبعي» عن ابن عباس 
قال: کان رسول اله اة لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها حتى يكون هو الذي 
يتو لآها بنفسه. 

قلت: الحديث الآول» قال البزار فيه بعد روايته له: وهذا القول لا يعلمه يروى عن النبي بي 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وأبو الجنوب لا نعلم حدث عنه إلا النضر بن منصورء والنضر 
حدث عنه غير واحد» وهذا الحديث إنما ذكرناه لآنه لا يروى عن رسول الله ية إلا من هذا الوجهء 
كذا ذكره ابن دقيق العيد. والنضر بن منصور قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ضعيف» 
وهو الذي اعتمده شيخنا الحافظ في التقريب» وأبو الجنوب ضعفه الدارقطني» وهو الذي اعتمده 
شيخنا الحافظ في التقريب أيضاًء وقال بو حاتم: ضعيف بين الضعف لا يشتغل به ونقل ابن دقيق 
العيد عن ابن عدي عن عمار بن سعيد قلت ليحيى بن معين: فالنضر بن منصور الخنوي تعرفه روى 
عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي» مَنْ هؤلاء؟ فقال: هؤلاء حمالة الحطب. 

والحديث الثاني ضعيف أيضاً بالمظهر» فقد قال سعيد بن يونس: متروك الحديث» وهو الذي 
اعتمده شيخنا الحافظ في التقريب» وقال ابن حبان: يآتي بما لا يتابع عليه. وعلقمة بن أبي جمرة 
قال شيخنا في التقريب: مجهول. على أن هذا لو ثبت لايقوى على معارضة ما تقدم مع احتمال أن 
يكون معناه لا يكل نفس فعل طهوره إلى أحد» بل هو الذي يباشر ذلك بنفسه»ء ونحن قائلون بأنه 
يكره للشخص أن يقوم غيره بخسل أعضائه ومسح الممسوح منها من غير عذر من مرض أو غيره. 
ومن ثمة لم يذكر صدر هذا البحث مباشرة الرجل لهذا في الآداب» فإن الظاهر أن السنن المؤكدة 
ولعل ما في الاختيار ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز ليكون أعظم لثوابه وأخلص 
لعبادته» انتهی مراده به» هذا والله سبحانه علم. 
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وان جس مستقبل القباّة عند عسل سائر الأعضاء وأن لا يَكلّمَ بكلام الذنياء وَأَن يهد 
0 ےم ور وه 
عند غسل کل ean‏ 


[م] ون جس مُستقبل القبلَة عند عسل سائر الأعضاءِ. 
المجلس ما استقبلت به القبلة» وروى أبو بعلى والطبراني وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: «أكرم 
المجالس ما استقبل به القبلة»» وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: «خير المجالس»» 
والوضوء عمل شريف وكيف لا وهو شطر الإيمان وهو مفتاح الصلاة» فحقيق أن يكون من الدب 
استقبال صاحب القبلة الشريفة. 

[م] ون لايََكلَمَ بكلام الذنْيا. 

[ش]يعنى: حالة الاشتغال بأعمالهء قيل: لأنه شبيه بالصلاة» انتهى. 

قلت: وقد روي عن عثمان هَت أنه قال: سمعت رسول الله اة يقول: «من توضاً فغسل 
رجلیه ثم لم یتکلم حتی يقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
عفر له ما بين الوضوءين» رواه أبو يعلى والطبراني» ثم هذا إذا لم تدع حاجة إلى ذلك» فإن دعت 
إليه حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن في الكلام ترك الأدب» وقيد بكلام الدنيا لأن بعض ما ليس 
من كلام الدنيا لا يكره» بل هو معدود من الأدب كما أشار إليه بقوله: 


[م] وان ينهد عند عل كل عُضو. 

[ش]يعني: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
ورد به الأثر عن رسول اله كيا كذا عزي إلى المحيط. وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: 
ومنها - أي ومن سنن الوضوء-التسمية عند غسل كل عضو فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لما روى أبو أمامة الباهلى كته عن اللي ية أنه 
قال: «من قال عند غسل كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداًعبده 
ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة)ء وفي رواية: «من قال ذلك بعد الفراغ من الوضوء فتحت له 
أبواب الجنة)» انتهى. 

وكونه أدباً أقعد بأصول المذهب من كوه سنةء ثم الله تعالى أعلم بالرواية الأولى المفيدة 
لذلك» والذي في صحيح مسلم وغيره عنه ية أنه قال: «ما منكم أحد يتوضأً يبلغ أو يسبغ الوضوء 
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و يدعو بمَا جَاءَ في الآثار ا 


ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية آبواب الجنة يدخل 
من أبْها شاء» وفي رواية آبي داود: «ثم پقول حین يفرغ من وضوته: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله»» وفي رواية لمسلم والتسائي: «مَنْ توضا فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمَّداًعبده ورسوله)» وفي لفظ لأبي داود والنسائي: 
«فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال...» الحديث» فهذه الروايات تفيد أن المندوب ذكر 
هاتين الشهادتين بعد الفراغ من الوضوء على آثره. نعم في سلاح المؤمن عن أبي موسى تة 
قال: تيت رسول الله ية وهو يتوضاً فسمعته يقول: «اللهمٌ اغفر ذنبي ووسع لي في داري وبارك 
لی فی رزقی)» قال: قلت: یا نبی الله ! سمعتك تدعو بکذاء قال: «وهل تراهن تر کن من شىء رواه 
النسائي بسند رجاله رجال الصحيح إلا عباد بن عباد عن علقمةء وقد وثقه أبو داود ويحيى بن معين 
وذکره ابن حبان في الثقات» انتهی . 

فهذا يفيد أنه دعى بهذا في خلال في الوضوء» ولكن في زاد المعاد قال النسائي: باب ما يقول 
بعد فراغه من وضوئه فذكر بعض ما تقدم» ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري 
قال: تيت رسول اله اة بوضوء فتوضاً فسمعته يدعو ويقول: «اللهم اغفر لي ذنبي...» الحديث» 
وهذا السياق في إفادة كونه قال هذه الكلمات في أثناء الوضوء ليس بأولى من كونه قالها في أثنائه» 
مع احتمال كونه قالها بعد الفراغ احتمالاً مرجوحاً. ثم في زاد المعاد أيضاً: وقال ابن الستي باب ما 
يقول بین ظهراني وضوئه فذکره» انتهی. ولم یذکر سیاقه» وهذا پوافق ما ذکرناه» والله أعلم. 

ولذا شار المصنف ثانیاً إلى أن ذکر بعض ما اشتمل على ذکر الله تعالی غير ما ذکره أولاً فى 
حال الوضوء من الآداب بقوله: ٠‏ 

[م] او بذعو ما جَاءَ في الآار. 

[ش] وفي ذلك ألفاظ منها ما عن نس ركعت قال: دخحلت على النبي ىي وبين يديه إناء 
من ماء» فقال لي: «يا أنس» ادن منى أعلمك مقادير الوضوء)ء فدنوت من رسول الله ية فلما أن 
غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله)ء فلما أن تمضمض واستنشق قال: 
«اللهّ لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة)» فلما أن غسل وجهه قال: «اللهمٌ بض وجهي يوم 
تبييض الوجوه»ء فلما أن غسل ذراعيه قال: «اللهِمّ أعطني كتابي بيميني)» فلما أن مسح يده على 
رأسه قال: «اللهم أنعشنا برحمتك وجنبنا عذابك»» فلما أن غسل قدميه قال: «اللهم ثبّت قدمي يوم 
تزول فيه الأقدام؟» ثم قال التبي ة: «والذي بعثني بالحق نبياً ما من عبد قالها عند وضوته لم يقطر 
من خلل أصابعه قطرة إلا خلق الله منها ملكاً يسبح الله بسبعين لساناً بكون ثواب ذلك التسبيح له 


O 


إلى يوم القيامة» رواه أو حاتم وابن حبان في تاريخه في ترجمة عباد بن صهيب» وهو ممن اختلف 
القول فيه» فمن قائل - كالبخاري والنسائي -: متروك وعلى هذا واه أعلم. قضى الذهيي على هذا 
الحدیث بأنه باطل» لکن قال آبو داود: صدوق قدري» وقال أحمد: ما کان بصاحب کذب» وکان 
عنده من الحديث آمر عظيم» وذكر ابن أبي داود عن یحیی بن عبدالرحمن: سمعت يحیی بن معین 
يقول: عباد بن صهيب أثبت من أبي عاصم النبيل. وقال ابن عدي: لعباد بن صهیب تصانيف کثيرة 
ومع ضعفه یکتب حدیثه» انتهی. وقد روي من طريق غير هذا أيضاً وهو من فضائل الأعمال» فلعلّ 
القول بالعمل به أرجح» والله أعلم. 

وفي مقدمة الفقيه أبي الليث ومقدمة الغزنوي: ثم يتمضمض ويقول: «اللهِمٌ أعني على تلاوة 
شكرك وحسن عبادتك» ثم يستنشق ويقول: «اللهمّ أرحني رائحة الجتة وارزقني من نعيمها»» 
ولفظ الغرنوية: رَوّحني)ء ثم يغخسل وجهه ويقول: «بيّْض وجهي يوم تبيّض وجوه أوليائك ولا 
تسود وجهي يوم تسود وجوه أعدائك». وفي مقدمة أبي الليث وفي رواية أخرى: «اللهم بيَّض 
وجهي وطهر قليي». وفي المحرر للرافعي: «اللهم بض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
ثم يغخسل يده اليمنى ويقول: «اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسیرا» ثم یخسل يده 
اليسرى ويقول: «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري»» ثم يمسح رأسه ويقول: 
«اللهم غشني برحمتك وأنرل على من بركاتك). وفي المحرر للرافعي: «اللهمٌ حرم شعري وبشري 
على النارا» ثم يمسح أذنيه ويقول: «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)ء ثم 
يمسح رقبته ويقول: «اللهم أعتق رقبتي من النار واحفظني من السلاسل والأغلال». وفي الغزنوية: 
«اللهمٌ أعتق رقبتي من النار والسلاسل والأغلال؛» ثم يخسل رجله اليمنى ويقول: «اللهم ثبت قدمي 
على الصراط يوم تزول فيه الأقدام»» زاد أبو الليث : وفي رواية أخرى: :يوم تزلزل فيه الأقدام»» ثم 
یغسل رجله الیسری ویقول: «اللهمٌ اجعل لي سعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وعملاً مقبولاً وتجارة لن 
تبور برحمتك يا عزيز يا غفور». واقتصر الرافعي على أنه يقول عند غسل الرجلين ما ذكرناه أولاً 
وضبط بعضهم قدميّ بتشديد الياء على التشنية وهو حسن» ومما يحسن التنبيه عليه للمبتدىء أن 
همزة أعطني قطع لا وصل» وهل جميع المؤمنين من الأمم يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله 
من پخاء من عصا متهم آو نما یغه یمین اجون من النار خاصة؟ قولان للملماء 

قلت: والأظهر الثاني ؛لقوله تعالی: اسمن اوفك ینو )وف اسب جسابا ما 2 

وقلا آهل مسرو [الانشقاق: 7 - 9[ وقد ثيت في الصحيحين عن عائشة قالت : سمعت رسول 


کا س کے 


اله ي يقول: من حوسب يوم القيامة عذّب»» فقلت: أليس قد قال الله : سوق ماسب ب جسابا مسا ؟ 
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وَأ يكَمَضَْمَصَ يده اليُمْنى وَيَسْتَنْضِقٌ بيده اليُرى» وَأنْ بساك بالمسْرًاك إِنْ كان وَإلا 
بالإصبع sss‏ 


قال: «ليس ذلك الحساب إنما ذلك العرض» مَنْ نوقش الحساب يوم القيامة عَذّب». وأخرج 
الحاكم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً 
يسيرا؟» فلما انصرف قلت: يا رسول الله! ما الحساب الیسیر؟ قال: «ینظر فى كتابه ويتجاوز عنه» إنه 
من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك» وكلما يصيب المؤمن يكفر الله عنه حتى الشوكة تشو كه»» 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» نجًانا الله من عذابه وأدخلنا بسلام دار ثوابه في زمرة آوليائه 


2 


وأحبابه. 


وفي مختارات النوازل: ويسمي عند كل عضو ويدعو بالدعاء المأثور فيه أو يذكر كلمة 
الشهادة أو يصلي على النبى كلا 

[م] أن بَمَضْمَصَ بد ايى وَيَسَْنْشِ يدو اليُرى. 

[ش] موافق للفتاوى الظهيرية ومنية الفي وبه قالت الشافعية مخالف لما في كثير من 
کتب المذهب من تعرضهم من کونها بالیمنی على وجه يفيد أنه المذهب» ومنهم مَنْ بحكي کون 
الاستنشاق باليسار عن بعضهم ثم يتعقبه بالرد كصاحب البدائع» حيث قال مشيراً إلى سنن الوضوء 
ومنها المضمضة والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهر مطهرة والأنف مقذرة واليمنى للأطهار واليسرى 
للأقذار» ولنا ما رُوي عن الحسن بن علي نة نه استنثر بيمينه فقال له معاوية يَعنة: جهلت 
السنة» فقال له الحسن رصأعتة: كيف أجهل والستة خرجت من بيتنا؟ أما علمت أن النبى ية قال: 
«اليمين للوجه واليسار للمقعد). انتهى. ۰ 

قلت: الظاهر أن الأوجه كون الاستنشاق باليمين هو الأوّلى» وأن الاستنثار باليسرى هو 
الأولى لما روى أحمد وأبو داود عن عائشة متها قالت: كانت يد رسول الله اة اليمنى أطهوره 
وطعامه» وکانت الیسری لخلائه وما کان من آذی. ولا یشکل عليه ما رواه الحسن إن صح أو حسن 
على أن في شرح الإمام لابن دقيتق العيد: وقد ورد في الاستنثار في الوضوء استعمال اليسار» ذكره 
النسائي وترحم عليه. 

[م] وَأَنْ ستاك الراك إن كان ولا قبالإضبّع 

[ش] يعني: في حالة المضمضة» فالأدب راجع م إلى وقعت فعله لا إلى نفس فعله» فلا بناقض 
عده فيما تقدم من السنن» ثم كون الأدب في فعله أن يكون في حالة المضمضة على قول بعض 
المشايخ» وقد استوفينا الكلام في السواك وما يتعلق به من هذا وغيره» فراجعه إن أردت مزيد 
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وَالمُبالّعَة في المَصَمَصَة قال َعْضهم: هي العَرْعَرَة. 
وقالّ الصَدرُ الشهير: َكشِرٌ الماءِ حَتّى يَمْلاً الق رفي شرح الرَاهدي: وَقِيلّ تخريك 
المَاء صل إلى جَوانب القمء انتهی. 


وفی الاشتنشاق جَذبُ الماء حت يَصعدَ 


كعد 


ay E Û aa Û aj jl U SEN 
مالك فى نظمه:‎ 
و‌ ےه ت ء‎ 

تثلیث با إِصبع مع شکل همزته من غير فيل مع الأصبوع قد كملا 

وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماًء وقدمنا أنه من الستة فيهماء ون 
في الجامع الصغير لقاضي خان والبدائع والفتاوى الظهيرية على أن المبالغة فيهما من سنن الوضوء 
والأمر في ذلك قريب والمفرغ فيه قوله ية للقيط بن ضمرة: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة 
والاستنشاق ما لم تكن صائما»» أخحرج هذه الرواية الحافظ أبو بشر الدولابي في جمعه لحديث 
الثوري. قال ابن القطان: إسنادها صحيح» قال في البدائع : ولأن المبالغة فيهما من باب التكميل في 
مأمور بتحفظ صيامه عن المفسد بحسب الإمكان» ولا فرق في الصوم بين أن يكون فرضا أو غيره 
بعد آن یکون غير ممنوع منه شرعاً فيما يظهر» والله أعلم. 

[م] وَالمُبَالَعَة في المَصَمَصَةء قال بَعْضهم: هي العَرَعَرَة 

[ش] وهي ترديد الماء في الحلق» وهذا البعض هو جواهر زاده وعليه مشى قاضي خان في 
شرح الجامع الصغيرء والظاهر أنه المراد أيضاً بما في الخلاصةء والمبالغة فيها أن يصل الماء إلى 
رس حلقه. 

[م] وق الصَذَر الشهيد: َكشِرٌ الماءِ حى يَمْلاًالقَمَ» وني سرح الرَاهِدِيّ: وَقِيلَ تَحُريك المَاءِ 
صل إلى جَوانب الم انتهی. 

[ش] وعزاه بعض شارحي الهداية إلى شمس الأآئمة الحلواني وعند العبد الضعيف غفر الله 
تعالى له آن كلا من الأقوال الأول أولى من هذا نظراً إلى إشارة الحديث» والأول من الأقوال أبلغ. 

[م] في اللاشينشاقِ جَذْبٌ الماءِ حى يعد إلى منخربو. 

[ش] أي: والمبالغة فى الاستنشاق هذا وفيه نظر» فإنه يصدق على الاستنشاق من غير مبالغة 
لآن المنخر ثقب الأنف والأولى قول قاضي خان في شرح الجامع الصغير أن يأخذ الماء بمنخريه 
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هوه 0ن . ٠‏ ڪه ره 4 م 9ر 0 و > 
أن بُدخل إِصبَعَيه في صما أدنيو وآن ُخلل أصابعة بخنصرو و اليْْرى» وَأن يُحَرك خاتمه 


إِنْ كان واسعاً وَِنْ كان ضَيقاً ِي ظاهر الرّواية عَنْ ن اصحابنا ابد بد من تَخریکه أو تَر هَکَذا 
ذکره فى المحيط . 


حتى يصعد إلى ما يشتد من الأتف» وهذا مراد صاحب الخلاصة بقول ن : أن يجاوز المارن. والمنخر 

تح الميم وكسر الخاء المعجمة وكسرها جميعاًلختان معروضان والأولى منهما أفصح. 

[e]‏ َأنْيُڏخل إِصْبَعيهِ في صماخ تله 

[ش] بكسر الصاد المهملة وقد تبدل سيناً مهملة وبالخاء المعجمة حرفهما وعَدٌ هذا من 
الآداب موافق للمحيط ويشهد له ما في سنن ابن ماجه عن الربيع بنت معوذ بن عقراء أن النبي يا 
توضاً فأدخل إصبعيه في حجري اذنيه. وقد ذکروا آنه مروي عن ابي يوسف وممن ذکره قاضي خان 
ولفظه: ولم ننقل عن أصحابنا إدخال الإصبع في صماخ الأذنين» وعن أبي يوسف أنه كان يفل 
ذلك» انتهى. ثم آي إصبع هي» ففي المحيط : ويدخل خنصره في صماخ آذنيه ويح ركها وهو مروي 
عن أبي يوسف محكي عن أبي هريرة ونقله الزاهدي عن الحلواني وجواهر زاده وقال: هكذا فعل 
رسول الله ا وأبو هريرة» انتهى. والله تعالى أعلم بذلك. 

[م] وان يُخلَلَ أصابعَة بضر اليْسرى. 

[ش] وهي بكسر الخاء المعجمة والصاد المهملة» وقال الفارسي: اللغة الفصيحة فتح الصاد 
وعليه مشى في القاموس» وهي الإصبع الصغرى والقول بأنها الوسطى غريب ثم مقتضى كلام 
الجوهري أن نون خحنصره زائدة لأنه ذكرها في مادة خصر فوزنها فنعل لكن صاحب المحكم ذكرها 
ئي الر مي یکو وزتها على مدا مللا ثم قد انتا الگلام على ملا مستونی في الگلام على 

اومعز کان إن کان رايس وإ کان شتفي ظاهر لرواة عن الاين 
ریه أو تروء هَكَذا ذكره في المحبط. 

[ش] ووافقه صاحب البدائع على لفظ: إن کان ضيقاً لا بد من تحریکه» لکن من غير تقييده 
بظاهر الرواية عن أصحابنا وعلله بقوله: ليصل الماء إلى ما تحته ويوافقه فى المعنى ما فى الخلاصة 
نقلاً عن مجموع النوازل تحريك الخاتم سنّة إن كان واسعاً وفرض إن كان ضيقاً بحيث لم يصل 
الماء تحته وإطلاق المحيط على ما ذكره المصنف محمول على هذا. وقد صرح بهذا القيد صاحب 
الهداية في مختارات النوازل» وأما ما في محيط رضي الدين السرخسي: ولو كان في إصبعه خاتم 
ضيق ولم ينزعه جاز» محمول على أنه يجب أن يصل الماء عند متعين انتهى إلى ما تحته» ويؤيده 
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أن لايرف في الماءء وَإِنْ کان على سط تهر جار 


ی جَانبه een‏ 


e‏ ص 


إردافه له بقوله: والاحتياط أن يحرك الخاتم ليصل الماء تحته بيقين» انتهى. وفي الذخيرة وعيون 
المسائل: إذا كان في إصبعه خاتم ضيق فالاحتياط فيه إذا لم ينزعه في الوضوء والغسل ذكر بلفظ 
الاحتياط وآنه واجب ذكره في كثير من المواضع» انتهى. هذا وفي الفتاوى الخانية: وإن كان ضيقا 
ولم يحركه» روى الحسن عن أبي حنيفة وأبو سليمان عن أبي يوسف ومحمد آنه يجوز» فلعل 
التقييد بظاهر الرواية احتراز عن هذاء لكن ينبغي حمل كون الخاتم المذكور مع ضيقه على أنه 
بحيث يصل الماء تحته جمعأ بين المرويين وجريا على مقتضى الدليلء فإن لبس الخاتم الضيق 
الذي بحيث لا يدخل الماء تحته ليس بعارض يوجب سقوط الغسل عما تحته شرعاً فتنبه له ثم 
قد آسمعناك من الخلاصة أن تحريك الواسع سنةء وكذا عد قاضي خان في شرح الجامع الصغير 
تحريك الخاتم مطلقاً من السنن» والظاهر أنه محمول على ما يدخل الماء تحته لما ذكرناء ثم وجه 
كونه أدباً أو سنة القياس على تخليل الأصابع بعد العلم بوصول الماء إلى ما بينهاء وقد عرفت ثمة 
أن الأوجه كون التخليل حينئذ مستحبا فكذا التحريك هناء ثم بعد إحاطة العلم بهذا فما في المحيط 
وإن لم يكن ضيقا فلا يحركه» وما في الفتاوى الخانية والبدائع: وإن كان واسعا فلا حاجة إلى 
التحريك نفي لوجوب التحريك» وقد أفصح في الذخيرة بهذا النص وإن لم يكن ضيقا لم يجب 
تحريكه» انتهى. وهو لا ينافي كون التحريك في هذه الحالة آدبا كما لا يخفى» ثم لعل ما في شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان: وعن محمد أنه ليس بشيء» انتهى. أي: واجب أو مسنون إذا كان 
بحیث يصل إلى ما تحته إن ثبت هذا عنه» والله سبحانه آعلم. 

والخاتم بفتح التاء وكسرها كما تقدم في خاتم النبيين وفيه لغات أخرى خيتام وخاتام ذكرهما 
الجوهري وغيره» وحسام ككتاب ذكره ابن هشام السبتي وغيره» وختم حكاه ابن السيد وغيره. ثم 
قال الثعالبي وغيره: ولا يقال خاتم إلا لما كان له فص وإلا فهو فتحة وعلى هذا جرى أصحابنا فيما 
إذا أقر بخاتم واستشنى عنه الفص» حيث قالوا: لا يقبل. 

[م] وَأنْ لايرف في الماء. 

[ش] آي: وأن لا يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية. 

[م] ون کان على سط هر جار آي جاښبه. 

[ش] لما روي عن النبي بلا أنه سئل: أو في الوضوء سرف؟ قال: «نعم» ولو كنت على ضفة 
نهر جار. 

[ش] ضفة النهر بفتح الضاد وكسرها وتشديد الفاء حافته» والنهر في الأصل بفتح الهاء وهو 


الأفصح» وسكونها المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحرء وهذا الذي أشار إليه المصنف 
أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما والبيهقي في شعب الإيمان» وابن ماجه في سننه من 
غير ذكر صفة وعدم ثبوتها لا يقدح في المطلوب» وساقه عن عبد الله بن عمرو بن العاص آن رسول 
الله يي مر بسعد وهو يتوضاً فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نحم» وإن 
َنْب على نهر جار»» هذا لفظ ابن ماجه. وفي الباب ما في سنن ابي داود وصحيح ابن حبان عن عبد 
الله بن مغفل آنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: 
أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت رسول الله ية يقول: «سيكون في هذه الأمة 
قوم يعبدون في الدعاء والطهور». 

[م] أن لا بعر في الماء. 

[ش] قال في البدائح والأدب: فيما بين الإسراف والتقتير إذ الحق بين الخلو والتقصيرء قال 
النبيئي: «خير الأمور أوساطها» انتهى. وذكر شمس الأئمة الحلواني آنه سنة وعليه مشى قاضي 
خان وهو أوجه كما هو غير خاف» فعلى الأول يكون الإسراف غير مكروه» وعلى الثاني يكون 
مكروهاً كراهة تنزيه» وقد صرح النووي في شرح بأنه الأظهر» وحكي حرمة الإسراف غير عن بعض 
أهل مذهبه وبعض المتأخرين منهم» والزيادة في الغسل على الثلاثة مكروه على الصحيح» وقيل 
حرام» وقيل خلاف الأولى» ومحل الخلاف ما إذا توضأً في نهر أو مملوكاً توضأً من ماء موقوف 
على من يتطهر حرمت الزيادة والسّرف بلا خلاف؛ لأن الزيادة غير مأذون فيها وما المدارس من 
هذا القبيل لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضا الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك» انتهت 
والله أعلم. 

ثم اعلم أنه نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن الماء الذي يجزىء في الوضوء والغسل 
غير مقدر بمقدار بعينه» بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الخسل» وهو جريان الماء على 
الأعضاء وما في ظاهر الرواية من آن آدنى ما يكفي في الخسل صاع» وفي الوضوء مد للحديث 
المتفق عليه: كان رسول الله ية يتوضاً بالمد ويختسل بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم» 
لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة عليه» بل هو بيان أدنى قدر الماء المسنون استعماله في الوضوء 
والغسل السابغين» والظاهر أن الحديث المذكور اختار عن القدر الذي كان يكفيه ل فى كل منهما 
ويقيمهما به في العادة الخالبة مع ما فيه من الإشارة إلى فضيلة الاقتصاد وترك السرف إلا أنه حد 
لا تحصل الكفاية الشرعية فيهما إلا به كما ذهب إليه بعض الناس كما ذكره القاضي عبد الوهاب 
من المالكية» وحكاه بعضهم عن الشيخ أبي إسحاق منهم أيضاًء وقدح بعض المتأخرين به في 
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حكاية الإجماع الماضية وكيف لا وقد روى النساتي وأبو داود يإسناد حسن عن أم عمارة الأنصارية 
أن النبي ية توضاً فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة 
ان رسول الله اة توضاً بنصف مد» وهذا والله أعلم لاختلاف الأوقات والأحوال وهو دليل على 
عدم التحديد. نعم لا يقتر في النقصان ولا يسرف في الزيادة» والنظر المستقيم المراعي للأحوال 
والأوقات يفيد التمييز بينهما. هذا وما في الصحيحين عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك 
صاع» فقال رجل: ما بكفيني» فقال جابر : كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً-يريد النبي ب 
يشعر أيضاً بأن هذا التقدير ليس بلازم في كل حالة لكل أحد. ومن ثمة قال الشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام: هذا في حق من جسده شبه جسده َة انتهى. يعني: في الحجم. ولعل إنكار جابر ورده 
على القائل الظهور أن جسد القائل كان نحو جسد رسول الله يي مع فهم جابر عنه الشك في كون 
ذلك كافياً له إما لوسوسة أو غيرهاء فأتى برد عنيف ليكون أقلع لذلك السبب من النفس وأنجع 
في التأسي به بيا في ذلك» وهذا التوجيه الذي وقعنا له أولى من قول غير واحد من المشايخ أن 
ما في ظاهر الرواية بيان لمقدار الكفاية ثم يردفه بقولهم: حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل يدون 
ذلك أخراه وإن لم يكفه زاد عليه» وكذا الكلام فيما روى الحسن عن أبي حنيفة في الوضوء إن 
كان الرجل متخففاً ولا يستنجي كفاه رطل لغسل الوجه واليدين ومسح الرس والخفين. وإن كان 
يستنجي كفاه رطلان: رطل للاستنجاء ورطل للباقي» وإن لم يكن متحققا ويستنجي كفاه ثلاثة 
أرطال: رطل للاستنجاء ورطل للقدمين ورطل للباقي. ثم في الخلاصة: والأفضل أن لا يقتصر 
على الصاع في الخسل» بل يغتسل بآزيد منه بعد أن لا يؤدي إلى الوسواس» فإن ادى لا يستعمل إلا 
قدر الحاجة» انتهى. 

فإن قلت: يشكل عليه ما عنهبياة: «سيأتي قوم پستقلون هذاء فمن رغب عن سنتي وتمسك بها 
بعث معي في حظيرة القدس». فالجواب: أن هذا الحديث قد قضى عليه بالخرابةء والله تعالى أعلم 
بثبوته. نعم» لا يعزى إطلاق الأفضلية المذكورة من نظر كما لا يخفى على المتأمل» والله تعالى 


أعلم. 


والمدٌ ربع الصاع» والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي عند أهل العراق» وبه أخذ بو حنيفة. فالمد 
حينئذ رطلان وخمسة أرطال وثلاث رطل به عند أهل الحجاز» وبه أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثةء 
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أن يملا إنءءُ انيا وَأَنْ يول عند مايه أ في خلالو: اللّهمّ اجَُلني من التوابينَ واجعَلني 
مِنَ المتطهُرينَ واجْعَلني من باك الصًالحينَء واجْعَلني من الذين لا حَوف عَلَيّهم ولا هُمْ 


یحزنون. 


فالمد حينئذٍ رطل وثلاث رطل» والرطل مائة وثلاثون درهماًء وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم. ويؤنس الأول ما روى أحمد وأبو داود عن أنس: كان النبي اة يتوضا بإناء يسع 
رطلين. وما حرج الدارقطني عن نس من طريقين» وعن عائشة من طريق وضعفها ببعض من فيها 
جرت السنة من النبي يي في الخسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال» وفي الوضوء رطلان» وهذا لفظ 
ما عن عائشة» والله سبحانه آعلم. 


[م] وَأَنْ يملا إناءة ثانياً. 


[ش] عدة الوضوء آخحر» فإن في ذلك اعتناءً به وتيسيراً لفعله. ولو قيل: الظاهر أن هذا إذا 
كان الوضوء من الإناء لا بالاغتراف باليد من نهر أو حوض ونحوهما مما الوضوء منه أيسر من 
الوضوء من الإناء لكان ظاهر الوجه حسناً هذاء ويكره للرجل أن يستخلص لتفسه إناء يتوضاً منه 
ولا يتوضاً منه غيره» كذا ذكره في الفتاوى السراجية والخلاصة»ء ثم في الخلاصة نقلاً عن فوائد 
الرستقعي: التوضؤ من الحوض أفضل من التوضؤ من النهرء إن أهل الاعتزال لا يرون التوضىء من 
الحياض جائزا» فنحن نتوضاً رغما لهم. وكذا نقل في الذخيرة معنى هذا عنه. قال شيخنا المحقق 
رحمة الله عليه: وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض» ففي مكان لا يتحقق النهر أفضل» انتهى. 
وهذا التعليل يفيد قصر الحكم المذكور على وضوته من نفس النهر و الحوض أو نحوهما مظنة 
الإسراف فيه لا مطلقاً ولا بأس به. وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له من 


و دو 


حديث ابي الدرداء نة أن رسول اله ي مرّ بنهر فنزل وأخذ منه ثم تنحى ففضل من ذلك الماء 
فرده إلى النهر وقال: «يبلغه الله إنساناً أو دابة وأشباه هذه ينفعهم الله به». لكن الظاهر أن هذه واقعة 
حال يتطرق إليها من الاحتمال آنه لعله لم یتمکن من التوضیء من نفس النهر كما كان يجب» أو أنه 
قصد الإرشاد إلى تعليم الاقتصاد في التوضؤ ولو من النهر بطريق الفعل كما نبّه عليه أيضأ قولا فيما 
قدمناه من الحديث» والله أعلم. 

[م] وَأَنْ قول عند مايه أ في خلاله: الهم اجَمَلني مِنَ التوَابينَ واجَِلْني مِنَ المتطهُرينَ 
واجُْعَلني مِنْ عِبادكَ الصَالحينَ واجعلني من الّذين لا حف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرنون. 

[ش] وكلا الأمرين حسن» غير أن الذي وصل إليه نظر الفقير العبد الضعيف غفر الله له وارداً 
في السنة هو الترغيب في ذكر: الهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الفراغ من 
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الوضوء متصلاً بما تقدم من ذكر: أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله كما هو في رواية للترمذي. ولا يخقى ما في هذا الدعاء الشريف من الفضائلء فقد أخبر 
تعالى خبراً مؤكداً في كتابه المبين بأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين وقرن الصالحين باليين 
والصديقين والشهداء في الإنعام عليهم بما لا يعلم كنهه سواه» ولا بأس بذكر دار النعيم ونفي 
الخوف والحزن على أوليائه المكرمين وأهل الاستقامة من الموحدين ولا بأس بذكر نبذة من 
الفواتد المتعلقة بهذه الدرر الفرائد: 

اعلم أن التوبة قد تنسب إلى الله تعالى وقد تنسب إلى العبدء وقد ثبت أيضاً إطلاق الثواب 
على الله تعالى وعلى العبد وفسرت توبة الله على العبد تارة بتوفيقه إياه لها وتارة بقبوله إياها منه» 
فوصفه تعالى بالتواب على المعنى الأول لأنه يكثر إعانة عباده على التوبة وتيسير أسباب التوفيق 
لهاء وعلى المعنى الثاني لأآنه يكثر قبولها منهم لتكررها منهم مع كثرة التائبين» وكل من المعنيين 
المذكورين صحيح» فإن توبة العبد محفوفة بتوبة من الله تعالى سابقة وهي المفسرة بالمعنى الأول 
وبتوبة منه أيضاً سبحانه لاحقة وهي المفسرة بالمعنى الثاني فإنه عز وجل تاب على عبده أولا أدبا 
وتوفيقا» فتاب العبد تاب الله عليه قبولاً وإنابةء قال الله أصدق القائلين: دات اع لای 
والمھجرک والأتصار آل قبعو ساعة العسَرَة م مڻ بد ما ڪا ريع لون َر 
مَنْهَدْنَدَتاب عله ربهر روف دحيم 4 [التوبة: 117]ء فأخبر سبحانه وتعالى أن توبته 
سبقت توبتهم وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فدل على نهم ما تابوا حتى تاب عليهم والحكم ينتفي 
بانتفاء علته» ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداءء فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية هداية 
أخرى ينبه الله بها على هدايته» فإن ثواب الهدي الهدي بعده كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة 
بعدهاء قال الله تعالی: و هدوا رَادَهُرَهُدّى ) [محمد: 17]» فهداهم أولاً فاهتدوا فزادهم 
هدی ثانیاًء وقال: للا رَاغر ارام اه لوبهم [الصف: 5]ء فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على 
زيخهم» وهذا من سر اسمه الأول والآخر» فهو المعد وهو الممد ومنه السبب ومنه المسبب وهو 
بعيد من نفسه بنفسه ويختر من نفسه بنفسه كما قال: عرف الخلق به وأعوذ بك منك» وفسرت توبة 
العبد إلى الله بالندم على ما مضى من المخالفة» وكان الإقلاع عن التلبس بذلك في الآن والعزم على 
أن لا أعود إلى ذلك في مستأنف الزمان» فإن كان في ذلك حق لإنسان أو كانت المخالفة بترك عبادة 
آو تخلل واقع فيها شرع للعبد تداركها بالقضاء الكريم المنان» فلا بد من مر رابع وهو الخروج من 
عهده ذلك بوجه مشروع من وجوه الإمكان وإخناس ما شاب منها ولا يستحق العبد اسم التائب 
حتی يخلص منها اثنى عشر حسناً مذكوراً في كتاب الله تعالى هي: إخناس المحرمات: الكفرء 
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والشرك والنفاق» والفسوق» والعصيان» والإثم» والعدوان» والفحشاء» والمنكر» والبغي» والقول 
على الله بلا علم» واتباع سبیل غير سبیله» عافانا الله تعالی منها وجعلنا ممن خلصه فتخلص وتاب 
لله سبحانه منها فأخحلص» ولآهل الخلوص مزيد خصوص في الرجوع إلى الله تعالى من أحوال إلى 
أحوال هي أكمل من الأولى وأخص. 

وحينئذ فحاصل معنى التوبة في حق العموم أنه الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما 
يحبه الله ظاهراً وباطناًء ويزيد في حق أهل الخصوص بالبر في من محبوب الله تعالى إلى ما هو 
أحب ومن كامل إلى ما هو أكمل منه» ومن ثم آخبر الله تعالى بمحبته للتوابين» وقال سيد السابقين 
واللاحقين: «يا أيها الناس توبوا إلى الله» فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرةا» 
وكان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي 
وتب علي إنك آنت التواب الخفور مائة مرة. 

وإذا عرف هذاء فلا جرم أن من تكرر منه هذا المعنى ولا زال ديدنه هو بإطلاق التواب عليه 
أولى وبمزيد المحبة أحرى» هذا ولما كانت هاتان الجملتان» أعني قوله: اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين» مقتبستين من الآية الشريفة وقع نسقهما على الوجه المذكور فيهاء وقد 
تكلموا في متعلقهما فيهاء فقيل: أي يحب التوابين على إتيانهم النساء في حالة الحيض وفي الدبرء 
ويحب المتنزهين عنهما اللذين لم يأتوهما قط» وهذا موافق للسياق. وقيل: يحب التوابين من كل 
الجنايات والمتطهرين من كل النجاسات. وقال أبو القاسم: الحكيم يحب التوابين من الذنوب» 
ويحب المتطهرين من العيوب. فالذنوب ظاهرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر» والعيوب باطنة 
كالغل والحقد والحسد وسوء الخلق. ودم التوابين على المتطهرين تسكيناً للعصاة حتى لا يقنطوا 
كما قيل في تقديم الظالم على المقتصد» والسابق في قوله تعالى: ينهم ظ الم لقيو ومهم 
مقتصد ومهم سايق بالْحَْدِّ 4 [فاطر: 32]» وقيل : ن رین کر من مشر این رر 
على الطهارت فاد یتلرثون بذنب والاکار یبدا به کما في قوله تعالی: رک ڪا رین 


ا 


[التغابن: 2]» وفي قوله: [فيتهم ظالم وء 4 [فاطر: 32] الآيةء والله أعلم. 

والصالح القائم بحقوق الله وحقوق العباد» والخوف عم يلحق اللإنسان لتوقع مكروه» والحزن 
غم يلحقه لفوات نافع وحصول ضار» فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع» ولا شك أن من 
عوفي من الأمرين فقد فاز جعلنا الله تعالى من الناجين من كل ضير الفائزين بكل خير لمحمد وآله 
صلی الله عليه وسلم. 
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أن يقو بَعْدَ تراغو : سبحانك الهم وَبْحَمْرِ بحمد 
يك وأضْهد أن مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسولك تَاظراً إلى اله n‏ 


ا 


ص 


[م] وَأَنْ قول بَعْدَ دَراغه : شبحانك الله وَيحَمْدٍ بحَمْوك أشهد أن لا له إلا نت سفرك انوب 
يك وأشهد أن محمد مُحَكداً عند رولك تَاظراً إلى الله. 

[ش] وهذا حسن أيضاًء غير أن الذي وصل إليه نظر العبد القاصر غفر الله تعالى له وارداً في 
السنة من هذا ما عن أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله ل: اومن توضأ فقال: سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا لله أت أستغفرك وأتوب إليك كُتب في ورق وجعل في طابع فلم یسر 
إلى يوم القيامة»» وصوّب وقفه على أبي سعيد. والطابع بالفتح الخاتم والكسر لغة فيه» ومعنى لم 
يكسر أنه لا يتطرق إليها إبطال. 

نعم ورد الترغيب في ذكر الشهادتين ناظراً إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء غير مرتب على 
تقديم هذا الذكر كما تقدم» وسيأتي الكلام على سبحانك اللهم وبحمدك في شرح صفة الصلاة إن 
شاء الله تعالی. 

ومعنى أشهد أن لا إله إلا أنت» ومعنى أستغفرك في الأصل الإخبار عن طلب المغفرة» ولكنه 
غير مراد في الاستعمال» بل المراد إما إنشاء الدعا؛ أي: الله اغفر لي» وعلى هذا فالاستغفار غير 
التوبة» ووقع والله آعلم عطف التوبة عليه في الكتاب والسنةء وقد نظر بعض العلماء إلى ذلك فقال: 
لا بد مع التوبة من الاستغفار والمشهور ن ذلك ليس بشرط أو إنشاء التوبة» حتى كأنه قال: ندمت 
على ما صدر مني وقلعت عن المخالفة وعزمت على عدم العود» والظاهر أن منه قوله تعالى إخبارا 
عن نوح ولسم فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفاراء ثم كما قال بعض العلماء: وقد غلب عند 
كثير من الناس أن أستغفر الله معناه التوبة ولا يمتنع نقله ووضعه لها فيراد به التوبة حينئذ» انتهى. 

وأما ما كانء فلعل النكتة في ذكره في صورة الخبر الإشعار بمزيد الرغبة في حصوله في 
صورة المحقق الذي له خارج» ثم اللإسلام كما يتوقف على التصديق لله عز وجل بالانفراد بالآلوهية 
يتوقف على التصديق لسيدنا محمدؤكاة بالرسالةء وقد تقدم أن الصحيح أن الرسول أخص من النبي 
كما هو قول الجمهور» وإنما وقع ضم التصديق لهجي بالعبودية؛ لأنه كما قال أبو علي الدقاق: لا 
شيء أشرف من العبودية. ومن ثمة سما الله تعالى عبداً في مواطن كريمة من القرآن. ثم المذكور 
في مقدمة أبي الليث: إذا فرغ من الوضوء ينظر إلى السماء ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك» ثم ينظر إلى الأرض ويقول: وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك» ووافقه الخغزنوي فى مقدمته على هذا التفصيلء 
إلا أنه قال: وينظر إلى السماء وينشر سبابته» ولم يذكر وحدك لا شريك لك. وزاد بعد ورسولك: 
من فعل هذا غفر له كل صغيرة وكبيرة» انتهى والله سبحانه أعلم بذلك. 


ثم هذا التفصیل خلاف ظاهر ما قدمناه من سنن آبي داود وغیره من قوله: ثم رفع رأسه إلى 
السماء فقال: الحديث وهو بالاعتبار الى من هذاء ولعل الستر في كونه ناظراً إلى السماء حال 
ذكره لهذا الذكر الشريف وما تقدم من الشهادتين ما أفاده بعض العلماء وهو شغل نظره بأعظم 
المخلوقات المرئية لنا في الدنياء وهو السموات العلى وإلا عرض بقلبه وقالبه عن كون الدنياء 
فیکون ذلك الذکر بحضور قلبه ومواطاته للسانه لما یشهده ويستحضره من قدرة خالق البريات وبدیع 
السموات» وانظر إلى الابتداء بذكر السموات بدون غيرها من المخلوقات في قوله تعالى: إت 
فلق لسوت لاض وََخلف الیل والهار ليسول أَلأَلْبب ) [آل عمران: 190] الآيات» 
والله سبحانه أعلم. 

[م] وَأَنْيَْرَاً شورة إا رَه 4 مَرَة أو تين أو ثلاثاً. 

[ش] وفي غير ما نسخة لم يذكروا مرتين وكأنه سقط من قلم الناسخ» ثم في مقدمة أبي 
الليث: ثم يقرأ «إِئًاأنرَلتهن َّدَر € [القدر: 1] إلى آخره على أثر الوضوء؛ لأن النبي ياء كان 
يفعل هكذا. وروي عن رسوله ية أنه قال: «من قرأ #إًا رهن لل ادر € على أثر الوضوء مرة 
واحدة أعطاه الله تعالى ثواب خمسين سنة صيام نهارها وقيام ليلهاء ومن قرأها مرتين أعطاه الله ما 
أعطى الخليل والكليم والرفيع والحبيب» ومن قرأآها ثلاث مرات يفتح الله له ثمانية أبواب الجنة 
فيدخلها من أي باب شاء بلا حساب ولا عذاب». وروى أبو هريرة عن النبي بلا أنه قال: «من 
قرأ نَا رهن َّدَر » على أثر الوضوء مرة واحدة كتبه الله من الصديقين» ومن قرأ مرتين 
كتبه الله من الشهداء والصالحين» ومن قرا ثلاث مرات يحشره الله تعالى يوم القيامة في محشر 
الأنبياء ملسم٠‏ انتهى. 

وذكر الغزنوي في مقدمته هذين الخبرين أيضاً نحو ما ذكره أبو الليث» وقد سئل شيخنا حافظ 
عصره قاضي القضاة شهاب الدين الشهير بابن حجر العسقلاني رَجَةآللَهٌ عن هذه الجملةء فأجاب 
بما نصه: الأحاديث التي ذكرها الشيخ أبو الليث نفع الله تعالى ببركته ضعيفه والعلماء يتساهلون في 
ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال ولم يثبت منها شيء عن النبي ييا لا من قوله 
ولا من فعله» انتھی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: مع أنه لا يخفى ما في قوله: (ومن قرا مرتين أعطاه الله ما 
أعطى الخليل والكليم والرفيع والحبيب)»» يعني: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلى الله عليه 
وسلم وعليهم أجمعين. وقد تمحل بعض الفضلاء من الشارحين لمقدمة الفقيه أبي الليث توجيهاً 
له ذا وجهين أحببت الإسعاف بذكره وبذكر ما ظهر لي فيه» قال رَمةآلة: اعلم أن ظاهر هذا الحديث 
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الأوكال والأمراض والأؤجاعء وَيُكْرّه الشرب قائماً إلا هذا وشربُ ماء رَمْرَم و 


يقتضي المساواة بين النبي بيا وبين غير النبي بيا بقراءة إنا أنزلناه) مرتين على أثر الوضوء نظراً 
إلى العموم المستفاد من كلمة مَن» وما هو ممتنع لما قلنا فلا بد من تأويله وهو بوجهين» أحدهما: 
أن معنى من قرأها مرتين أعطاه الله من الثواب مثل ما أعطى الأنبياء عليهم السلام بسبب قراءتهم 
إياهاء فيكون المساواة في مقدار ثواب إنا أنزلناه) لا في مطلق ما أعطاه الله من المنازل حتى 
تلزم المساواة الممتنعة. ويجوز آن يتساوى المؤمنون مع الأنياء في أمر خاص؛ وخص هو الانياء 
بالذكر والله أعلم لأنهم من أفاضل الأنبياء فإذا حصل المساواة بينه وبينهم فلأن تحصل بينه وبين 
غيرهم بالطريق الأَوْلى. 

الوجه الثاني: أنه محمول على حث المؤمنين وترغيبهم في الطاعةء لا أنه من باب التثبيت 
والتحقيتق هذا ما وقع في خاطري بالإلهام الرباني في هذا المقام» ولم أجد عليه شيئا من كلام 
العلماء لا عيناً ولا أثرأً انتهى. 

وعليه أن يقال: إن التأويل إنما يرتكب بعد ثبوت المؤول والثبوت لهذا الحديث منتف كما 
ذكرنا سلمنا أن التأويل قد يرتكب على تقدير الثبوت وإن لم يتحقق الثبوت لكن لا بذ من صحة 
التأويل في نفسه» والوجه الأول من التأويل ليس كذلك» فإنه لم يوجد في الواقع قراءة الجليل 
والكلام لهذه السورة أصلاً لا على أثر الوضوء ولا على أثر غيره» فإن هذه السورة إنما تزلت على 
الحبيب الأعظم والجليل الأكرم سيدنا محمديية إلى الدار الآخرة. 

وتطرق الوجه الثاني أنه لم يعهد في مثل هذه الفضيلة من الفضائل الثابت مندوبها شرعاً 
للترغيب بمثل هذا الترغيب من آدابه غير ما هو الظاهر مما جعله ثواباً على فعل ذلك الأمر الذي 
رغب فيه» وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه» وأبو يعلى عن أبي حميد 
وغيره أن النبي با قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشارك» 
وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم 
وأبشارکم وترون آنه منکم بعید» فأنا أبعدکم منه)» والله سبحانه أعلم. 

e1‏ وَأَنْ يَشْرَبَ لوصوب فًائماً وبقول: الهم اني بماك وداوني دوك اني 
ِن الأوكال والأمراضٍ والأَجاع» وَُكْرّه الشرب قائماً إلا هذاء وشربٌ ماء رَمرم. 


[ش] اعلم أن في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بياة: «لا بشربن أحد منكم 
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أن يشرب الرجل قائماًء قال قتادة: قلت لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك أشرٌ وأحبث» فكل من هذين 
الحديثين يفيد النهي مطلقاً عن الشرب قائماًء لكن يعارضه ما أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن 
ابن عباس ينعت قال: سقيت النبي ية من زمزم فشرب وهو قائم» وآخرج البخاري عن النزال بن 
سبرة أن علياً نه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة 
العصرء ثم آتي بماء فشرب وغسل وجهه ویدیه وذکر رأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلة وهو قائم» 
ئم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائماً وإن النبي ية صنع مثل ما صنعت» وفي لفظ قال: تي علي 
على باب الرحبة فشرب قائماًء فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول 
لله اة فعل كما رأيتموني فعلت. وأخرج ابن ماجه والترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن 
جدة له يقال لها كبشة الأنصارية آن رسول الله ية دحل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو 
قائم فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله كلاف وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وعن أم سليم قالت: دحل رسول الله ية وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاهاء 
ونه لعندي. آخر جه أحمد وغيره» عن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده قال: ریت رسول اله ئاز 
يشرب قائماً وقاعداء أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر قال: كنا نأكل في عهد 
رسول اله ية ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» أخرجه الطحاوي وأحمد وابن ماجه والترمذي 
وصححه» فلا جرم أن اختلف العلماء في وجه المخلص من هذا التعارضء» فمن قائل بن النهي 
ناسخ للفعل» ومن قائل بأن الفعل ناسخ للنهي» ومن قائل بأن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه» وتنزيه 
لبيان الجوازء ولا يكون مكروهاً في حقه لأن البيان واجب عليه والنبي بل ينبه على جواز الشيء 
مرة ومرات ويواظب على الأفضل» وذكر النووي أنه الصواب. 

قلت: وهو حسن لو لم يعكر عليه حديث علي» فإن ظاهر هذا القول وجوب الكراهة التنزيهية 
الشرعية للشرب قائماً وبعيداً آن يخفى ذلك على علي تة أو يعلم ذلك شرعاً مستمراً على 
سبيل العموم ثم يفعله وينفي ذلك عنه ردا على القائلين به وينقل ذلك عن النبي بلا سنداً لفعله 
وإنكاره عليهم» ويؤيده أيضا حديث ابن عمر المذكور كان لمثله حكم الرفع والتقرير من رسول 
الهلا إذا لم يذكر فيه نهياً عن ذلك ولو بطريق التنزيه الشرعي» مع أن هذا مما تعم به البلوى ويحتاج 
إليه الخاص والعام» والذي جنح إليه الطحاوي أنه لا بأس به. وأسند عن بشر بن غالب قال: دخحلت 
على حسین بن داره فقام إلى نجيبة له فمسح ضرعها حتی إذا درت دعا ناء فحلب ٿم شرب وهو 
قائم» ثم قال: يا بشر إني إنما فعلت ذلك لتعلم آنا نشرب ونحن قيام. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: ربت رسول الله اة يشرب وهو قائم. وعن علي بن عبد الله البارقي قال: ناولت ابن عمر إداوة 
فشرب منها قائماً من فيهاء وعن الشعبي قال: إنما ذكره الشرب قائماً لأنه يؤذي قال: فأخبر الشعبي 
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فى هذا بالمعنى الذي من آجله كان النهي» وأنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك 
فأراد رسول الله اة بذلك النهي الإشفاق على أمته وأمره إياهم بما فيه صلاحهم في دينهم ودنیاهم» 
قال: فإذا ذهب الخوف ارتفع النهي» فهذا عندنا معنی هذه الآثار» انتهی. 


والفرق بين الكراهة على القول الذي صوبه النووي وبينها على هذا القول أنها على ما صوبه 
النووي شرعية يثاب على تركهاء وعلى هذا القول إرشادية لا يثاب على تركها. 

ثم بقي الأمر في الكلام بالاستقاءء فقال النووي: بناءٌ على ما صوبه من القول المذكور وهو 
محمول على الندب والاستحباب» قال: ويستحب لمن شرب قاتماً ناسياً أو متعمداً وذكر الناسى 
في الحديث ليس لبيان أن العامة تخالفه» بل للتنبيه على غيره بطريق الأولى؛ لأنه إذا أمر به التأسي 
وهو غير مخاطب» فالعامد المخاطب المكلف أولى» انتهى. وتعقب بأنه لم يرو عنه ية ولا عن 
علي ولا غيره من الصحابة الشاربين قياما تهر الاستقاء» لو كان ذلك مستحبا لنقل عنهم ولو 
أحياناًء فإنه ليس من شأنهم الإعراض عن فعل ما ندب إليه النبي اة بالكلية. 

قلت: وعلى ما ذكرناه عن الطحاوي يمكن أن يقال: هو محمول على الاستحباب في حق من 
يخاف أن يضره ذلك ناسياً ففعل استدراكاً لدفع الضرر بحسب الإمكان» ثم يثيب هذا الحكم في 
العامد بطريتق الدلالةء ولعله إنما ذكر في الحديث الناسي؛ لأن الظاهر أنهي ومن نقل من شأن من 
كان يضره ذلك أن لا يشعمّده. ولا يرد على هذا التعقيب المذكورء فإن الظاهر آنه اة ومن نقل عنه 
الشرب قائماً من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا آمنين من لحوق الضرر بهم من ذلك» إما لنذر به 
منهم أو لاعتياد بعضهم به والعوائد طبائع بوانِ وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاءء والله 
أعلم. 

ثم إذا تقرر هذا فلقائل أن يقول: ما ذكره المصنف لا يتمشى على قول من هذه الأقوال» ما 
على قول من قال: النهي ناسخ للفعلء فظاهر فإنه عنده يحرم أو يكره الشرب قائماً مطلقاً. وأما على 
بقية الأقوال» فلأن شربه قائماً فضلة وضوئه ومن زمزم من جملة ما عرف به من جواز الفعل. أمامع 
كونه خلاف الأولى مطلقاً كما هو مقتضى القول الذي صرّبه النووي. وحينئذ فظاهر أنه لا يندب 
لأن الندبية أمر زائد على بيان الجواز أولاً مع كونه خلاف الأولى في حق من لا يتضرر به كما هو 
مقتضى كلام الطحاوي» وينبغي أن يحمل عليه القول الثاني أيضاء وحينئذ يكره من جهة الطب لمن 
يخاف الضرر منه ولا يكره مطلقاً لمن لا يخاف الضرر ثم لا يثبت الندب له في حق من لا يتضرر 
به مطلقاً بمجرد هذا أيضا؛ لأن الندبية أمر زائد على الإباحة كما ذكرنا آنفاًء اللهم إلا أن يقال: يفيده 


س تو ےجو سے 


ما أخرج الترمذي عن أبي حبة قال: رأيت عليا نة توضاً فخسل كفيه حتى إنقاهما ثم مضمض 


ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح رأسه مرة ثم غسل قدمیه ثم قام فأخذ 
فضل طهوره فشربه وهو قائم» ثم قال: أحببت أن آریکم كيف کان طهور رسول الله اة. ثم قال: 
حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا بو الأحوض عن آبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث 
آبي حبةء إلا أن عبد خير قال: كان النبي بي إذا فرغ من طهوره أخذ من فض طهوره فشربه. ثم آفاد 
أن الحديث المذكور عن علي من طرق منها الطريقان المذكوران حديث حسن صحيح» انتهى. 
وفیه حدیث: «أن فيه شفاء من سبعین داء» أدناه الهجّ». لكن قال الحفاظ: إنه واي ومن هنا واله 
أعلم خيره شمس الأئمة الحاواني بين الشرب قائماً وبين ن الشرب قاعداً وعليه مشى في الخلاصة 
مقيداً بكونه مستقبل القبلةء نعم نقل فيها عن جواهر زاده أنه يشرب قائماً كما في الكتاب» وعليه 
مشى قاضي خان وصاحب البدائع وغیرهما ولیس ببعید» ولا باس بأن یکون مقیدا بمن لا يخاف 
الضرر من ذلك كما حزرناه آنفاً. ثم في بعض نسخ المتن: متوجهاً إلى القبلة بعد قوله: قائماًء وهو 
كذلك في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وشرح الزاهدي وظاهر البدائع يفيد أن يفعل ذلك غير 
مستقبل القبلةء فإن لفظها في سياق ذكر الآداب» ون يشرب فضل وضوئه قائماً ما لم يكن صائماًثم 
يستقبل القبلة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله انتهى. 

والظاهر ن الاستقبال أحسن» ثم الدعاء الذي ذكر المصنف عند شرب فضلة الوضوء لم أقف 
عليه مأثوراً وهو حسن» والظاهر أن الوهل هنا بالتحريك وهو الضعف والفزع» ففي نهاية ابن الأثير: 
الوهل بالتحريك القزع» وقد وهل يوهل فهو وهل» وفي القاموس: وهل كفرح ضعف وفزع فهو 
وهل ککیف ومستوهل. نعم روی ابن ماجه والدارقطني والحاکم عن ابن عباس آنه کان يقول: إذا 
شرب ماء زمزم: الله إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داءء والله أعلم. 

[] وان بصي سَبْحة : سَبْحةء أي اة إلا في وَفْڀِ مَكُروو. 

[ش] ففي الصحيحين آن رسول الله ية قال لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام 
فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)» قال: ما عملت من عمل أرجى من آني لم آتطهر 
طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الف بضم الدال 
المهملة صوت النحل حال المشي. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ىي: «ما من أحد يتوضاً 
فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة» رواه مسلم وأبو 
داود وغيرهما إلى غير ذلك. 

وأما استثناء الوقت المكروه» فلثبوت النهي عن الصلاة فيه» وسيآتي الكلام في بيانه مستوفى 
إن شاء الله. 
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رە رر ت ٤ر‏ 2 
وَأن يَتَوضا عَلى الوضوء Secession‏ 


ثم إن قيل: ما الحكمة في تخصيص النافلة باسم السبحة بضم السين المهملة وسكون الباء 
مع أن الفريضة تشاركها في وجود المعنى المناسب لاشتقاق هذا الاسم لها وهو التسبيح؟ قيل: لأن 
التسبيح في الفرائض نوافل» فقيل: الصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيح. ثم لعل المصنف إنما 
فشر سبحة بقوله: أي نافلة مع طهور كونها المراد بها هنا زيادة في الإيضاح مع التنصيص على دفع 
أن يتوهم كون المراد بها هنا غيرها مما تطلق عليه كالخرز المضموم في ملك لضبط عدد التسبيح 
ونحوه» وإن كان ذلك التوهم في غاية البعد هناء والله أعلم. 

رس 4ے و4 

[م] وَأنْ يَوَضأعَلى الوْضوء. 

[ش] فعن ابن عمر ریا قال: کان رسول اله یقول: «من توضاً على طهر کتب الله له 
عشر حسنات» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وسكت عليه آبو داود» وضحف إسناده الترمذي 
وهو لا يضر في باب فضائل الأعمال. وأما ما يروى عن النبي ييا أنه قال: «الوضوء على الوضوء 
نوراء فقال زكي الدين عبد العظيم المنذري ةت لا يحضرني له أصل من حديث النبي باياة ولعله 
صلا انتهى والله أعلم. 

تکمیل: 

ومن آداب الوضوء أيضاً أن لا يتوضاً في المواضع النجسةء فإن للوضوء حرمة: 

ومنها: جلوسه على وجه لا يناله فيه رشاش من الماء الواقع على الأرض. 

ومنها: غسل عروة الإإناء وإن كان ذا عروة ووضعه على يساره ووضع يده على عروته في حالة 
الخسل لا على رأسه»ء فإن كان إناء يغترف منه وضعه عن يمينه قيل. 

ومنها: أن يكون الإناء من صفر ونحوه. ونص الغزالي في الإحياء على كراهة الوضوء 
. ۶ 8 8 5 8 8 س 2 f.‏ * 
فيهء ورواه عن ابن عمر وآبي هريرة وشعبةء وروی أبن أبي شيبة عن معاوية: نهيٽ ان اتوضا في 
النحاس» والأظهر عدم الكراهة؛ ففي مسند أحمد بسنل صحيح أنه بيا كان يتوضأً في مخضب من 
صفرة» وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد أنهي توضاً من ماءِ في تور من 
صفر. وفي سنن آبي داود عن عائشة ئشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله يي في تور من شبه. ولا يضر 
في ثبوت المطلوب ما في سناد هذا من ٠‏ الضعف» > فإنه علاوة» وفي كتاب الطهور لأبي القاسم بن 
سلام عن ابن سيرين: كانت الخلفاء تتوضأً في الطست. وعن الحسن: رأيت عثمان يصب عليه من 
إبريق» يعني : نحاسا. قال آبو عبيد: وعلى هذا آمر الناس ذ في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية 


یں سی قي 
ھک ون درو ’ےی 
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وما المَناهي: فَهُوَ أن لا يسْتَفبلَ اة وَفْتَ الاشينجاء ا 


النحاس وأشباهه من الجواهر إلا ما يروى عن ابن عمر في الكراهة. وقال المنذري: خص كثير من 
أهل العلم في ذلك وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور وما علمت أني رأيت أحداً 
كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وشبهه والأشياء على الإباحة» وليس يحرم ماهو 
مباح موقوف ابن عمر. قال ابن بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضاً فيه» وهذه الرواية أشبه 
بالصواب» انتھی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: على أنه يمكن أن يكون مجمل ما روي عنه من الكراهة 
إناء من صفر ونحوه استعماله مظنة السرف أو الخيلاء لنفاسة فيه» وحينئذٍ فلا شك فى أن تركه أولى 

ثم التور بالتاء المثناة فوق معرب» قاله أبو عبيد. وقال ابن سيده عربي: وهو إناء يشبه الإجانة 
تكون من حجارة ومن نحاس. والصفر بضم الصاد على الأشهر الأفصح النحاس. زعم ابن 
درستويه أنه سمي صفرا لصفر به» وهو الشبه أيضا بفتح الشين والباء وبكسر الشين وإسكان الباء 
سمى به لأنه يشبه الذهب. 

ومنها أن لا يتوضاً بالماء المشمس» فقد روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمربن 
الخطاب هَن آنه قال : لا تغتسلوا بالماء المشمس»› فإنه يورث البرص 

ومنها استصحاب النية في ج جميع أفعاله. 

ومنها تجاوز حدود الوجه واليدين والرجلين ليستيقن غسلهما ويطيل الغرة ة والتحجيل. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اله ية يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً 
محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن بطيل غرته فليفعل»» وفي رواية: فمن استطاع 
منكم فليطل غرته وتحجيله» لفظ مسلم. والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين على ما 
هو الصحيح. وهل للقدر المستحب من ذلك حد نذكره إن شاء الله تعالى في شرح قوله: وأن لا 
يتعدى في الزيادة والنقصان في المرات والمواضع 

ومنها غير ذلك مما يقف عليه من يتبعه» والله المسؤول فى التوفيق لذلك كله بمحمد وآله 
منحه الله من التعظيم أقصى كماله. 

[م] وما المَناهي: فَهُرَ أن لا قبل اة وف الاسينجاءِ. 

[ش] والصواب حذف لا؛ لأن المنهي هو الاستقبال لا عدمه» فتنبه له. ثم الكلام بعد هذا في 
كون استقبال القبلة وقت الاستنجاء منهياً عنه مطلقاًء والمذكور في روضة الناطفي أن هذا يعني حال 
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من هو بصدد هذا الفعل على خمسة أوجه: 

أحدها: أن يقعد مستقبل القبلة بغائط أو بول مع ذكره لذلك» فهذا لا يحل سواء كان في 
الصحاري أو في البيوت. قلت: وهو رواية عن أحمد» وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية 
المشهورة عنه: لا يجوز في الصحاري» ويجوز في البنيان» وإليه جنح الطحاوي في شرح الآثار. 
وجه قولهم ما أخرج أبو داود وغيره عن مروان الأصفر: رأيت ابن عمر آناخ راحلته مستقبل القبلة 
وجلس يبول إليهاء فقلت: أبا عبد الرحمن آليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى» إنما نهي عن ذلك 
في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ثم الذي ذكره غير واحد من متأخري 
الشافعية عن آصحابه آنه إن کان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع فصاعدأ وقرب منه على ثلائة 
أذرع فما دونها جاز الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان» ولا فرق في الجواز بين أن يكون 
الساتر وهدة أو دابة أو جدار أو كثيب رمل» والأصح حصول الستر أيضاً بإرخاء الذيل فإن فقد أحد 
هذين الشرطين فحرام إلا إذا كان في بيت بني لذلك. ووجه قول أصحابنا عموم ما في الصحيحين 
وغيرهما عنهكهاة: «إذا أتيتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شرقوا 
أو غربوا» كما قدمناه. ولا يخفى أن المذكور عن ابن عمر لا يكافىء هذا. 


ثم كما يكره هذا على المكلف يكره له أن يمسك الصغير ببول نحو القبلة» قال الناطفي: 
الثاني: حالة الإزالة والتطهير» لا بأس بذلك. 

قلت: وفي النهاية: واختلف في الاستقبال للتطهير والإزالة» وفي الأجناس لا يكره الاستقبال 
حالة الاستنجاء والطهون کذا ذکره الإمام التمرتاشي» انتهى. والظاهر أن الاختلاف المذكور على 
قولين: أحدهما هذاء وظاهر اقتصار صاحب النهاية على هذا القدر اختيار عدم الكراهة وبه قالت 
الشافعية ووجهه والله أعلم أن النهي إنما وقع عن استقبال القبلة ببول أو غائط كما ذكرناء فيبقى 
استقبالها للتطهير على الإباحة على ما هو الأصل. انيهما: أنه يكره وعليه يتخرج كلام المصنف 
وهو ظاهر ما في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة أنه كان يكره أن يستقبل القبلة 
بالفرج في الخلاء» ولعل وجهه ظاهر ما في رواية للبخاري عن أبي يوب الأنصاري» عنهيا:: «إذا 
آتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوطاً ظهره؛ شرّقوا أو غربوا». الله إلا آن يقال: المراد بما 
في الجامع الصخير ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء حالة البول والغائط» ولم يذكر هذا في 
الرواية للعلم به» فإن الخلاء إنما يكشف فيه العورة لأجل هذا الخغرض غالباًء لكن على هذا أن يقال: 
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الأصل في العام آن يجري على عمومهء ولا يخص إلا بما يقوم الدليل على تخصيصه منه» وهذا 
القدر وحده لا ينهض بهذا المدعي» وخحصوصاً وهو على وفق رواية صحيحه في ذلك وفيه المعنى 
المعقول في منع استقبالها بالبول والغائط وهو المحافظ على التعظيم والاحترام لهذه الجملةء وإن 
كان ترك الاحترام والتعظيم في استقبالها بأحدهما أشده» ومن هنا قالوا: يكره مد الرجلين إلى 
القبلة في النوم وغيره عمدأ. وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام: وكذلك في حال مواقعة 
الأهل» لكن في شرح مسلم للنووي: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» هذا 
مذهبنا ومذهب آبي حنيفة وأحمد وداودء واختلف فيه أصحاب مالك فجؤّزه ابن القاسم» وكرهه 
ابن حبيب» والصواب الجواز؛ فإن التحريم إنما تثبت بالشرع ولم يرد فيه نهي» انتهى . 

فإن قلت: إطلاق الرواية المذكورة للبخاري مقيد بما جاء في رواية آخرى له ولغيره آيضاً من 
التقييد ببول أو غائط . قلت: ليس هذا من هذا القبيل» بل هو من باب إفراد فرد من العام بحكم العام» 
وهو لا يفيد تخصيص العام على ما هو الأصح سلمنا آنه من باب المطلق والمقيّد» لكن الذي عليه 
عامّة أصحابنا في مثله عدم تقييد المطلق بالمقيدء وإنما هذا مذهب الشافعية مع بعض أصحابنا. 
نعم يبقى هذا كله على أصحاب هذا القول ما في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن عراك عن عائشة 
قالت: ذكر عند النبي اة قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلةء فقال: «أراهم قد استقبلوا بمقعد 
في القبلة»» فإنه لم يدل على جواز استقبالها مطلقاً ببول أو غائط أو بدونهماء فلا أقل من أنه يدل 
على جواز استقبالها بدونهما. قال الناطفي: إذا ذكر بعد استقباله القبلة بغائط أو بول ثم انحرف لا 
إثم عليه. قلت: بل آخرج الطبري في تهذيب الآثار عن عبد الله بن الحسن» عن بيه عن جده قال: 
قال رسول الله ا: «من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر فتحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه 
حتى يغفر له». ثم المفهوم المخالف لما ذكره الناطفي آنه لو لم ينحرف بعد التذكير يآثم» لكن 
في النهاية: ولو عقل عن ذلك وجلس يقضي حاجته ثم وجد نفسه كذلك فلا بآس» لکن إن أمکنه 
الانحراف ينحرف فإنه عد ذلك من موجبات الرحمة» فإن لم يفعل لم یکن به بأس» انتهى. 

قال الناطفي: الرابع: أن يقعد مستدبراً لها عامداً أو ناسياً لا يكره» ذكره ابن شجاع عن أبي 
حنيفة في سننه» وابن جماعة عن محمد في نوادره. 

قلت: يعني في الصحراء والبنيان» وفي رواية آخرى عن أبي حنيفة آنه يكره وجه الأولى ما 
عن ابن عمر قال: رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي با يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبراً 
الكعبة» آخحرجه البخاري ومسلم. وأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط إلى 
الأرض بخلاف المستقبل فإن فرجه مواز لها وما ينحط إليهاء ووجه الثانية ما قذمناه من حديث 


O 


الصحيحين ولا يعارضه حديث ابن عمر لاحتمال الخصوصية فيه ظاهرء فان جلو سه ية فيما يظهر 
من القصة كان من غير قصد لبيان الحكم للأمة ونظر له كذلك إنما كان اتفاقاء ولو كان ذلك حكماً 
عاماً ليبا بالقول كغيره من الأحكام» فلما لم يقع ذلك دل على الخصوصية ويمكن أن يقال 
مثله في حديث جابر» قال: نهانا رسول الله با أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول» ثم رأيته قبل أن 
يقبض بعام يستقبلهاء رواه أبو داود والترمذي وحسنه مع الخرابة. ونقل عن البخاري تصحيحه كما 
نقله البيهقي في خلافياته عنه» وصححه أيضا ابن حبان وشيخه ابن خزيمة» وصححه الحاكم على 
شرط مسلم وبهذا يتضاءل ما ذكر من وجه التفرقة بين الاستقبال والاستدبارء ولا جرم أن قال فخر 
الإإسلام: والأحوط تركهما وعلى ذلك عمل المسلمين في مراحيضهم وكراسيي م . هذا وفي النهاية 
نقلاً عن صدر الإسلام: آما الاستدبار فلا بأس به» وبعضهم قالوا: إذا كان ذيله سابلاً على الأرض 
فلا باس بالاستدبارء وأما إذا کان رافعاً ذیله قالوا: ینبغی أن یکون مکروها؛ لن عورته تکون إلى 
القبلة. وأما نهيٌ النبي بلا عن استدبارها مطلقاً عند الخلا كأنه قال ذلك في حق أهل المدينة؛ 
لآنهم إذا استدبروا صاروا متوجهین إلى بيت المقدس فيكره الاستدبار تعظيماً لبيت المقدس» أو 
آراد به ان یکون رافعا ذیلهء انتھی. 

قلت: والتأويل الأول يفيد كراهة استدبار القبلة في كل مكان يكون مستقبلاً بيت المقدس» 
ويشهد الكراهة وعدم الكراهة في استدبارها فيما لا يكون به مستقبل بيت المقدس» ويشهد الكراهة 
استقبال بيت المقدس ما في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن معقل بن أبي معقل الأسدي 
وقد صحب النبي بان قال: نهى رسول الله 5لا أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول» لكن زعم ابن حزم 
آنه لا یصح» انتھی . 

قلت: ويعارضه ويقدم عليه ما في رواية لابن عمر في الصحيحين مستقبل بيت المقدس 
لولا ما يطرق هذه الرواية ما قدمناه من ظهور احتمال اختصاص ذلك به بناء على ترجيح رواية 
كراهة استدبار القبلة مطلقاً. وأما على ترجيح رواية عدم كراهة استدبارها فيتم كون هذه الرواية 
مقدّمة على الحديث المذكور لعدم مكافأته لها في الثبوت» مع القول بأن هذا الصنيع لم يكن من 
خصو صياته با وأما التأويل الثاني» فيقال عليه أن مثل هذا يأتي في النهي عن استقبالها لکن غير 
معلوم عن أحد من أهل المذهب التفصيل بين أن يكون مستقبلها رافعاً ذيله فيكره» وبين أن يكون 
مستقبلها غير رافع لذيله فلا يكره» بل كلامهم إطلاقا احتجاجا يفيد الكراهة في الوجهين» فإن ادعاه 
هذا القائل رأياً له كما نقلناه عن بعض المتأخرين من الشافعية نقلاً عن أصحابهم فالكلام حينئذ في 
صحته في نفسه» والله سبحانه آعلم. 
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ت o‏ . 4 ص 0 0 
ولا شف عورَته عند حل للاستنحاءِ es‏ 


قال الناطفي: الخامس أن لا يكون مستقبل القبلة ولا مستدبراًء فلا بأس وهذا هو المباح. 

قلت: لا شك في ذلك غیر آن تخصیص هذه بکونه مباحاً موهم بنه خاص به من بين سائر 
الأقسام التي ذكرهاء وليس كذلك؛ بل يشاركه في الإباحة الأقسام الثلاثة التي قبله أيضاً على ما 
ذكره لها من الحكم» فينبه لذلك. نعم يمتاز هذا بما روى الطبراني برواة الصحيح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله لا: «من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الخائط كتب له حسنة ومحي عنه 
سيئة)» والله سبحانه أعلم. 

[م] ولا كش عَوْرَته عند اح للاسينجاء. 

[ش] صوابه: حذف لا كما نبهناك عليه فیما قبله» ثم یدل على هذا عمومات: 


منها : ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود عن المسورء قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلّ وعلّ 
إزار خفيف قال: فانحل إزاري ومعي الحجر فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه» فقال 
رسول الله ي4: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة). 

ومنها: ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن بهز بن حکيم» عن ابيه» عن جده 
قلت: يا رسول الله ! عوراتنا ما نأتى منها أو نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك آو ما ملكت 
يمينك»» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها»ء 
قلت: يا نبي الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله تبارك وتعالی أحق أن پستحی منه). وقد حکی 
غير واحد الإجماع على وجوب ستر العورة بحضرة الناس» واستنثوا من حرمة كشفها والنظر إليها 
بالسبة إلى الأجنبي من المربي مواضع بالنسبة إلى خصوص من الناس تعرف في مظانهاء والذي 
يناسب ذكره هنا أن لقائل أن يقول عموم النهي بالنسبة إلى كل أحد في هذه الصورة التي في الكتاب 
ليس على صرافته إذا قصد بالنهي التحريم» فإن الظاهر أن كشفها لهذا الغرض من أحد الزوجين 
بحضرة ة الآخر» ومن كل من المولى وأمته التي تحل له نكاحها بحضرة الآخر لا يحرم بسبب أنه 
حينئذ عرضة لرؤية أحدهما لهاء فإنه يباح لكل منهما مطلقاً النظر إلى سا تر بدن الأحر عندنا كماهو 
ظاهر حديث بهز المذكور وغيره» اللهمٌ إلا خلعة الدين؛ لأن ذلك ليس بمحل للاستمتاع شرع 
وإنما يكره كشفها لهذا الغرض من أحدهما بحضرة الآخر إذا لم يكن عن ضرورة تنزيهاً لأنه حينئذ 
خلاف الأدب وإن كشفها لهذا الخغرض بحضرة من لا تمييز له يدرك به العورة من غيرها لا يحرم 
بل ولا يكره أيضاًء وإنما يكره تحريماً في هذين الفصلين إذا لم يكن لغرض صحيح كما يكره حالة 
الخلوة لذلك على الأصح. 
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والاشتنجاء بالماءِ فصل ِن آمْكَتَهُ مِنْ عَبْرِ كف وَإِن لم بُمْكتة حتفي بالاشتنجاء 
ء 5 و o‏ ° س رە 6 ن ٣‏ 
بالأحجار وَلا يكّشف عَوْرَته إِنْ لم كن التجاسة اتر ِن قَذرِ الدّرْمَّم. 


ثم بعد إحاطة العلم بهذاء فاعلم أن إرادة الاستنجاء هل هو عذر مبيح لكشف العورة بحضر 
غيره الذي لا يباح له كشف العورة بحضرته بدون هذا القصد» فوقعت من المصنف إشارة إجمالية 
إلى ذلك في آثناء قوله: 

[م] وَالاسُينجاءٌ پالماءِ ءافصل ِن کته ص ن عَبْر گشفء» وَاِن لم كته كتفي يالاستنجاءِ 
بالأحجار وَلايَكْف عَوْرّته ِن لم تكن الّجاسة اتر من قَذرِ الدَرْكم. 


[ش] ونحن إن شاء الله تعالى بتوفيقه نأتي على شرح هذه الجملة مفصحين بما يؤدي إليه 
النظر في ذلك» فنقول: حاصل هذا آنه إذا أراد الاستنجاء وكان في الخلوة أو في حكمها استنجى 
بما شاء مما يجوز به الاستنجاء من حجر وما في معناه» ومن الماء والماء وحده أفضل من الحجر 
وحده» كما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ لأن الماء مزيل بالكلية والحجر ونحوه مقلل» وقد 
أسلفنا جملة من الأحاديث تفيد مواظبته ية على الماء» ولا كذلك الحجر. 


وآخرج ابن ماجه بسند حسن : حدتتي طلحة ين نافع آعبرني بو پوب الأنصاريء وجابر بن 
عبد الله» وأنس بن مالك: لما نزلت فيو ر جال يبور أن بط روا واه ب ألصّهرى 4 
[التوبة: 108]» قال رسول الله ب4: «يا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى عليكم في الطهورء فما 
طهوركم؟)» قالوا: نتوضاً للصلاة» ونختسل من الجنابةء ونستنجي بالماء. قال: «فهو ذاك 
فعليكموه). والجمع بين الماء والحجر أفضل كما ذهب إليه الأئمة الأربعة أيضا فيقدم الحجر 
أولاً ثم يستعمل الماء لتجف النجاسةء ونقل مباشرتها باليد ويكون أبلغ في النظافة. 

وعن ابن عباس نة قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء ويو رجا بوت أن هروا 
يلمر 4 > فسألهم النبي ي فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماءء رواه البزار. وقالوا: 
لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيزء ولا نعلم أحداً رواه عنه إلا ابنه» انتهى. 
ومحمد هذا وإن ضعَفوه فالحديث في فضائل الأعمال» وإن كان بحضرة ناس لا يباح له كشف 
العورة بحضرتهم» فإن كان يمكنه الاستنجاء بكل من الماء والحجر جمعاً وانفراداً مع ستر عورته 
عنهم یر کما ذکرناء وإِن کان لا یمکنه الاستنجاء بالماء إلا مَعّ کشف عورته استنجی بالحجر دون 
الماء» فإن كشفها واستنجى بالماء قالوا: يفسق» وقد المصنف الاكتفاء بالحجر فى هذه الصورة بما 
إذالم تكن التجاسة أكثر من قدر الدرهم فيفيد مفهوم مخالفة أنها إذا كانت أكثر من قدر الدرهم لا 
يجري فيها إلا الماء. 


essen nnnennnnnuneunnneneennnunnoneeemenunsnocnaneneonmsrEnnennnnenns nnn onnsnannn 


وقد عرفت في بسط الكلام فيما للاستنجاء من الحكم الشرعي أن هذا ذكره في الخلاصة عن 
محمد وآنه ذكر فيها عن أبي حنيفة آنه يكفيه» وترجيح غير واحد من المشايخ له وهو كما رجحوا. 

وثانياً: أن الاستنجاء في هذه الحالة يكون وقد عرفت أيضاً ثمة أن هذا ظاهر قول محمد 
لكن هذا حسن متجه في هذه الحالة كما أشرنا إليه هنالك» ثم في النهاية نقلاً عن الجامع الصغير 
التمرتاشي. قال الإمام البقالي: فإن كان على بدن المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته 
يُصلي مع النجاسة؛ لأن إظهار العورة منهيّ عنه والخسل مأمور بهء والأمرٌ والنهي إذا اجتمعا كان 
النهي أولى» انتهى. ونقله الزاهدي عنه بلفظ: لو وجب الاستنجاء على رجُل ولم يجد مكاناً خالياً 
فإنه يتركه وعلله بالعلة المذكورة» فلعله إما مشی على قول محمد أو یکون مؤولاً بأن تجاوزت 
النجاسة المخرج» وكان المجاور أكثر من قدر الدرهم» فهذا يخالف ما أفاده المصنف. ولعل 
المصنف مشى على ما ذكره الزاهدي عن الوبري: عليه الخسلء وهناك رجال لا يدعه وإن رأوه 
ويختار ما هو أستر» لكن ذكر الفاضل بن وهبان في شرح منظومته في الفرق بينهما وجوهاًء أقواها: 
أن النجاسة الحكمية أقوى من الحقيقيةء بدليل عدم جواز الصلاة معهاء وإن كانت دون قدر الدرهم 
وعدم إزالتها بدون الماء؛ يعني: فلا يلزم أن يكون للأدنى من الحكم ما هو الأقوى» فلا يتم ماذكره 
المصنف. 

نعم» يشكل هذا الذي ذكره الوبري بأن مقتضى ما ذكرتم من تقديم النهي على الأمر عند 
التعارض أن يدع الاغتسال ويميل إلى البقاء على ستر العورة؛ لأن التطهير من الجنابة وما في معناها 
مأمور به وكشف العورة منهي ولا يندفع إشكاله إلا إن تم أن يقال: إن هذا إنما هو بعد تساوي الأمر 
والنهي في قوة الثبوت» والأمر والنهي هنا ليسا كذلك فان الأمر بالتطهير من الجنابة أقوى ثباتاً 
من النهي من كشف العورة» وحينئذ يبقى على الوبري ما ذكره هو أيضا من أن المرأًة إذا كانت بين 
الرجال تؤخر الخسل بخلاف ما إذا كانت بين النساء وما يتفرع عليه من أنه لو كان الرجل بين النساء 
فقياسه أن يؤخر الخسل أيضا كما ذكره ابن وهبان» ولا يتجه له أكثر من أنه يغتفر في الجنس ما لا 
يغتفر فيه مع غيره» فلا يقبح قبحه. فإن تم هذا مقتضيا للتفرقة بينهما في هذا الحكم فيها ونعمت» 
وإلا فهو مشكل عليه» والله سبحانه أعلم. 


ثم لم يذکروا هل يصلي وهو غير متطهر مما به في هذه الصور ام لا؟ ولو صلى» فهل عليه 
الإعادة عند القدرة على إزالة المانع أم لا؟ والذي ظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له حسبما 
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e‏ ا 
وان لا يستنحي بيد اليمنى E‏ 


تقتضيه القواعد المذهبية وما لها من النظائر الفرعية أن المبتلى بمانع من هذه الموانع في هذه الصور 
إذا عجز عن ساتر يستر به عورته عنهم في حالة إزالة ذلك عنه يلتمس من حاضر به أن يكفوا بصرهم 
عنه ليزيل ما به من ذلك ويجب عليهم إجابته إلى هذاء فإذا أجابوه بادر إلى ذلك وإن أبوا عليه فإن 
كان المانع نجاسة حقيقية قللها بالحجر ونحوه بحسب الا مكان» فإن صارت إلى حد يعفى عنها 
شرعاً فلا إشكال» وإن لم تضر كذلك وقلنا بتقديم ستر العورة على إزالتها صلى معهاء وهل يعيد فيه 
تأمل والأشبه الإعادة تفريعاً على ما هو ظاهر المذهب في مسألة الممنوع من إزالة الحدث بالماء 
بصنع من العباد إذا تيمم وصلى على ما نحرره في التيمم إن شاء الله تعالى. 

وإن كان المانع نجاسة حكمية وقلنا بتقديم ستر العورة على التطهير منهاء فإن لم تَكَنْ هي 
المسألة المذكورة بعينها فيتفرع عليهاء وقد ذكروا فيها كما سيأتي في التيمم أنه إن كان في السفر 
تيمم وصلى ولا إعادة عليه» وإن في المصر تيمم وصلى وعليه الإعادة عند بي حنيفة ومحمد ولا 
إعادة عليه» وإن كان عند أبي يوسف إلا أن للعبد الضعيف غفر الله له بحثاً في الحكم المذكور لها 
فيما إذا كان في السفر تغريعاً على ما توارده غير واحد من المشايخ من أن العذر في التيمم إذا كان 
من قبل العباد لا تسقط الإعادةء وإن أباح التيمم آذكره في التيمم إن شاء الله تعالى» وهو يفيد في 
مسألتنا هذه أن تكون عليه الإعادة وإن كان في السفر» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم في بعض نسخ الكتاب بعد ما ذكرناه ما نصه: والاستنجاء على نوعين: لغوي وشرعي؛ أما 
اللغوي: فهو طلب النجاء» وفي بعض آقوال الناس أراد به قلع النجاسة. وأما الشرعي: فهو إزالة 
النجاسة من عضو مخصوص بالماء أو بالتراب أو بالحجر أو بالمدر» انتهى. والظاهر أنه حاسة 
آلحقها بعض النساخ بالأصل. وعلى تقدير أن يكون من الأصل تقدم لنا شرحه على الوجه الأوفى» 


ولا يخفى أن الحجر ونحوه لا يزيل النجاسة بالكلية كالماء» فما ذكرناه نحن من التعريف له 


[] وَأنْ لا يَسْتنجي بيده اليْمْتّى. 
ما في الصحيحین عنهیاڈ: «إذا بال أحدکم فلا يأخذن ذکره بیمینه» ولا يستنجي بیمینه ولا يتنفس 
في الإناء». والحكمة في هذا النهي احترام اليمين وصيانتها. وأيضاً فإنه إذا باشر بها النجاسة ربما 
تذكر عند الطعام والشراب ذلك فينفر طبعه من تناوله. ثم الجمهور على أن النهي هنا للكراهة وأنه 


ولا بطَعام وَلا بر ثِ ولا بعظم» ابعل الدَوابٌ ولا بحق العَذبر es‏ 
لا فرق في ذلك قبلاً ودبراً ب بين الرجل والمرآة» ثم هذا في غير حالة الضرورة. وما في حالتهاء فلا 
یکره ه لما عرف من أن الضرورات تبيح المحظورات فضلاً عن غيرها. 


شت يده اليسرى ولم نجد من يصب عليه الماء عند الاستنجاء لا يستنجي» ولو قدر على 
الماء الجاري استنجى بيمينه» ذكره في فتاوى ما وراء النهر ومشى عليه قاضي خان وغيره. ثم لا 
يخفى أن هذا المنهى من ماء هى الاستنجاء لا الوضوء» لكن لما كان الاستدجاء من سنن الوضوء 
عه من منهياته. ٠‏ ۰ 

[م] ولا بطَعام ولا برو ولا بعَظّم» وَلّا بعل الذَّوابٌ وَلّا بحق العَثبر. 

[ش] أما العظم والّوث» فلِمَا في صحيح البخاري عن أبي هريرةء قال: اتبعت النبي ئلا 
وخرج لحاجته» وكان لا يلتفت» فدنوت مئه فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بها» أو نحوه» «ولا 
تأتني بعظم ولا روث»» وفي رواية له: فقلت: ما بال الروث والعظم؟ قال: «هما طعام الجن» وأنه 
حين آتاني وقد جن نصيبين وعم الجن فسآلوني في الزادى فدعوت الله أن لا يمروا بعظم ولا بروثة 
إلا وجدوا عليها طعاماً) . وفي سنن ابن ماجه من حديث آبي هريرة أيضاً: : ونھی» یعنی يعني النبي ي 
عن الزوث والرمة» وفي صحيح مسلم عن أبن مسعود أن النبي ية قال: «آتاني داعي الجن فذهبت 
معه فقرآت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم وسألوه الزاد» فقال: «لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماًء وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال النبي لاة: 
«فلا تستنجوا بهاء فإنها طعام إخوانكم» . وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود» قال: : قدم وفد 
الجن على النبي لياف فقالوا :يا محمد! اله أمتك أن يستنجوا بروثِ أو عظم أو حمق فإ لله جعل 
لنا فيها رزقاًء قال: فنهى الي ية عن ذلك. قال أبو عبيد: والحُممة: الفحم. وفيها أيضاً بسند جيد 
عن رويفع» قال: قال رسول الله ييا: «يا رويفع» لعل الحياة ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من 
عقد لحيته أو تقلد وتراً واستنجى برجيع دابة أو عظم» فإن محمدأيياة بريء منه) إلى غير ذلك من 
الآحاديث. وإذا ثبت النهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم» ففي مطعوم الإنس وعلف دوابهم 
أولى» فيكون النهي وارداً معتّى في الحبوب المأكولة وما يتخذ منها على اختلاف أنواعهاء وفي 
الفواكه والثمار المأكولة على اختلاف أصنافها. وأما الاستنجاء بحق الغير» فيجوز أن يعنى به ما 
يقتضيه من الأشياء التي تجري فيها العصب من مالك لها من ماء أو حجر أو خرقة أو غير ذلك. 

فقد أخرج الترمذي وغيره من الحفاظ» واللفظ للترمذي عنه بايا «لا يأحذنً أحدكم متاع أخيه 
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جاداً ولا لاعباًء إذا أخذ أحدكم عصى آخيه فليردها عليه)» قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أبي ذئب وهو ثقة فقيه فاضل آخرج له الأئمة الستةء كذا قال شيخنا الحافظ رجمدالة 
في التقريب. وفي الاستنجاء بمتاع غيره فوق الأخذ عدواناً إتلاف له أو تنجس» فيتعلق به النهي 
بطريق أولى. ويجوز أن يعني به ما تعلق به حق الغير عم من أن يكون ذلك الحق لله تعالى و لغيره 
من إنس وجن» فيدخل في ذلك طعامه المملوك أو المباح له وطعام غيره من نس وجن كذلك» 
والجدار المحترم المملوك لله تعالى على الخلوص كجدار المسجد والمملوك لآدمي معصوم» فإن 
النهي بالمعنى مما يتعلق باستعمال هذه الأشياء في الاستنجاء على اختلاف موارده وما بين واحد 
ومتعدد باعتبارات» فقي العظم نهي واحد كما قذمناه» وفي طعام نفسه نهيان» أحدهما: ما آفادته علة 
هذا النهي المنصوص عليهاء وهي كونها زاد إخواننا من الجنٌ. وثانيهما: ما آفاده ما في الصحيحين 
من قوله ية «وآنهي أمتي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)» فإن في الاستجابة إضاعة 
المال. وفي طعام غيره المملوك له نهيانء وهما هاذانء ونهي ثالث وهو ما يفيده النهي عن عصب 
متاع الغير كما قدمناه» وعلى هذا فقوله: ولا بحق الغير من باب عطف العام على الخاص» وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 


ثم في الهداية: ولا يستنجي بعظم ولا بروثِ؛ لأن النبي بي نهى عن ذلك. ولو فعل بحرية 
لحصول المقصود ومعنى النهي في الروث النجاسة» وفي العظم كونه زاد الجنء انتهى. 

والحاصل أن النص على الاستنجاء بالأحجار ونحوها معلول بعلة تقليل النجاسةء وهذا 
حاصل بهذه الأشياء كما بالأحجارء فكان النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لتعلق حق الغير 
بهماء وهو كونهما طعاماً للجن وهو لا يمنع حصول المقصود وهو التنقية كالاستنجاء بماء غيره أو 
ثوبه» ويريد الروث بنجاسته في نفسه إلا أن هذا غير مانع في حصول أصل المقصود أيضاً لأنه لم 
يخلف النجاسة الكائنة على المحل إذ الكلام ليس إلا في الروث اليابس» فقلنا بالكراهة التحريمية 
إعمالاً للنهي بقدر الإمكان. ومن هنا أجبت عما أخر جه الدارقطني وابن عدي بإسناد حسن عن أبي 
هریرة: نھی رسول الله يا آن يستنجي بعظم أو روث» وقال: إنهما لا يطهران بالقول بمو جبه» فإنه لا 
نزاع في آنهما لا يطهران» وإنما يقول إنهما يقللان النجاسة» والحديث لا يتعرض لنفسه. 

فإن قلت: يشكل على تعيين صاحب الهداية كون المعنى في النهي عن الروث هو النجاسة ما 
تقدم في رواية البخاري» فقلت: ما بال الروث والعظم؟ قال: «هما من طعام الجن)»ء فإن هذا يفيد 
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كون العلة في النهي عنه كونه من طعامهم. 

قلت: لا يشكل على قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله» فإنه قد وقع أيضاً ما يفيد تعليل النهي عن 
الروث بكونه نجساً كما في حديث ابن مسعود عند البخاري والترمذي وابن ماجه كما تقدم في بيان 
ما ذكره المصنف فيما يكتفى به في الاستنجاء بالأحجار استطرادا. 

فإن قلنا بأن كلاً من كونه من طعامهم وكونه نجسأً علة مستقلة للنهي بناء على ظاهر الوارد فيه 
من الحديثين كما مشينا عليه في هذا التقرير فظاهر» وإلا فحديث ابن مسعود رَيعنة هذا محكم 
في كون العلة هي النجاسة ببخلاف كونه طعاماً لهم» فإن فيه احتمال أنه طعام لدوابهم» وإنما أضفنا 
إلى نفس الجن مجازاً لما بينهم وبين دوابهم من الملابسةء ويشهد لهذا بما في دلائل النبوة لأبي 
نعيم أن الجن قالوا لرسول اله بياة: أعطنا هديةء فقال: «أعطيكم العظم والروث»» فإذا وجد الجني 
عظماً کان کأنه لم یؤکل منه لحم فتأکله الجن» وجعل روث الدواب کهیتته یوم كلوه کأنه لم يؤکل» 
فيكون ذلك علف دوابهم. ويوافقه أيضاً ما قدّمناه عن ابن مسعود من صحيح مسلم والمحكم 
مقدم على المحتمل» إلا أن على هذا القائل أن يقول بجواز كون معنى النهي في الروث كونه علف 
دوابهم» ولا بس بذلك ويكون كل من هذا ومن كونه نجاسة علة للنهي عن الاستنجاء به على 
حالهاء والله سبحانه أعلم. 

هذا وفي نسخ الكتاب بعد حكاية ما ذكرناه ما لفظه: ولا بحرف ولا بأجر ولا بفحم» انتهى 
ولم أقف على نص يفيد النهي عن الاستنجاء بهذه الأشياء إلا في الفحم بناء على ما تقدم من 
تفسير بي عبيد: الحممة المذكورة في حديث الستن بالفحم. نعم قد نص على كراهة الاستنجاء 
بهذه الأشياء غير واحد من المشايخ» وعلله بعضهم بكون النار مشت هذه الأشياء وليس بمتجه. 
وقيل: لأن هذه الأشياء ذات قيمةء فقي الاستنجاء بها نوع من الإسراف فيكره» وعلى هذا أيضا أنه 
لو کان ما پستنجی د به من هذه الأشياء لا قيمة له لتفاهته بخروجه عن حد الانتفاع المعتاد منه بكسر 
أو غيره لا يكره» ولا بأس به في غير الفحم لما سمعتَ فيه من النص مطلقاً كما بيتاه من قريب مع 
ما فيه من تسويد المحل به. ثم هذا كله مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى» وقالت الأئمة الثلاثة: لا 
يجوز الاستنجاء ء باوث والعظم حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بعد ذلك بما يباح به الاستنجاء 
عند الشافعي وأحمد»ء وعند المالكية في إعادة تلك الصلاة في لوقت قولان» أحدهما: إعادته 

في الوقت وهو الأصح. والثاني: عدم الإعادة» وهو لابن حبيب. وثم فروع أخر لأهل المذهب 
وعيرهم لذكرها مناسبة لكنا أضربنا عنها مجانبة للتطويل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ثم كون الأمر في كون هذه من منهيات الوضوء مح طهور آنها إنما هي من منهيات الاستنجاء 
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وَأن لا يَتَحْم ولا يَتَمَخط في المَاءِ esses‏ 


بناءٌ على آن الاستنجاء من سنن الوضوء» فعدّت من منهياته بهذه الواسطة كما تقدم غير مرة في مثله. 
ثم المراد بالطعام هنا ما يكون مطعوماً في العادة من أي جنس كان مما يطعمه الإنسان والروث لكل 
ذات حافر والبعر لذات الأخفاف. والأظلاف والخزف بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاءء قال 
في القاموس: الخزف كل ما يعمل من طين حتى يكون فخاراء والجرار جمع الجرة من الخزف» 
انتهى. والآجر بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء فارسي معرب» ويسمى الطوب في عرف آهل 
الديار المصرية حرسها الله تعالى. 

[م] وَأنْ لا يسََّْم ولا مط في المَاءِ. 
کتمخط› انتھی. ثم قال النووي: قال أهل اللغة: المخاط من الأنف» والبصاق من الفم» والنخامة 
وهي النخاعة أيضاً من الصدرء يقال: تنخم وتنخع» انتهى. ويوافقه ما في المغرب: وتنخم وتنخع 
بالضم النخاعة» ثم قال: وتنخم دفع بشيء من صدره أو أنفه. ثم الصواب حذف لا من قوله: لا 
یتنخم ولا یتمخط کما قلنا فیما مضی. 

هذا ولم أقف على نهي خاص في ذلك من السئّة. ويمكن أن يقال: إن ثبت النهي عن التنفس 
في الإناء وقد ذكروا في وجه الحكمة فيه صون الماء عما عساه يخرج من ريح متغيرة من الفم 
يصيب الماء» فتوثر فيه للطافته أو عن انفصال شيء من ريقه فيه بواسطة النفس» فتعاف النفس ذلك 
الماء. وثبت أيضاً في جامع الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري نة أن النبي بيا نهى 
عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في الإناء فقال: «أهرقها»ء فقال: فإني لا أروى من 
نقس واحد» قال: «فأين القدح من فيك»؟ قال الترمذي: حسن صحیح. 

وما هذا والله تعالى أعلم - إلا لما ذكرنا من العلةء فلأن يثبت النهي بطريق أولى عن طرح 
المخاط والبصاق والنخامة في الماء القليل أولى» فإن عيافة الطبع الانتفاع بذلك الماء حينئذ طهوراً 
وشرباً أشد لكن على هذا ن يقال: إن هذا ليس من مناهي الوضوء خاصة» بل هو من المناهي مطلفاً. 

نعم في الذخيرة وغيرها نقلاً عن الحاكم الشهيد في المنتقى» عن آبي يوسف في البزاق 
والنخامة والمخاط يقع في إناء الوضوء يجوز التوضۇ به ويکره له ذلك» ومشی على هذا قاضی 
خان وغیره. 
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ون لا يَعَدّى في الرَيادَة والنقصانِ في المَرَاتِ والمواضع ا 


[م] أن ايى في الريادَة وَالنقصانِ في المَرَاتِ والمواضع. 

[ش] ولهذه العبارة احتمالات» أحدها: أن يكون قوله: في المرات والمواضع يتعلق بكل من 
قوله: في الزيادة والنقصان؛ يعني: لا يزيد على ثلاث مرات في غسل الأعضاء في المغسولات ولا 
ينقص غسلها عن ثلاث مرات ولا يزيد على غسل المقدار المحدود من مجال الغسل فيه ولا ينقص 
عنه» وليست هذه الجملة على إطلاقها بصحيحه» فإن الزيادة على ثلاث مرات في غسل الأعضاء 
المغسولة والنقصان عن ثلاث فيه ليس بمنهىٌ عنهما مطلقَاًء بل إن كانت الزيادة منه على الثلاث بناء 
على عدم رؤيته أن الستّة تحصل بالثلاث» بل إنما تحصل بما فوق الثلاث» والنقصان عنها منه بناء 
على رؤيته أن السنة تحصل بدون الثلاث» فقد لحقه الوعيد المذكور فى حديث عمرو بن شعيب 
الذي تقدّمت روايته في الكلام على غسل اليدينء فان هذا مجمل قولهل: «فمن زاد على هذا أو 
نقص فقد أساء وظلم»» وللنسائي: «أساء وتعدى وظلم». 

وحاصل هذا أن الوعيد على الاعتقاد المذكور دون نفس الفعل» وعلى هذا مشى في الهداية 
والمحيط لرضي الدين» ونص في البدائع على أنه الصحيح؛ لأن من لم ير سنة رسول الله با فقد 
ابتدع» فيلحقه الوعيد. وإن كانت الزيادة منه على الثلاث لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة 
القلب عند الشك» فلا يلحقه الوعيد» وهو ظاهر. وهل لو زاد على الثلاث من غير قصد لشيء ما 
ذكر أولاً. وثانياً: يكره الظاهر. نعم» لأنه إسراف» وإن كان النقصان عن الثلاث إلى المرة الواحدة 
لقلة الماء أو للبرد أو لحاجة آخری لا یکره کما صرحوا به» وکیف لا وقد توضیء رسول الله ل مرة 
مرة ومرتين مرتين كما روينا فيما تقدم. وإن كانت الزيادة على المقدار المحدود من مواضع الخسل 
من الأعضاء في الوضوء بناء منه على أن ذلك المقدار لفرض تلك الزيادة مع المقدار المذكورء 
والنقصان منه بناءًَ على آن ذلك المقدار المنقوص ليس بواجب للغخسل في المخسول» والمسح في 
الممسوح» ولم يكن ذلك فيما وقع فيه تجاذب آراء المجتهدين وساع فيه اجتهادهم» فاعتقاد ذلك 
ضلال وخيف على معتقده عظم من الأمر» وكان ذلك داخلاً في باب النهي عن التعدي لحدود الله 
الثابت كتاباً وستة وإجماعاً. 

وإن كانت الزيادة على القدر المحدود ممّا يدخل فى باب إطالة الْرة والتحجيل» فقد 
عرفت أنه مندوب ومحبوب كما نطقت به الستة الصحيحةء وهل لذلك حد لم أقف فيه على شيء 
لأصحابنا. ونقل النووي في شرح مسلم اختلاف الشافعية في القدر المستحب من ذلك على ثلاثة 
أقوال: 


أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعيين من غير توقيت. وثانيها: إلى نصف 
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َال لا يَمْسَحَ أَعْصَا ءه بالخركة التي بم َمْسَح بها مَوْضع الاشنجاء ا 


العضد والساق. وثالثها: إلى المنكب والركبتين» قال: والأحاديث تقتضي ذلك كله» انتهى. 


قالوا: المراد بالغرّة غسل شيء من مقدم الرس وبما يجاوز الوجه أبداعلى الجزء الذي غسله 
لاستيعاب كمال الوجه» وقد ثبت في لفظ لمسلم عن نعيم بن عبد الله المحمر آنه رأى أبا هريرة 
يتوضاًء» فغسل وجهه ویدیه حتی كاد يبلغ المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. وفي 
مصنف ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع» عن العمري» عن نافع» عن ابن عمر؛ آنه كان ربما بلغ بالوضوء 
إبطه في الصيف» وقد انتفى هذا ما ادعاه ابن بطال» ثم القاضي عياض من اتفاق العلماء على آنه لا 
يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب احتجاجا منهما بما ذكرناه من حديث عمرو بن شعيب» ولعله 
الذي دعى المصنق إلى ما قال من العبارة المذكورة. 

نعم» النقصان من القدر المحدود من مواضع الغسل والمسح ممنوع منه شرعاً بلا خلاف. 

الاحتمال الثاني: أن تكون العبارة المذكورة واردة على سبيل اللف والنشر المرتب؛؟ يعني: لا 
يزيد على ثلاث مرات ولا ينقص عن مواضع الوضوء» وهو في النقص صحيح. وآما في الزيادة» 
فقد عرفت ما فيها من التفصيل . 

الاحتمال الثالث: أن تكون العبارة واردة على سبيل اللف والنشر المشوش؛ يعني: لا يزيد 
على مواضع الوضوء ولا ينقص عن ثلاث مرات. 

وقد عرفت ما في كليهما من التفصيل أيضاً ثم بعد العناية يحمل كل من التعدي ذ فى الزيادة 
والنقصان على ما يقتضي الدليل المنع منه شرعأً فالصواب حذف لا من: لا يتعدى» كما تقدم مثله 
فيما مضى غير مرة» والمفيد للمنع من ذلك في کل نجسة كما آشرنا إلیه مفصلاًء ويدخل كل من 
ذلك تحت ما اشتمل عليه الحديث الحسن الذي رواه الدارقطنى وغيره من قوله ية إخبارا عن الله: 
«وحد حدوداً فلا تعتدوها. وإذا فسر الاعتداء بما يشمل الزيادة على المحدود والنقصان عنه وربا 
العليم أعلم بالصواب. 

[م] أن لا يَمْسَح أعْصَاءه بالحَركَة 5ة التي يَمْسَح بها بها مَوضع الاستنجاء. 

[ش] وهذا أيضاً صوابه حذف لا كما فيما تقدم» ثم الظاهر أن النهي عن هذا على تقدير ثبوته 
نهي أدب» فإن في ذلك إخلالاً بإكرام أعضاء الوضوء. ومن ثمة ذكره غير واحد من مشايخناء منهم 
صاحب الخلاصة من الآداب» لكن لا أعلم في خصوصه نهياً خاصاً به» والظاهر أيضاً أن المراد 
بالخرقة المذكورة الخرقة التي نشف بها موضع الاستنجاء بعد تطهيره بالماء» وأما مسح أعضاء 
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اسر 


أن اضرب وَج بالماء عن الغ وَأَنْ لا ينخ› ولا بغمصٌ فاه ولا َيه تغميضا شديدا 
حى َو لو شيت بقَيَتَ على شمه أو على جَفنه امعة لا يجوز وضوؤه eens‏ 


الوضوء بالخرقة التي مسح بها ما على المخرج من نجاسة أو غيره فكراهته أشد» وهل يمسح بغيرها 
من الخرق الطاهرة نذكره إن شاء الله تعالى في شرح ما سيأتي من قوله: ويستمحب أن يمسح بمنديل 
بعد الغسلل. 

1م] وَأنْ لا يَضربَ وَجُهَه بالماءِ عِنْدَ الغسل. 
هو حلاف التؤدة والوقارء فإذن النهي عنه نهي أدب» والله تعالى أعلم به. 

ثم قد عرفت مما تقدم أن صوابه هنا أيضاً حذفٌ لا. 


[ش] وهذالم آقف عليه إلا في هذا الكتاب» وكأنه يريد النفخ في الماء القليل في الإناء الذي 
هو بصدد الوضوء منه لما قدمناه من حدیث ابی سعيد» لکن على هذا هو من المناهى مطلقاًء لا من 
مناهي الوضوء خاصة. وهذا النهي للكراهة عند الجمهورء والظاهر أنها تنزيهية. ثم الصواب حذف 


لا كما تقدم في مثله مراراً. 
11 لا غمص فالا عبتي تغميضاً مديد حتی لو بيت ت على سمه أو على جنه لمعة له 
يجوز وضوۋە. 


[ش] اللمعة - بالضم - موضع لم يصبه الماء في الوضوء» وكذا يقال في الغسل. والجفن 
-بفتح الجيم -غطاء العين من أعلى وأسفل. وحاصل هذا آنه يجب إيصال الماء إلى ظاهر الشفتين 
وظاهر الجفنين من العينين» ولا يطبق فاه ولا عينيه إطباقاً بليغاً يلزم منه عدم غسل شيء من ظاهر 
الشفتين وظاهر الجفنين» لكن في وجوب إيصال الماء إلى ظاهر جميع الشفتين كلام» فظاهر صلاة 
البقالي الوجوب وعليه يتفرع هذا. وفي شرح الزاهدي: وتكلموا في الشفة فقيل: تبع للفم. وقال 
الفقيه أبو جعفر: ما انكتم عند انضمام الفم فتبع للفم» وما ظهر فللوجه يجب إيصال الماء إليه 
انتهى. ونص في الخلاصة على آنه الصحيح. وعلى هذاء فإنما لا يجوز الوضوء بسبب ترك لمعة 
على الشفة لم يصبها الماء إذا كانت اللمعة على ما تظهر من الشفة بعد الانضمام» والله تعالى أعلم. 

وآما وجوب إيصال الماء إلى ظاهر جميع الجفنين من العينينء فلا حلاف فيه. 
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ويجب إيصال الماء أيضاً إلى المآقي» ذكره في الذخيرة والخلاصة وغيرهما. وفي الذخيرة 
وشرح الزاهدي وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم: إن من غسل وجهه وغمض عینيه تغميضا شديدا أنه 
لا يجوز انتهى. كآنه لأن التغميض الشديد لا يعرى عن انكتام شيء يجب إيصال الماء إليه. ومن 
هنا قال في الفتاوى الظهيرية وغيرها: ولا بتكلف بالإغماض والفتح حتى يصل الماء إلى الأشفار 
وجوانب العينين. وعلى هذا أيضاً ما في الشامل للبيهقي» وشرح الزاهدي: ولو رمدت عينه فرمضصت 
يجب إيصال الماء إلى ما تحت الرمض إن بقي خار جا بتغميض العين» وإلا فلاء انتهى. والظاهر 
أن المراد بالتغميض المعتدل لا التغميض الشديد كما تقدمت الإشارة إليه» وسينقل المصنف هذا 
الفرع من الذخيرة أيضاً لكن ببعض اختصار لما الأوْلى عدم اختصاره كما نبه عليه عند ذكره له قبل 
الشرط الثاني من شروط الصلاة ممتنعاًء بل وقد كان المناسب ذكره هناء والله الموفق. 


هذا ولو ثبت ما عن أبي هريرة أن رسول اله ييا قال: «إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء» 
لكان كافياً بمفرده في ثبوت المطلوب هناء لكن قال المخرجون: أنه حديث واهي الإسناد. ثم إذا 
عرف هذاء فكون فعل ما يقتضي عدم إصابة الماء شيا مما ذكر من الشفة والجفن ونحوهما منهيا 
عنه داخل تحت إطلاق كون النقصان عن القدر المحدود في مواضع الوضوء منها عنه» فالنهي 
الوارد منسحب على هذا أيضاًء وإنما أفرده بالذكر لما في بعضه من خلاف واعتبار بالتنبيه عليه» 
فإنه مما يقع إغفاله والتساهل فيه ولا سيما من المتساهلين. ثم قد كان حق العبارة على ما تقتضيه 
الترجمة السابقة لهذه الجملة: وأن يغمض فاه وعينيه تغميضا شديدا كما تقدم التنبيه على مثله في 
سوابقها. 

والروامص - بفتح الراء والميم وبالصاد المهملة -: وسخ أبيض مجتمع في المؤق» والفعل 
منه رَمَصَ يرمص» كعلم يعلم. وفي المغرب: رجل أرمص: في عينيه رمص» وهو ما جمد من 
الوسخ في المؤق. والأغمص: الذي في عينيه غمص» وهو ما سال من الوسخ في المؤق. والمؤق: 
مؤخر العين» والمآق: مقدمها. وعلى هذا ما روي عنهيية: كان يكتحل من قبل مؤقه مرة» ومن قبل 
مآقه أخرى. لكن قال الأزهري: هذا الحديث غير معروف» وإجماع أهل اللغة أنهما المؤخر» وكذا 
المآقي. وقال ابن سيده في المحكم: ومۇق العين ومؤقها ومآقها: مؤخرهاء وقيل: مقدمها. وقال 
في كتابه المخصص: وفي العين المؤق وهو طرف العين الذي يلي الأنف» وهو مخرج الدمع لكل 
عين مۆقان. 
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هذهو الطهارَةٌ الصعْرّى 


[م] هذ الَهَارَة الصَعْرّى. 

[ش] أي: هذه الأمور التي تقدم ذكرها هي الطهارة الصغرى بفرائضها وسننها وآدابها 
ومنهياتهاء وإنما سمي الوضوء طهارة صغرى لكونه يحصل بعمل آقل مما يحصل به الاغتسال» 
الذي هو الطهارة من الجنابة وما في معناهاء فإن الوضوء يوجد بخسل الوجه واليدين مع المرفقينء 
ومسح ربع الرأس» وغسل الرجلين مع الكعبين كما علمت» والاغتسال يتوقف وجوده على غسل 
جميع البدن مع المضمضة والاستنشاق كما ستعلم. وأيضاً الحدث المزال بالوضوء دون الحدث 
المزال بالاغتسال» فإن كلا من الجُنب والحائض والنفساء ممنوع من جميع ما يُمنع منه المحدث 
دون العكس» فإن كلا منهم ممنوع من قراءة القرآن ودخول المسجد دون المحدث» وقد ظهر من 
هذين التوجهين أيضاً وجه تسمية الاغتسال طهارة كبرى كما سيأتي» وكذا وجه تسمية الوضوء 
طهارة خفيفة» والاغتسال طهارةغليظة كما وقع في كلام الفقيه أي الليث رحمه الله تعالى» والأمر 
في ذلك قريب. 


تتميم مهم نختم به الكلام في الطهارة الصغرى» وهو بيان شرائطهاء لم أقف على استيفاء 
الكلام قيها لأحد من مشايخنا رحمهم الله فيما يسر لي الوقوف عليه من كتبهم الشهيرة المتداولةء 
والذي ظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له حسبما تقتضيه أصول آهل المذهب وفروعهم آنها 
تنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة» فالأولى تسعة: الإسلام والعقل» والبلوغ» ووجود 
الحدث»› ووجود الماء المطلق الطهور الكافي له» والقدرة على استعماله وعدم الحيض وعدم 
المكتوبة» ولك أن تعتبرها ثمانية بإسقاط وجود الماء المطلق الطهور الكافي له؛ لقولك: والقدرة 
على استعمال الماء المطلق الطهور الكافى له مريداً بالقدرة ما يشتمل القدرة الحسية والحكمية. 
والثانية خمسة: مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء الخصوصة غسلاً في المغسول 
حقيقة في حال عدم الضرورة المذكورة الشرعية المسقطة لاشتراط حقيقة المباشرة وحكماً في 
حال وجود الضرورة المذكورة» ومسحاً في الممسوح كذلك» وانقطاع الحيض» وانقطاع النفاس»› 
المكتوبة لدائم الحدث بالنسبة إليها على قول أبي يوسف وزفر وعلى ما قدمناه في الكلام على النيّة 
نقلاً من خزانة الفتاوى عن الأمهات: النية في الوضوء شرط لجواز الصلاة عندنا. يزاد على هذه 
الخمسة: النيةء فتكون ستة» وقد أسلفنا ما في ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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آ۱ لطهارَة الكبْری» فهي: الاغتسال» وَسببه روج المني بسَهَوَةٍ بالإجماع. 
[م] ا الها لطهارة الكنرّى» ڦهي: : الاغتسال. 


[ش] وقد بینا آنفاً وجه تسمیته بها 

[م] وَسببة روج المنيّ بِشَهْوَةٍ بالإجماع. 

[ش] أي: وسبب الاغتسال؛ يعنى: سبب وجوبه هذا الأمر المذكور» وهذا على قول بعض 
المشايخ» بمعنى أن معناه: أنه موجب للغسل بواسطة الجنابة كقولنا: سر لا لقريب أضافه. وفي 
مبسوط شيخ الإسلام: وجوب الغسل إرادة ما لا يحل فعله بالجتابة عند عامّة المشايخ» ونظر 
فيه صاحب غاية البيان بان المسبب ما يتوقف وجوده على وجود السبب» والإرادة هنا وجدت 
أو لم توجد يجب الخسل إذا وجدت الجنابة» فكيف تكون الإرادة سبباً موقوفاً وجوب الغسل 
عليه» واختيار شيخنا المحقق رحمه الله تعالى أن الأولى أن يقال: سببه ما لا يحل مع الجنابة وهو 
التحقيق. ثم المنيّ مشدد الياء سمَّىً منياً لأنه يمنى؛ أي: يصب. وسمع تحقيقها عن ابن الأعرابي: 
وأحسن ما يقال في تعريغه: أنه الماء الدافق الذي يكون منه الولدء كما ذكره في الأجناس نقلاً عن 
المجرد لعدم صدقه على غير المني مع شموله لمني الرجل والمرأة. 

ولا يخفى أن قوله: بشهوة متعلق بخروج المني. وقوله: بالإجماع» متعلق بسببه؛ آي: السبب 
الإجماعي للاغتسال. هذا فإن قلت: قد وقع في غير ما في كتاب من الكتب المعتبرة: نفسره بالدفق 
أيضاًء فلم لم يقيده المصنف به يضاً؟ 

قلت: اكتفاءَ بتقييده بالشهوة» فإن وجودها في خروجه يستلزم الدفق كما بالعكس» وإنما 
خحصها بالذكر دونه - والله تعالى أعلم - لأنه قد يكون في المني الخارج ضعف لقلته» فيتوهم 
عدم الدفق فيه بسبب ذلك» وأنه لا أثر للشهوة» فيبنى عليه عدم وجوب الاغتسال. مع أن الواقع 
الوجوب» ولا كذلك الشهوة. ومَنْ جمع بين الدفق والشهوة صرح بلازم هذاء وليس المراد حصر 
السبب اللإجماعي للاغتسال في هذا النوع ليرد عليه أن غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر من آدمي حي 
ممن يشتهى والحيض والنفاس كذلك» بل المراد ذكر سبب له من آسبابه المجمع عليها كما يرشد 
إليها تعداد باقيهاء ثم لا في فرق في وجوب الغسل بين الرجل والمرأة بقظة ومناماً بأي سبب كان. 


والخروج في الرجل ببروزه من الإحليل حتى لو كان قلف فنزل إلى قلفته وجب عليه 
الخسل. وأما المرأة» فبخروجه من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج كما سيأتي. 


الغسل 131 


اما ما انفصاله عَنْ ضيه بشَهْوَةٍ قَمْحََلَّف فیه» حتی أن المحعلِم لو اَذ ذَكرَهُ وَحَرَ 
المني ب َد کون الشَهوَة ب يجب الغشل عندهماء خلافاً لأبي يوسف. 


ثم هنا تنبیهانء أحدهما: أن هذا الخروج تارة يثبت حساً حقيقة» وهو ظاهر. وتارة يثبت 
حكماًء فقد ذكروا أن المرأة إذا جومعت فيما دون الفرج ووصل المني إلى رحمها وهي بكراً أو 
ثيب لا غسل عليها لفقد السبب وهو الإنزال» وموارات الحشفة» فإن حبلت كان عليها الغسل من 
وقت المجامعة حتى يجب عليها إعادة الصلوات من ذلك الوقت لوجود الإنزال حينعذ؛ لأنه لا 
حبل بدونه» وبه قالت المالكية. 

وثانيهما: أنه أراد بالمنيٌ الخارح مني نفسه» فقد ذكر وا أيضاً أن المرة إذا اغتسلت بعد الجماع 
فخرجَ منها بقية مني الزوج لا يلزمها إعادة الخسل في قولهم؛ لأن الخارج إذا لم يكن مني المرأًة 
كانت بمنزلة الحدث» ومني الرجل غليظ أبيض» ومنيّها رقيق أصفر» والله تعالى أعلم. 

[م] أا انفصاله عَنْ مَوْضٍوه بِسَهوةٍ قَمْحَتلفٌ فيه حتى أن المحعَلِم لَوّ أَحَذّ ذَكره وَخَرَج المي 
بعد شكُون الشَهْوَة َب الغشل عندَهماء خلاناً لأبي يوسُف. 

[ش] أي: أما انفصال المنيٌّ عن الصلب بشهوة ثم خروجه بعد ذلك من غير شهوة» فقد 
اختلف في کونه سبباً موجباً للغسل» فقال آبو یوسف: لا يكون سبباً موجباً للخسل؛ لاشتراطه مقاربة 
الشهوة للانفصال عن رأس الذكر أيضاً في كونه سبباً موجباً للخسل» وهي هنا منتفية. وفي تتمة 
الفتاوى الصغرى والذخيرة: ويقول أبي يوسف: أخذ الفقيه أبو الليث وخلف بن أيوب. وقال أبو 
حنيفة ومحمد: يكون سببا موجبا للغسل لعدم اشتراط هذا الشرط فيه» بل إنما الشرط وجود الشهوة 
عند الانفصال من الصلب» وقد وجدت وجه قول أبي يوسف وهو القياس إن جانب الانفصال 
عن مكانه يوجب الخسل» وجانب الخروج عن رأس الذكر يبقيه» فلا يجب الشك. ووجه قولهما 
وهو الاستحسان أن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال» فإذا وجدت مع الانفصال صدق اسمهاء وكان 
مقتضى هذا ثبوت حكمها. وإن لم تخرج لكنما اتفقا على عدم ثبوت الحكم قبل الخروج» فشبت 
حينئذ الانفصال من وجه هو أقوى الدليلين وهو الانفصال عن رأس الذكر والاحتياط واجب وهو 
العمل بأقوى الدليلين» فوجب الغسل احتياطا تر جيحاً لجانب الأقوى» وهو المطلوب. 

قالوا: وثمرة الخلاف تظهر في خمس مسائل: 

إحداها: المسألة التي ذكرها المصنف» ومما ينبخي التنبه له فيها أنه لو توضاً وصلى بعد 
الانفصال بشهوة قبل الخروج ثم حرج لا عن شهوة آنه لا يعيد تلك الصلاة باتفاقهم. والمراد 
بالمحتلم مَنْ ری في منامه آنه یجامع غیره. 
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ركذا الإيلاجٌ في السّبيلين في الرَجُّل والمرأةٍ إذا وارَتِ الحشفة انر 
العْل على الفاعِل والمفعول. 


اهما تسل خلاقا له ویش المصتف إلى هذ ایض ماشیا ها علی قولهیاء وتکلم عایا 
بما یخصها. 

ثالثها: ما إذا اغتسل بعد الجماع قبل النوم والبول أو المشي الكثير ثم خرج منه بلا شهوة يعيد 
الاغتسال عندهما لا عنده» وسيشير المصنف إلى هذه أيضا مقتصراً على تخصيصهما بالذكر دونه 
ونذكر هناك بعض فوائد يتعلق بها. 

رابعها وخامسها: ما إِذا استمنی بکفه أو جامع امرأته فيما دون الفرج» فلما اتفصل عن مكانه 
أذ إحليله حتى سكنت شهوته ثم أطلقه» فخرج المني بلا شهوة» فعليه الغسل عندهما خلافاًله. 

ثم هنا آمور يحسن التنبيه عليها: 

الأول: أنه لو انفصل عن موضعه بشهوة ثم بغير شهوة لكن لا من رأس الذكرء بل من خرج 
في الحصبة ونحو ذلك» فهل يكون من محل الخلاف بين أبي يوسف وبينهما حتى إنه يجب عليه 
الخسل عندهما خلافاً له لم أره. ولو قال قائل: بأنه من محل الخلاف المذكور لم يكن يعيد. 

الثاني: لو انفصل عن مكانه بخير شهوة وخرج بغير شهوة أيضاً لا يجب عليه الغسلء كذا 
ذكره غير واحد من المشايخ من غير حكاية خلاف في المذهب» وبه قال مالك وأحمد. وقال 
الشافعي: يجب عليه الخسل. وفي الذخيرة: ولو خرج المني من غير شهوة بأن حمل شيئاً أو ضرب 
على ظهره» فخرج منه المني بسبب ذلك» قالوا: لم يذكر محمد هذه المسألة في الكتب. وعن أبي 
يوسف: لا غسل عليه» وهكذا ذكر القدوري في کتابه وبعض المتآخرین من مشايخنا نحو شاذان بن 
إبراهيم» وأبي عبد الله الفلاس» قالوا: يجب عليه الغسل بالاتفاق؛ لعدم انتقاله إلى موضع يلحقه 
حكم التطهير له حتى يعطى له حكم الظهور. وقال أحمد في المشهور عنه: يجب 

الرابع: الظاهر أن حكم المرأة في هذه الجملة حكم الرجل خلافاً ووفاقاً »وا ا 

ر ا 


e‏ د و 


[م] وَگذا الإٍیلاح د في السبيلين في الوَجُل والمرأة إذا توارَتِ الحشفة أنرَ 
الل على الفاعل والمقعول. 

[ش] أي: وكذا سبب وجوب الاغتسال بالإجماع في حق الرجل والمرأة الحييّن إدخال 
الحشفة وهو ما فوق الختان من الذكر في القبل أو الدبر منهماء سواء وجد الإنزال منهما أو لم 


a 


يوجد. ولا يخفى ما في عبارة المصنف رَه من الركاكةء وظاهرها غير صحيح الت ركيب» وقد كان 
حقها بالنسبة إلى ما تقدم أن يقول مكان وجب إلى آخره: موجب الغسل على الفاعل والمفعول. ثم 
حكاية الإجماع في هذه المسألة بناء على أن خلاف الظاهر به لا يقدح في انعقاد الإجماع في هناء 
فلأن ذلك في إجماع ينعقد بعد وجودهم» وهذا الحكم مما انعقد عليه إجماع الصحابة بعد خلاف 
بعضهم فيه وأن ما كان داود الظاهري وشيعته وقتئذ ثم بعد هذا الذكر ما ذهبت إليه الظاهرية في 
هذه المسألة وتعلقوا به» ووجه ما ذهب إليه كافة أهل العلم. 


والجواب عن حجة المخالفين» فنقول: قالت الظاهرية: لا يجب الغسل في الإيلاج المذكور 
حتى ينزل لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: وقف رسول الله ية على باب 
عتبان» فصرخ به فخرج یج رداءه» فقال رسول الله ا: «أعجَّلنا الرجل)ء فقال عتبان: يا رسول الله 
أرأيت الرجل يعجل عن امرآته ولم يَمْن ماذا عليه» قال رسول الله بلا: «الماء من الماء)» انتهى. أي: 
الاغتسال من المنيٌ. ولعامّة هل العلم ما في الصحيحين عنهيية: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدهاء فقد وجب الخسل»ء زاد مسلم في رواية أحمد: «وإن لم يتزل»ء وفي رواية للبيهقي: «أنزل أم 
لم ينزل). وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: اخحتلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء 
فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بلى إذا خالط فقد 
وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشةء فاون لي 
فقلت: يا أماهء أو يا آم المؤمنين! إني أسألك عن شيءٍ وإني أستحييك فقالت: لا تستحي أن تسألني 
عما كنت سائلاً عنه آمك التي ولدتك» فإنما أنا أمك» قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير 
سقطت إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل. وفي مصنف ابن أبي 
شيبة وسنن ابن ماجه: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة» فقد وجب الخسل» انتهى. أي: غابت. 
وفي صحيح ابن حبان وجامع الترمذي عنها قالت: قال رسول الله 44: «إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل»ء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والمعنى أن ذلك والله أعلم أن هذا 
الصنيع سبب لإنزال المني غالبا منه. ومنها على أنه مما قد يخفى عن بصره لعينيه عنه أو لتكميله 
في المجرى لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة متنهاها أو لقلته مع غلبة الحرارة المحققة له فآقيم 
هذا الصنيع مقامه احتياطا. ومن هنا كان الإيلاج في الدبر موجباً للغسل على الفاعل المفعول به 
كما هو منصوص عليه في الزيادات؛ لآنه في حق الفاعل سبب لاستطلاق المني كالإيلاج في القبل 
لاشتراكهما في وجود اللين والحرارة والشهوة. وأما على المفعول فاحتياطاً. أما عند أبي يوسف 
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وأا الإيلاح في البَهِيمَة وَالمَيَة َالصغيرة التي لا يجام مثلهاء قلا بوب العْسْلَ ما لم 
يُنْزل. وَذَكَرَ الإسبيجابي ذ في الصغيرة: يجب الغشل eases‏ 


ومحمد فلأن المفعول به لما ساوى الفاعل فيما بنى على الدَرء وهو الحد» فلأن يساويه فيما بني 
على الاحتياط» وهو الغسل أولى. وأما على أصل أبي حنيفةء فلأنه إنما لم يجب الحد فيه للاحتياط 
في درء الحدء وهنا هو الاحتياط في الإيجاب» فيجب الخسل إجماعاًء والله سبحانه أعلم. 

وما تعلقت به الظاهر به منسوخ» ففي سنن ابن ماجه» وأبي بن کعب أن الفتيا التي كانوايفتون 
أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله يي في بدء الإسلام» ثم آمر بالاغتسال بعد. 
وأخرجه الترمذي عنه بلفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم هي عنه»ء قال: 
حديث حسن صحیح. 


فرع: 
لف ذكره بخرقة وأولجه إن وجد حرارة الفرج يجب الخسل كإدخال الذكر الأقلف وإلا لا 
يجب» ذكره الإمام السروجي في الغاية. وأصح الوجوه عند الشافعية وجوب الغخسل من غير تفصيل . 


[عا وأا الإيلاج في الهيكة المي 5الصغير؛ ة الي ا بجا مع مثلهاء قلا يوب الغسل ما لم 
بتزل. وذ كر الإشبيجابي في الصغيرَة: يجب الخشل. 

[ش] وهذا الذي ذكره الاسبيجابي في الصغيرة مقتضى مذهب مالك على ما يفيده إطلاق 
بعضهم» وبه قال الشافعي وأحمد وكذا قال هو والأئمة الثلاثة بوجوب الغسل في الإيلاج في 
البهيمة والميتةء ووجه قول أصحابنا أن وصف الجنابة متوقف على خروج المني ظاهراً أو حكما 
عند كمال سببه مع خفاء خرو جه كما ذكرنا آنفا. والسببية في هذه الصورة لمكان النقصان في قضاء 
الشهوة لنفرة الطبع السليم عن ذلك فلا يقام فيه الإيلاج مقام الإنزال بل يدار وجوب الخسل على 
حقيقة الإنزال» ولعل القائل من مشايخنا بالوجوب في الإيلاج في الصخيرة التي لا يجامع مثلها 
عادة وإن لم ينزل ينازع في قصور السببية في حقها بخلافها في البهيمة لانتفاء المجانسة بينه وبينها 
مع نجاسة المحلء وفي الميتة لانتفاء الحرارة ومح الطبع استفراشهاء ولا كذلك الصغيرة؛ إذ ليس 
الكلام إلا في صغيرة من أحياء بني آدم» ولكن في هذه المنازعة ما فيها. ثم عدم الوجوب فيها 
مذكور في خزانة الأكمل والفتاوى الخانية وغيرهما عن محمّد» وفي الخلاصة في سياق نقله عن 
الأصل» فإن كانت صبية لا تجامع مثلها لا يجب عليه الغسل ما لم ينزل» وفي آخر الحدود قال: 
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ثم هنا تنبيهات تتضمن فروعاً تناسب هذا المقام أحببت ذكرها إسعافاً: 

أحدها: على هذا الخلاف لو أدخلت المرأة في فرجها ذكر ميت أو بهيمةء فلا يجب الخسل 
عنده إلا بالإنزال. 

ثانيها: أولج في امرآته الثبب ولم تتوارى الحشفة لا غسل عليه ولا عليها مالم ينزلا لانعدام 
السبب فى حقهما من مواراة الحشفة والإنزالء ومن هنا قالوا: إذا أتى امرأته العذراء لا غسل عليه 
مالم ينزل لأن قيام العذر يمنع مواراة الحشفةء وبدونها لا يجب الخسل إذا لم يتزل. 

ثالثها: إجماع الخصى يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به لمواراة الحشفة. 

رابعها: غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغة عليها الغسل لوجود السبب وهو مواراة 
الحشفة بعد توجه الخطاب» ولا غسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل اعتياداً 
وتخلقا كما يؤمر بالطهارة والصلاةء ولو كان الرجل بالغا والمرآة صغيرة فالجواب على العكس. 

خحامسها: قالت امراًة: معی حتی تأتینی فاجد فی نفسی ما جد إذا جامعنی زوجی لا غسل 
عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج أو الاحتلام» ذكره في محيط رضي الدين وغيره. 

وكان العبد الضعيف غفر الله تعالى له ظهر له فى هذا لما وقف عليه فى عنفوان الشباب أن 
هذا إنما يستقيم إذا كان المراد من قولها المذكور مجرد اللذة من غير إنزال في الفرج الخارج. أما 
إذا كان المقصود منه اللذة وإنزال الماء» فإنه يجب عليها الاغتسال كما في الاحتلام» ثم لما رحلت 
إلى شيخنا العلامة المحقق الشيخ كمال الدين رحمه الله تعالى الرحلة الأولى إلى الديار المصرية 
فى سنة ثمان وأربعين وثمانمائة رأيته قد شار فى شرحه على الهداية إلى معنى ما ذكرتهء فتواردنا 
عليه. ثم إنه يظهر لي الآن بحيث بحط بالآخرة على هذا أحببت أن آذكره لما فيه من الفوائد» وهو 
ن لقائل أن يقول: ينبغي ان يکون هذا ٳذا لم يظهر لهاء ما لو ظهر لها في صورة آدمي رجل من بني 
آدم» فإنه يجب عليها الغسل بمجرد إيراد قدر الحشفة من ذكره. وكذا إذا ظهر لرجل من الإنس جنية 
في صورة آدمية فوطئها فإنه يجب عليه الغسل بمجرد إيلاج حشفته فيها إلحاقاً لهذا الإيلاج بإيلاج 
آدمي لآدمية في هذا الحكم لوجود المجانسة الصورية ظاهرا المفيدة لكمال السببية المقتضي ذلك 
لقيام الإيلاج مقام حقيقة الإنزالء اللهمّ إلا أن هذا إنما يتم لو لم يوجد منهما مباينة معنوية في 

ومن ثمة علل به بعضهم حرمة التناكح بينهماء فينبغي حينئذ أن لا يجب عليه الخسل ولا عليها 
مالم ينزلا كما في وطىء البهيمة والميتة في حقه وإدخال ذكر البهيمة في حقها. 
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س رھ ر 
وَكذا الحَبْض وَالنقَاس ees‏ 


فإن قلت: يمكن أن يقال: الظاهر العاهد القدر في دعوى قصور كمال السببية في الإيلاج 
المذكور بالإجماع على ثبوت هذا الحكم لإيلاج الحشفة في مباين من بني آدم في فرج مباينة منهم» 

قلت: ويمكن أن يقال في الجواب عن هذا أن الإجماع المذكور إنما يفي" بين المباينة 
العرضية في كمال السببية في الإيلاج المذكور» والمباينة الكائنة بين الجن والإنس طبيعية ذاتية 
وهي فوق العرضية في قصور الشهوة»ء ولا يلزم من إلغاء الأدنى إلغاء الأعلى إلا أنه يشكل على هذا 
توقف وجوب الغسل في الإيلاج في الآدمية الميتة على الإنزال إن قلنا: بأن المباينة بينهما عرضيةء 
الهم إلا أن يقال: إن هذا النوع من المباينة العرضية له حكم المباينة الذاتية لفقد المحل الحس 
والح ركة والحياةء فصار كجماد من الجمادات» والله أعلم. 

نعم لو ظهر لها في صورة آدمي فوطتها وهي غير عالمة بأنه جني» أو ظهر له جنية في صورة 
آدمية فوطئها غير عالم بأنها جنية» ثم تفارقا في الصورتين بعد إيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج 
من غير إنزال ثم علما بما كان في نفس الأمر وجب الغسل عليهما فيما يظهر لإنتفاء ما يفيد قصر 
السببية حينئذ» هذا واستبعاد وطىء الإنسي للجنية والجني للإنسية مع التشكيل في صورة بني آدم 
بعيد من المستبعد» وقد آشهر الوقوع ولا شك في الإمكان. ثم لايخفى أن هذا كله فيما إذالم يكن 
واقعاً في اليقظة» أما لو كان هذا مرئياً في المنام ولا شك أن له من التفصيل ما للاحتلام» وسنذكره 

[م] وَكذا الحَْض وَالتقَّاس. 

[ش] أي: وسبب وجوب الاغتسال بالإجماع في حق المرأة الحيض والنفاس؛ يعني: بشرط 
انقطاعهما لأنه مع قيامهما لا يفيد فلا حاجة إلى تأويلهما بانقطاعهما كما فعله بعضهم. قال شيخنا 
المحقق رجمةآلله: والأولى منهما وزاد ما قدمناه» انتهى. يعني: وجوب ما لا يحل مع حدثهماء ثم 
الحيض دم خارج من الرحم لا عقب الولادة مقدر بقدر معلوم في سن معلوم. وقيل: دم ينفضه 
رحم امرأة سليمة عن الداء والصغر. والنفاس: دم يخرج من الرحم عقب الولادة. وأقل الحيض 
عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف في المشهور عنه ثلاثة أيام بلياليها وأكثره عشرة أيام عندهم 
باتفاق الروايات» وأقل سن يحكم فيه للأنشى يكون ما تراه من الدم المذكور حيضا تسع سنين على 
القول المختار. وفي الخلاصة: الإياس مقدر بخمس وخمسين» وهو المختار. وأقل النفاس غير 


(1) غير واضحة في المخطوط. 
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ومن اسَبقَظ قَوَجَدَّ لی فِراشه أو فَخِذِو بلا وهو يَتذكرٌ الاخلام فان يقن أنه مني أو 


ou o,‏ أ | ر٤‏ 0 ر رر ٤‏ ر e‏ ا ب 
مذي و سك عَلَيْهِ الغشل»› وما إذا لم يتذكر الاختلام وََيقَنَ أنه مني أو شك فكذلك» وَإِن 
سک ر وکو ر 0 4 oq‏ 

تيقل آنه مى فلا غسل عليه. 


مقدر وأكثر مدته أربعون يوماًء واستيفاء مباحث الحيض والنفاس له موضع غير هذا الكتاب. 


[م] وَمَنِ استيقظ فوج على فراش شو او کِو بلا وَهُو بذك الاختلام فان تيقنَ آله مني أو 
مز او َك علب الل وأا إذا م ڌر الاخيلام وین آ مني أو ك کڏيك ورن تيم ا 


کا ع 

[ش] والفخذ مؤنث ومسماه معروف» وهو ما بين الساق والورك» وفي لفظهما في أمثاله 
مما هو اسم أو فعل على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين» وثانيه حرف حلق من اللغات الأربع» 
الأولى: فخذه على الوزن المذكور. الثانية: فخذ بفتح الفاء وسكون الخاء. الثالثة: بخذ بكسر 
الفاء وسكون الخاء. الرابعة: بكسر الفاء والخاء. والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم» 
كذا في القاموس وتقدم ذكر المني لغة» ومعنى وصفه. والمذي بالذال المعجمة الساكنة هي اللغة 
الفصحى وبكسرها مع تشديد البالغة مشهورة وصوبها أبو عبيد وبكسر الدال المهملة وتخفيف الياء 
وتشديدها لختانء وهو ماء رقيق لزج يضرب إلى البياض يخرج عند الشهوة لا بالشهوة» ولا يحس 
ببخروجه وهو في النساء غلب منه في الرجال» ويسمى منهن القذي» يقال: كل ذكر يمذي وکل أنثی 
تقذي. يقال: وقذت الشاة لقت بياضها من رحمها. ثم وجوب الاغتسال فيما إذا تيقن كون البلل 
منياً تذكر الاحتلام أو لم يتذكره أو مذياً وهو متذكر الاحتلام باجتماع أصحابناء ووجهه فيما إذا 
تیقن کونه منیا طاهر وسنروي فيه ما یقتضیه. 

وأما إذا تيقن كونه مذياً» فلأن الظاهر كونه ليس كذلك حقيقة لوجود سبب المني ظاهراً وهو 
الاحتلام» وكون المني مما تعرض له الرقة بعارض من العوارض» وإذا كان الإجماع على وجوب 
الخسل فيما إذا تيقن كون البلل مذياً في الصورةء فهو حينئذ على وجوب الغسل فيما إذا شك في 
كونه منياً أو مذياً بطريق أولى» فمن ثم هم لم يذكر ما في الخلاصة ولا حكى فيه الإجماع كما حكاه 
فيما إذا تيقن كونه منياً أو مذياً لن حكمه حلاف حكمهماء هذا على ما في كثير من الكتب المعتبرة. 
وفي المصفى: وذكر في الحصر والمختلف والفتاوى الظهيرية أنه إذا استيقظ فرآى مذياً وقد تذكر 
الاحتلام أو لم يتذكره فلا غسل عليه عند أبي يوسف» وقالا: عليه الخسل» فيحتمل أن يكون عن أبي 
يوسف روايتان. وذكر في المختلفات إذا تيقن بالاحتلام وتيقن أنه مذي فلا يجب الغسل عندهم 
جميعاً. وأما وجوب الخسل إذالم يتذكر حلماً وتيقن أنه مذي أو شك في أنه مني أو مذي فقد عرفت 
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آنه قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً لبي يوسف» فإن هذه المسألة عدت من المسائل التي تظهر فيها 
ثمرة الخلاف الذي بينهما وبينه في أن الشرط انفصاله عن محله بشهوة ليس إلا كما هو قولهما أو 
عن رأس الذكر أيضاً كما هو قولهء لكن ذكر غير واحد في وجه قولهما في هذه المسألة لاحتمال 
انفصاله عن شهوة ثم نسي ورق هو بالهواء قال شيخنا المحقق: وفيه نظر» فان هذا الاحتمال ثابت 
في الخروج لذلك كما هو ثابت في الانفصال كذلك» فالحق آنها ليست بناء عليه بل هو يقول: لا 
يثبت وجوب الغسل بالشك في وجوب الموجب وهما احتياطاً لقيام ذلك الاحتمال» وقياساً على 
ما لو تذكر الاحتلام» ورأى ماءَ رقيقاً حيث يجب اتفاقاً حملاً للرقة على ما ذكرناء انتهى هذا وما 
في المصفى مما لفظه: وإن رأى بللا ولم يتذكر الاحتلام إن تيقن أنه ودي أو مذي لا يجب الغسلء 
وإن تيقن آنه مني يجب» وإن شك آنه مني أو مذي قال ابو یوسف: لا یجب حتی یتیقن بالاحتلام» 
وقال: لا يجب» كذا في المحيط والمغني ومبسوط شيخ الإسلام وفتاوى قاضي خان والخلاصة 
انتهى. يفيد عدم الوجوب بالإجماع في المذي كما في الودي» فليس كذلك» بل هو على الخلاف 
كما صرح به نفس صاحب المصفى في الكافي وقاضي خان في فتاواه» وغيرهما من المشايخ. 
وليس في الفتاوى الخانية ولا الخلاصة ذلك كما ذكره مطلقاء وكذا ليس في محيط رضي الدين. 
وأما المغني ومبسوط شيخ الإسلام» فلم أقف عليهما. 

تنبيهان يتعلقان بهذا المحل: 

التنبيه الأول: قد ظهر لنا حيث قلنا: يجب الغسل إذا تيقن كون البلل مذياًء فكما فى الخلاصة 
وغيرها لسنا نوجب الغسل بالمذيء» لكن المني الذي رق بإطالة المدة وكان المراد ما تكون صورته 
صورة المذي لا حقيقة المذي» انتهى. ولكن لا يخفى أن هذا التعليل قاصر» بل الأولى ما ذكرناه 
آنفاً من أنه قد يرق لعارض» فيشمل الرطب واليابس» ثم من ثمة ذكر في الخلاصة: لو رأى في 
منامه مباشرة امرأة ولم ير بللاً على فراشه فمكث ساعة فخرج منه مذي» لا يلزم الغسل» انتهى. 
وعزاه في مجموع النوازل إلى نجم الدين مستروحاً في ذلك إلى قوله ياة: «من احتلم ولم ير بللاً 
فلا شيء عليه)» ثم قال: فقيل له: قد ذكر في خيرة الفقهاء رجل احتلم ليلا ثم استيقظ ولم ير بللاً 
توضاً وصلى صلاة الفجرء ثم نزل المني؟ قال: يجب عليه الخسلء» فعلى قياس هذه المسألة ينبغي 
أن يقال بخروج المني بعد ما استيقظ يجب الخسل. قال رَجمةأنلة: ما روينا من الحديث يقتضي أن 
لا يجب الغسل في المسألتينء ثم أشار إلى الفرق» فقال: إذا نزل المني بعد ما استيقظ فالغسل لا 
يجب بالاحتلام» ولهذا لا يعيد الفجر ولكن بخروج المني وقد زال عن موضعه بالشهوة» وإذا حرج 
المذي وهو يراه لم يلزمه الغسل لأنه مذي» وفيه احتمال أنه كان ميتاً وتغير؛ لأن التغير في الباطن لا 


الل 13 
وَإِنِ اشتيقظ فَوَجَد في ٳٍځليله بللا ولم يكز حلماً ِن كان ذكره منتشراً قبل اللوم قلا 
فل عل ِن إن كان ساكناً قَعَلَبهِ الغشل» ذا إذا نام قائماً أو قاعِداً. ما إذا تام مُضطجعاً أو 


يقن أنه مي فَعَلَيهِ الغُْسلء مذ كور في المحيط والذّخيرة. قال شم الأََِّة: هَذِوِ المَسالة 
کر وُقوعها والتاس ڪَنها غافِلُون. 


يكون. أما في الظاهر قد يكون, انتهى. ولا يخفى أن القول بوجوب الخسل مطلقاً في مسألة الخبرة 
إنما هو على قولهما. أما على قول أبي يوسف» فإنما يجب إذا حرج عن شهوة أيضاً كما تقدم» والله 
أعلم. 

التنبيه الثاني: لو تيقن كون البلل المذكور ودياً لا يجب الغسل بلا خلاف» ذكره في الخلاصة 
وغيرها سواء تذكر الاحتلام أو لم يتذكر؛ لأن الودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة ماء رقيق 
يخرج بعد البول تبعاً له. 

[م] إن اشتيقظ فوج في ٍخليلو بللا وَلم ينگ حلماًإِنْ کان ذکره م ت متتشراً بل النوم تاعسل 


ت ر کو 


َل وَإِنْ گان ساكناً عبد الغشلء هذا إذا نام قائماً أو قاعِدا. ما إذاتام مطحم أو ة يقن آنه ني 
َعَكَهِ الل كذكورٌ في المحيط والأخيرة. قال شمش الأَنكّة: هذه المَسألة يكر وقوعها والنَاس 
عَنْها غافلون. 


[ش] أسلفت في شرح خطبة هذا الكتاب أن الظاهر من مراد المصنف بالمحيط المحيط 
لصاحب الذخيرة» وإني لم قف عليه نفسه» وراجعت محيط الإمام رضي الدين السرخسي فلم أَرَ 
لهذه المسألة ذكراء وإنما فيه: رجل بال فخرج من ذكره مني إن كان منتشرا فعليه الغسل؛ لأن ذلك 
دلالة خروجه عن شهوة» وإن كان منكسراً عليه الوضوء انتهى. ووجه ظاهر. وأما في الذخيرةت 
فراجعتها فرآيته قد أشار إليها في الفصل الثالث من مسائل الاغتسال بما لفظه: قال القاضي الإمام 
أبو علي النسفي ذكر هشام في نوادره عن محمد إذا استيقظ فو جد البلل في إحليله ولم يتذكر حلماً 
إذا كان قبل النوم منتشراً لا غسل عليه» وإن كان قبل النوم ساكناً كان عليه الخسل. قال: وينبخي ن 
يحفظ هذاء فإن البلوى كثير فيهاء والناس عنها غافلون» انتهى. ونت عليم بما في هذا الإطلاق 
فإنه يشمل المني والمذي» ولا شك أن المني غير مراد منه بالاتفاق» فلا جرم أن ذكر المصنف أنه 
لو تيقن آنه مني لا غسل» فعليه الخسل. لكن هذامن المصنف يفيد بمفهوم المخالفة نه لو تيقن أنه 
مني لا غسل عليه» فيفيد بهذا الطريق أنه لو كان أكبر رأيه أنه مني لا يجب عليه الغسل لكنه يجب 
كما صرح به قاضي خان في فتاواه» وقد ريت أن آذكر عبارته لهذا الغرض وغيره» قال فيها: إذا 
استيقظ الرجل من منامه فوجد على طرف إحليله بلة لا يدري آنها مني أو مذي» فإنه يختسل إلا 


meneame ennecseenennennnnnenaannanannoeneneeonenbdnnnnvanounnasnneneneenvsunceunencncennsnannes 


أن يكون قد انتشر ذكره قبلى النوم» فلما استيقظ وجد البلة بعد الانتباه يكون من آثار ذلك الانتشارء 
فلا يلزمه الاغتسال إلا آن يكون أكبر رأيه أنه مني» فحينئذ يلزمه الغسل. آما إذا كان ساكنا حين نامي 
فتجعل تلك البلة منياً فيلزمه الخسل. قال شمس الأئمة الحلواني: هذه مسألة يكثر وقوعهاء والتاس 
عنها غافلون فلا بد من حفظهاء انتهى. فصرَّح بما ذكرناه وأشار إلى وجه الفرق بينهما إذا كان 
منتشراً قبل النوم وغير منتشر في الحكم المذكور» وحاصله محققاً دعوى كون الانتشار قبيل النوم 
مظنة للمذي لما عرف من أن المذي يخرح عند الشهوة لا بهاء ولا يحس بخروجه كما أن النوم 
مظنة خحروج المني بواسطة الاحتلام» فالبلل المذكور يصلح أن يكون من آثار المظنة الثانية لكنه 
رق بعارض من العوارض كما يصلح أن يكون من آثار المظنة الأولى» فيجعل في صورة ما إذا كان 
منتشراً - أي منبسطا - من الأبعاض من المظنة الأولى لوجود سببها على المظنة الثانية؛ لأن السبق 
من أسباب الترجيح عند التعارض مع ما يعضده من أن الأصل في المني عدم التخير والأصل براءة 
الذمةء فلا يثبت شغلها بالشك» فلا يجب الغسل وجعل في صورة ما إذا لم يكن منتشراً من آثار مظنة 
الاحتلام التي هي النوم لانفرادها من غير معارض» فيجب الغسل احتياطاًء وهذا يفيد ما أطلقه الجم 
الغفير من أنه إذا استيقظ ووجد مذيأ - يعني: ما صورته صورة المذي - ولم يتذكر احتلاما يجب 
عليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف بما إذا لم يكن منه انتشار قبيل النوم ولا 
يدفعه ما عن عائشة عتا قالت: سئل رسول الله بهي عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماء قال: 
«يغتسل»» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال: «لا غسل عليه» رواه الترمذي وغيره. 

فإن الظاهر أن المراد بالبلل المذكور المني بالإجماع على أن في سنده عبد الله بن عمرو بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» مختلف فيه. وذكر الترمذي أنه ضعفه يحیی بن سعيد من 
قبل حفظه» والذي اعتمده شيخنا الحافظ في التقريب مقتصراً عليه أنه ضعيف والله أعلم. 

نعم لو قال قائل: لا نسلم أن الذكر إذا كان منتشراً قبل النوم لا يجب الغسل مطلقاً على قول 
أبي حنيفة ومحمد بناء على ما ذكرتم من التوجيه» بل إنما يتم هذا فيما إذا كان الرجل مذاءٌ لأن 
الانتشار المذكور يكون حينئذ مظنة لذلك البللء فيآتي حينئذ ما ذكرتم. أما إذا لم يكن مذاءً فلا؛ 
لأن الانتشار لا يكون مظنة لتلك البلةء فيتفرد النوم مظنة لها فيجب الخسل احتياطا بناء على ذلك 
لاحتاج الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم بعد إحاطة العلم بهذه الجملة» فالتفرقة المذكورة في الكتاب بين كون النوم حاصلاً له 
قاعداً أو قائماء فيكون عليه الخسل إذا وجد البلة التي هي مذي بطريق الشك أو في غالب الرأي 
أو اليقين بشرط كونه غير ذاكر للاحتلام ولا منتشر الذكر قبيل النوم» وبين کون النوم حاصلاً له 
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وَإِن اختلم ولم يرح من شي فلا عسل عَليّه» وَكذلك المَرأة. 


مضطجعاً على جنبه فيكون عليه الخسل موجداً به البلة المذكورةء مع كونه غير ذاكر للاحتلام سواء 
كان قبيل النوم منتشرا الذكر أم لا نفرقه غير ظاهرة الوجه» فلا جرم أن في الفتاوى الخانية: إذا نام 
الرجل قائماً أو قاعداً أو ماشياً فوجد مذياً كان عليه الخسل في قول أبي حنيفة ومحمد بمنزلة ما 
لو نام مضطجعاًء انتهى. فأطلق في الكل» فإن تم تقييد وجوب الغسل بالانتشار للإحدى الأحوال 
المذكورة» فكذا فى باقيهاء وإلا فالكل على الإطلاق؛ إذ لا يظهر بينها فى ذلك افتراق» والله تعالى 
أعلم. 

[م] وَٳِن اختَلَمَ ولم يخر مئه شَيءَ لا عسل عَلَيه. 

[آش] لأن مجرد الاحتلام لم يثبت شرعاً كونه موجباً للغسل» ثم يبقى بعد هذا علاوة حديث 
عائشة المذكور» فلا يضر التضعيف إن ثبت لقائله. وقد حكى الترمذي نفي الخسل عليه في هذه 
الصورة عن عامة أهل العلم أيضاء فهو إجماع. 

[م] وَكَدَلِكَ المَرأة. 

[ش] يعني: إذا احتلمت ولم يخرج منها المني إلى فرجها الخارج لا غسل عليهاء وقال 
محمد: يجب عليها الغسل احتياطاء وفي بعض النسخ: وبه يفتي بعض المشايخ» انتهى. والأول 
ظاهر الرواية» وما عن محمد غير الظاهر عن محمد» ففي الذخيرة: والمرأة في الاحتلام بمنزلة 
الرجل والمذكور في الأصل: إذا احتلمت المرأة لا يجب عليها الغسل حتى ترى مثل ما يرى 
الرجل. وروي عن محمد في غير رواية الأصول: إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذذ ولم تر بللا 
كان عليها الاغتسال. وقال شمس الأئمة الحلوانى: ولا يؤخذ بهذه الرواةء فإن النساء يقلن إن منى 
المرأة يخرج من الداحل كمني الرجل» وهو جواب ظاهر الرواية. ثم نقل فيها عن الفقيه أبي جعفر 
قوله: بمقتضى ظاهر الرواية» وكذا نقل قاضى خان الأحذ بهذا عنه وعن الحلوانى وإليه شار 
الحاكم الشهيد في المختصر, فإنه قال: والمرآة في الاحتلام كالرجل» وفي احتلام الرجل لا بد من 
خروج المني» فكذا في احتلام المرأة إلا أن الفرج الخارج منها بمنزلة الإليتين» فيعتبر الخروج منها 

قلت: ويوافقه ما في البدائع» وذكر ابن رستم في نوادره: إذا احتلم الرجل ولم يخرج الماء 
من إحليله لا غسل عليه» والمرأة إذا احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها اغتسلت لأن لها 
فرجين» والخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفرض إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض» فمن 


(1) غير واضحة في المخطوط . 


BOONOBUNEIERGACOCRBDBERARAAOOGODSOBELAAGGVOLOVOCCORADGAAAGCLLCCCCAGGGGGDDDODCOCOGADGNOCODONS 


الجائز أن الماء بلغ ذلك الموضع ولم بخرج حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته وجب 
عليه الاغتسال» انتهى. ثم يشهد لظاهر الرواية ما في الصحيحين عن أم سليم آنها قالت: يا رسول 
الله! إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ي: «نعم 
إذا رت الماء»ء فلا جرم أن قال بعضهم: هو الأصح. وقال في شرح الزاهدي: وعليه الفتوى. 
هذا وقال شيخنا المحقق رَحةآله: والحق أن الاتفاق على تعلق وجوب الغسل بوجود المني في 
احتلامهاء والقائل بوجوبه فى هذه الخلافية يشير إلى ما لو احتلمت ووجدت لذة الإنزالء لكن 
لم يخرج ماؤها إلى فرجها الظاهر إنما يوجبه بناء على وجوده» وإن لم تره يدل على ذلك تعليله 
في التنجيس احتلمت ولم يخرج منها الماء إن وجدت شهوة الإنزال كان عليها الخسل وإلا لاء 
لن ماءها لا يكون دافقاً كماء الرجل وإنما ينزل من صدرهاء فهذا التعليل يفهمك أن المراد بعدم 
الخروج في قوله: ولم يخرج منها شيء لم تره خرج. فعلى هذا الأوجه وجوب الغسل في الخلافية 
والاحتلام يصدق برؤيتها صورة الجماع في نومهاء وهو يصدق بصورتي وجود لذة الإنزال وعدمه» 
فلذا لما أطلقت ام سليم السؤال عن احتلام المرأة قيّد اة جوابیا بإحدى الصورتين» فقال: «إذا 
رت الماء؛» ومعلوم أن المراد بالرؤية العلم مطلقاًء فإنها لو تيقنت تيقنت الإنزال بآن استيقظت في فور 
الاحتلام فأحست بیدها البلل ثم نامت فما استيقظت حتى جف فلم تر بعينها شيئاً لا يسع القول بأن 
لا غسل عليهاء مع آنه لا رؤية بصر» بل رؤية علم» ورأى تستعمل حقيقة في معنى علم باتفاق اللغة. 
قال: ریت الله كبر کل شيءِء انتهی. آي: علمت الله أكبر كل شيء. 

قال العبد الضعيف غفر الله له: لكن بقي شيء وهو أنه لا شك في الاتفاق على وجوب الخسل 
بوجود المني في احتلامهاء وفي أن المراد بالرؤية للمني العلم بوجوده في نفس الأمر لا دونه البصر 
ولا بد مما يوافق هذه الإرادة من الرواية ما في رواية عند أحمد: عليها الغسل إذا وجدت الماء» على 
أنه لا حلاف في وجوب الغسل فيما ذكره من نها لو استيقظت في فور احتلامها وأحسته بيدها ولم 
تره بعينها كما لو كان المحتلم أعمى رجلا كان أو امرأة فعلمه باللمس لكن دعوى وجود المني 
شرعاً فيمن احتلمت ثم استيقظت وتذكرت وقوع ذلك لها بلذة وإنزال مناماً ولم تجد بللا إلا لمسا 
ولا رؤية ممنوعة لأن ما يتذكر وقوعه في نفس الأمر في حالة النوم إنما يكون محقق الوجود شرعا 
إذا وجد في اليقظة ما يشهد له بذلك» وليس الشاهد لتحقق وجود المني منها في نفس الأمر مناما 
إلا علمهابوجوده ف في الفرج الخارج يقظة إما بإحساس لمس أو بصرء فإذا كان الفرض فقد هذا فقد 
ظهر عدم وجوده» وأن المرئي لها من ذلك في المنام إنما كان خيالاًء وهذه الصورة فيما يظهر هي 
محل الخلاف كما يفيده ما ذكرناه من الذخيرة»ء فظاهر الرواية: لا يجب الغسل» وغير ظاهر الرواية 
عن محمد: نعم. ولا شك في ضعفهاء وكيف لا وهي مخالفة لظاهر النص وكذا للقياس الصحيح 
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لو جاح آو اتلم اطقت[ قن انو ل بول نَم خَرح بقية ية لمن وَجَبَ عَليه لغش عند أبي 


حنيفة ومُحمّد ( رََهْمًَااً . 


عن أمثال ذلك من البول والحيض ونحوهماء فلن الشارع لم يعتبر هذه الأشياء موجودة في الخارج 
ليُرتب عليها أحكامّها إلا إذا برزت من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج» وأما قبل ذلك فلاء فكذا 
هذا أيضاً ثم عامة ما عسى أن يقال في توجيه هذه الرواية أنه احتياط كما أفصح به المصنف وشرحه 
صاحب الاختيار بما أفاد تقييده بحالة واحدة من حالات نومهاء فقال: والمرأة إذا احتلمت و 
بللا إن استيقظت وهي على قفاها يجب الغسل لاحتمال خروجه ثم عوده؛ لأن الظاهر في الاحتلام 
الخروج ممنوع» بل قد وقد. ثم لم يظهر من الشارع اعتبار هذا الاحتمالء بل قيّد الشارع وجوب 
الخسل عليها بعلمها بخلاف الرجلء فإنه لا يعود لضيق المحل وإن استيقظت وهي على جهة أخرى 
لا يجب» انتهى. ويطرقه أن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين» وهو هنا مفقود» فكون الظاهر في 
الاحتلام الخروج ممنوع» بل قد وقد. ثم لم يظهر من الشارع اعتبار هذا الاحتمال بل قيد الشارع 
وجوب الغسل عليها بعلمها بو جوده ولم يطلق لها في الجواب كما أطلقت في السؤال» فأنعم النظر 
بحده تحقيقاً لا غبار عليه إن شاء الله تعالی» والله أعلم. 

[م] ولو جَامَعَ أو احَلَم قَاعتَسَل قبل أن يبول نَم حَرَح بيه المي وَجَبَ عَلَيه لغشل عند أبي 
حنيفة ومُحمّد ( يَمَهْمَاآد). 

[ش] وقد عرفت وجه تقييد وجوب الغسل بقولهماء فإن عند أبي يوسف: لا يجب الخسل 
في هذه الصورة» وعرفت المبنى بهذا الخلاف وزدناك على كون الاغتسال قبل البول كونه قبل 
النوم أو المشي الكثير؛ لأن في شرح الزاهدي: أمنى بعد البول أو النوم أو المشي الكثير لا غسل 
عليه بالإأجماع» انتهى. ونحوه في الفتاوى الظهيرية والمنتقى لكن من غير وصف المشي بالكثيرء 
واقتصر في المحيط والذخيرة والخلاصة على ما إذا خرج منه المني بعد البول أو النوم معللاً في 
المحيط ذلك بأن البول والنوم يقطعان مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة» فيكون الثاني زائلاً عن 
مكانه بلا شهوة فلا يوجب الغسل» وصرح في الفتاوى الظهيرية بأن المشي يقطع مادة الشهوة 
كالنوم أيضاً فلا جرم أن يزيد عليهما ولعل تقييد المشي بالكثير أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا 
يكون منهما ذلك. 


فإن كان صلى مكتوبة أو غيرها بعد الخسل الأول قبل خروج ما تأخر من المني لا يعيدها 
بالا جماع» والوجه ظاهر. وفى المبتغى: بخلاف المرآة؛ يعنى: تعيد تلك الصلاة إذا كانت مكتوبة 
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ولو فاق السَكُران قو جد مَبا قَعَلَيه الغُسشل» وَإِنْ كان مَذِيَاً لا عسل عَلَيِْ وَگذا المْعْمَى 


س fa o o‏ 1 ےہ ۹ و 
وَإِنِ اسقط الرَجُلُ والمرأة قَوَجَدَا َنبا على الفراش و كل مهما يكر الاحلام وَجَبَ 


إذا اغتسلت ثانياً بخروج بقية منيهاء وفيه نظر ظاهرء بل الذي يظهر آنها كالرجل. 


فرع: 

في الخلاصة: وعلى هذا لو اغتسل قبل ن يبول ثم خرج من ذكره مذي يغتسل ثانياً» وعند 
آبي یو سف: لا یغتسل» انتهی . يرید: خر ج منه ما هو على صورة المذي کما صرح به هو وغیره» وقد 
قدمناه فکن منه علی ما ذکر. 

1] ولو فاق السَكُران فَوَجَد ميا قَعليهِ الغشل. 

[م] وَإِنْ کان مَذِيا لا عسل عَلَيهِ» و گذا المُعْمَى عَلَْه. 

[ش] يعني: إن وجد منياً كان عليه الغسل» وإن كان مذياً لا غسل عليه» ذكره في المحيط 
والفتاوى الخانية والخلاصة وغيرها إلا أنه في المحيط معزو إلى النوادر ومعلل بأنه وجد سب 
فوجد على فراشه مذياً حيث يجب عليه الخسل إن تذكر الاحتلام بالإجماع» وإن لم يتذكر فعند أبي 
حنيقة ومحمد: يجب؛ لأن المني أو المذي لا بد له من سبب» وقد ظهر في النوم تذكر أولاً لأن 
النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه» ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو الخداة فاعتبرناه منياً احتياطأًء ولا 
كذلك السكران والمغشي عليه لأنه لم يظهر فيها هذا السبب. يوضحه ما في الفتاوى الخانية؛ لأن 
ما يراه النائم سببه ما يجده من اللذة والراحة التي تهيج منها الشهوة. وآما الإغماء والسكر» فليس 
e‏ 

[م] وان قط الرَجُل والم رأة قَوَجَدا ميا على الفراش وَكَلّ مهما بكر الاختلام وَجَبَ 
علا اا انی 

[ش] قاله الشيخ الإمام بو بكر محمد بن الفضل» وعليه مشى في المحيط والخلاصة. 


ت 
ھک وی کروی 


oswarat. 
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قال بَعْصَهُم: إن کان لمن طَويلاً فُعَلى الرَجُْلٍء وَإِنْ كان مُدَوراقَعَلى المر اق وَقالّ بَعْضهم: 
إِنْ كان المنيّ أَصَفًر ذَمِنَ المرأق وَإِنْ كان بيص تَمِنَ الرَجُلٍ. 

وما قَرْصُ العُسل: المَضَمَصَة والاسينشاق وَعَسْلُ سائر البدَنِ وإيصال الماء إلى مَنابتِ 
الشعر وَإِنْ كث بالإجماع» وكذا إيصالٌ الماء إلى أثناءِ اللَحبَة والشعر. 


[] وال بَعْصَهّم: إن كان المي طَويلا قَعَلى الرَجُل وَإِنْ كان مورا قَحَلى المرأة. 

[ش] والمراد بکونه طویلاً أن یکون وقع طولاً کما دکره في الفتاوى الخانيةء وبكونه مدوراً 
أن لا يقع مطولاً. ومن ثمة عبر عن هذا القول في شرح الزاهدي بلفظ: وقيل: إن وقع طولاً فمن 
الرجل»وإلا فمنها. 

[م] وَقالّ بَعْضهم: ِن كان المني اضفر قَمِنَ المرأق وَِنْ کان ابيص د قَمِنَ الرَجُل. 

[ش] وفي الفتاوى الخانية: وقال غيره: إن كان الماء غليظاً أبيض فهو من الرجلء وإن كان 
رقيقاً أصفر فهو من المرأة إنتهى. ويشهد لهذا ما في صحيح مسلم من رواية أنس أنه كلا قال: «إِنَ 
ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق». هذا وعبارة شيخنا المحقق في فتح القدير: ولو 
وجد الزوجان بینهما ماء دون تذکر ولا ممیز بأن لم یظهر غلظته ورقته ولا بیاضه ولا صفرته یجب 
عليهما الخسل» صححه في الظهيرية ولم يذكروا القيدء فقالوا: يجب عليهما. وقيل: إذا كان غليظا 
أبيض فعليه» أو رقيقاً أصفر فعليها فيقتدون بصورة نقل الخلاف» والذي يظهر يعيد الوجوب عليهما 
ہما ذکرناه فلا خلاف إذنء انتهى كلامه. وهو حسن متجه» إلا أنه أعرض عن حكاية وقوعه طولا أو 
غير طول في أنواع ما به التمييز» وينبني على ذلك نفي الخلاف في وجوب الغسل فيهء وإن وجد فيه 
هذا القدر من هذا الوصف» ولعله لضعف هذا النوع من التمييز عنده وما ذلك معيده. 

وأقول أيضاً: وهذا كله إذا لم يكن الغراش قد نام عليه غيرهما من قبلهماء أما إذا كان قد نام 
عليه غيرهما قبلهماء وكان المني المرئي عليه يابساًء فيظهر آنه لا يجب الغسل عليهما ولا على 
أحدهما. ثم إنما وضعت المسألة فيما إذا کان کل منهما ینکر الاحتلا؛ إذ لو کان أحدهما يتذكر 
احتلاماً دون صاحبه» فالظاهر أنه من المحتلم. ولو تذکر کل منهما احتلاماًء فلا یبعد آن یکون 
الجواب فيه ما هو الجواب فيما إذا لم يتذكرا معاً احتلاماء إلا أن الوجوب عليهما بطريق الاحتياط 
هتا آولی بطریق آولی منه فیما تقلم» وله سبحانه آعام. 

1 وأا قَرَض الغشل: المَضْمَصًة والاشتنشاق وَعَسلُ سائر البدَنِ وإيصالٌ الماءِ إ إلى نابت 
الشعر وَإِنْ كث بالإجماع» وگَذا إيصال الماء إلى أثناء اللْحْية و الشغر. 


eeceeceennunaneesnnnennnnnnaneneennanannnenannecnnnnnnanenannecannnnanneeonrnradanceandcbcbd 


[ش] لما فرغ من أسباب الغسل شرع في بيان فرائضه» وما يتبع ذلك. والمراد بالفرض هنا 
المفروض» فذكر المصدر وأراد به المفعول» كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير؛ أي: مضروبه 
ويجوز هنا في فاء الخسل الفتح والضم» والضم هو المشهور عند الفقهاء» والمراد به شرعا عندنا 
إسالة الماء الطهور على جميع ما يمكن غسله من البدن وما هو متصل به من غير حرج مرة 
وقد فصله المصنف إلى أربعة أمور: الأول والثاني: المضمة والاستنشاق» وقد عرفت معناهما. 
والثالث: غسل سائر البدن؛ أي: باقيه بعد المضمضة من الشعر على الأفصح» سواء کان شعر راس 
فدخل فيه داخل العينين لولا ماعلم من سقوطه للحرج كما نذكر» ومنابت الشعر -بفتح العين - من 
الشعر على الأفصح» » سواء كان شعر رأس وحاجب أو غيرهما خف الشعر أو كنف -بفتح الكاف 
وضم الثاء المثلثة - أي تراكب وغلظ» فعطف إيصال الماء إلى منابت الشعر على غسل سائر البدن 
من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على الاعتناء به في ذلك؛ إذ لاحقاً في أن منابت الشعر 
من البدن. والرابع: غسل أثناء اللحية. والشعر على تفصيل في بعضه سنذكره» أي غسل تضاعيف 
الشعر الواحد ثنى - بكسر الثاء المثلثة وسكون النون - كما ذكره الجوهري وغيره. ثم الحجة على 
فريضة المضمضة والاستنشاق كما هو قولنا وقول أحمد. وفي فرضية غسل سائر البدن الكتاب 
والستة. أمّا الكتاب» فقوله تعالى: لون كحم شما مأطهرواً 4 [المائدة: 6 فأمر بتطهير جميع 
البدن؛ إذ المعنى - والله أعلم - فطهروا أبدانكم» والبدن يتناول الظاهر والباطن» إلا أن ما لا يمكن 
إيصال الماء إليه من الباطن وما يمكن إيصال الماء إليه من الظاهر مع الحرج كداخل العينين سقط 
للتعذر» وفي الأول وللنص النافي للحرج فيهما وبقي ما عداهما متعلقا للفعل الواجب» فدخل مع 
ظاهر البدن داخل الفم والانف؛ لأنه مما يمكن إيصال الماء إلبه من غير حرج ومتابت الشعر مط" 

وأما السنة» فما عن على ي ريون عنه٤ًياة:‏ «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل 
اله به كذا وكذا من النارا» قال علي کعة: فمن ثمة عاديت شعر رآسي وکان يجر شعره» آخحرجه 
جماعة منهم أحمد وأبو داود» وحسَنه النووي» وصححه القرطبي. 

وفى داخل الأنف شعر وما عنه أيضا عن قال: کان رسول اله ية يقرۇنا القرآن على كل 
حال ما لم يكن جنبًء رواه الترمذي وصححه» فلولا أن الجنابة دخلت الفم لما امتنع من القراءة. 
آلا ترى أن الحدث لمالم يحل الفم جاز للحدث قراءة القرآن» وإذا حله الحدث احتاج إلى رفعه 
عنه بالخسل كيفية البدن. وما عن أبي هريرة عنه بي قال: تحت كل شعرة جنابةء فاغسلوا الشعر 
وأنقوا البشر» أخرجه بو داود والترمذي وابن ماجه. ويدخل داخل الفم والأنف لأن البشرة هي 
الجلدة الرقيقة التي تقي اللحم من الآذى» كما قاله ثعلب. وعبارة المغرب: ظاهر الجلد» وماروى 
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رالمرآء في الاغسال كالرَجُلء وَالشَعرُ المسترسل من دوائيها قؤْضوع في الغسل إذا 
بلع الماء صو رها يجري پخلاف الرَجُل» گذا دَگرهُ في غنية الفقهاء. 


الدارقطني عن ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق قال: لا يعيد إلا إن كان جنباً ولو تمّ في 
هذا آنه بعد تسليم ثبوته عن ابن عباس فهو موقوف على ابن عباس» ولیس لمثله حكم الرفع» فإنه 
مما للرأي فيه مجال وفيما قبله أنه ضعيف بالحارث بن وجنة الذي في سنده وفيما قبل» هذا ما في 
دلالته على المطلوب من النظر كان فيما تلونا من الكتاب كفاية. 

وأما الاحتجاج لمالك والشافعي على كون المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل كما في 
الوضوء بما في صحيح مسلم عن عائشة ريوكَتها قالت: قال رسول الله 45: (عشرة من الفطرة: قص 
الشارب وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق الماءء وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط 
وحلق العانةء وانتفاض الماءا. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. 
الفطرة لا ينفي الوجوب؛ لأآنها الدين وهي أعم منه» وقد قال مالك في رواية والشافعي بفرضية 
الاستنجاء وهو من العشرة. وأما وجوب غسل شعر اللحية وغيرها ظاهراً وباطناً فلدلالة حديث 
علي نة عليه مع ما له من الاتصال بالبدن وعدم الحرج في اتصال الماء إليه. نعم في غسل 
الشعر المسترسل من الرأس من الرجل والمرآة كلام يذكره على الأثر من هذا. 

1م[ والمرأة في الاغيسال كالرّجُل. 

[ش] فیما ذکرنا من الوضرء بلا خلاف» نعم كما قال. 

[م] اشع المسترسل ِن دوائها مؤْضوع في العُسلِ إذا َع الماء أصولّ سَعْرها يجري 
بخلاف الرَجُل» گذا رَه في عَنبة الفَقَهاء. 

[ش] أي: غسل الشعر المسترسل -بكسر السين الثانية - آي المتدلي من رأسها ساقط عنهاء 
مختارات النوازل مثلها كما ذکره ه المصنف عن الغنية ونحوه في غير ما كتاب منه الجامع الحسامي 
والخلاصة ولفظها : المرآة إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض ولم تنفض رأسها إلا أن الماء بلغ 
أصول شعرها أجزأهاء فإن بلغ أصول الشعر ولم يبلغ أثناءه اختلف المشايخ» وكذا هذا الاختلاف 
في بل الذوائب» والمختار أنه ليس بشرط. وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل» 
انتھی . 
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الشهيد وعبّر عنه الصحيح في المحيط البرهاني على ما عزاه إليه بعض شارحي القدوري ومشى 
عليه في الكافي. وفي الذخيرة: وإذا اغتسلت المرآة ولم تنفض شعرها إلا أن الماء بلغ أصول 
شعرها يجزئهاء هكذا في الأصل. ويستوي فيه إن بلغ الماء أثناء شعرها أو لم يبلغ» ومن الناس من 
قال: إذا لم يبلغ الماء أثناء شعرها لا يجزئهاء وإن بلغ أصول شعرها. وهذا القائل يقيس شعر رأسها 
على اللحيةء فإنه يجب إيصال الماء إلى أثنائها في الاغتسال» ولا يكفي الوصول إلى أصول الشعرء 
فکذا شعر الرأس. وإِنّا نحتح بحديث جابر أن رسول اله ل قال: «لا يضر الجنب ولا الحائض أن 
لا ينفض الشعر إذا اغتسل بعد أن يصل الماء سؤر الشعر»»ء أي: أصول الشعر؛ ولآنها إذا نفضت 
شعرها احتاجت إلى الضفر ثانياً فيلحقها بذلك حرج» وربما تناثر شعرها بسبب ذلك وفيه فساد 
بخلاف اللحيةء فإنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائهاء فيجب. قال الفقيه أبو جعفر: لو كانت 
المرآة منقوضة الشعر يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعرء وصار الجواب في شعر الرس في هذه 
الصورة نظير الجواب في اللحية. وفي مفترقات الفقيه أبي جعفر ةله سل الفقيه أحمد بن 
إبراهيم عن امرأة شدّت ضفرها وكانت تستحكم الغسل» فأجنبت واغتسلت وأفاضت الماء على 
رأسها إلا أن الماء لم يبلغ شعرها عقاصها هل يجزتها؟ قال: : لاء ذكر هذه المسألة في الكتب» ولكن 
ورد فيها الخبر بأن رسول اله اة حين علّم م سليم الاغتسال قال : (صبّي على رأسك ثلاث صبات 
أو حثيات من ماء مع كل صبة عصرة). وفائدة اشتراط العصرة أن يبلغ الماء شعب قرونهاء قالوا: 
ومن الفقيه على أهل المجلس بذكر هذه المسألةء إنتهى. 

ويتلخص أن هنا أقوالاً: 

الأول: الاكتفاء بوصول الماء إلى أصول الشعر منفوضاً كان أو معقوصاًء ولا يجب إيصاله 
إلى أثناء الشعر» وهذا فيما يظهر من الذخيرة أنه ظاهر المذهب. 

الثانى: الاكتفاء بوصوله إلى أصول الشعر لا غير إذا كان مضفوراً ووجوب إيصال الماء إلى 
أثناثه أيضاً إذا كان منقوضاً وهو قول الفقيه أبي جعفر الهندواني» وعليه مشى في المحيط والبدائع 
والكافي» وكلام المصنف يشير إليهء فإن الذؤابة هي الضفيرة. 

الثالث: ما في شرح الزاهدي: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تبل ذوائبها ثلاثاً مع كل بلَّة 
عصرة ليبلغ الماء شحب قرونهاء كذا ورد في حديث أم سليم» انتهى. وهذا هو الذي ذكره الفقيه 
أحمد بن إبراهيم تفقهاً ومر به على آهل المجلس. ويستفاد منه وجوب غسل الذوائب» فلا جرم أن 
في صلاة النقالي : الصحيح أنه يجب غسل الذوائب ئب وإن جاوزت القدمين. وظاهر رواية الأحاديث 
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الواردة فى هذا الباب يشهد للقول الأول منها: حديث جابر الذي أشار إليه فى الذخيرة أخرجه 
الطبراني بلفظ: «لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤن الرأس»» 
ومنها حديث عائشة يمتها أن أسماء وهي بنت شكل الأنصارية سآلت من رسول الله ية عن غسل 
المحيض» فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها 
فتدلکه دلکاً شدیداً حتى تبلغ شؤن رأسهاء ثم تصب عليها الماء» رواه مسلم. والشؤن-بضم الشين 
المعجمة بعدها همزة - في الأصل: الخطوط التي في عظم الجمجمة وهو مجتمع شعب عظامهاء 
الواحدة: شأن. والمراد بها هنا أصول شعر رأسهاء وبهذا يظهر أن الأمر بحشى الماء على رأسها 

م : 1 ۴ 
ثلاث مرات فيما أخحرجه الجماعة إلا البخاري عن آم سلمة؛ أنها قالت: يا رسول اله! إني امرأة 
أشد ضفر رأسي أفأنقضه في غسل الجنابة. وفي رواية لمسلم: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: 
(۷ إنمايكفيك أن تحثي على رسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين»» زاد الترمذي 
وابن ماجه: أو قال: «فإذا نت قد طهرت»» ولفظ أبي داود: «ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا 
نت قد طهرت». لعله خرج مخرج الغالب في كون هذا القدر سبباً لوصول الماء إلى أصول الشعر 
نصاًء وبعضها ظاهراًء وليس فيها ما يفيد إيجاب إيصاله إلى أثنائه ولا بل الذوائب وعصرها ثلاث 

۶ . . ع وء 

بل ربما آفادت نفي ذلك. والحديث المذكور في الذخيرة عن أم سليم» واللّه أعلم به. فيرجح القول 
الأول اللهِمٌّ إلا أن يتم أن يقال: ظاهر النص المتلوّ يتناول غسل شعرها مطلقاء لكن ظهر من الشارع 
إسقاط ذلك عما عدا أصول شعر رأسها فيما إذا كان الشعر ضفيراً لما فيه من الحرج كما آشار إليه 
ما في صحيح مسلم عن عبيد بن عميرء قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن ينقضن رؤوسهن» فقال: يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن»› 
أفلا يأمرهن آن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله ئة من إناء واحد وما آزيد أن أفرغ 
على رأسي ثلاث إفراغات» فكانت السنة ممخرجة لما عدا أصوله من حكم البدن بهذا المعنى» وجاز 
هذا التخصيص للنص بالستة لآنه قد حص منه مواضع الضرورة بالإجماع لعلّة الحرج فيختص 
هذا أيضاً منه بالسّة لهذا المعنى أيضاً؛ أعني: الحرج» وهو مفقود فيما إذا كان غير ضفيرة؛ لأنه 
لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائه. وحديث أم سلمة ساكث في هذه الحالةء فإن السؤال فيه إنما 
كان عن الحكم إذا كان ضفيراًء والجواب طائفة لا غير فيستمر تحت تناول النص له لعدم المحرج 
عنه وعلله في الكافي بأن شعرها من بدنها نظرأ إلى أصولهاء وليس منها نظرا إلى رؤوسهاء فيعمل 
بالشبهين في حق من يلحقه الحرج ومن لا يلحقه ولا يخالف الخبر النص؛ لأنه تناول ما هو من 
البدن من كل وجهء فحينئذ يترجح القول الثاني وما هو ببعيد» فيعول عليه احتياطاًء والله تعالى أعلم. 
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وَذَكَرَ فى المحيط أن الرَجُلَ إذا ضفر شَعْرَّه كما يَفْعَله العَلوبُون رَالأنراك هَل يحب 
o 1‏ ەە ا کے ا و 4 
إیصالٰ الماءِ إلى آثناءِ الشَعْر؟ عَنْ ابی حَنيفة روایتان» وَذكر الصْدر الشهيد أنه يحب إيصالٌ 


الماء إلى أثناء اشر 
امرأة عست مَل كلف فی إیصال الماء إلى تقب القرط؟ فالّ: تتكلَفُ كما فى 
تحريك الخاتم. 
2 
[م] وکر في | لمحيط أن الرَجُلَ إذا أَصَمَر غه كما عله العلويّون الراك كل يب إيصا يصال 
الماءِ إلى أثناءِ السَعْر؟ عَنْ ابي نيف روايتان» وَدّگر الصَدرُ السهيد أنه يجب إيصال الماء ۽ إلى أثناء 
الشعر. 


[ش] كما هو إحدى الروايتين المذكورتين والرواية الأخرى لا يجب كما في المرأة ويشهد 
للوجوب ما في سنن آبي داود وسكت عليه عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل 
من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنه استفتوا النبي لاعن ذلك فقال: : «آما الرجل فلينشر رأسه فليغسله 
حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها». 
فلا جرم أن في الكافي: والرجل إن ضفر كالعلوي والترك يجب إيصال الماء إليه احتياطاً. وقد ذكر 
أيضا بعض شار حي القدوري في سياق نقله عن المحيط بل نقله عنه وما نقله عنه المصنف» فعلى 
هذا قد كان الأولى بالمصنف ذكر ذلك أيضاً لكونه مذكوراً فيه مع أنه الصحيح كما نص عليه بعض 
المتأخرين» ومقتضى إطلاق الج الغفير. 

[م] امرأة اَْسَكّت كل تتكلّفُ في إيصال الماء إلى تقب القزط؟ قالّ: تنكف كما في تحريكِ 
الخاتم. 

[ش] القرط - بضم القاف - المعلق في شحمة الأذنء كذا في القاموس. والكلام المستوفى 
في هذه المسألة في الذخيرة فلنسقه منها: قال: فبها سئل نجم الدين النسفي عن المرآة تغتسل من 
الجنابة أو الحيض هل تتكلف لإيصال الماء إلى ثقب القرط؟ قال: إن كان القرط فيه وتعلم أن الماء 
لا يصل إليه من غير تحريك فلا بذ من التحريك» وإن لم يكن القرط فيه إن لم يصل الماء إليه من 
غير تكلف تتكلف لإيصال الماء إليهء وإن كان الماء يصل إليه من غير تكلف لا تتكلف لذلك» وإن 
انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط إلا بتكلف لا تتكلف. وإن كان بحيث لو 
أمرّت الماء عليه دخله» وإن غفلت عنه لا يدخله آمرّت إليه الماء حتى تدخله ولا تتكلف لادخال 
شيء فيه سوى الماء من خشب أو نحوه لإيصال» وفي عيون المسائل إذا كان في إصبعه خاتم 
ضيق» فالا حتياط فيه إذا لم ينزعه في الوضوء والخسل آن تحركه ليصل الماء إلى ما تحته ذكر بلفظ 
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رأة اغتَسَلّت وقد كان بي في إظفارِها عَجِينٌ قد جف لم يجز غسلهاء ولو بهي الذرَن 


الاحتياط وأنه واجب ذكره في کثیر من المواضع» وإِن لم یکن ضیقاً لا یجب تحریکه» انتهى. 
بل يكون سنة كما قد أشار في الخلاصة ذكره في مجموع النوازل وغيره. وعلى قياس هذا أنه إذا 
كان القرط في الغقب ولم يكن ضيقاًء بل كان بحيث يعلم وصول الماء إليه بمروره عليه لا يجب 
تحريكه» بل يكون سّة. وقد أشار فى الخلاصة إلى هذاء والظاهر أن المراد بالسنة هنا الاستحباب. 
ثم كان الشيخ نجم الدين همل ذكر هذا في الجواب للعلم به. 

ثم بعد الوقوف على هذه الجملة لا يخفى على الواقف عليها ما يتشاغلها من الكلام على 
عبارة المصنف فى هذه المسألةء فليتأمل. 

[م] رأة عملت وَكّذ كان بي في إِظفارِها عَجينٌ قد جف لم يجز عُسلهاء ولو قي الدَرَنُ في 
الآظّفار جار يَستوي فيه المدني والقّروي. 

[ش] الدرن ‏ بفتح الدال المهملة والراء - الوسخ» ثم هذا الذي ذكره المصنف مشى عليه 
غير واحد من مشایخح المذهب» منهم صاحب الخلاصة. وصاحب المحيط الإمام رضي الدين 
السرخحسى مفيدا الفرق بأن الدرن تولد من هناك فيجب إيصال الماء تحته وهو إذا يبس لا يصل 
الماء تحته» بل في الفتاوى الخانية: وأجمعوا على أن الدرن لا يمنع تمام الخسل والوضوء؛ لانه 
يتولد من ذلك الموضع. 


وذكر في الخلاصة الجواز أيضاً فيما إذا كان تحت أظفاره طين وكذا في المبتغا - بالغين 
المعجمة - وزاد التراب أيضاً. وفى خزانة الفتاوى نقلاً عن العنانى الجواز فيما إذا كان تحت 
أظفارها عجين. وفي الذخيرة قال الفقيه بو الليث: وقد قيل في القروي إذا كان في ظفره شيء آنه 
يجوز وضوءه وغسله» وفي المدني: لا يجوز؛ لأن القروي يكون في أظفاره الطين» وذلك لا يمنع 
وصول الماء. وما المدني يكون في أظفاره دسومة» وأنه مان وصول الماء. وفي الجامع الأصغر 
سئل أبو الاسم عن وافر الأظفار الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل الطين أو المرأة التي 
صبخت أصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغء قال: كل ذلك سواء ويجزئهم وضوءهم إذ لا يستطاع 
الامتناع منه إلا بحرج» وهكذا روي عن محمد بن مسلمة عن أبي النصر الدبوسي والفتوى على 
الجواز من غير فصل بين القروي والمدني» انتهى. وسينتقل هذا بمعناه عنهما فيما بعد» وقد کان 
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الأقكف إِذا اعمَسَلَ ولم يذل الماء دال الجلْدَقٍ قال بَعضهم: يجو وقالّ بَعضهم: 
Iv‏ و ر 2 ر 28 o‏ ۶ و 
لا يجوز وان خرَجَ وله حتى صارَ في قلفيِهِ فَعَليهِ الوضوءَ بالإجماع. 


ذکره هنا آلسب. 


ثم أنه قد عرف من هذا أن فائدة تنصيص المصنف على استواء القروي والمدني في ذلك نفي 
ما قل من الفرق بينهما. 

[م] الاقف إذا اسل ولم يذل الماء داخلَ الد قال بَعضهم: بجو وقالّ بعصهم: ل 
جور وَإِنْ حَرَح بوله حى صار في فَلميهِ لَه الوضوءٌ بالإجماع. 

[ش] في المعرب: والقلفلة الجلدة التي يقطعها الخاتن من خلاف رأس الذكرء ومن ذلك 
الأغلف والأقلف الذي لم يختتن» انتهى. ويجوز في القلفة فتح القاف وضمهاء وزاد الأصمعي 
فتح القاف واللام» وهي المراد بالجلدة في قوله: داخل الجلدة» ثم من القائلين بالجواز الإمام 
الإسبيجاني وعليه مشى صاحب الينابيع وصاحب الكافي وصاحب خزانة الفتاوى وصاحب 
المنتقى» ومن القائلين بأن الأصح آنه لا يجوز صاحب الهداية في مختارات النوازل وصاحب 
البدائعم وغيرهماء ووجه قول هؤلاء الاتفاق كما ذكره المصنف» على أن البول لو نزل إلى قلفته 
انتقض وضوءه وإن لم يخرج من القلفة وأشار الأسبيجاني إلى الفرق فقال: القلفة ظاهرة من وجه 
فإنك إذا نزعت الجلدة كانت ظاهرة» وإذا تركت كانت باطنة» فصار كالفم فإن الفم إذا فتح كان 
ظاهراً وإذا سد کان باطناً ثم في الفم لم یجعل ظاهراً من کل وجه ولا باطتاً من کل وجه» بل عمل 
بالدلیلین کذا هناء انتھی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وهو محتاج إلى تتميم فوفرنا على الوجهين خطهماء 
فقلنا: ينتقض الوضوء بنزول البول إليها نظراً إلى جانب الطهور المقدر احتياطاًء ولا يجب إيصال 
الماء إلى داخلها نظراً إلى جانب البطون المحقق الآن؛ لأن الأصل عدم الوجوب فلا تثبت بالشك. 
ثم عليه بعد هذا أن يقال: كان ينبغي العكس كما في الفم» فإنا لاحظنا الظهور فيه في حق الخسل 
والبطون فيه في حق انتقاض الوضوء في الجملة» حتى قلنا: إنه لا ينتقض الوضوء بالقيء لعدم 
الحرج حتى يملا الفم» ويمكن الجواب عنه بأنه إنما لاحظنا الظهور به في الفم في حق الخسل لعدم 
الحرج» وهنا لو لاحظنا الطهور في القلفة في حت الخسل كان ذلك مؤديا إلى الحرج» فإن في إيجاب 
الإيصال إليها حرجا كما عل به بعض الذاهبين إلى عدم الإيجاب» لكنه يعارض ما في البدائم من 
تعلیل إیجاب الإیصال بإمکانه من غير حرج. ویظهر أیضاً بأنه لو کان فيه حرج لطرفه آنه حرج بيده 
إزالته بالخاتن» وكان غير معذور اللهٌّ إذا كان لا يطيق الختان بأن أسلم وهر شيخ ضعيف فقد 


فرائض الغسل 153 


2 


رَجُل اعَْسَلَ وقي بي انان طعا قال بَعْصهم: إن زاد على قَذرِ الحُمْصة لا حور 
وقالّ بَْضهم: إِنْ كان صَلْباً ممضوغا مُتأكّداً لا جورُ. 


نص غير واحد من المشايخ على أن أهل البصرة إذا قالوا: لا يطيق يترك لأن الترك الواجب بالعذر 
ثز» فترك الستة أولى. وأما ما في الذخيرة: وكان الشيخ نجم الدين النسفي يقول: القلفة لها حكم 

الظاهر من كل وجه» ومن قاسها بالفم فقد أفسده؛ لأنه إذا أعطى لها حكم الباطن ينبغي أن يقال: لا 
ينتقض الوضوء بخروج البول إلى القلفة ما لم يملا القلفة كما في الفم إذا قالا ينتقض وضوءه مالم 
يكن ملا الفم» انتهى. فليس بلازم للإسبيجاني؛ لأن الإسبيجاني لم يلحقها بالفم في ملاحظة هاتين 
الجهتين بالنسبة إلى الانتقاض يملا الفم وعدمه بعدمه» بل إنما نظر به تنبيهاً على أنه يوفر أيضاً على 
ما لها من هذين الاعتبارين حقهما كما أنه وفر على ما للفم من هذين الاعتبارين حقهما. وإن کان 
الخفان اللذان للاعتبارين اللذين للفم غير الخفين للاعتبارين اللذين للقلفةء ثم الذي يقتضيه الحال 
بالنسبة إلى القلفة إنما هو التفرقة بين الانتقاض وعدم وجوب إيصال الماء إليها اللذين تتراء‌ی» آي 
دفعهما. ومقتضى هذه الحال يعين أن يكون الجمع بين هذين الحكمين لها مرادين من ملاحظة 
التوفير على جهتهما المذكورين حقهما على النهج الذي ذكرناه من التوجيه كما سنح لناء وشرعنا 
تبیانه تم بیان فتأَمّله. 

هذا وفي الفتاوى الخانية: الأقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يصل الماء تحت الجلدة وغسل 
ما فضل من الجلدة عن رس الحشفة وما يخرج منه البول عن رس الحشفة يخرج من الجنابة؛ لأن 
ذلك خلقي» انتھی. وهذا کما تری قول ثالث» والله أعلم. 

[م] رَجُل عسل وَبَقي بين آشنانو طعا قال َعْصُهم: إن زا على قَذرِ الحُمَصة لا جور وقالً 
بَعْضهم: إِنْ کان صَلْباً ممضوغاً متأكداً لا يجوز 

[ش] يعني: وإلا جاز» وكذا في القول الأول» وكأنه حذف منهما للعلم به. والحمصة واحدة 
الحمص» الحبٌ المعروف وهو بكسر الحاء المهملة بلا خلاف» ثم في الصحاح قال ثعلب 
والمختار: فيه فتح الميم. وقال المبرّد: الحمص بكسر الميم. وقال النووي: في الميم لختان الفتح 
والكسرء الكوفيون بالفتح والبصريون بالكسر. والصلب - بضم الصاد المهملة وسكون اللام - 
الشديدء ويقال منه: صلب ككرم ويسمع صلابة والمتأكد المنصوص من أكد الحنطة إذا داسهاء ثم 
لعل وجه القول الأول أنه لما كان في الاحتراز عن القليل حرج وهو مدفوع شرعاً بخلاف الكدً 
ظهر لصاحب هذا القول أن ما زاد على الحمَّصة والقليل ما دون ذلك على ما في خزانة الآكملء 
وهو الذي ذكره المصنف في آخر فصل. وإذا تكلم بكلام الناس ناسياً أو عامداً تفسد. نعم الأكثر 
على أن قدر الحمصة كثيراً أيضاً كما سنذكره ثمة إن شاء الله تعالى. 
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فإذا لوحظ هذا هناء فال وجه هنا أن يقال: إن كان قدر الحمصة لم يجزء وإن كان أقل يجوز ثم 
قريب من هذا وهو ما في الخلاصة: فإن كان بين أسنانه شيء من الطعام هل يجب إيصال الماء إلى 
ما تحته إن كان كثيرا يتبين للناظر كما في سقو ط السن يجب إيصال الماء إلى ما تحته» وإن كان قليلا 
يكون عفواً. ولعل وجه القول الثاني أن ما بين الأسنان إذا كان بالحالة التي ذكرها لا يصل الماء إلى 
ما تحته» فلا يجوز كما لو بقي على يديه لمعة لم يصبها الماء ولا كذلك إذا لم تكن بالحالة التي 
ذكرء فن الماشي لطيف له قوة الدخول فيه» فالظاهر وصوله إليه. ثم لا يخفى أن هذا أوْلى مما في 
الخلاصة نقلاً عن الفتاوى في باب النون إن كان بين أسنانه طعام ولم يصل الماء تحته في الخسل 
من الجنابة جارّ؛ لن الماشي لطيف يصل تحته غالباًء قال َال وبه يفتى» انتهى. 


ويوافق هذا التفصيل في المعنى ما في الملتقط: اغتسل وبين أسنانه فرجة أو تأكل فيه طعام 
لا يصل الماء إليه لا يجوز ما لم يخرح ويجري عليه الماء. وما في شرح الزاهدي: ولو كان سنه 
مجوفاً فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في أنفه ثم غسّله على الأصح» والدرن اليابس في 
الأنف والخبز الممضوغ والعجين وجلد السمك يمنع تمام الغخسل» انتهى. هذا وفي الذخيرة نقلا 
عن الفتاوى سئل نصير عمّن اغتسل من الجنابة وبين أسنانه طعام» فلم يصل الماء تحته قال: أرجو 
أن لا بأس به ووافقه في ذلك أبو بكر الإسكاف» وهكذا ذكر في فتاوى الفضيلي ونقله في خزانة 
الفتاوى أيضاً عن فتاوى الفقيه أبي الليث وعن التَجُنيس لكن ظاهر نقل شيخنا عنه في فتح القدير 
يفيد عدم الجواز إذا علم آنه لم يصل الماء تحته» وهو آثبت. ثم هذا المذكور عن نصير ومَنْ وافقه 
إن لم يحمل على القليل فهو قول ثالث» ثم لعل القول الأول آولى بعد أن يقال في القدر الكثير أنه 
إن كان بحال يغلب على الظن وصول الماء إلى ما تحته فيجوز» وإلا فلا والله تعالى أعلم. 

وقد نقل شيخنا ةله عن التنجيس أنه ذكر الصدر الشهيد حسام الدين في مواضع أخر إذا 
كان في أسنانه كات يبقى فيها الطعام لا يجزئه ما لم يخرجه ويجري الماء عليها. وفي فتاری 
الفضيلي والفقيه أبي الليث خلاف هذاء فالاحتياط أن يفعل» انتهى. وكذا في تتمة الفتاوى الصغرى» 
وعليه مشى في الخلاصة وجعله في منية المفتي الأصح. ولو قيل بأنه مقيد بما إذا كان قدر الحمصة 
وكان مرصوصاً لا يصل الماء تحته تفريعاً على القول بأن القليل عفو بخلاف الكثير بالحمصة فما 
فوقها وبما إذا لم يصل الماء تحته» كما أفصح به في الملتقط تفريعاً على القول بوجوب غسل ما 
تحته مطلقاً لكان قولاً وجيهاً. ثم اعلم أنه وقع في بعض النسخ بعد ما ذكرناه من المتن ما لفظه: كذا 
في الذخيرة وهو غلط عليهاء فإنه لا ذكر له فيها. 
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وَذكَرَ في المحيط: إذا کان على ظَإهر بده جلد السَمَكِ أو حبر ممضوع ق جَفّ 
وَاغتسل أ تَوَصَاً ولم بَصِل الماء إلى ما تحته تحته؛ لم یجز. 

وني الّخيرة في مَسألةٍ الجِتاء وَالطين يجري وضوءهم للصرورةء وعَلَيه الفتوّى 

وإذا کان برجله شاق َيَجْعَلٌ فيه الشَحْم إِنْ كان لا يَضرّه إيصال الماءِ لا جور وَإِنْ 
کان بضر حور ess‏ 


[م] وَذگر في المحيط: إذا کان على ظَاهر بدَنه جلد السّمَكِ أو حبر ممضوع قذ جف واغتسلَ 
أَوْتَوَصَاً ولم يَصِل الماءٌ إلى ما تحته؛ لَمْ يجز. 

[ش] تقدّم آن الظاهر من إطلاق المحيط إرادة المحيط البرهاني» وإني لم قف عليه» وقد 
راجعت محيط الإمام رضي الدين السرحسي فلم أرَ هذا فيه. نعم وقفت عليه في شرح الزاهدي 
كما أسلفته. وفي الذخيرة مع زيادة: ولو كان على بدنه أو أعضاء وضوئه خرء الذباب أو البرغوث 
فاغتسل أو توضاً ولم يصل الماء إلى ما تحته يجوزء ذكره الإمام القاضي علي السعدي في فوائده. 
والفرق أن في المسألة الثانية الاحتراز عنه غير ممكن» وفي الفصل الأول الاحتراز عنه ممكن. 

[م] وفي الّخيرة في مَسألة الجِتاء وَالطين يجري وضوءهم للضرورةء وليه الفَنرّى. 

[ش] يعني: إذا بقي تحت أظفارهم شيء من هذه» وقد ذكرنا عبارتها في ذلك أن الإشارة إلى 
هذا هناك آسب في شرح مسال امرأةاختسلت وقد بقي في آظلفارها عجين قد جف لم پجز غسلها 

(م] وإذا کان پرجله قاق َل فبو الشخم إن کان لا بضر ره إيصال الماء لابجو وَِنْ كان 
يَضره يجوز 

[ش] أي: إن كان لا يضره إيصال الماء إلى الشقاق لا يتم وضوءه ولا غسله» سواء أجرى 
الماء على ظاهر الشحم أو لاء وإن كان يضره إيصال الماء إلى الشقاق فأجرى الماء على الشحم 
تم وضوءه وغسله» ثم هذا التفصيل مذكور في غير ما كتاب من الكتب المعتبرة في المذهب» وزاد 
في الخلاصة في سياق نقله عن مجموع النوازل: فإن حرزه جاز بكل حال. ونبّه الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل البخاري على أن ما في الكتاب إذا لم يزد على رأس الشقاق» فأما إذا جاوز لا 
يجرئه الوضوء» وعليه إزالته وغسل ذلك الموضع. 

قلت: وإنما يجوز إجراء الماء على ظاهر الشحم إذا كان يضره غسله بالماء البارد والحارّ 
أيضاًء وكذا المسح عليه حتى لو كان يضرّه البارد دون الحار وكان قادرا عليه» أو كان يضره كل 
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وَكذا إيصالٌ الماء إلى داخلٍ السرَة رص ِن الرَجُلٍ وَالمرأة. 

وَگذا الاشتنجاءٌ ء بالماءِ عند الغْشلِ قَرْض وَِن لم يكن عليه َجاسة حَقيقية سَواءَ کان 
رجلاو مرفي الفُسلِ المفروضٍ؛ لأنّثَكَ المحل ون الدَنٍ وا َرَج في إيصال الماء ! إل 
ققدم ما في إيصاله إلى دال اة ِنَ الخلافِ . وأا إيصاله إلى زج المرأة الظَاهر» فلم 
أف على خلا في وُجُوبه. 

وكذا كليل الأصابع التي لَيْمَث في الاغتسالِ والوضوء إن كانت الأصابع مُنْصمَةَ عير 


ف ت 


مفتوحة» وإِنْ كانت متو حة فهو سنة 


منهما ولا يضره المسح عليه لا يجوز له إجراء الماء على الشحم» بل يتعين عليه غسله بالحار 
عند قرت عایه وعدم رزه بهن والسی عند شرره بک متها و ساني اعرش اهلا في تمل 
المسح وبيان الوجه في الكل ظاهر بقليل تأمل. ثم في المغرب : الشقاق_ر بضم الشين - تشقق 
تھی ی الت اکا دار یه فی ایی اجه ر الاس 
في اليد والرجل من بدن الإنسان والحيوان» والله تعالى أعلم. 


راس ~~ 


[م] ركذا إيصال الماء إلى داخل السرة رص مِنَ الرَجل وَالمرأة. 

[ش] لأنه من البدن ولا حرج في إيصال الماء إليه ويحسن إدخال أصبعه فيها مبالخة» والسرّة 
الموضع الذي قطع منه سرر المولود وهو ما تقطعه العاقلة منه حال الولادة. 

[م] گنا الاشینجاءٌ بالماء عند الل كرض وَإِنْ لم يكن علي تجاسة حقيفية حقیقة سَواءَ کانَ 
رجلا أو افراةٌذ في المشلي المفروضي؛ انك المح ِن ادن لا حرج في إيصال الماء ل وذ 
دم ا في إبصاله إلى داخل الفَلمَة ِن الخلافي. وأا إ ما إيصالّه إلى زج المرأة الظَاهرء فلم َف على 
خلاڼ في وجُوبه. 

[م] ذا تخليل الأصابع التي ليث في الاغسال والوضوء إن كائث الأصابع منصَكَة ير 
مفعوحةء ون كات مفتو حة فهو سنة. 

[ش] أي: وكذا إيصال الماء مرة واحدة إلى ما بين الأصابع التي ليست بملتحمة فرض في 
الوضوء والخسل سواء فى ذلك اليد والرجل من الرجل والمرأة فإذا كان الوضوء والاغتسال 
فرضين لتناول النص لذلك» وإيصاله إلى ما بينها زيادة على المرٌة الواحدة إلى الثلاث سنة لما 
عرف من استنان ذلك» إلا أنه لما ظن المصنف - والله أعلم - أن حالة انضمام الأصابع بعضها إلى 
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وَكذاإٍقاء ةوبل الشعر؛ وله عكيالكا: «آلا يلوا السَعْر اموا البَسّرة» وَلفَرله: 


تحت کل د عر جتابةا» وفي رواية: «تحاسة). ولو بهي شَيٰءُ مِنْ بَدَِهِ لم بُصِبةُ المَاء لم 
رُح مِنَ الجَنابةء وَإِنْ قل. 


بعض مظنة عدم وصول الماء إلى ما بينها وحالة كونها منفر جاً بعضها عن بعض مظنة وصوله إلى ما 
بينها جعل التخليل لها في الحالة الآولى فرضاء وفي الحالة الثانية ستةء لكن هذا إنما يتم في حالة 
الانضمام بالنسبة إلى أصابع الرجل إذا لم يغسلها بإدخالها في الماء الجاري أو الحوض ونحوه كما 
تقدم في سنن الوضوء عن المحيط وأفدنا توجيهه من فضل الله تعالى. 

وفي حالة انفراج بعضها عن بعض بعد وصول الماء إلى ما بينها أولاً قبل التخليلء وقد كان 
الأوْلى ن يقول: وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع الغير الملتحمة مرة فرض وتكراره إلى الثلاث 


س 
5 


م وکذا إنقاءُ رة ويل الشمر؛ قله يوالم «ألا فوا السعْر وفوا البَسرة»ء وَلِقوله: 
تحت کل عر شع رة جتاب» وفي رواية: «تَحاسة). 

[ش] آي: وكذا تنظيف ظاهر الجلد بالخسل بالماء وغسل الشعر به فرض لما تلونا من 
الآية الشريفة وروينا من السنّةء وقد قدمنا هذا الحديث الذي ذكره المصنف بما علمناه من اللفظ 
المروي فيه وسياقه ونه قد ضعف بالحارث بن وجيه من رجال سنده. نعم لفظ الترمذي فيه حديث 
الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك وقد روی عنه غير 
واحد من الأئمة من أهل العلم» وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار» انتهى. 

وحديث علي عة الماضي مما يشهد أن هذا الراوي ممن أجاب في هذا المروي» وكذا 
ما آخرج ابن ماجه بسند لا بأس به عن أبي أيوب الأنصاري أن النبيٌ اة قال: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة وآداء الأمانة كفارة لما بینهما)» قلت قلت: وما أداء الأّمانة؟ قال: «(غسل الجنابةء 
فان تحت کل شعرة جتابته على أن المطلوب تی بدون هذا السدیت کیا ذکرنا ثم قد کان الازلی 
بالمصتف إذا كان ذكر الحديث جميعه أن يذكر سياقه المعروف فيه غير مقدم لمؤخره على مقدمه 
على وجه يوهم أنه حديثان» ثم لم أقف على رواية ذكر نجاسة مكان جنابةء والله تعالى أعلم. 

[م] ولو قي شَيْءُ من بَدَنو لم يُصِبة المَاء لَمْ َخُرُج مَِ الجَنابةء وَإِنْ قل 

[ش] وبعد حمل هذا الإطلاق على غير حالة الضرورة المسوغة لترك إصابة الماء لبعض 
البدن لجراحة به تضرها إصابة الماء ونحو ذلك يرد عليه ما تقدم من أنه إذا لم يصل الماء إلى ما 
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وَشرْبٌ الماءِ يقوم مَقَام المَضَمَصَة إدا بلع الماء القم كله ا‎ 


تحت خرء الذباب أو البرغوث يجوز وكذا إلى ما تحت أظفاره لدرن ونحوه. وفي الفتاوى الخانية 
وغيرها: وكذا ما يكون على البدن يقال بالفارسية (قلنباج) لا يمنع تمام الخسل لأنه يتولد من البدن 
بمنزلة الدرن» انتهى . 

ويمكن الجواب بأنه لما تقدم أنه لو بقي درن تحت أظفاره جازء وكان في المعنى معلولاً بدفع 
الحرج اللازم على تقدير عدم الجواز» وكان ما سوى الدرن من هذه الأمور مشاركاً له في الجواز 
لهذا المعنى كانت هذه الجملة غير مرادة من هذا الإطلاق» بل مستئناة منه في المعنى» وما تقدم 
قرينة دالة على ذلك للمتأمل» والله أعلم. 

[م] وَشُرْبُ الماء يفوم مام المَضَمَصَة إذّا بكَعَ الماء القَم كلّه. 

[ش] وإلا فلاء نقله الإمام السرخسي في محيطه عن محمد وصاحب الذخيرة فيها عنه في 
المنتقى» وهذا معنى ما في الخلاصة: رجل اغتسل ونسي المضمضة ولكنه شرب الماء إن شرب 
على وجه الستّة لا يخرج عن الجنابةء وإن شرب على غير وجه السنّة يخرج» انتهى. 

ولا یخفی ماذکره محمد نص على المرادء ثم هو أولی مما قیل: إن کان جاهلاً جازء» وإِن کان 
عالماً لا یجوز. ومما قیل: إن کان بدوياً بجوز» وإن كان مصرياً لا يجوز لتعليلهم بأن كلا من العالم 
والمصري يمص الماء مصاًء فلا يأتي على جميع فمه وكلاً من الجاهل والبدوي يغب غباً فيبلغ 
نواحي الفم على حسب ما يبلغ لو تمضمض وهذا غير ماذکره محمد رحمه الله تعالى» وحينئذ فعدم 
الاقتصار على بعض الأفراد دفعاً لوهم الاختصاص على تقدير الاقتصار آولى» وما في الذخيرة 
وتتمة الفتاوى الصغخرى سئل الفقه أحمد بن إبراهيم عن رجل أجنب فاغتسل ولم يتمضمض إلا آنه 
شرب الماء هل بقوم شرب الماء مقام المضمضة؟ قال: نعم» وهكذا أجاب الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل» انتهى. لعله محمول على ما هو الظاهر عادة في شرب الماء من بلوغه نواحي القم 
حينئذ لا خلاف في المعنى. نعم عن آبي یوسف: لا یجزئه ما لم بمجه» ذكره الزاهدي. يقال: مج 
الماء من فيه رمى به من باب طلب. وعليه ما في الخلاصة عن واقعات الناطفي لا يخرج عن الجنابة 
الشرب على وجه الستة أو غير السنة مالم يمجه» وهذا أحوط انتهى. يعني: من جهة الخروج عن 
الخلاف في أن المج من شرط المضمضةء فإن هذا المرويٌ عن آبي يوسف يفيده كما قال به غيره 
من العلماء أيضاًء وإلا فليس آقوى الدليلين اشتراط ذلك فيهاء بل عدم اشتراطه فيها. وعليه فقد 
تحولت جنابة الفم إلى الماء فظهر الفم غایته أن بلغه إياه مكروه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


رق 
جیں 9یے 9ښیی 
کی دی ارو ئی 


WWW.TOSWAFAE. COM 


سنن الغسل 159 
ِن ت رگھا اسيا صلی تم َذَكَرَ تَمَصَمَصَ وَيُعيدٌ ما صلى. 
وَستة الغْشل أن ب يدم الوضُوءِ عليه إلا عل الرجلين. وَأَن يريل التجاسة عَنْ بَدَنه إِنْ 


o‏ رص ل ك۶ 


کاتت. تم يصب الماءَ على رأسه وسائر جَسَدِه ثلاث وَأنْ ّى عَنْ لِك المكانِ فيسل 


[م] وان تر کھا تا سيا وَصَلَ د م كر تَمَصْمَصَ وَيُعيدُ ما صلى. 

[ش] أداه في الوقت وقضاه خارج الوقت» وهذا في المكتوبة والوتر باتفاق فيه من هل 
وإنما كان عليه الإعادة إن شاء الله تعالى. وأما لو صلى نفلاً محضاً ثم تذكر ذلك» فلا إعادة عليه بلا 
خحلاف» وإنما كان عليه الإعادة أو القضاء فيما شرع فيه القضام لعدم الخروج عن العهدة» فإنه صلى 
وهو جنب وإنما لم يجب عليه الإعادة في النفل المحض لانتفاء المقتضى لذلك» فينبه له. 

[م] وس ستة العْسلِ اَن يقد الوضوء عَلَيْه. 

[ش] أي: على الغسل. 

[م] إلا عسل الرَجلَين. 

[ش] وسيقيده بما يقيد اختصاصه بما إذا كانتا في مجتمع الماء المستعمل. 

[م] أن بُزيل التجاسة عن بدن إِنْ كاتت. 

[ش] وهذه عبارة القدوري» وتعقبت بأن الأصح: ويزيل نجاسة بدون الألف واللام؛ لآن 
النجاسة عسى أن تكون» وعسى أن لا تكون» فذكره منكرة أولى» ولهذا قال: إن كانت على بدنه ولم 
يقل إذا كانت» وإنما هذا أولى وأصح لأنها إذا كانت معرفة فحرف التعريف إما للعهد» ولا عهد 
هنا؛ وإما لجنس وآدنى الجنس غير مراد؛ لأن اللذة غير مرادة وأعلاه غير ممكن لعدم تصور جميع 
النجاسات على بدن الإنسان وأجيب عنه باختيار أداة التحريف فيها لتعريف المعهود الذهنى وهو 
المني بقرينة كون الكلام في غسل الجنابةء وهي إنما تكون عنه؛ يعني: غالباً. وحينئذ يندرج تحته 
القليل من النجاسة والكثير منهاء وحكم الإزالة لا يختلف فيهما فيكون المعرف هو الأليق بالمقام. 

[] ئم صب الماءَ على راه وسَائر جَسَره تَلاثا وَأَنْ خی عَنْ َلك المكان فيغْسلُ قَدَميه. 

[ش] والأصل في هذا حديث ميمونة الذي أسلفنا تخريجه في التنبيه الثاني من التنبيهات التي 
أسعفنا بذكرها في ذيل الكلام على استنان غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء فراجعه. 
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إلا أن يَكون على حكر آو خشية آو غير ذلك» م 
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ومنه يعرف آنه قد كان الأحسن أن يقدم ذكر إزالة النجاسة على الوضوء ثم يذكر الوضوء. ثم الباقي 
كمافعل ذلك غيره» وإن كانت الواو غير متعينة للترتيب على ما هو الصحيح. 

ثم هنا تتمات: 

الت س الأول: هل يمسح رأسه في هذا الوضوء؟ فروى الحسن عن أبي حنيفة: لا يمسح؛ لأن 
وجود الإسالة بعد ذلك عليه بعدم معنى المسح» ولم تحكه ميمونة في الحديث الذي قدّمناه ولا 
عائشة» وفي رواية للإمام أحمد كما حكتا فيهما غيره» وظاهر الرواية يمسح وهو الصحيح كما في 
البدائع وغيرها لما في الصحيحين عن عائشة أن النبيْ 4ة كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه 
ثم توضاً كما يتوضاً للصلاة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: 
أدنيت لرسول الله ييا غسلاً من الجنابة» فساقه إلى أن قال: ثم توضا وضوءه للصلاة والوضوء 
شرعاً يفيد ذلك» والناطق ماض على الساكت مع ما فيه من احتمال القصد إلى بيان الجواز» وذلك 
المظنون مانعاً متضائل معه» والله تعالى أعلم. 

التتميم الثاني: لم يذكر كيفية الصب» وفي شرح الزاهدي قال الحلواني في النوادر: يفيض 
الماء على منكبه الأيمن ثلاثاً ثم الأيسر ثلاث ثم على رأسه وسائر جسده ثلاثاً. وفي بعضها يبدا 
بالأيمن ثلاثاً نم بالرأس ثلاثاء ثم بالأيسر ثلاثاء وقيل: يبدأ بالرأس كما أشار إليه في المتن» والأول 

قلت: لكن ثم روايات متعددة لحكاية ميمونة وعائشة كيفية غسل النبىً بي في الصحيحين 
وغيرهما يشهد لمن قال: يبدا بالرأس» وكذا ما في الصحيح عن جابر: كان النبي اة يأخذ ثلاث 
أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده» وحينئذ فالذي ينبغي أن يكون الأصح هو هذا 
القول» وإليه شار المصنف أيضاً كما أشار إليه القدوري» فإنه أو لا نص عليه ثم عطف سائر جسده 
عليه كما فعل القدوري في مختصره» وهذا هو مراد الزاهدي بإشارة القدوري فى المتن إليه» وال 
تعالى أعلم. 

التتميم الثالث: قالوا: إنما كان يؤخر غسل رجليه إلى أن يتم غسل سائر بدنه فيتنحى عن ذلك 
المكان ويغسلهما إذا كانتا في مستنقع الماء. آما إذا لم يكونا في مستنقع الماء فلا يؤخر غسلهما بل 
يغسلهما إثر مسح رأسه» وإلى هذا أشار المصنف بقوله: 

[م] إلا أن يَكُونَ على حكر أو حَمَبّة أو عَيْر ذَلِكَ. 


[ش] يعني: مما يذهب الماء المنفصل عنه شيئ فشيئاً ولا يصيب رجليه المجتمع من ذلك 
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أن لا سرف فى الماء ولا بقثر eee‏ 


ثانياًء قيل: لأن المعنى الذي اقتضى التأخير هو تنجس رجليه بالماء المستعمل بعد تطهرهما حتى 
يحتاج إلى غسلهما ثانياً نتف في هذه الحالة المستثناةء ويطرقه أن هذا بناء على نجاسة الماء 
المستعمل» وسيآتي أن الأصح آنه ظاهر وعلله في البدائع لعدم الفائدة في تقديم غسلهما إذا كانتا 
في مجتمع الماء المستعمل لأنهما تتلوثان بالغسالات من بعد ولا كذلك لو اغتسل على موضع لا 
تجتمع الغسالة تحت قدميه كالحجر ونحوه لانعدام معنى التلوث ولا يؤخر حينئذ ولهذا قالوا في 
غسل الميت آنه يغسل رجليه عند التوضئة ولا يؤخر غسلهما لأن الغسالة لا تجتمع على التخت. 
ثم أشار إلى أن تأخير النبي يلا رجليه محمول على ذلك معللاً بأن الإنسان كما تتحرج عن النجس 
تتحرج عن القدر خحصوصاً الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والماء المستعمل قد أزيل 
به قدر الحدث حتى تعافه الطباع السليمة» انتھی . 

قلت: ولقائل أن يقول: الأظهر غسل الرجلين في الوضوء مطلقاًء سواء كانتا في مستنقع الماء 
المستعمل الطاهر أو كانتا على حجر ونحوه إكمالا للوضوء نظرا إلى حديث عائشة الماضي» فإن 
ظاهره آنه أكمل الوضوء قبل إفاضة الماء عليه كما قلنا في مسح الرآس. ثم قد ثبت أنه كان يختم 
الخسل بغسل الرجلين أيضاً كما في حديث عائشة في الصحيحين» فلعله إما لما ذكره في البدائع أو 
لإزالة الطين عنهما كما في شرح مسلم لا أجل الجثابة» قال: فتكون الرٌجل مخسولة مرتين» وهذاهو 
الأكمل الأفضل» وكان ية يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها 
بيان للجوازء انتهى. وعلى هذا لا بستحب غسلهما بعد الفراغ من الخسل إذا غسلهما إكمالا لوضوئه 
وانتفى كل من هذين المعنيين» ومنهم من علل تأخير رجليه بقصد أن يكون الافتتاح والاختتام 
بأعضاء الوضوء كما مشى عليه القرطبي» وعلى هذا يخسلهما بعد الفراغ من الخسل مطلقاً؛ أعني 
ينوا غسلهما أولاً إكمالاً للوضوء أم لم يغسلهماء وسواء أصابهما طين أو كانتا في مستنقع الماء 
المستعمل» ولم يكن شيءٌ من ذلك. ثم لا يخفى تعين غسلهما في حق الواحد منا بعد الفراغ من 
الخسل إذا كانتا في مستنقع الماء» وكان على البدن نجاسة من مني أو غيره» والله سبحانه أعلم. 

[م] أن لايرف في الماءِ ولا يقر . 

[ش] قذمنا الكلام في هذا مشعباً في آداب الوضوء وبيتا أن كونه ستة قول شمس الأئمة 
الحلواني وعليه مشى قاضي خان» وقد عدّه المصنف هناك من الآداب» وهنا من السنن» والفرق 
غير واضح؛ بل الظاهر اتخاذ حكمه في الطهارتين والأولى كونه سنّة فيهما. ثم مما يناسب 
هذا المقام أن محمداً ذكر الصاع في الخسل والمد في الوضوء مطلقاً عن الأحوال» فقال بحض 
مشايخنا: هذا في الخسل إذا لم يجمع بينه وبين الوضوء. أما إذا جمع بينهما يتوضاً بالمد من غير 
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رە ر ٍ و ٍ 
وَأَنْ لا يَسْتَقَبلَ القبلة وَقْتَ الغسل» وَأنْ يَدلكَ كل أعضائه فى المرَةٍ الآولى» وَأن يَعَسَسلَّ فى 


الصاع ويختسل بالصاع» وقال عامّة مشايخنا: الصاع كاف لهما جميعاأًء وقال الإمام رضي الدين 
السرخحسي في المحيط: وهو الأصح. والأول خلاف الرواية والأثرء فإنه روي أنه ية كان يغتسل 
بالصاع. والاغتسال اسم يعم جميع فرائضه وسننه والوضوء من سننه» فیجب أن يكون كافياً لهماء 
انتهى. وهو كما قال» وقد عرفت أيضاً ثمة أن هذا بيان مقدار أدنى الكفايةء وأنه ليس بتقدير لازم» 
وأن في الخلاصة: والأفضل أن لا يقتصر على الصاع في الغسل بل يختسل بآزيد منه بعد أن لا يؤدي 
إلى الوسواس» وأن في هذا الإطلاق نظرا فكرّر فيه تأملاً ونظر. 

[م] وَأ لا يَسقبلّ القبلة وَقْتَ العْسْل. 

[ش] لأنه لا يكون غالباً مع كشف العورة» فيلزم من استقبالها به استقبالها بالعورة مكشوفة» 
وهو محل بالتعظيم في الجملة بخلاف الوضوء فإنه يكون بعد سترها. ثم لعل هذه بالأدب أشبهء 
وقد عكس هذا بعض الشافعية» فنص على أن الستة استقبال القبلةء والله تعالى أعلم. 

[e1‏ وَاَنْيَدلْكَ ک أعضائه في المرَة الأولى. 

[ش] والمشهور عند المالكية وجوبه» وعند أبي يوسف وجوب الدّلك هناء قال شيخنا 
المحقق رَحةألل: وكان وجهه خحصوص صيغة أطهر» فإن تفعل للمبالغة وهو صله وذلك بالدلك» 
انتهى. ولم يجب عنه» وقد تلمحنا بيان الوجه للجمهور في كونه ستة في سنن الوضوء ونقله إلى 
هنا تقرر المطلوب في حذ ذاته لكنه لا يدفع هذا الوجه الذي تلمحه شيخنا لأبي يوسف, فإن لقائل 
أن يقول: وجد المقتضى هنا للوجوب» وهو هذا ولا مخلص إلا بأن يتم من كونه للمبالخة أو منح 
كون المبالغة فيه بالدلك. ويؤيده عدم نقل الحالين لكيفية غسله يإ ذلك عنه فيه مع أنه مما يتوفر 
الدواعي على نقله عنه» ومنهم من استدل لعدم وجوبه بما عن أبي ذز أن رسول الله يا قال: «إن 
الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن 
ذلك خير رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» فلم يأمره بزيادة. وفيه تأمل وما ذكرناه أولى. 
ثم لعل تقييد استنان فعله بالمرة الأولى آنفاً مع أنها سابقة في الوجود على ما بعدهاء فهي به أولى؛ 
لأن السبق من أسباب الترجيح. وذكر بعض الشافعية استنانه في كل مرة من الثلاث معللاً بأن به 
يحصل إنقاء البشرة وفيه نظرء فإن إنقاء البشرة يحصل لمرة واحدة سابغة كما يشهد به الوجدان. 


2 


[م1 وان يَعَْلَ في موضع لا يراه احد. 
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أن لا يكلم بگلام قط وَيْسَْحَبٌ ن کس يمْسَح ديل بعد الغشل eens‏ 


بالبراز» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال نبي الله بيإاة: «إن الله حيي ستير يحب الحياء 
والستر» فإذا اغتسل أحدكم ذف فلیستتر» آخر جه بو داود وسکت عليه. 

ولقائل أن يقول: يشكل إجراء كلام المصنف على عمومه بما ثبت عنه يا في الصحيحين 
وغيرهما من آنه كان يغتسل مع غير واحدة من أزواجه أمهات المؤمنين» فإن ظاهره آنه العادة الغالبة 
له» ولا يندفع بأن ذلك منه کان سانا للجواز» فإن ما يكون كذلك یکون فعله أقل من فعل ما هو 
الأفضل لا أكثر منه. نعم يمكن أن يقال: محل القول بالسّة هو اغتساله منفرداً عن غير أزواجه وما 
في معناهن من الإماء المحللات» أعني بأن لا يكون يحضره غيرهن من الرجال والنساء. والظاهر 
أنه اة لم يغتسلل بحضرة أحد من غير ستر بينه وبينه» الله إلا روحه ويكون كلام المصتف محمولاً 
على هذاء وحینئذ لا یشکل بما ذکرناء والله أعلم. 

ثم هذا كله إذا كان مع المحافظة على ستر العورة كما هو فيما يظهر الحالة المستمرة للنبي كلا 
في سائر أحواله» حتى قالت عائشة ري عتها: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول اله ية قط» خر جه 
ابن ماجه. أما مع كشفهاء فيفترض عليه أن يغتسل في موضع لا يراه من لا يحل له النظر إلى عورته 
ولا يت رخص بفعل ذلك إلا عند الضرورة على ما في ذلك من بحث وتفصيل تقدم ذكرهماء فليتنبه 
لذلك. 


[م] وان لا كلم پکگلام قط 

[ش] ويشكل إجراؤه على صرافة عمومة أيضا بما أخرج مسلم والنسائي عن عائشة» قالت: 
کنت آغتسل انا ورسول الله من ٳِناءِ بيني وبینه واحد» فيبادرني حتی آقول: دع لي دع لي. وفي 
رواية النسائي: يبادرني وأبادره حتی يقول: دعي لي» وأقول أنا: دع لي. ويمكن الجواب بحمله 
على بيان الجواز» ويحمل الكلام المسنون تركه على ما لا مصلحة فيه ظاهرة بتر جيح التنبيه بالكلام 
عليها في الحال على الترك وهذا أحن إلا أن في تأريل كلام المصنف به توع حزازة. 


م 


[م] وَيْسْتَحَب ب أن يَمْسَح بمَندٍيل بعد العْشل. 

[ش]المنديل کرام ا 
ل ی کی لایر یلعای ن ری دی ا ا 
وتعقب به من قال منهم إلا آنا لا نعلم أحداً من العلماء قال باستحبابه موافقاً لقول المازري: لا 
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خلاف أن التنشيف لا يستحب» وإنما وقع الخلاف في الكراهة فقط» ولفظ قاضي خان في فتاواه: 
ولا بأس للمتوضىء والمغتسل أن يتمسح بالمنديل. روي عن رسول الله ية أنه كان يفعل ذلك 
ومنهم من كره للمتوضىء دون المختسل والصحيح ما قلناء إلا أنه ينبخي أن لا يبالغ ولا يستقصي 
فيبقى آثر الوضوء على أعضاته» انتهى. وكذا وقع ذكر التنشيف بلفظ: لا بأس في خزانة الأكمل 
وغيرهاء وعزاه في الخلاصة إلى الأصل بهذا اللفظ أيضاً. ولا بأس في خزينتان من ذهب إلى كل 
من هذه الأقوال وما ذكر في وجهه. وأما القول بالكراهة سواء بعد الخسل أو الوضوء فقد نقله 
بعضهم عن ابن عمر» وحکاه ابن المنذر عن جابر بن عبد الله» وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن 
المسيب» والنخعي» ومجاهد» وأبي العالية» واستدل غير واحد لهذا القول بما في الصحيحين عن 
ميمونة نها أتت النبي كي بخرقة بعد الخسل» فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده واقتصر بعضهم 
عليه ويحتاج إلى أن يقال: وإذا ثبت كراهته بعد الغسل» فكذا بعد الوضوء قياسا عليه. وفي جامع 
الترمذي: ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قبل أن الوضوء يوزن. روي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والزهري» ثم أسند عن الزهري قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء؛ لأن الوضوء يوزن. وأما القول 
بكراهته بعد الوضوء لا الغخسل» فروي عن ابن عباس يتا واستدل له بحديث قيس بن سعد بن 
عبادة» قال: آتانا النبى ييا فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيته بملحفة وَرَْسِيّة» فاشتمل بها فكأني أنظر 
إلى آثر الورس على منکبه» رواه ابن ماجه وغیره. واقتصر المستدل على هذا ولا یخفی آنه لیس فيه 
مايدل على كراهته بعد الوضوء. ولعل وجهها ما ذكرناعن الزهري فتذكر وتيمم بأن يقال: ولم ينقل 
في الخسل أنه يوزن. وأما القول بآنه يباح من غير كراهة بعد الغسل والوضوءء فقد حكاه الترمذي 
عن القائلين به بلفظ» وقد رخص قوم من آهل العلم من أصحاب النبي يإ ومن بعدهم في التمندل 
بعد الوضوء» وحكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان» والحسن بن علي» وآنس» وبشير بن آبي 
مسعود» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والآسود» ومسروق» والضخاك» ومالك 
والثوري» وأصحابنا وأحمد وإسحاق» ويشهد له بالنسبة لأصحابنا ما في الآثار لمحمد بن الحسن 
أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم في الرجل يتوضاً فيمسح وجهه بالثوب» قال: لا بأس به. 
ثم قال: أرأيت لو اغتسل في ليلة باردة أيقوم حتى يجف؟ قال محمّد: وبه نأخذ» ولا نرى بذلك 
بأساً وهو قول آبي حنيفةء انتهى. قال النووي في شرح المهذب: وهذا هو الذي يختاره ويعمل به 
فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل وهو كما قال» ولم يوجد دليل المنع. وحديث ميمونة لا 
يفيده» بل ما فيه من نفضه الماء بيده يفيد الجواز من غير كراهة مع الرد على من احتج على الكراهة 
بن الوضوء يوزن أو أنه أثر عبادةٍ فيكره إزالته كدم الشهيد» وخلوف فم الصائم؛ إذ لو كان الأمر 
على ما احتجٌ به كل من هذين القائلين لما نقصه عنه» لأن النفض كالمسح في إتلاف الماء على أن 
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الظاهر أن رده الخرقة كان واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لشيء رآه بها من وسخ أو غيره 
أو لاستعجاله للصلاة أو تواضعاً لله. 

ويوافق على هذا ما سنن أبي داود بعد روايته لحديث ميمونة» وذكرت ذلك لإبراهيم فقال: 
کانوا لا یرون بالمندیل بأساًء ولکن کانوا يكر هون العادة. قال مسدد: فقلت لعبد الله بن داود: كانوا 
يكرهونه للعادة» فقال: هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذاء والذاكر لإيراهيم لعله النخعي 
والأعمش سلمان بن مهران أحد رواته» كما صرح به الطبري في روايته لهذا الحديث بلفظ: قال 
الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة 
انتهى. يعني: النائية عن الترفه» فإنه إذا جرى عليها الآدمي استهوته واستعبدته والحرم قطعها 
والإعراض عنها والنفض قرينة لحمل الرد على أحد هذه المحامل» ثم مع الاحتمال يسقط 
الاستدلال. وفي كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام وما يتعلق به من الحكام للإمام الشريف أبي 
المحاسن محمد بن علي رَةآلّة: أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا أبو إسحاق الأرموي» أخبرتنا 
كريمة القرشية» نا أبو علي بن الجنوبي» آنا أبو القاسم المصيصي» أنا أبو عبد الرحمن بن عثمانء 
آخبرنا بو إبراهيم محمد بن أحمد بن أبي ثابت» حدثنا آحمد بن بکیر» حدثنا یعلی» حدثنا سفیان» 
عن لیث» عن دريق» عن آنس قال رسول الله 4ة: «لا بس بالمنديل بعد الوضوء» وهذا إسناد لا بآس 
به» انتهى . وقول الترمذي: ولا يصح عن النبي َة في هذا الباب شيء» انتهى. لا ينفي وجو د الحسن 
ونحوه. والمطلوب لا يتوقف ثبو ته على الصحیح» بل كما ثبت به يثبت بالحسن أيضاء ثم ينتفي بعد 
هذا علاوة حديث قيس بن سعيد المذكور آنفاً. وما أخرج ابن ماجه أيضاً عن سلمان الفارسي أن 
رسول اله ية توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. وما أخرج الترمذي عن معاذ بن 
جبل» قال: رأيت النبي بيا إذا توضاً مسح وجهه بطرف ثوبه. وعن عائشة قالت: كان لرسول الله ياء 
خرقة يتنشف بها بعد الوضوء فلا يضر تضعيف كل واحد من هذه الأحاديث في ثبوت المطلوب 
وهو إباحة التنشيف من غير كراهة» على آن الجمهور على العمل بالحديث الضعيف الذي ليس 
بموضوع في فضائل الأعمالء فهو في إبقاء الإباحةالتي لم يقم دليل على انتفائها كما فيما نحن فيه 
أجدر حينئذ. ثم لا يخفى حسن ما آشار إليه قاضي خان من آولوية عدم المبالغة والاستقضاء في 


ثم هذا كله إذا لم يكن حاجة إلى التنشيف فإن كان فالظاهر نه لا بنبغي أن يختلف في جوازه 
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َأذْيَغْيلّ جلي بد اللبس وَأن بُصَلي سبحة. 


وَأمًا النيةء فَلَيْسَت بشرْط فى الوضوء وَالاغْيِسال ا 


من غير كراهة» بل في استحبابه أو وجوبه بحسب تلك الحالة العارضة المندفعة به. وأما تنشيف 
الميت بعد غسله» فقال الرافعي من الشافعية: مستحب لتلا يفسد الكفن» انتهى وهو مقتضى كلام 
مشایخنا رحمهم الله تعالی» فإنهم نصوا على آنه ینشف کیلا تبتل أکفانه زاد غير واحد فیصیر مثله 
والله تعالى أعلم. 

[م] ون بَعْسِلَ جلي بعد الآبس. 

[ش]لم أر أحداً ذكر هذا من السنن» ثم لا دليل فيما يظهر يفيده. نعم في الذخيرة نقلاً عن 
العيون خاض الرجل في ماء الحمام بعدما غسل قدميه» فإن لم يعلم أن في الحمام جنباً أجزأه أن لا 
يغسل قدميه. وإن علم أن في الحمَّام جنباً قد اغتسل يلزمه أن يغسل القدمين إذا خرج. قال مثا 
في واقعاته: وعلى ما اخترناه في الماء المستعمل ينبي أن لا يلزمه غسل القدمين» لكن استشنى 
الجنب في الكتاب؛ لأن الجنب يكون على بدنه قذر ظاهراً وغالباً حتى لو لم يكن كان الماء 
المستعمل للجنب والمحدث سواء ويكون ظاهراً على رواية محمد ولا يلزمه غسل الرجلين وهو 
الظاهر» انتهى. 

فكأن المصنف مشى على هذا إلى أنه ذهب إلى استنان الخسل ليخرج عن الخلاف ويحصل 
النظافة للمغختسل بيقين» ثم قصد الإشارة إلى هذا فتساهل في أداء العبارة المفيدة لهذا المرادء والله 
تعالى يغفر لنا وله وللمسلمین» آمين. 


[م] وان بُصَلي سَبْحَة. 

[ش ] أي: نافلة عقبه إلا في وقت مكروه كما استشناه عند عذّه لهذا من آداب الوضوء لما 
سنذکره في موضعه إن شاء الله تعالی. ولعله لم یستفنه هنا أیضاً اکتفاءٌ باستفنائه له فیما تقدم وعدّه 
من آداب الغسل كعذه من أبواب الوضوء أوجه. ثم الوجه فيه إطلاق حديث بلال في الصحيحين 
كما سقناه تمة» والقياس على الوضوء. 

[م] وأا التية ليث برط في الوضوء وَالاغيِسال. 

[ش] وقد تقدم بيان نفي اشتراطها لصحة الوضوء في عذها من سنن الوضوءء وأن الأئمة 
الثلاثة على أنها شرط لصحته» والوجه من الطرفين» والكلام فيها في الاغتسال مثله خلافاً ودليلا 
فلا حاجة إلى إعادته وقد كان الأوّلى أن يقول: والنية» كما قال هكذا فى أثناء عدّه سنن الوضوء. 
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تی أن الجُّبَ إذا انعَمَس في الماء الجّاري أو في الحوّْض الكبير للتبردِ أو ام في المطر 
الشديد وتمضمَصَ وَاستنشَقَ يخر من الجنابة. 


والاغتسال عَلّى آَحَدَ عش ڪشر وجه کس منها فَريضة من ن الحيضص والتفاس والتَقاء 
لختاتن مغ عَييوبة اة وروج المنيّ على وجو الَف والفَوة الاحتلاع إذا حرج ممه 


8 أو المذي» وأربعة متها سنة: يوم الجمُعَةٍ والعِيدَيْنِ وَيَوْمٌ عَرَفة وعد الإخرام» 
وواد نها اجب وُو شل اا لمت تی لا تجوز الصلاة علي بل الغسل أو بل اليم 
عند عَدَم الماي وواد ينها مُسْتَحَبٌ وهو عسل الكافر إذا أَسلَم هَكذا ذَكرَ سَمْس الأبكَة 
6G ro o‏ 

السَرْخسي رَجمَه اله تعالى في شرج وذَكَرّ في المحيط: أَنّ الكافرَ إذا اجب تم اسل 
الصحيح أله َب عليه العُْشل. 

1 [م] حَّى أ الجُتْبَ إذا مَس في الماء الجَاري أو في الحوْض الكبير للتبردِ أو تام في المطر 
الشديد وتمضمَضص وَاستنشقَ يخرح من الجنابة. 


[ش] عند أصحابنا في المسائل الثلاث غير أنهم قالوا: إن مكث في الماء الجاري قدر 
الوضوء والغخسل» فقد أكمل السنة وإلا فلاء وإنما قيّد الماء بالجاري والحوض بالكبير وهو ما لا 
يتحرك طرفه بتحريك الطرف الآخر كما سيأتي؛ لأن في انغماسه في الماء القليل الذي ليس بجار 
حوضاً صغيراً كان أو غير حوض مع المضمضة والاستنشاق خلافاً في نزول الجنابة عنه مع تفصيل 
في ذلك نذكره إن شاء الله تعالى في مسألة ما إذا وقع أو دحل جنب في البئر لطلب الدلو. 


ثم لا يخفى أن قوله: وتمضمض واستنشق قيّد في كل من المسائل الثلاث. وأن المراد في 
المسألة الأخيرة ولم ينو ما يرفعها وقد كان الأؤّلى التصريح بما يفيد هذا المراد ليكون نصاً في 
كونها من ثمرات الخلاف» ولولا أن القيام في المطر الشديد لا يكون للتبرد عادة لقلنا بتقديره فيها 
أیضاً ڈ ثم القول بكونه مخرج من الجنابة لكل من هذه الأمور تفريعاً على القول باستنان النيّة في 
الخسل دون اشتراطها لصحته ظاهر. 

[e1‏ رالاغتسال على آَحَدَ ڪشر وَجهاً حَمْسَةٌ متها فَريضَة من الحيْض والتفاس والتقاء 
الختائين عع وة الَشْعَة وروج المنيّ على وجو الذَفق والَهَْة َالاحتلام إذا َرَج مع المي 
أو المذي» وأربعة متها سنة: عسل بم الجمُعَةٍ والعِيدَيْنِ وَيَومٌ عَرَفة وعد الإځرا» ووَاحد منها 
اجب وُو عُسل المت حَمّی لا تجوز الصّلاة عليه بل الغسل أو كَل الم عند عدم الماء وَوَاجِدٌ 
ينها مُنْتَحَبٌ وهو عُسل الكافر إ إذا اَشَہ کگذا گر شمش الأنكة َة السزخسي رجه الله تعالى في 
شزجه» ودَكَرَ في المحيط : أن الكافر إ إذا أَجْتبَ ثم سكم الصحيح أله يجب يحب عَلَيْه الغشل. 


E 


[ش] هكذا في الخلاصة وشرح الزاهدي» إلا آنه لم يذكر في الخلاصة في التقاء الختانين 
لفظ: مع غيبوبة الحشفة» فإنه بناء على ما في خبر مطلوب ذكر تواري الحشفة مع التقاء الختانين 
للتأكيد؛ لأن التقاء هما لا يحصل إلا بعد تواري الحشفة مع التقاء الختانين؛ لأن موضع ختان الرجل 
في آخر الحشفة» فإذا انتهى إلى موضع ختان المرأة توارت الحشفة. والمصنف ذكر ذلك كما ذكر 
غيره أيضا تبر كا بما وقع في الحديث كما قدمناه عن مصنف ابن أبي شيبة» وسنن ابن ماجه في شرح 
قوله: وكذا الإيلاج في السبيلين» على أنه قد قيل: إنما ذكر ذلك في الحديث لئلا يتوهم متوهم أن 
المراد مماسة الفرجين من غير توار للحشفة من باب إطلاق اسم الشيء على ما يقرب من ذلك 
الشيء» ولكن مجرد هذا لا يوجب الغسل؛ بل الوضوء عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا أمحمد. 
وفي شرح الزاهدي مكان التقاء الختانين لفظ تواري الحشفة؛ يعني في قبل او دبر من آدمي حي 
ممن يشتهي فحذفه للعلم به فهو حينئذ أولى لشموله بخلاف التقاء الختانين» فإنه قاصر على إيلاج 
الذكر في قبل المرأةء واقتصر في الخلاصة أيضا على إنزال المنيّ والاحتلام مكان قول المصنف: 
وخروج المني... إلى آخره للعلم بهذه القيود» ووافق الزاهدي المصنف على الأول» والخلاصة 
على الاقتصار على الاحتلام ثم غير خاف أن المراد من افتراض الغسل إذا وجد المحتلم المذي 
أن يجد ما صورته صورة المذي كما قدمناه في شرح قوله: ومن استيقظ فو جد على فراشه أو فخذه 
بللأًثم لو ذكر بللاً مكان والتقاء الختانين... إلى آخره» والجنابة كما ذكره في المحيط والبدائع لكان 
مجريا وحينئذ يكون الاغتسال المذكور تسعة. 

فإن قلت: لكن إذا لم يكتف المصنف بذلك وعدّده بما عدّد من الأسباب لها كان ينبغي أن 
يذكر غسلاً آخر عما إذا وجد مذياً في فراشه ولم يتذكر حلماً كما هو قول أبي حنيفة ومحمّد» ومن 
ثمة ذكره في البدائع سبباً مستقلاً من أسباب الجنابة المختلف فيها. 

قلت: هو كذلك إلا نه لم يذكره المصنف» والله أعلم لأنه يشكل عليه إطلاق الفرض بالمعنى 
المصطلح وهو ما ثبت بدليل لا شبهة فيه فإنه ظاهر أن وجوب الغسل في هذه الصورة لم يثبت 
بدليل لا شبهة فيه لثبوت الشبهة في كونه جنبا فلم يتناوله دليل وجوبه قطعا ويقيناء ولعل العذر عن 
صاحب البدائع نه قصد بالخسل المفروض ما يعم الفرض العملي والعلمي بقرينة تقسيم آسباب 
بعض أفراده وهو الغسل من الجنابة إلى مجمع عليه ومختلف فيه» وقد كان يمكن المصنف أن 
يذكره بناء على هذا أيضاً أو يفصح بآنه من قبيل الخسل الواجب بالمعنى المصطلح عليه» والله 
تعالى أعلم. 

وتعقب في الخلاصة كون غسل الكافر إذا أسلم مستحباً بقوله: هذا إذا لم يكن جنباًء فإن 
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أجنب ولم يغتسل حتى أسلم اختلف المشايخ فيه انتهى. ومثله في البدائع مع زيادة قال بعضهم: 
لا يلزمه الاغتسال أيضا؛ لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من القربات والغسل يصير قربة بالنية 
فلا يلزمه. وقال بعضهم: يلزمه؛ لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابةء بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث 
حتى يلزمه الوضوء بعد الإسلام» فكذا الجنابة. وعلى هذا غسل الصبي والمجنون عند البلوغ 
والإفاقةء انتهى. ولا يخفى ضعف هذه الشبهة المذكورة للقائل بآنه لا يلزمه الخسلء فإن النية ليست 
بشرط لصححته عند أصحابنا وسنقف على أن الوجه هو القول بالوجوب ونزيدك وجهاً حستاً إذا ما 
زدته نظرأء ونذكر أن الأصح والأحوط غسل الصبي إذا بلغ بالاحتلام» فكذلك ينبخي أن يكون الأمر 
في المجنون إذا أفاق. والوجه في ذلك ظاهر لمن أنصف» والله أعلم. 

ثم في الفتاوى الخانية: الكافر إذا أجنب ثم أسلم» قال شمس الأئمة السرخسي: يجب عليه 
الغسل» انتهى. فهذا يفيد أن ما نقله المصنف عنه محله إذا أسلم غير جنب» وحينئٍ لا يخالفه مانقله 
عن المحيط كما هو ظاهر سوقه» وقد نقل الزاهدي عن البحر المحيط أن هذا- أعني: الوجوب - 
ظاهر الرواية ويوافقه ما في الخلاصة في سياق نقله عن الأصل» وكذاالكافر إذا أجنب ثم أسلم وأراد 
الصلاة آو قراءة القرآن یمنع حتى يغتسل. ولعل تقدم ذکر هذا فیها علی ما ذکرناه منها آنها حمله 
على إردافه بالتنصيص على آن الصحيح الوجوب» ولا شك أنه المتجه؛ فلا جرم أن مشى عليه في 
المبتغى - بالغين المعجمة -فقال: وندب لمن أسلم ولم يكن جنباً وإلا لزم» ونص في محيط الإمام 
السرخسي والراذ والنصاب على آنه الأصح. وقد رأيت أن أذكر لفظ المحيط وأردفه بمافي الذخيره 
في هذه المسألة لما في غضون ذلك من الفائدةء فقال في المحيط: والأصح أنه يلزمه» وعليه نص 
محمد في السير الكبيرء فقال: وينبخي للكافر إذا أسلم أن يختسل غسل الجنابة؛ لأن المشركين لا 
يختسلون من الجنابة ولا يدرون كيف الخسل. معناه: أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق وهما 
فرضان في الجنابةء وقيه بيان أن صفة الجنابة تتحقق في حق الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه 
وصفة الجنابة صفة مستدامةء فاستدامته بعد الإسلام كإنشائه» ولو اغتسل الكافر قبل إسلامه وهو 
يعلم به صح لوجود سببه وهو إيصال الماء إلى جميع بدنه» انتهى. وفي الذخيرة بعد نقله عن السير 
مثل ما نقله في المحيط» قال: وإنما أراد بما قال والله أعلم-آن من المشركين من لا يدين الاغتسال 
من الجنابة» ومنهم من يدين كقريش وبني هاشم» فإنهم توارثوا ذلك من إسماعيل عليه السلا 
إلا آنهم لا یدرون کیفیته وكانوا لا يتمضمضون ولا يستنشقون وهما فرضان» ألا ترى أن فرضية 
المضمضة والاستنشاق خفيت على كثير من العلماء» فكيف على الكفار» فحلل الكفار على ما 
أشار إليه الكتاب إما أن لا يغتسلون عن الجنابة أو يغتسلون عنها لكن لا يدرون كيفيتهاء واي ذلك 
كانوايؤمرون بالاغتسال بعد الإسلام لبقاء حكم الجنابة» فما ذكر محمد بيان أن صفة الجنابة تتحقق 
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في حق الكفار عند وجود سبب وجوبها وبه ثبين ن ما ذكر بعض مشايخنا أن الخسل بعد الإسلام 
مستحب» فذلك في حق من لم يكن قبل ذلك أجنب» وبه تبين أن من قال: الجنابة في حق الكفار 
لا يوجب الاغتسال بعد اللإسلام؛ لأن الكفار غير مخاطبين بالشرائع غير سديد» وهذا فصل اختلف 
فيه المشايخ» فمن قال: مخاطبون بها نقول: الغسل يجب عليه في حال كفره» ولهذا لو آتی به 
يصح» وهذا ظاهر. ومن قال لا يخاطبون بها ينبغي أن يقول بوجوب الخسل بعد الإسلام لوجهين: 
أحدهما: أن الاغتسال لا يجب بالجنابةء ليقال: إنه وقت وجوب الاغتسال غير مخاطب بالشرائع» 
وإنما وجوبه بإرادة الصلاة وهو جنب» كما أن الو ضوء لا يجب بالحدث وإنما يجب بإرادة الصلاة» 
وهو محدث. قلنا: وهو عند إرادة الصلاة جنب مسلم» فلذلك يلزمه الاغتسال. والثاني: أن صفة 
الجنابة تستدام» فاستدامتها بعد اللإسلام كإنشائهاء ولهذا قلنا: لو انقطع دم الحيض قبل أن تسلم ثم 
أسلمت لا يلزمها الاغتسال؛ لأنه لا استدامة للانقطاع حتی یجعل دوامه کانتدابه» فلم یوجد سبب 
وجوب الاغتسال في حقها بعد الإسلام لا حقيقة ولا حكماء فلا يلزمها الاغتسال» انتهى. فظهر بما 
ذكرناه من اتجاه وجوب الخسل على الكافر إذا أجنب ثم أسلم قبل أن يغتسل» بل هو الأمر الذي 
لا محيد عنه. وأقول: وكذلك ينبغي أن يكون الحال فيمن انقطع دم الحيض عنها قبل إسلامها ثم 
أسلمت» والفرق المذكور بينها وبينه ليس بمتجه. 

أما أولاً: فلأنه إذا كان السبب في الغسل من الجنابة: الجنابة مراداً بها الحدث الذي اعتبره 
الشارع قائماً بأعضاء الإنسان عن خروج المني منه على سبيل الشهوة محرماً لتلاوة القرآن ومس 
المصحف وملابسة الصلاة» فليكن السبب في الخسل من الحيض الذي اعتبره الشارع قائما 
بأعضائه البالغة من بنات آدم عن خروج الدم الخارج منها في زمن معلوم وسن معلوم وسمَاه 
بالحيض محرما لما حرمه الحدث المسمى بالجنابة» وكل منهما مما يستدام» وإلا فما الموجب 
لكونه في الخسل من الجنابة: الجنابة بالمعنى المذكور» وفي الخسل من الحيض انقطاع الدم» ولا 
يقال الموجب عدم الخطاب المنجز للمرآة بالخسل في حالة جريان دم الحيض منها وعدم الاعتداد 
به حينئذ لو فعلته وتنجز خطابها فيه عند الانقطاع والاعتداد به حينئذ؛ لأنا نقول: ومثل هذا جاز فيما 
هو سبب الجنابة» فإن الرجل غير مخاطب خطابا منجزا بالخسل من الجنابة حال وجود سببها من 
إنزال المني على وجه الدفق أو غيبوبة الحشفة في المحل الموجب لهاء وليس بمعتد بالغسل منها 
حينئذ لو فعله وهو مخاطب في حالة انقضاته ومعتدٌ به حینئذ» فکما أن هذا لم يجعل موجباً لكون 
السبب في الخسل من الجنابة هو انقطاع سببها المذكور» فكذلك لا يجعل موجبا لكون السبب في 
الخسل من الحيض هر انقطاعه. 
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وأما ثانياً: فلأن القول بكون صفة الجنابة مما يستدام بخلاف صفة انقطاع الحيض غير ظاهرء 
بل كون صفة الانقطاع مما يستدام أظهر من كون صفة الجنابة كذلك» فإن كون صفة الانقطاع 
مستمرة الدوام ما لم يطراً ضدها الذي هو سيلان الدم المخصوص أمر محسوس» والفرض هنا 
عدم طروء الضد ولا كذلك صفة الجنابةء فإنه مر اعتباري اعتبره الشارع قائماً بأعضاء الإنسان» 
فليس يعلم كونها صفة مستدامة إلا بقيام الدليل الشرعي على كونها معتبرة الاستمرار مطلقاً أو إلى 
غاية معلومةء فطاح الفرق المبني على دعوى آن الجنابة مما يستدام بخلاف الانقطاع. 

وأما ثالقاً: فظاهر وجوب الاغتسال على من انقطع حيضها قبل الإسلام ولم تغتسل حتى 
أسلمت على قول عامّة المشايخ. آما على قول القائلين منهم بأن الكفار مخاطبون بالشرائع فظاهرء 
وأما على قول القائلين منهم بأن الكفار غير مخاطبين بالشرائع» فلأن الحيض يوجب حدثا مستداما 
إلى غاية ترفعه وهو الاغتسال بعد الانقطاع كالخارج النجس من السبيلين أو غيرهما عندنا في حق 
الحدث الأصغر إلى غاية ترفعه وهو الوضوء عند عدم ملابسته كما ينقضه وأيضا على وزان ما تقدم 
من الذخيرة في حق الجنب» فإن الاغتسال لا يجب بالحيض ليقال إنها وقت وجوب الاغتسال غير 
مخاطبة بالشرائي وإنما وجوبه بإرادة الصلاة مثلاً كما قال بعضهم عند إرادة الصلاة مسلمة غير 
متطهرة من الحيض» فيجب عليها الخسل كما لو حاضت بعد الإسلام وانقطع دمها ولم تغتسل. 

هذا والسبب في التحقيتق ما تقدم من آنه وجوب ما لا يحل مع حدث الحيض» ولا شك في 
آنه قد ثبت اتصافها ولم يثبت كون الإسلام رافعاً له» فيجب القول بنقائه؛ إذ الأصل بقاء ما كان 
علی کان حتی یثبت خلافه ولم يثبت هنا. وإذا كان نافياً وقد توجه الخطاب بوجوب أمور لا محل 
معه» فوجبت إزالته مسبباً عن وجوبها على آنا قد رأينا الشرع اعتبر أيضاً جنس هذا الوصف وهو 
حدث الجنابة في غير هذا الحكم» وهو الاغتسال في حق كافر أجنب ثم أسلم قبل الاغتسال على 
ما هو الصواب» واعتبر أيضاً جنس هذا الوصف وهو الحدث الأصغر في جنس هذا الحكم» وهو 
الطهارة الصغرى بالإجماع وكل منهما إذا تجرد كفى في إثبات المطلوب» وهو وجوب الاغتسال 
في حقهاء فكيف وقد اجتمعا مع ما تقدم والأمر في النفساء فيما يظهر لا لأمر فيهاء هذا ما سنح 
للعبد الضعيف وهو بحمد الله تحقيق دقيتق شريف؛ فلا جرم أن ذكر في النصاب أن الأصح أنه 
يجب عليها إذا طهرت من الحيض» ثم آسلمت» وكذا إذا بلغ الصبي بالاحتلام. وقال قاضي خان 
في فتاواه بعد أن ذكر من الكلام في الكافر إذا جنب ثم آسلم» والكافرة إذا حاضت ثم طهرت من 
حيضها ثم أسلمت» والصبي إذا بلغ بالاحتلام» والمرآة إذا بلخت بالحيص ماذكر والأحوط وجوب 
الخسل في الوجوه كلهاء انتهى. 
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ثم الدليل على افتراض هذه الأغسال تقدم مفصلاً فلا حاجة إلى إعادته» هذا وعد بعضهم 
من الأغسال المفروضة ما إذا أصاب جميع بدنه اللجاسة الحقيقية أو بعصَّهٌ قدر منها مانم صحة 
الصلاة» وخفي مكانه. ولا يخفى أن كلا منهما ليس مما نحن فيه» فعده من ذلك سهو. 

ثم اعلم أن قول المصنف وغيره وواحد منها واجب وهو غسل الميت موافق لغير ما كتاب 
من الكتب المعتبرة في المذهب» ومنهم من عده من فروض الكفايات» وحكى غير واحد الإجماع 
عليه» ووقع في تتميم الفتاوى الخانية أنه سنة» وفي خزانة الفتاوى: مؤكدة» انتهى. وفيه نظر» ثم هو 
مقيّد بأمور: 

منها: أن يكون ميتاً مات بعد الولادة على خلاف في ذلك» فالمرويّ عن أبي حنيفة ومحمّد أن 
المولود إذالم يستهل لم يسك ولم يغسل ولم يصل عليه» وهكذا ذكر الكرخي. وعن أبي يوسف أنه 
يغسل ويسمى ولا يصلى عليه وهكذا ذكر الطحاوي» والأول ظاهر الرواية إلا أنه نص غير واحد 
من المتأخرين أن الثاني هو المختار منهم صاحب الهداية. 

ومنها: أن يكون مسلماً لأن الخسل وجب كرامة للميت والكافر ليس من أهلها. نعم إذا كان 
للمسلم ذو رحم محرم منه کافر لا بأس بن یخسله ویکفنه ویتبع جنازته ویدفنه؛ كذا في البدائع . لکن 
لا يغسله كغخسل المسلم» بل كخسل الثوب النجس كما صرح به صاحب المختار ثم يلفه في خرقة 
تستره ثم يلقيه في حفيرة مخفية. 

ومنها: ن لا يكون قد قتل بالسعي في الأرض بالفساد كأهل البغي وقطاع الطريق والمكابر 
والخناق الذي خنق غير مرة إهانة لهم وزجراً لأمثالهم. قالوا: وحكم المقتولين بالعصبية حكم أهل 
البخي. ومنها: أن لا يكون شهيدا على ما فيه من تفصيل وشروط على ما يعرف في غير هذا الكتاب 
شرفاء ومن يد إكرام لمن بهذه المثابة. 

ومنها: أن لا يكون خشى شكلاً على ما فيه من خلاف» ففى تتمة الفتاوى الصغرى: ظاهر 
الرواية تيمم ولا يغسل إِذا بلغ بالسن أو كان مراهقاء انتهى. ٠‏ 

قلت: وكان هذا التقييد بناءً على حمل ما ذكره الطحاوي عن محمد أن الخشى إذا بلغ» فلا 
إشكال على ما إذا كان بلوغه بغير السن» ثم على ما ذكروا من الإشكال قد يستمر بعدم ظهور شيء 
من إمارات الرجال أو النساء أو متعارضهاء فلا بحتاج إلى هذا التقييد في هذا الحكم» فإن هذا 
الحکم کما هو ثابت للخنٹی ذا کان مشکلاً باد الطرفین المذکورین اولاً فهو ثابت له أیضاً إذا کان 
مشكلاً بأحد الطريقين المذكورين ثانياً. وقيل: يغخسل في ثيابه» وقيل: في كوارة. 
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ومنها وجود الماء؛ لأن وجود الفعل مقيد بالوسع ولا وسع مع عدم الماء فسقط الخسل 
وحينئذ يتيمم كما شار إليه المصنف؛ لأن التيمم صلح بدلا عن الغسل في حال الحياة» فكذا بعد 
الممات؛ غير أن الجنس تيمم الجنس بيده. وأما غير الجنس» فإن كان ذوي رحم فكذلك» وإن كان 
أجنبي فإن لم يكونا زوجين تيممه بخرقة تستر يده؛ لأن حرمة المس ثابتة بينهما كما في حال الحياة 
إلا إذا كان أحدهما مما لا يشتهى كالصغير والصغيرة فتيممه من غير خرقة» وإن كانا زوجين فتيممه 
الزوجة بلا خرقة» وييممها الزوج بخرقة ثم يتفرع على عدم جواز الصلاة قبل الغسل عند القدرة 
عليه نهم لو ذكروا بعد الصلاة قبل دفنه أنهم لم يغسلوه غسلوه وأعادوا الصلاة عليه؛ لن طهارة 
الميت شرط جواز الصلاة عليه» كما أن طهارة الإمام شرط وقد فقدت وقدر عليهاء فلا يعتد بتلك 
الصلاة فيغسل ويصلى عليه. وأما لو ذكروا بعد الصلاة عليها ودفنه آنهم لم يغسلوه لم ينبشوه؛ لأن 
النبش حرام حقاً لله تعالىء فيسقط الغسل ولا تعاد الصلاة عليه؛ لأن طهارته شرط جوازها. وعن 
محمد آنه يخرج ما لو يهيلوا عليه التراب؛ لأن ذلك ليس بنبش» فإن آهالوا التراب لم يخرج وتعاد 
عليه لأن تلك الصلاة لم تعتبر لتركهم الطهارة مع الإمكان» والآن فات الإمكان فسقطت الطهارة» 
فیصلی علیه» والله تعالی أعلم. 

وآما الدليل على استنان الأغسال المذكورة في الكتاب» فقالوا: قولهكية: «من توضاً يوم 
الجمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي 
وصححه بعض الحفاظ. وما روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه» عن جده 
وكانت له صحبة: أن النبي بيا كان يختسل يوم الفطرء ويوم النحرء ويوم عرفة. وما روي أيضاً عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله اة يغتسل يوم الفطر والأضحى. وما رواه البزار عن آبي رافع آن 
رسول الها كان يغتسل للعيدين؛ غير أن في أسانيد هذه ضعفاً. وما روى الترمذي عن زيد بن 
ثابت آنه رأی النبي اة تجرد لإهلاله واغتسل. وأخرجه الدارقطني والطبراني والعقيلي. وفي 
روايتهم: اغتسل لإحرامه هذاء وفي الهداية: وقيل: هذه الأربعة مستحبة. قال شيخنا رَمهآلَه: وهو 
النظر وقدره بما يراد هذا المحل طولاً بذكره. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والذي يظهر استنان غسل الجمعة لما عن عائشة عا 
أن النبيْ ية كان يختسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» وغسل الميت» ومن الحجامة؛ رواه 
أبو داود» وصححه ابن خزيمةء والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وقال البيهقي: رواته كلهم 
ثقات مع ما تقدم» فإن هذا الحديث ظاهر يفيد المواظبةء وما تقدم يفيد جواز الترك من غير لوم 
عليه؛ إذ معتى فبها ونعمت» فبالسنة أو بالرخحصة أحذ ونعمت الفعلة هذه» وبهذا القدر تثبت الستة. 


menounos oennannneernmsnQuaunnncccenenmrenBnnnnCneenononnennmunaaannnnenenenenneanannenasanone 


واستنان غسل الإحرام نظراً لما أخرج غير واحد من الحفاظ» منهم الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين عن ابن عمر» قال: من الستة إذا أراد أن يحرم فإن قول الصحابي من السنة حكمه الرفع 
إلى رسول الله ية عند جمهور أهل العلم» ثم يعضده الحديث المتقدم ولا سيما إن قلنا: إن إهلاله 
اسم جنس مضاف فيع كل إهلال صدر منه» وهذا مما جنح إليه شيخنا رجاه واستنان غسل 
العيدين إن قلنا بأن يعدد الطرق الواردة فيه تبلغ به درجة الحسن» وإلا فالندب» وفي ذلك تأمل. ثم 
هل المضاف المقدّم في قولهم: غسل الجمعة لفظ صلاة أو لفظ يوم؟ فعلى قول أبي يوسف صلاة» 
وعلى قول الحسن بن زياد يوم بناء على آنه عند أبي يوسف للصلاة» وعند الحسن لليوم وهذاهو 
الواقع في لفظ المصنف كما رأيت» قالوا: وثمرة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث 
فتوضاً وصلى الجمعة» وفيمن اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل غروب شمس يوم الجمعة» فإنه لا 
ينال فضل غسل الجمعة عند أبي يوسف وعند الحسن ينال» وفيمن لا تجب عليه صلاة الجمعة 
كأهل البرّ والمسافر والعبد والمرأة يعني: إذا لم يبحضروا صلاة الجمعة لأجل فعلهاء فإن على 
قول أبي يوسف: لا يسنٌ الاغتسال في حى هؤلاء» وعلى قول الحسن: يستسن. وفي الخلاصة 
والكافي: لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف» وعن الحسن» 
واستشكله غير واحد منهم؛ منهم: فخر الدين الزيلحي شارح الكنزء فقال: وهو مشكل جداً لأنه لا 
يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله» بل إنما يشترط أن يكون فيه وهو متطهر بطهارة 
الاغتسال. آلا ترى أن أبا يوسف لا يشترط الاغتسال في الصلاةء وإنما يشترط أن يصليها بطهارة 
الاغتسال. فكذا ينبغي أن يكون متطهرا بطهارته في ساعة من اليوم عند الحسن» لا أن يستثنى الغسل 
فيه» انتهى. قال شيخنا: فلا يحسن نفي الحسن» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولعل مستند الحسن في ذلك كون الأخبار علقته باليوم 
كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة 
الثالفة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». وقد تمسكت 
بذلك الشافعية على أن وقته من الفجر ومن هذا يظهر سقوط عدم اشتراطه في الصلاة على القول 
بكونه لها على أن هذا قام الدليل على عدم إرادة ذلك» وهو منافاة فعله لها ولم يوجد على القول 
بأنه لليوم. ثم لعل الجواب عن هذا أن وروده في الأخبار معلق بكونه في اليوم حرج مخرج بيان 
الأفضل فيه لما في وقوعه فيه من أبلغته حصول المقصود من شرعته» وهو قطع الرائحة الكريهة 
بواسطة قرب فعله من فعلهاء لا لأن ذلك شرط وقوعه سنة لها. ومن ثمة قالت الشافعية: إن الأفضل 
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بربه من ذهابه» ولو اغتسل بعد الفجر قبل طلوع الشمس فقد أتى بالستةء ومن هنا أيضاً ذكر في 
صلاة الجلابي: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استسن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع 
الرائحةء انتهى. إلا أن إجراء هذا على إطلاقه في كل إنسان وزمان ومكان أظهر نظراء هذا وذكر 
في الفتاوى الظهيرية محمد مكان الحسن. وقي شرح الطحاوي أن عن أبي يوسف الغسل للصلاة 
واليوم معا ثم نصوا على أن الأصح أنه للصلاة لا لليوم لزيادة فضيلتها على الوقت» واختصاص 
الطهارة بها. 

قلت: ويشهد له قوله لا: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل) لفظ الصحيحينء وفي رواية لابن 
حبان في صحيحه: «من آتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل»» وفي رواية للبيهقي: «ومن لم 
ياتها فليس عليه غسل». 


اتفق يوم الجمعة يوم العيد فجامع ثم اغتسل فيه وصلى العيد والجمعةء فقد أتى بالغسل 
المفروض والمسنون لكل منهماء والوجه ظاهر. لم في البدائع: يجوز أن يكون غسل عرفة على 
هذا الاختلاف أيضاً؛ يعني أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجمعةء انتهى. 

قلت: والظاهر أنه للوقوف وما أظن أن أحداً ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور 
عرفات. وفي المنبع شرح المجمع: فإن قلت: هل يأتي هذا الاختلاف في غسل العيد أيضا؟ قلت: 
يتحمل ذلك ولكني ما ظفرت به انتهى. قلت: والظاهر أنه للصلاة أيضأ ويشهد له ما صح ما في 
موطأً مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل آن يخدوا. 


فإن قلت: ينبغي آن يكون بعتبر غسل كل من العيدين غسلاً مسنوناً على حده لكنهم عن 
آخرهم اعتبروه لهما واحداًء فما وجهه؟ قلت: لعله اتخاذ ما سن الاغتسال له» فكما لم يعتبر الخسل 
لكل من كرات الشيء الواحد غسلاً مسنوناً غير الأول كذلك لم يعتبر الاغتسال هكذا لكل من 
العيدين وهذا على أنه للصلاة ظاهرء فإن الصلاتين في العيدين متحدتين ذاناً وشروطاً. وما على أنه 
لليوم» فلعل وجهه اشتراك اليومين فيما يناسب المعنى المقصود من الأغتسال فيهماء وهو النظافة 
أعني: إظهار السرور - مع التزين المباح بما يباح. وحرمة الصيام مع الاتحاد في الاسم عند 
الإطلاق عن قيد الإضافةء ولكن هذا لا بعزى عن شيءٍ للمتأمل. 
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قالوا: ومن الأغسال المندوبة الخسل لدخول مكة. قلت: بل ينبغى أن يعد من المسنونات» 
فعن عمر زتعت أنه کان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوی حتی یصبح ویغتسل ثم یدخل مکت 
ويذكر عن النبي اة أنه فعله» متفق عليه ومنها الخسل للاستسقاء ومنها الخسل لصلاة الكسوفء 
ومنها غسل الصبي إذا بلغ بالسن دون الاحتلام. ة فلت: وعلى قياسه غسل الصبية إذا بلغت بالسن 
أيضاً دون غيره» وبلوغهما بالسن ببلوغ ثماني عشرة عند زفرء وٳذا تج له ثماني عشرة ولها سبع 
عشرة عند أبي حنيفةء وببلوغهما خمس عشرة سنة عند الصاحبين» وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا 
واختبرت للفتوى. ومنها غسل المجنون إذا أفاق» ومنها الغسل من غسل الميت» ومنها الخسل من 
الحجامة. ومقتضى حديث عائشة المتقدم من قريب أن يكونا سنة» ومنها الخسل لليلة القدر إذا 
رآهاء ومنها الخسل للتائب» ومنها الخسل للقادم من سفره» ومنها الخسل لمن يراد قتله» ومنها الخسل 
للمستحاضة إذا انقطع دمهاء ذكر هذه الأربعة في خزانة الأكمل» والله أعلم. 

تتمیم: 

في البدائع: ثم إنما وجب غسل جميع البدن بخروج المني ولم يجب بخروج البول والغائط» 
وإنما وجب غسل الأعضاء المخصوصة لا غير؛ لوجوه: 

أحدها: أن قضاء الشهوة بإنزال المني استمتاع بنعمة يظهر آثرها في جميع البدن وهو اللذة 
فأمر بغسل جميع البدن شكراً لهذه النعمةء وهذا لا يتقدر في البول والغائط. 

والثاني: أن الجنابة تأخذ جميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه» 
ویقوی بالامتناع فإذن أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن بقدر الإمكان ولا كذلك الحدث 
فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف؛ لأن سببه يكون بظاهر الأطراف من الأكل والشرب ولا يكون 
بجميع البدن» فأوجب غسل ظواهر الأطراف لا جميع البدن. 

والثالث: أن غسل الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب سبحانه 
وتعالى» والقيام بين يديه وتعظيمه» فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال وأنظفها ليكون 
أقرب إلى التعظيم وأكمل في الخدمةء وكمال النظافة يحصل بخسل جميع البدن» وهذا هو العزيمة 
في الحدث آيضاً إلا أن ذلك مما يكثر وجوده» فاكتفى منه بأثر النظافة وهي تنقية الأطراف التي 
تنكشف كثيراً ويقع عليها الأبصار أبداً وأقيم ذلك مقام غسل كل البدن دفعاً للحرج وتيسراً فضلاً 
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من الله ورحمة»ء ولا حرج في الجنابة لأنها لا تكثر فيبقى الأمر فيها على العزيمة» انتهى. 

ولم أر لهم في تعميم غسل البدن عن الحيض والنفاس شيئاً بخصوصه» ويؤخذ من هذا 
الأخير وجه ذلك فيهماء فيقال: وجه ذلك أن غسل الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة... 
إلى آخره» ثم يقال في موضع: ولا حرج في الجنابة... إلى آخره» ولا حرج في الحدث من الحيض 
والنفاس لأنهما لا يكثران فيبقى الأمر فيهما على العزيمة» والله تعالى أعلم. 

[م] ولا َجُورٌ جب وَالحائض والتفساء راء الفُرآن. 

[ش] لقولهيا: «لا تقراً الحائض ولا الجنب شيا من القرآن»» ورواه الترمذي وابن ماجه 
وحسنه المنذري وصححه النووي» ولما عن علي نة أن رسول الله ية كان يبخرج من الخلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم» ولم يكن بحجبه أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابةه 
أخرجه أصحاب السنن واللفظ لأبي داود» وحسنه الترمذي وصححه هو أيضا وابن حبان والحاكم. 
والنفساء في معنى الحائض» ثم كل من هذين الحديثين يصلح مخصصاً لما في صحيح مسلم عن 
عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه بعد القول يتناوله لقراءة القرآن فسقط تعلق ابن المنذر 
به على اختياره جواز قراءة القرآن للجنب. ثم في جامع الترمذي بعد روايته للحديث الأول وهو 
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيا والتابعين من بعدهم» مثل سفيان الثوري» وابن المبارك 
والشافعي» وأحمد وإسحاق: لا تقراً الحائض والجنب من القرآن شيئاً إلا طرف الآية والحرف 
ونح ذلك. ورخصوا للجنب والحائض التسبيح والتهليل» انتهى. وذكره غير واحد من مشايخنا 
عن الطحاوي» وقوله في شرح الآثار: ويكره للجنب والحائض قراءة الآية التامَة؛ يشير إلى ذلك 
كما يشير أيضأ قول المصنف: 

[م] يعني : آي تامَة. 

[ش] قال نجم الزاهدي: وهو رواية ابن جماعة عن أبي حنيفةء وعليه الأكثر» انتهى. وعليه 
مشى صاحب الخلاصة وصححه فى الفصل الحادي عشر فى القراءة من الخلاصة»ء وسنذكر لفظها 
في ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. ۰ 

ووجهه ما في محيط رضي الدين السرخسي أن النظم والمعنى يقصر فيما دون الآيةء ويجري 
مثله في محاورات الناس وكلامهم فتمكنت فيه شبهة عدم القرآن» ولهذا لا يجوز له الصلاة به 
انتهى. ونحوه في شرح الجامع لفخر الإسلام» ثم قال: فيحل عند العذرء وقدّم قبله مشيراً إلى 
ما ذكره الطحاوي» وهذا عندنا في حال العذر ونص على كون العذر احتياج الحائض والنفساء 
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والجنب إلى تعليم القرآن. ولا يخفى ما فيه بالنسبة إلى الجنب» ثم ما في كون هذا الاحتياج مبيحاً 
لذلك» على أن لقائل أن يقول: الضرورة مندفعة بالتعليم حرفاً حرفاً كما سننقله عن الذخيرة» وما 
ثبت عن الضرورة يتقدر بقدرهاء وأيضاً ينبغي أن ڀ يشترط فيه أيضاً عدم نية القرآن لما سنذكره عن 
قريب معتّى وأثراًء وذهب الكرخي إلى كراهة قراءة ما دون الآية أيضاً على قصد القرآنء وهو المراد 
بقول صاحب الهداية: والتنجيس ويستوي في القراءة الآية وما دونهاء وهو الصحيح. انتهى. ومشى 
عليه في الخلاصة في ذكر أحكام الحيض» حيث قال: وحرمة قراءة القرآن إلا إذا كانت آية قصيرة 
تجري على اللسان عند الكلام كقوله: طر4 [المدثر: 21] أو وليوك 4 [الإخلاص: 3]. 
وأما قراءة ما دون الآية؛ كقوله: تيار 4 [الفاتحة: 1] و لامد 4 [الفاتحة: 2] إن كانت 
قاصدة قراءة القرآن يكره» وإن كانت قاصدة شكر النعمة لا يكره» انتهى. ونسب هذا القول في 
التحفة والبدائع إلى عامّة مشايخناء ونص في البدائع أيضاً على أنه الصحيح معللاً بقوله: لما روينا 

من الحديثين من غير فصل بين القليل والكثير» ولأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن ومحافظة 
حرمته» وهذا لا يو جب الفصل بين القليل والكثيرء > فيكره ذلك كلهء لكن إذا قصد التلاوة. فأّما إذا 
لم یقصد بان قال: ات الہ € لافتتاح العمل تبر اء وقال: المد 4 للشکر» فلا بأس به؛ لأنه 
من باب ذكر اسم الله. والجنب غير ممنوع من ذلك» انتهى. 

وقد قدمنا الحديثين مخرجين وبهما يندفع التعليل المذكور في المحيط, وما قيل بعبارة أخرى 
وهو أن المتعلق بالقرآن حكمان: جواز الصلاة ومنع الحائض والجنب عن قراءته» وفصل في جواز 
الصلاة بين الآية وما دونهاء فكذا في الحكم الآخر؛ لأن هذا كما في الكافي تعليل في مقابلة النص 
فير د لأن سبباً يكره في موضع النفي» فتعم وما دون الآية قرآن» فتمنع كالآية» انتهى. مع أنه قد أجيب 
أيضاً بالأخذ بالاحتياط فيهما وهو عدم الجواز في الصلاة والمنع للجنب» ومن معناه في هذا. 

نعم على هذا أن يقال: فينبغي أن يمنع مما دون الآية مطلقأء أعني: سواء كان لقصد القرآن أو 
لاء لكنكم ذكرتم أن ما دون الآية إذا لم يكن لقصد القرآن لا بأس به» وسنخرج الجواب عن هذا 
مما سنذكره عن قريب من التحقيق في وجه الفرق بين عدم كراهة ذكر ما دون الآية إذالم يكن لقصد 
القرآن» وبين كراهة قراءة الفاتحة ونحوها إذالم يكن لهذا القصد أيضاء ثم يؤيد هذا القول ما روى 
الدارقطني عن علي نة قال: اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابةء فإن أصابه فلاء ولا حرفا 
واحداً. ثم قال: هو الصحيح عن علي عن ويعلم من هذا اللفظ أنه لو تثبت القائل بعدم كراهة 
قراءة ما دون الآية بما أخرج أحمد عن علي ربكن ويعلم آنه توضاً ثم قرأ شيعاً من القرآن» وقال: 
هذا لمن ليس بجنب» فأمًا الجنب فلاء ولا آية؛ لم يكن له ذلك حجة. هذا وقول المصنف: 
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ِن كرأ ما ذُونَ الآية أو ترا الفاتحَة على قَضْدِ الذُعاء أو الآياتِ الي ثشْبة الذعاء على نة 
الذعاءِ تجو قير : كر وَقيل: ابر 


[e]‏ وان ترا ما دون الآية أو قرا الفاتحَة على قَصد الدعاء أو الآیاتِ الي د تشب الذعاء ءَ 
الذّعاءِ جور قيلً: يكره وقيل: لا يُكرَه. 

[ش] يفيد أن من محل الخلاف قراءة ما دون الآية بقصد الدعاء وربما يشهد له ما فى 
الخلاصة: ولا يقرأ القرآنء وإنما يمنع من قراءة آية تامَة وما دونها لا يمنع هو الصحيح» وهذا إذا 
قرأ القرآن على قصد القرآن. أما لو قرأ قصد الثناء أو افتتاح مر لا يمنع في أصح الروايات» فإن في 
هذا إشارة إلى أنه ثمّة رواية أخحرى ليست بأصح في هذه تفيد المنع» لكن الظاهر من كلام غير واحد 
من أهل المذهب أن ما دون الآية على قصد القرآن» بل على قصد الشكر ونحوه لا يكره بالاتفاق 
كما هو ظاهر مما قذّمنا من عبارة البدائع ومن عبارة المخلاصة في أحكام الحيض» وقد صرح فيها 
في فصل القراءة بذلك لكن في التسمية حاصةء فقال: وفي التسمية اتفاق آنه لا يمنع إذا كان الثناء 
وافتتاح أمر» انتهى. ثم المذكور في استحسان العيون للفقيه أبي الليث: ولو أنه قرأً الفاتحة على 
سبيل الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد به القراءةء فلا بأس به. وفي النهاية: 
وذكر الحلواني عن أبي حنيفة: لا بأس للجنب أن يقرأ الفاتحة على وجه الدعاء. قال التمرتاشي: 
وفي هذا إشارة إلى أنه يتغير بقصده حكمهاء انتهى. وإليه ذهب بعض الشافعية أيضاًء وعلله إمام 
الحرمين بهذا المعنى» فقال: لأن المحرم القرآن وعند عدم القصد لا يسمى قرآئاًء لكن الذي يذهب 
إليه العبد الضعيف غفر الله تعالى له اختيار كراهة قراءة الفاتحة ونحوها للجنب ومن بمعناه» وإن 
كان قد ذكر في الهداية وغيرها من قبل أبي حنيفة ومحمد في الجواب عن قول أبي يوسف بعدم 
فساد صلاة من قال: لا إله إلا الله جواباً لمن قال مثلاً: أمع الله إله آخر؟ لأنه ثناء بصيخته فلا يتغير 
بعزیمته. قلنا: کونه لم یتخیر بعزیمته ممنوع» انتهی. فإن کون هذا القدر یتخیر بعزیمته حتی یخرج 
عن كونه قرآنا مشكل جداء وإلا لا يفيد؛ إذ المباح إنما هو ما ليس بقرآن» وهذا قرآن حقيقة وحكماً 
ولفظاً. ومعنى: فكيف لا وهو معجز يقع به التحدي عند المعارضة والعجز عن الإتيان بمثله مقطوع 
به ويعتبر المشروع في مثله بالقصد المجرد مردود على فاعله؛ فلا جرم أن قال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني: لا أفتي بهذاء وإن روي عن أبي حنيفة. وأشار العراقيون من الشافعية إلى تحريم ذلك 
كما قال النووي في شرح المهذب. وقال ابن الرفعة منهم: وهو الظاهر. وقال المحب الطبري في 
شرح التنبيه: والوجه القطع بالتحريم لوضع اللفظ للتلاوة» انتهى. 

وأقول: لا يرد علينا تجويز الحمد لله بنية الثناء» فإن مثل هذا الم ركب ليس مما يتعين أن يكون 
قرآناً البتة في عامة موارد استعمالاته» بل هو في نفسه يجوز أن يكون مما وافق لفظه لفط ما في 
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أا قراءَةٌ دُعاءِ القنوت لاکره في ظاهر ذب أصحابتا» عن مُحك: یکره 


القرآنء کما یجوز آن یکون جزءاً من القرآن» فما لم يقصد به القرآن لا يتعين أن يكون قرآناً ويتعيّن 
آن يكون غير قرآن عند قصد بقية عنه. و-حينئذ لا يكره له ذلك» كما يتعین أن يكون جزءاً من القرآن 
عند نيت لذلك» وحينئل يكر له ذكره وكشف القداع عنه أن الخصوصية القرآنية فيه غير لازمة وإلا 
في قدره الأمر كذلك إجماعاً بخلاف نحو الفاتحةء فن الخصوصية القرآئية فيه لازمة قطعا وليس 
في قدرة المتكلم إسقاطها عنه مع ما هو عليه من النظم الخاص كما هو المفروض» وقد انكشف 
بهذا ما قدمناه عن الخلاصة من عدم جزمه ما يجري على اللسان عند الكلام من أنه قصيره» ومن 
نحو: ظر4 ولم يولد )» وهذا ما وعدنا به فاغتنمه» فإنه مما هدي العبد إلى تحقيقه من فضل 


الله تعالى وتو فيقه. 

9 

و 

فإن قلت: قد جعل المصنف الجواز منقسماً إلى مكروه وغير مكروه وهل هذا إلا تقسيم 
الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ 


قلت: لاء فإن المراد بالجواز هنا ما هو اعم من المكروه» فإنه قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع 
شرعاً وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب» كما ذكره الإمام ابن الحاجب في أصوله. 
نعم» راد به بهذا المعنى ليس بالكثير الغالب في الكتب الفرعية حتى لا يكاد يعرفه المتفقه الصرف»ء 
وقد كان في الاقتصار على قوله: قيل يكره» وقيل لا يكره؛ كفاية. 

[م] وما قراءة دُعاء القَنوتِ تلا يكُرءُ في ظَاهر مَذْكَب أضحابتاء عن مُحكَدِ : ره 

[ش] قال رضي الدين السرخسي في المحيط: لآن له شبهة القرآن لاختلاف الصحابة في 
قو له: الله إنا نستعينك؛ آنه من القرآن أم لا؟ فأورث شبهة» انتهى. يعني: والجنب لا يقرأ حقيقة 
القرآنء فكذا ما له شبهة القرآن احتياطاً كما بني على هذا أن المقتدي بمن صلى الوتر في رمضان 
لا يقرا القنوت بل يؤمن. وقال: المقتدي لا يقرا حقيقة القرآنء فكذا ما له شبهة القرآن احتياطاً. 
وفي الفتاوى الظهيرية: ويكره لهما -يعني الجنب والحائض -قراءة دعاء الوتر؛ لأن ابا جعل دعاء 
القنوت سورتين من القرآن من أله إلى اللهم إياك نعبد سورة» ومن هنا إلى آخره أخری» انتهى. 
وآخرج الطحاوي بسنده عن ابن عباس» عن عمر؛ آنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين: اللهمٌ 
إنا نستعينك» اللهمٌّ إياك نعبد. وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن آبيه؛ أن عمر قنت في صلاة 
الغداة قبل الركوع بسورتين» انتهى. والسورة إذا أطلقت إنما تراد من القرآنء لكن الفتوى على ظاهر 
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ف 


لا رة التهَجّي بالفرآنِ وَالتعليم لِلصَبيانِ حرفا حَرْفا. 


المذهب كما في الفتاوى الكبرى والفتاوى الظهيرية؛ لأنه ليس بقرآن. قلت: قطعاً ويقيناً بالإجماعي 
ومعه لا شبهة توجب الاحتياط المذكور. نعم أفاد في الهداية وغيرها في باب الأذان استحباب 
الوضوء لذكر الله تعالى» ويشهد له ما روى آحمد في كتاب الزهد عن الحسن البصري» قال: كانوا 
يستحبون أن يذكروا الله عز وجل على طهارة» والله أعلم. 


وقد عرفت من هذا أن المراد بدعاء القنوت هو: الله إنا نستعينك... إلى آخره» وأما اللهمٌ 
اهدني فيمن هديت... إلخ» فلم يُحْكّ في إباحته للجنب ومن بمعناه خلاف في المذهب فيما عل 
فلا یکره کغیره من الأذکار التی ليست بقرآن» وسنذكر إن شاء الله تعالى لفظ الدعاءين مخرجاً فى 

[e1‏ ولا يكره الت لتهځر بالقرآنِ رال لتعليم ل للصْبْيان حرفا حَرفاً. 

[ش] تهجي القرآن: تعداد حروف كلماته حرفاً حرفاً» فعطف التعليم للصبيان حرفاً حرفاً 
عليه من باب عطف الخاص على العام ثم هذا فيما يظهر؛ إذ لم يَنْوٍ به القرآن. أما إذا نواهء فإنه 
يكره وعليه فينبغي أن كراهة التهجي بقوله: لأجل العذر والضرورة» وهو يفيد أنه يكره عند عدمها 
وهو كذلك. آما إذا لم ينوء فلا فيما يظهرء وكأنه يعني بالعذر التعليم والاستذكار والتمرن في ذلك 
المحتاج إليه» وهذا لا يكاد يتم في الجنب كما أشرنا إليه سابقاًء بل إنما يظهر في حق الحائض 
والنفساء وهذا في النهاية وغيرها: وإذا حاضت المعلمة» فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة 
وتقطع بين الكلمتين على قول الكرخي وعلى قول الطحاوي: تعلم نصف آيةء انتهى . 

قلت: وفي التفريع المذكور على قول الكرخي نظر, فإنه قائل باستواء الآية وما دونها في المنع 
إذا كان ذكر ذلك بقصد قراءة القرآن كما تقدم» فهي حينئذ عنده ممنوعة من ذكر الكلمة بقصد القرآن 
لصدق ما دون الآية عليها كما هي ممنوعة من تلاوة الآية بهذا القصد وهذا إذا لم تكن الكلمة آيةء 
فإن كانت آية ك: # مذهاسان ) [الرحمن: 64]ء فالمنع أظهر. 

فإف قلت: لعل مراد هذا القائل التعليم المذكور نة غير قراءة القرآن؟ 

قلت: ظاهر أن الكر خي حينئذ ليس بمشترط أن يكون ذلك كلمة كلمة» بل هو حينئذ يجيزه 
ولو أكثر من نصف آية بعد أن لا تكون آية. نعم لعل التقييد بالكلمة على قوله لكونه الغالب في 
التعليم آو لأن الضرورة تندفع» فلا حاجة تدعو إلى فتح باب المزيد عليه» ثم يكون إطلاق هذا 
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وركذا لا جور كتابة الرآن. وَذكر في الجامع المنْسوب إلى قاضي خَان: لا باس لِلْجُثْبٍ 
ن يمب الفرآن وَالصحيفة على الأزض عِنْد بي بُوسُفَ. 


على قوله مقيدأ بما إذا لم تكن الكلمة آية. وفي الخلاصة: واختلف المتأخرون في تعليم الحائض 
والجنب» والأصح أنه لا باس به إذا كان يلقن كلمة كلمة ولم يكن من قصده أن يقرأ آية تامَةء انتهى. 
والأولى أن لا يكون من قصده قراءة القرآن» فليتأمل. على أن الذي في الذخيرة: المعلمة في حال 
الحيض تعلم الصبيان حرفاً حرفاًء ولا تعلم آية كاملة؛ لأن الضرورة تندفع بالأول» انتهى. وفي 
المبتخى: المعلمة حالة الحيض تعلم حرفا حرفا الآية وفيما دون الآية خلاف. ثم في شرح الجامع 
الصغير لفخر الإسلام: وإنما تسقط الكراهة في نصف الآية إذا لم تكن طويلةء فما إذا كانت طويلة 
كان بعضها كآيةء لأنها تعدل بثلاث آيات. ثم عن مالك تحريم قراءة الحائض القرآن» وعنه وهو 
مشهور. قوله: والقول القديم للشافعي جوازهاء وعليه مشى صاحب المنطومة ثم صاحب المجمع 
وعلل بوجهین: 

أحدهما: خحوف النسيان لطول الزمان. 

وثانيهما: آنها قد تكون معلمة فتنقطع عن حرفها. ولا يخفى ما فيهماء ثم إطلاق ما روينا من 
قولهللة: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» يرد ذلك» والله تعالى أعلم. 

[] وَكذا لا جور كتابة القرآن. 

[ش] للجنب والحائض والنفساء طوي ذكرهم لكون المقام دالا عليهم» وكان التصريح بهم 
أولى؛ لأنهم منهيون وهو موجود في نسخة: وإنما لم تجز الكتابة لهم لأنهم منهيون عن مس القرآن 
كما سنذكر» وفي الكتابة مس لأنه يكتب بقلبه وهو في يده وهو صورة المس» ذكره في فتاوى أهل 


]م[ وَذكر في الجامع المنشوب إلى قاضي ان: ا بأس لِلْجُتُ أن يتب لفان وَالصحبفة 
على الأرض عند آي بُوسفَ. 


[ش] لأنه ليس بحامل للمصحف» وإنما يكتب حرفا حرفاً ولیس ذلك بقرآن» ومحمد کره 
ذلك ومشايخنا أخذوا بقول محمد لأنه أحوط, إلى هنا لفظ قاضي خان في شرح الجامع الصغير 
الذي عبّر عنه المصنف بالجامع الصغير له» وعبارة غيره عن محمد كرضي الدين السرخسي في 
المحيط. وقال محمد: حب إلى أن لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآنء وهي بكليتها قرآن. 
وفي البداتع: لأن كتبه الحروف تجري مجرى القراءة» وعلى هذا مشى في الفتاوى الكبرى» حيث 
قال: الجنب لا يكتب القرآن وإن وضع الصحيفة على الأرض ولا يضع يده على ذلك وإن كان ما 
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ولا جور لهم؛ آي: لِلجُنب والحائض والنفساء. وَكذا لو کان عَلَيهِ شَيْء مِنَ القرآنِ 


دون الآية لأن كتابته بمنزلة القرآن» ويستوي في قراءته الآية وما دونها على الصحيح» فكذا الكتابق 
انتهى. ثم الظاهر أن مراد القاضي بمشايخنا: مشايخ بخارى» فيوافق ما في الذخيرة. ومشايخ بخارى 
أخذوا بقول محمد» وكأن المصنف مال إلى قول أبي يوسف» فمن ثمة اقتصر عليه وقد مشى عليه 
في الخلاصة من غير بيان خلاف» حيث قال: فإن كان اللوح موضوعاً على وسادة أو رحل لا بأس 
أن یکتب عليه حرفا حرفا انتهی. 

وقال شيخنا رحمه الله تعالى: وهو أقيس؛ لأن الصحيفة إذا كانت على الأرض كان مسّها 
بالقلم وهو واسطة منفصلة» فکان کثوب منفصل» إلا آن یکون یمسه بیده» انتهی . 

قلت: ویطرقف دعوى جريان الكتابة مجرى القراءة جواز الكتابة للمحدث؛ لآنه تجوز له 
القراءة لكن المنع منها على القول به لغير المتطهّر شامل له أيضاً. وأما أن الكاتب له في حكم 
الماش له» فهو محل النزاع. نعم ما قاله محمد أبلغ في التعظيم» والله بكل شيءِ عليم. 

ثم عبارة شرح الزاهدي: ولا بأس بكتابة القرآن إذا كانت الصحيفة و اللوح على الأرض أو 
الوسادة عندهماء انتهت. ولم يذكر عند أحد فيه خلافا. 

[م] ولا يتجوز لَهُم؛ آي: لِلْجُنب والحائض والتفساء. 

[ش] مس المصحف إلا بغلافه ولا أحذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصريّه. 

[م] و گذا لو کان عَلَيهِ شىء مِنَ القَرآنِ عَيْر سُورةٍ. 

[ش] لأن حرمة مس المصحف لما كتب فيه فيستوي في ذلك المصحف وغيره» كالدراهم 
مما كتب فيه شيء من القرآن» وإنما قال سورة لأنهم كانوا كتبوا على الدراهم سورة الإخلاص 
وسمّوها الإخلاصيةء فكرهها الفقهاء ولم يزالوا بأميرهم حتى ترك كيلا يتبدل القرآن» ذكره شمس 
الأئمة الحلوانى. 

قلت: ومن ثمة قال الإمام رضي الدين في المحيط : ويكره كتابة سورة الإإخلاص على الدراهم 
حین ضربھا حتی لا يمسهن مَّن لیس بهل لذلك» وحتی لا تنکسر فتتناثر وقد نهی رسول الله بلا 
عن كسر السكة؛ آي الدراهم المضروبة الصحاح لما عليها من القرآن وأسماء الله تعالى» فتتناثر عند 
الكسر» انتهى. ثم هذا يفيد أن لا فرق بين أن تكون الكتابة بالمداد ونحوه أو بغير ذلك» وهو حسن. 
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رَگذا المحدث مَس المصحَف هذا إدا کان الغلاف عير مُسَرز قَإِنْ کان مُسرراً لا 
جور . وًالخريطة احق مِنَ اللافِ في ان کا که esen‏ 


[م] وگذا المحدِث مَس المصحف. 

[ش] آي: وكذا لا يجوز للمحدث مس المصحف إلا بخلافه ولا آذ درهم عليه شيء من 
القرآن إلا بصرته. والأصل في الجميع قوله تعالى: % لايمس4ء إل ألمطَهَروَ € [الواقعة: 79]» 
وما في صحيحي ابن حبان والحاکم وغيرهما عن آبي بکر محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه» عن 
جذه؛ آن رسول الها كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وفيه: «ولا يمس القرآن 
إلا طاهر» . ويؤيده ما عن عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان أنه قضى حاجة فخرج ثم جاء» فقلت: 
لو توضأت لعلنا نسأآلك عن آيات؟ فقال: إني لست أمسّه # ايمس إلا مهرود )» فقرا علينا 
ماشئناء خر جه الدارقطني وصححه. ثم المصحف مثلث الميم والضم فيه أشهرء عَلَدّ على جملة 
الكلام اللفظي الثابت بالوحي على نبينا محمد إ اة المتلو الدال على كتاب الله تعالى النفسي القائم 
بذاته» وإنما سمي به لأنه أصحف؛ آي جمع فيه الصحائف. وروى ابن وهب في الجامع: آن ول 
من سمي المصحف مصحف عتبة بن مسعود خو عبد الله بن مسعود. 

. هدا لد کان الغلاف عَیْر مُشرّز» إن کان مسر زا لا تحور‎ [e] 

[ش] في المعرب: مصحف مشرر أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من السيرارةء وليست 
بعربية؛ أي جواز مس هؤلاء للمصحف بغلافه مشروط بما إذا كان الخلاف الحائل بين الماس وبين 
المصحف أشياءً غير متصل بالمصحف بخياطة أو غيرهاء بل كان شيئاً منفصلاً عن المصحف 
جلداً کان أو غيره . فلو کان متصلا به» قال قاضي خان: اختلفوا فيه والصحيح آنه لا يحل أخذه لآنه 
صار شيئاً واحداء انتهى. ويشترط في الغلاف الذي لا يكره مس الصحف به شيء آخر أيضاً على 
الصحيح عند غير واحد من مشايخ المذهب» منهم صاحب الهداية» وصاحب التحفة» وصاحب 
البدائع» وهو آن لا يكون الحائل مانعاً للماس كالكم من الثوب حال كونه لابسه» وهذه عبارة البدائع. 
ثم ذكر الخلاف ولم يذكر تفسيره» واختلف المشايخ في تفسيره» قال بعضهم: هو الجلد المتصل 
بالمصحف» وقال بعضهم: هو الكم» والصحيح آنه الغلاف المنفصل عن المصحف وقد يكون من 
الثوب وهو الخريطة؛ لأن المتصل به تبع له فكان مسّه مساً للقرآنء ولهذا لو بيع المصحف دخل 
المتصل به في البيع والكم تبع للحاملء فأما المنفصل فليس بتبع له حتى لا يدخل في بيع المصحف 
بلا شرط» وعلى هذا فقول المصنف: 


س ء2 ص of‏ 
[م] والخريطة أحَق مِنَّ الغلافِ في أن لا یکرّه. 


نالفل 
قن خد بكَمه لا باس به عند مُحكَدِء وَ گر بَعْض مَشایخنا أن الوب تَبَع له n‏ 

[ش] غير طاهرء فإن الخريطة هي الخلاف بعينه على ما هو التفسير الصحيح له كما ذكره في 
البدائع» ويوافقه ما في القاموس: الخريطة وعاء من أدم وغيره يشرح على ما فيه لكن هذا الذي ذكره 
المصنف هو لفظ قاضي خان في شرح الجامع الصغير عقب ما قدّمناه عنه آنفاًء فلعله تفريع على 
تفسير الغلاف بالجلد المشرز بالمصحف المستفاد بالمعنى من جملة سياقه» وقد نقل الزاهدي 
عن المحيط أنه صح القولين» ولكن قد كان الأؤلى بالمصنف عدم ذكره لعدم ذكره لمايقع تفريعاً 
عليه» فتنلّه لذلك. 


o ت ر‎ crf o 
[م] فان آذ بکمھ لا باس پو عند محمَلِ.‎ 


[ش] كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير وعزاه رضي الدين في المحيط إلى 
النوادرء فقال: وذكر في النوادر أنه لا بأس به؛ لأن المحرم هو المس» وأنه اسم للمباشرة باليد من 
غير حائل» ألا ترى أن المرأة إذا وقعت في رَذْعَةَ حل للأجنبي أن يأخذ يدها بحائل ثوب» وكذا 
حرمة المصاهرة لا تثبت بالمس بحائل. وفي شرح الزاهدي: على أن عامّة مشايخنا قالوا: لا بأس 
بمس الحائض المصحف بكمها و ذيلهاء ونقل في النهاية مثله عن المحيط. وعن الجامع الصغير 
للتمرتاشي» وعن محمد فيه روایتان. 

[م] وَگره بَعْض مشایخنا أن الوب سبع له. 

[ش] ما دام ملبوساًء ذكره قاضي خان أيضاً في شرح الجامع الصغير ثم قال: ولهذا لو فرش 
كمه على موضع النجاسة وسجد للصلاة لا يجوز» انتهى. وعزاها في الخلاصة إلى عامّة مشايخناء 
وقد آوجدناك تصحيحه في المغني عن صاحب الهداية وغيره من قريب. 

هنا تنبيهان: 

أحدهما: قال بعض مشايخنا: إنمايكره له مس موضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمس 
القرآن حقيقة. وفي البدائع: أنه يكره مس كله لأن الحواشي تابعه للمكتوب. وفي محيط رضي 
الدين: وهذا أقرب إلى التعظيم» والأول أقرب إلى القياس. 

ثانیهما: لا فرق بين أن يكون المس باليد أو غيرها من البدن» حتى إنه يكره للجنب والمحدث 
آن يمسكا بكفيهما ما عليه آية من القرآن؛ لأنه يكون مسا له. وفي شرح الزاهدي: واختلفوا في مس 
المصحف ما عدا أعضاء الطهارة أو بماء غسل من الأعضاء قبل إكمال الطهارةء والمنع أصح. 
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وذكر فيو أيضا: وَلّا باس بدَفْع المصحَف وَاللْوّح إلى الصّبيان» وَالأخوط أن يَأخْدٌ كه 


قالوا: لا بأس بأن‌ يحمل خر جا فيه مصحف» وقال بعضهم: یکره» وقال آخر: یکره آخذ زمام الإبل 
التي عليها المصحف. قال المحبوبي: ولكن ما قالوه بعيدء وهو كما قال. وفي محيط رضي الدين: لو 
كان المصحف في صندوق. فلا بأس للجنب أن يبحمله» انتهى. ووجهه ظاهر» وعند الشافعي: إذا كان 
في أمتعة وقصد حمله لم يجز قطعاً وإن قصد حمل الأمتعة التي هو فيها فالأصح الحمل. وأما حمل 
الصندوق وفيه المصحف» فنقل النووي اتفاقهم على تحريمه»ء والوجه له غير ظاهر. 

[م] وَذَكر فيو أيْضاً: ولا بس بِدَفْع المصكَفي وَاللَوّح إلى الصبيان. 

[ش] آي: وذكر في الجامع الصغير لقاضي خان وهو مصرّح به في نسخة, إلا آنه كان الأوؤلى 
بالمصنف أن يقول: واللوح الذي عليه شيء من القرآن كما هو مذكور فيه وفي غيره» ومن مشايخنا 
من كره ذلك» قال فخر الإسلام: وعامّة مشايخنا على أنه لا بأس به؛ لأن في ذلك ضرراً فوقه؛ لأن 
التعليم من غير كتابة متعذر وفي التأخير تضييع حفظ القرآن» وفي تكليف الطهارة حرج» انتهى. 
مع أنهم غير مخاطبين بالطهارة» وإن أمروا بها تخلقاً واعتياداً فلا جرم أن نص قاضي خان على 
أنه الأصح» وصاحب الهداية وصاحب المحيط وغيرهما على أنه الصحيح» ثم اللوح في اللخة كل 
صفيحة عريضة خشباً أو عظماًء ذكره في القاموس. والصبي: الغلام من لدن يولد إلى أن يعظم. 
والظاهر ن المراد به هنا مَن لم يبلغ مِنَّ المميزين كما يشير إليه وجه المسألة. 


2 


[م] وَالاَحوَط أن يأخْدَ کُم تم يذقَعهُ. 

[ش] ليس هذا مما ذكره القاضي في شرح الجامع الصغير» ثم لا بخفى أن الأحوط أن يأحذ 
بشيء منفصل عن الأخذ وعنه لا بكمه. قال المحبوبي: ولا يقال البالغ مخاطب بأن لا يناوله 
المصحف» مع العلم بحاله كما يخاطب بأن لا يسقيه الخمر» وأن لا يليس الذكور من الصبيان 
الحرير» وهذا لأن حكم مس المصحف مع الحدث أحق من حكم شرب الخمر ولبس الحريرء 
وهذا مع التعليتق بالأمر الديني وهو حفظ القرآن. 


قال أبو يوسف: لا يترك الكافر أن يمس المصحف؛ لأنْ الكافر نجس» فيجب تنزيه المصحف 
عن مسه. قال في الإيضاح: وإن اغتسل. وقال محمد: لا بس به إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدث 


وَمَْرَ م تفسبر اران وكش الق وَإِن دة بكم لا باس به كر الحاجة إلى 


ا 


ص 


أخذه. ولا كر قراءءُ الرآن لِلمُحْرِثِ ظَاهر آ. ما الجُنب ذا عَسَّل فَمَه وَيدَه فلا جور لَه 
الم والقراءء لبقاءِ الجتابة. 

ويره قراءَةٌ التّوراة والإنحيل للحُئب LS‏ 
وقد زال بالغسل» وإنما بقي نجاسة اعتقادء وذلك في قلبه لا في يده. 


[م] وره مس تفسير القرآنِ و كسب الفقّه. 

[ش] وفي شرح الجامع الصغير لقخر الإسلام: والسير وما هو من كتب الشريعة للجنب 
والمحدث واانضاء والحائض؛ لانھا لا تخلو عن آیات. قا قال شیخنارمةا: وهذا التعليل يمنع من 

[م] إن أَحَلَه َه لا باس بو لَِكَرْرٍ الحاجة إلى أَخْذِهِ. 

[ش] كذا ذكروه في شرح الجامع الصغير لفخر الإإسلام ومحيط رضي الدين بلا خلاف. 

[م] وَلا يكره راءة اران لِلمُحدِثِ ظاهراً. 

[ش] بالظاء المعجمة؛ أي: حفظاً عن ظهر قلب لما تقدم من حديث علي وأثره» ثم أثر 
سلمان وة . 

[م] أا الجُثّب إذا عَسل فَمَه وينه لا جور له الم والقراءءٌ لبقاء الجنابة. 

[ش]لاأنها لا یتجری وجودا وزوالاًء فمتى حلت به صار ممنوعاً من المس والتلاوة ولايزول 
المنع إلا بزوالها عن الكل كما في حق الصلاةء وكذا الكلام في الحدث وهذا هو الصحيح كما نص 
عليه الإمام فخر الإسلام لا ما في شرح الزاهدي: ولو تمضمض الجنب أو غسل يديه. روي عن 
أبي حنيفة أنه لا بأس أن يقرا القرآن أو يمسّه. قلت: وريت جواب أستاذي نجم الأئمة البخاري في 
الفتوى فيه أنه لا بأس به» انتهى. فإن ما ذكره عن أبي حنيفة غير معروف عنه. ثم الوجه لا يساعده 
فلا يعرّل عليه في الفتوى» وإن أفتى به من ذكره ومشى عليه أيضاً في منية المفتي. 

[م] ويْكرة قراءَة التوراة والإنجيل للجُنب. 

[ش]يعني: ومن في معناه. وفي محيط الشيخ رضي الدين والذخيرة وغيرهما: والزبور؛ لأن 
الكل كلام الله تعالى» وفي التلاوة مع النجاسة ترك تعظيمه. وفي الخلاصة: ولا ينبغي للحائض 
والجنب أن تقراً التوراة والإنجيلء كذا روي عن محمد رَجَةًألّة والطحاوي لا يسلم هذه الروايةه 
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اذا را الحْبُ الكل والشَرْب ينبغى ي أن عل هوقا د ماگل وَبشرب؛ لاه صَبَب لِلَْفّر. 


قال رَةآلَه: وبه يفتي» وقد كان المناسب ذكر هذه المسائل عقب قوله: ولايجوز للجنب والحائض 
والنفساء قراءة القرآن. 


[م] قَإذا راد الجثْبُ الأكْلَ والشرْبَ ينغي ن عسل ديه وَقَاه َه ياد وَټّشرب؛ لاه سَبَبٌ 


0 0 


[ش] أي: لآن الأكل والشرب بدون غسل اليدين والفم سبب للفقرء والله تعالى أعلم بذلك. 

نعم ورد الوضوء قبل الطعام ينفي الفقرء وبعده ينفي اللمم» كما ذكره هكذا القضاعي في 
مسند الشهاب من رواية موسى الرضى عن إبانة متصلاًء وهو عند الطبراني في الأوسط من حديث 
ابن عباس: الوضوء قبل الطعام وبعده مما بنفي الفقرء انتهى. وعلله في البدائع بأن الجنابة حلت 
الفم فلو شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا للماء المستعمل» ويده لا تخلو 
عن نجاسة» فينبخي أن يغسلها ثم يأكل» انتهى. يعني: وشرب الماء المستعمل مكروه كراهة تنزيه» 
فقد نقل الناطفي في روضته عن لفظ ابن رستم: وأكره شربه. وفي الفتاوي الخانية: وإن ترك يعني 
غسل بدنه وفمه-فلا بأس به. وفي خزانة الأكمل: وإن تركه لم يضرّه» ونقل فيها عن المنتقى: غسالة 
العضو أكره شيء بهاء ولم حرم ولم ينجس به الثوب. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وآخرج الطحاوي في شرح الآثار عن مالك بن عبادة 
الغافقي» قال: أكل رسول الله ية وهو جنب» فأخبرت عمر بن الخطاب فجرني إلى رسول الله ياف 
فقال: يا رسول اله» إن هذا أخبرني أنك أكلت ونت جنب» قال: «نعم» إذا توضأت أكلت وشربت» 
ولكني لا أصلي ولا قرا حتى أغتسل». وأخرج هو أيضاً ومسلم وأبو داود والترمذي وحسنه عن 
ابن عباس أن رسول الله اة حرج من الخلاء فقدّم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إنما 
أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»» فأما أن يحمل الوضوء في الحديث الأول على غسل الكفين 
والمضمضة» ويؤيده ما أخر جه الطحاوي وأبو داود وابن ماجه عن عائشةء قالت: كان رسول الله اة 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. ويحمل الوضوء في الحديث الثاني على الوضوء الشرعي» 
وأما أن يحمل الوضوء فيهما على الوضوء الشرعي» ويكون فعله جارياً على ما هو الأفضل والأولى 
وتركه بياناً للجواز لما في صحيح مسلم وغيره عن عائشة: کان رسول الله ا إذا کان جنباً فأراد أن 
يأكل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة. ومشى الطحاوي على أن الوضوء لذلك منسوخ بما أخرجه عن 
ابن عمرء قال: إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه ومضمض واستنشق 
وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه» ولم يغخسل قدميه. وأخرجه مالك في الموطاً عن ابن عمر 


O 


بلفظ: أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضاً وهو جنب للأكل والنوم. قال الطحاوي: فهذا وضوء غير 
تام» وقد علم أن رسول الله اة أمر في ذلك بوضوء تام» فلا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك 
عنده» انتھی. 

ثم لا فرق في هذا بين الرجل الجنب والمرأة الجنب» وفي الفتاوى الخانية: واختلفوا في 
الحائض» قال بعضهم: هي والجنب سواء» وقال بعضهم: لا يستحب» وهذا لأن الخسل لا يزيل 
نجاسة الحيض عن الفم واليد بخلاف الجنابة. ثم مشى القاضي على هذا في الحظر والإباحة» 
فقال: ولا يكره ذلك للحائض» وفي الخلاصة: الحائض إذا رأت أن تأكل تغخسل بدنهاء وفي 
المضمضة اختلاف المشايخ» والله تعالى أعلم. 


ولا بآس للجنب أن ينام ويعاود أهليه قبل أن يغتسل» أي يتوضا؛ كذا في الخلاصة وخزانة 
الأكمل وغيرهما. ففي صحيح مسلم وغيره عن أنس أن النبي بيا كان يطوف على نسائه بخسل 
واحد» لكن في صحيح مسلم وآبي داود وجامع الترمذي وغيرها عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الهلا «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً وضوءاً بينهما)» وحسنه الترمذي 
وصححه. وأخرج أبو داود وابن ماجه والنسائي عن أبي رافع أن النبي ية طاف ذات يوم على نسائه 
یغتسل عند هذه وعند هذه» فقلت: یا رسول الله» آلا تجعله غسلاً واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب 
وآطھر)ء انتھی . 

فيستفاد من هذه الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائزء 
ون الأفضل أن يتخللهما الخسل. والوضوء هذا وفي المسغى -بالغين المعجمة -ويعاود أهله قبل 
أن يختسل إلا إذا احتلم لم يات أهله ما لم يختسل» انتهى. وهو إن لم يحمل على الندب غريب» ثم 
لا دليل فيما يظهر يدل على الحرمةء وأخرج أصحاب السنن عن عائشة أن النبي ية كان ينام وهو 
جنب ولا يمس ماء» لكن في الصحيحين عنهما أن رسول اللهةٍ كان إذا راد أن ينام وهو جنب 
توضأً وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وعن ابن عمر أن عمر استفتى النبي ية فقال: هل ينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: «نعم» إذا توضاً أحدكم فليرقدا» وفي رواية لمسلم: انعم» يتوضأ ثم لينم حتى يغتسل 
إذا شاء». وقد ذكر البيهقي أن حديث السنن طعن فيه الحفاظ ثم أجاب تبعاً لابن سريج بأن المراد 
لايمش ماءً للغسل. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ويرده ما أخر جه الطحاوي عنها بلفظ: كان رسول الله بلا 
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يكره تابه القرآن على المصلّى» و ره حول المخرج وَفي اَمو اتم فيو شي ٤‏ ِن القرآن 
ما فيه من تر العظبم e‏ 


إذارجع من المسجد صلًى ما شاء الله» ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كان له حاجة قضاها ثم ينام 
کهیتته» ولا یمس ماء. وأخرجه ابن ماجه مقتصراً على آخره الذي هو محل الاستدلال؛ فلا جرم 
أن قال قوم: إن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماءً صلا لبيان الجواز؛ إذ لو واظب عليه 
لتوهم وجوبه. قال النووي: وهو حسن عندي» انتهى. فيكون النوم من غير وضوء ولا غسل أمراً 
جائزاً وبعد أحدهما هو الأفضل. ومشى الطحاوي على أن الأمر بالوضوء في كل معاودة الأهل 
والنوم منسوخ. أما في معاودة الأهل فيما أخرجه عن عائشة على أن رسول الله بي كان بجامع ثم 
يعود ولا يتوضأ. وما في النوم» فلما تقدم عن ابن عمر ريتك والله أعلم. 

[e]‏ وَيْكَرَهُ كتابة الفَرآن على المصلّى. 

[ش]بفتح اللام المشددة» وهو ما اتخذ محلا لأن الصلاة عليه من بساط وغيره» وكذا كتابة 
اسم الله عليه وعلى سائر ما يفرش» والظاهر كونها كراهة تحريم لأنه يصير عرضة لوطىء الأقدام 
ونحوه وصونه من ذلك فرض» وفي الأجناس: بساط أو مصلى كتب عليه في النسخ الملك لله يكره 

بسطه والقعود عليه واستعماله» وكذا لو كان عليه الملك لا غير وكذا الألف وحدها واللام كذلك. 
وفي الخلاصة: وأما وضع القرطاس الذي وضع عليه اسم الله تحت الطنفسة» فيكره الجلوس 
عليها. قال رَمةًآلة: قال خالي: لا يكره. أما لو جعل المصحف في الجوالق وهو يركب عليها لا بس 
بهاء وهذا كما يقول فيمن وضع المصحف تحت رأسه قي السفر للحفظ لا بأس به» ولغير الحفظ 
يكره. وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام والمحيط للإمام رضي الدين: وكتابة القرآن على 
المحارب والجدران ليس بمستحسن لأنه يخاف من سقوط الكتابة فتوطأً بالآقدام. وفي الذخيرة 
تكلم المشايخ في نثر الدراهم والدنانير والفلوس التي كتب عليها كلمة الشهادة بعضهم كرهوه؛ 
لأنها تقع بين أقوام ينتهبونها فيطؤونهاء وفيه ترك تعظيم ذلك. وبعضهم لم يكرهوه وهو الصحيح؛ 
لأنه يقصد تعظيمها وإعزازها وانتهابهم تحقيق لذلك. 

[e]‏ يكره حول المخرج في أَبَوِِ خانم فيه شي ٤‏ ءِنَ الف رآ ما فيو ِن در العظيم. 

[ش ]هذه عبارة قاضي خان في شرح الجامع الصغير. والمخرج -بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الراء المهملة بعدها جيم - بيت الخلاء ولأن النبي ىة كان إذا دخل الخلاء نزع 
خاتمه» رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حسن صحيح» والحاكم وقال: على شرط الشيخين› 
وصححه ابن حبان أيضاً لكن ضعفه أبو داود والنسائي وهو غير قادح في العمل بمقتضاه لو لم 
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بصححه غیرهماء فکیف والاکثر على تصحیحه» وإنما نزعه ی لکونه کان مکتوباً علیه: محمد 
رسول الله» كما هو رواية الحاكم. وفي الصحيح: أن ذلك كان نفس خاتمه. وقال ابن حبان: وكان 
ثلاثة آسطر: محمد سطر» ورسول سطرءواله سطر. وكانت تقرأً من أسقلها ليكون اسم الله فوق 
الجميع. وفي الخلاصة: وقيل: لو كان على خاتمه اسم الله بجعل الفص إلى باطن الكف. 

قلت: وهذا كله إذا كان في يمينه أو يساره وأَمنَّ من أن تصيبه النجاسة. أما إذا لم يأمن» فيثعين 
عليه نزعه وصونه من ذلك. وفي الخلاصة أيضاً: ولو دخل بيت الخلاء وفي جيبه درهم مكتوب 
عليه القرآن آو عليه لا بأس به. وفي الذخيرة سئل الفقيه أبو جعفر عن مَن في كمه كتاب الفقه 
فجلس يبول» قال: إن أدخله مع نفسه في المخرج يكره» وإن اختار لنفسه مبالاً طاهراً في مکان 
طاهر لا یکره» وعلی هذا إذا کان في جيبه دراهم مکتوب عايها اسم الله وشيء من القرآن أو بيده 
حاتم کذلك انتھی ملخصا وهو حسن. وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام ومحيط رضي 
الدين: وإذا كان المكتوب من رقية أو غيرها في غلاف متجاف لم يكره الدخول في الخلاء» مع أن 
الاحتراز عن مثله أفضل. 

[م] و گذا لا بجو لَهُم. 

[ش] آأي: للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد» سواء دخلوا للجلوس أو للعبور. 

[م] قال الشافعي: جور للعبور. 

[ش]وبقولنا: قال مالك» وقول الشافعى : قال أحمد وزاد: للجنب المكث فيه إن توضا. وقال 
المزي وابن المنذر: يجوز له المكث مطلقاً والحجة لنا ما روى أبو داود وغيره عن عائشة ركعي 
قالت: جاء رسول الله ية وبيوت أصحابه شارعة في المسجد, فقال: «وجهوا هذه البيوت» فإني لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب انتهىء وهو حديث حسن كما قاله ابن القطان وتضعيف بعضهم 
إياه بكونه من رواية فلت مردود وهو مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه كما فاده كلام الحافظ 
المنذري فيه. وقد أخحرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بياة: «يا علي» لا يحل 
لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغبرك)» وقال: حديث حسن غريب. ثم ذكر عن علي ابن 
المنذرء قلت لضرار بن صرد: ما معناه؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك. نعم تعقب 
بتحسين الترمذي بأن في إسناده سالم بن أبي حفصة وعطية العوفي وهما ضعيفان شيعيان متهمان. 
لكن قال الحافظ سراج الدين الشهير بابن الملقن: ورواه البزار من حديث سعد بن أي وقاص» 
والطبراني في أكبر معاجمه من حديث أم سلمة» انتهى. 
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وقال شيخنا الحافظ قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر رحمه الله تعالى: وقد ذكر البزار في 
مسنده آن حديث «سدّوا كل باب في المسجد إلا باب علي» جاء من روايات أهل الكوفة» وهل 
المدينة يروون إلا باب أبي بكر» قال: فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالمراد بها هذا المعنى» فذكر 
حديث أبي سعيد الذي ذكرناه» ثم قال -يعني البزار -: ثم قال علي: إن روايات أهل الكوفة جاءت 
من وجوه بأسانيد حسان. وأخرج القاضي إسماعيل المالكي في أحكام القرآن عن المطلب هو ابن 
عبد الله بن حنطب أن النبيّ اة لم يَكَنْ أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا 
علي بن أبي طالب؛ لأن بيته كان في المسجد. قال شيخنا الحافظ: وهو مرسل قوي فقد حظر عليهم 
الاجتياز والقعود ولم يستثن منهم غير علي ئة خصو صية له» كما حص الزبير بإباحة لبس 
الحریر لما شکی من آذى القمل» وخص غیره بغير ذلك # وماینطی عناهوی 4 [النجم: 3]» وهو 
نفسه اة قد صرح بهذا في خصوص ما نحن فيه» فقد أخرج غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد عن زيد بن أرقم» قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله اة أبواب شارعة في 
المسجد قال: فقال يوماً : سدوا هذه الأبواب إلا باب علي» قال : فتكلم في ذلك أناس» قال: فقام 
رسول الله اة فحمد الله وأثنی عليه» قال :أا بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي فقال 
فيه قائلکم» وإني والله ما سددت شيا ولا فتحته ولکن أمرت بشيءٍ فاتبعته». 

واعلم أن في تتمة الفتاوى الصغرى: ويستوي في هذا - يعني منع الجنب من الدخول في 
المسجد لمكث أو عبور - وإن كانوا جنباً لما روي أن النبى ية رخص لعلى وأهل بيته تهر أن 
يمكثوا في المسجد» وإن كانوا جنباً. وكذا رخص لهم لبس الحرير إلا أن هذا حديث شاذ ولا نأخذ 
به» انتهى. والظاهر أن ما ذكره الشيعة لأهل بيت علي يََكَعَتةٌ في المكث والعبور في المسجد 
جتباً وفي لبس الحرير اختلاق منهم على سول اله گل. وأما الحكم بالشذوذ على الترخيص لعلي 
في المكث في المسجد والعبور فيه جنب ففيه نظر. نعم» قضى ابن الجوزي في موضوعاته على 
حديث «سدوا الأبواب التي في المسجد إلا باب عليّ» بأنه باطل لا يصح وهو من وضع الرافضةء 
وقد دفع ذلك شيخنا الحافظ في القول المسدد في الذبٌ عن مسند أحمد وأفاد آنه جاء من طرق 
متظافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح منها ما ذكر آنفاً وبين ن عدم معارضته 
لحديث الصحيحين «سدّوا الأبواب الشارعة في المسجد إلا حوخة أبا بكرا فليراجع ذلك من رام 
الوقوف عليه. والذي ذكره الرافعي أنه يكره العبور في المسجد إلا لغرض بأن يكون المسجد طريقه 
إلى مقصده أو قرب الطريقين إليه» لكن قال النووي في شرح المهذب: مقتضى كلامهم تصريحاً 
وإشارة بأنه لا كراهية مطلقاء لكن الأوْلى أن لا يعبر إلا لحاجة ليخرج من خلاف أبي حنيفة وقول 
بعض أصحابناء ولنا وجه أنه لا يجوز العبور إلا لمن لم يجد طريقاً غيره» والله تعالى أعلم. 
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قال في شرح الزاهدي: وسطح المسجد وطلة بابه في حكمه. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وكون سطح المسجد في حكم المسجد فيما نحن فيه 
وغيره ظاهر. وأما كون طلة بابه في حكمة في حق هذا الحكم الذي نحن بصدد الكلام فيه» فإنما 
يتم إذا جعلت جزءاً من المسجد أو ألحقت به كذلك. أما إذا لم يكن شيءٌ من هذين الأمرين مع 
فرض أن البقعة الخارجة عن جدران المسجد ليست منه ليكون ما في هوائها له حكم المسجد كما 
هو العرف العملي المستمر في إنشاء المسجد فلا يكون لهذه الطلة هذا الحكم الذي للمسجد 
وإن كانت في حكمه في حق جواز الاقتداء بمن في المسجد على ما فيه. هذا وفي الذخيرة نقلاً عن 
فتاوى الفقيه أبي الليث: مصلى الجنازة ومصلى العبد لهما حكم المسجد في حق جواز الاقتداء 
عند اتصال الصفوف وحرمة دخول الجنب. وبعض مشايخنا قالوا: الجواب في حق جواز الاقتداء 
صحيح. أما في حق دخول المسجد والمرور فيه» فلا يعطى له حكم المسجد رفقاً بالناس» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والأمر على ما قال هؤلاء المشايخ مع قطع النظر عما 
ذكروا من العلة» فإن منع الجنب ومن في معناه من دخول المسجد وارد على خلاف القياس» 
ومصلى العيد والجنازة ليس فى معناه من كل وجه»ء وإلا لكرهت صلاة الجنازة فيه وليس كذلك 
بالاتفاق» فيقتصر فيه على مورد التص. 


ثم بعد أن سنح للعبد الضعيف هذا رأيته موافقاً لصحيح غير واحد من المتأخرين» ففي 
الخلاصة: المسجد المتخذ لصلاة الجنازة وصلاة العيد الأصح أنه ليس له حكم المسجد» ذكره 
الإأمام السرخسي» انتهى. وفي محيط رضي الدين: واختلف في الموضع الذي اتخذ لصلاة الجنازة 
هل له حكم المسجد؟ الصحيح إنه ليس بمسجد؛ لأنه ما اعد للصلاة حقيقةء لأن صلاة الجنازة 
ليست بصلاة حقيقة» ولهذا يجوز إدخال الميت فيه وحاجة الناس ماسة إلى أنه لا یکون مسجد 
حق جواز الاقتداءء وإن انفصل الصفوف لأنه أعدٌ للصلاة حقيقةء انتهى. فكان ذلك من العيد. 
ومنهم من قبيل توارد النظر في الحكم الواحد» والله أعلم. 

[م] وَِنِ احتلَمَ في المسج د يمم لوج إا لم حف وَاِنْ خاف يَجلِس مَحَ التي س 

[ش] هذا قول يعض المشايع: اليم عند هذا لقتل مسحب في الفصلین» کا صم به 
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في الذخيرة. وفي المحيط لرضي الدين: ولو أصابته جنابة في المسجد قيل: لا يباح الخروج من 
غير تيمم اعتباراً بالدخول» وقيل: يباح؛ لأن في الخروج تنريه المسجد عن النجاسةء وفي الدخول 
تلويثه بالنجاسة» انتهى. ومثله في الفتاوى الخانيةء وهذا صريح في أن الخلاف في الإباحة. ثم 
الظاهر نها الأشبه كما هو غير خاف عن المتأمل. 

فإن قلت: بل يتعين لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرةء قال: أقيمت الصلاة 
وعدلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله كي فلما أقام في مصلاه ذكر أنه جنب» فقال لنا: 
«مکانکم٤»‏ ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبّر فصلينا معه» فإن الظاهر إنه ىيا لم 
يتيمم لخروجه وإلا لحكاه أبو هريرة أيضا. وإِذا لم يتیمم له کان الخروج منه بلا تيمم مباحأ وهو 
المطلوب. 

قلت: كون الخروج يتعين كونه مباحاً لنا بلا تيمم له نظراً إلى الحديث المذكور ممنوع» 
فإنه یي کان مباحاً له دخول المسجد والمکث فيه جنباً کما أفاده ما رویناه عنه آنفاًء ومن هنا نص 
صاحب التلخيص من الشافعية على أن دخوله بها المسجد جنباً من خواصه» وقواه النووي» بل 
وذكر القضاعي هذه الخصيصة فيما خص ية به من بين سائر الأنبياء» وعبر باللبث دون الدخولء 
فقال: ومنها أنه أبيح له اللبث في المسجد في حال جنابته» انتهى . 


ثم الظاهر أن المراد بالخوف: الخوف من لحوق ضرر به بدتاً أو مآلا ولقد أحسن المصنف 
في دفعه توهم أن هذا التيمم مبيح للصلاة والقراءة بقوله: 


[م] ولا بصي ولا يقرا. 


[ش | يعني : بذلك التيمم» وهذا دفع لما قيل بأن له في ذلك؛ ففي شرح الزاهدي: ولو تیمّم 
دخو السسجد أ لار ترآ لا بعلي وان کان چیا لي ول تیم دخو السجد جل 
لا يصلي» وظاهر الفتاوى الخانية والخلاصة آنه قول عامّة العلماءء حيث قالا: ولو تيمم لقراءة 
القرآن عن ظهر القلب أو المصحف أو لزيارة القبر أو لمش المصحف أو لدفن الميت أو الأذان 
أو الإقامة أو لدخول المسجد أو لخروجه وصلى بذلك التيمم اختلفوا فيه. قال عامَّة العلماء: لا 
يجوز» وقال أبو بكر بن سعيد البلخي: يجوز انتهى. والعبارة للقاضي» واقتصر في الخلاصة على 
ما قال عامّتهم: لا يجوز» ومثله في العادة يشير إلى عدم الاعتداد بما يخالف المذكور. ثم الأظهر 
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فیما نحن بصدده آنه لا يجوز آن یصلی به؛ لأنه على ما قالوا لم ينو عبادة مقصودة وأيضاً إنما 
جعاناه مبيحاً للمكث في هذه الصورة للضرورة» وقد عَلم أن ما أبيح للضرورة يتقدر بقدَْها. نعم 
سنذكر عن المحيط والبدائع وغيرهما أنه لو تيمم الجنب لقراءة القرآن يجوز به الصلاة عند تعرض 
المصنف لذلك. ويظهر اتجاهه. 

وقد بقي من الأحكام التي يشترك فيها الحائض والجنب والنفساء حرمة الصلاةء وكأنه لم 
يذكرها لأنه قد صار العلم بها معلوماً للضرورة من الدين لكل واحد» وحرمة الطواف لعدم حل 
الدخحول وليس كذلك. 
هذا إن لو كان عدم حل الطواف لعدم حل الدحول» وليس كذلك» فإنه يحرم عليهم ولو لم يدخلوا 
المسجد حتى يجب عليهم الجائز بفعله» وهم كذلك. 


لما فرغ من بيان الوضوء والخسل شرع في بيان ما هو خلف عنهما عند العجز عن استعمال 
آلتهما التي تقام كل منهما بهاء وهو الماء المطلق الطهور. ومن هنا يظهر أن الأولى كان تقديم فصل 
المياه بمباحثه على هذا الفصل كماوقع الترتيب هكذا للجم الغفير. ثم التيمم في اللغة: القصد» وفي 
الشرع: اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد بشرائط مخصوصة» وهو مشروع بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء وفضيلته حصت بها لم يشاركها فيها غيرها من الأمم كما صرحت به الأحاديث 
الصحيحة. قيل: والحكمة فى شرعيته أنه لما كان أصل الحياة الماء والمصير إلى التراب شرع 
التيمم به ليستشعر المكلف بفقد الماء مؤنةء وبالتيمم بالتراب إقباله» فيذهب عئه الكسل ويسهل 
عليه ما صعب من العمل. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إن النفس حلقها الله تعالى على حيلة» 
وهي آن کل ما غربت عليه آنست به» وکل ما أعرضت عنه كسلت» فلو لم يوظف عليها عند عدم 
الماء حركه في الأعضاء وإقبال على الطهور لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العبادة» فليشق عليها 
فشرع الله لھا ذلك دائماً حثی یکون انتهاته» فإنما الخير عادة والشر لحاجة» والله تعالى أعلم. 
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ما رکنهء فضربتان: صرب للو جه وضربة للڈراعَيْن؛ ؛ يعني : ادبن إلى المرفَقَيّن 


وشو یشرب کنو ای لزت عل شي الأرضي ضراع تشهد نمع 
ها وجه ثم يشرب ضربة أغرى على ذلك الموضع أو على موضع ار لُْضهما 
وَيَمْسَّح اليْمُنی بالیُسزی» وَالیُنْری باليُمْنی مِنْ رووس الأصابع إلى المرفقين. 
ار ۶ک و من عرو 
[م] وَللتيمُم ركن وَشرط لا بد ِن مَعْرتهما. 
[ش] في معرفة التيمم ومعرفة شرط جوازه؛ لأن معرفة الشيء بمعرفة ركنه» ومعرفة جوازه 
بمعرفة شرط جوازه. 


[م] ما ركه قَصربتان: صرب لل وجو وَضربة للذّراعَيْن؛ يَعني: ادن إلى المركقَيْن. 

[ش] وهو ظاهر قول مالك في المدونةء وبه قال الشافعي في الجديد» وأكثر العلماء لأحاديث 
صريحة به» منها ما عن ابن عمر رعتها؛ أن رسول لله ل قال: «التيمّم ضربتان: ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الحاكم وأثنى عليه. ومنها ما عن عمار بن ياسرء قال: كنت في 
القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربةً آخرى لليدين إلى المرفقين» أخرجه 
البزار بإسناد حسن. 


و بنْفْضهما چە د 


[] َصُورة أن ِضْرٍبَ يدب لی الأَرص أو على جنس الأزضٍ ضربة ثم ينفضهما فيَمسّح 
بھمَا وجه م شرب ضربة أخرى على ذلك الموضع أ لى موضع آر تلضهما ونع 
الین بالُسزی» وَاليُشری بالیُمنی من رووس ي الأصايع إلى المرفقين. 

اش] وهذه الصورة مذكورة باختصار في الذخيرة نقلاً عن محمد في الأصل» ولفظه في 
الضربة الثانية: ثم يضرب أخرى» وينفضهما ويمسح بهما كفيه وذراعيه إلى المرفقين. وذكر فيها 
وفي البدائع نقلاً عن أبي يوسف في الأمالي: قالت: سألت أبا حنيفة عن التيمّم؟ فقال: التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فقلت: كيف هو؟ فضرب بيديه على الصعيد 
فأقبل بهما وآدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما وأدبر 
ثم نفضهما ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين» انتهى. واللفظ للبدائع» فلم 
يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع أصابع يده اليمنى إلى المرفق» ثم يمسح به أيضا باطن 
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يده اليمنى إلى صل الإبهام» ثم يفعل بيده اليسرى كذلك. وقال بعضهم: ينبخي أن يمسح بباطن 
ربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر باطن إبهامه اليسرى على 
ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليد اليسرى كذلك. ونص في التحفة ومحيط الإمام رضي الدين وزاد 
الفقهاء على أنه الأحوط. وفي البداتع على أنه أقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال 
التراب المستعمل بالقدر الممكن؛ لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملاً بالمسح حتى لا يتأذى 
فرض الوجه واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة. وفي الذخيرة قال مشايخنا: الأحسن في مسح 
الذراعين آن يمسح بثلاثة أصابع يدها اليسرى أصخرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفقين» ويمسح 
المرفق ثم يمسح بالإبهام والمسحة إلى روس الأصابع» وهكذا يفعل باليد اليسرى. ولو تيمم 
بجميع الأصابع والكف من غير ن يراعي الكف والأصابع يجوز. 


ثم هنا تنبيهات على أمور: 

أحدها: في الذخيرة أيضاًء ولم يذكر - يعني محمد- أيضاً أنه يضرب على الأرض ظاهر كفيه 
وباطنهماء وشار إلى أنه يضرب باطنهماء فإنه قال في الكتاب: لو ترك المسح على ظاهر كفيه لا 
يجوزء وإنما يكون تاركاً المسح على ظاهر كفيه إذا ضرب باطن كفيه على الأرض» انتهى. 

قلت: وبهذا يُعلم أن المراد بالكف باطنها لا ظاهرها فيما في شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان. وهل يمسح الكف؟ اختلفوا فيه» والآصح آنه لا يمسح وضرب الكف يكفي» انتهی. 

قلت: ويدل عليه ما في رواية لعمار في صحيح البخاري» فقال - يعني النبي 5ي : «إنما كان 
يكفيك أن تصنع هكذا» وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو 
ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه» وما في رواية أيضاً في صحيح مسلم» فقال: «إنما كان يكفيك 
أن يقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيده الآرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر 
کفيه ووجهه. 

ثانيها: وقع في بعض الروايات يضع مكان يضرب» قالوا: والضرب آولى ليدخل التراب بين 
أصابعه» فإنه الوضع على وجه الشبه. 

قلت: مع أن الحديث ورد بلفظ الضرب أيضاً كما رويناه. 

ثالثها: قال بعضهم: إنما يقبل بيديه على الأرض ويدير حتى يلتصق التراب بيديه» وقد 
أوجدناك عن الأمالي أن ذلك بعد ضربهما على الأرض» فاندفع ما قيل أنه قبل الضرب معللاً إياه 


wac aNAAVONOCLOBHLELLGACHOOOOBLBDRNSLOBGAOCANBODDHCSOOODONOCCRALANEOGBNNLOCRSANODS 


بقوله: ليهيء نفسه للتيمم. 

رابعها: ذكر قي ظاهر الرواية أنه ينفضهما في كل ضربة نفضة واحدة» وقال أبو يوسف في 
صلاة الأثر: نفضتين» قالوا: ولا خلاف في المعنى وهو القصد إلى إزالة التراب عنهما صيانة عن 
التلويث الذي يشبه المثلةء فإن التعبد ورد بمسحها على الأعضاء المخصوصة لا بتلويثهاء فما في 
ظاهر الرواية محمول على ما إذا سقط بمرة لقلته. وما قاله أبو يوسف محمول على ما إذالم يسقط 
بها لکثرته» وهو حسن. 

قلت: ويدل على ذلك ما في رواية لحديث عمار في الصحيحين واللفظ لمسلم: فقال رسول 
اله ياة: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه فمسح وجهه 
وكفيه. وفي رواية له أيضا في الصحيحين واللفظ للبخاري: فقال النبي بلاة: «إنما كان يكفيك هكذا» 
وضرب النبي بيا بكمَيّْه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» فإن هذا المعنى وهو 
القصد إلى إزالة التراب عن الكفين هو المعنى المعقول من النفض والنفخ. وإذا كان هذا المعنى هو 
الخرض» فمتى حصل بمرة من نفض آو نفخ لا يحتاج إلى أخرى وإلا احتاج إلى زيادة فوقها يحصل 
بها ذلك» والحديث بكلتا روايتيه غير متعرض للتتصيص على واحدة أو تكرار هذا. وفي المبتغى 
-بالغين المعجمة -: وسنن التيمم أربعة أشياء: إقبال اليدين وإدبارهماء وتفريج الأصابع ونفضهما. 
وفي شرح الزاهدي وسننه أربعة : التسمية في ابتدائه» ون يقبل بيديه ويدبر حال الضرب» ونفضهما 
بعده» والبداءة بال وجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى. فتخلص أن السنن خمسة إن عد الإقبال والإدبار 
ستة واحدة» كما في شرح الزاهدي وسننه إن عدا اثنتين» كما في المبتغى. وزاد بعضهم: الموالاق 
وهي زيادة حسنة. 

خامسها: تتفرع على كون الضربتين ركناً كما ذكره المصنف وصاحب البدائع وغيرهما أنه 
لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربةء كما لو أحدث في الوضوء 
بعد غسل بعض الأعضاء لكن لم يحكوا في هذا في فصل الوضوء خلافاء وحكي في هذا في 
فضل التيمَّم اخحتلاف المشايخ والقاضي الأسبيجاني يجوز كمن ملأ كفه ماءٌ ثم أحدث» وعليه 
مشى قاضي خان حيث قال في فتاواه: إذا أراد أن يتيمّم فضرب ضربة واحدة ثم أحدث فمسح بذلك 
التراب وجهه ثم ضرب ضربة آخرى لليدين إلى المرفقين جاز» انتهى. والسيد الإمام أبو شجاع: لا 
يجوز» واختاره شمس الأئمة الحلواني وقال: إنه الأصح. وفي نصاب الفقه: وهذا استحسان وبه 
نأخذ وهو الأحوط. قال شيخنا: وعلى هذا فما صرّحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه 
ويديه فمسح بنية التيمَم آجزآه» وإن لم يمسح لا يجوز. يلزم فيه إما كونه قول من خرج الضربة لا 
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وَاستيعابُ العْضَوَيْن واج عند الكرخيٌ في ظاهر الرُواية عَنْ أضحابناء تى لو َر 


ا e‏ غ کر 2 
شيا قليلا من مَواضع التيّمم لا يجوز. 


قول الكل» وأما اعتبار الضربة الأرض أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحاء والذي 
يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعاء فإن المأمور به المسح ليس غير في 
الكتاب قال الله تعالى: هموا صعيد اطبا فأمسحوا رو جوهكم ‏ [النساء: 43]ء وحمل قوله لاز 
«التيمم ضربتان» إما على إرادة الأعم من المستحسن كما قلناء أو أنه حرج مخرج الخالب» والله 
أعلم. 

[م] وَاشتيعابُ العْضوَبْنِ واج عند الكَرحَيٌ في ظاهر الرُواية عَنْ آصحابناء حَمّى رَو تَر سينا 
ليلاَمِنْ واضع التيمُم لا جور 

[ش] كذا في الذخيرة وغيرهاء ونص غير واحد على أن هذا هو الصحيح» منهم قاضي خان 
وصاحب المجمع وصاحب الاختيار على أنه الاختيار على أنه الأصح وآخرون على آنه المختار 
وإليه جنح المصف بقوله فيما سيأتي» وينبخي أن يحتاط ووجهه ما تقدم من حديث ابن عمر عند 
الحاكم» وعمّار عند البزار آن الأمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه واليد» فيعمٌ الكل كما هو 
الأصل في مثله» وأن التيمم خلف عن الوضوء» وفي الوضوء الاستيعاب واجب» فكذا في التيمم؛ 
لأن الأصل أن الخلف لا يخالف الأصل في حكمه. ثم من قائلين بأن هذا ظاهر الرواية مرة» وقائلين 
بأنه لم يذكر فيها نصا بل ذكر محمد في الأصل ما يدل عليه» فإنه قال: إذا ترك ظاهر كفيه لم يجز. 


وعند العبد الضعيف غفر الله تعالى له في دلالة هذا عليه نظرء فإن عدم الجواز في هذه الصورة 
ليس بلازم لوجوب الاستيعاب في اليدين إلى المرفقين» بل هو لازم لوجوب استيعاب الكفين 
ظاهراً وباطتاً فقط» وحينئذ فيصدق أن الاستيعاب فيهما إلى المرفقين غير واجب وأن عدم الجواز 
في الصورة المذكورة لتركه شيئاً من محل التيمم وهو الكفان ظاهراً وباطناًء لا لأن الاستيعاب إلى 
المرفقين واجب» فتأمله. 


وقد عرف من هذا أن المراد بالعضوين الوجه واليدين» وسمَّى اليذان عضواً وإن كانتا أعضاء 
حقيقة لدخولها تحت خطاب واحد فإن الأشياء وإن كانت كثيرة إذا دخلت تحت خطاب واحد 


۶» 
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يجعل الكل كشيءِ واحد› كما قال تعالی: * # يتما ال رسو بّخ ما أنزلإ ليت من ريك وإن لر تنعل 


بلعَتَ رسالتة, 4 [المائدة: 7 6]. 
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وَرَوَى الحسنْ عَنْ أضحابنا أْضاً: الاشتيعاب ليس بواجب حتى رَو ترك قل مِنَ الربْع 


کم 
ا 
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ومعلوم أن الرسول بلغ البعض قبل ورود الآية الشريفة» وقد خاطبه بقوله: «فَابَعّت ر 
وما طریقه إلا ما ذكرناء واه آعلم. 


[م] وَرَوّى الحسنْ عَنْ أضحابنا يْضاً: الاشتيعاب ليس بواجب حى لو ترك أقلّ ِى الربْع 

[ش] كذا في الذخيرة» وهو يفيد مفهوم مخالفة آنه لو ترك الربع لا يجزئه» لكن المذكور في 
كثير من الكتب المعتبرة كالتحفة ومحيط رضي الدين والبدائع والاختيار وغيرها أنه إذا تيمم الأكثر 
جاز» وهو يصدق على ما إذا ترك الثلث مثلاً فضلاً عن الربع» ومنهم من قال في وجه هذه الرواية 
دفعاً للحرح» حتى عن الحلواني: ينبغي أن بحفظ هذه الرواية لكثرة البلوى. ومنهم من قال: لأن هذا 
مسح» فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس. ولا يخفى ما في كل من الوجهين. ثم في الأخيرة: 
وروي عن محمد ما يخالف رواية الحسن عنه أنه لو ترك المسح على ظاهر الكف لا يجزئه» وظهر 
الكف آقل من الرّبع. قال الفقيه بو جعفر: ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك لو كان قل من 
الربع يجزئه» ومخرج مسألة ظهر الكف أن الكف عضو على حده وظاهر الكف لا يكون آقل من 
الربع» فعلى رواية الحسن يحتاج إلى الفرق بين التيمم وبين الوضوء. والفرق آن الحكم في الوضوء 
أغلظ من حكم التيمم» ولهذا شرع التيمم في عضوين» والوضوء في أربع. 

واختلف العلماء في وجوب التيمم في الذراعين» قال الشافعي في القديم: لا يجب» وهو قول 
مالك والأوزاعي» فعفي في التيمم القليل إظهاراً لحقه» وقدر الكسر بالربع» انتهى. ولا شك في 
اختلاف العلماء المذكورين وممن حكى أنه يكفي المسح إلى الكوع قولاً قديماً عن الشافعي وأبو 
ثور» وأما أنه قول مالك فمن أصحابه من يحكيه رواية عنه» ويحكي عنه رواية أخرى كقول أصحابنا 
وهو ظاهر المدونة كما تعرضنا لذكره آنفاً. 


ومنهم من يقول: بأن الواجب عنده المسح إلى الكوعين» وأما إلى المرفقين فاستحباب» وهو 
ظاهر کلام القاضي عبد الوهاب» وممن حكاه عن الأوزاعي ابن المنذر» وحكاه أيضا عن عطاء 
ومكحول وأحمد وإسحاق» ثم قال: وبه أقول. وحكاه الخطابي عن عامَّة أصحاب الحديث» انتهى. 
وأما الباقي» ففيه ما فيه كما لا يخفى إن شاء الله على المحقق الفقيه. 
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وَعَّلى هَذِهِ الرّواية رع الخاتم وَالشوار وتَخليل الأصابع لا يَجبُ وَعَلى ِلك الرواية: 
و ٣‏ 


ص 


seeeeennnuunbbEeBhOnndoneeernroennonnnenenmenncsnnnolubbbbE REA nooonnnsss#onn 


4 


[] وَعَلى هو الرُواية تَرْمٌ الخاتم وَالسّوار وكَخليل الأصابع لا يَجبُ. 


1[ش] آي: وعلى رواية الحسن عن أصحابنا لا يجب على المتيمم في التيمم نزع الخاتم 
من الأصبع» والسوار من الزندء ولا تخليل الأصابع إذا مسح ما سوى ذلك؛ لأن ما تحت الخاتم 
والسوار وما بين الأصابع ليس قدر الربع بل أقل منه» فاستيعاب الأكثر مع تركه موجود والفرض 
آنه الشرط على هذه الرواية والاستيعاب الجميع وتقدم الكلام في الخاتم في شرح قول المصنف: 
وإن تحرك خاتمه إن کان واسعا. والسوار - بکسر السین وضمها ‏ حکاهما ابن سیده وغیره» وفیه 
لخة ثالثة وهي أسوار بهمزة في وله ضبطها المنذري وابن مالك بالكسر والنووي بالضم. ثم ذكر 
ابن هشام السبتي آنه يقال له: سوارآً إذا كان من ذهب» فإذا كان من فضة» فهو قلب ورد عليه بقوله 
تعالى: ساود مِنْضسّعٍ 4 [الإنسان: 21]. 

[م] وَعَلى تلك الرواية: يَجبٌ. 

[ش] أي: وعلى ظاهر الرواية يجب نزع الخاتم والسوار وتخليل الأصابع. قال في خزانة 
الفتاوي: حتى لو ترك شعرة لم يمسها لا يجزئه» انتهى. وعن محمد في النوادر: إذا لم يدخل الغبار 
بين أصابعه» فعليه أن يخلل أصابعه» وفي هذه الحالة يحتاج إلى ثلاث ضربات: ضربة للوجه» 
وضربة لليدين» وضربة لتخليل الأصابع؛ ذكره في الذخيرة وغيرها. 


قال شيخنا رَحةأله: ولكنه خلاف النص» والمقصود وهو التخليل لا يتوقف عليه» انتهى. وهو 
كما قال» ولعل هذا من قائله محمول على ما إذا وجد ما يمنع اعتبار المسح بتلك الضربة الثانية. ثم 
الظاهر أن التخليل يحصل بإدخال أصابع إحدى اليدين فيما بين أصابع الآخرى كما في الوضوء 
وعلى هذه الرواية الظاهرة أيضاً قالوا: لو لم يمسح تحت الحاجبين فوق العينين لا يجوز» وممن 
أصحابنا والناس عنه غافلون. هذا وفيه أيضاً عن النظم: قدر الدرهم فما دونه عفو وإن زاد لم يجزء 
انتھی. وهذا كما ترى لا يتفرع على شيء مما تقدم» وقد ذكره النووي رواية عن أبي حنيفة» لكن 
تعقبه صاحب الغاية بأن هذه ليس لها أصل فى كتب أصحابنا» وعنده جملة من مشهورها ويعكر 
عليه هذا المنقول عن النظم إن كان منقولاً عن صاحب المذهب» ثم في منظومة ابن وهبان: ووجه 
هذه الرواية القياس على النجاسة الحقيقية» ولا يخفى ما فى هذا القياس. 
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وروي عَنْ مُحك: أنه لو رك هر كفي لا جز وَمَقَطْوع الَيْنِ مِنَ المرفقيْنِ يَمْسَح 


[] وَينبَغي أن بحتاط. 


[ش] يعني: فيستوعب ليكون خارجاً عن العهدة بيقين» وقد أسلفنا أن هذا من المصنف 
جنوح إلى القول باشتراط الاستيعاب والله أعلم بالصواب. 

[م] وروي عن مُحمَي: أنه َو َر َر كيه لا جر د 

[ش] وهذا أيضاً قد سَلَفَ نقله عن الأصل على ما قالواء وأنهم قالوا: إنه يدل على اشتراط 
الاستيعاب وبيتا ما عندنا في ذلك وظاهر سوق المصنف ربما أشار إلى متابعتهم على ذلك. 
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[م] وَمَقطوع اليدَيْن مِنَ المرفقينِ يَمُْسَح مَوْضِعَ القطع. 


[ش] خلافا لزفر والحجًة لنا أنه ظاهر له وظيفة فتقام وظيفته فيهء وإن كان القطع فوق المرفقين 
لا يجب المسح إجماعا لفوات محل الوجوب. 

[م] وأا سره التي 

[ش] اعلم أن شرط جواز التيمم آمور» منها: النية. وقال زفر: ليست بشرط؛ لأن التيمم خلف 
عن الوضوء وهو يصح بدون النيةء فكذا التيمّم؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل في الشروط› والحجة 
لعلمائنا الثلاثة أن لفظ التيمم يبنى عن القصده والأصل أن يعتبر في الأسماء الشرعية ما ينبغي عنه 
من المعاني. ثم مطلق القصد غير مراد بالإجماع» وسوق الآية يفيد الآمر بالقصد إلى الصعيد لإقامة 
الصلاة عند عدم الماء المطلق» فتقيد الأمر به فلا يوجد المآمور الشرعي وهو التيمم بدون فعله 
للصلاة أو لما منزل منزلتها وهو عبادة مقصودة في نفسها لا تصح إلا بالطهارةء فلا جرم أن ذكر 
القدوري أن الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه؛ لأن كلا من النبّين 
تقوم مقام نية إرادة الصلاة؛ لأن الطهارة شرعت لها وشرطت لإباحتها ومثله رفع الحدث ورفع 
الجنابة. ولا يشترط التمييز بينهما على الصحيح» فقد روى ابن سماعة عن محمد أن الجنب إذا 
تيمم يريد به الوضوء أجزآه عن الجنابة. قال في النصاب: وعليه الفتوى. وقال الجصاص: يشترط 
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فا ي جور بدُونِهاء وَگذا لَب الماءِ إِذا عَلَبَ على ظلّ أن هنال ماء أو كان في المُمراناتِ أو 
بر بو وب الطب بالإجماع وما الخلا فيماإذا لم غلب على ظ أو لم بُجزئه َر 
كان في الفلُوّاتِ عِنْدَّنا لا حب خلافاً للشافعي. 


نية التمييز بينهماء وهو أن ينوي رفع الحدث أو رفع الجنابة؛ لأن التيمم إنمايقع على صفة واحدة 
كالصلاة تقع عن الفرض والنفل على صفة واحدة» وفيها يشترط التمييز» فكذا فيه. وجيب بما 
تحقيقه أن التيمم شرط للصلاة غير مقصود لنفسه بل لتحصيل الطهارة المبيحة للعبادات المقصودة 
بنفسها المشروط إباحتها معهاء وتلك تحصل بكل منهماء فإياً منها نوى رفعه فقد حصل المقصودء 
ولهذا لو تيمّم بنية صلاة الظهر جاز له أن يصلي به غيرها من الصلوات ويسجد للتلاوة» ولا كذلك 
النية مع الصلوات. هذا والخلف قد يفارق الأصل في شرطه وغيره» ألا ترى أن القصاص أصل 
في القتل العمد العدوان» وإذا انقلب مالا كان خلفاً عنه» ثم الأصل يثبت للورثة ابتداء والخلف 
ینسب للمورث أولاً ثم یصیر موروثاً حتی تقضی منه دیونه» وتنفد وصایاه ویکون بين الورثة بقدر 
سهامهم» والتيمم في شطر أعضاء الوضوء. والحاصل أن الأمر في مثل هذا إنما يكون جاريا على 
مقتضى هذه القضية عند عدم الدليل على خلافهاء أما معه - كما هنا والله سبحانه أعلم. 


ثم لعل المصنف إنما قال: 
[م] فاا يَجُو ر بدونها. 


[ش] أي: فلا يجوز التيمم شرعاً بدون وجودهاء إشارة إلى أنها لا تسقط في شيء من 
الأحوال كما يقع لبعض شروط بعض الأشياء وهو حسن» ثم هنا بعض فروع تتعلق بالنية ذكرها 
المصنف فيما سيأتي استطراداء فأخرنا نحن أيضاً الكلام عليها إلى أن تأتي النوبة إليها ليوافق 
الشرح المشروح» وإلا فقد كان الأنسب ذكرها هنا. 


[م] وَگذاطَلَّبٌ الماءِ. 


[ش]آي : شرط لجواز التيمم عند عدم وجود الماء» لكن لا مطلقاً ؛ بل في بعض الاّحوال؛ فلا 
جرم أن عقّبه بما يعيّن ذلك بالإجماع أو على خلاف فيه» فقال: 


ا أخبر به وجَبَ الطْلَبُ بالوجماع 


[م] إذا عَكَبَ على نه أَنّ هناك ماء أو كان في العُمراناتِ 
َو كانَ في الفلَوَاتِ عِنْدنا لا يبء خلافاً 


اّما الخلاف نيما إذا لم يَغْلب على ظنّه أو لم بُجزئه أو 
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[ش] يعني: إذا تين من كان بالمفازة وليس بحضرته ماء مطلق طهور كاف لطهوره إن بالقرب 
منه ذلك آو غلب على ظنه أو لم يخبر به قربه منه أو آخبره عدل بقربه منه» آو كان في العمران» أو 
بقرب من العمران؛ وجب عليه طلب الماء بإجماع متساو بين الشافعي؛ لأن العلم بقرب الماء منه 
قطعاً أو ظاهراً نله منزلة كون الماء موجوداً بحضرته» فلا يجوز تيممه في شيء من هذه الأحوال» 
كما لا يجوز مع وجوده بحضرته. وهذا يفيد آنه لو كان في العمران أو بقرب من العمران فتيمّم 
وصلى قبل الطلب ولم يستكشف عن الحال آنه لا يجوزء وهو ظاهر الخلاصة حيث قال فيها: فإن 
تيمم قبل طلب الماء وصلى في العمرانات لا يجوز وفي الفلوات يجوز انتهى. لكن في البدائع: 
وكذلك إذا كان بقرب من العمران يجب عليه الطلب حتى لو تيمم وصلى ثم ظهر الماء لم تجر 
صلاته؛ لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهراً أو غالباًء والظاهر يلحق بالمتعين في الأحكام» انتهى. 
ولعله قي اتفاقي بدليل التعليل المذكور أو احتراز كما لو استكشف الحال فلم يجد بالعمران ماء 
فإن الظاهر جواز صلاته لظهور انتفاء ذلك الظاهرء ويحمل ما في الخلاصة على ما إذا لم يستكشف 
الحال كماهو ظاهرها. 

نعم» الخلاف متساو بين الشافعي يجب» هذا هو فيما إذا كان في المفازة ولم يتيقن أن يقربه 
ماء ولا غلب على ظنه ذلك» ولا أخبره به عدل ولا بحضرته من یخبره به» فعندنا: لا یجب عليه 
الطلب» وعند الشافعي: يجب» هذا هو المستفاد من غير ما كتاب من كتب المذهب المعتبرة» ولا 
يخفى ما في عبارة المصنف لإفادة هذا. ثم الملخص من كلام الشافعية: أن المسافر إن تيقن فقد 
الماء - كما في عبارة المصنف -بعض رمال البوادي لا يجب عليه الطلب؛ لآن طلب ما علم عدمه 
عبث» وان توهم وجوده ولو ظنٌ مع ذلك عدمه ظناً قویا طلبه وجوباً مما لا يتيقن عدمه فيه من 
رجل” ورفقة فيستوعبهم بالسؤال» وإن كثروا إلا أن يضيق الوقت عن تلك الصلاة ومكان فينظر 
حوالیه یمیناً وشمالاٌ وخلفاً وأماماً. وأما إذا كان بمستو من الأرض» ويخص مواضع الحضرة 
والطير لمزيد احتياط ولا يلزمه المشي وإن احتاج إلى تردد بأن كان على ربوة أو مكان منخفقض 
يجب التردد ليحصل له الثقةء فينتهي إلى ما يصل إليه نظره لو لم يتردد ليحصل له الثقة» وهذا كما 
ترى يقتضي أن يقول المصنف: أو كان في الفلوات ولم بتيقن عدمه. 

ثم يظهر من جملة ما قدّمناه أن حق العبارة: فإن كان في الحمران أو يقرب منه أو في المفازة 
ویتیقن أو غلب على ظنه قرب الماء منه أو أخبره عدل بقربه منه وجب عليه طلبه بإجماع منا ومن 
الشافعى. 


(1) غير مقروءة في المخطوط. 
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وإنما الخلاف فيما إذا كان في الفلاة وتوهم وجوده» فقال: يجب الطلب أيضاً. وقلنا: لا 
يجب. وجه قوله: أن الإمكان موجود والتيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة مع الإمكان. وأيضا قوله 
تعالى: كم دوأ ما يمرا 4 [النساء: 43] يقتضي سابقة الطلب شرطاً. قلنا: فرض المسألة 
وهو أن يكون بفلاة من الأرض ولم يغلب على ظنه وجود الماء ولا أخبره به عدل يبقى الإمكان 
العادي الذي هو المدارء فإن المفازة مظنة عدم الماء لا الوجود»ء وغير الإمكان العادي المفيد 
للوجود ظاهراً ليس بمعتبر كما هو غير خاف» وعدم وجود الماء في الآية قيل: إن المراد به عدم 
القدرة بالإجماع كما تقدّم على آنا لا نسلم أن الوجود يقتضي سابقة الطلب من الواجد. ألا ترى 
إلى قول النبي يا «من وجد لقطة فليعرفها»» ولا طلب من الملتقط ولأن الطلب لا يفيد إذالم يكن 
على طمع من وجود الماء. 

نعم» يستحب له إذا كان على طمع من وجود الماء» فإن أبا بوسف قال في الأماني: سآلت 
أبا حنيفة عن المسافر لا يجد الماء يطلب الماء عن يمين الطريق ويساره؟ قال: إن طمع في ذلك 
فلیفعل» ولا يبعد فیصیر بأصحابه إن انتظروه وبنفسه إن انقطع عنهم 

تتمیم: 

بقي الكلام في بيان الفرق بين البعد والقرب» فقالوا: لم يذكر في ظاهر الروايات. وعن 
محمد: إن كان بينه وبين الماء ميل فصاعداً لم يلزمه الطلب» وجاز له التيمم. وإن كان أقل من ميل 
لم يجز له التيمم» وهو المختار عند كثير» منهم صاحب الهداية ومشى عليه المصنف كما سيأتيء 
وسنذكر وجهه مع أقوال خر هناك إن شاء الله تعالى. 


وهذا کله فی حق الصلوات التی تفوت إلى خلف» أما التى تفوت لا إلى خحلف - كصلاة 
الجنازة-فجائز أن يتيمم لها في العمران إذا حاف فوتها لو توضأء وإن كان قريباً منه كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالی. 

[م] وَل آخبر إنسان بعَدَم الماءِ جار بلا خلافي. 

[ش] أي: جاز له التيمم من غير طلب للماء بنفسه بلا حلاف بيننا وبين الشافعي» هذا ظاهر 
سوق الكلام. سكن في عمدة المحتاجح شرح المنهاج للشيخ سراج الدين الشهير بابن الملقن رحمه 
الله تعالى: ولو طلب غيره بلا إذنه ولم يعد وبإذنه كفي في الأصح» حثى لو بعث الكل واحداً كفى. 
وقيل: يتعين الطلب بالنفس إذا قدر» انتهى. فعلى هذا في إطلاق نفي الخلاف المذكور تطويل» إنما 
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وَگذاوِنْ شط عَجرو عن اشيطمال الما تى ا المريص إذَا خاف زيادة المرض أو 
إِبْطًاءِ البرء جار لَه الت 2 


يتم في صورة ما إذا كان المخبر بعدم الماء قد طلب الماء بإذن المخبر فتنبّه له. 


اما کٹا مز زم عجرو قن اشونمال الما ئی أ لمریش إ6 خا زات المرضي أ 
إِبْطَاءِ البرء جا له التبم 


اتی أن می فرط جواز الیم عدم الما لا أن عدم الما على قسیین: عدم ي 
حيث الضرورة» وهو أن يحجز عن استعمال الماء المانع مع قرب الماء منه ومن صورة من به مرض 
أو جراحة يضرّه استعمال الماء بسبب ذلك بأن يخاف زيادة المرض أو امتداده؛ لأنه حينعذ ليس 
بواجد للماء معنى» فإن الله سبحانه شرع التيمم للمريض رخصة لدفع الحرج عنه» ولا خفاء في 
لحوق الحرج به إذا كان مرضه يشتد أو يمتد على تقدير استعمال الماء» وكان هذا الوجود للماء كلا 
وجود» فيصدق عليه في المعنى أنه لم يجد الماء يباح له التيمّم بالنص. ومن صوره أيضا: مريض لا 
يضرّه استعمال الماء لكنه عاجز عن استعمال الماء بنفسه ولیس له خادم ولا مال يستأجر به أجيرا 
فيعينه على الوضوءء فلو تيمم أجزأه. قال في البدائع: سواء كان في المفازة أو في المصر هو ظاهر 
مذهب أصحابنا؛ لأن العجز متحقق والقدرة موهومةء فوجد شرط الجواز. وروي عن محمد أنه 
إن كان في المصر لا يجزئه» إلا أنه أن يكون مقطوع اليدين. وفي الفتاوى: لأن الظاهر أنه يجد 
أحداً من قريب أو بعيد يعينه» وكذا العجز بعارض على شرف الزوال» بخلاف مقطوع اليدين. وفي 
الغتاوى الولوالجية: المريض إذا أقعده المرض بحيث لا بستطيع الحركة إن كان له خادم أو عنده 
من المال مقدار ما يستأجر به أجيراً أو يحضره من المسلمين من لو استعان به على الوضوء لأعانه 
وهو بحل لو وضأه لا يدخله الضرر لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوضى بخلاف المريض إذا 
لم يقدر على الصلاة قائماًء ومعه قوم أو استعان بهم في الإقامة والثبات على الإقامة يعينوه جاز له 
الصلاة قاعدا؛ لأنه يخاف على المريض زيادة المرض أو الوجع في قيامه» ولا يلحقه زيادة الوجع 
في وضوئه. وفي الفتاوى الخانية: مريض لا يضرّه الماء إلا أنه لا يقدرٌ على استعمال الماء بنفسه 
إن لم يكن هناك أحد بعينه جاز له التيمّم بالاتفاق» وإن كان معه أحد يعينه على استعمال الماء إن 
كان المعين حرا أو آمراً به جاز له التيمم في قول آبي حنيفة. وإِن کان معينه مملو كه اختلف المشايخ 
فيه على قول أبي حنيفة» قال بعضهم: لا يجوز له التيمم» وقيل: إن كان المعين يعين بغير بدل لا 
يجوز له التيمم عند الكل. وفي الفصول العمادية: وإن كان لا يقدر على الوضوء إن لم يكن معه 
أحد یوضئه تیمم» وإن کان معه من یوضئه مجاناً لا یتیمم» وان لم یوضئه إلا بېدل جاز له التیمم 
عند أبي حنيفة؛ قل البدل أو كثرء قالا: يتيمّم إلا إذا كان الأجر ربع درهم» انتهى. وكذا في المبتغى 
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وَدَكَرَالإسبيجاني في شز جو جو جُنُبٌ على جمیع بَدَنِه جراحة أوعلى اکرو أو بو جُدَر رئ قان 
يك َا جب َل الموضع الي لا جراحة بو وَكََلكَ إا كان لى آغضاء المتوسّىء 
كلها أو رها جراحة تيمَم. إن کان على انلها جراحة اتر ها صَحِیځ فاته يسل وَيَمْسَحٌ 


2 ا 


على الجر ح إن لم بَضرَه المَسح. 


-بغين معجمة- وفي شرح الزاهدي» وقالا: إن کان آکثر من ربع درهم» انتهی. تيمّم وإلا فلاء وقیل: 
الاختلاف في ثلاث دراهم» انتھی. 

واعلم أن ظاهر البدائع وغيرها أن المذهب أنه إذا کان له مال يستأجر به أجيراً يعينه على 
الوضوء آنه لا يجوز له التيمم من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وصاحب الهداية إنما نقل 
الخلاف في ذلك في التجنيس عن شيخه منهاج الأئمة» وأفاد أن مناط الخلاف أن عنده لا يعتبر 
المكلف قادرا بقدره غيره» وعندهما: يثبت القدرة بآلة الغير؛ لأن آلته صارت كالته بالإعادة ثم 
قال: وكان حسام الدين يختار قولهماء انتهى. وعليه مشى الولوالجي كما رأيت» ولعله الأشبه. 
ثم الذي يظهر فما إذا کان له مال يستأجر به حتى إنه لا يجوز التيمم إذا وجد من يستأجره على 
قولهماء وقول الجميع: أن كون الأجرة المبيحة للتيمم مع قدرته عليها إذا لم يرضى المعين بدونها 
آن یکون ربع درهم أو أكثر من ربع درهم أو يكون ثلاث دراهم غير ظاهر صحة إطلاقه» ولم قف 
على توجيه لذلك. 

وإنما الذي يتراءى للعبد الضعيف غفر الله تعالى له إنما يباح له التيمم إذا لم برص بأجرة 
المثل أو مع زيادة يتغابن فيها كما اتفقت عليه كلمتهم في ماء الوضوء إذا كان يباع ولا يوجد مجاناء 
وظاهر أن ذلك مختلف باختلاف الأجوال» فتارة تكون أجرة المثل ربع الدرهم» وتارة مع زيادة 
يتغابن فيهاء وتارة مع زيادة لا يتغابن فيهاء وتارة تكون أجرة المثل فوق ذلك والله سبحانه أعلم. 

[م] وَذَكَر الإشييجاني في شر جو ۾ جنب على جميع دنه جراحۀ او على اکر أو په جُدرِي َه 
کم ولچ نل ررض نیک چراحا و وکللك لاکد ڪل اندرو ا ئی و از 
اترا جراحة تكّم. إن كان على الها جراحة وَأَكتَرها م صَجِيح فإلهُ يفسل وَيَمْسَح على الجُزح 
نلم يَضرَه المَْح. و 

[ش] الجدري - بضم الجيم وفتحها - قروح في البدن نط ويخ وقد جَدَرَ وجلر کععنيّ 
وشدّد٬‏ فهو مَجُدور ومُْجَدّر. 

واعلم أن الجواب في هذه المسألة يتفرع على أصل مذهبي» وهو أن تلفيق إقامة الطهارة 
الواحدة بالماء والتراب معأ غير مشروع عند أصحابنا؛ لأن الماء أصل» والتراب خلف» والجمع بين 
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الأصل والبدل في حكم واحد لا نظير له في الشرع. ألا ترى أن التكفير بالمال لا يكمل بالصوم» ولا 
بالعكس» ولا عدّة الحائض بالأشهر بالحيض. فإذا عرف هذاء فينبني عليه أنه ذا كان مدته أو بأعضاء 
وضوئه جراحة أو غيرها يضرّه غسلها مطلقاًء وقد وجب عليه الغسل على التقدير الأوّل» والوضوء 
على التقدير الثاني آنه لا بد من ترجيح اعتبار أحد الآمرين من الصحيح» والجريح على الآخر؛ إذ لا 
سبيل إلى ترك كل من الطهورين» فاعتبروا الترجيح بالغلبة؛ لأن المخلوب ساقط الاعتبار في مقابلة 
الغالب» فلا جرم أن قالوا: إذا كان بأكثر بدنه إذا كان جنباً أو ما في معناه» أو بأكثر محل وضوءء إذا 
کان محدثاً ما يضره غسله أنه يتيمم ولا يجب عليه غسل الباقي ولا مسحه» وإذا كان ذلك بالأقل 
من بدنه إذا کان جنباً أو ما في معناه وبالأقل من محل وضوئه إذا کان محدثاً آنه یغتسل ویتوضاًء إلا 
نهم قالوا: يمسح على ما يضرّه الغخسل؛ لأن المسح يقوم مقام الغسل في مسح الخف» والمسح 
على الجبيرة كما سيذكره المصنف بل هو حينئذ داخل تحت النص الوارد في المسح على الجبيرة» 
والتفصيل المعروف في المسح على الجبيرة كما سيذ كره المصنف» بل هو حينئذ داخل تحت النص 
الوارد في المسح على الجبيرة والتفصيل المعروف في المسح على الجبيرة كما سيذكره المصنف 
في فصل المسح على الخف جائز هناء ولذا قال المصنف هنا: ويمسح على المجروح إن لم يضرّه 
المسح» وسيأتي إيضاح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


ثم هنا تتمیمان: 


التتميم الأول: ظاهر أن المراد في فصل الخسل أن يكون آكثر البدن صحيحا أو جريحا الأكثرية 
من حيث المساحة» وأما في الوضوء ففيه اختلاف المشايخ» فمنهم من اعتبر ذلك من حيث عدد 
الأعضاءء فلو كان رأسه ووجهه ويداه صحيحة ورجلاه جريحتين: يجب عليه الوضوء ولا يتيم 
وعلى الحعكس يتيمم» وسواء كان الأكثر من العضو المجروح هو الجرح في الفصلين أو الصحيح 
فيهما أيضاً. ومنهم من اعتبر ذلك من كل عضو فقال: إن كان الأكثر من كل عضو صحيحاً يتوضاً 
ولا یتيمّم» وإن كان الأكثر جريحأ تيمّم. 

وأقول: ولو قال قائل: بأنً الأوجه اعتبار الأكثرية من حيث المساحةء لكن بالنسبة إلى جميع 
محل ذلك الأمر الذي يضره فعله من الغسل والمسح معا لم يكن بعيدا ويتفرع عليه أنه لو كان الأكثر 
من بعض الأعضاء جريحاًء ومن بعضها صحيحاً. وجملة ذلك بحال لو اعتبر جميع الصحيح إلى 
الصحيح على حدة» وجميع الجريح إلى الجريح على حدة؛ لكانت مساحة الصحيح أقسل من 
مساحة الجريح أنه يتيمم ولو كان بالعكس؛ أعني: كانت مساحة الصحيح أكثر من مساحة الجريح 
آنه يتوضاً ويمسح على الجريح إذا لم يضره المسح» وأن ريع الرأس يدخل في مساحة الصحيح 
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ELK 
حنعه رګوالله‎ 


إذا كانت الجراحة في شيء من محل الغسل لا غيرء أو في مقدار ثلاثة أرباع الرأس لا غير أيضاً 
ويدخل في مساحة الجريح إن كانت الجراحة في جميع الرس فليتنبّه لذلك. 

ثم يكون هذا كله إذا كان يمكنه غسل الموضع الصحيح بدون إصابة الموضع الجريح بالماء 
على وجه لا يضرّه كما هو فرض المسألة. آما إذا كان لا يمكنه غسل الصحيح إلا بإصابة الماء 
للموضع الجريح على وجه يضره فإنه يتيمم. وفي الفتاوى الخانية وغيرها: الڄلب إذا کان په 
جراحات في عامة جسده وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي» فإنه يتيمم 
ويصلي؛ لأنه لو غسل غير موضع الجراحة ويمسح على الجراحة بالماء إذا كان ربّما يصل الماء 
إلى جراحته» فيضرّه؛ لا جرم إن أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح على الجراحة بالماء 
إذا كان لا يضر المسح أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقةء وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً بأن 
كانت الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح» فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء ويمسح 
موضع الجراحة؛ لأن للأکثر حکم الکل. وکذا لو کان محدثاً به جراحات» فإن كان أكثر أعضاء 
الوضوء جريحاً تيمم ولم يستعمل الماءء وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ومسح 
الجراحة إن آمكنه مسحه من غير ضرر» حتى لو كان الجراحة على رأسه ووجهه ويديه وليس على 
رجليه جراحة يباح له التيمم» وعلى عكسه لا يباح. وقيل: يعتبر الكثرة في الأعضاء حتى لو كان 
على رآسه ووجهه ویدیه ولیس على رجليه جراحة لا يباح له التيمّم إذا لم يكن آكثر كل عضو 
جريحاًء انتهى. وفي المبتغى -بالغين المعجمة -: ببدنه قروح يضره الماء دون سائر جسده يتيمّم إذا 
لم جد من يخسل وجهه» وقیل: يتيمّم مطلقاء والله سبحانه أعلم. 

التتميم الثاني: فلو استوى الصحيح والجريح» قالوا: لا رواية في هذا الفصل» واختلف 
المشايخ فيه فقيل: يتيمّم؛ لأن غسل البعض طهارة ناقصة» والتيمم طهارة كاملة. قال في الاختيار: 
في المحيط: وهو الأصح؛ لأن الخسل طهارة حقيقةء والتيمم لاء فكان الخسل أؤلى. وفي الفتاوى 
الخانية: وهو الصحيح؛ لأنه أحوط. ونقله في البدائع عن النوادرء والله تعالى أعلم. 


1[ وَالصَحيحٌ في المصر إذا خاف إن اعحَسَل أن يله البرد أو ثُمَرّصه تيمم عِندَ ابي 


حنيفة نة 
[ش] وقال آٻو یوسف و محمد رهما : لا پتمم» واختلف المشايخ فی أن هذا الاختلاف 
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اختلاف برهان أو اختلاف زمان» فمن المشايخ من جعلوه اختلاف برهان» ثم اختلفوا فيه؛ فمنهم 
من جعله مبنيا على الخلاف في جواز التيمم لغير الواجد للماء قبل الطلب من رفيقه» وعلى هذا 
مشى صاحب المجمع» وستعرف الدليل من الطرفين في هذه المسألة. 

وعلى هذا يفيد منع آبي يوسف ومحمد إياه من التيمم بآن يترك طلب الماء الحار من جميع 
أهل المصر؛ إذ لو طلب فمُيع» فإنه يجوز عندهما أيضاً. ومنهم من لم يجعله مبيناً على الخلاف 
المذكور» وعليه مشى صاحب البدائع فقال: فلو جنب في ليلة باردة فخاف على نفسه الهلاك لو 
اغتسل ولم يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المصر أجزأه التيمم في قول آبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان فى المصر لا يجزئه. وجه قولهما: أن الظاهر فى المصر 
وجود الماء المسخن والدفء فكان العجز نادر» فكان ملحقاً بالعدم. ولأبي حنيفة ما روي عن 
رسول الله ا: بعث سرية ومر عليهم عمرو بن العاص» وكان ذلك في غزوة ذات السلاسلء» فلما 
رجعوا شکوا منه أشياء من جملتها آنهم قالوا: : صلّى بنا وهو جنب» فذكر للنبي بيا ذلك فقال: يا 
رسول الله» أجنبت في ليلة باردة» فىخفت على نفسي الهلاك لو اغتسلت» فذكرت ما قال الله تعالى: 
ولا شتاو اشک کان یگ ًا 4 [النساء: 29]ء فتيمّمت وصليت بهم» فقال رسول 
اله کیا: «آلا ترون صاحبکم كيف نظر لنفسه ولکم»» ولم مره بالإعادة ولم يستفسر آنه کان في 
مفازة أو مصر وعلل بعلة عامّة» وهي حوف الهلاك ورسول الله ية استصوب رآيه» والحكم بتعمّم 
بعموم العلة. 

وقولهما: إن العجز في المصر نادرء فالجواب عنه: آنه في حق الفقراء والغرباء ليس بنادر» 
على أن الكلام فيما إذا تحقق العجز من كل وجه حتى لو قدر على الاغتسال بوجو من الوجوه 
لا يباح له التيمم انتهى. والحديث في سنن أبي داود وغيرها بحذف بعض ألفاظ» ويعتبر في 
بعضهاء وذكر فيه: أنه لما أخبر النبي ية ضحك ولم يقل شيئاً. ومن المشايخ من جعلوه اختلاف 
زمان» فقالوا: أبو حنيفة أجاب في بلد لا يوجد فيه ماء حار» وهما أجابا في بلد يوجد فيه ذلك 
لكن بالتكليف. وعلى هذا قال قاضي خان وغیره: قال مشایخنا: لا یباح للمقیم أن پت يتيمّم؛ لآن في 
عرف ديارنا أجر الحمّام يعطى بعد الخروج ويمكنه أن يدخل الحمام فيتعلل بالعسرة . وقد تعقب 
شيخنا رَةألكه هذا المسلك بما معناه: أن الشارع لم يكلف بالماء عند عدم وجوده مباحاً إلا إذا قدر 
عليه بالملك والشراء» وعند انتفاء هذه القدرة يتحقق العجز» ولذا لم يفصل العلماء فيما إذالم يكن 
معه تمن الماء بين إمكان أخذه بشمن مؤجل بالجبلة على ذلك آو لا؛ بل أطلقوا جواز التيمم إذ ذاك 
مع أنه يسر على صاحب الماء من أخذه حالة العسرة إلى الميسرة. فإن تم هذا الحديث» فإطلاق 
بض المشايغ عدم الجواز في هذا الزمان بثاء على أن أجر الحمام يوجد بعد الاخول فيتعال 
بالعشرة بعده فيه نظر» انتهی . 
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َإِنْ كانَ حار المصر تيمم بالاتفاق. 

ون حرج افر و حط و َرَج من َر إلى قر یجو ل لمم إن کانَ توبن 
الماء تخو ميل أو نر والميل رة آلا طون وهو ثلث القَرْسخ؛ سَّواء حَرَجَ مِنَ المصر 
نبا أو ا َجْتَبَ بعد الرُوج. 

قلت: ولا شك في هذا فيما يظهر؛ لأنه تعزير لم يأذن الشرع فيه» ومن اڏعى إباحته فضلاً عن 
بعينه» فعليه البيان. ثم الظاهر ان مراد شیخنا ماله آنه ذا لم یکن معه مال والحال انه لا مال له 
غائب أيضاً أنه لا يلزمه الشراء بالسنية. وفي شرح منهاج النووي للشيخ كمال الدين للدميري بلا 
خلاف وإلا ففيه أيضاً: وجد الماء بثمن مؤجل وزيد بسبب الأجل ما يليق به وجب شراؤه في 
الأصح إذا كان لأجل ممدود إلى أن يصل إلى عين ماله؛ لأنه ثمن مثله» والله أعلم. 

م هنا تنبيهات» أحدها: قد بالصحيح؛ لأن المريض إذا خاف الهلاك أو زيادة المرض أو 
امتداد زمانه بسبب الاغتسال يباح له التيمَّم بالاتفاق كما تقدم. 

ثانيها: قد الخوف بالاغتسال» فإن المحدث فى المصر إذا خاف المرض بالوضوء بالماء 
البارد؛ اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة فجوّزه شيخ الإسلام وصاحب الأسرار» ولم يجوزه 
شمس الأئمة الحلواني . قال قاضي خان وصاحب الخلاصة: وهو الصحيح . قال شيخنا رهه ا کأنه 
- والله أعلم -لعدم اعتبار ذلك الخوف بناءً على آنه مجرد وهم؛ إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة. 


ثالثها: ما آشار إليه بقوله: 
[م] وان ن کان خارج المصر تيه 6 يمم بالاتفاق. 


[ش] وإن كان الجنب خارج المصر وخاف على نفسه الهلاك أو المرض إن اغتسل بالماء 
الباردء والحال أنه غير قادر على تسخينه تيمم في قولهم جميعاء لكن هذا إذا كان بينه وبين المصر 
ما سنذكره في المسألة التي تليها. ثم هذه العبارة أولى من قول مَّن قال: وإن كان مسافرا؛ لشمولها 
له ولخيره. وفي نفس الأمر ليس بقيد وإن قَيّد به بعضهم كما سنبيّنه عليه عن قريب في هذه. 

[م] ون حرج افر أو محتطباً و رج يِن رة إلى رة جور له الم ِن کان بين وََيْنَ 
الماءِ تو ميل أو كر والميل أَبَعة لاف حُطوة وُو لت القَرْسخ؛ سَواءٌ حرج مِنَ المصر جُباً 
و اجب بعد الخرُوج. 
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[ش] وعبارة الفتاوى الخانية في هذه المسألة: من خرج من المصر أو السواد للاحتطاب أو 
الاحتشاش أو لطلب الدابة فحضرته الصلاةء فإن كان الماء قريباً منه لا يجوز له التيمم» وإن خاف 
خروج الوقت. واختلفوا في حذ القرب» قال الفقيه بو جعفر: أجمع أصحابنا على آنه يجوز للمسافر 
أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل» فإن كان أقل من ذلك لا يجوز إذا كان يعلم به المسافر» وإن 
خاف خروج الوقت» انتهى. 


ثم هنا أمور لا يتم المقصود بدون إحاطة العلم بها 


الأمر الأول: من الناس مَن قال: لا يجوز التيمم لمن خرج من المصر إلا إذا قصد سفراً 
صحيحاًء ذكره في الذخيرة وغيرها. قال في البدائعم وغیرها: وإنه لیس بسدید؛ لأن ما له ثبت 
الجواز» وهو دفع الحرج لا يفصل بين المسافر وغيرهاء انتهى. فلا جرم أن أشار المصنف إلى 
نفيه. وقال قاضي خان في فتاواه: قليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلاة على الدابة خارج 
المصرء» وإنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثة أشياء: في قصر الصلاةء والإفطارء والمسح على 
الخفين. 


الأمر الثاني: في حكاية الإجماع المذكور نظر» فقد قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير: 
ولو صلى بالتيمّم في سفره وثم ما لم يعلم به جازت صلاته لمكان العجز. وإِن كان عالماً بالماء 
فإن كان الماء بعيداً عنه فكذلك» وإن كان قريباً لا يجوز له التيمم» وإن حاف خروج الوقت. 

واختلفت الروايات في الفاصل بين القريب والبعيد؛ فعن محمّد: الميل وما دونه قريب» 
وفي رواية: الميل وما فوقه بعيد» وعلى هذه عنه اقتصر في البدائم» وفي رواية عنه: إن كان الماء 
خلفه أو على يمينه أو على يساره يقدر بالميل» وإن كان أمامه يقدر بالميلين» ولم يعزها في البدائم 
إلى محمد؛ بل ذكر أن هذا قول الحسن بن زياد من تلقاءِ نفسه» وذكر فيها وفي تحفة الفقهاء: أن 
بعضهم فصلوا بين المقيم والمسافرء فقالوا: إن کان مقیماً یعتبر قدر ميل کیف ما کان» وإِن کان 
مسافراً والماء على يمينه أو يساره فكذلك» وإن كان أمامه يعتبر ميلان؛ رجع الكلام إلى شرح ما 
في الجامع المذكور. وعن بي يوسف: إن الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضاً تذهب القافلة 
وتغيب عن بصره» فهو بعيد. ولفظ الذخيرة: وعن أبي يوسف: إن الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه 
وتوضا تذهب القافلة وتخغيب عن بصره» فهو بعيد ويجوز له التيمم» وهذا حسن جداً. ولفظ البدائع: 
وروي عن بي يوسف: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم 
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وآصوات الدواب فهو قريب» وإِن کان يغيب ذلك عنه فهو بعید» انتهی. وبين هذا وما في شرح 
الجامع والذخيرة تفاوت لا يخفى» بخلاف ما بين ما في شرح الجامع والذخيرةء فإنه لا تفاوت 
بينهما في المعنى؛ رجع الكلام إلى ما في شرح الجامع. وعن الكرخي: إن كان يسمع صوت أهل 
الماء كان قريباًء وإلا فلا. وأكثر المشايخ على هذاء وكذا هو معزو في البدائع إلى الكرخي» لكن من 
غير ذكر: لكون أكثر المشايخ على هذا. ثم في البدائع: وقال بعضهم: قدر فرسخ» وقال بعضهم: 
مقدار ما لا يسمع لو بودي مِنْ أقصى المصرء فهو بعيد. نعم في تحفة الفقهاء: وعامَتهم سوّوا 
بين المقيم والمسافر وجعلوا الحد ميلا وهو ثلث فرسخ» وهذا هو الأصح» انتهى. ونص أيضاً 
صاحب الهداية على أنه المختار في المقدار في البدائع» وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز 
لدفع الحرج إليه وقعت الإشارة في باب التيمم» وهو قوله تعالى على أثر الآية: #مايريد اله 
tt r‏ یں ا سر 2 س > ڪا 0 5 اس 
ليع عَيَّ كم من حرج ولنكن بريد ليطَهُرَكم ) [المائدة: 6]» ولا حرج فيما دون الميل. فأمًا 
الميل فصاعداء فلا يخلو عن الحرج» انتهى. 

قلت: ومن هنا يظهر حسن ما عن آبى يوسف كما فى الذخيرة» ومن ثمة استحسنه مشايخنا 
كما استحسنه في غاية البيان» إلا أن ظاهره أنه في حق المسافر. ثم لو وقف موقف بينه - كما في 
الذخيرة - وببّنه - كما في البداتع - بأن ما في الذخيرة محمول على ما إذا كان سيره في مستو من 
الأرض ونحوه» بحيث لا يغيب الرفقة عن بصره عادة إلا بسبب بعد المسافة المناسبة للإدراك بين 
الرآي وبينهم» وما في البدائع محمول على ما إذا كان سيره في غير ذلك» بحيث يغيبون عن بصره 
لا بسبب بعد المسافة المناسبة للإدراك بين الرأي وبينهم؛ بل لوجود حائل بينه وبينهم من جبل أو 
نزول في وهدةٍ ونحو ذلك» آو بحيث لا يغيبون عن بصره في الجبلة مع بعد المسافة بينه وبينهم 
لكونه على ربوة من الأرض» وهم ليسوا كذلك أو بالعكس» فضبطه حينئذ بسماع جابة القوم والعير 
لم يكن بهذا التوفيق بأس» على أن لقائل أن يقول أيضاً: الضبط بسماع جابة العير أو القوم أشمل» 
فإن الظاهر أن الذين يشبتهم البصر بحال تسمع جابتهم وجلبة غيرهم إذالم يكن مانع من السماع ثم 
يريد ضبطه بسماع جلبة العير على ضبطه يكون لا تغيب القافلة عن بصره بما إذا كانوا لا يدركهم 
البصر مع قربهم لمانع. ثم لعل هذا هو في المعنى ما قدّمناه عن الكرخي وما قاله بعضهم أيضا: أن 
البعيد ما إذا حرج من العير مقدار ما لا يسمع لو نودي من أقصى المصرء فليست هذه الأقوال الثلاثة 
عند التحقيتق مناسبة لهذا المرويّ عن أبي يوسف» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الميل في كلام العرب: مقدار مدى البصر من الأرض» ولهذا يقال للأعلام المبنية في طريق 


O 


مكة: أميال؛ لأنها بُنيت على مقادير من منتهى البصر من الميل إلى الميل» ثم وضع الاصطلاح: على 
مسافة من الأرض محدودة بأربعة آلاف خطوة» كما ذكر في الكتاب» ونقلوا عن ابن شجاع: آنه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع» والمشهور كما ذكر غير واحد؛ منهم قاضي 
القضاة شمس الدين السروجي في عامَّة آنه أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشامي وهو 
أربعة وعشرون إصبعاً بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرض الأصبع ست حبات 
شعيرات ملتصقة ظهراً لبطن» وبه ذرع هارون الرشيد المشرق» وجعل الفرسخ ثلاثة أميال» والبريد 
اثني عشر ميلا كما ذكره الوزير عبد الملك بن حبان» وقد استقضى الناظم في تحديد هذا الضبط 
له» فقال: 


إن البريد من الفراسخ أربع 
والميل الف آي من الباعات قل 
ثم الدراع من الأصابع أربعٌ 


و رو 
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ثم الشعيرة ست شعراتِ فقل‎ 


ولفرسخ فشلاث أميال ضعو 
والباع أريع أذرع تتبع 
مِنْ بَعْدها عشرون نُك الأصبع 
منها إلى بَطنٍ لأحرى توضع 
ِن شَعْرٍ بعل ليس فيها مِدفع 


وقيل: لم يختلفوا في أن الميل ست وسبعون آلف أصبع» وإنما اختلفوا في مقدار الذراع» 
فالقدماء يقولون: مقداره اثنان وثلاثون أصبعاًء فيكون الميل عندهم ثلاثة آلاف ذراع . والمتأخحرون 
ڀقولون : مقداره أربعة وعشرون أصبعاًء فيكون الميل عندهم أربعة آلاف ذراع. وات تفق الكل على أن 
مقدار الأصبع ما تقدم» انتهى. 

قلت: وفيه نظر» فن في ته تفسير الميل أقوالاً خر لا يتأتى الجمع بينهما على وجه يرتفع به 
الخلاف في مسماه في نفس الأمر» منها ما ذكرناه عن ابن شجاع. وقد ذكر ابن عبد البر آنه صح ما فيه. 

ومنها: آنه ألفا ذراع» ومنها: آنه مسافة ما بين الناظر إلى شخص» فلا يعلم آهو آتِ آم ذاهب 
رجل أو امرأةء كما هذه الأقوال محكية في الذخيرة القرافية وغيرهاء فليتنبه لذلك. 

الأمر الرّابع: في الخلاصة: ولو لم يعلم أن بينه وبين الماء ميلا أو آقل أو أكثر» ولكن خرج 
ليحتطب فلم يجد الماء إن كان بحال لو ذهب إلى الماء خرج الوقت تيمم في آخر الوقت» هكذا في 
النوازل» انتهى. وأطلق الفقيه آبو الليث في خزانة الفقه جواز التيمم إذا كان بينه وبين الماء مسافة لا 
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يقطعها في وقت الصلاة. وفي المبتغى -بالغين المعجمة -: مَن كان في كِلَة جاز تيممه لخوف البق 
أو مطر أو حر شديد إن حاف فوت الوقت» انتهى. ونقله الزاهدي في شرحه وفي القنية عن جمع 
العلوم» ونقل في القنية عن نجم الأئمة البخاري: ولو كان في سطح ليلا وفي بيته ماء لكنه يخاف في 
الظلمة إن دخل البيت لا يتيمم إذا لم يخف فوت الوقت. قال رَّمةألَة: وفيه إشارة إلى آنه إذا خاف 
فوت الوقت تیمم» انتهی. 

قلت: وهذا كله فيما يظهر تفريع على مذهب زفر» فإنه لا عبرة عنده للبعد والقرب في هذا 
الباب» بل العبرة للوقت بقاءًٌ وخحروجأء فإذا كان الماء قريباً يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا 
يجزئه التيمم» وإن كان الماء قريباً. وأما علماؤنا الثلاثة رحمهم الله فإنهم يقولون: لا يتيمّم إذا كان 
الماء قريباً وهو عالم بقربه قطعاً أو ظناً أو بإخبار عدل» كما تقدم. وإن حاف خروج الوقت كما نص 
عليه غير واحد من مشايخ المذهب» فإنما المناط عندهم الصحيح في الصلوات التي تفوت إلى 
خلف قرب الماء وبعده كما آسفلنا بيانه. ولعل هذا من هؤلاءِ المشايخ اختيار لقول زفرء فإن الحجة 
له على ذلك قوية» وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» وكان المنظور إليه 
هو الوقت فتيمّم عند خوف فوتها عن الوقت لو توضاً. قال شيخنا رَةآلل: ولم يتجه لهم سوى أن 
التقصير جاء من قبله» فلا يوجب الترخيض عليه وهو إنما يتم إذا آخر لا لعذر» انتهى. 

قلت: على أنه يطرق القول بأنه لا يباح التيمم إذا أخر لا لعذر. إن غاية الأمر أن هذا عا» 
فلا يباح له الترخيص بالتيمّم عقوبة له» لكن المذهب أن المطيع والعاصي في الرخص سواء» ولو 
قيل: بأن تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق؛ لقيل: فينبغي أن يقال: يتيمم 
ويصلي ثم يعيد بالوضوء إذا وجد الماء بعد ذلك» كما في حق من لم يقدر على الوضوء لعذر 
جاء من قبل العباد. وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد» وقد ذكر القاضي 
شمس الدين بن خلكان في تاريخه أنه رأى في بعض المجاميع أن الليث كان حنفي المذهب» 
واعتمد هذا صاحب الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية فذكره فيها منهم وساق هذا في ترجمته 
عن ابن خلکان. 

وذكر الزاهدي في شرحه أيضاً نقلاً عن الحلواني: المسافر إذا لم يجد مكاناً طاهراً بأن كان 
على الأرض نجاسات وابتلّت بالمطر واختلطت» فإن قدر على أن يسرع المشي حتى يجد مكاناً 
طاهراً للصلاة قبل خروج الوقت فعل» وإلا يصلي بالإيماء ولا يعيد. ثم قال الحلواني: اعتبر ههنا 
خروج الوقت لجواز الإيماء» ولم يعتبره لجواز التيمم ثمةء وزفر سوى بينهما وجوؤزهما فيهماء 
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ون کان مَعه مء في رَخله قَتَسِيهوَتيَمّمَ وصلّى ؛ ٿو كر في الوَفْتِ لم ُ بعد عند أبي حنيفة 
ومحمل رمال 


وقد قال مشايخنا في التيمّم: إنه يعتبر الوقت أيضاًء والرواية في هذا رواية له إذ لا فرق بينهماء 
والرواية في فصل التيمم رواية في هذا أيضاً. قال الحلواني: فإذاً في المسألة جميعاً روايتان» وال 
تعالى أعلم. 

ثم المصر - بكسر الميم - البلد العظيم» ولمشايخنا في ته تفسيره اختلاف معروف في باب 
الجمعة يطلب من المطولات. والقرية - بفتح القاف - معروفة» والجمع ری ۔ بضم القاف _ على 
غير قياس» ويقال: قرية - بكسر القاف -لغة يمانية» ولعلها جمعت على ذلك مثل: لحية ولِّى. 


[م] وَإِنْ كان مه اء في رَخلِه ية وَتَكّمَ وصلى تم كر في الوَفْتِ لم بعد عند أبي حنيغة 
و محمد رَجَهمَاالة. 

[ش] وهو الأظهر عند الشافعيةء ورواية عن أحمد. ورواه ابن عبد الحكم عن مالك» وزاد: 
وإن أعاد فحسن. وقال أبو يوسف وأحمد في رواية» وأصبغ ومطرف وابن الماجشون من المالكية: 
يتوضاً ويعيد؛ لأنه واجد للماء طاهراً؛ لأن الرحل لا يخلو عن الماء عاد فإذا لم يطلبه اعتبر مُقَصرا 
كما لو ترك بعمران وتيمم قبل الطلب» وأيضاً فبنى ما لا ينسى عادة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في 
السفر لكونه سبباً لصيانة نفسه عن الهلاك, فكان القلب متعلقا به» فالتحق النسيان فيه بالعدم. ولهما 
أنه عادم للماء معنى» فإن الرحل ليس معدن الماء» والغالب في الماء الكائن فيه النفاد؛ لأنه لا مادة 
له» وهو عرضة للاستعمال» فلا يكون بقاؤه هو الظاهرء فيتحقق العجز طاهرا فلا يلزمه الطلب 
بخلاف العمران» فلا يخلو عن الماء غالباً. وأيضاً العجز عن الماء قد يحقق بسبب الجهل والنسيان» 
فلا یبقی مخاطباً باستعماله» کما لو کان الماء قریباً منه» وهو لا یشعر به» و کما لو عجز عن استعماله 
بسبب مرض أو عدم له وفوته نسي ما لا ينسى عادة ممنوع» فإن النسيان جِبلّة في البشر خصوصاً إذا 
حر به أمر يشغله عما وراءه والسفر محل المشقات ومكان المخاوف فنسيان الأشياء فيه غير نادر. 

واعلم آنه لا حلاف عند مشايخنا في كون محل الخلاف المذكور بين أصحابنا ما لو كان 
الواضع للماء ذ في الرحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بخير أمره» وهو المراد بالناسي. وآمّا لو کان 
الواضع غيره بغير علمه وهو المراد بالذي لا يعلم أن برحله ماي فسيذكر المصنف رجهاله أنه لا 
یعید بالاتفاق واضعاً للفظ بغیر أمره مکان قولنا بغر علمه تبعاً لقاضي خان وغيره في التفسير 
بذلك» وما فعلناه نحن أوّلى كما هو غير خافي لشموله إياه. ثم على حكاية الاتفاق ما في البدائع لا 
رواية لهذا أيضا. 
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ِن تَذكَر بعد القت لم بعد في قَوْلهم جَميعا. 


وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في الجامع الصغير يدل على أنه يجوز بالإجماع» فإنه 
قال في الرجل يكون في رحله ماء فنسي» والنسيان يستدعي تقدم العلم» ثم مع ذلك جعل عذراً 
عندهماء قفي موضع: لا علم أصلاً ينبغي أن يجعل عذراً عند الكل. ولفظ الرواية في كتاب الصلاة 
یدل على آنه على الاختلاف» فإنه قال: مسافر تيمم ومعه ماء في رحله» وهو لا یعلم به. وهذا 
يتناول حالة النسيان وغيرهاء انتهى. فلا جرم أن مشى على هذا قاضي خان في فتاواه» وقال فخر 
الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير: فثبت أن الخلاف في الفصلين واحد»ء وكذا نحوه في 
شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» واستند إلى هذا صاحب غاية البيان في قضائه بالسهو على 
دعوى الإجماع على عدم الإعادة في الفصل الثاني كما في النهايةء ثم في الدراية: نعم. في شرح 
الزاهدي: وإنما حصًّه بالنسيان لأنه إذا لم يعلم به لا يعيد عند أبي يوسف أيضاً على الأصح» ولا 
خلاف أيضا في أنه لا يجزئه لو نسيه» وكان في إداوة بين يديه أو على رأسه وظهره أو معلقة في عنقه 
أو في مقدم إكاف مركوبه أو في مؤخره وهوسائق لندرة النسيان في هذه الأحوال» ولا خلاف أيضاً 
في أن الخلاف جاز فيما إذا كان معلقاً في مقدم إکاف مر کوبه وهو سائق أو في مؤځره وهو راکب» 
وفي أحدهما: وهو قائد. 

أحدها: آن الضمير المجرور في قوله: مَنْ معه» راجع إلى من كان خارج المصرء سواء كان 
مسافراً أو لاء فإن الحكم فيهما سواء كما صرح به فخر الإسلام البزدوي. 

ثانیها: نما قد بالنسیان لأنه لو کان ذاکرا أن في رحله ماء غير آنه ظن آنه فني فتیمّم وصلی ثم 
تبین أنه لم يفن يُعيد بالاتفاق؛ لأنه كان عالماً به» وظهر خطأ الظن. 

ثالثها: أن قول المصنف: 


[م] وَإِن تذ كر بَعْدَ الوَفْتِ لم بعد في فَوْلهم جَميعاً. 

[ش] مخالف لما في الجامع الصغير الحسامي» وشرح الجامع الصغير للصدر الشهيدء 
والهدايةء وشرح الزاهدي» والكافي. والذكر في الوقت وبعده سواء» وهذا هو الصحيح» وكان 
هذا الوهم إنما نشا للمصتف من قوله في الجامع الصغير: ثم ذكره في الوقت» فقد تمت صلاته. 
لكن لعل إنما ذكر في الوقت لأنه إذا لم تلزم الإعادة فيه إذا تذكر مع وجود الماء وإمكان الأداي 
فلأن لا يلزم الإعادة إذا تذكر بعده أوّلى» وللاعتناء بنفيه» فإن عن مالك لزوم الإعادة إذا تذكر 
فيه لا إذا تذكر بعده» وهذا هو القول الثالث عند المالكيةء وقد ذكروا أنه رواية ابن القاسم وفي 
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ودا تبي يمم صلی والماءٌ قر يب وُو لا يعلم أجرَأه. 
المدونةء والله أعلم. 


ثم في المعرب: الرَّحل للبعير كالسرج للدابةء ويقال لمنزل الإنسان ومأواه: رحل أيضاً 
ومنه: نسي الماء في رحله. 


[م] وَإذا نَم وَصلًى والماء قريب وَهُو لا بعلم اجره 

[ش] ظاهر هذا وما قدّمناه من شرح الجامع الصغير لقاضي خان ومحيط الإمام رضي الدين: 
أن هذا الحكم على الوفاقء وقد أفصح به في التجنيس حيث قال: صلى بالتيمم وفي جنبه بئر ما لم 
يعلم بها جاز على قولهم. وما في جامع الفتاوى: ضرب الخيمة على بئر مندرس وتيمم وصلى ثم 
علم» فالأحسن إعادتهاء انتهى. لا يخالفه وهو ظاهرء ثم في المحیط تقییده بما إذا لم يكن بحضرته 
من يسأله عن الماء معللاً بآن الجهل يعجزه عن استعمال الماء كالبعد ولم يكن مقصراً في جهله 
قال: وإن کان بحضرته من یسآله فلم یسال حتی تيمم وصلی ثم سأله فأآخبره بماءِ قریب لم تجز 
صلاته؛ لأنه قادر على استعماله بواسطة السؤال» فإذا لم يسل جاز التقصير من قبله كالذي تزل 
العمران ولم يطلب الماء لم يجز تيمّمه» انتهى. 


وسنذكر من البدائع ما يوافقه في هذا الشرطء قظاهر شرح الزاهدي يفيد أنه على الخلاف» 
فإنه ذيّل الكلام في المسألة السابقة على هذا بما نصّه: وعلى هذا إذاضرب خيمة على رس البئر أو 
قريب منه ولم یعلم به فتيمّم وصلی ثم علم» انتهى. وكذا ظاهر الفتاوى الخانية فان فيها عطفاً على 
المسألة المذكورة» وكذا لو كان على شط نهر أو جنب بئر ولم يعلم به» لكن زاد: وعن أبي يوسف 
في هذين الفصلين روايتينء انتهى. وفي المبتغى -بالغين المعجمة -: ولو صلّى به وبجنبه بثر ما لم 
یعلم بها جازت صلاته» وإن كان ذلك على شاطیء النهر» عن آبي یوسف فيه روایتان» انتهی. فجعل 
محل الروايتين مسألة البئرء فتحمل حكاية الوفاق على اختيار الرواية الموافقة لقولهما أو على عدم 
الاطلاع على الآخرى كما هو ظاهر التجنيس والمبتغى» وحكاية الخلاف كما سيذكره المصنف 
فيما لو تيمم على شاطىء النهر وهو لا يعلم به على اختيار الرواية المخالفة لهما آو عدم الاطلاع 
على الرواية الموافقة. هذا وفي الخلاصة: ولو ضرب الفسطاط على رأس بئر قد عطي رأسها ولم 
يعلم بذلك فتيمّم وصلى ثم عَلم بالماء أمرته بالإعادة» انتهى. فأفاد ظاهر صل ما في الكتاب من 
غير حكاية خلاف وأصح الأو جه عند الشافعية: أنه لو تيمم ثم رأى بثراًلم يعلم بها إن كانت طاهرة 
الأعلام بينة الآثار وجبت الإعادة لتقصيره أو خفيه» فلا لعدمه. 
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إن کان مح رَفبقة اء لا جور اليم قبل ان یسال عه إذا کان على الب ظَنه آنه 
ُخطیه ورن مم بل أن نال صلی تم سال فأغطي رمه الإعادة وإن كان لا يعطيو إلا 
بالفّمنِ فان لم يَكُنْ معهٌ د من يمم بالإجماع» ِن کان َه مال زيادةً على ما بحتاج له 
في الزَاِ ِنبا بول القيمة َو بن سير لا يجو له التيشم إن باع يغبن بخن فاح تیم 
ابن الفاجش ما لا يذل تحت ويم المقوّمين. وقال نهم : لضعيف المَنِ. عن آبي 
تَصر الصَمَارُ: أن المسافر إذا كان في وضع عَنِ الماء َالأَصل أن شأ فق وَإن لم يسال 
جرا ِن كان في موضع لا عر الماء لا يجزه قبل الطب كما في العُمراناتِ. 


مولن کان ع فی ھا لا یجو یم قبل لن بسا عت ذا کان على لبط خي 
R‏ يمم قبل اَن شال وَصَلّى م سال أطي يمه الإعادةٌ وإِنْ كان لا بعطيد إلا بالشمن فن َم يكن 

ئى اجى إا اة عة مال زيادة على ما يتاج به في الراب قن باه بول القيمة أ 
عبن سير لا يجوز له ليم إن باع بن فاحش كيم وَالعبنٌالفاجش ما لا دحل تحت تحت نويم 
المقومينَ. وقال بَعْضهم: تَضعيف الثمَنِ. وعن أبي صر الصَمَارُ: أن السار إذا كان في مضع عَنِ 
الماع نَل أن شال زفق ون لم شا اجر إن كان في موضع لا بر الماء لا بجزله قبل 
الطلب» كما في الّمراناتِ. 

[ش] اعلم أن في هذه المسألة أقوالاً: 

أحدها: إن کان عنده آنه إن سآله آعطاه لا یجوز له التیم» وإن کان عندہ آنه إن سآله لم پعطه 
تيمَم» وهذا هو المذكور في الزيادات» وعليه مشى في الكافي والمصنف. لكن بناء على ما في 
نسخة بعد قوله: إذا کان علی غالب ظنه آنه پعطیه ماء لفظه. ما إذا کان على غالب ظنه أنه لم يعطه 
لم يسال وتيمّم. وأمّا على عدم ذكر هذا كما هو في غالب النسخ الحاضرة» فمفهوم المخالفة لقوله: 
لا پجوز له التیمم قبل ان یسال عنه إِذا کان على غالب ظنه آنه يعطيه» ويجوز له التيمم إذا لم يغلب 
على ظنه آنه يعطيه» وهو كما يصدق على ما إذا غلب على ظلنه آنه لم يعطه يصدق على ما إذا شك في 
العطاء وعدمه» وحينئذ يوافق ما في المبتخى - بالغين المعجمة-مع رفيقه ما ظن أنه يعطيه لا يتيمم 
وإلا تيمّم. ونص في الاختيار على أن هذا قياس قول محمّد: لكن حكم صورة الشك غير منصوص 
عليه في الزيادات» فيحتمل أن يلحق الحكم فيما إذا ظن العطاء» ويحتمل أن يلحق بالحكم فيما إذا 
ظن عدم العطاءء فيكون على هذا ما اقتضاه ما في الكتاب زائدا على ما في الزيادات بزيادة دخول 
جواز التيمم في صورة الشك في العطاء في إطلاق مفهوم مخالفهء الله إلا أن يقال: احتمال إلحاق 
حكم الشك في العطاء حكم غلبة الظن للعطاء أرجح كما يظهر من توجيه هذا التفصيل. وحينئذ 
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يتخذ ما في الزيادات وما في الكتاب في المعنى المرادء ولا بس بذلك. وإن كان في شرح الوقاية 
لصدر الشريعة أنه لا يحل له الشروع بالشك» فإن القدرة والعجز مشكوك فيهماء وذلك لما سنذكر 
من التوجيه المذكور عن قريب. نعم يكون خلاف الأولى. 

ثانيها: ما ذكره المصنف عن أبي نصر: ويقال عن الماء إذا قل فلا يكاد يوجد : فهو عزيز. 

ثالثها: يجوز عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهماء وعليه مشى في الهداية والبدائع وغيرها. وفي 
الاختيار: جاز عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: لا يجوز» ولم يكن محمداً وإنما ذكر أن قياس 
قوله: إن غلب على ظنه آنه یعطیه لا يجوز وإلا يجوز کما قدمناه آنفاً. 

رابعها: لا يجوز قبل الطلب من غير تقييد بشيء ولا حكاية خلاف» وهو الذي مشى عليه في 
المبسوط ولا يبعد القول بأن الأول أوجه؛ لأن الماء ليس بمبذول للاستعمال غالبا في الأسفارء 
وخصوصاً في موضع عزته» فالعجز حينئذ متحقق نظراً إلى ذلك؛ ولأن ملك الغير حاجز عن 
التصرف والقدرة موهومة فيصلح التمسك بهذا الأصل مبيحا للتيمم ما لم يعارضه ما لم يخرجه 
عن مقتضاه» وهو ظن دفعه لأن ظن دفعه حينئذ يتنزل منزلة القدرة عليه؛ لأن المرء مؤاخذ بزعمه 
ما لم يظهر شرعاً ما يرده عليه فيصير حينئذ بمنزلة ظن قرب الماء منه مع تمكينه من استعماله 
فلا يقدم على التيمم حتى يسال فيتحقق ظنه فيتوضاً أو يجنب فيتيمم» وقد حمل الشيخ بو بكر 
الجصاص ما عن آبي حنيفة من الجواز قبل السؤال على ما إذا كان الظن المنع» وما عنهما من عدم 
الجواز قبل السؤال على ما إذا كان الظن الدفع» وليس ذلك ببعيد أيضا. 

ولا شك في أن ما في المبسوط من قوله في تعليل الحكم المذكور فيه: لأن الماء مبذول 
في الناس عادة خصوصاً للطّهارة في حيز المنع» ثم كما أن ظن دفعه أو حقيقة دفعه إباحة مانع من 
التيمم كذلك ظن دفعه أو حقيقة دفعه تملكا بالشراء بثمن المثل مع زيادة يتغابن فيهاء وهي ما يدخل 
تحت تقويم المتقومين مانع من التيمم إذا كان قادرا على ذلك من غير حاجة إليه في الزاد ونحوه من 
الحوائج اللازمة؛ لأن القدرة على البدل كالقدرة على الأصل» وتلك الزيادة المتغابن فيها ليست 
بزيادة متيقنة» فلا يعتبر بخلاف الغبن الفاحش» وهو ما لا يدحل تحت تقويم المقومين فإنه لا يجب 
عليه شراؤه به؛ لأن القدر الزائد على ثمنه زبادة متيقنة حينئذ ولم يقابلها عوض» فلا يلزمه لانتفاء 
لزوم الضرر في ذلك شرعاًء وما عزاه المصنف إلى بعضهم من أنه تضعيف الثمن مشى عليه في 
الخلاصة والكافي وغيرهما وهو مأخوذ مما في النوادر: إن كان الماء يشترى في ذلك الموضع 
بدرهم وهو لا یبتغیه إلا بدرهم ونصف یلزمه الشراء» وإن کان لا یبتغیه إلا بدرهمین لا یلزمه 
الشراء. وقد ذكر رضي الدين في محيطه صدر هذا عن أبي حنيفة من رواية الحسن معللاً بأن هذا 
القدر ممايقع بين تقويم المقوّمين» فيكون شراء بمثل ثمنه من وجهء فألزمناه الشراء احتياطاً. وذكر 
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قاضي خان في فتاواه عجز هذا عن أبي حنيفة أيضاًء وفي الخلاصة: وقال بعضهم في الوضوء: 
يتحمل نصف درهم» وفي الجنابة درهم. ثم قَيّد في البدائع ثمن المثل بكونه في ذلك الموضع. 
وفي الفتاوى الخانية: ويعتبر قيمة الماء في قرب المواضع التي يعرفها. 

قلت: والظاهر ما في البدائع» إلا آن يكون للماء في ذلك الموضع قيمة معلومةء فيكون الأمر 
على ما في الفتاوى كما في تقويم الصيد المحرم القتل إذا وجب بقتله قيمة كما يعرف في كتاب 
الحح من مصنفات مشايخنا. 

ثم هنا تنبيه سنح لنا اتجاهه» فأردنا الإسعاف بذكره» وهو أن لقائل أن يقول: فلو لم يسال 
رفیقه مع ظنه أنه یعطیه بل تيمم وصلی ثم سأله فلم یعطه یون تيممه جائزاً وصلاته ماضية» الأظهر 
حظا منهء ويشهد له ما في البدائع: ولو کان بحضرته رجل یسأله عن قرب الماء فلم یسأله حتی تيمم 
وصلى ثم سأله» فإن لم يخبره بقرب الماءء فصلاته ماضية» وإن أخبره بقرب الماء توضاً وأعاد 
الصلاة لأنه تين أن الماء بقرب منه» ولو سأله لأخبره فلم يوجد الشرط وهو عدم الماءء انتهى. 
ولو لم یسال رفیقه مع ظنه آنه لا یعطیه فتیمم وصلی ثم سال فأعطاه لا یکون تیمّمه جائزاً ولا 
صلاته ماضية لهذه العلة بعينها أيضاء وإنما يكون الملحوظ ظنا ليس غير عند عدم الاستكشاف له 
فإذا وجد وظهر الأمر بخلافه كان الأمر الحال على ما ظهرء ويشهد له ما فى الكافى: وإن شك فى 
الإعطاء وتيمّم وصلى فسأله فأعطاه يعيد؛ لأنه ظهر أنه كان قادرا انتهى. ٠ ٠‏ 

فإن قلت: قد كان من الجائز موافقة ظن الظان الواقع في المسألتين» ثم تبدل حال المسؤول 
بعد ذلك فتلزمه الإإعادة فى المسألة الآولى» ولا يلزمه فى الثانية. ومن المسائل المسطورة لأهل 
المذهب أنه إن کان بحضرته من يسأله عن الماء فسأله فلم يخبره فتيمّم وصلى ثم أخبره به لا إعادة 
عليه. 


قلت: والأصل عدم التبدل فتجري عليه ما لم يقم الدليل على خلافه» ولم يوجد وليس من 
لوازم الظن المذكور مطابقته للواقع وعدم الإعادة في المسألة المستشهد بها لأنه فعل ما في وسعه 
قبل الفعل» فيقع جائزاً قطعياً دفعاً للحرج» فلا ينقلب بعد ذلك غير جائز. وبعبارة أخرى: وهي لأنه 
إذا أبى تأكد العجز» فلا يعتبر القدرة بعد ذلك؛ ذكرها في الفتاوى الولوالجية. ولأنه متعنت ولا قول 
للمتعنت بخلاف ما نحن فيه فإنه لم يرغ الوسع بالاستكشاف فلم يسع تيممه في المسألة الأولى 
ما دام آنه ظهر ما يخالفهء فلا جرم أن كان له الحكم عدم الجواز عند القائل بأنه إذا غلب على ظنه 
إعطاؤه لم یجز تیممه حتی يسأله فیمنعه» وظهر الجواز عند ظهور ما یخالفه وهو منعه إیاه» وهو بعد 
الصلاة. وانعكس الحال في المسألة الثانيةء والله تعالى أعلم. 
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جل مَعهُ ماء رمرم وَقَذ رَد صَصَ الإناء ًيحملّه للعطية أو لِلاسُيِسقاءِ لا جور له الََّمُ. 
ولو وهب لاخر وسلمَة لا يحور ره اليم عندنا وت القذرَة بواسطَة الُجوع» گذا كر في 
المحط. 


a: 


ثم بعد برهة من ظهور هذا للعبد الضعيف وتسطيره رأيت صدر الشريعة قد صرح بما ذكرنا 
من الحكم في هاتين المسألتين وبعلته فيما لو رأى في الصلاة الماء مع غيره وأَتمٌ الصلاة مع ظن 
العطاء» ثم سأله وأعطاه كما سنذكره إن شاء الله في شرح ما سيآتي من قول المصنف. وإن شك أنه 
ماء أو شراب إلى أخره» فتواردنا على ذلك. 

[م] رَجُلّ مع ماء رمرم وذ رَصَصَ الإناء يحمل للعَطبة أو ِلاسشقاء لا تجوز له الممٌ. 

[ش] إذا كان لا يخاف العطش على نفسهء كما ذكره قاضى خان والولوالجى وغيرهماء وهو 
فانتفى الشرط المبيح للتيمّم. 

قلت: وينبغي أيضاً أن يقيد بكونه كافياً لطهوره عندنا لما سنذكره في شرح قول المصنف 
وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على استعماله. 


[م] ولو وهب لحر وسلَّمة لا جور له اليم عندنا لوت القَذرَة بواسطَة الرٌجوع» گذا دَگره 
في المحيط. 


[ش] اعلم أن هبة الماء المذكور للغير وتسليمه إياه ثم أخذه منه وديعة أو تركه مع الموهوب 
الموهوب له ذلك للواهب مما توارده كثير من المتأخرين من غير قدح في هذه الحيلةء كصاحب 
الهداية في التجنيس» وصاحب المبتغى - بالغين المعجمة -. وقد ذكر المصنف القدح في هذه 
الحيلة بما ذكره نقلاً عن المحيط. والظاهر أنه البرهاني كما قدّمنا غير ما مرةء فإنه لا ذكر لذلك 
في محيط الإمام رضي الدين» لكن ظاهر كلام قاضي خان في فتاواه: آنه القادح في ذلك فإن فيها 
بعد تعرضه للحيلة المذكورة ما لفظه: قال مولانا: إلا أن هذا ليس بصحيح عندي» فإنه لو رآى مع 
غيره ما يتبعه بمثل الثمن أو بعين ليس يلزمه الشراء» ولا يجوز له أن يتيمم. وإذا تمکن من الرجوع 
في الهبة كيف يجوز له التيمم؟ انتهى. فلعل الاتفاق على رد هذه الحيلة من باب توارد الخواطر. 
وقد تعقب شيخنا رحمه الله تعالى بآنه يمكن الفرق بن الرجوع تملك بسبب مکروه وهو مطلوب 
العدم شرعاً فيجوز له أن يعتبر الماء معدوماً في حقه لذلك» وإن قدر عليه حقيقة كما يجب بخلاف 
البيع» انتهى. وهو حسن. ومن الحيلة فيه أيضا أن يوضع فيه ماء يصير به مقيدأً من زعفران أو غيره. 
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ِن لم يكن مع دلو او ِسَاء» َل يجب أن شال رَفِيقَه؟ لا َب وَل سال قال له: 


0ص 


انتظر. َد بي حَيفةً: قط لى آجر لوت لإ حا توت لوقت تكم على وختفا 
إن ات الوت . وَكذا العَاري وَمَع رَفيقه تَوْبٌ. وَأجْمَعُواعَلى أن في الماء ينتظر وَإِن 


[] َنَم يكن مع لو او رسَاءُ. 
[ش] بكسر الراء والمد» وهو الحبل» وكان مع رفيقه دلو مملوك لرفيقه» كذا في الفتاوى 
الخانية. وعلى قياسه: أو حبل مملوك لرفيقه. 


ص 


[م] هَل يجب اَن يسال رَفِيقه؟ لا بُ وَل سال د 
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لَه: انتظر. 
[ش] حتی أستسقي الماء : ثم أدفع إليك. 


[م] عند بي حَنيقة: نظ إلى آخر الوَفْتِ قَإِنْ خاف قَوْت الوَفتِ يكم وَصَلّى» وَعدَهُما 
ظز وَإِنْ فات الوَفتٌ. 

[ش] فالانتظار إلى آخر الوقت مستحب حینئ عنده کما صرحوا به حتی لو تيمم ولم ینتظر 
جاز في قوله» وعندهما: الانتظار إلى آخر الوقت مطلقاً واجب حتى يقع اليأس بالمنع كما يعطيه 
قوة الكلام مع القواعد العلمية. وفي محيط الإأمام رضي الدين والبدائع وفتاوى الولوالجي: وقال 
محمد رََآلَهُ في رجلين مع أحدهما إناء يغترف من البئر ووعد صاحبه أن يعطيه الإناء» قال: ينتظر 
وإن خرج الوقت؛ لأن الظاهر هو الوفاء بالوعد وكان قادرا على استعمال الماء ظاهرء فيمتنع 
المصير إلى التيمم. 

[م] وَكَذا العَاري وَمَع رَفيقِهِ 

[ش] فقال له: انتظر حتى أصلي ثم أدفعه إليك يستحب له آن ينتظر إلى آخر الوقت» فإن لم 
ینتظر وصلی جاز عریاناً في قول ابي حنيفة ردا وعندهما: لا تجوز صلاته عرياناً لما قلناء ولم 
يذكر في المحيط والبدائع وفتاوى الولوالجي أبا يوسف أصلاً. 

[م] وَأجُمَمُوا على أن في الماءِ يَتظرٌ وَإِنْ فاتَ الوَفْت. 

[ش] يعني: لو كان مع رفيقه ماء يكفي لهماء فقال له: انتظر حتى أفرغ من الصلاة ثم أدفعه 
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وَمَنْ لم يذ إلا سؤر الحمار آو سؤر البَغل يتوضاً به ويتيمَم وبأيّهما بدا جارَ» ولكنِ 
الأفْضَل أن يبدأ بالوضوء. 


إليك؛ لَزمه أن ينتظر وإن حاف خروج الوقت» ولو تيمم ولم ينتظر لا تجوز» وأجمعوا على آنه إذا 
قال: أبحت لك مالي لتحج» فإنه لا يجب عليه الحج. وحاصل الخلاف راجع إلى أن القدرة على 
ماسوى الماء هل يثبت بالإباحة؟ فقال أبو حنيفة: لاء وإنما يثبت بالملك أو بملك بدله إذا كان يباع» 
وقالا: لا يثبت بها كما يثبت بهما قياساً على ثبو تها فى الماء اتفاقاًء والفرق لأبى حنيفة أن الأصل فى 
الماء الإباحةء والحظر عارض فيه فيتعلق الو جوب بالقدرة الثانية بالإباحةء ولا كذلك ما سواه فلا 
يثبت إلا بالملك كما في الحج» ولم يوجد الملك. وإنما قلنا: أو بملك يدل ذلك إذا كان يباع لما 
رف من ان وة على لدل کالقدرة على الاسل: وال تال اعام 


إ 


[م] وَمَن لم جد لا شور الحمار أو شور البَغْل يتوصًاً به ویتیمم وباھما بدا جار ولْكنِ 
انل ناوشر 

[ش] أي: ومن لا يجد ماءٌ مطلقا إلا البقية والفضلة مما شربه الحمار أو البغل من الماء في 
إناء وما جرى مجراه جمع بين الوضوء به والتيمّم؛ لأن أحدهما بعينه وهو المظهر بيقين إلا أن ذلك 
لما كان غير معلوم لنا كما سينكشف ذلك في فضل الأسآر. قلنا: يأتي بهما احتياطاً للخروج عن 
العهدة ۃ بیقین) وہھذا یعرف آنه کما یخرج عن العھدۃ إذا تی بھما ثم صلی کذلك إذا آتی بأحدھما 
وصلى ثم أتي بالآخر بعد أن أحدث أو لم يحدث وأعاد تلك الصَلاة ة بعيٺها كما نصْوا عليه» ون 
تقديم الوضوء به على التيمم غير واجب كما ذهب إليه علماؤنا الثلاثة. 

وأمّا قول زفر: وهو رواية عن أحمد أنه يجب تقديم الوضوء به على التيمم ليصير عادماً للماء 
فجوابه أن الماء المذكور إن كان مطهراً فالتيمم لغو تقدم أو تأخر. وإن لم يَكُنْ مطهراً فالتيمم 
معتبر تقدم أو تأخر» فلا يضرّه وجوده. ونحن إنما جمعنا بينهما لقطع الاحتمال كما أشرنا إليه» وهو 
ينقطع بالجمع بينهما على أي وجه كان. نعم الأفضل تقديم الوضوء به ليخرج عن عهدة الخلاف 
ويكون عادماً للماء مطلقاً. هذا وفي الجامع الصغير للإمام المحبوبي: وعن بصير بن يحيى في 
رجل لم يجد إلا سؤر الحمار» قال: فأهريق ذلك السؤر حتى يصير عادمأ للماء ثم يتيمم» فعرض 
قوله على أبي القاسم الصفار فقال: هو جيد» انتهى. 

وعند العبد الضعيف في حل الأقدام على الإراقة تأمل» وفيه أيضا: وذكر محمد رأة في 
نوادر الصلاة: لو توضاً بسؤر حمار وتيمّم ثم أصاب ماء طاهراً نظيفاً ولم يتوضأً به حتى ذهب الماء 
ومعه سؤر الحمار وتيمّم ثم أصابه فعليه إعادة التيمم وليس عليه إعادة الوضوء بسؤر الحمار؛ لأنه 
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ومن لم يجد إلا سؤر الفرّس» عن أبي حَنيفة رٍوايتانِ في رواية: مشكوك. وفي رواية: 
ب 2 
مکروه. 
ره کے ت e‏ ¢ ر 9 2 ص 
وَمَنْ لم جد إلا نبيذ التمُرء فيند أبي حنيفة: بُتوضأً بو وعِند أبي يُوسفَ: بتيمَم» وعند 


ےو روم 
محمد: يجمَع بينهما. 


إن كان مطهرا فقد توضاً به» وإن كان نجساً فليس عليه الوضوء» لا في المرة الأولى ولا في المرة 
الثانية. 


ثم في العنية أمن العلا الحناطي والإيضاح: النية ليست بشرط في التوضىء بسؤر الحمارء 
ولم يذكر غير هذا. وفي الخلاصة: اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار» والأحوط آن ينوي. 


ويتفرع على هذه الجملة أن الجنب ومن في معناه إذا لم يجد غير سؤر الحمار والبغل آنه 
یغتسل به ویتیمم» ولا يجب عليه تقديم الاغتسال على التيمم خلافاً لزفر وآن الأفضل تقديم 
الخسل عليه والأحوط النيةء والله سبحانه أعلم. 


سر ٥‏ ه س ا رە ص 2 

[م] وَمَن لم يَجد إلا سور الفرّس» عَن أبي حَنيفة روايتان في رواية: مشكوك وفي رواية: 
مکروة. 

[ش] وسيذكر المصنف في فضل الأسار عن أبي حنيفة فيه أربع روايات: هاتان الروايتانء 
وثالئة: أنه نجس» ورابعة: أنه طاهر» وسنذكر نحن بتوفيق الله تعالى ما على هذه الروايات وما لهاء 
وأن الأصح منها آنه طاهرء وآن المراد بطاهر طهور» ولا یخفی على هذه الروایات آنه یتوضاً به ولا 
يتيمّم على رواية الطهارةء ورواية الكراهة ولا يتوضأً به بل يتيمم فقط على رواية النجاسة: ويتوضأً 
به ويتيمّم. على رواية أنه مشكوك» وهذا هو عرض المصنف فيما يظهر من ذكر هذه المسألة هناء 
غير أن عليه أن يقال: كان الأَوّلى مما ذكر الاقتصارعلى هذه الرواية المقصودة لأجل هذا التفريع 
المذكور» وانتفاء ذكر الروايات الأربع» أو الإشارة إليها بلفظ إجمالي والتنصيص من بينها على هذه 
الرواية المشار إليها. 

ره چ که ف ور 4 ٤‏ 
[م] وَمَنْ لم جد إلا تبيذ التْرء فعند أبي حَنيفة: يُتوضا به وعند أبي يُوسف: تيمم وعند 


2 


ت ر سرن 


O 


[ش] زاد في بعض النسخ: يعني يتوضاً ويتيمم» انتهى. وجه قول أبي حنيفة ما أخرج ابن 
اہی شیبة فی مصنفه» وأحمد فى مسنده والطحاوي» والدارقطنی» والبزار» والطبرانی» وأبو داوده 
والترمذي» وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود؛ أن النبي لا قال له ليلة الجن: «عندك طهور؟» قال: 
لا إلا شيء من بيذ في إداوة قال: «تمرة طيبة وماء طهور»» فتوضأء انتهى واللفظ لابن ماجه. وبينه 
وبين ألفاظ الباقين تقارب واتفاق في المعنى» وفي الحديث كلام طويل لكنه عند التحقيق لا ينزل 
عن صلا حه للحجة لهذا المطلوب. 

ووجه قول آبي يوسف أن الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء المطلقء ونبيذ التمر ليس 
بماء مطلق وإلا لجاز الوضوء به مع وجود غيره من المياه المطلقة» وحديث ابن مسعود على تقدير 
ثبوته منسوخ بآية التيمم؛ لأنها مدنية وحديثه كان بمكة. ووجه قول محمد الاحتياط للاختلاف 
في ثبوت حديٿ ابن مسعود. وفي نسخة هذا وما عن کل من ابي يوسف ومن محمد رواية عن 
أبي حنيفة أيضاًء ثم في خزانة الأكمل وغيرها نقلاً عن مشايخنا: إنما اختلفت أجوبته لاختلاف 
أسئلتهم» فقد سئل مرة: إن كان الماء غالبا؟ قال: يتوضأ به ولا يتيمّم. وسئل مرة: إن كانت الحلاوة 
غالبة؟ قال: يتيمم ولا يتوضاً. وسئل مرة: إذا لم يدر أيهما الغالب؟ فقال: يجمع بينهما. وذكر نوح 
الجامع والحسن بن زياد ن أبا حنيفة رجع إلى أنه يتيمم ولا يتوضاً كما هُو مختار بي يوسف» 
وقول أكثر العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد. قال قاضي خان: وهو الصحيح» وقال صاحب 
غاية البيان: والمختار عندي ما قاله محمّد لأنه أقرب إلى السلامة؛ لأن الطهور في الواقع أحدهما: 
إما النبيذ وإما التراب» فإن كان الول فلا يخرج عن العهدة بما قال أبو يوسف» وإن كان الثاني فلا 
يبخرج عن العهدة بما قال آبو حنيفة» ويخرج عن العهدة بما قال محمد أيُهما كان مطهرا في الواقع» 
انتتهى. وفي النهاية: وذكر في كتاب الصلاة أنه إن توضاً به وتيمم أحب إليّ. قال شيخ الإسلام: 
وما كر في كتاب الصلاة إشارة إلى أنه لو توضأً به وتيمم يجوز ولو تيمم ولم يتوضاً به لا يجوز 
والمستحب أن يجمع بينهما. 


ثم بقي هنا أمران لا يتم المطلوب بدون التعرض لهما: 


أحدهما: بيان المراد بنبيذ التمر» فذ كر محمد في النوادر ونوادره عنه أن يلقى في الماء تمرات 
تخرج حلاوتها إلى الماء» ولو أنه علا واشتد وقذف بالزبد لا يجوز التوضیء به بالإجماع؛ لأنه صار 
مسكرأ» ولو طبخ أدنى طبخة فما دام حاواً أو قارصاً فهو على الاختلاف المذكور. وفي المبسوط: 
الصحيح أنه لا يتوضا به لأن النار غيرته. قال الزيلحي شارح الكنز في شرحه: وهو أوفق الروايات؛ 
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وَمَنْ لم جد إلا عصيرَ التب لا يتوضاً به بالإجماع. 


2 جنب وَجَدَ المَاءَ في المَسْح د وَلَيْس م أحَد تيمم ودَخَل. 


لأنه بالطبخ كمل امتزاجه» وكمال الامتزاح يمنع إطلاق اسم الماء عليه» انتهى. 
قلت: ولأن الوضوء به ورد على خلاف القياس» وهو لم يرد في المطبوخ» فيجوز أن النبيذ 
المختلف فيه أن يكون رقيقاً تسيل على الأعضاء حلواً غير مسكر ولا مطبوخ. 


ثانيهما: ذكر القدوري في شرحه عن أصحابنا: أن التوضىء بنبيذ التمر لا يجوز إلا بالنية 
كالتيمم؛ لأنه يدل عن الماء كالتيمم حتى لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء المطلق» ولو توضأً به 
ثم وجد ماء مطلقاً ينتقض وضوءه» ثم هل يتفرع على القول بجواز الوضوء به جواز الاغتسال به؟ 
ففي المبسوط : نحم على الأصح؛ لأن ما ورد من النص على خلاف القياس يلحق به ما في معناه من 
كل وجه» والجنابة وجدت كغيره من الأحداث. وفي المفيد: الأصح أنه لا يجوز؛ لأن الجنابة أغلظ 
الحدثين» والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه» والله أعلم. 


رر ەه ه ً ى ى 4 2 
م اک م ا 


دېس» ولا یما سوی تی اتر مس الاد جریاً على موجب قياس - خلافاً لأوزاعي» فقد نقل فی 
شرح الطحاوې عنه جواز التوضیء بالأنبذة کلھا حلواً کان و مرا مسکراً کان أو غير مسكر إلا 
الخمر خاصة» انتهى. ولا شك فى شذوذ إن ثبت عنه. 


[] جُنَبٌ وَج المَاء في المَشجي ليس مها حَدّ يم ودَتل. 

[ش] إذا كان لا يجد ماءً غيره يقدر على استعماله شرعاً؛ لأن الجنابة مانعة من دخول المسجد 
عندنا على كل حال» سواء على قصد المكث أو الاختيار كما تقدم فكان عاجزاً عن استعمال هذا 
الماء» فكان ملحقا بالعدم في حق جواز اتمم فلا یمنع منه. ووجه تقیید ہما إذا لم یکن معه آحد؛ 
يعني: أحدا قادرا على إخراج الماء إليه» ولیس به مانع من جواز دخوله شرعا ظاهر» فإنه لو كان 
معه آحد بهذه المثابة لا يتيمّم» بل يتوصل إلى إخراج الماء إليه بهذا الأحد, فإذا لم يوافقه على ذلك 
يتیمّم حینئذ. . لكن هل يجب سؤال ذلك الأحد في ذلك آو يستحب؟ فيه تأمل» ويمكن أن يفرع على 
مسألة طلب الماء من رفيقه إذا کان معه ماء» فيقال هنا د تقريعاً على أحد الأقوال الماضية فيها يجب 
آن يسأل ذلك الأحد في إخراج الماء إليه إن غلب على ظنه إجابته لذلك» ولو بأجرة المثل مع زيادة 
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كن لم صل إلى الما تيم كانباً للصلاف َنب الصلاة رط ِصِكة التبم للصلاة. 
ذا لو يمم يمس المصكفي أذ لقراءة لرن عند عدم الماء خلا دة اللاو 

رَالصلاة النّافلق له ُصلي َلك الُم المکتوباتِ ولو ت يمم ِصَلاة الجنارة بُصَلّي بو 

المكتوبة. 


يتغابن فيهاء وإلا لا يجب. وعلى القول الآخر فيها لا يجب عند أبي حنيفة» ويجب عندهما. وعلى 
القول الآخر أنه يجب مطلقاً بلا حلاف» وحيث يجب لا يصح تيمّمه للدخول إلا بعد المنع» والله 


أعلم. 
وأما تقییدنا بما إذا کان لا یجد ماءٌ غیره یقدر على استعماله شرعاً؛ لأنه لو وجد ماء فی غیره 
بهذا الوصف لا يبيح له التيمم لقدرته شرعاً على الماء. 


[م] تِن لم صل إلى الماءِ تيمم انيا للصلاة قَإِنَ نيه الصلاة رط ًة اتيم للصلاة. 


[ش] وهذا التعليل ممنوع» فإنه سيذكر على الأثر من هذا أنه لو تيمم لسجدة التلاوة أو صلاة 
الجنازة يصلي به المكتوبة؛ بل الصواب أنه إذا راد الصلاة أو غيرها من العبادات المقصودة بنفسها 
التي لا تصح بدون الطهارة لم يستبح شيئا منه بهذا التيمم» بل يتيمم لها ثانيا إذا لم يقدر شرعا على 
استعمال الماء؛ لأن نية العبادة المقصودة بنفسها التي لا تصح بالتيمم شرط لصحة الصلاة» وما كان 
من جنس إجرائها بالتيمم. ثم من موانع وصوله إلى الماء أن يكون في حوض صغير ولا يستطيع 
الاغتراف منه» فإنه لا يختسل فيه؛ لأن الاغتسال فيه يفسده» فلا يخرج طاهرأ ولا يكون مفيدا بخلاف 
ما إذا كان الحوض كبيراًء فإنه يقع فيه ولا يجوز له التيمم» ذكره قاضي خان في شرح الجامع. 


ا 


]م[ وَگذا لو يمم مس المصحف أو لقراءة لزان عند عَدَم الماء پخلاف سَحدَة ة التلارَة 
وَالصلاة الَافلة قله ُصلّي بذَلِكَ لمم المكئُوباتِ وَلَو َم ِصَلاة الجنارً وبصي به المكتوبة. 


[ش] وهذاالأخير مفقود في بعض النسخ» والكل استطراد» ومحله بالأصالة الكلام في اشتراط 
النية كما أشرنا إليه ثمة. هذا وما ذكره المصنف من أنه لو تيمُم لدخول المسجد أو لقراءة القرآن لا 
يجوز أن يصلي به مطلقاً من غير تفصيل هو المسطور في غير ما كتاب من كتب المذهب» وقدمنا 
من شرح الزاهدي: ولو تيمم لدخول المسجد أو لتلاوة القرآن لا يصلي به» وإن كان جنباً يصلي به» 
ولو تيمم لدخول المسجد لأجل الماء أو لخروجه لاحتلامه فيه صلى به خلافاً لأبي الليث. وفي 
القنية رأس الشرح الإرشاد: تيمم لقراءة القرآن أو لدخول المسجد يجوز به أداء الفرائض خلافاً 
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رَجُل في رَخله ماءوَهُوَ لا يلم به يمم وَصَا ؛ إن کان َه بتفيه أو عرو بره . 
ية َه على الخلاني الذي ذكرناُ کلذ کان زعا قرا بتر نرو ابا لاناق وام 
مَسألةَ العاري ٳذا نسي تَوْباً في المتاع» فَمِنَ المشابخ مَنْ قالّ: هُوّ على هذا الخلافِ» ومهم 
مَنْ قالّ: لا جوز. عن محگو أله ال. جور َو يكم ُو على شط َر ولم َعَم بالماءء 
َه على هذا الخلا الذي ذکرًء َو كقر باصم وفي مله رقب نباب اؤ طعا َتيبه؛ 


ەر 


الصحيح أنه لا جور عِنْد بي يُوشفَ. 


للشافعي: وأسلفنا عبارة قاضي خان في فتاواه. وقال في شرح الجامع الصغير: وقال بعض الناس: 
إذا تيمم الجنب لدخول المسجد جاز له أن يصلي» والصحيح ما ذكرنا؛ يعني: أنه لا يجوز. وعلله 
بقوله: لأنه لم ينو عبادة مقصودة. ونص في المحيط للإمام رضي الدين» والبدائع على الموافقة في 
تيمم الجنب لقراءة القرآن لمن قال: يصلي بذلك التيمم. ولعل ما في شرح الإرشاد محمول عليه 
وعلى الموافقة في التيمم لدخول المسجد لمن قال: لا يصلي به. قال - واللفظ للبدائع -: تيمم 
لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أو لقراءة القرآن بان كان جنباً جاز له أن يصلى به سائر الصلوات 
لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاةء فكان نيتها عند التيمم 
كئية الصلاةء فما إذا تيمم لدحول المسجد أو لمش المصحف ليس بعبادة مقصودة لا يجوز له أن 
يصلى به» ولا ما هو من جنس أجزاء الصلاة؛ لأن دخول المسجد ومس المصحف ليس بعبادة 
مرد ولا من جنس آجزا لھا9 تع ور لما آرت ل ۷ شین 

[م] ڄل في رَځله ما وهو لا غلم و َم موم ی؛ ِن کان وه بيه أو عبرو بره قت يه 

قَهُوّ على الخلاف الذي ذكرناه. ران کان وخا رة ر نرو لا ميد الاق . وما مَسألة العاري 
إذا تي تَباً في المتاع» قَمَِ المشايخ هَن قال: هو على هذا الخلافي وَمِنهم مَنْ قالّ: لا حور 
َعَنْ محكَِ أنه قالّ: : جو َو تيم َو على شط التهْرٍ ولم بعلم بالماي َه على هذا الخلافي 
الذي ذكرتاء ولو فر باصم وفي ملكو رَقبة أو ياب أو طَعام َه ََسي؛ الصحيح آنه لا جو عِنْد أبي 


و و 
یو سفا. 


[اش] یرید بالخلاف في المواضع المذكورة أن عند أبى حنيفة ومحمد: يجوز» وعلد آبی 
يوسف: لا يجوز» ووصفه إياه بقوله: الذي ذكرنا؛ يفيد في العادة التصريح بالمخالفين لكنه لم يتقدم 
له سوى نسبة الجواز إلى أبي حنيفة ومحمد في هذه المسألة بعينها من غير تعرض لذكر أبي يوسف 
بشيءٍ» ولا يلزم من الاقتصار عليهما أن يكون قول أبي يوسف بخلاف قولهما؛ إذ من الجائز أن 
يكون عدم ذكره لأنه لم يحفظ عنه في ذلك شيء. وقد عرف أن من أنواع المسائل عندنا ما حفظ فيه 


E 


قول أبي حنيفة ومحمد» ولم يحفظ فيه شيء عن بي يوسف لا بنفي ولا بإثبات» ثم أن هذه المسألة 
تقذمت ولا حاجة تدعو إلى تكرارهاء وكأنه إنما أعادها هنا ليذكر ما لم يذكره هناك من متعلقاتها 
ولو تطيرأء وقد ذكرنا عن بعضه ثمة. 

وبقي مسألة العاري ومسألة التكفير» فنقول: كل منهما جواب عن سؤال مقدر عن جعله مقيساً 
لأبي يوسف في القول بالإعادة» في مسألة نسيان الماء ة في الرحل» وتقرير ذلك الرحل معدن الماءء 
وكان الطلب منه واجباًء فإِذا تيمم قبل الطلب ثم ظهر أن به ماء لا يجزئه» وكما لو كان عليه كفارة 
يمين وفي ملكه كل من الرقبة وكسوة عشرة مساكين وطعامهم أو أحد هذه الأمور الثلاثة» فكقر 
بالصوم ناسياً لملكه ذلك» فإنه لا يجزئه وعليه الكمارة بأحد هذه الأمور أو بما في ملكه منها عند 
انفراده. وتقرير الجواب أن من المشايخ مَّن قال: إن الحكم في هذه المسائل على الاختلاف» فعند 
أبي حنيفة ومحمد: يجزئه» وعند أبي يوسف: لا يجزئه» لكن الزاهدي لم يذكره إلا عن الكرخي عن 
أبي حنيفة في التكفيرء فقال: : على أن الكرخي روى عن أبي حنيفة أن فصل فصل التيمم والتكفير سواء. 
وآياً ما كان» فلا يتم لأبي يوسف الإلزام فلا إشكال. ومن المشايخ من قال: إن الحكم المذكور في 
هذه المسائل على الاتفاق» وهو الذي مشى عليه في شرح الطحاوي» وهو المراد بقول المصنف: 
ومنهم من قال: لا يجوز. وعلى هذاء فالجواب أنه قياس مع وجود الفارق المعتبر بين المقيس 
والمقيس عليه المانعم من إلحاق المقيس بالمقيس عليه في حكمه» فإن الرجل دليل الثوب لأنه 
معه لوضعه فيه مع سائر أمتعته عادة» ولا نسلم أنه دليل الماء الذي وجوده ي يمنع التيمم؛ آعني: ماء 
الاستعمال الذي منه الوضوء»ء بل هو دليل ماء الشرب وهو مفقود في حق غير الشرب» وشرط 
جواز التكفير بالصوم فقد ملك ما يحصل به إحدى الخصال الثلاث. آلا تری آنه لو عرض عليه 
رقبة كان له أن لا يقبل ويكفر بالصوم» ولم يوجد ذلك؛ لأن النسيان لا يتعدم الملك. والشرط في 
جواز التيمم عدم القدرة على استعمال الماء» آلا ترى آنه لو عرض عليه الماء لا يجوز له التيمم! 
وعدم القدرة محقق بالنسيان؛ لأنه لا قدرة معه. وأيضأ النسيان في هذه المسائل المقيس عليها في 
غاية القدرة وكان ملحقاً بالعدم بخلافه في المسألة المقيسة. 

هذا وصحح في المحيط للإمام رضي الدين والبدائع أن مسألة الثوب على الاختلاف» 
ومسألة التكفير على الاتفاق» وعليه مشى في الاختيار وشرح الكنز للزيلعي» والمصنف وافق على 
أن الصحيح في مسألة التكفير أنها على الاتفاق» إلا أنه حص آبا يوسف بالذكر للعلم بن الظاهر أن 
قولهما فيها كقولهما في المسألة المذكورة» ولم يتعرض لتصحيح شيء في مسألة الثوب ثم کأنه 
يريد بقوله: وعن محمد؛ آنه قال: لا يجوز أنه حفظ ذلك عن محمد نصاً ولم يحفظ عن غيره بناء 
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رقو ه 


وَيْسَْحَبٌ أن وخر الصَلاة إلى آخر الوَفْت إذا كان برجو وُجود الماي n‏ 


منه على أن من قال: إن هذه المسائل على الخلاف» ولم تقله رواية. وإنما قال تخريجاً على هذه 
المسألةء وإلا فهو مستفاد من قوله: فمن المشايخ من قال على هذا الخلاف. 


ثم أن المصنف فصل بين هاتين المسألتين بمسألة هي في الحقيقة من فروع ما قدمه من أنه إذا 
تيمم والماء قريب» وهو لا يعلم أجزأه» وذكر أن هذه على الاختلاف الذي ذكرناء وهو أن عند آبي 
حنيفة ومحمد: يجوز» وعند أبي يوسف: لا يجوز. لكن في التجنيس وغيره كما تقدم أن عن أبي 
يوسف في ذلك روايتين» في رواية: لا يجوز اعتبارا بالإداوة المعلقة في عنقه» وفي رواية: يجوز؛ 
لأنه غير قادرء إذ لا قدرة بدون العلم. قيل: وهو قول أبي حنيفة» وهو الأصح وقد كان اللائق ذكرها 
ثمة. ويجري فيها ذلك التفصيل الذي نقلته عن المحيط وما وافقه» وعلى ما قدّمنا أيضاً هناك عن 
الخلاصة عدم الجواز هنا أجري أيضاً والله أعلم. 


[م] وَيْسْتَحَب أن بُوْخُرَ الصلاةٌ إلى آخر الوَقَتِ إذا كان يَرْجُو وُجود الماء. 


[ش] آي: يؤمّل وجود ماء مطلق طهور كافي لطهارته في آخر وقت المكتوبة» نقله غير واحد 
من المشايخ عن أصحابنا وقالوا في وجهه: لما فيه من آداء الصلاة بأكمل الطهارتين؛ لأن آداء 
الصلاة بطهارة الماء أفضل آنها أصل» والتيمّم حلف؛ ولآنها طهارة حقيقة وحكماًء والتيمّم طهارة 
حكماً لا حقيقة ولا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت مكروه» كذا في الفتاوى الخانية. 
والخلاصة وغيرهما: فلا يؤخر العصر إلى تغير الشمس» والمغرب عن ول وقتها. وقيل: يؤخرها 
إلى ما قبل الشفق. لكن في التحفة والبدائع روى المعلى عن بي حنيفة وبي پوسف: آنه ن کان 
على طمع من الماء أخر إلى آخر الوقت مقدار مالم يوجد يمكنه أن يتيمّم ويصلي في الوقت» وإن 
لم يكن على طمع لا يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحبٌ. وذكر في الأصل: أحب إلى أن 
يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» ولم يفصل بينما إذا كان يرجو وجود الماء في آخره أو لا يرجوء بل 
تجعل رواية المعلى تفسيراً لما أطلقه في الأصلء» وهو قول جماعة من التابعين» مثل: الزهري 
والحسن» وابن سيرين. وحكاه النووي في شرح المهذب عن آكثر العلماءء وقال حماد: لا يؤخر 
ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت» وهو الأظهر عند الشافعيةء والصحيح قولنا لما ورد عن 
على ريككت؛ آنه قال في مسافر جنب يتلوم إلى آخر الوقت» ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه» 
فيكون إجماعاً لما ذكرنا من المعنى» بخلاف إذا لم يرج حيث لا يستحب التأخير لأنه لا فائدة فيه. 
وفي الهداية وغيرها: وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول: أن التأخير حتم؛ لأن 
غالب الرآي كالمتحقق. وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة ولا يزول حكمه إلا بيقين مثله. وفي 
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وَلَو تيمم قل الوَفتِ جَارَ عِنْدَنا. 


َو كان مَعهُوَلَكِنْ حاف عَلى تِه أو على داب العَطَس يجوز له الَممُ. 


شرح الزاهدي: روي أن هذا أول واقعة خالف أبو حنيفة أستاذه حماداًء فصلى أستاذه بالتيمم في 
أول الوقت» ووجد أبو حنيفة الماء فصلاها بالوضوء في آخر الوقت» وكان ذلك عن اجتهاده يقبلها 


قال الزاهدي: ويتخالج في قلبي فيما إذا كان يعلم آنه إن أخر الصلاة إلى آخر الوقت يقرب 
من الماء مسافة أقل من ميل» لكن لا يتمكن من الصلاة بالوضوء في الوقت أن الأوّلى ن يصلي في 
أول الوقت مراعاة لحق الوقت» وتجنباً عن محل الخلاف» انتهى. وهو حسن. 


[م] ولو تيمم بل القت جار عِندًنا. 

[ش] أي: لو تيمم لصلاة مكتوبة قبل دخول وقتها جاز عندنا أن يصليها بذلك التيمم إذالم 
يوجد له“ بخلاف الشافعي وهو الأصح المشهور عند المالكيةء والجواب المذكور من الطرفين 
في هذه المسألة مبني على أصل مختلًف فيه وهو أن التيمم بدل ضروري بمعنى أن الصلاة تباح 
للمتيمم مع قيام الحدث به حقيقة للضرورة» فهو كطهارة المستحاضة» آو بدل مطلق غير ضروري؛ 
بمعنى أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت الناقض له في حق الصلاة المؤداة؛ لا أنه تباح له الصلاة 
مع قيام الحدث» فذهب الشافعي إلى الأول وابتنی عليه عنده آنه لا يجوز قبل دخول وقتها؛ لآن 
بدايته يتقدر بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخوله. وذهب أصحابنا إلى الثاني» وابتنى عليه أنه 
يجوز قبله كما يجوز بعده لإإطلاق بدليته عند عدم القدرة على الماء» ويدل لهم ما في الصحيحين 
من قوله ية في الحديث المشهور: «وجُعلت لي الأرض مسجد وطهوراا» وما في سنن أبي داود 
وجامع الترمذي» وحسنه وصححه» وصحیح ابن حبان» عن ابي ذڙ عنها: «الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فآمسّه بشرتك» فإن ذلك خيرا» وفي رواية 
لأبي داود: «إن الصعيد الطيب طهورء» وإن لم يجد الماء إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسّه 
جلدك). ووجه الدلالة ظاهر. 


[م] وَلَو کان عه وَلَكِنْ خا عَلى تفه أو على داب الععَس يجوز له الَمُ. 


(1) مطموسة في المخطوط. 
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المحبوس في السَجْنِ يُصلي بالتيشُم وَيُعيد عند بي حَنبفةً ومحّد» وَقالّ أبو بُوسُفَ: 
لا بُعیدٌ. 
[ش] ووجهه ظاهر لاآنه مستحق الصرف إلى الشرب» والمستحق مصروف» فكان عادماً 


للماء معتّىء ولذا إذا كان معه وهو محتاج إليه لاتخاذ العجين جاز له التيمم» وإِن كان يحتاج إليه 
لاتخاذ المرقة لم يجز له التيمم» ذكره في الفتاوى الظهيرية وغيرها. وهذه الصور كلها من صور 
كونه عادماً للماء معتّى لا صورة. 

[م] المحبوس في اسن يُصلي بالتيمُم وَيُعيد عند أبي حنيفةً ومحمّد قال أبو يُوشفَ: لا 


و 3 


[ش] وذكره في البدائع بلفظ: وروي عن أبي يوسف أنه لا يعيد الصلاة» ون في شرح 
الزاهدي والخلاصة: أن قولهما- يعني با يوسف ومحمداً- أنه يصلي بالتيمّم ويعيد» فإذن هو قول 
محمد وظاهر الرواية عن أبي يوسف وعن آبي حنيفة؛ لأن في البدائع وغيرها: وروى الحسن عن 
آبي حنيفة آنه لا يصلي» وهو قول زفر. ونص في الخلاصة وشرح الزاهدي آنه رجع عنه إلى ما 
في الكتاب» والمسألة موضوعة فيما إذا كان ذف في المصر كما قَيّدها به في البدائع والخلاصةء ولعل 
المصنف اكتفى بقوله: في السجن » فان العادة آنه يكون في المصرء وهو بكسر السين: الحبس. لكن 
في شرح الزاهدي: المحبوس في السجن خارج المصر يصلي بالتيمم إذا لم يجد الماء ولا يعيده 
انتهى. ولم يُحْكَّ خلافاً. وفي الخلاصة: قال أبو حنيفة: يصلي بالتيمم» انتهى. ثم في البدائع: وجه 
رواية أبي يوسف آنه عجز عن استعمال الماء حقيقة بسبب الحبس» فأشبه العجز بسبب المرض 
ونحوه» فصار الماء عدماً في حقه» وصار مخاطباً بالصلاة بالتيمم فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة 
المؤداة كما في سائر المواضع»ء وكما في المحبوس في السفر. وجه رواية الحبس آنه ليس بعادم 
للماء حقيقة» وهو ظاهر ولا حكماً؛ لأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق 
إلى المستحقء» وإن كان بغير حق» فالظلم لا يدوم في دار الإسلام؛ بل يرفع» فلا يتحقق العجزء فلا 
يكون التراب طهوراً في حقه. 

وجه ظاهر الرواية: أن العجز قد تحقق إلا أنه يحتمل الارتفاع» وأنه قادر على دفعه إذا كان 
بحق» وإن كان بغير حق» فكذلك لأن الظلم يدفع وله ولاية الدفع بالرفع إلى من له الولايةء فأمر 
بالصلاة احتياطاً لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة بالتيمم» وأمر بالقضاء 
في الثاني لآن احتمال عدم الجواز ثابت لاحتمال أن المعسر حقيقة القدرة دون العجز الحالي» 
فيؤمر بالقضاء عملا بالشبهين» وأخذا بالثقة والاحتياطء وصار كالمقيد أنه يصلي قاعداً ثم يعيد إذا 


O 


أطلق» كذا هذا بخلاف المحبوس في السفر؛ لأن ثمة تحقق العجز من كل وجه» لأنه انضاف إلى 
المنع الحقيقي السفرء والغالب في السفر عدم الماء» انتهى. 

قلت: وهذا يشير إلى أنه إنما لا يجب الإعادة في المسافر» وكذا في المحبوس خارج المصر 
للتيمم كونه المنع الحسي الكائن من قبل العباد من استعمال الماء» فإنه يعيد على ما سنذكر عن 
قريب لانفراده حينئذ بالتآثير» وهذا ما وعدنا به في التذييل المذكور في شرح قوله: والاستنجاء 
بالماء أفضل. 


تکمیل: 

وهذا کله إذا کان محبوساً في مکان طاهر» فأما إن کان محبوساً في مکان نجس ولا جد 
طهوراً من ماء ولا صعيد» فإنه لا يصلى عند أبى حنيفة» وذكره الزاهدي رواية عن أبى يوسف أيضاًء 
والمشهور عنه: أنه يصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج. ومحمد مع أبي حنيفة في عامة الروايات» ومع 
أبي يوسف في نوادر أبي سليمان وجه قول أبي يوسف أنه إن عجز عن حقيقة الأداءء فلم يعجز 
عن التشبه فيؤمر به قضاء لحق الوقت كما في الصوم. ثم قال بعض مشايخنا: إنما يؤمر بالإيماء 
على مذهبه إذا كان المكان رطباًء أما إذا كان يابساً فيصلي بركوع وسجود. والصحيح عنده أنه 
يومىء كيف ما كان؛ لأنه لو سجد صار مستعملاً للنجاسة. ولأبي حنيفة: أن الطهارة شرط أهلية 
أداء الصلاةء فإن الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهر لا المحدث» والتشبه إنما يصلح من الأهل. ألا 
ترى أن الحائض لا يلزمها التشبه في الصوم والصلاة بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك حصلت 
الطهارة من وجه» فكان آهلاً من وجه» فيؤدي الصلاة ثم يقضيها. وعند المالكية في هذه المسألة 
أربعة أقوال جمعها بعضهم في قوله: 

ومَنْ لم يجد ماءً ولا متيمّْماً فأربعة الأقوال يحكين مذهبا 

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء الأشهبا 

فالأداء والقضاء قول ابن القاسم» ونفيهما قول مالك» والأداء بلا قضاء قول أشهب» والقضاء 
بلا أداء قول أصبغ. وفي توضيحهم مشيراً إلى قول أشهب» واختاره الأكثر» والقول الجديد للشافعي 
أنه يصلي ويعيد وله في القديم أقوال تندب الصلاة وتجب الإعادةء تحرم الصلاة وعليه الفعل عند 
الإمكان» يجب الصلاة بلا إعادة» وهو مذهب المربي واختاره النووي» وقال: إنه أقوى الأقوال 
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وَالأسيرٌ في دار الحزب إِذامُيِعَ عن الوضوء والصلاة ت کہ وَصَا ا 


وَأجمعوا على أن الماشي لا بُصَلّي بالإيماءِ وهو بُمشي» وا لسّابح وَهُو هو يسبح» پخلا 
المنهزم وُو يُصَلً ي ركبا بالإيماءِ وَاقفاً أو تسيو ديه وَتَعْدو. 


دليلاً. وعن أحمد روايتان» إحداهما هذه والثانية جديد الشافعي» والله سبحانه أعلم. 

[م] وًالأسير في دار الحزب إِذامَيْحَ مء عن الوْصوءِ والصّلاة تكم وَصَلّى بالإيماء فم بُعيد. 

[ش] إذا حرج بمنزلة المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء ووجد تراباً يتيمم ويصلي ثم 
يعيد» وكذا الرجل إذا قال لغيره: إن توضأت حبستك أو قتلتك» فإنه يصلي بالتيمّم ثم يعيد بمنزلة 
المحبوس في المصر إذا لم يجد ماءَ ووجد تراباً نظیفاً فإنه تيمم ويصلي ویعید؛ كذا في الفتاوی 
الخانية. وهذا يفيد أن وضع المسآلة في الأسير آنفاء وقوله في المسلمين بمنزلة المحبوس في 
المصر إذا لم يجد ماءً ووجد تراباً يقتضي أنه يتأنى فيهما من الخلاف ما في سبيله المحبوس 
المذكور» وليس ببعيد. 

ثم الأصل في ذلك أن العذر المبيح إذا جاء من قبل مَن له الحق» وهو رب العبادء لا يجب 
الإعادة. وإن جاءَ من قبل العباد وجبت الإعادة؛ لأن صنع العباد لا يؤثر في إسقاط حت الله تعالى» 
فأمرناه بالصلاة بالتيمّم للعجز طاهراً وبالإعادة لكون العجز متحققاً بصنع العبادء واعتباراً للمعنيين 
احتياطاً. 

[] وَأجُمعُوا على آل الماشي لا بُصَلي بالإيماءِ وهو بُمشي» والسَابح وَهُو يَسبح. 

[ش] بل إن أمكن أن يرسل أعضاءه ساعة صلًى بالإيماء وإلا فلا؛ ذكره الزاهدي. ولا 
السائف وهو يضرب بالسيف» وإن حاف خروج الوقت» كذا في الفتاوى الخانية وغيرهاء قالوا: 
لأن كلا من هذه فعل له كثير مناف للصلاة» وهي لا تجوز مع المنافي» والأثر ورد في العمل اليسير 
والكثير لبس بمعناه ليلتحق به. 

[م] بخلاف المنهزم وَهُو بُصَاً ي اكيبا بالإيماءِ وَاقغاً أو تسیر دابته وَكَعْذو. 

[ش] يعني: الراكب الهارب من عدو له إنسان أو سبع أو غيرها يخاف ظفر عدوّه به إذا نزل 
وصلّى» فإنه يصلي راكباً واقفاً بدابته يومىء بالركوع والسجود إن أمكنه الإيقاف» وإلا فسائراً سيراً 
لطيبة أو حنيناً إلى القبلة إن أمكنء وإلا فإلى آي جهة قدر؛ لأن التكليف بقدر الوسع. والسير فعل 
الدابّة حقيقةء وإنما أضيف إليه معنى لتسيره» فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه. 


واعلم ان في سنن ابي داود عن عبد الله بن آنيس» عن آبيه» قال: بعثني رسول الله ية إلى 
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ولو صَلّى بالإيماء لخوف سبع أَو عداو رض أو طين لايعي بالإجماع. 
خالد بن سفيان الهذلي» وکان نحو عردّة وعرفات» فقال: «اذهب فاقتله)» قال: فرأیته وقد حضرت 
صلاة العصرء فقلت: إني آخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاةء فانطلقت أمشي وآنا أصلي 
أومىء إيماءٌ نحوه» فلما دنوت منه قال: من آنت؟ قلت: رجل من العرب» بلغني أنك تجمع لهذا 
الرجل» فجئتك في ذلك قال: إني لفي ذلك» فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى 
برد انتهی. 

فلو قيل: يشكل عدم جواز صلاة الماشي بهذا الاحتياج إلى الجواب» ثم إن لم تيمم عنه 
جواب نرجح القول بجوازها بإيماء ماشياً كما هو رواية عن أبي يوسف» وقالت به الأئمة الثلاثة 
ونقل في الذخيرة أيضاً: أن من مذهبه أن من سبح في البحر وخشي فوت الوقت جاز له أن يصلي 
ويومىء إيماءً ثم سبح يسبح بفتح الباء فيهما. وحكى المطرزي عن شيخه ثعلب كسر الباء» وأخطاً 
ابن درستويه بجعلها من لحن العوام» والمصدر السباحة بكسر السين. قال الزمخشري في شرح 
الفصيح وهو البحتري: فوق الماءِ من غير انغماس» والعوم هو الجري فيه على طريق السباحةء إلا 
أن يكون مع انغماس فيه» ويقال في المصدر أيضاً: سبحاًء حكاه المطرزي وغيره. 

[م] وَل صَلّى بالإيماء لخوفِ سَيْع َو عَدوّ أو مَرَضٍ أو طينِ لا عيذ بالإجماع. 

[ش] ولو صلى المكلّف من الفرائض صلاة مومئاً بالركوع والسجود جاعلاً السجود أخفض 
من الركوع قاعداً على الأرض لعذر مبيح ذلك مِنْ خوف عدو من بني آدم أو غيرهم على نفسه أو 
دابته أو ماله أو وجود مرض أو كونه في طين وردغة ولا يجد على الأرض مكاناً يابساً أو واقفا 
على الأرض مومئاً بالركوع والسجود لذلك» إن لم يقدر على القعود ولا عليهما أو راكباً على 
الدابة مومئاً بهما مع إيقافها إن لم يقدر على النزول» وإلا فسائراً على الدابة موماً بهما إن لم يمكنه 
الإيقاف متوجهاً في كل من هذه الحالات إلى القبلة إن أمكنهء وإلا فإلى الجهة الممكنة ولا يعيد 
تلك الصلاةء ويدخحل في هذا ما إذا كان لو نزل لا يمكنه الركوب لجموح دابته أو لشيخوخته إلا 
بمعین» ولا مُعین. 

وفي الفتاوى الخانية: وكذا الرجل إذا خاف أنه إن صلى قائماً يراه سبع أو عدوء ولو صلى 
قاعداً لا يراه کان له أن يصلي قاعد وکذا لو خاف آنه لو صلی قاعداً يراه سبع أو عدو؛ جاز له 
أن يصلي مستلقياًء انتهى. لآن البخوف من الله والطاعة بقدر الطاقةء ولان النبي اة كان في مسير 
فانتهى إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا والسماء من فوقهم» والبلّة من أسفل منهم» فأذن رسول 
الهلا على راحلته وأقام» فتقدّم على راحلته وصلى بهم يومىء إيماءً ويجعل السجود أخفض من 
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والمقيد إذا صلى قاعدا يعيد عند آبى حنيفة ومحمَد وَعند آبی يوسف: لا يعيد. 


الركوع؛ روا الترمذي بإستاد صحيح. وهذه الصلاة كانت فريضة؛ لأنه أذّن لها. هذا وفي المبتغى 
- بالغين المعجمة -: مسافر لا يقدر أن يصلى على الأرض لنجاستهاء وقد ابتلت بالمطر يصلى 
بالإيماء إذا خاف فوت الوقت» وكذا إذا لم يجد مكاناً يتزل يقف بدابته نحو القبلة إن أمكنه» وإلا 
فیستدبر ها ويصلي مومئاء انتهی . 

وظاهر هذا أنه لا يجوز إذالم يخف فوت الوقت» وفيه نظر؛ بل الظاهر الجواز» وإن لم يخف 
فوت الوقت كما هو ظاهر إطلاقهم. نعم الأَولى أن لا يصلي كذلك إلا إذا خاف الفوت على تقدير 
التأخيرء كما في الصلاة بالتيمّم» والله تعالى أعلم. 

وفى الخلاصة فى مسألة الصلاة على الدابة بعذر الطين: وهذا إذا كان الطين بحال يغيب 
وجهه فيه فإن لم يكن بهذ الغاية لكن الأرض ندية مبتلّة صلًى هناك كذا في النوازل. ثم لعل 
المراد بالإجماع المذكور في كلام المصنف إجماع أصحابناء ففي شرح المنهاج للذميري: فيما إذا 
خاف من النزول عن الدابة انقطاعه عن الرفقة أو على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاةء بل يصلي 
على الدابة. 

واختلف الأصحاب في وجوب الإعادة في هذه الحالة على وجهين» الأصح الوجوب. 

]م[ والمقَيّدٌ إذا صلی َاعِدايُعِيد عند بي حنيفة ومحكَلِ وَعِندَ بي يُوسف: لا بُعيد. 

[ش] كما يفيده ظاهر سوق كلام الزاهدي في شرح القدوري لهذه المسألة باختصار فيهاء 
وسنقف عليه في شرح قوله: ولو أن المتيمّم مر بالماء وهو لا يبعلم... إلخ. وپؤخذ أيضا هذا 
الخلاف من سياق مسألة الأسير الماضية على ما في الفتاوى الخانيةء فإن فيه إشارة إلى ذلك كما 
بيتاه» بل من نفس مسألة المحبوس» لكن ظاهر محيط رضي الدين والبدايع لزوم الإعادة من غير 
خلاف كما تقدّمت الإشارة إليه في كلام البدايع. 

ووجهه ظاهر» فإنه عدم من قبل العباد» إلا أن المثبت للخلاف مقدم على نافيه» وحينئذ فلعلٌ 
الأصل المذكور لأبي حنيفة ومحمد خاصةء وتكون قياس مسألة المحبوس على المقيّد من باب رذ 
المختلف إلى المختلف. ثم بعد المساق والتي يشكل عليه حينئذ ما في الفتاوى الخانية: ولو حبس 
الرجل في مكان نجس يصلي بالإيماء ثم يعيد؛ كان ذلك في الحضر أو في السفر. وقال محمّد: في 
السفر لا يعيد» والله تعالى أعلم. 

ثم كل هذه الجملة استطراداًء وهذا وان الرجوع إلى مقاصد هذا الفصل. 
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[م] وََجور التب مم عند ابي حَنيَة محمد بكلا كان مِنْ جنس الأرض» كالتراب والرّملِ 
والحجَر والزرنيخ والكُحُل والمرداسج والنورَة والمَغْرَة ة وما أَشبهها. 


[ش] وبه قال مالك» ومشى ابن الحاجب من مشايخ مذهبه على عدم اشتراط الطبخ فيه 
وأن المشهور في التراب المنقول الجواز بخلاف غيره» وقال مشايخنا: وجنس الأرض ما لا تحرق 
بالنار» فيصير رماداًء كما في الحطب والحشيش» ولا ينطبع كالحديد والنحاس والزجاج» وذلك 
كالأعيان التي عدّدهاء ويدخل فيما أشهر باقي كونه لا يلين ولا ينطع ولا يحترق بالنار: الياقوت 
والزبر جد والعقيق والبلحتين والفيروزج والزمرد؛ لأنها أحجار مضيئةء وما احترق بالنار أو لان 
بها وانطبع» فليس من جنس الأرض. وقال أبو يوسف آخرأًء والشافعي وأحمد: لا يجوز التيمّم 
إلا بالتراب لا غير على اختلاف أصنافه» والحجة لأبي حنيفة ومحمد ومن عساه قال بقولهما 
إطلاق قوله تعالى: # فَيْمّموا صعِيدًاطيّبًا 4 [المائدة: 6 فان الصعيد وجه الأرض» كما قاله 
غير واحد من أئمة اللغة. زاد أبو إسحاق: الزجاج كان في الموضع تراب أو لم یكن؛ قال تعالى: 
لصعيدًا رمَا [الكهف: 40]ء فأعلمك آن الصعيد يكون زلقاًء جاء فى التفسير: حجراً آملس» 
قال: التراب لا يكون زلقاً وإنما سمى صعيداً لأنها نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض. قال: ولا 
أعلم بين أهل اللغة اتلاق في آن الصعيد وجه الأرض. وإطلاق قولهيي: «جُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا» متفق عليه. وما عن أبي هريرة هَت أن أناساً من أهل المدينة آتوا رسول الله لا 
فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعةء ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد 
الماء؟ قال يية: «عليكم بالأرض»ء ثم ضرب بيديه على الأرض لوجهه ضربة واحدة» ثم صرب 
ضربة آخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين» أخرجه أحمد وغيره. 

ثم التراب والحجر - بفتحتين - من هذا الباب؛ لأنه ممتنع لصلابته» ولا فرق في جواز التيمم 
به بین أن یکون عليه غباراً أو لم يكن بأن كان مخسولاً أملس مدقوقاً أو غير مدقوق» في قول أبي 
حنيفة. وقال محمد: إن كان الحجر مدقوقاً أو عليه غبار جاز به التيمم وإلا فلا؛ كذا في الفتاوى 
الخانية. 


والزرنيخ - بالكسر -: حجر معروف منه أبيض وأحمر وأصفر» والمرداسج معروف» وقد 
والحتاء والخشب والراج والمرداسج» انتهى. والجمع بينهما أن مراد المجوز للتيمم به المعدني» 
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َا جور بما َس مِنْ جنس الأَرْضٍ اذكب وَالفِصة الحديد َالرصاص وَالحنطة 
وّسائر الحبوب وَالأطعمَة. وَإِن كان على هَلِهٍ الأشياءِ غبار يجوز بغبارها عند بي نیف وَفي 
إخدى الرّوايتين عَنْ مُحكَلٍ الجواز ns‏ 


ومراد المانع من التيمم به ما ليس بمعدني» وقد أفصح صاحب البدائع وصاحب التحفة دون المتخذ 
من شيء آخر. والنورة-بضم وهمز واوها حطاً . والمغرة-بسكون العين المعجمة وتحرّك طین 


أحمر. 
[م] ولا جور بما لي مِنْ جنس الأَرض؛ گالأَكَب وَالفِصّةَ وَالحديدِ وَالرصاص وَالحنّة 
وسائر الحبوب وَالأطعمَة. 


[ش] لما تقدم من النصّ» وكون هذه الأشياء ليست من جس الأرض ظاهر مما تقدم أيضاً. 

[] ون کان على َو الأشياء عبار جور بغبارها عند بي حنيفة وَّفي إحدى الرُوايتين عَنْ 
محمد الحواز. 

[ش] حدیث لیس بأعیانها بل بما عليها من الخبار» كما لو كان على غيرهاء فكونه إحدى 
الروايتين عن محمد فيه نظر» ولعله إحدى الروايتين عن أبى يوسف» فإن المعروف عن محمد أنه 
يجيز التيمّم بالغبار كقول أبي حنيفة كما سيذكره المصنف من غير اختلاف رواية فيه عنه وإنما 
اختلفت الرواية عن أبي يوسف» وسيقتصر المصنف على ذكر القائلة بالجواز إذا لم يجد تراباى 
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ثم ما وقع لبعضهم على ذكر القائلة من أن هذه المعادن إن كان مسبوكة لا يجوز» وإن كانت 
غير مسبو كة مختلطة بالتراب يجوزء ولبعضهم من آنها ما دامت في معادنها في الأرض لم يصنع 
منها شيء جاز» فإذا صنع منها شيء لا يجوز إذا لم يكن عليها غبار» فالظاهر ن مرادهم كما في 
المحيط للإمام رضي الدين» وإن لم يكن مسبوكاً وكان مختلطاً بالتراب والغلبة للتراب جازء انتهى. 
فإن هذا القيد لا بد منه فيما يظهر» وكما صرّحوا به في غيره» وسيذكر ذلك المصنف في مسألة 
اختلاط الرماد بالتراب. 

ثم لا يخفى أن هذا في الحقيقة بالتراب لا بأعيان هذه المعادنء فيتفرع على هذا آنه يجوز 
عند الكل» لكن فى فتاوى الولوالجى: فلو كان مخلوطاً بالتراب إن كانت الغلبة للتراب فى إحدى 


الروايتين عنه كما يصح به يجوز عند أبي حنيفة ومحمّد» وعند أبي يوسف: لا يجوز. 
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م عنما ارط مُجرَد الم على الأرْضٍ أو لى شس الأزضٍ باليَيْنِ أَوِعَيْرهاء وإفرار 
لك عل لطر سرا ارق اما شي ن لت أ ترف ڪت آ۸ لع بت 
على صَخْرَوٍ لا غبار عَلَبْها أو على رض لَب ولم بت يعلق ٻيدو شيٰءَ جار عِندَ بي حَنيفة» وَفي 
ایی اوی ع حرا 


و 
ر 


[ش] آي: عند آبي حنيفة ومحمد في إحدی الروایتین عنه كما يصرّح به. 


[م] الشرْط م مجه الم على الأزضي أ علي شس الأزضي يتين أو برها إفرار قي 
کل اشوین راء ارق الماش شي ین لك أو لم تررق حت أ أ وع به على صخر 

بار لها آز على اض يڌ ول قان ڍو کيءَ جار ند ُي نة وني ادى الڙواتين عر 
و 


2 


[ش] وفي الرواية الأخرى عنه: لا يجوز مالم يلتزق بيده شيء منه» وظاهر محيط رضي 
الدين أن هذه ظاهر الرواية عنهء وكان لهذا - والله أعلم ‏ اقتصر غير واحد من المشايخ على نسبة 
هذا القول إليه من غير تقييد برواته» ولا ظاهر الرواية. والحرف في هذا الاختلاف أن استعمال جزء 
من الصعيد شرط أم لا؟ فقال محمد في هذه الرواية: نعمء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: لأ وجه 
الاشتراط ظاهر قوله تعالى: مسوا پو جو هڪم واي ك َة [المائدة: 6]ء والهاء كناية 
عن الصعيد» وكلمة من للتبعيض» فقد أمر بالمسح ببعض الصعيد. ووجه عدم الاشتراط أن المأمور 
به هو التيمم بالصعيد مطلقا عن اشتراط الالتصاق» ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل ينهض به» وهو 
مفقود هنا. ولا نسلم أن من في الآية للتبعيض» بل الابتداء الغاية في المكان» كذا ذكره غير واحد. 

لكن الظاهر عند العبد الضعيف غفر الله تعالى له أنها لتبيين جنس ما تمسّه الآلة التي بها يمسح 
العضوين» على أن في الآية شيئاً مقدراً طوي ذكره لدلالة الكلام عليه» كما هو باب إيجاز الحذف 
الذي هو من باب البلاغة التقديرية» والله سبحانه أعلم. 

مسوا بو جوم وأيديكم 4 [المائدة: 6] بما ماس شيء من الصعيد وهذا لا 
يوجب استعمال جزء من الصعيد فى العضوين قطعا ونص فى الكشاف على أن جعلها لابتداء 
الغاية قول متعسف» واله تعالى أعلم. ٠‏ 

واعلم أن في بعض نسخ المتن زيادة على ما ذكرناه» ما لفظه: وأما الفرق بين الصخرة وبين 
الذهب والفضة فهما خلقا في الأرض» انتهى. يعني: إنما وقع الفرق بين الذهب والفضة في قول أبي 
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عَلَيه ع 


حنيفة من حيث أنه قال: يجوز التيمّْم بالصخرة ولا يجوز بالذهب والفضة؛ لأنهما ليسا من أجزاء 
الأرض المركبة فيها خلقه في الأصلء بل هما فيما يتولد من الأرض كالنبات بخلاف الصخرة 
فإنها من أجزاتها أصالة. وفي النهاية: فإن قيل: الله تعالى أخبر أنه خلق الأرض في يومين ثم أخبر 
أنه جعل فيها رواسي من فوقها وقدر أقواتها في يومين آخرين» فبيّن ن الجبال غير الأرض وهي 
أوتادها على ما قال الله تعالى: وبال ارادا [النباً: 7]. 

قلنا في الآية: إن خلق الجبال بعد المدرء ولكن لما خلقها رواسي من فوقها وركبها في 
الأرض على سبيل القرار صار الكل شيئاً واحداً ويتناولها اسم الأرض» فالمدر قبل ذلك كان أرضاً؛ 
لا لأنه مدر ولكنه لما فتق من السماء لبني آدم» والجبال صارت فيها خلقة من الله تعالىء وكانت 
أرضاً كالسقف اسم لما علا على وجه الأرض» سمي سقفاً لكل ما ركب فيه علو» وقد يكون يحفر 
ما تحته إذا کان تر کیباً أصلیاء انتهی. 

قلت: وهذا الجواب لا يعزى عن تأمل» وقد يستدل لأبي حنيفة عن هذا المطلوب بما في 
الصحيحين: أقبل رسول الهلا من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد حتى أقبل على 
جدار»فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وبئر جمل: موضع بالمدينةء وحيطان المدينة مبنية 
بحجارة سود من غير تراب» وهذا أيضاً فيه ما فيه. ولعل الأَوّلى أن يقال: قد ثبت أن الصعيد ما 
يصعد على وجه الأرض إلا ما أخرجه الدليل من الشجر والنبات ونحوهماء ولم يخرج ما يصعد 
على وجهها من دقاق الحصى ونحوهاء فيخرج فيبقى داخلاً تحت إطلاقه» فيجوز التيمم به بالنص. 
والجبل في معناه» فيجوز التيم به بدلالة النص؛ سواء أسميته أرضاً آم لا. ولا كذلك سائر ما يلين 
وينطبع من المعادن كالذهب والفضة وغيرهماء والله تعالى آعلم. 


[م] وأا اّمم بالَجُر فد أبي حَنيفة جور مُطلقا. 

[ش] وهذا في الخلاصة من غير ذكر مطلقاء وذكره حسن يقع التنصيص به على عدم تقييد 
الجواز به بشيءٍ مما ذكره عن محمد بقوله: 

[م] وَعِند محمَرِ يجو ر إِنْ کان مَذفوقا أو عليه عبار 


[ش] وفي محيط الشيخ رضي الدين: ولا يجوز بالآجر في رواية؛ لأنه بالطبخ تغير عن حاله 
وصار بحال الآجر لا يوجد مثله من جنسه خلقة في الأرض. وفي ظاهر الرواية: يجوز؛ لأنه طين 


242 فصل فى التي 


َو ي بار كوو أو عَبْره ِى الأفيان الطَرَ رَة أو هَبَِ اليح فأصابّت وجه وَذراعَيه 


لر د 0ر ّ را 2 5 هھ ر 0ص 2 
َمسَحة وة الم؛ جار عند أي عة ومحمّي سوا جد ربا ولم يجد. وعند آبي يوسف: 
لا جور إذا وَج تراباً آخر. 


مستحجر فيكون كالحجر الأصلي» وعليه مشى في البدائع من غير حكاية احتلاف رواية ولا نسبة 
إلى أحد بخصوصه. وفي الخلاصة عن محمد روايتان» وقول أبي يوسف متردداء انتهى. 


قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولعلٌ إحدى الروايتين عن محمد ما هو المذكور فى 
الكتاب عنه» والداعي إلى ما ذكره من الشرط عليها أنه المحقق لإمكان استعمال جريه منه على 
العضوين تفريعاً على اشتراطه استعمال جزء من الصعيد في مسحهما كما هو ظاهر الرواية عنه على 
ما تقدم» والرواية الأخرى أنه يجوز مطلقاً كقول أبي حنيفة تفريعاً على الرواية الأحرى الموافقة له 
في عدم اشتراط ذلك والله أعلم. 


لم] وَل كيم يبار أيه أو عبر ِي الأغيان الطَاهِرة أو كَبّت الربح صاب وَجَهه وَذراعَيه 
ذَمَسَحَه َة التيَمُم؛ جار عند عند بي حَنيفَة وَمحمَلِ سواءٌ وَجَدَ تراباً أو لم َجذ. وَعِند بي بُوسفَ: ل 
جور إذا وَجَد ثراباً آكر. 

[ش] أما إذا لم يجد فيجوز عنده» وجعل في البدائع كون هذا التفصيل عنده قول بعض 
المشايخ» ثم قال: والصحيح أنه لا يجوز في الحالين» رُوي عنه أنه قال: ولیس الغبار عندي من 
الصعيد. ووجه قوله هذا أن المأمور به التيمم بالصعيد» وهو التراب الخالص والغبار ليس بتراب 
خالص» بل هو تراب من وجه دون وجه» ولا يجوز به الْتيمم. وجعل غير صاحب البدائع هذا وجه 
قوله المفصل بزيادة: إلا إذا عجز عن التراب الخالص كأن يكون في بحر أو وصل ولا يقدر على 
الماء والتراب. وفي النهاية: كما أن العاجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء انتهى. وعنه أنه 
تيمم ویعید. 

قلت: وکن اتيم على هذه الرواية للخروج عن خلافهماء وإلا فلزوم الإعادة مع لزوم التيمم 
مشكل» فإنه إن كان الغبار بدلا صحيحا عن التراب عند عدم القدرة عليه» فما الموجب للإعادة 
عليه» وإن كان ليس ببدل صحيح صلا فلا يتيمّم بذلك» بل يصلي بغير تيمم ثم يعيد إذا قدر على 
الماء أو على التراب كما في المحبوس في المحرج إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا على قوله كما 
تقدّم بالجواز. ثم في البدائع وغيرهما: ولهما أنه جزء من أجزاء الأرض إلا أنه لطيف» فيجوز التيمّم 
به كما يجوز بالكثيف» بل أؤْلى. وقد رُوي أن عبد الله بن عمر تًا كان بالجابية فمطرواء فلم 
یجدوا ما يتوضؤون به ولا تراباً یتیممون به» فقال ابن عمر: لينفض کل واحد منم ثوبه أو ضفة 
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لويم بالملح إن كان ماقا ا تجوز. 


ِن کانَ جَبَلياً جور وَقال سَمْس الأَبَة: الځ عِندي أنه لا يجو گذا ذکره في 
المحط. 


a 


سرجه ولیتيمّم ولیصل» ولم ینکر علیه» فیکون إجماعاً. 


ثم وجه التقييد بقولنا: إذا تيمم بغبار الثوب النجس الغبار الكائن فيه نجساً إلا الغبار الطاهر 
الراسب على الثوب النجس بعد جفافه فإنه يجوز التيمم به لأنه لا يصير بهذا القدر نجساً؛ كما أشار 
إليه في التجنيس. ثم الشرط في التيمُّم بالغبار وهو المسح بيده الغبار إلا مجرد أصابه الغبار مع 
النيةء كما ذكره المصتف ونص عليه في الذخيرة فقال: وفي صلاة الأصل لو أصاب وجهه وذراعيه 
غبار لم یجزه من التیمّم. قال صحابنا: وتأویله آنه لم مسح به وجهه وذراعیه» فما ذا مسح جاز؛ 
نص على هذا التأويل المعلى في كتاب الصلاة. 


[م] ولو تيمم بالملح ِن كان مايا لا جور 


[ش] ولم يحكوا في ذلك خلافاًء بل في شرح الكنز للزيلعي أنه لا يجوز رواية واحدةء كما لا 


[] وَِنْ کان جَبلِيَاً بَجونُ وَقالّ سمس الأَيكَة: ِكَة: لصحي عِنڍي آنه لا يجو ذا ذکره فی 
المحيط. 


O 


[ش 1 وفي بعض النسخ بزيادة السرخسي» ونقل هذا في الخلاصة عن شمس الأئمة الحلواني» 
فلعله عنهما. والظاهر أن المراد بالمحيط هو البرهاني كما نبُهنا عليه في أول الكتاب. فإن الذي 
مشى عليه الولوالجي ورضي الدين في محيطه» وصاحب البدائع وغيرهم هو الجواز» ونص في 
الفتاوى الخانية والخلاصة على أنه الأصح» بعد أن ذكر في الخلاصة أن عند أبي حنيفة يجوز 
سواء کان عله غبار آم لاء وعندهما: او کان عليه غبار جاز» وإلا فلا. وكان هذا هو المراد بما في 
شرح الكنز لفخر الدين الزيلعي أنه بجوز في رواية؛ لأنه من جنس الآأرض» ولا يجوز في رواية؛ 
لأنه يذوب. نعم في شرح الجامع الصغير لقاضي خان: ومن الناس من قال: يجوز بالملح الجبلي»› 
والأصح أنه لا يجوز» فوافق شمس الأئمة وهو ظاهر إطلاق الكافي. 
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والسبخة بمَنرلة الملح. وذكر الإسبيجًابي في شرجو: يجوز التيّمم بالسبخة وقد صرح 
و u o‏ 
فى الخلاصة: آنها على الخلافِ. 


افر صاب طز فابتلّ ثوبة وسرجًة ولم جد تُراباً ولا ما فإنه طح َوب ویحففة 
ویقر که ميم پى ولا يور الُم إالطبن. قال شَمْس الأنكة: : لا يحور التيَمّمُ بالطين» وَإِنْ 
قعل بجور. 


[م] وَالسَبْة بمَنزلّة الملح. 

[ش] فعلی هذا إن كانت منعقدة مائية لا يجوزء وقد صرح بذلك في محيط رضي الدين. 
وفي خزانة الفتاوى: وإن كانت أرضية» فعلى الخلاف الذي في الملح الجبلي» وقد صرح في خزانة 
الفتاوى وفي الخلاصة قبلها أنها إن كانت منعقدة من التراب يجوز عندهما خلافاً لأبي يوسف» 


[م] كر الإشبيجًابي في شر جو : جور اليم بالسَبْحة. 


[ش] وهذا بإطلاقه يفيد الجواز بهاء سواء كانت مائية أو منعقدة من الأرض» وهو بقول أبي 
حنيفة ومحمد أشبه؛ لآن غاية المائية آنها أرض ذات ثراء وآنها طين. 

[م] وقد صَرَحَ في اللاصة: أنّها على الخلاف. 

[ش] وکذا صرح غیره ٌ في الطينء الله إلا إفا كان الماء غالبا كما متكي وحيت يحمل 
والجمع: سباخ. 

[م] مُسافِر ر صاب طز فابتل ثوب وسرجة ولم جد رابا و لاما فإنه لط به ويجففة ویفرک 
وميم بء ولا يجوز اتمم بالطين. قال شَمْس س الائمَة: لا يجوز اليَمّمٌ بالطينء وَإِن فعلَ بجور. 

[ش] اعلم أن قول أبي حنيفة في التيمم بالطين روايتين» إحداهما: عدم الجواز. وعلى هذا 
يتعين عليه في الفرع المذكور ن يلطخ ثوبه بالطین الطاهر» ویت رکه حتى يجفٌ» فيتيمّم به احتيالاً 
للتوصل إلى إقامة الصلاة؛ لأن الصلاة لا تقام إلا بالطهارةء والطهارة إنما شرعت بأحد الأمرينء 
وقد عدمهما جميعاً في الحال. لكن على قدر التيمم بالصعيد في ثاني الحال من هذا الوجه» فيؤمر 
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کان عليه غبار آو لم یکن. 


به. وثانيهما: الجواز» وبه قال الكرخي وعليه مشى شمس الأآئمة الحلواني» إلا أنه قال: لا ينبغخي 
أن يتيمَّم به لأن فيه يلطخ الوجه» ولو فعل جاز ذكر عنه بهذا اللفظ قاضي خان باللفظ الذي حكاه 
المصنف فيه عنه» فإن ظاهره التناقض. قال رضي الدين في محيطه: وهو الصحيح؛ لأن الواجب 
عنده وضع اليد على الأرض لا استعمال جزء منه» والطين من جنس الأرض إلا إذا صار مغلوبا 
بالماء» فلا یجوز» انتهی. 

وعلى هذا لا يلزم المسافر ما ذكر» بل يستحبٌ له ذلك. ولفظ البدائع في هذا الفرع: ولو كان 
المسافر في طين وبردعة لا يجد ماء ولا صعيداً وليس في ثوبه وسرجه غبار لطخ ثوبه أو بعض 
جسده بالطین» فإذا جف تيمّم به» ولا يبتغي أن تيمم ما لم يجف ذهاب الوقت؛ لأن فيه تلطخ 
الوجه من غير ضرورة» فيصير بمعنى المثلةء وإن كان لو تيمم به أجزأه عند أبي حنيفة رَينة؛ لأن 
الطين من أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك وهو يلتزق باليدء فإن خاف ذهاب الوقت تيمّم 
وصلى عندهما. وعلى قياس قول أبي يوسف: يصلي بير تيمم» ثم يعيد إذا قدر على الماء والتراب 
کالمحبوس في المخرج إذا لم یجد ماء ولا تراباً نظیفاً علی ما ذکرناء انتهی. وما ذکره عن محمد 
من جواز التيمم بالطين إحدى الروايتين عنه كما هو ظاهر الخلاصةء وقد صرح في النهاية بأن في 
إحدى الروايتين عن محمّد: لا يجوز التيمم بالطين» وقياس ما رُوي عن أبي يوسف في الغبار آنه 
يتيمم ويعيد إذا لم يقدر على التراب أن يفعل هنا كذلك» ثم علمت ما لنا في ذلك من النحت. 


يتيمّم بأرض قد رش عليها الماء وبقي لها ندوة جازء كذا في الفتاوى الخانية وغيرها. وفي 
خزانة الفتاوى: ولم يتيمم بالثرى إن كان إلى الجفاف أقرب جاز» وإن كان إلى البلل قرب لا يجوز. 

[م] و كذا بجو التيمُمٌ بالحصى والكيزان والجباب والعُضارَةٍ والحيطًان مِنّ المدر» سَواءٌ كان 
اه و اه 
عليه غبار او لم يکن. 

[ش] الحصا والكيزان جمع حصا وكوز معروفان» والحباب - بكسر الحاء المهملة - جمع 


حب - بضمها - وهو الجرة الضخمة» ويقال له: الخانية أيضاًء قيل: ومنه الحب ضد البغخض؛ لأن 
الحب يمسك ما فيه من الماء» فلا يسع فيه غير ما امتلأ به» لذلك إذا امتلا القلب بالحب فلا مساغ فيه 
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لا يجوز التيمُمُ بالغضارَة ة المطليّة بالآنك بَطن العضارَ ة وََهُرها على السّوای إلا إذا 


کان ليه با وَل يمم بكرف ون كان ِي التراب الخالصٍ ولم بجعلّ فيه شي ٤ون‏ 
الآذويڌ جَار. وَٳِن لم كن ڪَلَيهِ عبار لا جور 


لغير محبوبه. وفي القاموس: الخضارة؛ يعني: بالغين والضاد المعجمتين. وفي المغرب: الغضاثر 
جمع غضارة وهي القصعة الكبيرةء انتهى. والظاهر أنه يريد المتخذة من الطين. والحيطان: جمع 
حائط معروف» والمدر محرك قطع الطين اليابس» واحدته مدرة. ثم الظاهر أن جواز التيمم بهذه 
الأشياء على إطلاقه بعد أن لا تكون الغضارة مطلية بشيءٍ من الأصباغ التي ليست من جنس الأرض 
ونحوها قول أبي حنيفة كما يفيده ظاهر شرح الجامع الصغير لقاضي خان وإحدى الروايتين عن 
محمد. وأما على ظاهر الرواية عن محمد فيشترط أن يكون على هذه الأشياء غباراً أولاً. وأما 
في الباقي» فما كان متخذاً من الرمل لا يجوز وما كان متخذاً من التراب ففيه تردد على ما حكاه 
صاحب الخلاصة عنه في الآجر. 


11 ولا يجوز اليم بالُضارة المطلية الاك بطن الغضارة ةوَظَهرها على السّواي إلا إذا كان 


عَلَيّه غبار 


[ش] فإنه حينئذ يجوز لما عليها من الغبار» والانْكٌ -بالمد وضم النون- الرصاص المذاب 
والقاموس وليس أفعل غيرها شد إلا سرب أو أبيضه أو أسوده أو خالصه» وكذا التفصيل فيما لو 
كانت مطلية تيمم بخزف» وإن كان متخذأ من التراب بغير الآنك من الآخلاط والأصباع التي ليست 
من جنس الأرض» والو جه فيه ظاهر. 


[م] ولو تيمم زفي وَإِنْ کانَ ذا من التراب الخالص ولم يجعَل فيه شيء مِنَ الأذوة 
جار 
مار 


[ش] سواء کان عليه غبار أو لم يكن» فإن جعل فيه شيء من الأدوية» فإن كان عليه غبار جاز. 
[م] ون لم يکن عَليهِ غبار لا يَجور. 
[ش] كذا فى الفثاوى الخانيةء وفى الخلاصة: والخزف الجديد على الاختلاف -يعنى علد 


بي حنيفة - يجوز» وعن محمد روايتان» وقول أبي يوسف متردد» ثم قال: إذا استعمل فيه شيء من 
الأدوية فحينئذ لا يجوز انتهى. ويشكل إطلاق هذا بالحكم الآتي عن قريب في اختلاط الرماد 
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إن تيم بالرّماد لا جور وَإِنِ اخلط الرّمادٌ بالتراب إِنْ كان الترابٌ عَالباً بجورً. 


بالتراب إذا كان التراب غالباًء وبما هو المسطور في الفتاوى الخانية والظهيرية وغيرهما أن التراب 
إذا خالطه ما ليس من أجزاء الأرض غير الرماد أيضاً أنه يعتبر فيه الغلبةء فإن هذا يقتضي جريان هذا 
التفصيل للمخالط في اللبن التي بخلاف المشوي لاحتراق ما فيه بالنار مما ليس من أجزاء الأرض» 
كما نبه عليه شيخنا المحقق رَجةَألَ فضلاً عن إطلاق عدم الجواز إذا خالطه شيء من ذلك من غير 
تفصيل؛ فلا جرم أن في مختارات النوازل: ويجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وأنواع 
الحجارة والآجر والخزف» وهو الصحيح» وكذا بدقاق الآجر والتراب المحترق. وفي خزانة 
الفتاوى: ويجوز التيمم بالخزف إلا إذا كان عليه صبغ ليس من جنس الأرض. 


[م] ون تي ن تہ يمم بالرّمادِ لا جور 

[ش] قال في البدائع: بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب وغباره. وقاضي خان في شرح 
الجامع الصغير: ولا يجوز بالرماد في الصحيح من الجواب؛ لأنه ليس من أجزاء الأرض» انتهى. 
ورأيت فى خزانة الفتاوى ما نصه: 

قال العبد الضعيف: إن كان الرماد من الحطب لا يجوز وإن كان من الحجر يجوز؛ لأنه من 
الأرض. وقد ريت في بعض بلاد تركستان كان حطبهم الحجر,» انتهى. 


وفي المبتغى بالغين المعجمة- : ويجوز التيمم بالأرض المحترقة بالنار في الأصح» وعليه 
مشی فى مختارات النوازل أيضاً كما سمعته آنفاً. وفى النصاب: وإذا احترقت الأرض أو التراب 
بالنار أو دق الحجر أو طبخ حتى صار حصا فتيمم من هذه الأشياء جاز» وعليه الفتوى 

[م] ون حاط الرّمادٌ بالتراب إِنْ كان الترابٌ عَالباً بجورٌ. 

[ش] وإن كانت الغلبة للرماد لا يجوز» كذا فى النهاية نقلاً عن المحيط» وهو مسطور فى 
الفتاوى الخانية أيضاً. ووجهه ظاهرء وهو أن العبرة للخالب عليه» فإن المخلوب معه معدوم معنى. 
ثم لا شك أن الغلبة هنا معتبرة بالأجزاء بلا خلاف بخلاف المخالط للماء فإن فيه خلافاً سنذكره 
إذا أفضت النوبة إليه إن شاء الله تعالى. 

هذا واعلم أن ما قدّمناه من فتاوى الولوالجي فيما إذا كان شيء من المعادن مختلطاً بالتراب 


وکان له الغالب التراب آنه يجوز عندهماء خلافاً لبي يوسف يقتضي أن يجري خلافه في سائر 
المخالطات التي هي من جنس الأرض مع ما هو من جنسها كهذه المسأله» فتنبه له. 
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وإذا أصابّت الأرْض نحاسة فحفت بالشمس وَذْهَب آثرها جَارّت الصلاة عَليهاء ولا 


سے سره 


ر وشوو ° . وس 
يجوز التيَمَم منها في ظاهر الرواية. وروي عَنْ اَضحابتا آنه جور 


وإذا مم الرَجُل ِن وضع فَتيكَمَ َر رمن ذلك الموضع أَيْضاً جار ا 


[] ذا [صابث الأَرض تجاسة فجفث الس وَذْهَبَ أرما بارت الصَلدة ةَعَلنهاء ولا يحور 


اليم مها في ظاهر الرّواية. وروي عَنْ أضحابتا أله َجورُ. 

[ش] هذه المسألة فرع اشتراط كون الصعيد المتيمم به طهوراًء وهو مما ثبت باللفظ الصريح 
في الحديث الصحيح كما تقدم. وأما كون طهارة الصعيد المتيمم به شرطا لجواز التيمم فهو مما 
تظافر عليه الكتاب والستة والإجماع. ثم الراوي عن أصحابنا جواز التيمم بالأرض المذكورة ابن 
كاس النخعي. ووجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت بذهاب آثرهاء ولهذا جازت الصلاة 
عليهاء فيجوز التيمم بها أيضاً. وأؤلى ما قيل في الغرق بين الصلاة والتيمم على ظاهر الرواية أن 
التيمم يفتقر إلى طهارة الصعيد وطهور نية الصلاة ت تفتقر إلى طهارة ذلك» فحسب وبالتجنيس علم 
زوال الوصفين. وحديث «زكاة الأرض يبسها بعد ثبوته أو ثبوت ما يفيد معناه إنما ثبت أحدهماء 
وهو الطهارةء فيبقى الآخر - وهي الطهورية - على ما عَلم من زواله؛ فلا جرم أن جازت الصلاة 


عليها دون التيمّم. 


ثم ذكر الجفاف بالشمس اتفاقي؛ إذ لا فرق بين أن يكون بالشمس أو بالنار أو الريح. ومن 
ثمة لم يذكر لفظ بالشمس في بعض النسخ» وسيشير إليه المصنف أيضا نقلاً عن شمس الأئمة من 
المحيط في أثناء ما أورده من المسائل التي بها في بيان الشرط الثاني. والمراد من الأثر الذاهب 
اللون أو الريح. 


[م] وَإِذا ت َم لجل ِن وضع يمم حر ِن ذلك الموضع أيْضاً جار. 


[ش] كذا في غير ما كتاب من الكتب المعتبرة في المذهب» ووجهه ظاهرء ف المانع من ذلك 
معدوم؛ إذ الفرض أن ذلك الموضع من الصعيد ثابت طهوريته. نعم قد يتوهُم أن ما بدا الموضع من 
الصعيد كالتراب مثلاً قد صار مستعملاً فلا يجوز التيمم به كما لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» 
لكن هذا التوهم مندفع بأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول لا ما بقي على الأرض» 
بل ما بقي على الأرض بمنزلة فضل ما بقي في الإناء بعد وضوء الأول أو اغتساله» وذلك طهور 
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وَالتيمُمٌ في الجنابة الحدَثِ وَالميتِ سَواء. وَلَوْ صَلَّى اتمم ثم وَجَدَ الماء في الوَفْتِ لا 


و ة۶ 


في حق الثاني» فكذا هذاء وبه قالت الشافعية أيضاً. وكان المشايخ رحمهم الله لقصد إفادة دفع هذا 
الوهم وضعوا هذه المسألة. 

[م] وَالتيمَمٌ في الجنابة وَالحدَثِ وَالميتِ سواء. 

[ش] وكذا في الحيض والنفاس» وإنما صرح المشايخ بهذا أيضاً دفعاً لما عساه يقع في بعض 
الأذهان أن التيمم في حق الجنب ومن في معناه استيعاب جسده بالمسح بالصعيد ناء على موافقة 
الخلف للأصل في ذلك» وقد وقع في الجنابة ذلك لعمّار بن ياسر يئنه وعن؛ ففى الصحيحين عنه 
قال: بعثني رسول الله لاء في حاجة فأجنبت» فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما : تتمرًّغ الدابةه 
وساق الحديث. وإذا ثبت هذا في حق الجنب» فیثبت فیمن بمعناه بدلا آنه دلیله. ثم هذا فرع جواز 
التيمم للجنب ومن في معناه» وقد نقل فيه اختلاف بين العلماء تاهكنب فتقل عن عمر وابنه وابن 
مسعود آنهم كانوا لا يبيحون التيمم للجنب. وعن علي وابن عباس وعائشة إباحته» وعليه جمهور 
أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. وظاهر الآية يدل على ذلك كما قاله زيد بن أسلم وغيره» وكذلك 
حديث عمار هذا وغيره من الأحاديث التي تقوم بها الحجْة أو تزاد بها قوة» والله أعلم. 


فلو تمعك بالتراب ودلك به جسده کله لا يجزئه عن التيمم. نعم يجزئه إن كان التراب أصاب 
وجهه وذراعیه وکفیه؛ لأنه تى بالمفروض وزيادةء وإِلا فلا. 


[م] وَلَؤ صلی اليم ثم وَجَد الماء في الوَفْتِ لا يُعيڈ. 

3 ش] تلك الصلاة المؤداة به في الوضوء أو بالاغتسال» ولو كان قادراً على استعمال الماء 
لأنه قد أتى بما أمر به وهو الصلاة ة بالتيمّم > فصار کما لو اها بالوضوء. وأیضاً روی أبر داود 
والحاكم» وقال : صحيح على شرط الشيخين» عن آبي سعيد الخدري» قال: حرج رجلان في سفر» 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماءً فتيمّما صعيداً طيباًء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما 
الصلاة والوضوء ولم يعد الآخرء ثم آتيا رسول اله ية فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم ييد: «أصبت 
السَنَةء وأجزأتك صلاتك»» وقال للذي توضا وأعاد: «لك الأجر مرتين». 


ثم كان الأحسن أن يقول المصنف: : ثم وجد الماء بعد الصلاة ة ليشمل ما إذا وجده ف في الوقت 
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وبعده» وكأنه اختار تلك العبارة لأن نفي الإعادة عليه فيما إذا وجده بعد خحروج الوقت يعلم حينئذ 
بطريق الدلالة ولأنه لم يقل في الإعادة بعد الخروج حلاف لأحي من الأئمة الأربعة بخلاف ما 
قبل الخروج» فإن في , بعض الصور خلاف مالك؛ ففي تهذيب مسائل المدونة والمختلطة للبرادعي 
من المالكية : وأما المسافرء» فإن كان على إياس من الماء تيم آول الوقت وصلى ولا إعادة عليه إن 
وجد الماء في الوقت» وإِنْ كان على يقين من إدراك الماء في الوقت يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» 
فإن تيكّم أول الوقت وصلًى أعاد الصلاة ة إن وجد الماء ف فى الوقت. وأما المسافر الذي لا عِلْم عنده 
من الماء» والخائف الذي يعرف موضع الماء ويخالف ألا يبلغه في الوقت» والمريض يتيكّموا في 
الوقت وسط كل وقت صلاة» وإن وجدوا الماء في وقت تلك الصلاة أعادواء إلا المسافرء انتهى. 
فتوفرت العناية بذكره لهذا 


ثم هذا فيما إذا العذر المبيح من قبل رب العباد لا من العباد كما تقدّم» فكُنْ منه على ذكر. 
[م] وَالصحيح في المصر يمم صلاة الجنازة إِذا حاف المَوْتَ إلا الولي. 
[ش]اعلم آنه يجوز التيمم للصحيح في المصر عندنا في ثلاث مساتئل: 
إحداها: إذا كان فى المصر جنباً وخاف المرض بسبب الاغتسال بالماء البارد على ما فيه من 
حلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه» وقد تقدّمت. 
الثانية: إذا كان فى المصر وحضرت جنازة وخاف إن اشتغل بالوضوء تقوته الصلاة عليهاء 
وإنما وقع التقييد بالصحيح لان المريض الخائف من زيادة المرض أو امتداده بسبب استعمال الماء 
في الطهارة من خص له في ذلك إجماعاً في صلاة الجنازة وغيرهاء سواء خاف الفوت أم لم يخف 
كما تقدّم. 
تعم المريض الذي لا يخاف من ذلك بسبب استعمال الماء في الطهارة حكمه حكم الصحيح 
إن خاف الفوات لو اشتغل بالطهارة بالماء تيمّم» وإلا فلا. ووقع التقييد بكونه في المصر؛ لأن 
الغالب في المفاوز عدم الماء» فيكون ذلك فيها جائزاً بالطريق الأَوْلى وبالحضور؛ لأن به يتحقق 
الوجوب ويخوف فوتها متى اشتغل بالوضوء لأن ذلك يحصل العجز الحكمي عن استعمال الماء. 
والثالثة: إذا كان في المصر وخاف فوت صلاة العيد لو توضاء ولا فرق في هاتين بين أن 
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يكون محدثاً أو جنباًء وخالف فيهما جماعة من العلماء منهم الشافعيء» قالوا: والخلاف فيه مبنيّ 
علی آن کلاً من هاتین الصورتین هل یشرع فعله ثانیاً لغیر من لم یفعله او لا؟ فقال علماؤنا: لاء بل 
إذا صلى على الميت من له ولاية ذلك لا تشرع الصلاة عليه لغيره. ثانيا: ومن فاتته صلاة العيد لا 
يشرع له قضاؤهاء فيشرع له حينئذ في المسألتين المذكورتين التيمم بناء على أصل عندهم» وهو أن 
كل عبادة يشترط فيها لأدائها الطهارة» وخاف لو اشتغل بالتطهير بالماء لها لفائتة لا إلى بدل عنها 
شرعاً جاز له التيمم إحرازاً لهاء وقال الشافعي: نعم» حتى لو كان لغير مَن صلى على الميت أن 
يصلي عليه. ومن فاتته صلاة العيد يشرع له قضاؤها على الآظهرء فلا يشرع له التيمم في المسألتين 
المذكورتين لإمكان إحراز المطلوب فيهما بالوضوء» ويشهد لصحة اعتبار ما أصله مشايخنا من 
الأصل المذكور ما أخرج أبو داود عن نافع» قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» 
فقضی ابن عمر حاجته» وکان من حدیثه يومئذ ن قال: مر رجل على رسول الله ي في سكة من 
السكك» وقد خرج من غائط أو بول» فسلّم عليه فلم يرد عليه» حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في 
السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» ثم رد 
على الرجل السلام» وقال: «إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك السلام إلا آني لم كن على طهر)» انتهى. 
وسکت عليه أبو داود» فهو حجُة. 

وو جه الشهادة لما ذكرنا أنه كما قال أبو الحسن ابن بطال في شرح الببخاري: لما تيمم النبي ياء 
لر السلام خحشية الفوات دل على أنه إن لم يتيمم للصلاة التي يخشى فواتها كصلاة الجنازة والعيدى 
بل آكد لأن الطهارة ليست بشرط في رد السلام وهي شرط للصلاة قال: وبه احتج الطحاوي على 
أن في عين التيمم للجنازة ما رواه ابن عدي في الكامل وغيره عن ابن عباس ي عتةاء عن النبي بياف 
قال: «إذا فاجأتك الجنازة ونت على غير وضوء فتيمّم)» وهذا وإن كان في إسناده من تكلم فيه» وقد 
رواه الطلحاوي وغيره موقوفاً على ابن عباس. وقال ابن عدي: الصواب موقوف فيعضده ما رواه 
البيهقي من طريق الدارقطني عن ابن عمرء أنه أي بجنازة وهو على غير وضوء فتيكّم وصلى عليها. 
ورواية الطحاوي وغيره ذلك عن جماعة من التابعين من غير نقل خلاف أحد لابن عباس وابن عمر 
على ذلك ممّن عاصرهم. 

هذا واعلم أنهم نقلوا عن ظاهر الرواية أنه لا فرق قي جواز الصلاة على الجنازة بالتيمَّم عند 
خشية الفوات بين أن يكون ولياً أو غيره. وعن أبي حنيفة من رواية الحسن: آنه لا يجوز للولي وعليه 
مشى المصنف. 
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وأقول: لکن إذا كان شرط الجواز خوف الفوات لو توضاً كما صرحوا به» فليس عند 
التحقيق ما رواه الحسن عن أبى حنيفة من تقييد ذلك بكون الولى غيره بمخالف لظاهر الرواية» 
ولا أن تصحيح أحدهما غير تصحيح الآخر كما هو ظاهر صنيع صاحب الهداية وغيره» حيث خض 
الصحيح بما رواه الحسن؛ بل غايته أن رواية الحسن ناصًّة على بعض من لم يتحقق في حقه كما 
هو مذكور في كثير هذا الشرط وهو الفوات لو توضاًء آلا ترى إلى تعليلها بما نصه: لأن للولي حق 
الإعادة فلا فوات في حقه» كما هو مذكور في كثير من الكتب المعتبرة؛ كالهداية» والبدائع» وشرح 
الجامع الصغير لقاضي خان» وفتاوى الولوالجي وغيرها. 

نعم» هذا إنما يتم فيها إذا كان للولي حق التقديم بحضور من هو مقدم عليه من السلطان أو 
القاضي» فهو ممن حيث يفوته إذا صلّى على أحدهما؛ لأنه ليس له ولاية الإعادة. وحينئذ فيجوز 
التيمم عند حوف الفوات لو توضاً إذا كانوا لا ينتظرونه» ولعل هذا محل ما في فصل التيمم من 
الذخيرة. وروى الحسن عن أبي حنيفة آنه لا يجوز له التيمم؛ لآنه لا يخشى الفوات لأن الناس 
ينتظرونه ولو لم ينتظروه أجزأه. قال شمس الآئمة: الصحيح هذاء وحينئذ فذكر الولي في رواية 
الحسن خرج مخرج الغالب من آحواله» فإن الغالب عدم حضور من هو أولى منه من حيث التقدم 
فى الصلاة عليه. 

نعم في فضل الجنائز من الذخيرة أيضاً: وإن كان إماماً أو حق الصلاة له» فكذلك؛ أي: يجوز 
له أن يتيمم» نص عليه في النوادر. ذكره شمس الأئمة الحلواني ثم ذكر فيها: قال شمس الأئمة: 
الصحيح أن في ظاهر الرواية يجوز انتهى. 

وعلى هذاء فرواية الحسن مخالفة لهذا المذكور آنه ظاهر الرواية» وقد نص فى النصاب على 
آنه الصحيح» وذكر بعضهم في وجهه بن الانتظار مكروه» وبعضهم لإطلاق حدیث ابن عباس» 
وكلاهما لا يعزي عن تطرق» والله أعلم. 


وقد ذكروا أيضاً أن الإمام إذا تيمم لصلاة العيد لا يجزته في رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لآنه 
لا يخاف الفوت» فإنه لا يجوز للناس أن يصلوها دونه كما في الولي في الجنازةء ويجزئه في ظاهر 
الرواية لآنه يخاف الفوت بخروج الوقت» فربما تزول الشمس قبل فراغه من الوضوء حتى لو لم 
يخف ذهاب الوقت لا يجزته التيمّم. وهذا أيضا مما لا حلاف فيه في المعنى بين ظاهر الرواية ورواية 
الحسن. غايته أن حوف الفوات في حت الإمام الذي هو السلطان أو من أذن له السلطان في التقدم فيها 
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َكذا إذَا أَحْدَتَ في صَلاة اليد يمم وَبنى في قَولٍ بي حَنيفةء وَلِنْ حاف حرو الوَفْتِ 


هو خوف خروج الوقت» وفي حق غيره هو خوف فراغ الإمام من الصلاةء فليتنبه لهذا أيضاً. 


تکمیل: 

ثم إنما يباح التيمم لغير الإمام لصلاة العيد إذا حاف فواتها كلهاء أما لو كان يرجو آنه لو تطهر 
بالماء أدرك بعضها لا يتيمّم؛ لآنه لا يخاف الفوات؛ لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقي وحده 
ولم آقف على هذا التفصيل في صلاة الجنازة. ولو قلنا به لم يكن علينا في ذلك بأس» لأنه يمكنه 
آداء باقي التكبيرات على التتابع قبل رفع الجنازةء والله أعلم. 


[م] ذا إا أَحْدَتَ في صَلاة اليد ّم وى في قول ابي حَنيفةء وَِنْ 
يمم وَبّنی پلا خلاي. 


[ش] اعلم أن المصلي للعيد إذا سبقه الحدث فيها لا يخلو من أن يكون إماماً أو مقتدياًء فإن 
کان إماماً فلا يخلو من أن يخاف خروج وقتها لو اشتغل بالوضوء أولاً فإن خاف جاز له التيمم 
ويبني بلا خلاف» سواء شرع فيها بالتيمّم أو الوضوء؛ لأنه لا يمكنه داء الباقي بعد الزوال فتفوته 

ومعلوم أنه على هذا التقدير إنما يكون شارعاً فيها بالوضوء؛ إذ الفرض فقط مبيح للتيمم 
غير خوف الفوات» فعند أبي حنيفة يتيمم ويبني» وعندهما ليس له أن يتيمم. والوجه من الطرفين 
يعرف من بنائه منهما فيما سيأتي من أن المقتدي إذا شرع فيها ثم سبقه الحدث وكان لا يخاف 
خروج الوقت» ولا يرجو إدراك الإمام فيهاء وإن كان مقتدياًء فإن كان شرع بالتيمُم فالمذكو في كثير 
من الكتب المعتبرة؛ كالمحيط والبدائع» والخلاصة: آنه يجوز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع 
أصحابنا؛ لأنه لو ذهب وتوضاً لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم» فلا يمكنه البناء. وذكر 
في الفوائد الظهيرية: أن هذا عند أبي حنيفة بلا إشكال. وأما على قولهماء فاختلف المتآخرون» 
قال بعضهم: تيمم وبتى كما هو قول أبي حنيفة لأنه لا يمكنه التوضىء للبناء لما فيه من بناء القوي 
على الضعيف» كما إذا وجد الماء في خلال الصلاة يستأنفها ولا يبني عليها. وقال بعضهم: لا بل 
يتوضاً ويبني» ويجوز أن يكون ابتدأً الصلاة بالتيمّم والبناء بالوضوء كما قلنا في جنب معه من 
الماء ما يكفي وضوءه فإنه يتيمُم ويصلي» فإذا تيمّم وأحرم للصلاة ثم سبقه الحدث يتوضا بذلك 
الماءويبني» فهذه الصلاة ابتداؤها بالتيمم وانتهاؤها بالوضوء» قال رَمَةأله: لكن هذا لا يقوى؛ لأنه 
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ليس فيها بناء القوي على الضعيف إذ التيمم ههنا أقوى من الوضوء؛ لآن يزيل الجنابةء والوضوء 
لا يزيلهاء فلا بد من معنى آخر» فنقول: الطهارة الحاصلة بالتيمم مثل الطهارة الحاصلة بالوضوء 
بدليل جواز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ويؤيد هذا ما ذكر القاضي 
الإمام فخر الدين في فضل المسح من فتاواه ماسح الخف إذا أحدث في صلاته فانصرف ليتوضاً 
ثم انقضت مدة مسحه قبل أن يتوضاً كان له أن يتوضاً ويغسل رجليه ويبني على صلاته» والفرق بين 
كالمصلي بالتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف ثم وجد ماء» فإن له آن يتوضا ويبني على صلاته. 
والفرق بين هذا وبين ما إذا وجد المتيمم الماء في خلال صلاته حيث يستأنف الصلاة» وههنا لا 
بلزمه الاستناف» وهو أن التيمم ينتقض بصفة الاستناد إلى ابتداء وجوده عند إصابة الماء؛ لأنه 
يصير محدثاً بالحدث السابق؛ إذ الإصابة ليس بحدث, ولأن القدرة على الأصل حال قيام الخلف 
قبل حصول المقصود بالخلف يبطل حكم الخلف. وفي مسألتنا لم ينتقض التيمم عند إصابة الماء 
بصفة الاستناد لانتقاضه بالحدث الطارىء على التيمم» ولم توجد القدرة على الأصل حال قيام 
الخلف قبل حصول المقصود بالخلف» انتھی. فیتر جح هذا آنه على قولهما یتوضؤ ولا يتيمّم» وهو 
بقولهما أشبه؛ لأنه صار واجداًللماء حقيقةٌ ومعنى بعد أن كان قبل سبق الحدث عادماً له معنى؛ لأنه 
صار لاحقاً فأمِنٌ الفوات على قولهما كما سيأتي. 

نعم يتجه أن يقال: إذا كان لا يمكن المصلي آداء الباقي بعد الزوال كما صرّحوا به ينبخي آن 
يفصل في هذا على قولهما بأنه إن كان يمكنه التوضىء وأداء ما فاته منها قبل الزوال تعيّن الوضوء 
ون کان لا یمکنه آداء ذلك قبله لو توضاً ویمکنه التوضیء قبله لو تيمم کان له أن یتیمم. وإِن کان 
شرع بالوضوء فإن کان يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء تيمم اتفاقاء وإن کان لا بخاف 
زوال الشمس لو توضأء فإن كان يرجو إدراك البحعض يتم الباقي وحده. وإن كان لا يرجو إدراك 
الإمام» فعند أبي يوسف ومحمد: لا يباح له التيمّم؛ لأن المبيح خشية الفوات» واللاحق أَمِنَ منه 
فیتوضیء ویم صلاته وحده إذا وجد الإمام قد فرغ من صلاته. وعند آبي حنيفة: يباح له التيمم؛ 
لآن البناء أسهل من الابتداء» فلما جاز الافتتاح بالتيمم فلأن يجوز البناء به أوّلى» ولأن خوف الفوت 
قائم إذ اليوم يوم رحمة» فلا نأمن في رجوعه إلى الماء أن يعتريه ما يفسد صلاته» أو إن لا يصل إلى 
الماء حتى تزول الشمس فتفوته بمضيٌ الوقت. 

ثم من مشایخنا من قال: هذا اختلاف حجة وبرهان» ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم» فقال أبو 
بكر اللإسكاف: هذه المسألة بناء على أن من شرع في صلاة العيد ثم أفسدها لا قضاء عليه عند أبي 
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حنيفة» فكانت تفوته الصلاة على أصله لا إلى بدلء فلذلك جاز التيمم وعندها يلزمه القضاء فتفوته 
إلى بدل» فلا يجوز له التيمم. قيل له: من أين هذه الرواية؟ قال: من نوادر الصلاةء والذي فيها: 
إذا افتتح صلاة العيد ثم أفسدها لا قضاء عليه» عند أبي حنيفة. ولم يذكر قولهماء فكأنه استدرك 
بتعخصيص قوله بالذكر على ن قولهما بخلافه» قال في النهاية: وغير أبي بكر الإسكاف يجعل هذا 
خلافاً مبتدأء انتهی. ولم یذکر مناطه» وکأنه ما تقدم. ومن مشایخنا من قال: هذا اختلاف عصر 
وزمان» فإن صلاة العيد كانت في زمن أبي حنيفة تصلى في جبانة بعيدة من الكوفة» بحيث لو 
انصرف الرجل إلى بيته ليتوضاً زالت الشمس» فكان خوف الفوت قائماًء فأفتى على وفق زمانه. 
وفي زمانهما كانت تصلى في جبانة قريبة بحيث لو انصرف الرجل إلى بيته ليتوضأً لا تزول الشمس» 
فلم يكن خوف الفوت قائماًء فأفتيا على وفق زمانهما. وكان شمس الأئمة الحلواني والسرخسي 
يقولان: في ديارنا لا يجوز التيمم لصلاة العيدء لا ابتداءً ولا انتهاء؛ لأن الماء محيط بمصلى العيدء 
فيتمكن التوضىء والبناء من غير خوف الفوت» حتى لو خيف الفوت يجوز التيمم. 

فإذا عقدت الأصابع على هذه الجمل التي حرّرناها علمت ما في كلام المصنف من الإجمال 
وما كان عليه من فصل المقال» فإن قوله: وكذا إذا أحدث... إلى آخره يصح أن يحمل على ما إذا 
شرع الإمام بالوضوء وسبقه الحدث ولم يخف خروج الوقت لو توضاء وعلى ما إذا شرع المقتدي 
بالوضوء وسبقه الحدث وكان لا يخاف خروج الوقت ولا يرجو إدراك الإمام على أن الاختلاف 
الذي بينه وبينهما اختلاف برهان لا اختلاف زمان» وعلى ما إذا شرع المقتدي بالتيمم وسبقه 
اللحدث وكان لا يمكنه الإكمال قبل الزوال لو توضاً على ما حرّرناه بناء على قول بعض المتأخرين 
على ما في الفوائد الظهيرية» وليت شعري ما المعرف لكون المراد إحدى هذه الصور الممكنة من 
| بين سارها مع قصر النظر على ما في الكتاب؛ إذ لا يصلح أن يراد معه بعضها حال إرادة البعض 
الآخر لما في كل صورة من قيد لا تتأتى معه الجمع بين الصورتين في الإرادة البعض الآخر في حالة 
واحدة» هذا مع صلاحية صدقه على باقي الصور التي لا معنى فيها لتخصيص أبي حنيفة بالذكر على 


تقدیر إرادتها منه. 


نعم» قوله: وإن خاف يصلح أن يراد منه صورة في حالة واحدةء والحكم فيها أنه يتيمم ويبني 
بلا خلاف» وذلك بن يقدر فاعل خاف مصلى العيد فإنه يشمل الإمام والمأموم إذا شرعا بالوضوء 
أو التيمّم ثم خافا خروج الوقت» ولا يشمل حينئذ غيرها من الصور التي فيها خلاف بينه وبينهماء 
فليتأمّل. 


256 فصل في التي 
CS:‏ 


وَل خاف خرو الوَفتِ في سائر الصلوات لا بم بل نصا يفضي ما ائه غد أن 
کور الماءُ بحَضْريه أو قربا نة وُو قاور على اشعماله تی گما هُو قاور َلَيوِ ِا وگذا 
َو خاف قوت الحمُعَة 2 يَوَصَاوَيُصلي الظَهرَ. 
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[م] َل حاف حُرُوج الوَفْتِ في سائر الصلواتِ لا بم بل يتوصًاً وبصي ما فاه ع بعد أَنْ 
کون الماءٌ بحَضرته أو کُریباً من وهو قاور على اشتعماله مَعْتّى > گما هو قار عليه حساً. 


[ش] سواء كانت مكتوبة أو واجبة - كالوتر - لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء فلم يتحقق 
فواتها مطلقاًء بل الفوات إلى بدل آکد فوات لقیامه معنی» وقد ذکرنا في شرح قوله: وان خرج 
مسافرا أو محتطباً... إلى آخره» أن هذا قول علماتنا الثلاثةعلى ما هو المشهور عنهم خلافاً لزفرء 
وبينا الوجه في ذلك مع فروع ذكرها المشايخ تفرع على قوله خاصةء فراجعه. 


ر ر ر 2 ۾ 
[م] و كذا لو حاف فوت الحمُعة يتَوضاً وَبُصلي الظْهُرَ. 


[ش] أي: وكذلك لو خاف فوت صلاة الجمعة لو اشتغل بالوضوء بالتيمّم» فإنه لا بتيمّم 
بل يتوضاً. ثم إن أدرك الجمعة فيها ونعمت» وإن فاتته صلى الظهر. وعلى قياس قول زفر: يجوز 
له التيمم إذا حاف الفوت. وأما لزوم صلاة الظهر للمكلف عند فوات الجمعة فبالإجماع» وإنما 
الاختلاف بين علماثنا في أن الظهر فرض الوقت أصالة وأمر غير المعذور بإسقاطه عنه بادا 
بالجمعةء فإذا فاتته الجمعة تقرّر عليه ما كان هر الأصل فى حقه» أو أن الجمعة فرض الوقت والظهر 
خلف عنهاء فإذا فاتته الجمعة لزمه الظهر الذي هو خلف عنهاء فذهب إلى الأول أبو حنيفة وآبو 
يوسف» وإلى الثاني محمد في أحد قوليه وزفر. 


فيحصل كما في شرح الزاهدي أن الصلوات ثلاثة أنواع: نوع لا يخشى فواتها أصلاً لعدم 
توقيتها بوقت؛ كالنوافل» فلا يجوز له التيمم عند وجود الماء لعدم العذر. ونوع يخشى فواتها 
فتوقيتها بوقت» ولكن يقضي لعدم الفوات أصلها أو بدلها؛ كالجمعة ة والمكتوبات» فلا يجوز لها 
التيمم عند القدرة على الماء لإمكان حسرها بالبدل بأكمل الطهارتين. ونوع يخشى فواتها لا إلى 
بدل؛ كصلاة الجنازة والعيد» فيجوز التيمم لهما في المصر مع وجود الماء إذا خاف الفوت» خلافا 
للشافعی. 


قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وعلى هذا لقائل أن يقول بجواز التيمم في المصر لصلاة 
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ولو ك يم مس المضحَف أو حول المشجد عند وُجُود الماءِ وَالقذرَق فَدَلِكَ َس 


س 


کک ر سل 9 سو ت س ت 
المَسَافِر يَطا جَارِيته وَإِنْ عَلِمَ بعَذَم المَاءِ تَيّم. 


الكسوف والسنن والرواتب ما عدا سنة الفجر إذا خاف فوتها لو توضاً؛ لأنها تفوت لا إلى بدلء 
فإنها لا تقضى؛ كما في العيدء ولا سيما على القول بأن صلاة العيد ستة كما اختاره شمس الأئمة 
السرخحسي وغيره. وأمّا سنة الفجر» فإن خاف فوتها مع الفريضة لا يتيمّم» وإن خاف فوتها وحدهاء 
فعلی قیاس قول محمد لا یتیمم» وعلی قياس قولهما پتیمم» فان عند محمد: ذا فاتته باشتغاله 
بالفريضة مع الجماعة عند خحوف فوت الجماعة لقضيها بعد ارتفاع الشمس» وعندهما لأ يقضيها 
أصلاًء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ون و 


م ولو ك َيََمَ مس المصحَف َو لِذُخُول المسجدِ عند وَُجُودِ الماءِ وَالقَذرَق قَدَلِكَ س 


[ش] وكذا لو تيمم لغير هذين الأمرين من الأمور التي لا تستباح إلا بالطهارة مع ما ذكر من 
وجود الماء المطلق الطهور والقدرة على استعمالهء وقد كان الأوّلى ترك التعرض لهذا الطهور 


[م] المُسَافِر طا جَارِيتة وإ ِن عَلِمَ عدم الَا يمّم. 

[ش] نص على هذه المسألة كأنه لما فيها من خلاف مالك ففي البدائع: وقال مالك: يكره 
وجه قوله أن جواز التيمم للجنب اختلف فيه كبار الصحابةء فكان الجماع اكتساباً لسبب وقوع الشك 
في جو از الصلاة فيكره» ولنا ما رُوي عن أبي مالك الغفاري رهَنه؛ أنه قال : قلت للنبي بلا: أجامع 
امرآتی وأنا لا أجد الماءء فقال: «جامع امرأتك وإن کنت لا تجد الماء عشر حجچجح ۰ فال التراب 
كافيك)»» انتهى. لكن الذي رأيثه فى تهذيب مسائل المدوّنة والمختلطة للبرادعي من المالكية: ولا 
يطاً المسافر امرأته كانا على وضوء أم على غير وضوء حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهماء 
وكذلك إن طهرت امرأته من حيض في سفر وتیمّمت فلا يطأها حتى يكون معهما من الماء ما 
یغتسلان به» وإن کانا متوضئين فلا يقبل أحدهما صاحبه إلا أن يكون معهما ما يكفيهما للوضوء 
ولا يدخلان على أنفسهما أكثر من حديث الوضوء إذا لم يكن معهما ماء» انتهى. ومنهم من منع قيد 
المسافر من الوطىء بما إذا لم يطل السفر» أما إذا طال فيجوز اتفاقاً على المشهور خلافاً لابن وهب 
منهم. وظاهر هذا عدم الجواز لا الكراهةء ثم ما ذكره في البدائع من الحديث الله أعلم به. 
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رر 4 رر و ےه 3 3 سے ت وو 5 0 
وينقض التي کل شىء ينقض الوضوء وينقضه يضارو َيه الماء دا قَدرَ على اسيعماله. 
وان رای فی خلال الصلاة فَسَدَت. 


نعم في مسند أحمد: حدثنا محعمر» حدثنا الحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ياء فقال: يا رسول الله ! الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ 
قال: «نعم». وفي الشامل للبيهقي عن ابن عباس: آنه وطىء جاريته وتيمّم. وأيضاً التراب شرع 
طهورا حال عدم الماء» ولا يكره اكتساب الجتابة حال وجود الماء» فكذلك حال وجود التراب. 


[] تقض الد يمم کل شَيْءِ ينْقَّض الوضوء. 


[ش] من الحديث الحقيقي والحكمي كما سيأتي بيانه» لأن التيمم خلف عن الوضوء وما 
ينقض الأصل ينقض الخلف بطريق أولى؛ لأن الأصل أقوى. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التيمم 
عن الحدث الأصغر أو الأكبر أو ما فى معناه» غير أنه إن كان عن الأكبر أو ما فى معناه وكان الحدث 
الذي أصابه ينقض الوضوءء وخاصّة إذا كان أحكام المتيمم المذكور أحكام المحدث لا أحكام 
الجنب» فإنه محدث ولیس بجنب» هكذا يجب أن يعرف هذا المكان. 


و e‏ 
[] وَينقَضه أيْضا رُوَية الماء إا قَدِرَ على استماله. 


[ش] ولا فرق في هذا عندنا بين أن يون قبل فعل ما هو مقصود له من فعل التيمم من صلاة 
آو غيرهاء وبين ¿ أن يكون في حالة التلبس بذلك» وبين ن يكون بعد الفراغ منه. ثم إن کان قبل فعل 
ما هو المقصود له بالتيمم بطهر بالماء» وفعل ذلك الأمر المقصود له وقد علّل بأنه قدر على الأصل 
قبل حصول المقصود بالخلف» فيبطل حكم الخلف كالمعتدة ة بالأشهر إذا حاضت في عدتها. وأفاد 
ابن المنذر فيه الإجماع وإن كان بعد الفراغ منه» وكان صلاة ونحوهاء ولم يكن المبيح عذراً من قبل 
العباد لم يجب إعادة ذلك خلافاً لمالك في , بعض الصور كما تقدم في شرح قوله : ولو صلى بالتيمم 
ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد. وإن كان عذراً من قبّلهم وجب التطهير وإعادة ذلك وإن كان في 
حال التلبس بذلك الفعل وكان صلاة فسدت» كما ذكره المصنف بقوله: 


[م] وَإِنْ رَأى في خلال الصَلاة فَسَدَتْ. 

[ش] وكان عليه أن يتطهر بالماء ويستقبل الصلاة ثم لا فرق في هذا عند أبي حثيفة بين أن 
يكون قبل قعوده القعدة الأخيرة» أو بعدما قعد قدرها أو بعدما سلم» وعليه سجود السهو عاد إلى 
السجود خلافاً لهما في الحالتين الأخيرتين» وهي من المسائل الإثنى عشر الآتية في الفريضة 


0 


السابعة من فرائض الصلاة» وستعرف الوجه في ذلك من الطرفين ثمة إن شاء الله تعالى. 

ثم بقولنا ببطلان التيمم والصلاة في هذا القسم» قال أحمد في رواية: واختاره المزني» وقال 
مالك ببطلان الصلاة إن اتسع الوقت إلا إن ضاق» والمشهور عند الشافعية نهما يبطلان إن كانت 
تلك الصلاة لا تغنيه عن القضاء؛ كصلاة الحاضر بالتيمّم على الصحيح. وإن كانت تغنيه عن القضاء 
كصلاة المسافر - فظاهر المذهب عندهم ونص عليه الشافعي أنهما لا يبطلانء والحجة لأصحابنا 
مع ما تقدّم من المعنى ما تقدّم في شرح قوله: ولو تيمُّم قبل الوقت جاز عندنا من إطلاق قوله كلاة: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك)». 

فإن قلت: يحتمل أن يكون هذا الأمر بطريق الاستحباب بدليل قوله في كثير من الروايات» 
فان ذلك خير فالجواب أن الخبر به لا ينافي الفرضيةء ويؤيده ما في رواية البزار» فإذا وجد الماء 
فليتق الله وليُمسّه بشرته» وبهذا ينتفي ما قل في البدائع عن بي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا ينتقض 
التيمم بوجود الماء أصلاً. وما قيل في وجه قوله: الطهارة بعد صححتها لا ينتقض إلا بالحدث 
ووجود الماء ليس بحدث غير مسموع؛ لأنه تعليل في مقابلة النص. على أنا نسلّم أن وجود الماء 
ليس بحدث» وإنما نقول: إن الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء ويستند صيرورته محدثا 
إليه» ولهذا يعود جنباًء إن كان جنباًء ومحدثاًإن كان محدثاً. وإنما أضيف النقض إلى الرؤية مجازا؟ 
لأن عمل السبب يظهر عندهاء فصار في المسألة الخلافية كأنه شرع في الصلاة مع الحدث» وهو 
لا يجوز المضيّ عليها ولا إلينا أيضاًء فيتعيّن ما ذكرنا من القطع والتطهير بالماءء ولزوم الاستئناف. 
ثم في المحيط للإمام رضي الدين: وفي النفل يلزمه القضاءء لأن المستند له شبهان: شبه الاقتضاء 
فى الحال» وشبه الطهور. وباعتبار الطهور لا يلزمه»ء وباعتبار الانتقاض للحال فيلزمه القضاء عند 
الشك احتياطاًء ولا يجوز البناء بالشك» وهذا بخلاف الصلاة المؤداة المفروغ منهاء فإنه لا يظهر 
حكم الحدث السابق في حقها دفعاً للحرج. 

ثم هنا تتميمان لا بد من إحاطة العلم بها: 


التتميم الأول: إنما قَيّد نقض الرؤية بالقدرة على الاستعمال؛ لأن بالرؤية مع عدم القدرة 
وسيذكر المصنف فرعين ير جعان إلى هذين المانعين الأخيرين. 
التتميم الثانى: إنما تنقض رؤية الماء بعد أن كان قادرا على استعماله إذا كان ذلك الماء يكفى 


للوضوء إن كان محدثاء والاغتسال إن كان جنباً أو ما فى معناهء وإن كان لا يكفى ذلك فلاء وهذا 
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إن رَأى سور الحمار أو بيد اللَهْر سدثْ صَلائة عند ابي حَنيمةً. 

في الحقيقة فرع على أنه في حالة الابتداء إذا وجد ما لا يكفيه لطهارته لا يستعمله في بعض محل 
الطهارة» تم يتيمم لا غير؛ بل يتركه ويتيمم لا غير. وهذا قول أصحابنا ومالك وغيره» بل حكاه 
البغوي عن أكثر العلماء. وقال الشافعي في أظهر قوليه: يلزمه استعماله ويتيمّم للباقي» وبه قال أحمد 
في الجنابة. وله في الوضوء وجهان تمسّك الشافعي بظاهر قوله تعالى: فلم ج دُوأماآء € [المائدة: 
6 لاأنه يكره في سياق النفي فيعمٌ الكافي وغيره» وبالقياس على ما إذا وجد ما لا يكفي؛ إلا لبعض 
النجاسة الحقيقية أو ثوبا يستر بعض عورته» فإنه يلزمه استعمال ذلك. قلنا: المراد بالماء فى النص 
ما يكفي لإزالة المانع؛ لأنه سبحانه آمر بخسل الأعضاء الثلاثة والمسح بالرأس في حق المحدث» 
وغسل جميع البدن في حق الجنب. ومعلوم أن ذلك بالماء» ثم نقل إلى التيمّم عند عدمه بقوله: 
للم ت دواماء 4 فبالضرورة يكون التقدير: فاغسلوا وامسحوا بالماء واغسلوا جميع البدن به» 
لوانتم مر أو على سف ر أو جاه أحد نكم لاطأو مسبم اليس 4 [المائدة: 6] ولم تجدوا ما 
تخسلون به الأعضاء الثلاثة وتمسحون به برؤوسكم إذا كنتم محدثين» وما تغسلون به جميع بدنكم 
إن كنتم جنباً يسما 4» وهذا كما يصدق عند عدم الماء أصلاً يصدق عند وجود ماء غير كاف 
لذلك» فيتعين التيمم في هذا كما في الأول» ويبقى هذا القدر من الماء غير متعرض له هذا النص» بل 
ساكت عنه» فإلزامٌ استعماله يحتاج إلى دليل» ولا دليل يقتضيه؛ بل الدليل ينفيه» فان استعماله حيتئذ 
يكون مجرد إضاعة مال» وخصوصاً في مواضع عزته مع بقاء الحدث كماهوء وقد صح عن رسول 
الله ية أنه قال: «وآنهي آمتي عن إضاعة المال»»ء قالوا: والقياس على النجاسة الحقيقية والعورة غير 
صحيح لأنهما يتحريان» فيفيد إلزامه باستعمال القليل» والتقليل والحدث لا يتجزىء» بل هو قائم 
ما بقي آدنى لمعة» فلا يفيد إلزامه باستعمال ما ليس بمزيل يتمحض إضاعة مال ويعلق به من الحكم 
ما ذكرنا. على أن الذي في الخلاصة: ولو وجد من الماء قدر ما يخسل بعض النجاسة الحقيقية» أو 
وجد من الثوب قدر ما يستر بعض العورة لا يلزمه. 


ثم المراد بالماء الكافى أن للطهارة أن يكون أدنى ما يتأدى به الفرض حتى إن المحدث 
المتيمم لو وجد ما يكفي لغسل أعضاء الوضوء مرة مرة مع المسح بالرآس فتوضاً مزتين مرتين 
فنقص عن إحدى رجليه انتقض تيمّمه» وكان عليه إعادة التيمم. 


ر ەر رە ام > هرو e‏ ر 
Jم[‏ إن رَآى سور الحمار أو نبي التمر فسدت صلاته عند بى حَنيفة. 
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َا رای سرابا فظن أنه اء قمّشی» لدا هُوَ سراب فَسَدَتْ. 

[ش] هذا بالنسبة إلى نبيذ التمر على ما هو إحدى الروايات عنه» وهي: إن لم يجد إلا نبيذ 
التمر يتوضاً به» ولا يتيمم صحيح؛ لأنه على هذه الرواية عنده بدل عن الماء كالتراب» وقد عرفت 
أن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يبطل حكم الخلف» فكان عليه أن يقطع 
الصلاة ويتوضاً ويستأنفها. وأما على رواية الجمع بينه وبين التيمم كما هو قول محمد فيمضي فيها 
ثم يعيدها بنبيذ التمر» كما سيذكر في سؤر الحمار. وأما على الرواية التي رجع إليها آخرا التي هي 
الأصح عنهء وهو أنه يتيمم ولا يتوضأً به ولا يعيد. وأما بالسبة إلى سؤر الحمار فغير صحيح» بل 
هو غلط من المصنف فيما يظهرء فإن المذكور في عامة الكتب أنه يمضي على صلاته ولا يقطع لأن 
الشروع قد صح» فلا يقطع بالشك. 


نعم يعيدها بسؤر الحمار احتياطاً. 


[] ون ری سرابا فظن أنه اء قَمَشی» قدا هُوّ رات فَسَدَّتُ. 

[ش] يعني: صلاته دون تيمّمه» وكذا لو رأى بثوبه لوناً فظنه نجاسة» فانصرف لخسلهاء أو 
كان ماسح الخف فظن أن مدّة مسحه مضت فرجع ليخسل قدميه أو ظن أنه ترك فرضاً من وضوته 
فانصرف لفعله أو ظن في الظهر أنه لم يصل الفجر فانصرف ثم علم» في هذه المسائل أن الأمر 
على خلاف ما ظن» فإنه تفسد صلاته في هذه الوجوه بالانصراف جاوز موضع صلاته أو لم 
يجاوز بخلاف ما لو ظنٌ في صلاته آنه رعف فانصرف» ثم علم آنه لم يرعف. وما لو روا سوادا 
فظتوه عدوا فانصرف بعضهم ليقوم بإزاء العدوّ ثم علموا آنه كان غباراً ودواب إن جاوزوا موضع 
صلاتهم فسدت صلاتهم» وإلا فلا. والفرق أن الانصراف في المسائل الأولى كان على سبيل 
الرفض للصلاةء فبطلت لاتصال فعله بصلاة كما لو تحقق ما ظنه من هذه الأمور بخلاف المسألتين 
الأخيرتين» فإن الانصراف فيهما لإصلاح الصلاة وذلك ليس يقاطع بدليل أنه لو تحقق ما توهم 
بنى؛ لأن الصلاة يلائمها ما يصلحها إلا إذا حرح من المسجد أو جاوز الصفوف؛ لأن اختلاف 
المكانين مبطل للصلاة إلا عند تحقق العذرء وبهذا يظهر ضعف ماعن محمد في المسألة الأولى 


من الأخيرثين أنه لا يبنى. 


والسراب: ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة» فيظن آنه ماء يشرب؛ آي : 
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ر e‏ وھ پو که ر 2 ا اه س س 
وان ش ک انه نه ماءٌ أو سراب فاشتوى الظتانِ» فإِنة يَمْضي على صلاته فإذا فرع إِنْ كانَ 
ص رصم ب ۴رر و د 
ءبتوضا ويَستقبل. 


i‏ ت 


[e1‏ وَإِنْ شك أنه ماء أو سراب قَاستوى الظتان قَإِنة يَمْضي على صَلاتهء قَإذا قرع ِن كان مَاءً 


[ش] أي: وإن رأى المتيمم في خلال صلاته شيئاً فتردد رأيه بين أن يكون ذلك المرئي سرابً 
أو ماء» فان کان كبر رأیه أنه ماء يباح له آن ينصرف من صلاته» فإن رآه سراباً كان الحكم ما تقدّم. 
وإن رآه ماء توضاً واستقبل القبلةء وإن استوى طرفا رأيه في ذلك لا يحل له قطع الصلاة» بل يمضي 
فيها؛ لأنه صح تيتّمه وشروعه في الصلاة بلا شك فلا يبطلان بالشك. فإذا فرغ من صلاته سعی 
إلى ذلك فان تحقق كونه ما توضاً أعاد الصلاة؛ لأنه ظهر يقيناً أنه كان قادراً على الماءء وإلا فلا؛ 
لأنه ظهر يقيناً أنه كان عاجزا عن الماء. 


ثم أن المصنف بقوله: فاستوى الظنّان متابع فيه لقاضي خانء وعليه أن يقال: الظتان 
المختلفان في حالة واحدة لشخص واحد بالنسبة إلى شيء واحد؛ لما عرف من أن الشك تساوي 
طرفي الاعتقادء والظنْ هو الطرف الراجح منه» والوهم هو الطرف المرجوح» فالصواب: فاستوى 
الطرفان. ويمكن الجواب بأن التفصيل المذكور اصطلاح طارىء للأصوليين» وأما أهل اللغة 
فالشك عندهم هو التردد بين الشيئين» سواء كانا على السواء أو كان أحدهما أرجح. والظاهر أن 
مراد مشايخنا بالشك هنا الشك بهذا المعنىء بدليل ما ذكروه من التفصيل الذي ذكرناه فيه ثم 
مرادهم بالظتيّن هنا المظنونان على أن يكون المراد بالظن الشك بالمعنى الخاص المذكور عند 
الأصوليين؛ أي: فاستوى عنده الأمران المشكوك فيهما اللذان هما الماء والشراب» ويعضد ذلك أن 
الفراء ذكر أن الظن قد يستعمل مراداً به الشك» وفائدة ذكرهم هذه العلاوة فوق التنبيه على ما ذكرناه 
من أن المراد بالشك: الشك بالمعنى اللغوي التصريح نصاً باختصاص هذا القسم بهذا الحكم 
المذكور» والله سبحانه أعلم. 

ثم نظير هذه المسألة مافي الزيادات وجامع الكرخي وغيرهما: : المتيمم المسافر إذا رأى وهو 
في الصلاة ةماء کثیراًمع رجل وغلب على ظنه نه لا يعطيه أو شك في ذلك مضی على صلاتهء لأن 
الشروع صح» فلا يقطع بالشك فإذا فرغ من صلاته سأله» فإن أعطاه ولو بثمن المشل إذا كان قادراً 
عليه توضأً واستقبل الصلاة لأنه ظهر أنه كان قادراً؛ لأن البدل بعد الفراغ دليل البدل قبله» وإن أتى 
فصلاته ماضية؛ لأن العجز قد تقرر» فإن أعطاه ولو بثمن بعد ذلك لم ينتقض ما مضى؛ لأن عدم 
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ذ ر إا ر بماءِ موضوع في الجُبٌ لقص يمه إلا كان الما كتير قسن دل 


ا 


الماء قد استحكم بإلاء لكن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى» لأن حكم إلا بألا نقض بالبدل. 

قال صدر الشريعة: ولو قطع الصلاة فيما إذا شك في المنع أو ظنه وسأله» فإن أعطاه بطل 
تيمّمه» وإن أبى فهو باق. ولو أتمٌ الصلاة ة فيما إذا ظنٌ العطاء ثم سأل» فإن أعطي بطلت صلاته» وإن 
أبى تمّت؛ لأنه ظهر أن ظنه كان خطا بخلاف مسألة التحري» لأن القبلة حينئذ جهة التحري أصالةء 
وههنا الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجزء فأقيم غلبة الظن حقاً مقامهما تيسيراء فإذا ظهر خلافه 
لم یب قائما مقامھماء انتهی. 


وهذا ما تقدّم الوعد به في ذیل شرح قوله: وإن کان مع رفيقه ماء لا يجوز له التيمم... إلى 
آخره. 

[م] المسافرٌ إا مَرّ بماءِ موضوع في اجب لا تقض َقَذ يمه 

[ش] وليس له أن يتوضا منه» لأنه وضع للشرب لا للوضوء والمباح في نوع لا يجوز 
استعماله في نوع آخر؛ كذا في الفتاوى الخانية وغيرهاء فلم يقدر على ما يجوز له التوضؤ به» وكان 
تیمّمه باقیاً على حاله. 


[م] إلا إ5 کان الماء گثیر ستل نرنه و أنه لِلوْضوء للشزب. 

[ش] جمیعاء فحینئذ ينتقض تیممه إذا مرٌ به» لأنه قدر على ما يجوز له التوضؤ به. ثم الظاهر ن 
هذا استثاء منقطع» لأن الماء في الحب - وهو بضم الحاء - الخابية كما تقدّم ليس بالماء الموصوف 
بالكثرة التي يستدل بها على أنه وضع للشرب والوضوء جميعاًء وإن كان ملأ الجب. نعم يمكن 
أن يكون استثناءَ متصلاً في كلام فتاوى أبي الليث؛ إذ فيها في الجبٌ وغيره. هذا وفي الذخيرة في 
سياق نقله عن فتاوى أبي الليث: وهذا بخلاف ما لو ضع للتوضۇ» فإنه يجوز ان يشرب منه. وکان 
الشيخ الجليل أبو بكر محمد بن الفضل يقول: الماء الموضوع لشرب الناس إذا توضاً رجل منه كان 
له ذلك» ولو کان وضع ليتوضاً الناس به لا يحل له أن يشرب منه. فعلى قياس قوله: إذا وجدوا ما 
وضع لشرب الناس لا يجوز له التيمم» انتهى. 


قلت: وإذا مر به انتقض تیممه لقدرته على ما يجوز له التوضو به حینغذ» لکن فى هذاالقول 
نظر فيما يظهرء فإن الماء الماح لجهة خاصة قاصر عليها؛ كالإباحة لشخص بعينه لا غير. 
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ولو أن المي َر بالماءِ وَهُو لاَعلَمُ أو كان ناما لا تقض ممه مه وَگذا لو عَلِمَ ولم 
قز على النزول لِخَوف عدو أو سبع. 


[م] وَل أن المتيمّم مر بالماء وَهُوَ لا يَعْلَمُ أو كان تائما لقص تَيمُمَه وَگذا لو عَم ولم بَقَدِز 
على النزول لِخَوف عدو أو سبّع. 

[ش] كذا فى غير ما كتاب من الكتب المذهبية المعتبرة» ونقله رضى الدين فى المحيط عن 
النوادر وعلله بأنه عاجز عن استعماله» ثم قال فيه: وروي عن بي حنيفة في النوم آنه ينتقض تيممه 
لأن الحكم لا يتعلق بحقيقة النوم واليقظة؛ لأن المرء قد يكون متناوماً وهو يقظان حقيقة» فيتعلق 
الحكم بالسبب الظاهر وهو المرور على الماء انتهى. وفيه ما هو غير خافِ عن المتأمل. 
تيممه» كذا روي عن آبي يوسف: وكذا لو مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو 
أو سبع لا ينتقض تيممه» كذا ذكر محمد ابن مقاتل الرازي» وقال: هذا قياس قول أصحابنا؛ لأنه غير 
واچد للماء معنی» وکان ملحقاً بالعدم» انتهی. 


وقال التمرتاشي في زيادات الحلواني: في انتقاض تيمم النائم الما على الماء روايتان من 
غير ذكر خلاف. وفي المجمع وغيره: ينتقض عند أبي حنيفة خلافا لهما. وفي الفتاوى الخانية: 
المتيمم إذا مر بالماء وهو نائم ينتقض تيممه في قول أبي حنيفة» وقيل: لا يتتقض عند الكل» كما لو 
کان یقظان ومر على موضع بقربه ماء ولم یعلم به» انتهی. 

قلت: وهو المتجه. قال شيخنا المحقق رحمه الله تعالى: وإذا كان أبو حنيفة يقول فى المستيقظ 
حقيقة على شاطىء نهر لا يعلم به يجوز تيممه؛ يعني كما قدمنا عن التجنيس أنه قول أبي حنيفة على 
الأصح» فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه؟! 

تتميم: 

قالوا: والمسألة مصورة فيما إذا كان نائماً على صفة لا توجب النقض كالنائم ماشياً أو راكبا 
غير مضطجع ولا مستند في المحمل» ولو نام على صفة توجب النقض لكان تيممه منتقضا بالنوم» 
فلا تتأتى هذه المسألة. 


قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفى صحة كون هذا النفى جارياً على إطلاقه نظرء فإنها 


تتآتى إذا كان تيمّمه عن جنابة ونحوهاء فإنه ينتقض بالنوم قيامه مقام الطهارة الصغرى حتى تكون 
آحكامه أحكام المحدثين ثم ينتقض بمروره على الماء إذا كان يكفيه الاغتسال طهارته الكبرى حتى 
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غ 
ك ی © ر ولس سر سر ار 
جنب اغتسل وَبَقيّت ت مه لمعت مَعَه مء تيمم للمعة. 
یعود جنباً کما کان» فتنکه له 
9و 
۰ 2 


ثم في النهاية قلت: جاز أن تجب الإعادة بالوضوء على الخائف من العدو بعد زوال العذرء 
لما أن العذر جاء من قبل العباد. وقد ذكر المصنف فى التجنيس والولوالجى فى فتاواه: رجل أراد 
أن يتوضاً فمنعه إنسان عن التوضىء بوعيد» قيل: ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد ما 
زال عنه ذلك؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد ولا يسقط عنه فرض؛ كالمحبوس في السجن إذا 
الزاهدي: وكذا الأسير إذا منعه الكفار عن الوضوء والصلاة يتيمّم ويومىء ثم يعيد» وكذا المقيد. 

قلت: بخلاف الخائف منهم؛ لأ الخوف من الله تعالى» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولعله الأوجه» والفرق بين هذه المسألة ومسألة المحبوس 
المذكورة والممنوع من الوضوء بوعيد من قادرعلى إيقاع ما هدّده به أن في مسألة المحبوس وجد 
المنع الفعلي الحسي من الحبد» وفي مسألة الممنوع وعيد وجد منه ما هو في معناه» وهو الوعيد 
المذكور لينزله منزلة المنع الفعلي الحسي المذكور» حتى كان ذلك مسوغاً له الإقدام على بعض ما 
لم يكن الإقدام عليه سائغاً له قبل ذلك» ولا كذلك في مسألة الخائف. 

ونتحرّر من هذا أن المراد باللخوف من العدو الذي لم ينشأً عن وعيد من قادر عليه ونحو ذلك 
كما في الخوف من السبع» ولا بأس بأن يكون مرادهم ذلك وإنما تسب هذا الخوف إلى الله تعالى 
في هذه الصورة مع أنه فيها وفي غيرها منه تعالى أيضاً خلقاً وإرادة لتجرده في هذه الصورة عن 
مباشرة سبب له من الغير في حق الخائف» والله سبحانه أعلم. 

[م] جنب عسل وبَقيث ينه لمعة. 

[ش] تقَدّم أنها بضم اللام: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو في الغسل. 

م ولیس مع ما٤‏ تيم للمعة. 


[ش] فإنه إنما يتيمم للجنابة لبقائها ما بقي شيء من البدن يجب غسله ولا عذر في تركه» فإنها 
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ِن وَجَد مَاءَ بعد ما أَحْدَت ييل اللْمْعةَ و يمه يمم لأجْل الحدَثِ إذا كان الماءٌ لا كفي 

للوضوءء وَِن كان الما گني روء لبقي عدو إن كا لماء بتي لميا 

على الانقرادي اه غل اللَمْعَة يمم وَعَلَيِ أن ىء بعَسلٍ اللَمْعَة ا 


[م] وَإِنْ وَجَدَ مَاءَ بَعْدَ ما َخْدَت غل اللْمْعَةَ و وَبَيمّمٌ لأجل الحدَثِ إذا كان الماء لا يَكَفِي 


للوضوء» وان کان لاء ني لوشو لاني عدوا وإ كان الما؛ ٤‏ كفي لأَحَهما على 
الانفرادء ته غيل اللمْعة ثم يكم وَعَليه أن ىء بعشل اللمْعة. 


[ش] اعلم أن الواجد للماء بعد ما يتمم للجنابة التي به بواسطة بقاء شيء من بدنه لم يغسله 
لفناء الماء قبل غسله ثم أحدث بعد ذلك على وجهين» أحدهما: أن يجد الماء قبل أن يتمم للحدث» 
وهذا هو الذي تكلم المصنف فيهء إلا أنه حل بشيء من أقسامه كأنه لظهور ذلك وترك شيئاً من 
بعض أحكام الأقسام اختصارا. 

وإذا تقرر هذاء فنقول: الماء الموجود على هذا التقدير إما أن يكون كافياً للمعة والوضوء 
وحينئذ فظاهر آنه يخسلها ويتوضاً لحدثه» ثم انتقاض تيممه فيها وقدرته على الأصل فيهما. وإما أن 
يكون غير كاف لهما ولا لأحدهما فتيمم للحدث» قال الإمام رضي الدين في المحيط: ويخسل شيئاً 
من اللمعة إن شاء تقليلاً للجنابةء وهذان القسمان اللذان ذكرنا أن المصنف لم يتعرض لذكرهما 
كأنه لظهورهما. وإما أن يكون كافيا للمعة دون الوضوء» فيصرفه إلى اللمعة ويتيمم للحدث» وهذا 
مراد المصلف بقوله: إن وجد ماء بعدما أحدث بغسل اللمعة ويتيمم لأجل الحدث إذا كان الماء لا 
يكفي للوضوء إلا أن في هذه العبارة ما لا يخفى. وإما أن يكون كافياً للوضوء دون اللمعةء فيتوضاً 
ولا يخسل اللمعة ولا يتيمم لها لأن التيمم أولاً أخرجه عن الجنابةء وهو باقي حيث يتيمم للجنابة ثم 
أحدث» فو جد ما يكفيه للوضوء يتوضاً به ولا يبطل تيممه. وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: وإن 
كان الماء يكفي للوضوء ولا يكفي للمعة يتوضاًء وإما أن يكون كافياً لأحدهما على الانفراد غير 
عين» فيخسل اللمعة ويتيمم للحدث؛ لأن الجنابة أغلظ من الحدث» فكانت أولى بالإزالة» وهل 
عليه أن يبتدىء بغسل اللمعة قبل التيمّم للحدث حتى لو بدا بالتيمم للحدث ثم غسل اللمعة أعاد 
التيمم للحدث آم لا؟ ففي رواية الزيادات: نعم» وعليها اقتصر المصنف ووجهها آنه يصير عادما 
للماء فيجزئه التيمم. وفي رواية الأصل: لا بل بأيهما بدا جاز؛ لأن الماء صار مستحق الصرف 
إلى اللمعةء فصار معدوماً حكماً كالماء المستحق للعطش حتى لو توضاً بذلك الماء لم يجز له 
آن يصلي ما لم يعد التيمم لها لأنه عاد جنبا برؤية الماء. قال رضي الدين في المحيط: وكذا غيره 
وقيل: ما ذكر في الزيادات قول محمد» وما كر في الأصل قول أبي يوسف. 


الوجه الثاني: أن يجد الماء بعد أن يتيمم للحدث» وهذالم يذكر المصتف ماله من الأحكام 
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ص 2 
ولو کا ن مَعه توب تحر غا الوب ود ريمه يمم للمْعَة. 


واعتبار ما له من الأقسام» فنذكره نحن تتميماء فنقول: الماء الموجود على هذين التقديرين إن كان 
كافياً للمعة والوضوء» وحينئذ فظاهر أنه يبطل تيممه لهما فيغسلهما ويتوضاء وإن کان غير كاف 
لهما ولا لأحدهما لم يبطل تيمّمه لهماء ويغسل من اللمعة ما يتأتى له بذلك تقليلاً للجتابة» وإن 
كان كافيا للمعة دون الو ضوء غسلهما وبقى تيممه للحدث على حاله» وإن كان كافيا للوضوء دون 
اللمعة توضاً وبقي تيممه لها على حاله» وإن كان كافياً لأحدهما على الانفراد؛ فعند أبي يوسف 
يصرفه إلى اللمعة ولا ينتقض تيممه لحدثه بهذا الماء. وعند محمد ينتقض تيممه لها ويصرفه إليها 
ويجدد تيممه للحدث. ويظهر أن قول أبي يوسف أوجه» والله أعلم. 


لم] َو گان موب تس بغي الب وميم عة 


[ش]يعني: إذا لم يكن معه ثوب طاهر وكان الماء يكفي لأحدهما لا غير» وهذا عند عامَة 
العلماء. وروى الحسن عن آبي يوسف أنه يتوضاً وهو قول حماد» ووجهه أن الحدث أغلظ 
النجاستين» بدليل آن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورةء ولا جواز لها مع 
الحدث بحال. ولنا أن الصرف إلى النجاسة يجعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية» فكان أَوّلى 
من الصلاة بطهارة واحدة. 


ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيمم ولو بدأ بالتيمم لا يجزئه» ويلزمه الإعادة؛ لآنه لو 
قدر على ما لو توضاً به تجوز صلاته؛ كذا في المحيط لرضي الدين والبدائع. 
غسل الوب أو تأخر؛ لأنه مستحق الصرف إلى الثوب على ما قالواءوالمستحق الصرف إلى جهة 
معدوم حكماً بالنسبة إلى غيرها كما في مسألة اللمعة مع الحدث قبل التيمّم له إذا كان الماء كافياً 
لأحدهما فبداً بالتيمم للحدث قبل غسلها كما هو رواية الأصل» وكما في مسألة خوف العطش 
ونحوه. نعم يتمشى ذلك على رواية الزيادات» هذا ولو توضاً وصلى في الثوب النجس جاز ويكون 
مسيئاء ذكره في الفتاوى الخانية والخلاصة. 


ثم اعلم أن ظاهر سوق كلام المصنف يفيد أن المسألة موضوعة فيما إذا كانت اللمعة من 
غسلل الجنابة» وهي في عامّة ما وقفت عليه منها البدائع» ومحيط رضي الدين» والفتاوى الخانية» 
والخلاصة والكافى» فيما إذا كانت من الوضوء من الحدث. والظاهر أن كلا الوصفين اتفاقى» وأنه 
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وما مُتَوَصِينَ جور عِندَ بي حَييَة واي يُوسف خلافاً لمحمّد. 


ميم آم 
لا فرق بين أن يكون من الجنابة أو من الحدث. نعم ثبوت هذا الحكم فيما إذا كانت من الجنابة يفيد 
ثبو ته فيها إذا كانت من الحدث بطريق أولى. 

1م ممم مما مَُوَصَييَ جور عند أبي حَنبقة بي بُوسُف» خلاقاً لمحكد. 

[ش] وقيّد غير واحد بجواز صلاة المتوضئين بما إذا لم يكن معهم ماء» قالوا: أما إذا كان 
معهم ماء فلا تجوز صلاتهم. وعند محمد: لا يجوز اقتداؤهم به» سواء کان معهم ماء او لم يکن»› 
وسنذكر ما في ذلك. وهذا الاختلاف بين محمد وبينهما بناء على أن البدلية عنده إنما هي بين 
التيمّم والوضوء» والمقتدي إذا كان على وضوء لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه لوجود الأصل 
في حقه» فکان مقتدیا بمن لا طهارة له في حقه» فلا يجوز اقتداؤه به؛ كالصحیح إذا اقتدی بصاحب 
الجرح السائل. وعلى أن البدلية عندهما إنما هي ب بين التراب والماءء فإذا لم يكن مع المقتدي ماء 
کان التراب بطهارة مطلقة في تلك الحالء فیجوز اقتداؤهم به کاقتداء الغاسل بالماسح بخلاف 
صاحب الحرج السائل؛ لآن طهارته ضرورية لأن الحدث يقارنها أو يطراً عليهاء فلا يعتبر في حق 
الصحيح. وإذا كان معهم ما فقد فات الشرط في حقهم» فلا يبقى التراب طهورا في حقهم» فلا يصح 
اقتداؤهم به» وعلى هذا المتيمم إذا أمّ المتوضئين إذا لم يكن معهم ماء ثم رأى واحد منهم الماء 
ولم يعلم به الإمام والآحرون حتى فرغواء فصلاة الرائي فاسدة. وقال زفر: لا تفسده وهي رواية عن 
أبي يوسف؛ لأنه متوضىء في نفسه فرؤية الماء لا تكون مفسدة في حقه» وإنما تفسد صلاته بفساد 
صلاة الإمام» وهي صحيحة. ولهم أن طهارة الإمام جعلت عدماً في حقه لقدرته على الماء الذي هو 
الأصل؛ إذ لا يبقى الخلف مع وجود الأصل» فكان معتقداً فساد صلاة الإمام» والمقتدي إذا اعتقد 
فساد صلاة اللإمام تفسد صلاته» كما إذا اشتبهت عليه القبلة فقتحرّى الإمام إلى جهة» والمقتدي إلى 
جهة آخری وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى آخری لا يصح اقتداؤه به» كذا هذا. 

قلت: وفيه ما لا يخفى» فإن رؤية المقتدي للماء غير مستلزم لعلم الإمام به» وهو ظاهر؛ فلا 
جرم أن قال شيخنا رَةآلّه: وينبغي أن يحكم بأن يحمل الفساد عندهم إذا ظنْ علم إمامه به؛ لأنه 
اعتقاد فساد صلاة إمامه بذلك» انتهى. 


ثم يتكلم أيضاً أن في مسألة الكتاب ابتداء» فنقول: حجة محمد ما روي عن علي ري كَْعَنة قال : 
لايم المتيمّم المتوضئين ولا المقيد المطلقء وهذا نص في الباب وحجتهما ما تقدّم من حديث 
عمرو بن العاص ونه في شرح قوله : والصحيح في المصر إذا خاف إن اغتسل أن يقتله البرد أو 
يمرضه تيمم عند أبي حنيفة» فإنه بيا لما علم لم يأمرهم بالإعادة. وما روي عن علي فهو مذهبه 
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وقد خالفه ابن عباس. والمسألة إذا كانت مختلفة بين الصحابة لا يكون قول البعض حجة على 
البعض» على آن فيه: لا يوم وليس فيه لو اَم لا يجوز فهذا كما رُوي عن النبي يي آنه قال: «لا يوم 
الرجل الرجل في سلطانه» ولو أمٌ جاز» كذا في البدائع وغيرها. 

قلت: ویشهد لقوله: وقد خالفه ابن عباس ما روی الأثرم أن ابن عباس أمٌ أصحابه متيمَّماً وهو 
جنب وخالفه عمار بن ياسر في نفر من آصحاب رسول الله او؛ فلا جرم آن حكي هذا أيضا عنهما 
أو عن جماعة من الصحابة ابن المنذر» وحكاه أيضاً عن سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» 
والزهري» وحماد بن بي سليمان» ومالك» والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. 
وقوله: كما روي عن النبي اة أنه قال: «لا يوم الرجل الرجل في سلطانه» هو في صحيح مسلم 
بلفظ: «لا يون الرجل الرجل في سلطانه)ء ثم قد ظهر من هذا الوجه لقولهما: إن تقييد جواز صلاة 
المقتدين على قولهما بما إذا لم يكن معهم ماء؛ كما صرح به من صرح إنما هو فيما إذا كان تيمم 
الماء لفقد الماء مع عدم المانع من استعماله في حقه شرعاً من مرض ونحوه لو وجده. أما إذا كان 
العجز يغني عن استعماله بسبب خوف امتداد المرض أو اشتداده» فتجوز صلاتهم عندهماء وإن 
کان معهم ماء. والظاهر آن إطلاق من أطلقه محمول على هذاء فته له. 

هذا واعلم أن في الخلاصة: وما اقتداء المتوضىء بالمتيمم في صلاة الجنازةء فجائز بلا 
خلاف. ويعكر عليه ما في الفتاوى الخانية: أحدث الإمام في صلاة الجنازة» قال الفقيه محمد بن 
الفضل: إن استخلف متوضىء متوضئًاً ثم تيمم وصلى خلفه أجزأه في قولهم جميعاً. وإن تيكّم 
هذا الذي أحدث وأمٌ الناس وأتمٌ جازت صلاة الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعلى قول 
محمد وزفر: صلاة المتوضئين فاسدة» وصلاة المتيممين جائزة. وهذه المسألة دليل على أن في 
صلاة الجنازة يجوز البناء والاستخلاف ويصح فيها اقتداء المتوضىء بالمتيمم كما في غيرها من 
الصلوات. 


و 
لے A‏ 


وقد ذكر أيضاً مما ذكر أولاً من وجه القولين من الطرفين» فناسبه ذكر هذه المسألة فى هذا 
الفصل» وقد سبق المصنف إلى هذا غير واحد من المشايخ. وأما بقية ما بعد هذه المسألة من 
المسائل إلى آخر الفصل فموضعها اللائقة به فصل الإمامة» ولعلها إنما وقعت هنا استطراداًء والله 
أعلم. 
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وَگذا القَاعِد ام قَوْماً قائِوِينٌ. 
وما الماسح على الخفَيْن أو على الحبيْرَة بو يَومٌ الغاسِلِينَ يجوز بالانّفاق. 


ودر في المُحْتَصَرِ وشزج الإسبيجابي: رلا تَصِح ! إمامَة صاحب الجزح للاصساء 
ركذا الأ للقاریء. َا من بوثل حَالهما جارّ. 

[م] وكذا القاعد ا قوما قائهِينَ 
القائم أكمل حالاً منه» ولهما ما في هذا الحديث المتفق عليه: إن آخر صلاة صلاها النبي ية كان 
قاعداً والناس خلفه قيام» وبمثله يترك القياس. وظاهر غير ما في كتاب من كتب المالكية موافقة 
محمد ووافق الشافحي با حنيفة وآبا يوس دعن أحمد: : إن كان المريض الذي يصلي قاعدا 
فی کناب الحفای: الخلا بین مد وینهما فی قاعد رکم ویسیجا لان لو کان بون دا" 
يركعون ويسجدون لا يجوز اتفاقا. هذا وفي الفتاوى الظهيرية: والفرض والنفل سواء. وفي الفتاوى 
الخانية: الصحيح أن اقتداء القائم بالقاعد في التراويح جائز عند الكل. 

[م] وأا الماح على الخْقَيْن َو عَلى الجْبيْرَةِيَومٌ الغاسِلِينَ يجوز بالاتفاق. 

[ش]آما الماسح على الخفين» فلأل الخف منع من سراية الحدث إلى الرجل وما حل بالخف 
يزيله المسح» فاستوى مع الغاسل في الطهارة. وآمّا الماسح على الجبيرة» فلأن حكم المسح على 
الجبيرة بمنزلة الخسل لما تحتهاء فتجوز إمامته للخاسلين كإمامة الماسح على الخفين لهم. 

هذا وكأن المصنف أخذ التنصيص على الاتفاق من إطلاق جواز ذلك من غير حكاية خلاف 
في غير ما كتاب من الكتب المعتبرة. في محيط رضي الدين: لا يجوز عند بعضهم كصاحب الجرح 
السائل» ويجوز عند بعضهم؛ لن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتهاء ولم يفصح بتصحيح. 
وفي النصاب: جاز في أصح الروايتين» وعلله بما ذكرنا وهو المتجه. 

الجبيرة: العيدان التي یجبر بها العظامء کذا في الصحاح. 

[م] وذگر في المُخْتَصر وشَرْج الإسبيجابي: ولا نصح إِمامَةٌ صاب الج لِلاَصِسًاء وَکَدَا 
المي للقارىء. ما مَنْ بول حَالِهما جارً. 

[ش]كون الحكم في هذه المسائل كما ذكر مما لم يقع في حكايته حلاف بين الحاكين له من 
آهل المذهب» فلا وجه لتخصيص عزوه إلى هذين الكتابين» وهما الحصر شرح المنظومة النسفية 
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لمؤلفها» وشرح مختصر الطحاوي للإمام الإسبيجايي. على أن المسألة الأولى إنما وقعت في 
الحصر بالعرض» والمراد بصاحب الجرح: صاحب الجرح الذي لا يرقى دمه؛ أي لا يسكن. ثم 
كان الأولى في الأولى أن يقال: ولا تصح إمامة صاحب عذر أو المعذور لمن ليس به ذلك العذرء 
فيشمل صاحب الجرح المذكور وغيره من ذوي الأعذار» كمن به انفلات الريح أو سلس البول 
أو انطلاق البطن. وإن كان المعنى الذي يقتضي عدم صحة إمامة صاحب الجرح الذي لا يرقى 
للأصحاء ء هو بعينه يقتضي عدم إمامة غيره من ذوي الأعذار للأصحاء ء أيضاً كما ستعلم» ويفید 
عدم صحة إمامة من به جرح لا يرقى لمن به سلس البول وبالعكس» كما هو المذهب» فإنه يجوز 
اقتداء معذور لمثله إذا اتحد عذرهماء لا إن اختلف. والأصل في هذه المسائل عندنا: أن الإمام إذا 
فقد شرطاً حقيقة» وقد اعتبر موجوداً فيه حقه شرعاً للحاجة إلى الأداء يقتصر عليه» حتى إنه يصير 
معدوماً في حق من وراءه فتفرع عليه آنه لا يجوز اقتداء صحيح أو ذي عذر بمعذور ليس به ذلك 
العذر. وإن المؤتٌ إذا قدر على مالم يقدر عليه الإمام من الأركان كان المأموم فيه كالمنفرد قبل 
فراغ الإمام» وهو مفسد؛ بخلاف ما إذا لم يقدر المؤتم أيضا على مالم يقدر عليه الإمام فتفرع عليه 
أنه لا يجوز إمامة الأمي للقارىء» ويجوز إمامة الأمي لاأمّي. 

وإن شعت قلت: الأصل عندنا أن صلاة الإمام متضمَنة لصلاة المقتدي صحة وفساداًء كما 
هو ظاهر قوله كيا «الإمام ضامن» أخر جه أحمد بسند صحيح. والشيء يتضمن مثله وما دونه ولا 
يتضمن ما فوقه» والصحيح أقوى حالاً من المعذورء وما هو معذور يحدث دون حدث هو بالنسبة 
إلى ما عوفي منه أقوى حالاً ممن ابتلي به. وإن كان قد عوفي من الحدث الذي ابتلي به الأول» كما 
أن هذا الثاني أيضاً أقوى حالاً من الأول بالنسبة إلى ما هو في من هو منه وابتلي به» والقاریء قوی 
حالامن الأميء والمتحدان في العذر أو في كونهما أميين متماثلان ليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر 
أقوى منه؛ فلا جرم إن لم يصح إمامة المعذور للصحيح» ولکن عذره غير عذره. ولا إمامة الأمي 
للقارىء وصحّت إمامة معذور لمعذور اتحد عذرهماء وأمي بأمي. وخالف في الأولى زفرء فقال: 
تجوز إمامة المعذور لخلافه؛ لأن صلاة المعذور صحيحة في حق نفسه» لأنه آتِ لما هو مأمور به» 
فصح اقتداء غيره به كما صح إمامة المتيمم للمتوضىء والماسح للغاسل. 

واحتجٌ علماؤنا الثلاثة بما تقدّم» قالوا: وهذا بخلاف المتيمم الخلف» لقيامه مقام الأصلء 
وبخلاف الماسح؛ لأن حقه مانع من سراية الحدث إلى قدمه كما تقدم. وأما عدم الجواز في 
المسألة الثانيةء فبلا خلاف. ثم نزيد على المسألة الأولى بأنه لا يجوز فيها أيضا صلاة الإمام؛ 
لأنه ترك القراءة في صلاته مع القدرة عليها؛ لأن القارىء إذا كان يصلي معه كان يمكنه أن يقتدي 
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وتجور الطَهارَةٌ بماءٍ ء مط طَاهر گماء السّماءء رَالاَوْديَة وَالعيون وًالآبار والبحارء 
ويرول بها الحاسةٌ مح نَت از حف 
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به» فتصیر صلاته بقراءة؛ أن قراءة الإمام جعلت قراءة للمقتدي» فإذا ترك الاقتداء بالقاریء فقد 
ترك القراءة مع القدرة عليهاء فتفسد صلاته؛ كالقارىء إذا لم يقرأ في صلاته مح القدرة عليهاء وإذا 
فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي ضرورة. ثم في الذخيرة: وكان أبو الحسن الكرخي 
يقول: اء التاریء صح في الا صل لن إذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته. رکان بو جعفر 
فمذهب أپي پوسف ومحمد وأما عند أبي حنيفة :فان کان إماماً امین لا غر جازت لما دنامن 
استواء حالهم. وإن ¿ کان إماماً لھم ولقادرین»› فصلاة الكل من الإمام والمقتدين قاسدة» وعنتدهما: 
صلاة القارىء فاسدة لا غير. والوجه فى ذلك من الطرفين يعرف مما قدّمناه فتنبّه له. 


صل في المي 


وهي جمع ماء» وأصله موه» بدليل مويه وأمواه تصغيراً وتكبيرأء فتحركت الواو بفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء فاجتمع حَفْيّان الألف والهاءء فقلبت الهاء همزة والماء ممدود. وحکی ابن سیده عن 
بعضهم القصر» وهو غريب» وقد تقدم ن تقديم هذا الفصل على فصل التيمم كان أَوّلى كما فعله 
الج الخفير. 

[e]‏ وَتحورٌ الطَهارَةٌ بماءٍ مُطلق طَاهر گماء السّماءء رًالأَودىة وَالعيونِ والآبار وًالبحار. 

[ش] أي: تجوز الطهارة الحقيقية وا لحكمية ولو صرح بها لا ستغنی عن قوله: 

[م] ويرول بها 

[ش] أي: بهذه المياه. 

[م] التجاسَة حُكوية كات أو حَقيقية. 

[ش] ثم الماء المطلق فيه عبارات من أحسنها ما يتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق الماء ما 
لم يحدث له اسم على حدة. والأودية: جمع واد» والعيون: جمع عين» والآبار بهمزة مفتوحة في 
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ولا يجوز بالماءِ المقيدِ كماءِ الأشجار والثمار وَمَاءِ البّطيخ وَماءِ البّاقلاءِ والمرَق وماءِ 
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الزردج وماء الزعفرانء وكذا لا يجوز بماءٍ الورد والخل والعصير ونحو ذلك. 


أوّله ثم ساكنة ثم همزة مفتوحةء ومن العرب من يخفف فيمد أوله» جمع بئر وهي مؤنثة مهموزة» 
وقد تخفف. والبحار: جمع بحر» والكل معروف. 

واللجاسة لغة الشيء المستقذر» وهو ضربان: ضرب يدرك بالبصر وأصنافه كثيرة» وضرب 
درك بالبصيرة وهو الذي وصف الله المشركين به في قوله: ما مركت يح 4 [التوبة: 28] 
وأحسن ما يقال في تعريفها اصطلاحاً ما ظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له: وهو أمر اعتبره 
الشرع قائماً أصالة بالإنسان أثراً عن خارج يحس منه أو ما نزله منزلة ذلك أو بجسم مستقل بنفسه 
عن الإنسان» ورتب عليه منع ملابسته للصلاة ونحوها إذا كان ملاسا له» والأول هو النجاسة 
الحكمية» وهو الحدث الأصغر أو آكبر وما في معناه من الحدث الثابت بالحيض والنفاس. والثاني: 
النجاسة الحقيقية المخلظةء كالغائط والخمرء والمخففة كبول الحيوانات المأكولة. 

ثم كان الأَوْلى أن يقول: طهور مكان طاهرء والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره دون 
الطهارة الحكمية لا يجوز بماء طاهر فقط» كما سيأتي. ثم كون كلا نوعي الطهارة جائز بهذه المياه» 
سواء كانت عذبة أو مالحة في معدنها أو في الأواني مما دل عليه الكتاب والسنة ولم يعرف في شيءٍ 
منها خلاف. نعم تقل عن بعض الصحابة كراهة الوضوء بماء البحر» منهم عبد الله بن عمر» والجمهور 
على عدم الكراهة. هذا ولو قيل قد جعل ماء الأودية وما بعده قسيماًلماء السماء» مع أنه ليس كذلك 
فإن الجميع من السماءء قال الله تعالى: ‏ ألم ت رانا رل من الما ما مس كه ييي ف كرض 4 
[الزمر: 21]ء فالجواب من وجهين: 

آحدهما: أن هذا التقسيم باعتبار ما يشاهد منها باعتبار محالها البارزة منها عادةء ومثله لا 

وثانيهما: أنه ليس في الآية أن كل ما نزل من السماء؛ لأن ما نكرة في سياق الآيات» والأصل 
في استعمالها كذلك أن لا تكون عامّة إلا أن يقوم دليل على عمومهاء وهو هنا مُنتفِ. 

[م] ولا يجورٌ بالماء المد كماءِ الأشجار وَالثمار وَمَاءِ البَطّيخ وَماءِ الباقلاءِ وَالمرق وّماء 
الرَزدَج وَماءِ الرّعفران» وَكذا لا يجوز بماءِ الود ولحل وَالعصير وَنَحو ذَلِكَ. 


[ش] ولا تجوز الطهارة الحكمية بالماء المقيدء وكان الأولى التصريح بهاء وإن كان سيذكر 
ما يفيد ذلك. 
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والماء المقيد ما لا يتسارع إليه أفهام الناس من إطلاق لفظ الماء أو ما حدث له اسم على 
حدة» وسنذکر بماذا یكون مقيداء وبما يسمى مقيداً؛ لأنه لا تعرف ذاته إلا بالقيدء فإن ذات ماء الورد 
مثلاً لا يعرف من مجرد قول القائل ماء حتى يضيفه إلى الوردء ولهذا كانت الإضافة لازمة لكونها 
إضافة إلى ما لا بذ عنهء وبواسطة هذا اللزوم حدث له اسم آخر على حدة فلا تسوغ تسميته ماء 
على الإطلاق إلا على سبيل المجاز؛ بخلاف إضافة الماء المطلق إلى نحو البئر والعين» فإنها إضافة 
إلى ما عنه بد» فهي عارضة لإفادة عارض من عوارضه وهو محله بيان الكائن فيه أو الخارج منه 
الذي يمكن الاستغناء عن ذكره في صحة إطلاق لفظ الماء عليه ولهذا ساغ أن يطلق القائل عليه 
ماء إطلاقاً حقيقياً من غير تقييد بالبئر ونحوها. وقد ظهر من هذا التقييد لم يمنع من اندراج المقيد 
به تحت الماء المطلق؛ بخلاف الأول. 

ثم هل يدخل في ماء الأشجار ما خرج منها بغير علاج كالماء الذي يقطر بنفسه من الكرم؟ 
فيه خلاف» فحكى صاحب الهدايةء ثم صاحب المجمع في شرحه نقلاً عن جوامع أبي يوسف: 
نه يجوز الوضوء به؛ لأنه خرج بخير علاج. قال في الهداية وفي الكتاب -يعني مختصر القدوري - 
إشارة إليه حيث شرط الاعتصار -يعني حيث قال: ولا يجوز بما اعتصر من الشجر أو الثمر -وفي 
الكافي: ولا يتوضاً بما يسيل من الكرم لكمال الامتزاج» ذكره في المحيط انتهى. وفي الفتاوى 
الخانية: ولا يتوضأً بماء البطيخ والقثاء والقندِ ولا بالماء الذي يسيل من الكرم في الرسغ» كذاذكره 
شمس الأئمة الحلواني» انتهى. والظاهر أنه أوجه» ثم عطف ماء البطيخ والباقلاء على الثمار من 
عطف الخاص على العام» فإنهما من الثمار. وفي الفتاوى الخانية: لا يجوز التوضىء بماء الفواكه» 
وتفسيره أن يدق التفاح أو السفرجل دقاً ناعماً ثم يعصر فيستخ رج منه الماء» وقال بعضهم: تفسيره 
أن يدق التفاح أو السفر جل ويطبخ بالماء ثم يعصر» فيستخرج منه الماء. وفي الوجهين: لا يجوز به 
التوضىء؛ لأنه ليس بماء مطلق. 

والبطيخ بكسر الباء وحكى ابن هشام عن ابن عمر والشيباني فتحهاء وحکی ابن خالویه 
وغيره لغة ثالثة وهي طبيخ بتقديم الطاء على الباء. والباقلاء -بالقصر والتشديد وبالمد والتخفيف - 
الحب المعروف بالفول» الواحدة: باقلاه وباقلاه. وسنذكر عن الجامع الكبير تقييد عدم الجواز بماء 
الباقلاء بما إذا كان مطبوخاً وهو بحال إذا برد ثخن وزال عنه رقة الماءء فليحمل هذا الإطلاق وإن 
وقع مثله لخير المصنف على ذلك دفعاً للتناقض. 

ومن ثمة لما ذكر القدوري في عداد ما لا يجوز الطهارة من الأحداث به ماء الباقلاء قال 
في الهداية: والمراد بماء الباقلاء ما تير بالطبخ» وإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضىء به» انتهى. 
وأحسن منه حمله على ما ذا کان مسلوباً عنه اسم الماءء مطبوخاً کان أو لاء كما يفيده ما في الفتاوى 
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جور إزالة التجاسَة ة الحقيقية ء عَنِ التو وَالبدَنِ بالماء المقيدِ وَل مائع طهر بُمْكِنُ 


اسر یسر سے 


إزاتها به كاللَبنٍ والَلّ وَالعصير» وما دگزنا مِنَ الماء المقبدِ. 


ر 


الخانية: ويجوز التوضىء بالماء الذي ألقي فيه الحمص والباقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه لكن لم 
تذهب رقته» ولو طبخ فيه الحمْص أو الباقلاءء وريح الباقلاء يوجد منه لا يجوز به التوضىء. وذكر 
الناطفي: إذا لم تذهب رقة الماء ولم يسلب عنه اسم الماء جاز الوضوء به. 

وماء الزدرج هو ما يخرج من العصفر المنقوع» والمصنف متابع للقدوري في عدّه إياه مما لا 
يجوز الوضوء به» لكن في الهداية أجرى في الكتاب - يعني مختصر القدوري -ماء الزردج مجرى 
المرق» والمرويّ عن بي يوسف أنه بمنزلة ماء الزعفران وهو الصحيح» كذا اختاره الناطفي والإمام 
السرخحسي» انتهى. ويمكن أيضا دفع الخلاف فيه بحمل كلام المجوز على ما إذا لم يكن العصفر 
غالبا عليه» وكلام المانع على ما إذا كان غالبا كما يفيده ما في الفتاوى الخانية. وكذا التوضىء بماء 
الزعفران أو الّردج أو العصفر يجوز إذا كان رقيقأ والماء غالب» وإن غلبته الحمرة فصار متماسكا 
لا يجوز به التوضىء. وما في الخلاصة: رجل توضاأً بماء الزردج أو العصير أو بماء الصابون إن كان 
رقيقاً يستبين الماء منه يجوز» وإن غلبت عليه الحمرة فصار نساسيج لا بجوز» انتهى. 

ثم يعرف من هذا أيضاً أن عند المصنف ماء الزعفران مما لا يجوز الوضوء به محمول على 
ما إذا كان الزعفران غالباً كما يدل عليه عدّه إياء فيما سيأتي مما يجوز به التوضىء» بشرط أن يكون 
الغلبة للماءء والله تعالى أعلم. 


وعصير العنب ماء عصر منه» والخل ما حمَّض من عصير العنب» كذا في المعرب. 


[م] وُو إزالة الَجاسَةٍ الحقيقيًة عَنِ الوب وَالبَنِ بالماءِ المي وبکل ماتع طهر بُْكِنْ 
إزالتها په گالََنِ والكَل َالعصيرء وَيما دَگزنا مِيَ الماءِ المقيدِ. 

[ش] وكان الأوّلى أن يقتصر على قوله: بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به؛ كاللبن والخل» 
فإنه يشمل الماء المقيد. ولقائل أن يقول: كان ينبغي آن لا يمثل باللبن» لأن من شرط المائع الطاهر 
المزيل أن يكون إذا عصر من الثوب انعصر كانعصار الماء المطلق والمقيد واللين ليس كذلك؛ 
لأن الماء فيه من الدسومة لا ينعصر من الثوب» لذلك فيبقى بنفسه في الثوب ولا بقدر على إزالة 
غیره. 

نعم في محيط رضي الدين: وفي اللبن روايتان» في رواية: تحصل. وفي رواية: لا تحصل؛ 
لآن فيه دسومات تبقى في الثوب» فيبقى النجس المجاور معه» انتهی. لکن ظاهرہ كما ترى ترجيح 
الرواية المائعة. وما في نوادر بشر عن أبي يوسف أنه إذا غسل الثوب من نحو الدم بلبن أو خحل» 
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فانعصر موضع الدم حتى خرح من الثوب» فقد طهر» انتهى. خلاف الظاهر أيضاً عن أبي يوسف 
ثم لعله محمول على ما إذا كان قد نزع ما فيه من الدسومة الظاهرة» أو كان ما فيه من الدسومة قليلة 
من الأصلء ويمكن حمل إطلاق المصنف وغيره عليه. وعلى هذا مشى الوبري» حيث قال: إن 
كان الدهن على اللبن غالب لا يزيل النجاسة» وإلا فيزيل ولا بأس بهذا. ولعل المصنف وغيره 

ممن أطلتق الماء المائع المطلق ولم يفصح بهذا القيد اعتماداً على قرينه المقام» ثم غير خاف أنه 
لم تكن به حاجة إلى قوله: وما ذكرنا من الماء المقيد هذاء وما كر من أنه يجوز إزالة النجاسة 
الحقيقية عن الثوب والبدن جميعاً بما سوى الماء المطلق من المائعات الطاهرة المذكورة هو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ذكره الكرخي والطحاوي» واعتمده مشايخ المذهب. ونقل غير واحد منهم 
عن محمد وزفر والشافعي: آنه لا يجوز عندهم إزالتها عنهما بشيء من المائعات المذكورة. وتقدم 
في الكلام على ما يستنجى به آنه قول مالك وأحمد أيضاً. وذكر الفقيه أبو الليث في مختلفه» وفي 
العيون: أنه لا يزيلها عن البدن بالإجماع» وإنما الاختلاف بينهم في الثوب» ولكن قال في مقدمته: 
وكذا غيره أن الأصح ما قاله الكرخي والطحاوي. 

نعم» ذكروا آنه روي عن أبي يوسف آنه لا يزيلها عن البدن. وفي الذخيرة: وفي غسل البدن 
بسائر المائعات سوى الماء المطلق روايتان عن أبي يوسف» في رواية: يطهر كالثوب» وفي رواية: 
لا يطهر بخلاف الثوب. وعن محمد رواية واحدة أن البدن لا يطهر بخلاف الثوب» فإنه يطهر 
بالإجماع» انتهى. وهذا يفيد أن محمد يقول بجواز إزالة النجاسة عن الثوب بالمائعات الطاهرة 
أيضاً كقولهماء والله أعلم. 

وجه قول المانعين أن تطهير الماء المطلق للنجاسة عرف شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول 
ملاقاة النجس صار نجساء والتطهير بالنجس لا يتحقق كما إذا غسل بماء نجس أو خم إلا أن 
الشرع سقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال وبقاءه مطهراً للضرورة» فلا يلحق به غيره في إزالة 
الحدث. ولأيي حنيفة وبي يوسف أن الواجب هو التطهير» وهذه المائعات تشارك الماء فيه؛ لأن 
الماء إنما كان مطهراً لكونه مانعاً رقيقاً يدخل أثناء الثوب ويتجاوز آخر النجاسة ويرققها إن كانت 
كثيفة ويستخرجها بواسطة العصر وهذه المائعات في المداخلة والمجاورة والترقيق مثل الماء. 
وكانت مثله في إفادة الطهارة بل بعضها أؤْلى» فإن الخل يعمل في إزالة بعض الألوان لما فيه من 
الشدة والحموضة ما لا يعمله الماء» فكان في معنى التطهير أبلغ. 

وقد عرف من هذا منع قولهم أن الماء صار نجساً بأول الملاقاةء على أنه لو تصور تنجسه 
فذلك بعد المزايلة للمحل النجس؛ لأن الشرع أمر بالتطهيرء فلو تنجس بأول الملاقاة لما تصور 
التطهير فيقع التكليف به عبثاً تعالى الله عن ذلك. 
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ون غيل العمل أذ بالمن أو الس ا لا بُزيلهاء لأنها ا كن َنْعَصِر بالعَصر. . تحور 
الَهارةٌ بماءِ الط َي ۶ء طاهِر فَعَيّر أَحَدَ صان گماءِ المد وَالماءِ الذي اط بو الرعفرانُ 
كبوأ لائ زط أو لبه من عيذ لاخو ولم عت تم 
الماء وَأَنْ يَكونَّرَّ قبقاً بعد فَحْكَمَهُ حُكم الماءِ المطلّق. 


ی بأول الملاقاة إلا أن الشرع أسقطه فيه لضرورة 
التطهير به. وقولكم: لا يلحق غيره به في ذلك» ممنوع بعد كونه مثله فيما يصلح به آلة للتطهيرء 
وهو كونه قالعاً للنجاسة كما هو المعنى المعقول من الأمر باستعماله فى المحال النجسة بالنجاسة 
الحقيقية» وهذا بخلاف الحدث فإنه ليس في المحل شيء كالنجاسة الحقيقية تزول بالمائع كما 
بالماء» وإنما ورد التطهير بالماء منه بعيداً غير معقول المعنى» فلا يتأتى قياس غيره عليه في ذلك 
وقد عرف من حمله هذا التوجيه تضاءل ما ذكر في وجه تلك الرواية عن بي يوسف القائلة بعدم 
الجواز في البدن من أن حرارة البدن جارية والماء أدخل فيه» فيتعين أو أن ما على البدن يكون 
نظيراً للحدث؛ إذ في تطهيره معنى العبادة بخلاف الثوب» فلا جرم أن ذكرنا في الكلام على ما 
يستنجي به آن قول أبي حنيفة ومن تابعه راجح على قول مخالفه» وأشرنا إلى وجهه لا غير على 
سبيل الاختصار. 

م1 قان عي العمل أو ْنأو الس لا ُزيأهاء لأنها عر بالقضر. 

[ش] لأن لهذه الأشياء لصوا بالمحل» وأيضاً في العسل من غلظ والقوام ما 
المداخلة في الثوب» فانعدمت في هذه الأشياء المعاني التي يقف عليها زوال النجاسة کا ی" 
وهو طاهر مشاهد» وعلى هذا كما في الذخيرة. وروى الحسن عن أبي يوسف: إذا غسل الدم من 
الثوب بدهن آو سمن أو زيت حتى ذهب آثره» جاز. انتهى. وما في روضة الناطفي: فإن آصاب ثوبه 
نجاسة فغسله بدهن أو خل جاز وطَهُر» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وكذلك إن غسله بلبن 
ذكره في الجزء الأول من شرح اختلاف زفرء انتهى. مشكل بالنسبة إلى ما عدا الخل واللبن إن لم 
يتم حمل غسله بالدهن على آنه على سبيل الفرض والتقدير» آو على أنه متصور في بعض الثياب» 
ولعله الأقرب إلى الصواب. 

[م] تجوز الطَهارةُ ما حاط َء طاو َير َد اْصافو گماء المد َالماءِ الذي اخلط 


بو الرّعفران أو الصّابون أو الأشنان؛ برط أن تكو العَلَبةّ إلماء ِن حَيْث الأَجُزاءء ولم يرل َة اشم 
الماء وَأَنْ َكون رَقيقاً بعد كمه حْكّمُ الماءِ المطلق. 
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ودر في اناس النَاطِفِيٌ الَوَصّىءُ بماء اسل ِن لم تكن رهه الماءِ عَالبة لا يجور. 


[ش]في المغرب: المد واحد المدود» وهو السيل» ومنه ماء المد وإنما خصّه بالذكر لأنه 
يجيء بغت أو نحوه. والأشنان - بضم الهمزة- معروف أي يجوز الطهارة حقيقة كانت أو حكمية 
بهذا الماء إلا أن قوله: فير أحد أوصافه» وقد سبقه إلى هذه العبارة القدوري في مختصره. يفيد أن 
الجواز مقتلٍ بما إذا غير وصفاً واحداً لا غير» وحينئذ لا يحتاج إلى أن يقول: بشرط آن تکون الغلبة 
للماء من حيث الإجزاء ولم يزل عنه اسم الماء» وأن يكون رقيقاً بعد. 


مع أن قوله: بشرط أن تكون الغلبة للماء من حيث الإجزاء مُعْنِ عن الثاني كما هو ظاهر؛ لأن 
المخالط المذكور إذالم يغير سوى وصف واحد من أوصاف الماء الثلائة التي هي: اللون والطعم 
والرائحة لا يكون بحيث يغلب على الماء من حيث الأجزاء ليقع الاحتراز عنه» ويجعل شرطا. 
ثم التقييد بأحد الأوصاف الثلاثة فيه نظرء فقد نقل الشيخ حافظ الدين في المستصفى عن شيخه 
الكردري أن الرواية الصحيحة خلافه. وقال الشيخ حسام الدين السفناقي في النهاية: ثم قوله: فعيّر 
أحد أوصافه»ء يشير إلى أنه إذا غير الاثنين أو الثلاثة من الأوصاف لا يجوز التوضىء به وإن كان 
المغْيّر شيئاً ظاهراً لكن المنقول عن الأساتذة نه يجوز حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع 
في الحياض» فيتغيّر ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة» ثم أنهم يتوضؤون منها من غير نكير» 
انتهى. وقال الزاهدي في شرح القدوري: وقول المصنف: فغير آحد آوصافه» لا يفيد التقييد به حتى 
لو تغْيّرت الأوصاف الثلاثة بالأشنان أو الصابون أو الزعفران أو المكث ولم سلب اسم الماء عنه 
ولا معناه» فإنه یجوز التوضیء به» انتهی. 

لكن الظاهر أنه يريد من حيث الواقع» وإلا فلا شك آن مفهوم المخالفة يفيد تقييد الجواز 


بذلك کما ذکرنا - وعلى هذا الفرع الذي سيأتي ف في الحمَّص والباقلاء إذا نقع في الماء وتغيّرت 
الأرصاف الثلاثة. 


[م] وَذّكر في اناس النَاطِفِيّ الَوَضىء ٤‏ بماءِ اسيل إِنْ لم تكن رة الماءِ عَالبة لا يجو 


[ش ]هو فيها بمعناه نقلاً عن صلاة الأثر» وعليه مشى قاضي خان وعبّر عنه بأن يكون ثخياً 
كالطين» ووجهه ظاهر. ما إذا كان الماء غالباً فهو ماء المدء وقد عرفت حكمه. بقي لو كان التراب 
والماء على السواء ما حكمه؟ فالظاهر أنه لا يجوز استنباطاً احتياطاً كما يشير إليه الكتاب» والله 
سبحانه أعلم بالصواب. 
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وَذَكَرَ فى الملتقط : إا قى الاج في الماءِ حَتى اشود وَلَكِنْ مَا ذَكَبَت رقَتّه جار الوْضوء 
و ا ر 8 
به. وگذا العَقَصُ إا طْرح. وكذا الحْمَّصَة أو الباقلاء إذاُقِعَ وَإِن تعر ونه وَطَعْمَه وَربحة. 


٥م‏ ور 


َر في الجایع الگبير: َو طح الحمَصَ أو الباقَِءِ إِنْ كان بحال َو بر د ايحن ولم 
رل َه رَه الماءِ جار الوصو بو وَإلاكَلا. 


[م] وَذَكَرَ في الملتقط: إذا ألقى الرَاحَ في الماءِ حَمّى اسو وَلَكِنْ ما ذَهَبَثْ رقته جار الوضوء 


ê 


[ش] والأولى نسبة هذه المسألة إلى الفتاوى الخانيةء فإنها بهذا اللفظ فيها. وأما في الملتقط 
وتجنيس الملتقط فبدون قوله: ولكن ما ذهبت رقته» مع أن التنصيص عليه أحسن. وذكر هذه 
المسألة أيضاً صاحب الهداية في التجنيس عن الجرجاني تفريعاً على اعتبار الغلبة بالأجزاء» وجعل 
علامة کون الماء غالباً کونه لا ینتقش إذا کثب به وعلامة کونه مغلوباً کونه ينتقش. 


fo Ara 

[م] وگذا العقَص إِدا طرح. 

[ش] يعني: في الماء وتّرك فيه حتى اسو الماء» ولکن ما ذهبت رقته جاز الوضوء به» ووجهه 
ظاهر لكون الماء حيئئذ غالباً. والعفص: ثمرة شجرة البلوط تحمله سنةء وتحمل البلوط سنة. 

[e]‏ وكا الحْمَصَة أو الباقلَاءِ إِذا نق وَإِن تير لوه وَطَعْمهُ ريح 

[ش] جاز الوضوء به» وهذا أيضاً في الملتقط. وتجنيس الملتقط والينابيع والفتاوى الظهيرية 
واقتصر في الخانية على اللون والطعم كما تقدم حكاية ذلك عنهاء وقد تقدّم ضبط الحمص والباقلاء 
غير أن في الخ الحاضرة الجمعية بها التأنيث» والأليق ذكره خالياً عنها كما في الكتب المذكورة 
فإن الحمصة الواحدة ليست مما تير أوصاف الماء عادة. 


[م] وَذْكر في الجامع الکبیر: وَلَوْ طَحَ الحمَصَ أو الباقَاءِ ِن کان بحال لو برد لا بحُن ولم 
ول نهر الماءِ جار الوْصوءٌ بي إلا قلا. 


[ش] أي: وإن لم ورقة الماء باقية جاز الوضوء به» وهو مذكور أيضاً في تجنيس الملتقط 
وغيره» وقد أوقفناك على ما معناه نقلاً من الفتاوى الخانية نقلاأً عن الناطفى بعد أن ذكر فيها المسألة 
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ص سے 2 07 ص ص ت 
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وذكر في المحيط: ولو توضا ماءِ علي باشنانِ أو باس أو يشيءٍ مما يتعالج الناس بو 


جار الوصو کا لم يغْلِبْ عَلَيهِ. 

[م] وَدَگر في المحيط: ولو صا بماء علي انان او باس اؤ بشيءِ ما عاج الاس به جار 
الوصو ما لم بعلب عَلَيّهِ. 

[ش] والظاهر آنه يريد المحيط البرهاني كما وقع التنبيه عليه من آول الكتاب إلى هناء فإني 
لم أقف عليه في محيط رضي الدين. نعم وعقب عليه في الذخيرة» وتتمة الفتاوى الصغرى نقلاً عن 
أبي يوسف بما لفظه فيهما: وعنه أيضاً إذا طبخ الس أو البابونج في الماء» فإن غلب على الماء حتى 
يقال: ماء البابونج» وماء الس لا يجوز التوضىء به. انتهى. وعزى إلى الأجناس أيضاً بما نصه: قال 
محمد في الماء الذي يطبخ فيه الريحان والأشنان: إذا لم يتغْيّر لونه حتى يحمرّ بالأشنان أو يسود 
بالريحان» وكان الغالب عليه الماءء فلا بأس بالوضوء به. لمحمد: يراعى لون الماء. وأبو يوسف: 
يراعى عليه الإجزاء. ثم في التعمة والذخيرة: والحاصل من مذهب أبي يوسف أن كل ما خلط بشيء 
يناسب الماء فيما يقصد من استعمال الماء وهو التطهيرء فالتوضىء به جائز بشرط أن لا يغلب ذلك 
المخلوط على الماء حتى لا تزول به الصفة الأصلية وهو الرقة» وذلك مثل الصابون والآشنان. وإن 
كان ذلك المخلوط لا يناسب الماء فيما يقصد من استعمال الماء. وفى بعض الروايات: اشترط 
جنس هذه المسألة غلبة المخلوط الماء لمنع جواز التوضىء ولكن في بعضها أشار إلى الغلبة 
من حيث اللون» وفى بعضها أشار إلى الغلبة من حيث الإجزاءء بحيث يسلب صفة الرقة عن الماء 
ويبدلها بضدها وهي الثخونة» انتهى. 

ومن هنا اضطرب نقل المشايخ عنهماء فمن قائل: إن العبرة عند محمد للون الماء وعند أبي 
يوسف: لغلبة الإجزاء كما تقدم عن الأجناس» ومشى عليه قاضي خان بلفظ : ثم إن عند أبي يو سف 
يعتبر الغلبة من حيث الإ جزاء لأ من حيث اللون هو الصحيح. وعلى قول محمد بتغير اللون والطعم 
والريح» انتهى. فزاد في قول محمد: الطعم والريح» ومن قائل محمد كما في المحيط لاإمام رضي 
الدين: العبرة عند محمد لغلبة الإجزاء. وعزاه فى المحيط إلى النوادر» وعلى هذا مشى فى التحفة 
والبدائع» لكن من غير ذكر خحلاف. ونقله فخر الدين الزيلحعي عن الإأسبيجاني» ونجم الدين الزاهدي 
عن زاد الفقهاء فقالوا: إن كان المخالط شيئاً يخالف لونه لون الماء مثل اللبن والخل وماء الزعفران 
إن كانت الغلبة للون الماء يجوز التوضىء به» وإن كان مغلوباً لا يجوز» وإن كان لا يخالفه فيهما 
يعتبر الغلبة في الإجزاءء فإن كان إجزاء الماء أكثر يجوز التوضىء به» وإلا فلا. زاد في البدائع: وإن 
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2 ر و 
ولو بل الخبز بالماء إن بَقَبّت رقته جاز» وَإِن صارٌّ ٹخينا لا يجوز . 


استويا في الإجزاء لم يذكر هذا في ظاهر الروايات» وقالوا: حكمه حكم الماء المغلوب احتياطاً. 
وذكر فيها وفي التحفةء ومحيط رضي الدينء وفتاوى قاضي خان وغيرها: وهذا إذا كان المخالط 
شيئاً لا يقصد به التطهير» فإن كان مما يطبخ الماء به أو يخلط لزيادة التطهير لا يمنع التوضىء به» ولو 
تغيّر لون الماء وطعمه» وذلك كالصابون والأشنان والسدر إلا إذا صار غليظا بحيث لا يجري على 
العضو فإنه حينئذ لا يجوز؛ لأنه زال عنه اسم الماء» فمن هنا أخذ فخر الدين الزيلحي في التوفيق› 
بينما ظاهره التخالف من كلام الأصحاب قائلاً بأن الماء إذا بقي على أصل خلقته ولم يزل عنه اسم 
الماء جاز الوضوء به» وإن زال وصار مقيداً لم يجز» والتقييد المخرج عن الإطلاق بأحد الأمرين: 

أحدهما: كمال الامتزاج وهو بأحد الأمرين: إما بالطبخ بعد خلطه بشيء ظاهر لا يقصد به 
المبالغة في التنظيف أو يتسرب الثياب بحيث لا يخرج إلا بعلاج» فإن كان يخرج منه من غير علاج 
لم يكمل امتزاجه» وجاز الوضوء به كالماء الذي يقطر من الكرم. لكن عرفت ما في هذا الحكم من 
الخلاف» وما في هذا التعليل من المعارضة في المعنى كما قدّمناه آثفاً من الكافي عن المحيطء 
وذكرنا أن الظاهر آنه الأوجه. 


انيهما: غلبة المخالط وهي تكون من غير طبخ ولا تشرب نبات» وحمله الكلام فيه: أن 
المخالط إن كان ظاهراً فما دام يجري على الأعضاء» فالماء هو الغالب. وإن كان مائعا موافقاً للماء 
في الأوصاف كلها من اللون والطعم والرائحة كالماء المستعمل على قول من يقول إنه طاهر على 
ما هو الصحيح يعتبر الخلبة بالإجزاء. وإن كان مخالفاً للماء في أوصافه الثلاثة أو أكثرها لا يجوز 
الوضوء به» وإلا جاز. وإن كان مخالفاً للماء فى بعض الأوصاف يعتبر الغلبة فى ذلك الوصف 
المخالف كاللبن مخالف الماء في الطعم واللون» فإن غلب لونه أو طعمه لم يجز» وإلا جاز. وماء 
البطيخ يخالفه في الطعم» فإن غلب طعمه لم يجز» وإلا جاز. قال: فعلى هذا ينبغي أن يحمل جميع 
إذا كان المخالط جامداً. ويحمل قول من قال: إذا غير أحد أوصافه لا يجوز» على ما إذا كان يخالفه 
في وصف واحد أو وصفين. ويحمل قول من اعتبر بالإجزاء على ما إذا كان المخالط لا يخالفه في 
شيء من الصفات» فإذا نظرت إلى ما قلت وجدت ما قاله الأصحاب لا يخرج عن هذاء ووجدت 
بعضها مصرحاً به وبعضها مشار إليه» والله أعلم بالصواب. 


رو و ووو ەرە دو ج له ر و 
[م] ولو بل الخبز بالماءِ إِن بَقَيَّت رقته جار وَإِنْ صارَ ٹخینا لا يجوز. 
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رفي شرح القدورِي: إذا امع اهر بالماء ولم رل اشم الماءِ عن َه طاجز ر وَطَهونَ 
َير لون أو لم يَعَيّرٌ مير ولم یذگر خلافاًء وَعَلى هَذا إذا تعر لَوْنٌ الماءِ أو رٍيحه أو طَعْمُه بول 
المكِْ أ بوفُوع الأَوْراق يجو په الطَهارةٌ. إلا ذا عَلبَ لَوْن الأَورَّاق فيصير مقَيّدا. 


[ش] ذكره في الفتاوی الخانية» ووحهه ظاهر مما قدمناه. 


ەو لے 


[م] وني زح القدوري: ٳذا حاط الطَاورُڀالماءِ ولم يرل اش الما عن َه طاور وَطَهور 
ت عير لون أو لم َير ولم يذر خلافاً. 

[ش] الظاهر آنه يريد شرح الإمام الخشن القدوري على مختصر الشيخ أبي الحسن الكرخيء 
ولا يخفى أن هذا عند التحقيق من جمع قول الكل كما صرح به الزيلعيء ودلّت عليه الفروع كما 
ذكرنا آنفاًء فذِكر المصنف له ذكر ضابط لفرع الباب بعد تعرضه لشيءِ منها. 


س 


[م] وَعَلی هذا إذا عير لون الماءِ أو ريحه أو َعْمُه طول المكْثِ أو بقوع الأوؤراق يجورٌ بو 
الطْهارَةُ 

[ش] لأن في المسألة الأولى لم يوجد المخالط أصلا وأّمّا في الثانية فلأنه وإن وجد 
المخالط الطاهر لكنه لم يزل عن الماء اسمه» وهو في ذكر أو فيهما متابع لما في شرح الطحاوي. 
وما الحوض أو البئر إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته إما بمرور الزمان أو بوقوع الأوراق» وكان 
حكمه حكم الماء المطلق. وأمّا ذكره من قوله: 

[م] إلا إا عَلبَ َوَن الأَورَاقء قيصير مُقَيّدا. 

[ش] واحده» فما في الذخيرة وتتمة الفتاوى الصغرى سئل الفقيه أحمد بن إبراهيم الميداني 
عن الماء الذي تغْيّر لونه لكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى تظهر لون الأوراق في الكف إذا رفع الماء 
منه» هل يجوز التوضیء به؟ قال: لاء ویجوز شربه وغسل الأشياء به. أما شربه وغسل الأشياء به» 
فلأنه طاهر. وأما عدم جواز التوضىء به» فلأنه لما غلب عليه لون الأوراق صار مقيداً كماء الباقلاء 
وغيره» انتهى. لكن نص في تحفة الفقهاء على أنه عند الضرورة يجوز التوضىء بما تغير بامتزاج 
غيره من حيث الطعم واللون بأن وقع الأوراق والثمار في الحياض حتى تغير؛ لأنه تعذر صيانة 
الحياض عنهاء وقدمنا عن صاحب النهاية أنه قال: المنقول عن الأساتذة أنه يجوز-يعنى: الوضوء- 
بماء تغيرت أوصافه الثلاثة بطاهر حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض فتغير 
ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة» ثم إنهم يتوضؤون منها من غير نكیر» انتهى. 

لكن لقائل أن يقول: المتجه أن هذا الماء الكائن بهذه الحالة إن كان بحيث لا يقال فيه ماء 
مجرداً عن القید إلا مجازاء باعتبار ما کان عليه آو لاء فلا يجوز الوضوء به مطلقاً لانعدام ونه ماءٌ 
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وگذاإدا ب قن ملهو ربته وَعَلَبَ على ظَنَِّ جَارَت بو اهار حتی َو وَجَدَ ماءَ قَلِيلاً ولم 
ين بوقوع التجاسة يََصَاًه يدل ولا ينر إلى الماء الجار ری. 
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مطلقاًء بل يجب عليه التيمم إذا لم يقدر على غيره مما هو ماء مطلق طهور؛ لأن الشرع لم ينقل 
المكلف من الماء المطلق عند عدم القدرة عليه إلى الماء المقيد في حالة دون حالةء بل نقله عند 
العجز عنه إلى التيمم في سائر الحالات» سواء كان يجد مع ذلك الماء المقيد أو لم يجده أيضا. وإن 
كان الماء الكائن بالحالة المذكورة لم يزل عنه اسم الماء المطلق» بل هو ثابت له كما كان» فيجوز 
الوضوء به في حالة الضرورة وغيرها. 

ثم لعل ما تقل عن وضوء الأساتذة من الماء المذكور كان فيه أدنى تغبير في صفاته الثلاث» 
بحيث لم يزل عنه اسم الماء المطلق؛ إذ ليس كل تغيير في مجموع الصفات الثلاث جمعاً يوجب 
جعل ذلك الماء مقيدأء بل هذا هو الظاهر من حالهم؛ إذ لا يظنٌ بهم الوضوء بالماء المقيد» كما أن 
لار أن محل جواب الميداني المذكور ما بلغ به مما وقم فيه مى الأوراق إلى جد القييد فإن 
تغيير لون الماء بكثرة الأوراق الواقعة فيه يوجب تغيير الطعم» بل والرائحة أيضأًء إن كانت الأوراق 
ذات رائحة» ويكون جوابه بجواز غسل الأشياء به على سبيل العموم حتى يدخل فيه غسل الثوب 
من النجاسة الحقيقية ماشياً على قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ولا بأس بذلك. هذا وربما أوهم ذكر 
الأوصاف الثلاث بحرف أو في مسألة تغير الماء بطول المكث» أي الإقامة والدوام أنه لو تغْيّر اثنان 
منها أو الثلاث جميعاً أنه لا يجوزء وليس كذلك» فتنبّه له. 


ويجوز فتح الميم وضمها من المكث» كما يجوز أن في غين فعله الماضي وهي بالضم في 
المضارع على كل حال. 


1م گا اتن بهو ریه وَعَلبَ على طن جَارَث به الطَهارَفُ حتی لو وَجَدَ ماءَ قليلاً ولم 
ين بوقوع التجامة يَوَضًأً و غيل لار إلى الماء الجَاري. 

[ش] أي: ولا يقم إلى السؤال عنه فضمنه معناهء فعداه بإلى وإلا فهو متعدٌ بنفسه. والوجه في 
حمله هذا طاهرء فإن الأصل فى الماء الطهارةء وهو دليل يطلق الاستعمالء ولهذا لا يجب عليه أن 
يسأل؛ لأن الحاجة إلى السؤال عند عدم الدليل. ثم قد تأكد ذلك في صورتي تيقن الطهورية في 
وظنها بالتيقن والظن» وقد قال عمر عة حين سأل عمرو بن العاص ََْْعَنةُ صاحب الحوض 
ره الشباع يا صاحب الحوض لا تخبرناء ذكره مالك في الموطأً. ومن ثمة قال في الأصل: ويتوضا 
من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يستيقنه» وليس عليه أن يسأل ولا يدع التوضىء منه 
حتى يستيقن أنه قذر» حتى لو ظنه نجساً ثم ظهر أنه طاهر يجوز» وعلى هذا الضيف إذا قدم إليه طعام 
ليس له أن يسأل المضيف: من أين لك هذا الطعام» من الخصب أو السرقة؟ ومن هنا قالوا: لا بس 
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بالوضوء من حب يوضع كوزه في نواحي الدار منه ما لم يعلم أنه أصابه قذر» وكذا من البئر التي 
فيها الدّلاء والجرار يحملها الصبيان والعبيد الذين لا يعلمون الأحكام ويمسّها الرستاقيون بالأيدي 
الوسخة مالم يعلم آنه أصابها نجاسة» وكذا يتوضاً من ماء وجده متغير اللون والريح مالم يعلم 
أنه من نجاسة؛ لأن التغير قد يكون بظاهر» وقد ينتن الماء بطول المكث وبعد إحاطة العلم بهذه 
الجملةء فما في المبتغى -بالغين المعجمة -وبرؤية أثر أقدام الوحوش عند الماء القليل لا يتوضاً به 
مشكل» وما ذكرناه عن الأصل رده صريحاًء ولعله محمول على ما إذا غلب على ظنه أنها شربت 
منه کما ذکر فيه أيضاً سبع مر بالركية» وغلب على ظنه شربه منها تنجس» ولا فلاء انتهی. ویحمل 
الاستيقان المذكور في الأصل لأجل العدول عنه إلى ماء غيره إن جد وإلا فالتيمم على غلبة ظن 
ذلك الو جود إمارة يصح استناد ظن التنجس إليهاء ولا بأس بذلك ليقع الحمل بين هذا وبين ماذكره 
محمد نفسه أيضاً في كتاب استحسان الأصل. وإذا حضر المسافر الصلاة ولم يجد ماء إلا في إناء 
آخبره مخبر آنه نجس» فإن کان يعرفه عدلاً سلماً رضي لم یتوضا به بل يتيمّم ويصلي» ذکراً کان آو 
أنشی» حرا كان أو غيره. وإن كان غير ثقة أو لا يدري أنه ثقة أو غير ثقةء فإن كان كبر رأيه وظنه أنه 
صادق فيما قال: تيمم أيضاً ولم يتوضاً به» فإن إهراق الماء ثم يتيمم» فهو أفضل. وإن كان أكبر رأيه 
آنه كاذب توضاً ولم يلتفت إلى قوله: ولا يتيمّم عليه وإن كان المخبر ذميا لم يصدق بقوله» وإن 
وقع في قلب الذي قيل له: إنه صادق» فإنه أحب إل أن يهريق الماء ثم يتيمم ويصلي» وإن توضىء 
ولم يهرق أجراه وأحبًَ إلى إذا وقع في قلبه أنه صادق أن يتيمم مع ذلك ويصلي. وإن کان آكبر ريه 
آنه كاذب فتوضا به ولم يلتفت إلى قوله» انتهى ملخصا. ثم ذكر فيه بعد هذا: وكذلك الصبي الذي 
لم يبلغ إذا عقل ما يقول» والمعتوه إذا عقل ما يقول» انتهى. 

وقد اختلف المشايخ فيما عطف الصبي والمعتوه عليه» فقيل: هما مثل الحدل المسلم البالغ» 
وقيل: مثل الفاسق» وقيل: مثل الكافر. ون شمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي 
على أنه الأصح» بل نقله صاحب الكشف. والتحقيق عن عامّة المشايخ ووجهوه بأن خبرهما لا 
يصلح ملزماً بحال؛ لأن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمةء ولا ولاية لهما على أنفسهما؛ لأنهما 
لا یلتزمان شیا بخبر هما کالکافر» وإنما یلزم خبرهما غیرهما لو صح وکان خبرهما کخبره» بخلاف 
العبد والفاسق فإنهما يلزمهما أولا ما يلزمانه غيرهماء إلا أن احتمال الصدق في خبر الكافر والصبي 
والمعتوه لما كان غير منقطع» فإن الكفر والصبي والعبد لا ينافي الصدق في خبر الكافر. وعلى 
تقدير الصدق لا تحصل الطهارة بالتوضىء به» وللنجس كان الاحتياط في الإراقة ثم التيمم بعده 
لتحصل الطهارة والاحتراز عن النجاسة بيقين» ولا يجوز له التيمم من غير إراقة؛ لأنه واجد للماء 
الطاهر ظاهرآء والله أعلم. 
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َٳذا مى في الماءِ الجاري شىء تَجس؛ گالجيفة وَالحَمر لا يجس ما لم َير لوه َو 


ريځة أو طَعمهُ. 
سے سے 0 ت و رر 2 چ ر غر 
وعن محمد رمد الله :ذا صب حب مِنَ الخمْر في الفرَاتِ وَرَجُل أَسفَلَ مِنه يَوصًا جَارَ 
۴ ر ر2 of‏ 
إذا لم يتغير أحد أوصافو. 


فظهر ما ذكرناه» وظهر أيضاً أنه ليس على إطلاقه ما في فتاوى ظهير الدين الولوالجي كلما 
تيقنا نجاسته أو غلب على ظننا ذلك لم ي يجز التوضىء به؛ لأن غلبة الظن تلتحق باليقين في حق 
العمل» ولهذا لو أخبره واحد بنجاسة الماء لا يجوز التوضىء به» انتهى. فاعلم ذلك. 

[م] وإذا الى في الماءِ الجاري شىء تَجس؛ كالجيفة والحَمْر لا يتُس ما لم غير ونه أو 
ريحة أو طَنْمة. 

[ش] الجيفة - بالكسر - جثة الميت» وقد أراح» والجمع: جيف وأجياف» كعنب وأعناب. 
واتفق العلماء على كون النىء من ماء العثب إذا علا واشتدٌ وقذف بالزبد خحمرأًء وأنه نجس نجاسة 
غليظة» وآما ما سواه من الأشربة المسكرة مطلقاً أو المسكر كثيرها دون قليلها هل يسمّى خمراً 
حقيقة أم لا؟ ففيه حلاف ليس هذا تقريره مع الإجماع على تحريم المسكر منه» وهل هو نجس 
نجاسة غليظة أو حقيقة؟ عند أهل المذهب فيه حلاف نذكره عند عد المصنف الخمر من النجاسة 
الغليظة إن شاء الله تعالى. 

والخمر مؤنثة في اللغة الفصيحة المشهورة» وذكر النووي نها تذكر في لغة ضعيفة» وتعقب 
بأن أب الحاتم السجستاني ذكر أن قرماً فصحاء يذكرونهاء اتهى :يقال ني ر :قليلة خەر -بالھاء- 
حكى الإجماع عليه» والوجه فيه من قبل المعتى ظاهن فإن النجاسة المذكورة الكائنة في الماء 
الجاري تنتقل من مكان وقوعها بواسطة الجريان» ولا يعرف وجودها في موضع آخر إلا بمشاهدة 
أو رائحة أو طعم» فإن وجد شيء من هذه الأمور كان دليلاً على قيامه ثمةء فكان ذلك المحل نجس 
وإلا فلا؛ لأن الماء طاهر فلا يحكم بنجاسته بالشك. 

وأمافى الجيفة ونحوها من النجاسات المرئية» ففيه اختلاف» وهذا أحد القولين وهو الأوجهء 

اباۇئز سيت ا ذا صك حت ي الخفر في الزات وول شل من توًا جار إن 


o‏ ل ء0 


[ش] ذكره في كتاب الأشريةء ومثله ماعن أبي حنيفة في الجاهل بال في الماء الجاري ورجل 
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وَإذا جَلَم لتاس صغوفا على شط هر ووا جا وخا لصحيح. 
۰ م ت اسا ب رام کلت مد م 
وَذكر التَاطفِيّ: سا صَغيرَة فيها كلب ا ميت ود سد عَرْضها فَجَّری الماء ليها اباس 


بالوضوءِ له تالم ق غر کزوي عن ي بوشف تاد کر ني ارز د 
کان الماءٌ اذى یُلاقی الجيمَةَ دُونَ الّذى لا بُلاقی الجيمَةَ جار وَإلا قلا 


أسفل منه يتوضاً به لا بأس إذا لم يتخير» فلا جرم أن نص غير واحد على كراهة البول فيه» وذكر 
قاضي خان أنه الأصح. والوجه في كلتا المسألتين ظاهر. 

وقد تقدم غير مرة أن الحبً هو الخابيةء والفرات -بضم الفاء وبالتاء الممدودة في الخط في 
حالتي الوصل والوقف -النهر المعروف بين الشام والجزيرة» وربما قيل: بين الشام والعراق» وهي 
من أنهار الجنة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة المشهورة. 

[م] وَإذا جس الاس صَفوفاً على شط د نهر هر وََوصۇٌوا جار وَهُوَ الصحِيح. 

[ش] وهذا يوهم أن في هذه المسألة قولاً آخر يقابله» وهو أنه لا يجوز. لكن التحقيق آنه إن 
كان - يعني أن الصحيح - أنه يجوز وضوء هم في هذه الصورة مطلقاً؛ أي سواء كان الماء جارياً في 
جميعاً جريا أو قوياً أو ضعيفاً أو في وسطه دون جانبيه» فهو ممنوع» فقد توارد جمع من المشايخ 
وذكره في الذخيرة عن النوادر أن الماء إذا كان ضعيف الجريان فتوضأ إنسان منه إن كان وجهه إلى 
مورد الماء جازء وإن كان وجهه إلى مسيل الماء لا يجوز إلا إذا مكث بين كل غرفتين مقدار ما 
يذهب الماء بخسالته» وسيشير المصنف إليه ونذكر ما عندنا في ذلك. وفي خزانة الفتاوى: الماء 
يجري في وسط النهر وجانباء راكد فتوضاً بجانبه لا يجوز إلا آن يدفع في كل مرة» ون کان - يعني 
أنه يجوز وضوءهم في هذه الصورة - إذا كان الماء في جانبه الذي وضوءهم منه جارياً جريا قوياًء 
فمسلم . وعليه حینئذ أن يقال : كان الواجب أن يقَيّد ذلك» فإن الإطلاق في مثل هذا خطاً . وأيضاً إذا 
كان المراد هذاء فليس فيه حلاف يعلم ليقع الاحتراز بالصحيح عن غيره. ويمكن أن يجاب عنه بن 
الإطلاق في مله إنما يكون حظاً إذا لم تقم قرينة على إرادة ذلك المقيد من ذلك المطلقء وهنا قد 
وجدت قرينة ترشد إلى ذلك وهو ذكره الماء إذا كان الجريان فيه ضعيفا مع إعطاء حكمه إذا كان 
كذلك فيما بعد سطور. وإن ذكر الصحيح خرج مخرج بيان الواقع لا الاحتراز. نعم كان الترك أولى 
كما في المبتخى» وتقدّم أيضاً في آداب الوضوء أن الأفصح فتح هاء النهر. 

[م] وکر التاطفي: ساقي صَغبرةفبها كلب ميت وذ سد عَرصها جر الماء لبها َا بس 
بالوضوء أَسفَلَ من ناليتق وهو توي عن آي یوشف ریه وکر في الوازل: اكان الما 
اَي يُلاقي الجيفة ذُونَ الذي لَا لاقي الجيفَةَ جار ولا فلا 
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[ش] آي: وإن كان الماء الذي يلاقي الجيفة - أي يصيبها - ليس دون ما يلاقيهاء بل كان 
إما مساوياً لماء لم يلاقيها أو أكثر منه لا يجوز» كما لو كان جميع الماء يجري عليها؛ لأن الماء 
بالجریان علیھا تتنجس شیئا فشيئاء والنجس لا يطهر بالجریان» ثم هذا ظاهر فيما إذا كان جميع 
الماء يجري عليها. وأما إذا كان أكثره يجري عليهاء فلأن العبرة للغالب. آما إذا كان نصفه يجري 
عليهاء فاستحسان احتياطاًء وإلا فالقياس الجواز؛ لآن الماء كان طاهراً بيقين» فلا يحكم بنجاسته 
بالشك. وعليه مشى محمد في مسألة السطح الآتيةء وهذا بخلاف ما إذا كان أقله يجري عليهاء فإن 
المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع. ثم في الذخيرة في سياق نقله عن فتاوى أبي الليث: وإذا 
كانت الجيفة ترى من تحت الماء لقلة الماء الذي علاها لا لصفائهء كان الماء الذي يلاقيها أكثر إذا 
كان سد عرض الساقية. وإن كان لا يرى مع صفاء الماء أو لم يأخذ إلا أقل من نصف الساقيةء فالذي 
لا يلاقها أكبر. وعن بعض المشايخ في كلب ميت محتبس في نهر» والماء يجري في جانبي الكلب 
إن كان للماء الذي في جانبي الكلب قوة الجريان» أو كان الماء يجري على أعلا الكلب» فالماء 
طاهر. وإن كان جميع الماء يجري على جميع الكلب» وليس في جانبيه قوة الجريان» فالماء نجس. 
وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفصيل لا يفرق بينهماء ويقول: الماء نجس في الوجهين جميعاً. وفي 
الفتاوى الخانية: الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرا لا يستبين فيه الجيفة» فالماء 
طاهر. وإن كان يستبين فيه لقلة الماء نجس. وعن بي يوسف: ساقية صغيرة وقع فيها كلب فجرى 
الماء على ظهر الكلب فتوضاأً إنسان من أسفله لا بأس به مالم يتير لون الماء أو رائحته أو طعمه. 
قال الفقيه أبو جعفر: معناه عندنا إذا جرى الماء على الكلب وغمره في النهر ويكون الماء غالبا. 
أما إذا كان يستبين الكلب تحت الماء الذي يجري عليه ولا يجري في جانبيه حالة قوة الجريان» 
فتوضىء إنسان من أسفله ينبغي أن لا يجوز» ويكون نجساًء انتهى. ومثل هذا التأويل يجري أيضاً 
فيما في الذخيرة وفي صلاة الأثر لهشام عن أبي يوسف في نهر صغير وفيه كلب ميت قد سد عرضه 
ويجري الماء فوقه» فلا بس بالوضوء أسفل من الكلب ما لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه» 
انتهى. فيندفع به التعارض بين ما عنه وبين بعض ما ذكروه من وجوده التفصيل المشار إليه آنفاء 
لكن ظاهر سوق كلام غير واحد من المشايخ أن ما عن أبي يوسف جاز على إطلاقه» ولعل السمع 
يقتضي ترجيحه» فعن أبي سعيد الخدري نة آنه قيل لرسول اله ئي: أتتوضاً من بئر بضاعة» 
وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول اله يا: «الماء طهور لا ينجسه 
شيء رواه أبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن. فإن الإجماع على تلجسه إذا تير 
بوقوع النجاسات» فيبقى ما عداه إن كان جارياً على ما هو الأصل فيه» وهو الطهارة» ويكون هذا 
الحديث خرج مخرج التأكيد لذلك لعلمه ا بأن البئر المذكورة لم تكن تغيرت بذلك» ثم ينفي بعد 
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وَعَلى هَذًا ماءٌ المطّر إذا ری في میزاب الط وكا على السطح عذرات كالما 


طاهڙ. وأا ذا كانت العَذرَ رة عند المیزاب وَكانَ الماءٌ كله و ِضة أو اک ره يلاق العَذرَةَ 


هو جس ولا َو طاهڙ. 

هذا علاوة عليه ما آخرجه البيهقي عن أبي أمامةء عن النبي باة: «أن الماء طاهر إلا أن يتغير طعمه 
أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث له فيه)» فلا يضر في ثبوت المطلوب ما قيل فيه أنه مع الاستثناء 
غير قوي» ولا سيما ومشايخنا مصرحون بن هذا الحديث خاص بالماء الجاري؛ لأن بئر بضاعة 
كانت طريقاً للماء إلى البساتين كما رواه الطحاوي في شرح الآثار» عن أبي عمران» عن ابن شجاع 
البلخي» عن الواقدي؛ فلا جرم إن كان مَيّل شيخنا رَه إليه» وقال في النصاب: وعليه الفتوى» 
كما عزاه بعض شار حي القدوري إليه. وأما ما عدا الجاري» فقد قام الدليل على تخصيصه من هذا 
الإطلاق على ما في بعضه من خلاف وما في بعضه من وفاق» كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 


1م[ وَعَلى هذا ماءٌ المطر إذا جَرّى في میزاب السطح. وَّکانَ على على السطجح عَذرات» قالماءُ 
طاهر. وما إذا كاتَتِ العَذرَ عند المیزاب وکا الماءٌ كله أو ِضَْه َو ر أكتَره لاقي العَذرَةَ فهو 
نجس وَإلا نهو طاهر. 

[ش] آي: ومثل هذا التفصيل المذكور في ملاقاة ماء النهر للجيفة يكون التفصيل في ماء 
المطر الجاري في ميزاب السطح بعد مروره بماءٍ على السطح من العذرات» وهي جمع عذرة أردا 
ما يخرج من الطعام» كذا في القاموس» وهو غائط بني آدم. قيل: وكل من العذرة والغائط خاص 
بروث بني آدم» فان کان آقله يجري على العذرات فهو طاهر» وإلا فهو نجس. ثم کما آنه إِذا کان 
أكثر الماء أو نصفه جارياً على العذرايات يكون الماء نجساًء يكون أيضاً نجساً إذا كان جميعه جاريا 
على عذرة عند الميزاب أو في الميزاب» كذا في غير موضع. والذي في البدائع: وعلى هذا إذا 
كان النجس عند الميزاب والماء يجري عليه» فهو على التفصيل الذي ذكرناه. وإن كانت الأنجاس 
متفرقة على السطح ولم يكن عند الميزاب؛ ذكر عيسى ابن أبان أنه لا يصير نجسا ما لم يتغيّر طعمه 
أو لونه أو ريحه وحكمه حكم الماء الجاري» ثم فيها أيضاً. وفي الفتاوى الخانية: وقال محمد: إن 
كانت النجاسة في جانب واحد من السطح أو جانبين والماء الذي يجري على السطح طاهرء وإن 
كانت النجاسة في ثلاثة جوانب» فالماء نجس اعتبارأ للغالب. وفي المحيط وغيره: وعن محمد في 
ماء المطر: إذا مر بالنجاسة ولا يوجد أثراً لنجاسة فيه يتوضأً منه؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري. وفى 
البدائع: وعن محمد في ماء المطر إذا مر بعذرات ثم استنقع في موضع فخاض فيه إنسان ثم دخل 
المسجد فصلى» قال: لا بأس» وهو محمول على ما إذا مر أكثره على الطاهر» انتهى. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن محمد نفسه صرح في مسألة السطح بأن النجاسة إذا كانت في جانبين 
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وان سال المطَرٌ من اَمَف أو مِنْ تقب اليْتِ إِنْ كان المطر دائِماً لم ينقَطِع بعد فَهُوّ 
ا 
طاهر. 
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إن انقَطَعَ المطَرٌ وسال مِنَ الثقب إِنْ كات على السطح أو أكتره تجاسة فهو تجسش. 


لا تننجس» كما حكاه. ومعلوم أن الماء على هذا التقدير ليس أكثره ماراً على الطاهرء وعلى إطلاق 
ما عنه في مسألة ماء المطر المذكورة ما في الخلاصة وغيرها: ماء الثلج إذا جرى على الطريق وفي 
الطريق نجاسات أن تغيب النجاسة فيه» فاخحتلطت بحيث لا رى لونها ولا أثرها يتوضا منه. قال في 
النوازل: لآنه في معنى الماء الجاري» ثم على ماعن أبي يوسف في مسألة الكلب الميت في الساقية 
الصغيرة» وقد ذكرنا من السنة ما يشهد لها ينبغي أن لا يكون في مسألة السطح من التفصيل سوى 
أنه إن تير أحد أوصافه لم يجز» وإلا جاز؛ سواءٌ كان الماء الملاقي للنجاسة قليلاً أو كثيرأ» وسواء 
كانت عند الميزاب أو لا. وقد ذكر بعض المتكلمين على الحديث المذكور أن تأويل الحديث أن 
الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والأشياء المنتنة في الصحاري وخلف بيوتهم وفي الطريق 
ويجري عليها ماء المطر فيلقيها الماء إلى تلك البئر؛ لأنها في ممرٌ الماء» وليس معناه ن الناس 
يلقون هذه الأمور فى بئر يستسقى منها الماء؛ لن هذا لا يجوز من الآحاد فضلاً عن الصحابة» ومن 
مشاه على ظاهره» قال: يجوز أن يكون هذا من المنافقين كانوا يلقون ذلك» فسأل بعض السائلين 
عن شأنها ليعلموا حكمها من الطهارة والنجاسةء فأجاب بيا بجوابه المذكور» والله سبحانه أعلم. 
ثم بعد إحاطة العلم بهذاء لا يخفى أن قول المصنف: فالماء طاهرء لم يقع موقعه في الجملة؛ 
لأن الطاهر حينئذ منها الوحدة» وحينئذ يكون الجاري على غير العذرة أكثرء فيصح إطلاق القول 
بن الماء طاهر. 
[م] وان سال المملَرُ ِي السَقَّفِ أو مِنْ تُقٍَْ البَْتِ إِنْ كان المطرٌ دائماً لم بنْقَطِع بعد َو 


ر 


طاهر. 
[ش] يعني: إذا كان على السطح نجاسة ولم يظهر لها آثر فيه؛ لأنه حينئذ ماء جار. والثقب: 
الخرق النافذء والجمع: أثقب وثقوب وأثقبة. 
E1 e‏ 1 ت م 97ے $ ەە م کور و 
[] وَإِنِ انقَطْعَ المطَرُ وسال مى الثقب إِنْ كاتت عَلى السطح أو أكثره تَجاسَة» فهو تَجس. 
محمد أيضاً وذكرنا ما يؤيده: أن المناط فى التنجيس وعدمه ظهور أثر النجاسة وعدمه» وأنه لحسن. 
والمثخب -بالفتح - موضع مسيل الماء» ومنه: مثاغب الحياض. 
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وإذا كان الماء تحري صَعيفاً بغي أَنْيَوَصًاً على الوّقار حتى يَمُرّ عَنهُ الماء المستعمَل. 
ےو 


وَقالّ بَعْضهم: يجعَل يميه يويتة إلى أعلَى الماء؛ يَعْني: مورد الماء. ذا سد الماءُ مِنْ فَوقِهِ 
وقي جر جره به گما کان جار ما یور التّوضیء بو. 


ت 
وأا 


وام الحدٌ في جَريانِ الماءِ إِنْ ذَهَبَ بو به تبر أو 


[] َإذا كانَ الماء يجري صعبفاً ينغي أن يَوَصاً عَلى الوّقار حى يمر عَلهُ الماءٌ المستعمَل. 

[ش] في تلك السكنات التي بين الغرفات فلا يقع التوضىء بشيء منه. 

[م] وَقالّ بَعْصهم: يجِعَل يميه إلى أعْلّى الماء؛ يَعْني: مورد الماءِ. 

[ش] وهو ما یرد الماء منه» وعبارة عیره: ويجعل وجهه إلى مورد الماء كما قدمناه. زاد 
قاضي خان: ويجعل النهر بين قدميه إن كان صغيراً. ولا يخفى أن المسألة مفروضة فيما إذا توضأء 
وحينئذ ففي عبارة هذا البعض قصور عن عبارة المصنف في الحال المقصود» وهو أن لا يتوضاً بما 
انفصل منه من الماء المستعمل كما لا يخفى أيضاً. ثم التحقيق أن لبثه بين الغرفات مقدار ما إذاوقع 
الاغتراف مرة بعد أخرى أن يكون من ماء سائغ رفع الحدث به واجب»وإذا كان الماء المستعمل 
طاهراً في صح الروايات» فلا يتوقف ذلك على مرور جميع الماء المستعمل المنقصل منه في النهرء 
فإنه لو كان القدر الذي تغير به مشتملاً على شيء من الماء المستعمل وشيء من الماء الطهور» وكان 
الطهور هو الغالب من حيث الإجزاء جاز الوضوء بذلك» وأن اللبث بين الغرفات مقدار ما إذا وقع 
الاغتراف يقع جميع القدر المغترف من ماء طهور لا يخالطه شيء من المستعمل أصلاً مسنون 
مؤكد. والظاهر أن هذا مراد المصنف بقوله: ينبغي» واختار المصنف هذا اللفظ لما فيه من الإيهام 
المقيد مثله في مثل هذا الموضع للاعتناء والاهتمام بما ذكره من أحكام هذا المراد. 


اسای اسر 


[م] ذا سد الماء من َوه وبق جره گما کان جار ما يور التوضیء به. 

[ش] وظاهر عبارتهم في هذه المسألة كما في الذخيرة وفي واقعات الناطفي: الماء الجاري 
إذا سد من فوق فتوضاً إنسان بما يجري في النهر وقد بقي جري الماء کان جائزآ؛ لأن هذا ماء جار 
انتهى. يفيد أن يكون الوضوء في النهر» فكان على المصنف أن يذكر فيه؛ لأن من الواضح جداً جواز 
الوضوء به» جارياً كان أو غير جار خارجه إما باغترافي أو مما أخذ منه بإناء ونحوه» فلا يقع التقييد 
ببقاء جريان الماء موقعاً» ثم هم أعلا كعباً من ذكر مثله. 


[م] وأا الحدٌ في جَريانِ الماء إ إن ذَهَبَ به تبن أو ورق هو جار. 


[ش] هذا قول بعض المشايخ» وعليه مشى في الخلاصة والكنز. 


فصل في المياه 291 


وق بَْضَهُم: َو رقع يَْحَسِرٌ ما تَحْتة وَيَْقَطِعٌ الجريَان فليس بجار. وَإِنْ كان خلا 


س . ےر ° م ا رر 9 6 ۶ ور 

في المنتقی: إذا کان طن النھر نجساء وَجَری عَليِهِ الماءٌ إن کان گثیرا بِحَیْث لایٔری ما 
تَحْتَة لا يجس وَإِنْ كان جَميع البطن تجساً. 

وَإِنْ كان في التهر ماءٌ راكد جس زل مِنْ اعلاءِ ماءٌ طاهر قَأجراه سيه فاه طهر . 


ولو د صا بو جَارَ ذالم : ر لھا ار 


جور 


[م] قال بَعْضهم: لو رَقَعَ نير ما حه ينطع الان فلَيْس پجار. وَإِنْ كان خلافه فهو 


[ش] وهذا مروي عن أبي يوسف» ذكره في البدائع. ومعنی: ينحسر ما تحته: ينکشف. ونض 
فيها وفي التحفة ومحيط رضي الدين وغيرها على أن صح الأقاويل ما يعده الناس جارياء وهو 

[م] رفي المنتقى: إذا کان بط اتر تسا وَجَّری عَلَب الماء ِن کان گٹیراً کیٹ لا ری ما 
حت لا يجس وَإِنْ كان جَميع البطْن تجساً. 

[ش] كذا في الخلاصة»ء ولا يخقى أن المراد: ولم يطهر به آثرها من طعم أو لون أو ريح» 
وإنما لم يذكر للعلم به. ثم هذه توافق إطلاق ما ذكرناه آنفاً عن محمد في مسألة ماء المطرء ويشهد 
بإجرائه على إطلاقه ويوافقها أيضاً ما ذكرناه من مسألة ماء السطح تفريعاً على قول أبي يوسف 
ومحمد والله أعلم. 

م۲ ِن کان في النَهُر ماءٌ راد جس درل مِنْ علاو ما طاهر قَأجُراء وسيك انه طهر 

[ش] يعني: ما لم يظهر به أثر النجاسة» وحذفه للعلم به مع تصريحه به في قوله: 

[م] ولو َوَصَاًپو جاردا لم بر لها آّر. 


[ش] بل وفيه أيضاً: لأن الماء الجاري يُطهر بعضه بعضاً. 
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فصل في الجياضٍ 


وَتوسعوا فيو لِعْمُّوم البَلوّى. 


[م] قصل في الجياض 


الحوض إذا كان عشراً في عشر بذراع الكرباس» فهو كثير لا يتنجس بوقوع النجاسة إذا لم 
ير لها آثر إذا كانت النجاسة مرئيةء وبعضهم قالوا: يتنجس من حول النجاسة مقدار حوض صخير» 
وبعض مشايخ بخارى جعلوه كالماء الجاري. 

[م] ووسمُوا فيه لِعُمُوم البلوّى. 

[ش] اعلم أنه لا خلاف في أن الماء الراكد القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه» وأن الكشر 
لا بتنجس بذلك ما لم يظهر به أثر النجاسةء وإنما وقع الخلاف في بيان حدَيْ القليل والكثيرء 
فقال الشافعى ومن وافقه: القليل ما دون القلتين» والكثير القلتان فصاعدأء والقلتان خمس مائة 
رطل بالعراقي تقريباً في أصح الأوجه عند الشافعيةء وقدرهما بالمساحة في أرض مستوية ذراع 
وربع في مثله طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الآدمي» ونقلوا عن الشافعي آن قدره شبران» وهو تقريب. 
واحتجٌ بما عن ابن عمرنكا: سمعت رسول اله يي وهو يُسأل عن الماءِ يكون في الفلاة وما 
ينوبه من الدواب والسباع» فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه أصحاب السننء 
وابن خزيمة» والحاكم في صحيحهما. وأجيب بضعفه من جهة الاضطراب في سنده وفي متنه. 
وفي معنى القلة فيه فإن القلة تقال على الجرة» والقربة ورس الحبل. ومن جهة الانقطاع الباطن 
فيما بما يطول ذكره. وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر» والقاضي إسماعيل» وأبو بكر ابن العربي 
المالكون» فوجب العدول عنه. وقال أصحابنا: ما خلص بعضه إلى بعض» أي: وصل فهو قليل» 
وما ليس كذلك فكثير. ثم اختلفوا في تفسير الخلوص» فاتفقت الرواية عن علمائنا الثلاثة» بل قال 
غير واحد عن أصحابنا المتقدمين على آن الخلوص يعتبر بالتحريك» فإن حرك طرف منه فتحرك 
الطرف الآخر» بمعنى آنه ارتفع وانخفض من ساعته لا بعد المكث كان مما يخلص بعضه إلى 
بعض» وإن لم يتحرك كان مما لا يخلص بعضه إلى بعض» ولا يعتبر تموج الماء في نفسه» فإن 
ذلك يكون وإن كر الماء ثم وقع الاختلاف فيما يكون به التحريك» فروى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة أنه يعتبر باغتسال إنسان في جانب منه اغتسالاً وسطاء فإن تحرك الجانب الآخر فهو مما 
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وروی أبو يوسف عنه في رواية آخرى أيضاً أنه يعتبر بالتحريك بالید لا غیر. وروی محمد عنه أنه 
يعتبر بالتحريك بالوضوء وبه آخذ محمد. قال في المحيط والحاوي القدسي: وهو الأصح؛ لأنه 
الوسط. وآما المتآخرون من مشایخناء فاعتبروا الخلوص بشیء آخر غیر ما ذکر على اختلاف فيه 
بينهم فيه» فعن محمد بن سلام أنه اعتبره بالكدرة» فقال: إن كان الماء بحال لو اغتسل فيه وتكدر 
الجانب الذي اغتسل فيه بسبب الاغتسال إن وصلت الكدرة إلى الجانب الآخر فهو مما يخلص 
بعضه إلى بعض» وإن لم يصل فهو مما لا يخلص. وعن أبي حفص الكبير أنه اعتبره بالصبغ» فقال: 
يلقى زعفران في جانب منه» فإن آثر الزعفران في الجانب الآخر» فكان مما يخلص بعضه إلى بعض 
أبى سليمان الجوزجانى أنه اعتير بالمساحة» فقال: إن كان عشراً فى عشر فهو مما لا يخلص» وإن 
كان دونه فهو مما يخلص» وعزاه غير واحد إلى محمد رَحةآَلَة. ثم في الخلاصة: وصورة الحوض 
الكبير المقدر بعشرة في عشرة أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة أذرع» وحول 
الماء أربعون ذراعاً. ووجه الماء ما به ذراع» هذا مقدار الطول والعرض. قال قاضي خان في شرح 
الجامع الصغير: ولا رواية فيه عن أصحابنا في العمق. وفي التحفة والبدائع: أما العمق» فهل يشترط 
مع الطول والعرض. عن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال: إن آصحابنا اعتبروا البسط دون العمق. 
وعن الفقيه ابي جعفر الهندواني: إن كان بحال لو رفع إنسان بكفه الماء انحسر أسفله» ثم اتصل لا 
یثو ضا به» ون کان بحال لا ینحسر ما تحته لا باس بالوضوء منه. وبعد أن ذکر هذا قاضی خان فی 
فتاواه بمعناه» قال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة» وكأنه يعني بما قدّمناه عنه لا رواية عن أصحابنا 
في الأصول» ون هذه الرواية في غير الأصول» فيندفع التناقض عن كلامه» أو لعله بعد النفي اطلع 
على هذه الرواية. ثم في الخلاصة مشيراً إلى هذا التقدير: وعليه الفتوى. ثم إن كثيراً من المتأخحرين 
مشوا على هذا التقدير»حتى عزاه قاضي خان إلى عامّة المشايخ تسامحاً منه. ثم هذا كله إذا كان 
مربعاء فلو کان مدوراء فقال قاضي خان في فتاواه: قضی ما قيل فيه آن يكون حوله ثمانية وأربعون 
ذراعاً. وفي شرح الزاهدي: وهو أحوط وأليق بالفقه. وقيل: ستة وثلاثون. قال الميرغيناني: وهو 
الصحيح» وهو مبرهن عند الحساب» وقيل: أربعة وأربعون. ثم على هذا القول-أعني تقدير الكثير - 
بما ذكرنا من الذراعان» هل المعتبر ذراع الكرباس أو ذراع المساحة؟ ذهب بعضهم إلى الاأوّل. 
قاضي خان: هو الصحيح؛ لأن ذراع المساحة بالممسوحات أليق. وفي فتاوى الولوالجي: الحوض 
الكبير لما كان مقدراً بعشرة أذرع في عشرة آذرع» فالمعتبر ذراع الكرباس دون المساحة» وهو سبع 
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مشتات» أي قبضات» ليس فوق كل مشت أصبع قائمة؛ لأن ذراع المساحة سبع مشتات فوق كل 
مشت أصبع قائمةء فالآول ليق للتوسعة» انتهى. 

والمراد بالأصبع: الأصبع القائمة ارتفاع الإبهام» كما في غاية البيان. فظهر أن ذراع الكرباس 
أقصر من ذراع المساحة» وبسبب ذلك وقع الترفيه للناس بالتقدير بها. والكرباس-بالكسر -الثوب 
من القطن الأبيض معرب فارسيته» كرباس - بالفتح - رة فَعْلال» ذكره في القاموس. ونقلوا عن 
المحيط: أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم» وعليه مشى في الكافي. 

ثم على هذا القول إذا وقعت فيه نجاسة ولم يغير شيئاً من أوصافه» فقالوا: إن كانت مرئية 
ويعنون بها الجيفة والعذرة ونحوهما ينجس موضع وقوع النجاسة بإجماعهم» فلا يتوضىء من 
الجانب الذي وقعت فيه؛ لأنه لا يستيقن بحصول النجاسة فيه. وفي البدائع ذكر في ظاهر الرواية: 
لا يتوضاً من الجانب الذي وقعت فيه النجاسةء ولكن يتوضاً من الجانب الآخرء ومعناه: أن ينزل 
من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ويتوضأء كذا فسره في الإملاء عن أبي حنيفة؛ لأنا تيهنا 
بالنجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءه» انتهى. وعلى هذا مشى قاضي خان في فتاوا 
ونقله المصنف قولاً لبعضهم كما في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وغيره. ثم في الكفاية شرح 
الهداية: وهو أربع أذرع في أربع أذرع» انتهى. وفي الذخيرة: وقال بعضهم: تحرك الماء بيده مقدار 
ما يحتاج إليه عند الوضوء فإن تحركت النجاسة لم يستعمل من ذلك الموضع. وقال بعضهم: 
يتحرى في ذلك إن وقع تحريه أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع توضاً وشرب منه. 

قلت: وهذا هو الأصح» كما سيأتي. وفي البدائع: وروي عن أبي يوسف أنه يجوز التوضىء 
من أي جانب كان إلا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري» انتهى. 

قلت: وهوحسن جاء على ما تقدم عنه في مسألة الكلب الميت في الساقية» ونقله المصنف 
عن بعض مشایخ بخاری کما رأیت» ویشهد له أيضاً ما في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله» قال: 
انتهيت إلى غدير» فإذا فيه جيفة حمار» قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله کيا فقال: «إن 
الماء لا ينجسه شيء)» فاستقينا وأروينا وحملنا. وفي البدائع: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض 
على قياس ظاهر الرواية إن كان بين الجيفة وبين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه 
إلى بعض يجوز التوضیء فيهء و إلا فلا لما ذكرناء انتهى. 

قلت: وعلى قياس ما رُوي عن آبي يوسف أنه يجوز من كل جانب إلا إذا تخير أحد أوصافهء 
وإن كانت غير مرئية؛ كبول وخمر» فقال مشايخ العراق: حكمه أيضاً حكم المرئية حتى لا يتوضاً 
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وَعبارة الذخيرَة قالوا على قَوْلِ أبي يُوسف: لا جور ما لم بُحرّك؛ لأنَ الذي وََحَ في ماءٌ 
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من ذلك الجانب» بل يتوضأً من الجانب الآخر لما ذكرنا. وقال مشايخ بلخ وبخارى: فعلى هذا لعل 
بعض العراقيين موافقون لمشايخ ما وراء النهر وبعضهم مخالفون» فيحصل الجمع بين النقلين. هذا 
وفي البدائع والخلاصة نقلاً عن نسخة الإمام السرخسي: إذا استنجى في حوض لا يجوز أن يتوضاً 
من ذلك الموضع قبل تحريك الماء. وفي الذخيرة: وإن كان به قرحة فغسل القيح والدماء عنها أو 
غسل النجاسة عن عضو من أعضائه أو ثوبة أو استنجى في الماء الجاري أو الحوض الكبيرء فإن 
تغير الماء لا شك آنه يتنجس موضع التغير يدخل فيه شبهة قول أبي يوسف. 

قلت: وبينهما تعارض كما ترى» لكن دفعه بأن ما في البدائع والخلاصة تفريع على قول 
العراقيين» وما في الذخيرة تفريع على قول البلخيين والبخاريين» وهو أوجه. ثم لعله يريد بشبهة 
قول بي پوسف ان عند ابي یوسف: في مثله لا یتوضاً منه حتی یحرکه کما ذکره الحلواني» لکن 
مقتضى ما قدمناه من البدائع عن أبي يوسف في النجاسة المرئية أنه يجوز الوضوء من آي جانب كان 
مالم يتغير كالماء الجاري من غير توقف على تحريك لذلك المحل أن يكون هنا الأمر بطريق أولى. 


ثم إذا عرفت هذاء فقول المصنف: ويبني على هذا إذا غسل وجهه في حوض كبير فسقط 
غسالته من في الماء فرفع من موضع الوضوء قبل التحريك» قالوا: على قول أبي يوسف: لا يجوز؛ 
لأن عنده التحريك شرط. ومشايخ بخارى قالوا: يجوز لعموم البلوى. 

[م] وَعبارَة الذَخيرَة قالوا على فَوْلِ أبي ُوسُف: لا جور ما لم يُحرك؛ لأنَا 

[ش] والماء المستعمل نجس عنده وغيره من مشايخ بخارى قال بالجواز وجعله كالماء 
الجاري لكثرة الماء» وتوسع فيه لعموم البلوى» انتهى مشكل. فإنه ينبغي آن يجوز عند عامَة 
المشايخ؛ لأن مشايخ العراق والمحققين من مشايخ ما وراء النهر على آن الماء المستعمل طاهرء 
ثم هو مستهلك في هذا الماء فيما يظهر. وأما على قول القائلين من البخاريين بآن الماء المستعمل 
نجس» فلأن نجاسته غير مرئية من غير هذا التقييد كالماء الجاري؛ فلا جرم أن قال قاضي خان في 
فتاواه: وإن كانت النجاسة غير مرئية كالبول ونحوه_على قول مشايخ العراق -هي والمرئية سواء. 
وقال مشايخنا ومشايخ بلخ: جاز الوضوء في موضع النجاسة» وأجمعوا على أنه لو توضاً إنسان 
في الحوض الكبير أو غتسل كان لغيره أن يغتسل في موضع الاغتسال» انتهى. ثم ما ذكرنا من 
البدائع عن بي يوسف تقييد الجواز هنا أيضاً من غير اشتراط التحريك بطريق أؤلى» كما نهنا عليه 
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على هَدًا إذا كان الرّجال صفوفاً بَوَصوّونَ مِنَّ الحَوْض الكبير جَارَ. 


في مسألة الاستنجاء السابقة آنفاً مع ما معهاء فليكن ذلك منك على ذكرء وهذا على اعتبار التقدير 
بالكثير بما تقدم. والذي عليه الكرخي وتابعه عليه جماعة من محققي المشايخ منهم شمس الأئمة 
السرخحسي» واختاره صاحب البدائع وصاحب الغاية» وقالوا: إنه ظاهر المذهب عن أبي حنيفة» 
ونه الأصح أنه لا عبرة للتقدير في هذا الباب» بل هو مفوض إلى رأي المبتلى» فإن كان أكبر رأيه 
أن النجاسة خلصت إلى ذلك الموضع لا يجوز التوضىء منه» وإلا جاز» قالوا: وهو الأليق بأصل 
أبي حنيفة؛ أعني عدم التحكيم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي» والنصوص فيه إلى رآي المبتلى 
بناءً على عدم صحة ثبوت تقديره شرعاً بشيء معين» ولم يُنقل عن بي يوسف في ذلك شيء آصلاً. 
وأما ما عن محمد من التقدير بعشر في عشرء وقيل: بشمان في ثمان» وبه أخذ محمد بن سلمة وقيل: 
بائني عشر في اثني عشرء فقيل: إنه سئل عن الحوض الذي يجوز فيه التوضىء ولا ينجس بوقوع 
النجاسة» فقال: مقدار مسجدي هذا فمسحوه واختلفت روايتهم في مقداره» قال قاضي خان في 
شرح الجامع الصغير: وهذا التفاوت بمساحة داخل المسجد وخارجه» انتهى. وكونه كذلك في 
نظره لا يلزم غيره؛ لأنه إذا وجب كون الماء الكثير ما استكثره المبتلى على وجه لا يخأص بعضه 
إلى بعض فاستكثار واحد لا يلزم غيره» بل يختلف ذلك باختلاف مايقع في قلب کل. ویؤیده ما 
في البدائع وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا ثم بخمسة عشر في خمسة عشر» وإليه ذهب 
أبو سطيح البلخي» فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر رجو أن يجوز وإن كان عشرين في 
عشرين لا أجد في قلبي شيئاء انتهى. وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: وقال عامة مشايخ بلخ 
إن كان خمسة عشر في خمسة عشر» فهذا مما لا شبهة فيه» انتهى. 

قال شيخنا رَةًالّه: وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهدى 
انتهى. ويويّده ما في شرح الزاهدي نقلاً عن صلاة المحسن: وأصح حده ما لا يخلص بعض الماء 
إلى البعض يظن المبتلى به واجتهاده ولا بناظرٌ المجتهد فيهء انتهى. وقد ذكر غير واحد رجوع 
محمد عن التقدير» منهم أبو عصمة» ففي الكافي للحاكم الشهيد قال أبو عصمة: كان محمد يقول في 
ذلك عشراً في عشرء ثم رجع إلى قول أبي حنيفةء وقال: إني لا أقدر في ذلك قدراًء انتهى. فالتقدير 
حينئذ ليس بقول أحد من علماتنا الثلاثةء فاغتنم هذه الجملة المحررة» فإنها عزيزة الحصول. 

[م] على ها إذا كان الجا صفوفا ووو مِنَ الحَوْض الكبير جَارً. 

[ش] آي: وعلى قول مشايخ بخارى يتفرع هذا الفرع المذكور» لكن بعد آن يكون المذكور 
فيه لفظ في الحوض مكان من الحوض,» فإن التوضىء منه لا يستلزم البتة وقوع الغسالة فيه بخلاف 
التوضىء فيه» وكون وضوء المتوضىء منه بحيث تقع غسالاتهم خارجه جائزء فإن ذلك مجمعا 
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في اناس التاطفيّ :ن اقل في حؤضي کپيي ٿلا5ڪرأَنْيتوَصا في َلك المکانء 
َلَيْس إِأَحَدٍ أن بعل في الحوْض الكبير بناجية الجيفَة 


لآل في إذا لم كي الجاتا مزا نيجور شع 


عليه لا يتفرع على قول قوم دون آخرين. معلوم لكل ذي تمييز من المسلميين ومثله غير مقصود 
الإفادة لأرباب التصانيف عادة» ووجه بناء جواز وضوء المتوضئين فيه على قول البخاريين أن 
الحوض الكبير عندهم صار بمنزلة الماء الجاري لكثرة الماء مع عموم البلية» وكان حكمه حكمه» 
فيجوز وضوءه فيه كما يجوز في الماء الجاري. 

وقد عرفت أن هذا أيضاً مقتضى قول عامَة المشايخ» وأن عبارة قاضي خان تفسده؛ فلا جرم 
أن في المبتغى -بالغين المعجمة -قوم يتوضؤون صفاً على شط النهر جازء وكذا في الحوض؛ لن 
ماء الحوض في حكم ماء جار» انتهى. وإنما راد الحوض الكبير بالضرورة كما ذكر شيخنا رحمه 
الله تعالی. 

[م] في أجُناس التاطفي: إِنَ من اعَْسَلَ في حَوْض كبير» قَلِلحر أن يَوَضاً في دَلِكَ المکان. 

[ش] ونقله في تجنيس الملتقظ عن محمد بلفظ : فلرجل آخر أن يغتسل في ذلك المكان» 
والمعنى واحد. وقد ذكرنا عن قاضي خان إجماعهم على ذلك» ووجهه ظاهر كما أشرنا إليه غير 
مرة. 

[م] وكيس لِأَحَدِ اَن َير في الحوض الکبیر بناحية 

[م] والأضل في إذا لم تكن الجا رة أن جور شط 

[ش] آي: والأصل في الجواب في هاتين المسألتين وغيرهما من مسائل وقوع النجاسة في 
الحوض الكبير أن النجاسة الواقعة فيه إن كانت غير مرئية يجوز الطهارة منه من سائر جوانبه ما 
لم يظهر لها آثر» فتفرع عليه أنه يجوز الوضوء والاغتسال من مكان الخسل الأول فيه في المسألة 
الأولى؛ لأن غاية ما في ذلك أنه توضاً من مكان وقعت فيه نجاسة غير مرئية» وهي الماء المستعمل 
بناءٌ على أنه نجس» ولو كان الواقع ثمة نجاسة غير مرئية مجمع على نجاستهما لجازء فكذا إذا كان 
الواقع هذاالماء وإن كانت مرئية لا تجوز الطهارة منه من الجانب الواقعة فيه فيتفرع عليه عدم جواز 
الاغتسال فى هذه المسألة الثانية؛ لأنها من جزئيات هذا الأصل» إلا أن المصنف طوى ذكر هذا 
الأصل الثاني هنا لتقدم ذكره. 
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وعَنِ الفقيه أبي جعفر: لو توضا في أجمة القصّب فإن كان لا يخلص بعضة إلى عض 


وَاتّصال القصب بالقَصَب لا يمع اتصالً الماءِ بالماء. 
َگذا لو تَوضا في ماءِ فيها رَرْعٌ. 


لكن لا يخفى ما في هذا الاختصار من الإبهام مع إيهام أن ما ذكره من الأصل فيما ليست 
بمرئية مجمع عليه. وقد عرفت ما في كل من الأصلين من الخلاف حتى إنه ينعكس الجواب في 
المسألة الأولى تفريعاً على قول العراقيين» وفي الثانية بناء على ما عن أبي يوسف» فاستغن عن 
الإعادة بملاحظة ذلك» فإنه منك قريب. 


[م] وَعَنِ الفَقيو بي جَعْقر: لو صا في أَجِكَة القَصٍَ» ِن كان لا بخص بَعْصةُ إلى بض 
جار 

[ش] الوضوء؛ لأن الماء المشار إليه حينئذ كثير كما تقدم. ولو كان الماءالمستعمل الواقع فيه 
نجساً فلم يمنع» فكيف وهو طاهر كما هو الأصح! 

[] وَاتّصال القصب بالقَصب لا يُمْتَعْ اتصالً الماءِ بالماء. 

[ش] لما للماء من اللطافة وقوة المداخلة فيما بين ذلك» وإنما قيد الجواز بالشرط المذكور 
لأنه لو كان لا يخلص بعضه إلى بعض لا يجوز كما هو المفهوم المخالف لجواب المسألة» لكن 
على القول بنجاسة الماء المستعمل. أمّا على طهارته» فلا بل يجوز ما لم يغلب على ظنه أن القدر 
غالب عليه الأجمة محرك الشجر الكثير الملتف» والمراد بها ههنا البَطيحَة التي هي مَنبث القصب. 

[م] وَگذا لو تَوَضا في ماءِ فيها رَرْځٌ. 

[ش] كذا في عدّه نسخ» ولعله سقط من القلم لفظ بأرض بعد لفظ: ماء وإلا فالظاهر فيه 
ذرع» أي: فإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض يجوز لما ذكرنا. واتصال الزرع بالزرع لا يمنع اتصال 
الماء بالماء» وإن كان مما يخلص فيجوز على الرواية المختارة فى طهارة المستعمل بالشرط الذي 

واعلم أن هاتين المسألتين في الخلاصة» بما نصه: وفي فوائد الفقيه أبي جعفر الهندواني: لو 
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وَگذا لو تَوَصَاً مِنْ عَُدير وعَلى وجه الماء ء جَنروارّة» فد قل : ِن کان بحال َر 
بتحُريك الماءِ يجوز. 


واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء بالماء انتهى. فكأن المصنف وضع عدم الخلوص 
موضع التقدير بعشر لعلمه بأن الصحيح كون المناط عدم الخلوص» وفي بعض النسخ مكان قوله: 
فإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض بأن كان القصب لا يتخلص بعضه من بعض. 

وعلى هذاء فلعلَ المصنف إنما ذكر هذا التقييد الجواز بطريق أولى فيما إذا كان القصب غير 
مشتبك بعضه ببعض, فإن عدم ذلك أجدر في كونه لا يمنع اتصال الماء بالماء من كون اشتباكه 
كذلك كان عليه حينئذ أن يتقيد بكونه عشراً في عشر أو بعدم الخلوص» ثم يأتي فيه بعد ذلك ما 
ذكرنا من التفصيل. 

[م] ولوان دير على َج الما جذروارة َد قيل: ِن کان بحال يرك برك 
الماء يحورً. 

[ش] الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل» فقيل: بمعنى مفاعل من غادره» أو بمعنى مفعل 
من أغدره» أو بمعنى فاعل؛ لأنه يخدر بأهله لانقطاعه عند شدة الحاجة إليه. ويريد به اصطلاحاً: ما 
لا يتعحرك طرفه بتحريك الطرف الخر. 

ثم لا يخفى مما قدمناه غير مرة أن المناسب أن يقول: في غدير؛ كما في الخلاصة وشرح 
الزاهدي. ولا يحتاج إلى تقدير فيه؛ لأن من الواضح آنه لو توضأً منه لا فيه لم يكن في الجواز 
خلاف سواء تحرك بتحريك الماء أو لاء ثم لفظ جنزوارة فارسي يراد به الطَحْلّب - بفتح الطاء 
وسكون الحاء المهملتين وضم اللام وفتحها - ويقال له: العرمص. وثور الماء: وهو نبت أخضر 
يعلو الماء بحعضه على بعض, وإنما وقع تقييد الجواز بالشرط المذكور؛ لأن به يعلم أن الطحلب لم 
يمنع من انتقال ذلك الماء المستعمل المنتقل منه في ماء الحوض إلى محل آخر وتلاشيه فيه» فلا 
يقع الوضوء بماء مستعمل» فصار كما لو توضاً من حوض كبير مسقف وسقفه غير متصل بالماء؛ 
بخلاف ما إذا كان لا يتحر ك الطحلب بتحريك الماء» فإنه لا يجوز كما هو المفهوم المخالف لما في 
الكتاب» فإن عدم تحريكه بتعحريك الماء يدل على أنه بحالة من التكاثف والاستمساك لسطح الماء 
بحيث يمنع انتقال الماء المستعمل الواقع فيه من ذلك المحل إلى محل آخر أو تلاشيه فيه» فيقع 
الوضوء بماء مستعمل كالوضوء من ثقب صغير من حوض مسقف متصل ماؤه فيه آو من حوض 
متجمد متصل ماؤه بالجمد وهو لا يتحرك بتحريك الماء» فلا يجوز لأن الماء حينئذ في الثقب كما 
في الطست» ثم هذا أيضاأ بناءً على نجاسة الماء المستعمل. 

وآما على القول بطهارته» فالحكم فيه ما ذكرناه في السابقة وسابقتها. ثم الظاهر أن المراد 
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وَكذا لو تَوَضا مِنْ حَوْض انْجَمَدَ ماؤه» والجَمْد رَقيق يَمَكَسَرُ بالتحريك. 
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أا ذا كان الحَمَدُ كثيراً قطعاً قطعا لا يَحَرّك بالتخريك» لا يحورٌ. وَإِنْ كان قليلايَتَحرّك 


بتَخريك الماءِ يجوز. 


الماء الذي تحرك وعلى ما قرب منه» لا أن يكون بحالة يتحرك جميعه بتحريك طرف من الماء فإن 
الظاهر أن تحريك جميع الطحلب الذي شمل جميع وجه الماء إذا كان تحريك طرف من الماء إنما 
بواسطة تحر ك ما تحته من الماء الذي حصل بواسطة الطرف المذكور أيضاًء وحينعذ فلا يكون غديراً 

هذا وما ذكره المصنف من جواب المسألة بلفظ: قيل: هو في الخلاصة وشرح الزاهدي؛ 
مجزوم به» وهو في الخلاصة يشبه أن يكون منقولا من فوائد الهندواني. 

[م] وَگذا لو تَوَصّاَمِنْ حَوْض انجَمَدَ ماو والجَمْد رَقيقٌ قي کسر بالتخريك. 

[ش] يجوز أيضاًء وقد كان المناسب أيضاً أن يقول: في حوض لما تقدم غير مرة» وإنما قيّد 
الجواز بهذه الجملة الحالية لأن كون الجمد ينكسر بتحريك الماء لا يمنع من انتقال الماء المنقصل 
منه في الحوض من ذلك المحل الواقع فيه بواسطة حركته أَمِنَّ تلاشيه فيه» فلا يقع الوضوء بماء 

[م] ما إا کان الجَمَدُ يرا قِطْعاً طعا لا يكرك بالَحريكِ لا جور 

[ش] أي: إذا كان الجمد على وجه الماء مقداراً كثيراً حال كونه قطعاً قطعاًء وهو بحال لا 
يتحرك بتحريك الماء بتحّته لا يجوز الوضوء فيه لما ذكرنا غير مرة» ثم هذا أيضاً بناء على نجاسة 

وأما على طهارته» فالجواب ما ذكرنا فى السابقات» فإنما قال: قطعاً قطعاً؛ لأنه لو كان الجمد 
قطعة واحدة على الماء وثقب فيه ثقب» فإن كان الجمد غير متصل بالماء فسيذكر المصنف آنه 
يجوز بلا خلاف» وهو كذلك بعد أن یکون الثقب صغیراً كما سنذکره. وإن کان متصلاً به» فسنذکر 
أيضاً ما قالوا فيه. 


[م] وَِنْ كان ليلا يَحَرَك ريك الماءِ يجوز 
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وَالحَوْص إذا َد ماه كِب في وضع ونه ولعت تجا فيه أ وََعَ فيه كلب 
رصا پو نان قال تير وأو بر الإشكافي: : يجش . وَقال عَبْدٌ الله بن المبارَكِ وَأبُو 

حفص الكَبيرٌ البخاري: لا تتح يجس إذا كان الماء تحت الجمد شرا في عَم إن كان مصلا 
الت ری عار قول تت اي یں ر کن لی عى اغد وا بلا خاد 
گالحوْض المسْقَفِ. 


[ش] لأن الماء الواقع فيه حينئذ ينتقل من ذلك الموضع إلى غيره أو يستهلك فيهء فلا يقع 
الوضوء من ماء مستعمل» كما ذكرنا ذلك التفاوت. 

م1 الوص إذا تكد مهفب في وضع من فقث جاص فيو اذ وَل فيه كب وََوَصَا 

به إنسان» قال ضير وَأبو بكر الإشكافي: نجس قال َب اله بن المبارَكِ وَأبُو حفص الْكَبيرُ 
البُخارئ: لا َس إذا كان الما تحت الجمَد شرا في عَشر قن كال مصلا بالجمْيٍ نانوی على 
قول تُصَر وَأٻي بكر وَِنْ كان ممصلا عن الجَمِْ يور بلا خلافِ» گالحوْض المسْقَفِ. 

[ش] قد رآينا أن نذكر ما وقفنا عليه في هذه المسألةء ثم نذكر ما في كلام المصنف؛ ففي 
البدائع: فإن كان - يعني الماء ‏ الذي ف في الحوض الكبير جامداً وثقب في موضع منه» فان کان 
الماء غير متصل بالجمد يجوز التوضیء فيه بلا خلاف» وإن کان متصلاً به» فإن كان الثقب واسعاً 
بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض فكذلك؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبير. وإن كان الثقب صغيرا؟ 
اختلف المشايخ فيه» قال نصير بن يحيى وأبو بكر الإسكاف: لا خير فيه» وسئل ابن المبارك فقال: 
لا بس به» وقال: آليس الماء يضطرب من تحته؟ وهو قول الشيخ أبي حفص الكبير» وهذا أوسع 
والأوّل أحوط. وقالوا: إذا حرّك موضع الثقب تحريكاً بليغاً يعلم عنده أن ما كان راكذا ذهب عن 
هذا المكان» وهذا ماء جديد يجوز بلا حلاف» انتهى. ونقل هذا في الذخيرة عن الفقيه بي أحمد 
العياصي» وعلله بأن الماء يجري تحت الجمد بالتحريك» وذكر فيها وفي الخلاصة: الحوض الكبير 
إذا انجمد ماؤه فثقب إنسان ثقباً وتوضا منه إن كان الماء على وجه الجمد أو تحت الجمد متفصلاً 
عن الجمد يجوز. وإن كان متصلاً بالجمد؟ اختلف المشايخ رحمهم الله فيه» بعضهم اعتبروا جملة 
الماء حتى لا يتنجس» وبعضهم اعتبر موضع الثقب إن كان كبيراً على التفسير الذي ذكرنا يجوز 
التوضىء منه» وإلا فلا. وفي الفتاوى الخانية: حوض كبير انجمد وثقب إن كان الماء تحت الجمد 
غير ملتزق بالجمد جاز فيه الوضوء» وإن كان ملتزقاً بالجمد إلا أنه يتحرك بالتحريك» فإن حرك 
الماء عند إدخال کل عضو مرۃ جازء انتھی. وهذا آولی من إطلاق ما فی فتاوی الولوالجی. وإن كان 
متصلاً لا يجوز؛ لأنه صار كالقصعة» انتهى. ۰ ٠‏ 
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فإذا حصلت على هذاء فظاهر سوق كلام المصنف يفيد أولاً: أن النجاسة إذا وقعت في ثقب 
الحوض المتجمد أن عند نصير وآبي بكر الإسكاف: يتنجس الحوض» سواء كان الماء ملتزقا 
بالجمد أو منسفلاً عنه» ثم ينافيه قوله ثانياً: وإن كان منفصلاً عن الجمد يجوز بلا خلاف. فإن 
قلت: لِم لَمْ يحمل ما عن نصير وأبي بكر الإسكاف على ما إذا كان الماء متصلاً بالجمد بقرينة هذا 
الجمد؟ هذا الذي ذكره ثانياًء وقد اندفع التناقض عن المصنف. 

قلت: لأنه ینافیه قوله: فإن کان متصلاً بالجمد فالفتوی على قول نصير» فإنه يفيد أن موضوع 
المسألة ما هو عم من ذلك» ون نصيراً وأبا بكر يقولان ينجس مطلقاًء وابن المبارك وأبا حفص 
يقولان لا ينجس مطلقاًء فتأمله. 

وأيضاً قد عرفت ن وضع المسألة فيما إذا كان الثقب صغيراً» ولعل من لم يقيد به-كالمصنف - 
يرى أن ذلك معلوم الإرادة من إطلاقه في مثل هذه الصورة. وأيضاً قد عرفت أن المناسب أن يقول: 
أو توضاً فيه؛ لأنه لو توضاً به لا فيه» فليس في جواز الوضوء من ذلك الموضع الذي منه خلاف. ثم 
هذا بناءًَ على أن الماء المستعمل نجس» وإلا فالحكم ما مر في السوابق. 

وأيضاً ترك تقييد المصنف قول ابن المبارك وأبي حفص بما إذا كان تحت الجمد عشراً في 
عشر أولى؛ لأن المسألة إنما هي موضوعة في التوضىء من الثقب الحادث في ماء الحوض الكبير 
المتجمد وإلا فإن كانت موضوعة فيما هو أعمٌ منه» فقد كان الواجب أن يقيد قول نصير وأبي بكر 
الإسكاف بذلك أيضاًء فإنه لا خلاف فيما إذا كان عشراً في عشر والماء متسفل عن الجمد كما 
صرح به آخراًء والتقييد المذكور يفيد أنه على الخلاف. ثم هذا عن ابن المبارك على ما في البدائع 
إنما بتمشى على قوله الأول. أما على قوله الأول إماعلى ما رجع إليه آخراً على ما فيها أيضاًء فقياسه 
أن يقيد ببخمسة عشر في خمسة عشر. 

وقدمنا أيضاً أن الشيخ أبا حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصَّبْغ لا بالمساحة» فقياس 
قوله أن يقال في هذه المسألة: إن كان الماء تحت الجمد لا يخلص بعضه إلى بعض» وذلك بأن 
يون بحال لو وضع في طرف منه زعفران مثلاً لا يؤثر في الطرف الآًخر أيضاً كان الأولى أن يقول: 
كالحوض المسقف المتجافي عن الماء» فإنه لو كان ملترقا بالماء فالكلام فيه كالكلام في الحوض 
المتجمد ماؤه الملتصق به كما يشير إليه قاضي خان. ولو كان الحوض مسقَفاً وكونه أقل من عشرة 
أذرع ينظر إن كان الماء منفصلاً عن السقف جاز فيه الوضوء انتهى. فكَنْ على بصيرة من هذه 
الأمور التي نبهناك عليها. 
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قب الحمْده على الماء في لتقب د ولع الكَلْبُ لکلب تس يتس عند عَاَة العْلّماءِ قَلَمْ رل 
جا ا ير ما في الثقّب من الماء. 


ولو َوَصَامِنْ قب جمد الماءِ ولم قر عُساللّه في الماءِ جار على كل حال. 


م] ون ثَقِبَ ثقبَ الحم » قعل الماءٌ في الثقّب فَوَلَع الكَلْبُ ب يتُس عند عَامَة العُلماء. 

إشن] أي انع الما فى اقب الذي في الجمد ولم يضرم من ركان اقب صخرا جر 
عند عامة العلماء ذلك الماء الذي فى الثقب؛ لأن الحوض لا. عرفت أن المسآلة مفروضة فى 
الحوض الكبير. ثم إذا تنجس الذي في الثقب: 

[م] فَكَّمْ رل تجاسَتَة ما لم يرح ما في الشقب ِن الماءِ. 

[ش] ولا یخفی أولاً ن حق العبارة: ولا تزول نجاسته» أو : ثم لا تزول نجاسته ما لم يخرج 
منه» فيه نظر. فقد سمعت ما في البدائع من نهم قالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكاً بليغاً يعلم 
عنده أن ما كان راكداً ذهب عن هذا المكان» وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف. وفي الخلاصة: وإن 
الثقب ثم ذاب الجمد بتدريج الماء نجس. وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: الماء طاهر 
سواء ذاب بتدریج أو بدفعة واحدة» انتھی . 

قلت: وهذا هو المتجه بعد أن الحوض كبير ولم يظهر للنجاسة آثر فيه كما هو فرض المسألة 
وقد يأتي على هذا ما في الخلاصة أيضاً من غير حكاية خلاف مع بيان الوجه فيه» حيث قال فيها 
بعد هذا الذي نقلناه الآن عنها: الماء النجس إذا دخل الحوض الكبير لا يتنجس الحوض» وإن كان 
الماء النجس على ماء الحوض غالباً لأنه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض عليه غالبا 
تھی بل دلا بع کہا جو غر ای ی ا 
لکسرای السستقیل آیضا رذکر المطرزي عن علب ETE‏ 
ومستقبل ولغ بالكسر يلغ بالفتح» وزاد ابن القطاع الكسر أيضاً كما في الماضي» ثم المصدر كما في 
القاموس ولغاً وبضم وولوغاً وولغاناً بحر که شرب ما فیه او آدخل لسانه فيه فح رکه خاص بالسباې 
ومن الطير بالذباب. 


ر f° ٣‏ 0 ت 2 . چ 
[م] ولو تَوَضا مِنْ ثقب جمد الماءِ ولم تقطر غسالته في الماءِ جار عَلى حال. 
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َو َع في الثفب شا أ برها مائ إن كان الماء خت تحت المد عَشراً في عَشر لا 


نجس ون کان أل مِنْ عَشر في عَشر بن نجس . 


ولوان ماء الحَوْض إذا كان عضرا في عَشر فل فصار سبْعاًفي سبع َوَقَحَتِ الَجاسةُ 
فيو جس قَإِنِ املا صارَ تجساً ذا کي في البدائع عَن اي القاِم الصَارء عير أن 
رض المساّة فيها في الحَوْض الکبير وََعَثْ فيه تَجاسَة فم َل ماو حَتّى صارً بخص بَعْضه 
إلى بض تم وَقعَّث بو جاه ثم عاوَدة الماءٌ حتى انتلاً لم خوج نه شي يِن غير السََنِ 
َم قدي ذراعان في ا 


وسواء كان الحوض صغيراً أو كبيراًء وأيضاً هذا من الطهور بحيث كان الاَوّلى تر كه. 

[م] وَل َع في الثفب شاة أو عَيرها قماتت إِنْ كان الماء تَحْتَ الج عَشراً في عَشر لا 
رتو ر e‏ رس و 
يتنجس وان کان آل مِن عَشر في عَشر يتتجس. 

[ش] وهذا الجواب أيضاً ظاهر تفريعاً على تقدير الكثير بالقدر المذكور من المساحة كماهو 
المختار عند كثير من المتأخرين كما تقدم. وأما على ما سواه الأصح عند غيرهم فيوضع موضع 
عشرا في عشر إن كان كثيرا لا يخلص بعضه إلى بعض» وموضع: وإن كان آقل من عشر في عشر 
وإن كان يخلص بعضه إلى بعض أو عشرا في عشر يتنجس» وإلا فلا. ثم إذا لم يتننجس ماء الحوض 
أو ما فى الثقب لكونه كثيراً لا يتوضاً من الثقب إن كان صغيراًء ولا مما قرب من الشاة إن كان كبيراً 
ما دامت في ذلك المحل بل مما سواه لما تقدّم أنه لا يتوضاً من مكان الجيفة في مثله» ويتوضا مما 
سواه» فكن منه على ذكر. ثم في القاموس: جمد الماء وكل سائل كنصر وكرم جمد أو جموداً ضد 


[ش] قليلً كانت أو كثيراً لأنه ليس يكسرء بناءً على أن الكثير مقدر بعشر في عشر فصاعداً. 


[e]‏ قان متلا صارَّ نجس ركذا مځکي في البدائع 6 عَنْ ابي القابر الصا عير أ رض 
المسالة فبها في الحَوْض الکیبر قث فيه َجاسة نم ل ماو تى صار رخص بَعْضه إلى خض 


اا 


رت ف جام عاو الما حى افعاولم خر ونه شي٤‏ ين غير الشكن أ قدي ذراعان ي 
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يقدار الحَوضٍ الكبير ولو في مِقدار تقصانو وَالظاهر أنه ماس على فويض الکثير إلى ظَنٌ 
البتلي آنه نه ا حلص بعضه إلى خض لم هذا الجوابٌ مبنيٌ على ا دالو في گنير ِن 
مسال هذا الباب يِن أ العبرَةَلِوَفْتِ قوع التجاسة وقيل: لا بصير تجساً. 


حَوْص کبير ويو جاسات فافتلا قبلّ: هو نجش وَقیل: یس جس وب أَحَدَ مَشايځٌ 
بسار رجف دَكرَه فى الذٌخيرة. 


وقدار لض البیر وَل في وقدار فصاو َالِ أنه ماس على كفويض الگثير إلى ظَنٌ المبتلي 
آله لا خض بَْضه | إلى عض ثم هذا الجوابٌ مبنيٰ على ا دالو في گنیر ِن مسائلی ذا الباب 
مِنْ أَنّ الِبرة لوقت قوع النجاسة, وقيلً: لا بصي تجساً. 


[ش] ووجهه غير طاهر» وعكس هذه الصورة في المعنى ما في الفتاوى الخانية: حوض أعلاه 
ضيق وأسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة» فتنجس أعلاه ثم انتهى إلى موضع هو عشر في 
عشر يصير طاهراء ويجعل كأن النجاسة وقعت فيه في هذا الحال كالحوض المتجمد إذا كان الماء 
في ثقبه» وثقبه أقل من عشر في عشر يتنجس ما كان في الثقب» فإن قل الماء وتسفل يطهر. وقال 
بعضهم: لا يطهر بمنزلة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط وصار عشراً في عشر. وينبغي 
الأسفل حملة كان نجساًء ويصير النجس غالباً على الظاهر في وقت واحد. وإن وقع الماء النجس 
في الجواب على التفصيل إن كان الماء الذي تنجس في أعلا الحوض أكثر من الماء في أسفله ووقع 
الماء النجس في أسفل الحوض على التدريج والتفاريق كان الماء طاهر كالخدير اليابس إذا كان فيه 
نجاسات» وموضع دخول الماء طاهراً واجتمع الماء في مكان طاهر» وهو عشر في عشر ثم تعدى 
بعد ذلك إلى موضع النجاسة» انتهى. ومشى عليه في الخلاصة. ومقتضى ما قدمناه منها من أن الماء 
النجس إذا دخل الحوض الكبير لا يتنجس» وإن كان الماء النجس على ماء الحوض غالباً لأنه كما 
اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض عليه غالباً أن يكون ماء هذا الحوض إذا تسفل طاهراً بلا 
تفصيل» وقد نص في الذخيرة على أنه الأشبه. 

[م] حَوْص گبير فيد تجاسات قَانتلاً قيلٌ: : هو تس وقیل: ليس بتجس» ویو 
بُحَارى هلف دكره في الذخيرة. 

[ش] لفظ الذخيرة في هذه المسألة وفي نظم الرندَوَستي: إذا كان الحوض كبيراً وفيه 
نجاسات فدخل الماء وامتلأ قال آهل بلخ وأآبو سهل الكبير البخاري: هو نجس» وقال الفقيه بو 
جعفر البلخي والفقيه إسماعيل بن الحسن الزاهد البخاري: الكل طاهر» وبه أخذ كثير من فقهاء 


أَحَدّ 


خد مَشاي 
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ِن دحل الماء من جَانب وَحَرَجَ مِنْ جاب آخرَ قال أب بر الأعْمَش : لا طز ما لم 
يخر ما فی ثلاث مرات؛ الفض تي قال رضي الدّين في محيطه: قیصیر ب م بمَنزلَة عَسْلِهِ ثلاث 


بخارى» وهكذا أفتى عبد الواحد مراراًء وهكذا كان يفتي الفقيه أبو بكر العياضي وكان يقول: الماء 
الكثير في حكم الجاري» انتهى. ونقل الزاهدي عن يوسف الترجماني آنه قال: وبه يفتى» لكن في 
الذخيرة قبل هذه المسألة وفي فتاوى أهل سمرقند: غدير كبير لا يكون فيه ماء في الصيف ويروث 
فيه الناس والدواب ثم يملا في الشتاء ماء ويرفع عنه الناس الجمد» فإن كان الماء الذي يدخل 
الخدير أولا يستقر في مكان طاهر حتى يصير عشرا في عشر ثم ينتهي إلى النجاسة» فالماء والجمد 
طاهران؛ لأن الماء صار كثيراً قبل أن يتنبجس» فلا يتنجس بعد ذلك باتصال النجاسة به. وهكذا في 
المحيط والفتاوى الخانية والخلاصة من غير حكاية خلاف» وهو موافق في المعنى لما قدمناه في 
الخلاصة من أن الماء النجس إذا دحل الحوض الكبير لا ينجس» وإن كان الماء الننجس على ماء 
الحوض غالباًء فعلى قياس الجواب في هذه المسألة يكون الجوابُ أيضاً في المسألة التي ذكرها 
المصنف: إن كان الماء الذي يدخل أولاً يدخل على ماء ن نجس أو مکان نجس» فهو نجس. وإِن کان 
بدخل علی طاهر ویستقر فیه حتی یصیر عشراً في عشر ثم یتصل بالنجسء فهو طاهر؛ هذا قول ثالث 
فى المسألة المذكورة تحرجاًء كما يمكن أن يتآتى القولان المذكوران فيها نصاً في هذه المسئلة 
التي ذكرناها نحن من الذخيرة أيضاً تحرجاًء ثم الجواب المذكور فيها نصا بناء على تقدير الكثير 
بالمساحة المذكورة كما هو ظاهر. وأما إذا فرعنا على أن الكثير ما لا يخلصط بعضه إلى بعض» 
فيقال: وإن دحل على طاهر واستقرْ ثمة حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض» ثم اتصل بالنجاسة 
فهو طاهر» وإلا فلا. 

هذا ومن المعلوم حيث قلنا في هذه المسألة أو فيما تقدمها أو فيما سيآتي من أمثالها ونظائرها 
أن الماء طاهر نقلاً عنهم أو تخريجاً على قولهم» فهو مشروط بكونه لا أثر للنجاسةء فترك التقييد به 
في ذلك كله للعلم به» فإياك والذهول فيذهبن بك الوهم إلى تخطتتهم في ذلك وهم من ذلك براء. 

لم] ٿان َل الما من اني َر ِن جن آخر. قال آبو بگر الاش ا طهر ا لم 
يخرْج ما فيه ثلاث مرّات؛ كالقَضعة . قال رضي الذّين في محيطه: : قیصیر ر م مزل عَسلٍِ تلات مَرَاتِ» 
انتھی . 

[ش] ولا خحفي أن هذا ليس بشرط لازم» بل الشرط في الحكم بالطهارة في مثله ن يغلب على 
الظن زوال ذلك الماء النجس إذا لم يعط لذلك الماء إذا اتصل به الماء الجاري حكمه. ثم في قوله: 
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وَقال عَیره: لا طهر ما لم يحرج مل ما فيه 
وَقال بُو جَعْمَر: يَطْهر وَإِن لم تخر مل ما في الحَوْض وَهَُ حيار الصَدرُ الشهبد. 


كالقصعة إشارة إلى أن القصعة إذا كانت ممتلئة ماء نجساً لا يطهر مالم يخرج منها مثل ما فيها ثلاث 

نعم في خزانة الفتاوى: وإذا فسد ماء الحوض فأخذ رجل من ذلك الماء بالقصعة وأمسك 
القصعة تحت الأنبوب» فدخل الماء وسال ماء القصعة فتو ضا به لا يجوز, انتهى. ولعله يريد: فسال 
منها شيء قليل؛ لأن مثله حينئذ لم يط له حكم الجاري كما في الحوض النجس عند القائلين به 
فيه لعدم الضرورة الكائنة في الحوض النجس هناء وإلا فالظاهر أنه إذا سال منه مقدار ما فيه مرة أنه 
يطهر إذا كان الظن أن السائل منه ما كان فيه. ثم الظاهر أن أبا بكر الأعمش المذكور» وهو محمد بن 
سعيد تلميذ أبي بكر اللإسكاف» وشيخ أبي جعفر الهندواني لا محمد بن عبد الله من طبقة محمد بن 
مقاتل الرازي»ء ومحمد بن سلام» فقد وقع في الفتاوى الخانية في الحوض الصغير إذا تلجس ماؤه 

والقصعة -بفتح القاف - الصحفةء والجمع: قَصعات محر كة وقصع کعنب» وقصاع کجبال. 

[م] قال عَیره: لا يَطْهُر ما لم يخر مثل ما فيد. 

[ش] يعنى: مرة» وكان وجهه حينئذ أنه يكون الماء الجديد الجاري على ما بقى فى الحوض» 
فيكون ذلك منه بمنزلة الماء الجاري كما يستفاد بطريق أولى من وجه القول الذي يليه» كما نقف 
عليه الآن. 

[م] قال آبُو جَعْقّر: يهر وَِنْ لم يَخرُح ثل ما في الحَوْض» وَهُو انيار الصَذرُ الشهيدِ. 

[ش] ذكره فى الخلاصة وغيرها فى الحوض الصغير إذا تنجس ماؤه. وفى المبتغى - بالغين 
المعجمة - هو الصحيح. وفي محيط رضي الدين: وهو الأصح» وكذلك ليس على هذا لأن الماء 
الجاري لما اتصل به صار في الحكم جارياًء انتهى. 

واعلم أن عبارة كثير منهم في هذه المسألة تفيد ما بين صريح وإشارة آن الحكم بطهارة 
الحوض إنما هو إذا كان الخروج حالة الدخول» وهو كذلك فيما يظهر؛ لأنه حينئذ يكون في المعنى 
جارياً. لكن إياك وظن أنه لو كان الحوض غير ملآنء فلم يخرج منه شيء في أول الأمر ثم لما امتلاً 
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وص صَغيڙ بَدځُل الماءُ فيو ِن جاب وَيخرځ من جانب آڪر صا فيو نان إن 

کان الحوْض ازع في ار ما ُوه يجور؛ لان الاه أن الماء لايو في مله بل دور 
e.‏ 


هم حرج یکو گالجًاري» ون كان الحَوْض كبر ِن ذلك لا بجو لأ الماء ۶ تقر 
فيو» فلا يكونٌ كالجًاريء قلا يجو إلا في مَوْضع الخول أو الخروج. 


وَكذا عَين الماءِ ! إذا کان مسا في حمس وَکانَ َخرج مِنھا إ إن کان يرك الماءُ من 
جانبه وهو سيقن باحر گة بجورٌ. 


خرج منه بعضه أو مثل ما كان فيه أو أمثاله على اختلاف الأقوال فيه لاتصال الماء الجاري به أنه لا 
يكون طاهراً حينئذ ادعائه أن عند امتلائه قبل خروج الماء منه نجس» فيظهر بخروج القدر المتعلق 
به الطهارة إذا اتصل به الماء الجاري الطهور» كما لو كان ممتلثاً ابتداءً ماءً نجساًء ثم خرج منه ذلك 
القدر لاتصال الماء الجاري. ثم كلا منهم يشير إلى أن الخارج منه نجس قبل الحكم على الحوض 
بالطهارة» وهو كذلك كما هو ظاهر» والله أعلم. 

1م حَوْض صغیر ر دځ الماءُ فيه مِنْ جانب وَيخرج مِنْ جاتب خُر صا فيه تسان إِنْ كانً 
الحو رعا في ايع ما وه يجو أن اهر أ الماء لا سقو في ٍ مثله بل وژ حو م 
يخرج» یکول گالځاري» ِن کان الحَوْصُ ابر مِنْ دَلِكَ لا بجو لان الماء يسُر فيو فلا يكونْ 
كالجَاري دلا يجوز إلا في مَوْضٍع الذخول أو الخروج. 


[ش] كذا في الذخيرة وتمة الفتاوى الصغرى حكاية عن الشيخ الإمام أبي الحسن الرستفحّني» 
وفي شرح الزاهدي وفي الصغرى يفتي بالجواز مطلقا؛ لأنه جار» انتهى. وسنذكر من الذخيرة وتتمة 
الفتاوى الصغرى ما يوافقه. 


ر إذا کان حمسا في حمس وکا خر نها ِن کان ب يرك الماءمِنْ جانبه 
وهو ببق بالحرگة يجورً. 


[ش] وذكر المضمر المرفوع في إذا كان ملاحظة لكونه عبارة عن مقدارهاء وإلا فقد كان 
الظاهر إذا كانت فإن العين مؤثنة سماعي. ثم هذا الذي ذكره من الحكم بالشرط المذكور موافق 
لما قدمناه من الفتاوى الخانية فى مسألة الوضوء من ثقب الحوض المتجمد ماؤه من قوله: وإن 
كان ملتزقا بالجمد إلا أنه يتحرك بالتحريك فإن حرك الماء عند إدخال كل عضو جازء اتتهى. وهذه 
المسألة مذكورة في الذخيرة وتتمة الفتاوى الصغرى نقلاً من متفرقات شمس الأئمة الحلواني 
مردفة بما لفظه: وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي بن الحسن السعدي يقول بالجواز في هذه 
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قال القاضي الإمام فر الذينِ: التقدير َير لازم إ إن حرج الماء المستعمَل مِنْ سا 
لکثرته 4 وَقَرتهِ يحور وإِلاً قلا 


رە 5 © f oro Pg‏ سر ٭ ر اه م ر ه 

حَوْض صَغير گرا رَجُل مئه تهر قَأجُرى الماء نضا مِنَ النهُرٍ جار وَإِنِ اجُتمعَ الماءٌ 
۾ ر ار رور ەو گر ر ر سے بے ٤ر‏ وا ٍَ 4 و o‏ سے 
في وع و كرا رَجل ونه نهرا اخر واجری الماء؛ فتوضا رَجل جار وضوء الكل إِن کان بين 


مه 


المکاتیْن ساف لن كَلْتْ. 


الصورة مطلقا من غير تفصيل» ففي الحوض الصغير الذي يدخل الماء فيه من جانب ويخرج من 
جانب یکون هکذا وعلیه الفتوی؛ لأن هذا ماءٌ جار فيجوز التوضىء به» انتهى. وهذا ما وعدناك به 
آنفاً. 


[e1‏ وَقالّ القاضي الإمام خُر الدين: التقدير عير لاز ٤‏ ِن حرج ج الماءٌ المستعمَل من سا 
لکرته روه بحو و إلا تَلا. 

[ش] ذكره قاضي خان المشار إليه في فتاواه عقب مسألة الحوض السابقة على هذه بما نصه: 
والآصح أن هذا التقدير غير لازم وإنما الاعتماد على ما ذكروا من المعنى» فينظر فيه إن كان ما وقع 
فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه يجوزء وإلا فلا. وذلك يختلف بكثرة الماء 
الذي يدخل فيه وقلته وضد ذلك» وكذا قالوا في عين ماء هي سبع في سبع ينبع الماء من أسفلها 
ويخرج من منفذها لا يجوز فيها التوضىء إلا في موضع خروج الماء منهاء انتهى. 


ولا شك في أن ما ذكره القاضي من أن الاعتماد على ما ذكروه من المعنى حسن حينئل 
فقولهم في هذه المسألة التي ذكرها عنهم أنه لا يجوز الوضوء إلا في موضع خروج الماء يظهر آنه 
بناءًَ على نجاسة الماء المستعمل» ونه لا يخرج قبل تكرر الاستعمال إذا كانت العين بهذه المساحة 
وقد سمعت مراراً وستسمع أيضاً أن الأول حلاف الأصح المختار» وفي إطلاق الثاني نظرء والتفريع 
على ما ذكر أن عليه الاعتماد لم يجوز فيها إذا كان ما يقع فيها من الماء يخرج من ساعته ولا يقع 
الاغتراف منه. وعلى أن الماء المستعمل طاهرء فالجواب في هذه المسألة كما تقدم في نظائرها أنه 
يجوز الوضوء فيها ما لم يغلب على ظن المتوضىء أن ما يغترفه لإسقاط فرض ماء مستعمل أو ما 
یخالطه منه مقدار نصفه فصاعداً» فکن على هذا معتمداً. 


[م] حَوْص صغیر گرا جل ونه هرا َجری الماء صا اهر جا إن اجتمح الما في 
وضع و گرا رَجُل ِن ھر ار وَاَجری الما صا رَجُلُ جار وصوء الل ِن کان بین المکاتْنِ 
مَساَة وَلِنْ قَلّنْ. 
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رفي ودر المعلّى عَنْ ابي بُ يوسف: : ماءًَ الحمام بِمَنرلَة الماء الجاري إذا دحل يده فيه 
وَفي يَدِهِ قَدَر لم يَتَښَس٬‏ وَاخْتلّف المتأخُرونَ في بيان هذا القَول؛ قال بَعْضهمْ: مُرادة حالةٌ 
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[ش] معنی کری منه نهراً: حفر منه حفیراً. ولفظ الذخيرة في هذه المسألة: وعن الشيخ الإمام 
هذا-يعني القاضي علياً السعدي -أن من حفر نهرأً من حوض صغير وأجرى الماء في النهر وتوضاً 
بذلك الماء في حال جريانه فاجتمع ذلك الماء في مكانِ واستقرّ فحفر رجل آخر نهراً من ذلك 
المكان وأجرى الماء فيه وتوضاً به في حال جريانه» فاجتمع ذلك الماء في مكان آخر أيضا ففعل 
رجلّ ثالث كذلك جاز وضوء الكل؛ لأن كل واحد منهم إنما توضاً بالماء حال جريانه» والماء 
الجاري لا يحتمل النجاسة مالم يتغيرء انتهى. 

وقد أفادك هذا أن معتى قول المصنف أولا: فتوضا من النهرء وقوله ثانياً: فتوضا؛ أي: بذلك 
الماء في حال جريانه» وقد كان الأوّلى به ذكره. وغيرٌ خافي أيضاً أن الأوّلى حذف لفظ الكل في 
قوله» وذكر لفظ أيضاً مكانه بخلاف ما في الذخيرة» فإن قوله فيها: جاز وضوء الكل واقعٌ موقعه. 
ثم في الذخيرة أيضاً: عفت هذا المذكور فيها. وعن الحسن بن زياد ما يدل على عدم جواز وضوء 
الثاني والثالث» فإنه قال: في حفرتين يخرج الماء من أحدهما ويدخل في الآخرى» فتوضاً فيما 
بينهما جاز. والحفرة التي يدخل فيها الماء تفسد» انتهى. 

ثم المصنف نقل عن المحيط تقييد الجواز بما إذا كان بين المكانين مسافةء وإن كانت قليلة 
يوافقه ما في الفتاوى الخانية بعد ذكر الجواز في مسألة الكتاب وتأويله إذا كان بين المكانين قليل 
مسافة» وفي مسألة الحغرتين: لو كان بينهما قليل مسافة؛ كن الماء الثاني طاهراًءكذا قاله خلف بن 
أيوب» ونصير بن يحيى. وهذا لأنه إذا كان بين المكانين مسافةء فالماء الذي استعمله الأول يرد عليه 
ماء جار قبل اجتماعه في المكان الثاني» فلا يظهر حكم الاستعمال. أما إذا لم تكن بينهما مسافةء 
فالماء الذي استعمله الأول قبل أن يرد عليه ماء جار يجتمع في المكان الثاني» فيصير مستعملاً فلا 
يظهر بعد ذلك» انتهى. وهذا كله أيضا بناء على نجاسة الماء المستعمل. 

وأما على طهارته» فالجواب في هذه المسألة ما تقدم في نظائرهاء فاستحضره فإن العهد 
قریب. 

[م] غي وار المعلى عن ابي بوسفَ :مء الحمام ية الماء الجاري إذا ذل ية في في 


ھل هدهو 


ده قَذَرُ لم يجس وَاختَلَف المتأخّرونَ في بيان هذا القَول؛ قال بَعْضهم: مُرادة حالة مخصوصة 
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َو ماإذا كان الماء يجري من الألبوب إلى حَؤْض الحمام والس يغتر فون من غزفاًمتدار كأ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قال بمَرلَّة الماء الجاري عَلى كل حال لأجل الصرورَة. 

ولو أَذْحَلَ الحبُ يه طب القَصَعَة وَلَيْس على يده تجاسَة حَقيقية ينتج عند أبي 
حنيفةء وَعندّهما: الماءُ طاهر. 


سے لر 


وهر ما إذا كان الماءٌ يجري يِن الألبوب إلى حَوْض الحمام والناس يَغْترفُونَ مه عرفا مدا ر ك 
ومهم مَنْ ن قال مَل الماءِ الجاري على كل حال لأجل الصرورَة. 


[ش] الجملة من الذخيرةء ووقع في بعض النسخ وفي نوادر أبي المعلى وهو غلطء وفي 
شرح الزاهدي: حوض الحمام بمنزلة الماء الجاري عند بي يوسف قيل: على الإطلاق. والأصح 
إن كان يدخل الماء من الأنبوب والغرف متدارك فهو كالجاري» وتفسير الغرف المتدارك أن لا 
يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين» فأفاد أصحية القول المقابل للإطلاق وتفسير الشرط المشتمل 
عليه» وعزاه قاضي خان إلى أكثرهم إلا أنه لم يفصح باشتراط التدارك لفظاًء وإنما ظاهرعبارته 
تغطية. وعزى في الحاوي القدسي ما ذكر الزاهدي أنه الأصح إلى أبي يوسف» وقال: عليه الفتوى. 
فأما إذا ظفر به منصوصاً عنه هكذا. وما آنه ذهب إلى أن معثاه كما هو قول بعض المشايخ على ما 
في الذخيرة» ونقله المصنف في الكتاب» وهذا وذكر بعض شارحي القدوري عن بعض المشايخ 
أن ماء الحمام على خمس وجوه» الذي في الحوض وهو راكد والرجل لا يعلم بوقوع النجاسة. 
فالخامس خير من الرابع» والرابع صرف الثالث. والثالث صرف الثانى» والثانى صرف الأولء 
والوضوء بالكل جائز» والاحتياط من أخذ به فهو جائر. 

[م] وَل كَل الجنْبُ ية للب القَضعة وَلَيْس على بدو تجاسَة حَقيقية مج عند أبي 
حَنيفةء وَعندّهما: الماءٌ طاهر. 

[ش] والعبدٌ اأضعيف لا يعلم أن أحداً حكى هذا عن أبي حنيفة. في هذه الحالة إنما يحكون 
عدم الفساد مطلقاً في كل من هذه الحالة ومن أدخلها للاغتراف من الإناء وليعرف حر الماء وبرده 
بعد أن لا يكون على يده نجاسة حقيقية كما ذكر. نعم ذكر غير واحد من شارحي الهداية أن في كتاب 
الحسن عن آبي حنيفة: إن غمس جنب أو غير متوضى ء يديه إلى المرفقين أو إحدى رجليه في إجانة 
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و الصَبيان أيهم ا تج إذا لم بَكُنْ على أيهم ناسَا حَقيقية 


ولو ذل الصَيِي يده في ادا َو تَوَصَاً پو جارً. 


قال شيخنا هله : وذلك لأن الضرورة لم تتحقق في الإدخال إلى المرفقين حتى لو تحققت 
بأن وقع الكور في الجب فأدخل يده إلى المرفق للإخراجه لا يصير مستعملاً؛ نص عليه في الخلاصة» 
انتهى. وكذا في الفتاوى الخانية وغيرهما وفي البدائع: ولو أدخل جنب أو حائض أو محدث يده 
في الإناء قبل آن يخسلها وليس عليها قذراً وشرب الماء منه» فقياس أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أن 
يفسد. وفي الاستحسان لا يفسد وجه القياس. إن الحدث زال عن يده وشفته» فصار مستعملاً وجه 
الاستحسان ما رُوي عن عائشة آنها قالت: كنت أنا ورسول اله اة نغسل من إناء وربما كانت تتنازع 
فيه الأيدي. وروينا أيضا عن عائشة هكا أنها كانت تشرب من إناء وهي حائض» وكان رسول 
الله يا يشرب من ذلك الإناء» وکان یت يتتبع آثار فمها حباً لها؛ ولآن التحرز عن إصابة الحدث والجنابة 
والحيش غير ممكن ويالتاس حاجة إلى ضر الاغال والشرب من كل يةه فلو لم تسقط اعتبار 
ننجاسة اليد والشفة لوقع الناس في الحرج» حتى لو أدخل رجله فيه يفسد الإناء لانعدام الحاجة 
إليه في الإناءء ولو آدخلها في البئر لم يفسده؛ كذا ذكره بو يوسف في الأمالي لأنه يبحتاج إلى ذلك 
لطلب الدلو فجعل عفوأء ولو أدخل فى البئر أو الإناء بعض جسده سوى اليد والرجل أفسده؛ لأنه 
لا حاجة إليه» انتهى. 


ثم بعد اتيا والتي قد ذكرنا مراراً أن الماء المستعمل طاهر على الأصح» فلا يعول على ما 
أغرب به المصنف من حكاية التننجيس في هذه الصورة عن أبي حنيفة. 

[م] ولو أَذْكَلَ الكُمَارٌ أو الصَبيان َم لا يجس إذا لم بَكُنْ على أيهم تَجاسَة حَقيقية 

[ش] وقد قدمنا الوجه في ذلك مع زيادة فروع في شرح قوله: وكذا إذا تيقن بطهوريتهء 
فراجعه. ثم إذا لم يدخل الصبي يده في الإناء على قصد إقامة القربةء أما إذا أدخلها فيه على هذا 
القصد؛ ففى المصفى لا ذكر لهذه المسألة فى شىء من الكتب» والأشبه أن يصير مستعملاً إذا كان 
الصبى عاقلا؛ كذا فى المغنى» انتهى. وفى الفتاوى الخانية: الصبى العاقل إذا توضأً وغسل يديه 
يريد به التطهير ينبغي أن يصير الماء مستعملاً لأنه نوى قربة معتبرة. وذكر في الخلاصة آنه المختارء 
فليس كذا ينبغي هذا التفصيل في إدخال الكافر يده فيه بطريق أَوّلى. 

[م] ولو أل الصبي يده في الإناء ّا يتوصًاً به اشخساناً وَل بصا به جارً. 


[ش] كذا في الخانيةء وهو يفيد أن نفي الوضوء منه استحساناً على سبيل الاستحباب» وهو 
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حَوْض الحكام إذا جس طهر إذا خر رج مه مل ما فيه مَرَةً. 
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وَل اول رَأسَهٌ في الإناء ية المشح أو ميه يجوز بالاّفاق ولا يَصيرٌ الماءٌ مَسَْعْمَلاً 
عند آبی بُوسف. 


يعين جملة على ما إذا لم يعلم طهارة يده ولا نجاستهاء فيوافق بعد ما في الخلاصة نقلاً من فقه 
الآمراء» وهو على ما في هامش نسخة بها اسم كتاب بالفارسية للإمام القلانسي» فإن كان يعني الذي 
يدخل يده في الإناء أو لبر صبياً إن علم يقيناً أن يده طاهرة بأن كان مع الصبي رقيبٌ في السكة 
يجوز التوضىء بذلك الماءء وإن علم يقيناً أن يده نجسة لا يجوز التوضیء به وإن كان لا يعلم أنه 
طاهراً أو نجس والمستحب أن يتوضىء بغيره» فإن توضاً به جازء انتهى. لا يعزى في الجملة عن 
شيء كما يظهر للمتأمل فيما تقدم» فليتأمل. 


سر ا 


[م] حَوْص الحكام إذا نجس بطر إذا خَرَج من ول ما فيه مرد 

[ش] لغلبة الماء الجاري عليه كذا ذكره قاضي خان قولاً لبعضهمب وذکر قبله آنه لا يطهر 
ما لم يخرج مثل ما فيه ثلاثاً ثم قال: والأول أحوط وعدم هذا بنحو ورقتين في الحوض الصغير 
نجس ماؤه» فدخل الماء من جانب وخرج من جانب. عن ابي بکر بن سعید كما ذکرناه بعدٌ أن قال: 
وقد ذكرنا من الخلاصة أنه المختار عن الصدر الشهيد. والظاهر أن حوض الحمام من جملة إفراد 
الحوض الصغيرء فما للحوض الصغير من الأحكام فهي جارية فيه» ولا بالعكس في بعض الأحكام 
لما فيه من الضرورة التي ليست في غيره على ما يشير إليه قول بعض المشايخ كما تقدم من قريب. 


م1 وَل َكَل راس في الإناء نة المشح أو حُمَبهِ بجورٌ بالاتفاق وا صر الماء ٤مَسْتَعْمَلاعِندَ‏ 
آبي پُوسف. 


[ش] اعلم أن المذكور في المنظومة والمجمع وغيرهما في هذه الصورة أن هذا الفعل عند 
ابي يوسف ڀجزىء عن المسح ويكون الماء طهورا على حاله» وعند محمد لا يجزئه عن المسح 
ويصير الماءٌ مستعملا وقالوا في وجه قول محمد: لأن الماء صار مستعملاً بنية التقرب عند إصابته» 
فلا یکون علهورآ فلا پچوز المسح عابه لات رفي وجه قول بي پوسف: لان ماقي من الما لم 
يقم به الغرض» فلا يكون مستعملأًء وإنما أقيم البلة الملاقية للمحلء وهي لم ينفصل عنه حقيقة 
ولا حکما وانما وقم اتید بن المح لان زر ل ینو يکود الماء هور بالاتقاق لانمدام زوال 
الحدث عند أبي يوسف» وقصد القربة عند محمد. وفي شرح المجمع لفاضل متأخر: وفيه إشارة 
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إلى أن نة التقرب في أول الوضوء غير كاف لإجراء هذا المسح» بل لا بذٌ فيه من نية مخصوصة 
لكونه وارد على غير صورة المسح» انتهى. 

فعلى هذا فقول المصنف: يجوز بالاتفاق» غير صحيح بل الصواب حذف ذلك كما عليه 
بعض النسخ. وفي البدائع: إذا دحل رأسه أو خفه أو جبيرته في الإناء وهو محدث؟ قال أبو يوسف: 
يجزئه في المسح ولا يصير الماء مستعملا سواء نوی أو لم ينو. وقال محمد: إن لم ينو يجزئه ولا 
مستعملاً. وذكر في وجهه ما تقدّم» ثم قال: والصحيح أنه يجوز ولا يصير الماء مستعملاً بالملاقاة؛ 
لأن الماء إنما يأخذ حكم الاستعمال بعد الانفصال» فلم يكن مستعملا قبلهء فيجزئه المسح به» 
انتھی . 
نفى صيرورة الماء مستعملاً بقوله عند أبى يوسف» فإنه على هذا التقدير هو غير مستعمل عند 
محمد أيضاً. ثم من الظاهر اتجاه القول بالآخر أو عدم صيرورة الماء مستعملاً كما هو واضح من 
التو جيه المذكور» وأيضا إنما تم صيرورة ما في الإناء مستعملاً على قياس قول محمد بعد تسليم ما 
ذكروا له من التو جيه المذكور آنفاً إذا كان الماء في الإناء قليلاً بحيث يكون القذر الملاقي للممسوح 
نصفه» فلا لما عرف من قوله بطهارة الماء المستعمل» وأنه إنما يخرج الماء الطهور عن الطهورية 
بمخالطته إذا ساواه أو زاد عليه في الإجزاءء ولولا ما في الذخيرة عنه كما سنسوقه بلفظه لوقع الظن 
أن هذا قول خرّجه بعض المشايخ على أصل له» فوهم فيه كما يشير إليه نص البدائع الذي ذكرناه. 

هذا وقد أوجدناك عنها التسوية في الحكم المذكور بين الرس والخف والجبيرة ويوافقها في 
ذلك أيضاً ما في الفتاوى الخانية: لو أدخل المحدث رأسه في الإناء يريد به المسح لا يصير الماء 
مستعملاً في قول أبي يوسف. قال َة : إنما يتنجس الماء في كل شيء يغسل» يريد به الخسل. 
أما ما يمسح لا يصير الماء مستعملاً عند أبي يوسف. وعلى هذا وضع الخلاف في الرأس في الخف 
كما في المنظومة آنفاًء وأفاد في الحقاتق أن التقييد بالرأس والخف لأن من على ذراعيه جباير 
وعلى هذا وضع الخلاف في الرس والخف ليس باتفاقي. وفي الذخيرة ما يفيد أن عند محمد في 
الجبيرة تفصيلا بين أن يكون على اليد فيجوز ولا تفسد الماء. وبين أن يكون على غيرها فلا يجوز 
الإناء يريد بذلك المسح عليها لم يجزه وأفسد الماءء وكذلك إن كانت على أصابع رجليه» وكذلك 


O 


لو غمس رأسه في الإناء يريد المسح. وفيه عن إبراهيم» عن محمد حيث غمس يده في تور فتوضاً 
لم يفسد الماء» ولو غمسها فيه يريد غسلها ودلكها أفسد الماء. ولو كان على أصابع يده أو كفه جباير 
فغخمسها في الإناء يريد بذلك المسح عليها أجزأه ولا يفسد الماء» قال: واليد لا تشبه غيرهاء فقد 
آشار إلى اعتبار الضرورة في إدخال اليد انتهى. 

ولا يخفى أن إطلاق كون صيرورة ما في الإناء من الماء مستعملاً فيما رواه ابن سماعة مشكل 
بما قدمناه من الأصل المحفوظ لمحمد وما تفرع عليه» فإن أمكن دفع إشكاله بحمل ما في الإناء 
من الماء على كون الملاقي للممسوح مقدار نصف ما في الإناء من الماء فصاعداء ولهذا وقع 
وضع المسألة في إدخاله في الإناء؛ لأن الغالب كون ما فيه قليلاً بحيث يلاقي نصفه فصاعداً ذلك 
الممسوح بخلاف غير الإناء» فإن الظاهر أن ما لم يلاقه أضعاف مضاعفة للملاقي» وإلا فهو باق 
على إشكاله. 


ثم اعلم أن هذه المسألة من المسائل التي لم يحفظ فيها عن أبي حنيفة شيء» ومن ثمة ذكرها 
النسفى فى باب قول أبى يوسف على خلاف قول محمد ولا قول فيه لأبى حنيفة» فإذا ذكر فيها 
الاتفاق والمراد اتفاقهماء والله أعلم. 


<" 
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م کے ,َه 2 
۱ على الخفين جائز يالسنة esses‏ 


[م] قصل في المشح على الحُميْنٍ 
المشح عَلى الخفيْن جائ بالسنة. 


[ش] أي: ثابت شرعيته للرجال والنساء مسافرين كانوا أو مقيمين لحاجة أو لا لحاجة 
بالسنة القولية والفعلية. قيل: ومن ثمة اختير ذكرها على الحديث لأنه لا يتناول إلا القول. ثم من 
السنة القولية ما عن علي ينف قال: جعل رسول الله ب ثلاثة يام ولياليهن للمسافرء ويوما 


وليلة للمقيم» أخرجه مسلم. وما أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث آبي 
بكرة يتهعتة؛ أن رسول اله اة أرخحص للمسافر ثلاثة يام ولياليهن» وللمقيم يوما وليلة إذا تطهرء 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما. ونص الشافعي على أن إسناده صحيح» والبخاري على أنه حديث 
حسن» وما عن صفوان بن عسال قال: کان رسول اله اة يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن إلا من جنابةء ولكن من غائط وبول ونوم؛ أخرجه جماعة منهم أحمد وابن خزيمة 
وابن حبان والزهري» وقال: حديث حسن صحیح. 

ومن السنة الفعلية ما في الصحيحين عن جابر أنه بال ثم توضىء ومسح على خفيه» فقيل: 
تفعل هذا؟ فقال: نعم رآيت رسول اله بال ثم توضىء ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال 
إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» لفظ مسلم. وفي سنن 
أبي داود وغيرها: أن جريراً بال ثم توضاً فمسح على الخفين» وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت 
رسول الله اة يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدةء وقال: إنما أسلمت بعد نزول المائدة. 
وما عن بريدة أن النبي ية صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه» أخرجه مسلم 
وأصحاب السنن إلى غير ذلك مما يطول إيراده. وقد روى أبو المنذر في آخرين عن الحسن بن 
البصري» قال: حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله ية مسح على الخفين» وقال الحافظ 
ابن عبد البر: ولم يرو عن حر من الصحابة إنكار المسح إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشةء 
فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الجسان خلاف ذلك. وأمّا عائشةء فقد صح 


عنها بالأسانيد أنها أحالت علم ذلك على على يكن وذلك في صحيح مسلم؛ فلا جرم أن 
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من كَل حَدَث مو جب للوضوء إذا لَسَهّما على طَهارَة گاماة e‏ 


قال أبو حنيغة ر عنة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار» وفي رواية عنه: من آنکر 
المسح على الخفين يخاف عليه الكفر؛ لآنه جاء فيه من الأخبار ما يشبه التواتر. وفی النوازل: 
وكتبت في السّمرقنديات على قياس قول أبي يوسف يكفر؛ لأن حديث المسح على الخفين بمنزلة 
بمنزلة الآحاد» ومن أنكر الآحاد لا يكفر. قيل لمحمد: لِم جوزت المسح على الخفين إذا كان خبر 
المسح من آخبار الآحاد ونسخ الکتاب بخبر الواحد لا یجوز؟ قال: ما تسخت به كتاب الله تعالىء 
بل حصصت به کتاب الله تعالی؛ يريد به تخصيص الحال» وهذا لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين 
عاماًء فعم حالة الستر والكشف فجاء هذا الحديث» وب أن الأمر بالغسل مختص بحالة الكشف 
وتخصيص الكتاب بالآحاد جائز عندي؛ كذا فى الذخيرة. 


ثم في قول المصدف: بالسنةء تعريضي ينفي قول مَنْ ذهب من المشايخ إلى آنه الكتاب أيضاً 
حملاً لقراءة جر أرجلكم عليه حالة استتارها بالخف» ولقراءة نصها على غسلها حالة طهورها 
جمعاً بين القراءتين» وممن نظر في هذا القول صاحب المجمع» فقال: وأقول فيه نظر؛ لأن الماسح 
على الخف لا يكون ماسحا على الرجل حقيقة ولا شرعا. أما حقيقة» فظاهر. وأمّا شرعاء فإن 
الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم» فتبقى القدم على طهارتها السابقة على اللبس وما 
حل بالخ سمل بز“ الع لی جلا ل کین امسج على ارجل لکوت طادرة ۳ سل ب 

آم٤‏ مِنْ کل حَدَٿِ موب للوضوء. 

[ش] احتراز من الجنابة وما في معناها مما يوجب الغسل كالحيض على أصل أبي يوسف 
في حم المرأة إذا كانت مسافرة؛ لأن أقل الحيض عنده يومان وليلتانء وأكثر اليوم الثالثء والنفاس 
فإنه لا ينوب المسح على الخفين في هذه الأحداث عن غسل الرجلين لعدم جعل الخف مانعا من 
سرايتها إلى الرجل شرعاً كما صرح به في الجنابة حديث صفوان المتقدم ساقه» ويقاس الحيض 
والنفاس في ذلك عليها إن لم يكن فيها إجماع. ثم إسناد الموحشة إلى الحديث إما تجوز أو بناء 

[] إذا لَبسَهّما على طَهارَة اة 

[ش] يفيد ظاهره تقييد الجواز به مع أنه ليس بمراد لهم» وممن نبّه على هذا صاحب الهدايةء 


HONABEBECECECNECCCCCLCCCECOLECCOHROBEHECCLLELTOROGOGLLLADATECCCCTOCLDCCGCCRGVRLRCRECECCORGRLERE 


حيث قال قوله: إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث» 
وهو المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزئه المسح» 
وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم» فيراعى كمال الطهارة في وقت المنع» حتى لو كانت 
ناقصة عند ذلك كان الخف رافعاء انتهى. 

قلت: وهذا يفيد أن المراد بالطهارة طهارة البدن كله لا طهارة الرجلين لا غير» ون المراد 
بكامله الكمال الذاتي وإن ذكرها بدفع توهم الضد الذي هو النقصان الذاتي لهاء وهذا الى مما قيل 
أن كامله احتراز عن طهارة أصحاب الأعذار بالنسبة إلى ما بعد الوقت إذا توضؤوا ولبسوامع وجود 
الحدث الذي ابتلوا به كما مشى عليه غير واحد» وسيصرح به المصنف عن قريب وعن طهارة 
التيمم ونبيذ التمر على القول بتعين الوضوء به عند وجوده وهذا الماء المطلق الطهور كما في 
شامل البيهقي وغيره» فإنه في الحقيقة لا نقص في شيءٍ من هذه الطهارات» بل هي ما بقي شر طها 
كالتي بالماء المطلق الطهور في حق الأصحاب. ولو قيل أيضاً : المراد بالطّهارة طهارة الرجلين في 

حق اللبس» فيعمٌ ما إذا توضاً وغسل رجليه ثم أدخلهما في الخفين كما هو الحال الأكمل في ذلك 
وما إذا ضا وغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ق غسل الأخرى وأدخلها في الخات» وما 
إذا غسل رجليه وأدخلهما في الخفين ثم أكمل الوضوءء» وحينئذ يكون المراد بكامله كامله بالنسبة 
إلى الرجلين؛ بمعنى أن يكونا بحيث لا يحتاجان في فعل ما الطهارة شرط للتلبّس به إلى غسلهما 
بعد اللبس قبل انقضاء المدة لكان أيضا ممكناًء وصلح مع ذلك أيضاً آن يكون فيه احتراز عن لبس 
الخف على طهارة التيمّْم ونبيذ التمر» وعلى طهارة ذوي الأعذار إذا كان عذرهم مقارناً للوضوء أو 
موجوداً بعده قبل اللبس أو حالة اللبس؛ لأن هؤلاء في حالة بقاء استباحتهم للصلاة بهذه الطهارة 
لا يحتاجون فيها إلى غسل الرجلين وعند عدم بقاتها للقدرة على استعمال الماء المطلق الطهور 
وخروج الوقت يحتاجون في استباحتهم إلى غسل الرجلين مع غسل باقي الأعضاءء فتأمله. 

نعم یراد آنهم قالوا : نه لو لبس المحدث خفَيّه ثم غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم خاض 
الماء فابتلت رجلاه مع الكعبين أو بالعكس جاز له المسح على الخفين» مع أن لبسهما في هذه 
الصورة في كلا وجهيها على غير طهارة من كل وجه» وقد يجاب عن هذا بأنه ذكر اللبس وآريد بقاؤه؛ 
لأن الدوام فیما پستدام له حکم الابتداء. قال الله تعالى: لفلا قعد بعد لر رى مح الوم لوين & 
[الأنعام: 8 6]ء فسكى دوام القعود قعوداً. وهذا التقصي وإن كان متجهاً لكن في فهم هذا المراد من 
العبارة المذكورة تعقيد ظاهر» ثم مالك وأحمد والشافعي ذهبوا إلى اشتراط كمال الوضوء» قيل: 
لبس كل من الخفين فلم يجوّزوا المسح فيما عدا الفرع الأول من الفروع المذكورة على اختلاف 
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ن کان مُقيما مسح وما وَل وَإِنْ كان مَسافراً يَمْسَح ئَلائة يام لالا n‏ 


عن مالك في بعضها لما في الصحيحين عن المغيرة: كنت مع النبيّ بي في سفرء فأهويت لأنزع 
خفيه فقال: «دعهما فإني آدخلتهما طاهرتین»» فمسح عليهماء لفظ البخاري. ولحديث أبي بكر 
المتقدم. 


والجواب: أن قوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين» يصدق على كل من الصور الثلاث الأرّلياتء 
فلا يتعيّن الصورة الأولى للجواز دون الباقيتين. نعم لا يصدق طاهراً على الصورة الأخيرة بكلا 
وجهيهاء نظرأ إلى ابتداء اللبس لا إلى ما بعد الوضوء الكامل المشتمل على غسلهما بعد ذلك. لكن 
أهل المذهب ليسوا بمعتدين بابتداء هذا اللبس في هذه الصورة» بل إنما هم معتدون باستمراره 
لهما بعد الوضوء الكامل تنزيلاً لاستمرار اللبس من وفسد إلى حين الحدث بعده بمنزلة ابتداء 
لبس جديد وجد الحدث بعده على طهارة كاملة لعقلية أن المقصود وقوع المسح على خف يكون 
مالبوساً عند أول حدث يحدث بعد اللبس على طهارة كاملةء وهذا المقصود موجود في هذه الصورة 
كما في الصورة الأخرى. ألا ترى أن في الوجه الذي فعل فيه الوضوء بتمامه مرتباً لهذه الصورة لو 
نزع رجليه من خفيه ثم أعادهما إليهما من غير إعادة لخسلهما أنه بمبيح على الخفين إذا أحدث 
بعد ذلك قبل مضي المدة بالإجماع» وهذا ظاهر في آنه لا آثر لعدم الإكمال قبل الابتداء اللبس في 
المنع من جواز المسح إذا وجد الإكمال بعد ابتداء اللبس قبل الحدث» على أن كلا من الحديشين 
المذكورين ليس بمعترض لعدم الجواز في هذه الصورة. الهم إلا إن كان حديث أبي بكرة بطريق 
مفهوم المخالفة وهو طريق غير صحيح عند أهل المذهب على ما عرف في علم الأصول» مع أن 
كلا منهما وما ضاهاهما يجوز أن يكون خرج مخرج البيان لما هو الأكمل في ذلك والأحسن» 
وأهل المذهب قائلون بأن هذا الذي عيّنه مخالفوهم محلا للجواز نظراً إلى هذه الأحاديث هو 
الوجه الأكمل» والله سبحانه أعلم. 


[م] قن کان مُقيماً مسح يَوْماً وَلَيلّة وَِنْ كانَ مَسافراً مسح تَلانة يام وَلباليها. 


[ش] كما هو قول جمهور أهل العلم» منهم أصحابنا والشافعي وأحمد. وأما مالك» فبعد 
أن اختلف القول عنه في جواز المسح للمقيم اختلف القول عنه في توقيت. ونقل أهل مذهبه أن 
المشهور عدم توقيته لهماء وقد مث مشی ابن ابي زید في رسالته على جوازه للمقيم. وفي تهذيب 
البرادعي: وقال مالك: يمسح المقيم والمسافر على خفيه» وليس لذلك وقت. ثم قال: لا يمسح 
المقيم» انتهى. فأدان القول الآخر له عدم الجواز للمقيم» والحجة للجمهور أحاديث كثيرة ثابتة 
يطول سردهاء منها ما قدّمناه من حديث علي» وأبي بكرة وصفوان. 
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ابتدَاؤها عُمَيْبَ الحدَثء ولا يعتبر و و فْت الطَهارَة ولا وَفْتُ الأبْس. 


e1‏ ابَدَاؤها ء ۴ عَفَيْبَ الحَدّث. 


إش] أي: لاء دة المسع لكل من المقيم والمسافر من عقب الحدث اللارى» على طهار: 
كاملة بعد لبس الخفين كما هو قول جمهور أهل العلم» وثبوت الباقي عقيب لعلة قليلة جرى عليه 
لسنة أكثر الناس» والكثير تركها. ۰ 

[م] وَلايعير وَفْتُ الطَهارَة ولا َفْتُ الأْس. 

[ش] والوجه الظاهر أن يقول: ولا يعتبر من وقت المسح ولا من وقت اللبس ولا يعتبر ابتداء 
المدة من وقت أول مسح الخفين كما هو رواية عن أحمد» ومحكي عن الأوزاعي» وداود الظاهري» 
وأبي ثور» واختاره ابن المنذر ثم النووي وقال: لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة» ولا من 
وقت لبسهما كما هو محكي عن الحسن البصري» واختاره السبكي من متأخري الشافعية؛ لأنه 
وقت جواز الرخحصة. 

قلت: ولظاهر ما روى الطحاوي في شرح الآثار أن عمر و كن قال: من آدخل قدميه وهما 
طاهرتان فليمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلتهء والحجة للجمهور أن أحاديث الباب كلها 
دالّة على أن الخف جعل مانعاً سراية الحدث إلى الرجل شرعاء فتعتبر المدة من وقت المنع؛ لأن ما 
قبل ذلك طهارة الغسل ولا تقدير فيهاء فإذن التقدير في التحقيق إنما هو لمدة منعه شرعاء وإن كان 
ظاهر اللفظ التقدير للمسح أو اللبس والخف إنما منع من وقت الحدث» فلو توضاً بعد ما انفجر 
الصبح ولبس خفيه وصلى الفجر ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضاً ومسح خفيه بعد زوال 
الشمس» فعلى قول الجمهور: يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماًء ومن 
اليوم الرابع إن كان مسافراء وعلى قول من اعتبر من وقت المسح يمسح إلى ما بعد الزوال من اليوم 
الثاني إن كان مقيماًء ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. وعلى قول من اعتبر من وقت اللبس يمسح 
إلى ما بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني إن كان مقيماًء ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً. 


قال الزاهدي: والمقيم في مدة مسحه قد لا يتمكن إلا من آربع صلوات َة بالمسح كمن 
توضا ولبس خفيه قبل الفجر» فلما طلع صلى الفجر وقعد قدر التشهد فأحدث لا يمكنه أن يصلي 
الفجر من الخد على هيئة الأولى لاعتبار ظهور الحدث في آخر صلاته» هكذا أورده وقد يصلي 
خمساً وقد يصلي بالمسح ستَاً كمن خر الصلاة إلى آخر الوقت ثم أحدث وتوضا ومسح وصلى 
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َو عسل رجْلَيه ولس فيه ثم كمل الطَهارَ قبل أن بحدِٿ جار المشځ عَلَيْهما عِندَنا 
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خلافاًللشافعی رََةآه؛ لان عِنْدَنا يفيه أنْ يكور مَلّبُوساً على طَهارَةٍ كامِاَة عِنْدَ أل الحدَث. 

وَالَهارَةٌ النَاقصةٌ قَصَة هي طَهارَةٌ صاجب العُذرٍ حتى أن المستحاصَة وَمَنْ بمَعناها إذا 
توصت ولت بل أن طهر نها د َي تسخ گالأصكًاء َو لبس بطهارة العُذر َمْسَعُ 
في القت عِندَناء وَعِند رُفر: تمسح تمام المُدَة. 


الظهر في آخر وقته ثم صلى الظهر من الخد في أزّله» وقد يصلي به على هذا الوجه سبعاً على 
الاختلاف. 


1م] وؤ عسل جلي َس حُفَيو م ْمَل الطَهارة قل أن بحت جار المح عَلَّبّهما عِندنا 
خلافاً للشافعِی هذاه لان عِنْدَنا يَكُفيه أَنْ يكونَ مَلْبُوساً على طَهارَةٍ كاماَة عند اول الحدَثِ. 


[ش] كما أسلفنا بيانه من فضل الله سبحانه» ثم هذه الصورة مما يصلح عدم الجواز فيها عنده 
آن یکون معلل بما ذكره» ون يكون معللاً بعدم الترتيب بخلاف ما إذا توضاً وغسل إحدى رجليه 
وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها فيه فان جواز المسح في هذه الصورة عندنا وعدم 
جوازه فيها عنده ليس إلا بناء على أن الشرط في جواز المسح عندنا أن يكون ملبوساً على طهارة 
كاملة عند أول حدث يحدث بعد اللبس» وأن الشرط في جوازه عنده أن تكون الطهارة كاملة قبل 
بس كلا الخفين. 

[م] َالطَهارَهُ الَاقِصَة هِيّ طَهارَةٌ صاجِب العُذر حى أن المستحاصَة ومن بِمَعْناها إذا تَوَصَاَتُ 
َلَبْسَت بل أَنْيَظْهَرَ مها سَيْء تمسح كالأصِحّاء وَلَو لبت بطهارة اذ تَمْسَحٌ في الوَفْتِ ننا 
َد رفر: تمسح تمام المُدة. 

[ش] وهذا ما ذكرنا أن المصنف سيصرح به مشياً على أن الطهارة الكاملة احتراز عن طهارة 
ذوي الأعذار» ثم إن كان صاحب العذر يمسح كالأصحاء بالإجماع إذا توضاً قبل أن يبحدث حدثا 
ما مطلقاً؛ أعني لأحدث الذي ابتلي به ولا غيره» حتى إن كان مقيماً فيوماً وليلة من وقت الحدث 
العارض له على الطهارة المذكورة بعد اللبس» وإن كان مسافراً فثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث 
المذكور؛ لأن الحدث المذكور صادف لبساً على طهارة كاملة مطلقاء فجاز له المسح في الوقت 
وبعده إلى تمام المدة؛ لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ما دامت المدة باقية بخلاف ما إذا 
لبس بطهارة العذر بأن وجد العذر مقارناً للوضوء أو للبس أو لكليهما أو فيما بينهماء واستمرٌ على 
ذلك حتى لبس» فإنه إنما يمسح حينئذ في الوقت كلما توضاً لحدث غير ما ابتلي به ولا يمسح 
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لا يجوز | س لمن وجب عليه الُشلء وَالرَجُل والمرآة فيه سوا والمشح على 


0 


ظاهر هما خُطوطاً بالأصابع يَْدَامِنْ قبل الأصابع إلى السّاق» اعُتباراً بالغشل ا 


حارج الوقت بناءً على ذلك اللبس؛ لأن الحدث في هذه بوجوهها صادف بالنسبة إلى الوقت أَبساً 
على طهارة كاملة بدليل أن الشارع ألحق ذلك الحدث الذي ابتلي به لعدم فيه حتى جوز له آداء 
الصلاة معه فيه وصادف بالنسبة إلى خارج الوقت لبسأ على غير طهارة بدليل ن الشارع لم يجوز له 
أداء الصلاة فيه وإن لم يوجد منه حدث غير ما ابتلي به فإن هذا آية أن اللحدث السابق عمل عمله إذ 
خروج الوقت ليس بحدث حقيقة بالإجماع» فبان أن الأبس في حقه حصل لا على طهارة فلا جرم 
أن جاز له المسح في الوقت ا ارج يضما إلى تمم مد المسح على احعلافها باسبة الى اتمم 


الشارع ألحق عذره بالعدم حتى جرّز له أداء الصلاة به محصل اللبس على طهارة كاماة فالتحقت 
طهارته بطهارة الأصحاءء فإن الشارع لم يلحقها بالعدم مطلقاًء كما بينا. 

[م] ولا يجورٌ المح لِمَنْ وَجَبَ عَلَيّهِ الغشل. 

[ش] وهذا تصريح بما تقدم معرفته بطريق المفهوم المخالف» وقد بيناه مع الحجة فيه ثمة. 

[م] وَالرَجُل والمرآة فيه سواءٌ. 

[ش] أي: في جواز المسح لإطلاق النصوص. 

[م] والمسْح على ظاهرهما حُطَوطاً بالأصابع يبْدَأمِنْ قبل الأصابع إلى الاء اغقباراً بالعُشل. 

[ش] هذا بيان لمحل المسح فرضاً وستة عند أصحابنا مع التعريض بنفي مذهب المخالف» 
فالمذهب عند آصحابنا أن ما سوى ظهر القدم من الخف وهو ما , بين أطراف الأصابع إلى الساق 
ويسمى أعلا الخف ليس بمحل للمسح لا فرضاً ولا سنّةء وإن كان أسفله وهو ما يلاقي الأرض 
منه تحت القدم حتى إنه لا يسن مسح الأسفل عندهم» وبه قال محمد والمشهور من مذهب مالك: 
وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل» لكن بحيث إن اقتصر على الأعلى وصلى استحب 
له الإعادة في الوقت. وقال ابن نافع من المالكية: يجب مسح الأعلى والأسفل. وقال الشافعي: 
يسن مسحهما. ومن الحجة لأصحابنا مع ظاهر ما تقدم في حديث جابر وغيره كما في الصحيحين 
من قوله: فمسح على خفيه. وما عن علي تة قال: لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخف 
الى بالمسح من آعلاه» وقد رابت رسول اله ی یمسح على ظاهر خفیه» ورواه بو داود بإسناد 
جيد. وما عن عمر يرعن سمحت رسول الها يأمر بالمسح على ظهر الخف للمسافر ثلاثة أيام 
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ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة؛ رواه الدارقطني. وفي رواية أخرى له أخرجها ابن أبي شيبة أيضاً: مر 
بالمسح على ظهر القدمين إذا لبسهماء وهما طاهرتان. وما عن جابر قال: مر رسول الله اة برجل 
يتوضاً وهو پخسل خفيه فتحسسه بيده» وقال: «إنا أمرنا بالمسح هكذا» وأراه بيده من مقدم الخفين 
إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعهء رواه الطبراني في معجمه الأوسط وقال: لا يروى عن جابر 
إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية» انتهى. وهو لا يضر مع ما تقدم على أن بقية أخرج له مسلم. وأما ما 
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن النبي ية مسح أعلى الخف وآسفله» 
فقال الترمذي: حديث معلول لم يسنده عن ثور بن زيد عن غير الوليد بن مسلم» وسآلت أبا زرعة 
ومحمداً عن هذا الحديث» فقال: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء» قال: 
حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن النبيّ ي ولم يذكر فيه المغيرة» انتهى. وضعفه الإمام أحمد 
أيضاًء ثم على الأثر من هذا سيذكر المصنف القدر المفروض ثم بيان الكيفية المسنونةء وقد رأينا 
قبل أن نصرف عنان القلم إلى تسطير ما ذكره والكلام عليه أن نتعرّض هنا لأمرين يليق التعرض 
لهما فيه لاشتمال كلام المصنف هذا عليها: 

الأول: آن إظهار الخطوط في المسح ليس بشرط كما صرَّحوا به وقيّده في البحر المحيط على 
ما في شرح الزاهدي بقوله في ظاهر الرواية: ثم قال: وقال الطحاوي: المسح على الخفين خطوطاً 
بالآصابع» انتھی. وهذا یفید آنه شرط الجواز عنده» والظاهر ظاهر الرواية. نعم إظهار الخطوط 
شرط الستّة كما ذكره بعضهم» واستدل عليه أخريان: الحسن البصري» قال: من السنَّة أن تمسح 
على الخف خطوطاً وهو بعد ثبوته» والله أعلم. 

بذلك لا ينهض بمجرده لثہوت المطلوب على أصول أصحابتاء ولا يخفى أن كون البداءة من 
قبل الأصابع سنّة كما يرشد إليه قوله اعتباراً بالخسل» فإنها فيه سنّة كما تقذّم؛ لأن الله تعالى جعل 
الكعبين غاية فيه. ثم حديث جابر المذكور من قريب يفيده أيضا. 

الثاني: اعلم أن الزاهدي في شرح القدوري بعد أن ذكر: والستة في المسح أن يبتدىء من 
رؤوس الأصابع إلى الساق. قال الحسن عن أبي حنيفة آنه يمسح ما بين أطراف الأصابع إلى الساق» 
وفي قول المصنف: يريد القدوري من الأصابع إيماء إليه؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المُعَيًاء انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله له: وفيه نظر ظاهر» فإن مؤدى رؤوس الأصابع وما بين أطراف 
الأصابع واحد؛ لأن أطراف الأصابع رؤوسها كما هو الظاهر من إطلاقها. ومن ثمة وقع كل من 
العبارتين في كلام المشايخ» ففي المبتخى - بالخين المعجمة -: وموضع المسح ظهر القدم دون 
الكعب» والجوانب» وظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى معقد الشراك انتهى. وفي الفتاوى 
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وتَرْصُ ذَلْكَ دار تَلاثِ آصابع مِنْ أصابع البَدِ. 


الولوالجي» والفتاوى الكبرى» والخلاصة» وخزانة الفتاوى: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح 
على ظهر قدميه ما بين أطراف الأصابع إلى الساق ويفرج بين أصابعه قليلاًء انتهى. ولا يصح التقابل 
بين العبارتين المذكورتين. 


نعم راجعت نسخة بالذخيرة فإذا فيها ما نصه: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح ما بين 
الأصابع إلى الساق» ويفرّج بين أصابعه قليلا. وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: المسح على 
ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق» انتهى. وهذا تقابل صحيح» فإن الأصابع على ما فيها 
أولاً غير داخلة في المحلية» وعليه ما في شرح الطحاوي: ولو مسح موضع الأصابع لا يجوزء 
وقد صرح به قاضي خان في فرع ذکره في فتاواه سنذکره فيما سيأتي في موضع لائق به» وننبهك 
ثمَّة عليه. وعلى رواية الحسن داخلة» ويظهر أنها الأولى. وحديث جابر الماضى من قريب يشهد 
بذلك؛ فلا جرم أن مشى عليه أصحاب الفتاوى المذكورة. 

[م] وكَرْص ذَلكَ قدا تَلاثِ أصابع مِنْ أصابع اليد. 

[ش] كذا أطلقه غير واحد من مشايخ المذهب» وعزاه في الخلاصة إلى أبي بكر الرازي. وفي 
الاختيار وغيره إلى محمد وقيّده قاضي خان بكونها من أصغر أصابع اليد وقال الكرخي: ثلاث 
أصابع من أصابع الرجل؛ لأن المسح يقع عليها. وعن أبي يوسف والحسن: أكثر ظاهر الخف ولو 
آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعها. وفي البدايع: لما روي في حديث علي رنه آنه قال في آخره: 


لكني ريت رسول الله َة يمسح على ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع» وهذا خرج مخرج التفسير أن 
الخطوط بالأصابع» والأصابع اسم جمع» وأقل الجمع الصحيح ثلاثة» فكان هذا تقديرا للمسح 
بثلاث أصابع اليد ولأن الفرض يتأدى به بيقين لأنه ظاهر محسوس. فأما أصابع الرجل» فمستترة 
بالخف فلا يُعلم مقدارها إلا بالحزر والظن» فكان التقدير بأصابع اليد أولى» انتهى. 

وفي كل منهما بحث للفقيه المحقق» وعند مالك: مسح الجميع إلا موضع الغضون» وهو 
تكسير أعلاهما. وقال الشافعي: يكفي مسمى مسح محاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها. 


فروع: 


مسح بأصبع ومدّها أو بأصبعين ومدّهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع» لا يجوز عندنا خحلافاً 
لزفر؛ بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين فوضعهما مع ما بينهما من الكف على الخف» 
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وَل وَضحَ َه ِن قبل السا وَدَمُما إلى رُؤوس الأصابي جار و و مَس عَلَبْهما 
عَزضا جار وگذالؤ مع بَلاثِ أصابحَ مَوْضوعة غير ممدودقٍ وَلَكّه يون مُخالفاً لله 
وکنا لمن أن عيدب على مُقَدم حب فيه وَيُجافي َيه وَيَمُدَ هما إلى الساق» أو بصع 


كَقَنْه م مع الأصايع و رَيَمْدهُما حُمْلة. 


فإنه يجوز ويكون ذلك بمنزلة ثلاث أصابع» وبخلاف ما لو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها 
إلى الماء في كل مرة» فإنه يجوز أيضا كأنه مسح بثلاث أصابع. وقيّده في الذخيرة والفتاوى الخانية 
والولوالجية ومنية المفتي بأن كل مسح في كل مرة غير الموضع الذي مسحه أولاً وهو حسنء 
فيه فيما يظهر كالجواب فيما لو كان الممسوح هو الرأس بعد القول بن الفرض فيه مقدار ثلاث 
أصابع من اليد» وقد قال في البدائع في هذا آنه لم يذكر في ظاهر الروايةء واختلف المشايخ فقال 
بعضهم: لا يجوز. وقال بعضهم: يجوز» وهو الصحيح؛ لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع» 
وكذا نص في التحفة على أن هذا هو الصحيح» وقدمناه في فروع تتعلق بمسح الرس مع التنبيه على 
أن الظاهر أنه مقيد بوقوعه في أربعة مواضع. وأما نص شمس الأئمة السرخسي ومن تابعه ممن 

فإذا عرف هذاء فيكون الصحيح في مسألتنا الجوازء والله أعلم. 

[م] ولو وضع : ديون قبل الاق وما إلى رُؤوس الأصابي» جار. ولو مَس عَلَيّهما عَرْضاً 
جا و گذا َو مَسَحَ ثلاث أصابحَ ضوع غير ممدودق وَلكِّهيكُونٌ مُخالفاً لس في جميع َلك 

[ش] كذا في غير موضح» والوجه في جمیعه ظاهر. وفي الخلاصة: فإن وضع ثلاث أصابع 
ولم يمدها لا يجوز في الرس والخف» »> انتھی. وعند محمد یجو زء انتھی. فأفاد في هذه الصورة 


خلافأء أن الجواز قول محمد فلعل من افتصر عليه لم يطلع على الخلاف أو كان هذا القول عند 


ما کییڈ لس آذ یش بتو عل قم څیه وجني کل د هما إلى السّاق أو بَصَحَ 
مي مَعَ الأصابع وَيَمدً يمْدهّما جُمْلة. 

[ش] كذا في النسخ الحاضرة»ء وكأنه سقط من قلم المصنف لفظ أصابع بين قوله: أن يضع»› 

وبين لفظ: يدیه» كما ذكره غيره» وإلا فالوجهان متحدان صورة ومعنى. وممن ذكر لفظ أصابع في 


ر 
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وو سح رووس الأصابع جاقى أصولٍ الأصابع لكف لا يجو إ لا اَن یکو الماء 
مُتقاطرا وَالمسْتَحَبٌ أن يَمْسَح بباطن الكفٌ. 


الوجه الأول قاضي خان» وهذا لفظه في شرح الجامع الصغير: ويمسح مرة واحدة يضع أصابع يده 
اليمنى على مقدم خفه الأيمن» وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع» فإذا 
تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين؛ لأن الكعبين يلحقهما فرض 
الخسل فيلحقهما سنة المسح» وإن وضع الكف مع الأصابع كان أحسن» هكذا روي عن محمد 
انتھی. 

فلا جرم أن نص في الخلاصة على أن كليهما حسن» وأن الثاني أحسنء» ونقله الزاهدي عن 
شمس الأئمة الحلواني بعد أن عزى الوجهين إلى جواب محمد لمن سأله عن المسح. ثم هذا الذي 
ذكروا أنه أحسن موافق فيما يظهر لظاهر ما روى ابن بي شيبة عن المغيرة» قال: رأيت رسول الله بلا 
بال ثم جاء حتی توضاً ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ويده اليسرى على 
خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول اله ية على الخفين» 
ثم کان حق العبارة آنفاً أن یقول: أو ضع کفیه... إلى آخره» کما قال غیره. 


چ رر رہ وة ۶ ر 2 1 اس ا و ا ٍ و 

[م] ولو مسح برؤوس الاأصابع وجافى أصول الأصابع والكف لا يجورء إ أن يكون الماء 
متقاطراً. 

[ش] أي: سائلاً من الأصابع إلى رؤوسهاء وممن أجاز هذا الفقيه أبو الليث في فتاواه. ولفظ 
الزاهدي: لم يجز إلا أن يبلغ ما ابت عند الوضع قدر الواجب. 

قلت: أو كانت تنزل البلة إليها عند المدّ» انتهى. وهذا هو المراد بكونه متقاطر؛ لأنه حينئذ يقع 
المسح ببلة غير مستعملة عند المد» بخلاف ما إذا لم ينزل إليها شيء. وعلى الأول اقتصر قاضي 
خان في فتاواه مفسراً للقدر الواجب بثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. وقال في شرح الجامع 
الصغير: يعتبر أول الوضع ولا يعتبر النهايةء وكلاهما فيما يظهر أولى مما في الخلاصة. ولو مسح 
بأطراف أصابعه يجوز» سواء كان الماء متقاطراً أو لاء هو الصحيح» انتهى. هذا وفي البدائم: ولو 
مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا حلاف بين أصحابناء انتهى. 
ووجهه ظاهر. 


ر 
e‏ 


[م] وَالمسشتحب لمسْتَحَب أن َمْسَحَ بباطن الكفٌ. 


[ش] كذا في الخلاصة»ء وكان المراد به باطن الكف والأصابع ليوافق ما تقدم» ولو كان بباطن 
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ولو مَسَحَ بظاهر كيه بجورٌ. 

سا سے س ص و o%‏ ص س َه ھ ى 3 

وا س عل بان تنآ ن ټل التق وین راوها لايجو ۾ 

قرفي لمحیط: امع تیت على کت نة شل بج 

رر رة وم ا 
اليد لكان أولى. 

[م] ولو مَسَحَ بظاهر كيه يجورٌ. 

[ش] بعد أن يبلغ مقدار الواجب؛ لأن المسح بباطن اليد غير متحتم شرعاًء بحيث لا يجزىء 
إلا به. 

نعم المسح بغير باطنها غير مستحب؛ لأنه خلاف المنقول. 

[م] ولو مَسَحَ على باطِن حيو أو مِنْ بل العَقِب أو مِنْ جّوانبهما لا يجورُ. 

[ش] هذا تصريح لما عرف من مفهوم المخالفة لقوله: والمسح على ظاهرهماء وتقدّم بيان 
وجهه وما فيه من خلاف. وفي الكلام على غسل الرجلين في الوضوء أن العقب مؤخر الرجل. هذا 

[م] وَذَكَرَ في | لمحيط: لوصا وَمَسَح بَةٍ ّت على كفيو بعد العُسلء › يجوز. 

[ش] قال قاضي خان وغيره: سواء كانت البلة قاطرة أو لم تكن؛ يعني: إذا لم تكن مستعملة؛ 
لأن الواجب هو المسح بالبلل. وعن هذا قال أصحابنا: مَنْ مسح رأسه بالثلج يجوز مطلقاً 
ولم يفصلوا بين ما إذا كان البلل متقاطراً أو لم يكن؛ ذكره في الذخيرة وفتاوى الولوالجي. وفي 
الخلاصة: سواء أخذ الماء من الإناء أو غسل ذراعيه وبقي البلل في كفيه» هو الصحيح. 

[م] ولو مسح راسو تم مسح حُمَيه َو ّت یت على کفیه لا یحور 

[ش] وكذا لو مسح بماء أخذه من لحيته. والحاصل أن البلل إذا بقي في كفيه بعد غسل عضو 
من المغسولات جاز المسح؛ لأآنه بمنزلة ما لو خذه من الإناء. وإذا بقي في يده بعد مسح عضو 


قلت: ويستثنى من عدم جواز المسح بما بقي في يده بعد مسح عضو ممسوح مسح الأذنين 
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َو لم يخ وَخاض الماء لا ية المح أ شى في الحشيش امب بالماءِ َو بالمطر 
بخ كذاإذا أصاة المطر يجوز عن المشج: خلافاً للشَافِعِيّ» وَفي بَعْض الرّواياتِ: لا 


1م ولو لم سخ حاص الماء لا ية المع أو مه شى في الحشيش المبتلّ بالماءِ أو بالمطر 
يزه وَگذا إذا صاب المطَرُ يجوز عَنٍ المح» خلافاً للشافِعِي. 

[ش] لم أقف على التنصيص على هذا الخلاف» بل المسطور في كتب الشافعية جواز غسل 
الرأس والخف بدل مسحهما من غير تقييد بنية المسح» وعللوه بأنه مسح وزيادة إلا أنه يكره على 
الف لما فيه من تعییبهء ولا یکره ه في الرآس في أصح الوجهين عند جماعة منهم» وعلله الرافعي 
بآنه الأصل. ونقل إمام الحرمين كراهته عن الأكثرين» لأنه سرف. وفي باب المسح على الخفين 
من الروضة من زياداته: قال أصحابنا: لا يتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وحشيشة وغيرهماء ولو 
وضع يده المبتلة ولم رها أو قطر الماء أجزآه على الصحيح» كما تقدّم في الرأس» انتهى. 

وذكر في باب صفة الوضوء منها من زياداته في مسح الرأس: ويجزئه مسح غيره له» انتهى. 
وقد صرح مشايخنا بهذا الفرع أيضاً في مسح الخفَ» منهم صاحب الخلاصة وهذا لفظه: ولو أمر 
إنساناً أن يمسح على خفيه جازء ولو توضأً ومسح على الخف ونوى به التعليم دون الطهارة يصح 
بناء على مسألة النية في الوضوء ڈ ثم ذكر ما في الكتاب. 

نعم» في شرح الشيخ كمال الدين الدميري على المنهاج في شرح قوله: والأصح جواز غسله 
-أي غسل الرأس-عوض مسحه» ولو وقف تحت المطر فوقع عليه وتوى المسح أجزأه بلا خلاف» 
انتهى . ففي هذا إشارة إلى آنه لو لم ينو المسح لا يكون كذلك» بل إما آن لا يجزئه بلا حلاف عندهم 
أو على خلاف فيه ومثله مما يتآتى في الخف. واعلم آنه يخالف ما في الكتاب ما قدمناه عن 
بعض شروح المجمع في شرح قوله: ولو دحل رأسه في الإناء بنيّة المسح أو خفيّه يجوز بالاتفاق» 
فراجعه. 

0 ماقف نشي ار الروايات: ق 


الروايات كما نس على هذا الاملی ف شر القدوري. رل ملا فیکون حینئذ عدم إجزاء 
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لته حلف كالتَيُم. 
وَمَنِ بدا بالمشج وَهُوّ مُقيمُ قَسافَر قَبْلَ تمام ب يوم ولي مَسَحَ تمام ثلانة يام وَلياليها. 


الخسل عن المسح في المسائل المذكورة تفريعاً على هذه الرواية. ثانياً بطريق أولى. 

آم] لاله حلف كالتيُم. 

[ش] آي: لآن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين كالتيمم بدل عن الوضوءء» فيشترط 
فيه النية كما يشترط في التيمم. وعلى هذه الرواية مشى العنابي» حيث قال في جوامع الفقه: لا يجوز 
المسح على الخفين إلا مقروناً بالنية؛ لكون المسح بدلاً عن الغسل» انتهى. لكن الصحيح عدم 
الاشتراط كما مشى عليه غير واحد من أعيان المشايخ» سواء منعنا كون المسح بدلاً عن الخسل كما 
النبة في مسح الرأس. والجامع أن كلاً منهما ليس ببدل عن الغسل» بدليل أنه يجوز مع القدرة على 
الغسل بخلاف التيمم» أو سلمنا كونه بدلا عن الخسل كما صرح به كثير منهم صاحب البدائع في 
إحدى الرجلين» ويغسل الأخرى لأنه يكون جامعأً بين الأصل والبدلء فإن المسح طهارة بالماء 
المطلق» والشرط فيها عندنا إنما هو الإصابة بالماء المطلق فقط كما عرف. 

ومن هنا يظهر أن القياس على التيمم غير تام» لأنه قياس مع الفارق؛ لآن هذا إظهاره بالماء 
المطلق المتقق عندنا على إفادته الطهارة الحكمية بدون النيةء ولا كذلك الصعيد فتنبه له. 

[م] ون ابا بالمشح وهو مقي فساقر قبل مام يوم لَه مسح تمام ثلا يام وَلياليها. 

[ش] وقال الشافعي: مسح تمام يوم وليلة ثم يتزع خفيه ويغسل رجليه إذا لم يكن محدثاً ثم 
يبتدى مدة السفر؛ لأن المسح عبادة فإذا شرع فيها على حكم الإقامة لا يتغير بالسفر» كما لو شرع 
في الصوم وهو مقيم ثم سافرء فإنه يتم صومه ولنا إطلاق ما تقدم من شرعية المسح للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهاء فإن الماسح في هذه الصورة مسافر فيتم مدته. 

قال العبد الضعيف غفر الله له:وقياس الشافعي المذكور لا يتم له على أصحابنا. ما اول 
فلأنهم لا يرون أن العبادة وصف لازم للمسح» بل إذا كان الوضوء منوياًء والنيّة ليست بشرط فيه 
عندهم كما عرف» فصار كما لو سافر في المدة بعد الحدث قبل المسح. وأما ثانياًء فلأن المسحات 
في المدة بمنزلة الصيام في السفر؛ لأنه بمنزلة صوم اليوم بدلالة أن فساد بعض المسحات كأولها 
مثلاً لا يوجب فساد البعض الآخر كآخرها مثلاً كما في صيام آيام رمضان. ولا شك في ان من 
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ومن بدا نخ وهو شاف م آقام» إن كان مسح يما ويله أو أختر رمه تزعهما 
عسل جل ون کا نسَح اقل مِنْ ن َم ولماة تم مح بم وَليا. 


و من لبس الجرموق قوق الف كَل َنْب َم َمْسَحَ على الخقين مسح عَلَيّ ِن كان مسح 
على الخفين ثم أبس الجرمو ين لايَمْسَحٌ على الجروقين. 


سافر في أواخر رمضان يسقط عنه وجوب الأداء فيما بقي ما دام مسافراً» ولا يمنع كونه مقيماً في 
أوله من ترخصه بترك أداء الصوم في تلك الحالةء فكذا كون الماسح مقيماً في أول المدة لا يمنع 
من ترخصه برخصة المسافر بالمسح إذا كان في آخرها مسافرأ» كما يترخص بغيرها من الرخص 
المختصة بالمسافر. 


0% کو 


[م] وم من ادا أ المشح وهو مُسافر نَم آقا کا5 ع ؤم وَلَيْلة أو أكَتَر رمه تَرْعُهما 
وَعَشل جلي إن كان سح آقل ِن يوم ولياة آم سح ؤم وة 

[ش]والوجه ظاهر» فإن جواز المسح يوم وليلة إلى تمام ثلاثة أيام ولياليها رخصة للماسح 
بواسطة السفر» فلا يبقى بدون السفر فإذا أقام على تمام يوم وليلة فصاعداً من الحدث وكان غير 
محدث وأراد فعل ما لا يباح إلا بالطهارة و تعين عليه فعل ما لا يباح إلا بها لزمه غسل رجليه لسراية 
الحدث إلى الرجلين» وإن كان محدثاً ووجد في حقه ما ذكرنا تعين عليه الوضوء كاملا وإذا أقام 
قبل تمام يوم وليلة تممها لأنه صارت أحكامه بالإقامة أحكام المقيمين. هذا ثم الخف الذي يجوز 
المسح عليه ما يكون صالحا لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة» ويستر الكحبين وما تحتهماء وما 
ليس كذلك لا يجوز المسح عليه» ذكره قاضي خان وغيره. 

[م] وَمَنْ لبس الجرموق فَوْقّ الخ كَل أَنَْمْسَح على الحْمَينِ مسح عَلَيه. 

شیا وانما ی المع علی الجر موق پکرن لیس تیل ان یمسع عل الخ لاہ کماقال: 

[م] قن كان مسح على الخقَين ثم بس الجرموَيْن لا يَمْسَحٌ مُسَح على الجرمُوقين. 

[ش] لأن حكم المسح حينئذ استقرًّ للخف» فلا يتحول إلى غيره. وكان ينبخي أن يقول: وقبل 
أن يحدث؛ لأآنه لو لبس الجرموق بعد أن أحدث وقبل أن يمسح على الخف لا يجوز له أن يمسح 
على الجرموق؛ لأن وظيفة المسح استقرّت للخف بحلول الحدث به فلا يزال يمسح غيره. ثم 
جواز المسح على الجرموق مذهب جمهور العلماء» بل قال المزني ي: لا آعلم بين ١‏ العلماء ء خلافاً في 
جوازه» والقول الجديد للشافعي وإليه رجع مالك على ما في تهذيب البرادعي أنه لا يجوز. والحجة 
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َو تَر حد الجرمُوقينء قله نيرع الآخرَ ويَمْسَحَ على حُقيه. 


للجمهور ما روى أبو داود في سننه عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً 
عن وضوء رسول الله بهت فقال: کان یخرج فيقضي حاجته فآتیه بالماء فیتوضاً ویمسح على عمامته 
ومُوقَيّه» ورواه ابن خزيمة في صحيحه» والحاكم في المستدرك» وصححه. وروى البيهقي في سننه 
عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ية كان يمسح على الموقين والخمار. وروى الطبراني في معجمه 
الأوسط عن ابن أبي ذرّ: رأيت رسول الله ية يمسح على الموقين والخمار. 


وقد صرح الجوهري والمطرزي والعكبري أن الجرموق هو الموق الذي يلبّس فوق الخف. 
قال أبو نصر البغدادي: وهو معرب عن قولهم: موك انتهى. والجرموق على وزن عصفور كما في 
القاموس» فانتفى ما قيل أن الموق هو الخف الثانى لا الجرموق. 


[م] وَلّو تَرَعٌ أحَد الجرمُوقين. 
[ش] أي: بعد المسح عليهما. 


چو هره 


[م] كله أن يرع الآخرَ ويَمْسَحَ على حُمَبه. 

[ش] وفي هذه المسألة ثلاثة آقوال: 

أحدها: وهو ظاهر الرواية آنه يمسح على الخف البادي ويعيد المسح على الجرموق الثاني. 

ثانيها: وهو قول زفر والحسن بن زياد» وجعله قاضي خان روايته عن أبي حنيفة أنه يمسح 
على الخف البادي» ولا يعيد المسح على الجرموق. 

ثالثها: وهو المذكور في بعض روايات الأصل» ورواية عن أبي يوسف في غير صلاة الأصول 
آنه ينزع الجرموق الثاني» ويمسح على الخفين. وعبارة المصنف ليست بناصة على أحد هذه 
الأقوال» ولعله ماش على ماعن آبي یوسف من بدا بقوله فله فعلیه» کما قیل في قوله تعالی: لون 
أَسَأ فا [الإسراء: 7 أي: فعليها . ووجه هذا القول اعتبار الجرموق بالخف» وهو لو نزع آحد 
الخفين نزع الآخر وغسل قدميه» فكذا هذا لأن الحدث حل بالخف البادي» فيحل بالخف الآخر؛ 
لآن حلوله لا يتحرى. ووجه قول زفر: آنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق وبين المسح 
على الخف ابتداءً بأن كان على أحد الخفين جرموق دون الآخر» فكذا بقاؤه إذا بقي المسح على 
الجرموق» فلا معنى للإعادة. 


ووجه ظاهر الرواية أن الحدث إنما حل بالخف البادي لزوال المانع وهو الجرموق» وهذا 
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او ق المق وان کان حا غ مق 
ولا يجوز المح لى الجرمُوق المتكَرّق وَإِنْ كان حفَاهٌ غير مُتَحَرٌ 


المعنى معدوم في حت الخف الآخر» فلا يحل به وإنما يحل بالجرموق الذي عليه فلزمه إعادة 
المسح عليه؛ لأن المسح انتقض في حق الخف البادي فينتقض في حق الجرموق الآخر؛ لأن 
انتقاض المسح لا يتحرى. وكان القياس فيما إذا نزع أحد خفيه أن لا يحل الحدث بالرجل الأخرى 
لقيام المانع منه» لكن سقط اعتبار القياس لضرورة وهي أن لا يصير جامعا بين البدل والمبدلء 
وهذه الضرورة منعدمة فيما نحن فيه» فبقي المانع معتبراً؛ فلا جرم أن مشى غير واحد من المشايخ 
على ظاهر الرواية. 


وأمّا لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما مسح على خمَيّه قولاً واحداً بخلاف ما لو مسح 
على حف ذي طاقين ثم نزع أحد طاقيه أو على خفيهء فتقشر ظاهرهما فرقعه» فإنه لا يلزمه إعادة 
المسح على ما ظهر. والفرق آن الخف إذا كان ذا طاقين» وكل طاق متصل بالآخر غير مزايل عنه 
فيصيران الحكم الاتصال كشيء واحد كالشعر مع بشرة الرس اعتبر شيا واحدا بحكم الاتصالء» 
حتى لو كان المسح على شعر الرس كالمسح على البشرة» فكذا هنا جعل المسح على أحد الطاقين 
كالمسح على الطاق الآخرء فالممسوح لم يزل من حيث الحكم والاعتبارء فلم يجب إعادة المسح. 
فأما الجرموق» فغير متصل بالخف بل هو مزايل عنه» فلا يجعل المسح على الجرموق كالمسح 
على الخف» فالممسوح زال حقيقة وحكماء فيحل الحدث بما تحته» فيلزمه إعادة المسح كما لو 
أحدث في هذه الحالة. 

[م ولا يجورٌ المح على الجرموق المَعَرّق وَإِنْ كان حُفَاه غير ممَحَرق. 

[ش] والوجه الظاهر أن يقول: غير متخرقين. ثم هذا ليس على إطلاقه» وفي المبتغى 
-بالغين المعجمة-: ولو أدخل يده تحت الجرموق وقد ظهر الخف» فله المسح على الخف أو على 
الجرموق؛ لأنهما كخ واحد. وإن كان الخرق يسيراً فمسح على بعض الصحيح وعلى بعض 
الخرق» وهو كله ثلاثة أصابع لم يجزئه» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله له: ولقائل أن يقول: الصواب فيما يظهر آنه إذا كان بظاهر الجرموق 
حرق مانع أن لا يكون له المسح على الجرموق» بل يكون له المسح على الخف لا غير» والتعليل 
بنهما حینئذ كخفٌ واحد كما يشير إليه ما قدّمناه آنفاً من عدم اتصال الجرموق به . وينبغي آيضاً أن 
يعلم آن هو في قوله: : وهو كله ثلاثة أصابع راجع إلى المسح. 
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لرل إن كان آَل من َلك جار. 


وحاصل هذا أن الحرق إذا كان يسيراً ومسح عليه وعلى الصحيح فإن كان ما وقع على 
الصحيح مقدار الواجب وهو ثلاث أصابع جاز وإلا فلاء ووجهه ظاهر. ثم في الذخيرة وغيرها ما 
ملخصه: إن كان الجرموقان من الكرباس أو ما يشبهه لم يجز المسح عليهماء كما لو لبسهما على 
الانفراد لأنهما إذا كانا كذلك لا يمكن قطع السفر وتتابع المشي عليهما إلا أن يكونا رقيقين يصل 
البلل إلى ما تحتهماء فيجوز حينئذ ويكون ذلك مسحاً على الخف. وإن كان من الأديم وما يشبهه 
يجوز المسح عليهما على ما تقدّم من الشرط. 


ا 


ما وکا لا یجو المشځ على م فو حر کي ين ب يشالت ٿث أصابعَ مِنْ أصابع 
الرجْلء وَِنْ كان اقل مِنْ ذَلكَ جارّ. 

[ش]اعلم أن لفظ كثير يُروى بالثاء المثلثة» وصسّحه جماعة من شارحي الهداية لقوله: أقل 
من ذلك؛ إذ لو كانت الرواية بالباءالموحدة لقال: وإن كان أصغر من ذلك» ويروى بالباء الموحدة. 
قال جواهر زاده: وهو الأصح؛ لأن في الكم المنقصل تستعمل الكثرة والقلةء وفي الكم المتصل 
يستعمل الصغير والكبير» والخف كم متصل» فلا يذكر إلا الكبير لا الكثيرء انتهى. والأمر في ذلك 
قريب» وعلى التقدير الأول أورد الخرق واحد» فكيف يوصف بالكثرة؟ وأجيب بأنه اسم مصدر 
وهو يقع على القليل والكثير. ثم كون الخرق الكبير مانعاً دون القليل قول علمائنا الثلاثةء وهو 
استحسان» والقياس أن يمنع القليل أيضاًء وهو قول زفر وعائشة والشافعي في الجديد؛ لأنهما لما 
ظهر شيء من القدم وإن قل وجب غسله لحلول الحدث به والرجل في حق الخسل غير متحرية 
فوجب غسلها كلها. ووجه الاستحسان أن الخفاف لا يخلوا عن قليل الخرق عادة» والشرع علق 
المسح لمسح الخف وهو الساتر المخصوص الذي تقطع به المسافةء وما كان كذلك فهذا المعنى 
موجود فيه» والاسم مطلقاً يطلق عليه» وكان ذلك اعتباراً للخرق عدماً بخلاف الخف المشتمل 
على الكثير» فإن هذا المعنى معدوم فيه. وإن ترك في التعبير عنه باسم الخف تقييده بمخروق» فهو 
مراد للمطلق معنى» وأيضاً الحرج لازم على اعتبار الأول دون الثاني» والحرج مُنتف شرعاً. بقي 
الأمر محتاجاً إلى الحد الفاصل بين القليل والكثيرء فقالوا: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع كان 
كثير» وإلا فلا؛ لأن هذا القدر إذا انكشف منع من قطع المسافةء ولأنه من أكثر الأصابع» وللأكثر 
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e‏ ر اصبعد 


َإِنْ كان الخرْقٌ في حف واجِيٍ قَذْرَ 


ص جار المشح. 


حكم الكل. ثم وقع الاختلاف في أن المعتبر كونها من اليد أو الرجل» فروى الحسن عن أبي حنيفة 
نها من اليد. ثم في اعتبارها مضمومة أو منفر جة اخحتلاف المشايخ» ذكره في الأجناس وقال محمد 
في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرها. قال في الهداية وغيرها وهو الصحيح: واعتبر الأصغر 
للاحتياط» وإنما اعتبر على هذا أصابع الرجل في الخرق» وأصابع اليد في المسح؛ لأن الخرق 
يمنع قطع السفر وتتابع المشي» وأنه فعل الرُجل. وأما فعل المسح» فإنه يتأدّى باليد والرٌجل محله» 
وإضافة الفعل إلى الفاعل دون المحل هى الأصل» ولا عدول عن الأصل بلا موجب» ولا موجب 
هنا. ولبعض المشايخ على هذا تفصيل آخر بُذكر إن شاء الله تعالى في شرح قول المصنف: ولو 
ظهر الإبهام. 

ثم هذا إذا كان موجود الأصابع» فلو كان مفقودها ففي تتمة الفتاوى الصغرى منهم من قال: 
یُعتبر بأصابع غيره لأن هذا لا يصح لان من الأصابع ما یون طویلاً وما يون قصيراًء فلا يصح 
اعتباره بأصابع غيره» بل يعتبر بأصابعه» فإن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع قدميه 
أن لو كانت الأصابع قائمة يمنع جواز المسح عليهء وإن كان أقل من ذلك لا يمنع. 


صبعينِ في موض أو مَوْضِعَيْنِ» وفي الآخر: قر 


اا 


[م] وإ كان الخرْقُ في حف واي قَذد أَصبَعَيْنِ في موضع أو مَوْضِعيْنِ» وفي الآخر: قر 
صبع؛ جار المسشح. 

[ش] عليهما بعد أن يقع المقدار الواجب على الخف نفسه» فن الظاهر أنه لو مسح مقدار 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على الصحيح منه» وعلى ما ظهر من الخرق اليسير كما في هذه 
المسألةء فإنه لا يجوز لأن المسح على ما ظهر من الخرق ليس بمسح على الخف حقيقة ولا حكما. 
أما حقيقةء فظاهر. وأما حكماًء فلأن الخرق المذكور إنما جعل عفواً في جواز المسح على خف 
هو فيه لکن لا بحيث يكون ما يقع على ما ظهر منه محسوباً من القدر الواجب لما تقذّم من أنه إنما 
اعتبره عفواً فيه؛ لن في اعتباره مانعاً من المسح حرجا لازماً لما ذكرناء ولا حرج في عدم احتساب 
ما يقع من المسح على ما ظهر منه من القدر الواجب لعدم العسر في فعله على غيره» فيظهر أن 
عدم اعتباره مانعاً من المسح على خف هو فيه للضرورة» فإنه لا ضرورة لاحتساب ما يقع عليه من 
القدر الواجب من المسح وما ثبت بالضرورة تتقدر بقدرهاء هذا ما سنح للعبد الضعيف غفر الله لهه 
ويشهد له ما تقدّم في مسألة خرق الجرموق» فتنبّه له فإني لم أر من نه عليه» وهو مهم. 

ثم يقال: لو جمعت الخروق المذكورة في هذه المسألة لما بلغت مقدار ثلاث أصابع» فينبغي 
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أن يجمع في الأعتبار ويترتب علبها منع جواز المسح على الخف التي هي فيه كما لو كان خروق 
في موضع العورة من الثوب أو نجاسة متفرقة في > خفيْ المصلي أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه» ولیس كل 
منهما يمنع جواز الصلاةء ولكنها تحال لو جمعت لبلغت ذلك بحيث تجمع وتمنم؛ لأنا نقول: إنما 
جُمعت الخروق المذكورة في مسألة العورة والنجاسة المتفرقة في المسآلة الأخرى؛ لأن المانع 
في العورة انكشاف ذلك القدر المانع وفي النجاسة» هو كونه حاملاً لذلك بالقدر المانم» وقد وجد 
وآما الخرق في الخف فإنما مع لامتناع قطع المسافة معه» وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم 
یکن في کل حف مقدار ثلاث أصابع. وإن کان في خف واحد یجمع ولا یجوز» أي ون کان 
الخرق متفرقاً في حف واحد وكل موضع منه لا يبلغ مقدار ثلاث أصابع» لكن لو جمع الجميع 
لبلغ مقدار ثلاث أصابع يجمع اعتباراًء فلا يجوز المسح عليه ولا على الأخرى الذي ليس كذلك 
ما لم يلبس مكان المتخرق المذكور ما يجوز المسح عليه بشرطه. ثم هذا الحكم في هذه المسألة 
هو المشهور» وقد بحث شيخنا المحقق لَه بحثاً على ذلك وهر أن لقائل أن يقول: لا داعي 
إلى جمع الخروق وهو اعتبارها كأنها في مكان المنع المبيح؛ لأن امتناعه فيما إذا اتحد المكان 
حقيقة لانتفاء معنى الخف بامتناع قطع المسافة المعتادة لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث 
هو انكشاف» وإلا لوجب الغسل في الخرق الصغيرء وهذا المعنى منتفي عند تفرقها صغيرة كقدر 
الحمَصة والفولة لإمكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادي» انتهى. 
وقد رأى العبد الضعيف غفر الله له في خزانة الفتاوى حديثاًء وفي بعض شروح المجمع 
قديماًء وعن أبي يوسف: لا تجمع الخروق سواء كان في خف أو خفين بخلاف النجاسة وانكشاف 
العورةء فإنه يجمع بالإجماع» فهذه الرواية تعضدها هذه الدراية. ولا شك في أنها آوؤلى بالتقديم 
على ما في محيط رضي الدين من وجه المشهور من أن الخروق في حف واحد متفرقة ولو جُمعت 
لبلغ مجموعها ثلاث أصابع توجب» وهنا فيمنع من تتابع المشي فيه. وما في الخفين» فلا إذ لا 
يخفى ما في هذا من المنع الظاهر. وعلى ما في البدائع من أن الخروق إنما منع جواز المسح لظهور 
مقدار فرض المسح» فإذا كان متفرقاً - يعني في الخفين - لم يظهر مقدار فرض المسح من واحد 
منهماء فإن طهور مقدار فرض المسح من كل منهما لا يظهر له أثر في هذا المنع بعد إمكان قطع 
المسافة به وتتابع المشي فيه» وبقاءُ شيءٍ من ظهر القدم يقع فيه مقدار الواجب من المسح» فتأمل. 
ثم الخرق الذي يمنع لاتحاد مكانه حقيقة أو حكماً هو ما كان في موضع يجب غسل ما 
انكشف عنه من الرجل» كما سيشير إليه المصنف» ويزيده وضوحا. 
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يشرط هور الأصابع يكمالهاء وَل ظَهرَ الإبهامٌ وهي مدا تَلاثِ أصايع مِنْ غيرها 


وأقل الخرق الذي يجمع ما يدخل فيه المسألة وأما ما دونه فلا يعتبر إلحاقاً له بمواضع 
الخرزء ذكره في جوامع الفقه. وقد كان الأحسن تأخير المصنف هذه المسألة والتي قبلها إلى سياقه 
الكلام على أحكام الخرق. 

[م] يشرط هور الأصابع بكمالها. 

[ش] هذه مسألة مختلف فيها بين المشايخ» فقال بعضهم: يشترط طهور ثلاث أصابع بكمالها 
من الخرق في المنع من المسح» وإليه مال شمس الأئمة الحلواني» ومشى عليه قاضي خان في 
شرح الجامع الصغير. وفي محيط رضي الدين وغيره وهو الأصح: وهذا هو المراد بما في تتمة 
الفتاوى الصغرى لو كان الخرق من قبل الأصابع وظهرت الأصابع من الخرق إلا آنها لم تخرج لا 
يمنع جواز المسح» وإن حرجت من الخرق يمنع جوازه حينئذ. واقتصار المصنف على هذا يفيد 
اختياره ظاهرآًه وإنما لم يفيد الأصابع بالثلاث اعتماداً على ما سبق من أن المنع يشت بذلك. 


وقال بعضهم: لا يشترط ذلك حتى إنه يمتنع المسح في الصورة المذكورة» وإليه مال شمس 
الأئمة السرحسي» ومشى عليه قاضي خان في فتاواه في موضعين» أحدهما سيأتي ذكرنا له. والثاني 
حيث قال: ولو ظهر من الخف الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام من كل أصبع متها شيء لا 
يجوز المسح» انتهى. وفي البدائع: وهو الصحيح. 

[م] وَل ظَهرَ الإبهامٌ وهي هدار تَلاثِ أصابعَ مِنُ غيرها جارّ. 

[ش] المسح على الخف لأنه لا يعتبر في هذا نفس الأصابع ويستوي فيه الصخير والكبير» كذا 
في فتاوى قاضي خان ومشى عليه أيضا في شرحه للجامع الصغير» وسنذكر عن قريب لفظه فيه» 
ونقله فى الفتاوى الظهيرية عن شمس الأئمة الحلوانى بلفظ: وقال شمس الأآئمة الحلوانى المعتبر 
في الخرق أكبر الأصابع إذا كان الخرق عند أكبر الأصاب» وإن کان عند أصغر الأصابع يعتبر 
أصغر الأصابع قائمة. وقد صرح صاحب تتمة الفتاوى الصغرى بأنه الأصح» فقال فيها: وإن كانت 
الأصابع قائمة وفي الخف خرق في موضع الإبهام إن كان مقدار ما يخرج الإبهام وجارتاه يمنع 
جواز المسح» وإن كان لا يخرج الإبهام وجارياه» منهم من قال: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع 
من أصغر أصابع القدمين يُمنع» وما دونه لا يمنع. ومنهم من قال: لا يعتبر أصغر الأصابع إنما يعتبر 
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ِن كان طول الجَرق أكثر من قذر ثلاثِ أصابح وانفعاقه اقل مِنْ دَلِكَ لا يَمْتَعَ جَوارَ 


ص 
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المشح» َگذا ل انفتلّ جره إلا أله لا يُرى شيء مِنْ قَدَمِوء وَلَو أَنْ دو حالةً المشي وَلا يبد 
حالة الوط ضع يُمْتَع» كذا ذكر في المحبط. وَإِنْ كان على القَلْب لا يُمْتَّ. 


الإبهام وجارتاه وهو الأصح» انتهى. وفي هذا أيضاً رد على ما حكاه القدوري عن الحاكم أنه جعل 
الإبهام كأصبعين؛ لأن الأصابع لا تقدر بالأصابع؛ لأن كل أصبع صل في موضعها فلا يقدّر بغيرها. 
وفي محيط رضي الدين: وقيل: لو كان الخرق تحت القدم لا يمنع مالم يبلغ أكثر القدم؛ لأنه لو كان 
في موضع الأصابع قدر بأكثر الأصابع ففي موضع القدم يجب أن يقدر بأكثره» انتهى. 

وقد وفينا بما تقدم الوعد به من أن لبعض المشايخ في هذا تفصيلاً آخر يذكره في شرح هذه 
المسألةء ولله الحمد. 


3o 


[e]‏ ن کان طول الق آکتر من فذر لث صابع انتقو أل ِن َلك لا نع جوا 
المشح» وگذا لو انمق کی جره لا آله لا بُری شي ٤‏ من قد کِو وَل أن يدو حالةً المشي ولا بد حال 
الوضع يمم كذا كر في المحيط. وَإِنْ كان على القَلْب لابُنْتع. 

[ش] آي: ما كان لا يبدو حالة المشي ويبدو حالة الوضع» قال قاضي خان في شرح الجامع 
الصغير: لأن المعتبر حالة المشي» انتهى. لأن الخف يلبس له. ثم هذه المسائل مذكورة في غير ما 
كتاب من الكتب المعتبرة. والحاصل آن الخرق المانع بأن يكون متفتحا بحيث يظهر مما تحته من 
القدم مقدار ثلاث أصابع» أو يكون منضماً لكنه تنفرج عند المشي انفراجاً يظهر منه ذلك فأما إذا 
كان منضماً ولا ينفرج عند المشي لصلابة الخف فإنه لا يُمنع. وإن كان أكثر من ثلاث أصابع» كذا 
روى المعلى عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة. وإنما كان كذلك لأنه إذا كان منفتحاً أو يتفتح عند 
المشي لا يمكن قطع السفر بهء وإذا لم يكن يمكن؛ ذكره في البدائع وغيرها. وفي محيط رضي 
الدين: ولو كانت مقدمته مشقوقة إلا نها مشدودة جاز المسح عليه؛ لأنها بمنزلة المحروزةء وإن 
حله بعد ما أحدث وانكشف من أسفل الكعب قدر ثلاث أصابع لا يمسح عليه» ولو انكشف ما 
دونها يمسح عليه. وفي الفتاوى الخانية: ولو لبس خفاً انفتق خرزه أو أصابه شت يدخل فيه ثلاث 
أصابع إذا خلت إلا آنه لا يُرى شيء من قدمه جاز عليه المسح؛ لأن المانع انكشاف ما يجب 

غسله ولم ينكشف» وكذا إذا ظهر أ صبع أو أصبعان» وكذا لو كان طول الخرق آكثر من ثلاث أصابع 
وانفتاحه أقل من ثلاثة أصابع جاز المسح عليه. وإن كان انفتاحه ثلاث أصابع يظهر منه طراف 
ثلاث آصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز؛ لأن الثلاث أكثر القدم» فإذا ظهر ذلك يجب غسله 
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وَالكَرْق إذا كان قَوْقّ الكَعْب لايُمْتّع. 


فيجب غسل الباقي» هذا إذا كان الخرق في مقدّم الخف أو في أعلى القدم أو أسفلها. فإن كان 
الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه العقب جاز المسح عليه» وإن كان أكثر لا يجوز. وعن 
أبي حنيفة في رواية أخرى: يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب» انتهى. وعلى هذه الرواية مشى 
في شرح الجامع الصخيرء فقال: ثم الخرق على وجهين: : أما إن كان في مقدّم الخف أو في مؤخرهى 
فإن كان في مقذمه من قَبَّل الإبهام» فإن كان الإبهام مع جاريه مكشوفين والباقي مستور يجوز ولا 

: يمنع المسح تی يكن المكشوف ثلاث أصایع حقيق SOE‏ 
الرجل. وإن كان الخرق من مؤخر الخف بإزاء العقب» إن كان يدو منه أكتر لقي شع المسي 
وإلا فلاء انتھی. 

وقد حصل بهذه الجملة الوفاء بما تقدّم من الوعد وللّه الحمد» والقدم من الرْجل معروفة» 
وهي مۇنثة. 

[] وَالخَرْق ذا کان قوق الكَعْب لايْمْتّع. 

[ش] أي: إذا كان فيما علا على الكعب من الساق» وإن كان قدر ثلاث أصابع فصاعداًء لأن 
الظاهر حينئذ منه ليس مما يجب غسله» لا أن المراد يكون الخرق فوق الكعب أن يكون على نفس 
الكعب. ومما يفيد هذا ظاهر لفظ محيط رضي الدين: ولو كان الخرق على المخف فوق الكعبين لم 
یمنع» وإن کثر لن عدمه لا یمنع إذا کان الكعب مستوراًء ولو كان كعبه مكشوفاً مقدار ثلاث أصابع 
إذا كان كل من الكعبين مستورا بالخف» فالخرق فيه أوّلى بأن لا يمنع» كما صرح به قاضي خان» 
وهو موافق أيضاً لما في شرح الزاهدي نقلاً عن الزيادات: لبس خفين لا ساق لهما جاز المسح إذا 
سثر الكعب» وكذا إن ظهر منه قدر أصبع أو أصبعين» وإن كان قدر ثلاث من أصغر أصابع الرجل 
لم یجزء انتھی. 

وقد علم من هذا أن الخرق الكبير يُمنع» سواء كان في ظاهر الخف أو في باطنه أو من ناحية 
العقب بعد أن كان أسفل من الكعبين لما قلنا . ومن ثمة قال قاضي خان ةة في فتاواه: ولو كان 
في خحف واحد حرق في مقدم الخف قدر أصبع» وفي مؤخره مثل ذلك كل ذلك كان أسفل من 
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َإذا اراد ة أن بلح حُفبه قتع اَم ِن الخفً. ير أنّ الفدَمَ في السا بعد انقِصَ 
حه ْنَع بَعْض القَدَم عَنْ ما نه روي عَنْ آبي حنبفةً: ٳذا َرَج كث العقِب عَنْ عَقِب 


‌ کے 4 


الخف انتقّص المح . في بَعَّض الرُواياتِ: صا حال تأ مته الذي المغدا انتقض 


ور و 


8 2 


وَفي بَعْض الرٌواياتِ أيضاً: لبقي في مَوْضع كرا القَدَم دار لاثِ أصا بع لا 


[م] وَإذا أراد أن يلم فيه رع القَدَمَ من الخف غير أن القَدَمَ فى السّاق بعد انَقَض مَسحة. 
د ي فنع اعدم ِن غير أن القدم في الساق بعد انتقض 


[ش] لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من الخف. 

[م] ون تَرَعَ طض الفَدَم عن مكانوء رُوِي عَنْ بي حنيفةً: إذا خَرَجَ كر العقِب عَنْ عقب 
الخف اة مص المشح. 

[ش] حكاه الجم الغفير عن المشايخ عنه» وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً ذكرها في الخلاصة 
وغيرهاء وفي النهاية وهو قول الحسن بن زياد وقال-يعني أبا يوسف_في الإملاء: إذا أخرج نصف 
القدم إلى الساق يبطل المسح» وكان عليه غسل القدمين. وفي شرح الزاهدي: وعن أبي يوسف: إذا 
نزع من ظهر القدم قدر ثلاث أصابع تَقض. 

[م] وَفي بَعْض الرُواياتِ ت: إذا صا بحال عد مَعَهٌ المشَي المعتادٌ تقض . 

[ش] وهذا عند التحقيتق لا يخالف الأول» بل الأول من فروع هذا. ومما يشهد بذلك عبارة 

٤ ٤ 4 ت‎ 

الذخيرة ولفظ القدوري: إذا نزع القدم من الخف إلى الساق بطل المسح. وروى أبي حنيفة: آنه إذا 
خرج أكثر العقب من موضعه بطل المسح. وذكر ثمة أصلاً فقال: إذا صار بحال تعذر معه المشي 
المعتاد بطل المسح؛ لأن اللبس وقع له» انتهت وما في البدائع. وقال بعض مشايخنا: يستمشي فإن 
أمكنه المشي المعتاد يبقى المسح» وإلا ينتقض. وهو موافق لقول أبي يوسف» وهو اعتبار أكثر 
القدم» ولا بأس بالاعتماد عليه؛ لآن القصد من لبس الخف هو المشي» فإن تعذر المشي عدم اللبس 
فيما قصد له» ولان للأكثر حكم الكل» انتهى. ثم هذا تصريح من صاحب البدائع بترجيح هذا القول 
وهو به جديرء فإن الحكم إذا كان دائراً مع هذا الأصل وجوداً وعدماً كان الاعتبار له» وحينئذ يظهر 
أن ما قاله أبو حنيفة من أنه إذا أخرج أكثر العقب إلى الساق ينتقض صحيح متجه» لأن بقاء العقب 
أو أكثرها في الساق يتعذر معه المداومة على المثي المعتاد مقار ما يقطع به المسافة بواسطة ما 

فيه من الدوس على نفس الساق» وقد صرح بهذا شيخنا المحقق رجةالة. 


[م] في بَعْض الرٌواياتِ أيْضاً: إن قي في مَوْضع كرا القَدَم مقدارٌ تُلاثِ أصابعَ لا يَُقَّض. 
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ص ره ت رم 2% Soq‏ 
وَهُو رواية عَنْ محمَلِ وه أذ بَعّْض المشايخ. 


رفي كيتاب اللا لأبي عبد الله الزخفراني: رَجُل مسح على حفَيو فم دحل الماءٌ في 
ره و 


م حُمبو إذا اتل جَميع م إحدى القدمين : تقض مسحه. 


ى ےہ ك م ر3 
وَهُو رواية عَنْ محمَلِ وَبه أخَذ بَعْض المشايخ. 


[ش] ذكر في النهاية انها رواية ابن سماعة عنه» وفي الكافي وغيره: وعليه أكثر المشايخ. 
وفي النصاب: ولو نزع الخف وبقي بعض الرّجل» فالصحيح أنه إن بقي من الرٌجل فيه مقدار ثلاث 
أصابع اليد طولا لا ينتقض المسح» وإن كان أقل من ذلك انتقض» ولا يجوز المسح عليه. ثم وجه 
هذه الرواية على ما قيل: أن المعتبر محل الفرض فمهما لقي بقي حكمه» وما تقدّم أولاً وثانياًأولى. 


ثم هذا كله فيما إذا أخرج العقب قاصداً للنزع» أما إذا زال عقبه من موضعه ليعة الخف 
ثم عاد إلى موضعه فلا يتتقض» كما سيذكره المصنف. والنهاية: لا يبطل المسح إجماعاً بدليل 
وضعهم المسألة فيمن بدا له أن ينزعهماء وإلا وقع الناس في الحرج البيّن. مع أن الرواية منصوصة 
في المحيط وفتاوى قاضي خان وغيرهما في آنه لا يبطل المسح» فإنه ذكر في المحيط: إذا كان 
صدر القدم في موضعه والعقب يدخل ويخرج لا ينتقض مسحه» وكذا إذا كان الخف واسعاً إذا 
رفع القدم يرتفع القدم حتى يخرج العقب» وإذا وضع القدم عادت العقب إلى موضعها لا ينتقض؛ 
ذكره آبو علي الدقاق. 

ثم قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولكن المذكور في هذه الكتب الحكم المذكور 
من غير حكاية خحلاف» وذلك لا ينفيه فيه» وقد حكى في تحفة الفقهاء والبدائع الخلاف في كلا 
الفصلين بآن جعلا موضوع المسألة ما لو حرج بعض القدم أو خرج بغير صيغةء ثم حكيا جملة مما 
تقدّم من الروايات عن علماتنا الثلاثة فيهاء والله سبحانه أعلم. 

[م] رفي تاب الصلاة ة لأبي عَبْدِ اله الرَعْفرانئ: جل مسح عَلى حُهَيْ ثم دحل الماع في حُميه 
إذا ابل جَميعٌ إحدى القَدّمين تقض مَسْحه. 

[ش] والمذكور في الذخيرة وشرح الزاهدي نقلاً عن هذا الكتاب إنما هو المسألة التي تلي 
هذه» وعزى في الذخيرة هذه المسألة بحروفها إلى الحاوي» فراجعت الحاوي المقدسي لاإمام 
الفرغاني فرأيتها فيه بافظ : وإن دخل الماء في أحد مي الماسح وابتل جميع موضع الخسل غسل 
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O 


الرجل الأخرى» انتهى. وكان النقل عنه بالمعنىء وعزاها في الذخيرة أيضاً بمعناها إلى خيرة 
الفقهاءء وقد تكون هذه في كتاب الصلاة المذكور أيضاً إلا أن عدم نقل صاحب الذخيرة لها منه» بل 
من غيره. ونقل المسألة الآتية منه مما درس في كونها مذكورة فيهء والله سبحانه أعلم. 

ثم في الاقتصار على تقييد بطلان المسح بابتلال جميع إحدى القدمين إشارة إلى أنه لو لم 
تبتل جميع إحداهما لم يبطل المسح» لكن في كونه كذلك خلاف» فلا بأس بأن نسوق ما وقفنا عليه 
في ذلك ثم نتبعه بما عندنا فيه زيادة في الإسعاف. 

ففي الزيادات: غسلت إحدى الرجلين و بعض الرجل لا يجوز المسح على الخف في 

الأخرى . ويوافقه ما في المفيد : دحل الماء في الخف » فصار بعض القدم مغسولا بطل المسح. . وفي 
الفتاوى الظهيرية: : لو ابل أكثر القدم أنه ينتقض المسح. وهذا في تتمة الفتاوى الصخرى والذخيرة 
معزواً إلى الفقيه أبي جعفر في نوادره من غير تصحيح. ثم فيهما: وأجاب هو أولا أنه لا ينتقض 
المسح» كما هو جواب خيرة الفقهاء. زاد في التتمة: فصار فيه احتلاف المشايخ. وتحتمل الروايتين 
إذ احتلاف المشايخ يكون غالباً على اختلاف الروايتين غالبا انتهى. ونص في منية المفتي على أن 
في انتقاض المسح إذا بلغ الماء أكثر رجله الواحدةء روايتين. وفي شرح الزاهدي نقلاً عن شمس 
الأئمة الحلواني: إن صارت كل الرْجل مخسولة انتقض مسحه» وإلا فلا. قال: وهكذا في فتاوى 
الفضلي» انتهى . ونحوه في محيط رضي الدين نقلاً عن النوادرء» وفي الفتاوى الخانية: ماسح الخف 
إذا دحل الماء خقّه وابتلّ من رجله قدر ثلاث أصابع آو اقل لا يبطل مسحه؛ لآن هذا القدر لا 
يیجزیء عن غسل الر جل» فلا يبطل ‏ به حكم المسح. وإن ابت به جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل 
المسح؛ مرويٌ ذلك عن أبي حنيفة. وفي تتمة الفتاوى الصغرى» وفي فتاوى الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل: آنه لا ينتقض مسحه على كل حال؛ لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث 
إلى الرّجل» فلا بقع هذا غسلاً معتبرأء فلا يوجب بطلان المسح. ويوافقه ما في شرح الزاهدي في 
سياق نقله عن البحر المحيط عن أبي بكر العياضي: لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبةء انتهى. 

فقد رأيت ما في هذه النقول من الاحتلاف» ولقائل أن يقول: ما ذهب إليه الإمام أبو بكر بن 
الفضل البخاري» وأبو بكر العياضى هو المتجه للاتفاق على أن الخف اعتبر شرعاً مانعاً سراية 
الحدث إلى الرّجل ما بقيت المدةء كما أشار إليه ابن الفضل» » فتبقی القدم على طهارتها ویحل 
الحدث الخف ويزال بالمسح. وإذا کان كذلك فلِمّ یلاق الخسل حدثا بالرٌجل لیرفعه حتی یکون 
بالمسح على خف الرجل الأخرى جامعاً بين الغسل والمسح في عضو واحد حكماء كما عللوا به 
النقض في هذه الصورة؛ بل الواجب عليه إما المسح على الخفين أو نزع الخفين وغسل رجليه. 
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رج احرج به مِنْ عقب الف إلا ةمعدم دمه في الح وضع المح له أن 
مس يمْسَح ما لم برج صدور قدميه عَنِ الخف إلى السّاق. 


ەو 2 


رفي بض المواضع ِن کان صُدور القَدَم في موصيو وَالعَقِي بخرُځ ويڏ خل لا ينتقض 
ره وھ وو کان ال 1 واسعاً ذا رق القَدَم يرع العقّب حى يخر وَإذا وضع عاد اعقب 


إلى مَوْضِيو لا تقض . 


وكذا لو ابتلّت القدمان جميعاً؛ لأن ذلك الغسل وقع في غير محله» وهو أن هذه المسألة ما لو جاز 
المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفينء فأدخل يده تحتهما ومسح على الخفينء وقد 
قالوا: لا يجوز - كما قدّمناه - وليس ذلك فيما يظهر إلا لأن المسح وقع في غير محل الحدث كما 
هو ظاهر من تعليل محيط رضي الدين نقلاً عن النوادر بما نصه: لأن الواجب عليه أن يمسح فوق 
الجرموقين» انتهى. فكذا هذا. وقد أشار شيخنا المحقق نقلارَآدل إلى هذا البحث» غير أنه أقر 
القائل بأنه إذا انقضت ولم يكن محدثاً لا يجب عليه غسل رجليه على هذا القول. 

والذي يظهر للعبد الضعيف - غفر الله له - أنه يجب عليه غسل رجليه ثانياً إذا نزعهما إذا 
انقضت المدة» وهو غير محدث؛ لأن عند النزع أو انقضاء المدة يعمل ذلك الحدث السابق عمله 
من السراية إلى الرجلين وقتئذ فيحتاج إلى مزيل عنهما حينئذ للإجماع على أن المزيل لا يظهر 
عمله في حدث طاریء بعده» فلیتامل. 

[م] رَجُل أَخْرَج به مِنْ عقب الحُف إلا اَن مَُدَم قَدَمَيهِ في الحُف وَمَوْضِعٌ المشح له اَن 
يَمْسَحَ ما لم برج صدور قدميه عَن الخف إلى السّاق. 

[ش] هذا لفظ الذخيرة وشرح الزاهدي مع تغبير سببين نقلاً عن كتاب الصلاة لأبي عبد الله 
الزعفراني كما ذكرنا آنفاً. ثم من المعلوم أن جواز المسح في هذه الصورة غير متفرع على قول أبي 
حنيفة» وهو يقول محمد انتبه. 


[م] في بض الموانِ ضع ن کا مدو القت في نيه 5التقب خخ يذل ل قش 
سخ تشحة. َو كان الخ وايسعاًإذا رح الد م يرتَفِعٌ لقب حتى يخرج» وَإٍذا وضع عاد العَقِب إلى 
مَوْضوه لا يَْقَض. 

[ش] وغير خاي أن المسألة الأولى هي بعينها الثانيةء غير أن فيها تنصيصاً على أن صدور 
القدم في موضعه وصوابه في موضعهاء أو صدر القدم في موضعه؛ أي: لم يتزحزح عن موضعه 
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وعن محمل: خف فيه فتق مفتوح وب نة الخف من خرقة أو من غير غير منفتق 


مروز فى الخف› جَارَ | س 


بخلاف الثانية» فإنه ليس التنصيص على هذا القدر. وظاهر أن مثل إفادة هذا لا يرتكب التكرار» بل 
وكلتاهما من إفراد المسألة التي فيها. 

نعم» هما في غير ما كتاب معتمد عليه بما يخرجهما عن التكرار» صورة من ذلك الخلاصة 
والفتاوى الخانية» وقد رأيت أن أذكر بعضهما فيهما لما فيه من التنبيه على شىء حذفه المصنف 
اختصاراً على ما فيه من خلاف» وما يستتبع ذلك من الفائدة. 

ففي الخلاصة بعد ذكره للمسألة الثانية بنحو ما في الكتاب» وفي نسخة الإمام جواهر زاده: إذا 
زال الخف عن الرّجل فخرج أكثر القدم من قَبّل عقبه حتى لا يبقى في الخف إلا قدر ثلاث أصابع 
يجوز المسح على الباقي» وكذا لو كان الرّجل أعرج يمشي على صدر قدميه وقد ارتفع العقب عن 
موضع العقب كان له أن يمسح ما لم يخرج قدميه إلى الساق. رجل له حف واسع الساق إن بقي 
من قدمه خارج الساق في الخف مقدار ثلاث أصابع كلها من القدم» ولا اعتبار للأصابع» انتهى. 
فحذف المصنف: والباقي في الخف قدر ثلاث أصابع في المسألتين لإرشاد تخصيص العقب 
بكونها التي تخرج وتدخل» إلى أن غير العقب منها ليس كذلك» بل هو في قدم الخف باق بناءً على 
ما هو الأصل في الرّجل» وهو سلامة قدمها من القطع» وهذا هو السبب أيضاًء والله أعلم لعدم ذكر 
القاضي ذلك في مسألة الأعرج» ويريد الأولى بقوله: إن كان صدور القدم في موضعه. 

ثم قد رأيت ما بين ما في الخلاصة والخانية من الاختلاف في كون الباقي في الخف قدر 
ثلاث أصابع من الإطلاق والتقييد بكونه سوى أصابع الرْجل» وهذا فيما يظهر تفريع على أن أصابع 
الرجل ليست بمحل للمسح كما هو أحد القولين على ما سلف» وهذا هو الفرع الذي وعدنا بذكره 
ثمة والتنبيه على ذلك حينئذ. 


ثم هل المعتبر قدر ثلاث أصابع طولاً أو عرضاً؟ لم أقف لهم على نص في ذلك والقياس 
على ما قدمناه من النصاب يفيد التقدير بها طولاء ثم هذا كله إنما يتفرع ظاهراعلى قول محمد» وقد 
تقدم أن عليه أكثر المشايخ» وأن حكاية الإجماع على الجواز في مثل هاتين الصورتين غير تامَةء 
فليكن ذلك على ذكر منك. 
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[م] وَعَنْ مُحمَر: خف فيه فنق مَفتوح وَبطانة الخف مِنْ خرقة أو مِنْ غيرها غير منفتق مروز 
في الخف» جَارَ المشح. 

[ش] كذا ذكره في الذخيرة» ولفظها: وفي صلاة الأثر عن محمد بن الحسن: خف فيه فتق 
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مفتوح وبطانة الخف من خرقة أو غيرها لم تنفتق محروزاً في الخفٌ جاز المسح» وإن كان إذا مشى 
ينفتح لا يجوز المسح عليه» انتهى. يعني: أن يبلغ قدر ثلاث أصابع» وكأنه إنما لم يقيده للعلم به» 
واقتصر رضي الدين في المحيط وصاحب البدائع على ما إذا كانت البطانة من جلد فقالا-والعبارة 
لصاحب البدائع -: ولو انكشف الطهارة وفي باطنه بطانة من جلد ولم يظهر القدم يجوز المسح 
عليه. 


ثم لا خفي أن الوجه الظاهر فيما في الكتاب أن يقال: غير منفتقة محروزة» وفيما حكينا من 
لفظ الذخيرة أن يقال أيضاً: محروزة. نعم يجوز ذلك بنوع من التأويل. 

]م[ ولا جور المسح على العمامَة والقلنسوة والبرقع والقفارَيْن. 

[ش] العمامة والقلنسوة-بفتح القاف وضم السين - معروفتان. والبرقع -بضم الباء الموحدة 
وجوههن. والقفاز - بالضم والتشدید - شيء يعمل للیدین پُحشی بقطن ویکون له آزرار یرد على 
الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديهاء وهما قفازان» وقد يتخذه الصائد من جلد ولبد فيغطي 
الأصابع والكف به. 


ثم عدم جواز المسح على القلنسوة والبرقع والقفازين لا بُعرف فيه خلاف ثابت عمَّن يعتدٌ 
به. وما على العمامة» فمذهب جمهور أهل العلم» وفي إفصاح ابن هبيرة: وأجمعوا على أن المسح 
على العمامة غير مجزىء إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك 
رواية واحدة» وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ فعنه روايتان» وإن كانت مدورة ولا ذؤابة 
لها لم يجز المسح عليها. وعن أصحابه في ذوات الذؤابة وجهان» واختلفت الرواية عنه في مسح 
المرآة على قناعها المستدير تحت خلقهاء فرُوي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك» 
والرواية الأخرى المنع كوقاية المرآةء انتهى. وفي غيره: والشرط لجواز المسح على العمامة أن 
تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشف مقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب 
الرأس لمشقة التحرز» وأن تكون تحت الحنك منها شيء سواء كانت لها ذؤابة أو لم تكن؛ لأن 
هذه عمائم العرب وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعهاء وأن لا تكون عمامة محرّمة» فلا يجوز 
المسح على العمامة المعصوبة ولا يجوز للمرأة إذا لبست عمامة الرجل آن تمسح عليها. واختلف 
في وجوب استيعاب العمامة بالمسح» والأظهر عند أحمد وجوبه. والتوقيت في مسح العمامة 
كالتوقيت في مسح الخف» وإن نزع العمامة بعد المسح بطلت طهارته» نص عليه أحمد. وكذا 
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ويجورٌ المح على الجبائر. وَإِنْ سدَّها على عير وُضوءٍ. 


إن انكشف رأسه إلا أن يكون يسيراً مثل أن يحكٌ رأسه أو يرفعها لأجل الوضوءء» فلا بأس. وإن 
انتقضت بعد مسحها بطلت طهارتها لأن ذلك بمنزلة نزعها. قال القاضي من الحنابلة: ولو كور أو 
استبدل المجوز بما ورد من مسحه اة على العمامة كما تقدم ذكره مخرجاًء ومن الحجْة للجمهور 
أن الكتاب العزيز ورد بغسل الأعضاء ومسح الرآس» فلا يرد على الكتاب بخبر شاذٍ بخلاف الخف» 
فإن الأخبار فيه مستفيضة تجوز الزيادة بمثلها على الكتاب. وقد أخرج الترمذي عن بي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر» قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال: الستة يا 
أخي. وسألته عن المسح» فقال: أمس الشعر. وقال محمد بن الحسن في موطئه: أخبرنا مالك قال: 
بلغني عن جابر بن عبد الله آنه سئل عن المسح عن العمامةء فقال: لا حتى يمس الشعر الماء. قال 
محمد: وبهذا نأخذ, ثم قال: إن مالك قال: حدثنا نافع قال: رأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضأ وتنزع 
خمارها ثم تمسح برآسهاء قال نافع : وآنا يومئذ صغير. قال محمد: وبهذا نأخذ لا نمسح على خمار 
ولا عمامةء بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم تُرك. 


[م] يجوز امس على الجبائرء وَإِنْ شدّها على عير وُضوء. 

[ش] لآنه لا يشترط وضعها على طهارةء لأنها توضع حالة الضرورةء فاشتراط الطهارة مفضٍ 
إلى الحرج»ء والمسح عليها إنما شرع لدفع الحرج» ثم الأصل في شرعيته على ما ذكر غير واحد 
من المشايخ ما عن علي ريهعتة قال: انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي كيا فأمرني أن أمسح 
على الجبائر؛ ذكره ابن ماجه. لكن قال النووي: اتفقوا على ضعفه»ء وأخر جه الدارقطني ثم البيهقي› 
وضعفه البيهقي بعمرو بن خالد الواسطي. 

وروى الدارقطني أيضاً عن علي كنف قال: سألت رسول الث ييا عن الجبائر تكون 
على الكسر» كيف يتوضاً صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: تمسح بالماء عليها في 
الجنابة والوضوءٍ قلت: فان کان في برد يخاف على تفسه إن اغتسل»› > فقراً رسول الله کلا: 

ولا شلوا تشک هکان بك ًا 4 [النساء: 29] «يتيكّم إذا خاف). ثم قال: في سنده 
خالد بن يزيد ضعیف. 


وعن أبي أمامة أن النبي ب لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيت إذا توضاً حل عن عصابته 
ومسح عليها بالوضوء» أخرجه الطبراني وفي سنده من ضعف» ويكفي في هذا الباب ما 
صح عن ابن عمر يمتها أنه مسح على العصابة كما ذكره الحافظ المنذري» فإن الظاهر أن 
الموقوف في هذا كالمرفوع» فإن الأبدال لا تنصب بالرأي والباقي علاوة لا يضرّه التضعيف» 
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وَإِنْ سَفَطت من غير برَءٍ لم يطل المسح» وَإِن سَقطت من بء بطل المسشح. 


إن تم إذا لم ْو بعضه ببعض. 


والجبائر جمع جبيرة وقدمنا قبيل فصل في المياه عن الصحاح أنها العيدان التي يجبر بها 
العظام. 


[م] إن سقعّث من عَير ُز لم بطل المنخ» وإن سَمَطّث ِن ُز بطل المنخ. 

[ش] وتمام الجواب في هذه المسآلة على ما في عامَّة الكتب أن الجبيرة إن سقطت عن برء» 
فإن كان خارج الصلاة وهو متطهر غسل موضع الجبيرة؛ لأنه قدر على الأصل فيه» فيبطل حكم 
بدله» ولا يجب عليه غسل باقي الأعضاء؛ لآن حكم الخسل وهو الطهارة فيها قائم وإن كان في 
الصلاة» فإن كان بعد ما قعد قدر التشهد غسل موضعها واستقبل الصلاة؛ لأنه طهر حكم الحدث 
السابق على الشروع» فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع. وإن سقطت من غير برء لم يبطل 
المسح» سواء كان في الصلاة أو خحارجهاء حتى إنه إذا كان في الصلاة مضى عليها ولا يستقبل لأن 
سقوط الغسل بسبب العذر ونه قائم وإنما زال الممسوح» فصار كما إذا مسح على رأسه ثم حلق 
الشعرء ولهذا إذا أعادها أو غيرها إلى موضعها لا يجب عليه إعادة المسح عليها. وفي الذخيرة» 
وتتمة الفتاوى الصغرى» وخزانة الأكمل نقلاً عن المنتقى للحسن بن زياد» عن أبي حنيفة: إذا مسح 
على الجبائر ثم نزعها ثم أعادها كان عليه أن يعيد المسح عليها. وريت في موضع آخر: إذا سقطت 
العصابة فبدلها بعصابة أخرى» والأحسن أن يعيد المسح عليها. ورأيت في موضع: وإن لم يعد 
أجزأه لأن المسح على الأولى بمنزلة الغسل لما تحتها. وعن أبي يوسف: رجل به جرح يضره 
إمساس الماء فعصبه بعصابتين ومسح على العليا ثم رفعهاء قال: يمسح على العصابة الباقية بمنزلة 
الخفين والجرموقين. قول بي حنيفة في اختلاف زفر» ویعقوب وعندهما واجب. ثم ذکر في وجه 
قولهما ما قدّمناه من التحفة» ثم قال : ولأبي حنيفة أن الفريضة لا تثبت تثبت إلا بدلیل مقطوع به» وحدیث 
علي من أخبار الآحادء فلا ثبت به الفرضية. وقال بعض مشايخنا: إذا كان المسح لا يضره يجب بلا 
خلاف» ويمكن التوفيق بين حكاية القولين» وهو أن من قال: المسح على الجبائر ليس بواجب عند 
آي حنيفة ر نة عنی به أنه لیس بفرض عنده لما ذکرناء ومَنٌْ قال: المسح على الجبائر واجب 
عندهماء فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية» وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهما لا يقولان 
بفرضية المسح على الجبائر لعدم دليل الفرضية» بل بوجوبه من حيث العمل؛ لأن مطلق الأمر 
محمل على الوجوب في حق العمل» وإنما الفرضية تلبت بدليل زائدء وأبو حنيفة يقول بوجوبه في 

حق العمل والجواز وعدم الجواز يكون مبنياً على الوجوب» وعدم الوجوب في حق العملء والله 
الموفق» انتهى. 
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قلت: ويوافق هذا أن المذكور في شرح الطحاوي والزيادات على ما في الذخيرة» وتنمة 
الفتاوى الصغرى: المسح ليس بفرض عند أبي حنيفة. وكذا في تجريد القدوري: الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة أن المسح على الجبيرة ليس بفرض» انتهى. وعلى هذا المنوال يمكن التوفيق 
بين حكاية كونه ليس بفرض عنده فرضا عندهماء فيقال: مراد من قال: ليس بفرض عنده الفرض 
العلمي» وهو صحيح. ومراد من قال: فرض عنده» الفرض العملي لا غير فرجع كلا القولين إلى 
الوجوب الذي هو فرض عملى لا علمى؛ كالوتر عنده. وما هذا إلا لاستبعاد أن يكون نافيا للوجوب 
عند عدم الضرورةء ون يكونا قائلين بأنه فرض قطعي لما ذكرناء فتنبه له. 

ثم من المعلوم أنه على ما ذكر صاحب البدائع بكون أبو حنيفة أیضاً قائلاً أنه لا يجوز تركه 
والصلاة بدونهء وإليه يشير قول الخلاصة آن قول آبي حنيفة يجوز تركه قوله الأول وأنه رجع 
إلى قولهماء وكذا قول صاحب المجمع في شرحه. وقيل: الوجوب متفق عليه» وهذا أصح وعليه 
الفتوى؛ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتهاء ووظيفة هذا العضو الخسل عند الإمكان» 
والمسح على الجبيرة عند عدمه كالتيمم. وكما لا يقال: إن الوضوء لا يجب عند العجز عن الماءء 
فلا يجب التيمم. كذلك لا يقال: إن غسل ما تحتها ساقط فيسقط المسح» بل واجب بدليله كما 
وجب التيمم بدليله» انتهی . 

لكن في محيط رضي الدين: والصحيح أن عنده المسح على الجبيرة واجب وليس بفرض 
حتى تجوز صلاته بدونهء لأن الفرضية لا تقبت إلا بدليل مقطوع بهء وحديث علي تة من أخبار 
الآحاد» فأوجب العمل به دون العلم» فحكمنا بوجوب المسح عملا به ولم يحكم بفساد الصلاة 
حال عدم المسح؛ لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم» وهذا الدليل لا يوجبه» انتهى. 

وإلى هذا جنح شيخنا المحقق» حيث قال ما معناه: وغاية ما يفيد الوارد في المسح على 
الجبيرة الوجوب فعدم الفساد بتركه آقعد بالأصول» وحكم على قول الخلاصة الماضي بأنه لم 
يشتهر عن أبي حنيفة شهرة نقضه»ء وهو حسن إن شاء الله تعالى. 

لكن مع هذا يقول العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ينبغي أن يعلم أن هذا لو ترك المسح 
وصلى يفتى بالمسح وإعادة تلك الصلاة وجوباء وإن لم يقل بفسادها بتركه» كما لو ترك الاعتدال 
في الصلاة. هذا وفي غاية البيان: وعن الشيخ أبي بكر الرازي: إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن 
غسله فالمسح واجب؛ لأن الفرض متعللق بالأصل فيتعلق بما قام مقامه كمسح الخف. وإن كان ما 
تحتها لو ظهر لا يمكن غسلهء فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا يلزم ما قام 
مقامه كالمقطوع القدم إذا لبس الخف. قال الشيخ أبو نصر البغدادي: هذا التفصيل على قول آبي 
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ما الاشتيعاب رط عد البَْض وبَعْصهم قالوا: ذا مَسَحَ على اكرها جار وَإِنْ مسح 
على الصف أو دوه لا يجو وَيَكتفي بالمشح مَرَة هو الصحيح. 


حنيفة» فأما على قول آبي يوسف ومحمد فالمسح واجب في جميع الأحوال» انتهى. 

وفي المبتغى - بالغين المعجمة -: ومن كان جميع رأسه مجروحاً فربط الجبيرة لا يجب 
المسح عليه» لأن المسح بدل عن الغسل» ولا بدل له. وقيل: يجب. انتهى. وسنذكر من الذخيرة 
وتتمة الفتاوى الصغرى ما يوافق هذا القول الثاني» وهو الصواب فيما يظهر وعليه مشى في البدائع» 
فقال: ولو كانت الجراحة على رآسه وبعضه صحيح» فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح 
وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز» إلا أن يمسح عليه لأن المفروض من مسح الرس هذا القدرء وهذا 
القدر من الرأس صحيح» فلا حاجة إلى المسح على الجبائر. وإن كان أقل من ذلك لم يمسح عليه» 
لأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ويمسح على الجبائر» انتهى. 

ثم إذا أحطت علماً بهذه الجملةء فاعلم أن ما في الكتاب بالنسبة إلى أبي حنيفة يجوز أن يكون 
بناء على ما قيل عنه من الاستحباب» وأن يكون بناء على ما عنه من الوجوب على الوجه الذي في 
المحيط لا غير» والله سبحانه أعلم. 


[م] اما الاشتیعاب رط عند البَْض» وبَعْضهم قالوا: إذا مسح على أکتّرها جار إن مسح 
على الصف أو دونه لا يجوز 

[ش] وکل منهما رواية عن أبي حنيفة على ما في الخلاصةء» وجعل قاضي خان شرط 
الاستيعاب رواية الحسن عن أبي حنيفة. وفي مبسوط شيخ الإسلام» والتحفة» والبدائع لم يذكرها 
في ظاهر الرواية إذا مسح على بعض الجبائر دون البعض هل يجزئه أم لا؟ وقال الحسن بن زياد في 
إملائه: إن مسح على الأكثر جازء وإلا فلا. بخلاف مسح الرأس» والمسح على الخفين لورود الشرع 
فيهما بالتقدير ولا تشرع الزيادة على القدر» وهنا لا تقدير من الشرع» بل ورد المسح على الجبائر. 
وظاهره يقتضي الاستيعاب إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج» فأقيم الأكثر مقام الجميع. وفي 
الكافي: ويكتفى بالمسح على أكثرها في الصحيح لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة» انتهى. 


فلا جرم أن في تتكّة الفتاوى الصغرى: وبه بُفتى. وفي الخلاصة: وعليه الفتوى. 
[م] كتفي بالمشح مَرّة هُوَ الصَحيح. 


[ش] ووجهه ظاهر»ء ولفظ الذخيرة وتتمُة الفتاوى: والتكرار هل يكون من شرطه؟ منهم من 
قال: من شرطه ویمسح ثلاث مرات؛ لأنه لو کان بادئاً يغسل ثلاثاًء فكذا يمسح عليه ثلاثاًء إلا أن 
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ولو كانت الجراحَةٌ في مضع وَليس تحت جميع الجببرَة جراحَةً جار المسْح تبعاً 
لموضع الجراحة. 


تكون الجراحة في الرأس» فلا يلزمه تكرار المسح. ومنهم من قال: التکرار لیس بشرط» ویجوز له 
أن يمسح مرة واحدة كمسح الرس والخفين» وهو الأصح عند علمائنا رحمهم الله» انتهى. 
فوضع الخلاف في كون التكرار سنة في المسح المذكور أم لا كما لا يخفى» فتنبّه له. 


سە س روو رهپ و ت ت ر FL‏ 4 ه2 ٤‏ 
[م] ولو كانت الجراحَة في مَوضع ولس تحت جميع الجبيرَة جراحَة جار المشح تبعا لموضع 
الجراحَة. 
[ش] كذا آطلقه في الذخيرة» وعلله بأن الضرورة موجودة في جميع العصابة؛ لأنه لا يمكن 
شد العصابة إلا بذلك فصار كما لو كانت تحت العصابة كله جراحة. وثمة يجوز المسح على 
قبل هذا: إذا مسح على جميع الموضع الذي أخذته العصابة» قال في الخلاصة: وعليه الفتوى. 


قلت: والذي يظهر إنما يتأتى على اشتراط الاستيعاب» وقد نص في الخلاصة على أن الفتوى 
على أنه إن مسح على الأكثر يجوز كما ذكرناه قريباً. ثم في الذخيرة والفتاوى الخانية: وحكي عن 
القاضي الإمام أبي علي النسفي أنه كان لا يجيز المسح على عصابة المقتصد» ويجيز المسح على 
خرقة المقتصد. زاد في الخانية: وقال ما تأخذه العصاية يُغسل. وبعضهم جوز المسح على العصابة 
أيضاًء» وعليه الاعتماد. انتهى. ونقله في الذخيرة عن عامّة المشايخ. وفي الذخيرة أيضاً: وفي هداية 
الاطفي إذا كان حل الجبائر يضر بالجراحة وتحت العصابة موضع لا حرج به لم يكن عليه أن يحل 
الجبائرء وليس عليه أن يخسل ما تحت العصابة في غير موضع الجرح» وإن كان حل العصابة لا 
يضر بالجراحة ولكن نزع العصابة عن موضع الجراحة يضر بالجراحةء فإن عليه أن يحلها ويغسل 
ما تحتها إلى أن يبلغ موضع الجراحة ثم يشد العصابة ويمسح على موضع الجراحة. وفي البدائع: 
مسح على الخرقة الزائدة على رأس الجراحةء ولم يخسل ما تحتها. لم يذكر هذا في ظاهر الروايةى 
ثم ساق فيها: وفي المحيط عن الحسن بن زيادء وهو في المحيط: ثم إن كان حل الخرقة وغسل 
ما تحتها يضر بالجراحة يجوز المسح على الكل تبعاً لموضع الجراحة لأنه لا يمكنه ربط موضع 
الجراحة فحسب» وإن كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزئه المسح على الخرقةء بل يغسل 
ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة. وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل» فإنه يمسح 
على الخرقة التي على رأس الجراحة ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة لأن جواز المسح 
لأجل الضرورة فيتقدر بقدر الضرورة» انتهى. قال شيخنا: ولم أر لهم ما إذا أضره الحل إلا المسح 
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وَل كان مقطو إِخْدَى الرْجلَينِ مِنَ الكَعْبٍ او دُونهاء إن عسل مضع القطع فرص 


ولو عسل موضع القطع ولي حفبه غر إن ابق من هر الدع وفدا تلائ أصايع 
أو کش د کثر مسح وَإلا غل الرجلين جميعا eee‏ 


لظهور آنه يمسح على الكل. 

قلت: والظاهر ن صدر ما ذكرناه من الذخيرة عن هداية الناطفي مفيد له» ثم يتلخص من هذه 
الجملة أنه إنما يجوز المسح على العصابة إذا اشتملت على غير موضع الجراحة» سواء ضرّه الحل 
مع ذلك أو لم يضزه» أو كان يضره الحل سواء ضره كل من الغسل والمسح لذلك الموضع أو لم 
يضره» ومن ضرر الحل أن تكون الجراحة في موضع لو زال عنه الجبيرة أو الرباط لا يمکنه آن يشد 
ذلك بنفسه» فإنه يجوز له المسح على الجبيرة والرباط» وإن كان لا يضره المسح على الجراحة؛ 
ذکره قاضي خان عنهم وغیره» ولا یعزی إطلاقه عن بحث. 

ثم قد عرف من هذا أنه كان ينبغي للمصنف أن يقول: جاز المسح تبعاً لموضع الجراحة إن 
ضرَّه الغسل لذلك الموضع أو المسح أو الحل» ثم مما يناسب هذا وظيفة الفرجة التي تبقى من اليد 
ونحوها بين العقدتين في عصابة المقتصد فمنهم من قال: يفترض غسلها لأنها بادية وعليه مشى 
في الخلاصة»ء ومنهم من قال: لاء ويكفيه المسح. وعليه مشى في مختارات النوازل. وفي الذخيرة 
وتتمة الفتاوى الصغرى: وهو الأصح؛ لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ربما تبتل جميع العصابةق 
وتنفذ البلة إلى موضع القضد فيتضرر. زاد في التتمة: ثم يمسح على العصابة مالم يفسد موضع 
الفصد فإذا علم يقيناً أن موضع الفصد قد انسد يلزمه غسل ذلك الموضع ولا يجزئه المسح. 


o NL A NL AN 22 le °17‏ 
[م] وَل كان مقطو ع إحْدَى الرٌجلين مِنَ الكَعْب أو دُونهاء قَإن عسل مَوضع القطع قَرْض. 


[ش] يعني عند الجمهورء منهم علماؤنا الثلاثة. وأما عند زفر فليس بفرض» لما قدّمنا من أن 
الكعبين لا يدخلان عنده فى فرض غسل الرجلين. وقد ذكرنا ثمّة الوجه من الطرفين. 
ci AMT ET‏ و 0 سیر د ا م 4 
[م] ولو عَسَلَ موضح القطع ولس حُفيّه نظر إِنْ کان بهي مِنْ ظَهر القَدَم مِقَدار تَلاثِ أصابحَ أو 
َ سے ص ت ت . ً 1 
أكثر مسح وإلا غيل الجلين جَميعا. 
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سوا لس الخف أو لا انيدام محل القَرّض محا وَإذاوَجَبَ عسل ابي ِن هزو الجلِ 
وَجَبّ عَشلى الأخرى لتا يلزم ٠‏ جم ين عسل واد قشع الخفً في الألحرى وه عير 
جًائز؛ لان العْسل أصل والمسْح حَلفب ولا بجمٌَبَنَ الال والحلف» ِن كاَّث المغسولة 

غير الممْسُوح على حُمها لأ الاين في القَشلٍ لِعَضو واج م غير حاف أن هذا التفريعَ 
إنما ُو لی ا إذا کان القع یما دون اگم رفي الفتاوى الخانية: وَگذا لو قي مما يلي 
اعقب مقدارُ گلاثِ اصابح ولم ي من قبل الأصابع مِقدارٌ ذلك لا يجوز ا س لان محل 
المشح المقدم دون المؤخر. إن كان الغايلُ ققطوع الأصايع وَبَعْصُ حُمَيه حال عن ادم 
إن وَقَعَ ا شح على المغسول مقدارَّ لاثِ أصابعَ جار ولا تَلا. وَكدَلِكَ إذا كان الح 
وَاسعا وَبَعّضه حال عَن القَدَم. 


لم] سوا ل الخ أو لا ايدام محل رض محا وإٍذا وجب عسل ا قي ِن ك 
لجل جي نل الأخرى يقبام م الجمْع بين عل واجدَة وشح الخ في الأ رى وُو عير 

ئز؛ أن العَسْلَ صل وا شح حلفأ ولا يجمَعٌ بين الأَضلٍ والحلف» وَإِنْ كات المغسولة غير 
متش عل لبالا اجای في قنل ق رجي َم غير اني أن ذا التفريَ إتما هو على 
کا إذا كان القَطعٌ فيما دون الكعْب. في الفتاوى الخانية: و گذا لو بقّيّ مما يلي العَقَبَ مِقدار تَلاثِ 
آصابعَ ولم ق ِن قبل الأصابع ودار ذلك لا يجوز المشح؛ لآل محل المح المقدم دود المؤر. 
إن نالفاي قطي الاب بنش ميه حال عن قد إن وع المح على المغسول يقدار 

[ش] أي وان قم اسح على المخسول آل من ثلاث أصابع لم جز والوجه ظا ثم 
هكذا في النسخ الحاضرة» فوقع المسح على المغسول بتقديم الغين المعجمة على السين المهملة؛ 
يعني: المخسول من ظهر القدم. والذي رأيته في نسخة تتمة الفتاوى الصغرى: إن وقع المسح على 
المشغول -يعني المحل المشغول من الخف _بظهر القدم» وهو أشبه. 

[م] وَكدَلِكٌ إذا كان الحف وَاسعاً بعص حال عن القَدم. 

[ش] أي: إن وقع المسح على مقدار ثلاث أصابع من مقذم القدم أو من ظهر القدم على 
اخحتلاف القولين» جاز. وإن وقع على أقل من ذلك لم يجزء وكلا المسألتين في تتمة تتمة الفتاوى 
الصغرى نقلاً عن صلاة المستغني. 
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[م] جل تَوَصًاًوَمَسَحَ على الجييرة ووس حُقَيهِ َه خد قبل ما ب رٹ فعوَصًاقَمَصَحَ عَلی 
الجبيرَة والحُميْن E E EP‏ و ناقصټ دَگرهُ في سز 
الإسبيجاني. 


[ش] هذا التعليل يفيد أن المسألة موضوعة فيما إذا كانت الجبيرة بإحدى الرجلين» وعلى 
هذا فالحكم بأنه إذا توضاً يمسح على الجبيرة والخفين إذا كان أحدث قبل ما برأت» وهو معزو 
في الذخيرة وتمة الفتاوى الصغرى إلى أبي يوسف بلفظ عن مخالف لما في الكتب الشهيرة» 
فإن المسطور في محيط رضي الدينء والبدائم» والفتاوى الخانية» والخلاصة: آنه لو كانت إحدى 
رجليه صحيحة فغسلها ومسح على جبائر الأخرى ولبس خفيه ثم أحدث ولم يبرا الجرح مسح 
على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فحصل لبس الخفين على طهارة كاملة 
كما لو أدخلهما مخسولتين حقيقة في الخف. ونقلها في النهاية عن شرح الطحاوي أن المسألة كما 
ذكرنا مذكورة في الزيادات. 

وآما الحكم بأنه لا يمسح على الخفين إذا أحدث بعد ما برت فصحيح بلا خلاف؛ لأنه لما 
برا ما تحت الجبيرة لزمه غسله بالحدث السابق على اللبس» فظهر أن اللبس لم يكن على طهارة 
كاملةء فينزع الخفين عنهما ويغسلهما. 


قلت: ومن هنا يعرف أنه لو وضع الجبيرة على رجله على طهارة كاملة ثم لبس الخفين ثم برأ 
ما تحت الجبيرة أنه يتوضاً ويمسح على الخفين ولا ينزعهما ويغسل الرجلين» سواء أحدث بعدما 
برأ أو قبله؛ لأن اللبس وقع على طهارة كاملة» والخف منع من سراية الحدث إلى الجبيرة وإلى ما 
تحتها. وكذا هذا التفصيل فيما إذا كانت الجبيرة بغير الرجلين من أعضاء الوضوء» ففي الذخيرة 
وتتمّة الفتاوى الصغرى نقلاً عن المنتقى» عن محمد: رجل انكسرت يده وهو على وضوء فربط 
الجبائر عليها ثم أحدث فتوضاً ومسح على الخفين والجبائر ثم برأت اليد» قال: ينزع خفيه» انتهى. 
لأن باليرء طهر الحدث السابق في ذلك الموضع» فظهر آنه كان لابسا للخف على طهارة ناقصة. 
وفیهما أيضاً نقلاً عن بعض الأمالي عن أبي يوسف: رجل أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه 
جبائر» فتوضاً ومسح عليها ثم لبس الخف ثم أحدث ثم برأء فعليه أن يغسل قدميه. ولو أنه لم 
يحدث بعد لبس الخفين ثم برا الجرح وألقى الجبائر وغسل موضعه ثم أحدث» فإنه يتوضاً ويمسح 
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وَإذا كان الشَمَاقٌ في رجْلِه فَجَعَلَ فيه الّواء والشحم يمر الماءٌ فوقٌ الذّواء وَالشخب 


ولا كفي المسح. 


على الخفين. قال رضي الدين في محيطه: لأنه لما غسل ذلك الموضع فقد كَمّلت الطهارة» فيكون 
الحدث طارئاً على طهارة كاملة. وإن لبس الخف ثم مسح على الجبيرة ثم برأ يغسل ذلك الموضع 
ويكمل مدة المسح؛ لأنه لزمه غسل ما برأ بحدث متأخر عن اللبس» والله أعلم. 


[م] وَإٍذا كان الشَقَاق في رِجْله فَجَعَلَ في الذّواء وال رو يمد الماءٌ فوقّ الذّواء وَالدً ا 


[ش] يعنى: إذا كان يضرّه إيصال الماء بارداً وحاراً إلى الشقاق. 


[] ولا يَكِيه المشح. 

[ش] يعني: إذا كان إجراء الماء على ظاهر الدواء أو الشحم لا يضره بأن لا يصل الماء 
إلى قعر الشقاق. آما إذا كان الدواء لا يمنع وصول البلة التي بظاهره من الخسل إلى قعره فيضرّه 
فيكفيه المسح» فإن عجز عن المسح سقط عنه فرض الغسل والمسح» فيخسل ما حوله ويترك ذلك 
الموضع؛ ذكره في الذخيرة وتتمة الفتاوى الصغرى. 

وفيهما أيضاً عن باب الوضوء والغسل من الأصل: إذا انكسر ظفره فجعل عليه الدواء والعلك 
وقد آمر أن لا ينزعه يجزئه» وإن لم يخلص الماء إلى البشرة زاد في الذخيرة: وفي كتاب الصلاة 
للحسن بن زياد: يتوضا ويْمِرٌ الماء على العلك» فإن كان إمرار الماء على العلك يضر بالجرح؟ ذكر 
آبو الحسن في مختصره: آنه يجوز له ترك المسح كما يجوز له ترك المسح على الجبيرة إذا كان 
المسح يضر بالجرح. وكان علي بن موسى القمي يقول: قياس مذهب أصحابنا أنه لا يجوز المسح 
على العلك ويجوز ترك المسح على الخرقة؛ لأن الخرقة ينشف البلة إلى نفسهاء فلا يتأدى الماء 
إلى الحاجةء فلا يكون له أن يترك المسح» انتهى. ولعله الأظهر. 

والظاهر أن الشحم مثل العلك في آنه لا ينشف البلة إلى نفسه لما فيه من الصلابة والدسومة 
ثم الحاصل ما ذكرنا من الترتيب. 


وإذا توضاً وأمرٌ الماء على الدواء ثم سقط الدواء؛ إن سقط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع› 
و إلا فلا. 


فصل في المسح على الخفين 355 
ص 9 ۳ و 8 ۰ ص ر ا . :3 o‏ 
وَإِن كان الشقاق في يَدِهِ وقد عجر عن الوضوء يَستعينْ بغیره حتی يوه قَِنْ لم يَسَِنْ 

وََيّمَّمَ جار وجارَٽ صلاتة عند أبي حَنيمة. 


o‏ وہ 


ِن لم بج مَنْ يُوَصَنَهُ جارَتُ بلا خلافي. 


[م] و کان اشقا في بدو وذ عجر عَنِ الوّضوء يمين بعرو حتّى بوص ِن لم َون 
ويم جار وجارَتْ صلائهُ عند بي حَنية. 

[ش] خلافاً لهماء كذا في الذخيرة وتتمة الفتاوى الصغرى» إلا أن فيهما: وإن كان الشقاق 
في يديه وهو الأظهر. والظاهر أن هذه المسألة من فروع الأصل المختلف فيهء وهو أن المكلف لا 
يعتبر قادرا بقدرة غيره عند آبي حنيفةء ويعتبر قادرا بقدرة غيره عندهما. وذكرنا في مباحث التيمم 
في شرح قول المصنف: وكذا من شرطه عجزه عن استعمال الماء عن صاحب الهداية في التجبير 
أن حسام الدين كان يختار قولهماء ومشى الولوالجي عليه في فتاواه» وأنه الأشبه. 

وعن الفتاوى الخانية ما يستفاد منه في هذه الصورة جواز التيمّم في قول أبي حنيفة إن كان 
المعين حرا أو امرأته. أما إن كان معه مملوكه ففيه على قوله اختلاف المشايخ. قال بعضهم: لا 
يجوز له التيمم» وأنه على قول بعضهم: إن كان المعين بعينه بغير بدل لا يجوز له التيمّم عند الكل. 
وقدمنا أيضاً في شرح قوله: وذكر الإسبيجابي في شرحه جنب على جميع بدنه جراحة أو على أكثره 
آو به جدري» فانه يتیمم. عن المبتغی: بیديه قروح يضره الماء دون سائر جسده يتيمم إذا لم يجد من 
یغسل وجهه. وقیل: یتیمم› انتھی. 

ولعله إنما قيّد جواز التيمم بما إذا لم يجد من يغسل وجهه» ولم يقل من يوضئه لقدرته على 
القيام بوظيفة , بقية الأعضاء غسلاً ومسحاً من غير معين» وفيه إشارة إلى اختيار قولهما أيضاً فتأمله. 

[م] قن لم بج مَنْ بُوَضَكَهُ جارَتٌُ بلا خلاي. 

[ش] لأنه عادم للماء معنى. ثم في المغرب: الشقاق -بالضم-تشقق الجلد» ومنه طلاء شقاق 
رجله وهو خحاص. وآما الشق لواحد الشقوق فعامٌ. وفي التهذيب: الشقاق: تشقق الجلد من برد أو 
غيره في اليدين والوجه. قال الأصمعي: الشقاق في اليد والرجل من بدن الإنسان والحيوان. وأمّا 
الشقوق» فهي صدوع في الجبال والأرض. وفي التکميل عن يعقوب: يقال: ببدن فلان شقوق» ولا 
يقال: شقاق في الدواب وهو صدوع في حوافرها وأرساعهاء انتهى. وقدّمناه في الخسل مختصرأ 
فما في الكتاب ماش على قول الأصمعي ولا بأس. 

ثم اعلم أن الجوارب على ثلاث آنواع: 


356 فصل فی المسح على الخفين 


أا ١‏ سح على الجوارب لا يجوز عِندَ أبي حَنيفةًء إلا أَنْ يكونا مجلدين أو مُنعّلينء 
وَفالا: يحور إِذا كاتا تَخِيَيّن لا يَشْمًان الماءِء وَعَلَيْهِ المنّوى. 


النوع الأول: ما يجوز المسح عليه باتفاق أصحابناء وهو ما كان مجلداً وهو ما وضع الجلد 
على أعلاه أو أسفله أو منعلاًء وهو ما وضع على أسفله جلد كالنعل المقدم. قال قاضي خان: ثم 
على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين. وفي ظاهر الرواية: إذا بلغ النعل إلى أسفل 
القدم جاز. وجعل في التحفة والبدائع ما عزاه القاضي إلى رواية الحسن قول الشافعي: وجواز 
المسح على هذا النوع مما يستفاد من إشارة عبارة المصنف الاتية. 
وسيآتي بيان المراد بالشخين. وعدم جواز المسح على هذا النوع مما يستفاد بطريق مفهوم المخالفة 
لمنطوق العبارة المذكورة. 

[e]‏ ن المسْح على الجوارب قلا يجوز عِنْدَ أبي حَنيفةًء إلا أن َكونا محلدين أو مُنعّلين» 


ا 


رَّقالا: یجو ر إٍذا كاتا بين لا يشان الما وَعَلَيّه الفتوى. 

[ش] وجه قولهما: أما عن المخيرة بن شعبة قال: توضاً رسول الله ية ومسح على الجوربين 
والنعلين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا الجواز في الخف لدفع الحرج لما 
يلحقه من المشقة والنزع» وهذاالمعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة» فإنه لا مشقة في نزعهاء 
ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت بخلاف القياس» فكل ما كان في محنى الخف في 
إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به» وما لا وغير المجلد والمنعل من الجوارب لا 
يشارك الخف في هذا المعنى» فتعذر الإلحاق. على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه لكن الحاجة 

۾ ك 
إلى الترفيه فيما يغلب لبسه ولبس الجوارب مما لا يغلب فلا حاجة فيها إلى الترفيه» فينفي اصل 
الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. 


وأما اللحديث» فيحتمل أنهما كانتا مجلدين أو منعلين» وبه نقول. ولا عموم له لأنه حكاية 
حال. ألا ترى آنه لم يتناول الرقيق من الجوارب؟ كذا في البدائع. على أن البيهقي نقل تضعيف 
حديث المغيرة عن الثوري وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» 
ومسلم. قال النووي: كل واحد منهم لو انفرد قدم على الترمذي» مع أن الجرح مقدم على التعديل 
إلا أنه إذا كان الفتوى على الجواز كما ذكره الجم الغفير من أهل المذهب وحكوا رجوع أبي حنيفة 
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وني الذخيرَة قيلّ: رج ُو حي إلى ُولهما في آخر عُمرو. 


اليه اجزاً كما في كثير من الكتب المعتبرة؛ منها: المبسوط والمحيط لرضي الدين» والبدائي 
والنوازل لأآبي الليث» والذخيرة. وقد تعض المصنف للذخيرة بخصوصهاء حيث قال: 

[م] في الذَخيرة قيلّ: رع أب حَنيقة إلى فَولهما في آخر عُمْره. 

[ش] لكن ليس هذا لفظ الذخيرة» بل لفظها: وروى محمد بن سلمة أن أبا حنيفة مسح على 
جوربته قبل موته بثلاثة أيام آنه رجع إلى قولهما. قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى» انتهى. وقيل: 
بسبعة أيام. ولفظ البدائع: وروي عن أبي حنيفة آنه رجع إلى قولهما في آخر عمره» وذلك آنه مسح 
على جوربته في مرضه» ثم قال لعوّاده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» فاستدلوابذلك على رجوعه 
انتهى. فيحتاج حينئذ إلى توجيه ذلك على وجه يترجح به على المنع» فنقول: الأشبه أن الأظهر 
آن الجورب الشخين في معنى الخف من كونه ساترا لمحل الفرض بصدد متابعة المشي فيه في 
السفر وغيره» ولا شك في جواز المسح على الخف ليس لصورية الحاجة بل لهذا المعنى للزوم 
الجرح في التزع المتكرر في أوقات الصلاة» خصوصاً مع إدآب السير؛ وإذ قد جد هذا المعنى في 
الجورب الشخين جاز فيه ما جاز في الخف دلالةء وحينئذ فالتأويل المذكور للحديث قصر لدلالته 
عن مقتضاه بغير سبب» فلا يسمع على أن الظاهر لو كان المراد به ذلك لنص عليه الراوي» وهذا 
بخلاف الرقيق» فإن الدليل تفيد إخراجه من الإطلاق لما ذكرنا. 

وعلى هذا لا يضر ما ذكر من التضعيف على أن الطبراني روى بسندين أحدهما ثقات عن 
بلال» قال: كان رسول الله ية يمسح على الخفين والجوربين» فلا يضر كون حديث المغيرة حكاية 
حال. وقد روي أيضاً مسحهلاة على الجوربين من حديث أبي موسى الأشعري كما أخرجه 
الطبراني وغيره» وهذا وإن كان فيه أيضاً مقال لكن اعتضاد البعض بالبعض مع ما ظهر من مسح كثير 
من الصحابة ربتعتف من غير نكير على فاعله ينهض بالقدر المشترك منهماء وهو شرعية المسح 
عليهما إلى صلاحيته للاحتجاج به عليهما. 


ففي سنن بي داود: قال آبو داود: مسح على الجوربين علي بن ابي طالب» وأبو مسعود» 
والبراء بن عازب» وآنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وابن عباس. وزاد ابن المنذر: وابن عمرء وعمارء وبلال. ورواه عبد الرزاق عن 
ابن مسعود أيضاً. ثم مع هذا كله لم يوجد من المعنى ما يقوي عن الاستدلال بالمنع» فلا جرم أن 
كان الفتوى على الجواز» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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لخي نشتيك على الاق ِن ضير بُ بشيء. 
[ ِ ۰ 2 و ر ےه 
وَيجورٌ المسْح على الخِفاف | لمَكَدَو من البو التر كيّة لإمكان كع المساة بها. 


[م] َالتَخِين أن يَسْتَمْسك على اسان مِنْ غير ايده بشيء. 

[ش] أي: يقوم بنفسه على الساق من غير شد ولا يسقط ولا يشف» وقال بعضهم: لا يشف. 
ومعنى قوله: لايشف لا يتجاور الماء إلى القدم. ومعنى قوله: لا يشف؛ أي: لا يخف الجورب الماء 
إلى نفسه كالأديم والصرم؛ ذكره قاضي خان. وفي فتاوى الحجة ممن قال يشفان ‏ بتشديد الفاء - 
من الشفاف» وهو أن ترى رجله في الجورب. ومن قال: ينشفان وهو حدب الماء ووصوله إلى 
الرجلينء وبالتشديد أصح عند المحققين. والمعنى في اللفظ قريب» وهو موافق لما في المعرب: 
مف الثوبُ : رق حتی رایت ما وراءه من باب ضرب» ومنه إذا کانا ٹخینین لا یشفان . ونفي الشفوف 
تأكيد للثخانة» إلا أنه قال: وأما ينشفان فخطاً. وفى النهاية قال المؤلف: وكتب بخطه؛ يعنى خطاً 
رواية لا لغة» كذا وجدت بخط الإمام تاج الدين الزرن وجي ها. ۰ 

[م] يجوز المسح على الخفاف المككدَّة ِن البو الثر كيه لإمكانِ قَطْع المسائة بها. 

[ش] كذا أطلتى الجواز في غيره ما كتاب من المعتمد عليهاء من ذلك شرح الجامع الصغير 
لقاضي خان» وقَيّده في بعضها كزاد الفقهاء» والخلاصة بالصحيح. والظاهر آنه احتراز عما عن أبي 
حنيفة أنه لا يجوز لكن قالوا: لو شاهد بو حنيفة صلابتها لأفتى بالجواز. وفي البدائع: وأما الخف 
المتخذة من اللبدء فلم يذكره في ظاهر الرواية. وقيل: إنه على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا 
يعني ما تقدم في الجورب. وقيل: إن كان يطيق السفر جاز المسح عليه» وإلا فلا وهو الأصح. 


-"de- 


قح 
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: ۱ ا3د‎ ٍ  » o 
فصل في نواقض الوضوءٍ‎ 
eens المعاني الَاقِصَةُ للوضوءِ كل ما حَرَ رَجَ مِنَ السَبيَيْنِ‎ 


[م] قصل في نواقض الوضوءِ 
[ش] هي جمع ناقضة لا ناقض على ما عُرف في فنهء والتقض إذا أضيف إلى الأجسام يراد 
به إبطال تأليفها . وإذا أضيف إلى المعاني يريد به إخراجهاعما هو المقصود د منها. ونقض الوضوء 


من هذا القبيل» فنقضه إخراجه عماهو المقصود منه» وهو استباحة ما لايحل إلا به؛ كالصلاة ومس 
المصحف. 

[م] المعاني النَاقضة للوضُوءِ كل ما َر رَحَ مِنَ السَبيَيْن. 

[ش] آي: القبّل والدبر من الرجل والمرآة سواء كان ذلك الخارج معتاداً على سبيل الصحة 
والاعتياد أو لا. وقال مالك: لا ينقض ما خرج منهما إلا ما كان معتاداً على سبيل الصحة والاعتياد. 
وثمرة الخلاف تظهر في ساس البولء والاستحاضةء واتفلات الربح» واستطلاق البطن؛ وخروج 
الدودةء والحصاة فعندنا كل من هذه الأشياء ينقض الوضوء؛ لأنه إما نجس أو مستصحب بشيء 
من النجاسة» وعنده لا . ولبعض الصحابة في ذلك اختلاف يعرف في كتبهم» والحجة لنا قوله تعالى: 
لاو جاه أحديّنك لاط 4 [المائدة: 6]» فإن الغائط حقيقة هو المكان المطمئن من الأرض» 
ونفس المجيء منه ليس ناقضاً بالإجماع بل الناقض فاعله من الخارج من أحد سبيلي الجائي» فعبّر 
بالغائط عنه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال؛ لأن المكان المطمئن مما يقصد عادة عند قضاء 
الحاجة من أحد السبيلين تسترا عن أعين الناس. ولا شك أن هذا مما يشمل المعتاد وغير المعتاد 
على سبيل الصحة والاعتياد أولاًء إلا الريح ونحوه مما لا يقصد المكان المطمئن لأجله في العادة 
وبخص الربح الإجماع. وقد سئل أبو بريرة عن الحدث» فقال: فساءٌ أو ضراط؛ رواه البخاري. 


ويخص المستحاضة ومن في معناها قو له لا للمستحاضة: «فاغسلي عنك الدم وتوضأي لكل 
صلاة» رواه الترمذي وصححه»ء ويبقى علاوة على جملة هذا ما أخرجه الدارقطنى عن ابن عباس»ء 
عنه كية: «الوضوء مما خرج وليس مما دخل)» فلا يضر في المقصود تضعيفه بسبب بعض آهل سنده. 


ا 


ثم مع آن سعيد بن منصور اعترف بحفظ هذا من قول ابن عباس. وقال البيهقي: روي عن علي ينه 
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ون حَرََ من قبل الرَجُلِ أو المراَةٍ ريح مِنةٌ الصَحیح أنه لا بُْحَتَض» گذا ذَگره في المحيط. 
ٍ 6# 
ِن حَرَحَ مِنْ المفْصَاة بحب عَلَيْها الوضوء وذّكر في جامع قاضي حَان: يُسْمَحَب لها أن 


0 


تنوضاً 


من قوله: ثم قيل المراد بالمعاني العلل» وإنما آثروا ذكر المعاني عليها اقتداءً بالسلف» فإنهم كانوا 
يجتنبون لفظ العلة؛ لأن الفلاسفة كثيراً ما يستعملون ذلك. وقيل أيضاً: أرادوا خروج ما يخرج؛ لأن 
ما حرج عين» فلا يكون علة للانتقاض» لأن العلة عبارة عن معنى يحل بالمحل لاعن اختبار» وحقق 
شیخنا رحمه الله تعالی أن الناقض وهو الخارج النجس» والخروج شرط عمل العلةء وعلة للعلة 
نفسها لأن الخروج علة تحقق الوصف الذي هو النجاسة وإلا لم يحصل لأحد طهارة» فإضافة النقض 
إلى الخروج إضافة إلى علة العلة؛ يعني: ولا شك أن اللإضافة إلى العلة أولى» فاعلمه. 


آم1 ون حرج يِن قبل الرَجُلٍ أو الم رة ربح منيتة الص حح أنه لاب ققش کا گر نی الط 
وَإِنْ َرَج مِنْ المفْضًاة يجب عَلَيْها الوضوء وذ كر في جامع قاضي ځان: سحب لها اَن تتو 

[ش] والذي وقف عليه العبد الضعيف غفر الله تعالى له في محيط الشيخ رضي الدين: وأما 
الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل روى الكرخي عن أصحابنا آنها لا تنقض الوضوء؛ لأن 
النجس لا يجاورها ولهذا لا تكون منتنةء إلا أن تكون المرأة مفضاة فيستحب لها الو ضوء احتياطاً 
لاحتمال آن الریح حرجت من دبرهاء لا من قبُلهاء انتهى. 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: والريح إذا حرجت من قبل المرآة أو من ذكر الرجل؛ 
روي عن محمد آنه قال: ينقض الوضوء. ومثله في التحفة زيادة: ولم يعتبر النتن» وكذا ذكر الشيخ 
أبو الحسن الكرخي في مختصره» انتهى. 

قال في شرح الجامع: والصحيح أنه لا ينقض لأنه اختلاج لا يجاوره النجاسة» والمفضاة إذا 
أخرجت منها الريح منتنة» حكى الكرخي عن أصحابنا أنه يستحب لها الوضوء احتياطأء ولا يجب 
عليها لأنها لم تتيقن بالحدث. وفي البدائع: وأما الريح الخارجة من قبل المرأة أو الذكر فلم يذكر 
حكمها في ظاهر الرواية» وروي عن محمد فيها الوضوء» وذكر الكرخي آنه لا وضوء فيها إلا أن 
تكون المرأًة مفضاة فيخرج منها ريح منتنةء فيستحب لها الوضوء وجه رواية محمد أن كلا منهما 
مسلك النجاسة كالدبرء فكانت الريح الخارجة منهما كالخارجة من الدبرء فيكون حدثاً. وجه ما 
ذكر الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها؛ لأنها ظاهرة وخروج الظاهر لا يوجب انتقاض 
الطهارة». وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجاسة» وموضع الوطىء من فرج 
المرأة ليس بمسلك البول» فالخارج منه لا يجاوره النجس. وإذا كانت مفضاة فقد صار مسلك البول 
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ومسلك الوطىء مسلكاً واحداء ويحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول» فيستحب لها الوضوء. 
ولا يجب لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك. وقيل: إن خروج الريح من الذكر لا 
يتصور» وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحاء انتهى. ونسب هذا في التحفة إلى رواية القدوري عن 
محمد ثم يظهر من هذا كله أن الجواب بعدم الانتقاض في خروج الريح من قبلها إذا لم يتيقن 
بخروجها منه من مسلك بولها ما إذا تيقنت بخروجها منه» فإن تيقنت أنه اختلاج فينبغي أن لا يقع 
اختلاف في النقض» سواء كانت مفضاة أو لا. وإذا لم يتيقن» فإن تيقنت أنه اختلاج فينبغي أن لا يقع 
الاختلاف في عدم النقض» وكذا في الذكر والدبر وقد وقع النص عليه في الدبرء ففي الخلاصة: لو 
خرج ريح من الدبر يعلم آنه لم يكن من الأعلى وهو اختلاج لا وضوء عليه انتهى. وما إذا لم يقع 
العلم بكونها في القبل من الرجل والمرأة خارجة من مسلك البول أو اختلاجاء فهو محل الخلاف. 

ثم الظاهر أنها إذا كان يشم لها رائحة منتنة نها ليست باختلاج بل هي ريح حقيقة خارجة 
من السبيل طاهراء فتكون ناقضة. وقد حُكي هذا القول في الذخيرة وغيرها عن بعض المشايخ» 
لكن لا مطلقاً بل في المفضاة. وفي الفتاوى الخانية: وقيل: إن كان مسموعاً ومتتناً فهو حدث» وإلا 
فلا. وهنا قول آخر عزاه في الذخيرة أيضاً إلى رواية هشام في نوادره عن محمد وإليه ذهب أبو 
حفص الكبير» وهو: إن كانت مفضاة يجب عليها الوضوء» وإن لم تكن مفضاة لا بجب. ورجحه 
شيخنا رَمَةأَة بأن الغالب في الريح كونها من الدبرء بل لا نسبة لكونها من القبل به فيفيد عليه ظن 
تقرب من اليقين» وهو خصوصاً في موضع الاحتياط له حكم اليقين» فيتر جح الوجوب» انتهى. 

ولا يخفى أن هذاعلى أن المفضاة هي التي اختلط سبيلاهاء وهو أحد القولين فيهاء وهو الذي 
يشير إليه كلام الهدايةء وكلام المحيط السالف: وأما أنها هي التي صار مسلك بولها وحيضها واحداً 
كما يشير كلام البدائع الماضي آنفاً فلا يتمشى هذا التر جيح بل لعله الأوجه فيها عدم الوجوب مالم 
يتيقن أو يغلب على الظن آنها من مسلك البول أو الاختلاج» والله أعلم. 

[م] وَگذا الذُودٌ ذا َرَج مِنْ هذين السّبيلينء قَعَلَه الوضوء. 

[ش] كذا في غير ما كتاب من الكتب المعتمد عليهاء وعللوه بن هذه الأشياء وإن كانت طاهرة 
لكنها لا تخلو عن قليل نجس وطهور قليل النجاسة من أحد السبيلين ناقض بظاهر النص لتحقق 
الخروج به؛ لأن رأس المخرج ليس بمحل لها. وفي الذخيرة: وإن خرجت الدود من الإحليل 
لا ينتقض؛ ذكر في فتاوى خوارزم» انتهى. ولم يذكر غيره» ومشى عليه صدر الشريعة. وفي تتمة 
الفتاوى الصغرى عزى إليها الانتقاض. 
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ِن خرج الذُوذ ِن الم اومن الأذِ َد من الجراحَة لا ينقض. 


ون دحل المخقَتة ثم أخْرَجَها إِنْ لم يَكُنْ ليها بلة لا يْقَّص ن ا 


سره م ِ س 4 ٤ء‏ ت 4 ٤‏ وم و 

[e]‏ إن خرج الدود من اقم أو مِنَ الأذْنِ أو مِنٌ الجراحة لا ينق 

[ش] لأن الدود طاهر وما عليه من البلة ليس بحدث لعدم سيلانه الذي به يتحقق الخروج 
في غير السبيلين» وممن مشى على هذه التفرقة صاحب الكافي. وأما صاحب البدائع» فقال: ولو 
سقطت الدودة أو اللحم من الفرج لم يكن حدثاء ولو سقطت من السبيل يكون حدثاً. والفرق أن 
الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها لتولدها من الأنجاس» وقد خرجت بنفسهاء وخروج 
النجس بنفسه حدث بخلاف الخارجة من الفرج لأنها طاهرة في نفسها؛ لأنها متولدة من اللحم» 
واللحم طاهر» وإنما النجس ما عليها من الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسها» فلم يوجد خروج 
النجس» فلا کون حدثاً لأنه ما خرج بنفسه» انتهی. 

والظاهر أن ما ذكره من أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة» حيث كانت متولدة من 
الأنجاس» هر الأظهر. لكن ما أشار إليه من أن الرطوبة النجسة إذا كانت مخرجة لا يكون حدثاً عن 
الأظهر» كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى في مسألة النقطة. هذا وفي بعض النسخ بالكتاب بعد قوله: 
لا ينتقض» والأحوط أن يتوضأء انتهى. ولا صحة له رواية ولا درايةء الهم إلا أن يقال للخروج عن 
مقتضى قياس قول زفر بوجوب الوضوء فيما إذا ظهر قليل من الدم في رأس الجرح ونحوه ولم 
پسل» وفیه ما فيه فتأمله. 


6d r 


[م] وَِنْ آدخلَ المحْقة ُ م اخرَجَها ِن لم يَكُنْ عَليها بلّة لاينْقَض. 


[ش] المحقنة بكسر الميم - الآلة التي يحتقن بهاء وهي خريطة من أدم معروفة بها عود 
مجوف في مقدار الأصبع يوضع في الدبر لإفراغ ما فيها من الدواء داخل البدنء والمراد بها هنا 
العود المذكورء فإطلاقها هنا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وهذا هو المراد أيضاً بما في 
الفتاوى الولوالجية: أدخل الحقنة ثم أخرجها لم يكن عليه الوضوءء» انتهى. لكن من باب إطلاق 
الحال وإرادة المحل؛ لأن الحقنة هي الدواء الذي يحل بالآلة المعروفة ليوصل إلى الباطنء وهذا 
هو المراد بما في خزانة الفتاوى. والحقنة إذا غيَبها ثم أخرجها أو حرجت فعليه الوضوء. وفي 
الملتقط : لا بأس بالحقنة ولا ينتقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء بعد الوصول إلى جوفه»ء انتهى. 
إلا أن ما في الفتاوى الولوالجية يحتاج إلى التقييد بما قيّده المصنف كما يشهد له ما في محيط 
الإمام رضي الدين» وقاضي خان: ولو أدخل في دبره شيئا وطرف منه خارج ثم خرج لا وضوء 
عليه. قالوا: تأويله إذا لم يكن عليه بلةء فإن كان مبتلاً نقض الوضوء» وكذا لو حمل شيئاً وطرف 
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وَإن قطر الدهْنَ فى إخليله فعاد فلا وضوء عَليْهِ عند أبى حَنيفةء خلافا لهما. 


منه خارج ثم خرج إن كان عليه بلة نقض الوضوءء وإلا فلا. وفي شرح الجامع الصغير له: أدخل 
أصبعا في دبره فيه روايتان» والصحيح أنه إذا لم يخب فيه يعتبر البلة أو الراحة؛ ذكره في المنتقى. لأنه 
لیس بداخل من کل وجه» ولهذا لا یفسد صومه» فلا ینتقض وضوءه» انتهی. لأنه لما کان غير داخل 
مطلقاً لم يترتب عليه حكم الدخول والخروج» كما ذكره الولوالجي. فمقتضى هذا أن يراد هنا بعد 
قوله: بلة ولا رائحةء ثم إن لم أقف على لفظ المصنف: 

[ش] نعم» نص في البدائع على أن خروج المحقنة بعد غيبوبته ناقض من غير تفصيل» وعلله 
بأنه لا يخلو عن قليل نجس يخرج معه وهو من السبيل ناقض» فلعل المصنف أخذ ذلك من هناء 
لكن بمسببه هذا فيما إذا أحس بخلو العدد من الرائحةء وبخلوّه من البلة على الفور من خروجه» 
نظر. 

[م] ون تَر الدَهْنَ في ٳخليله فعاد تلا وُضوء عليه عِنْدَ بي حَنيمدّ خلافاً لهما. 


[ش] كذا في الذخيرة نقلاً من الأجناس. وفي الفتاوى الظهيرية: أقطر في إحليله ثم خرج لا 
ينقض عند أبي حنيفة ومحمد, والعلة ما ذكر في الأصل أنه لا يصل إلى الخوف» انتهى. ولم يذكر 
رضي الدين في محيطه محمد أصلاً لا مع أبي يوسف ولا مع أبي حنيفة» ثم قال لأبي يوسف: إن 
الظاهر آنه يصل إلى المثانة فتختاط بالبول فيخرج معه. ولأبي حنيفة أن في وصوله إلى المثانة شكاً 
واحتمالاء فلا ينقض الوضوء بالشك. وعلیه مشی قاضی خان» حیث قال فی فتاواه: وإن أقطر فى 
إحلیله دھناً ثم عاد لا وضوء علیه» بخلاف ما لو اختص بدهن ثم عاد انتھی. وهذا اختیاراً منه 
ظاهرا لقول أبى حنيفة هذا. 

واعلم أن قاضي خان وغيره نقلوا عن الفقيه أبي بكر البلخي أن محل الخلاف فيما إذا أقطر 
الصائم في إحايله دهناً حيث لا يفسد عند أبي حنيفةء ويفسد عندهما إذا وصل إلى المثانة. أما ما 
دام في قصبة الذكر لا يفسد صومه بالاتفاق» فلا يبعد أن يقال: يؤخذ من إشارة هذا ومن إشارة 
التعليل المذكور من الطرفين فيما نحن فيه أن يكون محل الخلاف فيما نحن فيه ما إذا لم يتيقن بعدم 
مجاوزته إلى المثانة ولا بالمجاورة إليها. آما إذا لم يتيقن بكونه لم يتجاوز قصبة الذكر ثم عادء فلا 
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وَإذا اختشّی إخلبله قط فا ِن روج ابول َلَولا القَطْنِ َر من البولء كَل 
ت بس به وَلا ينص وصْوءء ما لم يَظْهر الول على القَطة. 


وَإِنْ غابت القطتة د م أخرجَها أو حرجت رطب َقَض. 
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وَنٍ ابل الطرف الدَاخلُ ولم تنفد لم ََْقَض. 
وَإِنْ سَقَطَّتِ إِنْ كانت رَطبة انتَقَض. 


ثم الإحليل هو الثقب الذي في رأس الذكر» وجمعه أحاليل. 

(م] وإذا اختقى إخليله بط خوفاً ِن روج البول وولا القَطنِ لكرج ينه البو » قلا باس 
به ولا ينض وضوءء ما لم يهر ابول على القطة. 

[ش] ذکره قاضي خان وغيره» وهو مرو عن أبي یوسف. ووجهه ظاهر» فان ظهر البول على 
القطنة ففيه تفصيل آث عن قريب. 

[م] ِن غات الفَطتة ف أ رجَها أو حرجت رَطبة ينقَض. 

[ش] يعني: ساعة خروجها حتى إنه لا يعيد ما صلى قبل ذلك» والوجه في ذلك ظاهر. واعلم 
أن النقض في فصل إخراجها مقيّد بكونها رطبة أيضاً كما في فضل خرو جهاء وإنما حذفه في فصل 
الإخراج لدلالة التقييد به في فصل الخروج» وقد يحذف في القصلين للعلم به؛ كما في الفتاوى 
الخانية: أدخل في إحليله قطنة وغيبها ثم حرجت أو أخرجت نقض الوضوء. لکن لا شك أن 
التقييد بذلك أحسن مخافة توهم قاصر النقض فيهما. وإن كانت غير مبتلة كما هو ظاهر كلام بعض 
المشايخ» ومما نص فيه على اشتراط أن تكون عليها بلة في النقض فيهما الذخيرة» فاعلمه. 

[م] إن ابعل الطرف الدًاخل ولم تنفد لم يض 

[ش] وكذا إن نفدت البلة إلى الطرف الآخر منهاء وكان هو أيضاً داخلاً متسفلاً عن رأس 
الإحليل كما هو مقتضى سوق الكلام لأن الخروج لم يوجد بخلاف ما لو نفد إلى الطرف الآخرء 
وكانت القطنة غالبة على رأس الإحليل أو محاذية له» فإنه ينتقض وضوءه لتحقق الخروج؛ ذكره في 
مختارات النوازل والبدائع. 

[م] ِن سَقَطَتِ إن كانت رطب انتقَض. 


[ش] وهذا تکرار محض لما هو قريب العهد به جداً بخلاف قوله: 
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َِنْ كانت ياسَةٌ لم يََقَض. 

وَكذا الحُكّمُ في كُرْسفي المرأة إذا سَقَطَّ سواء كان الكُرسف في الفَرج الدّاخل أو في 
الخارج. 

ون کات احتشت حت في الفَرج الخارج كابتل دال الحشو انق نفد أو لم يُْذ. 


ن سر سے 


وَأمَّا إا احَشَّتّ ختشت في القَرج الذَاخلِ ِن تقد إلى حارجو انتقَض» ولا تَلا. 


[م] وَإِنْ كاّث يابسَة لم يض . 

[ش] لأنه تصريح بما عرف من طريق مفهوم المخالفةء ومثله ليس ببدعي للمشايخ. 

1م] وَكذا الحُكُمٌ في كُزْسفي المرأة إذا سمط سَواءٌ كان الكُرسف في الفَرْج ا الدّاخل أو في 
الخارج. 

[ش] يعني: إن كان رطباً انتقض الضوء وإلا فلاء لما ذكرنا. والكرسف على وزن عصفر: 
القطن. 

۴ َإِنْ كانت احتَمَّتْ خف اع لخارعٍ ر داخ الحشو ا 


و 
وحجل. 


1] وما إا احتَسّت خث في القَزج الذًاخلٍ ِتمد إلى حارجو انَقَض. 

[ش] وفي هذا الإطلاق نظرء بل الصواب كما في البدائعم ومختارات النوازل: أن البلة إذا 
نفدت إلى الجانب الآخر» فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لحرف الفرج كان حادثاً لوجود 
الخروج» وإن كانت القطنة متسفلة عنه لا ينقض لعدم الخروج. 

[م] إلا فلا. 


[ش] آي: وإن لم تنفد البلة إلى خارجه لا ينتقض لعدم الخروج. 


ثم الذي يظهر أنهم حيث شرططوا للنقض خروج القطنة أو إخراجها رطبة أو مبتلّةء فإنما 
مرادهم أن يكون بها من آثر حدث أصابها من داخل رطباً كان حالتئذ أو جافاً بواسطة حرارة المحل 
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أمّا الخا رج مِنْ غير السببلين فيو جب اتقاض الطهارة عِنْدّنا على كَفصيل خلافاً للشافعي؛ 
گالقَْءِ والدّم وتخوهما. 


نّا القيْء ذا کان مِلَء القَم نفص سَواءٌ كان طَعاماً أو ماء أو مرًة. 


التي كانت فيه» ولعل التنصيص على كونها رطبة أو مبتلة احترازاً عن أن تخرج كما دخلت لم يصبها 
شيء» وهذا هو المراد بما تقدم من قوله: وإن كانت يابسة لم ينقض» فاعلمه. 

[م] َا الخارج مِنْ غير السبيلين وجب انتقاضٍ الطّهارة عِندّنا على تفصيل خلافاً للشّافعي؛ 
گالقيْءِ والدَم وتَخوهما. 

[ش] كالقيح والصديد» وسنذكر ما هو محل الخلاف بيننا وبين الشافعي» وننبه عليه. 

[م] اا القیْءٌ ذا کان ِء القَم تقض سَواءٌ كان طَعاما أو ماء أو مِرَة. 

[ش] بكسر الميم مراج من آمرجة البدنء وقال مالك والشافعي: لا ينقض. وقال ابن هبيرة: 
وقال أحمد: إن كان كبيراً فاحشا نقض» رواية واحدة. وإِن کان کثيرا» فعلى روایتين ذكرهما ابن 
أبي موسى في الإرشادء إحداهما: ينقض,» والثانية: لا ينقض. ومن الحجة لأصحابنا ما عن حسين 
المعلم بسنده إلى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي يلا قاء فتوضأًء فلقيت ثوبان في مسجد 
دمشق» فذكرت ذلك له فقال: صدق آنا صببت له وضوءه؛ رواه الترمذي والنسائي» وقال أحمد ثم 
الترمذي: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث. زاد الترمذي: وحديث حسين اصح شيء رُوي 
في هذا الباب» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ولا يعارضه ما آخرج الدارقطني عن ثوبان» أن رسول الله كيا قاءَ فدعاني بوضوء فتوضاًء فقلت: 
يا رسول الله! أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن)» فإن إسناده 
واوٍ. ثم في التحفة والبدائع: ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملأ الفم. وقال أبو علي الدقاق: هو 
ن يمنعه من الكلام. وعن الحسن بن زياد: هو أن يعجز عن إمساكه وردّه. قال في البدائع: وعليه 
اعتمد الشيخ أبو منصور» وهو الصحيح؛ لأن ما قدر على إمساكه وردّه فخر وجه لا يكون بقَوّة نفسه» 
بل بالإخراج» فلا یکون سائلاً والحکم یتعلق بالسیلان. وقال بعضهم: هو أن لا یمکنه إمساکه إلا 
بكلفة ومشقة. وجعل هذا فخر الإسلام ورضي الدين في المحيط الحد الصحيح. وقاضي خان 
ثم الزاهدي: الأصح. وصاحب الخلاصة المختار: ومشى عليه في الهدايةء والاختيار والكافي 
وهو الأشبه. وقد عزاه بعض شارحي القدوري إلى أبي يوسف. وقال الحسن بن زياد: إذا شرب 
الماء وقاء من ساعته لا ينقض وضوءه. وكذا عن آبي حنيفة في الطعام لأنه خارج طاهر كما لو نزل 
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قَإِنْ كان بَلغماً لا ينتقض عند أبى حنيفة ومحمّده سَواءٌ نزل من الرس أو صَعدَ من 


الجَرْف. 


السعوط من رأسه. ونص قاضي خان على أنه ليس بصحيح» لأن المعدة محل الأنجاس» بخلاف 
الرأس. وعن أبي يوسف: إن السعوط إذا نزل من الرأس من جانب الفم ينقض الوضوء؛ لأنه ما لم 
يصل إلى الجوف لا يخرج من جانب الفم. فلا جرم أن قال الزاهدي: هذا إذا وصل إلى معدته» 
وإن کان بعد في المريء لا ینقض بالاتفاق» انتهی. وهو متجه» ولو حمل ما تقذم عن الحسن وعن 
أبي حنيفة على هذا ارتفع الخلاف. ثم اشتراط ملىء الفم لنقضه مذهب علماقنا الثلاثةء وقال زفر: 
ينتقض وإن لم يملا الفم عملاً بإطلاق الحديث. وأجيب بأن المطلق ينصرف إلى المتعارف 
والمتعارف القيء ملىء الفم ولا بخفى ما طرقه من منع كون المتعارف منه هذا المقدار. 

وقد ذكر المشايخ رحمهم الله تعالى في وجه هذا الاشتراط غير ما ذكرناه» لكن لا يخلو صفوه 
عن ثبوت أيضاً بالنسبة إلى قيام الحجة به على المخالف» والله أعلم بحقيقة الحال. 


وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام» وعن علي بن يونس وهو من أئمة بلخ أنه آفتى 
ابنته بالطهارة في القليل من القيء احتياطاًء فرأى النبي بيا يقول له: يا علي! حتى يملأ الفم» فلما 
انتبه علم آنه ما من فتوى يفتي إلا يعرض على رسول الله ياء فحلف أنه لا يفتي» وإنما كره ذلك 
لأنه احتاط في حق غيره وفي حق الضعفاء خاصة» انتهى. وقد عزى في المنبع شرح المجمع هذه 
الحكاية إلى شرح الطحاوي على خلاف هذاء فقال: وفي شرح الطحاوي: وحكي عن علي بن 
یونس: وکان من زهاد بلخ آنه سألته ابنته» فقالت: توضأات فخرج من حلقي شيء» فقال لها: إن 
وجدت طعمه في حلقك فأعيدي الوضوء. ثم رى النبي ية في المنام» فقال: لا يا علي حتى يكون 
نصف الفم» فقالت: ليت على نفسي أن لا أفتي بعد هذا أبداء انتهى. 

[م] إن كان بلْعَماً لا يض عند أبي حنيفة محمد سوا نز مِىَ الرس أو صد مِنَ الجَوْفِ. 

[ش ]وقال أبو يوسف: إن نزل من الرأس لا ينقض» وإن صعد من الجوف ينقض؛ لاأنه يتنجس 
بمجاورته الأنجاس لأن المعدة معدنها. ولهما آنه ظاهر صقيل يتعلق بأطراف المعدةء فلا يتداخله 
النجاسة وكان باقياً على طهارته على أن الناس من لدن رسول الله اة اعتادوا أخذ البلغم بأطراف 
أرديتهم وأكمامهم مطلقاً من غير نكير» فكان إجماعاً منهم على طهارته؛ ذكره في البدائع وغيرها. 

قلت: وأخرج ابن ماجه عن نس أن رسول الله ية بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. 
فظهر ضعف ميل الطحاوي إلى أبي يوسف» حتى قال: يكره أن يأخذ البلغم بطرف كمه ويصلي 
معه» نقله عنه في الخلاصة والفوائد الظهيرية. ولا جرم أن نص في التحفة على أن الصحيح 
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وان قادماإِنْ کان سَائِلاوَنَرَلّ م من الرأس نَقَض. 


ص 


ره س ر م ° 
وان کان عَلقا لا بنتقض. 


قولهما: ثم في البدائح. وذكر الشيخ بو منصور أنه لا حلاف في المسألة في الحقيقة لأن جواب أبي 
يوسف في الصاعد من المعدة» وأنه حدث بالإجماع لأنه نجس وجوابهما في الصاعد من حواشي 
الحلق وأطراف الرئةء ونه ليس بحدث بالإجماع؛ لأنه طاهر فينظر إن كان صافياً غير مخلوط بشيء 
من الطعام وغیره تبين أنه لم يصعد من المعدةء فلا یکون نجساًء فلا یکون حدثاً. وإِن کان مخلوطاً 
بشيء من ذلك تبين آنه صعد منها وكان نجساًء فكان حدثاًء وهذا هو الأصح. وكذا في التحفةء 
وزاد: بالإجماع. وهذا فيما يظهر أوّلى مما في محبط الشيخ رضي الدين» فإن مخلوطا بشيء من 
الطعام وغيره فإن كان الطعام ملىء القم يكون حدثأء وإلا فلا؛ لأنه يعتبر ملىء الفم في النجس 
المجاور له وإلا فالبلغم لم يتنجس بمجاورة النجس» انتهى 
فإن على منع تنجسه مع مخالطته لما في المعدة منعاً ظاهراً. 


وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: وإن قلس بزاقاً ينقض الوضوء بالإجماع» والبزاق: ما 
لا یکون متجمد والبلغم: ما کون متجمدا منعقداً. 

[م] ون قادماً لن کان سَارِلاً وَنرَلَ مِنَ الرس نَقَصَ. 

[ش] باجماع" لأنه دم سائل» ذکره قاضي خان وهو یفید بإطلاقه آنه لا یشترط فيه ملء الف 
وهو كذلك كما هو ظاهرء ولع لظهوره لم يقع التصريح به . ثم الدم مخفف الميم» وقد يشدّد في 
لغة رديةء وأصله دمي عند سيبويه» ودمو عند المبزد» وتابعه الجوهري؛ لأن بعض العرب تقول في 
تشنیته: دموان» لکن الأكثر دميان. 

. وَإِنْ کان علا لا ينتقض‎ [el 

[ش] أي: وإن قادماً جامداً نزل من الرأس لا ينقض» لكن في هذا الإطلاق نظرء فن الظاهر 
آنه لم ينقض القليل منه كما ينقض في المائع ينقض الكثير» وهو ما كان مَل الفم كما فيما عداه من 


)1( غير مقروءة من | لمخطوط. 
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ِن صعَدَ مِنَّ الجوف إن كان عَلْقاً لا ينض إلا أَْيَمْلاًالقَم فو كانَ سائلاً فعلى فَوْلٍ 
أبي حنيفةً: انَقَض» وَإِنْ لم يملا الفم. وعِنْدَ محكَرٍ: لا يض ما لم يكن مَلاَالقَمَ. 


والعلتق - بالتحريك ‏ الدم الخليظ الجامد كما ذكرنا سمي به لتعلق بعضه ببعض» والقطعة منه 
علقة» ومنه قيل لهذه الدويبة التي تكون في الماء وتمص الدم علقة؛ لأنها كالدم الجامد. وقيل: لأنها 
تعلق بما تمر عليه لرطوبتهاء فإذا جفت لم تكن علقة. 

[م] ولذ صعة من الجوفي إن كان علق لا يض إلا نيغلا الم فلو کان سائِلاً فعلی قَوْلٍ 
أبي حنيفة: انتقَص» وَإِنْ لم يَْلا الفم. وعد محكٍَ: لا تقض ما لم يكن ملا القَمّ. 

[ش] هذا ماش على رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومنهم من مشى على غيرها. ففي التحفة: 
وأما إذا قاءَ دماً لم يذكر في ظاهر الرواية صريحاً. وروى المعلى عن أبي حنيقة وأبي يوسف: آنه 
ینقض قل أو کثر» جامداً کان أو مائعاً. وروی الحسن عنھما آنه إن کان جامداً لا ینقض مالم یکن 
ملا الفم» وإن كان مائعاً ينقض. وإن كان يسيراً. وقال محمد: إن حكمه حكم القيء وهو الأصح» 
ويجب أن یکون هذا قول جمیع آصحابناء فإنه ذكر في الجامع الصخير إشارة إليه» فإنه قال: إذا قلس 
أقل من ملء فيه لم ينقض الوضوء» ولم يفصل بين الدم وغيره. وكذا قال رضي الدين في المحيط 
عن قول محمد المذكور أنه الأصح لأنه خارج نجس من المعدة» فيشترط فيه ملء الفم» كالمرة 
والطعام. وساق في البدائع نحو ما ساق في التحفةء ثم قال: وعامة مشايخنا حققوا الاختلاف 
وصححوا قولهما؛ لأن القياس في القليل من سائر أنواع القيء أن يكون حدثاً لوجود الخروج 
حقيقة» وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر؛ لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق» وإنما سقط 
اعتبار القليل لأجل الحرج لأنه يكثر وجوده» ولا حرج في اعتبار القليل من الدم لأنه لا يغلب 
وجوده بل یندر» فیبقی علی آصل القیاس» انتھی. 


وهذاكما ترى ترجيح لقولهما على رواية المعلى» ومن رجح قولهما على رواية الحسن يقول: 
لا شك في دموية الدم المائع والمعدة ليست بموضع الدم» وإنمايخرج من فرجة في الجوف» والفم 
إنما أعطي له حكم الباطن فيما يخرج من المعدة لا فيما يخرج من غيرهاء فشرطنا فيها السيلان 
إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا غير؛ كالدم الخارج من العروق» وقد وجد. ولا كذلك العلقء 
فإنه یجوز آن یکون سواء انجمدت» أو صفراء انعقدت» أو بلغماً احترق» وأَیاً ما کان فإنه يكون في 
المعدة» فشرطنا فيه ملء الفم» كالطعام. وظاهر فخر الإسلام وصاحب الهداية» ثم صاحب الكافي 
المشي على هذا التفصيل. 
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ون قاءَ طَعاماً ليلا قَإِنْ اتحد المجلِسش بُجمَعٌ عند أبي يوسف رما وقالَ 
محم رجةآلة: إن اتحد السب يُحمح. وتَفيِيرٌ اتحاد السّبب إذا قاء ثانياً قبل سكونِ التقس 
عَن الغثيانِ والهيجان. 

آما ادم وَنَحوَه إِنْ خرح مِنَ البدَنِ وسال تقض e‏ 

اقفتا ىماق انت المخل يجت جع عند آپي یوش هة وقال محم ر جد اله: 


[ش ]و جه قول ابي يوسف: أن المجلسن المتحد جعل : في الشرع جامعاًلأشياء معفرقة كما في 
سجدة التلاوة والإقرار وساثر العقود يظهر أن لاتخاذه أثراً في جميع المتفرقات» فوجب اعتبارها 
هنا كما في غيره من المذكورات. ووجه قول محمد: أن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب لا إلى 
المكان؛ لأن المحال في حكم المشروط, والحكم لا يضاف إلى الشرط إلا عند تعذّر إضافته إلى 
السبب» ولاتحاد السبب تأثير في الجمع. ألا ترى أن العبد إذا مرض في يد البائع ثم برىء فباعه 
المالك» ثم مرض في يد المشتري إن كان هذا المرض بالسبب الذي كان في يد البائع يتمكن من 

ثم من المعلوم أن ثمرة الخلاف بينهما تظهر في صورتين ما إذا اتحد السبب دون المجلس» 
وما إذا اتحد المجلس دون السبب. أما لو اتحداء فلا خلاف بينهما في الجمع. وإن اختلفاء فلا 

وقال أبو علي الدقاق: يجمع كيف ما كان ولا ذكر للمسآلة في ظاهر الرواية. ووضع الخلاف 
بينهما في الطعام اتفاقي؛ إذ لو قاء مرة فليلاً وكان بحيث لو جمع ملء الفم كان أيضاً من صور 
الخلاف. 

م أا الدَمُ وَنَحْوَهٌ ِنْ خر مِنَ البدَنِ وسال تَقض. 

[ش]وعطف قوله: وسال على خرج. ما لو عطف تفسيري له تنبيهاً على أن المراد بالخروج 
السيلان لأنٌ الخروج في غير السبيلين للدم ونحوه؛ كالقيح والصديد, وإنما يتحقق بالسيلان إلى 
موضع يلحقه حكم التطهير كما سيأتي. ومن ثمة وقع الاقتصار عملي. وآما الدم ونحوه إن سال 
نقض» وأما من باب عطف النقض أجزاً العلة على البعض الآخر بناء على أن المراد بالخروج 
الظهور» وأن النقض إنما يحصل بالظهور والسيلان» فكان ذكره بياناً لتتمّة ما يتعلق به النقض» وهذا 
متعيّن الإرادة فيما في بعض النسخ. فإن حرج من البدن إن سال عن رأس الخرج نقض. انتهى. وفيه 
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وعلى هذا مساقل: 
منْها: فط قرت فسال مها ما 
لم ل لانْفْض 


1 


دم أو صدیدٌ 


احتراز عن قول زفر آنه ينقض» وإن لم يسل كما في الخارج من السبيلين» وجوابه يعرف مما نذكره 
هنا. وفي الكلام على حد السيلان. 

ثم على انتقاض الوضوء بسيلان الدم» أكثر الفقهاء - كما قاله الخطابي - منهم أصحابنا 
حديث المستحاضة قولهيياة: «الوضوء من كل دم سائل» آخر جه الدارقطني عن تميم الداري» وابن 
عدي في الکامل عن زيد بن ثابت. وما عن سلمان قال: رآني النبي يي وقد سال من آنفي دم» فقال: 
«أحدث وضوءا» أخرجه البزار والدارقطني. وما عن عائشة قالت: قال رسول الله يية: «من أصابه 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضاً ثم ليبن على صلاته)» وهو في ذلك لا يتکلم. وما صح عن 
ابن عمر عت آنه کان إِذا رعف رجع فتوضاء ولم یتکلم ثم رجع وبنی على ما قد صلی خرجه 
مالك والشافعي» ومثله لا يعرف بالرآي» فله حكم المرفوع إلى رسول الله اة وقد قال جماعة من 
مشايخنا: أنه مذهب العشرة المبشرة بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. 

[م] على هذا مسائل: 

[ش] أي: ويبتنى على كون الدم السائل من البدن ناقضاً للوضوء مسائل. 

آم منها: مط قَشِرَت فسال نها ما٤‏ أو دم آو ديد إن سال عَنْ رَس الحرح تَقَصَء ولم 
سل لا نقض 

[ش] النفطة بالحركات الثلاث في النون مع سكون الفاء: الفرجة التي امتلأت وحان قشرهاء 
من قولهم: انتفط فلان إذا امتلاً غضباً. قال فخر الإسلام وغيره: وقد تكون النفطة أصلها دما ثم 
بنا هذه المسألة على الأصل المذكور ظاهر» وهي من مسائل الجامع الصغيرء إلا أن المصنف قد 
تصرف في عبارتها على ما فيه بعض التصرف» فإن لفظ الجامع: محمد عن يعقوب» عن أبي حنيفة 
رحمهم الله في النفطة تقشر فيخرجح منها ماء أو دم أو قيح أوصديد» فغير المصنف تقشر إلى قشرت» 
وقد سبقه إلى ذلك قاضي خان في شرح الجامع الصغيرء ولا ضير في ذلك لو كانت الرواية تقشر 
بصيغة الفعل المضارع المبني للمفعول» آي يفعل ذلك بها. أما إذا كانت بصيغة الفعل المضارع 
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المبني للفاعل المحذوف من آوله إحدى التاءين لكونه من باب التفعل» أي: تنشق بنفسهاء ففيه 
إخلال من قبل المعنى» وإن كان الصحيح أنه لا إخلال فيه حكماء كما سنذكر. 

وقد جوز الاحتمالين فخر الإسلام مع إشارة إلى ترجيح الأولء وحذف المصنف أيضاً لفظ: 
أو قيح» ولا داعي إلى حذفه. وهذه الجملة من الدم والقيح والصديد والماء نجسة كما في الهداية 
وغيرها. قال فخر الإسلام: ومسألة الماء تخرج من خواص الكتاب» يعني: الجامع الصغير. وفي 
الكافي: وعن بي حنيفة إذا حرج ماء صاف لا ينقض. وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: وقال 
الحسن بن زياد: الماء بمنزلة العرق والدمع لا يكون نجساء وخروجه لا يوجب انتقاض الطهارة. 
والصحيح ما قلنا؛ لأنه دم رقيق لم يتم نضجه فيصير لونه لون الماءء وإذا كان دما كان نجساً ناقضا 
للوضوءء انتھی. 

وقد كان الظاهر على ما تقذّم أن يقال: ثم نضجه»ء هذا وقد قال الجوهري: الصديد ماء رقيق 
يخرج من الجرح مختلطاً بدم قبل أن تغلظ الودّة. واقتصر في القاموس على تفسيره يماء الجرح 
الرقيق. وقال ابن فارس والنسفي في طابة الطلبة: هو الدم المختلط بالقيح» والقيح المدة لا يخالطه 
دم» قاله الجوهري بقول منه: قاح الجرح يقي ويح وبح . 


ولا فرق في النقض بخروج أحد هذه الأشياء بين أن يكون ذلك بعصر أو بغير عصر» كما نص 
عليه في محيط رضي الدين» ونقله في النهاية عن الغياث وفتاوى العتابي محالا على النوازل» كما 
نقله شيخنا رَجةآلهٌ عن جامع السرخسي» وذكره في الذخيرة والخلاصة نقلاً عن مجموع النوازل. 
وفرّق في الهداية والفتاوى الظهيرية وتتمة الفتاوى الصغرى بين أن يخرج بنفسه فينقض» أو يعصر 
فلا ينقض؛ لأنه مخرج لا خارج. والآول وجه قال شيخنا رَةآلّة: وكيف وجميع الأدلة من السنة 
والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس» وهو ثابت في المخرج» انتهى. لأنه كما قال صاحب 
غاية البيان: الخروج لازم الإخراج» فإذا وجد الإخراج وجد الخروج ضرورة وجود اللازم لوجود 
الملزوم» وما وقع في بعض الكتب دفعاً لهذا من أن الخروج وإن كان متحققاً لكنه لا يضاف إلى 
ذات الخارج لانقطاع النسبة عن نفس الخارج» وأيضا فيها إلى المخرج والمعتبر هو الخروج بنفسه 
المضاف إلى ذاته؛ لأن الشارع جعل المؤثر في الانتقاض الخروج المضاف إلى ذات الخارج» 
بقوله: فإنه دم عرق انفجرء ولم يقل: فجرأ انتهى. مدفوع عند المحقق بقليل تأمّل. 
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إذا علا على رَس الجُْح ولم بنيز ر 


o2 or, OS 7 e‏ ا 

وتفسير السَيَلانِ ان پُنحدِر عن راس الجرح. وما 

ور ب م 
لایکون سَاِلا. 


وال بَعْصهُم: إذا َرَج تجار إلى وضع بَلْحَقه حُكْم التطهير؛ ؛ يعني: : إذا حَرَج الدّم 
مِنَ الرس إلى أ غه أو اَذه إن سال إ إلى مضع يجب هيوه عند الاغسال َقَض. 


فائدة: 


نقل عن الشيخ ظهير الدين أنه حكى عن بعض المشايخ آنه رآأى محمد بن الحسن في منامهء 
فقال له: لِم ذكرت مسألة النفطة فإنها مسألة الخارج من غير السبيلين» فقال: ذكرتها مكررة لأن 
يكون دليلاً على ن العلم لا بد له من التكرار. 


[م] سير السَيَلانِ يدر عَنْ رَس الجزح. 9٠‏ 
یکونٌ سَائلاً. 

[ش] كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان» وذكر هذا التفسير فخر الإسلام ورضي 
الدين في المحيط عن أبي يوسف. وظاهر البدائع آنه قول علمائنا الثلاثةء وقال قاضي خان: وعن 
محمد: إذاانتفخ على رأس الحرج وصار أكبر من رأس الجرح ينقض الوضوء . ونص الزاهدي على 
أنه الأصح» وبالأول قال شمس الأئمة السرخسي» ون قاضي خان وغيره على أنه الصحيح لأنَ 
الحدث اسم لخارج نجس» والخروج إنما يتحقق بالسیلان لأنه إذا لم يسل کان في محله» فیکون 
بادياً لا خارجاً كالبيت إذا انهدم كان الساكن فيه ظاهراً لا منتقلاً عن موضعه؛ لأن البدن موضع 
الدماء الساتلة والرطوبات» إلا آن ذلك كان مستترا بالجلد وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال 
الدم عن محله» ولا حكم للنجس ما دام في محله. ألا ترى أنه يجوز له الصلاة مع ما في الباطن من 
الأنجاس» فإذا سأل عن رأس الجرح فقد انتقل عن محلهء فيعطى له حكم النجاسةء وهذا بخلاف 
السبيل» فإن الخروج فيه بمجرد الظهور على رأس المخرج؛ لأن رس المخرج عضو ظاهر» فإذا 
ظهر على رأسه شيء من النجاسة فقد انتقلت النجاسة من موضعها الباطن إلى الظاهرء وهو معنى 
الخروج. 


[م] ونال بَعْصهّم: إذا َرَج تجا إلى وضع يَلحَقّه حكَمُ التطهير؛ يعني : ذا َرَج الذّممِنَ 


o‏ و 


الرس إلى أنه أو ذه إن سال إلى مضع يجب تَطهيرة عند الاغوسال َقَض. 


[ش|] هذا البعض هو الشيخ أبو الخير القدوري ومن حذا حذوه وعطف قوله تجاوز على 
خرج أما عطف تفسير إن كان المراد بالخارج من الدم ونحوه ما يترتب النقض عليهء فإن الخارج 


آم 


ا إذا علا عَلی رَس الجُرح ولم ينحَدز لا 
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الذي لهذه الصفة هو ما جاوز محله إلى موضع يلحقه حكم التطهير؛ أي شرع في حقه الحكم الذي 
هو التطهير فهو من باب إضافة الجنس إلى النوع كما في علم الطب. وآما من باب عطف بعض 
أجزاء العلة على بعض إن كان المراد بالخروج الظهور بيان لتتمّة ما به يتحقق النقض في ذلك 
الظاهر كما تقدّم مثله» وهذا أظهر. 
ثم مفاد هذه العبارة بواسطة هذا القدر المذكور أخص من مفاد العبارة الفاقدة له إذا لم يكن 
مراداً فيها آيضاء وتظهر فائدته في ثلاث مسائل: 
أحدها: ما ذكره المصنف من أنه لو نزل الدم من الرأس إلى الأنف لا ينقض ما لم يسل إلى 
موضع منه يجب تطهيره في الغسل من الجنابة ونحوها؛ ي يعني: مارن الأنف وهو ما لان منه لماتقدم 
من أن الاستنشاق فرض في الخسل الفرض» وآن حدّه أن يصل الماء إلى المارن ويشهد له ما في 
الذخيرة : وعن بي هريرة نة نة أنه أدخل أصبعه في أنفهء فلما خر جها رأى على أنماته دما فمسح 
ثم قام فصلی. وتأویله عندنا إذا بلغ حتی جاوز ما لان من أنفه إلى ما صلب وكان الدم فيما صلب 
من أنه وکان قلیلاً بحیث لو تركه لا ينزل إلى موضع اللين» ومثل هذا ليس بناقض» انتهى. لكن 
في النهاية شرحاً لقوله: إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء والمراد أن يجب تطهيره في الجملة كما 
في الجنابةء حتى لو سال الدم من الرأس إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء بخلاف البول إذا نزل 
إلى قصبة الذكرء ولم يظهر لأن هناك النجاسة لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير» وفي الأنف 
وصلت النجاسة إلى موضع حكم التطهيرء > فإن الاستنشاق في الجناية فرض» وفي الوضوء سنة 
وكذلك في المبسوط, انتهى. وذكر صاحب غاية البيان أن الرواية مسطورة في الكتب عن أصحابنا: 
أن الدم إذا نزل إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء» وإن توقف انتفاضه على نزول الدم إلى ما لان من 
الأنف قول زفرء وأن قول صاحب الهداية: ولو نزل من الرأس إلى مارن الأنف ينقض بالاتفاق 
لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير» فيتحقق الخروج» انتهى. مع العلم بهذا الحكم مما ذكره 
في أول الفصل بقوله: والدم والقيح إذا خرجا من البدن» فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير 
بیاناً لاتفاق اصحابنا جمیعاء انتهى. 
فعلى هذا ما في الكتاب والذخيرة ماش على قول زفر» وأن المراد أن يتجاوز إلى موضع بحث 
طهارته أو يندب كما أشرنا إليه آنفاًء فإن ما اشد من الأنف لا يجب طهارته أصلاً لما عرف من جد 
الاستنشاق» بل يندب لما تقدّم من أن المبالخة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونةء وأن حدَها أن 
يأخذ الماء بمنخريه حتى يصعد إلى ما اشتد من الأنف. وعلى هذاء فإذا وصل النازل من الرأس إلى 
الموضع الذي يندب إيصال الماء إليه من الصماخ في مسح الأذنين ينقض» وإن لم يصل إلى موضع 
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إن مسح الذّم عَنْ دس الجرح بطو تَمّ خرح فم رمأو ألقى الترابَ عَلَيِْإِنْ كان بحا 


و 


َو رکه سال نقض. وَإِلا تَلا. 


يجب تطهيره في الغسل من الجنابة ونحوهاء فليتنبه لذلك. 

ثانيها: ذكره الزاهدي عن شرح جواهر زاده بورم رأس الجرح وطهرية قيح أو نحوه لا ينقض 
مالم يتجاوز الورم؛ لآنه لا يجب غسل موضع الورم. 

قلت: وظاهر هذا أن القيح لم ينحدر عن رأس الجرح» وإذا كان كذلك فهو على قول أبي 
يوسف الذي لبس الكلام في ظهور فائدة القيد المذكور إلا علته غير ناقض» وإن كان موضع الورم 
يجب غسله أو مسحه لكون إصابة الماء له غسلاً أو مسحاً غير ضارّةء فلا يكون هذا الفرع من محال 
ظهور فائدة القيد المذكور» وإن كان المراد أنه انحدر عن رأس الجرح غير أن الورم كان قاسياً فيما 
إلى بعض من ذلك المحل» فإنما لا ينقض إذا كان يضرّه غسل ذلك المحل ومسحه أيضا. أما إذا 
كان لا يضر أنه أو لا يضره أحدهماء فينبغي أن ينقض الوضوء؛ لأن ذلك الموضع يلحقه التطهير أو 
المسح المشروع في ذلك المحل تطهير له شرعاً كالغسل» فليتنبه لذلك. 

ثالثها: ما لو حرج من جرح من العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها ولم يخرج منهاء فإنه لا 
ينقض لأنه لم يسيل إلى موضع بلحقه وجوب التطهير ولا ندبه. 

قلت: لكن إذا كان أهل المذهب متفقين على أن الجواب فى هذه المسائل ما ذكرناه فالقيد 
المصرّح به لبعضهم مراد لمن لم يصرح به» ولعل من لم يصرح به اعتمد على العلم بهء وحينئذ لا 
خلاف. 


٤ ا‎ 


[م] إن مسح الذَم عن رَس الجرح بط ئم : خرج نم در رم او و قى الترابَ عَلَيهِ ِن كان بحال 
َو ركه سال نق وَإٍلا قلا. 

[ش]ذكره في الذخيرة نقلاً عن محمد في الأصل» وقال فيها: قالوا: وإنما تجمع إذا كان في 
مجلس واحد مرة بعد أخرى. أما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع» انتهى. 

قلت : فعلى هذا يحتاج محمد رأة إلى الفرق بين هذا وبين القيء ء فيما إذا اختلف المجلس»› 
حيث لا يجمع الخارج هنا مع اتخاذ السبب» ويجمع في القيء مع اتخاذه» والله أعلم بذلك. 

ويظهر من هذا أيضاً أن المراد بكونه سائلاًإلى موضع يلحقه التطهير أن يكون فيه قوة السيلان 
إلى ذلك بنفسه» سواء شوهد ذلك فعلاً أو لا. وعلى هذاء فما في نصاب الفقه: ولو حرج من سرته 
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ولو برق وَفي بزاقه دم ِن كان البزاق غالياء فلا وضوء عَليهِ. 


وَإِنْ كان الذّمٌ غالباًء قََلَيهِ الوضوء. 


ماء أصفر» وسال ينقض الوضوء» وإن لم يسل لا ينقض» وكذلك إذا سيله غيره أيضاً المختار لأنه 
لیس بسائل» بل سیله غیره الوجه فيه أن يقال: وكذلك کان بحال لو ترکه لسال بنفسه» وإنما هو 

فإن قلت: ينبغي أن يكون المختار في هذه الصورة النقض كما في الخارج من النفطة بالعصر 

قلت: يمكن أن يقال: نعم الأمر كما ذكرت آن لو كان إطلاق السيلان على ما ينعت به ذلك 
الشيء المسيل من إصابته لمحل آخر في هذه الصورة حقيقة» وليس كذلك لأن السيلان حقيقة إنما 
يكون لمانع له قوة الجريان بنفسهء والخارج في هذه الصورة ليس كذلك» فإن الفرض أنه ليس له 
هذه القوة فهو لطخ للمحل وإطلاق السيلان عليه مجاز بعلاقة المشابهة له في الصورة في الجملة 
ثم كما لا يطلق السيلان على ذلك إطلاقاً حقيقياً شرعياً لا يطلق الخروج عليه إطلاقاً حقيقياً شرعياً 
ومناط النقض شرعاً هو ما يطلق عليه الخروج هكذا بخلاف المخرج ثمة فإنه يصدق عليه بعد 
الإخراج آنه حارج خروجا حقيقيا شرعيا. 


ثم معرفة كونه بحال لو تركه سال أو لم يسل موكولة إلى غلبة الظن» كما أفاده قاضي خان. 
ت م چ لے س ع ص 

[م] ولو برق وَفي بزاقه دم إن كان البزاق غالباء فلا وضوء عَليهٍ. 

[ش] لأن الظاهر حينئذ ن الدم ليس بخارج بقوة نفسه» فلم يكن سائلاً من بدنه إلى موضع 
يلحقه التطهيرء فلم يكن حدثا. 

[م] وَل کان لدم غالياًء فَعَليْه الوضوء. 

[ش] لأنه حينئذ حارج بقوة نفسه سائل إلى موضع يلحقه التطهيرء وكان حدئاً. ثم في الذخيرة 
نقلاً من النوادر عن أبي حنيفة إذا بزق أو امتخط ورأى في ذلك علقة من الدم لم يكن عليه الوضوء 
قإن كان الذي يرى من الدم جميع البزاق أو المخاط آو النخامة وكانت حمرته أو صفرته غالبة على 
البياض» فعليه الوضوء. وإن كان الذي يرى شبيه غسالة اللحم» فلا وضوء عليه. وذكر هشام عن آبي 
يوسف: إذا اصفرٌ البزاق من الدم فلا وضوء عليه» وإذا احمرٌ ففيه الوضوء. وفي خزانة الفتاوى: ولو 
كان فيه عروق الدم وبقيته أصفر لا وضوء عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رجهمَااة. 
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وَإِنِ اشتويا َوَصَاًاختياطا. 
ولو عض سيا رای عَلَبه تر الد لا وضوءَ عليه قا بض المشايخ: ينغي أن يصع 


eT 2 


كه أو ابه في ذلك الموْخِ ضع إن وَجَد الذَمّ في َء إلاتلا. 


[م] وَإِنِ استيا َوَصاً احتياطاً. 

[ش] وقد ذكروا فى هذه الصورة قياساً واستحساناًء فقالوا: القياس أن لا يكون حدثاً لأنهما 
لما استويا احتمل أن يكون الدم حرج بقوة نفسه» وإن لم يكن خرج بقوة البزاق فلا يجعل حدثاً 
بالشك» والاستحسان أن يكون حدثاً وله وجهان» أحدهما ما أشار إليه المصنف وهو ترجيح جانب 
الخروج بقوة نفسه احتياطاً؛ لأن الاحتياط عند الاشتباه واجب» وذلك فيما قلنا قال الشيخ رضي 
الدين في المحيط: بخلاف ما لو شك في الحدث لأنه لم يوجد إلا مجرد الشك» وأنه لا عبرة له 
مع اليقين. 

ثانیها: إذا استویا تعارضاء فلا یجعل أحدهما تبعاً للآخر» فیْعطی لکل منهما حکم نفسه فیعتبر 
خارجاً بنفسه» فيكون سائلاً؛ ذكره في البدائع. وفيه نظرء وفي النهاية: وفي الأصل: بزق فخرج منه 
دم فالحكم للغالب» وإن استويا حب إليّ أن يتوضاً أحدا بالثقة؛ كذا ذكره الإمام التمرتاشي» انتهى. 

وهذا يفيد أن الوضوء في حالة الاستواء استحباب» وهو وجه فيما يظهر. ثم من المعلوم 
أن البصاق إذا كان أحمر كان الدم غالبأء وإذا كان فيه أدنى تغيير لبياضه كان مغلوبا. وأما ضابط 
المساواة فلعله إذا صار أصفر ويكون ما تقدم من عدم النقض فيه بناءًَ على ما هو الأظهر. 

والبصاق -بالصاد وبالزاي وبالسین- لات ثلاث 
u sf of fg o of‏ 1 
[م] وَل عض شيا فَرَأى عليه أت الدم» لا وضوءَ عليه 
[ش] وكذا لو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال لا وضوء عليه؛ لأنه ليس بدم سائل؛ 


ذکره قاضي خان وغیره. 
[م] وقا بض المشايخ: ينغي أن يَصَعَ كم ا أضْبعَه في ذلك الموضِع وَجَدَ الذَّمَ فيه 
َقْض» وإلا تَلا. 


[ش] هذا هو الشيخ الإمام علاء الدينء كما في الذخيرة وغيرها. والأحسن لا ينقض ما لم 
يعرف السيلان كما فى الفتاوى الظهيرية. والظاهر أنه مراد الكل» ومن ثمة قال فى خزانة الفتاوى: 
ينتقض . 
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وَعَنْ محمد :الق إذا كان في يبرد وسيل الدموع متهما مر مره بالوضوءِ لِوَفتِ كَل 
۶ ھ 


صَلاةٍ لاي حاف اَن کون ما َسيل مله صديداء قيكونُ صاجِبَ العذر. 


رفي الفتاوی: العَرَبُ في العَينِ َة الجرح فما ييل ونه فهو جس ينقض الوضوء 
بخلافی الدَمْع؛ دَكرَهٌ قاضي خان ویره 


[م] وَعَنْ محمد: لخ ٳذا کان في بيو رَد وسيل الذموع نما َر بالوضوء فت كل 
صَلاٍ لاني اف أن کون ما َسيل مِنه صديدةً يكن صاحبَ العُذر. 


[ش! کذا ذکره بنحوه عنه هشام في نوادره» لکن کما قال شیخنا مال: هذا التعليل يقتضي 
نه أمر استحباب» فإلً الشك والاحتمال في ونه ناقضاً لا يوجب الحكم بالثقض؛ إذ اليقين لا 
يزول بالشك. نعم إذا عَلِم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن المبتلي يجب» 
انتھی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: مما يشهد لهذا ما في شرح الزاهدي عقب هذه المسألة: 
وعن هشام في جامعه: إن كان قيحاً فكالمستحاضة» وإلا فكالصحيح. وعلى هذا ما فيه أيضاً: والدم 
والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء الشره والبدن والعين والأذن لعله سواء على الأصح. 
وقولهم: الأذن والعين لعله دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ما يسبب الرمد ينتقض وضوءه» 
وهذه مسألة الناس عنها غافلون» انتهى. 

ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الماء الخارج من العين متغيراً بسبب ذلك ثم هذا يفيد أن 
وضع المسألة في الشيخ آنفاًء وفي الذخيرة إذا حرج من أذنه قيح أو صديد ينظر إن خرج بدون 
الوجع لا ينتقض الوضوءء» وإن خرج مع الوجع ينتقض؛ لأآن الظاهر أنه خرج من الجرح» هكذا 
حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني» انتهى. وحكاه الزبلحي شارح الكنزء ولم يتعقبه. 

قلت: وفيه نظر» بل الظاهر إذا كان الخارج فتحاً أوصديد أ لنْقّض» سواء كان مع وجع أو بدونه 
لآنهما لا يخرجان إلا عن علة. نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ما لبس غير» والله تعالى 
أعلم. 

1م في الفتاوى: العَرْبٌ في العَينِ بمَنرلَة الجرح فما ييل يِه َو جس ينمض الوضوءَ 
بخلاف الدَمْع؛ گر قاضي خان وغَیره. 

[ش] وفي المُغرب: والعَرب أيضاً عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الناسور. وعن 
الأصمعي: بعينيه غرب إذا كانت يسيل ولا ينقطع دموعهاء والعَرَبٌ - بالتحريك -ورم في المآقي» 
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وأا صاحبُ الجر الذي لا زاو مَنْ به سَلِس البوَلٍِ والمشتَحاصة يََوصَوّونَ لِوَفْتِ 
کل صلاټ َيْصَلونَ ذلك الوْضوء ذ فی اوقت ما سَاؤوا م ِن الفرائض والتوافل» وإذا خَرَجَ 
لفت بطل ضوعم ذا جب تطح شض نیقی ھائ حن يذب رفت قمر 
خلافا ا لأبي يُوسف ورفر هماه . 


وعلى ذلك صح التحريك والتسكين في العيوب» انتهى . 


لم] واا صاحبٌ الجر الي لا يزاون پو س الول والمشتحاصة بوصو لفت كل 
صلا قَيْصَلُونَ بذَلِكَ الوْضوءَ ذ فی الوفټ ما شاؤوا م ِن الفرائض والتوافلء وَإِذا خُر رح الوَفْت بطل 
اضو شی وروا قلع لش تی هو مئر لم وت افر جوا لاي پوش 


سے رو 


وزفر رَمهْماه. 

[ش] أما أن المعذور كمن به جرح لا يرقى؛ أي لا يسكن جريانه؛ ففي القاموس: رَنَاً الدمع 
کجعل رفا ورُوءا جف وسَگّن» وکمن به سلس البول وهو من لا یقدر علی إمساکه یتوضاً لوقت 
كل صلاة مكتوبة ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من فرض وواجب ونفل ما دام الوقت باقياً ولم 
يُحدث غير ما ابتلي به» فمذهب أصحابنا ونقله أبو الخطاب الحنبلي في هدايته عن أحمد. وقال 
الشافعي: إن كان العذر من أحد السبيلين كالاستحاضة وسلس البول وانفلات الريح يتوضاً لكل 
فرض» وله مع الفرض الواحد نوافل على الأصح في الوقت» وكذا بعده في الأصح أيضا كما في 
زوائد الروضةء وصحح في شرح مسلم وشرح المهذب آنها لا ڌ تستبيح النفل بعد الوقت بذلك 
الوضوء وفرّق بينهما وبين المتيمم حيث يستبيحه بعد الوقت بأن حدتها يتجدّد ونجاستها تتزايد 
بخلافهء والنذر كالفرض على المذهب عندهم. وقال مالك: يستحب الوضوء للمستحاضة ومن 
به سلس البول ونحوه لكل صلاةء ولا يجب ذكره فى التمهيد وغيره. ومن الحجة لأصحابنا ما 
روى الإمام أبو حنيفة ريوأيهكَنة بسنده عن عائشة رول يبك أن النبي ي قال لفاطمة بنت أبي حبيش: 
«توضأي لوقت كل صلاة). وما رواه أبو عبد الله بن بطة العكبري بإسناده إلى حونة بنت جحش أنها 
كانت تهراق الدم وآنها سألت رسول الله بيا فأمرها أن تتوضا لوقت كل صلاة. وأما الحدث الذي 
فيه الوضوء لكل صلاةء فحكى النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعفه على أن ما 
رويناه محكم في الوقت ومروي المخالف يحتملهء فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع 
والعرف في وقتها؛ كقولهية: «إن الصلاة أولاأً وآخراًا» وقولهاة: «إيّما رجل أدركته الصلاةاء 
وكقولهم: ثيك صلاة الظهرء فوجب حمله على المحكم. على أن مروي المخالف متروك الظاهر 
أيضاً بالإجماع للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة لجواز النفل مع الفرض بوضوء واحد في 
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الوقت» وما نقله غير واحد من مشايخنا عن مالك من أنه لا يجوز كل من الفرض والنفل إلا بوضوء 
على حِدَّة لم يعرف عنه في مشهور كتب المالكية» والله تعالى أعلم. 

وأما بطلان وضوء صاحب العذر إذا حرج الوقت» فالمشهور الذي عليه - بل المذهب - 
الجمهور آن هذا قول أبي حنيفة ومحمد» وأما زفر فيقول ببطلانه إذا دخل وقت صلاة أخرى إلا 
إذا أخرج ذلك الوقت. وقال أبو يوسف: يبطل في الأمرين من الخروج والدخول وجد» وثمرة 
الاختلاف تظهر في مسألتين إحداهما ما لو توضاً بعد طلوع الفجر» فإنه ينتقض وضوءه عند علمائنا 
الثلاثة بطلوع الشمس لوجود خروج الوقت خلافا لزفر لعدم دخحول وقت صلاة مكتوية. وثانيتهما 
ما ذكره المصنف -أعني ما لو توضاً حين طلوع الشمس أو بعد طلوعها قبل الزوال -فإنه لا ينتقض 
وضوءه عند أبي حنيفة ومحمد حتى يخرج وقت الظهر. وعند أبي يوسف وزفر: ينتقض بدخول 
الظهر لزفر ن اعتبار الطهارة مع المنافي لها للحاجة إلى الأداءء ولا حاجة قبل الوقت» فلا يعتبر. 
ولأبي يوسف: أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا يعتبر الطهارة مع المنافي قبله ولا بعده» ولهما 
أن التعليق بحقيقة الأداء لما كان فيه عسر على المكلفين؛ لأن منهم المطوّل والمقصر والمتعجل به 
في أول الوقت والمؤخر أقام الشارع الوقت مقام الأداء تيسيراً على المكلفين» فإذن لا بد من جواز 
تقديم الطهارة على الوقت ليتمكّن من الآداء كما دخل الوقت» كما أنه لا بد من تقديم وقت الطهارة 
على وقت الأداء حقيقة. وهذه الحاجة تنعدم بخروج الوقت» فيظهر حكم الحدث السابق. وذكر 
فخر الإسلام البزدوي إلى أن الكل متفقون على انتقاض الوضوء عند الخروج» وإنما لم ينتقض 
عند زفر بطلوع الشمس لأن قيام الوقت جعل عذراً وقد بقيت شبهته فصلُحت لبقاء حكم العذر 
تحقيقاًء واحتاج عند أبي يوسف للوضوء ثانياً للظهر بعد الزوال فيما إذا توضاً قبل الزوال؛ لآن 
طهارته ضرورية ولا ضرورة قبل الوقت» والله سبحانه أعلم. 


ثمة هنا تنبيهان: 
التنبيه الأول: 


إنما يبطل وضوء صاحب العذر بخروج الوقت إذا كان عذره موجوداً في حالة الوضوء» 
ووجد بعده فی الوقت. أما إذا كان منقطعاً حالة الوضوء واستمرٌ الانقطاع إلى خروج الوقت» ولم 
يكن أحدث حدثاً غيره أبضاً لا يبطل وضوءه بخروج الوقت حتى كان له في أول الوقت الثاني 
أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من فرض ونفل ما لم يوجد الحدث الذي ابتلي به أو غيره» وقد 
طعن فی هذا إذا عاوده العذر فى الوقت الثانى عيسى بن آبانء فقال: ينبغى أن يعيد الوضوء إذا 
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بغي أن يرط جرح ليلا للتَجاسَة 
ِن آصابَ تيه ِن َلك الم تر ِن كذر الدركم رمه مه عَسلّه ذا عَم آنه َو عَسَلَهُ لا 
بتنجُس انيا وَِنْ عَلِمَ آنه و عَسلَه نجس اناقل القَراغ مِىَ الصلاة جار له أن لا غك 
رَهُو المختاز. 


دخل الوقت الثاني؛ لأنه انقطاع ناقض» فلا يمنع اتصال العذر بما تقدّم. ولنا أن الوضوء وقع كاملاً 


للحدث» فلا يبطل بخروج الوقت. 
التنبيه الثاني: 


الناقض في الحقيقة إنما هو الحدث السابق الذي ابتلي به المعذور ووجد حالةالوضوء أو 
بعده في الوقت وخروجه أو دخوله شرط النقض» غير أن المشايخ إذا رووا الخلاف عليهما لتيسير 
الحفظ على المتعلمين. 

[م] ينغي أن برب جرح ليلا للجاسة. 

[ش] والظاهر أن المراد هنا بقوله: ينبغي يستحب؛ أي: ينبغي لصاحب الجرح السائل أن 
يربط جرحه إذا كان في ربطه تقليل الخارج منه تقليلاً للنجاسة بحسب الإمكان. وعلى هذا ما في 
الخلاصة: ويعصب الجرح ويربطه» ولو ترك التعصيب لا بأس به» انتهى. وإلا فقد نصوا على أنه 
متی قدر على رد السیلان برباط أو حشو وجب رڏه» فإنه یخرج بره من أن يكون صاحب عذر» 
وکذا نصوا آیضاً علی أنه لو کان إذا جلس لا يسيل» ولو قام سال وجب آن يصلي جالساً نائماً إن 
سال بالميلان؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث» فإن الصلاة نائماً لها وجود حالة 
الاختبار في الجملة كما في التنفل على الدابةء ولا يجوز مع الحدث بحال في حالة الاختيار. 


[م] ون صاب بوبه ِن ذلك الد تر من كذ الدَرمم رمه مه عَسله ذا عَلم أنه نه لو عَسَلَهٌ لا 
نجس ثانباً ون عَم آله و عَسله جس انيا قبل الراغ مِنَ الصلاة جار لَه أن لا عله وَهُو 
المختاز. 

[ش] وظاهر تقييد التننجيس ثانياً في هذا القسم بقوله: قبل الفراغ من الصلاةء يرشد إلى آن 
هذا مراداً في القسم الأول غير أنه حذف منه لدلالة ذكره في قسمه عليهء وإنما كان هذا هو المختار 
لآنه قد آمکن آنه يصلي بثوب طاهر, فلا يجوز له آن یصلی بثوب نجس» وممًا نص فيه على آن هذا 
هو المختار في النوازل والفتاوى الكبرى» ونقله في الذخيرة عن الصدر الشهيد بل نقل الزاهدي آن 
في صلاة البقالي يعلم أنها لو غسلت ببقى طاهراًإلى أن تصلي يجب ذلك بالاجماع» وإن علمت آنه 
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وصَاحِبٌ المذر إذاَع الم عن الخروج بعلاج بخرُحّ ِن أَنْيكُونَ صاحِبَ عُلر. ولهدًا 
المعتى المقتصد لا َكُونُ صاحِبٌ عدر سائلء بخلاف الحائض إذا احَمَّث کت ٺ لا خر من أن 


تکونَ حائضاً. 
يعود نجساً غسلته عند أبي يوسف دون محمد إلا آنه يشكل عليه ما في البدائع. 

وما حكم نجاسة ثوب المعذورء فنقول: إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب 
غسله إذا کان الغسل مفیداً بن کان لا پصیبه مرة بعد آخری» حتی لو لم يغسل وصلى لا يجزئه. وإن 
لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائماً وهو اختيار مشايخنا. وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول: 
يجب غسله في وقت كل صلاة قياساً على الوضوء» والصحيح قول مشايخنا؛ لأن حكم الحدث 
عرفناه بالنص» ونجاسة الثوب ليس في معناه. ألا ترى أن القليل منها عمو ولا يلحق به» انتهى. 

وما في شرح الزاهدي قاضي صدر: إذا غسلت ثوبها أيبقى طاهراً إلى أن تفرغ من الصلاة ولا 
يبقى إلى أن يخرج الوقت» فعندنا تصلي بدون غسل الثوب» وعند الشافعي: لا؛ لأن الرخصة عندنا 
مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة انتهى. ومنهم من قال: إذا آصابه خارج الصلاة 
يغسله لأنه قادر على أن يشرع بثوب طاهر. وفي الصلاة لا لأنه لا يمكن التحرز عنه» فسقط اعتباره 
فيها. ثم في فتاوى أبي الليث: المستحاضة لا يؤمن بالاستنجاء لوقت كل صلاة إذا لم يكن منها 
غائط ولا بول؛ لأنه يسقط اعتبار نجاسة دمها. 

]م[ وصَاحبُ العذر إذامَتعَ الم عَنِ الخروج بعلاج يخر من أن یكونَّ صاحب عذرِ. 

[ش] يعني : إذا منعه من الخروح بحيث مضى وقت صلاة ولم يوجد ذلك فيه لانعدام ما به لا 
یکون صاحب عذر حینئذ. 

[م] ولهدًا المعتى المقتصد لا يكو صاحِب عُذر سائل. 

[ش] لأنه متمكن من منع الدم بعصابة أو غيرهاء ولهذا كان له أن يوم غيره مطلقاً على 
الصحيح» لا ما قيل: إن كان الدم غالبا لا يوم غيره لأنه يخاف خروج الدم. ولا ما قيل: لا يؤم غيره 

[م] بخلاف الحائِض إذا احْتَمَتْ لا يخر من أن تكو حاؤضاً. 

[ش] وقد كان القياس أن تخرج من أن تكون حائضاً لانعدام دم الحيض حساًء إلا أن الشرع 
اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضاً مع الأمر بالحبس» ولم يعتبر ذلك في حق صاحب 
الجرح السائل. هذا وفي الذخيرة وتتمة الفتاوى الصغرى نقلاً عن المننقى عن أبي يوسف: أنه ئل 
عن المستحاضة تتوضاً وتصلي ولا يسيل الدم؟ قال: ليس هذا بمنزلة الدبر وعليها الوضوء. يريد 
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جل به جذري َرَج ينها ما هو سائ كتوصًا ا ثم ساّث التي لم تكن سَايَِة؛ نَقَِصَ 
وضوءَه لان الجڌري قرو وَعَلى هذا ماله المنخُريْن 
وصاحِبٌ الحدَثِ الذّائم مَنْ لا يَمْضي عَلَيّه وَقْثْ صَلاةٍ كامل إلا والحدَث الذي انثلي 


رة دو 
به پوجد منه. 


بهذا آن الاحتشاء إذا منع الدم في حق المستحاضة لا يمنع حكم المستحاضة» وهو الوضوء. وفي 
الدبر إذا منع الاحتشاء ظهور الدم منعح حكمه» وهو الوضوء؛ حتى إن من حشى دبره لئلا يخرج منه 
شيء لا يلزمه الوضوء حتى يخرج من شيء» انتهى. والأظهر الأول» وعليه مشى كثير من المشايخ. 

[م1 جل ٻه جڏري حرج ينها ما ُو سال ضام سات التي لم تكن ايله تقض وضو 
لان الجُدَرِي فرُوځ. 

[ش] لا قرحة واحدة» فسيلان ما لم يكن ساتلا حدث جديد لم تقع الطهارة له لعدم وجوده 
في وقتهاء وكان هو وغيره من الأحداث لم تكن موجودة حينئذ؛ كالبول سواء. 

[] وَعَلى هذا مسأل المثْكريْن 

[ش] يعني: إذا سال الدم من أحد منخريه فتوضاً ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء؛ لأن 
هذا أيضاً حدث جديد لم يكن موجوداً وقت الطهارةء فلم تقع الطهارة له» فكان هو والبول والغائط 
مثلاً سواء. فأما إذا سال منهما جميعاً ث ثم انقطع آحدهماء فهو على وضوئه ما بقي الوقت» وعلی هذا 
حکم صاحب القروح إ إذا کان الكل ساتلا فانقطع السيلان عن البعض. 

[م] وصاحِبٌ الحدثِ الائ ن لا غضي عليه َْتُ صلا كام إلا والحدَت الذي ايلي به 
جد من 

[ش] لما أعطى حكم المعذور أفاد تصويره وكان الأَولى تقديمه على الحكم لتقدم التصور 
على الحيكم على المُتصورء إلا آنه بادر إلى بيان الحكم لأنه المقصود الأهم مع عدم فوات إفادة 
التصور في اني الحال. ثم هذا التعريف للمعذور بقاءٌ لا ابتداءً فإنه يُشترط في تحقق كونه معذوراً 
ابتداءً وجود ما ابتلي به ره قت کل صلاة کامل. ثم المذكور في المخني والجامع الكبير لفخر الإسلام 
والجامع لادمام التمرتاشي وغيره! :أن دوام السيلان من آول الوقت إلى آخره شرط في حالة الثبوت 
اعتباراً لطرف الثبوت لطرف السقوط إن المستحاضة إذا انقطع دمها وقت صلاة كامل خرجت 
من الاستحاضة وفي أقل من ذلك لا تخر ج» لكن قال الزاهدي: ليس المراد به دوام وجوده وقت 
صلاة كامل» بل المراد به أن لا يوجد فى الوقت ساعة خالية عن الحدث يمكنه الوضوءء وأداء 
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وَإذاَوَصًَاًِلحَدَثِ والذّم منْقَمِح : ٿم سا كعَلَيهِ الوضوء دَكرة في أحكام الفِقّد. 


ذا انقَطَعَ اذم وَقتاً گارلاً يخر رج مِنْ أن يکونّ صاحِبَ عُذر. 


ون 


رَجل اشتنر قَسَقَطّث من َنِه كنل دم لم يض enn‏ 


الفريضة منهاء ومشى على هذا صاحب الكافي. وقال شيخنارَمةاله: وهذا يصلح تفسيراً لعبارتهم 
إذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظةء فيؤدي إلى نفي تحققه ققه إلا في الامکان» بخلاف 
جانب الصحة منهء فإنه يداوم انقطاعه وقتاً كاملا وهو مما يتحقق. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: إلا أن العبارة المنقولة عن الكتب المذكورة تنبو عن أن 
يكون هذا تفسيراً لهاء مع أن هذا بالصواب أشبه. ثم بناء على اشتراط الاستيعاب في الابتداء» قالوا: 
لو سال جرحه انتظر آخر الوقت» فإن لم ينقطع توضاً وصلى قبل خروجه» فإذا دحل وقت أخرى 
فانقطع فيه أعاد الأو لى لعدم الاستيعاب» وإن لم ينقطع في وقت الثانية حتى خرج لا يعيدها لوجود 
الاستيعاب والتعريف الجامع المانع للمعذور ابتداءً وبقاءً من استغرق حدثه الذي ابتلي به مما ليس 
بحيض ولا نفاس وقت صلاة في الابتداء» ولم يخل وقت صلاة عنه في البقاء وشرطه ظاهر. 

[م] ذا َوَصَاًِلحدَثِ والدَم مطح : ثم سال قعََبهِ الوْضوء؛ رَه في أحكام الفِقّو. 

[ش] ولا حاجة إلى نسبته إلى كتاب بخصوصه» فإنه كذلك في عامة الكتب. وفي محيط 
رضي الدين طعن عيسى» وقال: لا ينتقض لما مر يعني: أن الانقطاع ناقض» فلا يعتبر فاصلاً بين 
الدمين. ولنا أن الوضوء وقع للحدث كاملاً لوجوده لا للسيلان لعدمه» فيبطل للسيلان. 

[م] وَإِذا انقَطَعَ الدَمٌ وتا ا گاملاً يخرُح من أن یکونَ صاحبَ عُذر. 

[ش] حتى لو توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع أو انقطع في أثتاء الصلاةء فإإن عاد 
في وقت الثانية فلا إعادة لعدم الانقطاع وقتاً تاماًء وإن لم يعد فعليه الإعادة للانقطاع التام»فتبيّن أنه 
صلى صلاة المعذورين ولا عار 

[م] رَجُل اتر شنار طت ون نفو كله دم لم بض . 

[ش] لأن الخروج لم يتحقق» ذكره في الذخيرة عن محمد» وقدمناه منها نقلاً من النوادر عن 
أبي حنيفة. والانتغار: طرح ما في الأنف بنفس الأنف. واا كتلة: القطعة من كثير التمر» وقد استعادها 
من قال: كتلة عذرة أو دم» وكذا في المغرب. 
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طرت اق 5ار نام اماما عق َإِنْ کان صَغيراً لا ينض . 

أا العلَیٌ ذا مَصَتْ حى امتلاَتْ بحيْتُ لو سَقطت سال انَقَض. وأا الذبات أ 
التعوض إذا مص وملا قلا ينتَقض. 


1م قان قطرت انتقض. 

[ش] آي: وإن قطرت من أنفه قطرة دم انتقض وضوءه» ووجهه ظاهر. 

[م] اقرا إذا ص وَامتلاً دما تقض وَإِنْ كان صَغيراً لا نفص . 

[ش] لأن الکبير لو شق لخرج منه دم سائل» فقد حرج من البدن ما لم يكن القراب وعاءً له 
لسال» ولا كذلك الصغير. 

[م] أا العلَقٌ إذا مَصت حت تلات بحيْث لَوْ سَقطت لسالً انَقَّص. 

[ش] كذا في الخلاصةء ولفظ الخانية: إذا مصّه العلقة وامتلأت من الدم ينقض الوضوء؛ 
لأنها لو سمت شقت لخرج منھا دم سائل» انتهی. فلعل سقطت تحريف من شقت» أو المراد: لسال منها 
بالشق أو بدونه» فإنها إذا امتلأت من الدم وانفصلت عن البدن بقي عادةً ما مصّته من الدم أو أكثره» 
ولا سيما إذا وضعت على رماد. وقد كان ذكر العلقة كما في الخانية أشبه. 

[م] وأا الذّبابُ أو العو إذا مص وامْتلاً كلا ينض . 

[ش] لأن الدم فيه لا يكون ساتلا وفي تجنيس الملتقظ عص الذباب فظهر الدم القليل لا 
يتتقض طهارته بخلاف غرزه الإبرة» انتهى. وهذا قول بعض المشايخ» ففي الذخيرة: غرز إيرة 
في يده وخرج منه الدم وطهر أكثر من رأس الإبرة لم ينتقض وضوءءه. قال الفقيه أبو جعفر: كان 
محمد بن عبد الله یمیل فی هذا لی آنه ینتقض وضوءہ ورآہ سائلاًء انتھی. فعلی هذا إذا کان فی 
البعوضة هذا المقدار ينتقض» لكن الأصح أنه لا ينتقض وضوءه في مسألة الإبرة» كما ذكره في تتمة 
الفتاوى الصغرى. فكذا فيما نحن فيه لما قذمنا من الأصح في تفسير السيلان. 

والأباب_بضم الذال المعجمة-معروف» واحدته ذبابة - بضمها أيضاً وباءين موحدتين بينهما 
آلف _ ولا يقال: ذبانة - بنون قبل الهاء - وجمعه فى القلة: أذنبةء وفى الكثرة: ذبان - بكسر الذال 
شود اا ثل خرابت وا شر وخریان مشق سن اللات ات پات لوشن ني الل ي 


وواحده: بعوضه 


386 فصل فى نواقض الوضوء 


اا الم القلیل أو القَیٰء القَلِبلُ ما لم كن حَدَثاً لم يكن تسا حٌى إذا أصابَ الوب 


لايَمَتع» وان فحش. 


[م] َا الدَمُ القليل أو الفَيْء القلِيلٌ ما لم يكن حَدَثاً لم يكن تجساً. 

[ش] ولا يخفى ما في هذه العبارة» وفي بعض النسخ: لما لم يكن حدثاً لا يكون نجس 
اتتھی. وهذا أو جه وآشبه» ثم كونه ليس بنجس هو المرويّ عن أبي يوسقف» وعن محمّد: أنه نجس» 
وبه كان يفتي الفقيهان أبو بكر الإإسكاف وأبو جعفر الهندواني. 

وثمرة الخلاف تظهر في مواضع: 

أحدها: ما إذا صاب الثوب أو البدن منه أو من غيره أكثر من قدر الدرهم» فعند أبي يوسف لا 
يمنع جواز الصلاة. وعند محمد: يمنع» وإلى هذا الموضع أشار المصنف بقوله: 

[م] حٌى إذا أصابَ الوب لا يَمْتع» ون قَحْض. 

[ش] وهذا اللفظ أخذه من شرح الجامع الصغير لقاضي خان» فإنه فيه معز إلى الكر خي 
وفيه إشارة إلى أنه ليس بنجس نجاسة حقيقة فضلاً عن الغليظة. 

ثانیهاً: آنه إذا كان على ثوبه أو جسده نجاسة أقل من قدر الدرهم لا يضم هذا الخارج إلى ذلك 
عند أبي يوسف» فلا يمنع جواز الصلاة. وعند محمد يضم إليه ويمنع. 

ثالثها: لو وقع هذا الخارج في الماء القليل لا ينجسه» على قول أبي يوسف. وفي النصاب: 
المسفوح نجس بجميع أجزائه» ووجه قول أبي يوسف أن الدم القليل ليس بمسفوح» والنجس هو 
الدم المسفوح؛ لقوله تعالی: قل لا جد ف ما اوی إل رما عل طاعو يطع مهللا آن يکوت مَيَكَة 
أودمامَسمُوحًا احم خنزبر مرس ) [الأنعام: 145]ء فبقي حرمة غير المذكور وأثبت حرمة 
المذكورء وعلل تحريمه بأنه رجس. والرجس هو النجس» فلو كان غير المذكور نجساً لكان محرّماً 
لوجود علة عامَّة التحريم» وهذا خلاف ظاهر؛ لأنه يقتضي أن لا محرْم سوى المذكور فيه؛ ذكره 
في البدائع. 

وأيضاً قد ثبت أن الخارح بوصف النجاسة حدث» وأن هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت 
شرعاًء وإلا لم يحصل الإنسان طهارةء فلزم أن ما ليس حدثاً لا يعتبر خارجاأً شرعأًء وما لم يعتبر 
خارجاً شرعاً لم يعتبر نجساً؛ كما أشار إليه المصنقف. وهذا الوجه كما ترى وجه مما ذكر لمحمد 
فلا جرم أن أخذ بقول بي يوسف أبو الحسن الكرخي وأفتى به محمّد بن مسلمة» وأبو نصر» وأبو 
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ركذا التو ناقض. 


القاسم» والفقيه أبو الليث وغیرهم. ونص في الهداية والكافي والنصاب على أنه الصحيح» وفي 
محيط رضي الدين: وإليه شار محمد في الأصلء قال: لو قاءَ في صلاته أقل من ملء فيه يمضي في 
صلاته» ولو كان نجساً لتنجس فمه» فلا يمضي في صلاته. وذكر في باب الحدث وفي تغمة الفتاوى 
الصغرى نقلاً عن الشهيد في شرح الجامع الصغير: إذا قاء أقل من ملء الفم وعاد وهو لا يملكه 
لا تفسد صلاته» ولو كان نجساً لتنجس فمه حقيقة» ووجب أن لا تجزته الصلاة ما لم يغسل فمه. 
فهذه رواية أن مالم يكن حدثاً لم يكن نجساًء وهكذا ذكره في أول الواقعات غير مرة أن مالم يكن 
نجساًء قلت: فانتفى ما نقله عن البقالي أن الظاهر من المذهب أنه نجس» بل قال الشهيد في شرح 
الجامع الصغير: روي عن أبي يوسف أنه لا يكون نجساًء ولم يرو عن غيره حلاف ذلك والله أعلم. 


وهذا بخلاف دم الاستحاضة ونحوه مما يظهر كونه حدثاً بخروج الوقت؛ ذكره في الينابيع 
وهو حسن» وقد عرفت ما فيه من الخلاف بالنسبة إلى المبتلى بذلك. 

[م] وَكذا التو ناقض. 

[ش] إذا كان مضطجعاً أو متكئاً أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط وإن نام في الصلاة قاعداً 
أو ساجداء فلا وضوء عليه. وإن كان خارج الصلاة فنام على هيئة الساجد» ففيه اختلاف» فظاهر 
المذهب أنه يكون حدثاً. وإن نام قاعداً أو واضعاً إليتيه على عقبيه أو واضعاً بطنه على فخذيه لا 
ينقض؛ ذكره محمد ةله في صلاة الأثر. ولو نام محتبيا لا وضوء عليه» وكذا لا وضوء عليه لو 
وضع رآسه على ركبتيه في آصول شيخنارََةلة: النوم فترة تعرض مع العقل توجب العجز عن 
إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية واستعمال العقل» ثم الكلام المستوفى في هذا آن النوم 
قد یکون فی الصلاۃ وقد یکون خار جھاء فان کان فی الصلاۃ فهو لیس بحدث؛ سواء كان قائماً أو 
قاعدا أو راكعاً أو ساجداًء إلا أن يكون مضجعاًء سواء كان يصلي مضجعاً لعجزه عن الصلاة قائماً 
أو قاعداً على ما هو الصحيح» كما في محيط الشيخ رضي الدين وغيره» ومشى عليه قاضي خان 
في فتاواه من غير إشارة إلى أن فيه خلافاً أو كان يبصلي قائماً أو قاعدا؛ لأنه نام مضطجعاً حقيقة. 
وإن نام قائماً أو قاعداً حكماً في صورة العذرء لأن النوم مضطجعاً حقيقة بسبب استرخاء المفاصل» 
فيكون سبب لخروج الحدث مع ما سنذكره من النص في ذلك» فظهر اتجاهه على قول الفقيه بي 
الليث آنه لا ينقض. 

ثم إن غلبت عيناه فاضطجع في حالة نومه» فهو بمنزلة ما لو سبقه الحدث يتوضاً ويبني» وإن 
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تعمد النوم في الصلاة مضطجعاً توضاً واستقبل؛ كذا ذكره قاضي خان في موضع من فتاواه. ثم 
ذكر في موضع آخر منها: ولو نعس في الصلاة واستعمد فمال نفسه حتى اضطجع اختلفوا فيهء قال 
بعضهم: ينتقض طهارته ولا تفسد صلاته» وله ن يتوضاً ويبني. وقال بعضهم: لا تفسد صلاتهء ولا 
تنتقض طهارته كما لو نام في السجود» انتهی. 

فأفاد أن ما ذكره أولاً هو قول البعض إشارة إلى اختياره حيث مشى عليه من غبر تقييده بقول 
البعض» ولا أن فيه خلافاء ويظهر آنه الأقرب. قال قاضي خان: أو متكئاً أو إلا أن يكون متكئاًء فإنه 
حينئذ يكون ناقضاً أيضاً. ثم في بحعض شروح القدوري: الاتكاء عام والاستناد خاص» وهو اتكاء 
الظهر لا غيرء أنتهى. 

قلت: لكن الظاهر أن مراد القاضي النوم على أحد وركيه معتمدأ على مرفقيه أو غير معتمد 
فيوافق ما في التحفة والبدائع. وكذا النوم متوركاً بأن نام على أحد وركيه - آي في الصلاة - فإنه 
ينتقض الوضوء؛ لأن مقعده يكون متجافياً عن الأرض» فكان في معتى النوم مضطجعاً في كونه 
سبباً لوجود الحدث بواسطة استرخاء المفاصل وزوال المسكة» ولا يخالف هذا ما في الخلاصة 
من عدم نقض النوم متوركا؛ لأنه مفسر فيها بأن يبسط قدميه من جانب ويلصق إليته بالأرض» وهذا 
مخالف تفسير صاحب البدائع ومن وافقه كصاحب الأسرار أيضاًء فكأنه قال في تعليل النقض: 
لأنها جلسة تكشف عن مخرح الحدث غير أن اليقظان يمنعهء فكما نام وزال قوة منعه والمسكة 
كانت نازلة بالجلسة فتحقق الاستطلاق إلا أنه وضع المسألة فيما إذا كان خارج الصلاةء وهذا 
تعليل يفيد أنه وضع اتفاقيء ون كونه في هذه الحالة ناقضاً يستوي فيها الصلاة وخارجها. 

قال شيخنا رَمةًآنه: فهذا اشتراك في استعمال لفظ التورك انتهى. 

فلت: وما في الخانية بعد نقل ما في مسألة النائم جالساً متمائلاً عن شمس الأئمة: ظاهر 
المذهب عن أبي حنيفة أنه لا يکون حدثا فإن نام قاعدا و متوركاً - ي يعني خارج الصلاة - فهو 
بمنزلة مالو نام قاعداً وهو كان يتمايل» وربما يزول مقعده عن الأرض» وحقيقة المعنى في ذلك أن 
المعتبر استرخاء المفاصل» فإذا لم يسقط على وجهه ولم يقرب إلى السقوط حتى انتبه فقد انعدم 
الاسترخاء» انتهى. فيجب حمله على كون المتورك مراداً به ما في الخلاصة كما عبارته مشيرة إليهه 
وكما أن هذا لا ينقض الوضوء خارج الصلاةء فكذا داخلها. 


ولق رارم علج اترم تاق على قفا ملحا عي وجوه فإف مشا مر 
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المفاصل وزوال المسكة على وجه الكمال كما في الاضطجاع. ثم لا خلاف عندنا في عدم نقض 
النوم للوضوء إذا كان في الصلاة في غير هذه الحالات التي ذكرناها إذا لم يكن متعمدا. فإن نام 
متعمداء ففي الخانية: فإن تعمد النوم في سجوده تنتقض طهارته وتفسد صلاته» ولو تعمد في قيامه 
او فې رکوعه لا تنتقض طهارته في قولهم» انتهی. 

قال شيخنا رََةألَه: كآنه مني على قيام المسكة في الركوع دون السجود» ومقتضى النظر أن 
يفصل في ذلك السجود إن كان متجافياً لا يفسد للمسكةء وإلا يفسد. وذكر في التحفة والبدائع: 
أن النوم في غير حالتي الاضطجاع والتورك في الصلاة لا يكون حدثاء سواء غلبه النوم أو تعمد 
في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة؟ فقال: لا 
ينقض الوضوءء ولا دري سألته عن العمد أو الغلبة. وعندي آنه إن نام متعمدا انتقض وضوءه. ثم 
قال في البدائع: وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون 
حدثاً لكونه سبباً لوجود الحدث» إلا أنا تركتا القياس حالة الغلبة لضرورة التهجد نظراً للمتهجدين» 
وذلك عند الغلبة دون التعمد» انتهى. 

قلت: وهذا يفيد إطلاقه أنه ينتقض عند بي يوسف بالنوم راكعاًإذاتعمّده. واستدل في البدائع 
وغيرها لظاهر الرواية بحديث ابن عباس في سنن أبي داود» وجامع الترمذي وغيرهما أنه رأى 
النبي بي نا وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلي» فقلت: يا رسول الله! إنك قد نمت؟ قال: 
«إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا)» فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» وتعقب آبو 
داود له بقوله: إنما الوضوء على من نام مضجعا منكر لم يروه إلا يريد الدالاني- عن قتادة» وروى 
وله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئاً من هذاء انتهى. مع قول ابن حبان عن الدالاني المذكور 
كثير الخطاً لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم؟ ذفع بأن له متابعا من 
حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في الأوسط. قال بعض الحفاظ : رجاله موثقون» وقد قال آبو 
حاتم عن الدالاني: صدوق ثقةء وقال آحمد» ويحيى بن معين» والنسائي: لا بس به. 

وأيضاً العلة المعقولة في كون النوم ناقضاً للوضوء استرخاء المقاصل وزوال المسكة 
الموجب عادة لخروج الحدث» وهذا لم يوجد في هذه الأحوال المذكورة» وإلا لسقط هذا كله 
إذا كان النوم في الصلاة. وإن كان خارج الصلاةء فإن كان النوم مضطجعاً على جنبهء أو مستلقيا 
على قفاه» أو منبطحاً علی وجهه» آو متکئاً بمعنی أن یکون معتمداً على أحد مرفقیه كما هو معنی 
المتورك. في التحفةء والبدائع» ومحيط رضي الدين أيضاً تقض بلا حلاف لما ذكرنا. وإن كان قاعداً 
مستقراً على الأرض غير مستند إلى شيء لا يكون حدثاًء سواء كان متربعاً أو متوركاً بالمعنى الذي 
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في الخلاصة» أو محتبياً. زاد في المبتخی: ورأسه على رکبتيه انتهى. 

الاحتباء: أن يجلس على إليتيته ويجمع ظهره وساقيه بثوب أو بدنه ونحوه ذلك؛ لأن النوم 
على هذه الحالة ليس بسبب لوجود الحدث غالباًء وقد روى البيهقي بإسناد جيّد عن أبي هريرة 
موقوفاً عليه: ليس على المحتبي النائم وضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضاً. وإن كان قاعداً 
واضعاً إليتيه على عقبيه كما يفعله الكلب» ففي محيط الشيخ رضي الدين قال: عليه الوضوء. وقال 
أبو يوسف: لا وضوء عليه وهو الأصح» انتهى. قال في الخلاصة: وهو قول أبي حنيفة. وإن كان 
قاعداً ووضع رآسه علی رکبتیه» قال بعضهم: ينتقض. وقال عبد الله ابن المبارك: لا ينتقض» وعلى 
هذا مشى فى الكتاب» والظاهر أنه الأشبه. وإن كان واضعاً إليتيه على عقبيه وصار شبيه المنكَّبُ 
على وجهه واضعاً بطنه على فخذیه لا ينتقض وضوء» هكذا ذكر فى صلاة الأثر عن محمد رأف 
كذا في الذخيرة. وهذا يفيد أن صلاة الأثر ليس من مصنفات محمد وظاهر ما في الكتاب يفيد أنه 
من مصنفاته. ثم قال في الذخيرة: وعلى ابن يزيد الطبري قال: سمعت محمدا رهآ يقول: من نام 
متکتاً على وجهه لا يتتقض وضوءه. وقال آبو يو سف رأة اضطجاعه على نفسه واضطجاعه 
على غيره في زوال الاستمساك على السواء» فيساويه في انتقاض الطهارة» انتهى. 

وعلى هذه الكيفية من نصب الخلاف بينهما اقتصر في البخلاصة» وإن كان مستنداً إلى جارية 
آو سارية أو رجل أو متكئاً على يديه فذكر الطحاوي آنه إن كان بحال لو زال السند لسقط يكون 
حدثاء وإلا فلا. قال في التحفة والبدائع: وبه أخذ كثير من مشايخناء انتهى. 

قلت: منهم القدوري» وصاحب الهداية ورجحه شیخنارمآللّ وروی خلف بن آيوب عن 
أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عمّن استند إلى سارية أو رجل قيام» ولولا السارية والرجل لسقط» 
قال: إذا كانت إليتيه مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه. قال في التحفة والبدائع: وبه خذ عامَة 
مشايخناء وهو الأصح. وكذا نص رضي الدين في المحيط على أنه الأصح لما ذكرنا من الحديث» 
والمعنى: وإن نام قائماً أو على هيئة الركوع والسجود غير مستند على شيء» ففي البدائع: اختلف 
المشايخ فيه» والعامة على آنه لا يكون حدثاً لما روينا من الحديث من غير فصل بين حال الصلاة 
وغيرهاء ولأن الاستمساك فيها باق على ما مر . وفي التحفة: والأصح أنه ليس بحدث كما في حال 
الصلاة عليه» وعليه مشى في الخلاصة وذكر أنه ظاهر المذهب» وعكس هذا بالنسبة إلى النوم على 
هيئة الركوع والسجود. وفي الخانية نقلاً عن شمس الأئمة الحلواني» فذكر عنه فيها أنه قال: يكون 
حدثاً في ظاهر الروايةء وعليه مشى في الكتاب» والأول هو المشهور كما ذكر في الڏخيرة» بل ونقل 
فيها عن القدوري أنه قال: فيما عن ابن شجاع أنه إذا نام خارج الصلاة على هيئة الساجد ينتقض 
وضوءه» هذا قوله ولم يقل به آحد من آصحابناء انتھی. 
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وان سَمَطََ الام إن ابه بعدّما سمط على الأَرْض فَعَلَيْه الرْضوء. 


وان انتب قبل ا لسقوط قلا روء عَلَيهِ. 


وذكر غير واحد من المشايخ في هذه المسألة عن علي بن موسى القمي أنه قال: لا نص في 
ذلك ولكن ينظر إن سجد على الوجه المسنون بأن كان رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن 
جنبیه لا يکون حدثاًء وإن سجد لا على وجه السنّة بأن لصق بطنه بفخذيه» واعتمد على ذراعيه على 
الأرض يكون حدثاً. قال في البدائح: وهو قرب إلى الصواب؛ لأن في الوجه الأول الاستمساك باق 
والاستطلاق منعدم» وفي الوجه الثاني بخلافه إلا آنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة بالنض. 

قلت: وقد ذكر رضي الدين في المحيط هذا التفصيل نقلاً من النوادر. 

[م] ِن سَمَطَ الام إن انه بعدّما سمط على الأَرْض فَعلَيهِ الوْصوء. 

[ش] قال في البدائع: بالإجماع لوجود النوم مضطجعاًء انتهى. ولعلّ المراد إذا انتبه بعد 
الاستقرار على الأرض إلا إذا انتبه عند إصابته الأرض بلا فضل» فلا يخالف ما فى الخلاصة عن أبى 
حنيفة أنه إن انتبه قبل أن يصيب جبينه الأرض أو عند إصابته الأرض بلا فضل لم ينتقض وضوء» 
وعزاه في الذخيرة إلى رواية الحسن عنه أيضأء وما في التحفة ومحيط رضي الدين: ولو نام قائما 
أو قاعداً فسقط إن انتبه قبل السقوط أفاق حال السقوط أو سقط نائماً ثم انتبه من ساعته لا ينقض 
الوضوء فإن استقرٌ ثم انتبه ينقض لأنه وجد النوم مضطجعا في هذه الحالة وقبلها لاء وقيل: إذا زال 
مقعده على الأرض ينقض. والصحيح الأول. وكذا في الزادء ونص في الخلاصة على أن الفتوى 
عليه وجعل في الذخيرة قول أبي يوسف تخريجاً ورواية ابن رستم عن محمد ولعلَ هذا أَوْلى مما 
في الذخيرة. أيضاً والخانية: وإن نام جالساً ثم سقط قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهر المذهب 
عن أبى حنيفة إن انتبه قبل أن يزول مقعده عن الأرض لا ينتقض. وإن انتبه بعد ما زال مقعده عن 
الأرض انتقض» سقط أو لم يسقط انتهى. على أن هذا المعزر إلى ظاهر المذهب إلى أبي حنيفة 
إنما ذكره غير واحد من المشايخ عن محمد خاصةء وذكره في الذخيرة رواية عنه» وفي البدائع 
والخلاصة عن أبي يوسف: أنه إذا سقط ينتقض وضوءه لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط . 

ثم إذا عرف هذاء فلا يخفى أن قول المصنف: 

[م] ون انه بل السموط قلا وضوء عَلب. 

[ش] غير ماش على قول أبي يوسف» ولا على ما قاله الحلواني إذا كان الانتباه بعد زوال 
المقعدعنها. 


فمل ن اش اوشم 
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وَإْنْ نام على اة غُرَياَة ِن كانَ حَالة الود أو الاستواء لابَُمَض. 
وَإنْ كان حالة الهبوط ينْتَقَض. 


وَلَوّ كان في الإكاف أو السرج لا ينمض في الحالين. 


نعم» يتمشى على ما في الخلاصة عن أبي حنيفة» وعلى ما في التحفة والمحيط مطلقاً. 


ولو وضع يده على الأرض فاستبقظ لا ينقض الوضوء» سواء وضع بطن الكف أو ظهر الكف 
مالم يضع جنبه على الأرض قبل السقط. 

[م] وَإِنْ نام على دَابّة عَرَياَة إن كان حَالة ا لصمُودِ أو الاستواء لا ينتقض. 

[ش] لأن مقعدہ یکون متمكناً على ظهر الدابةء فلا يخاف خروج شيء منه کالجالس على 
الأرض» ومقعده متمكن منها. 

[م] وَإِنْ كان حالة الهبوط بنتقض. 

[ش] لأن مقعده حينئذ يكون متجافياً عن ظهر الدابة» فيكون سبباً لخروج الحدث. 

[م] وَل كان في الإكافي أو السرج لا بْسَمَّض في الحالين. 

[ش] والوجه المناسب للسياق أن يقول في الأحوال كلها لتمكن مقعده» وكذا لو كان في 
المحمل إلا إذا اضطجع فيه» وقيل: إنما لا ينتقض إذا كان في السرج إذا لم تكن رجلاه في الركاب؛ 
ذكره فى خزانة الفتاوى» وليس بظاهر الوجه. 

واعلم أن في الخانية وغيرها: وإن نام على رأس التنور وهو جالس قد آدلى رجليه كان حدثا 
لآن ذلك سبب استرخاء المفاصل» انتهى. فالقياس على هذه يفيد أنه لو ركب على إكاف على الدابة 
وأدلى رجليه من أحد الجانبين كما يفعله بعضهم أنه يتتقض» وهو غير ظاهر؛ بل الأشبه عدم النقض 
في مسألة التتور أيضا؛ لأن مظنة الحدث من النوم ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال والظاهر 
عدم وجود ذلك في هاتين المسألتين وإلا لسقط لفرض عدم المانع من استناد أو غيره. ثم هذا بعينه 
يخدش القول بنقضه إذا كان راكباً على دابة عريانة في حالة الهبوط» ثم يقوي القول بعدم نقضه في 
هذه الحالة القول بعدم النقض فيما إذا نام جالساًء وكان يتمايل وربما يزول مقعده عن الأرض كما 
قدمناء فتأمله. 
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ر : 2 2 س 
وكذاالإغماءٌ والجنون ناقضءوإن قل. 


ولم يتعرض المصنف للنعاس» ونقل الزاهدي عن الحلواني لأنه لا ذكر للنعاس مضطجعاً 
والظاهر أنه ليس بحدث؛ لأنه نوم قليل. وأبو علي الدقاق» وأبو علي الرازي قالا: إن كان لا يفهم 
عامَّة ما يقال حوله كان حدثاء وإن كان يسهو عن حرف أو حرفين فلا وفي الذخيرة والنعاس: 
نوعان ثقیل» وآنه حدث» وخفيف وآنه لیس بحدث» والفاصل بینهما إذا کان يسمع ما قیل عنده 
فهو خفیف» وإن کان يخفى عليه عامَة ما قيل عنده» فهو ثقيل» هكذا حكى فتوى شمس الأئمة 
الحلواني» انتهى. 

قلت: ولقائل أن يقول في تسمية ما سماه نعاساً ثقيلاً خصو صا في حالة الاضطجاع ونحوه 
نظر» بل الظاهر أنه لا يسمى نعاسا بل نوماء فإن النعاس لا يكون بهذه المثابة. وممّا يدل على ذلك 
ما في الكشاف» وفي تفسير قوله تعالى: #لاتأحده كه لاوم 4 [البقرة: 255]» والسنة ما يتقدّم 
النوم من الفتور الذي يسمى النعاس. قال ابن الرقاع العاملي: 

وَسنان أقصدَه النعاس فرنَقَت ‏ في ڪيتيه سََة وَلَيْس ائم 

أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم» انتهى. وفي حاشيته للشيخ سعد الدين التفتازاني ههال السّنة 
أصلها وسنة كعدة» وسن - بالكسر - يوسن فهو وسنان» أقصده أصابه من رماه فأقصده أي: قتله 
إمكانه» ورنق النعاس أي خالط عينيه من رنق الطائر وقف في الهواء صافاً جناحه يريد الوقوع. دلّ 
البيت على أن الوسن هو النعاس لا النوم الخفيف» انتهى. ولعل الأشبه ما في الخانية: والنعاس لا 
ينقض الوضوء» وهو قليل النوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال» ويجزىء عنده. 

ثم بعد أن تحرّر هذا للعبد الضعيف غغفر الله تعالى له رأيت في كتاب سر الأدب في مجاري 
كلام العرب تأليف الإمام أبي منصور الثعالبي رَجةألَه فصلا في ترتيب النوم أحببت ذكره في الفائدة» 
قال: أول النوم النعاس» وهو أن يحتاج إلى النوم. ثم الوسن» ثم الترنيق هو مخالطة النعاس» ثم 
الكرى والغمض وهو أن يكون اللإنسان بين النائم واليقظان» ثم التعقيق وهو النوم وآنت تسمع كلام 
القوم» ثم الإغفاء وهو النوم الخفيف» ثم التهويم والغرار والتهجاع وهو النوم القليلء ثم الرقاد 
وهو النوم الطويلء ثم الهجود والهجوع وهو النوم العرق» ثم التسييخ وهو شد النوم» انتهى» والله 
تعالى أعلم. ۰ 

[م] وَكذا الإغْماءٌ والجنونٌ ناقِصءوَإِن قَلّ. 

[ش] أي: وكذا كل من الإغماء والجنون ناقض» وإن كان كل منهما قلياا. ما الإغماءء فلاأنه 
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وگذاالشکر. وَحَد السرا لا يعرف الرَجُل من المرأة. وَقالّ في المحيط: إذا دَحَلَ في 
َعْض مشْيه تحر فهو السكران. و گذا القَهَْهَةٌ في صلاة دَاتِ زکوع ر رسجو و ينق الوْضوءَ 
والصلاةَ جَّميعاً سوا کان عامداً أو ناسياً. 


في استرخاء المفاصل واستطلاق الوكاء فوق النوم م مضجعأء وعرف أنه آفة في القلب أو الدماغ 
تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً. وأما الجنون» فلأن المبتلي 
به يحدث ولا يشعر» فأقيم السبب مقام العلة وعرف باختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال 
والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. 

[م] وگذا السكُرٌ. 

[ش] ناقض للوضوء. 

[م] وَحَدٌ السكُران لا يعرف الرَجُل من المرأة. 

[ش] أي: وحدٌ السكر الذي يصير من قام سكران في هذا الباب ما هو حده في باب الح 
وهو آن لا يعرف من قام ذلك به الرجل من المرأًة. 

والحاصل أن السكر زوال العقل أو غيبته» بحيث لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من 
السماء ففي العبارة المذكورة تسامح. واختار هذا الحد الصدر الشهيد كما نقله عنه في الذخيرة» 
ومشی عليه قأاضي خان وغیره. 

[م] قال في المحيط: إذا دحل في بَعْض مشيتو تحرَك فهو السكران. 

[ش] أي: الذي يدخل في بعض مشيه تمايل واختلال» وهذا في الذخيرة معزو إلى شمس 
الأئمة الحلواني» ونص فيها على أنه الصحيح. وفي شرح الزاهدي: على أنه الأصح إلا أن المذكور 
فيه إذا دخل في مشيه لا في بعض مشيته. ثم في الذخيرة: وكذلك الجواب في حكم الخبث إذا 
حلف آنه ليس بسكران» وكان على الكيفية التي ذكرنا يحنث في يمينه» وإن لم يكن بحال لا يعرف 
الرجل من المرأة انتهى. 

وظاهر كلام فخر الإسلام الرازي ومن تبعه أن الحد عند الكل فيما عدا الحد اختلاط الكلام 
وأن أبا حنيفة زاد: وأن لا يعرف الأرض من السماء في الحد لا غير. 

[م] َگذا النَهقَهَةٌ في صلاة َا رُكوع وَسُجود نفص الوضوء والصلا جَميعاً سوا كان 
عامداً أو ناسِياً. 


[ش] وسواء كانت الصّلاة فرضاً أو نفلا وسواء كانت مؤداة بالركوع والسجود حقيقة أو بما 
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إن قَهُمّة في صَلاة الجنارّة َو صَجَدَة اللاوَة لا بنتقِص. 
يقوم مقامهما من الإيماء عند جواز ذلك» كصلاة المريض العاجز عن الركوع والسجود» وصلاة 
الراكب فرضاً أو نفلا حيث يسوغ له ذلك وهذا مذهب أصحابنا في جماعة من التابعين خلافا 
للأئمة الثلاثة» والحجة لنا فى ذلك ما روى أبو حنيفة لَه عن متصور بن زاذان الواسطى عن 
الحسن» عن معبد بن أبي معبد الخزاعي» قال: بينا النبي بيا في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاق 
فوقع في رَبية» فاستضحك القوم حتى قهقهواء فلما انصرف النبىْ ىا قال: «من كان منكم قهقهه 
فليعد الوضوءَ والصلاة»ء وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً بإستاد حجة من حديث أبي موسى 
الأشعري» قال: بينما رسول الله ية يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد» 
وكان في بصره ضرر»ء فضحك كثير من القوم وهم في الصلاةء فأمر رسول الله اة من ضحك أن 
يعيد الوضوءَ ويعيد الصلاة. وقد روي مرسلاً ومرفوعاً من طرق شتى. 

ثم ليست القهقهة مما يكثر وقوعها في الصلاة حتى يتوقف تقديم خبرها على القياس المفيد 
لعدم النقض على اشتهار أو تلقي الأمة له بالقبول» فيندفع ما عسى أن يقال من أصولكم تقديم 
القياس على الخبر فيما عم به البلوى» وقد ظهرَ من هذه المسألة ونظائرها دقة نظر الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه واستقامة طريقهم فيما أسسوه من الأصول» وبنوه من الفروع على هذا المبني» وأنهم إنما 
هم آهل الرآي كما لقنهم به المخالف عند فقد المسموعات عيناً لا معنى» لا أنهم حامدون مطلقا 
على الظواهر فعطلوا من أصول الشرع صا ولا متمحضون لاتباع الرأي من غير دليل ظاهرء 
فيأتوا بما نهوا عنه قولاً وفعاً بل ألقوا السمع لكل ما يتلى. ويروى: واتبعوا أحسنه في كل واقعة 
وبلوی» والحمد لله على ما آولی» والشکر له سبحانه على ما آبلی. 

[م] ون قَهقة في صلا الجنارَة أو سَجَدَة اللاو لا ينقُِ. 


[ش] لأن انتقاض الوضوء بالقهقهة حكم عرف بالنص على خلاف القياس» والنص على 
انتقاض الوضوء بها إنما ورد في صلاة ذات ركوع وسجود فيبقى ما وراء ذلك على حكم القياس. 

واعلم أنه يوجد في بعض النسخ بعد قوله: أو سسجدة التلاوة» وما لفظه: أو سجدة السهوء 
انتهى. وهو سهو بالنسبة إلى قول علماتنا الثلائةء فإنه لا فرق عندهم بعد وجوده في حال قيام حرمة 
الصلاة بين حال أداء الركن وبين غير حال أدائه. نعم بتي هذا على قول زفرء فإنه يشترط وجودها 
حال أداء الركن حتى فرغوا لو قهقه بعد الفراغ من القعدة الأخيرة قبل السلام أو بعده في سجود 
السهو أو بعد ما سبقه الحدث في الصلاةء فذهب ليتوضأ قبل أن يعود ويشرع في أفعال الصلاة 
ينتقض وضوءه عندهم خلافاً لزفر+ذكره في الإيضاح» والتحفةء ومحيط رضي الدين وغيرهاء فته 
له. 
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إن نام في صَلاته لم فة فَسَدَّتُ صلاته ولا فض وُْضوءه دَكرهُ في الأصل. قال في 
المحيط: قَسَدَتْ صَلاةُ ووْضوؤه» وّبه أخدًّ عامَةَ المشايخ. 


[م] وَِنْ نام في صَلاته تم همه قَسَدَت صَلائه ولا ينق وضوءَ دَكَرَهُ في الأصل. قال في 
المحيط: قَسَدَّتْ صَلانه وۇضوؤه» وّبه أخدً عامَةً المشايخ. 

[ش] اعلم أن في قهقهة النائم في الصلاة أقوالاً: 

أحدها: أنها تفسد الصلاة ولا ينتقض الوضوء كما ذكره المصنق أولأ إلا أن عزوه إلى الأصل 
يخالفه قول المرغيناني لا رواية لهذه المسألة في الأصول» وقول صاحب الكشاف: والتحقيق أنه 
لا رواية فيها عن محمد. نعم إن هذا هو المذكور في عامة النسخ للفتاوي» وتابعه عليه تلميذه 
الأصول: وهو أقرب عتدي لأن مجعلها د للجنابة ولا جنابة من التائ فييقى كلام بلا قص 
فیفسد کالساهی به. 

ثانيها: أنها تفسد الصلاةء والوضوء جميعاًء كما ذكره المصنف ثانياًء وعزاه إلى المحيط. 
والذي رآه العبد الضعيف في محيط الإمام رضي الدين: لا يفسد وضوءه» وعلله بما ذكره شيخنا 
آنفاًء ولم يتعرض فيه لحكم الصلاة. وقد حكى هذا القول صاحب التحقيق وغيره عن الحاكم أبي 
محمد الكفتي» »ثم قال : وبه أخذ عامة مّة المتأخرين» كذا في المخني. وو حه فساد الصلاة أن في القهقهة 
معنى الكلام» والنوم كاليقظة في حق الكلام» كما هو قول الأكثر. 

ثالشها: ما عن شداد بن أوس» عن أبي حنيفة: أنها تكون حدثاء ولا تفسد الصلاة حتى كان له 
أن يتوضاً ويبني على صلاته بعد الانتباه؛ لأن فساد الصلاة بالقهقهة باعتبار معنى الكلام فيهاء وقد 
زال النوم لفوات الاختيار. 

قلت: ويشكل بكلام الساهي في الصلاةء فإنه لا اختيار له إلى الكلام فيهاء مع أنه يفسد بها. 
وأما تحقيق الحدث» فلا يمتنع بالنوم فكانت القهقهة في هذه الحالة حدثاً سماوياً فلا تفسد صلاته. 

قلت: وفيه نظرء فإن ذلك في الحدث الحقيقي» والقهقهة حدث حكمي ثابت على خلاف 
القياس فى حق المستيقظ المعنى معقول» وهو الجنابة على العبادة الخاصة بهذا الفعل بخصوصهء 
وهذا المعنی مفقود فیها حال کونه قائماًء فلا کون حدثاً. 

رابعها: وهو مختار فخر الإسلام البزدوي ومن وافقه وجعله شيخنارجةآللةٌ في شرح الهداية 
الأصح أنها لا تنقض الوضوء لزوال معنى الجنابة بالنوم» ولا تبطل الصلاة لأن النوم ييطل حكم 
الكلام. 
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وان قَهُمََةَ الصَبيٌ في صَلاټه لا تقض وُضوۇهُ. أا اسم لا ينقَض الوضوءَ. 
وَحَد القَهُقَهَت قال بَعْضهم : ما يُظْهرٌ القاف والهاء ويَكونُ مَسْمُوعا لَه ولجیرانه ا 


قلت: هذا بناء على ما اختاره فخر الإسلام من أن كلام النائم لا يفسد الصلاةء لكن المذكور 
فى الخانية والخلاصة وغيرهما آنه يفسد من غير ذكر خلاف» وهو المختار كما فى الفتاوى 
الولوالجية؛ لقوله :إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)»ء وسنذكر تخريجه في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

فلا جرم أن كان القول الأول أقرب» والله سبحانه أعلم بما هو الأصوب. 

ا ت و ر e‏ 

[م] وَأنَ همه الصَبِىٌ في صَلاته لا تقض ۇضوۇه. 

[ش] هذا هو المشهور وعليه مشى في الكافي والوقاية وغيرهماء وعلَّلوه بما تقدَم من أن 
القهقهة إنما كانت حدثاً باعتبار معنى الجنابةء وهذا المعنى غير موجود فى قهقهته» فبقيت على 
أصل القياس. لكن الظاهر أنها على بدا القول تبطل الصلاة. وعن سلمة وشداد: يبطل الوضوء دون 
الصلاة. وعن ابي القاسم: يبطلهما. 

[م] وأا اسم لا بنقض الوضوء. 

[ش] وهذا مما لا حلاف فيه» وقد أخرج ابن حبان في الضعفاء من طريق ابن بي ليلى عن 
ابن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي بي : «إذا ضحك الرجل في صلاته فعليه الوضوء والصلاةء وإذا 
تبشّم فلا شيء عليه». وأخرج الطبراني في المعجم الصغير عنه أيضاً مرفوعاً: «لا يقطمٌ الصلاة 
الكَشرُ» ولكن يقطعها القهقهة»ء وقال: لم يرفعه عن سفيان إلا ثابت» انتهى. يعني: ابن محمد العابد 
وثقه مطين وصدقه وبو حاتم. وقال ابن عدي: هو عند زين محمد هو ممّن لا يتعمد الکذب» ولعله 
يخطىء» وأخرج له البخاري والترمذي فلا يضر رفعه. 

[] وَحَد القَهْمَهق » قال بَعْضهم: ما بُظْهِرٌ القاف والهاء ويكونْ مَسْمُوعاً لَه ولجيرانه. 

[ش] لم أقف على التصريح باشتراط إظهار القاف والهاء لأحد» بل الذي توارد عليه كثير من 
وصاحب الاختيار» وصاحب الكافي وغیرهم: ما یکون مسموعاً له ولجیرانه» فن ثم أن يقال: 
إنما لم يذكروه للعلم به» فإن الثعالبي ذكر عن الأئمة - يعني من أهل اللغة - القهقهة حكاية قول 
الضاحك: قه قه» كان هذا هو المراد من إطلاقهم المذكور. 


وحينئذ لا حلاف وإلا فظاهر كلامهم أنه أعم من هذا ويكون هذا منهم» والله أعلم. ذهاباً إلى 
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وقال بعضهم: إذا بدت نواجذه ومنعه مِنَ القراءَة» وَقال بعضهم: لا ينتقض حتى يَسْمَع 

صَوَتَهُ. وَذَكرَ في الخاقانية: البَسّم لا بطل الوضوء والصلاة وَالصجك فيد الصلاةً. 

وقوع التوسع في إطلاق القهقهة على ماله صوت» وإن عري عن ظهور القاف والهاء أو إحداهماء 

وإن كان بحسب أصل اللغة عبارة كما ذكره. 


لے 


[م] قال بَعْصهّم: إذا ّث تواجده وَمتَعَةُ من القراءة. 

[ش] النواجذ_بالذال المعجمة-الأنياب» وقيل: الأضراس. والظاهر أن هذا إشارة إلى ما فى 
الذخيرة» وكان القاضي يحكي عن الشيخ الإمام أنه كان يقول: إذا ضحك حتى بدت نواجذه ومنعه 
عن القراءة والتسبيح فقد انتقض وضوءه» انتهى. وكأنه يعني بالشيخ الإمام الحلواني» ففي جامع 
الفتاوي: وقال الإمام الحلواني: إذا بدت نواجذه وشغله عن الذكر فحدث» انتهى. 

وإذن» فالمراد بالقاضي الإمام بو علي النسفي» فإنه تلميذ الحلواني. ثم لا يبعد أن يقال: وهذا 
يفارق مسموعاً له ولجيرانه فيما إذا صار بهذه الحالة» لكنه وضع يده أو غيرها على فيه لئلا يسمع 
له صوت كما يفارق هذا ما كان مسموعاً له ولجيرانه إذا وجد السماع قبل الوصول إلى هذا الحد 
قبينهما عموم وخصوص من وجه. 


I2 o, 


[م] قال بْضهم: لا تقض حتى يَسْمََ صو 

[ش] الظاهر آن يسمع إما بلفظ المبني للمفعول من الثلاثي على أن الأصل كان أن يسمع 
غيره صوته» فحذف الفاعل الذي هو غيره وأقيم المفعول به الذي هو صوته مقامه» وإما بلفظ المبني 
للفاعل من باب الأفعال وصوته أحد مفعوليه والأحد محذوف وهو غيره» وإلا دحل فيه الضحك 
المفسر بالمعنى الآتي» ولا قائل بأنه ينقض الوضوء فيما أعلم. ومن هنا يتعين أن يكون المراد بما 
في الخانية: والقهقهة ضحك له صوت مسموع بدت أسنانه أو لم تبد؛ رواه الحسن عن أبي حنيفة» 
انتهی. آي: صوتا مسموعأ له ولجيرانه حذفه للعلم به» ويحمل ما ورد في الستة وغيرها من کون 
الضحك مبطلاً للصلاة والوضوء على الفرد الأكمل منه وهو القههقة لا غير. ثم إذا كانت العبارة 
مراداً بها أحد ما ذكرنا من التوجيهين» فهذا القول عين القول الذي توارد عليه أعيان من مشايخ 
المذهب كما ذكرناء فلا يورد على أنه غيره» والمصنف يجافى عن هذا. 

[م] وَذَكر في الخاقانية: لسم لا بطل الوضوء والصّلاة وَالصجك فيد الصلاةً. 

[ش] يعني: في فتاوی قاضي خان» وهو بمعناه فيها. ولم يكن له حاجة إلى تخصيص نسبته 
إلى كتاب بخصوصه» فإنه في عامّة الكتب كذلك. نعم في الهداية ما يشير إلى أن في كون الضحك 
مفسداً للصلاة دون الوضوء شيئاً» حيث قال: وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء» انتهى . 
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وَحد الصحِكِ ما يكو مَسمُوعاً ا له لا إجيرانهء وكذا المباشَرَةٌ الفاجِّة ناقِضَة عِنْدَ أبي 


حَنيغة وبي يُوسفَ. 


ولعله ما لقائل أن يقول: ينبغي أن لا يفسد الضحك الصلاة أيضاً إذا عري عن الحروف» وإن كان 
له صوت مسموع لنفسه خاصةء فإطلاق أن الضحك مُفسد للصلاة غير موقع موقعه وسيجيء نظير 
هذا في بيان التفخ المفسد للصلاة على ما فيه من خلاف إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن لفظ قاضي خان مخفف من خاقان اسم لمن ملك الترك كقيصر اسم لمن ملك 
الروم» وكسرى اسم لمن ملك الفرس. والتخفيف عندهم فيما استشقل من ذلك وكثر استعماله 
سائغ» كما خففوا أرسطاطاليس إلى أرسطوء فأخر المصنف لفظ الخاقانية وصفاً للفظ الفتاوى 
المقدّر بناء على النسبة إلى خاقان الذي هو الأصل» كأنه تنبيهاً على الأصل فيه» ووقع لغيره النسبة 
إلى المخفف كما وافقنا عليه؛ لأن التخفيف به أجدر. ثم يا ما كان فهو جار على القواعد النسبة 
كما هو ممهد في علم العربية؛ لأن قاضي خان في الأصل مركب إضافي قصد فيه بالمضاف مسمَّى 
مقصود» وقد عرف المضاف بالمضاف إليه قبل العلميةء والنسب في مثله إلى المضاف إليه لأنه 
الذي وقع به التعريف. ٠‏ 

[م] وَحدُ الصَحِكٍ ما يكن مَسْمُوعاً لَه لا إجيرانه. 

[ش] كما توارد عليه كثير من المشايخ» وأغرب قاضي خان حيث قال في فتاواه: والضحك ما 
يبدو أسنانه» ولیس له صوت» انتهى. فإن كان هذا هو التبسّم وليت شعري إذا كان هذا هو الحك 
عنده» فما الذي يفسر به التبسّم؟ 


تکمیل: 

وكما ينقض القهقهة طهارة الوضوء تنقض طهارة التيمم» وهل يبطل الوضوء الثابت في ضمن 
الغسل فيه خلاف» ونقل في الدراية وغيرها عن المحيط أن الصحيح أنه يعيد الوضوء» وهو متجه. 

[م] وكذا المباشَرَةٌ الفاحَة ناقضة عند ابي حنيفة وَأبي يُوسفَ. 

[ش] خلافاً لمحمد» والمباشرة الفاحشة أن يباشر الرجل المرأة بشهوة ليس بينهما ثوب 
وتنتشر آلته ولم ير بللاً. وفي التحفة والبدائم: ولم يشترط مماسة الفرجين عندهما في ظاهر الرواية 
عنهماء وشرط ذلك في النوادر وذكره الكرخي أيضاً. وفي شرح الكنز للزيلعي: وهو الظاهرء انتهى. 

فلا جرم أن مشى عليه كثير» منهم قاضي خان» وصاحب الكافي» وصاحب الخلاصة؛ إلا أن 
لفظها: والمباشرة الفاحشة آن یمس بطنه بطنهاء وفر جه فر جها ولیس بینهما ثوب سواء کان من قبل 
القبل أو من قبل الدبر» انتهى. 
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مَس الدگر او آَل شيءِ مما سنه التَارُ لا ين ۶ ينض الوضوء عِنْدَّنا خلافاً للشافعي. 


ولكن لا يخفى أن المباشرة إذا كانت توجد من قبل الدبر أيضاًء فلا بذكر في تفسيرها: ويم 
بطنه بطنهاء لأن هذا إنما يتأتى إذا كانت من قبل القبل متواجهين. 

فمن ثم لم يكن غير واحد وقد صرح في القنية بوجودها من قبل الدبر أيضاًء فقال: وكذا 
المباشرة بين الرجل والغلام وكذا بين الرجلين يوجب الوضوء عليهماء غير أن إيجاب الوضوء 
عليهما لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب - أعني: القنية - وفيه تأمّلء فإنهم لم يذكروا في مباشرة 
الرجل للمرآة على قولهما إلا على الرجل وهو أيضا ظاهر من بيانهم الوجه من الطرفين» حيث 
قالوا: وجه قول محمد وهو القياس آنه حال يقظة فتوقف على حقيقة الخروج من غير حرج» فلا 
يقام السبب مقامه. وجه قولهما: وهو الاستحسان» أن هذه الحالة سبب لخروج المذي غالباًء فيقام 
مقامه احتياطاً؛ لأن الخالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط» ولعله حرج لم يقف عليه لخفلته 
عن نفسه لغلبة الشبق أو لخير ذلك. ثم في التحفة: والصحيح قولهماء انتهى. 

ولقائل أن يقول: الآظهر وجه محمد فقوله: آوجه ما لم يوجد سمعي ثابت یفید ما قالا 
ولا خلاف بين أصحابنا في أن مجرد مس الرجل المرأة بشهوة أو بغير شهوة» ولو فرجها لا ينقض 
الضوء. 

[م] وما مَس ال گر او اكل شيءِ مما مسَنه انار لا ن ينْقَض الوضوءَ عِنْدّنا خلافاً للشافعي. 


[ش] اعلم أنه لا شك في أن مس الذكر باليد لا ينقض الوضوء عندنا مطلقاًء سواء كان الذكر 
الممسوس ذکر الماس آو ذکر خبره؛ من صغیر آو گبیر حي آو میت» بباطن الكف أو بغيره. . وأمًا آنه 

تقض الوضوء عند الشافعي أيا ما كان هذا الذكر الممسوس من التقدبرات المذكورة في فیشترط آن 
ار ماما لی از الس عیر اشا 

نعم عند أحمد: ينقض الوضوء بمسّه بباطن الكف. وظاهرها وجه قول الناقض ما عن 
بسرة بن صفوان» قال: سمعت ر سول الله اة يقول: «مَنْ مَس ذكره فليتوضأ»» صححه الإمام أحمده 
والترمذي» وقال الحاكم: على شرط الشيخين. 

وقيّد الشافعي المس بباطن الكف لما في صحيح أبن حبان وغيره مرفوعاً: «إذا أفضى أحدكم 
بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل» فليتوضأ)» والإفضاء إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن 
المس بباطنهاء كما ذكره ذ فى المجمل وغيره. ووحد قول أصحابنا ما رواه آٻو داود» والترمذي» 
والنسائي» عن ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن ابي قال: قدمنا على 
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نبی اله یا فجاء رجل کأنه بدوي فقال: یا نب الله! ما تری فی مس الرجل ذکره بعد ما یتوضاً؟ 
فقال: «بل هر إلا مضغة منه)ء أو قال: إلا بضعة منه)» انتهى. والسياق لأبى داود. وفى رواية له 
قال: في الصّلاة» وصححه ابن حبان من هذا الوجه. وبهذا السند رواه الطحاوي في شرح الآثارء 
وقال: فهذا حديث ملازم مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده» ولا في متنه. ثم أسند عن ابن 
المديني حديث ملازم هذا أحسن من حديث بُسرة» انتهى. قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن 
شيء رُوي في هذا الباب. وقال عمرو بن علي الفلاس: حديث طلق عندنا ثبت من حديث بسرة. 
وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا؛ منهم علي بن بي 
طالب» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصين» كما أخرجه عنهم الطحاوي» 
بل قال الطحاوي: ولم نعلم أحدأ من أصحاب رسول اله اة أفتى بالوضرء منه غير أبن عمرء وقد 
خالفه فی ذلك آکثر آصحاب رسول الله یا انتهی. 

فترجح حديث طلق على حديث بسرة على آنا لو ينزلنا إلى مكافآتهماء فإن سلكنا طريق الجمع 
بينهما وهو واجب بين المتعارضين ما أمكن لكا أسعد بالو جه من المخالف لإمكان حمل الوضوء 
المذكور في حديث بسرة على غسل اليدين» وليس ذلك ببدعي ويشهد له ما أخرج الطحاوي عن 
مصعب بن سعد قال: کنت آخذاً علی ابی المصحف فاحتککت فأصبت فر جی» فقال: أصہت 
فرجك؟ قلت: نعم» قال: قم فاغسل يدك انتهى. وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما 
مسّته النار كما سنذكر» أو جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه» فإن مس الذكر مما يلازم خروج 
الحدث غالبا فعبّر به عنه كما عبّر بالمجيء من الخائط عما يقصد الغائط لأجله» ويحل فيه. وإن 
قيل بتساقطهماء فالقول أيضا ما قلناه» فإنه حينئذ يجب الحكم ببقاء الحالة السابقة على المس» وهو 

وآمّا دعوى أن حديث طلق منسوخ بحديث بسرة»ء فلا دليل عليها. 

وأما أكل شىء مما مسّته النار لا ينقض الوضوء عندنا أيضاًء فلا شك فيه أيضاً. وأما أنه ينقض 
عند الشافعي كما يفيده ظاهر كلام المصنف» فليس كذلك» بل حكى ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة 
على عدم وجوب الوضوء منه. وحكى النووي وغيره عدم النقض بذلك عن جماهير العلماء من 
السلف والخلف» منهم أبو حنيفة» ومالك والشافعی وأصحابهم. 

نعم» حُكي انتقاض الوضوء بأكل ما مسّته النار مطلقاً عن عمر بن عبد العزيزء والحسن 
البصري في آخرين لما في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله اة يقول: 
«الوضوء مما مست النار وبأكل لحم الإبل خاصة» عن أحمد» وإسحاق بن راهويه في آخرين لما 
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ولو حَلَىَ الشعرً اَو كلم الأظفارَ بعد ما تَوَصاً لا , يجب عليه إعادَة الضوء ولا إِمُرار الماع 


في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول اله بياة: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: 
«إن شئت فتوضاء وإن شئت فلا تتوضأ»» قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم)» فتوضا من لحوم 
الإبل. 

وقد أجاب الجمهور بجوابين» أحدهما: أن ذلك منسوخ بحديث جابر بن سمرة ركذف 
قال: كان آخر الأمرين من رسول الله بيا ترك الوضوء مما غَيّرت النار» وهو حديث صحيح رواه 
أبوداود والنسائي وغيرهما. 

ثانيهما: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. 

قلت: ويشهد له ما روى البزار عن عبد الأرحمن بن غنم» قلت لمعاذ: هل كتتم تتوضؤون مما 
غيرت النار؟ قال: نعم» إذا أكل أحدنا ما غَيّرت النار غسل يديه وفاه» فكتا نعدٌ هذا وضوءا. وهذا مما 
ينبغي التنبه له ن الشيخ محيي الدين النووي رَحةألله بعد أن ذكر في شرح مسلم في باب الوضوء مما 
مست النار الخلاف والحجاج من الطرفين. 

والجواب من قَبّل الجمهور ما ذكرناء قال: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر 
الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مشت النارء انتهى. فدخل في 
ذلك لحم الإبل» ثم قال في باب الوضوء من لحم الإبل عن مذهب الناقضين بأكل لحم الإبل 
الوضوء: وهذا المذهب أقوى دليلاء وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا 
الحديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول اله بل ترك الوضوء مما مشت النار» ولكن هذا 
الحديث عام» وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص» والخاص مقدم على العام انتھی. فکیف 
يكون هذا المذهب أقوى دليلاًء وقد صار الإجماع على خلافه كما ذُكر. اللهمٌ إلا أن يكون بناءٌ على 
القول باشتراط انتفاء سبق خلاف مستقر لاشتراط حجية الإجماع» وهو خلاف ما عليه المحققون 
من الحنفية والشافعية وغيرهم كما هو مذكور في علم الأصول. 

ثم ما ذكره من أن الخاص مقدم على العام» فذاك غير مجمع عليه» فإنما هو على أصول 
الشافعية. ومَنْ عسى أن يكون موافقاً لهم على ذلك لا على أصول أصحابنا؟! والله تعالى أعلم. 

[م] وَلَو حَلَقّ السَعْرَ أو فلم الأَظْفار بعد ما توَصاً لا يجب عليه إعادَة الوضوءِ وَلا إمرارٌ الماء 

[ش] على هذا عامّة العلماء: وعن إبراهيم النخعي أنه يجب إيصال الماء إلى ذلك الموضع 
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وَمَن يقن الوضوءَ وشك في الحدَثِ تلا وُضوءَ عَليهِ. ومَنْ شك في الوضوء وََيقَنَ في 
لحت عل اضر 


وَمَنْ شك في خلال الوضوءِ عليه عسل ما سك 


لأن ما حصل فيه التطهير قد زال وما ظهر لم يحصل فيه التطهيرء فأشبه نزع الخْفين. وللعامّة أن 
الوضوء قد تيء فلا ينتقض إلا بالحدث الحقيقي أو الحكمي ولم يوجد أو هذا لن الحدث محل 
ظاهر البدن» وقد زال عنه إما بالخسل أو المسح وما بدا لم يحله الحدث السابق وبعد بده ولم 
يوجد حدث آخر لتغفل إزالته» بخلاف المسح على الخفين» فان الخفٌ جعله الشارع مانعاً من 
سراية الحدث إلى القدمين منعاً مؤقتاً بانقضاء المدة أو النزع» فإذا وجد أحدهما تسرى الحدث إلى 


[م] وَمَنْ يقن الوضوءَ وشك في الحدَثِ قلا وضوءَ عَليه. ومَنْ شك في الوضوء وَتَيقَنَ في 
الحدَثِ فَعَلَيّه الؤضوء. 


[ش] لأن الشك لا يبطل اليقين» وفي الثانية إجماع. ثم مما دل على هذا الأصل ما في 
الصحيحين عن عباد بن تميم» عن عمّه: شكى إلى النبي اة الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة» قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً آو يجد ريحا». وما في صحيحي ابن خزيمة» وابن 
حبان» ومستدرك الحاكم؛ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطان» فقال: 
إنك أحدثت» فليقل: كذبت؛ إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو سمع صوتاً بأذنه»» قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية ابن حبان: «فليقل في نفسه: كذبت)» قال الخطابي: معنى 
الحديث أنه يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث. ولم يرد تخصيص هذين النوعين من الحدثء 
وإنما هو جواب خرج حد» وسؤال السائل. ودخل في معناه کل ما يخرج من السبيلين من بول أو 
غائط و مذي أو ودي او دم» وقد یکون بأذنه وقر فیخرج الریح ولا يسمع له صوتاًء وقد یکون 
أخشم فلا يجد الريح» والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى» انتهى. 

ویدخل فيه على قول آصحابنا : الخارج النجس من غير السبيلين أيضاً. ثم الوجه حذف لفظ 
من قول المصنف: ومن تيقن الوضوء» ومن قوله: وتيقن في الحدث. 


[م] وَمَنْ شك في خلال الوضوءِ قَعَليهِ َل ما شَكَ. 


[ش] وفي هذا الإطلاق نظرء ففي الذخيرة: قال محمد في الأصل: ومن شك في بعض 
وضوته وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيهء فأما إذا كان يرى ذلك كثيراً فلا يلتفت إليه 
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ِن شك بعد تمام الوْضوءء فَلا يفت ما لم يقن 


ويمضي. قالوا: هذا إذا كان هذا الشك في خلال الوضوء . وأما إذا كان هذا الشك بعد فراخ الوضوء 
فلا يلتفت إليه ويمضي. وتكلّموا في قوله: وهو اول ما شك فيه؛ م من المشايخ من قال: راد به أل 
ما شك في عمره» ومنهم من قال: أراد به أول شك وقع له في هذا الوضوء» ومنهم من قال: أراد به 
أن الشك في مثل هذا لم يضر عادة له» انتهى. 

وعلى هذا مشى في الخلاصة والبدائعم» ووجه هذا التفصيل أنه إذا لم يضر الشك عادة له فقد 
تيقن الحدث وشك في زواله وأمكنه إزالته من غير حرج» فلزمه. وإذا صار الشك عادة» فالظاهر أن 
ذلك وسوسةء والسبيل في الوسوسة قطعها دفعاً للحرج» وكيف لا؟ ولو اشتغل بذلك لأذّى إلى أن 
لا يتفرغ لأداء الصلاةء وهو غير جائز. 

[م] ِن شك بعد تمام الوْضوء كَايأَهِتُ ما لم يقن 


[ش] کما قدّمناه من الذخيرة» وهو في غيرها أيضاً ووجهه ظاهر. هذا وفي الذخيرة قال 
شمس الأئمة الحلوانى: لا يدخل التحري فى باب الوضوء إلا فى فصل رواه ابن سماعة عن محمد 
إذا كان مع الرجل ابنه وهو متذكر أنه جلس للوضوء إلا أنه شك أنه قام قبل أن يتوضاً أو بعد ما توضاً 
يتحرى ويعمل بخالب رأيه» وإن شك أنه جلس للوضوء أو لاء والابنة هناك موضوعةء فهذا محدث 
ولا يجوز له التحري. قال ابن سماعة في نوادره: وهو تطیر من تذكر آنه دخل للتخلي لکنه شك أنه 
خرج منه قبل أن یتخلی وبعدما تخلی يجعل محدثاً ولا يجوز له التحري» ولو شك أنه دخل الخلاء 
أو لم يدخل جاز له التحري والعمل بخالب رأيه» وهذه رواية مستحسنة. 

قلت: ولعل هذا أحسن مما في الخلاصة والبدائع: المحدث إذاعلم أنه جالس للوضوء ومعه 
الماء وشكٌ في أنه توضا أو قام قبل أن يتوضا فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأى 
انتهى. اللهك إلا إذا كان ممن يعرض له الشك فيه كثيرأء فحينئذ يكون هذا الذي في الخلاصة 


والبدائم أحسن مما في الذخيرة. 


4 


ت 
جی 9ے Dجںی‏ 
کے دجن لازو ےی 


WWNW.MNOSWAFAt. COM 


صل في الجا 


کت < ا it‏ 


[م] قصل في التجاسة 

[ش] آي: الحقيقةء وقد أسلفنا في أوائل فصل في المياه الكلام على النجاسة لخة واصطلاحاًء 
وسنذكره بالمراجعة. 

[م] التّجاسَة على ضربين: تجاسة غليظةء ونجاسة حَفيفة. 

[ش] إذا كانت منقسمة إليهماء فتقع الحاجة إلى معرفتهماء ففي البدائع لم يذكر في ظاهر 
الرواية تفسيرهماء وذكر الكرخي أن النجاسة الغليظة عند بي حنيفة ما ورد نص على نجاسته ولم 
يرد نص آخر على طهارته معارضاً له» وإن اختلف العلماء فيه. والحقيقة ما تعارض نصان على 
طهارته ونجاسته» وعند ابی يوسف ومحمد: الغليظة ما وقع الاتفاق على نجاسته» والحقيقة ما 
اختلف العلماء في نجاسته» انتهى. 

إن تسويغ الغليظة ما وقع الاتفاق على الاجتهاد في مخالفة النض على ضعف حكمه» فصار 
كما إذا عارضه نص آخر» وله أن النص إذا ورد بنجاسة عين وليس فى مقابلته إلا الاختلاف 
فالاختلاف ليس بحجّة» والنص حجة؛ فلا يؤثر الاختلاف في النص. وإذا لم يؤثر التحق بالمجمع 
عليه. ومشى على هذا عامّة المتأخرين غير أن منهم من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة 
ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار» وفي الغليظة على قولهما ولا يلوي في إصابته كما في إصابته 
في الاختيار أيضاً. ومحيط الشيخ رضي الدين وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب. 

فإن قلت: إنما يتم حسنها لو كان هذا التفسير بها مطرداً في عامَة النجاسات التي ورد فيها 
نص ولم يعارضه آخرء ووقع الاتفاق على نجاستها وليس كذلك» فإن بعض النجاسات الوارد في 
نجاسته نص لم يعارضه آخر» ووقع الاتفاق على نجاسته يصدق عليه أنه نجس نجاسة غليظة في 
حد ذاته مع وجود الحرج في اجتنابه والبلوی في إصابته کالدم ممن ابتلي بجریانه حتی صار صاحبه 
معذورا بالنسبة إليه غايته أن الشارع جوز صلاته مع ذلك تيسيراً عليه. 

قلت: عدم الاطراد ممنوع» ولا نسلم أن صدق النجاسة الغليظة على الدم المذكور قادح في 
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اعتبار القيدين المذكورين في تفسير الخليظة على قوله» وقولهما: فإن الظاهر أن المراد بكونه لا 
حرج في اجتنابه» ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين» 
والخارج النجس الذي صار من ابتلي به معذوراً ليس هذا موجوداً فيه كذلك» بل بالنسبة إلى المبتلي 
خاصة وقد أعطاه الشرع من الحكم بالنسبة إليه ما دام قائماً به حكم الأعيان الطاهرة من الطهارة 
دفعاً للحرج عنه مطلقاً تحقيقاً عليهء ونفاه على حكمه الذاتي بالأصالة له شرعاً بالنسبة إلى من 
سواه» فجوّز صلاة المبتلي بذلك» وإن كان ذلك في ثوبه فاحشاء ولم يجوز صلاة غیره به ذا کان 
أكثر من قدر الدرهم. ثم يظهر من هذا أن التخفيف عند أبي حنيفة كما يكون يتعارض النصين في 
النجاسة والطهارة يكون أيضاً بعموم البلوى بإصابة ذلك الشيء» وإن كان ورد في نجاسته نص ولم 
یعارضه آخرء وعندهما كما يكون باختلاف العلماء في نجاسته ذلك الشيء وطهارته يكون أيضا 
بعموم البلوى بإصابته. وإن وقع الاتفاق على نجاسته في حدٌ ذاته» فيقع الاتفاق على صدق القضية 
المشهورة» وهي أن ما عمّت بليته خحفت قضيته . نحم قد يقع النزاع بينه وبينهما في وجود هذا المعنى 
في بعض الأعيان» فيختلف الجواب بسبب ذلك. ثم كما قال بعض الفضلاء من المتأخرين: إذا كان 
النص الوارد في نجاسة شيء يضعف حكمه بمخالفة الاجتهاد عندهما فيثبت به التخفيف فضعفه 
یما إذا ورد نص آخر يخالفه يكون بطريق أولى» فيكون حينئذ التخفيف بتعارض النصين اتفاف 
وإنما يتحقق الاختلاف في ثبوت التخفيف بالاختلاف لا غير» فعنده: لا يثبت» وعندهما: يثبت. 

قلت: وکان من هناء والله أعلم. قال في الكافي: ولا يظهر الاختلاف في غير الروث والخثي 
لثبوت الخلاف المذكور مع ققد تعارض النصين» وسنذكر إن شاء الله تعالى توجيهه مع ما لنا فيه 
من بحث وتعقب ثم طرد أنه ثبت التخفيف عندهما بالتعارض كما باختلاف المجتهدين في الطهارة 
والنجاسة تقع الحاجة إلى الاعتذار لمحمد عن قوله بطهارة بول الحيوان المأكول» وسنتعرض ثمة 
إلى ما يمكن أن يحال في ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا وممًا لا يكاد يخفى آن المراد باختلاف العلماء المقتضي للتخفيف عندهما الخلاف 
المستقر بين العلماء الماضين من أهل الاجتهاد قبل وجودهما أو الكائنين في عصرهما إلا ما هو 
أعّ من ذلك ليشمل ما فيه خلاف لمن بعدهما ولم بُحفظ فيه خلاف عمّن تقدّمهما أو عاصرهما 
من أهل الاجتهادء وبهذا يندفع ما عسى أن يقال في بعض ما هو نجاسة غليظة عندهما أنه ينبغي أن 
تكون خفيفة عندهما لوجود خلاف فيه لبعض الأئمة الذين صاروا في مرتبة المجتهدين بعدهماء 
فليتنبه لذلك. 
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ما التَحاسَة الغليظةء كالعَذِرَة وَالبَول ا 


S, 


ثم في الكافي: وصفة النجاسة تظهر في الثياب لا في الماءء انتهى . 

وعليه أن يقال: ويظهر أيضاً فيما يظهر في البدن» فينبغي ذكره مع الثياب» وسيأتي بيان 
الاختلاف في مقدار الماع من الحقيقة إن شاء الله تعالى ما يشير إلى ذلك. على آنا أيضاً سنذكر من 
البدائع في شرح قول المصنف: وكل حيوان إذا حرج حيا وقد صاب فمه ينظر إن كان سؤره ظاهرا 
لا یتوضا به احتياطاء وإن توضاً به جاز على ما يفيد ظهور ثمرة الخلاف عند أبي حنيفة في ماء البئر 
أيضاًء والله أعلم. 

[e]‏ أا التّحاسَة الغليظة كالعَذرَة 

[ش] وقد تقذم من القاموس ته تفسیرها ارک ما ضرح من العام وان غایط نی آدم وکرنه 
نجسة نجاسة غليظة للإجماع على نجاستها مع عدم الحرج في اجتنابها. 

[] وَالبَول. 

[ش] يعني: سواء کان بول أحد من بني آدم» صغیراً کان أو کبیراً» ذکراً کان أو أنثی. وأمّا 
الخنشى أو بول حيوان غير مأكول اللحم. ثم ّا كون هذه الأبوال نجسة نجاسة غليظة عند أبي 
حتيفة» فلورود ما يفيد نجاستها من غير معارض؛ لقوله ييه «استنزهوا من البول» فإ عامّة عذاب 
القبر منه) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرةء وقال: على شرطهما. ولا أعرف له علَّةء وقد روي 
من حديث جماعة من الصحابةء ثم لا حرج في اجتناب هذه الأبوال. وأمّا على قولهماء فإن تمّت 
حكاية الإجماع على نجاستها فظاهر» وإلا فيشكل كونها نجسة نجاسة مخلظة على قولهما أو كون 
النجاسة المغلظة عندهما تقذم. 

وإنما قلت: إن تمت حكاية الإجماع»ء فإنه وإن تقل الإجماع على نجاسة هذه الأبوال فقد ذكر 
القرطبي شارح صحيح مسلم في شرحه عن أحمد» والحسن» وابن وهب ورواية عن مالك عدم 
نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم» ونقله عن الشافعي أيضاً؛ بل قال أيضاً: وحكي عن أبي حنيفة 
وقتادة» ثم قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة النجاسة. ونمل عن مالك رواية أخرى: طهارة بول الذكر 
والأنثى. ولا شك أن ما رواه عن أبي حنيفة من طهارة بول الغلام الذي لم يطعم غريب جدا. وأمّا ما 
حكاه عن الشافعي» فموافق فيه لابن بطال» والقاضي عياض» وابن عبد البر» وتعقب النووي حكاية 
هذا القول عن الشافعي بأنها حكاية باطلة لا تعرف في مذهب الشافعي حدثه الشيخ سراج الدين 
الشهير بابن الملقن رَمَدآلّه بآنه يبعد تواردهم في النقل عن غير أصل. وقد آفاد الشيخ برهان الدين 


ابن الفركاح آنه رأى في اختلاف العلماء للشيخ أبي بحيى زكريا الصباحي البصري أنه حكى عن 
الشافعي آنه قال: الأبوال كلها نجسة. قال: وروي عنه في موضع آخر آنه قال: الأبوال كلها نجسة 
إلا بول الغلام الذي لم يطعم» فإنه يرش عليه لحديث رسول الله اة. وفي شرح المنهاج للدميري: 
وبول ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع خلافاً للأوزاعي» انتهی. 
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وسيأني احتلاف في الجواب عن حكم بول السنور والخفاش والفأرة» فما ثبت فيه عن أبي 
حنيفة آنه نجس لجاسة محففة فتخفيفها لوجود الحرج في اجتنابه» وإنما المشكل القول بطهارته. 
والظاهر آنه لم يثبت عن أبي حنيفة القول بطهارة شيء منهاء فغاية ما يمكن في توجيهه آن ذلك 
مما لم يقع الإجماع على نجاسته من بين سائرهاء فاختار الطهارة لكون نظرهما أذاهما إلى ذلك 
وهو يتوقف على ثبوت حكاية خلاف فيه عن بعض من يتوقف انعقاد الإأجماع على موافقته إن كان 
الإجماع سابقا على تأهلهما للاجتهاف أو على عدم موافقتهما على نجاسته إن كان الإجماع إنما 
انعقد في عصرهما وهما من أهل الاجتهادء وثيوت كل من هذين الأمرين غير يسير» والله الميسر 

[م] والدّم. 

[ش] يعني: المسفوح» أي السأئل» فخرج الكبد والطحال» فمن ثمة قال رسول اله بلا 
«أحلّت لنا ميتتان ودمان» أمّا الميتتان: فالسمك والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» أخرجه 
أحمد وابن ماجه وغيرهماء وفي إسناده مقال. ثم كون الدم المسفوح نجس نجاسة مغلظة عند 
أبي حنيغة لورود النص بنجاسته من غير ورود معارض فيها ولا حرج في اجتنابهء ففي التنزيل: 
# اود ما مسوا ولحم خر قن رجش 4 [الأنعام: 145[ وفى الصحيحين: «اغسلى لك 
الدم وصلي». وأما عندهماء فللإجماع على نجاسته من غير عموم بلوى في اجتتابه. قال النووي: 
ولا أعلم في نجاسة الدم حلافاً بين المسلمين إلا ما حكاه الماوردي عن بعض المتكلمين ولا يعتد 

واستئنى المشايخ منه دم الشهيد ما دام عليه كما سيذكره المصتف من الملتقط بعد أوراق 


ودم البق والبراغيث إن قلنا في الأصل أنه دم مسفوح» لكن في التحفة» ومحيط الشيخ رضي 
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الدين» والفتاوى الولوالجية: أنه ليس بدم مسفوح في الأصل» والنجس الدم المسفوح» فعلى هذا 
لا حاجة إلى استشنائه» والدم الذي يبقى في عروق المذكى على خلاف فيه نذكره من بعد إن شاء 
الله تعالی. 

ودم الكبد والطحال والقلب على ما فيه من خلاف يتعرض عند تعرض المصنف له فيما 
سيأتي ونبيّن ما هو الأظهر ثمه إن شاء الله تعالى. 

والدم القليل الذي ليس بحدث على ما هو المختار كما تقدم» وإذا كان الوجه فيه أيضا أنه 
ليس بمسفوح» فلا حاجة في الحقيقة إلى استفنائه. ودم السمك عند أبي حنيفة ومحمد» فإنه طاهر 
عندهما على مافي محيط الشيخ رضي الدين والبدائع وغيرهماء قال في البدائع : لإجماع الأمة على 
إباحة تناوله مع دمه» ولو كان نجساً لما أبيح» ولأنه ليس بدم حقيقة بل هو ما يكون بلون الدم؛ لأن 
الدموي لا يعيش في الماء» انتهى . 

قلت: وعلى هذه النكتة لا وجه للاقتصار على هذا الخارج من السمك بلون الدم» فلا جرم أن 
في الخانية: دم السمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب عند أبي حنيفة ومحكّد. وقال أبو يوسف: 
یفسد إذا فحش» انتهیى 

ثم على هذه النكتة أيضاً لا حاجة في الحقيقة إلى استئناء هذا من الدم المسفوح لكونه ليس 
كذلك» هذا ون صاحب المختار فيه على أن دم السمك نجس نجاسة خفيفة» وقال في توجيهه 
في شرحه: ودم السمك ليس بدم حقيقة؛ لأنه يبي بالشمس. وعند أبي يوسف: أنه نجس» فقلنا 

وهذايفيد أنه في ظاهر الرواية نجس نجاسة خفيفة» ونه عند بي يو سف نجس نجاسة غليظة» 
ولم يقع العبد الضعيف على آنهما قائلان بذلك؛ بل على رواية عن أبي يوسف مضعفة تفيد أنه عنده 
نجس نجاسة غليظة؛ ففي شرح الجامع الصغير لقاضي خان» وعنه-آي وعن أبي يوسف عنه أيضا-: 
السمكة الكبيرة إذا انقطعت وسال منها شيء فاحش وأصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز 
الصلاةء وهذا ليس بصحيح؛ لأن ذاك ليس بدم بل هو ما اصفرٌّ يتلون بلون الدم» فلا يفسد كالماء 
الأحمر الذي يخرج من بعض الأشجار» انتهى. 

وكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي هذه الرواية عنه بصيخة التمريض» ثم قال: وهذا ضعيف» 
فالكبير من السمك كالصغير في آنه لا يشترط فيه الذكاة» فلو کان فيه دم سائل لکان يشترط فيه 
الذكاة للحل حتى يتميز به الطاهر من النجس. ثم ظاهر كلام صاحب المختار يفيد أن وجه القول 


بكو نه نجساً نجاسة حقيقة اختلاف العلماء في ذلك» وهذا لا يتأتى على قول أبي حنيفة» فته له. 

[م] والخَمُر. 

[ش] تقدّم في فصل المياه أنها مؤنثة في اللغة الفصيحة المشهورة وقد تُذكّر وقد يقال في 
لغة: قليله خمرة بالهاء وأنها حقيقة بالاتفاق فى التى من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبده 
وأنها نجسة نجاسة غليظة بالإجماع وأن في تسمية ما سواها من الأشربة المسكرة مطلقاً أو كثيرها 
دون قليلها حمراء حقيقة خلافاً مع الاتفاق على تحريم المسكر منه» وقد ذكرنا ثمه أن في نجاسته 
نجاسة غليظة أو حقيقة خلافا في المذهب» ووعدنا بذكره هنا. 

ففي الخانية في الكلام على الباذق وهو ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخه إذا غلا واشت وقذف 
بالزبد يحرم قلیله وکثیره ولا یفسق شاربه ولا یکفر مستحله» ولا يد شاربه ما لم یسکر منه. وقال 
الشافعي: يحد شاربه إذا شرب قطرة منه. واختلفت الروايات عن أصحابنا في نجاسته آنها غليظة 
أو خفيفة» قال محمد: كل ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاق 
فيكون الباذق نجساً نجاسة غليظة. وهكذا روى هشام عن أبي حنيفة وأبي پوسف» وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه قال: على قياس قول أبي حنيفة يكون نجساأ نجاسة 
حقيقة يعتبر فيه الكثير الفاحش. وهكذا قال المعلى عن أبي يوسف. وفي التحفة: وما حكم السكر» 
ونقيع الزبيب» والتمر من غير طبخ» والفضيخ واحد» وهو أن يحرم شرب قليلها وكثيرهاء لكن هذه 
الحُرمة دون حرمة الخمر حتى إن من جحد حرمة هذه الأشربة لا يكفر بخلاف حرمة الخمر» وكذا 
لا يجب الحد بشرب قليلها وإنما يجب الحد بالسكر. وقال بعض الناس بإباحة هذه الأشربةء مثل 
بشر المريسي وغيره لورود الأخبار في إباحة شربهاء واختلفت الرواية في النجاسة في رواية آبي 
حنيفة آنه نجس العين كالخمر مقر بأكثر من قدر الدرهم» وفي رواية: طاهر. وعن آبي يوسف أنه 
اعتبر فيه الكثير الفاحش» انتهى. وفي المبتغى - بالغين المعجمة بعد أن ذكر الباذق والطلاء وهو 
العصير إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه» والمنصف وهو العصير إذا طبخ حتى ذهب نصفه» والكل حرام 
بغليانه واشتداده وقذفه بالزبد إلا أن حرمة هذه الثلاثة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها 
ويجوز بيعها عند أبي حنيفة» ويضمن بالإتلاف بالقيمة» وعندهما يحرم بيعها ولا يضمن بالاتلاف 
اعتباراً بالخمر وفي نجاستها روايتان أظهرهما المخففة. 

[م] ونح الكَلْب. 
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ولحم الختزير وسائر أجُزائِه ا 


[م] ولحم الختزير وسًائر أجُزائه. 

[ش] وهذا لا يحتاج أولاً إلى بيان الدليل على نجاسته. ثم إذا تقرر ذلك يتبعه بما يقتضيه 
تفسير المغلظة والمخففة حسبما تقدم ذكره عن الكرخي» فنقول: قالوا: الدليل على نجاسته قوله 
تعالى: ولحم جازم قَإْنَمرجش 4 [الأنعام: 145] فإن الهاء في « رجش ) منصرف 
إلى الختزير لقربه. 

قلت: آي مع صلاحيته لذلك والقرب من أسباب الترجيح. 

فإن قلت: يعارضه أن المسوق له الكلام هو اللحم. 


قلت: هذه المعارضة لا تضرْ في ثبوت هذا المطلوب لما تقرر من آنه إذا أمكن الجمع بين 
مقتضى المتعارضين لا يصار إلى إهمال العمل بهما أو بأحدهماء وهنا قد أمكن في اعتباره مصروفا 
إلى الخنزير دون اعتباره مصروفاً إلى الحمد لا غير فإنه وإن كان في اعتباره مصروفاً إلى الحمد لا 
غير انطباق التعليل على المعلول على سبيل المساواة له» ففيه إهمال العمل بما هو مقتضى القرب 
بخلاف اعتباره مصروفاً إلى الخنزير» فإن فيه مراعاة القرب وانطباق التعليل على المعلول على 
سبيل الشمول له ولغيره» وليس ببدعيّ في التعليل بل هو أسلوب مسلوك كثيراً في هذا الباب» 
فيترجح اعتباره مصروفاً بالشك» فإنا إنما أثبتناه بالدليل الراجح إلى الختزير على اعتباره مصروفا 
إلى اللحم» وبهذا يندفع ما لو قيل فيه إثبات نجاسة غير اللحم بالشك» فإنا إنما أثبتناه بالدليل الراجح 
المفيد له وهو ما ذكرناه. وأيضاً كون مقام الاحثياط فيتر جح المحرم فيه على المبيح فضلاً على ما 
هو غير متعرض للإباحة كما هو على تقديره مصروفاً إلى اللحم. ومن هذا أيضاً بخرج الجواب 
عمالو قيل: لم لا يكون الضمير مصروفاً إلى ماذكر من المحرمات السابقة كما هو ظاهر البدائع في 
توجيه قول أبي يوسف» فإن الدم إذا كان على رأس الجرح لم يسل عنه أنه ليس بنجس» وقد ذكرناه 
في موضعه لصلاحية هذا الوصف لتحريم هذه الأشياء ومناسبته له فيقال: ترجح هذا بالقرب 
مراعاةً للعمل بالاحتياط» وفي مقام الاشتباه مع عدم ارتكاب التأويل؛ لأنْ الظاهر في كونه تعليلاً 
لها يفيد أن يقال: فإنها رجس. ثم لا يفوت كون تحريم الميتة والدم معللاً بهذه العلة في المعنى 
أيضاً بأن يجعل تعليل تحريم الخنزير هذه العلة تنبيه على كون تحريمها معللاً بها أيضاً بطريق آولى» 
لكونهما متمحصين قذارة بخلاف مثل شعر الخنزير. 

وما قول صاحب غاية البيان: وقيل في صرفه إلى الخنزير عمل بهما لاشتماله على اللحم 
ولا ینعکس. 
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أقول: فيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الجلد على تقدير عود الضمير إلى اللحم لا 
يكون نجساء وعلى تقدير عوده إلى الخنزير لا يكون نجساء وفي كون الجلد نجسا وغير نجس 
منافاةء فكيف يكون العمل بهما؟ انتهى. ففي نظره المذكور نظرء فإنه لا ملازمة بين نجاسة اللحم 
ونجاسة الجلد» بمعنى أن نجاسة الجلد لازم لنجاسة اللحم» بل قد يكون اللحم نجسا والجلد 
طاهرا كما في سائر السباع في حال الحياةء فلا يتم التزام القول بنجاسة الجلد لكون اللحم نجسا 
كما يعطيه قوة كلام الناظر المذكور» على أنه لو سلم هذا اللزوم في الجلد فلا يتم في الشعر 
ونحوه» فإن الميتة لحما وجلدا نجسة لا شعرا ونحوه» ونجاسة الشعر ونحوه من جملة المطلوب 
أيضاً. 

وأمّا قوله أيضاً: ومما يظهر لي في فؤادي من الأنوار الربانية والأجوبة الإلهامية أن الهاء لا 
تجوز أن ترجع إلى اللحم؛ لأن قوله تعالى: 3 قَللَْ رجش € خرج في مقام التعليل» فلو رجع إليه 
لكان تعليل الشيء بنفسه وهو فاسد لكونه مصادره» وهذا لأن نجاسة لحمه عرفت من قوله تعالى: 
ولحم خازر &؛ لآن حرمة الشيء مع صلاحيته للخذاء لا للكرامة آية النجاسة» فحينئذ يكون معناه 
كأنه قال: لحم ختزير نجس. أما إذا رجع الضمير إلى الخنزيرء فلا فساد لأنه حينئذ يكون حاصل 
الكلام: لحم خنزير نجس؛ لأن الخنزير نجس» يعني أن هذا الجزء من الخنزير نجس؛ لان كله 
نجس» هذا هو التحقيق في الباب لأولي الألباب» انتهى. 

فمن العجب العجاب بلا ريب عند التأمل أنه بمعزل عن الصواب» وكيف لا! والجري على 
هذا المنول مما يس باب التعليل بالأوصاف المناسبة للأحكام. ولا شك أنه لايلزم من كون الشيء 
علامة على شيء أن لا يصح التصريح بكون الشيء الثاني علة للشيء الأول بجعل الشارع لما فيه 
من الوصف المناسب لذلك» بل ذلك يصحح التصريح بكونه علة ولا يلزم منه تعليل الشيء بنفسه 
قطعاء ولنوضحه فیما نحن بصدده» فنقول: 

قوله تعالى: # هرجش ( تعليل للتحريم» وكون التحريم لا للتكريم علامة على نجاسة 
المحرم كما هنا يصحح التصريح بكونه نجساً علة لتحريمه» لا أنه يمنع منه. وليس فيه تعليل 
النجاسةبالنجاسة»ء بل تعليل التحريم الكائن لا للتكريم بوصف مناسب له قائم بالعين المحرمة» وهو 
القذارة حثاً على مكارم الأخلاق والتزا م المروءة بمجانبة الإقدام والنزاهة منها . ونظیره قوله تعالی : 
3 کی یت السا إلا ما قد سک َه اد َة ومَفْعَارساء 

سي 4 [النساء: 22]ء فقوله: كه َد َة وَمَفْتًا» [النساء: 22] تعليل لتحريم نكاح 


O 


المروءات. ومن ثمة لم يرخص فيه لأمَة من الأمم» ولم يمنع ذلك من التصريح به علة له. 

5 سے سے مر ق رف و وق سر سےا 

وقوله تعالى: حرمت َلك امه ودم وم انير 4 إلى قوله: للك 4 [المائدة: 3]» 
فإن قوله: کم سق 4 [المائدة: 3] خرج مخرج التعليل لملابسة هذه الأمور علامة على أن 
تعاطيها فسق» ولم يقع التصريح بكونه علة لها من باب تعليل الشيء بنفسه إلى غير ذلك» فتأمله. 

وقد حكى اين المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير» ويشكل عليه أن مالكاً رحمه الله تعالى 
قائل بطهارته حساًء وفیما ذکرته مقنع إن شاء الله تعالی. 

ثم لا يخفى أنه يدخل في جميع أجزائه شعره» وفي محيط الشيخ رضي الدين وغيره: وقال 
محمد: شعره طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يتنجس؛ لأن حل الانتفاع به يعني للخرازين - 
يدل على طهارته. وفى ظاهر الرواية نجس؛ لأنه نجس العين شيوعاً لا أنه يباح الانتفاع به للأساكفة 
للضرورةء ولا ضرورة في هذا. وفي الملتقط: وتركه أحوط؛ يعني ترك الانتفاع به للخرازين. وفي 
البدائع: وروي عن آبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضأً حتى استعماله للحزازين. 

قلت: وهو الأشبه» فن الضرورة مندفعة بالخرز بغيره» لكن ذكر بعض الفضلاء المتأخرين أن 
الحكيم الترمذي روى أن رجلا سأل النبي بيا عن الخرازة بشعر الخنزير» فقال: «لا بأس بذلك»» 
فإن ثبت ترجح عدم الكراهة» والله تعالى أعلم. 

وفي البدائع: ولا يجوز بيعه في الروايات كلها. ولو وقع شعره في الماء القليلء رُوي عن آبي 
يوسف أنه ينجس الماء. وعن محمد: آنه لا ينجس مالم يغلب على الماء كشعر غيره. وفي محيط 
رضي الدين: ولو صلى ومعه من شعره أكثر من قدر الدرهم تجوز صلاته عند محمّد» وفي ظاهر 
الرواية: لا تجوز» واختلفوا في قدر الدرهم قيل: إذا كان أكثر من وزن الدرهم» وقيل: إذا كان أكثر 
من بسط الدرهم. وفي البدائع: وروي عن آصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء التي لا 
دم فيهاء كالعظم والشعر ظاهرة لانعدام الدم فيهاء والصحيح آنها نجسة؛ لن نجاسة الخنزير ليست 
لما فيه من الدم والرطوبة» بل لعينه» والله سبحانه أعلم. 

ثم إذا عرفت هذه الجملةء فلا يخفى أنه لا إشكال في أن الخنزير بجميع أجزائه نجس نجاسة 
مغلظة عند أبي حنيفةء اللهمٌ إلا في شعره إن ثبت الحديث المذكور على وجه يجوز تقييد مطلق 
الكتاب به. وأما عندهماء فإذا كان فى نجاسته حياً حلاف بين العلماء المعاصرين لهماء فينبغى أن 
تكون نجاسته مخففة» ويكون قول محمد بطهارة الشعر لتوارث العمل بالخرازة به بين المسلمين 
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ولحم ما يوگل لحم إذا لم يَكُنْ مذو حا بالسْويةٍ e‏ 


من غير نكير مع ما تقدّم من الحديث» ولم أقف على تصريح بهذا التفصيل لكنه مقتضى ما سلف 
من التأصيل. 

[م] ولحم ما يوگل لحمة إذا لم يكن مَذبو حا بالتسوية. 

[ش] اعلم أن كلمة آهل المذهب على أن ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة؛ لأنها تعمل 
عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة» قيل: ويدل عليه ما روى الدارقطني عن ابن عباس أن 
النبىّ بيا مر بشاة تمق فقال: «ألا استمتعتم بجلدها»؟ قالوا: يا رسول الله! إنها ميْتة؟ قال: «إن 
دباغها ذكاتها»» فعلمنا أن الذكاة هي الأصل في الطهارةء وأن الدباغ قائم مقامها عند عدمهاء ولأن 
الذكاة بلغ من الدباغ لإزالتها الدماء والرطوبات قبل التشرب والفساد بالموت. 

ثم في الكفاية: واختلفوا في أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه مجرد الذبح أو الذبح مع 
التسمية. قال بعضهم: مجرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هي الذكات 
وهي عبارة عن الذبح مع التسمية» انتهى. 

وعلى الأول ما في شرح الزاهدي: الأنعام إذا ذبحها المجوسي أو الوثني أو ترك التسمية 
عمداً نظر في الأصح» وإِن لم یکل انتهی. 

الثاني: ما في الكتاب وما في الخلاصة: ويشترط التسمية في هذه الذكاة» ويشترط أن يكون 
الذكاة في محلها؛ يعني: بين اللبة واللحيين» وأن يكون الذابح من أهل الذكاة وجلده يطهر بالدباي 
انتهى. وإليه يشير كلام الهداية وغيرها في جواب قياس الشافعي عدم كونها مطهرة على ذبيحة 
المجوسي بأن ذبح المجوسي إماتةء ونل في القنية عدم الطهارة فيما إذا ذبحه مسلم ولم يسم عن 
أخي الحسام الشهيد. ومما ينبغي التنبّه له أن المراد باشتراط التسمية أن لا يتركها عامداً لظهور أنه 
فيمالو تركها ساهياً ليس بد من القول بطهارة جلد غير مأكول اللحم المذكى إذا لم يكن خنزيراً بعد 
توفر نفيه شروط الذكاة الشرعية كما ليس بد من القول بطهارة جلد مأكول اللحم ولحمه وحل أكله 
ٳذا ڏکي» وهکذا... 

وأن قوله: يعنى بين اللبة واللحيين» يريد به عند القدرة على ذلك كما هو شأن الذكاة 
الاختياريةء فإن الظاهر أن حكم الذكاة الاضطرارية عند عدم القدرة على الاختيارية كما في الصيد 
حكم الاختيارية في طهارة الجلد وغيره» ثم لا بأس أن يدخل في كون الذابح من آهل الذكاة أن 
لا يكون محرماً بالنسبة إلى صيد البزء وأن لا يكون في الحرم بالنسبة إلى صيده» فن الظاهر كما 
أن زكاة المجوسي والوثني والمرتد لا يطهر الجلد ولا يحل المذبوح لو كان مأكول اللحم» كذلك 


فصل في النجاسة 415 


2 اه س بور ر َه yT‏ 2 
وأا إذا ذبح بالتسوية قصلي مع لحرو أو جلو قبل الدّباعَةٍ يجوز إلا الخنريرٌ إذا فيح 
بالتسمية لا يطهرٌ. 


ذكاة المحرم للصيد وذكاة المسلم المكلف مطلقاً الكائن في الحرم لصيد الحرم. 

ثم إذا عرف هذاء فقول المصنف: إذا لم يكن مذبوحاً بالتسمية مصروف إلى تركها عمد 
وقد كان التصريح أنه آولى . م بعد ذلك في كونه نجاسة غليظة على قولهما تأمل بخلاف ما يؤكل 
لحمه إذا كان مذبوحاً بدون التسمية عمداً ظاهراً لقوله تعالى : ولا تاڪ اوا ما ریگ اسان َه 
كفس € [الأنعام: 1 وقد حكى غير واحد من مشايخنا إجماع من تقدّم الشافعي وهاه 
على حرمة ذلك» وفرّعوا عليه أنه لو قضى قاض بحله لا ينفد قضاؤه لمخالفته الإجماع. وأما آنه لا 
حرج في اجتنابه» فظاهر. 

ثم بُعرف مما قدّمناه أيضاً أن قول المصنف: 

[م] وأا إذا بح بالتَسَمية قصلي مع لحوه أو جلد كَبْلَ الدّباعَة يجوز إلا الخنزير إذا ديح 
بالتسمية لا يطهُرْ. 

[ش] تفريع على أحد القولين المذكورين» وآن الأَوْلى أن يقول: وأما إذا ذبحه أهل للذبح في 
محله بشرطه يطهر. وأما على القول الآخر» فلا يحتاج إلى ذكر ما سوى الذبح. ثم أيا ما كان فهذا 
في حق غير الخنزير جار على إطلاقه بالسبة إلى الجلد من غير خلاف على ما فيه من تخصيص» 
فإنه وإن كان في البدائع اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر. ففي الذخيرة» ومحيط رضي الدين› 
والفتاوى الخانية والولوالجية: ولو صلى ومعه جلد حية أكبر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته 
مذبوحة كانت أو غير مذبوحة؛ لأن جلدها لا يحتمل الدباغ لمقام الذبح فيها مقام الدباغة. وفي 
شرح الكنز للزيلعي: وجلد الفأرة أيضا مما لا يحتمل الدباغ» فعلى هذا حكم جلدها حكم الحية. 
وأما بالنسبة إلى اللحم والشحم» فهو أحد القولين فيهماء فإن مشايخنا احتلفوا في طهارتهماء فذكر 
الكرخي أن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة فقال غير واحد من المشايخ: فهذا يدل 
على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه؛ لأن الحيوان اسم لجملة الأجزاء. ون رضي الدين 
في المحيط على أنه الصحيح من المذهب. وفي الهداية والتحفة: وهو الصحيح. وفي البدائع: وهو 
أقرب إلى الصواب؛ لأن النجاسة لمكان الدم المسفوح» وقد زال بالذكاة. وفي التحفة والبدائع: 
وقال بعض مشايخنا: ومشايخ بلخ أن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة. فما اللحم 
والشحم ونحوهماء فلا يطهر. قال في الخلاصة: حتى لو صلى ومعه شيء من لحمه أكثر من قدر 
الدرهم تفسد صلاته» ولو وقع في الماء القليل أفسده» وبه آخذ الفقيه بو الليث ذكره الصدر الشهيد 
في صدر الفتاوى. 
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َو دبع جلد كفي ظاهر اروا عَنْ اصحابنا رحمهم الله: لا بطهُرء وعَليهِ عَامَه 


ور ر وو 


المشايج . وروي عَنْ ابي پُوسف أنه د ر يحور بیعه. 


قلت: وسبقه إليه نصير بن يحبى» والفقيه أبو جعفر كما ذكره بو الليث في النوازل وغيره. 
وظاهر كلام الولوالجي أنه اختار الصدر الشهيد أجزاء» ون صاحب الفتاوى الظهيرية على أنه 
الصحيح» وصاحب الأسرار على أنه الأصح» ومشى عليه غير واحد من شارحي الهداية؛ لأن سؤره 
نجس» ونجاسة السؤر لنجاسة عين اللحم. ويدل عليه أن الحرمة لا للكرامة آية النجاسة. وفي 
الفتاوى الخانية: ذكر الناطفي إذا صلى ومعه من لحم السباع كالثعلب ونحوه أكثر من قدر الدرهم 
لا تجوز صلاته» وإِن کان مذبوحاً ولو صلی ومعه بان قد ذبح جازت صلاته؛ لأن سؤر الثعلب 
ونحوه نجس» وما کان سؤر نجسا لا یطهر لحمه بالذکاةء إنما یطھر إذا لم یکن سؤرہ نجساء انتھی. 
وفي الذخيرة: وبه آخذ الفقيه أبو الليث وعليه مشى الولوالجي في فتاواه» وصاحب الخلاصة فيها 
فقالا: ولو كان بازياً مذبوحاً أو غير البازي من الطيور أو الفأرة أو الحية تجوز الصلاة مع لحمها 
إذا كانت مذبوحة» وكذا كل ما لا يكون سؤره نجساً تجوز الصلاة مع لحمها إذا كان مذبوحاً. إذاً 
الولوالجي: لآنه لا یکون لحمه نجساء انتهی. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهو مشكل» فإن عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة ليس لذات 
نجاسة السؤر» وعدم نجاسة السؤر ما ذكر ليس لطهارة لحمهاء بل لعدم اختلاط اللعاب بالماء 
في سباع الطير؛ لأنه يشرب بمنقاره وهو عظم جاف فلا يصل إلى الماء شيء لينجسه بخلاف 
سباع البهائم وسقوط نجاسة الهرة والفأرة والحية للضرورة اللازمة من المخالطة على ما يأتي في 
موضعه» وشيء من هذا لا يقتضي طهارة اللحم لعدم ت تحقتق المسقط للنجاسة فيه نفسه» انتهى . 

وهو كما قال» فإن نجاسة لحم ما لا يؤكل لحمه المذكى عند القائل به لنجاسته عين اللحم 
كما ذكرناء وهذا لا يفترق فيه الحال بين أن يكون لحم ما أسقطت نجاسة سؤره للضرورة أو لحم 
ما لم يسقط نجاسة سؤره لعدم الضرورة» فالوجه عدم التفصيل. ثم يقول القائل بطهارة اللحم 
والشحم كالجلد بالذكاة من مشايخناء قال مالك في المشهور: وقال الشافعي وأحمد: لا يطهر 
شيء من ذلك بهاء ووجه استثناء الخنزير جلدأ ولحمأً ونحوهما على اختلاف القولين من الحكم 
المذكور لما لا يؤكل لحمه أن نجاسة الخنزير لعينه كما تقدم» والذكاة وعدمها في حقها سواء. 

[موَلو يع جاده كفي ظاهر الرٌوابةعَنْ أصحابنا رحمهم ال لا يطهُر وعَلَيهِ عة المشايخ. 


چ ووو 


وروي عَنْ ابي يُوسف أنه ب ر وټحوز بيعه. 
[ش] والظاهر شذوذ هذه الرواية» وإن رواها المعلى عنه كما نقلها فى غاية البيان من تقريب 
القدوري» فلا جرم ن قال في البدائع: والصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ؛ لأن نجاسة 
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وَأمّا الآزواث والإخثاء» فكلها عند أبى حنيفة نحاسة غليطة» وعندهما خفيفة.‎ 


الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة» بل هو نجس العين» فكان وجود الدباغ وعدمه سواء. 
وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ» لأن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعض كالآدمي» وممن مشى 
على هذا القول الإسبيجابي. وقيل: لأن شعره ينبت من لحمه» ولو تصور دبغه لطهر؛ ذكره في 
النهاية نقلاً من مبسوط شيخ الإسلام. 

والظاهر آنه لا یطهرء وإن تصور دبغه. ثم ممّا یدل على عدم جواز بیع جلده مطلقاً إطلاقاً ما 
في الصحيحين عن جابر أنه سمع رسول اله اة يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام!. 

[م] وَأمّا الأروات والإخثاء كلها عند أي حَنيفة تجاسة عليطة وعِندهما حَفيفة. 

[ش] الأروات جمع روث بالثاء المثلثةء قال في المعرب: وهو لكل حافر؛ آي: ذات حافر 
كما تقدم في الاستنجاء. والأخثاء: جمع ثي بكسر الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثةء قال في 
المغرب: وهي للبقر كالروث للحافرء انتهى. والفعل من راث الفرس من حد بصر ومن حثى البقر 
من حد ضرب. ثم قدّمنا من الكافي ن هذا محل ظهور ثمرة الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين في 
تفسير المغلظة والمخففة بما تقدم» فهما يقولان: هذه نجاسة مخففة لاختلاف العلماء فيها؛ فإن 
الزهري» والثوري» ومالکاً يرون طهارتهاء ولعموم البلوى بإصابتها لامتلاء الطرق والخانات منهاء 
فعفی عنها ما لم يفحش لما عرف من ن ما عمّْت بليته حفت قضيته» وأبو حنيفة ر يڪن يقول: هي 
نجاسة مغلظة؛ لأنه ورد في نجاستها نص لم يعارضه فيها غيره» وهو ما قدّمناه من صحيح البخاري» 
وجامع الترمذي» وسنن ابن ماجه أنهًة قال في الروثة: ركس أو رجس. ولا ضرورة في اعتبار 
تخفيف نجاستها لأنها وإن كثرت في الطرق ونحوهاء فالعيون تدركها والتحاشي عنها ممكن من 
غير حرج على آنا اعتبرنا معنى الضرورة فيها بالعفو عن القليل منها وهو الدرهم» فما دونه فلا وجه 
إلى الترفيه بالتقدير بالكثير الفاحش منهاء ولقائل أن يقول: التو جيه المذكور لهما باخحتلاف العلماء 
في طهارة الأرواث ونجاستها لا يتم في روث الحمار» فإنه لا يحفظ في نجاستها خلاف لأحد من 
العلماء المجتهدين» والمنقول عن العلماء المذكورين طهارة روث ما يؤكل لحمه» فليقتصر لهما 
في توجيهه القول بتخفيفه على عموم البلوى» وحينئذ برد منع ذلك من قبل أبي حنيفة يكن 
والنص الوارد في نجاسة الروث غير وارد فيه مطلقاًء فقد روى ابن خزيمة أن الروثة التي قال 
فيها النبيّ بيا «أنها ركس» كانت روثة حمار» فلا يكون النص الوارد في نجاستها وارداً في سائر 
الأرواث مما يؤكل لحمه لجواز الخصوصيةء ويمكن الجواب عن هذا بأن الظاهر أن نجاسة الروثة 
المشار إليها إنما كانت باعتبار ما اشتملت عليه من الاستحالة إلى نتن وفساد» واعتباره راجح على 
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في غَنية الفقهاء: بول الحمار وخرء الذّجاج وَالبط جس نَجاسَة عليظة. 


اعتبار احتمال الخصوصيةء وهذا المعنى موجود في باقي الأرواث الموجودة» وكان في المعنى 
النص وارداً لنجاستها أيضاًء والله أعلم. 

ثم بعد هذا في كون هذا محل ظهور ثمرة الخلاف على سبيل الحصر نظرء فإن بول ما يؤكل 
لحمه من الحيوان محل لظهوره أيضاً بين أبي حنيفة ومحمّد كما سيأتي عن قريب اللهةٌ إلا أن 
يقصد ما هو محل لظهوره بینه وبینهما مجتمعین» وفیه ما لا یخفی. 

[] في عَنية الفقهاء: بول الحمار وخرء الدجاج وَالبط جس تَجاسَة عَليفة. 

[ش] ولا حاجة إلى نسبته إلى كتاب واحد فإنه في كثير من الكتب كذلك مع زيادة بالإجماع 
على اختلاف الأصلين في خر الذّجاج والبطء كما في التحفة والبدائع وغيرهما. نعم في البدائع: 
وفي الإوز عن أبي حنيفة روايتان: روی أبو يوسف عنه آنه لیس بنجس» وروی الحسن عنه أنه 
نجس» انتهى. وعلى رواية الحسن مشى غير واحد من المشايخ من غير إشارة إلى بيان خلاف» منهم 
كريهة؛ كخرء الدجاج والبط والإور» فهو نجس نجاسة غليظة. وعليه مشى المصنف فيما سيأتي» 
حيث قال: وما خرء ما يكل لحمه من الطيور سوى الدجاجة والبط والإوز بمنزلة خرء الدجاجة. 

بقي الكلام في توجيه كون هذه الأشياء نجسة غليظة عند الكل فأمّا كون نجاسة بول الحمار 
كذلك فظاهر فإنه مشى مع شمول نص الاستنزاه من البول مجمع على نجاسته مع عدم الحرج في 
مجانبته. وأمّا كون نجاسة خرء الدجاج والبط والأوز كذلك, فقد عللوها بكونه مستقذر عند ذوي 
الطباع السليمة لتغيره إلى نتن وفساد رائحته» فأشبه العذرة» بل هو أشبه بها من هذا الوجه. ولا 
يخفى أنه لا يكفي في إثبات المطلوب» بل إن تي أن يقال: أما على قول أبي حنيفة» فلوجو د النص في 
IS 8 ٣ ٠ ۰‏ ر ھج ع ر ر 
نجاسته من غير معارض ولا عموم بلوی في إصابته» وهو قوله تعالی: #و حرم عليه م آلْخبيت 4 
[الأعراف: 157]. وأما على قولهما اختلاف بين العلماء السابقين لهما أو المعاصرين لهما في 
نجاسته وعدم البلوى في إصابته ثبت المطلوب.» وإلا فمشكل. والظاهر عدم تمام الوجه في البط 
والأوز مطلقا على قول الكل؛ لأنها قد تكون من الطائرات في الهواء وهي مما تذر» وفيه: فيقع 
به البلوى كما يشير إليه ما سنذكره من شرح الجامع الصغير لقاضي خان؛ فلا جرم أن في جامع 
الناس» فكالحمامة لامکان التحرز في الأول دون الثاني؛ لاّنه يذرق من الهواءء انتھی. لکن جعله 
خرء الحمام في الحالة المذكورة ملائم لما رواه الكرخي عن أبي حنيفة من طهارة خرء ما لا يؤكل 
لحمه من الطيورء ولا لما رواه الهندوانى عنه من كونه نجاسة خحفيفة. 
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وما التجاسَة الخفيفَةٌ گبول مَابوْكل لحمة وخرء مما لبوك لحمَة في رواية الهندواني. 
وقالّ محمّد: کلاهما طاهران. 


وآما في الدجاج» فظاهر تمام الوجه فيه على قوله: إذا کانت لا يتحقق فيه إلا بطیرانه وذرقه 
في الهواء كما ذكرنا لانتفاء ذلك فيه على قولهما؛ لأنه قد نقل غير واحد منهم قاضي خان في شرح 
الجامع الصغير عن سفيان الثوري طهارة خرء الدجاج لمكان الضرورة والبلوى فيه لا يرفع هذا 
القول من الوجود» فلا جرم أن في خزانة الأكمل: وخرء الدجاجة في الثوب أكثر من قدر الدرهم 
يفسده عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يفسده ما لم يبلغ فاحشا. 


ثم في الفتاوى الخانية: وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور لا يفسد الماء إلا الدجاجة المخلاق 
انتهى. وهذا يوهم آن غير المخلاة لا يفسد خرءها الماء القليل وليس كذلك» بل فرق بينهما في 
ذلك كما يفيده إطلاق عامّة الكتب» وسيأتي تفسير المخلاة. والدجاج: مثلث الدال» تقع في اللغة 
على الذكر والأآنشى» واحدها دجاجة»ء والبط اسم جنس واحده بطة الذكر والاآنشى هما معروفان» 
والله آعلم. 

[م] اما الجا الخفيفة كبول ما بُوْكلٌ لحمة وخر ما لا يول لحمَهُ في روابة الهندواني. 
وقالٌ محمّد: کلاهما طاهران. 

[ش] مثل للنجاسة الخفيفة بشيئين» الأول: بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات» كالضأن 
والمعز والابل والبقر» وهذا على قول آبي حنيفة ومحمد. وقال عطاء والنخعي» والزهري»› 
والثوري» ومحمد بن الحسن» ومالك وأحمد: ظاهر لحديث أنس: قم ناس من عكل أو عرينة 
فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي با بلقاح ون يشربوا من أبوالها وألبانهاء متفق عليه. ولهما أنه ورد 
في نجاسته وطهارته نصان متعارضان. 

وأما ما يفيده الطهارة» فحديث العرنيين . وأما ما یفیده نجاسته» فحدیث : استنزهوا من البول» 
وقد تقدّم تحريمهما. ويخص أبا يوسف مع ذلك وجود اختلاف العلماء في طهارته ونجاسته. 

فإن قلت: قد تحرر فيما تقدّم أن التخفيف عندهما يثبت بالتعارض كما بالاجتهاد» بل بطريق 
أولى خلافاً لمحمد لم يمش على هذا الأصل هنا. 

قلت: لعل التعارض عنده وجب التخفيف إذا لم يترجح مقتضى الطهارة» وهنا ترجح 
مقتضاها عنده. أما تحمل النص أقام على ما عدا المأكول جمعا بينه وبين نص طهارة بول المأكول 
على ما فيه من نظرء وإما بمرجح غير ذلك ظهر له والله أعلم. 
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وهذا ما تقذم الوعد بهء قالوا: وثمرة الخلاف تظهر في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن عند محمد إذا وقع في الماء القليل لا يفسده» ويتوضا من ذلك الماء ما لم يضر 
غالباً علیه» وعندهما ینجسه» فلا يجوز منه الوضوء. 

الثانية: إذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة عند محمد مطلقاًء ويمنع عندهما إذا فحش. 

الثالثة: يحل شربه عند محمد للتداوي وغيره» وعند أبي يوسف: للتداوي فقط» وعند أبي 
حنيفة: لا يحل شربه أصلاً. 

قال في البدائع: واحتج محمد بحديث العرنيين مع قوله ية ١لم‏ يجعل شفاءكم فيما حزم 
علیکم». 

وقوله: ليس فى الرجس شفاءء فثبت أنه ظاهر. ولهما حديث عمار: «إنما يغخسل الثوب من 
خمس!» وذكر من جملتها: البول مطلقاً من غير فصل. وحديث: «استنزهوامن البول). وقوله تعالى: 
ورم عليه م ألْحََْيتَ 4 [الأعراف: 7 ومعلوم أن الطباع السليمة تستخبثه» وتحريم الشيء 
لا لكرامته واحترامه ينجس له شرعاًء ولأن معنى النجاسة موجود فيه» وهو الاستقذار الطبيعي 
لاستحالته إلى فسادء وهى الرائحة المنتنة» فصار كروثه وكبول ما لا يؤكل لحمه. 

وما حديث العرنيين» فقد ذكر قتادة آن النبيّ ية مر بشرب آلبانها دون أبو الهاء فلا يصح التعلق 
به على آنه يحتمل أن النبي ية عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه ولا شفاء بالحرام جائز عند التيقن 
بحصول الشفاء» كتناول الميتة عند المخمصة» والخمر عند العطش» وإنما لا يباح ما لا يستيقن 
بحصول الشفاء به. ثم عند أبي يوسف يباح شربه للتداوي لحديث العرنيين. وعند أبي حنيفة: لا 
يباح لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا بتيقن حصول الشفاء به حرام» وكذا لا يعقل فيه الشفاء ولا 

قلت: وهذا بعد ما فيه من المجال للبحث من غير ما وجه ما يفيد أن نجاسته عندهما غليظة» 
فتامله. 

ثم على تقدير أن تكون غليظة يشكل بما تقذم من تفسيرها على قول الإمام آبي حنيفة 
وعلى قولهما أيضا لوجود صورة التعارض ووجود الاخحتلاف» ثم لقائل أن يقول: وتظهر ايضا 
ثمرة الخلاف في مسألة رابعةء وهي ما إذا أصاب اليدين» فعند محمد: يمتع جواز الصلاة مطلقاً. 
وعندهما: يمنع إن فحش. إذا قلنا بأنها خفيفة» وأن الخفة تظهر في البدن أيضاً كما في الثوب كما 
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أا بول الهرّةء فى ظاهر الرواية: جس تَجاسة غليظة. 


آشرنا إليه سالفاًء وإن زاد على قدر الدرهم مساحة إن كانت غليظةء والله أعلم. 

الثاني: ما لا يؤكل لحمه من الطيور كما الصقر والباري والحدأة» وكان الواجب على 
المصنف أن يقيد به وقيّد كونه نجساً نجاسة خفيفة رواية الفقيه أبي جعفر الهندواني - يعني عن 
أبي حنيفة - لأن في رواية الكرخي عنه أنه ظاهر. ثم ما ذكر المصنف من أن كلا من بول ما يؤكل 
لحمه من الطيور» بل الصواب على ما عليه عامّة الكتب آنه نجس نجاسة غليظة عند محمد وأن 
عن أبي يوسف أنه طاهر كقول أبي حنيفة في رواية الكرخي عنه. واختلف في كون أبي يوسف مع 
أبي حنيفة على رواية الهندواني» فقيل: هو مع أبي حنفة أيضاء وعليه مشى فخر الإسلام. وقيل: مع 
محمد وعليه مشى نجم الدين النسفي ومن تبعه. فلا جرم أن ليس في بعض النسخ: وقال محمد... 
إلى آخره» بل فيه مكانه: وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف آنه طاهر» انتهى. 

آي: خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور طاهر» وجه قول محمد آنه وجد معنى النجاسة فيه 
لإحالة الطبع إياه إلى خبث ونتن رائحة» فآشبه خرء غير المأكول من البهائم» ولا ضرورة إلى إسقاط 
اعتبار نجاسته لعدم المخالطة لأنها تسكن المروج والمفاوز بخلاف الحمامة ونحوها. 

قلت: ويشكل عليه أن حلاف مثل أبي حنيفة فيه مؤئر في التخفيف عنده» وقد وجد ولعله لم 
يبت عنده قول آبى حنيفة وأبى يوسف بطهارته. وجه رواية الهندواني: أن فيه ضرورة لذرقها من 
الهواء وتعذر التحامي عنه» فخ حكمه؛ لأن عموم البلوى توجب التخفيف. وجه رواية الكرخي: 
أنه لما تعذر صون الثياب والأواني عنه لما ذكرنا من الضرورة وجب إسقاط النجاسة دفعا للحرج» 
وفيه نظر. ثم شمس الائمة السرخسي وشيخ الإسلام جواهر زاده على آنه طاهر عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعليه مشى صاحب البدائع» وذهب صاحب الهداية وقاضي خان إلى ن الأصح آنه نجس 
نجاسة خفيفة عندهماء وعليه مشى في الكافي» وهوالاأوجه. 

ثم قيل: لو وقع في الإناء يفسده» لأنه يمكن صون الأواني عنه بالتغطية إذ هو معتاد فلا يتحقق 
فيه ضرورة» بل تفريط بخلاف الثوب والبدن. وبه أخذ أبو بكر الأعمش» وقيل: لا يفسده للضرورة 
في الجملة. 

[م] وأا بول اهرب كفي ظاهر الرواية: جس تجاسة غليظة. 

[ش] ولا بأس بنقل ما حصرنا في هذه المسألة ثم نذكر ما يظهر لنا فيهاء ففي فصل فيما يقح 
في البئر» من الفتاوى الخانية: وبول الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء 
والثوب. ثم في فصل في النجاسة التي تصيب الثوب منها: واختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة 
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وما خُر ما يُوْكل لحمَهُ مِنَ الطيور سِوّى الدَجاجة والبَط والإورٌ طهر كالحمامَة 

o 32 o و‎ 

والعصفور ونحوهما. 


إذا صاب الثوب» قال بعضهم: يفسد إذا زاد على قدرالدرهم» وهو الظاهرء وقال بعضهم: لا يفسد 
أصلاً. وعلى هذين القولين اقتصر في الخلاصة. 

رجعنا إلى الخانية: وقال بعضهم: يفسد إذا فحش ويظهر آثر الضرورة في التخفيف لا 
في سلب النجاسةء انتهى. وفي الولوالجية: السنور إذا بال في البئر ينرَح ماؤها لأن بوله نجس 
بالاتفاق» ولهذا إذا صاب الثوب آفسده إن كان زائدا على قدر الدرهم. وفي الملتقط: بول الهرة 
نجس نجاسة غليظة. وفي شرح الزاهدي: وخرء دود القز وخرء الفأرة وبولها نجس. وعن محمد: 
لا بأس ببولها وبول السنور الذي يعتاد البول على الناس نجس نجاسة خفيفة» وبول الستور الذي 
ليس له هذه العادة نجس نجاسة غليظة. أمّا النجاسة» فلشمول نص الاستنزاه عن البول لا مع ما 
فيه من الاستقذار الطبيعى الذي هو إمارة النجاسة. وأما التخفيف فى السنور المعتاد للبول على 
الناس» فلعموم البلوى به مع تعذّر الاحتراز عنه أو عسره» وإيجابه للعخفيف أشبه من إيجابه لسلب 
النجاسة عنه. وأمّا كون نجاسة بول ما لم يعتد البول على الناس مخلظة» فلفقد هذا المعنى الموجب 
للتخفيف فيه. ومن هنا فصل بعضهم بين الذكر والأنثى» فقال: إعفى عن بول الذكر لا الأنتى؛ لآن 
الذکر یرمي بوله لا الانثی. وبعضهم بین بوله في زمان شقه وبين بوله في غير ذلك الزمان» وما 
ذكرناه أحسن. 

ثم لو قيل بن هذا التفصيل غير مخالف عند التحقيق لما في ظاهر الرواية بأن يكون ما فيها 
من كون نجاسة بول الستّور مغلظة موضوعاً في الستّور باعتبار حالة جنسه الأكثريةء فإن الأصل 
إعطاء الأحكام للشيء باعتبار ما هو العادة المستمرة فيه غالباًء لا باعتبار الحالة العارضة له أحياناً. 
وبالنسبة إلى بعض أفراده» فإنه يصير بمنزلة النادر الخارج عن الأصل بعارض. ثم لا يعد ماله من 
الخصوصية الزائدة على سائر الأفراد باعتبار ما عرض له من العارض المقتضى لتلك الخصوصية 
مخالفة لما هو الوتيرة في الجنس أصالة لم يكن بعيداً وكيف لا وفيه جمع بين ظاهر الرواية وبين 
القول بما يقتضيه الدليل من التتخفيف» ولا يبعد أن يكون رواية أيضا كما يشير إليه لفظ قاضي خان» 
ويتعيّن أن يكون المراد بالرواية الشاذة القول بالطهارة» والله تعالى أعلم. 

[م] وأا حُرْء ما يُوْكَلُ لحمَةُ مِنَ الطيورٍ سوَى الدجاجة والبطٌ والإورٌ طَاهرْ» كالحمامَة 
َالعْصْمورِ وَلَخوهما. 


[ش] والوجه فيه ظاهرء وقال الشافعي: خرء ما يؤكل لحمه مطلقاً نجس؛ لأن الطبع قد أحاله 
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ولو وَقَعَ في الماءِ لا يفده لعموم البّلوى. 


إلى فساد» فو جد معنى النجاسة فيه. ولنا اللإجماع العملي للأمة على اقتناء الحمامات في المساجدء 
ولا سيما في المسجد الحرام» فإنها فيه مقيمة من غير نكير من أحد من العلماء» مع العلم بما يكون 
منها. والأمر بتطهير المساجد كما في حديث عائشة رركتا أمر النبي بي ببناء المساجد في الدورء 
وأن تنظف وتطيّب» رواه ابن حبان في صحيحه» وأحمد» وأبو داود وغيرهم. وفي البدائع وغيرها: 
وروي عن ابن عمر هكا أن حمامة ذرقت عليه فمسح وصلى. وعن ابن مسعود مثل ذلك في 
العصفور» وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي للنجاسة مالم يكن للمستحيل بين» وحيث رائحة 
تستخبثه الطباع السليمةء وذلك منعدم هنا. وقد حكى مالك رَمَهآنلهُ في هذه المسألة الإجماع على 
الطهارة أيضاء انتهى مختصراً. 


ثم قيل: هذا في حمامة يقل علفهاء أما التي يكثر علفهاء كتثلط تلطا فما ينفصل منها يكون 
نجساً لخبث رائحته. لکن في شرح الجامع الصغير لقاضي خان: والأصح أن الكل طاهر. 

وما استثناء خرء الدجاج والبط واللإوزء فقد تقذم وجهه مع ما في الخانية وما عليها. وضبط 
الدجاج والبط والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو اسم جنس» واحده إوزة» والوز لغة فيه كما حكاه في 
المغرب. قال ابن قتيبة: والعوام يقولون: وزة» وتعقب بأنها لغة بني تميم كما حكاها البطليوسي» 
والحمامة واحدة الحمام» وهو ما عب وهدرء والعبٌ: شدة جرع الماء من غير تنفس» والهدر: 
- بضم العين - وحكاه ابن رشيق بالفتح» وقيل: إنما سمي عصفورا لأنه عصى وفز. 

[م] ولو وَقَعَ في الماءِ لا بيده لِعُموم البلّوى. 

[ش] أي: لو وقع في الماء القليل خرء ما يكل لحمه من الطير الا ما استثني لا يتج ر 
كان الواقع قليلاً لعموم البلوى بإصابته بواسطة ذرقها من الهواء مع كثرة المخالطة والحرج بتغطية 
الأواني ونحوها بالنهار. 

قلت: ثم هذا على قول القائلين بأنه طاهر من الأصل» فلا ينجسه أصلاًء سواء كان الواقع قليلاً 
أو كثيراً في ماء قليل أو كثير» وإنما يخرجه عن الطهور إذا غلب عليه وأخرجه عن حد الإطلاق 
كما هو الحكم في غيره مِنٌَ المياه المخالطة لها غير هذا من الأشياء الطاهرة» وممن حكى هذين 
القولين شيخ الإسلام في مبسنوطه» وصاحب خزانة الأكمل فيها. ولعل هذا القول الثاني أشبه. 
وظاهر البدائع والخانية ماش عليه ومن هذا يعرف أن ما في خزانة الأكمل: وأجمع أصحابنا أنه لو 
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وقع في الإناء لم يفسد به الماء خلافاً للشافعي» انتهى. ليس على إطلاقه» بل يأتي فيه من البحث ما 
تنبّهتا له» والحمد لله. 

[م] وَكذا بعر الَأرَةإذاوَقَعَ في الذَهْن لا يفده إِذا كان تليلاًلِعُموم البَلّوى. 

[ش] والظاهر أن القليل مفسر بما لم يغير ما وقع فيه» فيختلف مقداره باختلاف مقدار ذلك 
الشيء الواقع فيه» ففي محيط رضي الدين: بعر الفأرة إذا وقع في وقر حنطة وطُحنت أو في زق دهن 
لم يفسده ما لم يغير طعمه. ونقله في الذخيرة عن محمد بن مقاتل ومشى عليه غير واحد» منهم 
قاضى خان حيث قال: بعر الفأرة إذا وقعت فى حنطة وطحنت لا بأس بالدقيق إلا أن يكون كثيراً 
يظهر أثره بتغير الطعم وغيره» وهذه زيادة حسنة. ثم هذا أُولى مما في الذخيرة. وقال الحسن بن 
زياد: لو أن جعراً من جعر الفأرة وقعت في وقر حنطة لم يجز أكلها. قال في المغرب: جعر الفأرة 
ونحوها وهو للسَبّع في الأصل» انتهى. 

والفرة: الحيوان المعروف. قال النووي: وقد غلط من قال من الققهاء وغيره أن الفأرة لا 
تهمز آو فرق بين فأرة المسك وهي نافجتةٌ والحيوان» بل الصواب أن الجميع مهموز لكن يخفف 
بترك الهمزةء كما في نظائره كرس وشبهه. 

في الفتاوى الخانية: خبز وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يُرمى البعر 
ويؤكل الخبز. زاد في مختارات النوازل: وإن كان متفتتاً ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضاً. 

[م] وَاليّْصةٌ إذا وَقَعَّتْ مِنْ طن الَجاجَة في الماءِ أو المرّق لا مسد وَكَدَلِك السَحلة أو 

ەر و ر ه ‏ ً 
الإنْقَحَة إذا َرَت مِنْ شاة ميتة. 

[ش] اعلم أن البيضة والسخلة وهي تقال للغنم ساعة تضعه أَمّه؛ سواء كان من الضأن أو 
المعزء ذكراً كان أو أنثى إذا وقعت في الماء أو المرقة أو الثوب. ففي الوقائع: إحداهما فيه اختلاف 
المشايخ» فقيل: لا تفسد رطبتين كانتا أو يابستين ما لم يعلم أن عليهما قذراً؛ لأن رطوبة المخرج 
ليست بنجسة» ولهذا قالوا: مجرى البول طاهر حتى يطهر موضع المني بالفرك. وممّن قال بهذا 
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نصير بن يحيى» ومشى عليه قاضي خان» وهو ظاهر إطلاق المصنف. قالوا: وهو قياس قول أبي 
حنيفةء کما سنذکره. 

وقيل: إن كانتا رطبتين أفسدتا ذلك حتى لو حمل الراعى السخلة كما سقطت من أمها وهى 
مبتلة وأصاب بللها الثوب أكثر من قدر الدراهم منحت جواز الصلاة أو وقعت في الماء أفسدته 
لأنهما خرجتا من مخرج نجس بعدما انتقلت من معدنهماء وإن كانتا يابستين لا يفسدان ذلك لأنهما 
إذا يبستا فقد طهرتا. قالوا: وهذا القياس يوافق قياس قولهماء وعلى هذا مشى فى الخلاصة مقتصرا 
ر 

وأما الإنفحّة ‏ بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء وتشديدها -وفي الملتقط: السخلة إذا 
حرجت من مها فتلك الرطوبة طاهرة لا يتننجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه» وكذا البيضة لا 
ينجس. وعندهما ينجس» وهو الاحتياط . انتهى . 

وفي القاموس: وقد تكسر الفاء» وقد يقال: مَنمَحَة ومنفحة شيء يُستخرج من بطن الجدي 
الراضع أصفر يعصر في صوفة مبتلة فيغلظ الجبن» ولا يكون إلا لكل ذي كرش» يقال: هي كرشه إلا 
أنه ما دام رضيعاً سي ذلك الشيء نفحةء فإذا فطم ورعى في العشب» قيل: استكرش؛ أي: صارت 
أنفحته كرشا. فقال أبو حنيفة: هي طاهرة مطلقاً. وقالا: هي نجسة إن كانت مائعة ويتعذر طهرهاء 
وظاهرة إن كانت جامدة ويغسل ظاهرهما وينتفع بهاء وعلى هذا الخلاف. وفي المائعة لبن الميتة 
لهما أن الوعاء ينجس بالموت؛ لأنه متصل بالميت وله روح» فيحله الموت فينجس ما في الوعاء 
لمجاورته کما لو جُعل فی إناء نجس. وأمّا ما کان جامداً مقتصرة على ظاهره فتزال بالغسل» وله 
أن كلا من النفحة والموت لا يحله الموت» فلا يتنجس بالموت ولا يتنجس بنجاسة الوعاء؛ لأنها 
کانت في معدنهء وا شيم ما دام ني محدنه لا يتنجس بمجاورة النجس. وکیف لا؟ وقد قال تعالی: 
9 ون لف الان لی رة یک ا ی بود من بن ریش ود ما حالصا ماسر [النحل:66]» 
فوصف اللبن مطلقاً بالخلوص والسبوغ مع خروجه من بين فرث ودم» وذا آية الطهارة» فلا جرم أن 
انعقد الإجماع على آنه طاهر إذا انفصل منها في حال الحياة. 


وقد عرفت من حمله هذا أن نفس الوعاء الذي سيصير كرشاً نجس بالاتفاق» وأن المراد 
بالإطلاق بكون الإنفحة طاهرة عنده متنجسة عندهما إذا كانت مائعة. وهو ما اشتمل عليه الوعاء 
المذكور فقط. ثم هذا كله إذا كانت الإنفحة من شاق ميتة كما ذكره المصنف. أما إذا كانت من ذكية» 
فهي طاهرة مطلقا بالإجماع. 
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ما الماءٌ المستعمّل تحس تحاسة غليظة عند أبى حنيفةء وعند أبى بُوسف: تجاسة 
ا E‏ ر 

خفيفة» وَعند محمَدٍ: طاهر غير طهور, وَبه آخذ أكثر المشايخ. 


[م] أا الماءٌ المستعمَل جس تجاسة عَليظة عند أبي حَنبفةء وَعِند بي يُوسف: تجاسة حَفيفة 
وَعِندَ محمَدٍ: طهر غير طَهُور» وَبه أخدّ أكثر المشايخ. 

[ش| الكلام في الماء المستعمل في أربعة فصول تعرَّض المصنف لفصلين منهاء أحدهما 
هذا أعني بيان صفته من الطهارة والنجاسة _ وهذا. والله أعلم - هو الحامل له على ذكره في هذا 
الفصل» وإلا فقد كان فصل المياه به أليق. ففي التحفة والبدائع ذكر في ظاهر الرواية نه لا يجوز 
التوضىء به» ولم يذكر أنه طاهر أو نجس. وعن أبي حنيفة في صفته روايات نجس نجاسة غليظة» 
وهى رواية الحسن عنه» وبها أخذ الحسن» ووجُّهها على ما قالوا القياس على الماء المزيل للنجاسة 
الحقيقيةء فإن نجاسته غليظةء فكذا هذا الماء المزيل للنجاسة الحكميةء بل يطريق أوْلى لأنه يعفى 
عن قليل الحقيقيةء ولا يعفى عن قليل الحكمية. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وهذا ما يعدم فيه من البحث ما فيه إنما تثبت تثبت نجاسته ما 
أزيل به الحدث والاستعمال لايبق فقط عليه كما ستسمع» ونجس نجاسة خفيفة وهي رواية أبي 
يوسف عنه» وبها أذ أبو يوسف ووجهها القياس المذكور أيضاً إلا أنه جعلت نجاسة خفيفة لعموم 
البلوى فيه لتعذر صيانة الثياب عنهء واختلاف العلماء فى نجاسته وطاهرغير طهور» وهى رواية 
محمد بن الحسن عنه» وبها أخذ محمد» ووجهها أنه طاهر لاقى طاهراًء فمن أبن اكتسب النجاسة؟ 
نعم» زالت عنه صفة الطهورية؛ لأن الماء متى استعمل في محل انتقل حكم المحل إليه. ثم حكم 
أعضاء المحدث والخبث إذا لم يكن عليها نجاسة حقيقية جواز الصلاة معها حتى لو صلى حاملاً 
الصلاة معه ولا يجوز الصلاة به لو توضاً به. ويشهد له ما في الصحيح عن جابرء قال: جاءني 
رسول الله يعودني وآنا مريض لا أعقل» فتوضاً وصب علي وضوء. وفي اححفة واباائع: ثم 
خلاف بين أصحابنا. زاد في البدائع: حتى رُوي عن القاضي ابي حازم العراقي آنه کان يقول: نر جو 
أن لا تبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبى حنيفةء وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما 
وراء النهر. وفي محيط رضي الدين والتحفة: وهو الأشهر عن أبي حنيفةء والآقيس. وفي الاختيار: 
وهو اختيار أكثر المشايخ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اله کيا 
فیمسحون وجوههم بهء ولو کان نجساً لمنعھم کما منع الحجام من شرب دمه انتھی. وقال نجم 
الدين الزاهدي: وقد صحب الروايات عن الكل سوى الحسن أن الماء المستعمل طاهرء وعليه 
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ّ ۾ ر ر 4 ر 
والمستعمَل كل ما زيل به حَدَتْ أو استَعْولّ في البدَنِ على وجه الفُربة. 


الفتوى. وكذا قال غيره: أن الفتوى عليه» فلا جرم أن قال المصنف ما قال» ووقع في بعض النسخ 
أيضاً: الفتوى على قول محمد تأتي الفصلين بيان تفسير الماء المستعمل وهو سابق في الاعتبار 
على بيان القصل الاوّل؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوّره إلا أنه وقع للمصنف وغيره تقديم 
الفصل الأول عليه اهتماماً به» وإلى هذا أشار المصنف بقوله: 

[م] والمستعمَل كل ما ازيل به حَدَت أو تحمل في البدَنِ على وَج الفَربة. 

[ش] والتحقيق في هذا الفصل أن الماء المستعمل ما رفع حدثاء سواء كان معه نية قربة أو 
لا وما يقرب به سواء رفع حدثا أو لاء وما سقط به الفرض عن عضو يخمسه فيه من غير حاجة إلى 
غمسه» فالماء الذي رفع الحدث مع نية القربة ما انفصل من أعضاء المحدث المتوضىء بدون 
النيةء والماء الذي تقرب به بدون رفع الحدث من غير نية القربة ما انفصل من أعضاء المتوضىء 
بالنية. ثانياً وهو متوضىء والماء الذي سقط به الفرض عن عضو يغمسه فيه لا لحاجة تدعوه إلى 
غمسه الذي في الإناء الذي إذا أدخل المحدث يده أو رجله فيه لا لحاجة» ولا تلازم بين سقوط 
الفرض وارتفاع الحدث» فسقوط الفرض عن اليد مثلاً يقتضي أن لا تجب إعادة غسلها مع بقية 
الأعضاء» ويكون ارتفاع الحدث موقوفاً على غسل الباقي» وإنما قيّدنا بقولنا: لا حاجة إلى غمسه 
لأنه لو دعت حاجة إلى غمس اليد في الإناء للإخراج الكوز الساقط فيه وليعرف حرارة الماء ونحو 
ذلك يسقط الفرض ولا يصيرٌ الماء مستعملاً إلا بنية القربة. وعند زفر والشافعى: لا يصير مستعملاً 
إلا بإزالة الحدث. وفي البدائع: وهذا الاختلاف لم ينقل عنهم نصاًء ولكن مسائلهم تدل عليه 
والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف» انتهى. 

وقال القدوري: كان شيخنا أبو عبد الله يقول: الصحيح عندي من مذهب أصحابنا أن إزالة 
الحدث توجب استعمال الماء ولا معني لهذا الخلاف إذ لا نص فيه» وإنما لم يأخذ الماء حكم 
الاستعمال فى مسألة طلب الدلو لمكان الصرورة؛ إذ الحاجة إلى الانغماس فى البئر لطلب الدلو 
مما يكثر» ولو احتاجوا إلى نزح كل ماء البثر كل مرة تحرجوا حرجا عظيماًء فصار كالمحدث إذا 
غرف الماء بكفه لا يصير مستعملا بلا حلاف. وإن وجد إسقاط الفرض لمكان الضرورة» وستأتى 
هذه المسألة فى الكتاب» وقد كان ذكرها هنا أليق. 


أحدهما: متى يصير مستعملا فيه اختلاف» والصحيح عندنا أنه متى زايل العضو كان مستعملا 
سواء استقَرٌ في مكان أو لم يستقر؛ لأن سقوط الاستعمال حال تردده على العضو للضرورةء ولا 
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امرَأةّغسلّت لذ أو القصاع أذ بَا من الوسخ أو العجينِ لا يَصير الماءٌ مستغملاً. 


go اص‎ 


وَل إهاب دبع فقذ َر وجارَتٌ الصلاه ةَمَعَهء إلا جلد الآدميٌ والخنزير. 


ضرورة بعد الانقصال. 
انيهما: في بيان حكمه» وحكمه آنه لا يطهر الأحداث ولكنه يزيل النجاسة الحقيقية عن 
الوب والبدن عن آبي حنيفة ومحمد» ويكره شربه ولا يحرم ويعجن به»ء نقله الزاهدي عن محمد. 


فرع: 

قال في اليدائع: وعلى هذا الأصل يبنى أن التوضىء في المسجد مكروه عند أبي حنيفة وبي 
على أصله أنه نجس. وأما عند أبى حنيفةء فعلى رواية النجاسة لا يشكل. وأما على رواية الطهارةء 
فلأنه مستقذر طبعاًء فيجب تنزيه المسجد عنه» كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم. وفي الخانية: 
وإن توضاً في إناء في المسجد جاز عندهم. 

]م[ رأة غسلت القدرَ أو القصاع أو يَدَيْها من الوسخ او العجينِ لا يَصير الماءٌ مستعملا. 

[ش] أما القدر والقصاع ونحوها من الأعيان الطاهرة؛ كالبقول والثمار والثباب والأحجارء 
فلأن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات» ولا توصف بحدث فيزال. وما يد المرأةء فلعدم القربة 
والحدث, لأن الفرض أنهالم تنو بذلك قربةء وهي غير محدئة أحد الأحداث» من الحدث الأصغر 
والأكبر وما في معناه من الحيض والنفاس بعد الانقطاع. أما لو نوت بذلك قربة بأن غسلتها من 
الطعام أو للطعام لقصد إقامة الستّة كان ذلك الماء مستعملا سواء كانت طاهرةً أو غير طاهرة» وكذا 
لو كانت محدثة أحد الأحداث المذكور بالشرط المذكور في الحيضص والنفاس لسقوط الفرض 
بذلك. 

[e]‏ وَل إهاب دبع فقذ طهر وجارّٹ الصلاة مَعَه إلا جلد الآدميّ وَالخنزير. 

[ش] الإهاب - بكسر الهمزة - اسم للجلد قبل أن يدبغء كما ذكره آهل اللغة. وفي الفائق 
وإنما سمي إهابً لأنه أهبة للحي وبناء للحماية له على جسده كما يقال له: المسك لإمساكه ما 
وراءه» فإذا دبغ صار أديماً أو صرماً أو جراباً. 

والأصل في هذه المسألة ما عن ابن عباس ريكهجتةا قال: قال رسول الله كيار : «يما إهاب ذبغ» 
فقد طهر» خر جه النسائي» وابن ماجه» والترمذي وصححه. وعن عائشة راتا قالت: قال رسول 
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ودر في الشزح: کل یوان إ إذا ذب ذب بالَسية طهر جه ولحمُة وَسَحْمَهُ وَجميع 
أجزائهء رى الخنزير؛ سواءُ كان مأكول الحم أو غير أكول اللَحم. 


الله ل : «دباغ جلود الميتة طهورها» أخرجه ابن حبان في صحيحه من هذين النصين. وإِن کان 

وأما جلد الآدمي» فعلّل تخصيصه مته بالكراهة» وهو غير موجب لذلك» فلا جرم أن في 
الحاوي القدسي: وجلد الآدمي يطهر أيضاً - يعني بالدّباغ - لكن لا يجوز استعماله لحرمته. وفي 
محيط رضي الدين وغيره: أما جلد الإنسان إذا بغ يندبغ لكن يحرم سلخه ودبغه والانتفاع به 
احتراماً له كما لا يحل الانتفاع بشعره. 

قلت: وقد حكى ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك» ومن المشايخ من تردد في قبوله 
الدباغ» وأجاب بالطهارة على تقدير الاندباغ؛ كصاحب التحفة» وصاحب البدائع. وفي شرح 
الزاهدي»› وفي شرح السرخسي لمختصر القدوري وغیره: وجلد الآدمي لا يحتمل الدباغء ولو 
احتمله یطهر لکن يحرم الانتفاع به لکرامته» لا لنجاسته. انتهی. 

فعلى هذاء فالصواب عدم استئنائه هناء وقد كان الوجه أن يقول المصنف: فجازت الصلاة 
معه آو وجازت. وفي نسخة مكان (معه) لفظ عليه» وكان في اقتصاره على قوله: فقد طهر كفايةء 
وكأنه قصد بالتصريح جواز الصلاة معه أو عليه التعريض بنفي ما هو المشهور عند المالكية من آن 
جلد الميتة إذا بع طَهُر طهارة مقيدة يجوز استعماله في اليابسات والماء وحده» ولا يباع ولا يصلى 
به ولا عليه» كما ذكره ابن الحاجب وغيره. فإن هذا التقييد غير ظاهر الوجه وخلاف إطلاق النص. 

ار في اشر ال راوه فخ اة هر جلت مئه كخ جخ خرو 
على إرادته بهذا اللفظ ذكره في ديباجة الكتاب التقاطه منه ثم بالنسبة إليه مرة قبيل فصل في الميا 
ومن قبل فصل في نواقض الوضوءء» ولكن العهد بهذه القرينة بعيد. 

ومن ثمة وقع في بعض النسخ: وذكر في شرح الإسبيجابي» وقد كان في قوله فيما مضى: وأما 
إذا ذبح بالتسمية... إلى آخره ما يغني عن هذاء وقد ذكرنا ثمة ما يلحق هذا العموم من التخصيص 
بالنسبة إلى الجلد» وما في اشتراط التسمية وباقي الشروط للذكاة الشرعيةء وما في هذه الذكاة من 
خلاف. وجملة: مما يتبع في ذلك من الفوائدء وأن طهارة اللحم والشحم اختيار طائفة من المشايخ 
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وَجلد الآديي إذا وَقَعَ مقدارٌ ظفر في الماءِ فيد الماءَ. 
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فى الخاقانية: كل ما كان سؤره نحسا لا طهر لحمه وشحمه وجلده بالذكاة. 
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وروي عن محمَدٍ: جلد الكلب أو الذئب ب هر بالدْغ ean‏ 


دون آخرين» فستذكره بالمراجعة. 


[م] وَجِلدُ الآدمِي إذا وَقَعَ دار ظفر في الماء بيد الماءَ. 

[ش] وإِن کان دونه لا یفسده» صرح به غير واحد من آعيان المشايخ» فمنهم من عبر بأنه إن 
کان كثيراً أفسده» ون كان قليلاً لا يفسده» وأفاد أن الكثير ما كان مقدار الظفرء وأن القليل ما دونه. 
ثم في محيط الشيخ رضي الدين تعليلاً لفساد الماء بالكثير لأن هذا من جملة لحم الآدمي» وقد بان 
من الحي فيكون نجساً إلا أن في القليل تعذر الاحتراز عله فلم يفسد الماء لأجل الضرورة» وفيه 
قبل هذا: قال محمد: عصب الميتة وجلدها إذا يبس فوقع في الماء لا يفسده؛ لأن باليبس زالت عنه 
الرطوبات النجسة» انتهى. ومشى عليه في الملتقط من غير عزو إلى واحد فعلى هذا ينبغي تقييد 
جلد الآدمي الكثير في هذه المسألة بكونه رطبا. 

ثم لا يخفى أن فساد الماء به بعد ذلك مقيّد بكونه قليلاً كما سيذكره المصنف» لذلك إذاً كرّر 
هذه المسألة فيما سيأتي. 

[م] دفي الخاقانية: كل ما كان سوره تسا لا طهر لحمة وَسَحمه جلد بالذًّكاة. 

[ش] وعليه أن هذا في الفتاوى الخانية بدون اللحم والشحم في سياق النقل عن الناطفي كما 
قدمناه» لکن إذا کان بالذكاة لا طهر جلده» فلأّن لا يطهر شحمه ولحمه بها أولى» وقد ذكر ثمة من 
قال هذا ومشى عليه من التعقب» وأن صاحب البائع حكى اتفاق أصحابنا على أن غير مأكول اللحم 
غير الخنزير يطهر جلده بالذكاة» فراجعه. 

[م] وروي عن محكي: جلد الكل أو الذنْب يهر بالدَبغ. 

[ش] ففي الفتاوى الخانية: وذكر الناطفي عن محمد آنه إذا صلى على جلد كلب أو ذئب قد 
بغ جازت صلاته» وعن أبي يوسف ضد هذاء فعن العيون روى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه لا 
خير فى جلد الكلب والذئب وإن ذبغاء ولا تلحقهما الطهارة. وفى الخلاصة: وقال أبو يوسف: لا 
يطهر جلد الكلب إذا بع ولا تلحقه الذكاةء قال: ولا أعرف قولاً عن أبي حنيفةء انتهى. 


فما عن محمد يفيد أن الكلب والذئب ليسا بنجسي العين» ويريد قول القائل من المشايخ ما 
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وَعَصب الميتة وَعَظمُها وقرنها وريشها وصوفها وظلفها طاهر إذا لم يكن عَليّها دسومة. 


كان سؤره نجساً غير الخنزير إذا دبع يطهر جلده بالذكاة. وما عن أبي يوسف يفيد أنهما نجسا العين» 
ولم أقف على أن الذئب نجس العين عند آحلٍ من أهل المذهب إلا في هذه الرواية» وكان وجهها 
مع شذوذها فيه شبهه بالكلب في الصورة كما قال محمد في الفيل أنه نجس العين لشبهه بالخنزيرء 
وكلا هذين الوجهين ضعيف. وأما أن الكلب ليس بنجس العين عند محمد اة فخلاف ظاهر 
كلامه. ففي البدائع: نص محمد في الكتاب وقال: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير» فدلّ 
آنه نجس العين» انتهى. وسبقه إلى التنبيه على هذا شمس الأئمة السرخسي. وفي الذخيرة: وتجريد 
القدوري: أن عين الكلب نجس عند أبي يوسف ومحمد» حتى لو وقع في البئر وخرج حياً يدجسهاء 
وإن انتفض وأصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه. وعن بي حنيفة في الكلب إذا 
وقع في الماء ثم خرح حياً لا بأس به. وفي القنية: واختلف في نجاسة الكلب. والذي صح عندي 
من الروايات في النوادر والأمالي آنه نجس العين عندهماء وعند أبي حنيفة ليس بنجس العين» 
انتهى. ومشى عليه في الحاوي القدسي» ونقل في النهاية عن شمس الأئمة السرخسي: والصحيح 
من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس» وإليه يشير محمد كما قذمناه. وعن مبسوط شيخ الإسلام: 
أن في طهارة جلده عن أصحابنا روايتين» ون الظاهر من المذهب آنه لا يطهر» انتهى. وهو قول 
الحسن بن زياد على ما في النهاية أيضاً. وفي الذخيرة: وهو اختيار الغقيه أبي الليث» وعليه مشى 
قاضي خان في فتاواه» وفيها وفي غیرها أيضاً فروع عليه سيذكرها المصنف وفي الذخيرة» وذكر 
في شرح أحمدجي أن الكلب ليس بنجس العين» وهو اختيار الصدر الشهيد. وفي التحفة ومحيط 
الإمام رضي الدين والبدائع: والصحيح أنه ليس نجس العين. وفي موضع آخر من البدائع: وهذا 
أقرب القولين إلى الصواب» انتهى. ومشى عليه غير واحد من المشايخ. 

[] صب الميتة وَعَظْمُها وزنها وريشُها وصوفُها وَظِلمُها طَاهر ذا لم يكن عَلبها دُسومة. 

[ش] والأكمل أن يقول: إذا لم يكن عليها ولا متصل بها رطوبة نجسة ولا دم مسفوح؛ لأن 
المعهود فيها فى حالة الحياة الطهارةء فكذا بعد الموت» لأن الموت إنما يؤثر النجاسة فيما يحله 
الحياةء والحياة لا تحل هذه الأشياء فلا يحلها الموت» فوجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي 
المعهود لعدم المزيل له. على أنه إذا سلم أن نحو العصب والعظم يحله الحياة» فيحله الموت كما 
هو ظاهر النص» وهو الأشبه. وإن كان المشهور عن مشايخنا أنه لا يحله كل من الحياة والموت» 
فنقس الموت ليس بمنجس» وإنما المنجس الموت بسبب اختلاط الدم المسفوح والرطوبة 
النجسة» فهو غير موجود في هذه الأشياء أصالةء وليس الكلام إلا فيما كان كذلك. 


ثم قد ورد من السنة ما يدل على هذاء فعن ابن عباس قال: سمحت رسول الها يقول: 
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قل لا جد ف مأو إل حزما عل طاعِ ر يَظعَمةء 4 [الأنعام: 145] إلا كل شيء من الميتاً 
حلالء إلا ا . فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم» فكله حلال؛ لأنه 
لا يذكى». وعن أم سلمة زوج النبي ياة: سمعت رسول الله يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا 
ذبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا عسل بالماء» رواهما الدارقطني وتكلّم في بعض رجال 
سندهما. 

وأخرج ابو داود» والطبراني» وأحمد عن ثوبان مولی رسول الله کا انها قال له: «یا ٹوبان» 
اشتر لفاطمة قلادة من عصب» وسوارین من عاج). وروی البيهقي عن أنس: کان النيي ياي ذا أحذ 
مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطهء فإذا هبه الله من الليل استاك وتوضاً وامتشطء قال: 
فرآيت النبي ية يمتشط بمشط من عاج. 


وقد ذكر غير واحد من أهل اللغة: العاج عظم الفيل» الواحدة عاجة. وفي المحكم: : العاج 
أنياب الفيلة» ولا يسمى غير الناب عاجاً انتهى. وخطى الخطابي في تفسيره: العاج بالذبْل. .ثم 
يشهد لهذه ه الجملة بالاعتبار ما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد قوله اة في شاة ميمونة: «إنما 
حرم أكلها٠»‏ وفي لفظ: «لحمها» فحصر الحُرمة في الأكل أو اللحم» فدلّ على أن ما عداه لا يحرم 
الانتفاع به» فدخلت سائر الأجزاء المذكورة وما شابهها. وقال الشافعي: هذه الأشياء كلها نجسة إلا 
أن النووي قال: صح رجوع الشافعي عن تنجيس شعر الآدمي ووافقنا على الصوف والشعر والوبر 
مالك وأحمد» ووافقت المالكية على المشهور عندهم الشافعي في القرن والعظم والظلف والظفر 
وفيما هو شبيه العظم مما حله الدم. 

والرطوبة من الريش» وأما ما هو شبيه الشعر منه وهو الزغب المكتنف للقصية فهو عندهم 
كالشعر» وأما ما بعد التشبه بالعظم منه» فلهم فيه قولان: الطهارة وعدمها كما في أطراف القرونء 
فإن عندهم فيه قولاً آخر وهي أنها طاهرة دون أصولها. هذا وفي غاية البيان: وقال القدوري في 
شرحه: وأما العصب ففيه روايتان» إحداهما: أنه طاهر لأنه عظم غير متصلب» فهو كسائر العظام. 
والرواية الأخرى: أنه نجس بدلالة أن فيه حياة» والحس يقع به» فينجس بالموت» انتهى. فما في 
الكتاب ماش على الرواية الأولى كما في المختار وغيره. وأما صاحب النهاية» فبعيد أن ذكر أن 
فيه روايتين اقتصر على الثانية» فهو جنوح منه إلى اختيارهاء وقد ظهر مما قدمنا آن المراد بالعظم 
والعصب اليابسان كما وقع عليه التقييد لهما به هكذا في الحاوي القدسي وغيره» وسنذكر من 
الرواية زيادة على ما قدمناه عن محمد على ما يشهد أيضا بهذه الإرادة. 


ثم في المعرب: والغصب بفتحتين الأصغر من أطناب المفاصلء والعقب الأبيض منها 
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وما جلد الفيلء فيطهر بالدباغة وعَظمه طاهر يجور بيعه إلا عند محم رجمدالنة. 
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وروی عن محمد امُرآة صلت وفى عنقها قلادة فيها سن أَسَلِ أو ثعلبٌ أو كلب جارَّت 
صااگهاء بخلاف ادم والخنزير. 


الصاد مع الضادء والجمع أعصاب وأعقاب» انتهى. والظلف -بكسر الظاء المعجمة - للبقرة والشاة 
والظبي بمنزلة القدم للإنسان. وقد ظهر أيضاً أن المراد بالظلف اليابس وقد وقع التصريح به في 
الروايةء ففى الملتقط: وقال أبو حنيفة: لا بأس من الميتة بالحافر والظلف إذا يبس» انتهى. وعلى 
هذا قياس أشباهه من المخلب والمنقار ونحوهماء فليتنبه لذلك والله أعلم. 

[م] وأا جلد الفيلء طهر بالدّباعَة وَعَظْمُةُ طهر يجوز َه إلا عند محر رذآ 

[ش] فن عند لا يطهر جلد الفيل إلا بالدباغ» ولا يجوز بيع عظمه» ولو كان جافاً. وقد ذكروا 
في وجهه لأنه شابه الخنزير في الشكل وحرمة الأكل» فلا ينتفع بشيء من أجزائه كما فيه» وضعفه 
غير خافي وقد أسلفنا آنفاً وجه قولهما من السنَّةء وأيضاً ظهر التعامل بين الاس في الانتفاع به من 
غير نكير» فدلّ على طهارته» فلا جرم أن كان هذا هو الأصح كما ذكره رضي الدين في المحيط 
وغيره» إلا أن رضي الدين لم يذكر قول أبي حنيفةء وذكره غير واحد مع أبي يوسف. 

[م] وروي عن محكي: ارا صَلّٺ وفي نها قلاءٌ فيها سن َس ِ او تَعْلَبّ ا لب جارَّٺ 
صلاتهاء بخلاف الآدمي والخنرير. 

[ش] كذا بهذا اللفظ في الفتاوى الولوالجية» لكن من غير عزو إلى محمد والمعنى بخلاف 
ما إذا کان فيها سن آدمي أو خنزير يزيد على قدر الدرهم» فإنه لا يجوز صلاتها؛ لآن عظم ما يقع 
عليه الذكاة لا يكون نجساء وهذه الحيوانات المذكورة يقع عليها الذكاةء فيكون عظمها طاهر 
بخلاف الآدمي والخنزير. 

قلت: لكن هذا في عظم الآدمي غير المختار» ولم يوجد في بعض النسخ قوله: بخلاف 
الآدمي والخنزير. ففي البدائع عن أصحابنا في حكم الأجزاء التي لا دم فيها من الآدمي روايتان» في 
رواية: نجسة لا يجوز بيعها والصلاة معها إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزناً أو عرضاً على حسب 
ما يليق به» ولو وقع في الماء القليل يفسده. وفي رواية: طاهرة» وهي الصحيحة؛ لأنه لا دم فيهاء 
والنجس هو الدم» ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من الآدمي المكروه إلا أنه 
لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراماً للآدمي» كما إذا طحن من الآدمي أو عظمه مع الحنطة 
لا يباح تناول الخبز المتخذ من دقيقها لا لكونه نجساًء بل تعيظماً له كيلا يصير متناولاً من أجزاء 
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الآدمي» كذا هذا. انتهى. وسبقه إلى أن الأصح في هذه الأجزاء من الآدمي ”“صاحب التحفةء وفي 
الخانية والخلاصة: ولو قلع إنسان سنه أو قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلى أو صلى وسته 
أو آذنه في كمّه تجوز صلاته في ظاهر الرواية» انتهى. وفي محيط رضي الدين: لا يجوز عند محمد 
إذا كانت أكثر من قدر الدرهم. وقال أبو يوسف: يجوز وهو الأصح؛ لأن العظم لا يحله الموت» 
فلا یتنجس بالموت» انتھی. 

قلت: وهذا كما ترى إنما يخص السنٌ وعبارة غيره: لأن بالسنٌّ لحم لا تحله الحياةء فلا 
يتنجس بالموت. والظاهر أن الجواب في السنٌ ما قال بو يوسف» وفي الأذن ما قال محمد؛ لأن 
غير العظم مما أبين من الآدمي الحي مما يتلم بقطعه» وهو كالميتة في الحكم لما في سنن ابي داود» 
والترمذي» وابن ماجه وغيرها: ما قطِع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وحسّنه الترمذي» ولا شك 
أن الأذن مما لم يتألم بقطعها الآدمي الحي» فإنها مما تحلها الحياةء ونها غير عارية عن اللحم» 
فلا جرم أن قال الفقيه بو الليث في العيون: بهذا القول نأخذ وأقرّه عليه غير واحد من المتأخرين. 
وفي الفتاوى الولوالجية: ولا بد من الأخذ بهذا القول حتى يمكننا التقصي عن مسألة جلدة الإنسان 
إذا وقع في الماء فإنه يفسده إن كان كثيراًء والأذن فوقه» انتهى. وما ذكرته من التوجيه هو التعليل 
الوجيه» وقد نهت على ما يقتضيه النظر من التقييد بالرطب في المسألة المذكورة. 

وهذا وفي الذخيرة وغيرها: وعن أبي يوسف رَمَةألّه: إذا كان سنه وأنبته تجوز صلاته» وإن 
آنبت سن غیره لا تجوز صلاته. قال: بين السنین فرق» إلا آنه لم يحضرني» انتهى. 

فعلی هذا لا يجوز في سن غيره إذا كان أكثر من قدر الدرهم بالاتفاق» وإنما محل الخلاف 
سن نفسه إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزناًء وعلى هذا مشى الشيخ نجم الدين السفي» وأفاد 
صاحب المجمع وجه الفرق لأبي يوسف بين سن غيره وسن نفسه» وصرّح بن الأصح جواز 
الصلاة مطلقاًء فقال: وقد فرق أبو يوسف بين سنه وسن غيره أن سن نفسه إذا استحكمت في مكانها 
فکأنها لم تزل» وسن غیره قد آبينت من حيٌ» وقد قال «ما أبين من الحيّ فهو ميت»» لكن هذا 
الخلاف مبنيٌ على رواية شاذة في تنجيس عظام الناس» وظاهر المذهب وهو الرواية الصحيحة أن 
عظام الناس طاهرة» وعلى هذا لا يتصور الخلاف» فإن أمسك سنا ظاهراً له أو لغيره في فيه جازت 
صلاته» سواء كان مقدار الدرهم أو أكثرء والله أعلم. 


(1) غير مقروءة فى المخطوط. 
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وَذَكر اشح الأسبانكتي في شر حو: : لجاب إذا حرج ِن دار الحرب وعم أله كذبو 
وکل الکو یی الشاب عا تل ورن عل لیو تيء طا جائ رن شش 
[e]‏ گر الخ الأسبًانکټي في شر ڃو: السنجاب إذا حرج من دار الحرب وعُلم أنه مَذبوع 
بوك المي لا تور الصّلاءٌ به ما لم بُغسل. 


[ش] ودك الميتة - بفتح الواو والدال المهملة - دهنهاء ثم هذا موافق لما في الخلاصة. وإذا 
بغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفواء انتهى. يعني: وكان الجلد مما ينعصر 
بالعصر» وسيذكر المصنف هذه المسألة أيضاً فيا سيأتي. 


ثم هذا تفريع على قول أبي يوسف خاصة وحينئذ لا بد من التخفيف في كل مرة كما ذكروا 
ذلك عنه وعللوه بأنه لما تعذر الحصر أقمنا التخفيف مقامه؛ لأنه مؤثر في تقليل النجاسة. قالوا: 
والمراد بالتخفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد لا صيرورته يابساً جداً. وأما عند محمد: فلا يطهر 
أبدا كما صرح به في محيط رضي الدين» والبدائع. ومن ثمة قال في الخانية والولوالجية: الجلد 
المدبوغ إذا أصابته النجاسة إن كان صاباً لا ينشف النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم» وإن 
كان ينشف النجاسة إن أمكن عصره يخسل ثلاثاً ويعصر في كل مرة فيطهر» وإِن کان لا يمكن عصر 
عند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة فیطهرء وإن کان لا يمكن عصره عند ابي يوسف 
يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر. وعند محمد: لا يطهر أبداً. ثم في شرح الجامع الصغير 
لقاضي خان والبدائع: وما قاله محمد آقیس» وما قاله بو يوسف آوسع للناس. وحکی في فتاوی 
الحجة هذا الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد ذاكرا أبا حنيفة مكان أبي يوسف. 

م وَٳِن عَلِم انه مڏبوع بشيءِ طاهر جار وَِنْ لم يُعْسَل. ِن شك قالأَفصَل أن يُعْسَلَ. 

[ش] وو جهه ظاهر» فإن الأصل الطهارة ولم يثبت غيرها ولاحقاً في أن الأخذ بما هو الوثيقة 
عند الشك في موضع الشك أفضل إذا لم يود إلى حرج» وهنا كذلك. ومن هنا قالوا: لا بأس بلس 
ثياب آهل الذمة والصلاة فيها إلا الإزار والسراويلء فإنها تكره الصلاة فيها وتجوز. وآما الجوازء 
فلأنٌ الأصل فى الثياب الطهارة» فلا تفبت النجاسة بالشك» ولأن التوارث جار فيما بين المسلمين 
فى الصلاة بالثياب المغنومَة من الكفرة قبل الغسل. وأما الكراهة فى الإزار والسراويل» فلقربهما 
من موضع الحدث» وعسى لا يتنزهون» فصار شبيه يد المستيقظ ومنقار الدجاجة المخلاة. وذكر 
في بعض المواضع في الكراهة خلافاً على قول أبي حنيفةء ومحمد: يكره» وعلى قول أبي يوسف: 
لا يكره» كذا في البدائع. وممن مشى على حكاية الكراهة بين بي يوسف وبينهما في هذا الولوالجي 
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L3: o٤ و‎ 


وَالدّباغةٌ على ضربين: حَقيقية وحکمية فالحقيقية أن تذبَمَ بشيءِ طهر گالعَقَصِ 
وَالسَبْحَة وَعَيرهما. 


ولو صاب الماء بعد الدَباعَة الحقيقية فال لايعو تجساً. 


في فتاواه وعلل لأبي يوسف بآنه مع كون الأصل الطهارة ليس في حالة الكفر ما يوهم نجاسة 
ثيابهم. 

قلت: ولا شك أن ما قالاه أوجه. وفي البدائع: وقال بعض مشايخنا: وكذلك الجواب في 
ثياب الفسقة من المسلمين؛ لأن الظاهر أنهم لا يتوقون إصابة الخمر ثيابهم في حال الشرب» انتهى. 
وفيه نظر» بل الظاهر هنا الجواز من غير كراهة؛ إذ ليس هذا الاحتمال في ثيابهم كالاحتمال في إزار 
أهل الذمة وسراويلهم» بل غاية ما هنا أن تكون ثياب الفسقة بالنسبة إلى هذا الاحتمال كثياب أهل 
الذمّة التي ليست بسراويل ولا إزار بالنسبة إلى هذا الاحتمال بعينه. وقد اتفق الجواب فيها على 
عدم الكراهةء فلا جرم أن قال صاحب الهداية على ما قال شيخنا رحمة الله عليه أنه الأصح أنه 
لا يكره لأنه لم يكن من ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع استحلالهم الخمرء فهذا أولى» انتهى. 
وفي البدائع أيضا: وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لا تجوز الصلاة فيه لأنهم يستعملون 
فيه البول عند النسج ويزعمون أنه يزيد في بريقه» ثم لا يغسلون فإن الخسل يفسده فإن صح آنهم 
يفعلون ذلك فلا شك أنه لا تجوز الصلاة معه. ثم الظاهر آن التي هنا من جملة ما ذكره الإسانكتي 
في شر حه في هذا» ون کان کله متجهاً وهو مذكور في غيره كما بينّاء فهذا الشيخ لم أقف على ذكره 
إلا هناء ولم أتحقق نسبته كيف هي ولا شرحه على ماذاء وفي مشايخ المذهب كثرة تكاد تفوت 
حصرهم بسببهاء ولعل ما ذكره صاحب الطبقات قليل من كثير رحمهم الله وإيانا أجمعين. 

[م] وَالدًباغة على ضربين: حَقيقية و كمي فالحقيقية التبم بشيءِ اهر گالعَفَّص وَالسَبَْة 
وعّيرهما. 

[ش] كالقرظ _بفتح القاف وبالراء وبالظاء المعجمة -هو ورق السلم - به بفتح السين المهملة 
واللام -نبت بنواحي تهامة وقشور الران. والعفص بتقديم الفاء على الصاد المهملة تقذّم أنه ثمرة 
شجرة البلوط» وهي مما يدبغ به» وما في بعض النسخ: كالعصف بتقديم الصاد المهملة على الفاء 
الظاهر آنه تحريف» فإنه ورق الزرع وليس مما يدبغ به. والمراد بالسبخة التراب الذي فيه ملوحة ولا 
ينبت شيثاًء وتقدّم ضبطها بالتحريك وسكون الباء. 

[م] ولو صاب الماء بَعْد الذّباعَة الحقيقية قَابلّ لا يعود تجساً. 


[ش] لعدم | لمقتضي للتنجيسر بعد الطهارة. 
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وأا الحکمية أن بخرج ِن حك الفساد إا بالشنريب أو باليس أذ يالائ في الرّبج 
لو صاب هة بعد الدَباعَة الحكميّة ماء فََنْ أبي حَنيفة روايتان؛ في رواية: غود تسا وَفي 
رواية: لا يعد تجساً. 


وه ل ب 


وَكذا الوب إذا أصابة مني كمرك ا 


ص 
EH‏ 2 


[م] وما الحكمية أن بخرج ِن حم الفساد إا بالتتريب أؤ ياميس أ بإلقائه في الرّيج 
قَلَوّ أصابَه بعد الدّباعَةٍ الحكمية ماء فَعَنْ أبي حَنيفة روايتان؛ في رواي : يَعُودُ تجساء وَفي رواية: َ9 
يعد تجساً. 

[ش] فالدّباغ الحقيقي والحكمي مستويان في كون كل منهما مطهراً» وإنما يختلفان في أن 
محل الأول وهو المدبوغ دباغاً حقيقياً إذا أصابه الماء بعد ذلك لا يعود نجساً في رواية» ويعود 
نجساً في رواية أخرى. على أنه قد وقع تصحيح الرواية القائلة بأنه لا يعود نجساًء وهي به خليقة كما 
سنذکر عن قریب إن شاء الله تعالی. 

وأن الشافعي موافق على أن الدباغ الحقيقي مطهر وغير موافق على آن الدباغ الحكمي مطهرء 
بل ذهب إلى أن الدباغة لا تكون إلا بحرٌيف ينزع فضول المدبوغ» وهي رطوباته التي يفسده بقاؤها 
ويطيبه نزعها. ووجه قول آصحابنا آنه إذا كان المقصود بالدباغ إزالة النتن والفساد الناشىء عن 
الرطوبات الفاسدة وإخراجه من أن يكون صالحاً للأكل» وقد حصل هذا بغير الحريف» فلا مُوجب 
لاشتراط الحريف. 

ويبقى بعد هذا علاوة على ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله بيا «استمتعوا 
بجلود الميتة إذا هي دُبغت تراباً کان أو رماداً أو ملحا» أو ما کان بعد أن يريد صلاحه فلا يضر كون 
في سنده معروف بن حسان» وهو مجهول. ٹم ممن آثر عنه كما قال أصحابنا إبراهيم يم النخعي» ففي 
آثار محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم قال: كل شيء منع الجلد من الفسادء 
فهو دباغ. 


وأما ما جف ولم يستحل فلا يطهر بالاتفاق. 
[م] وَكذا الوب إذا أصابه مني كر 1. 


[ش] ثم أصابه ماء» ففيه روايتان: في رواية: يعود نجساء وفي رواية: لا يعود نجساً. 
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چ 2 ۰ ره 

والارض إذا جفت. 
ا و ر 9 و ا 
و کذا البئر إذا تنحسّت فغارَ مأۋھا ثم عاد. 


وفي فتاوی فاضي ان الأظْهَرٌ في لبر أن تعود تجساً ودر في المحبط: الأظهرّ 
و ر 


لا نعود تسا 


ا 
أن 


[م] والأَرْصُ إِذا جَقّتْ. 

[ش] آي: وكذا الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم جفت وذهب آثرها ثم أصابها ماء روايتان» في 
رواية: تعود نبجسة»ء وفي رواية: لا تعود نجسة. 

[] وَگذا ابعر ذا ََُسَث فَعَارَ ماؤها تمٌ عاد 

[ش] فيها روايتان» في رواية: تعود نجسة» وفي رواية: لا تعود نجسة. 


[م] في فتاوی قاضي تان: الاَظْهَرُ في البترِ أن تعود تجساً وذكر في المحيط: الأظْهٌ اَن لا 


غود تجساً. 


[ش] غور الماء: ذهابه في الأرض. ثم الوجه الظاهر أن يقول كما قيل أوّلاً؛ لأن البئر مؤثنة 

سماعي» وكأنه ذكرها بتأويل المكان؛ كقول الشاعر: 
ولا أَرْضص أبمّل أبُقالها 

وهو ظاهر من صنيع رضي الدین في محیطه کما ستقف على لفظه» وفیه نظر؛ لآن مثله شاذ 
يحفظ ولا يقاس عليه» ويمكن أن يوجه بأن الضمير المستتر في يعود مذكر عائد على الماء» ويوجه 
بأنه إما لاحظ في الكلام مضافاً محذوفاً تقديره: الأظهر في ماء البثرء فأعاد الضمير عليه. وإما بأنه 
تجوز بالبئر عن مائها ثم عاملها معاملة المتجوز بها عنه» وما ذاك إلا لأن المقصود ببيان الحكم 
بالذات هو الماءء فوقع قوله: نجساً موقعه إلا أنه يعكره أن المسوق لبيان حكمه الكلام إنما هو 
البئر حقيقة على وجه يلزم من إعطاء الحكم بالطهارة والنجاسة لها تعدية إلى ما هو حال بها» حتى 
إنه على القول بالطهارة تجوز الصلاة على أرضها إذا جفت بعد الغور» وقبل العود. وايضا ظاهر 
إستاد العود إلى الماء يفسد ظاهراً أن الماء العائد هو نفس الماء الخائر» وفيه نظر ظاهر كما سنذكره 
فتأمله. 


ثم ما عزاه إلى الخانية غلط فإن الذي في الخانية بين تنجس ثم غادر الماء بعد ذلك الصحيح 
آنه طاهر» ويكون ذلك بمنزلة النزح» وكذا بين وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزع عشرة فلم يبق فيه 


eeenssannenmnunenecennannenennonscennnonannoenonenennsnannsanvnecCe nnn nonscsseennnannn 


الماء ثم عاد بعد ذلك لا ينزح منه شيءء» انتهى. وأما ما عزاه إلى المحيط» فاه أعلم به. 

نعم أفاد في المبتغى - بالغين المعجمة - أنه الأظهر من غيرعزو إلى أحد» ولا في كتاب» 
في رواية: يطهر بالجفاف لأنه صار بمنزلة النزح؛ لن نجاسته بنجاسة الماء» فإذا ذهب الماء حکم 
بطهارته. وفي رواية عن محمد آنه لا يطهر بالتزح؛ لأنه عين ذلك الماء» انتهى. 

ولا يخفى أن هذا التعليل في حيز المنع على أنه لو ثبت أنه عينه لم يقع التخلف لأحد عن 
القول بنجاسته» وأؤلى منه ما في وجهه في البدائع من آن ما نع يحتمل آنه ماء جديدء ويحتمل 
أنه الماء النجس» » فلا بحكم بطهارته بالشك» ثم بطرقه ویترجح عليه ما کر في وجه الطهارة من 
أن تحت الأرض ماءٌ جارياً فيختلط الغائر به» فلا يحكم كون العائد نجساً بالشك ثم في التجريد 
جعل القول بعدم العود نجساً قول محمد والقول بالعود نجساً قول أبي يوسف» فلعل عن محمد 
روایتين» وبالطهارة قال شداد» ونصیر بن يحيى. وبالتنجيس قال محمد بن سلمة» ومشى عليه في 
النوازل والملتقظ والفتاوى الولوالجية» ورجحه في المفيد. . وفي البدائع: وهذا أحوط» والأول 
أوسع . ثم آن المصنف اقتصر على ذكر ترجيح يتعارض في روايتي الطهارة والنجاسة في بعض ما 
ذکره ه من المستطردات وكأنه لم يقف على تصحيح يتعلق بإحدى الروايتين فيما هو المذكور بالذات 
ولا في بقية المستطردات. لكن عن النصاب روي عن أبي يوسف في جلد الميتة: إذا يبس بالشمس 
أو بالتراب صار دباغاً حكمياً ولو وقع في الماء لا يفسده في أصح الروايتين. 

قلت: وهو حسن» فإنه بعد فرض حصول معنى الدباعة فيه قد انقلب طاهراً کما کان» ثم 
الفرض انتفاء المقتضى لنجاسته ثانياء فدعوى أنه يعود نجساً لا دليل عليهاء بل الدليل يدل على 
انتقاتها. ون رضي الدين في المحيط على أن الأصح في مسألة جفاف الأرض» ومسألة فرك 
المني» ومسألة الخف إذا أصابه نجاسة فجفت ثم أصابه ماء أن الأرض والثوب والخف طاهرة 
قال: لانه لما حكم بطهارته بالجفاف صار بمنزلة غسله» ولو غسل محلاً نجساً وجب ثم ابت لا 
یعود نجساًء فکذا هذا. انتهى. وهذا يخص الأرض» وسنذکر وجه الباقي واختار صاحب الهداية 
فى مسألة فرك المنى الطهارة» وفى مسألة جفاف الأرض النجاسة» ومشى عليه فى الحاوي القدسى 
وعلله صاحب الهداية بأن النجس لا يطهر إلا بالتطهير والفرك تطهير كالغسل» ولم يوجد في 
اللأرض تطهير. 

قلت: ولا يخفى تسلط المنع عليه» فإن النجس قد يطهر بدون التطهير الذي هو صنع العبادء 
فإن الخمر تطهر بانقلابها حلاً من غير صنع العبادء والأرض فيما نحن فيه تطهر يبسها مع ذهاب 


eoeeuanenoennonnnnnnnacenstmaannennnennnnsennonenneecnneuannennensnasncnoneceoennsanennodsccaroncenn 


أئر النجاسة كما أفاده ما استدلّ هو وغيره به من أثر ذكاة الأرض يبسهاء بل إذ قد كان هذا من 
قوله اة كما ذكره في الهداية كان هذا منه من قبيل إبطال النص بالمعنى» وهو أعلى كعباً من أن 
يرتكبه. وصحح قاضي خان عكس ما اختاره صاحب الهداية» فقال في مسألة الفرك: الصحيح أنه 
يعود نجساًء وفي مسألة جفاف الأرض الصحيح أنه لا يعود نجساًء والأظهر أن الأرض والثوب لا 
يعودان نجسين في كلتيهما كما مشى عليه في المبتغى. وفي شرح الكنز للزيلحي: إذا فرك يحكم 
بطهارته عندهماء وفي أظهر الروايتين عن أبي حنيفة نقل النجاسة ولا يطهر حتى لو أصابه ماء عاد 
نجساً عنده لا عندهماء ثم ذكر أخواتها من ذلك الخف وجفاف الأرض والدباغة ومسألة البئرء 
وقال: فكلها على الروايتين. قال شيخنا: وظاهره كون الظاهر النجاسة في الكل» والاولى اعتبار 
الطهارة في الكل كما اختاره شارح المجمع في الأرض» وهي أبعد الكل؛ إذ لا صنع فيها أصلاً 
ليكون تطهيراً لأنه ممحكوم بطهارتها شرعاً بالجفاف على ما فسر به معنى الذكاة في الآبار» وملاقاة 
الطاهر الظاهر لا يوجب التنيجس بخلاف المستنجي بالحجر ونحوه لو دخل في الماء القليل نجس 
على ما قالوا؛ لأن غير المائع لم يعتبر مطهرا في البدن إلا في المني على روايةء والجواز بغيره 
لسقوط ذلك المقدار عفواً لا لطهارته» فعنه أخذ وأكون قدر الدرهم في النجاسات عفواء انتهى. 
وسيأتي لهذا مزيد إيضاح عند تعرف المصنف له إن شاء الله تعالى. 


ثم الظاهر أن في تقييد الاختلاف في عود هذه الأشياء نجسة بإصابتها الماء اتفاقي» فإن الذي 
يظهر أن الخلاف المذكور ثابت أيضاً فيما إذا أصابها شيء من المياه المقيدة وما شابهاء والله أعلم. 
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ذا وَقَعَثْ في اليس تَجاسَة زرحت وَكانَ تَر ا فيها مِنَ الماءِ طَهارَةٌ لها. 


[م] فصل 

ذا وَقَعَّث في اليبس تَجاسَة ثُرْحَٺ وَکانَ تح ما فيها مِنَ الماءِ طَهارَة لها 

[ش] قال في الهداية: بإجماع السلف» وقال في غاية البيان: أراد بالسلف الصحابة والتابعين» 
انتھی. وسنذکر عن قریب إن شاء الله تعالی ما حذه وما علیه وما یمکن آن یدفع به ذلك على ما فیه. 
ثم هذه العبارة المذكورة عبارة القدوري في مختصره» قيل : وأسند فيها النزح إلى البئر وأريد بالييس 
مجازاً من باب إطلاق اسم المحل على الحال كما في جرى الميزاب والنهر. وقال شيخنا رمةالة: 
والأؤلى أن يسند إلى النجاسة بناء على أن المراد بها نحو القطرة من البول والخمر والدم» لكن نزح 
تلك القطرة لا يتحقق إلا بنزح جميع الماءء فكان حكم المسألة ذلك. وبهذا يكون الشيء مستوفيا 
حكم الواقع من كونه نجاسة أو حيواناً توجب نزح البعض أو الكلء انتهى. وسبقه إلى الإشارة إلى 
هذا المعنى صاحب غاية البيان» لكن بدون هذا التوجيه. ثم نزح الماء أن يقل حتى لا يمتلىء الدلو 
منه أو أكثرهء كذا في شرح الزاهدي. 

واعلم آن هذه المسائل المذكورة في الآبار مبنية على اتباع الآثارء و إلا فقد كان القياس إما أن 
لا تطهر أبداأً كما نقل عن بشر المريسي لعد إمكان التطهير لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران 
والماء ينبح شيئاً فشيئاً فنظم ويحفر غيرها في موضع آخر. وإما أن لا تنجس إسقاطاً لحكم النجاسة 
حيث تعذر الاحتراز منها أو بطهرها كما نقل عن محمد ماله آنه قال: اجتمع رآيي وراي ابي 
يوسف على أن ماء البثر في حكم الماء الجاري بنزح دلاء أخذاً بالآثار. ومن الطريق أن يكون 
الإنسان في يد النبي ئة وأصحابه كالأعمى في يد القائدء فلا جرم أن المشايخ تركوا في ذلك 
القياس وأخذوا بما ورد في ذلك من الأثر؛ لأنه في المقادير كالخبز تبعاً لسلفهم الماضين وسنوردك 
ذلك شيئًاً فشيئاً بمعونة الله رب العالمين. 


ثم قد عرف مما قدّمناه فائدة تقييد قوله: وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها قوله: من الماء 
وهو دفع توهم توقف طهارتها على إخراج الأوحال وغسل الأحجار ونحو ذلك. 
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وَإِن وفعت فيها فأرة أو عَصفورة أو تخُوهما ثم مات يُنرَح نها عِشرُونَ دلوا إلى ثلاثينَ. 
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[م] ون وَقَعَّث فيها فَأرةٌ أو عَصفورة أو َخْوَهما ثم مَانَثْ يرح مِنها عِشرُون دلوا إلى تَلاثينَ. 

[ش] قالوا: والعشرون وجوباً وما زاد إلى الثلاثين استحباباً بالحديث أن النبي بي قال في 
الفأرة: «إذا وقعت في البئر فماتت فيها آنه ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون دلوا»» وأو لأحد 
السببين وكان الأقل ثابتاً بيقين وهو معنى الوجوب والأكثر نؤتي به لتلا يترك اللفظ المروي» وإن 
کان مستغنى عنه فى العمل وهو معنى الاستحباب. 

فإن قيل: قد قال أبو زيد الدبوسي في الأسرار بعد روايته لهذا الحديث مرفوعاً بسنده من 
طريق أنس رفعه شاذء والصحيح أنه موقوف» فالجواب أن الموقوف في مثله كالمرفوع لأنه على 
خلاف مقتضى القياس» وقد ذكر في البدائع أنه روي عن علي أيضاً مثله. 

فإن قلت: تعارضه ما أخرجه الطحاوي بسنده عن علي رََيعَنة أنه قال في بئر وقعت فيه فأرة 
فماتت: «تنزح ماؤها)» وعنه ضا انه قال: «إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك 
الماء». 


قلت: يمكن الجمع بينهما بأن يكون محمل هذا عنه ما إذا ماتت وانتفخت وتفسخت ونحن 
قائلون بذلك كما سيأتى» ويتعين هذا الجمل دفعاً للتعارض لأنه واجب ما أمكن» وقد أمكن بهذا 
الوجه» لكن هذا كله بعد ثبوت الأول ثبوتاً كافياً للآخرين» والله تعالى أعلم بذلك. 


واعلم أن تقييد المسألة بذلك بموت الفأرة أو الحصفورة في البثر اتفاقي» فإنه لو مات كل 
منهما حارج البئر ثم وقع في البئر كان الجواب فيها الجواب المذكور بعينه. 

نعم في خزانة الفتاوى: والفأرة اليابسة لا تنجس الماء؛ لأن اليبس دباغة» انتهى. فهذا يفيد 
كون الجواب المذكور في الفأرة الواقعة بعد موتها في البئر إذا لم تكن يابسة. 

وعند العبد الضعيف غفر الله تعالى له: في هذا نظرء فإن الظاهر مما أفادوا من أنه إنما تقام 
الذكاة مقام الدباغة فيما يحتمل الدباغة أن المراد الدباغة الحقيقية» وأن الدباغة الحكمية إنما تنوب 
مناب الحقيقة إذا كانت الحقيقية متأتبة فيهاء وقد تقدم أن جلد الفأرة لا تحتملهاء فلا تتأتى فيه أيضاً 
الدباغة الحكمية. على أنه لو سلمنا أن جلدها يحتمل هذه الدباغة وإن لم يحتمل الحقيقية فمجرد 
اليبس والجفاف بدون استحالة ليس بدباغ كما تقدم. 
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وان مات فيها حَمامَة او دَجاجة او سور ير مها اُربعونَ دلوا أو خمسونً. 

على آنا لو سلمنا أن اليبس المذكور كاف لزوال الرطوبات النجسة حينذ كما نقلناه فيما 
سلف عن محمد في جلد الميتة إذا يبس طهر بهذه العلةء فهذا إذا لم يبتل. ففي الذخيرة: وسئل 
هو يعني الشيخ نجم الدين النسفي - عن فأرة ميتة كانت يبست وهي في الخابية جعل في الخابية 
الزيت» فظهرت على رأس الخابية؟ فأجاب: إن الزيت نجس. وهكذا أجاب شيخ الإسلام علي 
الإسبيجابي. قال نجم الدين النسفي: الفأرة الميتة إذا يبست» وإن قالوا أنها تطهر حتى لو صلى وفي 
جيبه فأرة ميتة يابسة تجوز صلاته» لكن إذا أصابها بلل حتى ابتلّت تعود نجسة في أصح الروايتين 
عن أبي حنيفة بمنزلة الأرض النجسة إذا بست وذهب آثرها ثم أصابها الماء انتهى. 

على أن الأوجه أنها نجسة مطلقاء فإنها مشتملة على اللحم النجس. والقول بأن لحم الميتة 
إذا يبس يطهر بعيدء ووقع في بعض النسخ سقوطه قوله: ثم ماتت» وهو سهو من قلم الكاتب؛ لأن 
الفأرة لو وقعت في البثر حية من غير هرب من الهرة ثم أخرجت كذلك لا يجب فيها هذا النزح» بل 
يستحب فيها نزح عشرة دلاء أو عشرين كما سيأتي. ولو وقعت العصفور في البثر حية ثم خرجت 
كذلك لا یجب نزح شيء منها ولا يستحب. 


ت 


[م] وَلِنْ مات فيها حَمامة مه او دجاجة او سور يرح مها ربعو ن دلوا آو مسون 


[ش] وفي مختصر القدوري وغيره: ما بين أربعين إلى ستين» ونقل هذا عن محمد في بعض 
تصانيفه. لكن ما في الكتاب هو المذكور في الجامع الصغير. فلا جرم أن نص في محيط رضي 
الدين» والتحفةء والبدائع على أنه ظاهر الرواية. وقال في الهداية: وهو الأظهرء لأنه آخر تصانیف 
محمد بن الحسن» ففيه دلالة الاستقرار عليه في الرجوع . عن غيره إليهء قالوا: والأربعون وجوباً وما 
زاد استحباباً. وقد أخرح الطحاوي بسنده إلى حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في 
البئر فماتت : پنزح منھا قدر اربعین دلواً و خمسین» ثم یتوضأً منھا . وإلى إبراهيم النخعي في البئر 
يقع الجراد أو السنور يدلو أربعين دلواً. وإلى الشعبي في الطير والسلّور ونحوهما بقع في البثر قال: 
ينزح منها أربعون دلوا. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام: وإسناده صحيح. هذا ولقائل 
أن يقول: ينبغى المستحب ما زاد على الأربعين إلى السبعين؛ لما روى الطحاوي بسنده عن عبد 
الله بن سبرة الهمدانيء عن الشعيي» قال: سألناه عن الدجاجة تقع في البثر فيموث فيهاء قال: ينزح 
متها سبعون دلوا لأن الأكثر يؤتى به ثلا بترك؛ اللفظ المروي كما تقذ في نزح الزائد على العشرين 
إلى الثلاثينء والله أعلم. 
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ون مَاتٺ فبها سَاة او دمي أو كلب يرح مها جميع الماءِ. 

[م] ِن مات فيا اء او امي او كلب يرح مها جميع الماءِ. 

[ش] كما في الفأرة هنا أيضاً تقييد المسألة بموت أحد هذه الحيوانات قي البئر اتفاقي» فإنه لو 
مات خارجها ثم رمي فيها كان جوابها الجواب المذكور بعينه أيضاً لأمر كل واحد من ابن عباس» 
وابن الزبير عتا بنزح زمزم لما وقع فيها الزنجي ومات من غير نكير أحد من الصحابة والتابعين 
لذلك» فحل محل الإجماع. ومن هنا والله أعلم - حكى صاحب الهداية إجماع السلف على نزح 
البئر من النجاسة» وقال فى غاية البيان: أراد بالسلف الصحابة والتابعين لأن الموجب لنزحهابموت 
الزنجي فيما يظهر إنما هو ما استلزمه موته من انفصال بلة نجسة منه عادة وشيوعها في الماء» وكان 
الإجماع على وجوب نزحها بموت الزنجي فيها إجماعاً دلالة على وجوب نزحها بما يقع فيها من 
نجاسة تشيع في أجزاء الماء؛ أي نجاسة كانت. ولكن على هذا أن يقال: فعلى هذا ينبغي أن تجب 
بدلالة هذا الإجماع نزح البئر بمجرد موتِ الفأرة فيها فضلاً عن موت السنور ونحوه فيها؛ لأن ذلك 
يستلزم أيضاً شيوع بلة النجاسة في الماء؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن الحيوان عند خروج روحه 
تنفتح مسامه وتسيل رطوباته ويفتح فاه طاباً للنجاة» فيدخل الماء ويخرج برطوبة نجسة. ومعلوم أن 
تلك الرطوبة المخالطة للماء لا يستقر في جزء معين من الماء» بل تسري في أكثر أجزائه أو جميعها 
بحسب اضطرابه وتحريكه» وهذا فيما بظهر - والله أعلم - وجه ما ذكره الزاهدي أن عن آبي يوسف 
في السؤر الكل» انتهى. 

وقد نقلوا عن محمد: إذا وقع في البئر ذنب فأرة أو قطعة منه ينزح جميع الماء لأن موضع 
القطع لا ينفك عن بلة نجسةء فتجاوز آخر الماء فيفسدها. ومشى على هذا غير واحد من المتأًخرين 
من غير تعقب» وهو مقيد بما إذا لم يكن على موضع القطع شمعة أو نحوها كما صرح به بعضهم. 
وقد ذكر في البداث تع في وجه: فصارت كهيئة القذر المنزوح لتفاوت مقدار الحيوان الميت في البثر 
سبباً لو تم صلح ن یکون جواباً عن هذا الإشکال رأینا آن نذکره وما عليه قال را: والأصل 
في البئر أنه وجد فيها قياساً» فذكر ما قدّمناه عن بشر. وعن محمد: ثم قال: إلا آنا تركنا القياسين 
بالخبر والأثر وضرب من الفقه الحنفي فذكر ما ذكرناه من الحديث المرفوع والأثر الموقوف على 
علي يعن ثم قال: وأما الفقه الحنفي» وهو أن في هذه الأشياء ماء مسفوحا وقد انتشرت في 
أجزائها عند الموت وقد جاوزت هذه الأشياء الماء» والماء ينجس ويفسد بمجاورة النجس إياه؛ 
لأن الأصل أن جاور النجس نجس بالشرع» قال بلا في الفأرة تقع فتموت في السمن الجامد: «يغور 
ما حولها ويلقى وتؤكل البقية)» فقد حكم ية بنجاسة جار النجس. 

وفي الفأرة ونحوها ما يجاورها من الماء مقدار ما قدره أصحابنا وهو عشرون دلوا أو ثلاثون 
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دلوا لصغر حشتهاء فحكم بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأن ما وراء هذا القدر لم يجاوره الفأرة بل 
جاور ما جاورة الفأرة» والشرع ما ورد بتنجيس جار جار النجس لأن جار جار النجس لو حكم 
بنجاسته حكم بنجاسة ما جاور جار النجس» ثم هكذا إلى ما لا نهاية له» فيؤدي أن قطرة من البول أو 
الفارة لو وقعت في بحر عظيم لتنجس جميع مائه لاتصال بين أجزائه» وذلك فاسد. وفي الدجاجة 
والسنور وآشباه ذلك المجاورة أكثر لزيادة ضخامة في جتتهاء فقدر بنجاسة ذلك القدر. والآدمي 
وما كان مثل جثته فيوجب تنجس جميع الماء في العادة لعظم جثته» وكذا إذا تفسخ شيء من هذه 
الواقعات أو انتفخ لأن عند ذلك تخرج البلة منها لرخاوة فيها فتجاور جميع أجزاء الماء» وقبل ذلك 
لا تجاوز إلا قدر ما ذكرنا لصلاته فيهاء ولهذا قال محمد رجه آدلة: إذا وقع في البئر ذنب فأرة يتزح 
جميع الماء» وعلله - أعني صاحب البدائع -بما ذكرناه» ولكن لا يخفى ما في هذا الفقه الخفي من 
الضعف الجلي لأن الفرض أن ماء البئر عندهم ماء قليل. ومعلوم أن الماء ليس بشيء كثيف يمنع 
كثافته سريان النجاسة الواقعة فيه من محلها الذي حلت به إلى غيره كما في السمن الجامد ليقع 
الاقتصار في التنجيس على الجار المتصل دون غيره» بل هو مائع رقيق لطيف تعيّن لطافة رقة إجرائه 
مع الاضطراب العارض له بواسطة الأخذ منه على سراية النجاسة إلى سائر أجزائه» على أن ما يبن 
كمية القدر النجس المنفصل من الفأرة ومن الستور من التفاوت لا يتأتى ضبطه» ثم على تقدير أن 
القدر النجس المنفصل من السنور مثلاً أكثر من القدر النجس المنفصل من الفأرةء فهذا التفاوت 
غير موجب لتفاوت المنزوح في المقدار للاتفاق على إلغاء ذلك لاتفاقهم على عدم تفاوت وجوب 
نزح جميع الماء من القطرة من البول ومن الرطل منه مثلاًء بل هما في وجوب نزح الجميع سيان. 
ثم على تقدير تسليم تفاوت مقدار المجاور باعتبار ضخامة الجثة وصغرهاء فتحديد تقدير ذلك في 
الفأرة بعشرين» وفي السنور بأربعين إذا لم يوجد سمعي يفيده» ولا عقلي يقتضيه. ثم باضطراب 
الماء عند نزح القدر المفروض نجاسته للمجاورة تحصل مخالطة ذلك للمجاور لبقية أجزاء الماء 
ويتحذر التمييز» فيجب نزح الجميع. 

وأيضاً لا شك أن ماء البلة النجسة المنفصلة عن الفأرة من السريان الممكن فيما جاورته 
من الماء لا يقصر عمًا للبلة النجسة المنفصلة من ذنبها من السريان المذكور» فما يكون للذنب 
من الحكم يكون بعينه للفأرة. وقد حرج الجواب بقولنا لأن الفرض أن ماء البئر عندهم قليل كون 
الاعتبار المذكور يؤدي إلى تنجس البحر العظيم بوقوع قطرة من بول أو فأرة فيه لأن الماء الكثير 
قد قام الدليل على قطع هذا الاعتبار فيه لتلاشي القليل فيه من النجاسة بواسطة كثرته» ولا كذلك 
الماء القليل. 
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ثم إذا أنعمت النظر في فروع هذا الفصل ظهر لك زيادة توجب الرد فوق هذا الذي سنح لناء 
فتآمل في ذلك» وغاية ما ظهر للعبد الضعيف غفر الله له في وجه التقصي عن هذاالإشكال أن يقال: 
دلالة اللإجماع المذكور إنما هي قائمة فيما عدا موت الفأرة والستور ونحوهما في البئر بدلالة ما 
تقل عن بعض الصحابة والتابعين من أنه إنما ينزح في كل منهما ولا معينة لا غيرء فإن من البعيد 
جداً ارتكاب مخالفة أحد منهم الإجماع» فيكون محل الإجماع غير ما تقل عنهم في نزح دلاء معينة 
لا غير» وهو أيضاً محل نظر فإن ما عن علي رنه موقوفاً عليه من نزح دلاء معينة لا غير بموت 
الفأرة في البئر بعد ثبوته يعارضه إطلاق نزح الجميع بموتها فيه» والله تعالى أعلم بذلك. 

كما أسلفنا ذكر هذا فيما تقدم» فيتعين العمل بهذا الموجب لتزح الجميع مطلقاً لطهور ثبوته 
في الجملة وموافقته لدلالة هذا الإجماع الكائن بعد وفاته تة إلى غير ذلك مما للبحث فيه 
محال للمتأمل» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ثم إذا ثبت الحكم المذكور للبئر بموت الآدمي فيها - وهو نزحها- ثبت أيضاً لها دلالة في 
موت الشاة والكلب ونحوهماء ثم آمر ابن الزبير المذكور بنزح زمزم لموت الزنجي فيها رواه ابن 
أبي شيبة والطحاوي بسند صحيح عن عطاء» ولفظه عند الطلحاوي: أن حبشيأ وقع في زمزم فمات 
فأمر عبد الله بن الزبير فنزح ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطع» فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر 
الأسود» فقال ابن الزبير: حسبكم» وأمر ابن عباس. ورواه الدارقطني عن ابن سیرین» ولفظه: أن 
زنجياً وقع في زمزم -يعني ماث - فأمر به ابن عباس فأخرح وأمر بها أن تنزح» قال: فغلبتهم عين 
جاءت من الركنء» قال: فأمر ابن عباس فَدْسّتٌ بالقباطي والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها 
انفجرت عليهم. وأخرجه البيهقي عن قتادة» عن ابن عباس أن زنجياً وقع في زمزم فمات» فأمر به 
ابن عباس فأخرج وسَدّت عيونهاء ثم نزحت إلا أن الأولَينْ مرسلان» وفي الثاني ابن لهيعةء والكل 
عند التحقيق غير قادح في المطلوب» فإن المرسل حجْة عندنا وعند جمهور أهل العلم ولا سيما 
من مثل ابن سيرين» وخصوصاً إذا اعتضد بمتصل» وابن لهيعة لا ينزل حديثه مع ثبوته من طريق 
غيره عن إفادة التقوية والاعتبار. 


ثم هنا تقييد المسألة بموت الشاة والكلب في البئر اتفاقي أيضاًء فإنه لو مات أحدهما خارجها 
ئم وقع فيها كان جوابها الجواب المذكور بعينه. وأمّا تقييدها بموت الآدمي فيهاء فليس هو تقييد 
اتفاقي مطلقاًء بل في بعض دون بعض» فإنهم قالوا: لو وقع فيها سقط لم يستهل أو كافر نزح الماء 
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وَكذا إن اشتخْرحَ الكَلبٌ أو الخنرير حَيّا وَإِن لم بصب فمّه. 


كله» سواء وقع أحدهما قبل الغسل أو بعده. ولو وقع فیها مسلم میت غير شهید» صغيراً كان أو 
كبيراء أو سقط استهل» فإن كان قبل الغسل فكذلك, وإن كان بعده لا ينزح منها شيء. وفي الخانية: 
ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم» انتهى. أو غيره من النجاسات» فعلى 
هذا لو وقع في البثر ولم يكن به شيء من النجاسة منه ولا سال شيء منها في ماء البئر لا يفسده» 
وهو متجه ظاهر» فتنلّه لذلك. 

[م] و گذاإِنِ اسشُخْرجَ الكلَّبٌُ أو الخنريرٌ حَيا وان لم يصب فَُه. 

[ش] والأصح فاه» يعني: فكذا يجب نزح ماء البئر إذا وقع فيه كلب أو خنزير واستخرج منه 
حياًء سواء وصل الماء إلى فيه أو لم يصل. آما إذا وصل» فظاهر. وآمّا إذا لم يَصل» فإِن كان خنزيرا 
فظاهر آيضاً. وآما إن كان كلب فما ذكره من نزح الجميع عزاه رضي الدين في المحيط إلى النوادرء 
ومشى عليه قاضي خان» وصاحب الملتقط فيهء والولوالجي في فتاواه. 

والظاهر آنه بناءًَ على أنه نجس العين» كما أفاده القاضي في فتاواه إلا آنه أردفه بقوله: أو 
لأن مأواه النجاسات. ثم قال: وسائ الباع بمتزلة الكلب» انتهى. وعزاه فى النهاية إلى المحيط 
أيضاًء وقال: حتى إذا وقع سبع من الباع ورج حياً ولم يصب فمه الماء ينزح ماء البثر كله 
بمنزلة الكلب» وألحق الكافر بالكلب في المحيط » انتهى. والتعليل لنزح ماء البثر كله بهذه العلة 
فيه نظر» ثم في كون سائر السباع بمنزلة الكلب في نزح ماء البئر وإن لم يصب الماء فاها يؤيّده ما 
في الذخيرة: قال محمد: ثم في الثعلب ونحوه من السباع ينزح ماء البئر كله إلا أنه غير ظاهر الوجه 
وهو أحد القولين فيهاء والقول الآخر آنه لا ينزح شيء كما سنذكره عن قريب هو الظاهرء فإنها 
ليست بنجسة العين والفرض من عدم العلم بنجاسة عليهاء فلا جرم أن في التحفة: والصحيح أنه 
لا یو جب التنجیس» انتھى . 

وإلحاق الكافر بالكلب في هذا الحكم ليس على إطلاقه كما ستقف عليه عن قريب أيضاً 
وعلّل القاضي خان في شرح الجامع الصغير لنزح البثر بوقوع الكلب وإن خرج حياً لم يصب فاء 
الماء بهذا أيضاً وبآن استه منقلب» ورأيت التعليل بهذا أيضاً في الأخيرة عن محمد. والتنجيس 
على هذا متجه» وفي النهاية وغيرها نقلاً عن المحيط : الكلب إذا وقع في الماء فأحرج حياًإن أصاب 
فمه الماء يجب نزح جميع الماء» وإن لم يصب فمه الماء» فعلى قولهما: يجب نزح جميع الماء. 
وعن أبي حنيفة: لا بأس به» وقال: وهذا إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس» انتهى. 


وقد ذكرنا هذا أيضاً سالفا من غيره وأن الزاهدي قال: إنه الذي صح عنده» ويوافق هذا 
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وَكُل يوان ٳذا َرَج ياو حا َد صاب فَه َر ِن كان سؤر طاهراً لا صاب اجتباطا 
ولوصا جار 


المذكور عن بي حنيفةء وأيضاً ما في البدائع والذخيرة. وكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في 
الكلب والستور وقعا في الماء القليل ثم خرجا أنه يعتجن بذلك الماء» انتهى. واللفظ للبدائع» وهذا 
يفيد أيضاً أنه ليس بمنقلب الأست» وتَقدَّم أن اختلاف المشايخ في التصحيح وأن الكثير على أنه 
ہس بجی الین رای جلا کر بیع عد اکر ل زح ٹا خرچ جا رلم بع ا 
فاه» كما هو معزو إلى أبي حنيفة هة رأة 


ثم حيث قلنا بطهارة البثر لنزح الواجب منها سواء فإن الواجب نزح دلاء معينة منها أو نزح 
جميع ما فيها من الماء بسبب وقوع حيوان من الحيوانات المذكورة فيهاء فإنما ذلك بعد إخراج 
الواقع كما يشير إليه آمر ابن عباس في نزح زمزم لموت الزنجي فيها بتقديم إخراجه على نزحهاء وما 
ذاك إلا لأن بقاء الواقع فيها آنفا للسبب الموجب للنجاسة» فيصير ذلك بمنزلة تجدد سبب جديد 
لنجاستهاء إلا آنه إذا كان الواقع غير ممكن الخروج فيما إذا كان موجب لنزح الجميع ولم يقدر على 
إخراج ذلك الواقع» فإنه يسقط اعتبار كونه فيه باقيا في تنجيسه» ثانيا دفعا للحرج. 

ومن المسائل المسطورة: عَظْم تلطخ بالنجاسة ووقع في البئر ولم يمكن إخراجه تطهر البئر 
بالتزح ولا يضر بقاء العظم فيهاء والله آعلم. 

[م] وکل یوان ذا َرَج اوقد صاب َم بر إن كان وره طاور لا بتو رصا به اجتیاطا 
وَإِنْ تَوضاً جارً. 

[ش] وليس هذا على إطلاقه» فإن الحيوان الحي الذي سؤره طاهر غير مشكوك ولا مكروه 
إذا وقع في البثر ثم حرج منها كذلك وقد صاب فاه الماء أو لم يصب قد یکون آدمیاً وقد یکون 
غیره» فإن کان آدمياً فإن كان مستنجياً بالماء وليس على بدنه نجاسة حقيقية ولا حكمية» فإِن كان قد 
انغمس فيها لطلب الدلو أو للتبردء فالماء طاهر وطَهُور ولا ينزح منه شيء. وفي البدائع وغيرها: 
وروى الحسن عن أبي حنيفة آنه ينزح منها عشرون دلواً. وهذه الرواية لا تصح؛ لأن الماء يصير 
مستعملاً بزوال الحدث أو بقصد القربةء ولم يوجد شيء من ذلك» انتهى. وإن كان انغمس فيه 
لقصد إقامة قربة» ففي البدائع: صار الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة لوجود إقامة القربة. وعند 
زفر والشافعي: لا يصير مستعملاً لانعدام إزالة الحدث» وظاهر كلام التحفة أنه يجب نزح جميع 
الماء في ظاهر الرواية» وآنه الصحيح. وعن المفيد: آنه ينزح عشر دلاء على رواية الحسن. وعلى 
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المختار: لا يجب نزح شيء» انتهى. وهذا أوجه مما في التحفة والبدائع. نعم كونه ينزح عشر دلاء 
على رواية الحسن غير ظاهر» وسيتبين عن قريب كلاهما من لفظ البدائع وإن لم يكن مستنجياً آو 
كان مستنجياً بالحجر أو كان على بدنه نجاسة حقيقية نزح جميع الماء» سواء كان مع ذلك على بدنه 
نجاسة حكمية أو لم تكن لاختلاط النجاسة بالماء» وإن كان على بدنه نجاسة حكمية فقط بأن كان 
محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء» فعلى قول من لا يجعل هذا الماء مستعملاً لا ينزح شيء؛ لأنه 
طهور» وكذا على قول من جعله مستعملاًء وجعل المستعمل طاهراً لأن غير المستعمل أكثرء فلا 
يخرج كونه طهورا ما لم يكن المستعمل غالباً عليه» كما لو صب اللبن في البئر بالإجماع. 

وأما على قول من جعل هذا الماء مستعملاً وجعل المستعمل نجساً ينزح ماء البئر كله لو وقع 
فيها قطرة من دم أو خمر» كذا في البدائع. ولم يفصل بين أن يكون نوى القربة مع ذلك أو لم يَنوها؛ 
لأن هذا التفصيل جاز في المسألة على كلا هذين التقديرين. غير أنه على تقدير عدم نية القربة لا 
يكون مستعملاً عند محمد آله على القول باشتراط القربة لصيرورة الماء مستعملاً عنده لعدم 
هذه النيةء ولا عند أبي يوسف لاشتراط الصب في إزالة النجاسة الحكميةء ولم يوجد. وعلى تقدير 
نية القربة إنما لا يكون مستعملاً أصلاً عند أبي يوسف لا غير»وبهذا يظهر أن المراد بما قدّمناه آنفا 
من صيرورة الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة فيما إذا انغمس الطاهر ثياباً وبدناً مطلقاً لقصد 
قربة صيرورة الماء الملاقي له لا جميع ماء البئرء وإن كان ذكر في التحفة آنه يتنجس الماء في 
ظاهر الرواية. وفي الخلاصة: أفسده؛ لأنه تفريع على رواية نجاسة الماء المستعمل. وقد عرفت أن 
المختار الطهارةء فلا تكن من الغافلين عن ذلك. 

وفي الفتاوى الخانية والخلاصة: لو وقعت فيه الحائض بعد انقطاع الدم وليس على أعضائها 
نجاسة» فهي كالرجل الجنب» وإن وقعت فيه قبل انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة» وهي 
كالر جل الطاهر إذا انغمس للتبرّد لآنها لا تخرج عن الحيض بهذا الوقوع» فلا بصير الماء مستعملا 
انتھی. 

قلت: وهذا التفصيل متعين في النفساء أيضاًء وقد صرح به في جامع الفتاوى أيضاً فما في 
البدائم محمول على ما بعد الانقطاع فيهماء وذكروا عن الحسن عن أبي حنيفة آنه إن كان محدثا 
ينزح أربعون دلوا وإن كان جنباً ينزح كله. قال في البدائع: وهذه الرواية مشكلة لأنه لا يخلو ما 
إن صار هذا الماء مستعملاً أو لاء فإن لم يصر مستعملاً لا يجب نزح شيء لأنه بقي طهوراً كما 
كان» وإن صار مستعملاً فالماء المستعمل عند الحسن نجس نجاسة غليظة ينبغي أن يجب نزح 
جميع الماء. وروي عن أبي حنيفة آنه قال في الكافر: إذا وقع في البكر ينزح ماء البئر كله؛ لأن بدنه 
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لا يخلو عن نجاسة حقيقية أو حكمية حتى لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل ثم وقع في البئر من ساعته 
لا ينزح منها شيء» انتهى. وإن نوى مع ذلك قربة نزحت على رواية نجاسة الماء المستعمل» ولم 
ينزح منها شيء على رواية طهارته التي هي المختارة. وهذا أولى من إطلاق القول بأنه صار الماء 
مستعملاً- كما في البدائع - لما ذكرنا منها أيضاً أن غير المستعمل أكثر» فلا يخرج عن كونه طهوراً. 
وإن كان الحيوان المذكور غير آدمي» فإن علم بيقين أن على بدنه شيء من نجاسة» فقد صار الماء 
نجساً لاختلاط النجاسة به» وإن لم يعلم ذلك فالماء طاهر وطهور. وفي البدائع: وروي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف في الإبل والبقر أنه ينجس الماء لأنها تبول بين أفخاذهاء فلا يخلو عن البول؛ 
غير أن عند أبي حنيفة: ينزح عشرون دلواً؛ لأن بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة» وقد ازداد 
خفة بسبب البئر» فينزح إذن ما ينزح من البئر» وذلك عشرون. وعند أبي يوسف: ينزح ماء البئر كله 
لاستواء النجاسة الغليظة والخفيفة في حكم تنجس الماء» انتهى. 

وعلى ماعن أبي حنيفة من هذا الحكم المذكور مشى الحاوي القدسي» ووجه ماهو المشهور 
ما ذكره شيخنا رَمَةأدلَه» وهو أنه وإن كان الظاهر اشتمال أفخاذها على بولها لكن يحتمل طهارتها 
بأن سقطت عقيب دخولها ماء كثيرأء فهذا مع الأصل - وهو الطهارة - تظافرا على عدم التزح. وفي 
المبتغى -بالغين المعجمة -والفتاوى الظهيرية: وكله بنحو شاة وإن آخرجت قبل الموت. وعن أبي 
يوسف آنه لا ينزح شيء إذا لم يكن عليها بول» انتهى. وتعقب شيخنا الأول بأن القواعد تنبوا عنه ما 
لم یعلم یقینا بتنجسھا کما قلناء انتهی. 

وفي الفتاوى الظهيرية: وعن أبي حنيفة أنه ينزح عشرون دلوا» ومشى على هذا قاضي خان من 
غير عزو إلى أحد» ونص على آنه ليسكن القلب لا للتطهیر حتی لو لم ينزح وتوضا جاز. ثم قال: 
وذكر في الكتاب: الأحسن أن ينزح منها دلاءً ولم يقدر. وعن محمد: في كل موضع ينزح لا ينزح 
أقل من عشرين دلوا؛ لأن الشرع لم يرد بنزح ما دون العشرين» انتهى. وكذا في الذخيرة» وزاد فيها: 
وأبو يوسف يقول: النزح الواجب لا يكون أقل من عشرين» فأمًا المستحب فيكون أقل من عشرين 
ولا یکون أقل من عشرة انتھی. 

ثم في الخانية: وكذا لو وقع في البئر ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والطيور والدجاجة 
المحبوسة» انتهى. يعني: ينزح منها عشرون دلوأ ومثله في مختارات النوازل» ومشى في الحاوي 
القدسي على نزح عشرة من الشاة ونحوهاء وسنذكر عنهم في بعض ما سؤره مكروه التقصير في 
النزح من عشر. 
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إن کان سور تجساً نر کله ضا رات شر کروم ا 
وَتَڙجها اختياطا قَِنْ کان سُوره مَشکوکا يرح کله ايض گذا رُوِي عَنْ ابي يُوسفَ في 
القتارّى. 


[م] وَلِنْ کان سوه تجساًبنرَح كله أَبْضاً. 

[ش] لمخالطة اللعاب النجس للماءء فإن لم يصب الماء فاه فإن كان من الأعيان التي ليست 
بنجس العين لا يجب نزح شيء منها إذا لم يعلم أنٌ عليها نجاسة على ما هو الصحيح كما تقذّم» وإن 
کان خنزيراً أو كلباً على القول بأنه نجس العين يجب نزح جميع الماء أيضاً كما سلف. 

[م] وَلَو كانَ سره مَكروها يرح عَشرة دِلاءِ وَحوها وَدَزجها اختياطاً. 

[ش] والوجه الظاهر احتياط» ثم كذا في غير موضع منه البدائع والفتاوى الخانيةء وهذا 
لفظها مشيراً إلى الدجاجة: وإن كانت مخلاة فوقعت فى البئر وخرجت حية لا يتوضاً من تلك 
البئر استحساناً احتياطاً وثقةء وإن توضاً جاز كما لو شرب من إناءء وكذلك سكان البيت كالقارة 
والهرة إذا وقعت وخرجت حيّة عند أبي حنيفة ينزح منها دلاء عشرة أو أكثر لكراهة السؤرء وإن لم 
ینزح فتوضاً جاز انتهی. . وفي شرح الزاهدي: وفي المكروه عن أبي حنيفة ينزح ست أو خمس. 
وفي البدائع : وذكر في فتاوى أهل بلخ إذا وقعت وزغة في بئر وأحرجت حية يستحبٌ نزح دلاء إلى 
خمس أو ست. 


وهذا في الغأرة والهرة على ما عزي إلى شرح الطحاوي والينابيع -إذا لم تكن الفأرة هاربة 
من الهرة» ولا الهرة هاربة من الكلب» أما لو هربت الفأرة من الهرةء أو الهرة من الكلب ينزح جميع 
الماء» سواء حرجت من البئر حيّة أو ميتة؛ لأنها بول من قرعها. 

قلت: وعلى هذا ما في الخلاصة نقلاًمن شرح الطحاوي: الفأرة إذا فرت من الهرة على قصعة 
ماء تنجس مطلقاًء وهو المختار. انتهى. لكن هذا غير قوي كما هو ظاهر للمتأملء فلا جرم أن في 
محيط رضي الدين نقلاً من النوادر: هرة أخذت فأرة فوقعتا في البئر» فإن جرحتها الهرة ينزح ماء 
البئر كلهء وإن لم تجرحها وماتت الفأرة وخرجت الهزة حية ينزح عشرون دلواء وإن ماتت الهرة 
وخرجت الفارة حية ينزح أربعون» وإن خرجتا حيتين لا ينزح شيء انتهى. وعلى هذا الاعتماد. 

[م] قن کان سورُه مشک و كاير کله أيْضاًء گذا روي عَنْ بي بُوسف في الفتاوی. 

[ش] كذا في البدائع: الماء لصيرورة الماء مشكوكاًء وهو غير محكوم بطهوريته على ما هو 
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٤‏ و i‏ كر 


وَإِنِ اتقَحَ الحيوان فيها أو تمسح ثرح جميع ما فيها مِنَ الماءء صَغُر الحيوان أو كبر 
ران وجدوا فیھا کار می ولا درون نها تی وََعَّثْ ولم كي ولم نق آعادوا 


ار 9 ب ° 


صَلاَم ذا كانواَوصأوا ينها عسوا ل شيء صا اها إن كانت انمَحَث أ 
فسح ادوا صلا تلائة يام َيالبها عند أي نبغ وَقالا: يس عَلَيهم ٳِعادَة شيءِ حتی 


ت 
س کا ف ا 


پتحققوا مَتّى وفعت . 


الأصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى بخلاف المكروه فإنه غير مسلوب الطهورية» وإنما استحبوا 
فيه نزح دلاء كما في الحيوان المأكول اللحم الطاهر السؤر لما تقدّم» ولو لم يصل الماء إلى فم 
الحمار والبغل» فمنهم من قال بنجاسة الماء وإن لم یکن على بدنه نجاسة» وهر ضعيف. وفي 
التحفة: والصحيح أنه لا يصير الماء مشكوكأ فيه. وأفاد قاضي خان آنه ينزح منه عشرون دلوا كما 
فى الشاة. 


< ° 


(م] إن اخ الحیوان فیھا و َقسَح بنرځ می ا بها ِن المي ضفر الحیوان ا کُر 


[ش] وهو كعظم وزناً ومعنى» وإنما وجب نزحه في كلتا الحالتين من كليهما الشيوع البلة 
النجسة المنفصلة في الماء. 


[م] إن رجدو فیھا کار نة لا ِرون لھا تی وََعَّث ولم یغ ولم شخ أعادوا صَلاةً 


وم وَل ٳذا کانوا واوا ينها ولوا كل شيء صاب اؤهاء وَإِنْ كات انقح أو خث 
أعادُوا صلا َلائة ايام ولباليها عند ابي حَنيفةً وَقالا: يس علَيهم ٳِعادةُ سَيءٍِ حتی بَحَققوا می 


2 
° 


[ش] وهو القياس» فإنه تيقن طهارة الماء فيما مضى» وشكٌ في نجاسته لأنه يحتمل أنها 
وقعت في الماء وهي حيّة فماتت فيه» وأنها وقعت ميتة بأن ماتت في مكان ثم ألقاها الريح أو بعض 
السفهاء أو الصبيان أو بعض الطيور على ما حكي عن أبي يوسف أنه قال: كان قولي مثل قول أبي 
حنيفة إلى ني كنت جالساً في بستاني فريت حدأة في منقارها جيفة فطرحتها في بئر» فر جعت عن 
قول أبي حنيفة» فلا يحكم بنجاسته بالشك» وصار كما لو رأى في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر 
الدرهم لا يعلم وقت إصابتهاء فإنه لا يعيد شيئاً من الصلوات التي صلاها بذلك الثوب حتى يستيقن 
أنه صلى شيقا منها بذلك الثوب وبه تلك النجاسةء فكذاهذا. 

ووجه قول أبي حنيفة وهو الاستحسان أن وقوع الغأرة في البئر سبب لموتهاء والموت متى 
ظهر عقب سبب صالح له یحال به علیه. وإِن کان یحتمل أن يکون موته بسب آخر؛ لأن الموهوم 
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لا يعتبر في مقابلة الطاهر بكون المجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات» فإن الموت يضاف 
إلى الجرح. وإن كان يتوهم موته بسبب آخر» فبطل اعتبار التوهم والتحق الموت في الماء بالتحقق» 
وإذا أحيل بالموت على الوقوع في الماء وقد وجدت منتفخة وآدمي ما ينتفخ به الميت ثلاثة يام» 
فقدره به. 

قلت: ولم يذكروا التوجيه له في ذلك إذا وجدت متفسخة به لعله أما اعتماداً على جريان 
التوجيه المذكور في وجدانها منتفخة فيها إذا وجدت متفسخة بطريق أولى؛ لأن الفسخ لا يكاد 
يوجد قبل الثلاث عادة. وأما توقف عن القول بأن دى ما يتفسخ فيه ثلاثة أيام» فإن الظاهر أن ذلك 
إنما يكون بعد الثلاث ولا سيما في الآبار الباردة وأيضا التفسخ حالها يحصل بعد الانتفاخ بزمان 
متراخ في العادة» فكيف تقع المساواة بينهما؟ 

وعلى هذا إن تم الجواب عنه لما كان بحيث يوجد التفسخ في الثلاثة لا فيما دونهاء وإن كان 
الأكثر أنه إنما يوجد فيما فوقها قدر بالثلاثة لوقوع الشك فيما فوقهاء والوهم فيما دونهاء ولا يضر 
مساواة التفسخ للانتفاخ في هذا الحكم. وإن كان الانتفاخ مما يتقدم التفسخ لعدم انضباط المدة 
الزائدة للتفسخ على مدة الانتفاخ» وإلا فلقائل أن يقول: ينبغي أن يتحرّى في المتفسخة» فإن كان 
رأيه الثلاثة فما دونها اعتبر الثلاثةء وإِن كان أكثر رأيه فوق الثلاثة عمل بمقتضى ذلك. 

كما أن الصحيح في أن الصلاة على الميت الذي فرضه الصلاة عليه إذا ذفن من غير صلاة أنه 
يصلًّى عليه ما لم يغلب على الظن تفسخه وتقدير ذلك بثلاثة أيام حتماً؛ لأن ذلك يختلف باختلاف 
الزمان والمكان والأبدان كما نص عليه كثير من المشايخ» إلا أن هنا لم يكن علينا بأس في قولنا 
فيما إذا كان أكبر رأيه دون الثلائة أن يعتمد على الثلائثة لما فيه من الاحتياط بخلافه ثمةء فإنه ليس 
في الصلاة عليه إلى الثلاثة وقد غلب على الظن فيما دونها احتياطا. ومن هُنا يُعلم أيضاً أنه لو قبل 
بأنه إنما يقدّر في المنتفخة بالثلاثة إذا لم يكن أكبر ريه ما فوق الثلاثة لكان حسناًء والله تعالى أعلم. 

وإذالم تكن منتفخة ولا متفسخةء فلا شك أن زمان الموت سابق على زمان الوجود خصوصاً 
في الآبار المظلمة العميقة التي لا يعايّن ما فيهاء وكذا نعلم يقيناً أن الواقع لا يخرج عادة بأول دلو 
فقدره بيوم وليلة احتياطاًء لأنه أدنى المقادير المعتبرة؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يتأتى التحديد 
فيهاء وهذا كله إنما هو عند عدم المعاينة لوقوع الحيوان ميتاً فيها كما هو المراد من صورة هذه 
المسألة. أما إذا وُجدت المعاينة لوقوعه ميتاً فيهاء فحينئذ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير حاصل 
بسبب الوقوع» فلا يثبت التنجيس إلا من وقتئذ» ولا كلام فيه. 
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وأما مسألة دون النجاسة في ثوبه» فالمذكور قولهما على ما في شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان» وأما عند أبي حنيفة» فقال المعلى: على قياس قول أبي حنيفة إن كانت طرية أعاد صلاة يوم 
وليلة» وإن كان ميتاً يابسة أعاد صلاة ثلاثة يام ولیالیها. وروی ابن رستم في نوادره عن أبي حنيفة 
آنه إن کان دماً لاء وإن کان ميتاً يعيد من آخر ما احتلم؛ لأن دم غيره قد يصيبه» والظاهر أن الإصابة 
لم ینعدم زمان وجوده فأَمّا مني غیره لا بصب ثوبه» فالظاهر آنه منّه» فیعتبر من وقت وجود سبب 
خروجه» حتی إن الثوب لو كان يابسه هو وغيره يستوي فيه حكم الدم والمني» ومشايخنا قالوا 

في البول يعتبر من آخر ما بال» وفي الدم من آخر ما رعف» وفي ي المنيّ من آخر ما احتلم وجامع» 
كذا في البدائم . ولفظ محيط الشيخ رضي الدين: وذكر ابن رستم في نوادره : إن وجد في ثوبه منياً 
أعاد الصلاة من آخر نومة نامها فيه؛ لأنه تيقن بفساد ذلك وشك فيما قبله» وإن رأى ما لا يعيد حتى 
یستیقن آنه صلی فی فإن كان الثوب قد يلبسه غيره والنطفة والدم سواء لا تلزمه الإعادة حتى 
یستیقن› انتھی. 

سلّمنا أن في النجاسة في الثوب لا يعيد شيا من الصلوات مالم يستيقن أنه صلى به وبه تلك 
النجاسةء كما ذكره الحاكم الشهيدء وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة على ما في البدائم» 
ومحمد عنه على ما في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وذكر الشيخ رضي الدين في محيطه 
وغيره اللإجماع على ذلك وأنه الأصح لكن الفرق بينهما موجود» فإن الثوب شيء ظاهر» فكما 
أصابته النجاسة تطلع عليه صاحبه أو غيره فر فيقع العلم به فإذالم يقع العلم به لعدم شعوره وشعور 
غيره به علم أن إصابته للحال ولا كذلك البئرء فإنها غائبة مخفية عن الأعين لا يدرى ما فيهاء 
والموضع موضع احتياط . 

قلت: وقياس المعلى لم يظفر فيه بالقدح المعلى» فإنه من الظاهر أن النجاسة لا تبقى طرية 
في الثوب يوماً وليلةء وأنها جف قبل ذلك فضلاً عن ثلاثة أيام» وأن ما نقله في البدائع عن مشايخنا 
أحسن. ويظهر أن محله ما إذا كان الثوب يلبسه هو خاصة. وأما إذا كان يلبسه غيره أيضا على سبيل 
التناوب» فالأظهر اعتبار أكبر الرأي في ذلك لكل من اللابسين لا الوصول إلى القطع والتبيين كما 
يشهد به ما نقله في البدائع عن المشايخ رحمهم الله تعالى وإيانا أجمعين. 

ثم هنا تنبيهات رآينا أن نذكرها زيادة في الإسعاف: 

إحداها: نّا إنما ذكرنا المسألة مقصودة فيما إذا لم توجد معاينة وقوع الحيوان ميتاً في البئرء 
فقيّدنا عيناً لما في شرح الزاهدي نقلاً من المنتقى: علم أنه وقع في البئر طير منذ ثلاث ولا يدري 
متى مات» فإن كان منتفخاً يعيد صلاة ثلاثة أيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وإلا فيوم وليلة عنده 
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وعند أبي یوسف: لا یعید شیا انتھی. ولکن هذا لا بُعری عن تأمل» فان بعض الطيور لا تلبث حاً 
في الماء الساعة الواحدةء بل يموت اختناقاً بالماء في الحال» فينبغي أن يحكم بموت ما كان من 
الطيور كذلك عقب الوقوع» وإن لم يظهر انتفاخه بعد مضي ثلاثة أيام من وقوعه» فيعيد في المسألة 
المذكورة صلاة ثلاثة أيام كان وضوؤها من تلك البئر سواء أخرج بعد مضي ثلاثة يام منتفخاً أم 
لاء والله أعلم. 

ثانيها: الخسل منها كالوضوء في حكم إعادة الصلاةء يعني المكتوبة والمندورة والواجبة وسنة 
الفجر. 

ثالثها: في البدائع: وعلى هذا الخلاف إذا عجن بذلك الماء يؤكل خبزه عندهماء وعند آبي 
حنيفة: لا يؤكل» وإذا لم يؤكل ما يُصنع به. قال مشايخنا: يطعم الكلاب لأن ما يتنجس باختلاط 
النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل» كالدهن النجس ينتفع 
به استصباحاً إذا كان الطاهر غالباًء فكذا هذا. وفي الذخيرة: وعن أبي يوسف: إذا وجب نزح الماء 
كله من البئر فعجن من ذلك الماء لا يطعم بني آدم ولا بس بإطعامه وإلقائه إلى الكلاب والسّنانيرء 
ولا بأس برش تلك المياه في الطريق. وروي عنه في غير هذه الصورة: يطعم ذلك العجين البهائم» 
ولا يسقى ذلك البهائم والماء لا بأس بصبّه. وفي هذا التعليل إشارة إلى أن هذا العجين لا يلقى في 
الطريق والمفسدة في الصبٌ في الطريق دون المفسدة في سقي البهائم. وفي خزانة الفتاوى: لا بس 
بأن يسقى الماء النجس للبقر والغنم واللإبل. 

رابعها: قول المصنف: وغسلوا كل شيء أصابه ماؤهاء عبارة القدوي في مختصره» وممن 
وافقه على ذلك قاضي خان فقال في شرح الجامع الصغير: وما أصاب الثوب منه في الثلاثة 
أفسده. وقال الزيلعي شارح الكنر في شرح قول صاحبه: ينجسها منذ ثلاث -يعني في حق الوضوء- 
حتى يلزمهم إعادة الصلاة إذا توضؤوا منها. وأما في حق غيره» فإنه يحكم بنجاستها في الحال من 
غير إسناد؛ لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا غسلوا الثياب بمائها لا يلزم إلا غسلها 

قال العبد الضعيف غفر الله له: وهذا مما يقضي منه العجب» فإنه إذا كان يلزمهم غسل الثياب 
لكونها مغسولة بماء البئر فيما تقدم حال العلم باشتمال البئر على الفآرة بدون يوم وليلة إذا لم تكن 
منتفخة أو متفسخة» كيف يكون الحكم بنجاسة الثياب من باب الاقتصار على التنجس في الحال لا 
مستنداً إلى ما تقدّم» فلا يتجه ما ذكره على قول أبي حنيفة؛ لأنه يجب على قوله مع غسل الثوب من 
غسله بمائها على الوجه الذي ذكرنا إعادة الصلوات التي تقدّم ذكرها إذا صلاها بالثوب المذكورء 
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وَإِنْ وَقَعَتُ في لتر بَعْرة أو بَعْرتانِ من بَعْرٍ الإبلٍ أو العَتَم لم تَنجُس. 


ولا على قولهما لأنه لا يجب على قولهما غسل الثوب المذكور أصلاً كما هو ظاهرء فليتأمل. 

ثم في شرح الزاهدي: وكان ركن الأئمة الصبّاغي يفتي بقول أبي حنيفة فيما يتعلق بالصلاة 
وبقولهما فيما سواها. وفي غاية البيان: وما قاله أبو حنيفة احتياط في أمر العبادة» وما قالاه عمل 
باليقين ورفق بالناس. 

[م] إن وَقَعَتْ في البر بعر أو بَعرتانِ من بعر الإبل أو العَتم لم نُس . 

[ش] اعلم أن المذكور في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في بعرة أو 
بعرتين من بعر الإبل أو الغنم تسقطان في البئر: لا تفسد الماء» قالوا: وهذا استحسان» والقياس أن 
يفسد لوقوع النجاسة في الماء القليل. وقد ذكروا للاستحسان وجهين: 

أحدهما: أن آبار الفلوات ليس لها رووس حاجزة» والمواشي تبعر حولها والريح تلقي ذلك 
فيهاء فلو حكم بفساد المياه به لضاق الأمر على سكان البوادي» وما ضاق أمره اتسع حكمه. 

ثانيهما: أن البعر لصلابته لا يختلط بشيء من أجزائه بأجزاء الماء» وفرّعوا على الوجه الأول 
عدم التفرقة في ذلك بين الرطب» واليابس» والصحيح» والمنكسرء والروث» والإخثاء في مكان 
يتحقق الضرورة فيهما كما في البعر. 
السرخسي» وما في النوادر وإشارات الحاكم الشهيد آنه إن كان رطباً تنجسء» وإن كان يابا لا 

يتنجس؛ لأن الرطب لا ينبعث بالريح لث لغقله ولصوقه بالأرض» فلا ضرورة . واليابس ينبعث بالريح 
لخفته» وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي أيضاً مما يمنع كما سنذكره. 

وممّن نص على أن الصحيح والمتكسر سواء شيخ الإسلام ويشهد له ما عن أبي يوسف: 
القليل من الروث عفو. قال المحبوبي وغيره: وهو الأوجه» أنتهى. 

والتفرقة بين آبار الأمصار والفلوات لأن آبار الأمصار لها حواجز عادةء فلا تتحقق فيها 
الضرورة» وفرّعوا على الوجه الثاني التنجيس بالرطب لاختلاط رطوبته بأجزاء الماء وبالمنكسر 
لأنه غير مستمسك» فيتداخل الماء فيه ويمتزج به. ونص في المبسوط على أن التنجس بالمفتت 
من البعر ظاهر الرواية» وعلى هذا ما في بعض نسخ المتن: وإذا وقعت بعرة أو بعرتان من بعر الإبل 
والغنم في البئر» فأخرجت قبل التفتت لم تنجس» انتهى. ويطرقه أن ظاهر إطلاق الأصل والجامع 
الصغير عدم التنجيس» كما سنذكره. 

والتسوية بين آبار الأمصار والفلوات في عدم التنجس بما لو يتنجس به آبار الفلوات من ذلك 
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وممّن نص على أن الأصح التسوية بينهما في عدم الفساد بذلك الإمام التمرتاشي. ثم ظاهر الأصل 
والجامع الصغير عدم التفرقة في عدم التنجس بالواقع من ذلك بين أن يكون رطباً أو يابساً صحيحا 
أو مكسراً لإطلاقهما ذلك من غير تفصيل» فلا جرم أن قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير: 
وهو الصحيح» ونقله في الخلاصة عن شرح الطحاوي. 

قلت: وكذا ظاهرهما عدم التفرقة بين آبار الأمصار والفلوًات» فليكن الصحيح أيضاً التسوية 
بينهما في ذلك إذا اشت ركا في الضرورة» كما ستقف عليه. 

ومن ثمة قال القاضي في فتاواه: ويستوي فيه الرطب والیابس» والصحيح والمنكسر في 
المصر كان ذلك أو في المفازة. ثم هذا كله إذا كان الواقع قليلا فإن كان كثيراً رطباًء فاتفقوا على 
التنجس به. وإن كان كثيراً يابساًء فقال الحسن بن زياد: لا ينجس كأنه بناءٌ على توهم أن فيه ضرورة 
كما في القليل. وفي البدائع: والصحيح أنه ينجس؛ لأنها إذا كثرت تقع المماسّة بينهماء فيصل 
البعض بالبعض» فتفتت أجزاڙها فينجس» انتهى. 

واختلفوا في حد الكثير» فقيل: الثلث كثيرء لذكر الجامع الصغير: البعرة والبعرتين دون 
الثلاث» وكان ذلك إشارة إلى ن الثلاث كثير» وممّن ذكر هذا التمرتاشي. وفي محيط رضي الدين: 
وهذا فاسد. قال في الكتاب -يعني الجامع الصغير -: إذا وقعت في البئر بعرة أو بعرتان لا تفسد ما 
لم یکن کٹیرا فاحشاء والثلاث لیس بکٹیر فاحش» انتھی. 

وهذا وإن كان وجيهاًء فاللفظ المذكور -أعني قوله: ما لم يكن كثيراً فاحشاً- ليس في الجامع 
الصغير على ما هو رواية فخر الإسلام في شرحيه له» وقيل: هو أن يغطي ربع وجه الماء» وهو مرويّ 
عن محمد. وقيل: أن يغطي ثلث وجهه» وقيل: أن يغطي وجه جميعه» وقيل: ان لا يسلم دلو عن 
بعرة أو بعرتين» وهو في البدائع والخلاصة عن محمد بن سلمة. وفي شرح الجامع الصغير لقاضي 
خان عن الفقيه أبي جعفر» فلعله عنهما في المبسوط: وهو الصحيح. وذكر غير واحد من المشايخ 
عن أبي حنيفة نه ما يستكثره الناظر. قال في الهداية: وعليه الاعتماد. وفي البدائع: وهو الصحيح. 

ثم إذا أحطت علماً بهذه الجملة التي لخصناهاء فاعلم أن الذي يظهر أن تعليل عدم النجاسة 
في هذا الفصل بالضرورة هو الوجه كما سيذكره المصنف عن أكثر المشايخ لأنها مما يؤثر في 
النجاسة التخفيف أو العفو في مواضع الضرورة» وحينئذ فيما تحققت فيه الضرورة وذلك بتعسر 
الاحتراز منه مع الابتلاء به لا بنجس بهء وما ليس كذلك ينجس به. ولا شكٌ أن الكثير مطلقاً مما لا 
يتعسر الاحتراز منه في آبار الغلوات والقرى وبعض آبار الأمصار» كالتي في مرابض الغنم والإبل 
وبعض أفنية الذور وساحاتهاء ولا يتعسر الاحتراز منه في بعض آبار الأمصار كالتي في المنازل 
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إن وََعَث في اللَيَن وَفْت الحلب أرجت حينَ وقعت لم َس أيْضا. 

وروي عَنْ أبي حَنيفة: البَعْرةٌ إذا كاَث يابسَةً لم تمد الماء ما لم يكثرها الناس لموم 
البلوى. 
نحو آخر» وليس مما يكون البعر حولهاء فيكون الوجه على هذا نجاسة الآبار مطلقاً بالكثير من 
البعر مطلقاً إلا أن يكون يابساً ويخرح من ساعته قبل أن يتحلل منه شيء في الماء فإنه ينجس» 
وعدم نجاسة آبار الفلوات والقرى بالقليل منه مطلقاًء فإن الرياح كما تحمل الصحيح اليابس تحمل 
المنكسر منه بطريق آلى» وكذا يحمل شديدها الرطب منه ويلقيه فيهاء وعدم نجاسة آبار الامصار 
يعسر الاحتراز من ذلك بوقوع القلیل مطلتا آیضاً إلا أن کون يابساًویخرج قبل نيتال منه شيء 
في الماء فإنه لا ينجس حينئزٍ أيضاً. 

وعلى هذا التفصيل الكلام في الروث والأخثاء» ثم لو جعل قائل الحد الفاصل بين القليل 
والکثیر أن ما غير أحد أوصاف الماء کان کثیراًء وما لم یغيّره یون قليلًء لكان له وجه» والله أعلم. 
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[م] ون وَقَعَت في اللبّن وَفَت الحلب فَأخرجَٹ حينَ وقعٿ لم يجس أيْضاً. 

[ش] ذكره رضي الدين في المحيط نقلاً عن المنتقى. وفي البدائم عن خلف بن أيوب» 
ونصير ين يحيى» ومحمد بن مقاتل الرازي: لعموم البلوى والضرورة؛ لأن من عادتها آنها تبعر 
عند الحلب. وقيّد شيخ الإسلام في مبسوطه هذا الجواب بقيد آخر وهو لم يېق لها لون وهو متجه 
ويشهد له من الرواية ما في شرح الزاهدي: : وعن أبي حنيفة : وقعت بعرة أو بعرتان في المحلب عند 
الحلب لا بأس إن أخرجت قبل التفتت واللون للضرورةء كالأرواث والآخثاء في الكدس» فإنها 
معفوة» انتھی . 

فلا جرم أن في الفتاوى الخانية: وإن تفنّت البعر في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك. 
وقال شیخنا مهاده لله: فلو أخر أو أخذ اللبن لونها ينجس؛ لأن الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لا 
فيما وراءه» وذلك بمراًی منه . ثم غير خافي أن الضمير في وقعت راجع إلى البعرةء وقد أوجدناك 
أن البعر بين في الحكم كالبعرة. وفي الحاوي القدسي: ولم يذكر في تقدير العفو في البعر أكثر من 
اثنتين في الأصل. 

[م] وروي عَنْ بي حنيفة: البَعرةٌ إذا اث يابمةٌ مذ لم تفْسِِ الماءَ ما لم يكثرها الاس لموم 
البلوى. 

[ش] واو جه الظاهر أن يقال: البعر إذا كان يابساً لم يفسد الماء ما لم يستكثره الناس» فإن 


رفي الطب والمنكيرَة لحولا بين المشايخ وَبَعْضهُم آفى اتُس وَبَعْصَهُم وى 
بينَ لوطب واليابس. رالا اث والأخثاءٌ بمنزلَة المنكيرَة . اتر المشابخ على ته ينتير ر 
فيهما الصّرورة وَالبلّوى إِنْ كان فيه صرورةٌ وَبلّوى لا يُحكمْ بالتجاسَة للضرورَة. 
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تکار ی ما کرنه وتستکتر فی ماه یل فی اء ونو فر مشر الأیڪتت ال اق على هذه 
العبارة مروية عن أبي حنيفة» وإنما وقفت على أن حد الكثير عنده ما بستكثره الناظر كما تقدم. 

[م] وَفي الأطبة رًالمنكَسرَة احتلاف بين المشايخ. 

[ش] أي: وفي تنجس البئر بوقوع البعرة الرطبة والبعرة المنكسرة والأبعار الرطبة والأًبعار 
المنكسرة فيها اخحتلاف المشايخ. 

[م] وَبَعْضهم آفتى بالتتجُس. 

[ش] أي: بعض المشايخ أفتى بتنجيسهاء فكل منهما بناء على الوجه الثاني من الاستحسان 
کما بیناه آنفاً. 

[e]‏ وَبَعْضهم سَوّی بين الرْطّب واليابس. 

[ش] في عدم تنجسها بالقليل منهما قائلاً: إن الرطب شيء يمنع ما على ظاهره من رطوبة 
الأمعاء دخحول الماء في أجزائهء فصار کالیابس۔ 

قلت: ويرد عليه أن هذه الرطوبة نجسة فتشيع في الماء فتفسده وإن لم يتحلل من باطنه شيء 
ولا محيص إل بالا مترو إلى وجود الضرورة ‏ في الرطب أيضاً كما قدمناه. غايته أن الضرورة في 


[م] وَالأَرَوَاتُ والأَخثاء بمنزْلَة المنكيرة. 
[ش] أي: الأبعار المنكسرة في الاختلاف المذكور بعد أن يكونا غير يابسين صلتين 
لتحلحلهما حينئذ ورخاوتهماء فمن نجس بالبعر المنكر نجس بهما» ومن لم ينجس به لم ينجس 


بھما. 
[م] وَأَكَر المشايخ على انه عبر فيهما الضرورة وَالبَلوی إِنْ كان فيه صرورة وَبَلوى لا يُحكَمْ 
بالتجاسَة للضرورَة. 


[ش] لأن للضرورة أثراً في إسقاط حكم النجاسة كما تقدّم» وإن لم يكن فيه ضرورة يبحكم 
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وَالرَوث إِنْ كان صَلبا فهو بِمَنْزَة البعّر. 
َإِنْوَقَعَ حرم الحمام أو الع لحْصْمُور لم يفْسد وَهَذامَذهَسنا. 
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وان وَقَعَ حرم الجاج أفْسَدَهٌ. 


بالنجاسة. وممّن مشى على هذا الشيخ رضي الدين في محيطه» فقال: والسرقين والرّوث قليله 
وكثيره» رطبه ويابسه مفسد؛ لأنه بعد السقوط يتفتت ويتقشر فى الماء فشابه قليله الكثير من البعر. 
وعند أبي يوسف: قليله اليابس لا يفسد للضرورة وهو الأوجه» لأن البلوى والضرورة في المتفتت 
أشد. 

وأما أخثاء البقر» قيل: ينجس» وقيل: إن كل صلباً مستمسكا فهو بمنزلة البعر» والمعتبر هو 
وذكر في البائح مثله في الروث» ويظهر أن هذا هو الحق عند التحقيق» فليكن عليه التعويل. وظاهر 
أنه على هذا لا يلزم القائل التنجس بالبعر المنكسر التنجس بالروث والأخثاء إلا إذا اشتركا في عدم 
الضرورة» ولا القائل بعد التنجس بالبعر المتكسر عدم التنجس بالروث والأخثاء إلا إذا اشتركا في 
الضرورة. 

[م] وَالرَوْت إن كانَ صلب ُو بمَنْزلة البغر. 

[ش] أي: اليابسة الصحيحة» وقد ذكرنا الآن آنه قد قيل في الأخثاء كذلك» فيلحقان بالبعر في 

وأما على ما ذكرنا من أن الوجه في عدم التنجيس إنما هو الضرورة» وآنه الحق عند التنجيس» 
فيكونان مثل البعر في عدم التنجيس عند تحقق الضرورة فيهماء سواء كانا صلبين أو لم يكونا كذلك 
كما أشرنا إليه سالفاً. 


[ش] آي: لم يفسد ماء البئر عندناء وقال الشافعى: إن كان الماء دون القلتين أفسده» وإن كان 
قلتين فأكثر لم يفسده ما لم يتغير به. والمسألة فرع القول بطهارة الخرء المذكور عندنا ونجاسته 
عنده» وقد مر الوجه من الطرفين. 

[م] ون وَقَعَ خر الدَجاج أفْسَدَهٌ. 


[ش] أي: أفسد البئر» وفي بعض النسخ: أفسده؛ آي: الماء لرخاوته وتحلل أجزائه يشيع في 
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وای ا زگ لشف بو ال ار عنتما لد لسر 
وَقالً بَعْضهم: روي عن ابي حَنيفة وبي پُوسُفَ :َر باع الطَير لاد الوب 1 إذا 
ّح بيد ماء الأواني إن قل وَلا بعد ماء البر. 


الماء» وقد اتفق أصحابنا على نجاسته وعدم الضرورة في إصابته» فلا جرم إن كان مفسداً للماء 
موجباً لنزحه. 

[م] وحَرء الماش وَبَوله لا يفسد. 

[ش] أي: لا يفسد ماء البئر لأن الفصل لبيان حكم ماء البئر إذا وقع فيها شيء من هذه 
الأصناف» وكما لا يفسد ماء البئر لا يفسد غيره من المياه والثياب كما سنذكره من بعد إن شاء الله 
فإن المصنف سيذكر حكم هذه المسألة بطريق العموم بلفظ آخر في شرح مسائل لها تعلق بالشرط 
الثانى من شروط الصلاة .فى الجملة. 

والخفاش معروف» ويسمُى الوطواط. 

[م] وَگذا دَق ما لا يكل لَحْمُه مِنَ الطير طَاهر عِنْدَهُما خلافاً لمحمد. 

[ش] وقدّمنا أن كونه طاهرا عند أبى حنيفة رواية الكرخى» وكونه طاهراً عند أبى يوسف رواية 
عنه» وآن الذي مشى عليه غير واحد من المشايخ» والوجه من الطرفين. 

[م] قال بْضهم: روي عَنْ ابي حنيفة وبي بُوسُفَ: رق باع الطَبرٍ لا يقد الوب ب إل اذا 
قحس وَيُفيد ماء الأواني إن كَل دلا فيد ماء البذر. 

[ش] وهذا بعينه في فصل فيما يقع في البئر من الفتاوى الخانية من غير ذكر لنقل بعضهم ذلك 
عنهماء ولكنه فيما يظهر تفريع على الرواية القائلة بأن خرء ما يؤكل لحمه من الطيور نجس نجاسة 
خفيفة المأثورة عن أبي حنيفة وبي يوسف أيضاً على ما ذكره فخر الإسلام كما تقدّم» ولعلّه إنما 
فرق بين الإناء والبئر على دعوى عدم تعذر الاحتراز منه في الإناء وتعذر الاحتراز منه في البئر. وقد 
قدمنا أنه قيل: إنه لا يفسد الإناء أيضاًء ويوافقه ما فى الفصل المذكور من الخانية: ذرق ما لا يؤكل 
لحمه من الطيور لا يفسد الماء فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وأبى يوسف لتعذر الاحتراز منهء 
انتهى. فشمل ماء الآبار والإناء وغيرهما بناءً على دعوى تعذر الاحتراز منه فى ذلك كله. 

ثم في فصل في النجاسة من الخانية أيضاً: ذرق سباع الطير والحدأة والبازي لا يفسد الثوب» 
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وَِنْبَالَتْ شاه أو و بَقَرَة جس إلا عند محكي. 


4 سره ° قە 2 وو 2ے ° 2 
وان قطِرَ في البئر دَمٌ َو حَمْر ترح ماء الب كله. 
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رفي الذٌخيرة: : جنٽ ن روصب على رَأسوِتَمٌ استقّى حر قار مِنْ جَسَده في لبر 
لاجس للضرورَة. 


انتهى. وظاهر هذا أنه تفريع على القول بطهارته. وأسلفنا أن الأصح عند القاضي وغيره أنه نجس 
نجاسة خفيفة عندهماء وأنه الأوجه. 

ثم في المغرب: ذرق الطائر يذرق بالكسر والضم ذرقاً: سلخ» والذرق: السلاخ تسميته 
بالمصدرء انتهى. وفي طلبة الطلبة: ويزرق بالزاي مكان الذال لخة أيضاًء انتهى. فمن ثمة وقع في 
بعض نسخ الخانية بالزاي. 


الرس بے و 


[م] ون باکت شاه أو رة سجس إلا عند محكد. 


[ش] أي: تتنجس البثر عندهما خلافاً لمحمد» وهذه إحدى المسائل التي تظهر ثمرة الخلاف 
فیها بینهما وبینه في کون بول ما یؤکل لحمه نجس نجاسة خفيفة عندهماء طاهرعنده كما تقدّم. 

[م] ون طز في البئر م أو حَمْر ترح ماءٌ البثر كله. 

[ش] لما أسلفنا بيانه اول الفصل» وإثبات التاء في قوله: قطرت مساهلة. 

[م] رفي الذَخير: ُنْب ترح دلوا قصب على رَأسه م اشتقّى حر قار مِنْ جَسَِه في البْر 


ر ت و 


ا يجس للصرورَة. 

[ش] يعني: على القول بنجاسة الماء المستعمل كما صرحت هي بذلك أيضاًء فإن لفظها: 
وفي نوادر ابن سماعة عن آبي يوسف: رجل جنب نزح دلوا من ماء من بثر فصبّه على رأسه ثم 
استقى دلواً آخر فتقاطر من جسده في البئر» قال: هذا ليس بشيء» وإن كان المستعمل نجساً عند 
فکأنه سقط اعتبار نجاسته ضرورة أن التحرز عنه غير ممكن» انتهی. وإلا فمعلوم أنه لا إشکال 
أصلاً على القول بطهارة الماء المستعمل كما هو الصحيح لتقع الحاجة إلى التعرض لهذا الجواب. 

وقد عرف من حكاية لفظ الذخيرة أن آخر في قول المصنف: (ثم استقى آخر) منصوب 
على أنه صفة المفعول به المحذوف لقوله: استقى» وهو لفظ (دلواً) غير أن الو جه الظاهر أن يقال: 
أحرى؛ لأن دلوا مؤنث سماعي» ولعله إنما قال آخر لأن المراد في نفس الأمر ماء آخر» فأطلق الدلو 
وأريد به الماء من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. 


DO‏ َه سے کر سےا 4ر ت ر ص ن 
ون وَقعَ جنب أو دحل حر فطل ادلو وَأريد به الماءُ مِنْ باب إطلاق المحل وَإِرَادَة 
الحا وَإِنْ َع جنب أو دل لِطَلّب الدَلْي 1 ل بو :لجل جنب والماء تس في 


رواية: يخرج مِنَ الجنابَة إذ كان َمضَْمَض واست: سى وله أن يقرا الق آنَ. قال أب بُوفَ: 
الرَجُل جني والماء طاهر. وَقالّ محكَدٌ: کِلاھُما طهر هذا إِذا لم يكن عَلى بَدَنِهِ َو َوه 


ص 


5 2 
سر مه مہ تاه 
نحاسة حف فه. 


سرف 


[م] ون وق جنب أو ڪل حر فاطق الَو أي په الماء ِن باب إطلاق المحل دراد 
الحا ِن وح جُب أو ل لطب ادلو قا أو با : الرَجُلُ جب والماء تَجس. . رفي روايةٍ 
يخر ِن الجنابة إا كا َمضَْص وان عمق وَل أن يعَرأً ال آنّ. وَقال أو بُوشف: ری جب 
والماء طاهر. رقا محمَد: كلاهُما طهر هذا إٍذا لم يَكُنْ على بدن أو نوبو تجاسة حَقيقية حَقيقةٌ 

لش ايعني: إذا وقع الجنب في اثر غير مختار ولم بث رفع الحدث ونحوه أو دل في 
مختاراً ولم ينو أيضاً رفع الحدث ونحوه» بل كان ذلك منه لطلب الدلو أو للتبرّدء فانغمس في 
الماء وليس على بدنه ولا على ثيابه نجاسة حقيقية» فهي المسألة الملقبة بجحط - بالجيم ثم الحاء 
ثم الطاء المهملة - أو نحط بالنون ثم بالحاء والطاء المهماتين وترتيب الاشارة بهذه الحروف 
على جواب المسألة على ترتيب علمائناء فالجيم أو النون إشارة إلى نجاسة الرجل والماء وهو 
روي عن أبي حنيفة؛ غير أن في رواية عنه: أن نجاسة الماء لإسقاط الفرض عن بعض الأعضاء 
بأول ملاقاة الدم له» ونجاسة الرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء. ونص الصدر الشهيد على أن 
هذا هو الصحيح» فظاهر المتن يفيد أن هذا هو الظاهر عنه» وعلى هذه الرواية لا يجوز له الصلاة 
ولا قراءة القرآن. وفي رواية أخرى عنه: أن نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل. وأما الجنابةء 
فإنها قد زالت عنه إذا كان قد تمضمض واستنشق. ونص قاضي خان في فتاواه على أن هذا الأظهر. 
وصاحب الخلاصة على آنه الأصح» وعلى هذه الرواية يجوز له قراءة القرآنء ولا تجوز له الصلاة؛ 
لآنه لا مجنب بل لتلوّثه بالماء المستعمل. 

والحاء إشارة إلى كون كل من الرجل والماء بحاله» أي الرجل باتي على جنابته» والماء باق 
على طهوريته» وهو قول أبي يوسف. ونص في الخلاصة على أن هذا رواية عن أبي حنيفة أيضاً. 

والطاء إشارة إلى طهارة كل من الرجل والماء» وهو قول محمد وستقف على وجهي هذين 
القولين على الأثر من هذاء وهذه المسألة هي المسألة التي استنبط منها الشيخ أبو بكر الرازي 
الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في علة استعمال الماء فقال: عند أبي يوسف يثبت الاستعمال 
برفع الحدث وبالاستعمال تقرباًء ولم يوجد الأمران هنا. 
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أما الأوّل» فلآنه لو حكم بطهارته لحکم بکون الماء مستعملاً ولو حکم پاستعماله لكان 
نجساً بأل الملاقاةء فلا تحصل له الطهارةء فكان الحكم بطهارته مستلزماً الحكم بنجاسته. فقلنا: 
الماء بحاله» والرجل بحاله. 

وأمّا الثاني فلأن فرض المسألة فيمن انغمس للاغتسال. وعن محمد: ما لو يتو القربة لا 
يصير مستعملاً وهي هنا منتفية بفرض المسألةء فخرج من الماء طاهراً لأنه قد ارتفع حدثه بأول 
الملاقاة لأن الماء بطبعه طهور من غير نيةء وبقي الماء طهوراً على ما كان عليه لآن الماء لم 
يتصف بالاستعمال» وصاركما إذا أدحل يده للاغتراف زال حكم الحدث عن اليد ولم يصر الماء 
مستعملأًء وفيه نظر. فإنه يجوز أن يكون عدم صيرورة الماء مستعملاً في هذه الصورة عند محمد 
كما قدّمناه عن الشيخ أبي عبد الله الجرجاني» وأن يكون كون الرجل بحاله والماء بحاله عند بي 
يوسف؛ لاشتراط الصب» فإنه شرط عنده في التطهير في غير الماء الجاري والملحق به في العضو 
وفي الثوب في رواية عنه: وماء البئر ليس بأحدهماء والله تعالى أعلم. 

وقد بقي هنا تتمیمات: 


التتميم الأول: اعلم أن عن أبي حنيفة تة روايةً أحرى في هذه المسألة غير ما تقدّم» وهي 
أن الرجل طاهر والماء مستعمل. قال في الهداية: وهذا أوفق الروايات عنه؛ لن جميع البدن في 
حكم عضو واحد في حكم الاستعمال» والماء مادام على العضو لا يعطي حكم الاستعمال» فإذا 
انفصل الرجل عن الماء انفصل طاهراً وصار الماء مستعملاًء وحينئذ يبقى لهذا الماء من الحكم 
طهارة ونجاسة ما هو ثابت للماء المستعمل» وقد تقدم بيانه. 

غير أنه ينبغي ن يكون المراد بالماء الذي صار مستعملاً هو الماء الملاقي للرجل الذي زال 
به حدثه كما يفيده ما قدّمناه من البدائع في شرح قول المصنف: (وكل حيوان إذا خرج حياً)... إلى 
آخره» لا جميع ماء البئر. ثم إنه يجب نزح جميع الماء على رواية نجاسة الماء المستعمل» ولا يجب 
نزح شيء منها على رواية نجاسة الماء المستعمل طهارته بل هو باق على طهوريته. 

وقد عرفت أن رواية الطهارة هي المختارة» وحينئذ يتفرع على هذه الرواية نه يجوز لهذا 
الجنب المنخمس في البئر قراءة القرآن والصلاة أيضاً إذا تمضمض واستنشق عند أبي حنيفة ومحمد 
سواء فرعنا على رواية طهارة الماء المستعمل عن أبي حنيفة حتى يتخذه قوله مع قول محمد من كل 
وجه في هذه المسألة» أو فرعنا على رواية نجاسة الماء المستعمل عنه حتى يتخذ القولان بالنسبة 


وَإِنْ كانت يجس الماءُ بالإجماع. 


إلى طهارة الرجل» وبهذا خالفت هذه الرواية وما يتفرع عليها لا غير الرواية القائلة بأن الماء نجس» 
والرجل نجس بنجاسة الماء المستعمل كما هو أحد التأويلين الماضيين» إلا أنه يرد على هذا التأويل 
أنه إذا كان الماء إنما يعطى له حكم الاستعمال بعد الاتصال» فهذا التأويل لا يصح ارتكابه» فيبقى 
النظر على التأويل الآخر فيما عن أبي يوسف في هذه الرواية الموافقة لما هو المروي عن محمد. 
ولا يخفى عند المتأمل أن هذه الرواية أظهر وجهاً وأوفق حكماء فليكن التعويل عليها. 

التتميم الثاني: غير حاف أن كون موضوع المسألة في الجنب قيد اتفاقي من حيث أن المحدث 
والحائض والنفساء إذا حر جتا من الحيض والنفاس في هذا الحكم كالجنب كما تقدم» وقيد معتبر 
من حيث إن الظاهر مطلقاً ثوباً وبدناً لو انغمس ولم ينو قربة لا يتغير الماء عن صفة الطهورية 
بالإجماع» سواء كان ذلك للتبرد أو لطلب الذلو أو لخيرهما. 

التتميمّ الثالث: إنما قيّدنا انغماسه فيها بكونه غيرناء ولرفع الحدث لأنه لو انغمس فيها 
للاغتسال والمسألة بحالها لا يكون الرجل باقياً على جنابته إذا تمضمض واستنشق عند أبى حنيفة 
بلا خلاف» وباقي الجواب بحاله على ما ذكر واستخلص على ما ذكرنا أن كلا من الرجل والماء 

فإن قلت: كيف يكون الماء بحاله في هذه الصورة عند أبي يوسف» وقد نص في البدائع على 
أنه لو انغمس الطاهر فيها بنيّة القربة يكون الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة كما تقدم؟ 

قلت: لأن الظاهر أنه لا أثر لها ههنا مع عدم زوال الحدث عنده» فليتأمل. 

التتميم الرابع: ما أشار إليه المصنف بقوله: 


ا 


[] وَِنْ كات يجس الماءٌ بالإجماع. 

[ش] آي: وإن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة حقيقية يتنجس ماء البئر بإجماع أصحابنا 
لاختلاط النجاسة بالماء وشيوعها فيه غير مرة» هذا في خزانة الفتاوى. وفي الفتاوى عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: البئر لا ينجس كالماء الجاري» البئر إذا لم تكن عريضة وكان عمق ماتها عشرة أذرع 
فصاعداً فوقعت النجاسة فيها لا يحكم بنجاستها في أصح الأقاويل» انتهى. وعزي هذا الأخير في 
القنية إلى شرح صدر القضاة» وذكر ابن وهبان آنه متوغل في الإغراب مخالف لما أطلقه جمهور 
اللأصحاب. 
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9 ر ره و رر o‏ و و ٤ e e‏ وه و 0 ر 
ولو وقعت أكثر من فارةٍ واحدةٍ عَن ابي يوسف آنه قال: إلى أربَع» ينزح عشرون دلوا 
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أو تلاڻونَ. وَِنْ کات حمسا يَنرَح أزْبَعونَ أو حَمْسون إلى تشع. فإذا كاّث عَشراً ينْرَح مَاء 
النرگله. 


ےه ر ٥‏ چو ١ہ‏ ر رە ru r,‏ ەوە و 0 رە 
[م] ولو و َ أكُر مِنْ فار وَاحدة مَنْ آبي يُوسف آنه قالّ: إلى أرَبَع» نرح عِشرونَ د ١‏ 
أو ٿلاثونَ. وَإِنْ کاتت حمسا يرح أزْبَعونَ أو حمسو إلى شع. قَإٍذا كانَث عَشرا يرح مَاءُ 


هھ وك 


البتر كله. 

[شاولا يخفى أن حق العبارة: ولو وقع أكثر من واحدة إن كان خمساء فإذا كان عشراً؛ أي: 
الواقع. ثم هذا عن أبي يوسف ذكره كثير من المشايخ كصاحب البدائع» وصاحب الاختيار» وذكروا 
أيضاً أنه روي عن محكّد أنه قال في الفأرتين: ينزح عشرون» وفي الثلاث أربعون وإذا كانت الفأرة 
كهيئة الدجاجة ينزح أربعون. 

وعلى هذا ما فى الولوالجية: والفأرتان كفأرة واحدة؛ لأن جثتهما لا تبلغ جثة الدجاجةء فلا 
يتغير التقدير. والثلاث كالدجاجةء لأن جثتها تبلغ جثة الدجاجة» فينزح أربعون دلواً أو خمسون. 
وفي الخانية: وقع في البعر فأرة أو فأرتان أو ثلاث فأرات ينزح عشرون دلواً أو ثلاثون دلواًء لآن 
الفأرة لا تكون فوق الجرذ. ثم في الجرذين لا ينزح أكثر من عشرين أو ثلاثين» وإن وقع فيها أربع 
فأرات» فعلى قول أبي يوسف الأربع كالثلاث» وعلى قول محمد: الأريع كالخمس» وفي الخمس 

ثم من المعلوم أن هذا كله إذا مات الواقع في البثر ولم ينتفخ ولم بتفسخ» أو وقع فيها ميتأ ثم 
أخرج قبل الانتفاخ والتفسخ» إلا إذا وقع حيا ثم أخرج حيا أو بعد ما مات وانتفخ أو تفسخ» كما 
تقدّم. ثم الحكم المذكور في هذه الفروع مما لا تعرى عما يفيد ضعف ما قدّمناه عن البدائع من 
الفقه الحنفي في تفاوت كمية المنزوح لتفاوت مقدار الحيوان الميت في البئر أيضاًء فتأمّله. 

ثم هذا المقام جدير أيضا بإيراد السؤال المشهورء وهي أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثارء 
فإذا لم تكن في خحصوص هذه الأحكام المذكورة لهذه الفروع آثار تقيدها لا ینبغی إثباتها بالقياس» 
ولا يكفي في خصوص هذا الموضع الجواب عنه بأنه لما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت 
على وفاق القياس في حق التفريع كما في الإجارة وغيرها من العقود التي يأبى القياس جوازها إلا 
بعد تحقيق المناط الذي يصلح أن يكون علة للأحكام المذكورة على وجه سالم من القدح في عليته 
لهاء وهو عسر الثبوت» فليتأمّل. 
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کین اج یکی ب نکی خی ا جوا مقدارَ ما کان يها من الماءِء و كيف يقد 


ل عض بَعْضهم: بكم به ڏوا عَذدل» نرح بځکوهما. 


[] وَِنْ كانت لبر مَعِيناً لايُمْكِنُ تَزْحُها أخْرَجُوا هدار ما كان فيا مِنَ الماء. 

[ش] وقد كان القياس أن يقال: وإن كانت البئر معينة؛ لأن البئر مؤنثة سماعي كما تقدم» إلا 
أنهم ذكروها إما حملاً على اللفظ أو على قولهم معيناً فعيلاً بمعنى مفعول» وهو إذا كان كذلك 

ثم الحاصل ائ ذا وجب تز جمیع اء ال وکانت الٹر لا نزح لکوتھا ذات عین جاری 
فكلما نزحوا شيئاً نبع غيره ينبغي أن يسدٌ منابع الماء إن أمكن ثم ينزح ما فيها من الماء النجس»ء » كما 
آمر ابن عباس بذلك في زمزم على ما تقدم. وإِن لم یمکن سذ منابعه خر جوا مقدارَ ما کان فيها من 

[م] وَكَيْف يَقَِرٌ؟ 

[ش] كذا في النسخ التي وقعت عليهاء والوجه اقترانه بواو العطف أو بغاية أو بثم وهو 
الأحسن» أي: ثم كيف يعرف مقدار ما فيها من الماء ليحكم بطهارة البئر؟ قال بعضهم: يحفر حفيرة 
مثل عمق الماء وعرضه» فينزح حتى يملا الخفين» وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف» غير أنه 
مذكور فيها: وطوله» وكأنه سقط من قلم المصنف سهواً. 

ثم قد كان التصريح بنسبته إلى أبي يوسف» والرواية الأخرى عنه أنه يرسل قصبة في الماء 
ويجعل مبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشر دلاء ثم يرسل القصبة فيه ثانياً فينظر كما نقص الماء من 
العلامة فينزح لمثل ذلك عشر دلاءء حتى إذا كان طول الماء عشر قصبات فانتقص بعشر دلاء قصبة 
واحدة يعلم أن كل الماء مائة دلو فينزح تسعون دلوأ أخرى. ونص قاضي خان في فتاواه على أن هذا 
أيسر الطرق في نزح جميع الماء» لكن في بعض شروح القدوري نقلاً من التهذيب: أنه لا يفتي به» 
انتهى. وعندي في إطلاق المنع من ذلك نظرء بل ذلك فيما لم يعلم كون محل الماء من الآبار على 
منوال واحد من أوله إلى آخره في سائر أجزاء المكان المذكور. 

وما إذا علم كون محل الماء على منوال واحد من أوله إلى آخره في سائر أجزاء مكانه 
المذكور» فينبغي آن یتعيّن الفتوی به إذا لم يمن سد منابعه» ووجهه ظاهر. 

[م] قال بَعْصهم: يكم به دوا عَذلِ يرح بحکوهما. 

[ش] يعني: يؤتى برجلين عدلين لهما بصارة بأمر الماء» فما ذكروا أن البئر مشتمل عليه من 
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وَعَن مُحَمَيِ: ينر مَاتيٰ دلوا الى تنمائة. 


الدلاء احرج منهاء وحكم بعد إخراج ذلك بطهارتهاء وهذامرويّ عن بي نصر محمد بن سلام. ون 
في التحفة والبدائع على أنه الأوفق في الباب؛ لأن ما يعرف بالاجتهاد يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد 
في ذلك الباب. وفي الهداية: وهذا أشبه بالفقهء قال في النهاية وغيرها: أي بالمعنى المستنبط من 
الكتاب والستةء لأن الله تعالى اعتبر قول رجلين عدلين في قوله: لجرا مل ما قل من العو کک بو 
ذواعدّلٍيّنكمّ 4 [المائدة: 5 9]ء وإنما اشترطت البصارة لهما في الماء لأن الأحكام إنما تستفاد ممن 
له علم بهاء أصله قوله تعالی: فشتلوا آهل الد د إن كر امون 4 [النحل: 43]. ون صدر 
الشريعة على آنه الأصح» وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان» ثم قال في الكتاب: ينزح حتى 
يغلبهم الماء ولم يقدر الماء في النزح لأنه متفاوت» فينزح حتى يظهر العجز وهو الصحيح» انتهى. 
اعا يداني ناوي اسي واد دجو موش ان ي المي 

[م] عن مُحَمَرِ: : ينر ّي دلوا إلى لاتّمائة. 

[ش] ثم عن النصاب: وفي الخلاصة: والفتوى على ثلاثمائة. ومشى عليه صاحب المختارء 
وفيه نظر» فإنه إذا كان الحكم الشرعي نزح جميع الماء للحكم بنجاسته» فالقول بطهارة البئر 
بالاقتصار على نزح عدد مخصوص من الدلاء يتوقف على سمعي يفيده» وأين ذلك؟ بل المأثور 
عن ابن عباس وابن الزبير خلافه كما تقذم. على أن المذكور في محيط رضي الدين وغيره عن 
محمد أنه ينزح منها ماتان أو ثلاثمائة. وفي رواية: مائة وخمسون؛ لأن ماء الآبار غالباً لا يتجاوز 
هذا. وفي البدائح: روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه ينزح مائة دلو. ورُوي: ثلاثمائة 
دلوا انتھی. وقد ذكر غير واحد من المشايخ أن اختلاف هذه التقديرات باختلاف الأماكن» ففى 
مثل آبار الكوفة المائة نزح لكل الماء؛ لقلَة مائها . وقال شمس الأئمة السرخسي: وآبار بغداد كثيرة 
الماء» فأفتى محمد بما شاهدء انتھی۔ 

وهذا فى الحقيقة من باب ذكر العدل البصير بأمر الماء فى تلك الناحية أن آبارّها مشتملة على 
مقدار معين» فتتوقف الطهارة على نزحه لكونه جميع ما فيها غالبا لا أن ذلك ضربة لازب في كل 
آبار سائر الجهات مطلقا. 

ثم الذي يتلخص آنه الأظهر من جملة ما تقدم آنه إذا وجب نزح الجميع وكانت البئر معيناً لا 
ينزح» فإن أمكن سد منابع الماء من غير عسر سَدّت وأخرج ما فيها من الماء. وإن عسر ذلك» فإن 
علم أن كون محل الماء منها على منوال واحد طولاً وعرضاً في سائر أجزائه أرسل في الماء قصبته 
وعمل ذلك بما قدّمناه. وإن لم يقع العلم بذلك» فإن أمكن العلم بمقداره من عدلين لهما بصارة 
بمياه الآبار آخذ بقولهماء وإن تعذر العلم بمقدار الماء من عدلين بصيرين بذلك نزحوا حتى يظهر 
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وَخُرء البَط وَالإور بمَْرلَة خُر الذَّجاجَةٍ 
وذَرْق سباع الطيْر لا بيد الثَوْبَ إلا إذا قحس وَيفْيد الأواني ون َء وَلا فيد ماء 
ذا نرح خ لووع القَأرَة ءِِرون دلوا أو لاون طهر اللو وَالرّشاء أْضاً. 


سي ره را 
سرا GS‏ له ن سال 
ومو تبت د له نفس سا له eneeanuenadeenesanadnmnurntenssdnancsutennnconnurennsnnns‏ 


لهم العجز عن النزح بحسب غلبة ظنهم» والله سبحانه أعلم. 

ووجه آولوية هذا التفصيل غير خافي على الفقيه النبيلء وحسبنا الله وعم الوكيل. 

[م] وخر الط الإو نة خُر الّجاجة. 

[ش]يعني: في كونه إذا وقع في البئر أفسدها؛ لأنه مثله في النجاسة. ما في البط» فبلا خلاف 

وأمّا في الإوزء فكما هو ظاهر إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فيه» وقد مشى عليها غير واحد 
من مشايخ المذهب كما بيناه فيما تقدم» ومثله أيضاً في تخلل الأجزاء وعدم الضرورة. ثم في النسخ 
التي وقفت عليها: 

[م] وذَزْق سباع الطير لا يقد للب إا إذا قحس وَيفْيد الآواني ون قلّء ولابُفيد ماءالبئر. 

[ش] وهوتكرار محض لذكره سالفا مع قرب العهد وقد أسبغنا الكلام فيه ثمة. 

[] وَإِذا ترح لوقو ع الفَأرَة عِشرون دلوا أو تَلانُونَ طهر اللو وَالرّشاء أيّضاً 

[ش] بكسر الراء» وهو الحبل» وكذا البكرة ويد المستقي ونواحي البئر بطهارة البئر»ء مروي 
ذلك عن أبى يوسف؛ لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماء البئر حكماء فيكون طهارتها بطهارة 
البئر حكما نفياً للحرج كالدن إذا تنجس بنجاسة الخمر» ثم صارت خلا حكم بطهارة الدن تبعأً 
وكمن آخذ عروة الإناء يده نجسة» وكلما غسلها يأخذ عروة الإناء تطهر العروة مع طهارة اليد. وبهذا 
يعرف أن وضع المسألة في طهارات المذكورات تطهر بعشرين دلوا أو ثلاثين من البئر بموت الفأرة 
فيها اتفاقي» وقد كان الأحسن أن يقال: وإذا نزح الواجب من البئر حتى حكم بطهارتها طهر الدلو 
والحبل والبكرة ويد المستقي. 

[م] وَمَوْت ما ليس له تمس سابك 
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ا نجس الماء ولا عير البق وّالذباب وَالرّنابیر وَالعقارب» وَگذا َوب مَا عيش فی المای 
كالسَمَكِ وَالضفَدّع وَالسّرطًان. 


[ش] بسكون الفاء؛ أي: دم سائل» وإنما قال سائلة باعتبار لفظ النفس» وإنما سمّى الدم نقساً 
لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم. 

[م] لا نجس الماء وَلا عير كالب وَالذباب وَالرنابير وَالعَقارب. 

[ش] کما عن سلمان َوَن آنه قال: «يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس 
لھا دم فماتت» فهو حلال کله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني وغیره. وما تکلم في بعض رجال 
سنده» فغير صائر في كونه حجة عند التحقيق» ولا سيما مع ما في صحيح البخاري وغيره عن 
أبي هريرة» عن النبي ك «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه» فإن في أحد 
جناحيه داء» وفی الآخحر شفاء». وفی سنن أبی داود: «إنه ینفی بجناحه الڌذي فيه الداء فلیغمسه کله). 
ولو كان موته يوجب التنجيس لما وقع فيه لم يأمر َة بغمسه فيه» لأن غمسه في الطءام والشراب 
الحارّين يكونه موته منه من ساعته. وفي تنجيس الشراب أو الطعام تضييعه» والشارع لا يأمر بتضييع 
المالء بل قد صح النهي عن إضاعته. 

هذا وقد ذكر ابن المنذر في كتاب الإجماع أن موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسده 
بالإٍجماع. 

والبق واحدة بقة» وهو البعوض» وقد يسمّى به الفسفس في بعض الجهات» وهو حيوان 
كالقراد شديد النتن» وكلاهما ليس له دم سائل أصالةء وتقدم الكلام في الذباب في شرح قول 
المصنف: وأمّا الذباب أو البعوض إذا مص وامتلا فلا ينتقص. والزنابير جمع زنبور - بضم 
الزاي-معروف. 

[م] وگذا مۇت ما ب تعيش في الماءِ» كالسَّمَكِ وَالضمَدَّع وَالسرطًان. 
والسرطان» انتهى: أي: لا ينجس الماء» ولا فرق بين أن يكون السمك غير طافي وبين أن يكون 
طافياً. وقال الطحاوي: موت الطافي منه يفسد الماء. قال شمس الأئمة السرخسى: وهذا غلط؛ 
إذ ليس الطافي أكثر فساداً من أنه غير مأكول» فهو كالضفدع والسرطانء ويدخل في هذا الكلب 
والخنزير المائيان. فلا جرم أن في الخلاصة وغيرها: الكلب والخنزير المائي إذا مات في الماء 
أجمعوا أنه لا يفسد الماء» وإنما كان موت هذه الحيوانات غير منجس لها ولا للماء قياساً على ما 
ليس له نفس سائلة بجامع عدم الدم المسفوح فيهماء والدم المسفوح هو النجس» ولهذا قلنا أيضاً: 
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ِن انوا في عير الماءِ. ما السَمَكُ. قلا سه بلا خلافي. وأا الصَفدٌَ إذا ات في 
العصير انلف المَأخرون وَأكرْهُمْ على أ بتَجًس. وَذكر الإسشبيجابي في د شرحه: ما 


يعيش في الماءِ مما لا يوگل لَحْمُه إذا مات في الماءِ وانتقَحَت ومست انه بره شر 
َلك الماء. 


لا فرق. وأيضاً بين الضفدع المائي والبري إذا لم يكن للبري دم. أما إذا كان له دم سائل» فإنه يفسده 
على الصحيح» والفرق بينهما أن المائي ما يكون بين أصابعه سترة دون البري. 

والضفدع -بكسر الضاد والدال المهملة-ويجوز فتحهاء حكاه الأزهري» وقال: لغة فصيحة. 
وحکی ابن دحية ضمهاء وهو غریب. 

آم ون انوا في عير الماءِ. ما السَمَكُ قلا نجُه بلا خلافٍ. وما الصَعَْعٌ إذا ات في 
العصير الف المتأخُرون وَأكترْهُمْ على أنه يَتَس. ودر الإشپيجابي في شزو ما ویش في 
الماءِ مما لوگل لحم إذا مات في الماءِ وَاقَحَث وَلََسَحَت إن رَه شرت ذلك الماء. 


[ش]والفصيح: وإن مات أي هذه الحيوانات المذكورة-وإثبات الفاء في قوله: أما السمك» 
وفي قوله: لا ينجسه وذكر الضمير في قوله: إذا مات حملا على لفظ ما؛ لأنه مفرد مذكر» وأثبته في 
قوله: وانتفخت وتفشّخت» حملاً على معناها؛ لأن ما من حيث المعنى تقع على المذكر والمؤنث؛ 
مفرداً ومثنى ومجموعاًء وقد كان الأؤْلى التذكير؛ لأن الحمل على اللفظ أؤلى كما هو مذكور في 
علم العربية. 

هذا وما ذكره المصنف من نتفي الخلاف في عدم تنجس غير الماء من المائعات؛ كالخل 
واللبن والعصير بموت ما عدا السمك فيه في إطلاقه نظر من وجهين» أحدهما: أن الطحاوي إذا 
كان قائلاً بأن موت الطافي من السمك يفسد الماء» فهو قائل بأنه يفسد غيره مما يعيش السمك فيه 
من المياه المقيدة بطريق أؤلى» ونذكر الثاني عن قريب. 

وأما الكلام في تنجس عين الماء من المائعات بما عدا السمك وعدم تنجسه» فاعلم أن محمداً 
عل تنجس الماء بموت الحيوان الماتي فيه من الضفدع والسرطان ونحوهما بقوله: بأن هذا مما 
يعيش في الماء» ففهم مشايخ بلخ من هذا التعليل أنه لا يمكن صون المياه عن موت هذه الحيوانات 
فيها؛ لأن معدنها الماء فلو أوجبَ موتها فيه التنجس لوقع الناس في الحرج» وفهم مشايخ العراق 
منه نها إن كانت تعيش في الماء لا يكون لها دم؛ إذ الدموي لا يعيش في الماء المخالفة بين طبيعة 
الماء وبين طبيعة الدم» فلم تنجس في نفسها لعدم الدم المسفوح» فلا يوجب تنجس ما يجاوره 
ضرورة» وما يروى في بعضها من صورة الدم فليس بدم حقيقة. ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة 
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مع أن الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح» وإذا شمس دمه يبيض» ومن طبع الدم إذا شمس يسود 
فيتفرع على هذا الاختلاف أن الحيوانات المذكورة تنجس غير الماء من المائعات إذا ماتت فيها. 

قلت: وهذا يفيد أن موت السمك فيها ينجسها أيضاً؛ لامكان صيانتها عن ذلك أيضاًء فإن 
نوا على إخراجه وإلا فهو يعكر حكاية عدم الخلاف على عدم تنجيسه» وهذا ما تقدم الوعد به. 

ولا ينجس غير الماء من المائعات أيضاً إذا ماتت فيها على قول مشايخ العراق؛ لانعدام الدم 
المسفوح فيهاء ويشهد لمشايخ العراق ما روى هشام عن أصحابناء وذكره الكرخي أيضا عنهم أن 
كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء. فلا جرم أن في البدائع: وهذا أشبه بالفقه. وفى الهداية 
والتحفة ومحط رضي الدين وغيرها: وهو الأصح» لكن يحرم لكل هذه الحيوانات المذكورة 
لفساد الغذاء وخبثه» ثم يستوي الجواب بين المتفسخ وغيره. 

وفي نجاسة الماء القليل وطهارته على القولينء إلا آنه يكره شراب المائع الذي يتفسخ فيه 
ذلك على القول بطهارة المائع ما كان أو غيره؛ لأنه لا يخلو من أجزائه» وهو غير مأكول» وهذا يفيد 
أن كراهة شربه تحريمية. 

قال شيخنا ةله صرح في التجنيس» فقال: يحرم شربهء انتهى. وعلى هذا يحمل أيضاً ما 
نقله المصنف عن الإأسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي» ويدخل في هذا الذي ذكره السماك 
الطافي إذا تفسخ في المائع ماءٌ كان أو غيره لا يؤكل عند أصحابنا. ثم ظاهر اقتصار المصنف على 
قوله: وأكثرهم على أنه يتنجس يفيد أنه المختارء ون القليل على أنه لا يتنجس» وقد ظهر أن كلا 
الأمرين ليس كذلك» فتنبه له. 


f 


[م] وَأمّا الحية البريَة إذا ماتث في الماءِ سد الماءٌ. 

[ش] أي: إذا ماتت في الماء القليل تفسده؛ لأنها ذاث دم سائلء والدمٌ السائل نجس فينجس 
ما يخالطه. 

[م] فکذا الح الائ ذا كانت کبیرةٌ لھا َم سائل. 

[ش] یعنی: يفسد الماء القلیل إذا ماتت فيه لما ذکرنا آنفاً وهذا مرویٰ عن ابی يوسف فى غير 
رواية الأصول» وهو يوافق ما عنه في السمكة الكبيرة من أن لها دما كما تقدّم» ويعكر عليه ما مضى 
من أن المائي لا دم له وأن الدموي لا يعيش في الماء. ولعل المراد حيّة مائية بريةء فإن المائي هو 
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وَگذا الوَرََة ذا گاَٺ کبيرة لها دم سائل. 


کان یعیش فیھما فهو مائی بري» وقد نصوا علی أن ما کان يعيش فيهما؛ كالبطٌ والأوز إذا مات فى 
غير الماء ينجسه بلا خلاف؛ لأن له دما سائلاً والشرع لم يسقط اعتباره حتى لا يباح أكل المأكول 
منه بدون الذكاة. وإن مات في الماء القليل يفسده» قال قاضي خان: هو الصحيح من الرواية عن أبي 
حنيفة» والله سبحانه أعلم. 

ا س o‏ ہے ر 2 

[م] و ذا الوَرَعَة ذا گاتت کَبيرَة لها دم سائل. 

[ش] يعني: تفسد الماء القليل إذا ماتت فيه لما ذكرنا أيضاًء وهي بفتح الواو والزاي والعين 
المعجمة» سام أبرص سَمّيت بها لخفتها وسرعة حركتهاء والجمع: ورغ وأوزاغ» كذا في القاموس. 
وفي شرح مسلم للنووي: قال آهل اللغة: الوزغ سام أبرص جنس وسام أبرص كبارة» انتهى. 
وعَكّس هذا المنذري» فقال: الوزغ هو الكبار من سام أبرص» فعلى هذا لا حاجة لقول المصنف: 
إذا كانت كبيرة بخلافي ما على ما في شرح صحيح مسلم على أن الذي یظهر آنه على کل حال لا 
حاجة مع قوله: لها دم سائل» إلى قوله: إذا كانت كبيرة» لا في هذه المسألة ولا في التي قبلها. 


"e 


474 


. 
ا 


3 
DL‏ 
(سکے دی لازو یہی 


WWW.MOSWaArat. COM 


رق 
جی 9ے خی 
کے دوخ لازو تی 


Wwww.rMOSWwaAarat.com 
> 
سے‎ 
قَصل فى الأساً‎ 


وسور المي طاهڙ سَواءٌ کان مُسلِما أو كافراً أو جنبا أو طَاهراً. 


شآ وهو جمع شور مهموز العين -البقية من الماء التي يبقيها الشارب في الإناءء ثم عم 
استعماله فيه وفي الطعام» ثم الأسار عندنا أربعة أنواع: الأرّل: طهور غير مکروه» والثاني: طهور 
مكروه» والثالث: نجس» والرابع: مشكوك. ولمّا كان الأحق بالتقديم هو الأول بدا المصنف به 
فقال: 

[م] وسور لادم می طاه سواء کان مُسلما أو گاذ أو جنا أو طاهراً. 

[ش ]إلا أنه تاب المشايخ رحمهم الله في التعبير بطاهر حملا له على المعنى الأكمل فيه» وهو 
الطهورية. وقد رأينا نحن أيضاً أن نوافقهم على ذلك بعد التنبيه عليهء فنقول: 

سؤر الآدمي طاهر على أي وصفٍ كان؛ من الإسلام والكفر والصغر والكبر والذكورة 
والأنوثة» وكونه ختثى والطهارة من الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر وما جرى مجراه من حدثي 

قلت: وفيه نظر» فقد ذكرت المالكية احتلافاً في سؤر الكافرء ومن شرب الخمر إذا لم يتيقن 
طهارة فيه ولا نجاسته» فقيل: يحمل على الطهارةء وقيل: على النجاسةء وقيل: يكره ولا يحمل على 
إحداهما. وفي توضيحهم ومذهب المدونة أنه لا يتوضأً بسؤر الكافر ولا بما أدخل يده فيه. قال في 
البیان: يحتمل لا يتوضاً وجد غيره أو لم يجد» ويتيمم إن لم يجد سواه. ویحتمل آن بريد لا يتوضاً 
به مع وجود غیره» فان توضاً به مع وجود غیره أعاد في الوقت» وإِن لم یجد غیره توضا به على کل 
حال. والتأويل الأول أولى وأظهرء انتهى. 
الاحتمالين ثم ثناهما على أن الغالب هل هو كالمتحقق أو لا؟ وبالتأويل الثاني قال ابن حبيب» إلى 

نعم» الإطلاق المذكور مطرد عندنا فيما إذا لم يكن في الشارب نجاسة عينية» كما ذكره في 
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الحاوي القدسي؛ آي: نجاسة حقيقية. فمن ثمة قالوا: لو شرب حمل ثم شرب من فوره من إناء 
ونحوه کان سؤره نجساً بخلاف ما إذا مكث ساعة ابتلع بزاقه فيها ثلاث مرات بعد لحس شفتیه 


بلسانه وریقه ثم شرب» فانه لا ینجس. 


ثم منهم من يطلق هذا الجواب من غير عزو إلى آحد بخصوصه كما في محيط رضي الدين 
وغيرهم» ومنهم من يعزوه إلى أبي حنيفة خلافاً لهماء كما في البدائع مفرعاً ذلك على جواز إزالة 
النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بغير الماء من المائع الطاهر ثلاث مرات من غير اشتراط صب 
عند أبي حنيفة خلافاً لهماء فإن عند أبي يوسف: وإن قال بجواز إزالة النجاسة المذكورة بذلك 
لكنه اشترط الصب» ومحمّد: وإن لم يشترط الصب لكنه لا يجوز التطهير عنده بخير الماء» وههنا 
لم يوجد الماء ولا الصبٌ. ومنهم من يذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة» ويذكر آنه سقط آنهما اعتبار 
الصب للضرورة» وعليه مشى صاحب المحيط وصاحب الكافي وغيرهما في مسألة الهرة إذا أكلت 
فأرة الآتية عن قريب» وسنذكر عبارة المحيط إن شاء الله تعالى. 


هذا ولا بذ أن يكون المراد أن فاه يطهر ولا يكون سؤره نجساً في الصورة المذكورة إذا لم 
تكن في بزاقه الكائن بعد ذلك أثر الخمر من طعم أو ريح» ومما يشهد بهذا ما في الفتاوى الخانية: 
شرب الخمر ونام فسال من فيه شيء علی وسادته» إن کان لا یری فيه عین الخمر ولا ريحه ينبغي أن 
يكون طاهراً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ويطهر الفم بريقه. ثم في بعض شروح القدوري: فإن 
كان شارب الشارب طويلاً ينجس الماء» وإن شرب بعد ساعات لأن الشعر الطريل لما تنجس لا 
يطهر اللسان» انتهى. وكأنه لأنه لا يمكن اللسان من استيعابه بإصابة بله إياه بريقه ثم خذ ما عليه من 
البلة النجسة مرةٌ بعد أحرى» وإلا فهو ليس دون الشفتين والفم في تطهيره بالريق تفريعاً على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وجواز التطهير من النجاسة الحقيقية بغير الماء من المائع الطاهر. 

[م] وسور ا يوگل لَحْمُه طَاهِر؛ گالاٍبلِ وَالبقر وَالعَتَم. 

[ش] والوجه طاهرء فإن اللعاب المخالط للماء متولّد من لحم طاهر غير مستحيل إلى نتن 
وفساد. نعم إذا كانت هذه الحيوانات جلالةء وهي التي تأكل الجَلْة - بالفتح - وهي في الأصل 
البعرة» وقد يكنى بها عن العذرة» وهي هنا من هذا القبيل كما أشار إليه في المُغرب» أو كان ما يؤكل 
لحمه من الطيور دجاجة مخلاة» وهي التي لا تكون محبوسة عن جولان منقارها في النجاسة كان 
سؤرها حينئذ مکروهاًء كما سيأتي. 


فصل فى الأسآر 477 


أا شور الرس فَعَنْ ابي حَنية اربع رواياتِ في رواية: نجس وَفي رِوايةٍ : مشكوكڭ 
وّفى رواية: مَكرْوهة» وف رواية: طاهرٌ. وَعِنْدهما: طَاهر بلا شك وه أَحَدّ بَعْض المشايخ. 


[م] وأا سور الَرسء قن ابي ية اربع روايات في رواية : تجسش» رفي رواية: مشكوكڭ 
وقي رواية : كرو وفي رواية: طَاھٌ. رَعندهما : اور بلا شك وو اد بَعْص المشايخ. 


[ش] فإن قلت: المذكور في غير ما شرح من شروح الهداية نقلاً من المحيط في سؤر الفرس 
عن أبي حنيفة أربع روايات» قال في رواية: أحب إل ن يتوضا بغيره» وهي رواية البلخي عنه. وفي 
رواية الحسن عنه: أنه مكروه كلحمه. وفي رواية قال: هو مشكوك فيه» كسؤر الحمار. وفي رواية 
كتاب الصلاة قال: هو طاهر» وهو الصحيح من مذهبه»ء انتهى. فلم يذكر عنه في شيء منها نجاسة 


َء 


سؤرە. 

قلت: ذكره في التحفة والبدائع أنه على رواية الحسن عن أبي حنيفة: نجس كلحمه» ويوافقه 
ما في الذخيرة والتتمة الصغرى. وروي عن أبي حنيفة: أن سور ما لا يؤكل لحمه بمنزلة بوله إذا كان 
أكثر من قدر الدرهم الكبير أفسد الصلاةء وهي رواية البغداديين عن أبي حنيفة وأبي يوسف. زاد 
في شرح الكنز للزيلعي: : الفرس وغيره فيه سواء . فلع المصنف أحاط علماً بهذه الروايةء ورأى أنه 
لا يظهر فرق بين ما في المحيط من قوله: حب إِليّ أن يتوضاً من غيره» وبينما فيه أيضاً من رواية 
الحسن عنه أنه مكروه كلحمه» وخصوصا كراهة تنزيهية كما هو قول بعض المشايخ» فوافق في 
عدد الروايات دون لفظ المجلى على ما فيه. على أن غير واحد من المشايخ اقتصر على أن عن 
أبي حنيفة فيه روايتين: مكروه كلحمه» وطاهر. وذكر في المبسوط والتحفة والبدائع وغيرها أنه 
ظاهر الروايةء وإليه أشار قول المحيط المذكور. وفي رواية كتاب الصلاة قال: هو طاهر. ونصض 
قاضي خان وصاحب البدائع وغيرهما على أنه الصحيح؛ لأن كراهة اللحم لا لنجاستهء بل لتقليل 
إرهاب العدو له الكر والفر» وذلك منعدم في حق السؤر؛ بل في شرح الزاهدي: وسور القرس طاهر 
بالإجماع في الأصح؛ لأن كراهة لحمه عنده احتراما له. 

وعلى هذاء فقد كان اللاتق بالمصنف التعرض لبيان ن الطهارة هي ظاهر الروايةء وآنها 
الأصح؛ لأنها المتجهة رواية ودراية. ئم إلى هنا تم الکلام فیما هو طاهر غير مكروه» وإنما لم 
يتعرضوا لذكر عدم الكراهة كما نوا على الطهارة مشياً على ما هو الأصل في الطهارة» واعتماداً 
على فهم ذلك من النص عليها في قسم له لا يقع التمايز بينهما إلا بها نفياً في أحدهماًء وثبوتاً في 
الآخر. ثم شرع في بيان التقسيم الذي هو نجس وقدّمه على غيره نظراً إلى أن بين هذين القسمين 
كمال المقابلة الحاصلة من كمال التضاد» فقال: 


8 فصل في ‌الاأسار 
وسور لكلب وَّالخدزيرء وَسَوْرٌ سباع الهائم تَجِس. 
وسور سباع الطَبر و ما يسك في البيُوتِ مل الحيَة وَالعَقَرّب َالَأرَة وَالوَرَة والهرة 
رَالدّجاجَة المُحلاة مَکروه. 


[م] وسور الكلْبٍ والخدريرء وَسوَرُ باع الهائم تس . 

[ش] كالأسد والفهد والذئب لاختلاط سؤرها بلعابها نجس لتولده من لحم نجس» ومذهب 
ابن القاسم» وهو روايته عن مالك في المدونة: طهارة سور الكلب. ثم قالت المالكية: إن ما كان 
من الحيوان عادته استعمال النجاسة سبعاً كان أو غيره» لها حالتان: الأولى: أن يرى على فيه نجاسة 
وقت شربه وحکمه» حینئذ إن تغیّر الماء حَکّم بنجاسته. وان لم يتغْيّر» فان کان قلیلاً ففیه آقوال 
ثلائة» أحدها _ وهو المشهور -: آنه طهور يكره استعماله مع وجود غيره. ثانيها - وهو ابن القاسم 
واختاره صاحب الرسالة -: أنه نجس. ثالثها: أنه مشكول فيه؛ أي: لا يتحقق هل هو نجس أو طاهر. 
ثم ابن الماجشون يتوضا به أولاً ثم تيم لصلاة واحدة» وسحنون يت يتيمم أولاً ثم يصلي ثم بتوضاً 
ويصلي ثانب فيكون قد صلى صلاة متيقناً يها السلامة من النجاسةء وإن كان كثيراًلم ينجسه. 

ثم من قائل: إنه ليس في المذهب في الماء القليل حد» ومن قائل: إنه وقع لمالك أنه آنية 
الوضوء والغسل. وفي كلام عبد الوهاب أنه الحب والجرة» وقال بعض المتأخرين: إنه القلتان» 
وقال بعضهم: ليس له حد بمقدار بل بالعادة. الحالة الثانية: أن لا برى على فيه نجاسة» وحكمه 
حينئذ إن عسر الاحتراز عنه كالهرّة والفأرة اغتفر للمشقة» وإن لم يعسر فثلاثة أقوال: الحمل على 
النجاسة نظراً إلى الغالب» والحمل على الطهارة نظراً إلى الأصل. والثالث: يطرح الماء دون الطعام؛ 
لأن الماء يستجار طرحه على النفوس» وهو مذهب المدونة» وذهب الشافعي إلى أن سؤر ما عدا 
الكلب والخنزير وفرع كل منهما ولو مع حيوان طاهر؛ طاهر» وعن أحمد كقولنا وكقول الشافعي. 
واتفق الأئمة الثلاثة على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء وزاد الشافعي وأحمد: التعفير بالتراب 
مع ذلك والأظهر عند الشافعية إلحاق الخنزير به في ذلك والظاهر من المذهب عند المالكية 
عدم إلحاق الخنزير به» والمشهور من مذهب أصحابنا أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً كما 
سنذكره» وسياق الأدلة وتحقيق النظر فيها له موضع غير هذا. 

[م] وسور ر سباع الطرٍ وَمَا يسن في الوت مل الحية ت وَالعَقَرّب رَالَارَةٍ والوزْعة والهرُة 
والدّجاجَة المْخلاة مكروةٌ. 

[ش] ما سباع الطيرء كالبازي والعقارب والصقر ونحوهاء فالقياس نجاسة السور كسباع 
البهائم بجامع حرمة اللحم» وهو رواية عن أحمد. وظاهر قول مالك» فإن في المدونة: قال مالك: 


muuumaennvenenamoennnenoennnnnnaranenmonnnonanrnonnesnnnnvennnesnneneenornnnanenennevenenennnennnen 


وإن شرب من إناء فيه ماء ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج والأوز المخلاة وغيرهاء فلا 
یتوضاً به. قال ابن القاسم: ویطرح ویتمّم من لم یجد سواہ انتهی. 

وإنما قلنا بالطهارة استحساناً لأنها تشرب بمنقارهاء وهو عظم جاف صقيل بخلاف سباع 
البهائم» فإنها تشرب بلسانهاء وهو رطب بلعابهاء ثم كان مقتضى الاقتصار على هذا أن يكون سوَرَها 
موصوفاً بالكراهة» كما قال. قول الشافعي وأحمد في رواية عنه: إلا أن أصحابنا لم يقتصروا على 
ذلك بل لاحظوا ما هو صنيعها عادة في الغالب من أكلها الجيف وشبهها وانقضاضها من الهواء 
للشرب من الأواني ونحوها مع العسر في صونها عنهاء وخصوصاً في البراري فقالوا بالكراهة 
لتوهم النجاسة» ومن ثمة روى الحسن عن آبي حنيفة أنه قال: إن كان هذا الطاهر لا يتناول المينة؛ 
ذكره الفقيه بو الليث في شرح الجامع الصغير. ونقلوا آنه روي عن آبي يوسف آيضا مثله» قال في 
الهداية: واستحسن المشايخ هذه الرواية» وفي النهاية: واستحسن المتأخرون رواية أيي يوسف» 
وأفتوا بها. انتهي. 


وقد ظهر من هذه الجملة أن الكراهة المذكورة حيث أطلقت فيما تقدم كراهة تنزيهية إذا لم 
يشاهدها أكلت نجساًء ثم شربت من فورها من ذلك الماء القليل» وهو حسن. وأمّا الهرة» فكراهة 
سوّرها قول آبي حنيفة. وقال بو يوسف: ليس بمكروه لما عن عائشة رتا قالت: كان رسول 
اله 5يا تمر به الهرة» فيصغي لها الإناء فتشرب منه ويتوضاً بفضلهاء رواه البزار والطبراني في 
الأوسط» ورجاله موثقون. قال أبو يوسف: كيف أكره مع هذا الحديث. 


واعلم أن المشايخ اختلفوا في أن كراهة سؤرها على قولهما هل هي تحريمية أو تنزيهية؟ 
قالوا: فرُوي عن الطحاوي ما يشير إلى التحريم» فإنه قال: سؤر الهرة لحرمة لحمهاء فالموجب 
للكراهة لازم غير عارض» وهذا لا يم لإلغاء النبي بيا اعتباره بحكمة بطهارة سؤرها فعلاًء كما 
روينا. وقولاًء حيث قال في حقّها: «إنها ليست بنجسة» إنها من الطزافين عليكم والطوافات» أخر جه 
أصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الكرخي: كراهة لأجل آنها لا تتحامى 
من النجاسة من الفأرة والجيفة وغيرهماء فلا يخلو فوها عن توهُم النجاسة. وهذا يدل على أن 
الكراهة تنزيهية» قالوا: وهو الأصح. 

قلت: وهو ظاهر ما نقلوا عن محمد أنه قال في كتاب الصلاة: أحب إل أن يتوضاً بغير» 
ولم يزد على هذا. ولهذا أصل صحيح وهو كراهة غمس اليد في الإناء للمستيقظ قبل غسلهاء فإنه 
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قان أَكَلَّتِ الهرَة الفَأرَةَ نَم شربَّتِ الماء على الفَوْر يتَتَجّس. 


ثبت النهي عن ذلك لتوهم النجاسة كما تقدّم» ويُحمل إصغاؤه يي الإناء لها على علمه بعدم ذلك 
التوهُم في حقهاء والله أعلم. 


وقد ظهر من هذه الجملة أن هذا كله إذا لم يشاهدها أكلت نجاسة من فأرة أو غيرهاء وشربت 
من فورها من ذلك الماء القليل. أما إذا شاهدها كذلك» فسَوّرها نجس كما سيذكره المصنف. 

وقد حكى الزاهدي الإجماع عليه» وأمّا سواكن البيوت» فقال بعض مشايخنا: على القياس 
على سؤر الهرة يجب أن يكون هذه سؤر على الاختلاف مكروها عند أبي حنيفة» ومحمّد غير 
مكروه» وعند أبي يوسف وقيل: بل سؤرها متفق على كراهته» وإنما نفى أبو يوسف كراهة سؤر 
الهرة بالنص,» وإليه يشير كلام صاحب الخلاصة. 


o 


تدنیب: 

وهل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه احتمال» ونص في الخلاصة على أنها كراهة تنزيه في 
الأصح» كما في سؤر الهرة. وفي هذا المقام نكتة حسنة ذكرها د شمس الأئمة الكردري» وهي أن 
لله سبحانه وتعالى علّل سقوط الاستئذان بعلّة الطواف في قوله عر مِنْ قائل: ات کرک 
بم تا € إلى قوله: لط و فوت ملك بعكم عل بعين 4 [النور: 58]. وقال النبي کلا: سقوط 
نجاسة الهرُة ة بعلة الطواف أخذاً من تعليله اة عدم نجاسة الهرة بذلك. 

وما الدجاجة المخلاةء وكذا الإإبل والبقر والجلالةء فكراهة سؤرها لاحتمال نجاسة منقارها 
وفيا لعدم تحاميها من النجاسة كما تقدّم مثله في سباع الطير. 


الظاهر آنها تنزيه بلا خلاف إذا لم يشاهدها أكلت نجاسة ثم شربت على فورها من ذلك الماء 
القليل» ولم يكن على منقارها ولا فيهًا أثر نجاسة محسوس. أما إذا كان أحدهماء فلا خلاف في 
نجاسة سوَرَّها. وقد أسلفنا من قريب تفسير المخلاة والجلالة. 


فصل في الأسآر 481 
وَِنْ مَكَنَّت سَاعة و لحسَت فمَهاء فهو مَكروة. 
يكره كل ما قي مِنَ الفَارَة 


[ش] يعني: إذا كان الماء قليلاً كما أشرنا إليه آنفاًء وهذا الفرع حرج مخرج التوضيح لبيان 
محل الخلاف المذكور في الكراهة للعلم بن ذكر الفأرة اتفاقي» وإنما المراد: أكلت نجاسة ثم 
شربت فى الحال من ذلك الماء القليل. 

[م] ون کٹ سَاعة وَلحسَت قَمَهاء نهو مَكروة. 

[ش] ولفظ البدائع: ولو أكلت الفأرة ثم شربت الماء قال أبو حنيفة: إن شربت على الفور 
يجس الماء» وإِن مکثت ثم شربت لا يتنجس. وقال آبو يوسف ومحمّد: يتنجس بناء على ما ذكرنا 
من الأصلين في سؤر شارب الخمر. وذكر قاضي خان في شرح الجامع الصغيرء والشيخ رضي 
الدين في المحيط وغيرهما قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وهذا لفظ المحيط الذي تقَدَّم الوعد به. 
وفي النوادر عن أبي حنيفة في هرة أكلت فأرة ثم شربت من الإناء على الفور يتنجس» وإن مكشت 
ساعة ثم شربت لا ينجس؛ لأنها غسلت فمها بلعابهاء ولعابها طاهر؛ وهوقول أبي يوسف لأن 
عنده النجاسة وإن كانت لا تزول إلا بالصبٌ عليها. ولكن في مثل هذا يحكم بزوالها بدون الصبٌ 
للضرورةء وقال محمّد: يننجس الماء فى الحالين» لأن عنده النجاسة لا تزول إلا بالماء انتهى. وقد 
ظهر لك من هذا أن الحكم بكون سور الهرة في هذه الصورة مكروما إنما هو عند أبي حنيفة لا غير. 

نعم» ينبغي أن لا ينجس على قول محمد إذا غابت غيبة يجوز مَعَهّا شربها من ماء كثير» وحينئذ 
يتأتى القول بكراهة سؤرها في هذه الصورة عنده أيضاً كما عند أبي حنيفةء والله أعلم. 

[e]‏ ويره كل ما قي من الفَاأرَة. 

[ش] أي: یکره تنزیهاً تناول ما بقي به آثار تناولها منه من خبز ونحوه» وکذا ما سقط من فمها 
من قطع الخبز وشبهه» كما نصوا على هذا في الهرة؛ لأن الظاهر ن ذلك لا يخلو من لعابهاء فهو 
سؤر من الطعام. وقد ورد في حديث عن رسول الله ا (است يورث النسيان: سور الفأرة» وإلقاء 
القملة وهي حية» والبول في الماء الراكدء وقطع الفطار» ومضغ العلك» وأكل التفاح» ومحل ذلك 
اللبان الذكر». قال أبو الفرج بن الجوزي: هذا حديث موضوع» والمتهم به الحكم بن عبد الله قال 
أحمد بن حنبل: كل أحاديثه موضوعة. وقال أبو حاتم الرازي: هو كذاب» انتهى. 

وأما آنه يكره أكل ما بقي من الطعام مما لیس بمائع کما ذکرناه» فلا وهو واضح» ویزیده 
وضوحا ما في صحيح البخاري من حديث ميمونة» أن النبيّ هة سبل عن فأرة سقطت في سمن» 
فقال: «اطرحوها وما حولهاء وکلوا سمنکم»» وهو محمول علی أنه کان جامد بدلیل ما في سنن 
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سؤر الِمَارٍ وَالبغْلٍ مَشكوك. 
ےھ ول ص مس 6 


وَعَرّق کل د ي معتبز يسۇرِو. | أن عَرَقَ الحمار م عبر عند بي حَنيمَةَ في الرٌواياتِ 
المشهورَ و طَاهِر كَدَادَكره القدوري. 
أبي داود إن کان جامداًء فألقوها: «وما حولها» وإِن کان مائعاً فلا تقربوه. 

[م] وسور الِمَارٍ وَالبغْل مشكوك. 

[ش] ومنهم من یسمیه مشکلا؛ وآنکر الشیخ ابو طاهر الدباس تسمیته مشکوکاًء وقال: لا 
يجوز آن يکون شيء من أحكام الله تعالى مشكوكا فيه» بل سؤر الحمار طاهر لو غمس الثوب فيه 
تجوز الصلاة معهء إلا أنه يحتاط فيه» فآمر بالجمع بينه وبين التيمّم» انتهى. وقد ذكر غير واحد أن 
تسمیته مشک وکا أو مشكلاً لم يرو عن سلفنا صلا وإنما وقعت لكثير من المشايخ المتأخرين» وهل 
هذا النزاع لفظي أو معنوي؟ فالذي يظهر آنه إن كان الشك في الطهارة فهو معنوي» وإن كان في 
الطهورية فقط فهو لفظي كما سيظهر عن قريب» وسيظهر أيضاً أن الأظهر كون الشك في الطهورية 
لا غير في شرح قول المصنف» والصحيح أن الشك في طهوريته وقد كان الاق به أن يذكر هنا. 
وعلى هذا التقديرء فالخطب يسير. 

ثم اعلم آن عرق كل حيوان مثل سؤره في النجاسة والطهارةء والحرمة والكراهة كما ذكره 
الطحاوي والكرخي في مختصريهما؛ لأن السؤر يخالطه اللعاب» واللعاب والعرق متولدان من 
اللحم» فأخذا حكمه. ومن ثمة قال صاحب المجمع: ويعتبر السؤر بالمسيرء ثم إذا أخذا حكمه 
وقد ذكرت أحكامه لأحدهما جاز أن يعتبر الآخر به في تلك الأحكام» وقد مشى المصنف على هذا 
المنوال» فإنه بعد أن ذكر الحكم الذي كان للمسير للسؤر بواسطة مخالطة اللعاب بهء قال: 

1م[ وَعَرَق کل کَيءِ مُعتبرَ سور إلا أن عَرَقَ الحمار مُعْتبرّ عند أبي حَنيفة في الرّواياتِ 
المشهورً و طَاهڙ كَڌا دَكَرَهُ القدُوري. 

[ش] كذا عزواً إلى المحيط نقلاً عنهء وفي النهاية وغيرها: طاهر في الروايات الصحيحة 
الظاهرة. وفي الخانية: وعرقها طاهر في ظاهر الرواية لا يفسد الماء والثوب. وفي شرح الزاهدي: 
واتفقوا على طهارة عرقه. وحكى صاحب غاية البيان في شرح البزدوي الإجماع عليها. وكأنه 
بناءً على نها هي التي استقرً عليها الحال» وإلا فقد صرَّحوا بآن في كل من سؤر الحمار والبخل 
وعرقهما بالنسبة إلى البدن والثوب ثلاث روايات عن الإمام» منهم قاضي خان فقال في شرح 
الجامع الصغير: وفي لعاب البغل والحمار وعرقهما إذا آصاب الثوب آو البدن عن أبي حنيفة ثلاث 
روايات» في رواية قذّره بالدرهم» وفي رواية قذّره بالكثير الفاحش» وفي رواية: لا يمنع وإن نجس» 
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نه جل عَفُواً د في الوب وَالبدَنِ لِمَكانِ الصرورة. 


وعليه الاعتماد» انتهى. 

وما بالنسبة إلى الماء» ففي الذخيرة والتتمة» وذكر في باب السهو من الأصل: أن عرق الحمار 
والبغل ولعابهما لا ينجس الثوب» وإن فحش. أطلق هذا الجواب ولم يضفه إلى أحده ثم قال أبو 
يوسف ومحمد: إذا سقط من لعابهما أو عرقهما شيء في وضوء رجل» قليلاً كان أو كثيراأء يفسد 
الماء ولایجزیء من توضاً به . وهكذا ذكر في باب الوضوء الجواب في لعاب ما لايو كل لحمه ولم 
يضفه إلى أبي آيوسف ومحمّد . وذكر في المنتقى عن محمّد: أن لبن الأتان بمنزلة لعابه وعرقه يفسد 
الماء ولا يفسد الثوب وإن كان مخموساً فيه انتهى. 

فإن قلت: لكن أيضاً في الذخيرة والولوالجية وغيرهما أراد بفساد الماء هنا كونه غير طهور؛ 
لأن الماء بوقوع اللعاب فيه يصير سؤر الحمار وعرقه بمنزلة لعابه؟ 

قلت: فيه نظرء أما أولاً فلأنه غير المتبادر من إطلاق الفسادِ ولا قرينة تفيد أن المراد به ذلك 
هَهناء وخصوصاً عند القائلين بن الشك في طهارة السؤر لا في طهوريته فقط. ومن ثمة فرع في 
الخانية وغيرها على كون الشك في طهارته أنه لو وقع في الماء القليل يفسده. وفرع الإمام رضي 
الدين في محيطه على كون الشك في طهوريته فقط أنه لو وقع في الماء يجوز التوضىء به ما لم 
يغلب عليه لأنه طاهر غير طهور» كالماء المستعمل عند محمّد» انتهى. وكان الوجه أن يقول: ما لم 
يساوه؛ لأن المائع الطاهر الموافق للماء في أوصافه إذا خالطه لا يجوز الوضوء منه إذا ساواه في 
الأجزاء كما تقدّم تحريره في موضعه. 

وأما ثانياء فلأن هذا التأويل ينبو عنه الحكم المذكورء لأنه إذا كان كل من العرق واللعاب 
طاهرا» كيف يخرج الماء به عن الطهور به مع فرض أنه قليل» ون الماء غالب عليه؟ فلعل الأشبه 
على هذا ما أشار إليه في الكتاب بقوله: 


[] قال سمس الأَكَة : جس إلا أن نه جيل عَفُواً في الوب وَالبدَنِ لكان الصّرورَة. 

[ش]والمراد بشمس الأئمة الحلواني كما صرح به قاضي خان بما لفظه: وذكر شمس الأئمة 
الحلواني أن عرقهما نجس وإنما جعل عفواً في الثوب والبدن لِمَكان الضرورة» انتهى. وينبغي 
أن يكون اللعاب كذلك؛ لأنها توأمان» والضرورة ثابتة فيه أيضاً في الثوب والبدن, فلا جرم أن في 
شرح الزاهدي: وروي أن سور الحمار غير معو عنه في الماء دون الثوب والبدن» انتهى. والداعي 
لهذا القول - والله أعلم - الجمع , بين التصريح بنجاسته وفساد الماء به وعدم فساد الثوب والبدن 
مع ما يساعده به الوجه من أن النجاسة فيهما قضية القياس لتولّدهما من لحم نجس» والمقتضي 
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و انا ٠‏ کر ف و ري ےه آَ الو و و 
ولبن ا تان نچس في هر الرواية وَعن محمل: نه طاهر. ولا يؤكل» وهو الصحيح. 


لسقوطها على ما ذهب إليه بعض المحققين من المشايخ إنما هو الضرورة الناشئة من المخالطة مع 
عسر الاحتراز عن عدم الإصابةء وهي مقصورة على إصابتها الثوب والبدن لا الماء مطلقاً في حق 
العرق وما لم يقع الشرب منه في حق اللعاب» اللهمٌ إلا إذا تعدى العرق إلى الماء بخسل الثوب» فإن 
حينئذ لنا أن نقول: ينبغي أن لا ينجس؛ لأنه غسل ما هو مَحُكومٌ بطهارته شرعا بخلاف ما لو قطر من 
عرقه في الماء ونحوه كما صرح به في الذخيرة نقلاً عن بي يوسف» بما لفظه: وروى الحسن بن أبي 
مالك عن أبي يوسف أن الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار فيه» انتهى. 

قال شيخنا: وهذا مجمل ما في المنتقى في اعتقادي» انتهی. إلا أن فيه بعد هذا مجالاً للتأمّل. 

[م] ولب الأتانِ جس في ظَاهر الرُواية وَعَنْ محمٰ: انه طاهڙ وَلا بُو گل. 


[ش] كذا في النهاية نقلاًمن المحيط. والأتان-بفتح الهمزة وحُكي كسرها-الأنثى من الحمر 
الأهلية. 


[م] وهو الصحيح. 

[ش] كأنه آخذه ممّا وقع في بعض العبارات كما في الكافي في تعليل أن الصحيح كون الشك 
في سؤر الحمار في طهوريته؛ لأن عرقه ولبنه طاهران لكن يعارضه ما في مبسوط شمس الأئمة 
السرخسي وغیره من آن اعتبار سؤره کعرقه یدل على طهارته» واعتباره بلبنه یدل على نجاسته. 
ونص أيضاً صاحب الكشف والتحقيق ومَنْ تابعه على أن اللبن نجس في أصح الروايتين. وفي 
النهاية: وذكر الإمام التمرتاشي عن البزدوي أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش» وهو الصحيح. وعن عين 
الأئمة: أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع» بل ذكر صاحب النهاية آنه لم يرجح جانب 
الطهارة أحد إلا في رواية غير طاهرة عن محمّد» انتهى. إلا أنه يشكل عليه ظاهر ما قذمناه من 
الكافي» لكن الدليل ناهض برجحان جانب النجاسةء فإنه متولّد من لحم نجس» ولا ضرورة في 
إصابته. ثم إن كان محمد يقول بطهارته في حق الثوب والبدن دون الماء كما هو ظاهر ما قدمناه 
عنه من المنتقى» فأقصى ما صلح له في ذلك أنه يقول بأن في إصابته الثوب والبدن ضرورة أسقطت 
النجاسةء ولا كذلك في الماءء وعليه في المنع الظاهر ما لا يخفى. وإن كان يقول أنه طاهر مطلقا 
كما هو ظاهر ما في مبسوط شيخ الإسلام وغيره عنه» أنه قال: أربع لو غمس فيه الثوب لم ينجس» 
وهي: سؤر الحمارء والماء المستعمل» ولبن الأتانء وبول ما يؤكل لحمه» انتهى. فيشكل عليه ما 
ذكرنا من الوجهء ويشكل عليه القول بعدم جواز أكله على ما في مبسوط شمس الأئمة» حيث قال: 
قيل لمحمّد: لِم قلت بطهارة بول ما يؤكل لحمه» ولم تقل بطهارة روثه؟ قال: لما قلت بطهارة بوه 
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وَإِذا أصابَ الوب مِنَ السَوْرٍ المكرُوو لا يَمْتَعٌ الصلاة وَإِنْ قَحْس. 


بحت شربه؟ ولو قلت بطهارة روئه لأبحت أكلهء وأحد لايقول بهاء انتهى. 

فن مقتضى هذا أنه إذا كان قائلاً بطهارة اللبن يكون قائلاً بإباحة شربه وأكله» فتنله لهذا. 

[م] وَإذا صاب الوب من السَوْرٍ المكروء لايَمْتَعٌ الصّلاة وَإِنْ َحْس. 

[ش] لأن السؤر المذكور طهور كما قدّمناه. ثم إنما يكره الوضوء به عند القدرة على ماء 
طهور غیره لا إذا لم یوجد غیره» کما صرّحوا به. 

فإن قلت: كيف يتم هذا وفي الكافي وغيره: والكراهة تثبت باحتمال النجاسة بخلاف الطاهرء 
أو سقوط حكم النجاسة لضرورة يمكن الاحتراز عنها في الجملةء انتهى. قإن سؤر المكروه على 
هذا لا ينفك عن أحد هذين الأمرين في جميع الأحوال. 

قلت: المراد الفعل المذكور الذي هو الوضوء لا يوصف بالكراهةء ولا فاعله بارتكابها في 
حالة عدم الماء الطهور الذي هو ليس بالسؤر المذكور لجعل الشارع هذا الوصف في حقه في هذه 
الحالة معدوماًء وليس ذلك ببدعي» وإذا كانت حرمة الشيء تسقط للمضطر حالة الاضطرار كما هو 
ظاهر المذهب عن أصحابناء فما الظن بالكراهة؟ نعم في سقوط الكراهة هنا على القول بأن الحرمة 
لا تسقط في حال الاضطرار تأمّل» مع أن الأظهر سقوطها هنا. 

وإن قلنا: إن الحرمة لا تسقط في حال الاضطرار لتضاءل دليل المنع المقيد من الوضوء عنه 
بالنسبة إلى دليل طلب الوضوء منه كما هو غير خافي بخلاف دليل المتع المفيد للحرمة في فضل 
الاضطرار» فتأمّله فإنه من بثات الأفكار. 

ثم يتفرع على هذا قياس هذا أنه يكره أن يصلى بالئوب الذي أصابه السؤر المكروه إذا كان 
قادراً على غيره أو غسله بطهور غير مكروه» وآن يصلي وقد أصاب بدنه ذلك وهو قادر على غسله 
بطهور ليس كذلك وقد صرح بهذا فخر الإسلام» فقال في شرح الجامع الصغير: ومسا يجب حفظه 
أن الهرة ة إذا لحست عضواً لم ينيغ أن يستهان به فيصلي من غير غسل؛ لأن ذلك مكروه انتهى. 
ووافقه على هذا المعنى قاضي خان وغيره» ويشهد له أيضاً ما في الذخيرة . وفي المنتقى عن محمد 
صلّى ومعه حية أو سور أو فأرة أجزأته وقد أساء وإن کان ثعلب أو جرو كلب لم تُر صلاته. 
وذكر في جنس هذه المسائل أصلاًء فقال: كل ما يجوز التوضىء بسؤره تجوز الصلاة معه» وما 
لا تجوز الصلاة بسؤره لا تجوز الصلاة معه» وما لا يجوز التوضىء بسؤره لا تجوز الصلاة معهء 
انتهی. ومشی على هذا قاضي خان وغیره» ولکن لا یعزی عن تأمّل وسنوضحه فيما سيأتي من شرح 
قوله: وإن لحست الهرة كف رجل يكره أن يدعها تفعل ذلك. ثم الوجه في كراهة ذلك ظاهر» فإن 
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لن صاب مِنَ السو المشكوك لا يَمْتَع أيْضاًء ور وي عَنْ ابي يُوسف أنه قالّ: يَمْتَعٌ ذا 


البقاء على آثر الماء من طهارة وغيرها بالنسبة إلى البدن والثوب في حالة الصلاة له حكم الابتداى 
فکما یکره فعل هذا ابتداءٌ يكره البقاء على آثره بقاءًء والله آعلم. 

[م] إن صاب مِىَ السُؤْرٍ المشكوك لامع ضا 

[ش] على ما عليه الاعتماد كما قدّمناه ِن شرح الجامع الصغير لقاضي خان» ولو قيل: بأنه 
يكره بآن يصلي بثوب أصابه ذلك وهو قادر على غیره أو غسله بطهور غير مكروه» وأن يصلي وقد 
أصاب بدنه ذلك وهو قادر على غسله بطهور غير مكروه قياساً على ما تقدّم في السنّور المكروه لم 
یکن بعیداً. 

م1 وروي عَنْ ابي پُوسف آنه قالّ: يَمْتَعٌ ذا َس . 

[ش] ذكره في الذخيرة والتتمة عنه مرة بلفظ: وعن أبي يوسف أن لعاب البغل والحمار 
وعرقهما نجس نجاسة خفيفة حتى إن الكثير الفاحش على الثوب يُمنع جواز الصلاة. ومرة بلفظ: 
وفی الأمالی عن بی یُوسف: أنه لا یفسد حتی یکون کثیراً فاحشاء ذکر مطلقاً من غير تفصیل وتقیید 
بالماء أو الثوب» انتهى. وقدّمنا من شرح الجامع الصغير أنه إحدى الروايات عن أبي حنيفة أيضاً. 

قلت: ويكون وجه هذا القول على صل أيي يوسف الاختلاف في طهارته ونجاسته على ما 
قالوا في بيان سبب الشك فيه» وهما حديث: «أكفا القدور من لحوم الحمر الإنسية لأنها رجس؛ 
كما في صحیح مُسلم وغیره» وحدیث غالب بن آبجر: أصابتنا سه فلم يکن في مالي شيء اطعم 
ألي إلا شيء من حمر وقد كان الني بل حرم لحوم الحمر الأهليةء فأتيت الي يي » فقلت: يا 
رسول الله ! أصابتنا السَنةء ولم يكن في مالي ما أطعم هلي إلا سمان ءُ حمر وإنك حرمت لحوم 
الحمر الأهليةء فقال: «أطعم آهلك من سمين حمرك فإنما حرّمتها من أجل جرال القرية» لفظ أبي 
داودء فإنه ينشاً من حرمة اللحم إذا لم يكن للتكريم نجاسة السوّر» ومن إباحته طهارته . وماعن ابن 
عمر ن نجاسته» وما عن اپن عباس من طهارته كما في الکافي وخیره الا أن في کل تظر 
الإسناد والمتن لا اضطراب فيه بخلاف حديث أبجر مع أن المحرّم مقدم على المبيح» وقد قالوا 
وأما الثاني» فإنه مذكور في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر؛ أنه كان يكره سؤر الحمار. ومن 
ثمة عكس بعضهم» فحُكي عن ابن عمر الطهارة» وعن ابن عباس النجاسة» والله تعالى أعلم به. 
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ولكن يكفي أن يقال في هذا المقام آنه إنما قال بنجاسته نجاسة خفيفة لقيام الدليل عليها مع 
تحقق البلوى في إصابته» فيكو ن التخفيف يعارض الضرورة في إصابته كما في خرء ما يكل لحمه 
من الطيور عند أبي حنيفة على رواية الهندواني عنه» وحينئذ يقع الاتفاق بين توجيه هذه الرواية 
وبين بيان سبب الشك على ما ذكره شيخ الإسلام على نجاسة اللعاب في حد ذاته» وإنما الكلام 
في أنه يعارض الضرورة وقع التخفيف فبهء أو أنه لم وتر التنجيس أصلاً فيما يصيبه» وقد ذكرنا من 
التوجيه للأول ما ظهر لناء وها نحن مفيضون في إيراد ما ذكره شيخ الإسلام من التوجيه للثاني» مع 
زيادة عليه» فقول ما قال المصنف: 

[م] وَالأَصَح اَن الشك في طَهو ريه لا في طَهارَټه. 

[ش] بع كاير من المشايع على هذا حى قال في الكا: وعليه الجمهور. وقد ذكر في 
بيان سبب ذلك وجوهاً قدّمنا ثلاثة منها وما عليهاء والذي صوّبه شيخ الإسلام ومشى غيره أيضا 
أنه التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة» ثم قالوا في بيان ذلك ما معناه لأنه يربط في الأقنية 
ويشرب من الانيةء وهذا القدر مِنَّ المخالطة مما يُظَنْ في بادىء الأمر أنه يسقط نجاسة السؤر التي 
هي مقتضى حُرمة لحمه الثابتة لا للكراهةء كما في الهرة والفأرة. لكن عند التأمّل يظهر أن الضرورة 
فيه دون الضرورة فيهماء فإته لا يدخل المضايق ولا يعلو الغرف بخلافيهماء فتثبت الضرورة من 
وجه دون وجه» وحينئلٍ ليس من النظر إسقاط حكمها حتى يكون الحكم في لعابه كالحكم في 
لعاب سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمهاء ولا ضرورة في مخالطتها أصلاًء ولا جعل حكمها 
كحكم الضرورة الثابتة من كل وجه في مخالطة الهرة والفأرة. 

قال شيخ الإأسلام: فاستوى ما يوجب النجاسة والطهارة وتساقطا للتعارض» فقوجب المصير 
إلى الأصل» والأصل هنا شيئان: الطهارة في جانب الماء» والنجاسة في جانب اللعاب؛ لأن لعابه 
نجس ولیس آحدهما بأولی من الآخرء فبقىَ الأمر مشكلاً نجساً من وجه طاهر من وجوه» فكان 
الاشكال عند علمائنا بهذا الطريق. انتهى من النهاية ملخصاً. 

وهو يفيد أن الشاك إمّا في طهارته» وأما الطهورية فلا شك في انتفائها كما هو قول بعض 
المشايخ. وأما فيهما معاً كما اختاره برهان الأئمة لا في الطهورية فقط وأن الطهارة لا شك في 
ٹبو تھا كما اختاره كثير من المشايخ وصححوه» بل هذا يحتاج إلى توجيه غير هذا. 

وغاية ما يمكن في ذلك أن يقال: فلما وجب تقرير الأصول على ما كانت عليه قبل التعارض 
المذكور» ولم يكن بد من إذن عدول عن الأصل في الماء واللعاب ضرورة قَرَضص عدم القول 
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ون أصابَ مِنَ السو التجس يَمْتَع َمَْعٌ إذا راد على كذ الدَرْكم Seneca‏ 


بنجاسة الماء وضرورة امتناع الحكم ببقاء الطهورية في الماء والحدث في المتوضىء» وضرورة 
عدم إهدار أحد الدليلين بالكلية التزم الحكم بسبب الطهورية عن الماءء فإنه الأقل بخلاف القول 
ببقاء الطهورية فيه أو بعروض نجاسته بسبب مخالطته اللعاب. ثم مكّا وقع الإلزام به للقائلين بأن 
الشاك في الطهارة لا في الطهورية فقط آنه بعدما توضاً بسوّر الحمار إذا وجد طهورا لا يجب عليه 
غسل رأسه» ولو كان الشكٌ في طهارته لوجب غسله احتياطاً لتوهَّم النجاسةء وإِلّماعيّن الرأس لآن 
غيره من الأعضاء يطهر بصب الماء عليه حقيقة وحكما. 


ثم مِنْ مشايخنا مَنْ جعل هذا الجواب في سور الأتانء وقال في سؤر الفحل نجس؛ لأنه يشمُ 
البول فتنجس شفتاه. وفي البدائع: وهذا غير شديد؛ لأنه موهوم لا يُغلب وجوده» فلا يؤثر في إزالة 
الثابت» فلا جرم أن قال قاضي خان: والأصح أنه لا فرق بينهما. 
میم 

ثم بعد إحاطة العلم بهذه الجملة بقي الكلام في توجيه الشك في سؤر البخل» وظاهر كلامهم 
ارد ما في سؤر الحمارخه فاه في اداي ايقل من تسل لمان یکو تز کی رار 
فان المنظور إلبه الا ساكول الم سل حل أکل ما تود منها ا لای تی امول الم قال 
ازيلعي: بغي أن بکون ماكولا عندهما. وظاهرآً عند آبي حاغة اعتارا لام تھی 

قلت: ويمکن أن يقال: إن هذا التعليل المذكور من صاحب الهداية خرج على مذهب ابي 

حنيفة خاصة فيما إذا كان أبوه حماراً وأمه فرساً تغليباً لجانب التحريم على الإباحة احتباطا ووقع 
الاقتصار علی هذا تنبیهاً علی آن کون سؤره مشک و کا ذا کان بوه فرساً وأمه آتاناً یکون بطریق أولی. 

نعم» قد كان الأحسن أن يقال: لأنه متولد من الفرس والحمار كما ذكره غيره» ثم تعقب بما 
يفيد أن هذا على إطلاقه قول أبي حنيفة. أما على قولهماء فإنما يكون مشكوكاً إذا كانت الأم أتاناً. 

[م] ِن صاب مِنَ السَورٍ التجس بَمْسَعّ إذا راد على كَذْرٍ ر الَرْكَم. 

[ش] آي: وإن صاب المصلي أو ما يلابسه من ثوب أو غيره شيء من السؤر النجس من 
سباع البهائم أو كلب أو خنزير» فصلّى مع ذلك كان مانعاً من صحة الصلاة إذا كان زائداً على 
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وًالأضل فيد أن التجاسَة العَليظة ذا کات قَذر الدّزکم أ وتء هي َف لايَنَْعْ جوا اللا 


عِنْدَناء وَعِنْدَ رُقّر والشافعي يَمْنع > جُوارَ الصلاة. وَإِنْ قَلْٹ. 


قدر الدرهم» وكان المصلي قادراً على إزالته لاشتراط الطهارة من مثله في صحة الصلاة حينعذ 
بن السؤر المذكور نجس نجاسة غليظةء والمانع منها في صحّة الصلاة عندنا المقدار الذي يكون 
بجملته زائداً على قدر الدرهم؛ غير أن هذا يحتاح إلى بيان تخريج كونه نجساً نجاسة غليظة على 
ما تقدم من التأصيل لهاء والذي يظهر في تخريجه على أصل أبي حنيفة أن يقال لاستفادة نجاسته 
عنه اة من «النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» مع عدم نص يعارضه في ذلك. 

فان قلت: بل وجد وهو ما في سنن ابن ماجه» عن ابي سعيد الخدري؛ أن النبي ية سيل عن 
الحياض التي بين مكة والمدينة دَرذها السباع والكلاب والحمر عن الطهارة منها؟ فقال: «لها ما 
حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب وطهور». وما أخرجه الدارقطني وغيره عن جابر» قيل: يا 
رسول الله! أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ فقال: «نعم» وما أفضلت السباع كلها». 

قلت: ممنوع لانعدام المساواة في الثبوت» فن الحديثين المذكورين في إسنادهما ضعف. 
وفي البدائع وغيرها وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم السباع أو السؤال وقع عن المياه 
الكثيرةء وبه نقول أن مثلها لا ينجس» انتهى. وهو يدفع تمام الاحتجاج بها على طهارة سؤرها إلا 
أن سؤرها نجس نجاسة خفيفةء فتأمله. 

وأما تخريج كونه نجساً نجاسة غليظة على أصلهماء ففيه نظر؛ لوجود خلاف مالك في الكلب 
كما تقدم» بل وفي الخنزير وسائر السباع على ما في البدائع وغيرها. ثم لما استفيد من الحكم 
يكون الأكثر من قدر الدرهم من السؤر النجس مانعاً من صخّة الصلاة أن الدرهم وما دونه لا يمنع 
أفصح المصنف بما يفيد ذلك بطريق كلي يكون هذا الحكم المذكور في هذه المسألة فرعاً من 
فروعه» ومما يفيد ذلك بطريق أن السور المذكور نجاسة غليظة» وأن محل هذا التفصيل هو النجاسة 
الغليظةء فقال: 

[م] وَالأَضل فيه. 

[ش] آي: الأصل الذي يتفرع عليه في باب إصابة النجاسة المصلي أو ما يلابسه من ثوب أو 
غيره جواز الصلاة مع شيء منهاء وعدمه. 

م1 ن التحاسَةً العَليظة ذا کات قدرَ الذزكم او دونه هي عَفَوّ لايَمْتَع جَوارَ الصلاة عندناء 
وَعِنْدَ رُذّر والشافعى : يمع جار الصلاة. ِن قَلٹ. 


[ش]وإن كانت أكثر من قدر الدرهم يمنع بالاتفاق على ما فيه من تفصيل بالنسبة إلى مذهب 
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وة نبي أن غيل ِن كات أل ِن قذر الدّزکم» تى أن الوب إذا صاب ِن ذلك 
الجاع التايقة أل ين تذر الزكم ولم تفبلها م ي صابتة مقدار ما لو جُمعَت تلك التَحاسَة 
العَليظَة صي كر من َذرِ الذَرْكَم مَنعَت جوا اللاو بالإجماع. 


الشافعى كما سنشير إليه قريباً» وطوى المصنف ذكر هذا الشق اكتفاءً بذكره ما يفيده فى صورة إصابة 
السؤر النجس» ثم السؤر المذكور نجس نجاسة غليظة عندناء فيكون المانع منه عند علمائنا الثلاثة 
مقداراً يزيد على قدر الدرهم» لا إذا كان دونه. وعند زفر: يمنع منه ما دونه أيضاً. وعند الشافعي 
كذلك إذا كان سور كلب أو خنزير أو مايفرع منهما أو من أحدهماء ولو مع طاهر كسائر النجاسات» 
إلا أن في دعوى أن النجاسة تمنع. 

وإن قلت عند زفر والشافعي نظرء فإن ما لا يأخذه الطرف كوقع الذباب حكي في عفوه 
الإجماع. وفي البدائع: أما النجاسة القليلةء فإنها لا تمنع جواز الصلاةء سواء كانت خفيفة أو غليظة 
استحساناً والقياس أن تمنع وهو قول زفر والشافعي إلا إذا كان لا يأخذه العين» أو ما لا يمكن 
الاحتراز عنهء انتهى . 

وذكر الشافعية في كتبهم آنه يعفى عن محل الاستجمار» ودم البثرات» وقليل دم البراغيث» 
والقمل» وطين الشارع المتيقن نجاسته إلى غير ذلك مما هو مسطور في كتبها. 

ثم وجه ما عليه علماؤنا الثلاثة أن ما لا تأخذه العين مخصّص من نص التطهير اتفاقاء فيخص 
أيضاً قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محل الاستنجاء قدر الدرهم» ولم يظهر بدليل 
أنه لو دحل في ماء قليل نجسه» أو يخص بدلالة الإجماع على ذلك والتقدير بالدرهم وقع على 
سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبرء كما أفاده إبراهيم بقوله: إنهم استفتحوا ذكر 
المقاعد في مجالسي فكنوا عنها بالدرهم تحسية للمبارة وأعذاًبصالح الأدب. ويعض اه ما ذكر" 

لمشايخ عن عمر ي هڪنة آنه سيل عن القليل من النجاسة في الثوب» فقال: إذا كان مثل ظفري هذا 
لا مت ی را الل قارات رار كال ميا ن كلا وار هنا إشارة الى أن الح الاس 
بين القليل والكثير عندهم الدرهمء وهو كذلك. وإنما الشأن في بيان المراد كما سنشير إليه قريباء 
ریزیده رغ را 

[م] وينب يي ان غل ِن کاتٹ قل مِنْ كدر الدّزکې حتی أن الوب إ ذا صاب ِن َك 
الشحاسة قب کل من لر زعم ول یلاک سا یشار از جر جُمعَت َلك التحاسة 
الغليظة ت تصير کنر من قَذر الدّرْكَم مَنعَت جوا الصًلاة بالإجماع. 


[ش]وکذا لو آصابت ثوباً غیره هو لابسه أو خقّه آو بدنه مقداراً آخر منهاء وهو بحيث لو جمع 


O 


مع القدر الأول كانا أكثر من قدر الدرهم. وقد سلف لنا بيان المعنى في ذلك في فصل المسح على 
الخفين. هذا والظاهر أن الذي بحيث يجمع مما هو آقل من الدرهم ما كان قدراً من المسألة كما 
سنذكره في شرح قوله: وإذا انتضح عليه البول» فذلك ليس بشيء إن شاء الله تعالى. 

ولعلّ ما في خزانة الأكمل في سياق نقله من المنتقى: انتضح بوله مثل رأس الإبر بحيث 
لو جمع بلغ قدر الدرهم لا يصلي فيه» انتهى. محمول على كون الأولى ذلك فلا يخالف في 
المعنى ما سنذكره من الحاوي مما يفيد جواز الصلاة فيه» ثم قد ذكرنا في الكلام على الاستنجاء 
أن المسطور في غير موضع ن عند بي حنيفة وأبي يوسف لا يعتبر ما على المخرج مع غيره» بل 
ما على المخرج غير معتبر في هذا شرعأء ون عند محمد يعتبر. وحققنا ثمة أنه الأوجه» ونقلنا عن 
الغزنوي ما يفيد آنه قول الكل» فاستذكره بالمراجعة. 

وبهذا يظهر أن ما يكون مانعاً من صحة الصلاة ة بالإجماع إذا اعتبر فيه الجمع فزاد على قدر 
الدرهم ما كان غير ساقط الاعتبار في نفسه صا وأن الحاصل أن ما ليس بكثير من النجاسة منه 
ما هو مهدور الاعتبار فيما هو فيه فلا يجمع بحال. وعلى هذا ما في الحاوي القدسي: وما صاب 
من رش البول مثل رؤوس الإبر البول والدم ونحوه على ثوب القصاب» وما لا ينقض الوضوء من 
بلة الجرح أو القيء القليل معفو عنهء وإن كثرء انتهى. وما في محيط رضي الدين في مسألة إصابة 
الثوب من رشاش البول ما هو كرؤوس الإبرة. وقال أبو عصمة: لو أصاب ذلك الموضع ماء لم 
ینجسه» انتھی . 

وهل هو مهدر الاعتبار بالنسبة إلى الماء الذي يقع الثوب المصاب به؟ فيه حلاف بين المشايخ 
يأتي ذكره في الكلام على هذه المسألة من كلام المصنف إن شاء اللهء ومنه ماهو مهدر الاعتبار في 
حالة انفراده بال وجود في بدن المُصلي وما لابسه من ثوب أو غيره ما دام كذلك» لا إذا شاركه في 
الوجود في بدن المصلي أو ما لاإبسه شيء آخر منه لا يصل قدره إلى حد الكثرة إذا لوحظ وحده 
أيضاً إلى حد الكثرة إذا لوحظ مع ذلك» والأمر كذلك. ثم في الينابيع وغيره: قدر الدرهم واجب 
إزالته» وما دونه سنّةء انتهی. 

وقدّمنا في الكلام على الاستنجاء ما قيل في توجيهه وما عليه» والأقرب أن غسل الدرهم وما 
دونه مما هُو ظاهر للناظر مستحبٌ إذا علمه وقدر على غسله وتركه» والحالة هذه خلاف الأولى. ثم 
لا يبعد بعد هذا أن يكون غسل قدر الدرهم آكد من غسل ما دونه» وترك غسله بعد العلم به والقدرة 
على غسله شد كراهة من ترك غسل ما دونه والحالة هذه كما يستفاد ذلك من غير ما كتاب من 
مشاهير كتب المذاهب إذا جمع بين مضمونهاء ففي محيط الإمام رضي الدين: ويكره أن يصلي 
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روي عَن ابي حَنيفة آنه عسل ويه ِن َرَو م صا به . 


ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة وهو عالم به لاختلاف الناس فيه. وفي مختارات النوازل: 
وقادر على غسلها وهو زيادة حسنة. وفي المحيط أيضا: وإن لم يعلم به جاز من غير كراهة» انتهى. 
وعلى قياس ما في المختارات: وكذا لو كان عالماً إذا كان غير قادر على غسلها. وفي الخلاصة: 
وقدر الدرهم لا یمنع ویکون مسیئاًء وإِن کان أَقلّ فالأفضل أن يخسلا ولا یکون مسیئاًء اتهی. ولعله 
الأوجه بعد العلم بها والقدرة على غسلها. 

وحديث: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» ‏ كما أخرجه الدارقطني - في سنده روح بن 
غطيف وهو متروك. وقال البيهقي: وسئل یحیی بن معین: أيحفظ عن النبى بلا «تعاد الصلاة 
من قدر الدرهم من الدم»؟ قال: لا والله؛ ذكره في الإمام. على أنه يمكن أن يقال: لو ثبت حول 
على استحباب الإعادة توفيقا بينه وبين ما اقتضاه دلالة الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد 
الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقاء ونحن قائلون به في صورة العلم به والقدرة 
على إزالته. وفي الفتاوى الخانية وغيرها: إذا شرع في الصلاة فرأى في ثوبه نجاسة أقل من الدرهم 
إن كان مقتدياً وعلم أنه لو قطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك إمامه في الصلاةء أو يدرك جماعة 
آخرى في موضع آخر» فإنه يقطع الصلاة ويغسل الثوب؛ لأنه قطع الإكمال. وإن كان في آخر 
الوقت آو لا يدرك جماعة أخرى مضى على صلاته» انتهى. وغيرٌ خافي أن هذا القطع على سبيل 
الاستحباب» لا على سبيل الإيجاب» والله أعلم بالصواب. 

[م] وروي عن ابي حنيفة آنه عسل تبه ِن قَطرَة دم صاب. 

[ش] يعني: ومعلوم أن القطرة الواحدة من الدم لا تبلغ مقدار الدرهم كما سيظهرء فليس 
الخسل حينئذ إلا تورعاً وفعلاً لما هو الأوّلى» ومقام اللإمام أبي حنيفة من الورع معلوم. وقد أخرج 
الطبراني في الأوسط, والبزار بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله اة : «فضل 
العلم خير من فضل العبادة» وخیر دینکم الورع» . وقال أبو داود في سننه باب الإعادة من النجاسة 
تكون في الثوب. ثم أسند عن ام يونس بنت شدادء قال: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها 
سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقالت: كنت مع رسول الله ييا وعلينا شعارناء وقد 
آلقينا فوقه كساءً» فلما أصبح رسول اله ية أآخذ الكساء فلبسه ثم خرج» فصلى الغداة ثم جلس» 
فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم» فقبض رسول الهيية على ما يليهاء فبعث بها إلى 
مصرورة في يد الغلام» فقال: «اغسلي هذا وأجفبها وأرسلي بها إليّ» فدعوت بقصعتي فخساتها ثم 
أجففتها وأخذتها إليه فجاء رسول الهلا نصف النهار» وهي عليه . غير أن شيخنا الحافظ قال في 
کل من ام يونس وام جحدر: لایعرف حالهما۔ 


فصل فى الأسار 493 
لذرْمَہُ هم ورم شهليلي »مل عرض الكَفٌ. 


ثم هذا وإن لم يكن فيه أنه أعاد صلاة الخداة حتى يصلح حَجَةَ على وجوب الإعادة» بل لو كان 
سنده حجة لكان فيه حجة على عدم وجوب الإعادة لأنه الأصل» فلو وجد خلافه لكر للحاجة» 
ففيه آنه أمر بغسل ذلك القدر منه ولم يستبقه فيه كيلا يصلي به وفيه ذلك والله آعلم. فلأبي حنيفة» 
بل وللأمّة أسوة حسنة برسول اله بالا في مثله. ثم ثبوت هذا عن أبي حنيفة وإِن لم يکن بعيداً لکن 
لم أقف عليه. 

ثم أفاض المصنف في الكلام على المراد بالدرهم» فقال: 

[م] الدَرْمَمُ ركم شهليلي. 

[ش] نسبة إلى شهليل اسم موضع - كما في الهادي - أو ملك - كما في غيره- ولما كان هذا 
غير معروف القدر لانقطاعه عن بدي الناس حتى قضى شمس الأئمة السرخسي بضعف التقدير به 
وبغيره من المنقطع عن أيديهم لهذا العارض,» فيدخل في ذلك تقدير بعضهم إياه بالدرهم الزبرقاني 
أيضا نسبة إلى الزبرقان-لقب رجل- لانقطاعه أيضا. وتفسيره بدرهم سود كبير - كما في المعرب- 
لا يعين مقداره أردفه المصنف بما يخرجه من حير الإبهام إلى مرتبة التعيين» بقوله: 

[م مل عرض الكفٌ. 

[ش] وهذا مذكور بالقلب في النوادر» فن في محيط رضي الدين: وذكر في النوادر: الدرهم 
الكبير ما يكون مثل عرض الكف كالدرهم الشهليلي» انتهى. وكان السبب في ذلك طهور مقدار 
الشهليلي طهورا أوصله إلى صلاحية الاستيضاح به في بيان مقدار الدرهم فيما نحن فيه» وخفائه 
في زمان المصنف حتى انقلب الحال في ذلك بينهما. ثم لعله إنما وقع ذكر العرض تنبيهاً على أن 
المراد به ما انبسط من الكف ممًا آحاطت أصول الأصابع به» وقد صرح به صدر الشريعةء فقال: 
المراد بعرض الكف عرض مقعر الكف وهو داخل مفاصل الأصابع» انتهى. 

وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما في شرح الزاهدي من قوله في تفسير الزبرقاني: وآنه مثل قدر 
الكف» وما في الهداية: ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر الكف في الصحيح»› 
انتهى. ومن ثمة قال في غاية البيان: وهو قدر عرض الكف؛ أي: ما وراء مفاصل الأصابع» وهذا 
الاعتبار بروى عن الكرخي» انتهى. فسشحد القولان. وقيل : المعتبر الأكبر في كل زمان. ونحو قول 

شمس الأآئمة السرخسي: يعتبر فيه أكبر دراهم البلد إن كان في البلد دراهم مختلفةء كما نقله عنه 
قاضي خان» وعليه مشى في الخلاصة. 


وعند العبد الضعیف غفر الله تعالی له: فى هذا نظرء فإن هذا يفيد اختلافه كبر أو صغر باختلاف 
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قال ا ابو جَعْفّر: : يدر بالوَرْنِ في التجاسَةٍ سَة المتَحَسَدَة كالعَذِرَة وبالبَط والعَرّض في 
التحاسَة الرَقِقَّة كالبوْل والكَمْر. 


المكان والزمانء وكونه في وقت في مكان أكبر منه في وقت آخر في ذلك المکان بعينه وبالعکس» 
وقد تكون أكبر تلك الدراهم في ذلك البلد الذي فيه دراهم مختلفة لا يبلغ عرض الكف المقدّر 
به موضع الحدث من الدبر المكنى بالدرهم عنه» بل الوجه آن التقدير بالدرهم إذا كان مأخوذا من 
موضع الاستنجاء أن يكون التقدير بمساحته مطلقاً في المائع والكثيف كما هو ظاهر الهداية» أو في 
المائع فقط وبزنة المثقال في الكثيف كما يذكره على الأثر من هذا. 

ثم بعد حين من ظهور هذا للعبد الضعيف وتسطیره وقفت على جامع الفتاوی» فرأيت فيه 
مذكوراً محصل هذا النظر» وكأنه لمؤلفه فتواردنا عليه. 

[م] ال ا جَعفر: يقَدَرٌ الوزن في الَجاسَة المتَجَسدَة كالعَذِرَق وبالبَلط والعَرضٍ في 
التجاسَة ارق ية كالول والكمْر. 

[ش] اعلم أن في البدائع: واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة الغليظة. 
قال إبراهيم النخعي: إذا بلغ مقدار الدرهم فهو كثير» وقال الشعبي: لا يمنع حتى يكون أكثر من 
قدر الدرهم الكبير» وهو قول عامّة علمائناء وهو الصحيح لما روينا عن عمر. وذكرنا من المغني 
ال فيا وف الحفة: ثم لم يذكر في هاه الرواية يسا أن المراد الدر هم الکيیر من سيت 
العرض والمساحة آو من حيث الوزن. وذكر في النوادر: الدرهم الكبير ما يكون عرض الكف» 
وهذا موافق لما روينا من حديث عمر؛ لأن ظفره كان كعرض كف أحدنا. وذكر الكرخي: مقدار 
مساحة الكبيرة. وذكر في كتاب الصلاة: الدرهم الكبير المثقالء فهذا يشير إلى الوزن. وقال الفقيه 
أو جعفر الهندواني: لما اختلفت عبارات محمد في هذا فتوفقء فنقول: أراد بذكر العرض تقدير 
المائع بالبول والخمر وغيرهماء وبذكر الوزن تقدير المستجسد كالعذرة ونحوهاء فإن كانت من 
مثقال ذهب وزناً يمنع وإلا فلاء وهو المختار عند مشايخنا بما وراء النهر» انتهى. وصححه غير 
واحد» ومشى عليه جم غفير من المتأخرين. وفي محيط رضي الدين: وهو الصحيح عند مشايخناء 
لأن التقدير بالعرض في المستجسدة يؤدي إلى أمر قبيح» فإنه يؤدي إلى أن يصيب ثوبه كتلة من 
النجاسة تبلغ مثاقيل ويصلي معه. هذا وفي نسخة: كالعذرة والمني والدم والسرقينء انتهى. ولاحقا 
في كون العذرة والسرفينء ويقال: السّرجين أيضاً - بكسر السين وفتحها أعجمي معرب - سركين 
- بالفتح - وهو الزبل من النجاسة التي لها جرم. وأَمّا عدم الدم منهاء فتبع لصاحب الهدايةء وعدّه 
قاضي خان من النجاسة التي لا جرم لهاء ويمكن الجمع بينهما بحمل عده من التي لهاجرم على 
ما إذا كان غليظاً ومن التي لا جرم لها على ما إذا كان رقيقاً. وآمّا المني» فلم أرَ إلا عدّه من النجاسة 
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ون صاب ذُهْنْ جس آقَل مِنْ قَذر الد 
و سم 3o‏ ون و 


فلا يمتع. . وقالّ بَعّْضهم: يمنع» وب يؤخذ. 
وَلِنْ أصابث الجلدٌ اة فتشرَبَ أو أَذْكَلَ يده في السَمْنِ التجس أو المر 


التی لھا جرم لکن لا يتأتى فيه ما يتأتى فى الدم من الغلظ والرقة كما سيأتى» فينبغى أن يعد رقيقه 
ي لها جرم تی تى في ادم من ياتي» فينبغي 
مما لا جرم لھا وغلیظه مما لها چرم وله آعلم. 


رر ره اوي 


[e1‏ وان آصابه دهن جس اقل من تَذرٍ الدزكم ْم م ابس ال بَْضهم: يعتبر وَفَتَ الإصابق 
َلايْمْتع. قال بَعْضهُم: بم به بود 

[ش] والحاصل أن المعتبر في كون النجاسة أكثر من قدر الدرهم وقت الإصابة أو وقت 
الفعل» فجماعة من المشايخ اعتبروا وقت الإصابةء منهم الإمام رضي الدين المرغيناني» وآخرون 
اعتبروا وقت الصلاة فيتفرع على هذا الخلاف آنه إذا أصابه دهن نجس أقل من قدر الدرهم فصلى 
معه الفجر مثلاً وهو كذلك» ثم انبسط بعد ذلك حتى كان مساحته أكثر من قدر الدرهم» فصلى معه 
الظهر» وهو كذلك أن تكون صلاة الفجر جائزة بالاتفاق» وصلاة الظهر جائزة عند الأوّلين وغير 
جائزة عند الخرين» وقول الاأوّلين عند العبد الضعيف أشبه. 

وفي خزانة الفتاوى: نظير ما لو أصاب الثوب نجاسة مثل رؤوس الأبر ثم أصابه الماء فإنه لا 
يصير نجساً حتى لا يمع جواز الصلاة انتهى. وهو موافق لما قدّمناه من المحيط عن أبي عصمة. 

ثم بعد إحاطة العلم بهذاء فما في الخلاصة نقلاً من نظم الزندويستي: رجل أصاب ثوبه دهن 
اقل من قدر الدرهم» فلما شرع في الصلاة انبسط الدهن» فصار أكثر من قدر الدرهم إن کان قبل آن 
يقعد قدر التشهد يستقبل الصلاة بالإجماع» وبعد التشهد فيه خلاف كما في المسائل الإثنتي عشرة» 
وإن لم ينبسط حتى فرغ من الفجر وصلى بعدها صلاة أخرى ثم وجدها أكثر من قدر الدرهم فصلاة 
الفجر جائزة» والتي بعدها لا تجوز» انتهى. في حكاية الإجماع نظر ظاهر» وكيف لا وهو قدر ذكر 
فيها عقب هذا: وبعضهم اعتبروا وقت الإصابة وقالوا: لا يمنع جواز الصلاة انتهى. 

وكذا إنما يتمان عليه إعادة ما بعد الفجر فى الصورة المذكورة عند من اعتبر وقت الفعل 
للصلاة فيما إذا شرع في تلك الصلاة وكان ذلك قد انبسط حتى بلغ أكثر من قدر الدرهم أو انط 
بعد الشروع قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعد أن يقعد قدره على الخلاف في ذلك. وکان هذا الوجه 
الانبساط على هذا الوجه معلوماً له أو مظنوناً. أما إذا لم يشعر بذلك إلا بعد أداء ما بعد الفجر كما 
هو اهرما کر فلا شتت له ران آعم 


[م] ون صاب الد تَجاسَة فتشرَّبَ أو أَذْكَلَ يَدَهُ في السَمْن التجس أو المرأة اختَصَبَّث 
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بالحتاء لجس أو الب إذا ضبعٌ بالصَبْ لّجس نم م َيل لات مرَاتِ َر الجلد وَالوْبُ 
ولد ِن قي ارالذهْنِوَالَع ما فرب الل َه فر وَذّكر في المحيط : يَطْهَرُ الوب 
إشرط أن يُعْسل حى بد يض الماء وسيل مِنهُ الماءٌ الأبيض» ون عل غير جزص. الا ری 
أ ا وي عن أي يومف في الذُْن لَجس إذا جيل في إناء قصب عليه الما يو اَي 
يرق بشي ءٍ هَكذا ذا فيل ثلاتَ مَرَاتِ بُحكمْ بطهارة الدُهْنِ. 


بالحتاء الس أو الب إذا صَيعَ بالصَبْع التجس م م غيل تلات مرَاتِ طهر الجِلَدُ وَالنَوْبٌ وال 

لبقي أ لن انغ قمابفرب الجا هو ع فو. وَذَكَرّ في المحيط : يهر الوب لشرط اَن 

ُغْسلَ حتى يضفو الماءُ وسيل نه الماء الأبيض» ورن عسل بغبر جزصٍ. َلاتری اَن ماروي عَنْ ابي 

وش في ن اچس ا څول في ٳنا قصب ڪل لما يت غي زع هي کنا فول 
ت مَرَاتِ يُحكَمُ بطهارة الذَهْنِ. 

[ش] ولا يخفى أن الوجه أن يقول: آلا ترى إلى ما رُوي. ثم هذه الجملة مشحون بها كتب 
المذهب» وقد تقَدّم الكلام مستوفّى في مسألة الجلد إذا بغ بنجس أو أصابته نجاسة في شرح قول 
المصنف» وذكر الشيخ الإمام الأسابكتي في شرحه: السنجاب إذا آخرج من دار الحرب وعلم أنه 
مدبوغ بودك الميتة لا تجوز الصلاة معه مالم يغسل» فراجعه. 

وما ذكره المصنف نقلاً من المحيط ذكره غيره عنه أيضاً لكن بلفظ: وحكي عن الفقيه أبي 
إسحاق الحافظ أن المرأة إذا خضبت يدها بحناء نجس أو الثوب إذا صبغ بصبخ نجس غسلت يدها 
وغسل الثوب إلى أن يصفوا الماء ويسيل منه ماء أبيض ثم يغسل بعد ذلك ثلثاه يحكم بطهارة يدها 
وطهارة الثوب بالإجماع» وكذا هو في الذخيرة» فاشترط في الحكم بالطهارة في مسألتي الحناء 
وصبغ الثوب أن يغسل ثلاثاً بعد خروج الماء الذي غسلت به اليد وعُسل به الثوب على لونه عند 
الخسل به. واعلم أن الحكم بالطهارة في هذه المسائل الثلاث» أعني مسآلة غمس اليد في السمن 
النجس» ومسألتي صبغ اليد بالحناء النجس» وصبغ الثوب بالصبغ النجس إذا بقي في اليد آثر الثمن 
أو فيها وفي الثوب لون الحناء أو الصبغ يحتمل أن يكون مبنياً على آن الباقي من هذه الأشياء من 
الدسومة واللون مما يشق زواله» فإنهم قد فسروا المشقة كما في الكافي بأن يحتاج إلى شيء آخر 
يقلع الأثر سوى الماء كالخُرص -بضم الحاء وسكون الرّاء المهملتين - وهو الأشنان» وكالصابون 
لأنه الآلة المعدة لقلع النجاسات بالماءء فإذا احتيج إلى شيء آخر يشق عليه ذلك وعلى هذا مشى 
غير واحد من المشايخ في مسألتي الحناء والصبغ» وصرّحوا به. 


ويحتمل أن يكون مبنياً على ما استفاض من نقل مشايخ المذهب عن أبي يوسف من أن الدهن 
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المائع المتنجس يطهر بالغسل» وذلك بأن يوضع في إناء ويصبٌ عليه الماء فيعلو الدهن» فيؤخذ 
بشيء هكذا ثلاث مرات كما في الكتاب» وقد وقع التصريح به لبعض المشايخ؛ ففي الذخيرة: 
وكان الفقيه بو جعفر يذكر مسألة الحناء والثوب المصبوغ النجس» وكان يقول على قول محمّد: لا 
يطهر. وفي الفتاوى الخانية: إذا تنجس اليد بدهن نجس فغسلها ثلاثاً بغير حرض وبقي أثر الدهن 
في يده على قياس قول أبي يوسف يطهر. وفي الفتاوى الولوالجية: رجل غمس يده في سمن نجس 
ثم غسل يده بالماء الجاري ثلاث مرات من غير حرض وأثر السمن باق على يديه طهرت يداه؛ 
لآن نجاسة السمن بالمجاورة وقد آزال المجاورة فبقي على يديه سمن طاهر. هذا كما رُوي عن 
آبى يوسف: الدهن إذا صابته النجاسة يجعل فى إناء فيصب الماء ثلاث مرات» فيعلق الدهن على 
الماء فيرفع الدهن» هكذا في كل مرة فيطهر في المرة الثالثةء انتهى. وعلى هذا الاحتمال مشى في 
الكتاب كما رأيت» وحينئز يكون القول بالطهارة في هذه المسائلء بل في قول أبي يوسف خاصّة 
كما سمعت» وينبغي أن لا يشترط في الطهارة بعد الغسل ثلاثاً خروج الماء صافياً في المرّة الثالثة 
وعلى اقتصار النظر على هذا ما في الفتاوى الخانية وغيرها: إذا وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ 
به الثوب ثم يغسل ثلاثاً فيطهرء كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس. وعلى الاحتمال الأول يكون 
القول بالطهارة في المسائل المذكورة قول الكل. وينبغي ن يشترط في الحكم بالطهارة في المسائل 
المذكورة قول الكل وينبغي أن يشترط في الحكم بالطهارة خروج الماء صافياً؛ لأن ذلك الصبغ 
مثلاً قد صار نجاسة مرئية» والشرط في الطهارة منها زوال عينهاء ولا يضر بقاء أثرها في الجسم 
الذي أصابته من لون آو ريح يشق زواله» وخروج الماء متلرّناً بلون الصبغ دليل على أن العين لم 
يزل» فيتوقف الحكم بطهارة اليد والثوب على خروج الماء صافيا من غير تقدير بعدد» ثم لا يضر 
ما بقي قائماً باليد والثوب من اللون الذي هو أثر الصبغ» وإن كان ذلك بحيث يضمحل شيا فشيئا 
وربما نفض على ثوب آخر أو طهر في الماء عند غسله في وقت آخر. 

وقد لحظ قاضى خان هذا المناط» حيث قال فى فتاواه المرأة إذا اختضبت بحناء نجس 
وغسلت ذلك الموضع بماء طاهر يطهر لأنها أتت بما في وسعهاء وينبغي آن لا یکون طاهراً ما دام 
يخرج منه لون الماء الملوّن بلون الحناء» انتهى. 

وعلى هذا يتتخرج قول الفقيه أبي إسحاق» الحافظ غير أن كلامه يفيد مع ذلك اشتراط الخغسل 
ثلاث مرات في الحكم بطهارته بالإجماع. 

والعبد الضعيف غفر الله تعالى له لا يعلم عن أحد من هل المذهب اشتراط ذلك» ولا دليل 
فيما بظهر يدل عليه» وإنما المسطور في غير موضع أن العين والأثر إذا زالتا بمرة واحدة هل يطهر؟ 
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رفي الذٌخيرًة: رَجُل اذَكََ جلي َم صا وَعَسَلَ جيه َم قبل الرَجُل الماءَ جار 


الوضوءٌ. 
َوب صابن تجاسة آل ِن قذر ۱ رالدزك» قفدت إلى بطانتو ُصار كر من كدر الذرَم 
ګ3<o‏ جوارٌ الف لاة. 


فقيل: لا يطهر ما لم يغسله بعدها ثلاثاً إلحاقاً له بعدها بنجاسة غير مرئيةء وقیل: ما لم يغسله مرتين 
كنجاسة غير مرئية غسلت مرة. وقيل: إذا ذهب العين والاأثر بمرة يطهر. 

قال شيخنارَجدأّة: وهو أقيس» لأن نجاسة المحل بمجاورة العين قد زالت» وحديث 
المستيقظ من منامه في غير المرئية ضرورة أنه مأمور لتوهم النجاسة» ولذا كان مندوباً ولو كانت 
مرئية كانت محققة» وكان حكمه الوجوب» انتهى. وهو حسن وهو غاية ما في الباب أن هذه المسألة 
التي نحن بصددها إذا قيست على المسألة المذكورة ينبغي أن لا يقع الإطلاق باشتراط الغسل ثلاثاً 
للطهارة بعد خروج الماء صافياًء إل إذا كان الماء صافياً في المرة الثانية على ما فيه من بعد لا مطلق 
فتأمله. 

ثم الأشبه المشي على هذا الاحتمال» أعني أن العلة هي كون الأثر المذكور من اللون والدسم 
مما يشت زواله بالتفسير المذكور» فإن كان ذلك في مسألتي اللون أَتمٌ وأقوى» فليكن التعويل على 
مقتضى هذا في الفتوى. وفي الحاوي القدسي: والدهن الذائب وغيره من المائعات إذا وقعت فيه 
نجاسة أو فأرة لا تطهر بالخسل» ويجوز الانتفاع به في غير الأكل؛ كالدباغ والإسراج إذا بين عيبه 
ووذك الميتة لا يجوز. وإن كان الدهن وغيره جامداً ثلقى وما حولهاء والباقي طاهر. 


ےب ر r eof of ° a‏ ه2 

[م] رفي الأَخيرًة: رجحل اد هی رجليه نَم تَوَصَاً وَغسّل رجليه فلم تقبّل الرجل الماءَ جار 
الوضوءٌ. 

[ش] وهي في غيرها أيضاً وقدّمناها عن فتاوى سمرقند في آثناء الكلام على قول المصنف 
وتكرار الغسل لمناسبة اقتضت ذلك» وقد كان الأوّلى بالمصنف ذكرها عقب الكلام في فرائض 
الوضوء» كما لا يخفى. والوجه ظاهرء لأن الدسومة التي هي آثر الدهن لايمنع مباشرة الماء للبشرة» 
وإنما يمنع ثباته عليهاء وذلك لا يضر في الغسل إذا جرى الماء على العضوء وبه قالت الشافعية. 

م َوب أصابنةُ تجا سه آل من كذ الدَرك» قدت إلى بطاتوء قَصار آکتّر من در الدّركم 
رهق 


ْنَع جَّواز الصّلاة. 
[ش]وقد ذكروا أن هذا عند محمد لأن النجاسة متعددة في موضعين» فيجمع بينهما كما لو 
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وَإذا ل الثوْبَ المبلول التجس في الثؤب الطاهر البابس نَطَهُرَث دونه لَكِنْ لا 


كان عليه ثوبان» فأصاب أحدهما نجاسة ونفدت إلى الآخر. أما عند أبي يوسف» فلا يُمنع جواز 
الصلاة؛ لأنهما بالخياطة صارا بمنزلة ثوب واحد. والظاهر أن وجه محمد آوجه» فلا جرم أن قال 
قاضي خان: وقول أبي يوسف آوسع» وقول محمد أحوط» ومشى عليه الولوالجي على قول محمد 
من غير نسبة إليه ولا حكاية لما يخالفه» كما فعل المصنف. 

ثم هنا تنبیهان: 

أحدهما: أن الظاهر أن محل الخلاف الثوب ذو الطاقين مطلقاًء أعني سواء كان مضروباً أو 
غير مضروب. وقيل في الفتاوى الخانية: وقيل: إن كان مضروباً لا يمنع عندهم. 

انيهما: أنه يظهر من الوجه المذكور لأبي يوسف أنه لو صلى في ثوب ذي طاق واحد وعليه 
نجاسة قل من قدر الدرهم قد نفدت إلى الجانب الآخرء ولو جمعت يكون أكثر من قدر الدرهم 
آنها لا يمنع جواز الصلاة في قولهم جميعاً وهو كذلك على ما ذكره قاضي خان وغيره. وفي 
الخلاصة نقلاً من شرح الطحاوي: نها إذا كانت كذلك منعت جواز الصلاة. وتأوّله صاحبها بما 
إذا كان شيئاً يقبل القطع؛ يعني بأن يكون ثخيناً بحيث يقبل غاظة القطع كما في الخشب» وفيه بُعد 
ظاهر. 


فرع: 

وعلى هذا الخلاف ما إذا صلى ومعه درهم أصابته النجاسة من الوجهينء فعند محمّد: لا 
تجوز صلاته؛ لآن النجاسة متعددة فى موضعين لإمكان الفصل بين الوجهين. وعند آبي يوسف: 
يجوز. لكن في الخانية: إذا صلى ومعه درهم تنجس جانباه» الصحيح أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ لأن 
الكل درهم واحد. ونص في الخلاصة على أنه المختار. 

قلت: والتآويل المذكور لصاحبها لما في شرح الطحاوي يفيد القياس عليه اختبار عدم الجواز 
هنا إذا كان الدرهم ثخيناً أو رقيقاً؛ لأن نقش ما في الوجهين لا ينفد إلى الآخرء فلم تكن النجاسة 
فيهما متحدة» بل متعددة» وهو المناط في اعتبار الجمع وإمكان الفصل بين الوجهين في الرقيق من 
الدرهم موجود» وإن كان سمكة لا يتأتى فيه الانفصال بالفعل حتى يصير اثنين» فافهم. 

[م] وإذا لف الثَوْبَ الميلول لّجس في التب الطاهر اليابس قهرت تَداوَتّه لَكِنْ لا يَصيرُ 
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رَطباً بِحَيُْ لو عُصِر َسيل وَيتقاطر. الأَصَح أنه لا صر َجساًء وَكذا الوب الهم اليبس 
إذا بيط على رض رط تَجَةٍ. 

رَطباً بيت لو عُصِر َسيل وَيتفاطر. الأَصَح أنه لا بصي لجسا وَكذا الوب الطَاهِر ايابس إذا بط 
على اض رَطِبة نَسَةٍ. 

[ش] وأثرت تلك النجاسة في الثوب لكن لم يَصِرْ رطباً بحال لو عصر يسيل منه شيء» ولكن 
يعرف موضع النداوة. اختلف المشايخ فيهء والأصح أنه لا يصير نجسأء كذا في الخلاصة. وقال 
قاضي خان: في الأولى الصحيح أنه لا يصير نجساء ثم عطف هذه الثانية عليها. قال شيخنا رمةالة: 
ولا يخفى آنه قد يحصل كي الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ليتصل بعضها 
ببعض فتقطرء بل تقر في مواضع نبعهاء ثم يرجع إذا داخل الثوب ويبعد في مثله الحكم بطهارة 
الوب مع وجود المخالطة حقيقةء فالأولى إناطة عدم النجاسة بعدم نبع شيء عند العصر ليكون 
مجرد ندوة لا بعدم التقاطر» انتهى . ۰ 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والذي يظهر آنه إنما يبعد الحكم بطهارة الثوب في 
الصورة التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى إذا كان القدر الذي تشربه الثوب بحيث يبلغ أكثر من قدر 
الدرهم مساحة إذا كانت نجاسة من الثوب المبلول النجس أولاً نجاسة غليظة أو يبلغ ربع الثوب 
المصاب ثانياً لما عرف من أن المانع من الخليظة ما زاد على قدر الدرهم مساحة في المائعة» ومن 
الخفيفة ما يبلغ ربع الثوب سواء كان يحصل بل الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة 
السيلان أو لاء وإذا كان كذلك فتتعين إناطة نجاسة الثوب المذكور للعلم بأنه قد داخله هذا المقدار 
المانع إِمّا بغلبة الظن أو بزنة الثوب بعد العلم بزنته قبل ذلك وإناطة عدم نجاسته بعدم العلم بذلك 
كما ذكرناء ولا يضر والحالة هذه ما اكتسبه الثوب من رطوبة ماء من الثوب التجس أو الأرض 
النجسة؛ لأنها حينئذ تكون كالبخار المرتفع من الشيء الرطب النجس إذا أصاب الثوب ولم يجمد 
عليه» وذلك غير منجس له على الصحيح كما سيأتي. 

فإن قلت: وبعد هذا أيضاً لا يبعد الحكم على التقدير الأول بالطهارة قياساً على ما إذا انتضح 
من البول شيء مثل رووس الإبر على الثوب ونحوه. 

قلت: إنما يكون كذلك إذا تم القياس عليه لكنه غير تام؛ لأن العفو عن ذلك في المسألة 
المقيس عليها وقع دفعاً للحرج بواسطة كثرة البلوى وعسر الاجتناب منه» وهذا غير محقق في 
المقيس» والله أعلم. 


u 


فصل فى الاسار 501 
ِن نام على فراش جس فَعَرقّ ابل الفراش مِنْ رقو إِنْ يُصِب بل الفراش جمد 
لا بتجش. 
وَگذا دا عَسَلَ رِجْلَهِ وَمَسّى على اليد تجس. 


ون شی على أَرْض ت ّت الأَرَصُ يِن بأل لبو شود وجه الأَرْضٍ لن لم 
طهر ا ار اليل في ر جلي جَارَت صلا. إن صاز طينا صاب رِجْلَيء لا يجو 


[م] وَلِنْ نام لی فراش جس عرق وال اراش مِنْ عَرَو ِن لم يصب بل الفراش جَسَد سه 
لا بحس ۰ 


[ش] أي: إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه» وإن صاب بلل الفراش جسده 
فظهر آثره فى جسده يتنجس بدنه» كذا فى الخانية. والخلاصة: بعد فرض كون نجاسة الفراش من 
المني. والوجه في هذا التفصيل ظاهرء غير أن على ما تقتضيه القواعد المذهبية أنه إنما لا تصح 
الصلاة ة قبل غسل البلل من البدن إذا بلغ المقدار المانع من صحة الصّلاة ة على التفصيل المعروف 
فيه بحسب غلظ النجاسة وخفتها. 

[م] و گذا إا عسل جلي وَمَسَّى على اليد تَحَس. 

[ش] أي: يابس» ولم يقف عليها ورجلاه مبتلتان بالماء» ففيه أيضاً هذا التفصيل بما عليه من 
التذييل» فيقال: : إن ابتلت النجاسة ولم تصبهما البلة حتى إنه لم يظهر أثر البلة فيهما لا يتنجسان» وإن 
اصابتهما البلة حتى إنه ظهر أثر البلة فيهما يتنجسان. ثم إن كان القدر الذي أصابهما من البلة يزيد 
على قدر الدرهم وهي نجاسة غليظة لا يجوز له أن يصلي حتى يغسل ذلك وإن كانت خفيفة جاز 
له أن يصلي بلا غسل ذلك وإن استوعبت البلة المذكورة + جميع باطن القدمين اللهك إلا إذا قلنا بأن 
ذلك كثير فاحش» كما سيأتي الكلام فيه. 

وكذا هذا التفريع وارد فيما إذا كانت نجاسة اللبد رطبةء وكانت الرجلان يابستين» فمشى 
عليه» فظهرت رطوبة النجاسة فيهما. 

[م] إن شی على أزْض د َة فابَّت الأَرْص من بل ليه اشد وجه الأَرضي لن لم 
يهر ر الل في ر جلي ارت صلا. رَلِنْ صار طِيناً صاب رِجْلَيْهِء لا يجوز 

[ش] كذا في الخانية» وهو محمول على ما إذا كانت النجاسة غليظة» وكان ما أصابه من ذلك 
يزيد على قدر الدرهم» ولا يجوز أن يحمل آيضاً على ما إذا كانت النجاسة خفيفة وعم ما أصابه من 
ذلك باطن القدم؛ لأن باطن القدم الواحدة ليس بكثير فاحش على ما سيآتي. 
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وَفي الڏخيرة: رَجُل رمدت ڪَيْنه قُرمصَٿ وَاجْتَمَعَ رَمَصها في جَانب العَيْن يجب أن 

يكلف في إيصالٍ الماء إِنْ لم يَضرّه كما في إيصال الماء إلى الماء. 


سر ت و 2 ر ر cr GH or‏ و2 ر 
وٳذا صب دهنا في آذنه فمکث في دماغو يوما ٽم خرج» فلا وضوءَ عَليدء eens‏ 


ثم لا يخفى إفادة وضع المسألة كون نجاسة الأرض يابسة» فلو كانت النجاسة في الأرض 
رطبة ورجله يابسة» ففي الخلاصة: تتنجس الرْجل إذا طهرت الرطوبة فيها. قال شيخنا رجمد اله 
ويجب حمل الرطوبة على البلل لا النداوةء واستند فى هذا إلى ما ذكره فى مسألة لف الثوب النجس 
الرطب في الثوب الطاهر الجاف» كما قدّمناء عنهم» ولا يعرى عن تأمل. ثم إنما يمنع صكة الصلاة 
عدم غسلها من ذلك إذا كان ذلك مقدار المانع منها. ثم الظاهر فرض كونها نجاسة غليظة كما نبّهنا 
عليه آنفا. 

[م] في الڏخيرة: رَجُل رَمَدَتْ عَيه قرمصٽ وَاجْتَمَعَ رَمَصها في جَانب العيْنِ يجب أن 
يكلف في إيصال الماء إِنْ لم يَضرَهٌ كما في إيصال الماءِ إلى الماء. 

[ش] رَمَدَ يَرْمّد كعَلم يَعْلَمّ» ثم هذا في الذخيرة مصدراً بلفظ قيل» وكأن المصنف حذفه 
لإفادته التمريض على ما هو الخغالب في استعماله. مع أن هذا القول ظاهر الصحةء لكن كان الأؤلى 
ذكره بلفظه ثم التنبيه على صحته» وسقط منه أيضا لفظ تحت مجتمع الغمض» بعد قوله: (في 
إيصال الماء) إما عمداً اعتماداً على العلم به من سياق الكلام» أو سهواً. وقدّمنا في شرح قوله: (ولا 
يغمض فاه) إلى آخره عن شرح الزاهدي والشامل تقييد إيجاب إيصال الماء إلى ما تحت الرمض 
بما إذا كان خارج بتغميض وبيتا الرمض والمآقي وقلنا أن ذكر هذه المسألة هناك كان هو المناسب» 
فليراجع. 

[م] ذا صب هنا في ادن تَمَڪَتَ في دماغو ومام حرج لا وُصوء َل. 

[ش] يعني: ثم حرج من أذنه آیضاً أو من أنفه کما لو کان ماء» کما سنذکره. وکان الأولی ذكره 
وكأنه إنما لم يذكره اعتماداً على فهمه من ذكر مقابلة الآتي عقيبه» وذكر المكث يوماً اتفاقي؛ إذ لو 
مكث آقل من يوم أو أكثر من يوم كان الحكم كذلك. 

ومن ثمة قال الولوالجي: رجل انغمس في الماء فدخل الماء أذنه أو استعط فدخل رأسه ثم 
مکث فيه ما مكث ثم سال من آنفه أو أذنه لا يتنقض وضوءه» وليس ما وصل إلى الرأس كما وصل 
الجوف؛ لأن ما وصل إلى الجوف لا يخلو من النجس» وما وصل إلى الرأس يخلوء انتهى. لأن 
الرؤوس ليست بمحل للنجاسة بخلاف الخوف» وحكم الدهن والماء في هذه المسألة واحد. 


7 
انكل فى أنه ما٤‏ عند الاغسال 4 


ٍ ر 


خر من فو لا وضوء عَليِء ون حَرَجَ من الم 
عليه الوضوءُ. 

وَالقرْحَة إذا برت ازع قشرهاء وَأطْراف الق حَة مَوْضولة بالحلد إلا الطرف الّذى 
كان بخرځ من اليح حصا جار وُصوءه» وَإِنْ لم يَصِل الماء إلى ما تحتة. 


[م] ون َرَج مِنَ القم» » قَعَلَيّهِ الوْضوءُ. 

[ش] وذكر غير واحد من المشايخ هذا عن أبي يوسف مقتصراً عليه» وذكر في البدائع أن 
راويه عنه علي بن الجعد غير أنه وضع المسألة فيما لو سعط في آنفه ثم عاد إلى الفم والكلام في 
كليهما واحد» ومشى على هذا المرويٌ عنه قاضي خان وغيره من غير نسبة إلى أحد ولا ذكر لما 
يخالفه» وقالوا في وجهه: لأنه لا يخرج من الفم إلا بعد وصوله إلى الجوف» وهو محل النجاسة» 
نصار في حکم التي" 

قلت: وڪلی هذاه ينبني ان لا ينق ست پملا الغم ايء وشي ی آضاً إذا تحقق نزوله 
O E EE EE‏ 
حدثا. وفي الذخيرة: وذكر هذه المسألة في القدوري. وذكر رواية عن بي يوسف: أنه لو خرج من 
فمه فعليه الوضوء» وأشار إلى أن على قول أبي حنيفة ومحمّد: وإن خرج من الفم» فلا وضوء عليه. 

[م] إن دحل في آذه اء عند الاغيسال ثم َرَج من نفو لا وُضوء عَلَيهِ. 

[ش] وكذا لو خرج من أذنه أيضاً لما قدّمناء اللهك إلا إذا صار صديداً أو قيحاً فإنه حينئذ 
ينقض. وعن النصاب: إذا صاب الثوب من ذلك الماء أكثر من قدر الدرهم لا ينجس الثوب إلا إذا 
تخير لون الثوب من ذلك. ثم في ذ نسخة: 

[م] ِن خَرَج من القم» عليه الوْضوءُ. 

[ش ]وهو معلوم مما تقدّم» ثم فيه البحث الماضي فيما لو كان دهناً. 

[م] والقرحة إذا رأث اركح قغرهاء وَأطراف الَرحَة مز وَصولَة بلجل إلا الطّرف الذي كان 
يخر مِنه افيح قََوَضاً جار وْصوءه» وَإِنْ لم يَصل الماءٌ إلى ما تحته. 

[ش]أي: إلى ما تحت قشرها بعد أن غسل ظاهر القشر؛ لأن ما تحت القشر غير طاهرء فلا 
يفترض غسله. والمسآلة فى النوازل والفتاوى الخانية والولوالجية وغيرهاء وغيرٌ خافي أن المراد 
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بام حل رَأسَّة أو لِحينة أو َل أظافيرَةلم يجب إمرار الماءِ على تلك الأعْضاء. 


ولوصا 

ڌالماء الذي تسيل ِن تم النائم» كَهُوَ طاهِرٌ. 

ا ن جت یھی ار ازاز تل وفي الملتقط قالً: اهز 
إذا عَلِم انبعائة 
بالقرحة هنا ما يخرج في البدن من البثر المترامي إلى فساد كما هو أحد ما يطلق عليهء وتقدّم عن 
الجوهري أن القيح هو المدة التي يخالطها دم. 

[م] ولوصا ئم حل رَأسَة أو لحه أو فلم َظافِيرةٌ لم يجب إمرار الماءِ على يلْكَ الأغضاء. 

[ش] وقد تقدّمت هذه المسألة قبيل فصل النجاسة ووفيناها حقها من الكلام» فلا حاجة إلى 
إعادته. ولم يكن بالمصنف حاجة إلى تكرارها هنا. 

ثم لا يخفى أن اللائق بمسألة القرحة فصل الوضوء وبالباقي فصل نواقضه. 

[م] والماء الذي َسيل من کُم التائ َه طاهر. 

[ش] ثم في الفتاوی الخانية والخلاصة: هو الصحيح؛ لأنه ينود من البلغم. والظاهر أن 
التنصيص على أن هذا هو الصحيح احترازاً عمّا في الخلاصة وغيرها أنه عند أبي يوسف نجس 
والتقدير فيه بالكثير الفاحش بناء على مسألة البلغم» وعلى هذا لو صلى ومعه خرقة المخاط تجوز 
الصلاة عندهماء وعنده لا تجوز إن كان كثيراً؛ ذكره في الأصل. 

قلت: وإنما قدره بالكثير الفاحش لأنْ نجاسته مخففة عنده على ما قدمنا من تفسيرها على 
أصله. 


و و 
ا 


[م] وَذكرَ في المحيط: ِن جف وبقي له ئر 
إذا عل انبعاثه من الجَوفِ. 

[ش] أمّا كون هذا في الملتقط فصحي وأما ما عزاه إلى المحيط فقد تقدّم أن الظاهر أن 
مراده به المحيط البرهاني» وإني لم قف عليه. والذي في محيط رضي الدين تفريعا على الخلاف 
المعروف بين أبي يوسف وبينهما في البلغم» فعلى هذا ماء فم النائم طاهر»وإن انبعت من الجوف 
لأنه یتولد من البلغم فیکون طاهراً عندهماء انتهی. ثم النقلان المذكوران متظافران في المعنى على 
معتى واحد» وهو ما عن أبي نضر أنه طهر إن نزل من الرأس أو انجلب من اللهوات» وإن صعد من 
الجوف فإن كان أصفراً ومنتناً فهو نجس» ويكون حكمه حكم القيء إن ملا الفم نقض.» وإلا فلا. 
وهو في الحقيقة تفريع على قول أبي يوسف أن البلغم الذي من المعدة نجس بخلاف ما كان من 


أو لون فهو تَجسل. وفي الملعقط قال: طَاهِرٌ إ 


فصل فى الأسآر 505 
وأا التحاسَة الخفيفة كول ما يوگل لحم انها مقدر ةٌ بالكثير الفاجش» وروي عَنْ 


بي حَنيفَةَ شر في شِبر. وروي عَنْ محمَلِ : يعتبر بالربع. 


الرس ونحوه. هذا وفي الولوالجية: ماء فم الثائم إذا صاب الثوب فهو طاهر» سواء كان من الفم 
أو منبعثاً من الجوف؛ لأن الغالب أن الماء الذي يخرج من القم حالة النوم يتولّد من البلغم» فيكون 
طاهراً كيف ما كان عند أبي حنيفة ومحكّد» والفتوى عليه» انتهى. 

ثم هذا کله في غير ن تناول نجاسة من خم أو غيرها ونام. اما من کان منه ذلك» فان وجد 
منه عين تلك النجاسة أو ريحها كان نجساً كما نبّه عليه قاضي خان» وإلا فعلى الخلاف» فته له. 


ثم دخول الفاء في قوله: فهو طاهر ماش على قول الأخحفش» وربما كان في قوله تعالى: 
قل نَالمَوْت لدی تروت ينه نّم مقي 4 [الجمعة: 8] شهادة له 

[م] وما التجاسَة ١‏ الخفيفَة كول ما بُو گل لحمُه» انها مقدَرَ ةًبالكثير الفاجش. 

[ش] أي: فالمانع لصحة الصلاة وما هو ملحق بها في اشتراط الطهارة من هذا النوع من 
النجاسة مقدّر بذلك في التحفة» وفي البدائع: ولم يذكر حد الكثير الفاحش في ظاهر الرواية. 
وروي عن أبى يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش» فكره أن يُحدًّ له حدأء وقال: الكثير 

[م] وَرُوِي عَنْ آبي حنيفة شر في بر 

[ش] رواه الحسن عنه» وهو مرويّ عن أبي يوسف أيضاً» بل وعن محكّد أيضا؛ أي: شبراً 
طولاً في شبر عرضاًء وكان ذلك مأخوذ من العفوعن باطن الخفين» وهو ما يلي الأرض منهماء 
فإن حكم النجاسة التي لها جرم ساقط الاعتبار في الخفاف» بدليل أنها تطهر بالمسح على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ورواية عن محكّد. وبالمسح إن زال العين لم يزل الأذ ثر» والأثر مانع كما 
الفاحش به كما قدروا الدرهم بموضع الاستنجاء» ولا يعزى عن تأمل. 

ثم عن آبي يوسف رواپات أخر٬‏ منها ذراع في ذراع ذكرها في البدائع» وهي في محيط رضي 
الدين عن محمد ومنها أكثر من نصف للثوب» ومنها نصف الثوب. ثم في رواية: نصف كله» وفي 
رواية: نصف طرف منه. 

لم] ووي ن سحي خر بالريع. 

[ش] وذكر الحاكم في مختصره عن أبي حنيفة ومحمّد: وفي التحفة» والبدائع» ومحيط رضي 
الدين وغيرها: وهو الأصح؛ لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع في مَوضع الاحتياط . 


یں تھے ی 
HBA?‏ 
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4 اختَآف المشايح في كفي اعتبار الان قال بَعْضهم: ربع جم الأؤب» وَقالَ 
نفام ِن كان ديلا برع الذيْلٍ. راد ب ر بع لث الثوب. 


ما الط الثاني هر الطَهارَةٌ من الأجاس ا 


0 


[م] ثم امَف المشايح في كَبَفة اغتبار الربُم» قال بَعْصهُم: ربع جميع الثوب. 
[ش] لأنهما قدّراه بربع الثوب» والثوب اسم للكلء وقد ذكره في الخلاصة رواية عن آبي 


0 


-حنفة. 


[م] قال بَعْضَهُم: ِن کان ديلا ربع اليل 

[ش] وهو القدر الذي يفهم من قولهم: فلأن شمر الذيلء كذا في الفوائد الظهيرية. ثم الظاهر 
أن المراد ربع العضو أو الطرف الذي أصابته النجاسة من اليد والرجل والذيل والكم والدخريص؛ 
لأن كل قطعة من القطع المذكورة من الثوب كان قبل الخياطة ثوباً على حدته» فكذا بعد الخياطة» 
والعضو طرف مستقل بنفسه. وفي التحفة ومحيط رضي الدين والبدائم: وهو الأصح» وذكره في 
الخلاصة رواية عن أبي حنيفة أيضاًء وصح شارح القدوري أبو نصر البغدادي ربح أدنى ثوب 
يجوز فيه الصلاة. 


وقال شيخنارَهةألّه: ويظهر أن الأول أحسن لاعتبار الربع كثيراً كالكل في مسألة ينجس 
الثوب إلا ربعه» وانكشاف ربع العضو من العورة بخلاف ما دونه فيهماء غير أن ذلك إلى أن الثوب 
الذي عليه إن كان شاملاً اعتبر ربعه» وإن كان أدّى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه؛ لأنه الكثيرّ 
بالنسبة المصاب. وأمّا ما ذكره المصنف أنه المراد»ء حيث قال: 

[م] اراد به ربع ثلّثِ الثوب. 

[ش] فغريب» ولم أعثر عليه في كلام غيره. ثم كل في جميع هذه التجديدات لا يعسر على 
المتأمل أن يبدي له أشياءٌ من أصناف المناسبات ويعارضها أو يقلح فيها بما يمع تعين بعضها من بين 
سائر الاعتبارات» فالأّظهر أن ذلك مو کول إلى ما یستفحشه الناس ویکثر ونه كما ذكره أبو يوسف عن 
ای یکا سس لے یبال ل یکن بی امول مرم وا 


ص 
َ 


م] a‏ ا الط لاني َه ر الطَهارَةٌ من ن الأنجاس. 


وفتحها في المضارع» وبضمها فيهما - والمراد به هنا قسيم الحدث لا ما يعمهماء لتقدم الكلام 
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يجب على المصلى أن يُريل النجاسَة عَنْ بده وَثوبه والمكان الذي يَصلى فيهء وّكما يجوز 
و 

إزالتها. 


فيما يخص الحدث من التطهير» وقد تقدّم تعريف النجاسة على وجه يعمَّهما في أوائل فصل المياه» 
وإنما قذم القسم الأول على هذا للاهتمام به لكونه أقوى في المائعية من هذاء حتى إنه لا يعفى عن 
قليله بخلاف قليل هذا كما علمت» وقد أحطت علماً أيضاً بجملة من مسائل هذا فيما تقدّم. 

ثم قد كان الأحسن أن يقول: وأمَّا الشرط الثاني وهو الطهارة من النجاسة الحقيقية» عطفاً 
على قوله في صدر الكتاب: آمّا الشرط الأول» وهو الطهارة من الحدث؛ لجرى الكلام في ذكرهما 


وإذاعرفت هذا فنقول: 


[م] يجب على المصلي أن يزيل الّجاسَة عَنْ بدَنه وَلَوْبه والمكان الذي صي فيو. 

[ش] أي: يفترض عليه ذلك إذا کان قادرا علیه؛ لقوله تعالی: وتاب هر4 [المدثر: 
4] والظاهر الحقيقة ولا موجب للعدول عنها. ولما في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق عة قالت: جاءت امرأة إلى النبي بيا فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف 
تصنع به؟ قال: «نَحتّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه“ إلى غير ذلك» وتحته آي: تقشره 
بظفرها أو بعودٍ» وتقرضه أي: تمعكه بأطراف أصابعها. 

قال الخطابي: هو أن تقبض عليها بأصبعيها ثم تغمزها غمزاً جیداً وتدلکه بهما حتى ينحلَ ما 
شربه من الدم» والنضح هنا بمعنى الغسل» والأمر للوجوب كما هو الأصل في مطلقه إذا لم يظهر 
صارف عنه» وهو هنا كذلك. 

وإذا وجب تطهير الثوب وجب تطهير البدن والمكان؛ لأن الاستعمال فى حالة الصلاة تشمل 
الكل» بل بطريق أوّلى لأنهما آلزم للمصلي من الثوب لتصور انفصاله بخلافهماء ثم يشاركانه في 
المعنى اللازم لطهارته من كون المصلي على أحسن الحالات من الطهارات والنزاهة عن المستقذرات 
حالة المناجاة لرت الأرضين والسموات» مع قوله تعالی: وھ ر يلاغو والابری 
رصا ص 
اركح السجُوب ) [الحج: 26]. 

[م] وَکما جور إزالتها. 

[ش]أي: إزالة النجاسة الحقيقية بالماء المطلق. 
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[م] وَكَدَلِكَ يجو ٻالماءِ المقيدِ وبکل ماع طاهر يمن إزالْنّها بو كالخل. 

[ش] كما ذكره المصنف في فصل المياه واسثوفينا الكلام فيه خلافاً وتوجيهاًء فليراجع ثمةء 
وكأنه إنما أعاده تمهيداً لقوله: 

[م] كذ جور إزالنها بالتار أو بالتراب في قواضِع. 

[ش] يأتي التعرض لها وإنما جاز إزالتها بكل منهما في المواضع المشار إليها لمساواتهما 
الماء المطلق والمقيد في إزالة النجاسة وقلعها من المحل» وهو المعنى المقصود من استعمال 
الماء فيهاء وإذا وجد التساوي في العلة وجد التساوي في الحكم إذا لم يوجد منه مانع» والأصل 
عدمه أو أ ان شاع الق فلك ازيل بالا وإن كان فيه قصور عن الماء في تمام عمله دفعاً 

le‏ منها إ1 إا كط اء بالدم َو رَس الشاة 
وَالسكينٌ. 

[ش] حتى بعد ذلك لو طبخ الرأس في ماء من غير غسل جاز» ولا تفسد المرقة. ولو قطع 
بالسكين بطبخ أو ما شابهه لم ينجس ذلك المقطوع» فقد طهر المحل في كل من هذين المحلين 
باحتراق ما فيه من النجاسة الحقيقية بالنار» كما كان يطهر بخسلها بالماء لماذكرنامن وجود المساواة 
بين النار والماء فيهما في المعنى المقصود من استعمال الماء فيهماء وهو زوال النجاسة من المحل 

ولا يخفى آن وضع المسألة في السكين اتفاقي» ومن ثمة قال في الذخيرة والخلاصة: الحديد 
إذا أصابه نجاسة وآدخله النار قبل أن يمحسه أو يغسله ينبغى أن يطهر إذا ذهب أثر النجاسة. 

نعم هذا إن لم تكن نجاسة الحديد بسبب التمويه بالماء النجس ونحوه؛ لأنه حينئذ لا يتشرب 
النجاسة» بل يبقى على ظاهره فيزول بالاحتراق كما ذكرنا في الدم. أما إذا كانت بالتمويه بالماء 
النجس ونحوه فلا يطهر بإدخاله النار لأنه تشرّبها بالتمويه. وسنذكر هل يطهر بغير ذلك أم لا؟ ثم 


2 4 


تم اوخل التارَ قاحترق الدَمٌ طَهُرَ الرَأسش 
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وگذاإ ذا صاب السَكُينَ د مسح بالتراب بَطْهُر. 


السكين تذكر وتؤنث» والتذكير أكثر. وحكى الكسائي: سكينة» وسمي السكين سكيناً لأنه يسكن 
حركة الحيوان. 

[م] وگذاإذا صاب السَكَينَ دم فَمَسح بالتراب يَطْهُرُ. 

[ش] إذا ذهب الدم وآثره» وكذا إذا مسحه بخرقة أو بصوف الشاة. ففي الذخيرة: وعن ابي 
يوسف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أو بتراب يطهرء حتى لو قطع به بعد ذلك بطبخاً أو ما 
أشبهه كان البطيخ طاهراً ويباح أكله . وقد صح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتلون الكفار 
بسيوفهم ویمسحون السيوف ويصلون معها. 

واعلم أن السيف والسكين إذا أصابه بول أو دم أو عذرة رطبة لا يطهر إلا بالخسل» وإن كانت 
العذرة يابسة طهرت عند أبي حنيفة وأبي يوسف بالمسح» وعند محمد لا يطهر إلا بالغخسل» وذكر 
الكرخي في مختصره أن السيف يطهر بالمسح من غير فصل بين الرطب واليابس وبين العذرة 
والبول؛ لأن السيف شيء صقيل لا يتداخل النجاسة في أجزائه بل يبقى على ظاهره» وإذا مسحه لا 
يبقى منها إلا شيء قليل» وذلك غير معتبر. وفي تتمة الفتاوى الصغرى سئل الفقيه أحمد بن إبراهيم 
عن السكين أو السيف إذا أصابه بول أو شيء آخر غير الدم» هل يطهر بالمسح؟ قال: لا. وسئل هو 
أيضاً عن السيف أو السكين إذا أصابه دم فمسحه بالتراب أو بالخرقة حتى يطهر» ثم قطع به بطيخ أو 
تفاح هل یعود نجساً بما آصابه من البلل؟ وهل یتنجس البطیخ؟ قال: لاء انتهى. 

ونقل في الذخيرة من الفتاوى عن أبي القاسم في هذا الفرع مثل الجواب المذكور فيه 
للفقيه أحمد بن إبراهيم» ومشى عليه الشيخ رضي الدين في محيطه»ء وقاضي خان» والولوالجي 
في فتاويهما من غير نسبة إلى أحد بخصوصه ولا حكاية خلافه. وفي الخلاصة قال وهال وفي 
شرح الجامع الصغير للإمام الوالد أنه لا يطهرء ومشى أيضاً في الخلاصة على أن البول لا يطهر 
إلا بالغسل» وفي التحفة ومحيط الشيخ رضي الدين على أن النجاسة ما دامت رطبة لا تطهر إلا 
بالخسل؛ لأن المسح لا يزيل الرطوبةء فإن جمت أو جففه بالتراب يطهر بالمسح والحتَ؛ لأنه لا 
يتشرب النيجاسة في الحديد» والرطوبة ذهبت بالجفاف فيزول الإحرام بالمسح. ومشى في البدائع 
على أنها تطهر باللحت رطبة كانت أو يابسة» لأنه لا يتخلل فى أجزائه شىء» وظاهره يطهر بالحتث 
والمسح. والذي يظهر أن النجاسة إذا كانت يابسة ذات جرم تطهر بالحتٌ والمسح بما فيه بلل 
طاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينهاء وإن كانت ياہسة ليست بذات جرم كالبول 
والخمرء فبالمسح بما ذكرناه لا غير» فإنها لأ تذهب بالجفاف على ما هو الظاهر. وإن كانت رطبة 
تطهر بالمسح» سواء كانت ذات جرم أو لاء وسواء كان المسح بخرقة مبتلة أو غير مبتلة أو بغيرها. 


وَعَنْ محمّد: إذا أصابَث يد المُسافرُ تجاسَة ست قال : يَمْسَحها بالتراب. 
وگذا إا أَصَابَتِ الف تَجاسَةٌ لها جرم عَنْ بي يُوسُف أنه قالّ: إذا م مَسَحَة بالتراب أو 
بالرَمْلٍ على سيل المبالَعَة َطْهُر وَعَلَيِّ وى مشايخنا؛ ذَكرهٌ في المحيط. 


هذا ووضع المسألة في السكين أو السيف اتفاقي» والمراد ما يكون جسماً صاباً صقيلا 
فيدخل القصب والخشب الخراطين والزجاج والزبدية الصلبة ونحوهاء ويخرج منه ما كان خشناً 
لنقش أو زنجان عليه أو بغير ذلك» فإنه لا يجزىء فيه إلا الغسل على ما ذكرواء والله أعلم. 

[م] وَعَنْ محكٍَّ: إذا آصابَث يد المُسافرٌ َجاسَة قالّ: يَمْسحُها بالثراب. 

[ش]نقله في الذخيرة عنه» قال شيخنا: وهو مشكل على قول الكل فإن أبا حنيفة وأبا يو سف 
إنما جوّزا مثله في الخفٌ والبغل بشرطه» ومحكّد خالفهماء فكيف يجه بذلك؟ اللهِمٌ إلا أن يراد 
انتھی. 

قلت: آو يحمل على أن النجاسة تكون قليلة وأراد بالمسح تقليل قلتهاء وإلا فالإطلاق مشكل 
كما قال» وكيف وقد أجمعت كلمتهم في باب الاستنجاء على أن النجاسة إذا جاوزت مخرجها لا 

ما وکنا ایت الح تجاتة لها جزم عن آي برشتت آله :إا كه ياراب أ 
بالرَمْلٍ على سَبيلٍ المبالعَة يَطهُزء وَعَلَيّهِ وى مشايخنا؛ رَه في المحيط. 

[ش]وظاهر هذا يفيد أن هذا قول أبى يوسف خاصة»ء وحينئذ ينبخى أن يقيد النجاسة بكونها 
رطبة أيضاً كما هو مسطور في سائر الكتب المعتبرة إما صريحاً أو دلالةء ولتصريحهم بأنْ النجاسة 
اليابسة ذات الجسد كالروث وما شابهه يطهر الخف منها بالحت والحك في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف كما سيذكره المصنف ونتكلم عليه. والمراد بقوله: على سبيل المبالخة الأستقصاء في ذلك 
حتى يذهب عين النجاسة وأثرهاء ثم لفظ محيط الشيخ رضي الدين عن مشايخنا على هذه الرُواية 
للضرورة؛ لأن الطرق لا يخلو من النجاسةء فلا يخلو الجفاف والنعال عنهاء فلو آمر بالخسل لضاق 
الأمر على الناس. وفى الاختيار: وعليه أكثر المشايخ» وفي الخلاصة: وعليه عامّة المشايخ» وهو 
الصحيح. ونص في الفتاوى الخانيةء والكافي» والحاوي على أن الفتوى عليه. وسنذكر وجهه من 
السنة أيضاً. 
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اص 


رَإِنْ لم يکن لھا جزم الول والكَمْر قلا بُ مِنَ العَسل رَطباً كان أو يابساً عَلَيهِ. 


كان القاضي الإماء أ ُو علي المي ټځكي عن الف لإمام بي َر حك بن القَضلِ 
انه قال :إذا شی على الراب أو الَملٍ وَلَزق بعص الراب وَجَف وَس بالأًرضِ ی طهر عند 


ر 


2 
= 
۹ 


ad 2‏ ا 


آبي نيف ر هتف هَكذا روى الفَقية أو جَعْفر. وَعَن ابي يُوسفَ ر مهاده َه مل ذلك إ انه 
لا يتر رط الجقَاف» وَگذا يجوز إزالتها بالحَك والح وَالفَرك. 


N 


E 


ما الك وَالحَتٌ في الحُفٌ إذا صاب َجاسة لها جرم يست يهر بالحك وَالحتُ 


عند بي حَنيفَة وَأبي يوسف هماه . 


[] وَل لم يكن لها جرم كالول والَمر لايد مِيَ العَسل رَطباً كان أو يابساً عَلَيه. 

[ش] لأنه مجرّد بلةء فتدخل في آخر الخفٌ ولا جاذب لها منها في ظاهره» فلا يخرجها إلا 
الماء. ثم في تطهیره بالغسل تفصیل بین کونه صاباً وبين کونه رخواًء واخحتلاف في طهارته بالغسل 
اكان رخو تف عايهم اها ن ال حيرةفي خر قول المند :وري عن آي الاسم امار 

[م] وَکانَ لقاضي الام می کر یی وط رای کر تسار قزر 
نه قالًّ: : إذا a‏ شی على التراب أو اّمل وَلَق بض التراب وَج وَمَسَحة بالأزض بهو عند 
نیف عن مک ذا روى الفقيه أبو عفر . وَعَنْ اي يُوسف جال ةمل ذلك إلا أنه لا تر 
الحمَافَ. 

[ش] كذا في الذخيرة» والضمير المنصوب في قوله: إلا آنه یر جع إلى قول أبي يوسف: ثم في 
محيط رضي الدين وهو الصحيح؛ لأن التراب يحدث الرطوبة إلى نفسه فصارت مستجسدة إذ ل 
فرق بين أن يكون جرم النجاسة منها أو من غيرها. 

[م] و گذا جور إزالتّها بالحَكٌ وَالحَتٌ وَالفَركٍِ. 

[ش] أي: وكذا يجوز إزالة النجاسة الحقيقية بهذه الأمور في بعض المحال للدليل الشرعي 
الدالٌ على ذلك ومعانى هذه الأمور متقاربة؛ ففى القاموس: حتّه فركه وقشره» فالحتٌ والحك 
إمرار جرم على جرم حكاء وفرك الثوب والسنبل دلكهء فانفرك» ودلکه بيده مَرَسهٌ ودَعَكه. 

[م] أا الك وَالحَتُ في الح إذا صابن امه س لھا جرم قيس ث يهر بالحك وَالحت عِنْدَ 


بي حَنيفة وبي بُوسف رمَهتاكه. 
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لما ری عَمُوحَ البّلْوى. 


کے 


وَذكَرّ في المحيطِ ا أن محكّدارَجَةأه رَجِمَ إلى كَوْلهما بالرَي لا 


[ش] استحساناً ووافقهما على ذلك محمد فى المنى وخالفهما فيما سواه فقال: لا يطهر 
فيما سواه إلا بالغسل» وهو القياس؛ لأن المتداخل في الخ لا يزيله الجفاف والدلك» بل الغسل 
بالماء كما في الثوب إلا أن المني حص من القياس كما سيذكر من النص» فيبقى الباقي على أصل 
القباس» ولهما ما روی آبو داود پإسناد صحيح» وابن حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم عن النبيًياة: «إذا وطىء أحدكم بنعله الأذىء فإن التراب 
له طهور» لفظ أبي داود» وفي لفظ آخر له ولغیره ه إذا وطىء الأذى بخفَيّه فطهورهما التراب» وأخرج 
أيضاً أبو داود وابن حبان في صحیحه وغیر هما عنه یلك آنه قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد» 
فلینظر فان ری في نعلیه قذراً أو أذی» فلیمسحه)» زاد بو داود: «وليصل فيهما)ء وفي هذا الإطلاق 
حجة لأبي يوسف في مساواته بين الرطب واليابس» ولا سيما أن ما بين المسجد والمنزل ليس 
مسافة يجفّ ما أصاب الخفَ رطباً في مدة قطعها. نعم على أبي يوسف آن يقال: ينبغي أيضاً أن 
يقول بالطهارة بالدلك في الرقيق أيضا؛ لن الإطلاق يتناوله كما يتناول الكثيف مطلقاً. وأجيب عنه 
أن الرقيق حرج بقوله: «وطهورهما التراب» أي: مزيل نجاستهماء ونحن نعلم يقيناً أن الخفٌ إذا 
تشرب البول أو الخمر لا يزيله المسح ولا يخرجه من أجزاء الجلدء وكان إطلاق الحديث مصروفاً 
إلى القدر الذي يقبل الإزالة. وتعقبه شيخنا المحققء» فقال: ولا يخفى ما فيه؛ إذ معنى طهور مطهرء 
واعتبر ذلك شرعاً بالمسح المصرح به في الحديث الذي ذكرناه مقتصراً عليه» وكما لا يزيل ما 
تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشربه من الكثيف حالة الرطوبة على ما هو المختار للفتوى 
باعتراف هذا المجيب» والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدّلك في الرقيقء فإنه لا 
يتشرب إلا ما في استعداده قبوله» وقد يصيبه من الكثرفة الرطبة مقدار كثير يتشرب من رطوبته مقدار 
ما یتشربه من بعض الرقیق» انتھی. 

قلت: على أن في البدائع أن أبا يوسف في رواية عنه سوى في طهارته من النجاسة الرطبة 
بالمسح بالتراب بين أن تكون مستجسدة وبين أن تكون مائعة. وفي شرح الزاهدي» وفي المجرد 
قال أبو حنيفة: أصاب أسفل خفه أو نعله روث أو عذرة أو بول ثم مسحه جازت الصلاة فيه. زاد: 
على قدر الدرهم أو نقض» وهذا موافق لإطلاق الحديث المذكورء والله تعالى أعلم. 

[م] وَذَكر في المحيط أن محكَداَرََةآَه رجح إلى قَؤْلهما بالرَيّ لما رَأى عُمُوم البَلوى. 

[ش] من كثرة السرجين في طرقهم» وهذا مسطور في غير موضع من ذلك الذخيرة» وذكروا 
عنه أيضاً أنه أفتى بن الرَوّث لا يمنع» وإن فحش. وفي البدائع: وقيل إن هذا آخر أقاویله حین کان 
بالري» وكان الخليفة بها فرأى الطرق والخانات مملوءة من الأرواث وللناس فيها بلوى عظيمة» 
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وإذا انتصح ابول مل رووس الإبر ذا لبس بشيءِ. 


وقطع به في الكافي» وقاس مشايخ بخارى على هذه الروايات طين بخارى لامتلاء طرقهم بنجاسة 
الأرواث وغيرهاء فقالوا: لا يمنع جواز الصّلاةء وإن كان الثوب مملوءا منه وكان التراب مختلطا 
بالعذرات لمكان الضرورة والبلوى. ومشى على هذا في الخلاصة وصرَّحوا بأنه ظاهر. وقال 
الزاهدي: والبلوى في طين خوارزم أغلب؛ لأن أرضها أصلب» فالفتوى بالجواز هنا أولى. 

قال العبد الضعيف غفر الله له: وفي الخلاصة: وشمس الأئمة الحلواني لا يقبل هذا أولى» 
انتهی. أي کون طين بخارى طاهرا وهو متجه» بل الأشبه أن يتعلق المنع من جواز الصلاة بما فيه 
القذر الفاحش من ذلك لمن ابتلي بإصابته لتحقق الضرورة في حقه لا لمن لم يبتلى بها لعدم تحقق 
الضرورة في حقه» وليكن الأمر على هذا في أيام الأوحال وبلادنا - أعني البلاد الشامية حرسها الله 
تعالى من كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير - لعدم انفكاك طرقها من النجاسةغالباً مع عسر الاحتراز 
من إصابة طينها الثياب» فيعفى عما دون الكثير الفاحش منه في حق من بحيث يجيء ويذهب في 
الطرق لا في حق من لا يمر بها أصلاً. في هذه الحالة حتى إن هذا لا يصلي في ثوب ذلك المصاب 
بما هو قريب من القدر الفاحش منه» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

[م] وَإِذا انتصح الول مل رووس الإبر ذا ليس بشيء. 

[ش] معتبر في النجاسة حتى يجب غسله ويمنع جواز الصلاة لأنه لا يستطاع الاحتراز عنه 
خصوصاً في مهب الريح ما تعذر دفعه تقرّر عفوه» والأصل في ذلك نفي الحرج الثابت بالكتاب 
والسنة. وفي النهاية: وقد سئل ابن عباس عن ذلك» فقال: إنّا لنرجو من عفو الله أوسع من هذاء 
انتھی. 

وذكر فخر الإسلام البزدوي وغيره أنه حكي عن علي بن الحسن زين العابدين أنه رأى في 
الخلاء ذباباً كباراً يقعن على النجاسة ثم يقعن على الثياب ثم أمَرّ بثياب للخلاء ثم تركها واستغفر 
للهء فسيّل عنه» فقال: أحدثت ذنباً فاستغفر له» قيل: ماذا؟ قال: لأني فعلت شيا لم يفعله الصالحون» 
ولا خير في بدعة» انتھی. 

وهذا يفيد أنه لا يستحبٌ غسله أيضاً وليس ببعيد» ثم لو وقع الثوب المتنضح عليه البول 
مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجس؟ ففى الخلاصة عن الفقيه أبى جعفر أنه قال: لقائل 
أن يقول: ينجس» وهذا فرع مسئلة الاستنجاء» يعني لو استنجى بغير الماء ثم ابتلّ ذلك الموضع 
بعد ذلك ثم أصاب من ذلك ثوبه أو بدنه ثم ذكر فيها في هذه الصورة لقائل أن يقول: لا يتنجس» 
والمختار آنه ينجس» ولا يجوز الصلاة معه إن كان أكثر من قدر الدرهم» انتهى. 
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وأا الَرْك في المنى َر التب بالفَرَك إذا يس وَالعْضْوٌ بالحَتٌ والقَركِ وَإِنْ كانَ 
الوب ذا طاقبْن» رَهُوَ الصحيح. 


فإذن المختار في المسألة السابقة أن الماء ينجس» والذي في النهاية وغيرها وفي نوادر المعلى 
عن ابي يوسف : إذا انتضح من البول شيء یری آثره لا بد من غسله» وإن لم یغسل حتی صلًى وهو 
بحال لو جمع کان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة» كذا ذكره البقالي» كذا في شرح الجامع الصغير 
للإمام المحبوبي. 2 
یل لايتجس الما فله وجه؛ لان اعتبار هذه النجاسة لما سقط عم الثوب رالماء جيم :وان قیل: 
فینجس› آنتھی. 

وهذا يفيد أن محل الخلاف ما كان آثره يرى» وهو المتجه. ثم عن الفقيه بي جعفر الهندواني 
أنه قال قول محمّد فى الكتاب: مثل رؤوس الإبرء دليل على أن الجانب الآخر معتبر» وغيره من 
المشايخ قالوا: لا يعتبر الجانبان جميعا دفعا للحرج» واختاره صاحب الكافي. وما في غاية البيان: 
وقيد رؤوس الأبر احتراز عن روس المسائل لاأنها معتبرة» حتى إذا زاد ما ترشش من البول على 
قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة إذا كان بول ما لا يؤكل لحمه» وفي بول ما يؤكل لحمه لا يمنع ما لم 
يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد: طاهر» وقد عرفته» انتهى. هو بما عن أبي جعفر 
أشبه» ولعله المراد في نوادر المعلى» وانتضح بمعنى ترشش» والإبر بكسر الهمزة جمع إبرة» وهي 
معروفة. 

[م] وأا القَركٌ في المنيّ طهر الوب بالفَرَكٍ إذا بس وَالعْضْو بالحَتٌ والَزْكِوَإِنْ كان الوب 
ذا طاقَيْن» وَهُرَ الصحيح. 

[ش] اعلم ن المني ينجس عند أصحابنا ومالك» ثم أنه يجزىء الفرك في يابسه عند علمائنا 
الثلاثةء وقال زفر ومالك: لا بجزىء الغرك فيه وذهب الشافمي وأحمد في أصح الروايتين عنه إلى 
رسول ال فيخرج إلى الصلدة وإ قع الماء قي ثوب لفظ البخاري. ولفظ مسلم: إن رسول 
لله اة كان يغسل المني َم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وما في 
صحيح مسلم وأبي داود عنها أيضاً: لقد رأيتني أف ركه من ثوب رسول الله بيا فركاًء فيصلي فيه. وما 
في صحيح أبي عوانة عنهاء قالت: كنت فرك المني من ثوب رسول اله ية فركاء فيصلي فيه إذا كان 
يابساً وأمسحه وأغسله -شك الحميدي -إذا كان رطباً. ورواه الدارقطنى: وأغسله» من غير شك. 


ثم قول المصنف: وإن كان الثوب ذا طاقين وهو الصحيح متصل بقوله: يطهر الثوب بالفرك 
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O 


إذا ييس» وقد كان الأؤلى وصله به من غير الفاصل المذكور؛ أي يطهر الثوب من المنى بفركه منه 
إذا كان يابساًء وإن كان الثوب طاقين فنفدت البلة من أحد الطاقين إلى الآخر على الصحيم؛ لأن ما 
نفد من أجزاء المني فيجزىء فيه الفرك أيضا. 

وممّن نص على أن هذا هو الصحيح الإمام التمرتاشي» وكذا عن النصاب أيضاً» ومشى في 
مختارات النوازل والخلاصة على أن الطاق الأعلى يطهر بالدلك. قال في المختارات: لأن فيه بلةء 
وهي لا تطهر بالفرك كالمذي» وهذا صريح في أن هذا بناءً على أن الذي أصابه المني أولاًّهو الطاق 
الأعلى» فإن انقلب الحال انقلب الجواب. ثم هذا بناءٌ على آن الفرك إنما يجزىء في المني إذا كان 
غليظاً لا إذا كان رقيقاًء وهو مرويّ عن محمد. وعلى هذا لا يجزىء الفرك في مني المرأة لأنه رقيق 
أصفر» بل لا يجزىء فيه إلا الخسل كالبول كما ذهب إليه الإمام آبو بكر محمد بن الفضل» لكن في 
شرح الزاهدي طاهر الجواب أن الح يزيله؛ رق أو كَثّف. ونقل مجد الأئمة عن أستاذه القاضي 
بديع: الصحيح أنه لا فرق بين مني الرجل ومني المرأةء ولقائل أن يرجح التفرقة بين الخليظ والرقيق 
مطلقاًء سواء كان مني الر جل أو مني المرأةء فإن كلمة أهل المذهب متظافرة على أن الاكتفاء بالفرك 
في المني إنما هو استحسان بالأثر على خلاف القياس» وما كان كذلك لا يلحق به إلا ما هو في 
معناه من كل وجه» حتى يكون كأن الوارد في متعلق النص وارداً فيه» والاكتفاء بالفرك في المني إنما 
ورد في مني الرجل كما هو الظاهرء ومني المرأة ليس مثله من كل وجه؛ لغلظ مني الرجل بالذات 
حال اعتدال المزاج ورقة منيّها كذلك. كما هو إطلاق قولهيلاة: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء 
المرآة أصفر رقيق» محمول عليه» والفرك إنما يؤثر زوال المفروك أو تقليله الذي هو الغرض من 
فعله إذا كان ذا جرم لا إذا كان مائعاً لا يتجسد» فيتعيّن حمل الفرك في الخبر على أن ذلك المني كان 
على هذا الوصف الخالب فيه» وهو الخغلظ؛ لأن حمل الشيء على ما هو الغالب فيه متعين» وإن لم 
يقع التصريح به إذا لم يقم دليل على ما يخالفه» والأمر هنا كذلك» بل هنا قرينة تؤكد جانب الحمل 
على الخالب» وهي الفرك, فإنه كما ذكرنا إنما يتأتى فيما له جرم ليُريله أو بقلل والرقيق المائع لا 
يحصل من فرك هذا الغرض. ويزيده تأكيد ما في رواية صحيح مسلم عن عائشة: لقد رأيتني وإني 
لأحکّه من ثوب رسول الهو يابساً بظفري» فيدخل ما عساه أن يكون غليظاً من مني المرأة ويخرج 
مني الرجل إذا كان رقيقاً لعارض» والله تعالى أعلم. 

نعم» إذا كان في الواقع إن كان فحل بمذي ثم مني حتى إنهما يختلطان أو يسبقه المذي» كما 
شار إليه شمس الأئمة السرخسي. وقد قلنا بن الشارع اكتفى فيه بالفرك. والحالة هذه» فقد اعتبر 
المذي مستهلكاً وتبعاً للمني للضرورةء فلا يضرٌ في القول بالاحتراز بالفرك فيه كون الواقع في 
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رَگذا باللخس إا صاب الخمْر يده قَلَحَسَهُ بريقه تلات مَرَاتِ يَطْهرُ گما طهر تمه 


خرو جه الخروج على الوجه الذي ذكرناء وهذا بخلاف مالو كان بال وانتشر البول على رأس إحليله 
ولم يستنج» ثم آمنى وانتشر المني على رأس الإحليل» فإنه لا يكتفى بالفرك ‏ كما ذكره الحسن عن 
أصحابنا - لأنه اختلط بالبول مع إمكان الاحتراز عنه وعدم اعتبار الشارع إياه هدرأء فلا يجزىء فيه 
إلا الغسل كالبول المحض. 


ثم قول المصنف: يطهر بالفرك ماش على قولهماء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وقدّمنا 
في أواخر فصل النجاسة اختيارها عن صاحب الهداية وصاحب المحيط وغيرهماء وذكر قاضي 
خان في شرح الجامع الصغير وغيره: أن أظهر الروايتين عن أبي حنيفة أن بالفرك لا يطهر بل يقل» 
ونقلناه ثمة عن شرح الكنز للزيلعي. 

وثمرة الخلاف تظهر في أنه هل یعود نجساً إذا اأصابه الماء؟ فعلی آنه يقل به يعود» وعلى أنه 
يطهر به لا يعود» وقدّمنا ثمة أيضاً أنه الأظهر والأَوّلى. هذا وفي بعض النسخ: والعضو بالحتّ كما 
ذكرناء أي: ويطهر العضو من المني بحتّه إذا كان يابساًء وهذا هو الذي ذكره الكرخي عن أصحابنا. 
قال رضي الدين في محيطه: لأن البدن أقل تشرباً من الثوب» والبلوى فيه أكثر. والنص الوارد في 
الثوب يكون واردا في البدن بطريق أوّلى. وفي بعض النسخ: والعضو بالحتٌ والفرك لا يطهر إذا 
يبس» انتهى. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن لين البدن ورطوبته تمنع جرم المني من تنشف 
النجاسة» وكان اليابس فيه بمنزلة الرطب» ومشى عليه قاضي خان وصاحب الخلاصة. 

ثم لا یخفی أنه یمکن أن يكون لكل ممّا ذكرناه من مضمون هاتين النسختين حظ من قوله: 
(وهو الصحيح) راجعاً إلى جميع ما تقدّم» لكن كون الصحيح أن العضو لا يطهر من يابس المني 
بف ركه وحته فيه نظر ظاهر» بل المتجه طهارته منه بذلك» وأنه الجدير بالتصحيح» والله سبحانه أعلم. 

[م] و گذا بلحس إا صاب الخمر يد قَلَحَمَهُ بريقه لات مَرَاتٍ طهر گمابَطْهر قَهه بريقه. 

[ش] في الفتاوى الخانية: إذا قاء ملء الفم ينبغي أن يغسل فاه» فإن توضاً ولم يغسل فاه حتى 
صلى جازت صلاته؛ لأنه يطهر بالبزاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وكذا إذا شرب الخمر 
ثم صلّى بعد ذلك زمان» وكذا إذا أصاب بعض أعصابه نجاسة فلحسها بلسائه حتى ذهب أثرهاء 
وكذا السكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه» وكذا الصبي إذا قاء على ثدي أمّه ثم مص 
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وأا صاب الَوْبَ جام إن لم ُن زنية ها تی بَغْلبَ على طن آنه قذ صَهْر. 


الثدي مراراً يطهر» انتهى. وكذا في غيرهاء والذي تقتضي القواعد المذهبية من تحرير الكلام في 
هذا المقام أنه إذا صاب بعض أعصائه نجاسة حقيقيةء فإن كانت مرئية ولحسها هو أو غيره حتى 
ذهب عينها وأثرها إن كان لا يشق زواله يطهرء وإن كانت غير مرئية فتطهر باللحس ثلاث مرات 
كما ذكره المصنف في هذه المسألة - يعني بريق طاهر من تلك النجاسة آو ما يجري مجراها في 
كل مرة» وإنما لم يقيد بهذا للعلم به آو حتى يغلب على الظنْ زوالهاء وسيّصرح المصنف عقيب 
هذه المسألة بأن الفتوى عليهء وحينئذ فكان عليه أن يضع فيها حتى غلب على الظن زوالها مكان 
قوله: (ثلاث مرات). 

ثم اعلم بأنهم صرّحوا كما في الخلاصةء وكما يشير إليه ما نقلناه آنفاً من الخانية بن الحكم 
بالطهارة في هذه الفروع تفريع على أن طهارة البدن من النجاسة الحقيقية تكون بغير الماء من 
المائعات الطاهرات. 

وقد عرفت أنه قول أبي حنيفة وبي يوسف على اختلاف عن أبي يوسف في ذلك» غير أن 
في محيط الشيخ رضي الدين: ولو مسح موضع المحجَمَّة ثلاث خرقات رطبات نظاف أجزأه 
من الغسل؛ لأنه يعمل عمل الغسل. وقال أبو يوسف: لا يجزئه حتى يغسله» انتهى. وعزى الأول 
في الذخيرة» وتتمة الفتاوى الصغرى إلى آن الحاكم قال: إنه رواه عن أبي حفص» عن محمد بن 
الحسن» ومشى على الثاني قاضي خان بعد أن حكاه عن الفقيه بي جعفر» حيث قال: إذا كان على 
بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاث مرات. حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: تطهر إذا كان 
الماء متقاطر على بدنه. ثم قال بعد ذلك: ولو مسح موضع الحجامة بثلاث حرق مبلولة. قد مر من 
قبل هذا آنه يجوز إذا كان الماء متقاطراً. والوالوالجي حيث قال: ولو أصاب بعض أعضائه نجاسة 
قبل يده ثلاثاً ومسحها على ذلك الموضع إن كانت البلة من يده متقاطرة جازء وإلا فلا؛ لأنه يكون 
غسلا انتهى. يعني على التقدير الأول ولا يكون غسلاً على التقدير الثاني» فقياس هذا أنه لا يجوز 
عند أبي يوسف إزالة النجاسة المذكورة في الفروع الماضية بالبزاق» حتى يكون متقاطراً بحيث 
بسمي الإزالة به غسلاًء والله سبحانه أعلم. 


[م] وما إا اًصابَ التَوْبَ َجاسَة ِن لم كن مر يها تى يَعْلِبَ على ضنه أنه قد طهر 


[ش] كما هو المذكور في مختصر القدوري» وعبّر عنه في شرح الطحاوي بسكون قلبه إلى 
أنها قد زالت منه» وسنقف على الو جه فيه» فإن المصنف عوده إلى الإشارة إليه قريباً. 


ثم النجاسة المرئية هي التي لها جرم» وغير المرئية هي التي لا جرم لهاء كذا في الذخيرة وتتمة 
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َقيلً: إذا عسل مره وعُصِر بالمبالعَة يهر 
وقیلً: لا طهر مالم بُعْسَل ن عسل تلات مَرَاٿِ ويْعْصر في کل مره 
الفتاوى الصخرى. وزاد في التتمة في غير المرئية: سواء كان لها لون أو لم يكن. وبهذا يظهر أن ما 
في غاية البيان من أن المرئية ما يكون مرئياً بعد الجفاف؛ كالعذرة والدم» وغير المرئية لا يكون مرئياً 
بعد المجفاف؛ كالول ونحوه مراد به ما تكون ذاته مشاهدة بحس البصر بعد الجفاف» وما لا تكون 
ذاته مشاهدة بحس البصر بعد الجفاف» فليس بينها وبين ما في عامّة الكتب مخالفة في تفسيرهماء 


ومما يرشد إلى ما ذكرناه من الإرادة التمثيل المذكور له» فن بعض الأّبوال قد یری له لون بعد 
الجفاف. 


نعم» لقد أحسن الإمام الفرغاني حيث قال في الحاوي له: النجاسة الحقيقية واجبة الإزالة من 
بدن المصلي وثوبه ومكان صلاته بالماء المطلق آو المقيد أو ما أمكن إزالتها به» فذو الأثر منها إلى 
زوال الأثر إلا ما يشق إزالته وما لا أثر له بالغسل ثلاثاً أو إلى ما يغلب على الظن زواله» ويعصر في 
كل مرة إلا ما لا ينعصر كالحصر والبسط والخفٌ فقام جري الماء عليه مقام العصرء انتهى. عاماً 
في القول بطهارة هذه الأشياء يجري الماء عليها من تفصيل في بعضها واختلاف في مقدار جري 
الماء على بعضها أيضاً ستقف عليه إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لها. 

[م] وَقيلً: إذاغل مر وعُصِر بالمبالَة يهر 

[ش] وهذا هو المذكور في رواية ابن سماعة عن محمد كما في الذخيرة وغيرهاء ويوافقهما 
ما روي عن أبي يوسف في مسألة إزار الحمام» وسيذكرها المصنف ويتكلم عليها مع زيادة بسط 
إن شاء الله تعالی. 

TIALS tL FoI.‏ وە رو ا 

[م] وقیل: لا طهر ما لم يغسّل ثلاث مَراتِ ويعصر في کل مَرةٍ. 

[ش] وهذا هو المذكور في ظاهر الروايةء وذكروا في وجهه أنه اة أمر بالخسل ثلاثاً عند توهم 
النجاسة» كما في حديث المستيقظ المتقذم تخريجه في سنن الوضوءء فعند التحقق أوؤلى» ولم 

يشترط الزيادة ف في التحقيق لأن الثلاث لو لم تكف لإزالة النجاسة لم تكن رافعة للتوهم ضرورة. 
وفي البدائع: ولأن الظاهر أن النجاسة لا تزول بالمرة الواحدة» ألا ترى أن النجاسة المرئية قط لا 
تزول بالمرة الواحدة» فكذا غير المرئيةء ولا فرق سوى أن ذلك يُرى بالحس وهذا يعلم بالعقلء 
انتھی۔ وفيه نظر» فإن المرئية قد تزول بمرة واحدة في بعض الأشياء» ولو كان ذلك الشيء ثوباً. 

ومن ثمة قال في تتمة الفتاوى الصغرى: ذكر في شرح القدوري والطحاوي أن زوال النجاسة 
المرئية بزوال عينها لا عبرة للعدد في ذلك» حتى لو زالت بمرة يحكم بطهارة الثوب ولو لم تزل 
بزوال عينها بثلاث تُغسل إلى أن تزول. 
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والفتوی على الأول. 


[م] وَالفَنوَی عَلى الأول 

[ش] وهو أن تغسل التي ليست بمرئيّة من الثوب ونحوه» حتى يخلب على الظن زوالها من 
غير تحدید بعدد» فإذا غلب على ظنه زوالها طهر المحل منها. وهذا فيد أنه لو غلب على زوالها 
من الثوب مثلاً بخسلة مرة» وقد وقع التصريح بذلك لبعضهم كما سنذكر. لكن ظاهر قول الهداية 
في وجه هذا القول: لأن التكرار لا بذ منه للاستحراج» فلا يقطع زواله بالمرة» فاعتبر غالب الظن 
كما في أمر القبلة» ومشى عليه في الكافي يفيد أن العبرة بغالب الظن فيما وراء الواحدة» وهو لا 

ثم المذكور في التحفة والبدائع بعد التصريح بأن النجاسة التي ليست بمرئية لا تطهر في ظاهر 
الرواية إلا بالخسل ثلاثاًء ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم» بل هو مفوّض إلى غالب رأيه وأكبر 
ظنّه» وإنما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناءً على غالب العادات» فإن الغالب أنها تزول بالثلاث» 
ولأن اثلاث هو الحد لا بالأعذارء كما في قصة العبد الصالح مع موسى صاوات الله وسلامه عليه 
حيث قال: قد فت معدا [الكهف: 76]. 

وظاهر هذا السياق يفيد أنه بيان للمراد من المذكور فى ظاهر الروايةء ولا يخفى أن بينهما 
تدافعاًء فإن مقتضى الاعتبار بغلبة الظن من حيث هي إذا وجدت مرتبة على غسل المحل بما يزيله 
آن يطهر إذا وجد ظن الطهارة مع الخسلة الواحدةء فضلاً عن الغساتين. 

وقد صرح في البدائع في بيان التو جيه لظاهر الرواية من أن الظاهر نها لا تزول بالمرّة الواحدة 
كما قدّمناه» وكذا هو أيضاً مقتضى ما قدّمناه عنهم من أن الاستدلال لها بحديث المستيقظ» ويريد 
هذا بأنه لا يطهر بالغسلتين أيضاًء وهو ظاهر المبسوط على ما في النهاية عنه» وأيضاً ظاهر ما هو 
المذكور في ظاهر الرواية يفيد أنه إذا غسله ثلاثاً طهر ببواطن الطهارة أو ظنّ عدمها أو لم يظنّ 
أحدهما بخلاف الاعتبار بغلبة الظن» فإن عليه لو غسله ثلاثاً ولم يغلب على ظنه طهارته غسله حتى 
يغلب على ظنه طهارته» وألحق أن اعتبار غلبة الظن قول آخر غير ما ذكروه عن ظاهر الرواية كما 
يشير إليه ما قدّمناه من سياق الحاوي» وعبارة محيط الشيخ رضي الدين واضحة في ذلك فان فيه ما 
نصه: وأما غير المرئية فتغسل ثلاث مرات وتُعصر في كل مرة؛ لأن الرطوبات المتشربة فيه لا تزول 
بمرة واحدة غالباًء وتزول بمرات» فقدّرنا بالثلاث كما ورد الحديث بخسل يد المستيقظ من منامه. 
وعند مشايخ الحراق الطهارة موقوفة على غابة الظن لأنها تعمل على اليقين» والتقدير بالثلاث في 
السنَّة إنما كان لحصول غلبة الظن عنده غالباًء انتهى. وعلى هذا مشى صاحب الهداية أيضاًء لكن 
فيما وراء الغسلة الواحدة كما هو ظاهر تعليله حسبما ذكرناه آنفاً. 
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نعم» بعد أن مشى صاحب المختار على الاعتبار بغلبة الظن استشنى تثنی منه ما إذا كان الرجل 
مُوَسوَّساً فقال: يقدر في حقه بالثلاث قطعا للوسوسة . وهو حسن» وقد مشى الجم الغقير على هذا 
فى الاستنجاء ء كما تقدم» والله أعلم. 


َم في الهداية وغيرها: التصريح بأن المراد بالظن ظن الغاسل. وفي الخاية: فإن قيل: لو غسله 

قيل له: المعتبر ظن المستعمل لا ظنٌ الغاسل» آلا ترى أن الماء لو جرى على الثوب النجس 
وغلب على ظننا زوال نجاسته جاز استعماله» وإِن لم یکن ثمة غاسل» انتهی. 

وهذا هو الأوجه إن شاء الله تعالى» ولعلَ هذا محمول على ما إذا كان الغاسل هو المستعمل. 


في الذخيرة: ذكر الحاكم في إشاراته أن النجاسة إذا خرجت من البئر ولم ينزح شيء من الماء 
بعد» فنجاسة الماء غلرظة يظةء ثم بقدر ما ينزح من الماء تخف النجاسة وتقل. قال: وهذا كما قلنا في 
الكلب إذا ولغ في إنائين فغسلت إحداهما مرة وغسلت الآخر مرتين أن كل واحد منهما نجس بعد 
ولو تركا زماناً ثم عيبلا مرة مرة» فإنٌ الذي عسل في المرة ة الأولى مرتين يطهر» والآخر لا يطهر ما 
لم يخسل مرة ثالثة» انتهى. 

قلت: ولا إشكال فى هذا على اشتراط الثلاث مطلقاً فى الطهارةء وأمّا على اعتبار غلبة الظنء 
فللقائلين به أن يقولوا: هذا مُستثنى من الاعتبار بغلبة الظنٌ إذا وجد فيه ظن الطهارة قبل الثلاث 
لمكان نص الشارع عليهاء فلا يطهر بدونها ولا يتوقف الطهارة على ما فوقهاء سواء حصل في 
ذلك ظن الطهارة لعزل الشارع ظن الطهارة قبل الثلاثء وظن عدمها بده في خصوص هذا من 
مت الاصتا وعو شاه إعلاقوم ابح ب لقتل ین راوه 9 بل مس يمهم شل ون 
الثلاث عن أبي حنيفةء» واستحباب الأربعة بعدها عنه. ولعل وجهه ما روى الدارقطني عن 
EP TEE O‏ 
بان الاعتبار بغلبة الظن يطردون ذلك فى هذه النجاسة أيضاًء فيقولون: بأن الإناء يطهر بما دون 
الثلاث إذا حصل الظنٌ بالطهارةء وتتوقف الطهارة منها على ما فوق الثلاث إذا لم يحصل الظنٌ 
بالطهارة بالثلاث في حق غير الموسوس. 
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على هذا قسائلء نها تا روي ن ابي يُوشفَ: أن اجب إذا ارد في الحكاع وَصَبَ 
الاء على جَسَدِو مِنْ حَيْتٌ الظَهر وَالبطْن حى حَرَح من التاق فم صب الماء على الإزارٍ 
يُحْكم بهار الإرَار ون لم بعْصره .قال في موضع آخر' ِن رار الماء یوق اور 


و 


هر أحوَط وَأحْسَنُ. وفي المنتقى شَرْط العَصر على قول بي بُوسفَ ر دا 


وأمّا فى حت الموسوس» فمن فدّر فى حقه الثلاث ومن بلغه سبعاً أو غيرهاء فالطهارة فى حقه 
موقوفة على ذلك القدرء ويقولون: هذا الذي ذكره الحاكم متفرع على اشتراط الثلاث خاصةء ونحن 
لا نقول به مطلقاً. ويجيبون عن الحديث الوارد فيه ذكر الثلاث بما قالوا فى حديث المستيقظ : أن 
ذكر الثلاث لحصول الظن بالطهارة عندها غالباًء لا أنه ضربة لازب. وهذا ملائم لأصول المذهب» 
فإنهم متفقون على أن الغسل من ولوغ الكلب ليس بتعبدي» بل لأجل النجاسة. 

ثم إذا كان المناط وجود ظنٌ الطهارة مع استعمال المزيل»ء وقد وجد» فلا يتوقف القول 
بالطهارة على عدد خاص من استعمال المزيل كما في غيرها من النجاسات التي ليست غريبةء فلا 
جرم أن قال الوبري: لا توقيت فيه» بل العبرة فيه لأكبر الرأي ولو مرة. وهو موافق أيضاً لما نقله 
النووي في شرح المهذب عن أبي حنيفة آنه لا يعتبر عدد» بل يغسل حتى يخلب على الظن نقاؤه من 
النجاسة كسائر النجاسات. ونقله صاحب إرشاد الذاهب إلى معرفة المذاهب من الشافعية عن أبي 
حنيفة وأصحابه» والله أعلم. 

م٤‏ على کذا ايل نها اوي ڪن آبي بُوشفَ : أ الجُبَ إذا ارد في الحكام وَصَبَ الَاءَ 
م سيون حَيْتُ اهر وَالبَطْنٍ حتى َر ِى الجنابق فم صب الماء على الإزار بحم ياء 
لار إن لم صر . قال في موضع آخر: إن رار الماء يفيه قوق الإزارء َه أحوط وَأحسَنٌ. 
وفي المنتقی شط العَضرٍ عَلى قول أبي بُوسف رةآة. 

[ش] الذي تقتضيه القواعد التصريفية أن يقال: اثتزر» بهمزة ساكنة بعد همزة الوصل وتبدل 
بياء ساكنة إذا لم تقع الكلمة في درج الكلام» قالوا: ولا يجوز إبدال الياء تاء وإدغامها قي الباء كما 
في الكتاب؛ لأن هذه الياء بدل من الهمزة وليست بأصلية»ء والهمزة المذكورة في مضارعه تبدل الفاء 
إذا انفتح ما قبلها. قال الشيخ جمال الدين بن هشام: ومنه قول عائشة: وكان يأمرني أن آتزر - وهو 
بهمزة وألف - وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشددة» ولا وجه له؛ لأنه افتعل من 
الإإزارء ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة» انتهى. وقيل: هي لغة ردية. 

وظاهر أن معنى ائتزر ليس الإزار على الوجه المعروف فيه» ثم الجملة من الذخيرة وغيرهاء 
إلا أن ظاهر سياق كلام المصنف أن المشار إليه بهذا في قوله: (وعلى هذا مسائل) الأول» أعني 
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َل صاب الول َوب قَعَمَسَهُ في تهر جار وَعَصَرَه طهر وَهَذا قول ابی یوشف وداد 
أيضاً. 
الاعتبار بغلبة الظن مطلقاً. 

وظاهر كلام المشايخ ن هذا المذكور عن أبي يوسف إنماهو منه بناء على أن الغسلة الواحدة 
مع العصر أو لا مع العصر على اختلاف الرواية منه كافية في الطهارة» مع قطع النظر عن الاعتبار 
بغلبة الظن. ويؤيّده عدم التقييد به في نص الرواية عنه. ثم فرع شمس الأئمة الحلواني على قول أبي 
يوسف بطهارة الإزار فى هذه المسألة: أن النجاسة إذا كانت بولا أو ماء نجساً وصب الماء عليه كفاه 
ذلك» ويحكم بطهارة الثوب. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: لكن لا يخفى أن ذلك لأضرورة ستر العورةء فلا يلحق به غيره» 
ويترك الرواية الظاهرة فيه» انتهى. 

ويؤيده ما أشار إليه المصنف بقوله: 

[] وَل صاب الول ويه كعمس في تهر جار وَعَصَرَه طهر وڏا 
أيضاً. 


. 


اقول ابي يو س ےو تو 


[ش] وهذا في الذخيرة أيضاء ولا بأس بسوق لفظها فيه» وهو: وقد روى ابن سماعة عنه في 
الثوب يصيبه مثل قدر الدرهم من البول فصب عليه الماء صبة واحدة وعصره طهر» وكذلك إذا 
غمسه غمسة واحدة في إناء او نهر جار وعصره فإن ذلك يطهرء وإن غمسه غمسة سابغة لم يطهر. 
قال الحاكم الشهيد: يريد به إذا لم يعصره. وبعض مشايخنا قالوا على قول بي يوسف: إذا كانت 
النجاسة رطبة لا يشترط العصرء وإذا كانت يابسة يشترط» واستدلوا بما روي عنه أنه قال: مسألة 
عقب الجنب إذا ائتزر في الحمام وصبً الماء على جسده ثم صب الماء على الإزارء فإنه يبحكم 
بطهارة الإزار» وكذلك في الثوب. وقد عطف الثوب على الإزار ونجاسة الإزار رطبة؛ لأن نجاسته 
نجاسة الماء المستعمل» فإن الماء المستعمل عند آبي يوسف نجس» أنتهى. 

قلت: وإذا كان المراد بأنه إن غمسه غمسة سابغة لم يطهر إذا لم يعصره - كما ذكره الحاكم 
الشهيد - يكون المراد بما في الذخيرة أيضاً قبل هذا الذي ذكرناه مما نصّه: ذكر الحاكم الشهيد في 
المنتقى عنه إذا غسل مرة واحدة سابغة طهر» انتهى. إذا عصره» ويمكن أن يكون هذا هو المراد بما 
تقذم من أن في في المنتقى شرط العصر على قول أبي يوسف. 

ثم بهذا يحصل الجمع بين الروايتين عنه من غير تقض بينهماء ولعل هذا أيضاً مراد فيما 
قال العتابي في شرح الجامع الكبير: وروى الكرخي عن أصحابا أنه يطهر بالخسل مرة سابخةء والله 
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وَذَكَرَ في الأضل: وَقالّ: يَطْسلّه لات مَرَاتِء وَيَعْصره في مرة. 
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وَعَنْ محمد الله يغيله ثلاث مَرَاتِ» وَُعْصَرٌ في المرة الثالة بطهر. 


ا ني اَن بلع في العَطر ڪت بصبر الوب حال َو 


وك ى 


عصر بعد بد َك لا سيل ِٿ الما وَين في ڪي کل غص َرَت وطاقه. 


سبحانه أعلم. 

[م] وڏگر في الأَصل: رَقالّ: يَغْسله لات رات وَیَعْصره م في کل هَرَة. 

[ش] وغيرٌ حاف آن هذا هو الذي تقدم ذكره بقوله: وقیل: لا يطهر ما لم يغخسل ثلاث مرات» 
ويعصر في كل مرة. وذكرنا ثمة وجهه» وقد كان الأولى أن يقول هناك مكان وقيل» وقال في الأصل: 
ولا يحتاج إلى تكراره ثانياً من غير فائدة جديدة. 

[] وَعَنْ محم راه عله لاث مَرَاتِ وَيُعْصَرُ في المرَة ة النَالتَة طهر . 


[اش] وهذا عن محمد فى غير رواية الأصول» وظاهر الرواية أحوط» وهذه أرفق بالناس؛ كذا 
في الذخيرة» ومشى على هذه الرواية في الملتقط من غير نسبة لمضمونها إلى أحد. ثم على هذا ما 
في الفتاوى الخانية: الثوب النجس إذا غسل ثلاثاً وعصر مرة لا يطهر إلا في رواية عن أبي يوسف» 
انتهی. وفیه نظر. 

م فم في كل وضع شرع العَصر ين بغي أن باع د في العَصر حَتى يَصِير الوب بحال لو عُصِرَ 


وا م 


غد َلك لا سيل نه الما ونر في ی کل ص ره وَطا. 

[ش] كذا في الذخيرة وغيرهاء فيتفرع عليه كما في فتاوى أبي الليث وغيرها: الثوب النجس 
إذا عسل ثلاثاً وعّصر في كل مرة ثم تقاطر منه قطرة إن عصره في المرة الثالثة فيه وبالغ حتى صار 
بحال لو عصر لم يسل الماء منه» فكل من الثوب واليد وما تقاطر طاهر. وإن لم يبالغ في العصر 
في المرة الثالثة» وكان بحال لو عصر سال الماء» فكل من الثلاثة المذكورة نجس؛ لأن الأول بلة 
والتحرز عنها غير ممكن» والثاني ماء والتحرز عنه ممكن» انتهى 

إلا أنه لا يمخفى أنه إذا كان العصر شرطاً في كل مرة كما هو ظاهر وضع المسألة» ولا ينبغي أن 
لا يقتصر على تخصيص العصر في المرة الثالثة بالمبالغة فيه» بل يتعرض لها في كل مرة من المرات 
الثلاث كما هو ظاهر ما فى الفتاوى الخانية: غسل الثوب ثلاثاً وعصره فى كل مرة وقوته أكثر من 
ذلك ولم يبالغ فيه صيانة لاثوب لا يجوز. ۰ 
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رفي اوی ابي الي: خد رطا وروی زیا درفي زو کل قعَسَل 
الحف وَدَلَكه بالدِ تم ملا تاثا هرا إلا أن لم يهنا ل عضر الكزباس» فَقَذ طَهَرَ الحُف. 


وڙوي َي آي القَاِم الصَقَاِ في رَجُلِ ينجي وَيَجري ما اشتَلجى پو تحت رل 
ولیس فيه حرق َه أن يلي معَ دَلِكَ الحْف؛ لأ الماء الآخر بطر الحْف كما بطر 
مضع الاستنجاء. 


[م] في کتاوی ابي اليب : حف بطاتة صاقو ِن الزباس فَدَخَلّ في جَوفو ماء جس فَعَسَلَ 
الف وََلَکه اليد ٤‏ م ملا تلائ وراه إلا ن لم بَا 5ه عضر لباس تقذ َه الحُفً. 


[أش] هو فيها كذلك» »على ما في الذخيرة» ومشى عليه قاضي خان وغیرهء إلا آنه سقط من قلم 
المصنف لفظ ثلاثاً بعد قوله: (ثم ملأ الفم) كما هو في الذخيرة وغيرها. ثم قاضي خان علَله بقوله: 
لأنه تى بما هو الممكن. وفي الذخيرة: وعلل ثمة وقال: لآن جريان الماء قد يقام مقام الغخسل»› 
واستشهد ثمة وقال: آلا ترى أن البساط النجس إذا جُعل في نهر ورك يوماً وليلة حتى جرى الماء 
عليه يطهر. ومثله في الفتاوى الولوالجيةء إلا أن فيها جريان الماء قد يقام مقام العصر. 

وقد تقدم في أوائل فصل الحياض أن الكرباس -بالكسر - ثوب من القطن الأبيض» معرب 
كرباس بالفتح. وإهراق الماء أراقه» والهمزة فيه زائدة جيء بها للعوض من ذهاب حركة العين 
عنها إلى الفاء» لأن أصله أواهرقت على اختلافي فيهء فنقلت حركة الواو والياء إلى الراء فانقلب 
جزء العلة الفاء لانفتاح ما قبله الان وتحركه في الأصل ثم حَذِفت الألف بسكونها وسكون القاف 
والساقط إن كان واوا فهو من راق الشىء يروق» وإن كان ياء فقد حكى: راق الماء يريق إذا انصبٌء 
وهذا قرب فيما يظهر. ٠ ٠‏ 

[م] وروي عَن ابي الام الصَار في رَجُل يشتنجي وَيَجري ما اتنج يو تحت ر جلي جلي وَل 
بحُفيه زق له أن بُصَلّي مح دك الحُف؛ لان الماء الآحر يهر الح كما طهر مضع الاشتنجاء. 

[ش] ومشى عليه قاضي خان أيضا في فتاواه» لكنه حلاف المختار على ما في الذخيرة ولا 
علينا أن نذكر نصها لبيان حقيقة الحال. 

قال فيها: ثم إذا وجب غسل الخفبٌ في الموضع الذي وجب» فإن كان الجلد صلباً لا ينشف 
رطوبة النجاسة بُغسل ثلاثاًء ويُحكم بطهارته. وإن كان رخوآًينشف النجاسة» فقد قال بعض مشايخنا 
أنه لا يطهر أبداً عند محمد إذا كان يمكنه عصره. وهذا القائل يقيس هذه المسآلة على ما تقذّم من 
المسائل» وبعض مشايخنا قالوا هذا التفصيل خلاف لفظ محمد فإن محمّدا قال: لا يجزئه حتى 
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رفي التق لن کان خقه تر ف ا‎ 


يغخسل موضع النجاسة. فقد أثبت الجواز عند الغسل من غير فصل بين حف وحفبّء وهو الظاهرء فان 
الصرم الذي يتخذ منه الخف أولاً ينقع في الماء ويُعالج بالشحم والدهنء» فلا يتشرب فيه رطوبات 
النجاسة» فلا يكون تطير الكوز والحب» ولأجل هذا المعنى أبى بعض مشايخنا اشتراط التخفيف 
في الخف,» والدليل على صحة هذا ما حكي عن أبي القاسم الصفار في الرّجل يستنجي ويجري 
ماء استنجائه تحت رجليه وخفيه ليس بمنخرق له أن يصلي مع ذلك الخف؛ لأن الماء الآخر يطهر 
خفه كما يطهر موضع استنجائه» ولم يشترط الجفاف. فعلى قول هذا القائل الخف والمكعب إذا 
أصابته نجاسة يغسل ثلاث مرات بدفعة واحدة» ويحكم بطهارته. والمختار أن يُغسل ثلاث مرات 
ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة» ولا يشترط اليبس» انتهى. وعن قريب نذكر 
اا 


TS 


أش] هو فيه بزيادة حغها لصتف لقرية الحال المرشدة إلا وف هذا الرجاء لو تسق 
زيادة سعة على ما تقدّم» لكن في تحققه مطلقاً نظر لا يخقى على ذي نظر» فلا جرم أن في الفتاوى 
الولوالجية: استنجى فجرى ما استنجى به تحت رجليه فصلى مع ذلك الخف» قال الصدر الشهيد: 
رجوت أن يتسع الأمر في ذلك. وإن کان متخرقا ودخل تحته لا یجزئه» انتهى. 

[م] ألا رى أَنّ اليساطً الثَخينَ لَجس إذا جُعلَ في تهر ونر في وما ليله حى جَرَّى الماء 

[ش] لما تقذم من إقامة جريان الماء عليه مقام عصره عند عدم إمكانه» وقد أشار إلى ذلك 
بوصفه له الشخانةء فإن غير الشخين قد يتأتى فيه العصر. ثم المذكور في الملتقط والفتاوى الخانية 
والولواجية والخلاصة: ليلة» دون يوم. لكن ما في الكتاب موافق لما قدمناه من الذخيرة عن فتاوى 
أبي الليث» ومثله في الكافي. ثم هذه المسألة مذكورة في الملتقط على سبيل الاستيضاح لشيء 
وفي الفتاوى الولوالجية على سبيل الاستيضاح للمسألة المنقولة آنفاً عن فتاوى أبي الليث كما فيها 
ولا يعرى كل من الاستيضاح بها لمسألة الملتقط كما فعله المصنف» وللمسألة التي في فتاوى 
أبي الليث والولوالجي كما فعلا عن نظر» وخصوصاً بالنسبة إلى مسألة الملتقط» فإنه ليس الشآن 
في أن جريان الماء مطلقاً قد يقوم مقام العصر» بل في جريان على جسم خاص عدداً مخصوصاً 
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َو كان على يدو تَجاسة رَطبة كَأَحَدّ عرو القَمْقَمَةٍ كلما صب الماء فإذا عَسَلَ يده لاثاً 
طَهُرَت اليد والعروة. 


في المسألتين بعد فرض إرادة تعدد إصابة ماء الاستنجاء لرجليه ولفافته مرة بعد أخرى في مسألة 
الملتقط فإن نضّه ون تجنيسه فيها: إذا ابتل أسفل خفه بماء الاستنجاء رجوت سعة الأمر فيه. 
وإن كان الخف متخرقاً وقد أصاب رجله ولفافته» انتهى. 

والمذكور في المسألة المستوضح بها جريانه زماناً يتضاعف فيها ذلك العدد أضعافاً مضاعفة 
ولا يلزم من حصول الطهارة بسبب الجريان هذا الزمان الممتذ حصولها في قصير منه جدا. 

نعم لو كان المناط في الحكم بالطهارة في المسألة المذكورة ظنٌ زوال النجاسة مع جريان 
المزيل على ذلك المحل؛ لصح الاستيضاح له بمسألة البساط على ما في محيط رضي الدين» حيث 
قال: وقالوا: البساط إذا تنجس فأجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر؛ لأن إجراء الماء قديقوم 
مقام العصر» انتهى. 

ثم هذا في الظاهر يخالف التقدير لجريانه یوم وليلة أو بهما» وحينئذ فإن ثم أن يقال: إن 
التقدير المذكور إنما هو لأنه لا يتوهم بقاء النجاسة فيه بعد مضي ذلك عليه» لا أنه ضربة لازب» 
فلا حلاف فى المعنى» وإلا فما فى المحيط أوجه. هذا وفى المحيط أيضاً قبل هذا بسطور: أن ما 
لا يمكن عصره كالحُصر واللبود والبسط إن لم تتشرب فيه النجاسة يطهر بالغسل» وإن تشربت 
فقال أبو يوسف: تنقع في الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة فيطهرء لأنه لما تعذر العصر أقمنا 
التجفيف مقامهء لأنه مؤثر فى تقليل النجاسة. وقال محمد: لا يطهر أبداً لأنه لا يزول المتشرب فيه 
إلا بالعصر. ونحوه في التحفة والبدائع. 

[] فلو كان على يدو تجاسة رطبة قحد عرو القَمْمَمَة كلما صب الما فإذا عَسَلَ يده لاا 
هرت اليد وَالعْروهٌ 

[ش] والعروة - بالضم - وهو مقبض الإداوة من نحاس ونحوه وتسمى الأذن أيضاً. فاليد 
تطهر أصالةء والعروة تبعاً. والظاهر أن التقييد بالرطبة اتفاقي بعد أن كانت النجاسة غير مرئيةء وليس 
الكلام إلا فيها إلا إذا كانت جافة تصير رطبة بأول بلّه تصيبها. أما المرئية فطهارتها منوطة بزوالها 
وبزوال آثرها إن كان لا يشق زواله» وهذا أيضاً مما يحتمل أن يكون المصنف ذكره على سبيل 
الاستيضاح أيضا للمسألة السابقة» ولا يخفى اتجاهه. 

نعم» في الفتاوى الخانية: إذا استنجى الرجل وجرى ماء الاستنجاء تحت رجليه وهو متخفف 
إن لم يدخل ماء الاستنجاء في خفه لا بأس به» ويطهر خفه تبعا كما قلنا في عروة القمقمة إذا أخذها 
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رالحصير مِنْ قصب إذا ابه تَجاسَةُ سه مَجَفَّت بِدَلِكَ تم بعْسَل تلاثا. 


ذا کات رَطبة لها تلاق ولا يحتاځ إلى شيءِ َخَر. 


٤ و 9 ۹ 0ر‎ 2 ٣ ر ر 2 ج‎ 2 o0 
ون کات مِنْ ب بردي أو ما أشبه ذلك يلها تلاثا وَیجفف فی كل مَرَة فتطهر عند أبى‎ 


بيد نجسة وغسل يده ثلاثاً إذا طهرت يده طهرت العروة تبعاً انتھی. وهذا استناس مناسب بعد أن 
یکون الخف صاباً لا يتشرب كثراً من الماء النجس» فيوافق ما في البدائع من ن المحل الذي تصيبه 
النجاسة إذا كان مما يتشرب فيه شيء قليل كالبدن والخف والنعل وطهارته بزوال عين النجاسة أو 
العدد على ما مرٌ؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل» فيحكم بطهارته» انتهى. 

ثم بعد هذا لا بذ أن يكون الخف المذكور في مستنقع الماء المنفصل عنه من الاستنجاء كما 
لا یخفی . ثم هذا كما ترى حال عن اشتراط الترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة 
وهو أشبه» فإن فائدة هذا اشتراط تأثيره في تقليل النجاسة في حق ما لا ينعصر مما ية یتشرب کثیراً 
منها كما تقدَّم آنفاًء وهذا ليس كذلك» بل ذكر في الذخيرة: وحُكي عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ 
أنه إذا أصابت النجاسة البدن يطهر بالغسل ثلاث مرات متواليات؛ لأن العصر متعذر فقام التوالي 
في افسل مق ااعس واا لر أن كل ن اولي وار اي يشرط ي ا ر جرع رر 
الذخيرة يضاقلا ى الحاكم في إشاراته ما يوافق ذلك" 

وأما على أن الاعتبار بخلبة الظن» فعدم اشتراط كل منهما أظهر. 

[م] والحصير من قصب إذا صابن َجاسَة فَجَمَّتْ بذَلِكَ. 

[ش]حتى يلين ويزول عنه» وهذا يفيدك أن المراد نجاسة عينية. 

[م] تم عسل تلاا 

[ش] فتطهر» قال قاضي خان وغيره: بلا خلاف؛ لأنه لا ينشف النجاسة إلى نفسه. 

[م] ذا کات رَطبة يعْسلّها تلاثاًء ولا بحتا إلى شيءٍ آَكَر. 

[ش] لآن النجاسة لا تدخل أجزاء القصب بل تبقى على طهارة» فتطهر بالغسل. والأحسن أن 
يقال: حتى يظن زوالها إذا لم تكن مرئيةء وعليه مشى في مختارات النوازل والفتاوى الولوالجيةء 
وحتى تذهب عينها وأثرها إن كان لا يشق زواله إن كانت مرئية. 


[] ِن کاٽٺ من بردي او ما شه َلك يلها لاتا وَيجفف في کل مر طهر عند ابي 
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رفي التّوازل: إذا أًصابَ الحَرَفَ أو الاج جر تَجَاسَةإِنْ کان ديما طهر بالعَشلٍ تلان جف 


آو لم يجف 


[ش] فان عنده لا تطهر أبداًء كذا نقل الخلاف بينهما فى هذه المسألة على الوجه المذكور فى 
الكتاب في الذخيرة عن الفقيه أحمد بن إبراهيم» ونقله عنه في تتمة الفتاوى الصغرى بلفظ: وإن 
کان من بردي» فإنه يستنقع في ماء طاهر ثلاث مرات ويجفف في كل مرة» ويطهر عند بي يوسف 
خلافاً لمحمد انتهی. 

وذكر في الذخيرة قبل جواب الفقيه المذكور ما نصه: يخسل ثلاثاً ويوضع عليه شيء ثقيل أو 
يقوم عليه إنسان حتى يخرج من أثنائه» هكذا ذكر في بعض المواضع» انتهى. وعليه مشى قاضي 
خان فی فتاواه» والأرّلی من هذا كله أن يقال: حتى يغلب على الظن زوال ما تشربه من النجاسة كما 
تقدم في نظا ۵. 

ثم قيل: إنما سمي الحصير حصيراً لمنعه الجالس على الأرض من أذى الأرض» وقيل: لأنه 
ا 


معروف. 
[م] في التّوازِل: إذا أصابَ الَرَفَ أو الجر نَجَاسة إِنْ كان ديما طهر بالعشل تلائ جف 
آو لم يجُّفٌ. 


[ش] أي: سواء حصل جفافه بعد كل مرة من المرات الثلاث أو غسل ثلاثاً على التعاقب؛ لن 
قدمه في الاستعمال تمنع من تشربه كثير الماء يصيبه» فلا يشترط تحلل الجفاف بين كل غسلتين 
ليكون ذلك قائماً مقام العصر باعتبار أن فيه تقليلاً للنجاسة» إلا أن شيخنا قال في الخرقة القديمة 
المستعملة: ينبغي تقييدها بما إذا تنجست وهي رطبة. أما لو تركت بعد الاستعمال حتى جفت» 
فإنها كالجديدة؛ لأنه يشاهد اجتذابها حتى يطهر من ظاهرها وهو حسن ينبغى التعويل عليه» فما 
یکون حاله هکذا. ٠‏ 

ثم في بعض النسخ مكان قوله: وفي النوازل لفظ وفي النوادر وتقدم بيان الخزف والآجر في 
أثناء الكلام على مناهي الوضوء. 
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ِن کان حديثاًبُعْسل لات مراتِ وَيجفف في كل مَرَة. 
وَذَكرّ في المحيط: عله مِقّدار ما يقَع كبر رَأيه أ که ق هر اضرع ع يك أن لا 
يوج َعم التجاسَة وَلا وها ولا رَاِحَتهاء وَِن وَجَدَ جد أَحَد َه الأشیاءِ لا ثُحْكَمُ بطهارټوی 
وَعَلَيهِ كر المشايخ. 


[م] ون کان حدیثايُعْسل لات مرا وَبجففُ في کل َر 

[ش] فيطهرء وتقدم غير مرة آن حد التجفيف أن يترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر ولا 
بشترط اليبس» وآن مثل هذا قول بي يوسف إقامة للتجفبف مقام العصر لما فيه من تقليل النجاسة. 
وان محمدا قال: لا يطهر أبداًء وتقدّم في مثل هذا عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان والبدائع أن 
قول محمد أقيس» وقول أبي يوسف أوسع» وأن في فتاوى الحجة ذكر با حنيفة مكان أبي يوسف. 
ثم على التفريع على إمكان طهارته الأؤلى ما ذكره المصنف بقوله: 

[م] ودر في المحيط: یه ودار ابع كبر أيه آنه ذ هر ارط مع َلك أن لاوج خد 
َعم التحاسَة ولا لَوْنها وَلا رَائِحَتّهاء إن وَجَدَ أَحَد هَذِهِ الأشياءِ لا بكم هارت وڪله اک 
المشايخ. 

[ش] وهو ليس في محيط الشيخ رضي الدين» وقد ذكرنا من أوّل الكتاب إلى هنا أن ظاهر 
نقله من المحيط للبرهاني صاحب الذخيرة» ولفظه فيها وفي شرح الطحاوي: أنه لا توقيت في إزالة 
النجاسة إذا أصابت الحجر والا جر أو شيئاً من الأواني» بل يغسله مقدار ما يقع في أكبر رأيه أنه قد 
طهر» ويشترط مع ذلك أنه لا يوجد منه طعم النجاسة ولا رائحتها ولا لونهاء فما إذا وجد أحد هذه 
الأشياء لا يحكم بالطهارةء قال ثمة: وسواء كانت الآنية من خزف أو غيره» وسواء كانت قديمة أو 
حديثة» انتهی . 

فأفاد معتى ما عزاه المصنف إلى المحيط مع زيادة: وهو حسن فيما يظهرء ولا بعد في أن 
يكون عليه أكثر المشايخ. ثم هذا بإطلاقه يفيد أن الأثر فيه غير مغتفر» وإن كان يش زواله بخلاف 
ما ذكروا في الثوب ونحوه» والتفرقة بينهما في هذا لا تعرى عن شيء. 

ولحل وجه ذلك أن بقاء الأثر هنا دال على قيام شيء من العين لتشرب المحل ذلك وتعذر 
خرو جها بالكلية منه بخلاف الثوب ونحوه» فإن هذا التعذر فيه غير واقع» فلا يلزم ن يكون قيام الأثر 
لقيام شيء من العين فيه» بل يجوز أن يكون لاكتساب الثوب إياه بسبب مجاورتها له» واستمرّت 
قائمة به بعد اضمحلال العين منه بالكلية» غير أن هذا إن تم في الرائحة فلا يتم في مجرد بقاء اللون 
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ولو َه الجديدٌ بالماءِ الّجس بُمَوَءُبالماء الطَاهر تَلاتٌ مَرَاتٍِ طهر السكين دا موه 
دماء ء جس لا تجوز الصّلاةٌ معه؛ يعني إذا كان قوق الدَركَم. 


فيما يظهر» فإن الظاهر أن النجاسة إذا كانت ذا لون يشقّ زواله أو يتعذر أن لا يكون بقاء اللون فى 
هذا دالا على قيام شيء من العين النجسة؛ لأن الحكم في هذا هنا يكون كالحكم فيه إذا كان في 
الثوب ونحوه» فليتأمل. 

ثم الظاهر أن ما ذكر من الاشتراط المذكور جار أيضاً في القول بالطهارة ثلاثاً مع التجفيف 
كما هو قول أبي يوسف» فلا جرم آن في التجنيس حب فيه حمر عسل ثلاثاً يطهر إذا لم يبق فيه 
رائحة الخمر؛ لأنه لم يبق فيه أثرهاء فإن بقيت رائحتها لا يجوز أن يجعل فيه من المائعات سوى 
الخل لأنه بجعله فيه يطهر» وإن لم يخسل لأن ما فيه من الخمر يتحال بالخل» انتهى. 

نعم له ذلك أن يضع ما شاء فيه من مائع وجامد لطهارته من الخمر ظاهراً وباطناًء ثم لعل 
القول في هذه المسألة تكون الطهارة موقوفة على حصول ظنه بها مع الخسل للمحل من غير تقدير 
بعدد خاص بالشرط المذكور فيما إذالم يكن موسوساًء فإن كان موسوساً كفى في الحكم بها غسله 
ثلاثاً أو سبعاً بالشرط المذكور فى تطايرها. 

هذا وفي الحاوي القدسي: والأواني ثلاثة أنواع: خزف وخشب وحديد ونحوهاء وتطهيرها 
على أربعة أوجه: حرق وح ومسح وغسل» إن كان الإناء من خزف أو حجر وكان حديداً ودخلت 
النجاسة فی أثنائه يحرق» وإن کان عتيقاً یغسل» وإِن کان من خشب وکان جدیداً ینحت» وإِن کان 
عتيقاً يغسل» وإِن کان من حدید أو صفر أو زجاج أو رصاص وكان صقیلاً یمسح» وإن کان خشناً 
يغسل» والله أعلم. 

[م] وَل موه الجديدٌ بالماءِ التجس يُمَوَهُ بالماءِ الطاهر تلات مرا طهر 

[ش ]في قول أبي يوسف» وقال محمد: لا يطهر أبداً كما في تطايره. وفي الاقتصار على قول 
بي يوسف من غير عزو إليه إشارة إلى اختياره وليس ببعيد» والمراد بتمويه الجديد بالماء سقايته إلا 
أن في القاموس: أَمَاهَ العطشان والسكين سقاهما. 


[م] السکین ذا مو رَه بماءِ َس لا تجوز الصلاة معَه؛ يعني ذا كان قوق الدزْكم. 


[ش]يحتمل أن الضمير المرفوع المستتر في كان راجعاً إلى السكين؛ لأن الأكثر تذكيره كما 
تقدم» أي إذا كان السكين يزيد على قدر مقدار الدرهم مساحة لما عرف من أن المانع من النجاسة 
الغليظة المائعة ما يزيد على قدر الدرهم مساحة» وإن كان راجعاً إلى الماء النجس الذي يشرب في 
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ويجوز قَطْعٌ البطيخ به لأنه يَشرَبٌ الماء وَلا يُمُكِنٌ إزالة ذَلِكَ الماءِ عَنة بوجهٍ. 


N7 for‏ چ رو 
وقوله: ولا تحوز الصلاة مَعَه. 


السكين أكثر من قدر الدرهم وزناً عملاً بإطلاق أن ما زاد على قدر الدرهم مطلقاً يكون مانعاً من 
غير تفصيل بين أن تكون النجاسة كثيفة أو مائعة» وبين أن تكون مقدار الدرهم من حيث المساحة 

وقد عرفت أن المصحح عند المتأخرين التفصيل بين أن تكون النجاسة كثيفة» فيكون المانع 
ما زاد على قدر الدرهم وزناًء وبين أن تكون مائعة» فيكون المائع ما زاد عليه مساحة. ثم أياً ما 
كان يتجه أن يقال: فعلى هذا إذا كان الماء النجس الذي موه السكين به نجس نجاسة خفيفة تجوز 
الصلاة مع السكين إذا لم يكن السكين أو الماء المذكور مقدارا كبيراً يستفحشه الناس. 

[e]‏ ويجو ر فطع البطيخ به لاآنه يشرب الماءَ. 

[ش] أي: يباح قطع البطيخ بالسكين المذكور لأنه لا يتنجس بواسطة قطعه به ليكون إضاعة 
للمال» والظاهر أن هذا بلا خلاف بينهما لأن تنجس السكين إنما هو بواسطة ما يشربه من الماء 
النجس» وهو لا يتعدى منه شيء إلى البطيخ بمجرد قطعه به كما سنذكره» وقد كان المناسب ذكره 
هناء فيبقى البطيخ على ما هو عليه من الطهارة أصالة» ووضع المسألة في البطيخ اتفاقي» فإن سائر 
الأشياء الرطبة فضلاً عن الجافة في هذا الحكم سواء. 

نعم الظاهر أن هذا الحكم بالنسبة إلى الشيء الرطب مقيد بما إذا كان قد آزال ما على سطح 
السكين من البلة النجسة الجارية عليه من الماء النجس بغسل أو مسح على ما ذكرناه مفصلاً في 
شرح قوله: وكذا إذا أصاب السكين دم فمسح بالتراب يطهر» فليتّه لذلك. 

وأمَّا قوله: 

[م] ولا يمك إزالة ذَلِكَ الماء عَنهُ بوجو. 

[ش] فلا حاجة إليه ويطرقه آنه ممنوع بالنسبة إلى بي يوسف» فإن الظاهر أنه يرى إمكان إزالة 
ذلك الماء عنه بإماهته بالماء الطاهرء وإلا لم يكن ذلك طريقاً إلى تطهيره» لكنه طريق لتطهيره عنده 
كماهو مذكور فى عامَّة الكتب. 

[م] وََوله: وَلا تجوز الصلاءمَعَهُ. 


[ش] تكرار بلا قائدة. 
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ولا شري يلك اجا لى يمج جور القَطْعَ بو 
وَفي المحبط عَنْ د سمس الأيكة السرحسي: الأَرْص إذا جَقَتْ و تمن أثر التَحاسَة 
ر طهر سَواءٌ َع عَلَبْها َل لها أ اسمس أو لم يقَعْ. 
الحَصّى إا َتَجَسَّْ وَجَقَّت وَذَكَبَ أكرها طهر أبْضا إا كان مداخلا في الأَزض 


[م] ولا تَشري ِلك التجاسَة ا إلى البطيخ» يجوز القَطْمَ به. 

[ش] وهذا ما أشرنا إليه آنفاً إلى أن المناسب ذكره ثمة كما هو واضح» ثم لم يوجد في نسخة 
المتن شيء من قوله: ولو موه الحديد بالماء النجس» إلى هنا. ولم يوجد في آخرى شيء من قوله: 
السكين إلى هناء فلعله سقط من ناسخهما ما هو ثابت في هذه النسخة التي وقع الشرح عليها حسبما 
ذکرنا. 

[م] في المحيط نش نس الأية الَزحسي ٌ: الأَرْص إذا جَمّثْ ولم بين أت التحاسة ته 

سوا وفع لبها أ اسمس أو لم َع 

[ش] غير ن هذه الطهارة في حق الصلاة بلا خلاف في المذهب» أما في حق جواز التيمم 
ففيها حلاف» وهذه المسألة قد تقدمت مستوفاة في التيمم وأشرنا ثمة إلى هذا المذكور هنا 

[م] الحَصی إا تست وحمت وَذَهَبَ أ رها طهر أبْضاً ذا كان متداخلاً في الأزض. 

[ش] وهذا يفيد أن الحصى كانت غير متداخلة في الأرض بل كانت مطروحة على وجه 
الأرض تنقل وتحول لا تطهر بالجفاف كما هو المفهوم المخالف لهذا الكلام» وهو كذلك فيما 
يظهرء فإِنٌ الظاهر أنها لا تطهر في هذه الحالة إلا بالخسل كما قالوا ذ فى الحجر والآجر إذا كان 
موضوعاً غير مفروش كما سيأتيء أو بالحرق أو بالمسح إن كان صقيلاً على ما فيه من التفصيل 
المتقدم. 

واعلم أن الحص بالقصر» قال غير واحد: جمع حصاةء وهي الحجارة الصخيرة الصلبة. فعلى 
هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول: إذا كانت متداخلة في الأرض؛ لن جمع التكسير في غير العقلاء 
يلزمه التأنيث كما ذكره آبو حيان. ولعل المصنف أجرى الحصى مجرى اسم الجنس كالنخل في 
جواز تذكيره وتأنيثه» على أنه لو قيل بأنه من قبيل أسماء الأجناس التي لها واحد من لفظها والفارق 
بينها وبينه سقوط التاء منها وثبوته في واحدها كما هو ظاهر كلام الزمخشري في سجر هو نظیره 
لكان ممكناًء والله أعلم. 
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ت 
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م قل مِنْ در الدّرْمَم» وَلَكِنْ رَو تحَمَعَ 
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رلو كانت النحاسَة تحت قَدَمَيّهِ َتحت كَل 
وو ی 


بلع اتر مِنْ در الدَرْكَم لا تجوز الصلاة. 
سے رچ © + ےه o ak‏ کاو ا کل کے ص 
ولو كات في مَوْضع سُجُودِ أقل مِنْ قَذرِ الدَرْمَم كَذَلِك أيْضاء دكَرَهٌ في الفتاوی. 


ا 
[ش] كذا ذكروه» لأن المصلى يستعمل المكان بالصلاة كما يستعمل البدن والثوب فيهاء 
قلت: إلا أن هذا إنما يتمشى على آن النجاسة أكثر من قدر الدرهم في موضع إحدى القدمين 

لا غير لا تجوز صلاته. أما على آنه تجوز كما هو قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة كما في 

البدائع» ونقله في الذخيرة عن بعضهم لأن المفروض من القيام يتأدى بإحداهما فيجعل وضع 
الأخرى كالعدم فلاء بل تصح الصلاة هنا بطريق آؤلى. لكن الأول هو الصحيح رواية ودراية؛ لأن 
القيام مضاف إليهما إذ ليس إحداهما بأن يضاف القيام إليها بأؤلى من الآخرىء» فلا جرم أن في 
الذخيرة» وفي نسخة الإمام الزاهد الصفار: الأصح آنه لا تجوز صلاته» وهكذا كان يفتي الشيخ 
الإمام بو بكر محمد بن الفضل. وقال قاضي خان: ولا تجعل كأنه لم يضع. نعم قالوا لو وضع 
القدم التي موضعها طاهر ورفع القدم التي موضعها نجس وصلى جازت صلاته» فعلى قياس هذا 

إنما تجمع ما بموضع القدمين إذا وضعهما إلا إذا رفع إحداهماء فتنبه لذلك. 
واعلم أيضاً نه لا خفاء في آن هذا كله فيما إذا كانت النجاسة غلبظة . أماإذا كانت خفيفة» ففي 

تحقق ثبوت المنع لجواز الصلاة في هذه الصورة حلاف لما عرف من أن المانع منها ما كان كثيراً 

فاحشاًء وقد قدّمنا أن بعض الأقوال في حه يفيد أنه لو استوعبت موضع جميع القدمين لا يكون 

کثیراً فاحشاًء بل يكون عفوا. ثم في بعض النسخ: وكذا لو كانت» والأولى فقد كذا. 

]م[ وَل کات في مَوضع سجوده آل من در الدرْكَم كَدلكَ ابض كر في الفتارى. 

[ش] يريد: ولكن لو تجمع تبلغ أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاتهء إلا أن في إفادة هذا 
المراد من هذه العبارة قصوراً لا يقصر النظر عن إدراكه. ثم تجيء في هذه المسألة على قياس ما 
ذكرنا آنفاً أنه إنما يجمع ويمنع إذا كان ما يجب كل من القدمين يبلغ مع ما في موضع السجود ذلك 
لكن وضعهما أو وضع الأولى دون الآخرى. أما لو وضع الأخرى دون الأولى» فلا. وتجيء في 
هذه المسألة أيضاً أنه إنما يجمع ما في موضع السجود مع ما تحت القدمين أو أحدهما في حالة 
وضعهما إذا كانت في الموضع الذي يباشره في السجود حتى لو كانت في موضع جبهته لأ في 


ر و ر ۰ 0 ٍ ك ۶ر 3 0 

وَكذا اليل والحشيش وها ّت في الأزض تا د قائما عَلى الأرْض بَطهرٌ بالجفاف 
طلقا ذکرَهُ الرندويستي AS‏ 

وَعَنْ محمد بن القَضا : الحمار إذا بال في المِْيَة وَوَكَعَ الل ليها لد لاثم مَراتِ وَوَقَعَتِ 
الد“ تلات مرات َد طهر . 


موضع أنفه» فاقتصر في السجود على أنفه لعذر أو لغير عذر على القول بأن الاقتصار عليه لغير عذر 
مجزىء لا يجمع مع ما تحت القدمين أو إحداهماء وأن هذا كله إذا كانت النجاسة غليظة. 

فإن كانت خفيفة» فالظاهر الجواز؛ لأن الظاهر آن القدر المذكور ليس بكثير فاحش. ثم هذه 
المسألة والتي قبلها مفقودتان من بعض النسخ» ويشهد لهذه النسخة عدم التناسب الخاص بينهما 
وبين ما قبلهما وما بعدهما مع ذكر الأولى فيما سيآتي لو اطرد من المصنف المراعاة لمثل ذلك. 

[م] ذا اليل والحشيش وَمَاتَبَتَ في الأَرض مادام م اما لى الأَرض بَطْهُرُ بالجفاف مُطكَقا 
ذَكَرَه الرندويستي هال 

1 ش] الثيل -بالثاء المثلثة -ضرب من النبت له ورق كورق الب إلا أنه أقصر ونباته يفرش على 
الأرض ويذهب ذهابا بعيد ويشتبك حتى يصير كاللبدة» وله عقد كثيرة وأنابيب صغار ولا يكاد ينبت 
لا على اء أو مر تحت ا والحشيش من اكاد ايابس ويدخل فيما تيت من الأرض الشجر. 

سال لجان فار ن رل د ان ت و 
وغيرها على آنه إذا لم يصب الشجر والكلأً ماء اختلفوا فيه» والمختار آنه يطهر بالجفاف ما دام 
قائماً على الأرض وبعد ما قطع لا يطهر إلا بالخسل» وعلى هذا فطهارة هذا النابت منها القائم عليها 
بالجفاف بعد ما أصابه الماء أظهر. ولعل قوله: (مطلقاً) إشارة إلى هذا. 

ثم من المعلوم أن هذا مشروط بما إذا لم تبق تى للنجاسة بذلك أذ ثر کما صرح به قاضي خان في 
الشجر. 

[م] وَعَنْ محكَِ بن القضل: الحمار إذا بال في المنْياة وَوَقَعَ الظل عَلَيّها للات مَرَاتٍ وَوَكَعَتِ 
الشمْس تلات مرات فقذ طَهرَ. 

[ش] أي: ذلك المكان أو الثيل» وإلًا فالأ وجه الظاهر قد طهرت. 

والمثيلة - بفتح الميم وكسر الثاء المثلثة - اسم مكان التبت المذكور» وهذا ذكره عنه غير 
واحد» ومشى عليه قاضي خان من غير عزو إليه ولا ذكر لغيره» وذكر مكان الظل المطر. والطل 
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وول 


وَكُذا الحَجَر الجر إا كان مَفروشاً طهر بالجفافِ» ِن کان مَوْضوعاً يقل وبول 
لاب ِن العَل أو ايوم ققامة ِن شح في الحجر إِنْ كان صَقيلاً أو حرق فيهما لِمَقَدِ 
اَن الذي يله ڀالاَزضِ في َلك الحم حيتي وَگذا اة ا إذا كاتث مَفْروسَةً جارَتُ 
الصلاة عَلَيّها بَْدَ الجفاف. 


وڏگر في وضع آَحَر إِن کان الحجر يذ يشرب التجاسَةَ يهر بالجفافِ» وَِنْ کان لا 
تشرد ب لا طهر إلا بالغشل. 


بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام - المطر الضعيف. 

وظاهر هذا أنه لا يطهر عنده بمجرد الجفاف» ويشهد له ما في شرح الزاهدي: أصابتها نجاسة 
وفيها إذخر فجفت» قال أبو بكر محمد بن الفضل: لا تجوز الصلاة عليهاء كاللبد. وقال أو بكر بن 
حامد: يجوز لأنه تابع للأرض» انتهى. وعلى هذا مشى في الخلاصة حيث قال: وفي الأرض إذا 
الخانية أيضاً من أن الكل يطهر بالجفاف من غير تقييد بغسل سابق. 

نعم الظاهر أن الخسل أولى» وأنه إذا أصابها وابل - وهو المطر العظيم القدر- مرة واحدة ثم 
جفت بشمس أو غيره ولم يبق لذلك آثر يطهر» والله تعالى أعلم. 

[م] وَكذا الحجر الجر إا كان مَفْروشاً طهر بالجفافي. 

[ش] لأنه صار كوجه الأرض لاتصاله بها اتصال قرار» فيأخذ حكمها في هذا الأمرء فإن قلع 
بعد ذلك هل یعود نجساً؟ فيه روایتان. 

قلت: والأشبه عدم العود. 

[م] قن كان ضعا ينمل ويول لا بد ِن اشر أو ما قوم عقامه من مش في الحجر ِن 
کان صَقِیلاُ أو حزق فبهما ق الخنى الذي لَه بالأزضٍ في ديك الحکم حَبتيلب ذا الله ذا 
كاَثْ مَفْروشَة جارَّت الصَلاةٌ عَلَيْها بعد الحفافي. 

[ش]دون التيمم لما ذكرنا بخلاف ما إذا كانت موضوعة تنقل وتحول لفقد المعنى المذكورء 
ولو ذكرها مع الجر لاستغنى عن ذكرها ثانياًء مع أن في ذكر كل منهما غنية عن ذكر الآخر. 

[e]‏ وَدگر في مَوْضع آَحَر إِنْ كان الحجَر يشر رب التجاسَة بطر بالجفافِ وَاِن کان لا يشرب 
لايَطْهر إلا بالعَسل. 
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الماءٌ وَّالترابُ إذا كان حدهما تجساء فالطينْ تحس. 
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الطين النجس إذا جيل ينه الكوز أو القدر فطبح يكون طاهرا. 
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ولو حرق العَذِرّة أو الرُوث فصارَ رّمادا آو مات الجمارٌ فى الممُلحَة فصارَ ملحا أو 


[ش] وعلی هذا مشی قاضي خان من غير تقیید بکونه مفروشا أو موضوعاً. 

ويظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له أن محل هذا التفصيل المفروش» أما الموضوع فإن 
كان لا يتشرب فلا بد من الخسل أو ما يقوم مقامه إذا كان المحل قابلاً لذلك كما تقدم» ويأتي مثله 
فى المفروش أيضاً. وإن كان يتشرب يجري فيه الخلاف السابق بين أب يوسف ومحمد في أنه لا 
يطهر عند محمد أصاا ويطهر عند أبي يوسف إذا غسله ثلاثاً وجففه بعد كل مرة» والله سبحانه 
أعلم. 

[م] الماء وَالترابُ إٍذا كان أحَدهما تجساًء قَالطينْ تجس. 

[ش] قال في الخلاصة: وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وروي عن أبي يوسف» انتهى. وذكره في 
الذخيرة عن أبي القاسم» ونص في محيط رضي الدين والفتاوى الخانية وغيرهما على أنه الصحيح. 
قال في المحيط : لأن النجاسة لا تزول عن أحدهما بالاختلاط بخلاف السرجين إذا جعل في الطين 
للتطيين لا ينجس لأن فيه ضرورة إلى إسقاط اعتبار نجاسته أن ذلك النوع لا يتهيأً إلا به» انتهى. 
وقيل: الطين طاهر. وفي شرح الزاهدي: وعليه الأكثر. وجعل هذا في الذخيرة والخلاصة قول أبي 
نصر محمد بن سلام» وكان الفقيه أبو بكر الإإسكاف يقول: العبرة للماء. وفي الخلاصة: وقد قيل 
عكس هذا. وفي شرح الزاهدي ومنية المفتي: وقيل: العبرة للغالب. 

[م] الطْين النَجس إِذا جُيل من الكُورٌ أو القِذرُ طح يكن طاهراً. 

[ش] كذا فى الفتاوى الخانية من غير ذكر حلاف ولا تعليل» فيحتمل أن يكون هذا على 
قول محمد لا على قول أبي يوسف كما في المسائل الآتيةء وإنما اقتصر عليه لأنه المختار كما 
ستعلم» وحينئذ فالعلّة في الطهارة الاستحالة. ويحتمل أن يكون متفقاً عليه بينهماء وحينئذ فالعلّة 
أن كل النار البلة النجسة منه إلحاقاً له بالأرض إذا أصابتها نجاسة وجمُت بالشمس كما قالوا فى 
تنور بال فيه صبي أو مسح بخرقة مبتلة نجسة ثم لصت فيه العجين بعد ذهاب البلة النجسة بالنار 
لا يتنجس الخبز لهذا المعنى» ولم يخصوا هذا الجواب بواحلِ منهما. ثم في الخانية: فإن ألصقت 
الخبز بالتنور حال قيام البلةء فالخبز نجس. وقيل: إن كان الخبز خبز حنطة أو شعير لا يتنجس» وإن 
کان الخبز خبز الأرْرّ والحاورش يتنجس» لأن ذلك ینشف› انتھى. والأوّل أولى. 
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[م] ولو حركَتِ العَذِرَة أو الرَوّْث قَصار رَماداً أو مات الجمارٌ في الممْلحة قصارَ ملحا 
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و 
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َع الروت في البئر قصار حَاة زات التَجاة وَطَهُرَٺ عند مك جلاف لأبي بُوسفَ٬‏ ّى 
لو أك الملَحَ أو صَلًى على ذَلِكَ الرّمادِ جار. وَلَو وَقَعَ ذَلِكَ الرّمادُ في الماءِ الصحيح َه 


ص 
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. 


روت في ار مار فاا ةعرت نة حقو جلاف لاي وشت حئى لو أك 
الملْحَ أو صَلَّى عَلى دَلِكَ الماد جارّ. وَل َع ذلك الرّماد في الماء الصحبح يتُس ی 

ش] وذكر في الذخيرة ومحيط رضي الدين قول أي حنيفة مع محمد وكلام صاحب الهداية 
في التجنيس طاهر في اختيار قول أبي يوسف» واختار قول محمد كثير من المشايخ ونصًوا على آن 
عليه الفتوى وهو كذلك» فإن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقةء والحقيقة تنتفي بانتماء 
بعض أجزاء مفهومهاء فكيف بالكل؟ ولا شك أن الملح غير العظم» والملح والرماد غير الروث 
ونظيره في الشرع العصير طاهر فيصير جمراً فيتنجس ويصير خلافاً فيطهر» فدل هذا على أن بتبدّل 
الوصف يستدل على تبدل العين» ويستتبع ذلك تبدل الحكم. 

ثم لا يخفى أن القول بجواز كل الملح المذكور والصلاة على الرماد المذكور اختيار لقول 
محمد ويلزم عليه أنه لو وقع ذلك الملح أو الرماد في الماء لا يتنجس» والقول بن ماء البئر يتنجس 
بوقوع ذلك الملح أو الرماد فيه اختيار لقول أبي يوسف, ويلزم عليه نه لا يجوز أكل ذلك الملح 
ولا الصلاة على ذلك الرماد» فهذا التفصيل مع عدم ظهور موجبه إحداث قول ثالث وفيه خحلاف 
معروف في الأصول. 

والحمأة: بفتح الحاء المهملة والميم والهمزة: الطين الأسود المتغير بمجاورة الماءء والله 


في خزانة الفتاوى: التنور لو أحمي بالعذرة أو بالحطب النجس عند أبي يوسف يحمى 
بالحطب الطاهر ثلاث عرات. وعند محمد: لا يطهر» انتهى. 

قلت: وهو مشكل» أما أولاً فان الذي يظهر أنه لا يتنجس على قول محمد؛ لأن غاية ما في 
هذا أن التنور يتشرب الحرارة الناشئة من النار المتوقدة من النجس ويصيب سطحه من داخل فتحها 
ولهبهاء وذلك ليس بعين النجاسة. وأما ثانياًء ففى الذخيرة وغيرها أن الشىء المبتل والإنسان 
لا يتنجس ذلك الشيء ولا البدن عند عامّة المشايخ» إلا أن يطهر آثره كصفرة ظهرت فيهما بعد 
إدخالهما المربط إذا يبس» فإن هذا يتنجس لأنه صار متجمّداً بظهور الأثر فيه» فملاحظة هذا يفيد 
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وکذا الاح جر بطر بالغشل وبالجفاف طَاهرء حى لو وقَعَت ينه قِطْعَة في الماءِ ينخس 
کَذّا ذكَرَهٌ فى المحيط. 
عدم تنجس التنور في هذه المسألة بطريق أوْلى» وإذا لم يحكوا في المسألة المذكورة خلافاً بينهما 
فهذه بعدم حكاية الخلاف أجدر. 


وفي المبتغى - بالغين المعجمة -: ولا بأس بإلزاق الخبز في التنور المسعر بالأخثار إذا رُس 
بالماء» انتھی. ولیس هذا التقييد بظاهر الوجه. والله سبحانه أعلم. 


فرعان: 

على قول محمّد: أحدهما فى المبتغى أيضاً وغيره: العذرات إذا ذفنت فى الأرض حتى 

ثانيهما في شرح الزاهدي: جعل الدهن النجس في الصابون يفتى بطهارته لأنه تغير» والتخير 
مطهر عند محمد فيفتي به للبلوی. 

[م] و گذاالاجرٌ ر طهر بالعَسل وبالجفا ف طَاهر حى رَو وقَعَّث مه قطعَة في الماء نجش ذا 


ذَكَره في المحيط. 

[ش] أما صحة هذا النقل - والله أعلم بها فإ الظاهر كما ذكرنا من أول الكتاب إلى هنا أنه 
يريد المحيط البرهاني» وإلى الآن لم أقف عليه نفسه»ء ولا ذكر لهذه المسألة في محيط رضي الدين 
السرخسي. 

ثم الذي يظهر أن هذا الحكم المذكور للآجر ليس مطلقاً هو بل له فيما إذا كان مركباً وطهر 
بالجفاف طرداً لإحدى الروايتين المذكورتين في الأرض إذا أصابتها نجاسة وذهب أثرها ثم أصابها 
الماء أنها تعود نجسة في هذا أيضاً؛ لأن الجر لما ألحق بالأرض في الحكم بالتطهير حالة الجفاف 
لح بها في الحكم بعد إصابة الماء بعد الجفاف. 

وأما على الرواية المقابلة لهذه الفائدة بأنها لا تعود نجسة فيتفرع عليها طهارته أيضاًء وقد 
أفدناك اختلاف المشايخ في التصحيح. وأما إذا طهر بالغسل مركباً أو موضوعاً فإن كان قديماً 
مستعملاً لا ر يتشرب النجاسة فينبخي أن لا تكون في عدم تنجس الماء القليل بوقوع قطعة من فيه 
ولا في بقاء الآجر المذكور على طهارته خلافاً لزوال النجاسة عن الظاهر مع ظاهره الباطن لعدم 
دخول النجاسة إليه» وإن كان جديداً وغسله ثلاث مرات مع التجفيف في كل مرة فإن فرعنا على 
قول محمد فهو لیس بطاهر لا ظاهراً ولا باطناً. 
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جما بال في الماءِ قَيْصِيبُ مِنْ ذلك الرَّش تَوْبَ إِنسانِ لا يَمْتَعٌ الصًلاة حى يَسَْيْقِنَ أنه 
ول وَبه أخدً الفَقِيةُ. 

في نای فاضي خان: ٳذا بال في ماءِ رَاكِِ قَأصابَ الرَش آكتر من قَذرٍ الدْكَم يَمْتعٌ. ت 

وَعَ محكَدِ بن القَضْل: إا كان في رِجْل الرس تَجاسَة نحو السرْجين» َمَثْبٍ على 
الماءِ قَأصابَ تَوْبَ الرَاكِب صارَ الوب تجساًء سَواءَ كان الماءُ راودا أو جارياً. ون لم يكن 


و پو ضر عََنْ عَكَنْ يسل الدَابَة قَيصيبة مِنْ دَلِكَ الماء أو عَرَقَها؟ قالّ: لا يَضرّه قل : 


منه فيه» فلا نقول على إطلاق ما نقله المصنف مع ظهور ما فيه من الخطاً كما بيناه» فتأمله. 

[م] جما بال في الماءِ َيّصِيبُ من دَلِك لر تَوْبَ إِنسانِ لا يمْتَعٌ اللا حى يَسْتَبقِنَ أنه 
ول به خد الَقَية. 

[ش] أبو الليث» لأن الأصل يقين الطهارةء فلا يعارضه شك إصابة النجاسة. والمسألة في 
الذخيرة وغيرهاء ومما يقع اليقين بآنه بول أن يظهر لون البول في الثوب. 

[م] رفي قاری فاضي خان: إذا بال في ماءِ رَاكِدِ فَأصابَ الرّش ُتر مِنْ َر الدَرْكَم يَمْتعٌ. 

[ش] هو فيها بمعناه» وجعل فيها وفي غيرها أيضاً القول بأنه لا يفسد الثوب ما لم يتيقن أنه 
بول جواباً للمسألة فيما إذا بال في ماءِ جار. 

[م] وَعَنْ محمد بن المَضل: إا كان في جل القَرس تَجاسة سَة نحو السَرْجين» فَمَّشى على الماء 
َأصابَ َوْبَ الراب صار التَوبُ تسا سَواء كان الماء رادا او جارِيا. وَلِنْ لم يَكُنْ في رجْلِه 
تَحاسة لا َضره. 

[ش]نقله عنه في الذخيرة» وسيأتي في الجواب من إصابة الثوب بما انتضح من الماء الجاري 
بواسطة رمي الحجر الملطخ بالعذرة فيه ما يخالف جواب ابن القضل في هذه المسألة إذا كان في 
رجل الفرس سرقين» وهو الزبل كما تقدم» وكان الماء جارياً. والفرس يقع على الذكر والأنثى كما 
ذكره الجوهري وغيره» فلتذكير ضميره مساغ ظاهر. 

[م] وسل يو صر عَكَنْ ييل الاب قَْصيبة من ذلك الماءِ أو عَرَقَها؟ قال: لا يَضره» قيلّ: 
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وَِنْ اث تَمَرَعَتْ في بَوْلها أو رَوْْها ٹھا؟ قال: إذا جَفث وتنا َرَت وَذَهَبَ ڪَينُها لا بضره أَبْضاً. 


وفي الذّخيرة: إا أي الحجر الملطَح بالعَذَرة في الماء الجاري فَازتفَعَث قطرات. 
صاب توب إ سان آکتر ن گذر الدزکم قا ابو یکر هاه لَه: لا يجب عله إلا أن ن يَظْهرَ 


LL 


إش] لا خفاء في أن كون ما يصيب الإنسان من عرق الدابة المأكولة الحم ولو مع الكراهت 
كالفرس» أو من غسالتها وغسالة ما سوى الكلب والخنزير من غير المأكول اللحم» ولو مع الكراهة 
إذا لم يكن في ذلك نجاسة عينً ولا أثرآمن روث أو بول أو غيرهما طاهرآًء فإن الأصل الطهارة . فقد 
فد ما ينسخها يؤكده مع علاوة ثبوت ضرورة المخالطة في البعض. وأما کون ما يصيبه من عرق 
البغل والحمار إذا خلا عن نجاسة طاهرة عيناً وأثراً ظاهراً أيضاً قد تقدم أنه القول الصحيح. وأما 
عرق ما سواهما من غير المأكول» فهو نجس إلا أن الظاهر أن السؤال إنما وقع عن غسالة وعرق ما 
يقع عليه اسم الدابة عرقا عاما من ذوات الحوافر من الخيل والبغال والحمير كما ذكره غير واحد 
من العلماء. 


وتمرغت الدابة: تمعّکت . والضمير في قوله: : !ذا جقت را جع إلى النجاسة» بدليل ما بعده من 
المعطوفات. 

م1 وَفي الأَخيرّة :دا لقي الححر الملطح ب بالعَذَرَةفي الماء ءالجاري قار تَقَعَّتٌُ قطرات. فَأصابَ 
َوب سان اتر من گذر الذرم» قا أو بکر رجهله: لابجب عَسلّه إلا أن بَظْهَرَ فيو َون التَجاسة. 

[ش] هو فيها بمعناه» ثم فيها: قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ» انتهى. ومشى على هذا قاضي 
خان وغيره» وهذا ما وعدنا به من الجواب المخالف لجواب ابن الفضل فى مسألة إصابة الثوب 
مما ارتفع من قطر الفرس في الماء الجاري إذا كان في رجله سرجين» ونقل في الذخيرة أيضا عن 
الجامع الأصغر أن خلفاً سئل عن هذه المسألة فقال: إن كان ما أصابه من الماء المتصل بالحجر 
فسد» وإن کان من غير ذلك لم یفسد» وإن لم فأحب إل أن یغسله» ولو صلی فيه ولم يخسله وع 
انتھی. 

ولا يخفى أن هذا الجواب فى هذه المسألة يتأتى فى المسألة المذكورة أيضاً. 

[م] قال تصير: عليه عَسلهُ. 
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وذكر في المغني: ولس بول الخفاش وخروءه بشيء. 


[ش] قيل: وهكذا رُوي عن محمد ذكره في الذخيرة أيضاًء ويوافقه ما فيها أيضاً. وعن الفقيه 
أبي جعفر في المدر: إذا أصابه نجاسة فطرح في الماء فأصاب ثوب إنسان مع جواز الصلاة إذا كان 
أكثر من قدر الدرهم» انتھی. 

وهذا الجواب يوافق جواب ابن الفضل في المسألة المشار إليها أيضاًء ولعلّ أشبه الأجوبة 
جواب خحلف. 

[م] وَدَگر في المُغني: ليس بول الاش وَځُروءه بشَيْءِ. 

[ش] وكذا في التجريد والإيضاح ومحيط رضي الدين» وتقدّمت هذه المسألة في مسائل 
فصل إذا وقعت في البئر نجاسة بلفظ: وخرءٌ الخفاش وبوله لا يفسد. وكذا في الخانية وغيرهاء 
لكن بلفظ: لا يفسد الماء والثوب لتعذر الاحتراز منه. ولفظ آخرين منهم صاحب البدائع: وبول 
الخفافيش وخرؤها ليس بنجس لتعذر صيانة الثياب والأواني عنهاء لأنها تبول في الهواء وهو فأَرَة 
طيَارَّة» فلهذا تبول» إنتهى. والأمر في ذلك قريب» فإن الكل متفقون على أنه لا يضر الثوب ولا 
الماء. وحكى بعض شارحي القدوري عن فتاوى الحجة إجماع المتقدمين والمتآخرين على هذا. 

نعم» کلامهم یشیر إلی آنه قد کان مقتضی الأصل أن یکون بوله وخرؤه نجسین» لکن سقطت 
نجاستهما للضرورةء وهو متجه على القول بأنه لا يؤكل كما عزاه في الذخيرة إلى بعض المواضع 
معللاً بأن له نابآ» ومشى عليه قاضي خان» لكن في غاية البيان: وفيه نظر؛ لأن كل ذي ناب ليس 
بمنهي عنه إذا کان لا یصطاد بنابه» انتھی. وأن المراد بذي الناب المحرم أكله السبع الذي يفترس 
بنابه كما ذكرواء» وهذا ليس كذلك. وفى المبتغى - بالغين المعجمة -: وأمّا الخفاش» فيؤكل عند 
البعض وعند البعض لا. ونقل العبادي من الشافعية عن محمد بن الحسن أنه حلال؛ لأنه يتقوت 
بالحلال غالباًء ثم قال: وهذا محتمل على أصلناء وإليه مال أكثر أصحابناء انتهى. 

وعلی هذاء فلا إشکال في طهارة بوله وخرته علی قوله» بل وعلی قولهما آیضاً إن کانا یریان 
حل أکله. 

نعم قال البيهقي: صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عليه لا يقتلوا الضفادع» فإن 
نقيقها تسبيح. ولا تقتلوا الخفاش» فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
آغرقهم. ثم قال: إسناده صحيح» انتهى. فقد يقال: إذا قلنا بأن هذا حكم الرفع» فالحيوان إذا نهى 
عن قتله لا لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه. ثم القول بآن خرؤه لیس بنجس مع آنه لا 
يؤكل لحمه ماش على أحد القولين في خرء ما لا يكل لحمه من الطيور كما تقدَم. 
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رَگذا دم البق َالبراغيثِ لَيْس بشيءِ ِن گثر. 


ولو صلی وَمَعهُ شَعْر إ نسان تر ِن كدر الدَرْمَم جارَث الصلا ويه اَذ الَقِيه أب 


\ 


جر ويو القايم الَا وَعَنْ ابي حَيية لا بجو ربو أَخَدَ تمِير. 

أما على القول بأن خرءها نجس نجاسة خفيفة» فينبغى أن يكون على هذا التقدير خرء الطيور 
خرء الخفاش كذلك. ثم إذا كان قصد المصنف ذكر العبارتين المشار إليهما للمشايخ قي كتابه كما 
فعل صاحب الخلاصة فيها كان المناسب ذكر ما هنا هناك على أن هذا مفقود في بعض النسخ. 
وكذا المسألة التى تليه؛ أعنى قوله: 

[م] وڏا دم البق وَالبراغيثِ ليس ٻشيءِ ِن كنر. 

[ش] كذا أطلقه كثير من مشايخناء فيشمل ما كان في البدن والثوب تعمد إصابته أو لم يتعمد؛ 
لأنه ليس بدم مسفوح في الأصل» والنجس هو الدم المسفوح كما تقدم عن محيط رضي الدين 
وغيره: ولعموم البلوى وعسر الاحتراز منه. وكان في قوله: (وإن كثر) تعريضا عن جماعة من 
الشافعية آنه لا ُعفى عن الكثير منه عمدا كان أو غير عمدء لكن ذكر النووي في المنهاج ن الأصح 
عند المحققين من منهم العفو مطلقاً؛ يعني سواء كان قليلاً أو كثيراً. وظاهره أيضاً يشملل ما إذا كان 
عمداً آو غير عمد» لکن ذكر في التحقیق: ولو قتل قملاً أو نحوه في ثوبه أو بدنه أو حمل ثوباً فيه دم 
براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه صر» وإلا فلا على الأصح. 

وقد تقدم تفسير البق» والبراغيث جمع برغوث -بالضم - والفتح قليل» وهو معروف. 

[م] ولو صلی وَمَعة عر سان كر مِنْ قَذر الدرْكم جارَت الصَّلام وب خد الفَقِية بُو حفر 
َأبُو القاسم الصَفَار. 

[ش]وعليه اعتمد الكرحي» لأنه ظاهر كما تقدم ويأتي أيضاً. 

[م] وَعَنْ بي حَِيَةَ لا يجورُ. 

[ش] وهو في الذخيرة بلفظ : وروي عن الحسن عن أبي حنيفة أن شعر الإنسان إن كان بحيث 
لو بط أخذ أكثر من قدر الدرهم» لا تجوز صلاته. 


€ 


[م] وَبه آذ نصير. 
[ش] وأفاد في الذخيرة عن محمد: فيه روايتين أيضاً للطهارة والنجاسة» ون إمام الهدى أبو 
منصور أخذ برواية النجاسة. 
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قلت: ثم الأظهر القول بطهارته» وقد قدمنا في شرح قول المصنف: وروي عن محمد 
امرأة صلت وفي عنقها قلادة فيها سن أسد أو ثعلب أو كلب جازت صلاتها. عن البدائع وغيرها 
أنها الرواية الصحيحة» وعن الفتاوى الخانية: أنها ظاهرٌ الرواية. وبيان الوجه فى ذلك فاستذكره 
بالمراجعة. 

[م] وَجرَة البعیر گسزجینه. 

[ش] بکسر الجيم وقد تفتح» وهي ما بخرجه من جوفه إلى فمه فیأکله ثانياً» ویقال فيه اجترّ 
وأجرّ؛ أي جرته بمنزلة بعره في الحكم. وفي الذخيرة نقلاً من النوازل: البعير إذا اجترّ فأصاب الثوب 
فحکمه حکم سرجینه؛ لأنه قد واراه في جوفه. الا تری أن ما يواري جوف الإنسان ون کان ماءَ ثم 
قاء كان حكمه حكم بوله» كذا هنا. وهذا الجواب مستقيم على ظاهر الرواية غير مستقيم على رواية 
الحسن استدلالاً بمسألة القيء» فإن أصحابنا جعلوا القيء على ظاهر الرواية كالعذرة والبول»حتى 
قالوا: القيء إذا أصاب ثوبه أو بدنه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة معه. وعلى رواية الحسن 
لم يجعله كذلك» كان التقدير فيه بالكثير الفاحش على روايته» ووجه ذلك أن القيء في الأصل طعام 
طاهر» وقد تغْيّر هو عن حاله» فلا هو طعام طاهر على الكمال ولا استحال غائطا على الكمال فلا 
يعطى له درجة الطعام الطاهر ولا درجة البول والغائط» بل يحكم له بحكم التخفيف ليكون حكمه 
مأخوذاً من كلا الأصلين» فيتقدر فيه بالكسر الفاحش كما في سائر النجاسات الخفيفة انتهى. 

قلت: وإذا كان حكم جرة البعير كحكم بعره» فيكون ذلك نجساً ننجاسة غليظة عند أبي حنيفة 
ومخففة عندهما كما هذا الاختلاف بينهم في بعره. 

[م] مرارةٌ گل یوان بوه 

[ش] فإن كان بوله نجساً نجاسة غليظةء فهي كذلك. وإن كان نجساً نجاسة خفيفة أو طاهر 
فهي كذلك خلافاً ووفاقاً. ومن فروع هذا ما ذكروا فيما إذا دحل المرارة-يعني مرارة مايؤكل لحمه- 
في إصبعه لقرحة يكره ذلك في قول بي حنيفة؛ لأن عنده لا يباح التداوي ببول ما يؤکل لحمه» ولا 
يكره عند أبي يوسف لأنه يباح به التداوي عنده. وفي الذخيرة والفتاوى الخانيةء والفقيه أبو الليث 
أخذ بقول أبي يوسف لمكان الحاجة. وفي الخلاصة: وعليه الفتوى. 

قلت: وقياس قول محمد: لا يكره ذلك مطلقاً لطهارة بول ما يؤکل لحمه عنده کما تقدّم» 
وكان للعلم به لم يذكره هو لاء وقد حكاه في القنية حيث ذكر فيها: قيل: مرارة الشاة كالدم» وقيل: 
كبولها خحفيفة عندهماء طاهرة عند محمد. 
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وَإذا وق جلد إنسانِ في الماء القليل إن كان مِقدارُ ظفر أفسَدَه. وَالظفر لو وَقَعَ بنفسه 
وڳ دو 
لا يفسده. 
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وفي اسنان الاديي اختلاف المشايخ. 
في البقالي: قَطْعَة جلد كلب إا الرَقَ لجراحَة في الرس يعي ما صلی بو. 


[م] وإذا وق جلد سان في الماءِ القليل إن كان دار ظفر أَفْسَدَه. 

[ش] وقد تقدم ذكر المصنف لهذه المسألة سالفاً في فصل النجاسةء وتكلمنا عليه ثمة بما فيه 
كفاية» ولم تكن به حاجة إلى تكريرها هنا. 

[م] والظفر َو وَفَحَ برد لا فيدة. 

[ش] يعني: بعد أن لا تكون عليه رطوبة نجسة. ثم في محيط رضي الدين: لأنه عظم. وقی 
غيره: لأنه عصب» وهو الذي يشهد له فن التشريح. 

[م] في انان الاَدَمِيٌ حلاف المشايخ. 

[ش] آي: في طهارتها أو نجاستها إذا كانت منفصلة عنه اختلاف بينهم» وكذا بين الصاحبين 
كما قدّمناه في شرح المسألة المشار إليها آنفاًء وقال محمد ہنجاستها حتى لو كانت أكثر من قدر 
الدرهم وصلى معها لا تجوز صلاتهء وبه أخذ الفقيه أبو الليث. وقال أبو يوسف بطهارته» ومشى 
عليه غير واحد من المشايخ» ونقلنا من محيط رضي الدين أنه الأصح» وبيتا الوجه في ذلك في شرح 
المسألة المذكورةء فراجع الجملة منه. 

[م1 في البقالي: قِطمةُ جد كلب دا الترق لجرا في الرس بُعيد ما صلی پو. 

[ش] هذا في الذخيرة بلفظ: وفي البقالي قيل: وقطعة جلد طلب تلزق على الجراحة في 
الرأس فيبست أنه كالدباغ ويعيد ما صلى قبل ذلك» انتهى. وهو يفيد إعادة ما صلّى قبل ذلك - يعني 
القطعة اللاصقة برأسه لم تيبس لا إذا كانت يابسة» وما في الكتاب يفيد الإعادة إذا كانت لاصقة 
بالرأس سواء كانت يابسة أو غير يابسة وهو يتم على القول بأن الكلب نجس العين» وقد عرفت أنه 
القول المرجح. 

ثم أياً ما كان» فالقول بوجوب الإعادة حيث يكون جواب المسألة وجوبها مقيد بما إذا كانت 
قطعة الجلد المذكورة زائدة على قدر الدرهم ثم الأشبه تقدير الدرهم فيها بالمساحة وبكونه لا 
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يتضرر بقلعها. أما إذا لم تكن زائدة على الدرهم أو كانت زائدة عليه وهي رطبة غير مدبوغة على 
القول بأن الكلب ليس بنجس العين» أو وهي رطبة أو غير رطبة على القول بأنه نجس العين وهو 
يتضرر بقلعها فلا تجب عليه الإعادة. ونظيره ما في الملتقط إذا كسر عظمه فوصله بعظم الكلب 
لا يتزع إلا بضرر جازت صلاته» وما في فصل الحادي عشر في معرفة الأعيان النجسة من كتاب 
الطهارة من الذحيرة تفريعاً على القول بنجاسة أستان الآدمى المنفصلة منه» وأن الكلب ليس بنجس 
العين. ٠‏ 

وحكى الفقيه أبو جعفر عن بعض المتقدمين من أصحابنا أن من أنبت مكان أسثانه أسنان 
آدمي آخر لا تجوز الصلاة معهء ولو ثبت مكان أسنانه أسنان الكلب جازت صلاته. قال الفقيه بو 
جعفر: تأويله عندنا إذا كان يمكنه قلع هذه الأسنان التي آنبتها من غير إيجاع ولا إضرار به» وإن كان 
لا یمکنه ذلك إلا بإیجاع وضرر يجوز صلاته معھاء انتھی. 

إلا أنك قد عرفت أن الصحيح أن أسنان الآدمي المتفصلة منه طاهرةء كما عرفت أن الكلب 
ليس بنجس العين هو المرجح» فيتحد أن في الحكم وهل حيث يكون الملصق من جلد أو الموصول 
من عظم أو المنبت من سن نجساً باقياً على نجاسته» إلا أنه سقط حكمها في حق مَن به ذلك للضرر 
الذي يلحقه بقلعه» هل يكون ساقطاً حكمها بالنسبة إلى غيره أيضا؟ ففي الفصل الثامن عشر من 
استحسان الذخيرة. وحكي عن الفقيه أبي جعفر عن محمد في رجل سقط سئه وأنبت سن كلب 
فنبتت أنه يجوز ولا يقلع» ولو أعاد سنه ثانياً ونبت وقوي ينظر إن أمكن قلعه بغير ضرر يقلع» وإن 
لم یمکن قلعه إلا بضرر لا يقلع وينجس فمه ولا يوم أحدأ من الناس» انتهى. 

وهذا يفيد أنه غير ساقط الحكم في حق غيره» وأن بعض المتقدمين هو محمد والله تعالى 
أعلم بصححة ذلك عنه. 

وعلى تقديرها فقد ذكرنا آنفاً وماضياً آن الصحيح طهارة أسنان الآدمي المنفصلة منه كسائر 
عظامه الخالية من الرطوبة النجسة» ثم كأنهم إنما لم يفيدوا عدم جواز الصلاة حيث يكون الجواب 
ذلك في هذه المسائل يكون ذلك النجس أكثر من قدر الدرهم للعلم به» على أنه قد وقع التقييد به 
فيما لو صلى وسته في كمه كما نقلناه عن محيط رضي الدين في شرح قول المصنف: وروي عن 
محمد امرأة صلت وفي عنقها قلادة فيها سن أسد المسألةء هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه قواعد 
ألمذهب. 


وآما الشافعيةء فلهم في هذا المقام تفصيل وهو آنه لو وصل عظمه بنجس» فإن كان عند 
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إن صَلّى وَمَعَهُ نور أو حَيه حي يجورٌ بخلافي جَرو الكلْبٍ. 


الاحتياج إليه لكسر أو غير فإن كان لفقد طاهر أما مطلقاء أو إلا عظم آدمي فمعذور للضرورة 
ولا يعصي. وأطلق الرافعي والنووي أنه لا يلزمه نزعه. وقال السبكي: وهو محمول على ما إذا 
کان یخاف نزعه أما عند عدم الخوف» فالمفهوم من إطلاق غیرهما کصاحب التنبیه وغیره وجوب 
النزع» وبه جزم الإمام والمتولي وابن الرفعةء انتهى. 

ويظهر اتجاهه وإن كان مع وجود طاهر غير عظم الآدمي أو كان غير محتاج إلى الوصل 
نزعه لتعديه إن لم يخف ضرراً ظاهراً كهلاك أو تلف عضو من أعضائه أو شيء من المحذورات 
المذكورة في التيمم» فإن لم ينزعه أجبره السلطان عليه فإن امتنع لزم السلطان قلعه؛ لأنه يدخله 
النيابة كرد المغخصوب ولا صلاة معه. وإن خاف شيئاً مما تقدم» فالصحيح أنه لا يجب نزعه؛ لأن 
النجاسة سقط حكمها عند خوف ذلك كما يحل أكله الميتة ولا يعذر بمجرد الألم» الجملة ملخصة 
من شرو المتهاج. 


سے ام 


[م] وَل صلی وَمَعه سور أو حَيه بجور. 

[ش] وقدّمنا في شرح قوله: (إذا أصاب الثوب من السنور المكروه لا يمنع الصلاةء» وإن 
فحش) من الذخيرة نقلاً من المنتقى عن محمد: وقد أساء ونظر فيه ن الإساءة إنما تتفرع على 
القول بأن سؤرها مكروه كراهة تحريم. 

وقد عرفت سالفاً أنه غير صحيح» وأنهم صسُّحوا القول بان سوّرها مكروه كراهة تنزيه إذا لم 
تأكل نجاسة ثم تشرب من فورهاء وأنه الأوجه. ولعل المصنف لحظ هذاء فحذف اللإساءة فأحسن. 

[م] بخلافِ جَرْو الكلْب. 

[ش] ر يعني: إذا صلًى وهو معه لا تجوز صلاته» وقد ذكرنا في شرح قول المصنف المشار إليه 
آنفاً أنه منقول عن محمد فى بيان أصل فيما تجوز الصلاة معه من الحيوانات وما لا يجوزء وأنه قد 
مشی عليه غير واحد. لکن في البدائع قال مشایخنا فیمن صلی وني كمه جرو تجوز صلاته ويد 
الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم. وفي محيط رضي الدين: رجل صلى ومعه جرو كلب 
أو ما لا يجوز أن يتوضاً بسؤره» قيل: لم يجز» والأصح أنه إن كان فمه مفتوحاً لم يجز؛ لأن لعابه 
يسيل في كمه فیصير مبتلاً بلعابه فيتنجس كمه» فيمنع جواز الصلاة إن كان أكثر من قدر الدرهم. 
وإن کان فمه مشدوداً بحیث لا یصل لعابه إلى ثوبه جاز؛ لأن ظاهر کل حیوان طاهر ولا يتنجس إلا 
بالموت» ونجاسة باطنه في معدنه» فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي» انتهى 

قلت: والأشبه آن هذا التفصیل في کلب من شآنه عليه سیلان لعابه» بحیث یبلع ما یسیل منه 
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وَإِذا لحسّت الهرَهٌ گ کف رَجُل کْرَه ن ن يڌعها تَفُعَلُ دَلِكَ لان ريقَها مَكروة. وگذا یکره 


ناكل ما ّي مِنْها : 
وَذگر في موضع آخَر: : إن لحست عضو اسان وَصلًى بو به قبل اَن يَغْسلَ جارَتْ والاَولی 
E‏ 


قبل فراغ حامله من الصلاة ما يمنع صحة الصلاة وإن شد فوه يمنع خحروج ذلك منه» وما ليس 
كذلك فالأشبه فيه إطلاق الجوازء كما هو ظاهر ما في البدائع عن مشايخنا. 

ثم لا بخفى أن هذا كله بعد القول بأنه ليس بنجس العين كما هو المرجح» وأن ما تقدم من 
المنتقى عن محمد: ومشى عليه غير واحد منهم قاضي خان تفريع عليه» ومما يؤكد ذلك ضمّ 
الثعلب في ذلك إليه» ثم إردافه بأن كل ما لا يجوز التوضىء بسؤره لا تجوز الصلاة معه. وأما على 
القول بأنه نجس العين» فلا؛ لظهور أن الصلاة لا تصح لحامله مطلقاً حينئذ كما في حق حامل 
الخنزير» وعليه ظاهرا يتخرج ما في الكتاب. 

ثم أياً ما كان» فغيرٌ خافي أيضاً آنه يصح صلاة حامل غيرهما من الحيوانات التي لا تجوز 
التوضىء بسّؤرها إذا لم تكن بحيث يسيل منها قبل الفراغ من الصلاة ما يمنع صحتهاء و ينا 
فيظهر آن في كلية الأصل المذكور نظراًء فتنبه له والله سبحانه أعلم. 

)افا حتت الور کف رَجُل يكره ن ڌعها تفل دَلِكَ لان ريقَهَا مَكُرُوه. وَگذا يكره اَن 
اکل ما بق نها متها 

[ش] حتى إن في النهاية بعد تقرير الكراهة لسؤرها: وذكر شمس الأئمة في الجامع الصغيرء 
وبهذا يتبين جهل العوامٌ أنهم يتركون الهرة تدخل تحت لحافهم ولا يخسلون ذلك الموضع» وذلك 
مكروه عند أبي حنيفة» ويضعون الطعام ب بين يدي الهرة فتأكل بعضه» فيرفع الجاهل ذلك ويأكله 
وذكره مكروه» ويظن أنه أكرم الخبزء انتهى. وقدّمنا نحوه عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلا» 
وهذا يفيد أن الكراهة المذكورة ليست بتنزيهية. 

[م] وکر في موضع آَڪَرَ: ِن لحت عضو سان صلی بو به قَبْلَ أن يَغِْلَ جارَتء والأَؤلى 
ن بسك 

[ش] وهذا يشير إلى ن الكراهة المذكورة تنزيهية لآنها راجعة إلى فعل خلاف ما هو الأولى 
أو تركه» وقد قدمنا عنهم في فضل الإسار أن هذا القول هو الأصح» وحينئذ فيظهر مما قدمناه 
من الكلام في مبنى هذا القول أن الكراهة لسَوّرها ليست على الإطلاق» بل كما أشار إليه شيخنا 
المحقق رأة من أنه إن كان توهُّم نجاسة فمها قائماً يتوهم أكلها نجساً من فأرة أو غير هاء فالكراهة 
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رفي الذَخيرَة :إذا كات الجا على وضع الاشينجاء ء أكثرين ذر لزم اجر 
وو 


بثلاة حجار وَأنقاءُ ولم يله بالماي قال الفَقَيةُ أو اللَيْبِ في تًتاواه: جز ويه تآخذ. 


oR‏ نس س رص ت و 


لجل ذا اشتنجی بالماءِ حح بت ریخ قبل أن بيس ل بس يِن لبي الموضع 
لذي يمر به الرد يخ؟ الأصح أنه لا يخس ر 


المذكورة تنزيهية. وإن كان التوهم زائلاً بمشاهدة شربها من ماء كثيراً وبمشاهدة قدومها من غيبة 
يجوز معها ذلك أو يمضي زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها على قول أبي حنيفة وأبي يوسف» 
فيعارض كل من هذه الأمور ذلك التوهم ويسقطه» فتبقى الطهارة دون الكراهة لأنها ما جاءت إلا 
من ذلك التجويزء وقد تقدم. 

[م] في الڏخير رَة: إذا كات التَجاسَةٌ على مَوْضع الاشينجاء وآ ون کنر الذّزكَم قَاشتَجْمَرَ 
بثلائة حجار وَأنقاءُ ولم يَعْسلةُ بالماءء قال الفَِية أبو الليْبِ في تتاواه: : خرئة وب تأخد. 

[ش] هو فيها إلا آن لفظها بعد: ولم يغسله بالماء. کان الفقیه بو بکر د اال يقول: لا یجزئه. 
وعن ابن شجاع: أنه يجزئه. وهكذا عن الطحاوي. قال الفقيه في الفتاوی: وبه نأخذ» انتهى. فكأنه 
حذف بعض ما اختصاراً وإشعاراً بأن القول المذكور هو الراجح» وهو كذلك. وقد أسلفنا ذلك 
بوجهه» وبيان من نص آنه الصحيح أو الأصح أو المختار في الكلام على ماء الاستنجاء من الحكم 
الشرعى» فاستذكره بالمراجعة. 

[م] الرَجُل إذا اجى بالماءِ َرَج مه ربح قبل أن ينبَس هَل يجس من لبه الموضع الذي 
روق ود د لے و 
يمر به الرٌيح؟ الأصح أنه لا يتتحس. 

[ش] ومما نص فيه على أن هذا هو الأصح مختارات النوازل» وحكي هذا الحكم في الذخيرة 
والخلاصة عن عامَّة المشايخ. وقيل: يتنجس.» وإليه ذهب شمس الأئمة الحلواني. وحرف المسألة 
أن عين الريح الخارجة من الدبر طاهرة آم نجسة؟ فمن قال: لا يتنجس» قال: طاهر. ومن قال: 
يتنجس» قال: نجسة. 

ثم في المختارات بعد قوله: (الأصح): آنه لا يتننجس» والآدب آن يعيد الغسل. ومن التفريع 
أيضاً على طهارة عين الريح المذكورة ما في المبتغى - بالغين المعجمة -: التضرط ما في البئر لا 
ينجس الماء. ثم كون السَنة ألية - بفتح الهمزة وسكون اللام - أليتين بثبوت تاء التأنيث فيها كما في 
المفرد لغةء والفصيح حذفهاء والجمع آليات بفتح الهمزة واللام. 


الطهارة من الأنحاس 549 


و0 کی کہ بر 


وگذا ذا لبس سَراویلاً مبلا قَحَرَح من ريح لا ينخس بو السراويل. 
وَإذا ازتفعٌ بُخار الكَنیف و المربَط واستحمَرَ في الكو ة أو في الباب َم ذابَ الجَمْدُ 


ار 
tx‏ ب سو س ل 2 
فا نوه يت 


و ويور 


ودر في موضع خُر : عله أَنْيُعيد الاشتنجاء لأنه لما حَرَجَث من الرَيح يرح الماء الذي 
دحل وَقتَ الاشتنجاء. 

[ش] ولا يخفى أن هذا لا يتم إلا إذا تحقق ذلك دخولاً وخرو جا على ما في إطلاقه بعد ذلك 
من النظر. 

م] وگذا إا بس سراویلاً مَلاقَحَرَح من رب لا نُس بو السراويل. 

[ش] يعني: على الأصح» كما هو قول عامّة المشايخ خلافاً للحلواني ومن عساه وافقه. 

نعم» في الذخيرة: إلا آن يظهر أثره في السراويل المبتلة كصفرة ظهرت فيه» فإن السراويل 
حينئذ تتنجس لأن ذلك صار متجمداً فيه بظهور آثره فيه كما تقدّم مثله فيما إذا دخل الإنسان المربط 
في الشتاء وبدنه مبتل. وفي خزانة الفتاوى: ولو فسى في السراويل المبلول ويأتي منه ريح منتنة 
يجب غسله. وذكر فيها قبله مرت الريح على العذرات وأصابت الثوب المبلول ينجس إن وجدت 
رائحة النجاسةء وقيل: لا ينجس» وهو الصحيح» انتهى. 

ولا يخفى في أن مسألة السراويل مثل هذه» فيكون الصحيح في مسألة السراويل أنه لا يتنجس 
أيضاًء وإن ظهرت فيه رائحة منتنة. ثم هذا يفيد أن المراد بظهور الأثر لون النجاسة كما أشارت إليه 
الذخيرة لا أعم من ذلك ليشمل الريح؛ لآن ظهور اللون دليل على قيام عين النجاسة ثمةء ولا كذلك 
مجرد ظهور الريح. 

ثم أن المصنف استعمل الريح السراويل منصرفاً كما هو أحد استعماليه وذكره لأنه كما قال 
ابن سيده والجوهري: فارسي معرب يذكر ويؤنث» وكون الأصمعي لم يعرف فيه إلا التأنيث كما 
نقله ابن سيده عنه» وكذا كون بي حاتم السجستاني يقول: السراويل مؤنثة لا يذكرها أحد علمناه 
ولا يقدح في ثبوت تذكيره بعد نقل غيرهما من الثقات ذلك» وفوق كل ذي عِلْم عليم. 

[م] وإذا زق بُخار الكثيف أو المربط وَاستَجْمَرّ في الكُوة أو في الباب تم ذابَ المد قَأصابَ 


ا ر 3 


نوبه بتنحصس 
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شی كلب على الط قَوَصَعَ رَجُل قَدَمَبْهِ على دَلِكَ الطينِ يتُس . 
وَکذا ا شی على الج وَالَلْجّ رَطْبّ. وَإِنْ کان اتلج جاردا فَهُرّ طاهر. 


[ش] ويوافقه ما في خزانة الفتاوى: بخار الاصطبل» والكثيف إذا صعد السطح وتقاطر في 
الماء أو الوب صار نجساًء انتهى. لكن فى الخانية يفيد أن هذا هو القياس وأن فى الاستحسان 
لا يتنجس مع كون الظاهر العمل بالاستحسان» فإن فيها ماء الطابق يحسن قياساً وليس نجس 
استحساناء وصورته: إذا آحرقت العذرة في بيت وأصاب ماء الطابق ثوب إنسان لا یفسده استحسااً 
ما لم يظهر أثر النجاسةء وكذا الاصطبل إذا كان حاراً وعلى كونه طاق أو بيت البالوعة إذا كان عليه 
طابق» فعرق الطابق وتقاطر منه. وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر› 
وكذا لو كان في الاصطبل كوز معلق فيه ماء فرشح من أسفل الكوز في القياس يكون نجساً؛ لأن 
البلل فى أسفل الكوز صار نجساً ببخار الاصطبل» وفى الاستحسان: لا يتنجس؛ لن الكوز طاهرء 
والماء الذي فيه طاهر» فما یرشح منه یکون طاهراء انتهی. 

ومشى أيضاً على جواب الاستحسان فى هذه المسائل مقتصراً عليه صاحب الخلاصة بعد 
نقله إياه من فوائد القاضي الإمام بي علي النسفي. 

ثم الكنيف معروف» وهو المستراح. والمربط -بفتح الميم والباء وكسرها أيضا- موضع ربط 
الدواب» وهر اللاصطبل - بكسر الهمزة - والإإصطبل أعجمی معرب . والطابق: الغطاء العظيم من 
الزجاج واللبن. 

[م] شی كلب عَلى الطين قَوّصَحَ رَجُل فَدَمَْهِ على دَلِكَ الطين بتک تتس . 

[ش] آي: كل من قدميه بالطين المتنجس بنجاسة قوائم الكلب. 

قلت: ولا يخفى أن هذا متفرع على القول بنجاسة عين الكلب بعد أن تكون قوائمه مست 
ذلك الطين»ء ثم استمرًّ الطين في محله أو علق بها ثم سقط منهاء فوضع الرجل قدميه على ذلك 
الطين وإلا فلو علق بقوائمه شيء من الطين ثم نقلها من ذلك الموضع ولم ينفصل الطين المتصل 
بها في ذلك الموضع» فوضع رجل قدميه في ذلك الموضع لا يتنجس قدماه على هذا القول أيضا. 

وما التفريع على أنه ليس بنجس العين» فيفيد أنه لا يتنجس قدما الرجل بذلك مطلقاًء وقد 
سلف أنه الراجح» والله سبحانه أعلم. 

[م] وَگذا إا شی عَلى الثلْج» وَالثلٌ رَطْبٌ. وَإِنْ كان الل جامد فَهُرّ طاهر. 

[ش] آي: وكذا إذا مشى الكلب على ثلج رطب بحيث لو وضع عليه شيء يبتل يصير الثلج 


الطهارةمن الأتجاس ل 
الكَلْبُ إذا اَذ عضو إٍنسان أو ويه لا َس ما لم ر البلَء سواءٌ كان الكَلْبُ راضباً 
و عَضْبَانّ. 
الكَلْبُ دا گل بَعْص غنود التب يَعْسلٌ ما صاب فَمه تلاثاً وَبوگل» وَگذا يَفعَل بَعْدَما 
تبس العنقود. 


نجساء فإذا وضع إنسان رجله على ذلك الموضع صارت نجسة بما يصيبها من ذلك البلل النجس» 
وإن لم يكن الثلج رطبا لا تتنجس الرجل بوضعها في موضع قوائم الكلب لعدم تنجس ذلك 
الموضع. قال قاضي خان: وقيل بأنه لا يتننجس الثلج» وهو محمول على الوجه الثاني» انتهى. 

قلت: والتحقيق أن القول المذكور إن كان صادراً عمْن يقول بنجاسة عين الكلب» فإطلاقه 
محمول على ما إذا ذكره القاضى» وإن كان صادراً عن لا بقول بنجاسة عينه. 

[م] الکَلْبُ ذا خد عضو سان أو َوب لا َس ما لم یر البکلّء سوا کان الكَلْبُ راضِیا أو 
ل بانَ. 

[ش] ذكره فى الملتقط وغيره» وهو غير حاف فى المعنى لما فى الفتاوى الخانية: الكلب إذا 
أخذ عضو إنسان أو ثوبه بفيه» إن أخذه في الغضب لا يفسد» وإن أخذه في المزاح واللعب يفسد؛ 
انتهى. إلا أن ما فى الكتاب أولى لأآنه قد يصيب الثوب أو البدن اللعاب فى الحالة الأولىء وقد لا 
يصيبها فى الحالة الثانيةء فإناطة النجاسة بو جود البلل وعدمها بعدمه هو التحقيق. 

ثم في خزانة الفتاوى: وعلامة الابتلال أن لو أخذ بيده تبتل يده. 


م اھ 2 
ا 


[م] الكَلْبْ إا اکل بَعْصَ غنود التب يَعْيلٌ ما صاب ّمه تلاا يوگل و گذا يفْعَلٌ بَعْدّما 
ر وەل د 

[ش] بضم العين» لأن يبسه لا يزيل ما أصابه فوه وحل عليه من لعابه النجس»ء وهل غسله 
شرط غلب على ظنه طهارته قبلها؟ أو هذا خارج مخرج الغالب لكون ظنٌ الطهارة بكون عنده غالباً 
حتى لولم يوجد مع الثلاث؟ يريد حتى يغلب على ظنه وجود الطهارة مالم يكن موسوسا. 

فالجواب: آن هذا ينسحب عليه الجواب الكلي عما يناط به الحكم بزوال النجاسة الغير 
المرئية غسلاً بالماء إذا لم تكن هذه النجاسة مستثناة في هذا الحكم منهاء وقد حررنا ما تيسر لتا من 
ذلك فيها سالفاًء فراجعه. 


ثم لقائل أن يقول: يمكن أن يقال: ينبغي أن يطهر ما أصابه لعابه بالييس والجفاف على قياس 
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َو صر الب قًآذمى رِجله وسال الم في القصير» العصير سيل لا غر نر الم 


قال : لا تخس . هذا قول اي حَِيفة وبي ڀُوسفَ گما في الماءِ الجاريء» دَكَرَهٌ في المحيط . 


وَل تَوَصاً بالماءِ المشكوك أو بالماء المكروه ثم وَجَدَ ماءَ الصا لَيْس عَلَيْهِ عَسْلُ ما 
أصاب. 


ما ذكرناه من شرح الزاهدي عن آبي بكر بن حامد» ومشى عليه في الخلاصة وغيرها. ومن الخانية: 
أن الكل يطهر بالجفاف. ويمكن الجواب بمنع صحة القياس المذكور لأن الطهارة بالجفاف في 
الكل حصلت استحساناً بالأثر لكونه في معنى الأرض لاتصاله بها وتعيينه لهاء وما نحن فيه ليس 
كذلك. 

ام] َو صر الدب ذم رِجْله سال الذَمٌ في الصيرء وَالعصيرٌ سيل وَلا هر انر الد 


ر ت و 


قال : لا يتنحس . وهَذا قول ابي حَنيَة وبي يُوسفَ گما في الماءِ الجاري دَكرَهٌ في المحيط . 

[ش] وقد تكرّر التنبيه على أن الظاهر أنه يريد المحيط البرهاني» وأني لم آقف عليه» وراجعت 
محيط رضي الدين فلم أَرَ لهذه المسألة ذكراً فيه. 

نعم» في شرح الزاهدي على النحو الذي في الكتاب» وكذا هي في مختارات النوازل 
والخلاصة» لكن من غير ذكر لبي حنيفة وأبي يوسف. 

ثم الوجه ظاهر كما يشير إليه قوله: (كما في الماء الجاري) فإن الماء الجاري إذا وقع فيه 
ننجاسة لا تنجسه إذا لم بظهر فيه آثرها كما هو معروف. 

هذا وآقول: والاقتصار على نسبة الحكم إليهما مما يحتمل أن يكون فائدته الإشارة إلى أن 
هذا الحكم لا يصح في قول محمد؛ لأن الماء الجاري إنما لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إذا لم يظهر 
لها آثر لأن بعضه يطهر بعضاًء وهذا لا يكون إلا للماء عنده لأن المائع كما لا يزيل النجاسة عن 
البدن والثوب لا يطهر بعضه بعضاًء ويحتمل أن يكون لعدم الوقوف على نقل عنه في ذلك. 

[م] وَلِنْ نصا بالماءِ المشكوك أو بالماءِ المکڙوه تم وَجَدَ ماءَ خالصاً ليس عَلَيْهِ َسْلُ ما 
أصابَ. 

[ش] ما المكروه» فطاهر؛ لأنه طاهر وطهور كما تقدّم» بل قالوا: يكره أن يصلي قبل أن يغسل 
أعضاءه من ذلك الماء المكروه كما قدمناه» مع بیان وجهه. وأما المشكوك» فلأن طهارة الأعضاء 
من النجاسة الحقيقية متيقنةء ونجاسة الماء المشكوك مشكوك فيها ولا أثر للشيء المشكوك في 
وجوده في في رفع ضده المتيقن وجوده» وبهذا يعلم أن الحال لا يفترق في هذا الحكم بين أن يكون 
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وما ترف م الم السّائل ي بالخ هر تح . 
ماة“ بقي في الحم قلس بتر ل 


ات في اوور أشي وار ایا مد کا هي رال ي لسا قت في مرها 


اش ركذا مابقي مه في امثيح لأنه دم فوم 

[م] وما ِي في الحم َيس پتجس. 

[ش] وكذا ما بقي في العروق» كما ذكره الكرخي في مختصره. قالوا: لأنه ليس بدم مسفوح 
وعظامه لمشقة الاحترازء ولأنه ليس بدم مسقوح كذا صرح به جماعة من العلماء ولم يذكره من 
أصحابنا سوى الثعلبي في تفسيره» انتهى. بل في أحكام القرآن للرازي: ولا خلاف بين الفقهاء في 
جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق لأنه غیر مسفوح» ألا تر آنه متى صب عليه الماء 
طهرت تلك الأجزاء فيه» وليس هو بمحرم؛ إذ ليس هو مسفوحاً. وأسند عكرمة قال: لولا هذه الآية 
لأودمًامَسَمُوسًا 4 [الأنعام: 145] لاتب المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. 

وفي فتاوى الولوالجي وغيرها : لمارّوي عن عائشة ة رركتا سئلت عن اللحم يطبخ في القدر 
فيرى في القدر صفرة الدم؟ فقالت: لا بس بذلك» انتهى. وفي توضيح المالكية: لقول عائشة: لو 
حرم غير المسفوح لتتبع الناس ما في العروق» ولقد كنا نطبخ اللحم والبرمة تعلوها الصفرة. 

وفي شرح المنهاج للدميري: ويدل له من السنّة قول عائشة: كنا نطبخ على عهد رسول الله بلا 
والبرمة تعلوها الصفرة من الدم» فيأكل ولا ينكره» انتهى. 

وهذا يفيد أن مستند فتواها المذكورة تقرير النبي ية ذلك بعد العلم به» وهو بمنزلة التشريع 
الفعلى والقولی منه یي كما عرف فيه. وهذا وإن کان ثبو ته محتاجاً إلى بیان حال رجال إسناده على 
وجه تقوم به الحجة؛ إذ ثبوت القول بثبتوته عمْن يسوغ الاعتماد عليه في مثل هذاء والله أعلم بذلك. 

لکن بعد ثبوت آن هذا ليس بدم مسفوح» فهذه علاوة لا يتوقف المطلوب على ثبوته. ثم به 
أيضاً يُعلم أن ما عن أبي يوسف: ما بقي في عروق المذكاة بعد الذبح معفو في الأكل غير معفو في 
الثياب يفسدها إذا فحش لتعذر الاحتراز عنه فى الأكل دون الثياب» انتهى. والو جه فيه أنه لا يفسد 
الثياب أيضاً لكونه غير مسفوح» لكن الظاهر أن أبا يوسف على هذه الرواية منازع في ذلك» وما 
قدمناه من التوضيح عن عائشة صريح منها في نفي كونه مسفوحاء لكن يبقى الشأن في ثبوته. 
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س سے م ر چ ره n‏ 1 4 0 1 
َذَكر في المحيط: ورايت في بَعْض الكُتّب: الطحال والقَلْبٌ إذا شق وَحَرَحَ مه َم َيس 

بسائلء قَلَيْس بشيءِ. 
صر » of‏ ر رو ر 2 6 o2‏ 2و ۾ ت 2 
وفي الملنقط: ولو صَلى وهو حامل رجلا شهيد أو عَليّهِ دماؤه تجوز الصلاة. 
سے 0 mT‏ ەر 6 ره ص 1 ص س o dd o‏ 
وذكر في موضع اخرَ: امرآة صلت وهي حاملة صَبيا وَنوب الصبي نجس جارّت 
هذا وفي الولوالجية: وكذا اللحم المهزول إذا قطع» فالدم الذي يخرج منه ليس بنجس» وفيه 

نظر؛ لأنه إذا لم يكن دما فقد جاوز الدم» والشيء يتنجس بمجاورة الدم النجس» انتهى. ومثله في 

التجنيس» ولا يخفى بعد إحاطة العلم بكون الدم المذكور غير مسفوح ما في هذا النظر من النظر؛ إذ 
ليس كل مجاورة للدم النجس توجب تنجيس المجاور لهء فلا جرم أن مشى في الخلاصة وغيرها 

على أنه ليس بنجس من غير تعقب» وقد أسند بو بكر الرازي في أحكام القرآن عن قتادة في قوله: 

لاود مامَسفوسًا 4 [الأنعام: 145]» قال: حرم من الدم ما كان مسفوحاء وأمّا اللحم يخالطه الدم 

فلا پأس به. وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم والمذبح» 

قالت: إنما نهى الله عن الدم المسفوح» والله أعلم. 

[م] َر في ۱ لمحيط: وَرَأَيْتُ في بض الكُمّب: الطحال والقلْبُ ذا شق وَحَرَحَ ونه َم ليس 

[ش] لم أقف عليه في محيط الشيخ رضي الدين» وقد تكرر قريباً وبعيدا آني لم أقف على 
المحيط البرهاني» ون الظاهر آنه المراد من المحيط. وفي روضة التاطفي: ودم قلب الشاة والطحال 
والكبد طاهر. وفي الذخيرة والخلاصة وفتاوى الخاصي الكبرى» وفتاوى الولوالجي: والدم الذي 
یخرج من الکبد إن لم یکن دما من غیره متمکناً فيه فهو طاهر؛ لأن الكبد بنفسه دم جامد. واستجود 
هذا القيد وفرع عليه هذا التقييد بمثله في القلب» وفيه تأمل. 

وفي القنية: ودم قلب الشاة نج » انتهى. وإليه يميل كلام صاحب الهداية في التجنيس . وفي 
خزانةالفتاوى: دم القلب نجس ودم الكبد والطحال لاہ 

[م] وَفي الملتقط: ولو صلی وَهُوّ حال رَجُلاً شَهيد او عَلَيهِ ماه تجوز الصلاءً. 

[ش] لأن دم الشهيد ما دام عليه محكوم بطهارته لضرورة جواز الصلاة عليه مع قيام الد 
بخلاف ما لو انفصل الدم عنه فإنه يون نجساً حتى لو أصاب ثوب إنسان أكثر من قدر الدرهم لم 
تجز صلاته لانعدام الضرورة» حينئذ فلم يسقط اعتبار نجاسته» ذكره رضي الدين في المحيط . 

[م] وَذگر في موضع آخَر: راهلت وهي حامِلَة صَببَاًوََوبُ ا لصي جس جارَت صلانها. 
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إِذا أَضلَحَ مَصارِینَ ساو وَصَلَی بها جَارَّتْ صلا إذا كادَت يابسَةً وال أَعْلَمُ. 

[ش] وليس هذا على إطلاقه كما في غير موضع» ففي الخلاصة وفي كتاب رزين: رجل 
دخل فى الصلاة فجاءت ظئر بصبى فوضعته على حجره» إن كانت الطير غسلت الصبى وثيابه لا 
تفسد صلاته» و إن لم یغسل إن آلقاه من ساعته لا یفسد» وإن مکث قدر ما أمكنه أداء ركن من أركان 
الصلاة تفسد صلاته. وعند محمد: لا تفسد» وهذا إذا كان الصبي رضيعاًء فإن كان يمشي وعلى ثوبه 
نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا تفسد صلاته» وإن طالّ مكثها. وفي الفتاوى الظهيرية: الصبي إذا كان 
ثوبه نجساً أو هو نجس» فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك» أو الحمام النجس إذا وقع على 
رأس المصلي وهو يصلي كذلك جازت صلاته. وكذلك الجنب والمحدث» وإنما جازت صلاته 
لآن الذي على المصلي مستعملاً له فلم يصر المصلي حاملاً للنجاسة» انتھی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: واعلم أن النظر إلى ما قدّمناه من المحيط من التعليل 
لجواز صلاة حامل الشهيد المتلطخ بدمائه الزائدة على قدر الدرهم مفيد جواز صلاة حامل المسلم 
الميت المغسول الذي ليس بشهيد» وقد أصابته نجاسة غليظة تزيد على قدر الدرهم؛ لأن الظاهر أن 
النجاسة المذكورة به لا تمنع جواز الصلاة عليه. وحينئذ فوضع المسألة في الشهيد اتفاقي» وظاهر 
ما في الخلاصة من مسألة الرضيع المذكورة تفيد عدم جواز صلاة حامل المسلم الميت المذكور 
وهو أوجهء وحينئذ فوضع المسألة في الشهيد غير اتفاقي» ويحتاج إلى تعليل غير التعليل المذكور 
لھا. 

ثم التعليل المذكورٌ في الظهيرية لجواز صلاة المصلي إذا جلس في حجره صبي يستمسك 
بنفسه وثوبه نجس يفي عدم جواز صلاة الحامل لرجُل ثوبه نجس. وحينثلٍ تقعٌ الحاجة إلى الفرق 
بين الميت والحي. وغاية ما يظهر في ذلك أن الميت غير مستقل بنفسه» فلا ينسب إليه استعمال 
النجاسة التي عليه بل إنما ثبت ذلك إلى حامله كما في الثوب النجس بخلاف ما في الرجل الحي» 
ومن هنا وقع الفرق بين الصبي المستمسك بنفسه وغير المستمسك» ولكن فيه تأمّل. والأشبه عدم 
جواز صلاة الحامل لما به نجاسة حقيقية غير معفو عنها بالنسبة إلى الحامل» سواء كان معفواً عنها 
بالنسبة إلى المحمول أولاء وسواء كان المحمول حياً كبيراً أو صغيراً» مستمسكاً بنفسه أو غير 
مستمسك» أو ميتاً شهيداً أو غير شهيد إذا لم توجد ضرورة تسوغ حمل ذلك في الصلاة لأنه حامل 
في المعنى لتلك النجاسةء ولا أثر فيما يظهر لاستقلال المحمول في قطع نسبة حمل ما به من 
النجاسة إلى حامله القطع الشرعي» ومن اذّعاه فعليه البيانء والله أعلم. 

[م] ذا اَضلَح مَصارِبنَ اة وَصَلَّی پھا جَارَّتْ صَلاثةُ إذا كات يابسَة الله أعْكَمُ. 


[ش] والذي في غير موضع منه محيط رضي الدين» وفي النوادر عن محمد: إذا أصلح 
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ومع اس DG‏ ا اص 2 
ولو صلی وَمَعَه رَه مسك يعني النَافِجَةَ - جارَّٺ صَلاةُ. 


مصارين شاة ميتة أو دبغ المثانة وأصلحها طهرت.. ألا ترى أنه يتخذ منها الأوبار! وفي الكرش إن 
كان يقدر على إصلاحه كما في المثانة يطهر. وقال بو يوسف في الكرش: لا يطهر» وهو كاللحم 
لأنه وإن يبس يعود لحماء انتهى. ولم قف على اشتراط يبس المصارين لجواز الصلاة معهاء ولا 
يظهر وجه اشتراطه بعد فرض وجود صلاحها والحكم بطهارتها. 

نعم لو بغت بالشمس ونحوه» فقيل فيها: إذا ابتلّت بعد ذلك تعود نجسة كما هو إحدى 
الروايتين في الجلد يدبغ بالتشميس ونحوه إذا ابتل بعد ذلك لكان متجهاً على أنا قد ذكرنا في الجلد 
المدبوغ بذلك أنه لا يعود نجساً في أصح الروايتين» فلا جرم إن كان هذا الشرط المذكور مفقوداً 
في بعض النسخ. 

ثم المصارين جمع مصران» جمع مصير على توهم أصالة الميم» وهي الأمعاء. والمثانة 
- بفتح الميم والثاء المثلثة - وهي كما قال الأطباء: كيس رباطي» أي مؤلف من الرباطات الكثيرة 
وقليل من العصب طويل مدور طرفاه أضيق ووسطه أوسع يرشح إليه البول من الكليتين ثم يندفع 
منه إلى الإحليل أو الفرج. والكرش-بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها-قال آهل 
اللغة: الكرش للمجتز من الحيوانات كالمعدة لللإنسانء وهي مؤنثة» فعلى هذا تذكيره كما حكيناه 
في عباراتهم مؤول» واه أعلم. 

م] ولو صلی وَمَعه َأرَهمِشكٍ - يعني التافِحَة - جارَّت صلاتة. 

[ش] هذا وعلى صرافة إطلاقه لم قف عليه وتحرير ما وقفت عليه ن نافحة المسك إما 
أن تكون يابسة أو رطبةء فإن كانت يابسة فأطلتق كثيرون - منهم البقالي وقاضي خان وصاحب 
الخلاصة أن يبسها دباغهاء ونه تجوز الصلاة معهاء حتى قال في الذخيرة: وهذا إشارة إلى جواز 
الصلاة معھا على کل حال انتهی. . يعني: : سواء كانت بحال متى أصابها الماء لم تفسد أو تفسد» 
وسواء كانت من دابة ذُكيت أو لم تذك. وفي الذخيرة أيضاً في مسألة جلد الميتة: إذا يبس بالتراب 
أو بالتشميس ثم أصابه الماء هل يعود نجسا؟ واختلاف الروايات في عود النجاسة عند إصابة الماء 
دليل على الطهارة قبل إصابة الماء. وهذا يبين أن الصحيح في مسألة النافجة جواز الصلاة معها من 
غير تفصیل. 

وقال الإمام الفضلي: إن كانت النافجة متى أصابها الماء لم تفسد جازت الصلاة؛ لأنها بمنزلة 
جلد ميتة مدبوع. وإن فسدت» فإن كانت نافجة دابة قد ذگیت جازت لأنها من أجزاء الدابة. وإذا 
لم تذل لا تجوز لأنها بمنزلة جلد ميتة لم يدبغ. وعلى هذا مشى الشيخ رضي الدين في المحيط. 
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وإن كان رطبةء ففى الخانية والخلاصة وغيرهما: فإن كانت نافجة دابة مذب و حة جازت صلاته 
لآنها طاهرة. وإن لم تكن مذبوحة فصلاته فاسدة» والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام» 
ويُجعل في الأدوية. ولا يقال بأن المسك دم لأنها وإن كانت دما فقد تعْيّرت» فيصير طاهراً كرماد 
العذرة» انتهى. والسياق للخانية. 

قلت: وقد ذكر بعض شارحي القذوري هذا التعليل نقلاً من فتاوى الحجّة عن أبي يوسف 
لكن من غير تعرض للمقيس عليه» وقد صح عن النبيّ با آنه قال: «أطيب الطيب» كما رواه مسلم. 
وحكى النووي إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه. 

ثم فأرة المسك وتسمى نافجته كما ذكره المصنف يجوز فيها الهمز وتركه. وقال الجوهري: 
إنها غير مهموزة» وقد نقلنا عن النووي في شرح قول المصنف: وكذا بعر الفأرة إذا وقع في الدهن 
لا يفسده» من فصل النجاسة تغليظ من ذهب إلى هذاء فراجعه. 

ثم أنه حكى خلافاً في محل النافجة من الطينة فقيل: يخرج في جانبها كالسلعة فتحتك حتى 
تلقهاء وقيل: تكون في جوفها كالأنفحة فتلفها كالبيضةء وقيل: المسك دم يجتمع في سرة ظباء 
التنبت والصين فينصح فيهاء وحينئذ تفرع إلى بعض الصخور والأحجارء فتحك به سرتها ملتذة 
بذلك» فيتفجر ويسيل على تلك الأحجار كانفجار الخراج والدملء فيخرج رجال تلك الناحية 
ويأخذون ذلك ويودعونه نوافح معهم معدّة له. 

قلت: وعلى هذا لا يتأتى ما ذكره الشافعية من التفصيل في حكم فأرة المسك» وهو أن 
الصحيح نها طاهرة إن انفصلت في حياة الطيبة إن انفصلت بعد موتها. 


لم أقف فيما وصل إليه نظري القاصر من كتب المذهب على ذكر الزيادة بطهارة ولا نجاسة» 
والظاهر طهارته كما ذكره غير واحد من متأخري الشافعية. 

قال شيخنا المحقق رََةَآلّة: وذاكرت بعض الإخوان من المغاربة فى الزيادةء فقلت: يقال أنه 
عرق حيوان محرم الأكلء فقال: ما يحيله الطبع إلى صلاح كالظبية يخرج عن النجاسة كالمسك» 
انتهى. فان المسموع من أهل الخبرة بهذا أنه عرق سنور بري» وهو غير مأكول. وفي شرح المؤخر 
لسديد الدين الكازروني: هو نوع من الطيب يجمع من بين آفخاذ هر يكون في صحراء الحبشة كبر 
من الهر الأهلي يصاد ويطعم قطع لحم» فيعرق ويحصل من فخذيه هذا الطيب. 


558 الطهارة من الأنحاس 
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رأة صَلّتُ وَمَعَها بى م یت إن کان لم ستل قصلاتها اة عل اؤ لم بل 
وَكَدَلِك إِنِ اشتَهلّ ولم يُغَسّل» وَإِنِ استهل وغل قَصَلانّها تامة؛ ذُكِر في العيُونِ. 


[م] ا نرا صَاّث وھا ص مب إن کان لمشتل لها ية عل أو لم ينل 
وَكَذَلِكَ إِنِ اَهَل ستل ولم يُعَسل يسل وَإِنِ اشتَهل وعْسل قَصَلاتها تاه در في العْيونِ. 

[ش] ومشى عليه قاضي خان وغيره» واستهلال الصبي أن يكون منه ما يدل على الحياة من 
بکاء أو تحريك عضو ولو أن یطرف بعینیه وبعد خروج أکثره وهو بخروج صدره إن خرج مستقيماً 
وبخروج سزته إن خرج منکوساً. 

ثم غاية ما يظهر في تعليل الفصل الأول أن السقَط بمنزلة جزء منفصل من جزء من بني آد» 
وقد صرحت الستة الشريفة بأن ما أبين من حي فهو ميت كما تدم تخريجه» وإن كان كذلك فلا 
يفيد غسله طهارته كغسل سائر الميتات» وعليه أن يقال: الظاهر أن ما انفصل من حي هو في الحكم 
كميتة» وقد تقرر أن الميت المسلم يطهر بالغسل. وإن قلنا: أنه يتنجس كسائر الحيوانات الدموية 
تکریماً له» فکذا جزؤه . فينبغي أن تجوز الصلاة معه إذا عسل . ويُمكن الجواب بأن هذا كان مقتضى 
القياس إلا أن الجزء لما كان قاصراً على الجملة في تأكد الحرمة لم يلحق بها في هذه الكرامة حتى 
لا صلی عليه كما يصلى على ما هو نفس من كل وجه بعد توفر بقية الشروط للصلاة ة عليه. لكن 
على هذا أن يقال: إنما يت على القول بأنه لا يغسل كما هو رواية عن أبي حنيفة ومحمّد أخذ بها 
الكرخي» وذكر غير واحد في وجهها أن المنفصل ميتا في حکم جزء حتى لا يصلى عليه» فكذا لا 
يغسل لا على القول بأنه يغسل كما هو مرويّ عن أبي يوسف» وهو يضاً رواية أخرى عن محمد 
أخحذ بها الطحاوي. 

وفي شرح المجمع لمصنفه: وقال بعض المشايخ: ينبغي أن يكون قول أبي يوسف هو 
الصحيح؛ لأن غسل الصبي إنما كان إظهاراً لشرف بني آدم» فإنه لا ذنب له» والسقط يساويه في 
إفادة هذه المصلحة» انتهى. وهو معلوم آن إظهار الشرف والتكريم إنما يتم مع القول بأن هذا الغخسل 
بظهير له لا أنه لا يفيد رفع النجاسة الكائنة بالموت حدثاً كان أو غيره» ويُؤكده ما عن ابن عباس»› 
قال: قال رسول الله لا: «لا تنجسوا موتاكم» فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً» أخرجه الحاكي 
وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وهذا بخلاف الكافرء فإنه عارض كون الخسل طهارة في 
حقه ما منع من ذلك» وهو قيام الكفر به» والذي يستحق به اللإهانة والقذارة في الدنيا والآخرة»ء وإنما 
شرع للمسلم أن يخسل قريبه الكافر صلة له» ولهذا لم يشرع على الوجه الذي شرع في حق المسلم. 

ومن المشايخ من رجح قول أبي يوسف بوجه آخر» منهم صاحب الكافي» حيث قال: 
والمختار أن يغخسل لأنه نفس من وجه» وجزء من وجه» فيخسل اعتبارأ بالنفوس» ولا يصلى عليه 
اعتباراً بالأجزاء» انتهى. 
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على أن في الخانيةء والخلاصةء والنهاية: المختار في السقط الذي لم يتم أعضاؤه أنه يغسل 
ويلف في خرقة. وعزاه ف فى النهاية إلى المحيط. وإذا كان المختار في هذا آنه يغسل» فما الظنٌ بمن 
هو تام الأعضاء؟ ثم قد خرج الجواب من هذا الوجه عن الإلزام بالصلاةء وأيضاً وجد نص مانع 
من الصّلاة دون الغسل وهو ما عن جابرء ورفعه: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى 
يستهل» أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن حبان. والحاكم؛ فعملنا بالمانع فيما 
عمل منه ويقيناً ما سواه على ما هو قضية القياس فيهء والله سبحانه أعلم. 

وأما وجه الفصل الثانى» فظاهر لما فيه وعليه من النجاسة دما وغيره. 

نعم» هذا على إطلاقه يتمشى على قول أبي حنيفة. أما على قولهماء فإنما يتمشى إذا لم يمت 
شهيداً. أما إذا مات شهيداً ولم تكن عليه نجاسة غير الدم الذي تلطخ به بواسطة قتله» فلا بناءً على ما 
قالوا من آنه إذا حمل شهیداً ملطخاً بدمائه وصلی معه جاز كما تقدم» وذلك لما عرف من أن الصبيّ 
الشهيد يخسل عند أبي حنيفة خلافاً لهماء فتنبّه له. 

وأمّا وجه الفصل الثالث» فأظهر» وقد علّل بأنه طهر بالغسل» فلهذا تعلق به حكم شرعي وهو 
جواز الصلاة عليه انتهی. وهو فيد آنه لو كان ولد كافرين تكون الصلاة محه فاسدة» وإن غسل فإنه 
لا يصلی علیه. 

فإن قلث: قد ظهر مما قدمته آنه لا ملازمة د بين عدم شرعية الصلاة ة عليه وبين شرعية غسله 
طهارة له» فيجوز هنا أن يقال: إذا غسل طهر وتجوز الصلاة معه» وإن لم يصل عليه خصوصاً وقد 
ثبت في الصسحيحين عنه بلا اما من مولود [ل يولد على المطرة ا ا 
ل کی واا س 

قلت : : عدم الملازمة المذكورة صحيح» ولا يلزم منه طهارة الولد المذكور بغسله لكونه تابعاً 
لأبويه في أحكام الدنيا كما أشار إليه يا في تتمة الحديث المذكور بقوله: : «فأبواه يهر دانه آو ينصرانه 
آو يمجسانه)» والخسل من أحکام الدنيا. 

وبعد ن ظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له رأيت ما قد أشار إليه النووي رحمه الله تعالىء 
فقال في شرحه لهذا الحديث: والأصح أن معناه أن كل مولود متهياً للإسلام» فمن كان أبواه أو 
أحدهما مسلماً استمرٌّ على الإسلام في آحكام الآخرة والدنیاء وإن کان آبواه کافرین جری على 
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إذا صلی وسا نة ا هيجوز 
ارا 2 
ولو صَلّى و مَعه قارورَة فيها ول * يجوز 


حکمهماء فيتبعهما فی أحكام الدنياء وهذا معنی يهو دانه او ينصرانه أو یمجسانه)» آي یحکم له 
بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمرٌ عليه حكم الكفر ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم وإلا 
مات على کفره» ون مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الجتة؟ أم من آهل النار؟ آو متوقف عليه؟ 
والأصح أنه من أهل الجنةء انتهى. فحمدت الله تعالى على التوفيق لإصابة شاكلة الصواب وإياه 
آسآل دوام ذلك في کل باب. 

وشرح هذه المسألة على هذا الوجه الذي يسّره من فضله الكريم الوهّاب هو كغيره من فوائد 
هذا الكتاب. 

[م] ودر في وار ابي الوَفاء: قال يموب بُو وف صلی ئي لو ثري عذبوئٍ يجوز 
وقد أساءًَ . قال أبو حنيفةً ومحكّد: لا يجوز ولا يَطْهَرٌ بالدّباعَةٍ غ 

[ش] وقد تقذم ذكر هذه المسألة ون عدم طهارته بالذباغ هو الصحيح» وأن ما عن أبي يو سف 
شاد وبيان الوجه في ذلك ولم يكن بالمصنف حاجة إلى هذا التكرار. 

[م] ذا صلی وَمَعه َة كذ صا مُخُها دما يجورٌ. 

[ش] ومح البيضة -بالحاء المهملة- صفرتها. وفي الفتاوى الخانية والخلاصة وغيرها: وكذا 
البيضة التي فيها فرخ ميت. 

[م] وَل صلی وَمَعه قارُورَة فيها بول لا يجورٌ. 

[ش] وفرش بينهماء ون في الأولى النجاسة في معدنهاء فلا يعطى حكم النجاسة. والثانية 
النجاسة في غير معدنهاء فيعطى لها حكمها. 

قلت: ونقل في الذخيرة عن الجامع الصغير آن البيضة المذكورة لا يجوز معها الصلاة عندهماء 
الصلاة لا تجوز مع البيضة التي فيها فرخ ميت؛ عَلمَ بموته قبل الصلاةء انتهى. 
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رَجُل صلی في َوب مدو فلّما احرج حَفوه وَج فيه َأرةمين اة إن کان للثؤب 
قت أو رق يعي صلا٤‏ لائة يام َليالبهاء إلا يعي جَميعّ ما صلی َلك التْب. 


ولقائل أن يقول: الأشبه عدم الجواز مع البيضة المدرة» سواء استحالت صفرتها دماً أو لم 
تستحل دماً؛ لأنها تصير نجسة إذا أنتنت أو تغْيّرت كما قالوا ذ في اللحم والطعام . وفي القنية وخزانة 
الفتاوى: واللحم إذا أنتن حرم أكلهء والطعام إذا تير واشتدّ تغيره ينجس. وكذا عدم الجواز أيضاً 
مع البيضة التي علم بأن في داخلها فرخاً ميتاً قبل الصلاة لتسلط المنع على الفرق المذكورء فإن 
داخل البيضة بالذات ليس معدناً للنجاسات. 

11 رَجُل صلی في وب محش فلّما َرَج ُوه جد فيو كَأرَةٌ ت ياس إِنْ كان لشوب 
ْب أو حرق عيذ صلا لائة يام ليالبهاء إلا يعد جميع ما صَلّى بلك الَؤْب. 

[ش] أي: وإن لم يكن به خرق يعيد جميع الصلوات التي صلاها به من المكتوبات 
والمنذورات والواجبات وما ألحق بها من المسنونات. وهذه المسألة في غير موضع منه الخلاصة 

ھ1 کی ي î ft‏ 

وهذا لفظها: رجل فتق جبته فو جد فأرة ميتة وزنها أكثر من قدر الدرهم» ولا يعلم متى دخلت فيها؛ 
إن لم يكن للجبة ثقب يعيد الصلاة كلها منذ يوم يدف القطن فيهاء وإن كان لها نقب ولبس الجبة 
يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها عند أبي حنيفةء وعندهما: لا يعيد شيا ما لم يستيقن متى وقعت فيها. 
وهذا قياس مسألة البئرء انتهى. 

ولا يخفى أن وصف الخلاصة للفآرة يكون وزنها أكثر من قدر الدرهم حسن» فإنه لا 
يفترض الإعادة للصلوات المكتوبات والمندوبات» ولا تجب للواجبات ولا تسن لما ألحق بها 
من المسنونات إلا إذا كانت كذلك. ولعل من لم يذكره اعتمد على العلم به مع أن الفأرة في العادة 
الغالبة تكون كذلك» وأن تقييد الخلاصة له بکونه لا یعلم متى دخلت حسن أيضاً لما لا يكاد يخفى 
من آنه لو علم بدخولها كان عليه الإعادة لما ذكرنا من الصلوات التي صلاها به على الوجه الذي 
ذکرناه من بعد علمه بدخولها. 

ولعل من لم يذكره اعتمد على طهوره أيضاًء وأن وصف المصنف للفأرة بكونها يابسة أولى 
من عدم ذكره فإنها كانت طرية كان الظاهر قياس قول أيي حنيفة في مسألة البئر إعادة صلوات يوم 
وليلة» وآن قوله: (وإلا يعيد جميع ما صلى بذلك الثوب) بعد جملة على ما ذكرناه أَوّلى من قول 
الخلاصة: يعيد الصلاة كلها منذ يوم يدف القطن؛ لأنه كما لا يخفى إنما يخاطب بالإعادة على 
الوجه الذي ذكرناه إذا كان قد صلى بتلك الجبة. 
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َمَنْلم جذ ما يزيل پو التجاسَة صَلّى مَعَها ولم يذه يعني إذا کان على جَسَِو تجاسة 
وُو مُساِر َيس مَعهُ مء أو كان مَعهُ ما وُو يخافٌ مِنَ العَطَش. 


[م] تنبیه: 

واعلم أن ظاهر المعرب يفيد أن الثقب المذكور في هذه المسألة وقع في كلامهم بالنون فإنه 
بعد أن ذكر الثقب يعني بالثاء المثلثة - الخرق النافد. والثقبة - بالضم مثله-وإنما يقال هذا فيما يقل 
ويصغر. قال: فما ثقب الحانط ونحوه - بالنون - فذاك فيما يعظم» وتركيبه يدل على النافد الذي له 
عمق ودخول. وقوله: جبة فيها فأرة ميتة إن لم يكن لها ثقب» الصواب: ثقب _ بالثاء - وأحسن من 
هذا فتق» انتهی . 

ولكن الذي يظهر أن ذكر النقب موضع هنا ليس بخطاً ليكون الصواب العكس» بل غايته أنه 
أولى. وأما أن الأحسن هو الفتق» فنعم بالنظر إلى أصل اللغة. أما بالنسبة إلى ما صار متبادرا من 
إطلاقه عرفا في الثوب ونحوه» وهو فصل إحدى القطعتين المنضمتين بالخياطة من الأخرى بإزالة 
الخياطةء فلا. ثم على كل حال لا داعي للمصنف إلى الجمع بين الثقب والحشو» بل أحدهما 
حشو» والله أعلم. 

[م] وَمَنْ لم جد ما زيل بو الَجاسَة صل ھا ولم + ن يَعْني: إذا كان على جُسَدِوِ تجاسة 
وهو مُسافر ليس م َع ماء أو كان مَعهُ ما٤‏ وَهُوَ بخاف مِنَ العَطَش. 

[ش] والتحقيق أن يقال : ومن كان بيديه أو ثوبه الذي لا يجد ساتراً سواه نجاسة حقيقية مانعة 
من صحة الصلاة ولم يجد مزيلاً لا يمنع من العبادة صلى معها ولم يعد إذا وجد مزيلاً لها على 
التقدير الأوّل» أو ساتراً مطلقاً على التقدير الثاني؛ لأن التكليف بقدر الوسع» وقد ادى ما وجب عليه 
کما وجب فلا يطالًب بالإعادة. 

ولنتكلم على فوائد هذه القيود» فنقول: قيدنا النجاسة بالحقيقية لأنه لو كان على بدنه نجاسة 
حكمية أخر الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد» إلى أن يجد أحد الطهورين؛ لأن التشبه بالمصلين لم 
يرد الشرع وإثباته بالرأي متعذر» وتشبه بالمصلين. عند أبي يوسف ومحمَّد في رواية أخرى: وأعاد 
إذا قدر على أحد الطهورين» وإنما لم يفصحوا بذكر هذا القيد اعتماداً على أن النجاسة الحقيقية 
هي المتبادرة من إطلاق النجاسةء وقبّدنا الثوب بكونه لا يجد ساتراً سواه؛ لأنه لو وجد ساتراً سواه 
لم يكن هذا مطلقاً جواب المسألةء بل إذا وجد ساتراً غيره بعضه طاهر وبعضه نجس نجاسة تمنع 
صحة الصلاة أيضاًء فإن كانت النجاسة في كل منهما غليظةء » فقالوا: إن لم تبلغ في كل منهما ربع 
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الثوب تخيرء والمستحبٌ الصلاة في أقلهما نجاسة. وإن بلخت في أحدهما قدر الربع ولم تبلغه 
في الاخر ڌ تعيّن أن يصلي فيما هي فيه دون الربع ؛ لأن للربع حكم الكل. وإِن زادت في کل منهما 
على الربع» ولم تبلغ ثلاثة أرباعه صلى في اهما شاء . وإن زادت في أحدهما على ثلائة أرباعه أو 
استوعبت جمیعه ولم تزد في الآًخر على ثلا آرباعه صلی في الذي ربعه طاهر؛ لما قلنا . وإن كانت 
النجاسة في كل منهما خفيفة: لم أقف على نقل في تفصيل ذلك» ومقتضى التخريج على ما تقدّم 
في الخليظة آنه يتخيّر في الصلاة في أيهما شاء ما لم ترد في أحدهما على ثلاثة أرباعه أو تستوعبه» 
فإن زادت فى أحدهما على ثلاثة أرباعه أو استوعبته صلى فى الذي ربعه فصاعدأ طاهر لما قلناء 
والله أعلم. ٠‏ 

وقيّدنا النجاسة المذكورة بكونها مانعة من صخة الصلاة لأنها لو لم تكن مانعة من صحتها 
لم تجب الإعادة؛ وجد مزيلاً لها أو لم يجد» اللهجٌ إذا كانت الغليظة قدر الدرهم على ما يشير إليه 
الينابيع على تأمل فيهء وياس عليه إذا كانت الخفيفة ربع الثوب» وقلنا : ولم يجد من بلالها ولم يقل 

ماء ليشمل المائع الطاهر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف» على أن غير واحد نص على أن الرواية 
في لفظ ماء من قوله: (لم يجد ماء يزيل به النجاسة) قصيرة ة ليشمل ما ذكرناه» وهو أولى مما مشى 
عليه المصتف؛ لأنه بالمد كما رأيت. 

وحمل المصنف الإطلاق المذكور على ما إذا كان بيديه نجاسة ليتمكن من إعفائه بما إذا 
كانت النيجاسة على ثوبه» وحمله صاحب الهداية على ما إذا كانت النجاسة بثوبه ولا داعي إلى 
قصره إلى أحدهماء فإنه صالح لهما. ولعل المصنف إنما قيّد موضوع المسألة بالمسافر ناء على آن 
السفر مظنة ققد المزيل العادي لهما الذي هو الماء من غير صنع العباد في ذلك عادة» وهو منعهم 
إيّاه منه بخلاف الإقامة» فإنه وإن كان قد لا يجد فيها الماء لكن في الخالب إنما يكون ذلك بصنع من 
العباد» وهو منعهم إياه منه. 

وينبغي إذا كان في المصر أو القرية ولم يجد المزيل يمنع من العباد أن يصلي ويعيد كما في 
المنع من الماء المطلق الطهور بالنسبة إلى أحد الحدثين إذا كان في المصر أو القرية» وعلى هذا 
فالأولى إبدال (وهو مسافر) بما لفظه: وهو في غير المصر والقرية» وأولى منه أن يقال: بدله ولم 
يقدر على ما يزيلها لا يمنع من العباد كما ذكرناء وقد صح لك وجهه وتَقدّم تحقيقه في التيمَّم بعون 


ا 


الله . 
وهذا يتم ولعلهم إنما لم يقيدوا هذه المسألة التي نحن بصددها بهذا القيد الذي أفصحنا به» 
وهو أن لا يكون عدم القدرة على استعمال الماء ونحوه بواسطة منع من العباد للعلم به من الحكم 
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وَِنْ كانت النجاسة سه في التو إن كان َل مِن ربع الوب طَاهرأً َه بالخيار؛ ِن شاء 
صلی پهء وَإِنْ شاءَ صلًی عُریاناً. ِن کان ريه طَاهراً ولاه رباع تجساً؛ لم جز الصَلاءٌ 


عرياناً بل بُصَلي ٻلا خلاي. وَعِندَ مح بُصلّي به في الوَجُهَيْن. 


بالإعادة إذاوقع منهم المنع من الوضوء أو الغسل حتى تيكّم وصلىء غايته أنهم قيّدوا بالإقامة وبينا 
أن الوجه يقتضي أنه إذا تمخض في السفر كون السبب المبيح للتيمم وهو منعهم بكون الحكم في 
هذه الحالة ما هو الحكم في الإقامة في الحضرء» والله أعلم بالصواب. 

[م] وَِنْ كانت اللَجاسَة في لتوب إِنْ كان اَل ء ِن ربع التب طهر هر بالخيار؛ إِنْ شاءَ 
صلی بی ِن شاء صلی عُزياناً. ِن کان ُه عاجرا نلاه أزباءِو تچسا؛ لم تجُز الصّلاء عرياناًء بل 
صل بلا خلافي. وَعِندَ محكَِٰ: بُصَلي په في الوَجُهَيْن. 

[ش] أي: يلزمه أن يصلي قائماً بركوع وسجود في الثوب الذي أقل من ربعه طاهر وباقيه 
نجس» وقي الثوب الذي ربعه طاهر وباقيه نجس» وبه قال زفر ومالك» وهو قول الشافعي أيضاً؛ لأن 
في الصلاة فيه ترك فرض واحد وهو طهارة الثوب» وفي الصلاة عارياً ترك فروض من ستر العورة 
والقيام والركوع والسجود؛ لأنه إذا صلى عارياً يصلي قاعداً بإيماء» ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن 
عدم ستر العورة وعدم طهارة الثوب استويا في حكم المنع من الصلاةء فإنها كما لم تجز عارياً 
حال الاختيار كذلك لم تجز في الثوب النجس حالة الاختيار» فيستويان في حكم جوازهاء حيث لا 
يمكن فعلها بأحدهما إلا منزل الآخرء فيتخير. قال صاحب المجمع في شر حه بين أن يلبسه ويصلي 
فيه بركوع وسجود وبين أن يصلي عرياناً: ّا بالركوع والسجود وإما بالإيماء قائماً أو قاعداًء انتهى. 
وحينئذ فلا نسلم إذا صلّى عرياناً يصلي قاعداً يإيماء» بل له ذلك كما له باقي الصورء فيختص قولهم 
في الصلاة عاريا ترك فروض بما عدا صلاته قائما بركوع وسجود. 

ثم يجاب عن صورتي القائم والقاعد الموميين بأنهما يأتيان بالأركان بالإيماء» وهو خلف عن 
آدائها بحقيقة فعلهاء فالفوات إلى خلف كلا فوت. 

فإن قيل: سلمنا أن الإيماء حلف عن أدائها بحقيقة فعلهاء لكن أداء الأركان أصالة أَوْلى من 
آدائها بالخلف. 

قلنا: إنما یکون أوٌلی إذا لم یکن معه نوع قصور. أما إذا کان معه نوع قصور - كما هنا- وهو 
استعمال النجاسة كما أن في إحراز الطهارة في الأداء بالإيماء نوع قصور هو استعمال الخلف عن 
الأركان أصالة» فلا یکونان أوْلی؛ بل يستویان. وقد عرف من هذا آوجه جواز صلاته قاعداً ب ركوع 
و سجود بطريتق أوْلى» كما هو الصورة الباقية من الصور المشار إليها الماضية. 
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وَِنْ صلی عُرياناًيُصلّي قَاعِداًبُومیء بالركوع وَالسجُود. 
َكَيْفَ؟ قال: بَقَعدٌ كما يقَعْدٌ في الصّلاة. 


فإن قيل: خطاب التطهير ساقط بعدم الماءء قصار كل من هذين الثوبين والثوب الطاهر سواء 
وأيضاً ربع الثوب لو كان طاهرآً لم يجز أن يصلي إلا فيه» فكذا هنا؛ لأن نجاسة ثلاثة أرباعه في إفساد 
الصلاة فيه» ونجاسة كله حالة الاختيار سواء» فكذا هما في عدم فسادها حالة الاضطرارء سواء قلنا 
خحطاب الستر للصلاة ساقط للنجاسة؛ لأن الله تعالى ما خاطب بالستر للصلاة إلا بالظاهرء فصار 
العريّ والستر سواء» فكان حيرا بينهما. وإذا كان ربع الثوب طاهراء فقد توجه عليه الخطاب بقدر 
الطاهرء وسقط بقدر النجس» فرجحنا الوجوب احتياطاً؛ لأن الباب باب العبادات» وهذا السؤال 
والجواب ملخص ما ذكره القاضي آبو زيد في الأسرار من التوجيه من قبل محمد ومن الجواب 
من قبلهماء ثم قال: وقول محمد أحسن. 

قال شيخنا المحقق رمدادلة: وفيه نظر إذا عورض بسقوط خطاب الستر» وتقريره أن المعلوم 
إنما هو توجه خحطاب الستر للصلاة بالظاهرء ولا يقدر على إثبات تعلقه بالنجس حينئذ لا بنقل 
خطاب مخصوص فيه ولا نقل» فيبقى على النفي الأصلي؛ لأن نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي 
الحكم الشرعي. وما إذا كان الربع طاهراء فلأنه كالكل في كثير من الأحكام» فأمكن الحكم بتعلق 
الخطاب بالسنن به» انتهى. وهو حسن. 

نعم» قالوا: الصلاة فيه قائماً بركوع وسجود أفضل» لأن فرض الستر عام لا يمختص بالصلاة 
وفرض الطهارة يختص بهاء والله تعالى أعلم. 

[م] ِن صلی عُرياناً بصي تَاعِداًبوییءٌ بالكوع وَالسجُود. 

[ش] يعني: وإذا جاز على قولهما أن يصلي عرياناً يصلي على هذا الوجه» وظاهره يفيد أن 
الصلاة على هذا الو جه معينة حينئذ على قولهما. لكن سينقل المصنف على الأئر من هذا جوازها 
على غير هذا الوجه كما مثلناه سالفاً عن شرح المجمع بأتمّ منه» وسننبهك عليه» فهو حينثلٍ مسوق 
مساق الإيجاب ومراد منه الاستحباب. 


ثم إذا صلى قاعداً: 

[م] قَكَيْف؟ قال: يقَعْدٌ كما يَقَعْد في الصلاة. 

[ش] يعني في حالة التشهد فيتفرْع على هذا حینئذ آنه إن کان رجلا يفترش رجله اليسرى 
ويجلس عليها وينصب اليمنى كما هو الكيفية المسنونة في هذه الحالة» وإن كان امرأة تقعد على 
إليتها اليسرى وتخرج رجلها من الجانب الأيمن» غير أني لم أقف على هذا القولء هكذا معزواً إلى 
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قال في الذخيرة: َقَعْد وَيَمُد ر جلي إلى القباة يصع رضم يديه يديه على َوْرَتو العَليظَة سَواءٌ 
كان هار و في اة غو و في ايت أ ي اراي َو الغ إن صلی اما 
راف رالا ل َفْضل. 


قائل معین مع آنه لیس ببعید. 

[م] قال في الأخيرة: َع يمد ْلَه إلى القبة وضع بيو على عَوْرَته الغليظة سواء كان 
نهاراً أو في َة مُظْمة أو في البيت َو في الصخراءء وَهُرّ الصحيح .ون صلی َاِماً ا أجرآف وَالاَرَلُ 
أفْصل. 

[ش] آي: في الصلاة عرياناً قاعداً يومىء بالركوع والسجود إيماء أفضل من الصلاة عرياناً 
قائماًء لأن الحالة الأولى أقل انكشافاً من هذه الحالةء وهذا ما وعدناه آنفاً بالتنبيه عليه. 

ثم هذه الجملة المعزوّة إلى الذخيرة معناها في الجملة فيهاء ولا بأس بسوق نصٌها ليقع 
الاطلاع على حقيقة الحال وعلى ما في غضون ذلك من الفوائد» ثم نتبعه بما بيسره الله من فضله 
سبحانه المنعم المفضال. 

قال فيها: الفصل الثاني والعشرون في الراة إذا صلّواء قال محمد رَجةآله: القوم إذا انكسرت 
بهم السفينة ‏ في البحر وخرجوا إلى الساحل عراة» فحضرت الصلاة وليس معهم ثياب يصلون 
وحداناً قعوداً كأستر ما يكون يومئون برؤوسهم» ولا يعجبنا أن يصلوا بجماعة. قال الإمام القاضي 
ركن الإسلام علي السعدي حاكياً عن أستاذه: وأستر ما يكون أن يتباعدوا بعضهم عن بعض إذا 
منوا الحدوّ والسبع» ويرسل كل واحد رجليه نحو القبلة ويضع يديه بين فخذيه يومىء إيماءً برأسه» 
ويجعلوا السجود أخحفض من الركوع. وإن صلوا بجماعة قعد الإمام وسطهم» وإن صلوا قياما 
وحداناً أو صلوا قياماً بجماعة» هكذا ذكر في السير والزيادات. غير أنهم إذا صلوا بجماعة قام 
الإمام. وفي بعض نسخ الزيادات: أنهم يومئون بالركوع والسجود قياما إن شاؤوا ولا يركعون ولا 
يسجدون» حتى لا تنكشف عورتهم الغليظة عند الركوع والسجود. ومن المشايخ من قال: إنما 
يصلون قعوداً إذا كان كانوا يصاون بالنهار كيلا تنكشف عورتهم للناس. أما إذا كانوا يصلون في 
ليلة مظلمةء فإنهم يصلون قياماً لأن ظلمة الليل تستر عورتهم. ولكن هذا القول ليس بمرضي؛ لأن 
الستر الذي يحصل في ظلمة الليل تستر عورتهم لا عبرة به. آلا ترى أن حالة القدرة على الثوب إذا 
صلى عريانا في ظلمة الليل فصار وجوده والعدم بمنزلةء انتهى. 

قال العبد الضعيف رَجَأله: وملخص هذه الجملة آنه يصلي قاعداً على أقصى حالة من الستر 

ممكنةء وهي الجلوس على الهيئة المذكورة عند عدم خحوف الضرر بسبب تعاطيهاء وهل هي متعينة 
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أو أفضل؟ ففي كلامهم ما فيد كلاً منهما. رعلی التول پآپا عة لا جوز آنه يصلي قاعلا على 
غير الهيئة المذكورة فضلاً عن كونه قائماً بركوع وسجود أو بإيماء بهما. وعلى القول بأنها غير 
متعينة بل أداؤها كذلك أفضل يجوز بكل من الهينات المذكورة. وحينغذ لقائل أن يقول: لا باس 
بقول من قال: يصلي في ظلمة الليل قائماً وفي ضوء النهار قاعداء تقييداً لإطلاق هذه الأفضلية لكن 
بعد أن كونه بالنهار مقيداً بكونه في حضرة الناس» وحينئذ فالاستيضاح المذكور غير متجه» فإنه لا 
يلزم من عدم جواز الصلاة عرياناً في ظلمة الليل مع القدرة على الثوب الطاهر الساتر أن لا تكون 
صلاته في ظلمة الليل عرياناً إذا لم يجد ساتراً أفضل من صلاته قاعداً في هذه الحالة؛ لأن في الستر 
حقاً لله تعالى وحقاً للعبادء غير أن حق العباد إنما يثبت في الجملة إذا كان بمرأى منهم» فهو ليس 
في الستر مع القدرة عليه بضربة لازب في سائر الأحوال» بخلاف حت الله فإنه حالة القدرة مع عدم 
الاضطرار لازم في سائر الأحوال. 

وإذا تقرّر هذاء فيمكن أن يقال: فحيث كان لا يراه الناس لظلمة أو خلوة فحقهم في الستر غير 
موجود» وحيث کان مضطراً فحق الله تعالى ساقط أيضاًء فيقوى حينئذ مراعاة جانب إحراز حقيقة 
الأركان على مراعاة جانب الانكشاف بخلاف ما إذا كان بمرأى من الناس» وهو مضطر في ذلك 
فإن حق الله تعالى فيه» وإن كان ساقطاً أيضاً لكن حق الناس موجود فيه في الجملة» فيقوى مراعاة 
جانب تقليل الانكشاف على جانب إحراز حقيقة الأركان. 

ويويُده ماعن میمون بن مهران» قال : ستل علي تة عن صلاة العريان؟ قال : إن کان حيث 
يراه الناس صلی جالساًء وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائماًء أحر جه عبد الرزاق. هذا وإن كان 
سنده ضعيفاً كما ذكره شيخنا الحافظ فلا يقصر عن إفادة الاستئناس به لهذا المعنى الذي حققناه. 

فإن قلت: فما تصنع بما روى الجلال بإسناده عن أنس آن أصحاب رسول الله اة ركبوا في 
السفينة» فانكسرت بهم فخر جوا من البحر عراةء فصلوا قعوداً بإيماء؟ 

قلت: ليس فيه المنع من صلاة العريان قائماًء بل غايته أن ذلك منهم كان اختياراً لفعلها على 
ذلك الوجه ذهاباً منهم إلى أنه الأوْلىء فيجوز أن يكون لما فيه من تقليل الانكشاف» فتكون الصلاة 
قاعدا بإيماء أوّلى من الصلاة على سائر الهيثات الممكنة التي تقدّم ذكرها في سائر الحالات. 
ويجوز أن يكون لأنهم كانوا مترائين وتعذر عليهم أو تعسر غيبتهم عن أعين الناس أو غيبة بعضهم 
عن بعض أو لأمر آخر صيّر هذا في حقهم هو الأوّلى» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

فإن قلت: فقد رُوي عن ابن عباس: الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عرياناًيصلي جالسا 
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أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن عمر آنه سئل عمن انكسرت بهم مراكبهم في البحرء فخرجوا عراة؟ 
قال: يصلون جلوساً يومئون» رواه سعيد بن منصور. قال بعض الحفاظ: ولم ينقل عن صحابي 
خلافه. 

قلت: أجبت بأنهما خرجا مخرج بيان الأفضلية لاستواء ترك الركن وترك الستر في فساد 
الصلاة حالة الاختيارء» فيستويان في اقتصار الجواز عند الإتيان بأحدهما وترك الآخر لأنه لا يمكن 
الإتيان بأحدهما إلا بترك الآخر. غايته أن في الأداء قاعدا بإيماء نوعاً من الترجيح يصلح لأفضليته 
على الأداء قائماً ب ركوع وسجود کما سنذكر» فقلنا به. على أن ماعن ابن عباس إسناده ضعيف ذكره 
شيخنا الحافظ وغيره. 

ثم بعد إحاطة العلم بهذا كلهء فألحق أن الأشبه أن القعود على الهيئة المذكورة ليس بمتعين 
لحصول المقصود بدونها أيضاء بل القول بالقعود على رجليه إذا افترشهما تحت إليتيه وضمٌ 
على عورته فخذيه ووضع عليها يديه أوّلى؛ لأنه يحصل به من المبالغة في الستر ما يحصل بالهيئة 
المذكورة مع خلو هذه الهيئة عن فعل ما ليس بأولى»ء وهو مد رجليه إلى القبلة من غير ضرورة 
وقد اشتملت عليه الهيئة المذكورة. والأوجه أيضاً أولوية الصلاة قائماً قاعداً في ظلمة الليل وضوء 
النهار بحضرة الناس وغيرهم لترجحه من وجهين أفادهما في البدائع وغيرها: 

أحدهما: أنه لو صلى قائماً فقد ترك فرض ستر العورة الغليظة أصلاًء ولو صلى قاعداً فقد ستر 
العورة الغليظة وما ترك فرضاً آخر صلا لأنه دى فرض الركوع والسجود ببعضهماء وهو الإيماء 
فأدى فرض القيام ببدله» وهوالقعود. 

ثانيهما: أن ستر العورة أهم من أداء الأركان؛ لأن ستر العورة فرض في الصلاة وغيرهاء 
والأركان فرائض الصلاة لا غيرها. وأيضاً سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير 
ضرورة كالمتنقل على الدابةء وستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة؛ غير أنه إن صلى 
قائماً بركوع وسجود أجزأه لأنه وإن ترك فرضاً أصلاً فقد كمل الأركان الثلاثةء وهي القيام والركوع 
والسجود» وبه حاجة إلى تكميل هذه الأركان فصارتا كالفرض ستر العورة الغليظة أصلاً لخرض 
صحيح» فجوزنا له ذلك» لوجود أصل الحاجة وحصول الخرض وجعلنا القعود بالإيماء أولى لكون 
ذلك الغرض أهم» ولمراعاة الغرضين جميعا من وجه» انتهى. 

إلا أن على هذا القائل أن يقول: ينبغي أن يكون المراد من ترجيح الصلاة قاعداً بإيماء على 
القائم صلاة القاعد المذكور على القائم المؤدي للركوع والسجود حقيقة. وأما القائم المؤدي لهما 
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بالإيماء فينبغي أن لا تجوز صلاته هكذا أصلاً؛ لآن تحمل كشف العورة الغليظة إنما ساغ لأجل 
إحراز الأركان على وجه الكمال» والمومىء بهما في هذه الحالة لم يحرزهما على وجه الكمال» 
مع أن القيام إنما شرع لتحصيلهما على وجه الكمال على ما صرّحوا به في مسألة الأفضل صلاة 
المريض قاعداً يومىء بالركوع والسجود إذا كان قادراً على القيام غير قادر على الركوع والسجود 
حقيقة» فصارتا كالفرض ستر العورة من غير غرض صحیح مقصود بالذات على أنه لو کان تارکه 
لغرض صحيح بالنسبة إلى القيام لم يتركه لغخرض صحيح بالنسبة إلى كل من الركوع والسجود» 
فترجح جانب الترك لا لغرض صحيح» أو يستويان. وأياً ما كان ينبغي أن لا تجوز الصلاة قاعداً 
بركوع وسجود لأنه إنما ساغ تحمل ترك فرض القيام إلى بدله لأجل فرض ستر العورة في الصلاة 
ولم یوجد» وهذا کله خلاف ما تقدم نقله من شرح المجمع لمصنفه» وذکره غیره أيضا. 

ويمكن الجواب عن هذا الأخير بأن يحمل إذا فرض القيام ببدله إنما كان لإحراز فرض ستر 
العورة الغليظة فيه لا مطلقاًء وقد وجد فيه» فلا يشكل الجواز. وأما الأول» فلا محيص عنه؛ لأن 
الإيماء بالركوع والسجود إنما جاز لأجل إحراز فرض ستر العورة الغليظة ولم يوجد إذا فعلهما 
قائماً. نعم لا يشكل الجواز في الكل إذا مشينا على ما تقدّم في التيمم. فقال في الخلاصة: إن تقليل 
الستر يعني الذي لا يصير به الانكشاف غير مانع من صحة الصلاة غير لازم بل هو مستحب» إلا أن 
من المشايخ من لم يمش على صرافة هذا الإ طلاق؛ فقي محيط رضي الدين» والخلاصة» والكافي: 
عریانة وجدت وبا یستر بدنھا وربع رسها یجب سترهما حتى لو تركت ستر الربع لم تجز صلاتهاء 
حتی لو تركت ربع الرس جازت صلاتها؛ إذ ليس لما دون الربع حكم الكل» ولكن الستر أوْلى 
تقليلاً للانكشاف. 

وفي المبتخى - بالغين المعجمة -: وإن كان عنده قطعة يستر بها أصغر العورات فلم يستر 
فدات رالا لا وجو لاپعری عن مل 
وقد ع ع آنه قال: «إذا رگم ائ فوا مت ما اتمه وار ن عل ماني ت 
القدير شرح الهداية لشيخنا مهال ولو وجد ما یستر د بعض العورة يجب استعماله ويستر القبل 
والدبر» انتهى. لخلظهماء والاتفاق على وجوب سترهماء فأحدالأمرين من لزوم تقليل الانكشاف» 
ومن جواز صلاة القائم بإيماء أو بركوع وسجود» والقاعد بركوع وسجود مشكل. وأما ما ذكروه من 
آن العریان إذا کان عنده طین یلطخ به عورته ویبقی عليه حتی يصلي لم يجز له ترك ذلك» کما لو 
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ولو قا على شيءٍ نجس وَصلى تسد صلاته. 
َو صلی على مُبَطنٍ وَفي بَاطِنه كدر اَن کان مَخیطا لا يجوز ا 


قدر ن يخصف عايه ورق الشجر ونحو ذلك فمتجه. ثم قول محمد: ولا يعجبنا أن يصلي بجماعة 
يشير إلى الجواز مع كونه حلاف الأؤْلى. 

ومن ثمة صرح بأنهم لو فعلوا ذلك جازء وإنما كان خلاف الأولى لأنه إن قام الإمام وسطهم 
احترازاً من ملاحظة سوءة الغير» فقد ترك ستة التقديم على الجماعة والجماعة أمر مسنونء فإذا 
كان لا يتوصّل إليه إلا بارتكاب بدعة وترك سنة لا يندب إلى تحصيلهاء بل يترك تحصيلها وإن 
تقدّمهم الإمام وأمرهم بص أبصارهم - كما ذهب إليه الحسن البصري-لا يسلمون عن الوقوع في 
المنكر أيضاًء فإنه قلّما يمكنهم غص البصر على وجه لا يقع على عورة الإمام» مع أن غص البصر 
مكروه أيضاً نص عليه القدوري لما يذكر أنه مأمور أن بنظر في كل حالة إلى موضع مخصوص 
ليكون البصر ذا حظ من أداء هذه العبادة كسائر الأعضاء والأطراف. وفى غص البصر فوات ذلك 
فلو صلوا مع هذا بجماعة فن تقدّمهم إمامهم جاز والأفضل أن لا يقوم وسطهم لئلا يقع بصرهم 
على عورته. ۰ 

وهذا هو المراد بما آخرجه عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» قال: إذا حرج ناس من البحر 
عراة فأمّهم أحدهم صلّوا قعوداء وكان إمامهم في الصف يومئون إيماء انتهى. فإذن حكم العرايا 
بجماعة كحكم النساء في ذلك والله أعلم. 

[م] ولو قا على شيءٍ جس وَصَلًى ُد صلان. 

[ش] ولا يفترق الحال بين أن يكون موضع القدمين نجساً وبين أن يكون موضع الأصابم؛ 
كذا في الذخيرة» وتتمة الفتاوى الصخرى حكاية عن الفقيه أحمد بن إبراهيم. وزاد في التتمة: لأن 
القدم وموضع الأصابع شيء واحد» وكان حكمهما واحداء انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفيه نظر؛ لأن فسادها يقتضي سابقة انعقادهاء والمسطور 
في الكتب الشهيرة آنه لا يصير شارعا في الصلاةء فإن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارة ولا بناء 
على مالم يصح» وكذا لو افتتحها مع الثوب النجس أو النبيذ النجس» فلا جرم أن في بعض السخ 
مکان تفسد صلاته لا تجوز. 

[م۲ ولو صلی على طن في باطِبه َر إن کان خبطا لا بجور. 

[ش] يعني: إذا صلى على ذلك الموضع الذي فيما يليه من الباطن نجاسة مانعة من صحة 
الصلاة وهي المعينة بقوله: (قذر) بالذال المعجمة» ثم قد ذكروا ان هذا قول آٻي يوسق. وعن 
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محمد - وهو المذكور في نوادر الصلاة - أنه يجوز» فمن المشايخ من وفق بين الروايتين» فقال: 
جواب محمد فيما إذا كان مخيطاً غير مضرب؛ لأن الضم بالخياطة عنده غير معتبر» فيكون بمنزلة 
وبين منفصلين الأسفل منهما نجس» والأعلى طاهر. وجواب أبى يوسف فيما إذا كان مخيطاً 
مصرياً فيكون بمنزلة ثوب واحد غليظ ظاهره طاهر وباطنه نجس» فلا خلاف بينهما فى الحقيقة. 
وعلى هذا مشى صاحب المجمع» وذكر أنه الصحيح. 

ومن المشايخ من حمق الاختلاف فقال: على قول محمد يجوز كيف ما كان» وعلى قول أبي 
يوسف لا يجوز كيف ما كان. وفي التجنيس: والأصح أن المضرب على الخلاف» ذكره الحلواني» 
انتهى. وهو يفيد بمفهوم المخالفة أن الأصح في غير المضرب أنه على الوفاق» ون الظاهر حينئذ 
هو الجوازء فهذا قول ثالث. 

والمراد بالمخيط غير المضروب جوانبه مخيطة ووسطه غير مخيط» وبالمضروب ما كان 
جوانبه مخيطاً. ثم في البدائع : وعلى هذا إذا صلى على حجر الرحا أو على باب أو بساط غليظ أو 
على مکعب ظاهره طاهر وباطنه نجس يجوز عند محمد» وبه كان يفتي الشيخ أبو بكر الإسكاف. 
وعند آبي يوسف: لا يجوز» وبه كان يفتي الشيخ أبو حفص الكبير. فأبو يوسف نظر إلى اتخاذ 
المحل» فقال: المحل واحد» فاستوى ظاهره وباطنه» كالثوب الصفيق. ومحمد اعتبر الوجه الذي 
يصلي عليه» فقال: إنه صلى في موضع طاهرء وليس هو حاملاً للنجاسةء فيجوز. كما إذا صلى 
على ثوب طاهر تحته ثوب نجس بخلاف الثوب الصفيق» ومحمَّد اعتبر لأن الثوب وإن كان صفيقاً 
فالظاهر نفاد الرطوبات إلى الوجه الآخر, إلا أنه ربما لا يدركه الحس لتسارع الجفاف إليهاء انتهى. 
وظاهره ترجيح قول محمد وهو بذلك أشبه» وهو خلاف ما في الفتاوى الخانية في مسألة الثوب» 
حيث قال فيها: صلى في ثوب محشو بطانته نجسة وطهارته ظاهرة جازت في قول محمد» ويجعل 
کثوبین. وعلی قول آبي یوسف: لا یجوز» ویجعل کثوب واحد. ولو صلی على ثوب محشو بطانته 
طاهرة وطهارته كذلك وحشوه نجس جازت» في قول محمد. وكذا في السير ما يدل على هذا. 
وعلى قول آبي يوسف: لا تجوز صلاته في الفصلين» وقوله آقرب إلى الاحتياط› انتهى. 

ثم في البدائع أيضاً: وإن كان بساطاً غليظاً أو ثوباً مبطناً مضرباء وعلى كلا وجهيه نجاسة أقل 
من قدر الدرهم في موضعين مختلفين لكنهما لو جُمعا يزيد على قدر الدرهم قياس قول آبي يوسف 
يجمع» فلا تجوز صلاته لأنه ثوب واحد ونجاسة واحدة» وعلى قياس رواية محمد: لا تجمع»› 
وتجوز صلاته؛ لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر الدرهم» ولو كان الثوب صفيقاً 
والمسألة بحالها لا يجوز بالإجماع لما ذكرنا أن الظاهر هو النفاد إلى الجانب الآخرء وإن كان لا 


الطهارةمن‌الأنجاس 
ره ر2 ه ص 
وان لم يکن جاز. 

لو سجَڌ على شيء دجس فد صلا قال آبو ُوسُفَ: ِن أًعاةَ حي عَلِمَ على شيء 


وو 


طاهر لا تفسد. 
ا ا ره 9 ره وه ا کرر ەر و ےھ کر کا رەو 
وإن كان مَوضع قدمَيهِ ور كبتيه طاهرا ووضع جَبهه نفو نجساء عن آبي حزيفة: يَسجد 
قلت: وعلى هذا فيشكل ما فى المبتخى - بالغين المعجمة - من أن الثوب الذي على أحد 
وجهيه نجاسة إذا صلى على الوجه الطاهر يجوز وفيها أيضاً: ولو أن ثوباً أو بساطاً أصابه النجاسة 
ونفدت إلى الوجه الآخر. وإذا جُمعا تزيد على قدر الدرهم لا تجمع بالإجماع. أما على قياس رواية 
أبى يوسف» فلأنه ثوب واحد» ونجاسة واحدة. وأما على رواية محمد فلأن النجاسة فى الوجه 
الذي يصلي أقل من قدر الدرهم. وكذا إذا كان الثوب مبطناً مضرباًء والمسألة بحالها لا يجمع 
بالإجماع لما قلنا. 
o‏ رد ٥‏ ا 

[م] وان لم يکن جاز. 

[ش] وإن لم يكن الثوب المبطن مخيطاً أعلاه بأسفله جاز أداء الصلاةعلى ذلك الثوب 
الآعلى إذا لم تنفد النجاسة إليه من الوب الأسفلء وهو واضح. والظاهر آنه لا خلاف فيه» ومثله 
في المبتخی: لو ثنى ثوبه وأعلاه طاهر دون أسفله وصلى على الأعلى جازت صلاته. 

[م] ولو سَجَدَ عَلى شيءٍ جس مسد صلاته» وَقالّ أبو يُوسفَ: إِنْ عاد حيىَ عَلِمّ على شيء 
طاهر لا سد 

[ش] أي: صلاته لأن السجود على موضع قد التحق بالعدم لانعدام شرط جوازه وهو 
الطهارةء فصار كأنه لم يسجد عليه وسجد على مكان طاهر. ووجه ظاهر الرواية أن السجدة أداء 
ركن» فلما لم تجز صارت فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة وهو يوجب فساد الصلاة. وإذا فسدت 
بفسادهاء فلا ينتفي الفساد بالإعادة. 

هذا وذكر القدوري في شرحه آنه إذا أعاد تلك السجدة في مكان طأاهر جاز» ولم يذكر قول 
أبي يوسف. وكذا في محيط رضي الدين نقلاً من النوادر» معللاً بقوله: لأن الوضع ليس باستعمال 
للنجاسة حقيقة» وإنما هو شبيه الاستعمالء فانحطت درجته عن الحمل» فلم يفسد الفعل لكنه لم 
یقع معتداً به» انتهی. ومشی عليه الزاهدي. 


و ا ره و یره وره کا گرو و رھم ا کے ەا ےرود 
[م] وإن كان مَوضع قدمَيهِ ور كيه طاهرا وَمَوضع جَبهته وأنفه نجساء عن أبي حنيفة: يَشجد 
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على آنفه وتحوز صلاته. خلافا لهما. 
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ِن کان مضع أنفِوٍ تجسا وسَاؤِرٌ المواضع طاهِرٌء جَارَ بلا خلاف. 


على أنفه وَتجورٌ صلانّه» خلافاً لهما. 

[ش] وهذا في الذخيرة بما لفظه: وإن كان موضع قدميه وركبتيه طاهراًء وموضع جبهته وأنفه 
نجسا. ذكر الزندويستي في نظمه: قال أبو حنيفة: يسجد على أنفه دون جبهته» وتجوز الصلاة. 
وعندهما لا تجوز صلاته» وهذا بناءٌ على أن عند أبي حنيفة أن فرض السجود يتأدى بوضع الأرنبةه 
وإِن لم يكن بجبهته علَّة على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

والأرنبة لا تأخذ من الأرض النجسة أكثر من قدر الدرهم» وعندهما: فرض السجود لا يتأدى 
بوضع الأرنبة إلا إذا كان بجبهته عذر» والجبهة تأخذ من الأرض أكثر من قدر الدرهم. 

وفي القدوري عن أبي حنيفة في هذا الفصل روایتان» وروی محمد عنه آنه لا یجوز» وروی 
آبو یو سف عئه: آنه یجوز. انتھی. 
وإن كان يتأذّى بمقدار الأرنبة عنده» ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضاًء كما إذا 
طول القراءة زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاة ومقدار الجبهة والأنف تزيد على قدر الدره 
فلا يكون عفوا. ونحوه في محيط رضي الدين» لكن هذا كما ترى مختص بما إذا وضع الجبهة مع 
الأنف الطاهر أنه يحمل الروايتين عن أبي حنيفة» لا ما إذا وضع الأنف فقط كما هو ظاهر سوق 
الذخيرةء بل الظاهر بعد القول بالاكتفاء بوضع الأرنبة عنده مطلقاً عدم الفساد قولاً واحدا كما هو 
ظاهر إشارة الزتدوبستي» وکان المصنف إنما قال: (عن ابي حنيفة) مع أن هذا هو ظاهر المذهب 
عنه بناءً على ظن قصور وجه هذا القول عن وجه ما فى الرواية الأخرى عنهء وهو قولهما: أنه لا 
يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر. 

ومن ثمة نص بعض المشايخ على أن الفتوى على هذا القولء وسنذكر ما يظهر لنا في ذلك في 
الكلام على السجدة إن شاء الله تعالى. 

والقدم والركبة والأنف وا جہ لجبهة معروفات» نعم» كل ذي أربع ركبتاه في يديه» وعرقوباه في 
رجليه» وقد يجمع ركبه على ركاب» بضم الكاف وفتحها وسكونها. 

[م] ِن كان مَوْضِم نفو تجساً وسَاِرٌ المواضع طهر جَارَ بلا خلافٌ. 


[ش] يعني: بين أصحابناء ويكره سواء وضع أنفه على ذلك الموضع أو لم يضع. أما الجواز 
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وَذّگر شَمْس الأَيَة الس ر حَسِی: إذا گات اللَجاسَة في مَوْضٍع الكَمَبْنِ أو الوكين جارَتُ 


وَقالَ ذ في العيْونِ: ذه الرواية شاد وَأّصخُها اَن بقل : إا كان في مَوْضع زربيو لا 
يجور. 


فيما إذا وضعه» فلأن الأرنبة لا تأخذ من الأرض أكثر من قدر الدرهم. وأمًا الكراهةء فلمباشرة 
أنفه للمكان النجس. وأما الجواز فيما إذا لم يضعه» فظاهر لأن الاقتصار عليها على الجبهة يجوز 
عندهم. وأما الكراهة» فلعدم العذر في الاقتصار عليها لأن الظاهر أن كون وضع الأنف نجساً ليس 
بعذر. لكن ما في الذخيرة بعد ذكر مسألة الكتاب: وكذلك إذا کان موضع قدمیه وموضع رکبتیه 
وموضع أنفه طاهرأًء وموضع جبهته نجساً يسجد على أنقه» وتجوز الصلاة ة بلا خلاف» انتھی . 

ويفيد أن يكون موضع الأنف نجساً عذرء وإلا لا يستقيم نفي الخلاف في هذا أيضاً فإنه 
يجوز الاقتصار على الأنف عندهما إذا كان لعذر» والفرض أن ليس هنا شيء سوى كون موضع 
الجبهة نجساًء والشأن في كون هذا عذرء فتأمله. 

[م] وَذّكر سَمْس الأََِّة الس خَي: إذا كات النَّجاسَة في مَوْضع الكَميْنِ َو ارين جارَت 
صلاتة. 

[ش] خلافاً لزفر» وكذا في البدائعم ومحيط رضي الدين. وقال في الذخيرة» وتتمة الصغرى: 
وهكذا ذكر الصدر الشهيد إلا أنه لم يذكر خلاف زفرء وهكذا ذكر القدوري» انتهى. 

وغيرٌ حاف أن لیس عدم تعرض بعضهم لخلافه دلیلاً على عدم خلافه مع تعرض بعض 
آخرين لثبوت خلافه» وذكر في البدائع والمحيط حلاف الشافعي مع زفر» وهو كذلك. 

[م] قال في العَيُونِ: مو الرّوابةٌ شاد وَأَصَخُها أن يُقالّ: إا كان في مَوْضع ركه لا يجوز 

[ش] والذي في الذخيرة: وإن كان موضع قدميه وجبهته وأنفه طاهراً وموضع ركبتيه نجساً 
ذكر الزندوبستي في نظمه: أن في ظاهر الرواية لا تجوز صلاته» وقال الطحاوي: يجوز» وكان الفقيه 
أبو الليث يقول: لا يجوز. وفي تتمة الفتاوى الصخرى: وذكر في النوازل: إذا لم يضع ركبتيه على 
الأرض عند السجود» وقال أبو نصر: لا يجزئه» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وقال: مرويّ عن أبي 
يوسف: يجزئه» وتلك رواية شاذة لا نأخذ بها. وذكر في الواقعات: إذا لم يضع المصلي ركبتيه 
على الأرض عند السجود» فاختيار أبي اللیث آنه لا یجزئه» وفتوی مشايخنا أنه لا يجوز؛ لأنه لو 
کان مود ضع الركبتين نجساً يجوز والفقيه أبو الليث لم يصحح هذه الرواية في العيون» وصحها 
القدوري» انتهى. 
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ثم في البدائع: وجه قولهما أن قول زفر والشافعي أنه أدى ركنا من أركان الصلاة مع النجاسةه 
الركبتين ليس بركن» ولهذا لو آمكنه السجود بدون الوضع فيجعل كأنه لم يضع أصلاء ولو ترك 
الوضع جازت صلاته» فههنا أؤلى. وهكذا نقول: إذا كانت النجاسة على موضع القيام أن ذلك 
يلحق بالعدم» غير أن القيام ركن في باب الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه بخلاف الثوب؛ لأن لابس 
الثوب صار حاملاً للنجاسة مستعملاً لهاء لأنها تتحرك بتحركه لكونها تبعاً للثوب. أما هنا بخلافه» 
انتھی. 

ووافق قاضي خان على عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين فيما إذا لم يضعهما لا فيما 
إذا وضعهماء فقال في فتاواه: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو في موضع الركبتين؛ 
يعني: تمنع جواز الصلاة قفال: ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على النجاسة» وهذا كما لو صلى 
رافعاً إحدى قدميه جازت صلاته» ولو وضع القدم على النجاسة لا يجوز ولا يجعل کأنه لم يضع» 
انتھی. 

ومحصل ما ذكره صاحب البدائع من الفرق وقد آشرنا إلى بعضه في شرح قول المصنف: 
(ولو كانت النجاسة تحت قدميه) إلى آخره» أن القيام فيما إذا وضع قدميه وتحت إحداهما نجاسة 
مانعة من جواز الصلاة مضاف إليهما؛ إذ ليس إحداهما بأن يضاف القيام إليها أوّلى من الآخرىء 
والقيام من أفعال الصلاة مقصوداً لأنه ركنء فلا يصح بدون الطهارةء فيخرج ذلك القيام على 
النجاسة من أن يكون فعل الصلاة لعدم الطهارة وما ليس من أفعال الصلاة إذا أدخل في الصلاة 
وكان قليلاً يكون عفواًء وإلا فلا؛ بخلاف ما إذا كانت النجاسة على موضع اليدين والركبتين حيث 
لا تفسد صلاته» وإن طال الوضع لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة مقصوداًء بل من توابعهاء فلا 
يخرج من أن يكون فعل الصلاة تبعا لعدم الطهارة لوجود الطهارة في الأصل» انتهى. وفيه تأمل. 

ثم ظاهر كلام أبي الليث يشير إلى افتراض وضع الركبتين» وذكر في الهداية وغيرها أن 
وضعها سنة عندناء وسيآتي إن شاء الله تعالى في الكلام على السجود أن الأو جه بالنسبة إلى القراعد 
المذهبية وجوب وضعهماء فيتفرع على استنان وضعهما انتفاء عدم الجواز فيما إذا لم يضعهماً 
أصلاء أو وضعهما على مكان نجس على ما فيه من تأمل بالسبة إلى الصورة الثانية. وعلى افتراض 
وضعهما انتفاء الجواز أصلاً في الصورتين حتى تلزمه الإعادة قطعاً فيهما. 

وعلى القول بوجوب وضعهما الأجزاء مع انتقال الكمال كما في ترك الفاتحة للقادر عليها 
من إمام ومنفرد حتی یٹم على تقدیر عدم الإعادة على وجه الكمال وانتفاء الجواز أن وضعهما 
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إن کان وضع خی الین ٹا لا جوز إن کان وضتها عل 


وَإِنْ کانَ تحت کل ق ڌم اقل من ڌر الدّزَم قَلَو جُمِعَث تصبر اکر ِن تدر الدزحَم 
0 ت 3-0 < 


َمْتَعَ گما تَمُتَعٌ في توب ذِي ي طاقَيْن. 


ٍ اہ ر “rG‏ 
وَإِن افتتح في مَکانِ طاهر ثم تقل قد ميو على سَيٰءِ جس وَقام» إَنْ لم يَمْكٿ يِقَدارَ ما 
يودي رځنا جار إلا قلا. 


على مكان نجس حتى يلزمه الإعادة كما هو مقتضى كلام قاضي خان الماضي» والله سبحانه أعلم. 

[م] ِن کان مَوْضِعٌ إِخْدَّى القَدََيْنِ َجساً لا يجوز إِنْ كان وَصَعَها عَلَْه. 

[ش] وقد عرفت الوجه آنفاًء وكذا لو وضع القدم التي موضعها نجس على ذلك الموضع 
ورفع الأخرى. آنا إذا رفع التي موضعها نجس ووضع التي موضعها ظاهرء فلا كما تقد م. 

E 
هو الصحيح رواية ودراية» وأن هذا إذا كانت النجاسة غليظة. فإذا كانت خفيفةء فإنما تمنع كانت‎ 
كثيراً فاحشاًء وأن في يأتي وصفها بالكثير الفاحش إذا استوعبت موضع القدمين فضلاً أن يكون‎ 
دونهما خلافاً.‎ 

م إن انتح في کان طاهر م تقل قدي على َء تجس دقام إن لم کٹ ودار يودي 
رُکناً جار وَإلاَلا. 

[ش] أي: وإن لم يمكث قائماً على المكان النجس مقدار ما يمكنه فيه أداء ركن بل عاد قبل 
ذلك إلى موضعه الأول جازء ذكره قاضي خان وغيره. وقد ذكر غير واحد - كنجم الدين النسفي» 
وصاحب المجمع - أن هذا قول أبي يوسف. وقال محمد: إن أذى ركنا على الموضع النجس 
فسدت صلاته» وإلا فلا. ولم يذكروا عن أبي حنيفة شيئاًء وسنذكر من الفتاوى الخانية» وقبل قول 
أبي حنيفة في هذا كقول محمد» وجزم رضي الدين في المحيط : يذكر أبي حنيفة مع محمد. وعند 
زفر: تفسد مطاقاًء والمسألة نظير ما لو انكشف من العورة مقدار ما يمنع الصلاة فيهاء والخلاف 
السالف محكيٌ في هذه أيضاً كما سيحكيه المصنف في آخر الكلام في الشرط الثالث لهما أن 
المفسد آداء شيء من الصلاة مع النجاسةء ولم يوجد. ولأبي يوسف: أن قليل النجاسة في كثير 
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وگذا إا رَقَعَ عله وَعَلَيّهما َد إِنْ دی مَعَهُما ركنا قَسْدَّت ورلا تلا. 


المدة عفو ككثير النجاسة في قليل المدة. أما كثير النجاسة مع كثير المدة» فليس بعفو» والزمان 
الذي فيه أداء ركن من الصلاة مع ملابسة النجاسة زمان كثيرء فيصير في الحكم كفعل مفسد زيد في 
الصلاة» وهذا هو المراد بما في الذخيرة وغيرها. 

وفي القدوري: إذا افتتح الصلاة على مكان طاهر ثم نقل قدميه إلى مكان نجس ثم عاد إلى 
مكان طاهر صت صلاته» إلا أن يتطاول حتى يصير في حكم الفعل إذا زيد في الصلاة أفسدها. 
ثم أنه قد اقتصر غير واحد على ذكر هذا الحكم للمسألة من غير عزو إلى أبي يوسف كما فعل 
المصنف» منهم صاحب البدائع» وذلك فيما يظهر إشارة منهم إلى أنه المختار. وسنذكر من الفتارى 
الخانية وغيرها ما يفيد أن محل الخلاف ما إذا لم يتعمد ذلك وكان مكثه هذا المقدار متلبسا بذلك 
بغير عذر غير مود لركن. أما لو دى ركنا تفسد بالاتفاق» سواء تعمّد ذلك أو لم يتعمّده. وكذا إذا 
تعمد ذلك ولم يود ركناًء سواء قل أو كثر. وإن لم يتعمد ولم يود ركناً ومكث لعذرء فإنها لا تفسد 
بالاتفاق. ولكن كون الحكم هو الفساد فيما إذا تعمد ذلك وكان قليلاً خلاف ما قدّمناه آنقاً من 
البدائع والذخيرة وغيرهما. 

ومن التوجيه المذكور من الطرفين» فإن ظاهر الكل التواطىء على عدم الفساد في هذه الصورة 
أيضاً بالاتفاق على أن الأشبه هو الفسادء وأن ذلك مخصوص بما إذا لم يتعمد ذلك» وسنذكر من 
محيط رضي الدين ما يشير إليه. 

نعم» قد ندعو إلى التعمّد ضرورة في الجملة» فيختفر ذلك التعمد بسبب تلك الضرورة حتى 
يكون ذلك التعمد كلا تعمد ويجري فيه من الحکم ما يجري له في إصابته من غير تعمد له بناءٌ على 
ما يظهر من الخلاصة في مسألة النعل الآتية. 

ثم قاضي خان ذكر هذه المسألة التي نحن بصددها في فتاواه أولاً كما في الكتاب» وثانياً مع 
جملة نظائر لها على هذا المنوال من التفصيل كما ستقف عليه. 

[م] و گذا إا َع تَعْلَِ وَعَليهما قَذَر إن اَی مَعَهُما ْنا قَمُدَّتْ, إلا تلا. 

[ش] ومقتضى ما سنذكر من الخانية أيضاً آنه إن كان متعمّداً يفسد بالاتفاق؛ قل أو كش 
ادى ركنا أو لم يؤدٌ. وإن لم يكن متعمداء فإن كان معذوراً في الإمساك فإن ادى ركنا فسدت آيضاً 
بالاتفاق» وإن لم یود رکنا ولم یمکث مقدار ما يدي ركنا لم تفسد بالاتفاق. وإن مکث مقدار ما 
يؤدي ركنا فسدت عند أبي يوسف» ولم تفسد عند محّد أو عندهما. 


وقد عرفت أنه يشكل على الفساد في قليل المدّة بالتعمد ظاهر ما قدّمناه من الكتب المذكورة 
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وفي قتاوی أَهْلٍ سَمَركندَ َندّ: إذا سد سَجد وََقَع ثيابة على شَيٰءٍ جس جَارَت صَلاتَهء إذا كات 
يايسَة. 
وَفي اختلاف رَفرَ وَيَعْقَوبَ: وَإذا كانت التجاسَة سَة على بَاطِن التق والاجرَة وهو على 


ظاهرها ام صلی لم تف 


والتوجيه من الطرفينء ويوافق هذا الظاهر في هذا الحكم في خصوص هذه المسألة ما في الخلاصة: 
رجل زحمه الناس يوم الجمعة فخاف أن يضع نعلة فرفعها وهو في الصلاةء وكان فيها قذر أكثر من 
قدر الدرهم فقام والنعل في يده ثم وضعها لا تفسد حتى يركع ركوعاًتاماء أو ركنا آخر» والنعل في 
يده انتهى. فإن ظاهر هذا التعمد لرفع النعل وإمساكها وقد أوقف فيها الفساد على أداء الركن على 
مطلق الإمساك إلا أنه قد تقدّم أن الأشبه أن ظاهر ما في الكتب المذكورة والتوجيه من الطرفين 
مخصوص بما إذا لم يتعمّد» والإشارة إلى الحكم بعدم الفساد في هذه المسألة إذا لم يود ركتاً بناءً 
على ضرورة ترك التعمّد فيها بمنزلة عدمه» وجعل الإمساك عذرأً وهي فيما يظهر خوف ضياع 
النعل على تقدير عدم الرفع» وحينئلٍ فعدم الفساد على قول الكلام كما ستعلم» والله سبحانه أعلم. 

[م] في فناوی اهل سَمَرَكَندّ: ذا سَجَد وََقَعٌ ثبابة على شَيْءِ جس جَارَتٌ صلانة إ إذا کاتٹ 
يايسَة. 

[ش] وكذا ينبغي إذا كانت رطبة» ولا يصيب ثيابه منها ما يمنع جواز الصلاة؛ لأنه لم يستعمل 

واعلم أن ثبوت الواو في قوله: (وتقع ثيابه) غير واقع ظاهراً؛ لأن هذه الجملة في موضع الحال 
من الساجد. وقد تقرر في علم العربية أن الجملة الفعلية المضارعة المثبتة إذا وقعت حالا وهي 
مشتملة على ضمير صاحبها ر يمتنع دخول الواو عليهاء حتى ولوا ما ظاهره ذلك مما وقع في الكلام 
الفصيح» فيحتاج هذا إلى تأويلء وتأويله أن هنا مبتداً محذوفا بعد الواو لنكون الجملة في المعنى 
إسمية تقدیره: وهو يقع» كما قالوا مثله في قوله تعالی: ر يمن ماز عساوب مروت بماوراء 4 
[البقرة: ١‏ وإذ لواو هنا لعلف للحال ويقع هنا راقع موقع وقع» وعدل عت إلى المضابع 
حكاية للحال الماضية» كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في قول العرب: : قت وَأصك وجه 
أن الأصل: وصككت فعدل من الماضي إلى المضارع لما ذكرنا' 


[e1‏ وفي اختلاف رف وََعْقَوبَ: : وإذا گاتت التحاسَةَ على بَاطِنِ اة والاجرَة وهو على 
ظاهرها تائم بُصَلَي لم تَفْسد. 
[ش] ذكره في تتمة الفتاوى الصغرى» وفي محيط رضي الدين: واللبنة والآجرة إذا كان أحد 
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e ا‎ a a7 em 2S Sr Ol 
وبمثله إذا حلت النجاسّة على خشبة إن كانت الخشبة تقَبّل القطع تجوز الصلاة.‎ 


وجهيها نجساً فقام على الوجه الطاهر وصلى» إن كانت الآجرة مفروشة جاز؛ لأنها صارت في 
حكم الأرض لاتصالها بالأرض اتصال قرار» كما لو كان ظاهر الأرض طاهراً وباطنها نجساً. وإن 
لم تكن مفروشة» رُوي عن محمد: انه لا يجوز لآنها شيء واحد. وروي عن ابي يوسف: انه يجوز 
لآنها جزء من أجزاء الأرض ظاهره طاهر وأسفله نجس» فتجوز الصلاة كما في الو جه الأوّل» وعلى 
هذا مشى قاضي خان من غير عزو إليه» وهو إشارة إلى اختياره وهو حسن متجه مقذّم في الاعتبار 
على ما في الذخيرة والتتمة أيضاء ورواية عنه: أنه إن كان الجر واللبن وضع للبناء والفرش جازت 
الصلاة عليه» وإن وضع لغير ذلك لكي يرفع لم تجز صلاته. ثم حكاية بينهما على الوجه المذكور 
في المحيط عكس ما تقدّم من البدائع» وما في البدائع هو المشهور. 

م1 وله إا حلت الجا على حَقَبةٍ إن كات اكب كفل القع تجو الل. 

[ش] عزاه في الذخيرة إلى موضع آخر بعد أن عزى إلى بعض المواضع لو حلت نجاسة 
الخلاصةء فذكره مقتصراً عليه» فتابعه المصنف فى ذلك. 

ثم هذا يشير إلى أن غلظ الخشبة إذا كان لا يقبل القطع لا تجوز الصلاة كما هو مفهوم مخالفه» 
وقد وقع التصريح به في بعض نسخ الكتاب بلفظ : وإن كان لا يقبل القطع لا تجوز الصلاةء انتهى. 

ويمكن أيضاً أن يجري في هذه المسألة أيضاً الخلاف المذكور في مسألة الجرة ونحوهاء 
بل قد صرح في البدائع به حيث أجزآه في الباب كما سمعت» والباب عادة إنما يكون من الخشب» 
فحكايته في الباب حكاية له في الخشبةء وستسمع أيضاً حكايته في اللبد. وإذا كان كذلك» فهي إن 
لم تجز على الخشبة قولاً واحدا» وهي بحكاية الخلاف المذكور أجدر. 

وهذا كله لو لم يوجد التصريح به في نفس المسألة» فكيف وقد وجد؟ فقي الذخيرة والتتمة 
بعد ذكرها فيهما ما لفظه: وقال محمد فى هذه الفصول كلها: إن صلاته جائزة» انتهى. 

وحينئذ فالأشبه الجواز عليها مطلقاًء أعني: سواء كانت تصل القطع أو لا تصله» مركبة أو غير 
مركبة؛ لما تقدّم من توجيه ذلك. وسقوط اعتبار الطهارة في باطن الأرض شاهد بسقوط اعتبارها 
في باطن هذه الأشياء. وإذا كانت الصلاة على الوجه الظاهر من وجهي الثوب الصفيق الذي على 
وجهه الآخر نجاسة تجوز كما في المبتغى -فلأن تجوز هنا بطريق أولى. 

ولا يخفى أن منع البدائع عدم الجواز ثمة لأن الظاهر النفاد إلى الجانب الآخر» وإن كان لا 
يدركه الحس غير وارد هنا؛ لآن الظاهر هنا عدم النفاد إلى الجانب الآخر. ثم كون وحدة الشيء 
حساً مانعاً من الجواز لا دليل عليه» بل هُوّ ظاهراً الإلخاء كما يدل عليه جواز الأصح على موضع 
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وَإذا أصابَّتِ الأزض تحاسَة فَمَرَسَّها بطين أو جص وَصَلًى عَلَيْهِ جار وَلَيْسَ هَذا 
كالقۇب. 

ر 2 ل 0 ص 2 ص 2 d~‏ س ت ص 

ولو فرّشها بالتراب ولم بین إِنْ كان الترابُ تللا بحَيْتُ لو اسَشْكَه يج انح النجاسَة 

ر 2 

لا يجور ولا يجور. 

َو كان على اللَبْدٍ َجاسة ققلبة وَصَلى عَلى الوَجو الثاني يجو وقال أبو بُوسفً: لا 
يجوز ويو اح بَعْض المشايخ. 
طاهر من بساط ونحوه في موضع آخر منه نجاسة» سواء كان البساط يتحرك أحد طرفيه بتحريك 

ثم ثبوت الباقي مثله كما في عبارة المصنف وقع في الذخيرة والتتمة» وليس بواقع موقعه ولا 
حاجة إلى مله أيضاً. 

[م] وَإذا صابَتِ الأَرْض تَجاسَة قَفَرَسَها بطین أو جص صلی عَلَبهِ جار وَلَيْسَ هذا كالَؤب. 

[ش] وهذه المسألة فى الذخيرة والتتمة أيضاًء ولا بأس بحكاية نصهما ليظهرا المراد من 
قوله: (وليس هذا كالثوب)» قال فيهما: وفي المنتقى عن أبي يوسف: البول إذا كان على الأرض 
فبنى عليه أو فرشه بطين أو جص ححتى وقع له أحكام الفعل وقام عليه بحذاء البول وصلى أجزأه» 
وإن لزق البول بباطن البناء وليس البناء في هذا كالئوب» انتهى. 

يعني: فإنه يمنع إصابة البول باطنه الصلاة على ظاهره إذا كان ذا طاق واحد لنفوده إليه 
فاختصر المصنف اختصاراً أبهم المراد من العلاوة المذكورة. 

[م] ولو رها بالتراب ولم بن ِن كان الترابُ قَليلاً بِحَيْتُ لو اشتَصكَه بجد رَائِحَة التجاسَة 
لا يجوز وَإِلا يجوز 

[ش] أي: وإن كان التراب كثيراً لا جد رائحة النجاسة منه لو استشمه» ذكره في الفتاوى 
الخانية. والوجه في كلا الطرفين واضح» وهذا الحكم مقدَّم في الاعتبار على ما في الذخيرة والتتمة 
نقلاً عن رواية عن أبى يوسف: الأرض إذا أصابتها نجاسة فألقى عليها التراب وصلى عليهاء فإن 
ذلك الكبس للنقاء من غير أن تنقل إلى غيرها جازت صلاته» وإلا فلا. 

[م] وَلَوْ كان عَلى الب َجاسَة ققلبة وَصَلّى عَلى الوَجْه الثاني يجو وقال بو يُوشُفَ: لا 
يجوز وَبه أحَذَ بَْض المشايخ. 


الطهارة من الأنحاس 581 


وَهَذا كله مَذَْبٌ بي يُوسف ومحكٍَ هاا وَهُوّ مَذكورٌ في المحيط. 

وو بط المي على يء تس رط أو َس على أزضي رط تق أو َف 
لَب في تُب تس رَطِپ» رث الرطَوة في ٿوپو أو مصااه؛ بغر إن کان بحا لو صر 
الوب أو المصلي يقار مه هش نجس ولا تلا. 

قال سمس سمس الأبكَة الحلواني: لو کان بحال لو وَصَعَ يده بل يَصِير جسا تَهّذا 
ِي الأول 

[ش] ولعل في الاقتصار على هذا إشارة إلى الميل إلى قوله: لأن بعض المشايخ أيضاً أحذ 
بقول محمد كما تقدم من البدائع» وقد عرفت أنه الأوجه أيضاً إن شاء الله تعالى. الله إلا أن يكون 
هذا الاقتصار من المصتف بسبب أنه لم يطلع على من أخذ بقول محمّد. 

وأما قول المصنف: 


١ 


قرب 


]م[ وَهَذا کله مَذْهَبْ ابی يُوشف ومحكد رهما وُو مَذكورٌ فى المحيط. 

[ش] فلا يخفى ما فيه» فإنهما لم يجتمعا في هذه المسائل على جواب واحد كما هو ظاهر 
مثل هذه العبارة عادةء بل كل منهما مجيب بخلاف جواب صاحبه» فهما في ذلك في طرفي نقيض»ء 
وكأنه آراد بهذا الإشارة إلى آنه ليس في هذه المسائل شيء محفوظ عن أبي حنيفة» فهي من باب ما 
فيه قول لأبي يوسف على خلاف قول محمد» ولا قول فيه لأبي حنيفةء واعتمد في الإرشاد إلى هذا 
على حكاية الخلاف بينهما في هذه المسألة الأخيرة. 
ٍ [م] ولو بط المصلي على ٿيء س رطب أو لس على رض رطب سق أو َف 
الوب في توب جس رَطِب» تَأنرّث الرَطبة في وه أو مُصَلاه؛ بر إن كان بحالٍ لو صر الثوبَ 
او المصلي فاطو مهه شىء نجس ولا تلا. 

[ش] المصلى - بضم الميم وفتح اللام المشددة - ما يصلّى عليه وقد تقدّمت هذه المسألة 
الأخيرة في أثناء ما ذكره في فصل الأسآرء وذكر هذا الحكم فيها مقيّداً بالأصح» وذكرنا أن المسألة 
في الفتاوى الخانية والخلاصة»ء وما لشيخنا المحقق رحمه الله تعالى فيها من البحث» وما لنا في 
ذلك من التحقيق. والمسألتان الأوليان في معناه» ولقد كان المصنف في غنى عن تكرارهاء ولعله 
انما ذکرها لیصلها بها الذې یلیه وستتکلم على ما فيه ؛ آعني قول 

[م] قال سَمْس الأَكَة الحُلواني: : و کان حال لو وَصَع يَده تبتل َير َجساً هذ 
الأول. 
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وَأمّا الط اثالث فهر سر العَورَة 


[ش] فإن على المصنف أن يقال أولاً: إن هذا توهم أن المذكور ألا لم يقله شمس الأئمة 
المشار إليهء لكنه قاله في صلاة المستخني» وذكر هذا الثاني في صلاة الأصل كما أفاده في الذخيرة» 
وغالب مَّن ذكر هذه المسألة إليها ورد وعنها صدرء وثانياً أن المذكور فى الذخيرة عنه ما نصّه» وهو 
قريب من الأول: فإن اليد إنما تبتل بالوضع عليه إذا كان بحال لو عصر يسيل منه شيء أو يتقاطرء 
انتھی۔ 

فإذن القو لان متحدان في المعنى» وليس الثاني بأقرب من الأوّل» ولا بقريب منه . لكن الذي 
يظهر آن الثوب قد يكون بحال إذا وضعت اليد عليه لا تبتلء ولو عصر لسال منه أو تقاطر لتشربه في 
باطنه بحيث لا يظهر إلا بالعصرء ومفهوم مخالف الثاني يغيد آنه لا يتنجس . ومنطوق الأول يفيد أنه 
يتنجس فیختلفان» وحينئذ لا شك أن الثانى أقرب إلى الصواب من الأَرّل» فإنه يفيد جداً أن لا يناط 
الحكم بنجاسة الثوب حتى يكون بحال إذا وضعت اليد عليه تبتل» فإن كان بحيث لو عصر لسال 
منه شیء أو تقاطر. 

نعم» إن أريد بوضع اليد عليه الوضع مع التحامل بما عليه اتحد القولان؛ لأن اليد إذا كانت 
تبتل بالوضع عليه مع التحامل وهو بحيث إذا عصر سال منه شيء. وإذا كانت لا تبتل بالوضع عليه 
مع التحامل» وهو بحيث إذا عصر لا يسيل منه شيء؛ لأن وضع اليد على الثوب على هذا الوجه 
عصر له في المعنى» بل بعض الثياب إنما يعصره بعضهم هكذا مخافة تمزقه بليّه والتحامل عليه» ثم 
هذا کله على ما ذکروه. 

وأما على ما حققناه سالفا من أنه يتعين إماطة نجاسة الثوب المذكور بالعلم بأنه قد تشرب 
قو اماع منھه يقاب في یاز عة عى اماي وم مع دعاص ن کن في موش فن 
عل بالوضع عله آو لا وسواء کان بحیث لو عصر لسال مته شيء وقطر: واکان سما اتی تي 
العصر أو له وإلا جازت» والله أعلم. 

[e]‏ وأا الشرْط الَالت. 

[ش] من الشروط الستّة المذكورة اول الكتاب. 

]م[ فهو سر العَورَة. 

[ش] يعني: حالة القدرة عليهء والإجماع منعقد على افتراضه كما ذكره غير واحد» ولا عبرة 
لمن عساه خالف بعد ذلك» وقد أسلفنا أيضاً أنه حكى الإجماع على وجوب سترها خارج الصلاة 
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وَالعَوْرَةَمِنَ الرَجُْل ما تحت السَرَة إلى ركبه. وَالرْكبة عورةٌ أيضاً. 


بحضرة الناس إلا في مواضع» وأشرنا إلى أن ذلك واجب في حال الخلوة أيضاً على الأصح إذا لم 
يكن الانكشاف لغرض صحيح. ثم العورة ذ في أصل اللغة يبنى عن الخلل والعيب» ومن ثمة سميت 
العين المختلة عوراءء والكلمة القبيحة عوراء وفى ي الشرع قيل: ما ُب ستره من البدن انتهى. 

ولا يخفى أن هذا تعريف الشيء بحكمه» وهو إنما يفيد من عرف ثبوت هذا الحكم المحل 
له معلوم أيضاً من البدن» ولم يعرف كونه مسمى بالعورة. وأمّا من لم يعرف المحل الذي تعلق 
به هذا الحكم على التعيين» وإنما علم أن من البدن ما يجب ستره» ون ذلك يسمّى عورة» فلا 
يفيده. والأظهر تعريف العورة بتعداد المحال التي يطلق عليها كما مشى عليه الم الغفير» وتابحهم 
المصنف على ذلك. 

ثم إذا كان بعض المحال في حق بعض الأصناف عورة» وفي حق صنف آخر ليس بعورة وقع 
ذكر عد ما يسمى عورة من كل صنف على حدةء كما آشار إليه المصنف بقوله: 


ا 


[م] َالعَوْرَةمِنَ الرَجُل ما تحت السَرَة إلى ركبو والركبة عَورَة يبْضاً. 

[ش] لا السرْة على ما هو الصحيح عندناء وهو قول عند المالكية» ووجه عند الشافعية. وعن 
أبي حنيفة: أن السرّة أيضاً من العورة» وهو قول زفر» وقول آخر عند المالكية. ووجه آخر عند 
الشافعية» والمشهور عند المالكية ما في المعتمد لصاحب الإرشاد منهم. وذكر الباجي أن إليه 
ذهب جمهور أصحابهم» وصح الأوجه عند الشافعية. ورواية عن أحمد أن الركبة والسرة ليستا 
من العورة» وإنما العورة ما بينهما. وفي رواية آخرى عن مالك وأحمد: أنها القبل والدبر لا غيرء 
والحجْة للقول الأول ما روى الحاكم في المستدرك من غير تعقب عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» قال: سمعت رسول الله اة يقول: ما د بين السرْة والركبة عورة)» وما روى الدارقطني عن 
عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جدّه فى حديث طويل أن رسول الله ب قال: «فإنما تحت السرة إلى 
الركبة من العورة)» وما قيل أن في سند هذا سوار بن داود ليه العقيلي» فهو غير ضائر مع توثيق ابن 
معين وابن حبان له» وقول أحمد: شيخ بصري لا بأس به» كما ذكره صاحب التنقيح. وكذا قول 
شيخنا الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام» ولكن إنمايتم أمر هذا القول باندفاع أمور ثلاثة تورد 
عليه: 

الأمر الأول: لما في صحيح البخاري عن آنس؛ أن النبيّ بيه غزى خيبر فصلينا عندها صلاة 
الغداة بغلس» فركب نبي الله كيا وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة» فآجرى رسول الله اة في 
زقاق خيبر» ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه» انتهى. 
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وقد احج بهذا من قال: الفخذ ليس بعورة» والجواب أن هذه الرواية معارضة برواية صحيح 
مسلم فانحسر» فإن هذه تفيد أن انكشافه كان بخير اختياره إِمّا لضرورة الإعادة والأجزاء أو لعروض 
ريح شديدةء ثم ليس فيها أنه استدام بقاء الانكشاف» مع العلم به وإمكان الستر» وليس في هذا أيضاً 
نقض عليه ولا يمتنع مثله» إن لم تحمل رواية البخاري على هذه الروايةء فتترجًّح هذه الرواية 
عليها بما قدّمناه وما ثبت بالأسانيد الصحاح كما قال البيهقي عن ابن عباس» وجرهد» ومحمد بن 
جحش أن النبی بيا قال: «الفخذ عورة)ء فإن هذا القول محكم في إفادة أن الفخذ عورة مطلقاً على 
أن انكشاف فخذه اة كان واقعة حال» فلو سلمنا أنه كشفه قصداء فيَجُوز أن يكون لضرورة وظن ن 
سا لم يكن بحيث بقع بصره عليه حالتعذ. والظاهر أن أنساً وقع بصره عليه فجأةء لا أنه تعد إذ 
ليس في الحديث التصريح بذلك. 

ثم بعد هذا كله لو قامت ركن المعارضة بينهماء فالمحرم راجح على المبيح» ولا سيما إذا كان 
المحرم قولا مطلقاء والمبيح قولا في حقه خحاصة على ما هو المختار كما عرف في أصول الفقه. 

الأمر الثاني: لا يلزم من حديثي عبد الله بن جعفر وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه كون 
الركبة من العورةء لأنه كما قيل كلمة ما بين لا يتناول الحدَيْن» لا سيما وقد ظهر خروج السرّة فكذا 
الركبة» والغاية لا تدخل تحت المغياء وخصوصا عند زفر» فلا جرم أن هذا الإيراد عليه ألزم. 

O OI 
اة ارک من الور که معاول ان من رة اشر ین تور عن آي الجنوب عق بن‎ 
علقمة اليشكري» وقد قدّمنا في شرح قول المصنف: وأن يتولى أمر الوضوء بنفسه تضعيفهما.‎ 

ولحل الوجه في ذلك أن الركبة وقعت غاية للعورة بدخول إلى عليهاء وقد عرف أن الاية تارة 
تدخل وتارة تخرج» والركبة أيضا عبارة عن ملتقى عظمي الساق والفخذ, والتمييز بينهما متعذرء 
فاجتمع المحرم والمبيح» فغلب المحرم على المبيح احتياطا. 

وهذا مما يشهد بأن الحديث المذكور قد أجاد فيه الراوي الضعيف لجريانه على متن القواعد 
الشرعية المستفادة من النصوص الثانية بالطرق الصحيحة» فيتعاضدان على ثبوت هذا المطلوب. 
والوجه الموجب لعدم طرد القضية المذكورة في السرّة على قول زفر الموافق للرواية المذكورة 
عن أبي حنيفة في أنها عورة ما أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن جريج» عن النبيً بي أنه قال: 
«السرة عورة). 
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لکن يِن عَبره لامِن تفيو هو المختاڙ. 

وروی ا شُجاع عَن اي حَنبقَة ابي يُوسُفَ صا صربحاًٍذا كان مَخلُولً الجَيْ فر 
إلى عَورته لامسد صلال. وَبَعْصُ المشايخ جَعلَ سر العَوْرَةِمِنْ تيه رطا TT‏ 


الأمر الثالث: ينبخي أن يترجح القول بكون السرّة عورة بعين ما تقدّم في كون الركبة عورة» 
فإنه قد تعارض في السرّة المحرم والمبيح أيضاء ولا يضر على أصولنا كون المحرَّم المذكور 
مرسلاً معضلاًء فإنه غير قادح في الاحتجاج بعد ثقة المرسل وإمامته» وابن جريج أحد الأعلام 
الثقات مُجمع على ثقته كما ذكره الحافظ الذهبي في الميزان» فيترجح المحرّم على المبيح. ولا 
محيص عن هذاء إلا أن يتم منع مساواة هذا المحرَّم للمبيح في الثبوت كما هو الظاهر لانعدام ركن 
المعارضة حقيقة حينئذ حتى يتخلص منها بالترجيح المذكور. ثم مما يؤيد كونها ليست بعورة ما 
أخرج أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» والبيهقي في سننه عن ابن عمير - ابن إسحاق - 
قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة» فلقينا أبو هريرة» فقال للحسن: اكشف 
لي عن بطنك جيلت فداك» حتى أقبّل حيث رآيت رسول الله ية يقبّلهء قال: فكشف لي عن بطته» 
فقبّل سرّته» والله أعلم. 

[م] ِن من عَيْره لا مِنْ فيو ُو المختار. 

[ش] آي: لكن العورة المذكورة إنما هي عورة بالنسبة إلى غير صاحبها لا بالنسبة إليه كما 
نص عليه في الواقعات وغيرهاء وذكر المصنف وغيره آنه المختار» وسنذكره وجهه. 

[م] وروی ابن شُجاع عَن آبي حَيِة وبي بُوسُفَ بصا صربحاً ذا کان محلو الجَيْب كطرَ 
إلى عَوْرَته لا مسد صلانة. 

[ش] كذا في الذخيرة» ووقع في بعض نسخ الكتاب أيضاً مكان (نصاً): وهو تحريف له. وفي 
بعضها زيادة صريحاً بعد (نصاً). ولفظ التتمة فى هذه المسألة: إذا صلى فى ثوب واحد محلول 
الجيب. أشار في نوادر ابن شجاع إلى أنه يجوزء وسرّى بين ك اللحية وخفيف اللحية فإنه ذكر 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف إلى آنه لو نظر إلى عورته لا تفسد صلاته» وهو الصحيح. انتهى. 

وذكر الشيخ رضي الدين في المحيط آنه روى عن محمد وأنه الأصح» فقد تظافرت حينئذ 
الروايات عن علمائنا الثلاثة بأن ستر عورته من نفسه غير مفروض. 

م وَبَْض المشايخ جعل سر العَورَةَمِنْ تيو شزطا. 

[ش] منهم الإمام الفرغاني صاحب الحاوي القدسي» حيث قال فيه: والقميص إذا كان 
مفتوح الجيب بحيث لو نظر إلى عورة نفسه من ريقه لم يجزء انتهى. وهو موافق لما ذكر ابن شجاع 
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رت م ار اه 
حَتّى قالوا: ِن كيف اللَحية يجوز 


إن کان حَفِيف اللَحة > حى لو تَظْرَ رَس عَوْرَتف فَصااةُ قَاسِدَةٌ وه بتي بَعْض 
المشايخ. 


ولو صلی عُریاناً فی ي َة مُطلِمَة وَلَهُ تو ب طاهر ر ُو قاور على الاس لا تجوز صلا 
بالإجماع. 


في نوادره» وهشام عن محمد فيمن صلّى وهو محلول الجيب ليس عليه إلا قميص واحد» فركع 
فانفتح جيبه حتى لو نظر إلى عورة نفسه فصلاته فاسدة» زاد هشام: وإن لم ينظرء فإن كان قد لزق 
الثوب بصدره فلم ير عورته لو نظر إليها لأ تفسد صلاته. 

[م] حى قاوا: إل كثيف اللَحْيَة بجور. 

[ش] أي: حتى قال هو لا البعض فيمن صلى في قميص واحد محلول الجيب إن كان كثيف 
اللحيةء بحيث يحيل بين نظره وبين عورته إذا قصدها بالرؤية من غير أن يزيل لحيته من البين تجوز 

[م] ِن کان حَفِيف اللَحية تی لو تَر رَس عَوْرَي فصلا فاده 

[ش] لفقد شرط صحتهاء وهو سترها عنه مع الإمكان» كما هو الفرض. 

[م] وب بتي بَْض المشايخ. 

[ش] آي: بهذا التفصيل بناء على أن سترها من نفسه شرط أيضاًء وقد وجد في الصورة الأولى 
دون الثانية. وفي الذخيرة: وقال بعضهم: لا تجوز صلاته ولا تشعه لحيت. ذكر الزندويستي هذا 
القول في نظمه» وعاه مة أصحابنا جعلوا الشرط ستر العورة من غيره لا من نفسه؛ لأن العورة لا تكون 
عورة في حق غيره. ألا ترى أنه يحل لصاحبها مسّها والنظر إليها! وقدّمنا من المحيط أنه الأصح» 
ولقاتل أن يقول في هذا الاستيضاح ما فيه فإن هذا المعنى قد يوجد في حق غير صاحبها مع اشتراط 
سترها عن ذلك الغير لصحة صلاة صاحبها كأحد الزوجين بالنسبة إلى الآخرء فإن كلا منهما يحل 
له مس عورة صاحبه والنظر إليها مع اشتراط سترها عن صاحبه في صحة صلاة نفسهء وإن لم يكن 
فى ذلك المكان أحد سواهما. 

ثم المراد بالجيب هنا الفقد الذي يدخل فيه الرأس كما تشير إليه المسألة. 

[م] ولو صلی عَرياناً في ية مُظلِمَة وَلَه توب طهر وَهُوَ قاور على اللباس لا تجوز صلائة 
بالإجماع. 
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بدن المراة الحَرَة كلها عَوْرَ إلا وَجُهُها وَكَمَيْها. 


[ش]وممن حكاه الحافظ ابن عبد البر» فقال: وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه» وهو 
قادر على الاستتار» وصلًی عریاناً انتهی. ووجهه ظاهر مما قدّمناه من أن الستر مشتمل على حق 
الله تعالى وحق العباد. وإن كان في هذه الحالة مراعى في الجملة بسبب استتاره عنهم» فحق الله 
ليس كذلك. 

فإن قیل: الستر لا یحجب عن الله لآنه سبحانه رى المستور كما يرى المكشوف. 

آجيب: بأنه یری المكشوف تارکاً للأدب» والمستور متأدبا یعنی: وهذا الأدب واج 
مراعاته عند القدرة عليه. 

[م] بدن المرأة الحَرَة كلها عَوْرَة إلا وَجُهها و كقَيها. 

[ش]وبه قال مالك والشافعي وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى : وات زینته لما ظه ر 
متها [النور: 31]ء قال المقسرون: هو الوجه والكفان» وقد رواه البيهقي عن ابن عباس» وعائشة 
موقوفاً عليهماء ورواه إسماعيل القاضي من حديث ابن عباس مرفوعاً بسند جيد فيقدّم على ما 
أخرج الطبري بإسناد قوي عن ابن مسعود» قال: هي الثياب. وفي سنن ابي داود» عن خالد بن 
دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر ي ڪته: دخلت على رسول الله یه وعلیها ثیاب رقاق» 
فأعرض عنها رسول الله با وقال: «يا أسماء» إن المرآة إذا بلغت المحيض لا يُصلح أن يرى منها 
إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه» قال أبو داود: وهذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة» 
انتهى. وهر غير ضائر عند التحقيق» فإن خالد المذكور ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين» كما 
ذكره شيخنا الحافظ» وإرسال الثقة مقبول كما هو المذهب الصحيح. 


وهل ظاهر الكف ليس بعورة كباطنه» فعن مختلفات قاضي خان وغيرها ظاهر الكف» وباطنه 
ليسا عورتين إلا الرسغ. وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة وباطنه ليس عورة وظاهر الخلاصة على هذا 
المعزو إلى ظاهر الرواية» ومحيط رضي الدين» وشرح الجامع الصغير لقاضي خان على الأول. 
ولعل الكف عند صاحب هذا القول تجوز به عن اليد من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. ومن ثمة 
وقع في المحيط التعبير باليد دون الكف كما سنقف عليه» وإلا فالمتبادر من إطلاق استشناء الكف 
عدم دخول ظاهره في الأستشناء» ثم يشهد لكونه غير عورة ظاهراً أو باطناً ما أخحرج أبو دأود في 
المراسيل عن قتادة مرفوعاً: «آن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى 
المفصل»ء ولا يضر كونه مرسلاً معضلاً لمثل ما تقدّم من قريب. وأيضاً الظاهر أن إخراج الكف 


588 ستر العورة 


2 و 


وَفي القَدَمَيْن لاف المشايخ» وَذَكر في المحيط: الأصَدُ اهما ليسا بعَوْرَةٍ. 


عن كونه عورة معلول بالابتلاء بالإبداء بسبب أن كونه عورة مع هذا الابتلاء موجب للجرح» وهو 
مدفوع بالنص. وهذا الابتلاء كما هو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاهره. ثم قول المصنف: 
(كلها) كما في بعض نسخ القدوري تأكيد لبّدن» وآنث الضمير بناء على اكتساب المضاف من 
المضاف إليه التأنيث لكونه مؤنثاً. 

[م] في القَدَمَيْن اختلاف المشايخ. 

[ش]كذا في المفيد وغيره» واختلاف الرواية عن أبي حنيفة أيضاً كما ستعلم على الأثر. 

[م] وَذَكر في المحيط : الأصح أنهُما ليسا بعَوْرَة. 

[ش]وهذا رواية ابن شجاع عن الحسن» عن أبي حنيفة على ما ذكره الكرخي» ومشى عليه 
صاحب الخلاصة وغيره. ون في الهداية» وشرح الجامع الصغير لقاضي خان على أنه الأصح. 
وأما أنه في المحيط أيضاًء فقد عرفت أنه يريد المحيط البرهاني وأني لم أقف عليه وراجعت 
محيط الشيخ رضي الدين فرأيته مشى على هذا أيضاء فقال: وعورة الحرة جميع أعضائها إلا الوجه 
واليدين إلى الرسغين» والقدمين إلى الكعبين. وفي الخاقانية: الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع 
الصلاة» هذا لفظها وهو ظاهر في كون القدم عورة كما هو الرواية الأخرى عن أبي حنيفة» وهذا 
مختار الإسبيجاني والمرغيناني» ونص أبو نصر الأقطع على أنه الصحيح» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد» ويشهد لهذا القول ظاهر الآية الشريفة على ما تقدم من تفسيرها عن عاشة موقوفاً ومرفوعاً. 

فإن قلت: الاستثناء المذكور مما يعلل ويخرج به غير ما وقع التصريح به مما هو معناه. 
والمعنى المعقول من ذلك فيما يظهر كما تقدم من الابتلاء في الإبداء اللازم منه الحرج على تقدير 
كونها عورة» وهذا متحقق في القدم إن لم يكن بطريق الأولوية» فبطريق المساواة» فينبغي أن يخرج 
عن كونها عورة. 

قلت: الأمر على ما ذكرت» لكن بشرط أن لا يوجد في المخرج بطريق التعليل نص يفيد 
خلافه» وهذا الشرط مفقود هناء فإنه وجد النص في غير هذه المسألة بخلافه» وهو ظاهر ماعن ابن 
عمر ررهعتها؛ أن رسول الله اة قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء»» فقالت أم سلمة وريكته: 
كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرأًا» فإذا انكشفت أقدامهن قال: «يرخين ذراعا)» قال: 
فإذا انكشفت أقدامهن» قال: «يرخين ذراعاًء ولا يردن عليه» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح. وما عن أم سلمة أنها سألت النبيّ بة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ 
فقال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها؟ رواه أبو داود والحاكم» فلا جرم أن يترجح هذا 
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وَذْرَاعَيْها كبطنها في ظاهر الرُواية. وروي عَنْ بي حَنيفة وأبي يُوسف آن ذراعَيها ليسا 
رس ص 2 رام ت 2 
بعَورَة. والاول هو الصحيح. 
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آمّا الشَعْر المُسترسل» فقال الفَقِية أبُو اللبْثِ: إن انكشف ربح المسترسل فسَدَّت 
صلاتهاء کذًا فی آکثر الفتاوی. 


على القول بأن القدم ليست بعورة في الصلاةء وعورة خارج الصلاة. 

[م] وَذرَاعَْها كَبَطْنِها في ظاهر الرواية. وروي عن ابي حَنيفة واي يُوسفَ أن ذراعَيْها ليسا 
بعورَة. 

[ش] والجملة في الخانية كما هو ظاهر سياق المصنف» إلا أنه يفيد وقوع التصحيح فيها 
على أن ذراعيها عورة كبطنهاء وليس في الخانية ذكر للتصحيح في هذه المسألة» وقد مشى على أن 
الذراع ليست بعورة كما هو غير ظاهر الروايةعن صاحب الاختيار» وصاحب الحاوي. 


[م] الأول هُوَ الصَحيح. 

[ش]أي: وكون ذراعيها عورة كما هو ظاهر الرواية هو الصحيح» وفي نسخة: الأصح» وهو 
الموافق للمبسوط والفتاوى الظهيرية» وهوالأوجه لما قدّمناه آنفاً. 

[م] أا الشَعْر المُستريل. 

[ش]بكسر السين» أي: النازل المتدلي من رأس الحرة. 

[م] فقا الفَقِية أبُو الليْثِ: إن اْككَف رُم المسترسل فَسَدَّتْ صَلاتهاء كذًا في اتر التاوى. 

[ش] فهو إذن عورة» وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام: وقد جمع في الأصل في 
موضع بين الرأس والشعر. والمراد من الرأس ما عليه من الشعرء فثبت أن الشعر الآخر عورة» وهو 
أحوط وأصح عندنا. وأما غسله في الجنابة» فموضوع وهو الصحيح» كذا اختاره الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل البخاري بخلاف شعر الرجال» فإنه يجب غسله لأنه لا ضرورة فيه» وفي شعر 
الأصح» وفي الهداية على أنه الصحيح. وفي الكافي على أنه الأحوط. والأمر في ذلك قريب» غير 
نهم لم يذكروا في توجيه هذا الترجيح سوى ما ذكره في المحيط بقوله: إلا أنه لم يكن عورة يجوز 
للأجنبي النظر إلى طرف صدغ الأجنبية وطرف ناصيتهاء وهذا أمر يؤدي إلى الفتنةء انتهى. 

وتعقبه شيخنا المحقق رَهةْألَهُ بآنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه» فحلّ 
النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورةء ولذا حَرْمّ النظر إلى وجهها. ووجه الأمر إذا شك 
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وَكَدَلِكَ الآذنان. حَتی لو انْكَسَف رَبْمٌ واجدَةٍ يمتَعٌ جَوارً الصلاق قالّ: هُوّ الصحيح. 

اما الخضْيتَانِ مَعَ الڏگرء قال بَعْضَهُّم: يُعْتبر كل واحِلِ منهما عَضواً على جد وَهُوّ 
الصحيح. 
في الشهوة ولا عورة» أنتهى. يعني: في غير حالة الضرورة كما عرف في كتاب الكراهية» وهو حسن 
ما إذا لم يتم هذاء فيمكن آن يقال: لأآنه لما كان من رأسها نظر إلى أصوله» وليس منه نظر إلى 
آطرافه» والموضع موضع احتياط» ولم يكن في إبدائه ضرورة ولا في ستره حرج رجح فيه جانب 
أصوله وحكم له بحكمها تغليباً لجانب التحريم كما هو الشأن في اجتماع المحرم والمبيح عند عدم 
الضرورة» والله سبحانه آعلم. 

وفي الخاقانية: المعتبر في إفساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين هو الصحيح» هذا لفظها 
وهو كما ترى إشارة إلى أن المسترسل ليس بعورة كما هو إحدى الروايتين» قال المحبوبي: وهو 
رواية المنتقى حتى قال فيه: لو انكشف شىء من شعر المرأة أسفل من الأذنين جازت صلاتهاء وإن 
كان أكثر من الثلث لأنه لا يواري الرأس» فلا يكون حكمه حكم الرأس» لكن مع هذا يحرم النظر 
إليه بشهوة؛ لأنه فتنة كالنظر إلى وجه المرأة الشابة. ولهذا المعنى قال مشايخنا رحمهم الله: تمنع 
المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا. ولا خحفي في أن ما ذكرناه من التوجيه لكونه 
غير عورة» والله أعلم. 

[م] وَكَدَلِك الأدُنان. 

[ش]من الحرة عورة أيضاًء ثم كل واحلِ منهما عضو مستقل. 

[م] حتّی لو اْكَشف ربع واحِدَةٍ يمتَعٌ جَوارَ الصلاق قالّ: هُوَ الصحيح. 

[ش] كذا فى غير ما نسخةء ومثله فى العادة الغالبة بكونه احترازاً عن قول يخالف المذكورء 
ومعلوم أن القول الذي يخالفه القول بأن كلاً منهما ليس عضواً على جِدَة» ولم أقف على ذلك 
منقولاً عن أحد ولعله لدفع أن يتوهم أن كلا منهما ليس مع الرأس عضو واحد؛ لأنهما من الرأس 
حقيقة وحكماً في بعض الأحكام. وأما أنه لدفع توهَّم أنهما عضر واحده فبعيد. ثم قال: لا أدري 
من فاعل قال» ثم ليس لقوله: وكذلك الأذنان... إلى آخره في بعض ذكر. 

[م] اما الخْصیتانِ مَحَ الد گرء قال بَعْصهُم: بُتبر گل واج مِنْهما عُضْواً على جِدَة وهو 
د 


[ش] كما نص عليه صاحب الهداية» وقاضي خان» وصاحب الكافي وغيرهم؛ لأن كلاً 
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وَكَدَلِك اختَلفوا في الركبةمَعَ ا لقَخِذِ وَقال بَعّضهم: الركبة مَحَ الفَخذِ عضو واج وَهُو 
ولو صلی ووبتاه مکشوكتان وَالفَخِدُ معط جار. 
راهلت وَرْبْعْ ساقها کشو ف ثُعيد ون كان أل من ذلك لاتعيد. وقال بو بُوشفَ: 
نوشاف ما دون النصَفٍ لا يمَعّء وَعَهُ في الصف روايتان. 


منهما يعتبر عضواً على حِدَة في الدية» وكذا هنا للاحتياط. وقال بعضهم: الذكر مع الخصيتين 
عضو واحد؛ لأنهما تبعان له» ونه نفع الجميع وهو الإيلاد. وعبّر قاضي خان في فتاواء عن هذا القول 
برواية» فعلى القول يمنع صحة الصلاة انكشاف ربع واحد منهما أياً ما كان» وعلى القول الثاني إنما 
یمنع انکشاف ربع الجميع. 

[م] وَكَدَلِك اختلَفوا في الوكَبة مَحَ القَخِذِ وَقال َْضَهُم: الركَبة مَعَ الَخِذِ عضو واج وهو 
الصجيح. 

[ش] وفي التجنيس: الأصح» وفي الخلاصة: المختارء» لأن الركبة ملتقى عظمي الساق 
والفخذ» فليست بعضو مستقل في الحقيقة» وإنما جُعلت عورة تبعاً للفخذ احتياطاً كما تقدّم. وقال 
بعضهم: كل من الركبة والفخذ عضو مستقل على حِدَّة. وعبّر قاضي خان عن هذا القول في فتاواه 
برواية: 

[م] ولو صلی وَرُكبَاهٌ مَکْشو5َتان وَالفَخِد مُعَطی جارّ. 

[ش] تفريعاً على الصحيح لأنهما لا يبلغان ربع إحدى الفخذين مع إحداهما. وأما إذا فرعنا 
على أن الركبة عضو مستقل» فالقول بعدم جواز الصلاة واضح جداً لأنه إذا كانت الصلاة لا تجوز 
مع كشف إحدى ركبتيه» فما الظنٌ بها؟ أي الصلاة إذا كانتا جميعاً مكشوفتين. 

ثم كان الوجه الظاهر أن يقول المصنف: والفخذ مغطاة فإن الفخذ مؤنث كما قدّمنا مع بيان 
ما في لفظه من اللغات في شرح قول المصنف: ومن استنقط فوجد على فراشه أو فخذه بللاً... 
المسألة» وكأنه ذكره على تأويل العضو. 

[م] مرآ ّت وَربْعْ ساقها مشو ف عي ِن کان أل مِنْ ذلك لا د تعيدٌ. وَقال أبٌو بُوسفَ: 
نشاف ما دُونَ الصف لا يم وَعَنهُ في التَصفٍ روايتانِ. 

[ش] اعلم أن قليل الانكشاف معفو عنه للضرورةء فإن الثياب لا تكاد تخلو من قليل الخرق» 
ولا سيما ثياب الفقراء والكثير مفسد لعدم الضرورة» فإنَ الغالب عدم وجوده في الثياب؛ غير أنهم 
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اختلفوا في حد الكشر والقليل. فقال بو يوسف: ما نقص عن نصف العضو قليل»ء وما زاد على 
نصف العضو كثير. واختلفت الرواية عنه في النصف» فجعله في حكم القليل في الجامع الصغيرء 
وفي حكم الكثير في الأصل. وقال آبو حنيفة ومحمّد: ما دون ربع العضو قليل» وربع العضو 
فصاعداً كثير» وجه قول أبى يوسف أن الشىء إتما يوصف بالقلّة إذا كان ما يقابله أكثر منهء ولا شك 
في أن ما ون النصف قليل بالنسبة إلى الكل» وما زاد على النصف كثير بالنسبة إلى الباقي. 

وأما النصف, فباعتبار أنه خارج عن حد القلة يمنع» وباعتبار آنه غير داخل في حد الكشير لا 
يمنع» ولهما أن للربع حكم الكل في كثير من المواضع» فانكشافه يكون كانكشاف الكل بخلاف ما 
دونه فیلحق بالعدم. 

ثم هنا تتمیمات تشتمل على تنبیهات مهمات» رآينا أن نسعف بها على جاري العادات: 

التميم الأول: قال فخر الإسلام البزدوي» وصاحب الهداية ومَنْ وافقهما: ودلّت هذه المسألة 
على أن القدم ليست بعورة؛ لآنه جوز الصلاة مع كشف ما دون ربع الساق والقدم مكشوفة لا 
محالة. 

قال الحبد الضعيف غفر الله له: ولا يخفى ما في هذه الأدلةء فإنه لا يلزم أن يكون مع انكشاف ما 
دون الربع من الساق كون القدم مكشوف» فإنه يتصور أن تكون القدم مستورة بالخف عن استيعابها 
بالسترء أو في وسطها أو طرفها الأعلى لخرق في الإزار أو السراويل ونحو ذلك» فنفي العورة عن 
القدم بهذا الذي ذكروه» نفي باحتمال غير ظاهر. 

التعميم الثاني: فإن قلت: هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير والمذكور فيه محمد عن 
يعقوب» عن أبي حنيفة في المرأة تصلي وربع ساقها مكشوف آو ثلشها نها تعيد» فما بال المصنف 
لم يذكر أو ثلثهاء أي ثلث الساق؛ لأنه مؤنث» ومسماه من الإنسان ما بين الركبة والقدم؟ 

قلت: لأن هذا اللفظ لم يوجد في جميع النسخ» بل ذكر في الكافي أنه لم يذكر في أكثرهاء ثم 
على تقدير ثبو ته كما في بعض النسخ إنما حذفه المصنف للعلم بثبوت الحكم للربع له بطريق أوْلى. 

فإن قلت: فعلی هذا ما بال محمد ذکره؟ 


قلت: قد ذكر فيه وجوه أحسنها وجهان» أحدهما: أن أبا حنيفة سئل عن هذه المسألة على هذا 
الوجه» فأوردها محمد فى الكتاب كذلك. ثانيهما: أن ذكر الثلث من باب التنصيص على ما ثبت بطريق 
الدلالة ومثله ثابت في فصيح الكلام وناهيك بقوله تعالی: ٭ فلك بوم یوم عو )عل الکمرں عر 
يبر [المدثر: 10-9]. 
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رال لحْكّمْ في الشَعر وَالبَطنِ وَالظْهرٍ وَالفَخِذٍ كا لحُکم في السَّاقِ. 
وأا القبل والدير على هذا الاختلافِ يَعْني: إا الْكَسف من اهما ر ربع يَمْنع عِندهما 
خلافاً لأبی پُوسف مَذکورٌ فی الرباداتِ. 


التتميم الثالث: في الخلاصة: وفي المرأة الكعب ينبغي أن يكون حكمه حكم الركبة» انتهى. 
وقد عرفت آن الصحيح آنها ليست بعضو مستقل» بل هي مع الفخذ عضو واحد» فكذا هنا الصحيح 
أن الكعبَ ليس بعُضو مُستقل» »بل هو مع الساق عضو واحد» فعلى هذاإنمايمنع ربع الساق مع ربع 
الكعب أو مقدار ربعهما. 

التتميم الرَابع: هل الضابط المذكور هذا الانكشاف القليل والكثير جار في العورة الغليظة 
وهي اليل والدبر؟ كما هو جار في الخفيفة وهي ما سواهماما لم يقع قع التعرض له فى ظاهر الرواية. 
وذكر الكرخى آنه خاص بالخفيفة. وأما الغليظة» فالقليل منها قدر الدرهم فما دونه والکثير ما زاد 
على قدر الدرهم قياساً على النجاسة تغليظاً لأمر العورة الغليظةء وغلظوه بأن هذا تغليظ يؤدي إلى 
التخفيف أو الإسقاط؛ لأن من الغليظة ما ليس بأكثر من قدر الدرهم فيؤدي إلى أن كشف جميعه 
لا يمنع» بل الضابط المذكور جار في الغليظة كما في الخفيفة» وممّن نص على أنه الأصح فيهما 
صاحب الخلاصة. 

وقد جيب عنه أنه قد قيل بن الغليظة القبل والدبر مع ما حولهماء فيجوز كونه اعتبر ذلك 
فلا يرد عليه ما قالوه ويدفعه ما تقدّم من أن الصحيح أن كلاً من الذكر والخصيتين عضو مستقل. 
وكذا الصحيح أن كلاً من الإليتين والدبر عضو مستقل» فلا يتم ذلك الاعتبار على أن محمد ذكر في 
الزيادات ما يفيد استواء الخفيفة والغليظة للضابط المذكور كمانقله غير واحد» وسيذكره المصنف 
أيضاًء والله سبحانه أعلم. 

[م] وَالحْكّمُ في الشعر وَالبطن والظهر وَالمَخِذٍ كالحُكم في السّاق. 

[ش] يعني: إذا انكشف من أحد هذه الأشياء ممن هي كلها منه عورة مقدار الربع من واحد 
منها كان ذلك مانعاً من صحة الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف» فإن عنده المنع 
منوط ببلوغ النصف من أحدها في رواية» وبالزيادة عليه في أخرى كما تقدّم في الساق. 

]اما الفیل والدیر على هذا الاختلافِ يَعْني: إا الْكسَفَ مِنْ أَحَدِهما رَبْعَة يَمْتَعْ عِنْدَّهما 
خلافاً لأپی پُوسف مَذکورٌ فی الرياداثِ. 

[ش] والظاهر أنه إنما أفصح بهذا لنقي ما ذهب إليه الكرخي من أن المانع منهما ما زاد على 


ادي المة إن ات مراِقة وهو للصذر ون کات کبيرة فالشذي أل بشيو. 
وفي شرح مس الأَكَةٍ :ذا كان الوب ب رَقبقاً يِف ما تحقة لا بَحْصل به سر العَوَرَة 


من صلی في قمص لَيْسَ َا لَه عَيْره» فلو تَظْر إنسان مِنْ تحتو تحتو ری عَوْرَه هذا لَيْسَ 


بسیے. 


وَذگر في الرياداتٍ: َو أَنّ مره صَلَتْ وَهِيْ فر على اتوب الجدِيِ فَلَبْسّث كو 


کد بز کخرماشی ینکیم شی تی ایشیا ع ن زي 


مذي المرأة ِن کاتٽ مُراهِمَة وُو َع للصذرِء وَِنْ کاٹ کبيرةٌ فالشذي أضل مرد 

[ش] والمذكور في عامة الكتب مكان قوله: (مراهقة) لفظ: ناهدةء آي: وإن كانت الثدي 
نافرة من الصدر غير مسترخيةء فهي تبع للصدر يعد معه عضواً واحداء وإن كانت الثدي كبيرة 
بأن انكسرت واسترخت فهي عضو على جِدَّة يكون انكشاف الربع منها على خصوصها مانعاً من 
صحَة الصلاة عندهما. والثدي تذكر وتؤنث» والتذكير أشهر» ولم يذكر في المعرب سوى التذكيرء 
وعبارة المشايخ على التأنيث» وكان هذا مع ما وقع في بعض المواضع من التعبير عن الثدي الكبير 
ا مسل خا قم اہی تي دهم امع حئی داع راق موخیع امدق و کا۵ اا ب 

بناء على أن المراهقة لا تكون ذات ثدي كبير منكسر في الغالب. 

[م] وني شرح سمس الأية: إذا كان الوب رَقبقاًيَصِف ما تحتة لا صل بو سر العَورَة. 

[ش] لعدم مواراة العورة به» ويشهد له حديث عائشة السالف: ويصف ما تحته» أي: رى ما 
تحته. وفي بعض النسخ: يظهر ما تحته. 

[م] وَمَنْ صلی في قمص يس عليه عير َو تَر سان مِنْ حه رأ عَوْرَكه كَهّذا لس 


م[ 


[ش] ذكره في الذخيرة والتتمة وغيرهماء وهو يفيد أن الستر من أسفله لا يلزم» بل إنما يلزم 
من جوانبه وأعلاه كما هو الأصح عند الشافعية» ولا بأس فإنه الستر المعهود المتوارث للناس. 

[م] وَذّگر في الرّياداتِ: رَو أن المرأةَ صَلّثْ وَهِي تدر عَلى التب الجدِيد قبست وبا حلقاً 
انكشفَ من شعرها شيءَ وَمِنْ ل تُخِذِها شي وَمِنْ ساقها شيءَ َو جم ذلك ْم ربح الساقء تا 
تجوز صلاتها. 
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آنا العورة مي الأَمڌ ما هي ورمن الَجُل وََطنها هرما ضا عور 


[ش ]ولم أقف على هذه المسألة هكذا معزوة إلى الزيادات إلا هناء والذي في البدائع : وذکر 
محمد في الزيادات ما يدل على أن حكم الغليظة والخفيفة واحد فإنه قال: امرأة صلت فانكشف 
شيءَ من شعرهاء وشيء من ظهرهاء وشيء من فرجهاء وشيء من فخذها آنه ٳِذا کان بحال لو جمع 
بلغ الربع منع أداء الصلاة. وإن لم يبلغ لا يمنع» فقد جمع بين العورة الغليظة والخفيفة واعتبر 
فيهما الربع» فثبت آن حكمهما لا بختلف» ون الخلاف فيهما واحد وفي شرح الزاهدي : والتقدير 
بالدرهم ليس بصواب» بدليل ما ذكر محمّد في الزيادات نها إذا صلت وانكشف شيء من شعرها 
وشيء من ظهرها وشيء من فرجها إن کان بحال لو جمع بلغ الربع منع» وإلا فلاء انتهى. وهذا ما 
نه بتر مم واحی متها قال: و صل وهي تقدر على اياب وينکشف يءَ من شمرها ومن 
فخذها ومن ساقها ومن فرجهاء وهو إذا جُمع بلغ ربع فخذها أو شعرها و ساقها أو عورتها فسدت» 
وإلا فلاء انتهى. 

وقال في القنية: وهذا نص على آمرين الناس عنهما غافلون: 

أحدهما: أنه يعتبر الجمع بالأجزاء» كالآسداس والأسباع بالقدر. 

والثاني: آن المکشوف من الكل لو کان قدر ربع آصغرها د يمنع الجواز» حتى لو انكشف من 
الأذن سبعهاء ومن الساق سبعها يمنع؛ لن المكشوف قدر ربع | 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وقد نص على هذا الأمر الثاني نقلاً من الزيادات الشيخ 
رضي الدين في المحيط» وقد ظهر من هذه الجملة أنه سقط من قلم المصنف ذكر الفرج أو العورة 
ثم تصحيحه بعد ذلك بفرض أن الساق كانت أصخر الأشياء المذكورةء وكذا ما في غاية البيان. 

وذکر في شرح الزیادات: لو کان سدس عورتها مكشوفاً وسدس ساقها وسدس فخذهاء 
وذلك يبلغ ربع الساق لا تجزئها صلاتهاء انتهى. ينبغي أن يكون محمولا على آن الساق كانت 
أصغر الأشياء المذكورة» ليتطابق كلامهم. والحَلَق من الثياب - بفتح اللام - هو البالي منها. 

[م] آَم العَوْرَة من الأَمَةٍ ةما هي عَورَة من الرَجُلِ. 

[ش]بالطريق الأوّلى» لأنها محل الشهوة دونه. 

[م] وَبطتها وَظَهرا ضا عَورَة. 

[ش] لأن كلا منهما موضع مشتهى» وما عدا هذه الجملة منها ليس بعورة» سواء كان رأساً 
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ور 


وَالمُدَبِرَة َأ للد وَالمُكاتبة بمَْزلة الأَمَة 


وو 


ون انْكَسَف عضو فَسَِرَ مِنْ َير بْب لا يضر وَإِنْ ادى مَعَه ركنا تَفْسدٌ. 


أو كتفاً أو ساقاً» وهذا لأن المسقط لحكم العورة حتى تبعته العورة في السقوط الحرح اللازم 
من إعطاء بدنها كله حكم العورة مع الحاجة إلى خروجها إلى ما بين الرجال ومباشرتها الأعمال 
الموجبة للمخالطة لهم فسقط ما يوقع في الحرج إيجاب ستره وهو ما سوى الظهر والبطن إلى 
الركبةء بخلاف البطن والظهر إلى الركبة؛ لأن تلك المزاولة لا تستلزم كشفهما عادة ليسقطا أيضاً. 

وقد أخحرج عبد الرزاق باسناو صحيح عن عمر لئت أنه ضربَ َة متقنعة وقال: اكشفي 
رأسك لا تتشبهي بالحرائر. 

رارم ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس: رأى عمر امرأة عليها جلباب» فقال: عتقت» 
قالت: لاء قال: ضعيه عن رأسك» إنما الجلباب على الحرائرء فتلكآت فقام إليها بالدرة فضربَ 

ثم في توضيح المالكية: فإن قيل: لِم منع عمر الإماء من التشبّه بالحرائر؟ فجوابه: أن السفهاء 
جرت عادتهم بالتعرض» فخشي أن يتلبس الأمر فيتعرض السفهاء ء للحرائر» فتكون الفتنة أشد» وهو 
معئی قوله عر وجل: ذلك دن أن يعرش لاود 4 [الأحزاب: 59[ أي: يتميّزن بعلامتهن عن 
غيرهن. 

[م] والمكبرة وأ الود وَالمُكاتبة ب مه بمَْزلّة الأمَة. 

[ش]آلقته في هذا الحکم» وما ذکرناه عن عمر رو نة يشهد بذلك» فإنهن ليس بحرائر »فان 
الأمة خلاف الحرة» كما ذكره الجوهري . والمستسعاة ة مثل الأمة في هذا الحكم أيضاً عند أبي حنيفة 
خلافاً لهماء وأما المستسعاة المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسرء فهى حرة بالاتفاق. 

[م] وَإِنِ انكَشَفَ عُضو سر مِنْ عَبْرٍ لَب لا صر 

[ش ]خلافاً لزفرء قلنا: في ذلك حرج لعسر الاحتراز عنه» فكان ساقطاً لاعتباره بالنص النافي 
للحرج» وهذا إذا كان الانكشاف لغير تعمد إليه كما هو ظاهر العبارة. والدليل: أما لو تعمد ذلك من 
غیر عذر فسدت صلاته بلا خلاف» کما نذکره. 

[م] وإ ادى مَعَه ركنا تفْسد. 

[ش]آي: وإن دى مع انكشاف العضو الذي هو عورة ركنا من أركان الصلاة تفسد صلاته بلا 
خلاف؛ لأن المؤدي يكون فاسداًء فيمتنع البناء عليه. 
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وان م بود وَلَكِنْ مَكَت مقدَارَ ء بودي فيه رکا بسن فلم يسر قدت عند آي يُوسُفَ 
خلافاً لمحمد. 


وكا داقع المُْصَلّي في الرَحمَة في صف السَصَاءِ أو وَقََ مام الإمام أو رَفَعَ تَجاستَة َه 
لقي قَعَلى ذا الخلاف. 
1[م] و َم ُد وَلِن كت مِهَدَارَ ‏ ا يودي فيو ركنا بسنو فلم ُتر فس فَسَدَت عند ابي ُو سف 


خلافا لمحمد. 

[ش]والوجه من الطرفين في هذه المسألة مثل ما هو الوجه منهما في مسألة ما إذا فتح في 
مکان ظاهر ونقل قدمیه على نجس نحو ما تقدم في شرحها. 

وتقييد المصنف كون الركن المقدر أداؤه في زمان المكث متليساً بالمانع المذكور بما له 
من الستة؛ أي بما هو مشروع فيه من الكمال الستي؛ كالتسبيحات في الركوع والسجود مثلاً تقييد 
غريب» ووجهه قريب» ولم أقف على تقييد الركن المذكور بكونه قصيرا أو 0 

[م] وَكَذّا إا وَقع المْصَلّي في الرَحْمَة في صف الَسَاءِ أو وََعَ مام الإ 
قى فَعَّلى هذا الخلاف. 


1۸ 
۹ 
8 
Ce 
61 


1 

[ش ]يعني أن عند أبي يوسف إن مكث في صف النساء أو مام الإمام - أي: قدامه - أو بيده 
النجاسة المانعة من صحة الصلاة مقدار آداء الر كن فسدت» وإلا فلا. وعند محمّد: إن أدّى رکنامع 
إحدى هذه العوارض فسدت» وإلا فلا. والوجه من الطرفين فيها نحو ما تقدم. 

ثم حكاية الخلاف بينهما كما في الكتاب موافق لمنظومة الإمام نجم الدين النسفي والمجمع» 
وأفصح قاضي خان في الفتاوى بتحرير محل الخلاف في هذه المسائل» وأنه قد قيل: إن با حنيفة 
مع محكّد ومشى عليه أيضاً رضي الدين في المحيطء وقد رأيت أن أذكر ذلك كله تحقيقاً للمرا» 
ووفاء بما تقدّم في شرح مسألة ما إذا افتتح في مکان طاهر ثم نقل قدمیه على مکان نجس من الوعد 
بذکر هذا الكلام» فإن ذلك جار فيها أيضاً لكونها من أخوات هذه المسائل. 

ففي الفتاوى الخانية: إذا سبقه الحدث في الصلاة فمكث ساعة ولم ينصرف فسدت صلاته. 
وهذه جملة مسائل إحداها هذه» ومنها: إذا صاب الثوب أو البدن كله أكثر من قدر الدرهم من غير 
حدثه. ومنها: إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام الإمام أو في صف النساء أو في مكان نجس أو 
حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره أو سقط عن المصلي ثوبه أو انكشفت عورته ففيما إذا تعمد ذلك 
فسدت صلاته؛ قل ذلك أو كش وإن لم يتعمد فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته علم بذلك 
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وَمَنْ لم يد ما يَستر بو العَوْرَ رَه صلی قَاعِداً بیماءٍ گما دَگرنا. 


أو لم يعلم» وإن لم يود ركناً ومكث فإن كان بعذر لا تفسد في قولهم» وإن وجد سبيلاً من البعد عنها 
فمكث بغير عذر اختلفت الروايات فيه» وظاهر الرواية عن محمد أن صلاته تفسد. وقيل: قول ابي 
حنيفة في هذا کقول محمد انتھی. وفي المحيط : ولو انتضح البول على ثوبه» فإن کان عليه ثوبان 
طرح التجس منهما من ساعته وصلى في الآخر؛ لأن كثير النجاسة في قليل المدة ساقط الاعتبار 
نفياً للضرورة» وان لم یکن معه إلا ثوب واحد يستقبل به عندهما خلافً لي يوسف» وکذا لو وقع 

عن المصلّي ثوبه فأخذه وستر عورته من ساعته لا تفسد صلاته لما قدّمناء ولو مث عریاناً إن عجز 

عن رفع ثوبه لا تفسد ما لم يد ركناً من الصلاة مع الكشف» وإن قدر على رفعه فسدت عندهما 
خلافاً لأبي يوسف. وكذلك المقتدي إذا زحمه القوم حتى وقع في صف النساء أو قدام الإمام أو 
في مكان نجس فمكث إن لم يمكنه التحول إلى مكانه لا تفسد وإن أمكنه ولم يتحول فسدت 
عندهما خلافاً لأبي يوسف له إن لم يود شيئاً من الصلاة مع هذه العوارض فلا تفسد» كما لو مكث 
بعذر لهما أن فوات هذه الشرائط قاطع للتحريمة» والشرع إنما ورد بإبقائها إذا انصرف من ساعته» 
فإذا لم ينصرف انقطع لو جود القاطع. وروى أبن سماعة عن محمّد: لو وقع المقتدي للزحام في 
مکان پیله وب بين الإمام طريق فسدت صلاته في الحال؛ لأن هذا مانع لصحة الاقتداء بكل حال» ولم 
يعرف بين السلف فيه خلاف» فصار مما يسوغ فيه الاجتهاد» فلم يسقط اعتيار منافاته عند الضرورة 
فصار بمنزلة الكلام والحدث العمد بخلاف المسائل المتقدمة؛ لأن فيها خلافاً بين السلف» فساغ 
الاجتهاد فيهاء فجاز أن بسقط اعتبار المنافي عند الضرورة. 


“وھ 

َم صلت بغير قناع فرعفت ثم أعتقت فتوضأت» ثم أعتقت فتوضأت ثم تقنعت وعادت إلى 
الصلاة جازت؛ لأنها ما أدّت شيئًاً من الصلاة مع كشف العورة» وإن عادت ثم تقنعت فسدت لأنها 
أدّت شيئاً من صلاتها مع الكشف. 

[م] وَمَنْ لم جد ما يسُر ب العَوْرَةَ صلی قَاعِدا پإیماءِ گما دَكَرنا. 

[ش] أنه الأفضل فيمن لم يجد ما يستر به عورته سوى ثوب جميعه أو ثلاثة أرباعه نجس 
فصلى عرياناً» وقد أشبعنا الكلام فيه من فضل الله تعالى» وهذه فروع مهجَّة من مسائل هذا الشرط 
نختم بها الكلام فيه تكميلاً للفائدة وتعميما للعائدة. 

الفرع الأوّل: انكشف ما بين سرّة الرجل وعانته قدر ربعه تفسد صلاته؛ لأن ذلك عضو 
کامل» والمراد به حول جميع البدن» وهذا بناءٌ على أنه عورة كما هو ظاهر ما رويناه سالفاً. قال 


O 


الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: ما تحت السرة إلى منبت الشعر من العانة ليس بعورة 
حتى يباح النظر إلى ذلك؛ لأن الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع» فكان فيه ضرورة مع 
أن التعامل ماش على هذا. 

افرع الثاني: في الواقعات نقلاً من النوازل: امرأة تتعلم القرآن من الأعمى إن تعلّمت من 
امرأة كان حب إلى لأن نغمتها عورةء ولهذا قال يلك «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فلا 
يجوز أن يسمعها الرجل» انتهى. ومشى عليه في الكافي» فقال: ولا تلبي جهراً لأن صوتها عورةت 
ورفع الصوت بالتلبية ستةء فلا يترك الفرض للسنة. وسبقه إلى ذلك رضي الدين في باب الأذان من 
المحيط. 

قال شيخنا راه وعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجه 
ولهذا منعها ءي من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: لكن ظاهر اقتصار صاحب الهداية» وصاحب الاختيار 
وغيرهما على تعليل المسألة المذكورة بقولهم: لما فيه من الفتنة مع تعليلهم لكونهالا تكشف 
رأسها بقولهم: لأنه عورة» يفيد أن صوتها ليس بعورة» وهو الأشبه. ولعلهن إنما منعهنٌ من رفع 
الصوت بالتسبيح في الصلاة كما هو قول الجمهور لهذا المعنى» فإن أصواتهن ولا سيما ما كان 
منها رخيماً عرضة لتحريك شهوة سامعيه من الرجال» فكان الأدب اللائق بالصلاة تركه إلى ما ليس 
كذلك» وهو التصفيق» ولا يلزم من حُرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة ولا من حرمة 
النظر إلى وجه الأمرد إذا خاف الشهوة أن يكون عورة كما تقدم. 

الفرع الثالث: الأمة أو المديرة أو المكاتبة أو أم الولد إذا أعتقت في خلال صلاتها وهي 
مكشوفة الرأس إن سارعت إلى تغطيته بعمل قلي قبل أداء ركن من ركان الصلاة أو قبل أن يمكنها 
ذلك لا تفسد» وإن بقيت كذلك حتى أدّت ركنا أو مكثت ذلك القدر أو غطت من ساعتها لكن 
بعمل كثير فسدت صلاتها وذلك لأن رأسهنٌ ليس بعورة» فإذا أعتقن لزمن ستره في الحال؛ لأن 
خطاب الستر توجه عليهن للحال لا أنه تبين أن عليهن الستر من الابتداء لأن رسهن إنما صار عورة 
بالتحرّز وهو مقصور على الحال» فكذا صيرورة الرأس عورة بخلاف العاري إذا وجد كسوة في 
خلال الصلاة حيث تفسد صلاته» ويلزمه الاستقبال كاسياً لأن عورته ما صارت عورة للحال بل 
كانت عند الشروع في الصلاةء إلا أن الستر سقط عنه لعذر العدم» فإذا زال تبين أنه كان ثابتأ من ذلك 
الوقت» ذكره في البدائع ومحيط رضي الدين. 


ج ی 9ے اجکی 
سک ین رو یی 
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وأا الشَرْط الرَابعٌء كَهُوّ استقبالُ القبلة e‏ 


وإنما جاء التفصيل المذكورلما عرف من ثبوت العفو عن القليل دون الكثير كما تقذّم بيانه. 
ومقتضاه أن يأتى فى بعض هذا التفصيل من الخلاف ما هو مذكور فى مثله من النظائر السالفةء لكنى 
لم أقف عليه مصرحاً في هذا. 

واعلم أن في الفتاوى الظهيرية: الأَمة إذا أعتقت في خلال الصلاةء فإن أخذت قناعها وتقنعت 
به قبل أداء ركن لا تفسد صلاتهاء وإن كان بعد أداء الركن مع العلم بالعتق تفسد صلاتهاء وهذا يشير 
إلى نها لو أدّت الركن مكشوفة الرأس وهى غير عالمة بالعتق لا تفسد صلاتهاء وهو مخالف لما 
قدّمناه من الخانية. وإن لم يتعمد فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته؛ عَلِم بذلك أو لم يعلم. 

وما في شرح الزاهدي: ولو صلت شهراً بغیر قناع ثم علمت بالعتق منذ شهر تعیدهاء انتهی. 
وهذان المنطوقان وجه من ذلك المفهوم المخالف. 

الفرع الرابع: مراهقة صلّت بغير وضوء أو عريانة تؤمر بالإعادةء وإن صلَّت بغير قناع فصلاتها 
تامَة استحسانا لقو له لا: «لا تصلي حائض بغير قناع»ء فلا يتناول غير الحائض» ولأن ستر الرس 
لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى؛ لأنه سقط بعذر الصبا الخطاب بالفرائض بخلاف غيره من 
الشرائط؛ لأنه لا يسقط بعذره فلا يسقط بعذر الصبا؛ كذا فى محيط رضى الدين وغيره. وفى حمل 
النوازل: تؤمر بالإعادة في الصورتين حتى لا يعتاد ذلك. 

الفرع الخامس: الصغيرة جداً لا تكون عورة ولا بأس بالنظر إليها ومسهاء ذكره في الفتاوى 
الظهيرية وغيرها وهو ظاهر» والله سبحانه أعلم. 

[م] وَأمّا الشرط الرَابع. 

[ش] من شروط الصلاة الستة المذكورة في أل الكتاب: 

<o 3 ٩ چو ره‎ 

[م] فهو استقبال القَبْلَة. 

[ش] الاستقبال هنا استفعال من فَبلَّتْ الماشية الوادي بمعنى قابلته» وليس هو هنا للطلب 
كما هو المعنى الغالبى لهذا الباب؛ لآن طلب المقابلة ليس هو الشرط المقصود بالذات الواجب 
استمراره في جميع الصلاة هو المقابلة. وما طلبه فليس بواجب على الإطلاق» بل حيث توقف 
وجودها عليه. ٿم إذا وجدت لا يتصور طلبها لأنه حينئذ تحصيل الحاصل فضلاً عن وجوبه 
فاستفعل هنا حینئذ بمعنى فعل كاستمرٌ واستقرٌ وهو من جملة المعانى التى يأتى بها هذا الباب. 

والقبلة في الأصل الحالة التي تقابل الشيء عليها للحالة التي يجلس عليهاء والآن قد صارت 
كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاةء وسيت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتقابلهم. 

ثم الدليل على اشتراط استقبال القبلة من الكتاب قوله: قول وجهكت سط رامش جد ا لحرا 
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فَمَنْ كان بحَضرَة الكَعبة ي يجب عليه إصابة عینهاء enn‏ 


وکت ماک لوا وجوم ج سَطْره € [البقرة: 144]ء والاستقبال لا يجب في غير الصلاةء فتعيّن أن 
یکون فیها. 

ومن السنة كثير» منه قوله اة للمسيء صلاته: «إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ث ئم استقبل 
القبلة وكبر» رواه مسلم. وانعقد اللإجماع على ذلك أيضاً. ويحتمل أن تكون الحكمة في استقبالها 
كما ذكره بعض أهل العلم -والله تعالی أعلم - أن للإنسان قوة عقلية يدرك بها المعقولات المجردة 
وقوة خيالية متصرفة في عالم الأجسام وقل ما ينفك العقلية عن مصاحبة الخياليةء فإذا أراد الإنسان 
استحضار أمر عقلي مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يحسها حتى تكون تلك الصورة الخيالية 
معينة على إدراك تلك المعاني. ولذلك كان المهندس إذا أراد حكم من أحكام المقادير وضع له 
صورة معينة وشكلاً معيناً ليصير الحس والخيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم الكلي. 

ولما كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم يلزمه أن يكون مستقبله بوجهه 
وإلا كان معرضاً عنه» وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه» وفي الخدمة والتضرع له وكان الإقبال على 
الصلاة يجري مجرى الإقبال على الملك كان استقبال القبلة فيها يجري مجرى كونه مستقبلاً 
للملك والقراءة والذكر والتسبيحات تجري مجرى الثناء عليه» والركوع والسجود يجري مجرى 
الخدمة له» فلا جرم أن شرعت فيها. ثم لما كان حضور القلب هو المقصود في الصلاةء وإنما يكون 
مع السكون وعدم الالتفات والحركة وذلك بمداومة جهة واحدة شرع الاستقبال لجهة واحدة من 
أول الصلاة إلى آخرها. 

ثم لما كانت الموافقة مطلوية والافتراق ف في التو جه اختلاف ظاهر جمعهم على خدمة واحدة 
لتحصل الموافقة المطلوبةء وجمعهم على استقبال الكعبة؛ لأن الكعبة تشبه المضاف إليه كما 
آفصح به #ڑوب طهريبي 4 [الحج: 26]. 

والمؤمن عنده المضاف إليه بوصف العبودية كما أفاده قوله: 3 فَللَيبَادِى € [إبراهيم: 31]» 
والصلاة خدمته فکأنه تعالی قال: آقبل بوجهك لي يا عبدي في خدمتي إلى بيتي» وبقلبك ٳِلى. 
وقال بعضهم: وإنما استقبلت اليهود الغرب لأن النداء لموسى كان في الجانب الغربي» واستقبلت 
النصارى المشرق لأآن الملك جاء لمريم في المكان الشرقي» قاله ابن عباس يعَتها. واستقبل 
المؤمنون الكعبة لأنها قبلة خليل الله» ومولد حبيب الله» وهي أشرف بقاع حرم الله. 

ثم غير خافي أن استقبال القبلة إنما هو شرط في حت القادر على استقبالها. أما العاجز عنهء فلا 
كما سيأتي جملة من صوره» وإنما لم يستثن للعلم باستثنائه من موارد التكليف. 


جره رور 2 ٍِ 
[م] فْمَنْ كان بحَضرَة الكَعْبة يجب عَليّهِ إصابة عَيَنها. 
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ومن كان عائبا عنها ففرضه جهة الكعبة. 


[ش] أي: فإن كان مشاهداً لها قادرا على التو جه إليهاء فعليه التو جه إلى عينها من أي جهة أراد 
من جهاتها للأمر المذكور والقدرة على ذلك حتى لو لم يفعل» كذلك لم تجز صلاته بلا خلاف. 

[م] وَمَنْ كان عَائباً نها فَرصه هة الكَعبة. 

[ش] ذكره بو الحسن الكرخي» وأبو بكر الرازي» ونقله صاحب البدائع عن عامَّة مشايخنا 
بما وراء التهر» ولم يذكروا عن أحلِ من علمائنا المتقدمين خلافاً في ذلك. وحكي عن مالك وأحمد 
في الرواية المشهورة عنه» وقال أبو عبد الله الجرجاني في بعض آخرين من مشايخنا: الفرض إصابة 
عينها للقريب والبعيد» وهو أصح قولي الشافعي على ما ذكره النووي. ومن الحجة للجمهور 
قولهيا: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وذكر الترمذي أنه روي عن غير واحد من 
الصحابةء منهم: عمر» وعلي» وابن عباس» وابن عمر يئ تة 

وأيضاً المفروض هر المقدور عليه وإصابة العين للغائب عنهاء وخصوصاً في الأماكن 
الشاسعة غير مقدور عليها. ثم المراد من جهة الكعبة الجانب الذي إذا توجّه إليه الشخص يكون 
مسامتاً لهوائها. أما تحقيقاً بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق 
يكون ماراً على الكعبة وهوائها. وأما تقريباًء بمعنى أن يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة أو هوائها 
انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكليةء بأن بقي شيء من سطح الوجه مسامتاً لها؛ لأن المقابلة إذا 
وقعت فى مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الاأنحراف لو كانت فى مسافة قريبة» وتتفاوت 
ذلك بحسب تفاوت البعد ويتقي المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعده فلو فرض مثلاً خط من 
تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد» وط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين 
من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك 
الخط بفراسخ كثيرة» ولهذا وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وبلاد على سمت واحده فجعلوا قبلة 
بخارى وسمرقند ونسف وترمذ وبلخ ومرو وسرخس موضع الغروب إذا كانت الشمس في آخر 
الميزان وأوّل العقرب كما اقتضته الدلائل الموضوعة لمعرفة القبلة» ولم يخرجوا لكل بلد سمتا 
لبقاء المقابلة في ذلك القدر ونحوه من المسامتة. 

وفي الفتاوى الخانية: وجهة الكعبة تعرف بالدليلءوالدليل في الأمصار والقرى المحاريب 
التي نصبتها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين» فحين فتحوا العراق جعلوا قبلة هلها ما 
بين المشرق والمخرب» ولذلك قال أبو حنيفة: إن كان بالعراق جعل المغرب عن يمينه والمشرق 
عن يساره» وهكذا قال محمد وإنما قالا ذلك لقول عمر رعنة: إذا جعلت المغخرب عن يمينك 


والمشرق عن يسارك فما بيتهما قبلة لأهل العراق. وحين فتحوا خراسان جعلوا قبلة أهلها ما 
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بين مغرب الصيف ومغرب الشتاء» فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة» فإن لم يكن 
فالسؤال عن الأهل. 

أما البحار والمفاوزء فدليل القبلة النجوم» لما روي عن عمر نة أنه قال: تعلّموا من 
النجوم ما تَهتَدون به القبلة. وعن أبي يوسف أنه قال في قبلة أهل الري: اجعل الجدي عن منكبك 
الأيمن. واختلف المشايخ فيما سوى ذلك من الأمثال» قال بعضهم: إذا جعلت نبات نعش الصغرى 
على أذنك اليمنى وانحرفت قليلاً إلى شمالك فتلك القبلة. وقال بعضهم: إذا جعلت الجدي خلاف 
أذنك اليمنى» فتلك القبلة. وعن عبد الله بن المبارك» وأبي مطيع» وأبي معاف وسلم بن سالم» 
وعلي بن يونس أنهم قالوا: قبلتنا العقرب. وعن بعضهم قالوا: إذا كانت الشمس في برج الجوزاء 
ففى آخحر وقت الظهر إذا استقبلت بوجهك» فتلك القبلة. وعن الفقيه أبى جعفر أنه قال: إذا قمت 
مستقبل المغارب وفي وقت العشاء الآخير يكون فوق رأسك نجمان مضيئان هما بموضع زوال 
الشمس من رأسك وهما متقابلان» فالذي عن يمينك يقال له: النسر الواقع» والذي عن يسارك يقال 
له: النسر الطائر» وهو أسرعهما سقوطاً فإذا سقط الذي عن يمينك فسقوطه يكون بحذاء منكبك 
الأيمن» وإذا سقط النسر الطائر كان سقوطه فى وجهك بحذاء عينك اليمنى» فالقبلة ما بينهما. 

قال الفقيه أبو جعفر من علماء بلخ: قبلة بخارى هي على قبلتنا. وعن القاضي الإمام صدر 
الإسلام ماهو قريب من هذاء فإنه قال: القبلة ما بين النسرين: النسر الواقع وهو الذي تسميه الناس 
في ديارنا (سه يايه)» وهو عند نضج العنب في ديارنا وقت العشاء الأخيرة يكون بحذاء رؤوسناء 
وبين النسر الواقع والنسر الطائر قريب من عشرين ذراعا في مرأى العين» فإذا مر على رسك تكون 

وعن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي قال: إذا أردت معرفة القبلة» فانظر إلى مغرب 
الشمس في أطول أيام السنة واجعل لذلك علامة» ثم انظر إلى مغرب الشمس في أقصر أيام السَنة 

وهذه الأقاويل بعضها قريب من بحعض» وأقربها إلى المقصود ما قاله الفقيه آبو جعقر» 
والفاضی الإمام صدر الإسلام انتھی ما فى الخانية. 

وفي المبتخي قيل: في معرفة الجهة آربعة أوجه: 

أحدها: في أقصر يوم من السّنة وقت طلوع» فاجعل عين الشمس عند مطلعها على رس آذنك 
اليسرىء» فإنك تدركها. 

وثانيها: فاجعل عين الشمس على مؤخر عينك اليسرى عند الزوال» فإنك تصيبها. 
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وثالثها فاجعل عين الشمس على مقدم عينك اليمنى مما يلي الأنف عند صيرورة ظل كل 
شيءٍ مثليه بعد زوالهاء فإنك تدرکها. 

ورابعها: فاجعل عين الشمس على مؤخر عينك اليمنى عند غروب الشمس» فإنك تدركها. 
ووجه آخر: أنه إذا كان قبل المهرجان بشهر»ء فاستقبل قلب العقرب وقت صلاة العشاء الأخيرةق 
فإنك تدركهاء فإذا جعلت بنات نعش الصغرى على أذنك اليمنى وانحرفت قليلاً إلى شمالك 
فإنك تدركها. 

وذكر بعض آهل العلم آن آقوى الأدلة القطب» وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين 
الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلاً القبلة إن كان بناحية الكوفة» 
وبغداد» وهمدان» وقزوين» وطبرستان» وجرجان وما والاها إلى نهر الشاش» ويجعله من بمصر 
على عاتقه الأيسرء ومن بالعراق على كتفه الأيمن» فيكون مستقبلاً باب الكعبة» وباليمن قبالة 
المستقبل مما يلي جانبه الأيسرء وبالشام وراءه. وقيل: ينحرف بدمشق وما قاربها قليلاً. وأعدل 
قبلة قبلة حران» فإن القطب يكون خلف المصلي من غير انحراف» والله سبحانه أعلم. 

[م] مره هذا تَظْهَرُ في التَيةَ. 

[ش] ولا يخفى أن مثل هذا إنما يذكر عادة بعد حكاية الخلاف» فكان المناسب أن يذكر 
قول الجرجاني أيضاًء ثم يعقبه بهذا كما وقع هكذا في الذخيرة وغيرها؛ يعني: ثمرة الخلاف تظهر 
في اشترط عين الكعيةء فمن اشتراط إصابة العين اشترط نية العين لعدم إمكان إصابة العين لعدم 
الحاجة إلى ذلك فإن إصابة الجهة تحصل من غير نية؛ ذكره في الذخيرة وغيرهاء ومشى عليه في 
الكافي» وهو يشير إلى أنه لا خلاف في عدم اشتراط نية الاستقبال أصلا؟ لا عيناً ولا جهة في حق 
الغائب عن الكعبة عند القائلين بآن الفرض في حقه الجهة» كما آنه لا حلاف في عدم اشتراط نية 
الاستقبال عينا عند التو جه إلى عينها كما يفيده كلامهم» وإنما الخلاف في اشتراط نية عينها في حق 
الغائب عنها عند القائلين بأن القبلة في حقه عينهاء لكن ظاهر ما في شرح الزاهدي وفرض الغائب 
جهة الكعبة» وعند آبي عبد الله الجرجاني: فرضه عينها. وفائدته تظهر في اشتراط نية الكعبة آو 
جھتھاء انتھی. 

وظاهر ما في الخانية تفريعاً على اشتراط نية استقبال القبلة: فإن نوى القبلة أو الكعبة و الجهة 
جاز يفيد أن الخلاف في اشتراط نية الاستقبال القبلة في حق الغائب ثابت» سواء كان الفرض في 
حق الجهة أو العين» إلا أن الشارط إن كان من القائلين بأن الفرض في حق الغائب العين كان الشرط 
عنده نيّة العين» وإن كان من القائلين بأن الفرض في حقه الجهة» وكان الشرط عنده نية الجهة. 
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کان الخ الإمام بو محمد بن حایوٍ لا َشترط نيه الكَعْبة محَ اسِقّبالٍ القبَْةء وَكانَ 
ال الإمام بُو بر محكد بن القَضلٍ يتر ترط دَلْكَ. 


وعليه مشى الزيلعي شارح الكتز» حيث قال: وثمرة الاختلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة في 
حق الغائب أو نية الجهة تكفيه على قول من يرى وجوب النيةء انتهى. وظاهر البدائع موافق على 
أن محل الخلاف إنما هو في حق الغائب عن الكعبة» سواء كان الفرض في حقه العين أو الجهةء 
لكنّه يفيد أن النيّة المختلف في اشتراطها إنما هي نية العين» فإن لفظها: وأما نية الكعبةء فقد روى 
الحسن عن أبي حنيفة آنها شرط؛ لأن التوجُه إلى الكعبة هو الواجب في الأصل» وقد عجز عنه 
البعد فينويها بقلبه. ۰ 

والصحيح أنها ليست بشرط لأن قبلته حالة البعد جهة الكعبةء وهي المحاريب لا عين الكعبة 
لما بينا كما تقدم» فلا حاجة إلى النية. 

وقال بعضهم: إن آتى بها فحسن» وإن ترك لا تضره» انتهى. وكذا نص في تحفة الفقهاء 
والتجنيس» والخلاصة والنصاب على آن الصحيح أن نية الكعبة ليست بشرط؛ لأن استقبالها شرط 
من الشروط فلا يشترط فيه النية كالوضوء وغيره. 

Mo < 

على اشتراط نية الكعبة نوى بناء الكعبة لا يجوز؛ لأن المراد بالكعبة العرصة لا البناءء إلا أن 
يريد بالبناء جهة الكعبة» فيجوز؛ ذكره في الذخيرة ومحيط رضي الدين وغيرهما. 


واعلم أن ظاهر كلام ابن هبيرة في الإفصاح يفيد أن ثمرة الخلاف عند أصحابنا تظهر في 
الانحراف قليلاًء فمن قال: الفرض من التوجه إلى العين لم يصحح صلاته» ومن قال الجهة 
صححهاء وربما يشهد له ما سيذكره المصنف من أمالي الفتاوى. 

زم وكا اشح الإمام ُو محكد بن حاو لا برطُي لعب مع يقال القبلن كان لَب 
الإمامآ بو بر محمد بن القَضلٍ يَشْبَرط َلك 

[ش] آي: نية الكعبة مع استقبال القبلة. قال الزاهدي: وهو أحوط. وليس كذلك إذا كان 
الاحتياط العمل بأقوى الدليلين» فإن الاشتراط ليس له دليل قوي فيما يظهر فضلاً عن كونه مقتضى 
أقوى الدليلين. 
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وَبَعْضُ المشايخ يَقٌول: إ إن کانَ يلي إلى المحراب كما قال الحامِدِي وَإِنْ كان في 
الَخراء كما قال القَضلي. 
َقبلَة اَل المد رق والمغرب عِندَّنا ا 


[م] بعص المشايخ يفول: إن كان يُصَلّي إلى المحراب كما قال الحامِي وَإِنْ كان في 
الصحْراءِ كما قال القَضلىّ. 

[ش] ولم آقف على تعليل بهذا التفصيل» وبعد كون المراد: وإن كان يصلي في الصحراء إلى 
اجتهاد أدى اجتهاده عند اشتباه القبلة إلى أنها القبلةء فيمكن أن يقال فى وجه ذلك لأن المحراب 
في حق المصلي قد صار كعين الكحبة فلا تشترط نية الكعبة في حقه كما في حالة معاينتهاء ولهذا 
لا يجوز للشخص أن يجتهد في المحاريب بالأمصار المتصوية بالإمارات الدالّة عليها بخلاف 
الصحراء في حالة الاجتهاد عند الاشتباه» فإن الجهة التي آذّى إليها اجتهاد المصلي في هذه الحالة 
ليست كالمحاريب المذكورة ولهذا جاز لغیره التو جه بالاجتهاد إلى غير تلك الجهة»ء فاشترطت 
نية الكعبة فيها ليكون كالخلف عن التوجه إلى عينها وعن جهتها التي هي أرفع حالاً من حال هذه 
الجهة عند عدم القدرة عليهاء هذا ما لاح للعبد الضعيف غفر الله تعالى له في توجيه هذا القول 
المفضل» ولا يعزى ما يخص ما في الصحراء بعد فرض توجهه إلى الجهة التي اذى اجتهاده إليها 
أنها القبلة بعد إفراغ الوسع من تأمّل لا يكاد يخفى على المحقق. 

وأما إن كان قوله: (وإن كان فى الصحراء) جارياً على إطلاقهء فلجريان النظر الظاهر فيه 
محال فوق هذا. 

[م] وَل أل المشرق وَالمغرب عِندنا. 

[ش] هذا في الذخيرة من جملة ساقها فيها رأينا أن نذكرها وما يستتبعها من الفوائد جرياً 
على السّنن الجميل من العوائدء قال فيها: وذكر الزندويستي في نظمه أن الكعبة قبلة من يصلي في 
المسجد الحرام» وا لمسجد الحرام قبلة هل مكة من يصل فى بيته أو فى البطحاء» ومكة قبلة آهل 
الحرم» والحرم قبلة أهل العالم. وقيل: مكة وسط الدنياء فقبلة آهل المشرق إلى المغرب عندناء 
وقبلة آهل المغرب إلى المشرق» وقبلة آهل المدينة إلى يمين من توجْه إلى المغرب» وقبلة آهل 
الحجاز إلى يسار من توجه إلى المغرب» انتهى. 

ففرع كون قبلة هل المشرق المغرب وبالعكس بناء على ما قيل من أن مكة وسط الدنياء 
وذلك يتوقف على ثبوت كون مكة وسط الدنيا أولاً وحينئذء والله تعالى أعلم بذلك. 

نعم» كونها كذلك من القضايا المتلقاة بينهم بالقبول على ما يظهر من كلامهم حتى ذكر الإمام 
فخر الدين الرازي في مقام ذكر الحكمة في التوجه إلى الكعبة في الصلاة في تفسيره» قالوا: الكعبة 
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سرة الدنيا أو وسطهاء فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض في صلاتهم. وهو 
إشارة إلى أنه يجب العدل في كل شيءٍء ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق» انتهى. ولم يتعقبه 
هذا وقد قطع الزندويستي في روضته بالتفريع المذكور من غير بناء على أن مكة وسط الدنيا. 

ثم الظاهر أن هذا إنما يستقيم فيما إذا كان التوجه من المشرق إلى المغرب وبالعكس مسامتا 
لهواء الكعبة» إما تحقيقا أو تقريباً على ما ذكرنا لا على أي وجو كان ذلك التوجه من إحدى الجهتين 
إلى الآحرى قبلته له» وكأنه للعلم به لم يفصحوا به. ثم في جامع الترمذي: وقال ابن المبارك: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مروء» انتهى. 
وفي معالم التنزيل: آنه راد بقوله : «ما بين المشرق والمغرب» قبلة في حق أهل المشرق» وأراد 
بالمشرق مشرق الشتاء في أقصر يوم من السّنة» وبالمغرب مخرب الشمس في الصيف في أطول يوم 
من السنةء فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت عن يمينه ومشرق الشتاء عن يساره كان وجهه 
إلى القبلةء انتهى. 

ويمكن حمل ما قدّمناه من الخانية عن أبى حنيفة ومحمّد على هذاء لكن أظهر منه - والله 
تعالى أعلم - أن هذا الحديث لأهل المدينة وما جرى مجراهاء فإنها على يمين مكةء ومَّن كان 
على يمين مكّة فقبلته ما بين المشرق والمغرب» وكذا من على يسارها وهو موافق لما قدمناه في 
قوله ل4 «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بول ولا غائط» ولكن شرقوا أو غربوا) 
إنه حطاب لأهل المدينة ومَّن في معناهم كأهل الشام واليمن. 

ومن ثمّة بوب البخاري على أنه ليس لأهل المدينة والشام في المشرق والمغرب قبلة 
ثم ورد هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وذيله بقوله: قال أبو أيوب» فقدم الشام فوجدنا 
مراحيض بتيت قبل القبلة فينحرف ويستغفر الله. ثم ما ذكر الزندويستي من أن الكعبة قبلة مَن في 
المسجد الحرام إلى آخره» يشهد له ما في تفسير فخر الدين الرازي أنه حكى في كتاب شرح السنة 
عن ابن عباس آنه قال: البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل 
المشرق والمغرب. وهذا قول مالك انتهى. 

لكن كما قال الشيخ عبد العزيز البخاري وغيره أن هذا على التقريب» فأما على التحقيق فالكعبة 
قبلة العالم» انتهى. لأن الصحيح كما ذكره الإمام نجم الدين في تفسيره أن المراد بالمسجد الحرام 
الكعبة وهي القبلة كما يدل عليه عام تة الأحاديث الواردة في هذا الباب متها ما في الصحيحين عن 
البيت رکعتین» وقال: هذه نه القبلةه 


ومنها ما فيهما أيضاً من حديث ابن عمر الآتي في شرح قول المصنف: وإن علم بذلك... 
إلى آ 0. 
لی حر 
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الشتاء ومَغرت الصَيّْف» فإن صَلى إلى جهة حَرَجَّت من المغرب فَسَدّت صلاته. 


ومنها ما في صحيح البخاري من حديث البراء: اکان رسول الهلا بحب آن وجه إلى 
الكعبة»ء فأنزل الله عجر : د رى ملب وجه ف ألما # [البقرة: 144]» فتوجه نحو الكعبة... 
الحديث. 
شهراً أو سبعة عشر شهراًء ثم صرفنا نحو الكعبة... إلى غير ذلك» إلا أن المراد بالمسجد الحرام ما 
هو ظاهر إطلاقه وهو المسجد الكبير الذي فيه الكعبةء لآن عين الكعبة يصعب استقبالها لصغرها 
كما قاله بعضهم» ولا آن المراد به الحرم كله لأنه قد بطلق ويراد به الحرم كما في قوله تعالى: 
لیے مسجد الْحرر لل مسجد أَلأَقَصًا 4 [الإسراء: 1] كما قاله آخرون. 

تعيب على الأرلى أن يقال ما النكنة في ذكر المسجد الحرام وإرادة الكعبة؟ ويجاب بأن اللكنة 
فيه كما في الكشاف وحواشيه» والله تعالى أعلم. 

الدلالة على أن الواجب في حق الغائب هو الجهةء ومن هنا قال صاحب الهداية في التجنيس 
عن المذكور في النظم: هذا يشير إلى آن من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينهاء ومن لم يكن 
بمعاينتها فالشرط إصابة جهتهاء وهو المختار» انتهى. 

ثم بعد هذا يعلم أن ما في الحاوي القدسي من كون استقبال القبلة في حالة العلم على ستة 
أوجه لمن في الكعبة ومن هو في خارجها في المسجد الحرام» ومن هو خارج المسجد بمكة» 
ومن هو خارج مكة قريب منهاء ومن بعد عنها في سائر الأطراف مع قيام دلائل القبلة» ومن عجز 
عن الاستقبال إليها لمرض أو عدو أو عذر آخر مع علمه بجهة القبلة» فالأوّل من هو لا يصلي إلى 
أي جهة شاءء والثاني إلى جهة البيت في أي جانب كان» والثالث إلى جهة قلب المسجد الحرام» 
والرابع إلى جهة مكة» ا الجهة التي نحوها مكة» والسادس إلى آي جهة قدر وسقط 

با کر ی لی ری عد ا شي دی - يعني سَمَرقندَ - ما بين المغربين: : مغرب 
الشتاءِ وَمَغْربُ الصيف ِن صلی إ إلى جهة خَرَجَّت مِنَ المغرب فَسَدَّتُ صلانةُ. 

[ش] لم أقف على هذا الكتاب» ووقفت على هذه العبارة في الملتقط وبحسبه مع زيادة» وهي: 
وقال بو منصور: ينظر إلى أقصر يوم قي الشتاء وإلى أطول يوم في الصيف فبعرف مغربيها ثم يترك 
الثلثين عن يمينه» والثلث عن يساره ويصلي فيما بين ذلك» وقد تقدم هذا عنه في الفتاوى الخانية. 


ثم قال صاحب الملتقط هذا استحباب» والأوّل للجوازء انتهى. ومشى على الأول الرستفعّتي» 


استقبال القبلة 609 


وَإِنْ كان مريضاً لا يَقَدِرُ على ال توج ويس مَعَهُ أحَدّ د. او کان صحيحاً بخاف من عدو 


أو سبع صل إلى هة كدر 
وَگذا دا صَلّى الفُريضَةً يضَةَ بالعذرٍ عَلى داب ب أو الَافِلَة عير عُذر» هله أن يُصلّى إلى آي جهة 


وجعل في مجموع النوازل ما ذكره أبو منصور هو المختار» وقدّمنا من الخانية أن الصحابة والتابعين 
لما فتحوا خراسان جعلوا قبلة أهلها ما بين مخرب الشتاء ومخرب الصيف» فحينئذ قبلة أهل سمرقند 
وخراسان واحدة» والله تعالى أعلم. 

[م] وَِنْ کان مَریضا لا يقر در على التَوَجه ولس مَعَه أحَدّ. 

[ش] آي: ولیس بحضرته من يحوله إليها أو كان بحضرته من يحرّله إليهاء لكن يضره 
التحويل. 

[م] أو کان صحيحاً يخاف من عَدو أو سَبْع. 

[ش] إذا استقبل القبلة أو كان على لوح من السفينة يخاف إن انحرف إلى القبلة يخرق. 

[م] بُصلي إلى جهة تَدر. 

[ش] لأن استقبال القبلة شرط زائد يسقط عند العجز» والفقه فيه أن المصلى فى خدمة الله 
تعالى» ولا بد من الإاقبال عليه» والله سبحانه منرّه عن الجهة» فابتلاه بالتو جه إلى الكعبة لا أن العبادة 
لهاء ولهذا لو سجد للكعبة نفسها كفرء فلما اعتراه الخوف تحقق العذرء فأشبه حالة الاشتباه فى 
تحقق العذر» فيتوجه إلى أي جهة قدر؛ لأن الكعية لم تعتبر لعينهاء بل للابتلاء وهو حاصل بذلك. 
ولو كان المريض يجد من يحرّله إلى القبلة ولا يضرّه التحويل» فعند أبي حنيفة يجوز له أن يُصلي 
إلى الجهة التى هو متوجه إليها حلافاً لهما لما عرف من الاستطاعة بقوة الغير ليست بمعتبرة عنده 
خلافاً لهماء وقد سبق في التيمم أن بعض المشايخ اختار قولهما في مثل هذا الفرع» وذكرنا أن 
الأشبه إذا كان الغير بحيث يعينه على ذلك بأجرة مثله وهو يقدر عليهاء أو حسبة لله تعالى. 

ثم الخائف إن کان بخاف أنه إن صلی قائماً يراه العدو من سبع آو غيره» ولو صلى قاعداً 
برکوع وسجود لا يراه صلی قاعداً كذلك» وإن کان یخاف إن صلی قاعداً كذلك یراه» ولو صلی 
قاعداً بإیماء» و إن کان کإنسان صلی قاعداً مطلقاً يراه جاز له أن يصلى مستلقياً أو على جنبه بالإيماء 
کما قدمناه وؤ في التيمم من الفتاوى الخاينةء فكن منه على ذكر. 


2 ص 
o‏ ا 


[م] وَگذا ذا صلی القَريضًة بالعُذرِ على داب و التافَِةُ عير عُذْر قله أن يُصَلي إلى 


ر 
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[ش] ومن الأعذار أن يخاف من نزوله عن الدابة على نفسه أو على دابته من سبع أو لص 
أو كان في طين وردعة لا يجد على الأرض مكاناً يابساًء أو كانت الدابّة جموحاً لو نزل لا يمكنه 
الرکوب إلا بمُعین» او کان شیخاً کبیراً لا يمكنه أن يركب إلا بمعين ولا يجد المعين في هاتين 
الصورتين» فتجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال؛ لقوله تعالى: ¥ إن قشم وجا أوركباًا 4 
[البقرة: 239]. 

ثم كما يسقط عنه الأركان يسقط عنه التوجه إلى القبلة إذا لم يمكنه ولا يلزمه الإعادة إذا قدر؛ 
کالمریض إذا صلی بالإيماء ثم قدر. 

ثم في فصل الصلاة على الدابة لمطر إنما يجوز بالإيماء على الدابة وهي سائرة إذا كان لا يقدر 
على إيقافها. أمّا إذا قدر على إيقافهاء فلا يجوز وهي سائرة إذا كان لا يقدر على إيقافها. آَمّا إذا قدر 
على إيقافها فلا يجوز وهي سائرةء ثم هذا إذالم يقدر على التزول» فإن قدر نزل وصلى واقفاً بالإيماء 
وقد أسلفنا ذكر هذه المسألة مع زيادة فوائد» ومسألة صلاة الخائف في فصل التيمّم» فليراجع 

وأفاد شيخنا المحقق لَه قياساً على ما عن أبي يوسف في التيمم: إن کان بحیث لو مضی 
إلى الماء ينقطع عن القافلة جازء وإلا ذهب إلى الماء. واستحسنوا ذلك أنه تجوز الصلاة على 
الدابّة وهي سائرة» يعني ولو إلى غير القبلة عند عدم قدرته على التوجه إليها إذا كان لو أوقفها خاف 
الانقطاع عن الرفقةء وإلا لا يجوز إلا أن يوقفها. ويستقبل»› يعني: إذا أمكنه ذلك» وهو حسن. 

ثم على جواز النافلة على الدابة هل العلم قاطبة: نعم يجوز عليها بالإيماء عندنا لعذر أو لغير 
عذر حيث ما توجُهت الدابّة من غير فصل بين الابتداء والبقاء على ما هو الصحيح للمسافر والمقيم 
إذا كان خارج المصر في موضع يقصر فيه لو خرج مسافراً على الأصح» ولا يجوز في المصر عند 
أبي حنيفة» ويجوز عند محمد مع الكراهة» وعند أبي يوسف بلا كراهة. والأصل في جواز النافلة 
على الدابّة ما عن عامر بن ربيعة» قال: ریت النبيْ بء وهو على راحلته یسح یومیء برأسه قبل أي 
وجو توجهت» ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة» متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في 
هذا الباب. 


والواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فأفسده» وصلاة الجنازة وسجدة التلارة التى 
وجبت على الأرض كالفرض والستن الرواتب نوافل. وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لأنها 
آکد من غيرهاء وقيل: جاز أن يكون هذا لبيان الأولى دون الوجوب» وروي عنه أنها واجبة. ومن 
هنا وقع الاختلاف في جواز أدائها قاعداً من غير عذر» والله تعالى أعلم. 


استقبال القبلة 611 
ِن اشَبَهٽ عليه القبلَةَ وَلَيْسَ بحَضرتوِ مَنْ ب“ أله عَنْهَا نهد وَنَحَرّى وَصلّى es‏ 

[م] قان اشتَبَهَت : ٺ عليه الله ولس بِحَضْرَته مَنْ يسال عَنْها اجُتَهد وَنَحَرّى وَصَلّى. 

[ش] أي: وإن عجز عن استقبال القبلة بانطماس الأعلام» وتراکم الظلام» وتضام الغمام 
وليس بحضرته من يسأله عن القبلة لزمه التحري. قال في المغرب: والتحري طلب إحدى الأمرَيْن» 
وهو أوّلاهما يفعل منه. وقیل: أصله قصد الحري» وهو جناب القوم» ڈ ثم استعیر فقیل: تحرّیت 
مرضاتك» وهو يتحرّى الصواب؛ آي: یتوخاه ویطلبه» انتهی. وفي الكافي: : وهو بذل المجهود في 
نيل المقصود» فعلى هذا إذا جمع المصنف بين الاجتهاد والتحرٌّي كان المناسب أن يعطف اجتهد 
على تحرٌّي لا بالعکس؛ لأن العطف التفسيري شأنه عطف الظاهر على ما هو دونه في الظهور 
إيضاحاً لهء وإنما يلزمه الاجتهاد والصّلاة إلى الجهة التي أدّى إليها اجتهاده لأن التكليف مبنيّ على 
الوسع والإمكان» وليس في وسعه إلا التحري» فتجوز الصَلاة ة بالتحري» وسيأتي من النص السمعي 
في شرح المسألة التي تلي هذه مما يستدل به على أن حكم هذه المسألة ما ذكرناه. 


وإنما قبّد بقوله: ولیس بحضرته مَس يسأله عنها؛ لأنه لو کان بحضرته من أهل المكان مَنْ 
يسأله عنها مكّن يعد بأخباره لا يجوز له التحري» بل يجب عليه الاستخبار. ثم قيّدنا عدم الجواز 
فیما إذا کان بحضرته من يعت بأخباره ولم يأله بكون الحاضر من أهل ذلك المكان بناءٌ على م 
في الفتاوى الخانية والخلاصة وغيرهما : رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا 
الجانب وهو یقحرٌی إلى جائب آخر فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم ياتفت إلى كلامهما 
لأنهما يقو لان عن اجتهاد» فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره. وإن کان م من آهل ذلك الموضع» فعليه أن 
يأخذ بقولهما» ولا يجوز له أن يخالفهما لن آهل الموضع يكون أعرف بقبلته من غير عادة» فكان 
خبرهما عن علم. لكن عزي هذا في الذخيرة إلى الفقيه أبي الليث» ونقل فيها عن الفقيه أبي بكر 
أنه سل عمّن كان في المفازة فاشتبه عليه القبلةء فأخبره رجلان أنهما إلى جانب ووقع تحرّيه إلى 
جانب آخر» فقال: إن كان في رأيه أنهما يعلمان ذلك يأخذ بقولهما لا محالة» وإن وقع في قلبه أنهما 
لا يعلمان ذلك لا يلتفت إلى قولهماء انتهى. 

والظاهر أن هذه المسألة غير المسألة الأولى» لأن المخبر لا يتأتى فيه أن يكون من أهل ذلك 
المكان عادة؛ لأن المفازة ليست بمحل للإقامة عادة» وحينئذ لا بأس بهذا التفصيل الذي ذكره» قإن 
بعض المسافرين ربما كان آدرى من بعضهم في هذا الأمر لتعدد مروره في ذلك المكان أو لعلمه 
بالقبلة ببعض الإمارات الدالّة عليهاء فإخباره يفوق على تحرّي غيره ممن ليس بهذه المثابة. وأمّا 
لو قيل بأن هذه هي الأولى وتكلف توجيهه بآنه يمكن أن يتأتى فيها أن يكون المخبر من أهل ذلك 


wuunoenennansvnsenunoennnvnnnnennennncnennnennnnesnnnnnnanavnneosnnnnRORODenSnDnocrosanhounnronn 


المكان أيضاً لكونه قد توطن فى تلك المفازة وجعلها محل إقامة له لغرض من الأغراض كالقربةء 
فلا ينبغي أن يكون فيه هذا التفصيل. وكيف لاء وظاهر حال الکائن من أهله أنه يتكرر منه التو جه إلى 
القبلة والمشاهدة لمن يتوجه إليها في كل يوم وليلة مرّات على كر الأيام ومر الليالي» ذ فکیف ینزل 
قول اثنين من أهله يسوغ الاعتماد على قولهما في مثل هذا الأمر بوهم لا دليل يقوم على اعتباره؟ 

وعلى هذاء فيقال: وليس في حضرته مَن يعتد بأخباره يعلم القبلة ظاهراً فيشمل مَنْ كان ِن 
آهل ذلك المكان ومَنْ لم يكن إذا كان عنده من طريق العلم بها ما يفوق على تحري المتحري» 
وإنما قيّدنا الحاضر بکونه ممن يعت بإخباره؛ لأن من لم يعتد بأخباره شرعاً في مثل هذا سواءٌ فيه 
إخباره وعدم وإخباره في لزوم التحري له» كالكافر والقاسق والمجنون؛ لأن الإخبار بالقبلة من 
أمور الديانات ولا يقبل فيها إلا قول المسلم العالم العدل. 

والظاهر أنه إنما لم يقَيّدوا بهذا القيد هنا للعلم به كما تشهد به القواعد الكلية الشرعية» ثم في 
قوله: وليس بحضرته إشارة إلى أنه ليس عليه طلب من يسأله عند الاشتباهء كذا توارده غير واحد 
من المشايخ. 

قال شيخنا رَمَةأه: والأوجه أنه إذا عَم أن للمسجد قوماً من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا 
حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل التحرّي؛ لأن التحري 
متعلق بالعجز عن تعرّف القبلة بغيره. علل محمد بما قلناء قال: رجل دخل المسجد الذي لا 
محراب له وقبلته مشكلة وفيه قوم من أهله فتحرًى القبلة وصلًى ثم علم أنه أحطاًء فعايه أن بُعيد؛ 
لأنه كان يقدر أن يسأل عن القبلة فيعلمها ويصلّي بغير تحر وإنما يجوز التحرّي إذاعجز عن تعلمه 
ہذلك انتٹھی. 

قلت: وذكر هذه المسألة بحكمها المذكور صاحب الخلاصة في سياق نقله من شرح 
الطحاوي من غير عزو إلى محكّد» وقاضي خان في فتاواه من غير عزو إليه أيضاء ولا ذكر لقوله: 
وفيه قوم من أهله» مع زيادة : وإن تبن أنه أصاب القبلة جازت صلاته لحصول المقصود» وصارت 
هذه المسألة بمنزلة ما لو شك في القبلة فصلّى من غير تحر وثمّة إذا ظهر أنه أصاب القبلة تجوز 
صلاته» انتهی. كما سيأتي. 

والمقصود أن الاستشهاد بهذه المسألة على ما في الخاينة أبلغ حيث لم يقيدها وفيه قوم من 
أهله» وكأن شيخنا أله إنما نقلها مما نقلها منه على الوجه الذي ذكره لاشتماله على نسبة التعليل 
المذكور إلى محمّد. ثم في غير موضع التصريح بآنه ليس عليه السؤال في الليالي المظلمة إذا لم 
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يكن أهل المكان بحضرته» ففي الذخيرة وفي فتاوى النسفي: سئل الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن 
الرستفعني بسمرقند عمّن يصلي المغرب في مسجد مظلم» فحين فتح باب المسجد وأتوا بالسراج 
تبين أنه صلى لغير القبلة؟ قال: إن صلاها بالتحري جازء هكذا قال الفقيه السيد الإمام أبو شجاع» 
وقال: من القبيح أن يستخرجهم عن منازلهم ليسألهم ين قبلتكم. والاستدلال بالمحاريب إنمايكون 
بعد النظر إنما يكون عياناً أما بالليل فلا يكون إلا بمس الجدران» وربما تقع يده على بعض الهوام 
المتعلقة بالجدار المؤذيةء وربما تكون فى بعض الزوايا طاقات تشبه المحراب» فيشتبه عليه الأمر. 

والدليل على صحّة ما قلناه مسألة ذكرها محمد في الأصل: لو أن جماعة صلوا في المفازة 
عند اشتباه القبلة بالتحري وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة؟ قال: من تيقن مخالفة إمامه في 
الجهة حالة الأداء لم تجز صلاته» ومن لم يعلم عند الأداء أنه يخالف إمامه في الجهة فصلاته 
صحيحة» ف يشترط مسّه إمامه ليعلم أنه إلى آي جهة يصلي» فدل أن طلب ذلك ليس بشرط» 
انتهى. ومشى على هذا القول قاضي خان في فتاواه من غير عزو إلى أحد مصرحا بأن ليس عليه أن 

وفي الخلاصة: آما إذا لم يكن في المسجد قوم» والمسجد في مصر في ليلة مظلمة؟ قال الإمام 
النسفي في فتاواه: جاز له التحري» ولو جيء بالسراج فظهر أنه أخطاً القبلة لا إعادة عليه. وفي النهار 
لا يجوز له التحري» انتهى. ويمكن حمل كلام قاضي خان في المسألة الماضية التي حكاها شيخنا 
عن محمد على ما إذا كان نهارأًلثلا يقع التناقض بين هذه وتلك» لكن الأظهر أنه لا يجوز التحري ليلاً 
ولا نهاراً للنازل بساحة قرية أو مصر أو في مكان منهما بين ظهراني هله وهو قادر على الاستخبار 
عن القبلة ممن هو معتد بإخباره بجهتها منهم غير خائف على نفسه آو ما له بسبب سعيه في ذلك» 
كما لا يجوز له التيمّم والحالة هذه قبل الطلب للماء من العمران» ودعوى الفتح في مثله ممنوعة بلا 
شك» والو جه ظاهر فإن جواز التحرّي إنما هو عند الحجز عن دليل فوقه» كما أشار إليه محمد فيما 
قدّمناه» ولا عجز إذا كان الآمر على ما ذكرنا ولا دليل فى مسألة الأصل المذكورة على صحة القول 
بأنه يجوز التحري من غير سؤال في القرية والمصر لأنها مفروضة في المفازة. 

ثم كما صرح به المشايخ آنه إنما لم تجز صلاة من تيقن مخالفة إمامه في الجهةحالة الأداء 
لأنه اعتقد أن إمامه على المخطاًء وجازت صلاة من لم يعلم آنه خالف إمامه في الجهة إلا بعد الأداء؛ 
لأن القبلة في حقهم جهة التحري» وهذه المخالفة غير مانعة لصحة الاقتداء كما في جوف الكعبةء 
وهذه المسألة من مسائل الجامع الصغير أيضاًء إلا أنه لم يذكر فيها المفازة ولا ما إذا علموا بحاله 
عند الآداء» فهي في الأصل آكمل» والله تعالى أعلم. 
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ِن عَلِم أنه حصا بَعْدّما صَلى» فلا إِعَادة عَلَيّهِ. 

وَإِنْ عَلِمَ ذلك وَهُوّ في الصلاة اشتدار إلى الكَعَبة وَبَّى عَلَيْهاء سَواءٌ اشتبَهَّت في المفارَة 
أو في المصر أو في ليله مُظْلِمَةٍ أو في نهار. 

[م] ِن عَلِم آنه اطا دما صلی لا اة َل 

[ش] بالنص والمعنى. ما النص: فقد خرج ابو داود» والطيالسي» والترمڏذي» وابن ماجه 
الف ل -عن عامر بن ربيعة» قال: كتا مع رسول اله ية في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا 
لقلة لقبلةء فصلينا وأعلمتاء فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صليتا لغير القبلةء فذكرنا ذلك للنبي باي 
ا الله عجر : اتاو افم وجه أو ¢ [البقرة: 15[ وزاد الطيالسى: فقال: «قد مضت 
يديه ليعلم مكانه» فذكرنا للنبيً ياف فلم يأمرنا بالإعادة» وقال لنا: «قد أجزآت صلاتكم)» ثم قا 
الحاكم: هذا حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات غير محمد بن سالم» فإني لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح» انتهى. وضعفه البيهقي وابن القطانء لكن تعددت طرق هذا الحديث» فلا ينزل عن صلاحيته 
للاحتجاج» وإن کان بعض رجال طرقه لا یخلو من مقال. 

نعم» قال شيخنا الحافظ في مختصر تخريج أحاديث الهداية: ويعارضه حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عمر: أنزلت هذه الآية في التطرّع خحاصة: «حيث توجّه بك بعيرك» أخرجه الدارقطني بإسناد 
صحیح» انتھی . 

قلت: وهو أيضاً في صحيح مسلم» وسياقه عن ابن عمر» قال : کان رسول اله يصلي وهو 
مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته» حيث كان وجهه» قال : وفیه تزلت يتما ولوأ هوأر 4 
[البقرة: 115]ء فالعزو إليه أعلى. 

وأما المعنى: فهو أن التكليف فى الحالة المذكورة بالصلاة متوجه» وإصابة العين أو الجهة 
ليس في وسعه لفقد الأدلة على ذلك كما هو فرض المسألة» ولا تكليف بما لا يحتمله الوسع» وفي 
وسعه التحري وهو إلى إصابة إحداهما أقرب من العمل بالتشهى» فتعبّن عليه لأن العمل بالدليل 
الظاهر واجب عند عدم دليل فوقه. والفرض أنه لا دليل فوق التحري» فتعيّنت جهة التحري قبلة له 
في هذه الحالة شرعاء ونزلت منزله عن القبلة والمحراب حال القدرة» وبهذا تبين أنه في الحقيقة ما 
أخطاً قبلته لأن قبلته جهة التحري» وقد صلى إليهاء فلا جرم أن نقله الترمذي عن أكثر آهل العلم. 

[] ون عَم ذلك وهو في الصلاة اشتدار لی الكَعْبة وَبتی عَلَيّهاء سَواءٌ اشَبَهّث في المفارَة أو 
في اوضر أ في لمل مُظْلِمَة أو في نهار. 
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2° 4 رر ٌ ا کے و ir‏ ص Ou‏ ت ٠‏ 
فإن تحرى وَصّلى إلى غير جهة التحَرّي بُعِيدهاء وَإِنْ أصاب القبلة. وَقال أبو بُوسف: 


لا بُعيدها. 


[ش] أي: وإن عرف خحطأه جهة القبلة فى خلال الصلاة توجّه إلى جهة القبلة وكمل ما بقي 
من الصلاة إليهاء ولا يلزمه قطعها ثم استئنافها إلى جهة القبلة لآن الصلاة المودًاة إلى جهة التحري 
مؤداة إلى جهة القبلة لأنها هي القبلة حالة الاشتباه» فلا معنى لوجوب الاستقبال. وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر نتن قال: بينما الناس بقباء في الصبح إذ جاءهم آتِ فقال: إن رسول 
الله كيا قد أنزل الليلة عليه قرآن وقد أمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة. ومثل هذا لا يخفى عنه ياق ولم ينقل أنه أمرهم بالإعادة؛ بل أخرج الطبراني 
عن نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارئة واستقبلنا مسجد إيلياء 
فصلينا ركعتين ثم جاء من يحدثنا آن رسول اله ية قد استقبل البيت الحرام» فتحول النساء مكان 
الرجال والرجال مكان النساء» فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدثني 
رجل من بني حارثة آن رسول الله يي قال: «أولئك رجال آمنوا بالغيب»» بل وآخرج ابن سعد في 
الطبقات عن محمد بن عبد الله بن سعد» قال: صليت إلى القبلتين مع رسول الله اء فصرفت القبلة 
ونحن في صلاة الظهرء فاستدار النبي ويو واستدرنا معه. نعم في سنده الواقدي العلم المشهورء 
وهو من أوعية العلم مختلف في توثيقه وتوهينه» وما ذكره أبو عبد الله الذهبي في ميزانه من أن 
الإجماع استقرٌ على وهنه مما ينازع فيه» ثم لا يسقط بذلك احتجاج الأئمة المتقدمين بما احتجوا به 
من رواياته لكونه عندهم ممن يصلح الاحتجاج بمرويّاته التي هو في طريقها والاحتجاج من بعدهم 
لهم ہما هو من طریقهء فليتأمل. 


ثم في المبسوط: ولم يذكر في الكتاب أن هذا الاشتباه لو كان له بمكة ولم يكن بحضرته 
من يسأله فصلى بالتحري» ثم تبين آنه آخطاً هل يلزمه الإعادة؟ وقد ذكر ابن رستم عن محمد أنه 
لا إعادة عليه وهذا هو الأقيس؛ لأنه لما كان محبوساً في بيت وقد انقطعت عنه الأدلة ففرضه 
التحري» ويحكم بجواز الصلاة بالتحري» فلا يلزمه الإعادة» كما لو كان خارج مكة. وكان أبو بكر 
الرازي يقول: هنا تلزمه الإعادة. لأنه تيقن بالخطاً إذا كان بمكةء قال: وكذلك إذا كان بالمدينة؛ لأن 
القبلة بالمدينة مقطوع بهاء فإنه إنما نصبها رسول الله َي بالوحي بخلاف سائر البقاع» فإن الاشتباه 
یکٹثر فیھاء انتهی. والاول وجه وعليه اقتصر قاضي خان في فتاواه» والله اعلم. 

[م] قن َحرٌّی وَصَلًى إلى عير جهة التَحَرّي بُعِيدُهَاء وَوِنْ صاب الفبةً. قال بو بُوسفً: لا 
يُعيدها. 
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رَجُل صلی إلى عبر القبلة لق تعمد قًواقَىَ ذلك الكعبةء فقال أب بو حنيفة: هو كافِز بالله. 


[ش] إذا صاب القبلةء وأمّا إذا أحطأها فإنه يعيد بالإجماع له أن المقصود من التحري هو 
الإصابةء وقد حصلت» فيحكم بالجواز كمن تحرّى في الأواني وتوضاً بغير ما وقع عليه التحري» 
وظهر أنه أصاب. 

ووجه ظاهر الرواية أن القبلة حالة الاشتباه هي الجهة التي مال إليها التحري» فإذا ترك الإقبال 
عليها فقد أعرض عما هو قبلته مع القدرة عليه بخلاف الأواني» فإن الشرط هو التوضىء بالماء 
الطاهرء وقد وجد. ويتفرّع على هذه المسألة أنه لو ظهر إصابته للقبلة في الصلاة التي عدل فيها عن 
جهة تحريه إلى أخرى يمضي في صلاته عنده. وفي ظاهر الرواية: يستقبل. 

ثم في الذخيرة» وفي كتاب التحري: إذا وقع تحريه على جهة وترك تلك الجهة وصلى إلى 
جهة آخرى؟ رُوي عن أبي حنيفة آنه قال: أخشى عليه الكفر لإعراضه عن القبلة. وذكر في الخانية 
والخلاصة. قال في الذخيرة: واختلف المشايخ في كفره» وهذا لأنه لما وقع تحرّيه إلى جهة انتصبت 
تلك الجهة قبلة في حقه» فصار كما لو رأى القبلة وصلى إلى غيرهاء وهناك اختلفت المشايخ في 
كفره» انتهى. وسنذكر آقوالهم في التي تليها. 

[م] جل صلًى إلى عير الب عمد مُتَعمّداً قواقَیَ ذلك الكعبة قال آي حَنيفة: هو کافِر بالل 

[ش] كذا تواردوا هذه المسألة بهذه العبارة» وفي تصورها على ما هو ظاهر العبارة إشكالء 
فإنه كيف يتصور وجود تعمد الصلاة إلى ما هو عين القبلة في نفس الأمر - أعني: عين الكعبة - ثم 
يظهر أن تلك الجهة هي القبلة في نفس الأمر - أي الكعبة - نعم يتصور أن يتعمد الصلاة إلى ما هو 
غير القبلة في تحريه عند اشتباهها مع ققد دليل فوق التحري» ثم يظهر أن الجهة التي صلى إليها هي 
القبلة في نفس الأمر - أعني الكعبة - وهي المسألة السابقةء وأوجد ذلك ما عن أبي حنيفة في ذلك 
على أن اقتصار عامَّة المشايخ على إعطاء حكمها بأنه يعيد عند أبي حنيفة ومحمّد مطلقاًء ولا يعيد 
عند آبي يوسف إذا أصابها ظاهر في أنه لا يكفر بذلك عند الكل» وإلا لذكروه مع لزوم اللإعادة عند 
الكل بعد تجديد اللإسلام لأنه حينئٍ حكم المسألةء فليتأمل. 

ولعلَ مرادهم أنه صلى إلى غير ما هو القبلة - أعني الكعبة -بناء على خبر من لا يسوغ العدول 

عن العمل بمقتضى خبره بذلك في ظاهر الأمرء أو بناء على إمارة من الإمارات الدالة عليها فيما 
ظهر في تلك الحال» ثم ظهر أن تلك الجهة التي تولًاها هي القبلة حقيقةء وأن المخبر كان غالطاً 
في إخباره أو كاذباً ونحو ذلك» وأن النظر في تلك الإمارة وقع فيه خلل لزم منه الغلط في كون تلك 
الجهة هي القبلة. 
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وَكّذا الصَلاة بغير طَهارَة وَكذا الصلاةٌ فى الوب التحس. 

ص . 7 رس کر »چ ك o‏ سمه oR‏ ر کے ٠‏ ت مه * َ0 ت 

والمختار أن يَكَفرَ في الصلاة بغْيْرٍ طهارَةٍ وّأن لا يَكفرَ في الصلاة في الثوب النجسٍ 
إلى َر القن گدا ره في الناری. 

ثم في الذخيرة: إذا صلى إلى غير القبلة متعمدأء فوافق القبلة؟ قال أبو حنيفة: هو كافر مستخف 
به» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» انتهى. أي: كالمستخف بهذا الأمر صريحاً لأن هذا استخفاف معنى» 
لأنه حيث ارتفعت الأعذار فما هذا الفعل إلا ناشىء عن الأمر الشنيع عند ذوي البصائر والأبصارء 
وهو مو جب لاإكفار كما صرح به المشايخ الكبار. 

ومن ثمة نقل في الذخيرة عن شمس الأئمة نه قال في شرح كتاب التحري: والأظهر أنه إذا 
صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف يصير كافرأًء وبهذا يعلم أن ما في الفتاوى 
الخانية: وقال مشايخ بخاري منهم القاضي الإمام أبو علي السعدي» وشمس الأئمة الحلواني: إذا 
صلى إلى غير القبلة لا يكفرء انتهى. محمول على ما إذا لم يكن مستخفاً بذلك» فيتطابق النقلان عن 
الحلوانيء ويُعلم أيضاً أن الحكم على المصلي المذكور بالاستخفاف مقَيّد بما إذا لم يكن متطوعاً 
على الدابة حيث تباح الصلاة عليهاء وفي غير حالة العذر في الصلاة مطلقاًء وكأنه للعلم بذلك لم 
يفصحوا به هنا. 

وفي الخانية: وبعض المشايخ قالوا: إن فعل ذلك بتأويل قو له تعالى: اما وأو َة وة أل 4 
[البقرة: 115] لا يكون كافرأًء انتهى. وفيه نظر» فإن انعقاد الإجماع على عدم جواز ذلك في غير 
حالة العذر وفي غير التطوع على الدابة في حالة عدم العذر واشتهار ذلك بحيث صاريعلم بالضرورة 
من الدين يسقط شبهة تمسكه بإطلاق ظاهر الآية في سائر الحالات» مع أنه لم يثبت عن أحد من 
السلف القول بذلك فلا يعد ذلك منه ظاهراً إلا استهانة واستخفافاً وهو موجب الإكفار لكونه إمارة 
ظاهرة على فساد الاعتقاد. 

[e1‏ وَکَذا الصااة بغير طُهارَةَ وَکذا الصلاة فى التب التتحس. 

[ش] أي: وكذا الصلاة بغير طهارة متعمداً مع العذر على الثوب الطاهر إذا كان على سبيل 
الاستخفاف يكون عذراً لما ذكرنا. 

[] والمختارٌ أن يكُمُرّ في الصلاة بير طَهارَة وَأَنْ لا يمر في الصلاة في الثوب انجس وَإلى 
عَيْر القَبْلَةء کَذا دكَرَه فی الفتارّی. 


[ش] وهو القاضي الاإمام آبي علي السعدي» قال: لأن الصلاة في الثوب النجس وإلى غير 
القبلة جائز حالة العذر. أما الصلاة بغير وضوءء فلا يؤّتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: 
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ولو اشتبهٽ وَلم مرمرع وَصَلّى لا يجو وَإِنْ عَلِم أنه هة أصاب القَبلَة اسَقَبلَ الصلاة. 
وبه نأخذ. ذكره في الخلاصة والذخيرةء بل نقل قاضي خان عن شمس الأئمة الحلواني: فيما إذا 
صلى بغير الطهارة متعمدا؛ لأنه قال: يكون زنديقاً لأن أحداً لم يجرّز الصلاة بغير طهارة» فيكون 
استخفافاً بالله تعالى» انتهى. وفيه نظرء أَمّا أولاً إن فاقد الطهورين يتشبه بالمصلين عند غير واحد 
من العلماء» منهم أبو يوسف ومحمد. وأما ثانياًء فإنه لا أثر للجواز في بعض الأحوال في عدم 
الإكفار في غير تلك الأحوال مع وجود الاستهانةء كما أنه لا آثر لعدم الجواز في شيء من الأحوال 
في ثبوت الإكفار» وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه» وإلا كان تارك كل فرض كافرء 
وليس كذلك؛ بل إنما حكمه لزوم الكفر بجحد فرضيته إذا لم يكن عن شبهة دارئة للإكفاريةه 
فالموجب للإكفار إنما هو الاستهانة كما تقدّمت الإشارة إليه» وعليه مشى شيخنارةألّ فحيث 
تثبت الاستهانة في الكل يتساوى الكل في الإكفار» وحيث لم يو جد في الكل يتساوى الكل في عدم 
الإكفار» والله تعالى أعلم. 

ثم في الذخيرة قال رأة في كتاب التحري: وإذا صلى بغير طهارة ذكر في النوادر آنه يصير 
کافراًء وذکر ؤ في المبسوط حكم الصلاة بغير طهارة من حيث الجواز والفساد» ولم يتعرض للكفرء 
وبعض مشايخنا أخذوا برواية النوادر» وبحضهم أخذوا برواية المبسوط. ولو ابتلي إنسان بذلك 
لضرورة بأن كان مع قوم فأحدث واستحيا أن يظهر وكتم ذلك وصلى هكذاء وكان بقرب العدوّ 
فقام يصلي وهو غیر طاهر» قال بعض مشایخنا: لا یکون کافراً لأنه غير مستهزیء» ومن ابتلي بذلك 
لضرورة و لحياء ينبغي أن لا يقصد بالقيام قيام الصلاةء ولا يقرأ شيئاء وإذا حنى ظهره لا يقصد 
الركوع ولا يسبّح حتى لا بصير كافرا بالإجماع. 

[م] ولو بهت وَلم َر فَسَرعَ وَصلّى لا يجو وَِنْ عَلِم أنه صاب القبَة اشتقبلَ الصلاةً. 

[ش] وليس هذا على إطلاقه وحمله القول فيه مفصلاً أنه إذا صلى بدون التحري إلى جهة من 
الجهات عند تراكم الغمام أو الظلام» وليس بحضرته من يسأله عن القبلة ممّن لا يسعه مخالفته 
فإن كان لم يخطر بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة» فان تبيّن في خلال الصلاة أنه أخطاً يلزمه 
الاستقبال؛ لأنه لو ظهر له ذلك بعد الفراغ من الصّلاة يلزمه اللإعادة كما سنذكر» فإذا ظهر في خلال 
الصلاة يستقبل. وإن ظهر أنه أصاب» ففيه اختلاف المشايخ» فذهب الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل 
إلى أنه يلزمه الاستقبال لأن افتتاحه كان ضعيفاً. ألا ترى أنه إذا تبين الخطا تلزمه الإعادة؟ فإذا تبن 
الصواب فقد قوي حاله فلا يبني عليه لعدم جواز بناء القوي على الضعيف. 

وذهب الشيخ أبو بكر بن حامد إلى أنه يلزمه الاستقبال» وصحُحه في المبسوط والفتاوى 
الخانية؛ لأن صلاته كانت جائزة ما لم يظهر الخطا. فإذا تبين أنه أصاب القبلة لا يتغْيّر حاله؛ لأنه لم 
يزداد القوة حكماً. وإن تين بعد الفراغ آنه أصاب القبلة بيقين» أو كان ذلك أكبر رآيه أو لم يظهر من 
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ولو اشتبَهت و کان بحَضرَتهِ من اله عَنهاء »فلم يسال فَتَحَرّى وصلى؛ إِنْ أصابَ القَبلَة‎ 
جار وإلا فلا.‎ 


حاله شيء حتى غاب عن ذلك الموضع» فصلاته جائزة؛ لآن الأصل كان في هذا الجواز ولم يوجد 
ما یرفعه» بل وجد فی بعض هله التقادیر ما يقرره» فيبقى على ما كان عليه. 

وإن ظهر خطأه بيقين بأن انجلى الظلام» وتبيّن آن القبلة غير الجهة التي صلى إليها يعيد؛ لأن 
ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجود الأقوى كالاجتهاد إذا ظهر نص بخلافه» وجعل 
في شرح الكنز للزيلعي ظهور خطأه بأكبر رأيه كظهوره بيقن أيضاً. 

وإن كان شاكاً في جهة القبلة» فإن تبن في الصلاة أو بعد الفراغ منها آنه أخطأ القبلة بيقين» أو 
كان ذلك أكبر رأيه أو لم يتبيّن من حاله شيء» فصلاته فاسدة لما سنذكر. 

وإن تين في خلال الصلاة أنه أصاب القبلةء فرُوي عن أبي يوسف أنه يبني على صلاته لما 
قلنا. وفي ظاهر الرواية يستقبل الصلاة؛ لن افتتاحه کان ضعیفاً حتی کان لا يحکم بجواز صلاته ما 
لم يعلم بالإصابةء فإذا قوي حاله لا يجوز له البناء. ومما يدل على ذلك أنه لو ظهرت هذه الحالة 
له في الابتداء لا يجوز له الصلاة إلا إلى هذه الجهةء فكذا إذا ظهرت في خلال الصلاة» وصار 
كالمومىء إذا قدر على الركوع والسجود والقيام في آثناء الصلاة وأنه يستقبل كما قلنا. 

وإن تبيّن بعد الفراغ من الصلاة أنه أصاب لا يعيد لأنه إذا شك في جهة القبلة وبنى صلاته 
على الشك احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلةء واحتمل أن لا تكون فلا يحكم بالجواز في 
الابتداء بالشك والاحتمال» بل يحكم بالفساد بناءًٌ على الأصل» وهو العدم بحكم استصحاب الحال. 

فإذا تبين أنه صلّى إلى القبلة بطل الحكم باستصحاب الحال» وثبت الجواز من الأصل؛ لأن 
الثابت باستصحاب الحال يرتعع بالدلیل إذا ما د ثہت بالدلیل فوق ما ثہت باستصحاب الحال» هذا 
كله إذا تبيّن يقيناً أنه أصاب القبلة. 

فإن كان أكثر رأيه آنه أصاب القبلةء قال قاضى خان: اختلفوا فيه» قال شمس الأئمة السرخسى: 
والصحیح آنه لا تجوز صلاته» والله تعالى أعلم. 

ثم إذا أحطت علماً بهذه الجملة المحرّرةء فقد علمتَ ما كان على المصنف في ذكر هذه 
المسألة ليقع الحكم المذكور لها موقعه» وأن حذفه إجحاف موقع في الخطاء والله سبحانه الموفق 
للصواب. 

[و] َو بهت وکا بحَضرَته ن نال عنهاء َم نأل فَمَحَرّى وصَلّى؛ إن صاب الب 
جار وإلا قلا. 
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ولو سال ولم بخبره حَتی تحری وَصلی ثم آخبره لا یعید ما صَلی. 


[ش] وهذا يصدق بصورتين» وهو أن يظهر خطؤه وآن لا يظهر إصابته ولا خطؤه بان ذهب 
من ذلك المكان ولم يستكشف الحال» والظاهر آنها لا تجوز في الفصلين كما هو ظاهر عبارة هذا 
الكتاب وغيره. أما الجواز إذا ظهرت الإصابةء» فلحصول المقصود؛ لأن ما افترض لغيره يشترط 
حصوله لا غير؛ كالسعي إلى الجمعة. وأمّا عدم الجواز إذا ظهر خطؤه» فلأن جهة القبلة بالتحري 
مبنية على مجرد شهادة القلب من غير إمارةء وأهل البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الأمارات 
الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر وغير ذلك» فكان فوق الثابت بالتحري» ولهذا من دخحل 
بلده وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليهاء ولا يجوز له التحري» وكذا إذا كان 
في المفازة والسماء مصحية» وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك 
فوق التحري. وإذا كان كذلك ففي مسألتنا لم يكن ما صلى إليه قبلة في الابتداء ولا في الانتهاء 
فيعيده. وأما عدم الجواز إذا لم ينكشف الحال عن خطاً ولا إصابة» فعملاً باستصحاب الأصل وهو 
الفساد في هذه الصورة حيث لم يقم دليل على خلافه. 

ثم قد أسلفنا من قريب ذكر مباحث أخر يتعلق بهذ المسألة» فاكتفينا بذكرها ثمة عن إعادتها 
هنا لقرب العهد بها. 

[م] وَكَدَلِكَ الأعْمَى. 

[ش] إن كان يجد من يسأله ممن يعتد بإخباره لجهة القبلة ولم يسأله وتحرى وصلى» فإن 
أصاب القبلة جازء وإلا فلا لما تقذم. حتى لو صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وحوله إلى القبلة 
واقتدى به» فهو على وجهين: إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأل 
فسدت صلاة الإمام والمقتدي» وإن لم يجد الأعمى من يسأله جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة 
المقتدي؛ لأن المقتدي زعم آنه بنى صلاته على صلاة كان أوّلها إلى غير القبلة. 

لم] ولو سال ولم بُخیرۂ تی تحوی وَصلّی فم ابر لا بعد ما صَلّى. 

[ش] أي: ثم أخبره المسؤول بآنه أخطأً القبلة لا يعيد تلك الصلاةء سواء كان أعمى أو بصير؛ 
لأنه فعل ما عليه من السؤال وظهر عجزه عما فوق التحري» فوقع ما ذاه بالتحري مجديا كما لو لم 
يكن هناك أحد» وهذه المسألة نظير ما تقدم في التيمم من أنه لو كان بحضرته من يسأله عن الماء 
فلم يخبره» فتيمم وصلى ثم أخبره به لا إعادة عليه؛ لأنه فعل ما في وسعه قبل الفعل» فيقع حائرا 
دفعاً للحرج ولأنه متعنت» ولا قول للمتعنت. 
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ولو شك َتَحرّی وَصلّی رَکُمه إلى جهَةٍ د م شك وََحرّی حتّی أنه لو صَلْى أَرَْع رَكعاتِ 
إلى ار ع جهات بالتحرٌ ي» جارَ؛ كذا في الخاقازية 
کر في آمالي القتاوی: ل ِن عَلِمَ أن نله ته الكَعْبة وَلَمْ نوها جار 


فى الخاقانية: نتوی أن قله حاب مَسْجَرِو لا يجورً؛ لاه عَلامَة وَليّس بباَة. 


ا ت ت ك & f‏ ر کەو 

[م] وو َك فتحَرّی وَصَلّی رَکَعةٌ لی جِة د ثم شك وتحرٌی حَتی آنه لو صلی اربع رَکعاتِ 
إلى اربع جهاټ بالتحری» جارَ؛ ذا فی الخاقايية. 

[ش] وفي بعض النسخ مكان (لو): إذا. والوجه سقوط كل منهما كما عليه عبارة الخانيةء ولا 
بأس بذكرها لما فيه من التنبيه على فائدة خلا عنها لفظ الكتاب» قال: ولو اشتبهت عليه القبلة فصلّى 
ركعة بالتحري» فتحوّل رأيه إلى جهة آخرى» فصلى الثانية إلى تلك الجهة هكذا صلى أربع ركعات 
إلى أربع جهات روي عن محمّد: آنه يجوز ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحوّل رأيه إلى جهة أخرى 
فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانيةء ثم تحوّل رأيه إلى الجهة الأولى؟ اختلف فيه المشايخ» منهم 
من قال: يتم صلاته إلى الجهة الأولى» ومنهم من قال: يستقبل الصلاة. 


في فتاوى العتابيّ: تحرّى فلم يقع تحريه على شيء» قيل: يؤخرء وقيل: يصلي إلى ربع 
جهات» وقیل: يخير. 

[م] وَذَكر في أمالي الفتاوى: ِن عَلِمَ أن ڌ قیلته قله الكَعْبة ولم نوها جارً. 

[ش] ووجهه ظاهر لما تقدّم من أن نيتها ليست بشرط على الصحيح» وهذا تفريع عليه. 

[م] رفي الخاقاية: ِن وی أن به مخراتُ مسجو لا يجورً؛ لاله عام ليس بقباَةٍ. 

[ش] والضمير المستتر في (لا تجوز) راجع إلى الصلاة الدالٌ عليها سياق الكلامء وقد 
أظهرها في الخانيةء والمسألة أيضاً في غيرهاء وهي أيضاً من فروع اشتراط نية القبلة لصحة الصلاة. 
ومن فروعه أيضاً ما ذكروا آنه لو نوى مقام إبراهيم عَكّالكه ولم ينو الكعبة» فقال أبو نصر: لا 
يجوز» وعليه مشى شيخ اللإسلام جواهر زاده من غير عزو إليه» إلا أن ينوي الجهة» فحينئذ تجوز 
صلاته. وقال الفقيه بو أحمد العياضى: إن لم يكن الرجل آتى مكة أجزأه؛ لآن عنده المقام» والبيت 
واحد» فقد نوی البيت. وإن كان أتى مكة لا يجوز؛ لأنه عرف أن المقام غير البيت» فلا تجوز صلاته 
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َو حول صَذره عن القبة بعر عُذر قدت صلا ولو حو وَجْهَه قَعَلَيه أن يَستقبلَ 
القَبَْةَ من ساعته فلا تسد وَلَكن بكرف وَل ضَنٌ أله آخدَتَ َتَحَوَلَ عن اة إِنْ لِم أنه لم 
خث قبل أن يخر مِنَ المسجدِ لم تَقْسُد صَلائُ وَإِنْ عَلِمَ بعد الخروج فَسَدَتّ. 
إلا أن يريد به الجهةء فحينئذ تجوز صلاته عليه. وعليه اقتصر قاضي خان وصاحب البدائع معزواً 
إليه» ومشى عليه رضي الدين في المحيط من غير عزو إليهء ومقتضاه آنه إذا كان الرجل لم يأتِ 
مكةء وعنده أن المقام غير البيت لا يجوز إلا ن يريد به الجهة كما في حق من أتى مكة وهو واضح. 
وفي الذخيرة» وفي الجامع الأصغر: لو نوى أن يصلي إلى المقام والبيت لا يجزئه. 


رھ ت ر ص of mi‏ ۶چر Iro O o‏ رە ّ 
[م] ولو حول صدره عن القَبلة بغر عذر فَسَدَّت صلاتةء ولو حول وجه فَعَليّه أن يستقبل 
ر ر ت ر 


م 2 ر 


القبلَة من ساعه تلا تفس وََكِن يكره ولو ظَنَ َه أحْدَتَ حول عن القَبَْة ِن عَلِم أنه لم ثُحرث 
َل أن يخر مِنَ المسجد لم كفْسد صلا وَإِنْ لِم بَعْدَ الخروج فَسَدَث. 

[ش] الذي في الذخيرة: المصلي إذا حول وجهه عن القبلة إن حول صدره فسدت صلاته» 
وإن لم يحرّل صدره لا تفسد صلاته إذا استقبل من ساعته القبلةء لأنه قل ما يمكن التحرز عن هذا. 
قالوا: وهذا الجواب أليق بقول أبي يوسف ومحمّد. 

أما على قول أبي حنيفة: ينبغي أن لا تفسد صلاته في الوجهين جميعاً بناء على أن عندهما 
الاستدبار إذا لم يكن لقصد الإصلاح تفسد صلاته. 

وعند أبي حنيفة: إذا لم يكن لقصل ترك الصلاة لا تفسد ما دام في المسجد أصل هذا إذا 
انصرف عن القبلة على ظن أنه أَتَمّ الصلاة ثم تين أنه لم يتمم عند أبي حنيفة يبني ما دام في 
المسجد» وعندهما: لا يبني» انتهى. وهي أيضاً في شرح الزاهدي والخلاصة نقلاً عن شرح الجامع 
الصغير من غير تقييد بشيء لفساد الصّلاة فيما إذا حول صدره ولعدم فسادها بما إذا حول وجهه 
ويوافق إطلاق هذا إطلاق الج الخفير بكراهة هذا الالتفات في الصلاة وتفسيرهم إياه - كما في 
الكافي -بأن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة القبلة. وذكر بعضهم له من جهة 
المعنى أن الانحراف يمنة أو يسرة انحراف عن القبلة ببعض البدنء ولو انحرف عنها بجميع البدن 
فسدت» فإذا انحرف ببعضه يكره كالعمل اليسير في الصلاة يكره؛ لأن كثيره يفسد. بل وذكر في 
الغاية آنه إن كان لحاجة لايكره. 

نعم» في الفتاوى الخانية والخلاصة أيضاً: ولو حول وجهه عن القبلة بغير عذر فسدت» فكأنَ 
المصنف جمع بين ما فيهما وبين ما في عامّة الكتب بحمل الفساد على ما إذا لم يبادر من ساعته إلى 


گے وج ورو ’ہے 
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العود إلى وجهته» والكراهة على ما إذا بادر إلى ذلك. 

والذي تفيده القواعد المذهبية وصرّح به غير واحد من المشايخ في أشباه هذا من الفروع 
الجزئية إن لم يكن في هذا الفرع أيضاً كما أسلفناه من الخانية أن تحول الو جه فقط إن كان مفسداً 
وتعمّد ذلك من غير اضطرار إليه فسدت» استقبل من ساعته آو لم يستقبل» وإن تعمد ذلك عن 
ضرورة أو لم يتعمّده بأن دفع إليه من غير اختيار منه» فن دی معه رکناً فسدت» وإِن لم يد معه 
رکناًء فان لم یمکٹ مقدار آداء رکن لا تفسد. وإِن مکث مقدار أداء رکن» فإن کان لا يمكته العرّد 
إلى وجهته لا تفسد أيضاً. وإن أمكنه العد إلى وجهته فسدت عند محمد خلافاً لأبي يوسف كما 
تقدّم في نظائرها. 

وأما تحويل الصدرء فإن کان عمداً من غير ضرورة فهو مفسد قل أو گثْر. وإن کان عمداً عن 
ضرورة او غير عمد بآن دفع إلیه من غير اختارء فان ی معه ركنا فَسّدت. وإن لم يود ركنأ فان لم 
یمکث مقدار آداء ركن لا تفسد. وإن مكث مقدار أداء ركن» فإن لم يمكنه العوّد إلى وجهته لا تفسد 
أيضاً. وإن أمكنه الود إلى وجهته» فعلى الخلاف الماضي. 

ثم إذا تأمّلت ترى الجواب لهذه المسألة على ما ذكرناه من الوجوه لا يخالف قول بي حنيفة 
في مسألة الانصراف المذكورة فإنه فيها معذور ولم يود ركنأء وهنا حيث قلنا بالفساد فأما غير 
معذور في الانصراف عن القبلةء أو مؤدٌ ركنا في تلك الحالة وهو فارق مؤثر تمنع من الإلحاق بها 
في عدم الفساد حينئ. وحيث قلنا بعدم الفساد كما في مسألة الانصراف» فمعذور وغير مود ركنا 
كما هو في مسألة الانصراف كذلك. 

نعم» لا يوافق الجواب لهذه المسألة في بعض وجوهه قولهما في مسألة الانصراف كما هو 
غير خافي على المتأمل» لكنه يوافق ما عنهما في غيرها مما تقدم في الخانية وغيرهاء والله سبحانه 
وتعالى آعلم. 

[م] وأا الشَرْطٌ الخامش: الوَقْت. 

[ش] والصواب: فهو الوقت» وفي بعض النسخ: والشرط الخامس الوقت» والأوّل هو 
المناسب لما تقدّم؛ أي: والشرط الخامس من شروط الصلاة الستة المذكورة في أوّل الكتاب 
الوقت الخاص بالنسبة إلى الصلوات المكتوبات» وكذا بالنسبة إلى ما سواها من الصلوات الموقنة 
شرعاً بذلك» وإن كانت المكتوبات هي المتأصلة فيه بالذات وقع الكلام فيه بالنسبة إليها كذلك 
وبالنسبة إلى بعض ما بعدها على سبيل اللإشارة والاستطراد. والوقت بالنسبة إليها شرط للأداء أو 
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وول رفت الفجر 5 إا طَلَعَ الفحر الثاني َه البياض المستطير في الاق بطلوع القجر 
الكاؤب» وو الياضُ المستطيل لا يخر بو وَفْتُ اليشاء وَلا يذل وَفْتُ القَجر. 


طرف له وسبب لنفس وجوبه على ما عرف في أصول الفقه فيتفرًع عن ذلك وجوب مراعاة أوقات 
الصلوات المكتوبات فضي O O EEA ٠‏ 
من مراعاة آمور فی بعضها اعلاف بین العلماء رف فی مرضیه حتی ق :إن رجلاًلو شك في 
وقت العشاء مثلاً ومع هذا صلى العشاء ثم تبيّن أنه كان دخل وقت العشاء يكفر؛ لأنه أهان الشرع. 
ثم أصل الوقت ثابت بالکتاب؛ کقوله تعالی: ¥ اور الصو این عق اليل وشرمان 
لخر [الإسراء: 8 وقوله تعالى: # وأو الوه طرَيّ مَل [هود: 114[ 
إلى غير ذلك. 
وأما بيان حدود أوقاتها بأوائلها وأواخرهاء فإنما علم بالأخبار على ما في بعض ذلك من 
اختلاف بين العلماء الأخيار. 
Af‏ ت o f o‏ 2 2 
[م] وَأوّل وَقتٍ الفجر إذا طلَحَ الجر الثانيء وَهُوّ لاض المستطير في الأفق. 
[ش] أي: أوّل وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر الذي ينتشر في الأفق عرضاً ثم لا يزال يزداد 
حتى تطلع الشمس كما نطقت به السْنة الصحيحة الشهيرة» وانعقد على ذلك الإجماع. 
نعم» في كون العبرة بأوّل طلوعه أو استطارته وانتشاره اختلاف كما في شرح الزاهدي نقلاً 
من المحيط» وفي خزانة الفتاوى نقلاً عن شمس الأئمة السرخحسي في شرحه للكافي» وذكر فيها: 
أن الأول أحوط والثاني أوسع» ويسمى هذا الفجر الصادق أيضاً لأنه صدق عن الصبح وبينه» وكما 
أنه أوّل وقت صلاة الفجر كذلك هو أوّل وقت الصيام أيضاً بالكتاب والسْنة كما نذكر عن قريب» 


yy 
لصبلوة لدلوكٍا‎ 
وکا‎ 2 

۱ 


ةلد 
بار 


وإن كان كذلك. 
[م] فيطلو ع المَجر الكاذب وَهُوَ البياض المستطيل لا يخر به وَقْتُ اليشاء وَلا يحل وَفْتُّ 
القَحر. 


[ش] وكما لا يخرج به وقت العشاء لا يبخرج به وقت الوتر أيضا بخلاف طلوع الفجر الصادقء 
فإنه يخرج به وقت العشاء والوتر لما ستعلم من أن وقتهما ممتذ إلى دخول أول وقت صلاة الفجر» 
ولا يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع بطلوع الكاذب» بخلاف طلوع الصادق بالكتاب وهو 
قوله تعالی: ان کروی واوا اکب آله لم ولوا اشرو ی یبن تابط آ لايش ىآ بط 
آلسوومنالفج را لضام إلى الیل که [البقرة: 187]. وبالسنة وهو قولهی: «لا یغرنکم من 


الوقت 625 
وقي المُحيط : أمّا القَجْرٌ الكاذِبُ وَهُوَ أن رفع البباض في دَاحِيةٍ واحدَة تم َلاسّى. 
7 9 ر ر و ت 
وَآخر وَقتها ما لم تطلع الشمّس. 


سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطیل هکذا حتی یستطیر هکذا)» وحکاه حماد بیدیه» 
قال: يعني عرضاًء أخرجه مسلم واللفظ له» وأبو داود والنسائي والترمذي ولفظه: «لا يمنعتكم من 


و و 


[م] في المحيط: كا الجر الكاوت وهر نيرفع اليا في اجب اجو بتلاى. 

[ش] أي: يفتى» وهذا غير مخالف لتفسيره الماضي بالبياض المستطيل» ولا خلاف أيضاً فيه 
فليس لذكره معرفاً إلى المحيط ببخصوصه فائدة. ثم إذا كان مورداً له» فقد كان إيراده عقب قوله: 
وهو البياض المستطيل أوّلىء أي؛ الفجر الكاذب هو الذي يبدو مستطيلاً ذاهباً في السماء كذنب 
الذئب» ثم تعقبه ظلام» ولهذا سمي كاذباًء وإنما نه بذنب الذئب لطوله» ولأن ضوءه يكون في 
الأعلى منه دون الآسفل» كما أن الذئب يكثر شعر ذنبه في أعلاه دون أسفله. 

ثم كان الوجه أن يقول المصنف: فهو بالفاء لا بالواو. 

[م] وخر وها ما لم تَطْلٌّ الشمْس. 

[اش] لقولهى: «وَوّقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» ر روا واه ملم 
وَّحكي الطحاوي اتفاق المسلمين على ذلك» وابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من صلّى 
الصبح قبل طلوع الشمس فإنه يصليها في وقتهاء فلا يلتفت إلى ما عن الإصطخري من الشافعية 
آنه إذا أسفر الوقت يخرج الوقت» فتكون الصلاة بعده إلى طلوع الشمس قضاء. ثم لا جرم أن قيل: 
إنما ابتداء مشايخنا ببيان وقت هذه الصلاة قبل بيان وقت ما سواها؛ لأنه لم يقع اختلاف في أوله ولا 
في آخره» وأيضاً لأنها ول صلاة وجبت كما هو الصحيح. ثم لهذا الوقت ثلاثة أسماء: الفجر» كما 
نطق به الكتاب العزيز والسئة الشريفةء والصبح كما في السنة أيضاً على ما سمعت وتسمع أيضاً إن 
شاء الله تعالى» والغداة كما فيما روى الطبراني بإسناٍ جيل عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله ي: 
«مَنْ صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم قام فصلًى ركعتين 
انقلب بأجر حجَّة وعمرة)» وكما في الصحيحين عن بي بّززة: وكان - يعني النبيٰ بيه - ينفتل من 
صلاة الغداة حين يعرف الداخل جليسه»ء فانتفى ما ذهب إليه صاحب المهذب وشيخه القاضي 
أبو الطيب من كراهة تسميتها بذلك. وتسمى أيضاً هذه الصلاة صلاة التنوير» وقرآن الفجر» ووجه 
تسمیتها بهما ظاهر. 
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وَاختفوا فی الوَفْتِ لذي باح نيو اللا إذا طَلعتِ الشمْسشء کا أ بو بکر محمد 
ِن المَضلٍ: مادام الإنسان يفي على ال إلى زص اللشسٍء هي في الطلوع لا ياځ فيه 
الصلاة َإذا عجر عَن التظّر فيه باح الصلاة فيه. 
رفي تاب محكّد: إِذا طَلَعَتِ الشَمُس قَذرَ زح و رمحن دا ذَكرهُ في حُلاصَةٍ 
القتاری. 


[م] واختلفوا ذ في الوفتِ الي اځ فد السلا إذا طعت اسمس تاک آ۵ بو بکر محمد پنْ 
القَضلٍ: : ما دام الإنسان يقر در على التَظّر إلى قر ص الشمْس» قي في الطلوع لا باح فيو الصلاة قَإِذا 
َر عن اتر فيو تاح الصلاةٌ فيه. 

[ش]أي: في ذلك الوقت. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وكأن هذا أخذه من مقابلهء وهو الوقت الذي تكره 
الصلاة فيه قبل الغروب إذا تغيّرت الشمس حيث كان حده أن يمكنه النظر إلى قرص الشمس من 
غير أن يحار بصره في ذلك كما هو أحد الأقوال» وصححه في الهداية ‏ كما سنذكر - حملا لأحد 
الطرفين على الآخر. 

[م] في تاب محكّد: إذا طلَمَتِ السمْس كدر رُح أو رُمحَيْنء كذًا ذكره في حُلاصَة القنارّى. 

[ش] والفتاوى الخانبة أيضاًء والمراد بكتاب محمد الأصل. 


قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له : وهذا هو المطابق لمنطوق الستّةء فعن عمر بن عنبسة 
السلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله! أي الليل سمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء فصل ما شئت فان 
الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الفجرء ذ ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحينء 
فإنها تطلع بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار» ثم صل ما شئت» الحديث» رواه أبو داود والحاكم 
لكن بلفظ: «حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين» وصسّحه ثمه» أو هنا يحتمل أن يكون للشك 
من الراويء فينبخي آن لا تباح الصلاة حتى ترتفع مقدار رمحين لوقوع الشك في إباحتها فيما دونه 
مع سبق حظرهاء ون تكون للإضراب من النبي اة كما ذكره جماعة من أهل العربية في قوله تعالى: 
وار رلته إل ياتَة لوردو 4 [الصافات: 1147ء فلا تباح الصلاة أيضاً حی ترتفع مقدار 
رمحين» وأن تكون لاوٍباحة وحينئذ تباح الصلاة إذا ارتفعت مقدار رمح» وتکون فائدة الجمع بينهما 
الإشارة إلى آنالاحسن تحبر حتی ترتٹی مقدار رمحین؛ والله سېحانه ۳ 


9 
س 


الوقت 627 
رو2 د ۰ ۹ م ۶ 
وَأول وَقّت الظهر إذا زالَّت الشمْس. 
a e TEZ‏ سر هھ ة وة e a‏ ص 4 ت 
وأخر وَقتها عند أبي حَنيفة إذا صارَ ظل كل شي ءٍ مثليهء سوّى فيء الزوال. 


دامت الشمس على حيطانه» فهي في الطلوع» فإذا طلعت في وسطه فقد طلعت وحلّت الصلاةت 
انتهى . لكن فيه عسر ظاهر بالنسبة إلى كثير من الناس. 

ثم كان تأخير هذا إلى عقب ذكر كراهة الصلاة عند طلوع الشمس كما سيأتي أَولى وأنسب» 
ثم هو غير مذكور في بعض النسخ. 

[م] وَل وَفْتِ الظَهُرٍ إذا زالَتِ الشَمُش. 

[ش] كما نطقت به الأحاديث الصحيحة الشهيرة وانعقد عليه الإجماع» وسنذكر طريق معرفة 
الزوال وظله إن شاء الله تعالى. 

[م] وخر تھا عِنڌ بي نة ٳذا صار غلل کل شيءِ ي وى قيءِ الروال. 

[ش] كما هو رواية محمد عنه على ما في التحفة والبدائع وغيرهماء ورواية أبي يوسف عنه 
على ما في شرح الآثار للطحاوي. وقال مالك وابن المبارك» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء 
والمزني: : إذا صار ظل كل شيء مثله دحل وقت العصرء ویبقی مته وقت الظهر آيضاً مقدار ما يصلي 
أربع ركعات ثم يتمحض الوقت للعصرء حتى لو صلّى رجل الظهر حين صار ظل الشخص مثله 
وأخر في ذلك الوقت العصر كانا مؤديين للظهر والعصر فيه. ووجه هذين القولين قولهكية: «أمَّني 
جبريل 5 مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان القَيْء مثل الشراك ثم صلى العصر 
حين صارَ ظل كل شيء مثل ظله» وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله كوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حتى صار ظل كل شيء مثليه» رواه أبو داود» والترمذي واللفظ له» وقال: 
حدیٹ حسن . 

والاستدلال بهذا الحديث لرواية الحسن ومن قال بها من وجهين: 

أحدهما: آنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظلل كل شيء مثله» فهذا يفيد أن هذا 
الوقت أوّل وقت العصر» فيكون هو أيضا أو قبيله بقليل آخر وقت الظهر أيضاً ضرورة. 

وثانیهما : أن الإمامة في اليوم الثاني كانت لبيان آخر الوقت ولم يؤخر الظهر فيه إلى آن يصير 
ظل کل شيء مثلیه» فدل أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله . والاستدلال بهذا الحديث 
لقول مالك ومن وافقه: إن صلاته الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم 
الأول تقتضي اشتراكهما في قدر أربع ركعات. ووجه القول بأن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل 
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شيء مثليه ما في صحيح البخاري عنه لاو «أبُر دوا بالظهرء فإن شدّة الحرّ من فيح جهتم». وما في 
الصحيحين وغيرهما عنه بي: إذا اشتد الحر فأبردُوا عن الصلاةء فإن شدَة الحرّ من فيح جهنم». 

ولا ريب في أن المراد بالصلاة الظهرء وقد أفصح به رواية أآخرى لمسلم وغيره أن رجلا آتى 
النبيّ يا فسأله عن مواقيت الصلاةء فقال: «اشهد معنا الصلاة) فأمَرَ بلالاًفأذن بغلس» ثم ساقه إلى 
أن قال: ثم آمره بالظهر فأبرد. ومعلوم أن معنى: أبردو!: ادخلوا صلاة الظهر في البرادي صلوها إذا 
سكنت شدة الح ووقت صيرورة ظل كل شيء مثله من أوقات شدّة الحر في ديارهم. 

وإذا تعارضت الأخبار بقي ما کان على ما كان ووقت الظهر كان ثابتاً بيقين» فلا يزول بالشكڭّ. 
ووقت العصر ما كان ثابتاء فلا يدخل بالشك. 

قال شيخنا المحقق رَهَةأله: بل الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفاً لحديث جبريل» بل 
ناسخاً لما خالفه فيه لتحقق تدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات؛ لأنه أوّل ما علم 
إياها. 

بقي أن يقال: هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر بصيرورته 
الظل مثلاً غير في الزوال» وبقي خحروج وقت الظهر بصيرورته مثلاً لا يقتضي أن أول وقت العصر 
إذا صار مثلين حتى إن ما قبله وقت الظهر وهو المدعى لا بذ له من دليل. 

وغاية ما ظهر أن يقال: ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلاً نسخاً لإمامة جبريل فيه فى 
العصر؛ لحديث الإبراد وإمامته في اليوم الثاني عند صيرورته مثلين يفيد أنه وقته» ولم ينسخ هذا 
فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتاً للعصر» انتهى. 

وقد اندفع بهذا التقرير كل من وجهي الاحتجاج بهذا الحديث للصاحبين ومَّن وافقهماء ومن 
وجه الاحتجاج به أيضاً لمالك ومن وافقه حسبما تقدَّم» وانتفی أيضاً بحدیث الإبراد ماروی أسد بن 
عمر وعلى ما في عامّة الكتب أو الحسن على ما في المبسوط عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظلّ كل 
في صحيح مسلم وسنن آبي داود عنهيا: «ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت حتى العصر»» فإنه جعل 
وقتا لآداء الظهر إلى أن يحضر العصر» وقد يدفع بهذا الحديث أيضا قول مالك. 

وعند العبد الضعيف غفر الله تعالى له في دفعه بهذا إذا سلم له التمسشك بحديث إمامة جبريل 
فيما هو محل النزاع نظر» فإنه إنما يدفع به باعتبار مفهوم المخالفة» وهو فإذا حضر وقت العصر 
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لا يبقى ذلك الوقت وقتاً لأداء الظهر فيه. وفي صحة الاحتجاج به اختلاف معروف» وأصحابنا لا 
يقولون بحجيته في مثله. ثم عند القائلين بحجيته إنما ينهض الاحتجاج به إذا لم يعارضه منطوق 
مخالف له» وحديث إمامة جبريل منطوق في المخالفة. 

نعم يدفع رواية أشذ» وقول مالك أيضاً في صحيح مسلم وغيره: ليس في النوم تفريطء إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» وهذا عام في سائر الصلوات 
إلا الصبح بالإجماع» وهو يفيد بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل وقت العصر» وأن وقت العصر ليس 
بوقث الظهر وإلا لم يكن مفرطاً بتأخير الظهر إليه. 

ويؤيّده ما أخرج الطحاوي عن ابن عباس» قال: لا يفوت الصلاة حتى يجيء وقت الأخحرى. 
وعن عبد الله بن موهب قال: سيل أبو هريرة: ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجيء وقت 
الأخرى» فأخبر أن مجىء وقت الصلاة بعد الصّلاة التى قبلها فوت لها وتفريط فيهاء والله سبحانه 
آعلم. ۰ ٠‏ 

هذا وقد قالوا: الاحتياط ن يصلي الظهر قبل صيرورة الظل مثله ليخرج من الخلاف فيهماء 
وهو حسن. وفي خزانة الواقعات» وفي شرح الجصّاص: والوقت المكروه في الظهر أن يدخل في 
حد الاختلاف» انتهى. 

ثم لا بد من معرفة الزوال وظله ليعرف ما يترتب عليه» فعن أبي حنيفة: ما دام القرص في گيد 
السماء» فإنه لم يزل وإِنِ انحط يسيراً فقد زال. 

وعن محمّد: يقوم الرجل مستقبل القبلةء فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال» وكلاهما 
تقريبي كما هو غير حافي. وصح ما قيل فيه قول محمد بن شجاع الثلجي أن يغرز عوداً مستوياً في 
أرض مستوية ويجعل على مبلغ الظل منه علامة» فما دام الظل ينتقص من العلامة فهو قبل الزوالء 
وإذا وقفَ لا يزيد ولا ينقص عنها فهو حالة الاستواء وإذا أخذ في الزيادة والشمس قد زالت» وإذا 
أردت معرفة في الزوال فخط على رس موضع الزيادة خطاً فيكون من رأس الخط إلى موضع غرز 
العود في الزوال» فإذا صار من الخط امتداد ظل العود مثل مقدار البارز من العود على وجه الأرض 
طولاً حرج وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهما. 

وعند أبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم: وإذا صار آيضاً من الخط امتداد ظل العود مثلَيٰ مقدار 
البارز من العود على وجه الأرض طولاً خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر في ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة» كذا في التحفة والبدائع وغيرهما. 
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وهو يفيد أن اعتبار المثل والمثلين من موضع بدا زيادة الظل» وإن كان الظل قد زال عن 
ذلك الموضع وهو مخالف للتأليفات الميقاتية وغيرها ناطقة باعتبار ذلك مما يبهمه الظل من خط 
الدائرة المحيطة بمركز ذي الظل المحققة الوجود بأن كانت مرسومة في الخارج بما يحسَ به أو 
مقدرة الوجود بأن لم يكن كذلك» فإن من المعلوم ن الظل لا يستمر ثابتاً على خط نصف النهار 
إلى صيرورته مثل ذي الظل أو مثليه بعد إسقاط في الزوال» بل يميل عنه إلى جهة المشرق یو ضحه 
أن الظل عبارة عن خط مستقيم من الفيء يبتداً وجوده من أصل القائم الكثيف على وجه الأرض 
وينتهي آخره بانتهاء طرف رأسه» وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الاعتبار للمجموع من أصل القائم إلى 
ذلك الموضع كان اعتباراً في المعنى بمجموع اللفظ على هيئة شكل مثلث وقتئذ» وكان مؤدياً إلى 
القول بدخول وقت العصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلين سوى في الوال على اختلاف القولينء 
فالو جه ما حري به الميقاتيون» وهو واضح من بيانه بالدائرة المعروفة بالهنديةء كما في شرح الوقاية 
لصدر الشريعة وغيره وما ظاهره مخالف له كما تقدّم محمول على المسامحة في العبارة عن هذا 
المراد؛ لا نهم مخالفون فيه في المحنى» فليتنبّه لذلك. 

والعبارة الظاهرة فيه من غير إيهام خلافه أن يقال: يغرز قبل الزوال عود مستو في أرض مستوية 
ويتعاهد ظله» فإذا انتهى نقصه علَّم على منتهاه علامة» فيكون الظل الذي بينها وبين صل العود في 
الزوال» فيحفظ ثم يتعاهد فإذا بلغ مجموعه من أصله إلى منتهاه مثله أو مثليه بعد إسقاط المحفوظ 
وقت الزوال منه» فقد حرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

ثم في شرح المجمع لمصنفه: هذا في المواضع التي لا تسامت الشمس رؤوس أهلهاء أما 
في المواضع التي تقع فيها المسامتة» فتقدر من عند ذي الظل» انتهى. أي: من عقب البادر من العود 
الشاخص على وجه الأرض. 

ٿم في شرح الزاهدي: لكل شيء ظل وقت الزوال إلا مكة والمدينة. وفي غیره: وصنعاء 
اليمن في أطول أيام السّنةء فإن الشمس تأخذ فيها الحيطان الأربعة. وفي الغاية: وحُكي عن أبي 
جعفر الراسبي أن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيءٍ من الأشخاص عند 
الزوال ستة وعشرون يوماً قبل انتهاء الطول» وستة وعشرون يوماً بعد انتهاء الطول في هذه الأيام إذا 
لم يرّ للشاخحص طول» فإن الشمس لم تزل» فإذا رأى الظل بعد ذلك فإن الشمس قد زالت. 
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قإن لم يجد ما يخرزه لمعرفة الفيء والآّمثال» فلیعتبره بقامته وقامة كل إنسان ستة أقدام 


الوقت 631 
أل َف العَصر إذا حَرَح وَفْتُ الظَهُرٍ على القَوْلين» وَآخرُ ر وها مالم تَغْرْب الشَمُس. 


ونصف بقدمه. وقال الطحاوي وعامّة المشايخ: سبعة أقدام. قال الزاهدي: ويمكن الجمع بينهما 
بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق» وستة ونصف من طرق الإبهام. وإليه شار البقالي في 


وقد عرف من هذه الجملة أن المراد بفىء الزوال فى ما قبله وهو الاستواء ففى إضافة الفىء 
إلى الزوال نوع من التوسع» وأنه قد لا يكون ببعض الأمكنة في بحعض الأزمنةء وآنه لا يمكن تقريره 
بشيء مستمر فيم وجد فيه من مکان وزمان لاختلافه بحسب اختلافهما. ثم الظل يُطلق على ما قبل 
الزوال وما بعده» بخلاف ما بعده قاله ابن قتيبة وغیره» والله سبحانه أعلم. 


خاتمة 

واختلف في تسمية هذه الصلاة ظهرأًء فقيل: لأنها اول صلاة ظهرت حين صلاها جبريل. 
وقيل: لأنها تفعل عند قيام الظهيرة. وقيل: وقتها أظهر الأوقات وأبينهاء وتسمّى أيضأ صلاة الهجير 
والهاجرةء كما صح في الحديث؛ لأنها تفعل في وقت الهاجرة» وهي شدة الحر. والمراد هنا نصف 
النهار بعد الرّوال من الهجرء وهو الترك لترك الناس التصرّف حينئذ لشدة الحر. والأولى لأنها أل 
صلاة أمّ الي ية فيها جبريل كالسا . 

[م] وول وَفْتِ العَصر إٍذا َرَج وَفْتٌ الظهر على الفَوّلين. 

[ش] أي: على اختلاف القولين الشهيرين في المذهب» وهو صَيْرورة ظل كل شيءٍ مثلهء 
سوی ظلّه وقت الاستواء إن کان في مکان وزمان له ظل حينئزِ كما هو قولهماء ورواية عن أبي 
حنيفة: وصیرورة ظل کل شيء مثلیه سوی ظله وقت الاستواء ِن کان في مکان وزمان له ظل حينٍ. 
وقد عرفت الوجه من الطرفين. 

[م] وخر وَقتِها ما لم تَعْرْب الشمْش. 

[ش] كما هو قول أكثر أهل العلمء ويدل عليه أحاديث كثيرة صحيحةء منها قوله با «وقت 
صلاة العصر مالم تخرب الشمس» رواه ابن آبي شيبة» قال ابن القطان: وإسناده في مسلم. 

ومنها قو له 5: «مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه 
الببخاري ومسلم» فانتفى قول اللإصطخري: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت العصر» حتى إِنه 
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وَأول وَقَتِ المغرب إذا عَرَبَتِ الشمْسء وَآخر وَقتِها ما لم يِب الشفَق. n‏ 


IS 


يتم بالتأخير بعده ويكون قضاء. وإن كان وقت المغرب لا يدخل إلا بغروب الشمس» وحكي عن 
مالك أيضاً. 

وانتفى أيضاً ما حكاه شمس الأئمة السرخسى عن الحسن بن زياد أنه إذا اصفرّت الشمس 
خرج وقت العصر. أما ما في صحيح مسلم: «إذا صليتم العصر» فإنه وقت الأداء بها إلى أن تصفرَ 
الشمس» فمحمول على أنه أراد به وقت الاختيار» أي فإنه وقت لأدائها من غير كراهة» وهو منسوخ 
بما روینا. 

ثم قيل: سيت هذه الصلاة عصرأ لأنها تؤدى في أحد طرفي النهار» والعرب تسمي كل طرف 
من النهار عصراء وقيل: لتأخيرها. 

[م] أل وَفْتِ المغرب إذا عَرَبَتِ السَمْس. 

[ش] بالإجماع» وفي صحيح البخاري وغيره عن سلمة بن الأكوع» قال: كنا نصلي مع رسول 
الله ا إذا توارت بالحجاب. ورواه مسلم بلفظ: أن رسول اله ية كان يصلي إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب» إلى غير ذلك مما سيأتي قريباً وبعيداً. 

[م] وَآخر وها مالم يغب الشفَق. 

[ش] كما هو قول الجمهور منهم أصحابنا والثوري» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذرء وبه قال 
الشافعي في القديم» وقال في الجديد: له وقت واحد ينقضي بمضيٌ قدر وضوء وستر عورة وأذان 
وإقامة وخمس ركعات على ما في ذلك من مباحث تعرف في فروع الشافعية. 

وعن مالك روايات كقول الجمهور» وكالجديد من قولى الشافعى. والثالثة: آنه يبقى إلى 
طلوع الفجر. ونقل عن عطاء» وطاووس للشافعي ما في حديث إمامة جبريل لوالا أنه اَم به 
فيها في اليومين في وقت واحد كما هو أكثر رواياته» وللجمهور قوله ية اوقت صلاة المغرب 
إذا غابت الشمس ما لم تخيب الشمس)» وفي لفظ: «وقت المخرب ما لم يسقط الشفق)» وفي لفظ: 
«وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط ثور الشفق» رواه مسلم بهذه الإلفاظ إلى غير 
ذلك مما يطول ذکره. 

وور السفتق - بالثاء المثلغة - ثورانه وانتشاره» وفي رواية بي داود: فور الشفق -بالفاء -وهو 
معناه» ذكره النووي. وأما بالنون كما عزاه الزيلعي إلى رواية مسلم» فالله أعلم به. 


والجواب عن حديث جبريل من وجوه: 
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وهو البَياض الذي فى الافق بعد الحمرَة عند أبى حَنيفةء وقالا: هو الحمرة. 

أحدها: أنه لبيان وقت الاختيارء لا للجواز. 

وثانيها: أنه منسوخ» فان إمامة جبريل كانت بمكةء وقد ثبت من السْنة بعد الهجرة ما أفاد ما 
ذکرنا. 

وثالها: أن الروايات المفيدة لما ذكرناه أصح أسانيدء فلا جرم أن قال النووي: وهو الصواب 
الذي لا يجوز غيره. 

ثم سيت هذه الصلاة بالمغرب لفعلها عقب الغروب» وتسمّى صلاة الشاهد أيضاً لطلوع 
نجم حينئز يسمى الشاهد. وقيل: ويكره تسميتها عشاء يعني على سبيل الأنفراد - لما في صحيح 
البخاري عن عبد الله المزني أن النبي بيا قال: «لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب»» 
قال: وتقول الأعراب: هي العشاء. 

رور ر ے2 ت . م رە ود „e‏ 

[e1‏ وهو البياض الذي في الافق بعد الحمُرَة عند أبيى حليفة. 

[ش] وهو قول جماعة من الصحابة ريفكت منهم أبو بكر الصديق عة وعائشة 
ومعاذ بن جبل» وبه قال عمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» وزفر» والمزني» وابن المنذر في آخرين. 

[م] وقالا: هو | لحمرة. 

[ش] وهو رواية أسد بن عمر» وعن أبي حنيفة» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم» 
واختاره جماعة كثيرة من الشافعية» ولا سيما المتأخرين. ونقل عن علی» واین عمر» وابن 

ثم عن أهل اللغة والشارع ما يشهد لكل من القولين» وقد ذكر بعض مشايخنا المتأخرين أن 
على هذا القول الفتوى» منهم صاحب المجمع» وصاحب الوقاية» وتعقبه شيخنا بأنه لا يساعده 
رواية ولا دراية. اما الأول» فلأنه حلاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 

قلت: لكن في تفسير سورة الانشقاق من الكشاف: الشفق: الحمرة التي في المخرب بعد 
سقوط الشمس» وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة عند عامّة العلماء إلا ما يروى 
عن أبي حنيفة رََهاَلَهٌ في إحدی الروایتین آنه البیاض. وروی أسد بن عمرو: أنه رجع عنه» انتهى. 
فان صح هذاء فقد ساعدته الرواية. 

وأما الثاني فلما في حديث محمد بن فضيل في جامع الترمذي: وأن آخر وقتها حين يغيب 
الأفق» وغيبوبة الأفق بسقوط البياض الذي تعقب الحمرة» وإلا كان بادياً. ثم إذا تعارضت الأخبار 
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وأو وَفْتِ الوشاء إذا غاب الشَفَق وَآخر وَفنها ما لم يَطْلّع الفقَجَرُ. 


لم ينقض بالشك» ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما؛ إذ بخروج 
وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقاًء ولا صحة لصلاة قبل الوقت» والاحتياط فى التأخيرء 
انتھی. 

وتخطتة البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفع الحديث المذكور عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة بأن غير ابن فضيل من أصحاب الأعمش يرويه عنه عن مجاهد غير مرفوع 
دفعها ابن الجوزي وابن القطان بتجويز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاًء وسمعه من 
أبي صالح مسنداًء فیکون عنده طريقان مسند ومرسل» ومحمد بن فضيل صدوق» ونه ابن معين 
وأخرج له الستةء والرفع زيادةء والزيادة من الثقة مقبولة. 

ويوافق هذا التوقيت للعشاء ما في سنن ابي داود والنسائي عن آبي مسعود الأنصاري في 
حکایته صلاة اليل الصلوات الخمس» ويصلي العشاء ء حين يسود الأفق» فن من المعلوم آن 
اسوداده لا يكون إلا بعد غيبوبة البياض. 

ثم هذا أيضاً يندفع ما عن بعض المشايخ يؤخذ في الصيف بقولهما: لِقَصر الليالي وبقاء 
البياض إلى ثلث الليل أو نصفه» وفي الشتاء بقوله: لطول الليالي وعدم بقاء البياض. 


و 


[e]‏ وارد وَقّت العشاء إِذا غات الشقق. 


[ش] كما هو قول الجمهور على اختلاف القولين لما ذكرناء ومنهم من حكى الإجماع على 
ذلك» وهو مشكل بما قدمناه من جديد قولي الشافعي. 

[م] وَآخرٌ وها ما لم يَطلع الجر 

[ش] فقد روى ابن عباس» وابن عمر» وأبو موسى الأشعري» وأبو سعيد الخدري ي عتة: 
آن النبیً یا سره إلى ثلث الليل» ثم صلاها. وروى نس أنه أخرها إلى نصف الليل» ثم صلى. 
وروت عائشة آنه عتم بها حتى ذهب عامّة الليل . وكل هذه الرواية مخرجة في الصحيحين وغيرهماء 
وفي رواية لمسلم عن عائشة قالت: أعتم النبيّ َل ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل» وحتى نام آهل 
المسجد ثم خرج فصلى فقال: «إنه لوقتهاء لولا أن شق ی على أقتي»» بت آن الليل كله وقت لها. 
ويويده أيضاً ما حرج الطحاوي عن نافع بن جبير: كتب عمر عة عن إلى آبي موسى وصل العشاء 
أي الليل شِنْتَ ولا تغفلها. وحكى غير واحد إجماع السلف على ذلك» ويد عليه أن الحائض إذا 
طهرت بالليل قبل طلوع الفجر يجب عليها قضاء العشاء بالإجماع» ولولا أن الوقت باق لما وجب 
عليها ذلك. 


[م] وَوَفْت الوثر ما هُّ قت العشاء. 

[ش] وهو ما بين غروب الشفق الأبيض وطلوع الفجر الصادق» وسميت هذه الصلاة صلاة 
العشاء - بكسر العين والمد- لأنه الوقت الذي من غروب الشمس إلى العتمة» أو من زوال الشمس 
إلى طلوع الفجر على اختلاف القولين كما تقدّم من الصحاح في أوائل الكتاب. وهذه الصلاة تفعل 
في جزء معلوم منه» وقد توصف بالآخرة» فيقال: صلاة عشاء الآخرة. وحُكي عن الأصمعي كراهية 
ذلك ويرد عليه ما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله بلا يو خر صلاة العشاء 
الآخحرة. وكذا فيه عن ابن عمر مثل ذلك» وسیاتی سياق حدیثه. 

ويقال لها وللمغرب أيضاً: العشاء» وأنكر بعضهم ذلك مستنداً إلى أن المغرب لا يسمّى عشاء 
وغلط بأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين» ثم يشهد للجواز ما في صحيح مسلم عن علي كنف 
قال: قال رسول الله اة يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملاً الله بيوتهم 
وقبورهم نارأء ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. 

ويقال لهذه الصلاة: العتمة أيضاء نعم منهم من كره تسميتها بها لما في صحيح مسلم عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله ة: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله 
العشاء» وإنها تَعْتِمٌ بحلاب الإبل؛؛ أي: يؤخر الحلب إلى أن يعتم الليل» وهو ظلمة أوله. ويسمّون 
الحلبة الأخيرة العتمةء فلا تسمون القربة باسم ما ليس بقربة. وإنما اسمها في كتاب الله العشاء» في 
قوله تعالى: ومنبحد صلةالمشآء € [النور: 58]» فينبخي لكم أن تسموها العشاء. 

وعورض بتسميتها بذلك في عدة أحاديث» منها ما في صحيح البخاري: «ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح لأتؤهما ولو حبوا. 

وجيب بأوجه: 

أحدها: أنه متقدم على نزول الآيةء وعليه ما لا يخفى. 

ٹانیها: آنه خوطب به من لا یعرف العشاء» فخوطب بما یعرفه» وفیه بعد. 

وثالثها: أنه خوطب به لأنه آشهر عند المغرب» فإن المغرب كانت معروفة عندهم بالعشاء 
كما تقدم» فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهم أن المراد المغرب» ولا يعرى عن نظر. 

رابعها: أنه استعمل لبيان الجوازء وأن النهي عن العتمة للتنزيهء لا للتحريم. 


636 الوقت 


و 9 س o2‏ 
إلا آنه امور بتقديم العشاء عليه eens‏ 


خامسها: أن النهي أن يغلب عليها اسم العتمة» بحيث لا يجز تسميتها بالعشاء» وكلا الجوابين 
حسن» والله تعالى أعلم. 
[م] إلا أنه مأمور بكقّديم اليشاءِ عَلَيِ. 


[ش] أي: إلا أن المكلف مأمور بتقديم صلاة الحشاء على صلاة الوتر عند الثذكير» وهذا كله 
مذهب أبى حنيفة رهةاللة. وقالا: وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء قالوا: وهذا الاختلاف 
الدين» والظاهر من مذهبه على ما فى المبسوط. وقال فى المحيط وغيره وهو الصحيح: کان 
وقت العشاء وقتاً لصلاة العشاء والوتر؛ لأن الوقت متى جمع بين صلاتين واجبتين فهو وقتهماء 
وإن أمر بتقديم إحداهما على الأخرى كالصلاة الوقتية مع الفائتةء ولمّا قالا باستنانه قال بان وقته 
ما بعد الفريضة لأنه سنة شرعت بعد العشاءء فيدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء» ويشهد لأبي 
حنيفة هلله ظاهر ما عن خارجة بن حذافةء قال: خرج علينا رسول الله ییا فقال: «إن الله عل 
قد أمدكم بصلاة وهي خير لَكَمْ مِنْ حمر النعمء وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع 
الفجر» أخرجه بو داود والحاكم وصححه» ويشهد لهما ظاهر لظ هذا الحديث عند الترمذي وابن 
ماجه: «جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاءإلى أن تطلع الفجر»ء وظاهر ما أخرج إسحاق والطبراني 
عن عمرو بن العاص» وعقبه بن عامر» عن رسول اله ها: «آن الله زادكم صلاة هي خير لكم من 
حمر النعم» وهي لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر». 


فإن قلت: ينبغي حمل الرواية الأولى على هاتين الروايتين بأن يجعل لفظ صلاة الملفوظ بهما 
مقدار فیها جمعاً بینها وبینهما. 

قلت: لقائل أن يقول: لاء بل الأمر بالقلب» فإن الحشاء محكم في الوقت» وصلاة العشاء 
محتمل له. فإنه يقال: آتيك لصلاة كذاء والمراد: آتيك لوقتهاء فيحمل عليه كما هو القاعدة في 
رد المحتمل إلى المحكم عند صورة التعارض. وقد ذكر غير واحد من المشايخ نظير هذا فيما 
روي عنه اة آنه قال: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة»» وأنه قال: «تتوضاً لكل صلاة). ثم 
فى هذا الحديث دلالة على ما ذهب إليه أبو حنيفة من الوجوب» ويقوي ذلك قوله كلة: «الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) رواه بو داود والحاكم وصححه 
إلى غير ذلك. 


الوقت 637 
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حَتى آن الرَجل إذا صَلى العشاءَ بتؤب تم صَلى الور بوب آخرَء فين آن الثوبَ الذي صَلى 
ء ر کر ۳ 
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العشاء بو كان نجسا يُعيد العشاءَ دون الوتّر عند آبي حَنيفةء خلافا لأبي وف ومحمّد. 


المنَْحَبٌ في الجر الإشغار عِندنا في الأَرمتة كلها إلا يوم الخر. 


ص 
س 
‌ ا 


م حَمّی أن الرَجُلَ ذا صلی الوشاء نوب تم صَلَّى الور ؤب آخرَ فين أَنّ الوب الذي 
صلی الوشاء به كان تَجساًبُعيد الوشاء ون الور عند أي حَنيفَة خلافاً لأبي بُوشف ومحمد. 

[ش] فإنهما قالا: يعيد العشاء والوتر جميعاًء وهذا من المصنف تصريح بأن الخلاف في 
إعادة الوتر فى هذه الصورة من ثمرة الخلاف» وهو فى ذلك موافق للك ر خى» وإيضاحه أن عنده لما 
كان وقت الوتر وقت العشاء فقد حرج بأدائه في الصورة المذكورة عن العهدة لإتيانه به مستجمعاً 
لشرائطه التى منها: الطهارة والوقت» وغاية ما فيه آنه سقط الترتيب بينه وبين العشاء بواسطة الْظرً 
المذكور ولا عهدة في ذلك؛ لأنه لا يقصر عن النسيان. ولو فاته مكتوبة وصلى الوقتية في سعة 
من وقتها وهو ناس لتلك المكتوبة ثم تذكرها بعد الفراغ من الوقية لكان عليه قضاء الفاتة لا غير 
فضلاً عما لو نسي أنه لم يصل العشاء فصلى الوتر بناء على أنه قد صلى العشاء ثم تذكر أنه لم يصل 
العشاء» حيث كان عليه أن يصلي العشاء لا غيرء فكذا في هذه الصورة. 

وعندهما: لما كان وقتا لوتر ما بعد صلاة العشاء ولم يقع العشاء صححه فقد تى بالوتر قبل 
وقته» فلا يخرج بذلك عن عهدة طلب فعلهء فيعيده بعد العشاء الصحيحة ليقع في وقته. وكثير من 
المشايخ جعل هذا الفرع فرعا على كون الوتر واجباً عنده سنّة عندهما. 

وإذا كان الاختلاف فى الوقت بناءً على الاختلاف فى الوجوب والستية» فجَعْله فرعا عنهما 
أزلى. وإن كان الحكم لا يختلف في المعنى» وتظهر ثمرة الخلاف على هذا في فرعين آخرين أيضاً: 

أحدهما: آنه إذا تذكر في صلاة الفجر أنه لم يصل الوتر فسدت صلاة الفجر عنده لوجوب 
الترتيب بينه وبينها لكونه واجباًء ولم تفسد عندهما؛ لأنْ تذكر السنَّة في الفرض لا يوجب فساد 
الفرض. 

ثانيهما: ما إذا تذكر في الوتر فريضة فائنة لم يسقط ترتيبها مع غيرها فسد الوتر عنده لما قلنا 
ولم تفسد عندهما؛ لأن تذكر الفرض في السنة لا يبطل الستةء والله تعالى أعلم. 

[م] والمسَْحَبٌ في الجر الإشفار عِنْدّنا في الأَْمَة كُلّهاء إلا يوم التخر. 

[ش] بمزدلفة للحاج» فإن التغليس بالفجر فيها أفضل له بلا خلاف» وقال مالك والشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه: أداؤها في أوّل الوقت أفضل مطلقاً. قال في البدائع: وحدًّه ما دام 
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في النصف الأول من الوقت» انتهى. 

والحجّة لأصحابنا قولهيية: «أسفروا بالفجر» فإنه أعظم للأجر» أخرجه ابن حبان في 
صحيحه» والترمذي» وقال: حسن صحيح. أي: صاوا الفجر في الإسفار. 

والأمر ليس بمحمول على الوجوب إجماعاًء فتعيّن الاستحباب» ويؤكد كون المراد هذا 
ما في لفظ لابن حبان: «أسفروا بصلاة الفجر»» وفي لفظ آخر له: «فكلما أصبحتم بالصبح» 
فإنه أعظم لأجوركم»» وفي لفظ للطبراني: «فكلما أسفرتم بالفجر» فإنه أعظم للأجر». وآخرج 
البخاري ومسلم واللفظ له عن عبد الله بن مسعود» قال: ما رأيت النبي بي صلى صلاة إلا لميقاتهاء 
إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وأخرج البخاري عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: حرجنا مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعاء فصلى الصلاتين كل صلاة 
وحدها بأذان وإقامة» والعشاء بينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجر» وقائل يقول: لم يطلع الفجرء 
ثم قال: إن رسول الله ية قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب فلا 
يقدم الناس جمعاً حتى يُعتموا» وصلاة الفجر هذه الساعة)» انتهى. 

قال العلماء: يعني حولت هاتان الصلاتان وفيهما المعتاد في كل يوم أمّا المغرب فظاهرء 
وآما الفجر فلأنه غلس بها جدا كما توضحه رواية البخاري عن ابن مسعود» فلما طلع الفجر قال: 
إن رسول الله ية كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة» في هذا المكان» من هذا اليوم. ورواية 
لمسلم: وصلى الفجر قبل وقتها بغلس؛ لأن المراد قبل طلوع الفجرء فان ذلك ليس بجائز بإجماع 
المسلمين. ففي هذا دلالة واضحة على أنهي كان يسفر بالفجر دائمأ» وإنما غلس بها يومئذ في 
ذلك المكان خاصة ليمتدء والله تعالى أعلم وقت الوقوف فيها. 

ولا يخفى أن عبد الله بن مسعود من آأصحابه بها الملازمين له» فمن غير الجائز أن يظنٌ له أنه 
علم أنه سنته بيا التغليس بها في ساثر الأوقات» ثم يقول: ما رأيته غلس بها أصلاً إلا في هذا اليوم 
في هذا المکان» كما أنه بعيد جداً أن يكون التغليس سنته ية ثم يخفى ذلك عليه. 

ثم ما عسى أن يكون مفيد لكونه غلس بالفجر في غير هذا اليوم» في غير هذا المكانء 
فلعل المراد به لعامله ما يكون من الظلمة في داخل الأمكنة المسقفة مع عدم المصابيح في وقت 
الإسفارء فن المسجد الشريف كان مسقفاً وليس به مصابيح في غالب الأحوال» وهذا مما يشهد 
به المشاهدة ويتعين إرادة هذا دفعاً للمعارضة»ء ولا سيما فيما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان» 
وقال الخطابي: صحيح الإسناد عن ابن مسعود أنه ية صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى 


O 


فآسفر بھاء ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات إا لم يعد إلى آن يسفرء فإن بناء عن هذا الحمل 
بعض الروايات المفيدة لتغليسه بهاء فتحمل على أن ذلك كان واقعة حال تعليما للجواز ولغيره من 
الأسباب. 

ثم كيف لا يكون التنوير بها السنة المستقرة لهكياة وقد روى ابن خزيمة في صحيحه» 
والطحاوي في شرح الآثار بسند صحيح عن إبراهيم النخعي: ما اجتمع أصحاب رسول الله لا 
على شىء ما اجتمعوا على التنوير. وهو مما يفيد أن يكون التغليس الثابت مواظبته به مرادا به ما 
ذکرناه. 

وقد عرفت آنه لا ينافي الإسفار وآنه إذا كان المراد به ما ذكره المخالف منسوخ» كما مشى 
عليه الطحاوي إذ قال: فأخبر -يعني إبراهيم النخعي - أنه كان قال: قد اجتمعوا على ذلك» فلا يجوز 
عندنا - والله أعلم -اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول اله اة فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت 
خلافه» انتھی . 


واعلم أن ظاهر أسفروا بالفجر يفيد إيقاع جميعها في الوقت الذي ينتشر فيه ضوء الفجر؛ 
لأن الصلاة اسم لمجموعهاء فيقتضي إدخال مجموعها فيه وهذا هو المشهور عن أصحابنا. وقال 
الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله ييا وأصحابه» وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» 
ومحمّد» انتهى. وأراد بما رواه مرويات قدمها فيها احتمال لهذا الاختيار. قال صاحب المجمع: 
وهو اختیار حسنء انتهی. لکن یعکر عليه أَوَلاً ما رواه عن إبراهيم النخعي» فإن ظاهره يفيد التنوير 
بها مطلقاًء وثانياً: أن نسبة هذا القول الذي اختاره إلى أصحابنا خلاف المشهور عنهم» كما ذكرنا. 

ثم في الفتاوى الخانية والبدائع: وقال الطحاوي في صلاة الفجر: يبدا بالتغليس» ویختم 
بالتنوير إذا كان يريد إطالة القراءةء وإن كان لا يريد فالتنوير أفضل» انتهى. فقيّد ذلك الإطلاق ببعض 
الأحوالء وهو فى الجملة للتأمّل فيه محال. 

ك 

ثم في الفتاوى الخانية: وحد التنوير ما قال شمس الأئمة الحلواني» والقاضي الإمام أبو علي 
النسفى: أنه يبدا الصلاة بعد انتشار البياض فى وقت لو صلى الفجر بقراءة مسنونة ما بين أربعين 


640 الوقت 
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و وتقديُها في الشتاء. 
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وََأخيرُ العَضر ما لم تبر e‏ 


ب الى تين آيةه ورتل القراءة وفرع من الصلاة ثم طهر لد سهو قي ملھارته ہیکت آن يتوخا ري 
والخلاصةء والافي وغبرها . وقيل: برها جد لان شناد ووم فلار الست لاج" 
وقیل: : حدہ أن یری مواذ ضع النبل. 

قلت: ويشهد له ما أخرج الطبراني» وابن عدي عن هرمز بن عبد الرحمن: سمعت جدي 
رامح بن خحديج يقول: قال رسول الهلا لبلال: «يا بلالء نور بصلاة الصبح حتى ثبصر القوم مواقع 
نبلهم من الإسفار». ثم كان في محيط رضي الدين وغيره: ولا يؤخرها تأخيرأًيقع الشك في طلوع 
الشمس» والله أعلم. 

[م] والإبراد بالظهر في الصيف وََقَديمُها في الشتاء. 

[ش] لما في صحيح البخاري عن خالد بن دينار: صلى بنا أميرنا الجمعة» ثم قال لأنس: كيف 
کان رسول الله اة يصلى الظهر؟ قال: كان رسول الله بها إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر 
أبرد بالصلاة. والمراد بها الظهر؛ لأنها جواب السؤال عنه» وقد أفصح أنس وابن مسعود به في رواية 
الطحاوي. 


[م] خير العَصر ما لم تَر 

[ش] فى الصيف والشتاء جميع كذا في عامّة الكتب. وقال الشافعي: التعجيل آفضل 
مطلقا» والحجّة لأصحابنا عن على بن شيبان: فنا على رسول الله بى فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس بيضاء نقبّة» رواه أبو داود وسكت عليه. وما عن زيد بن عبد الله النخعي» قال: کنا 
جلوساً مع علي نة في المسجد الأعظم» فجاءَ المؤذن فقال: الصلاة يا آمير المؤمنين» فقال: 
اجلس» » فجلس ثم عاد» فقال له ذلك» ثم عاد فقال له ذلك فقال علي: هذا الكلب يعلّمنا الستةء 
فقام عليٌ فصلى بنا العصر ثم انصرفناء فرجعنا إلى المكان الذي كتا فيه جلوساًء فجثونا للركب 
لتزول الشمس للغروب نتراءاها. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهذا في 
حكم المرفوع لقوله: يُعَلّمنا الستّة. 

وقال الطحاوي في شرح الآثار بعد ذكر ما يفيد من المرويّات: التأخير والتعجيل. والجواب 
عن التعجيل» فلم يجد في هذه الآثار لما صححت وجمعت إلا ما يدل على تأخير العصر ولم يجد 
شيئاً منها يدل على تعجيلها إلا ما قد عارضه غيره» فاستحببنا بذلك تأخير العصر إلا أنها تصلى 


a 
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وا لشمس بيضاء في وقت يبقی بعده من وقتها مدة قبل تغير | لشمس » ولو خلينا والنظر لکان ت تعجیيل 
الصلوات كلها في آوائل وقتها آفضل» ولكن اتباع ما روي عن رسول الها ممّا تواترت به الآثار 
أولى» وقد رُوي عن أصحابه من بعده ما يدل على ذلك أيضاًء ثم ساق عدة من الآثار تفيد ذلك. 


قلت: وكأن هذا القائل آخذ هذا من حالها في الطلوع» حيث كانت الصلاة مكروهة إذا طلعت 
الشمس مالم ترتفع مقدار رمح أو رمحين كما تقدّم أنه أحد الأقوال وشيدناه بالستة حملاً للنظير 
على النظرء إلا أن عليه أن هذا لا يتَّ إذا كانت أو هناك في قوله: رمح أو رمحين للإضراب من 
الشارع وهو ظاهر» وإنما يتم إذا كانت للإباحة أو للشك من الراوي. 

فإن قلت: كيف يتم أيضاً إذا كانت للشك من الراوي» وقد ذكرت ثمة آنه على هذا التقدير لا 
تحل الصلاة حتى ترتفع مقدار رمحين. 

قلت: ذلك غير صائر» فإن عدم الحل هناك إنما لزم بمساعدة كون الحالة السابقة ثمة الحظر» 
فلم تثبت الإباحة بالشك كما بيثاه هناك وهنا هذه المساعدة مفقودةء وإنما الموجود المساعدة على 
عدم الكراهة» فإن الحالة السابقة هنا إنما هي الإباحةء فلا نثبت الكراهة بالشك» فتأمله. 

وعن إبراهيم النخعي» وسفيان» والثوري» والأوزاعي أنه يعتبر التغير في ضوئها. وبه قال 
الحاكم الشهيد» وعليه ظاهر ما في محيط رضي الدين» ويكره تأخيرها إلى أن تتغير الشمس بحمرة 
أو صفرة» انتهى. 

وذكر محمد في النوادر عن أبي حنيفةء وأبي يوسف: أنه يعتبر التغير في قرص الشمس لا في 
الضوء الذي يكون على الحيطان. ونسبه شمس الأآئمة السرخحسى إلى الشعبى» ونقل فى النهاية عن 
المحيط: وبه كان يقول مشايخ بلخ» والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل. وإتما يعرف التغير 
في القرص إذا أمكن الناظر النظر إليه من غير أن يحار بصره فيه» لأنه لو كان نورها على الكمال ولم 

ثم هل التأخیر إلى هذا الوقت مکروه لا غيرء أم الأداء؟ فيه حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى 
عن قريب. 


ثم هذا كله إذا كانت السماء مصحيةء فإن كانت الشمس محجوبة بالغيم» فسيأتي أن المستيحب 
تعجیلهاء ونذکر وجهه إن شاء الله تعالى. 

[م] وَكَعْجِيلُ المغرب. 

[ش] في الصيف والشتاء كذا في عامّة الكتب» ويشهد لذلك أحاديث كثيرة منها ما قَدّمناه 
من الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع» ومنها ما في الصحيحين وغيرهما أيضاً عن رافع بن 
خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله بي فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. 


ثم التعجيل مفسّر بأن لا يفصل بين الأذان والإقامة لها عقب غروب الشمس إلا بمكة مقدار 
ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أو يخطو ثلاث خطوات عند أبي حنيفةء وبجلسة خفيفة كالجلسة بين 
الخطبتين عندهماء ولا حلاف في المعنى في الجملة على هذا. 
ثم يشهد لهذا التفسير ظاهر حديث سلمة بن الأكوع» ولا سما عند أبي داودء حيث قال فيه: 
کان اي کي لي اهدري سا شر ان اي اي ر 
اک دلا رال أ خی أو ال ی لطر مال ووا امغر ال شك انی 
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. واشتباك النجوم: أن تظهر صغارها وكبارها حتى لا 
يخفی منها شيء فهو عبارة عن كثرتها واتضمام بعضها إلى بعض. 
ولا يخفى أن المراد التأخير إلى أن تشاد على هذه الحالة إذا لم يكن مانع من مشاهدتها 
كذلك وإلى الوقت الذي يظنٌ فيه مشاهدتها كذلك لولا المانع. 
ثم قالوا في تعليل التعجيل: لأن تأخير المخرب مكروه فيقتضي هذا على التفسير الأول 
للتعجيل أنه إذا لم يصلها في فور دخول الوقت كما ذكرناء بل في ثاني الحال ولو قبل ظهور النجوم 
یکون تأخیراً مکروھاً. ومنھم من ید ذلك ہما إذا لم يكن في السفرء ولا على المائدة» ولا في يوم 
غيم. وقي المبسوط والبدائم : وکان عیسی بن ج بان يقول: الاَرْلٰی تعجیلھا للآثاںء ولکن لا یکره 
| التأحير مطلقاً. ألا ترى أن بعذر السفر والمرض تؤخر المخرب للجمع بينها وبين العشاء فعلاًء ولو 
كان المذهب كراهة التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعذر المرض والسفر كما لايباح تأخير العصر إلى آن 
تتغير الشمس. واحتج بما روي عن النبي يك أنه قال: قراً سورة الأعراف في صلاة المغرب» انتهى 
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قلت: كما آخرجه البخاري في صحيحه» وآبو داود في سننه» عن مروان بن الحكم» » قال: 
قال لي زيد بن ثابت: ما لَك تقراً في المغرب بقصار المفصل» وقد سمعت النبي بها يقرا بطولى 
الطولتين؟ زاد أبو داود: قلت: ما طولی الطولتين؟ قال: الأعراف. قال: وسألت ابن أبى مليكة» 
فقال لي: من قبل نفسه المائدة والأعراف. ولم يتعقبوا ما عن عيسى بن أبان بجواب» بل في خزانة 
الفتاوى: واختلفوا فى المغرب: هل تؤخر عن أول الوقت؟ قال بعضهم: لاہ لآنه مکروه. وقال 
بعضهم: : لا بأس إلى غيبوبة الشفق» وعليه كثير من ع العلماء. وقيل: هو أول مسألة حالف فيها أبو 
حليقة ة أستاذه حماداء انتھی. 

والظاهر أن السنة في حالة السعة فعلها في فور دخول الوقت كما هو التفسير السابق لتعجيلهاء 
وإن فعلها فيما بعد إذا لم يقع في حال اشتباك النجوم يكون مباحاً غير مكروه» وفي حالة اشتباكها 
يون مكروها إذالم يكن لعذرء وغير مكروه إذا كان لعذرء وهذا كله بالنسبة إلى ابتداء الشروع فيها. 

أما بالنسبة إلى البقاء بأن شرع في الوقت المسنون أو المباح ثم امتدٌ كونه فيها بسبب طول 
القراءة حتى اشتبكت النجوم» فالظاهر أنه غير مكروه» والله تعالى أعلم. 


[م] وَتَأخيرٌ اليشاء إلى ما َب ثُلْثِ اليل مُسْتَحَبٌ. 

[ش] كذا وقع لغير واحد من المشايخ تبعاً للقدوري» وفيه إشارة إلى أنه لا يستحب تأخيرها 
إلى ثلث الليل» لكن المذكور في المختارء والخلاصةء والكنزء والكافي أنه يستحب تأخيرها إلى 
ثلث الليلء وقيده في الفتاوى الخانيةء والتحفة» ومحيط رضي الدين» والبدائع بالشتاء. 

وأما في الصيف: والتعجيل أفضل. 

ووجه الأول ما في صحيح البخاري في سياق حديث لحائشة ية : وکانوا يصلونها فيما 
بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وما في سنن النساتي: صلوها فيما بين ن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل. 

ووجه الثاني ما في صحيح مسلم عن أبي برزة الأسلمي: كان رسول الله ية يؤخر العشاء إلى 
ثلث الليل. وما فيه أيضاً وفي سنن أبي داود» والنسائي» عن ابن عمر مته قال: مكثنا ذات ليلة 
ننتظر رسول الله كايا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا ندري أشيء شغله في هله أو غير ذلك» فقال 
حين خرج: : «إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم» ولولا أن يثقل على أتي لصليت بهم 
هذه الساعة»» ثم أمر الموذن» فأقام الصلاة وصلى. وما في جامع الترمذي» وحسنه وصححه عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يُؤخروا العشاء إلى ثلك 
الليل آو نصفه». 
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وقالوا في وجه الثالث: لأن ليالي الصيف قصار» فيغلب النوم على الإنسان» فيؤدي تأخيرها 
إلى تقليل الجماعةء وفي التعجيل تكثيرها. 

قلت: ويطرقه أن النصوص المذكورة مطلقة فى إفادة استحباب تأخيرها إلى ثلث الثلث 
أو نصفه مطلقاًء فلا يجوز تقييدها بمجرّد الرأي» فإن اذعى مدع أن النص معلل بذلك كان عليه 
البيان. ثم يقتضي أنه إنما يستحب التأخير في الشتاء إلى الثلث لمن يرجو تكثير الجماعة بالتأخير 
إليه لا مطلقاء والتعجيل في النصف لا لمن يرجو ذلك لمن لا يرجوه وهو خلاف إطلاق هؤلاء 
المفصلين»› الهم إلا ن يثبت يثبت أن هذا حكمه النص» وهي إنما تراعى في الجنس لا في كل فردء 
وذلك مما توف على وجود نص وارد في حكم كل من الفصلین. 

وقد أفاد ذلك قاضي خان» حیث قال : لقوله ية لمعاذ: «أخر العشاء في الشتاء فن الليل فيه 
طويل» وعجّل في الصيف فان الليل فيه قصير» انتهى . لکن الله تعالى أعلم بثبوته. 

نعم» یمکن آن يستأنس له بما في الصحيحين عن جابر أنهي كان يؤخر العشاء أحيانا 
ويعجًلها أحياناً؛ كان إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر. وفي لفظ للبخاري: «إذا 
كثر الناس عجُل» وإذا قَلّوا أخر»» فإن ظاهر : هذا أن تقديم العشاء ء أفضل عند اجتماع الجماعة 
والتأخير أفضل عند عدم الاجتماع كما هو قول عند المالكية. ثم الصيف مظنة اجتماعهم في آول 
الوقت لقصر الليل فيهء والشتاء مظتَة تأحرهم عن أل الوقت لطول الليل فيه. 

ويحمل ما روى أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح» والترمذي عن النعمان بن بشيرء قال: آنا 
أعلم الناس بوقت هذه الصلاةء صلاة العشاء الآخرة؛ كان النبي ئي يصليها لسقوط القمر الثالثة. 
على أن ذلك كان فى الصيف» فإن سقوط القمر فى ثالثه من استهلاله لا يكون فى ثلث الليل ولا 
فيما قبله بقليل. ومنهم من ذهب إلى أن علّة استحباب التأخير إلى الثلث ما فيه من قطع السّهر 
المنهيٌ عنهء يعني إذا لم يكن في خير» والسهر إنما يفعل عادة في الشتاء لعدم المسارعة إلى النوم 
غالباً لطول الليالي» ولا يكاد يفعل في الصيف لمسارعة النوم إلى الناس غالبا بواسطة قصر الليالي 
فلا جرم آن يؤخر العشاء في الشتاء إلى ثلث الليل لأجل قطع السهر المنهيْ عنه لتكون خاتمة 
أعماله العبادةء ولا تؤخر في الصيف إلى ذلك الوقت لانقطاع السّمَر قبله بكثير. 

وعلى هذا أيضاً أن يقال: إن هذا إنما يت إذا ثبت اعتباره علّة لهذا الحكم شرعاً بطريق من 
الطرق المعتبرة» ويمكن أن يجاب بأنه قد وجد ما يفيده وهو ما يومىء إليه ما في الصحيحين 
وغيرهما أنه بيا كان يكره اللوم قبل العشاء» والحديث بعدها. 

ثم الذي يظهر أن الأوجه دليلاً أن التأخير إلى ثلث الليل ونصفه كما ذكرنا وسنذكر أيضاً عند 
عدم العذر مستحب في الصيف والشتاءء فلا جرم أن اختاره أكثر آهل العلم من أصحاب النبي كلا 
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والتابعين وغیرهم» کما ذکره الترمذي. وأما فعلها قبل ثلث الليلء فجائز غير مکروه» وهو من 
المجوزات التي يحمل عليها ما روي عنه ية من التقديم في أول الوقت جمعا بينه وبين النصوص 
الصريحة الصحيحة قولاً وفعلاً في التأخير إلى ثلث الليل ونصفه. 


وهذا كله إذا كانت السماء مصحيةء فإن كانت مغيمة فسيأتى أن المستحب تعجيلها قبل 
الوقت المستحب المذكور» ونذكر ما ذكروه في وجههء والله أعلم. ٠‏ 

[م] وََعْدةٌ إلى ضفب للل باح 

[ش]الظاهر من السياق أن الضمير المجرور في بعده راج جع إلى ما قبل ثلث الليل إلى نصف 
الليل جائز غير مستحب ولا مكروه» وقد عرفت أن الأوجه أن الاستحباب محقق فى التأخير إلى 
ثلث اليل صبفاً وشتاء عند عدم العذرء وإنما الكلام فيما قبله أو في تقييد ذلك بالشتاء» بل وإن 
الأوجه أيضاً أن الاستحباب مستمر في التأخير إلى نصف الليل كما يفيده بعض ما روينا وما في 
صحيح البخاري عن أنس» قال : أخر التب بي صلاة العشاء ء إلى نصف الليل ثم صلىء ثم قال: «قد 
صلى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها١ء‏ ويحققه ما رواه الحاكم وقال: : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وليس له علة أن رسول الهلا قال: «لولا أن أشن ى على أمتي لفرضت 
عليهم السواك مع الوضوء» ولأخرت العشاء إلى نصف الليل»» وما في سنن بي داود» وابن ماجه» 
وسسند أحمد عن أيي سيد الخدري» قال: صلينا مع رسول اف صلا المت > فلم ییخرح حتی 
مضى نحو من شطر الليلء فقال: «خذوا مقاعدكم»ء فأخذنا مقاعدنا فقال: «إن الناس قد صلوا 
وأخذوا مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاةء ولولا ضعف الضعيف وسقم 
السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». ولفظ أبي داود: وزاد أحمد: «وحاجة ذي الحاجة». 
فلا جرم أن في خزانة الأكمل: والمستحب إلى نصف الليل» فيحتاج القول بأن التأخير عن الثلث 
إلى النصف مباح بالمعنى الذي ذكرناه إلى جواب عن هذه النصوص المفيدة لقدر زائد على ذلك 
وهو الاستحباب. 

وأما صاحب التحفة» حيث قال: ويكره التأخير إلى نصف الليل؛ فهو إلى الجواب عنها 
أحوج ولا محيص لكلا الفريقين عن هذا ما لم يثبت كون النصوص المفيدة ة لاستحباب التأخير 
معللة بما في التأخير من تكثير الجماعة أ و قطع السهر المنهي عنه» أو من كليهماء وآنهما مفقودان 
بعد مضي الثلث» وأنه لا يعرى عن تأنّل في خطابه ية أصحابه بعد صلاته بهم إِيّاها شطر الليلء 
بقوله: «أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» ونحو ذلك إشارة إلى أن العلّة في استحباب التأخير إلى 
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وبعده | إلى وع القَر مرو إذا كان غير عُذر. 
وما في الورء إذا كان لا بق بالانبا أَوكر َل التَوم. وَإِن 

اليل أفْضل. 

ذلك الوقت ما فى التأخير إليه من انتظار الصلاةء ومنتظر الصلاة فى صلاةء وقد ذهب إلى هذا 

الخطابي وغيره. 

ثم يحتاج القائل بالكراهة بعد تمام ذلك إلى بيان ما يثبتهاء فان الأصل خلافهاء ولعلّه حينئذ 
يقول: ترك المسارعة إلى أداء العبادة مع“ وذلك من تقليل الجماعة عادة» لكن فيه ما فيه ولا سيما 
إذا أجرى القول بكراهة التأخير إلى النصف على إطلاقه» والله تعالى أعلم. 

[م] وَبَعْدَهٌ إلى طلوع الجر مرو إذا كان لغير عذر. 

[ش] آي: وتأخير العشاء إلى زمان بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر مكروه إذا كان عن 
غير عذر. قالوا: لأنه ليس فيه مسارعة إلى العبادة ولا تكثير الجماعة» ولا قطع السهر المنهيٌ عنه 
لانقطاح قبله. وهل هي كراهة تنزيهية أو تحريمية؟ فذكر في القنية: أنها تحريمية. وكلام الطحاوي 

يشير إلى آنها تنزيهيةء وهو الأظهر» فإنه في شرح الآثار بعد أن ذكر من الآثار في وقتها ما ذكرء قال: 
فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أل وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي ثلث 


الليل كله» ولكنه على أوقات ثلثه» فأما من حين يدخل وقتها إلى ن يمضي ثلث الليلء فأفضل وقت 
صليت فيه» وأما ما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل› فة ففي الفصل دون ذلك. وأما ما بعد تصف 
ا يلء شي ا صل دون کل ما قبا تھی 
نما وقع تید کراهة تاع ما لی مابعد الصف یکره بغیر زره لاه لو اترما إلى امعد ال 
بعذر لا پکره. 
[م] وما في الوتّر ذا کان لا ق بالانتباه اور قبل التوْم. وَإِنْ کان بی فتأخیرة إلى آخر الل 
[اش] لعو له ل: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليلء » فليوتر أوّله. ومن طمع أن يقوم آخره» 
فلیوتر آخر الليلء فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك آفضل» رواه مسلم» وأحمد» والترمذي 
وغيرهم. وأسند الإمام بو حنيفة» وابن أبي شيبة عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أوتر رسول 
الله بكلا أوّل الليلء وآخره» وأوسطه ليكون واسعاً على المسلمين أي ذلك أخذوا به كان صواباً؛ غير 


(1) غير واضحة فى المخطوطة. 
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وَإذا كان في يوم عَيْم قالمستَحَبٌ في الجر وَالظهر وَالمغرب تَأخيرها؛ يَعْني: عَدَمَ 
التعجيل. 


أن من طمع بقيام الليل فليجعل وتره في آخر الليلء فإن ذلك أفضل. 

[م] وَإِذا كان في يوم عَيْم» فالمستحب في الفجر وًالظهر وَالمغرب تأخيرها؛ يَعْني: عَدَمَ 
التعجيل. 

[ش] يعني: ما تقدّم بالدسبة إلى الصلوات الخمس كان فيما إذا كانت السماءٌ مصحية غير 
محجوبة بسحاب فى أوقاتهاء فأمّا لو كانت محجوبة فيها بسحاب فصلاة الفجر باقية على حكمها 
السابق من استحباب الإسفار بها لإطلاق ما تقذَّم من الأمر بالإسفار بهاء الله إلا للحاج بمزدلفةء 
فإنه مستشنى من هذا الإإطلاق» وإنما لم ينص المصنف عليه هنا اعتمادا على ما سبق من أن المستحب 
الإسفار بها في الأزمنة كلهاء إلا بمزدلفة. 

وأمّا صلاة الظهر والمغرب» فقالوا: المستحب فيهما التأخير حوفاً من أن يقعا پسبب 
تعجيلهما قبل الزوال وقبل الغروب» فخصَصوا بهذا الإطلاق ما كان لهما من الحكم في الشتاء 
وهو التعجيل» وفى مساعدة الدليل على ذلك مطلقا تأمّل. 

وقد روی ابن سعد بإسناده آن عمر تة وصی ابنه عبد الله عند موته» فقال له: يا بني ! عليك 
بخصال الإيمان» قال: وما هي؟ قال: الصوم في شدة الحر آيام الصيف» وقتل آعداء الله بالسيف» 
والصبر على المصيبة» وإسباع الوضوء في اليوم الشاتي» وتعجيل الصلاة في يوم الخيم» وترك ردغة 
الخبال. قال: فقال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر. 

وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له بإسناد فيه ضعف» عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: ست من كي فيه بلغ حقيقة الإيمان»» فذكر منها: «وابتدار الصلاة في اليوم الدجن» 
والدَّجُنٌ: إلباس الغيم السماء وقد دَجُنَ يومنا يدجن - بالضم - جنا وذْجُوناًء كذا في الصحاح. 
وكل من هذين الاإطلاقين كما يتناول الظهر يتناول غيرها من الصلوات النهارية. ثم مثله مما لا يجوز 
الاسترواح إليه في فضائل الأعمال» ولا سيما وقد تأيّد بما سنرويه من سنن ابن ماجه» ومصنف ابن 
آبي شيبة. 

ثم كان المصنف يريد بتفسير التأخير بعدم التعجيل أن لا يفرط في التأخير حى يقع في الوقت 
المكروه» وفيما بعد الوقت في الظهر والفجر» وإلا فمعلوم أن التأآخير عدم التعجيل» كما ن التعجيل 
عدم التآخير» فالأمر بأحدهما آمر بالآخر» وإنما هنا تأخير دون تأخير. 

وأما العصر والعشاء» فقد أشار المصنف إلى ما هو المستحب فيهاء بقوله: 
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رفي الحَصر وَاليشاءِ تَعْجيلّها. 
اما الأَوْقاث التي كر فیها اللا نند سے لدل وني رَه فيها الفَرْض والتموّ ي 
َلك عند طُلوع اسمس وعد عُرُوبهاء إلا عضر يوم وَوَقَت الرّوال. 


[م] وفي العغصر والعشاءِ تغْجيلّها. 

[ش[أي: والمستحب في يوم الخيم تقديم كل واحد من هاتين الصلاتين على وقنها المستحب 
ف هما فيه في هذا الزمان لولا وجود هذا العارض. أما العصر قليلاً يقع في الوقت المكروه وهر 

تغير الشمس» وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت؛ لأن الظهر قد أخرت في هذا اليوم. 

قلت: وتقدّم ما يفيده أثراً وخبراً. وفي سنن ابن ماجه» ومصنف ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن 
بريدة الأسلمي» قال: كنا مع رسول الله اة في غزوة فقال: «بكّروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه مَنْ 
فاتته صلاة العصر فقد حَبط عمله». 

وأما العشاء ففي البدائع: لئلا يقع بعد انتصاف الليل. وفي محبط رضي الدين: لئلا يقع مطراً 
وثلج مانح من الجماعة. والأوّل يعم المنفرد والمصلي بجماعة»ء والثاني يخص المصلي بجماعة 
في المسجد. ثم إذا أردت الضابط يوم الغيم» فكل ما في اسمها عين تعجل» وما لا فلا. 

هذا وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤخر يوم الغيم الجميع؛ لأنه أقرب إلى الاحتياط فأداء 
الصلاة في وقتها أو بعده يجوز لا قبل الوقت» كذا في الكافي وغيره» وهو وجه مما في البدائع. 

وروى الحسن عن آبي حنيفة التأخير في الصلوات كلها في جميع الأوقات والأحوال» وهو 
اختيار الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي» وعلّل وقال: إن في التأخير تردداً بين وجهي الجواز 
والفسادء وكان التأخير أولى» انتهى. فإن جريان هذا التعليل عند انتفاء اشتباه الحال في الصلوات» 
ولا سيما النهاريات ممنوع مع ما في البعض من المخالفة للمسموع» والله تعالى أعلم. 

[م] ما الأَوقات الي كر فيها الصّلاة قَحَمْسة. 

[ش]وهو في هذا موافق لمحيط رضي الدينء وسيذكر المصنف سبعة أخرى على ما في 
بعضهاء وفي أواخر فصل ما يكره فعله في الصلاة وقت آخر» وسلف له من قريب وقت آخر أيضا. 

ويذكر العبد الضعيف غفر الله تعالى له بعد الفراغ من هذه الإثني عشر وقت أحد عشر وقتاً 
آخر غيرهاء ويذكر في غضون ذكرها هذين الوقتين الآخرين مع التنبيه عليهماء فتكمل العدَة خمسة 
وعشرين» والله الموفق لصوب الصواب في تحريرها والمعين. 

[] لائ نها َر فبها القَرضص َالَو وديك عند طُلوع اسمس وَعِند عُرُوبهاء إلا عضر 


يَوْمه وَوَقَتَ الرّوال. 
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[ش] والأوّلى أن يقول: وتلك» يعني: الأوقات الثلاثة. ووقت الاستواء مكان الزوال» كما 
ذكره الم الخفيرء وكما هو مقتضى الدليل بخلاف الزّوالء فإنه يحتاج إلى التأويل؛ لأن وقت 
الزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعاًء وقد وقع مثل هذا في المختار أيضاًء وهو مساهلة في التعبير. 

ثم المصنف موافق لمحيط رضي الدين في هذه العبارة - أعني قوله: (يكره فيها الفرض 
والتطوع)» ثم استئناء عصر اليوم من وقت الغروب» وهو يفيد أن آداء عصر اليوم في وقت غروب 
شمسه جائز غير مكروه» وقد صرح به في المحيط أيضاء وفي الإيضاح ونسباه إلى مشايخناء 
فقالا: والعبارة للمحيط. قال مشايخنا: التأخير إلى هذا الوقت مكروه فأما الأداء فغير مكروه؛ 
لأنه مأمور به. 

قال الشيخ حافظ الدين في الكافي: ولا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به. وقيل: 
الآداء مكروه أيضاأء انتهى. وعلى هذا مشى في شرح الطحاوي» والتحفة» والبدائع» والحاوي 
وغيرهاء على أنه المذهب من غير حكاية خحلاف» وهو الاأوجه. 

أما الجوازء فلما تقدّم من قولهبًلاة: «وقت صلاة العصر مالم تغرب الشمس» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

وأما الكراهةء فلحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم وغيره: ثلاث ساعات کان رسول 
الله اة ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين َصَيّ الشمس للغروب حتى تغرب؛ أي: وحين 
تميل للغروب. وفي البدائع: وقد ورد وعيد خاص في أداء صلاة العصر في هذا الوقت» فذكر ما 
روی مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن آنس قال: سمعت رسول الله ية يقول: «تلك 
صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله 
فيها إلا قليلا» لفظ مسلم. ولفظ أبي داود: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك 
صلاة المنافقين؛ يجلس أحدهم حتى إذا اصفرّت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني 
الشيطانء قام» الحديث» وعدم استقامة إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به ممنوع إطلاقه. 

ثم ظاهر العبارة المذكورة في الكتاب آنه يجوز قضاء الفرائض في هذه الأوقات مع الكراهة» 
ويس كذلك؛ بل لا يجوز أصلاً كما أطبق عليه آهل المذهب» منهم صاحب الحاوي» والشيخ 
رضي الدين في المحيط. وكذا ظاهر العبارة المذكورة يفيد جواز النوافل كلها مع الكراهة في هذه 
الأوقات أيضاًء لكن صرح في المحيط بأنه لا يجوز أيضاً في هذه الأوقات قضاء النوافل التي هي 
سنة كركعتي الفجر؛ لأن القضاء لزمه كاملًء لأن السنن شرعت لصفة الكمال» والمؤدي في الناقص 
ناقص» والکامل لا يتأدى بالناقص. 
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وروي عَنْ آبي يُوسّف: نه يجوز التطو ع وَقَتَ الزوال يوم الجُمُعَة. وَلا يُصَلي فيها صَلاهَ 
انارق a‏ 


نعم صرح فيه بأنه لو شرع في النافلة في هذه الأوقات ثم قطعها حتى لزمه القضاءٌ في الرواية 
المشهورة فقضاها في وقت مكروه جاز» وقد أساء خلافاً لزفر؛ لأنه لو آتكّها في وقت مکروه جاز؛ 
لأن القضاء مثل الأداء. لكن عزى هذا الناطفي في هدايته إلى شرح اختلاف زفر ويعقوب وأبي 
يوسف» ثم قال: وعن أبي يوسف في رواية أحرى: آنه لا يجوز القضاء إلا في وقت يحل فيه الأداء 
انتهی. وهو آشبه. 

ونص فى المحيط أيضاًء وفى التحفة والزاد على أنه لا يجوز فى هذه الأوقات قضاء الواجبات 
كسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه» والوتر» ووّجهه ظاهر. وإلى هذا كله أشار 
في الحاوي أيضاء حيث قال بعد ذكر هذه الأوقات الثلاثة: ثم من الصلوات والسجدات ما لا 
يجوز فيه أصلاًء كقضاءِ الفوائت» وصلاة الفجر عند الطلوع. ومنها ما هو جائز مع الكراهية كصلاة 
الجتازة» وسجدة التلاوة» والصلاة المنذورة والنوافل اللاتي صادفها الحضور› والتلاوة» والنذر 
والشروع فيهاء وصلاة العصر عند الغروب» والأولى تأخير الجميع عنها إلا صلاة الجنازة وعصر 
يومه» فإنّهما يعجلان مع الكراهية خوفاً عمّا هو اشد منهماء انتهى. 

وصرّح في المحيط وغيره بعدم جواز ركعتي الطواف في هذه الأوقات» وهو متجه حسن. 
وأشار إلى جواز المنذورة مع كون الأفضل أن يقطعها ويؤديها في وقت مباح. وقيده في شرح 
الطلحاوي والتحفة بما إذا أوجبها على نفسه فيهاء كما أوجدناك من الحاوي كذلك. آما إذا نذر 
مطلقاً أو في غيرها لا يجوز» وهو أوجه» والله سبحانه أعلم. 

رو ر رھ و & ھپ چ ور ت رە و 

[م] وروي عَنْ أبي يُوسف: أنه يجوز التطْوعَ وَقتَ الزوال يوم الحْمُعَة. 

[ش] وقال للناس بلوى في تحية المسجد يوم الجمعةء ويشهد له ما في مسند الشافعي ةله 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بي نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس» إلا يوم الجمعة. 

وأجيب بن حاصلة أنه نهي مقَيّد بكونه في غير يوم الجمعة» فتقدم عليه حديث عقبة الماضي 
المعارض له فيه؛ لأنه محرم. وعليه أن يقال في مثله: يجب حمل المطلق على المقيّد لاتحادهما 
حادثة وحكماًء ولا مخلص إلا بأن يقال: هذه الزيادة شاذّة كما أجاب به غير واحد» فلا يتقيد بها 
الخبر المشهور؛ غير أن دعوى الشذوذ قد تقع المناقشة فيهاء فلا جرم أن في الحاوي: وعليه الفتوى. 

ثم قد عرفت أن المراد بوقت الزوال وقت الاستواء تسمية له به لقربه منه توسعاً؛ إذ لا حلاف 
في جواز التنقل وقت الزوال في سائر الأيام كما الحديث مفصح به. 

[م] ولا يُصَلي فيها صَلاة الجَنارَة. 


الوقت 651 
وَلايَسجد للتلاوَة ولا للسّهُو. ولو قَضّى فيها فَرضا بُعِيدٌها. 
[ش] أي: لا يصلّى فى هذه الأوقات الثلاثة صلاة الجنازة؛ لحديث عقبة الماضى أن المراد 
بقوله: وأن نقبر فيها موتانا: الصلاة عليهم» بدليل ما أخرج ابن شاهين في كتاب الجنائز عنه: نهانا 
رسول الله ية أن نصلي على موتانا عند ثلاث: عند طلوع الشمس... الحديث. 

قلت: فانتفى ما في شرح صحيح مسلم للنووي» قال بعضهم: المراد بالقبر صلاة الجنازة. 
وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع» فلا يجوز تفسير الحديث على 

ثم في محيط رضي الدين: وقيل في صلاة الجنازة: الأفضل أن يؤذيها إذا حضرت» ولا 
يۇ خرها؛ لقو له ٤ا:‏ «ثلاث لا يؤّخرن)» وذكر منها: «الجنازة إذا حضرت»» ولان وقت وجوبها 
وقت حضور الجنازة» فمتى حضرت الجنازة فى وقت مكروه وجب أداء الصلاة فيه بمنزلة أداء 
العصر في وقت مكروه» انتهى. ووافقه على هذا في التحفة من غير ذكر قبل بعد تصريحها بجوازها 
مع الكراهة كما صرح به في الكافي وغيره» وأوقفناك عليه من الحاوي أيضاء وحينئذ فلا إشكال 
فيما في خزانة الأكمل والخلاصة: فإن صلّوها لم يكن عليهم الإعادةء والحديث المذكور رواه 
الحاكم وصححه من حديث علي ينث آنه يا قال له: «يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 
آتت» والجنازة إذا حضرت» والأيْم إذا وجدت له كفؤا). 


هذا ولقائل أن يقول: هذا الحديث غير مكافىء لحديث النهى فى قوة الثبوت» قال الترمذي: 
لا ری إسناده متصلا وقال فی جامعه بعد روایته له: حدیث حسن غریب. بل قضی شيخنا الحافظ 
على إسناده بالضعف» وإذا لم يكافئه لا يكون معارضاً له» فتغير العمل بحديث النهي والتأمّل في 
هذاالمقام محال. 

[م] ولا جد للتلاوَة. 

[ش] فى هذه الأوقات الثلاثة أيضاً لأنها فى معنى الصلاةء فكانت داخلة تحت النهى عن 
الصلاة فى هذه الأوقات معنى . 

[م] ولا للسّهو. 

[ش] أي: ولا للسهو في هذه الأوقات أيضاًء حتى لو سهى في الصبح فطلعت الشمس بعد 
السلام أو في قضاء فائتة بعد العصرء فاحمرّت الشمس عقب السلام سقط عنه سجود السهو لأنه 
لجبر النقصان المتمكن في الصلاة» فجرى ذلك مجرى القضاء وقد وجب ذلك كاملا فلا يتأدّى 
بالناقص. 

[م] وَل قَصّى فيها فُرضاًبمِيدها. 
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وإن تلا فيها آية السحدة فالافضل أن لا يدها وان سخدها لا بُعيدها. 


aT 


راا الرفتان, يكره فيهما التو وَحُما ما بعد طلوع الجر إلى أن رفح الشمْس. إلا 
سه القَجر وما بعد صَلاة العَصر إلى عُرُوب الشمْس» ees‏ 

[ش]أي: ولو قضى في هذه الأوقات الثلاثة فريضة فائتة وجب عليه أن يعيدها في غير هذه 
الأوقات لأنها وجبت فى ذمته كاملة» فلا يسقط بقضائها ناقصة» وقد أسعفناك بما ألحق بها فى هذا 

[م] وَإِن تلا فيها آية ة السَجْدَة قالأفضل أَنْ لا يَسحدَها. 

[ش]فيهاء بل يو حر سجودها إلى وقت مباح؛ لأنه واجب أداؤها مطلقاًء فلا يتصوّر تفويتها 
عن الوقت» فأداؤها على الوجه الأكمل أفضل. 

[م] وَل سَجَدَها لا يُعِيدها. 

[ش] آي: وإن سجدها في الأوقات المذكورة لا يجب عليه إعادتها في غيرهاء وكذا هذا 
الحكم في حق سامعها؛ لأنه لما خوطب عند التلاوة أو السماع بأدائها موسعاً كان من ضرورته 
تحمل ما يلزمه من النقص لو أدَيّ عندهاء بخلاف ما إذا ليت وسمعت في وقت غير مكروه» فان 
الخطاب لم يتحقق بأدائها في وقت مکروه موسعاء فلا يجوز قضاؤها في وقت مکروه حینئذ. 


ت 


٤ 


[م] وَأمًا الوفتان. 
[ش] الباقيان من الأوقات الخمسة المذكورة آنفاً. 


[م] ميکر فيهما التَطْوع. 

[ش] سواء کان مہتدأً لا سہب له أو كان له سہب حتى صار سنّة» كتحية المسجد أو واجباً 
كالصلاة المنذورة وركعتي الطواف وقضاء ما أفسده من نقل شرع فيه في وقت مستحب» وممًا 
وقع التصريح فيه بكراهة هذه الجملة في هذين الوقتين : التحفة ومحيط رضي الدين. ونص قاضي 
خان وصاحب الخلاصة: على آنها لا تجوز. ولعل المراد أنها لا تحل» فلا خلاف في المعنى 
حينئذ؛ لأن الكراهة كراهة تحريم كما هو ظاهر الدليل كما سيأتي . ولا یکره ه فيهما الفرائض - يعني 
الفوائت ‏ وصلاة الجنازةء وسجدة التلاوة. ولا حاجة إلى قوله -يعني الفوائت _ لأن الفجر الوقتي 
غير متوهم کراهته في وقته قطعأًه وبقية ة الفرائض المكتوبة لا يتأتى فعلها في هذين الوقتين غير 
فوائت» کما لا يیخفی. 

[م] وَمُما ما بد طَلوع الجر إلى أن تزع الشَمْس. إلا سه القَجْر وما بَعْدَ صلا العَضر إلى 
غُرُوب الشمْس. 


[ش] ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عياس - واللفظ لليخاري -: شهد عندي رجال 
مرضيون وآرضاهم عندي عمر؛ آن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله ل: لا 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». 
وفي الصحيحين أيضاً عن حفصةء قالت: كان رسول الله بيا إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 
خفيفتين. وفي محجم الطبراني الوسط عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله (ص: «لا صلاة 
بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر». وحكى النووي على كراهة صلاة لا سبب لها في هذين 
الوقتين إجماع الأّمة. 

ثم قال مشايخنا: ولما كان النهي هنا ورد لا لمعنى في الوقت» بل المعنى في غيره» وهو جعل 
كل الوقت مشغولاً بفرض الوقت؛ لأن ثواب الفرض أعظم» فكان صرف كل الوقت إليه هم لم 
يظهر النهي في حق مثله من الفروض» ولا فيما وجب لعينه - كسجدة التلاوة- وظهر في حق التطوع 
وکان مكروهاًء سواء كان باقياً على صرافته أو صار سنة أو واجباً؛ لأن خروجه إلى حد الاستنان 
بخصوص طلب من الشارع كما في تحية المسجد أو إلى حا الوجوب بسبب من جهته كما في 
النذرء وهو إيجاب الناذر على نفسه ذلك» آو لوجوب لخيره من الشارع كما في ركعتي الطواف وهو 
حتم به» أو لصيانة ما أدى عن البطلان في قضاء ما آفسده من نفل شرع فيه في وقت مستحب لا 
يخرجه عن النفلية في نفسه فيما يرجع إلى الوقت» والتفل دون الفرض» فلا يلحق به. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولا يعرى بعض هذه الجملة عن تأمّل وبحث» وقد شار 
إليه شيخنا في فتح القديرء فليراجع. 

ويشهد للقول بكراهة ركعتي الطواف وما أشبهها في هذين الوقتين أيضاً ما حرج الطحاوي 
في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل» فسئل عن 
ذلك؟ فقال: نهى رسول الله اة عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وعن صلاة بعد الحصر 
حتى تغرب الشمس. 

ثم هنا إشكال؛ لأن الإشكال الأول: أن عن علي رنه أن النبي ية نهى عن الصلاة بعد 
العصر إلا والشمس مرتفعة» رواه أبو داود» وصضّحه ابن حبان» وعزاه أيضا بعضهم إلى سنن 
النسائي بلفظ: إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعةء فهذا يفيد عدم آخر لكراهة الصلاة بعد 
صلاة العصر على العموم على خلاف ما عليه جماهير العلماء. 

ولا محيص عن هذا إلا أن ثم أن يقال: هذه الزيادة شادَة مخالفة لعاكّة ظاهر الأحاديث 
الصحيحة في تعميم النهي من حين صلاة العصر إلى الغروب» فلا يترك بها العمل بظاهر إطلاق 
الأحاديث المذكورة وعمومهاء ولا سيما وقد تأيد باشتداد إنكار عمر نة لها حتى كان يضرب 
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عليهاء ولم يُنقل عن أحد من الصحابة مخالفته في ذلك؛ ففي صحبح مسلم: قال ابن عباس: وكنت 
أضرب مع عمر بن الخطاب يكن الناس عليها. وفي بعض النسخ: أصرف الناس عليها. قال 
النووي: وكلاهما صحيح» ولا منافاة بينهماء فكان يضربهم عليها في وقت» ويصرفهم عنها في 
وقت من غير ضرب» أو يصرفهم مع الضرب» ولعله كان يضرب من بلغه النهي» ويضرب من لم 
پبلغه من غیر ضرب» انتهی . 

وفي شرح الآثار للطحاوي بسنده أن رافع بن خديج قال: فاتتني ركعتان» فقمت أقضهماء 
وجاءني عمر ومعه الدّرة» فلما سلمت قال: ما هذه الصلاة؟ فقلت: فاتتني ركعتان فقمت 
أقضيهماء فقال: ظننتك تصلي بعد العصرء ولو فعلت ذلك لفعلت بك وفعلت. وعن ابي سعيد 
الخدري ونه أنه قال: أمرني عمر بن الخطاب نة نه أن أضرب مَن كان يصلي بعد العصر 
رکعتین۔ فح محل الإجماع. 

الإشكال الثاني: أن قيس بن عمر قال: رأى رسول اله بيا رجلا يصلي بعد صلاة الصبح 
ركعتين» فقال رسول الله لاة: «صلاة الصبح مرتين؟!» فقال الرجل: لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلھما فصلیتهما الآن» فسکت رسول الله لا. رواه آٻو داود» وابن ¿ ماجه» والترمذي ولفظه: خرج 
رسول الله له لف فأقيمت الصلات ة» فصليت معه الصبح» ثم انصرف النبي اف فوجدني أصلي قال: 
«مهلاً يا قيس» صلاتان معاً٠؟‏ قلت: يا رسول الله! إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: «فلا 
إذن)» فهذا منه کيا . 

وكذا سكوته دليل واضح على عدم كراهة قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجرء فكما قلتم 
بجواز قضاء الفرائض من غير كراهة في هذا الوقت ّما ذكر من المعنىء» فقولوا بجواز قضاء سنة 
الفجر بعد صلاته من غير كراهة لهذا الحديث» فإذا دفع بان إسناده ليس بمتصل» فإن محمد بن 
إبراهيم التيمي راويه لم يسمع من قيس كما ذكر الترمذي» فقد يقال: محمد المذكور ثقة أخرج له 
لا ا یر عام ماع من فیس علی اگما کرت رمل افق مل 

نعم» يمكن الجواب بأنه معارض بما عن أبي هريرة ك نة قال: قال رسول الله وة: «(من 
لم يصلّ ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» رواء الترمذي» وابن ن¿ حبان في صحیحه» 
والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

فإنه لو كان القضاء بعد صلاة الصبح غير مكروه ما أمرتنا خيرهما إلى ما بعد طلوع الشمس 
لما فيه من التأخير حينئذ عن أول وقت الإمكان بلا ضرورة» وهو خلاف المعهود من الشارع. ثم 
تتقدم هذه الاستمالة على الحظر معنى وموافقته للخاطر العام على ذلك. 

وغاية مافي هذا أن سنة الفجر إذافاتت وحدها تقضى بعد طلوع الشمس-كماهو قول محمد 


الوقتا_______ 655 
وما بعد عُروب الشمْس أيضاً يكر خير المغرب. 


ولا بس بذلك. 

ئم هنا تنبیهات: 

أحدها: قول المصنف: (إلى ان ترتفع الشمس) غلط بالنسبة إلى الفرائض» وصلاة الجنازة. 
وسجدة التلاوةء فإ الفرائض وقتية كانت كما في الفجر أو فائتة كما في سواها لا تصح عند طلوع 
الشمس» فضلاً عن أن تصح مع الكراهةء فضلاً عن أنها لا تكره. وأما صلاة الجنازة وسجدة التلاوة 
فقد تقدّم أنهما يكرهان عند طلوع الشمس. والصواب كما ذكره غيره أن يقال: إلى طلوع الشمس. 

ٹانيها: ان من المشايخ» كصاحب الحاوي وصاحب البدايع من يجعل هذا وقتين› أحدهما 
بعد طلوع الفجرء والثاني إلى صلاة الفجر. 

وثانيهما: ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ويظهر أن التتحقيق هو الأول فإن الظاهر أن 
كراهة غير المكتوبات وسنة الفجر فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إنما هي للوقت باعتبار 
معنى في غيره كما ذكرنا لا مدخل لفعل صلاة الفجر في ثبوتهاء وإلا لم يكره ما سوى المذكورات 

نعم ما سوى المكتوبات» وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة من الصلوات في الزمان الذي بعد 
صلاة العصر إلى حالة تغيّر الشمس لفعل صلاة العصر مدخل في حصول الكراهة لتلك» بدليل أن 
فعل شىء منها قبل صلاة العصر حالة ابيضاض الشمس لا يكره مطلقاًء حتى إنه ينشاً عنه كراهة 
التطوّع بعد العصر المجموعة إلى الظهر في وقت الظهر بعرفات فيما يظهر» ولم أقف على التصريح 

الثها: إنما لا يكره الفائتةء وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة فيما بعد صلاة العصر إلى أن تتْيّر 
الشمس لا إلى غروبهاء بل لا يجوز الفائتة حالة تغير الشمس» ويكره صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة 
حينئذ» فجعل المصنف الغاية غروب الشمس غلط أيضاء فتنبّه له. 

[م] وما بعد غُروب الس أيضأً يكره خير المغرب. 

[ش] آي: وهنا وقت آخر سادس لما تقدم من الأوقات يكره فيه التنفلء سواء كانت النافلة 
لها سبب؛ كالمنذورة» وركعتي الطواف» وتحية المسجد, أو لم يكن لها سبب وهو ما بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب» قالوا: لما فيه من تأخير المغرب» وهو مكروه. 

ثم على هذا أكثر أهل العلم» منهم أصحابناء ومالك. وعزي إلى الشافعي أنه يندب ركعتان 
قبل المخرب» وذكر النووي آنه أحد الوجهين لأصحابه المختار عند المحققين منهم لما في 
الصحيحين عن أنس» واللفظ لمسلم: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
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فر كعوا ركعتين» حتى إن الر جل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من 
يصليهما. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد النبيّ َي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغخرب» 
فقلت له: آکان رسول الله بيا صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم يأمرنا ولم ينهانا. 

ويعارضه مما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد آنه ية كان يواظب على صلاة المغرب 
بأصحابه عقب غروب الشمس كما تقدّم سياق بعض ألفاظه ما عن طاووس: سُيّل ابن عمر عن 
الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ية يصليهماء رواه أبو داود 
وسكت عنه هو ثم المنذري في مختصره فهو حجَة عندهماء وقال النووي: إسناده حسن. 

وما روی محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» عن حمادِ آنه سأل إبراهيم يم النخعي عن الصلاة 
قبل المغرب» قال: : فنهاه عنها وقال : إن رسو الله یی وآبا بکر وعمر لم یکونوا یصلونها. ثم يت رجح 
هذا بعدم فعل النبي ئة وصاحبيه» أو يحمل ذلك على آنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب. 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي: اختلفت الصحابة في ذلك ولم يفعله بعدهم أحد. 


ثم ما في الفتاوى الخانية والخلاصة: من آنه لا يجوز التنفل في هذا الوقت» كما لا يجوز في 
لوقي العاشين قله بسي ان لحملل على لا يحل؛ فبرتيع الخلاف بناة على أن الكراهة كرام 


هذا وکما قال شیخنا رمهالة: ثم الثابت بعد هذا هو تفي المندوبة أماثيوت الكراهة فلا إلا أن 
یدل دلیل آخر» وما ذکر من استلزام تأخير المغرب فقد استنشنى نى في القنية منه القليل» والركعتان لا 


زد عل القلیل إذا حر هما تسه وهو كذلك. وآما عل مامتا عر عیسی ب أبانء قأظهر. 

ثم اعلم آنه قد ذكر غير واحد منهم قاضي خان» وصاحب الخلاصة أنه يجوز قضاء الفائتة 
وصلاة الجنازةء وسجدة التلاوة-آي في هذا الوقت-من غير كراهة كما الظاهر إرادته لهم من سوق 
كلامهم. وفي الحاوي: وأما قضاء الفرائض وسائر الواجبات كصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة وما 
نذر فيها من الصلوات أو صادفها الشروع فيها من النوافل يكره أيضاً في ثلاثة أوقات منها حالة 
الخطبةء وقبيل صلاة المغرب» وحين شرع الإمام في صلاة الجماعة إلا القضاء لصاحب الترتيب 
ولا بأس بها في غيرها من هذه الأوقات» انتهى. 

ولا شك أن هذا التفصيل في القضاء متعيْن» وكيف والتقديم عند عدم سقوط الترتيب واجب 
وقد فعله رسول الله كياد ففي الصحيحين أنه اة صلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
المغرب. 
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سو 


وَكذا يكره التَطَوعٌ إذا َرَج الإمام لِلْخِطبة يوم الحُمُعَق ا 


وأما سجدة التلاوةء فلا ينبغي أن يكون في فعلها في هذا الوقت كراهة أصلاً على قول الكل؛ 
لن الموجب لها عندهم إنما هو تأخير المغرب» وفعل السجدة لا يستلزم ذلك لقصر زمان فعلها. 

وأما الباقيات» فعلى ما حققناه لا يكره أيضاًء وخصوصاً صلاة الجنازة لما ورد فيها من طلب 
التعجيل كما فيما رويناه فيما سلف» وقد مشى على كراهتها في خزانة الأكمل والخلاصة» حبث 
ذكر فيها: وأما بعد الغروب -يعني إذا حضرت الجنازة -بدؤوا بالمغرب ثم بصلاة الجنازة. زاد في 
الخلاصة: ثم بسنة المغرب» كذا آفتى شمس الأئمة الحلواني مهلف انتهى. 

وقد قال حجَّة الدين البلخي: وريت ببخارى يصلون صلاة الجنازة في يوم الجمعة بعد القراغ 
من الجمعة قبل أداء الستة والجنازة عند باب المقصورة. وأما أهل بلخ» فيصلون ست ركعات بعد 
الجمعةء ثم يصلون صلاة الجنازة» وعليه الفتوى» انتهى. 

فعلى هذا يكون الفتوى على أنهم يصلون سَنَّة المغرب أيضاً ثم يصلون على الجنازة؛ لأن سنة 
المخرب آكد. ولكن الأوجه أن المصلين على الجنازة إن كان من قصدهم اتباعها حتى تدفن» فينبغخي 
أن تقدّم المغرب وسنتها على صلاة الجنازة لئلا يفوتا أو يقعا في الوقت المكروه بواسطة الاشتغال 
باتباع الميت ودفنه» وخصوصاً مع أن الأفضل عدم تخلل مثل هذا الفصل بين الفرض والستةء وإن 
لم يكن من قصدهم اتباعها حتى تدفن» بل القصد الاقتصار على الصلاة عليهاء ولم يتعين عليهم 
مواراتها لوجود من يتولى ذلك غيرهم» فينبغي أن تقدّم صلاة الجنازة على المغرب فضلاً عن سنتها 
لما فيه من تعجيل دفن الميت مع عدم تأخير المغرب. 

ثم هذا يفيد تقديم صلاة الجنازة على أداء سنة الجمعة كما هو قول البخاريين وعليه العمل 
في الجملة في ديارنا أيضا إذا حضرت الجنازة يوم الجمعة للمسجد الجامع لقصد الصلاة عليها بعد 
الفراغ من صلاة الجمعة رغبة في تكثير المصلين» والله سبحانه أعلم بخفاءٍ باقي الأمور. 

[م] وكذا يكره الصوح إذا حَرَجَ الإمام لِلخطبة يوم الحُمُعة. 

[ش] يعني: إذا صعد على المنبر ولم يشرع في الخطبة لما أخرج ابن ماجه عن علي» وابن 
عباس» وابن عمر تة آنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خحروج الإمام. وعن عروة قال: 
إذا قعد الإمام على المنبر» فلا صلاة. وروى إسحاق بن راهويه بإسناد جيد عن السائب بن يزيد: 
كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعةء فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاةء وكنا نتحدث 
ويحدثونناء وريما سأل الرجل الذي يليه عن سوقه أو معاشه» فإذا سكت المؤذن خطب ولم يتكلم 
آحد حى يفرغ من خطبته. 


ثم في الاقتصار على كراهة النفل في هذا الوقت إيهام عدم كراهة غيره» وهو ظاهر الفتاوى 
الخانية والخلاصة وغيرهما كما فى ما سبق» لكن نص صدر الشريعة على كراهة الفوائت» وصلاة 
الجنازةء وسجدة التلاوة في هذا الوقت أيضاً. ثم هذا وقت آخر سابع لما تقدم. 

[م] وَعِند الإتَامة. 

[شا الظاهر أنه يريد عند الإقامة يوم الجمعة كما صرح به في الفتاوى الخانية والخلاصة؛ 
يعني: لصلاة الجمعةء والأولى أن يقال: عند الإقامة للمكتوبة إلا سنة الفجر إذا علم أنه يأتي بها 
ويدرك الثانية معه فيشمل الاقامة للجمعة وغيرها؛ لقو له : «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رواه مسلم وغيره. 

ووجه استثناء سنّة الفجر إذا كان الإدراك في تأنيته ممكناً له ما سنذكره في فصل السنن» إن 
شاء الله تعالی. 


ثم ظاهر السوق يفيد اختصاص الكراهية بالنافلة كما هو أيضاً ظاهر الفتاوى الخانية والخلاصة 
كما في ما سبق» لكن الظاهر الشمول لها ولغيرها كما في الحاوي على ما سمعتهء ثم هذا وقت ثامن 
لما تقدم. 

کن کی م رح امام اشيا 

[ش] آي: فإن شرع في النافلة ثم خرج الإمام يوم الجمعة للخطبة لا يقطعها؛ لأن القطع ليس 
للتكميل» وإنما يقطع نفلا لازمأء فلم يجز؛ بل يسلم على ركعتين. قال رضي الدين في المحيط: إلا 
إذا كان انتقل إلى الشفع الثاني فيتتّهاء ولو شرع في الأربع قبل الجمعة ثم شرع الخطيب في الخطبة 
هل يقطع؟ اختلفوا فيه» كما في الأربع قبل الظهرء والأصح أنه يتمّ أربعاًء انتهى. وجعله في الفتاوى 
الظهيرية الصحيح. وفي الفتاوى الصغرى: وبه يفتى. لكن هذا المذكور في المحيط يفيد أن النافلة 
التى ليست بستّة الجمعة يتمُّها أربعاً فى الصورة المذكورة بلا خلاف» والذي يظهر أن القول بأنه 
يسم على ركعتين إذا كان لم يقيد الركعة الأولى من الشفع الثاني بالسجدة آتِ في النفل المطلوب 
بطريق أولى منه فيما إذا كان الأمر هكذا في سنة الجمعة كماستعلم من وجهه. 

ثم المذكور في الدراية: وإن شرع في الأربع قبل الجمعة قبل أن يفتتح الخطيب الخطبة ثم 
افتتحهاء فقال بعض المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي» والإسبيجابي: يصلي ركعتين. وقال 
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رَگذا قبل صلا العِيدَيْن. 


آخرون منهم عصام» وأبو عاصم» وشمس الأئمة الحلواني: يتمّها أربعاًء انتهى. وفي الذخيرة 
والتتمّة: وبه كان يفتى الصدر الكبير برهان الأئمة» وإنما اختلفوا لأن محمداً ذكر فى باب الجمعة: 
وينبغي لمن كان في صلاة أن يفرغ منها. حمل محمد شمس الأئمة الحلواني ذلك على وجه الإتمام 
على وجه السرعة» وحمل شمس الأئمة السرخسي ذلك على القطع على رأس الركعتين» والذي 
في فتاوى قاضي خان وشرح الجامع الصغير له» والخلاصة يفيد أن محل الخلاف ما إذا كان قد 
قام إلى الثالثة ولم يقَيّدها بالسجدة. وأما إذا كان في الأولى أو الثانية» فيقتصر على ركعتين من غير 
حلاف فإن في هذه الكتب افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام» ففي النوادر: إن كان صلى 
ركعة يضيف إليها آخحرى ويخفف القراءة. قال قاضى خان: يقرا الفاتحة وشيتا من السورة» وبه أخحذ 
المشايخ. وذكر القاضي أبو علي النسفي أنه كان أفتى زماناً بأنه يتمّها أربعاً حتى وجد هذه الرواية في 
النوادر عن أبي حنيفة» فرجع إليها ولم يذكر في النوادر آنه صلى ركعتين وقعد على رأس الركعتين 
وقام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة حتى خرج الإمام. 

واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يتمّها أربعاً وبخفف القراءةء قالوا: وإليه أشار فى الأصل 
لأنها صلاة واحدة. وقال بعضهم: يعود إلى القعدة ويسلم. قال قاضی خان: وهذا أشبه. وقال 
شيخنا: أوجه؛ لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين» فلا 
يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب» انتهى. وهو كما قال. 

ثم إذا سلم على ركعتين» فعلى قياس أبي يوسف: يقضي أربعاء وهو اختيار الشيخ أبي بكر 
وقيل: لا يقضي ركعتين» وهو أقرب والله تعالى أعلم. 

[م] وَگذا قبل صلا العِيدبْن. 

[ش] أي: يكره التنفل قبل عيد الأضحى وعيد الفطر مع كون الشمس مرتفعة» وإليه شار 
محكّد في الأصل بقوله: وليس قبل العيدين صلاة. ونقل في الذخيرة عن الإمام أبي جعفر 
الأستروشتي: كان شيخنا أبو بكر الرازي يقول في معنى قول آصحابنا: وليس قبل العيدين صلات 
أي: وليس قبل العيدين صلاة مسنونةء لا آن الصلاة قبله مكروهة» انتهى. 

وعامَّة المشايخ على الكراهةء والحجة لهم ما في الكتب الستة - واللفظ للبخاري - عن ابن 
عباس ياء عن النبي 444: صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء فلو كان جائزا 
لفعله ولو مرة واحدة. وحكاه ابن قدامة وغيره عن ابن عباس» وابن عمر» وعليٌ» وابن مسعود» 
وحذيفة» وبريدة» وسلمة بن الأكوع» وجابرء وابن أبي آوفى» وجماعة من التابعين. وقال الزهري: 
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وَعِنْد خطبتهماء وَعِنْدُ حطبة الكُسُوف وَالاسسقاء. 


لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها 
-يعني صلاة العيد - ثم هل تكره في المصلى خاصة أم فيه وفي غيره عامّة؟ قولان للمشايخ. ذكر 
في البدائع: أن آكثرهم على الثاني. ون صاحب المجمع ثم صاحب غاية البيان على أنه الأصح. 
وفي الفتاوى الكبرى» وفتاوى الولوالجي: وعليه الفتوى. وعللوه بأنه ك لم يفعله. 

هذا وأفاد في الحاوي أنه كما يكره جميع النوافل في هذا الوقت يكره قضاء النذور وما أفسده 
من التطوع» ولا يكره قضاء الفوائت وسائر الواجبات؛ كصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة وما نذر فيها 
من الصلوات أو صادفها الشروع فيها من النوافل» وهذا وقت تاسع لما تقذم. 


وفى اقتصار المصنف على ذكر كراهة التنفل قبل صلاة العيدين إشارة إلى آنه لا يكره بعدهاء 
وهو كذلك بعد أن يكون الفراغ من الخطبة. ثم منهم من أطلق جواز ذلك من غير كراهة ولا تقييد 
بمكان دون مكان؛ كقاضي خان» وصاحب التحفةء بل وعدّه في البدائع مما يستحب في يوم العيد 
وقال: لما روي عن علي (ض)» عن الب ٤ء‏ آنه قال: «من صلى بعد العید آربع رکعات کتب الله 
له بكل نبت ينبت» ويكل ورقة حسنة). 

وفي شرح المجمع لمصنفه: وآما التنفل بعد صلاة العيد وفراغ الإمام من الخطبة ففيه جر 
جزيل» ووردت في فضله أخبار كثيرة» انتهى. والله تعالى أعلم بذلك. 

ومنهم من كرهه في المصلّى خاصة لما روينا عن ابن عباس يمتها ولم يكرهه في البيت 
ونحوه لما أخرج ابن ماجه بسند حسن عن أيي سعيد الخدري رَنة: كان رسول الله ب لا يصلي 
قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلّى ركعتين» والله تعالى أعلم. 

[م] وَعِنْدَ خطبتهما. 

[ش] أي: وفى حالة حطبة صلاتى العيد. 

[م] وعد خط الكسُوف وَالاسَيسقاء. 

[ش] آي: وفي حالة حطبة كسوف الشمس» وفي حالة خطبة الاستسقاء. ثم ظاهر الفتاوى 
الخانية والخلاصة: يقتضي أن الكراهة في هذه الأوقات الثلاثة إنما هي في النفل خاصةء سواء 
كان له سبب أم لاء ولا يكره فيها ما سواه من قضاء الفائتةء وسجدة التلاوةء وصلاة الجنازة. ولكن 
الظاهر أن الكراهة فيها معلولة بتفويت الاستماع الواجب» فإن في شرح الزاهدي: الاستماع إلى 
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خطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب. وفي نصاب الفقهاء: ويجب السكوت والاستماع في 
خطبة العيدين» وخحطب الموسم. 

وإذا كان كذلك» فالكراهة عامَّة للجميع لتفويت الأستماع. وفي الكل على تقدير الاشتغال 
بالصلاة» وهو ظاهر ما قدّمناه من الحاوي أيضاًء إلا أن على هذا أن يقال: إن تي هذا في خطبة 
الاستسقاء على قول أبي يوسف ومحمد لذهابهما إلى أن له خطبة مسنونة بعد الصلاة خلافاً لأبي 
حنيفة لا يتم في خطبة الكسوف أصلا فإنه لا خطبة لصلاة الكسوف عند جميع أصحابنا. وإذا 
كانت غير مشروعة عندهم» فلا يكره الاشتغال بما سواها عنهاء ولا سيما بالصلاة. 

ثم إلى هنا كمل المصنف عدَّة الأوقات التي تكره فيها الصلاة اثني عشر حسبما تقدّمت 
الإشارة إليهء فلنأتِ على بيان ما لم يذكره أصلاً ... هنا وننبه عليه وفاءً بالوعد وإسعافاً للطالب» 
فمنها حالة خطبة الجمعة» فيكره فيها التنفل» ولو بسبب كتحية المسجد» هذا قول الجمهور من آهل 
العلم كما قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري» منهم أصحابنا ومالك» وذكره ابن أبي شيبة» 
عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن عباس وغيرهم من التابعين. وقال: وکان ابو بكر وعمر وعثمان 
يمنعون من الصلاة وقت الخطبة. وأخرج الطحاوي عن عقبة بن عامرء قال: الصلاة والإمام على 
المنبر معصية. وقال الشافعي: يصلي تحية المسجد لما أخرج الحفاظ الستة عن جابر: جاء رجل 
والنبي اة يخطب الناس يوم الجمعة» فقال: «أصليت»؟ قال: لاء قال: «قم فاركع ركعتين» لفظ 
الببخاري. وسمّى مسلم الجائي سليكا الغطفاني» وزاد: ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب» فلي ركع ركعتين ويتجوز فيهما. ومما جيب به أن النبيّ ية مسك عن الخطبة حتى فرغ من 
صلاته كما رواه أحمد والدارقطني. 

قال شيخنارَمَاللَه: وما رواه مسلم لا ينفي كون المراد أن يركح مع سكوت الخطيب لما 
ثبت في السنة من ذلك» أو كان قبل تحريم الصلاة في حالة الخطبةء فيسلم من المعارض ما يفيده 
قولهياة: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يبخطب: انصت» فقد لغوت»» خر جه الأئمّة الستة 
من المنع من النافلة ولو سنةء وقد منع من الأمر بالمعروف فيكون ممنوعاً من النافلة ولو ستة بطريق 
أولى. 

ثم في الغاية: لو تذكر فائتة عليه يصليها بالإجماع» ولم يتعرض للكراهة بنفي ولا إثبات. 
وظاهر الخانية والخلاصة: عدم الكراهة لها ولصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة أيضاً في هذا الوقت» 
لكن كلام الخانية في باب الجمعة يشعر بن هذا في فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الجمعة» وهو 
بحيث لو صلاها بعد فراغ الإمام من الخطبة لا يدرك الجمعة» فإن فيها رجل تذكر يوم الجمعة 


aeeuuuneuncencsecsnnnnrnrrHHHHHmEnBBORARSNennnnneenrvenQBGBanonnsanosnnencecnrrsnnnnnnmnenn 


والإمام في الخطبة أنه لم يصل الفجر» فإنه يقوم ويصلي الفجر ولا يستمع الخطبة؛ لأنه لو استمع 
وقضى الفجر بعدها تفو ته الجمعة» انتهى. 

وتقدّم من الحاوي ما يوافقه مع التصريح بكراهة الفائتة التي ليست بواجبة الترتيب» وصلاة 
الجنازةء وسجدة التلاوة إلى غير ذلك من الواجبات» وما نذر فيه من الصلوات أو صادفه الشروع 
فيه من النوافل» وهو أوجه. 

ولو قال قائل: الظاهر كراهة الفائتة الواجبة الترتيب أيضألما تقدّم من أن كراهة الصلاة ونحوها 
في هذا الوقت لما في الاشتغال بذلك من الإخلال بالاستماع الواجب» وهذا المعنى يستوي فيه 
الفائنة المذكورة وغيرها مما تقذّم غايته أنه في اشتغاله بالفائتة المذكورة في الوقت معذور»ء وذلك 
غير مسقط للكراهة كما قلنا في أداء عصر يومه عند الغروب» وإن كانت الكراهة لمعنى في الوقت 
وهنا لمعنی في غیره» وهو ما ذکرنا لوجوده فيه لم یکن بعیداًء والله سبحانه أعلم. 


وكما تكره صلاة الجنازة فى هذه الحالة للحاضر للحيطة يكره لغيره لمن يجب عليه الجمعة» 
فقي فتاوی الحجة: وتكره صلاة الجنازة والإمام يخطب؛ لآن الواجب السعي إلى الجمعةء وفيها 
ترکه أو تأخيره. 

ومنها: حالة خحطبة الختم على ما تقدّم من شرح الزاهدي» وكأنه يعني ختم القرآن» ولكن هذا 
يتوقف على كون هذه الخطبة مشروعة ولو بطريق الندب والاستحباب» والله تعالى أعلم بذلك. 

ومنها: حالة خطبة النكاح» وهذه مندوبة كما دل عليه حديث ابن مسعود في السنن الأربع. 

ومنها: حالة خطب الحج» وهى مسنونة أيضاً بلا خلاف كما أفادته الأحاديث المنسكية 
الثابتةء وإنما الخلاف في عددها وأوقاتها. فقال أصحابن ومالك» وأحمد: هي ثلاث. ثم قال 
علماؤنا الثلاثةء ومالك: الأولى بمكة يوم سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهرء والثانية يوم عرفة 
بعد الزوال قبل الصلاة بها والثالثة بمنى يوم الحادي عشر بعد صلاة الظهر. وقال زفر: الأولى 
إبراهيم عَبوالتآ ويوم النحر بمنى» ويوم النفر الأول بمنى أيضا. وكون الصلاة في كل وقت من 
هذه الأوقات مكروهة بناءٌ على ما تقذّم من وجوب الاستماع لها ووجود اختلاله بالاشتغال بالصلاة 
في حالتيهماء فيظهر أنه يأتي في حكم الصلاة حينئذ من الكلام ما يأتي في حكم الصلاة وقت حطبة 


الوقت 663 


ولو سرع في التطوع في الأوقاتِ الثلاَة es‏ 


الجمعة والعيدين للاشتراك فى العلة المقتضية لكراهتها فى هذه الخطبة كما ذكرنا. 

ومنها: الوقت من وقت المكتوبة إذا ضاق ويكره فيه جميع الصلوات سوى الوقتية» ذكره في 

ومنها: ما بعد نصف الليل بالنسبة إلى صلاة الحعشاء خاصة لمن لا عذر له فى التأخير فسد. 
وعلى ما فى التحفة: ما بعد ثلث الليل» وقد أسلفنا ما فيه. وهل الكراهة تحريمية أو تنزيهية؟ والوجه 
في ذلك» وهذا هو الذي ذكرنا أن المصنف ذكره فيما سلف. 

ومنها: ما بين صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفةء فقد تواطأت كلمة أهل المذهب على آنه 
لا يتنفل بين صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفةء إماماً كان أو مأموماً» حتى بالسنن كما صرح به 
في التحفة. وقال القدوري في شرحه: فإن تطوّع الإمام» فقد فعل مكروها. وهذا أرجح على ما في 
الذخيرة من استثناء سنة الظهر. وعلى ما في محيط رضي الدين» وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: 
إذا أخر الإمام الدخول في العصر لا يكره للمأموم أن يتطوع إلى أن يدخل الإمام فيه لما في صحيح 
مسلم وغيره عن جابر؛ أن النبىٌ با آتى بطن الوادي فخطب ثم أذن بلالء فأقام فصلى الظهر ولم 
ولم يناد في كل واحدةٍ منهما إلا بإقامة ولم يسبّح بينهما ولا بعد واحدة منهما. ويؤخذ من هذا آنه لا 
يصلى أيضا الفرائض والمنذورات والواجبات فى هذين الوقتين لما فيه من الفصل كما فى النقل. 

ومنها: وقت مدافعة الأخبثين» وهذا ما ذكرنا أن المصنف سيذكره فى أواخر فصل ما يكره 
فعله فى الصلاة. 

ومنها: الوقت الذي يوجد فيه ما يشغل البال عن أفعال الصلاة ويخل بالخشوع فيها كائناً ما 
كان ذلك الشاغل على ما يستفاد من علَّة نفى شرعية الصلاة فى الوقتين اللذين قبله» وهذا إن كان 
إفراده إلا أنا رأينا أن نعتبر كل منهما وقتاً على حياله لوقوع التنصيص عليهما بخصوصهما في 
السنة» ثم يجعل هذا وقَتاً آحر لإفادة ما سواهماء وسيأتي الكلام عليهما مشبعاً مستوفى من فضل 


[م] ولو سرح في التطَوٌع في الأؤقات الكَلاكّة. 
[ش] وقت طلوع الشمس» ووقت استوائهاء ووقت غروبها. 


664 الوقت 


یسا ا ي ص 


يَقطََها ت تَقضيهاء وَل لَم يَقَطَعَ ققد اء ولا سَيءَ عَلَبهِ. 


[ش] كذا في غير موضع» وفي الذخيرة نقلاً من الإيضاح: يجب عليه أن يقطعهاء انتهى. 
وظاهر الخانية والخلاصة المشي على هذا. وقال شيخنا: وهو مقتضى الدليل» انتهى. وهو كما 
قال» وهو ثبوت النهي المقيّد للتحريم كما تقدم» وقد صرّحوا بذلك أيضاً. ثم وجوب القضاء ظاهر 
الروايةء قالوا: لأن الجزءَ المودّى منها عبادة وقد أبطله» فعليه القضاء. 

ثم إذا قضاهاء فليقضها في وقت غير مكروه» فلو قضاها في وقت مكروه مثل ذلك أو غيره؛ 
ففي رواية عن أبي يوسف ذكرها الناطفي: لا يجوز. وفي غير موضع: يجوز» وقد أساء لأنها وجبت 
ناقصة وآداها كما وجبت» فيجوز كما لو أتمّها فى ذلك الوقت. 

واعلم أن رضي الدين حكى في محيطه في هذا خلاف زفر» لكن في البدائع: ثم الشروع 
في التطوع في الوقت المكروه وغيره سواء في كونه سبباً للزوم في قول أصحابنا الثلاثة. وقال 
زفر: الشروع في التطوع في الأوقات المكروهة غير ملزوم حتى لو قطعها لا شيء عليه عنده» وهو 
المذكور أيضاً في المنظومة والمجمع» ونقله الناطفي في هدايته عن أبي حنيفة من رواية ابن شجاع. 

[م] ولو لم طم َد سء ولا سىء عَلَيٍ. 

[ش] أي: ولو لم يقطع التطوع حتى أكمله فقد حرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع» فلا 
يجب عليه سواه وقد أساء لارتكابه المنهي »> حتی کان عليه الندم من ارتكاب هذه المخالفة والعزم 

[م] وَلَو د ن في التَافَِة في الوَفيَنِ. 

[ش] يعني: ما بعد طلوع الفجر إلى آن ترت تفع الشمس وما بعد صلاة الحعصر إلى أن تغرب 
الشمس. 

[e1‏ ت أَفْسدَهاء رمه القضاء. 

[ش] لما ذكرناء وهذا قد كان فى غنى عن ذكره؛ لأن كراهة الصلاة فى الأوقات الثلاثة شد 
منها في هذين الوقتين. ثم إذا كان إفسادها بعد الشروع فيها في هذه الأوقات موحيا للقضاء يكون 
إفسادها بعد الشروع فيها فيما سوى هذين الوقتين من الأوقات التي تكره فيها الصَلاةء فذكرهما 
اتفاقي. 


الوقت 665 
فْسَدَها لا يقضٍيها بَعْدَ العَصر وََبلَ المغرب. 

ولو أَفْسدَ سن القَحر لا يقضيها بَعْدَ ما لى القَحْرَء وََالّ: يَقّْضِيهًا. 

[م] ولو فسح النَافِلَة في وَفْتٍ مكحب نَم أفْسَدَها لا َقَضٍيها بعد العَصر وبل المغرب. 

[ش] وإنما لم يكتف بقوله: (بعد العصر) لأنه تصدق على ما إذا كانت الشمس غير متغيرة 
وقضاؤها فيه جائز ز من شير کراهةء بخلاف ما إذا ضس إلا قبل المغرب» قان لامر من المجمرع 
متغيّرة. ثم إنما لم يقضها حالة تغير الشمس لما ذكرنا أنها باقية على النفلية في نفسهاء وإنما لزم 
الإتمام حفظاً للمؤدي عن البطلان. 

ثم وجه القضاء بالإفساد لهذا المعنى» فكان القضاء واجباً لخيره لا لعينه» فكانت بالنسبة إلى 
الوقت مبقاة على حكمها الذاتي» وأيضاً هي وجبت كاملةء فلا تؤدى ناقصة لأن القضاء يحكي 
الأداء. وإنما وضع المسألة في إفساد النافلة التي شرع فيها في وقت مستحب؛ لأن النافلة التي 
آفسدها بعد ما شرع فیها في وقت مکروه يجوز قضاؤ‌ها في وقت آخر مکروه کما تقدم على خلاف 
فیه» غير آنه لو قال: في وقت مَباح کان أولی» کما لا یخفی. 

[م] ولو أَفْمَدَ سه الفَجر لا يقضيها بعد ما صلّى القَجْرَ. 

[ش] لما ذکرنا بعینه آنفاًء وعلیه إیراد وجواب تقدماء بل يقضيها فى وقت لا كراهة فيه أصلا. 

[م] َال يقضِيها. 

[ش]في هذا الوقت وغيره ما عدا الأوقات الثلاثةء وهذا منقول عن الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل» والفقيه إسماعيل الزاهدء فان عنهما: من خشى فى الفجر فوت الجماعة لو صلى سنَّة 
الفجر يشرع فيها ثم يقطعها ويدخل مع الإمام» فيتمكن من القضاء بعد الفجر قبل طلوع الشمس. 
لكن قال شمس الأئمة السرخسي: وليس هذا بقوي» فإن ما وجب بالشروع لا يكون أقوى مما 
وجب بالنذر. وقد نص محمد الله على أن المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع كماهو 
مسطور فی زیادات الزيادات. 

نعم نظر فيه بعضهم بأن هذه وجبت بالشروع في هذا الزمانء فجاز أداؤها فيه بخلاف النظير 
المذكورء فإنه وقع مطلقأً غير مقيّد بالزمان فيجب بصفة الكمالء فلا يتأدّى بصفة النقصان. ولا 
يعرى عن بحث كما أشرنا إليه قريباًء والأحسن ما ذكره التمرتاشي وغيره أن هذا أمر بافتتاح الصلاة 
على قصد أن يقطعهاء وهو غير مستحسن شرعاً. 


َو افََْح التافِلَة في وَفْتٍ مسحب تم ا 


666 الوقت 


d2 


َل شَرَعَ في أربَم كعات َل طلوع القَخر » لما صلی کُم ن صلع الجر فم 
وَصَلّى كتين ثوب عَنْ ر تي القَجر عِندهماء وَهُوّ إخدى الرُوايتَ يتين ڪن ابي حنيةً. 


گر في اللَخير رة يرة: ولو صلی رَكَعَيْنِ على ظَنَ آنه لم َل الفَجرُ وذ بين أنه طَلَعَ 
الفحر جره عن ركع ي القَجرء ولو سك لا يزه عَنْ رَعني الجر بالاّفاق ns‏ 


GC U line 
يشرع في سنة الفجر ثم يكبّر للفجرء فيصير متنفلاً من النفل إلى الفرض» لا مفسدا قصداً.‎ 

ّیه: 

قلت: ثم لو قضاها بعد الفجر قبل طلوع الشمس» فيظهر أنه على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف 

ته مع الكراهة؛ لأنها وجبت بالشروع في هذا الزمانء فجاز قضاؤها فيه. وفي مثله أيضاً كما 
تقدم» وهذا بخلاف النذر المطلق كما تقدم أيضاً على ما فيه وأشرنا إليه إجمالاً فيحمل ما في 
محيط رضي الدين: إذا أفسد سنة الفجر ثم قضاها بعد الفجر لم تجز» انتهى. على ما لم يجل بناءً 
على أن الكراهة كراهة تحريم» أو أنه على قول محمَيء فإن عنده يقضيها بعد ارتفاع الشمس إذا 
فاتته» وإن لم يكن فواتها بالإفساد فقد خوطب بأدائها عند الإمكان وقضائها عند الفوات كاملة 
وفي قضائها في هذا الوقت قضاؤها ناقصة» فلا يجوز» والله سبحانه أعلم. 

[م] َو شَرَعَ في اربَ ر عات قبل لع الجر لکا صلی رک ن طَلَعَ الجر ثم قام م صلی 
عن ثوب عن رَكعتي افر عِندهماء وَهُوَ إحدى الروايَيْن عن أي حَنية. 

[ش] كذا في الخلاصة نقلاً عن متفرقات شمس الأئمة الحلواني» قال: وبه يفتي. 

اکر في لزق :ولو صلی رَكعَيّنِ على فن َه لم طلم الفَجْرُ قذي أن طَلَح المَرُ 

[شابعدانقال فبها: ذكر القاضي الإمام علاء الدين في شرح المختلفات آنه لا رواية في هذا 
الفصل. ثم قال فيها: وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلاة: ظاهر الجواب أنه يجزئه 
عن ركحتي الفجر؛ لأن الأداء حصل في الوقت. وروي عن أبي حنيفة: آنه لا يجوز. قال شمس 
الأئمة: هذا وهذه الرواية تشهد أن السنة تحتاج إلى النية» انتهى. 

والحاصل أن الحرف في هذه المسألة والتي قبلها أن السنة تودّى بمطلت النية أم لشرط تعين 
السنة فيها فيه حلاف سنذكره قريبا. 


[م] وَل شك لا ية عَنْ رَكْعتي الفَر بالاتفاق. 


الوقت 667 
وَإذا طَلَمَتِ اسمس في خلال القَجر فيد صلا القَجر. 
وَلَو عَرَبَتٍ الشَمْسُ في خلال العَر لاتَفْسدُ. 


[ش] أي: ولو شك في وقوع الركعتين أو إحداهما بعد طلوع الفجرء بل في وقوع تكبيرة 
الافتتاح بعده لم يجزءه ذلك عن ركعتي الفجر؛ لأن الإجزاء لا يحصل بشك الوقوع في الوقت. 

نعم» لو وافق شروعه فيهما طلوع الفجرء ففي محيط رضي الدين قالوا: يجوز لأنه يتمٌ طلوع 
الفجر مع تمام التحريمةء فيقع الأداء كله بعد الطلوع. 

[] وَإذا طَكَعَتِ الشَمْس في خلال الجر بُفَْد صلا القَجُر. 

[ش] فرضاً ونفلاً عند ممحمد» وفرضاً فقط عندهماء إل أن يتوقف على هيئته عن الأداء حتى 
ترتفع الشمس فيُتمَهاء فإن عند آبي يوسف: يتم فرضه ولا ينقلب نفلا وهذا إذا كان الطلوع قبل آن 
يقعد قدر التشهد. أما لو كان بعد قبيل السلام» فيبطل فرضه عند أبي حنيفة خلافا لهما كما ستأتي 
المسألة فى موضعها. 

وقال الشافعي: لا يفسد الفجر في هذه الأحوال كلها. ثم أصح الأوجه عند أصحابه آنه إن 
وقع ركحة منها قبل طلوع الشمس فالجميع أداء» وإن وقع دون ركعة منها قبلهء فالجميع قضاء. 

[م] ولو عَرْبَتِ الشَمْس في خلال العَصر لامسد 

[ش] صلاة العصر بالاتفاق. وجه قول الشافعي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: 
«من أدرك ركحة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد درك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل 

وأجيب بأنه في حق الصبح معارض لما في صحيح مسلم» ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع 
الشمس» فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع» فإنها تطلع بين قرني شيطان» فهذا يمنع من 
المعارضء فحَولنا به على أنه لو كان معارضاً لكان مقَدماً أيضاً؛ لأن النهي مقدّم في مثله؛ لأن النهي 
أبداً يطراً على الأصل الثابت» فالظاهر أن حديث أبي هريرة في حق الصبح كان قبل النهي. 

وهذا بخلاف حديثه في العصر» فإنه لم يعارضه معارض» فعولنا به فيها على أن بينهما فرقاً 
من جهة المعنى كما أشار إليه في محيط رضي الدين» وهو آن وقت الطلوع فما يعيده وقت القضاء 
وهو مكروه» فيكون قضاءٌ للكامل بالناقص. والكامل لا يتأدّى بالناقص» وما بعد الغروب لا كراهة 
فيه» فيكون قضاءًَ بوصف الكمال فلم تفسد» وهذا يظنه سقوط وجه ما عن أبي يوسف فيما إذا 
توقف عن الأداء» وهو أن ما صلاه قبل الطلوع وبعده خال عن الفسادء فيخرج عن عهدة الواجب» 
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وما ارط السادس : اة 


a A LA r 
المصّلي إذا كان متنغفلا كفيو مطلق ية الصلاة.‎ 


A 
e 
Û. 


رفي التراويج الَف الاي وَبَغْصُ المتقَدَمينَ قالوا: ١‏ الأصح أنه ا جور 
المأخرورً أن الَرَاويح وَسَاِرٌ ا اسن ادى بمُطلق الةٍ. 
فان طلوعها إذا كان مو جباً للفسادء فالإمساك عن الأفعال لا يفيد معه. 

وأما الوجه من الطرفين في أن الصلاة إذا بطلت فرضاً لا تبطل نفلا أو تبطل نفلا أيضاًء وفي 
أنه لا فرق في عروض المفسدين أن يكون في أثناء الأركان أو بعده خلافاً لهما فيما بعده» فلكل 
منهما فما سپأتي موضع هو به أليق. 

[م] وأا الشَرْط السّاوس. 

[ش] من شروط الصلاة الستّة المذكورة في أول الكتاب. 

[م] النية. 

[ش] والصواب فهو النيّة كما تقدّم» وفي بعض النسخ: والشرط السادس؛ النيةء وهي 
إرادة الصلاة له تعالى الخلوص لقوله تعالى: وما ادال لدو أ يأل 4 [البينة: 5]» 
والاإخلاصس إنما يكون بالنية. وقولهيية: «إنما الأعمال بالنيات» كما في الصحيحين وغيرهما. 
والإجماع» فاد الإجماع على أن الصَلاة لا تصح إلا بها كما نقله ابن المنذر وغيره. 


[م] المُصلي إا كان تملا يفيه مطل يي الصلاة. 

[ش] لأن مطلق اسم الصلاة ينصرف إلى النفل» لأنه الأدنى فهو متيقن والزيادة مشكوك فيهاء 
فلا يبت بالشك ولأن النفل مشروع الوقت وغيره إنما يوجد بعارض فصرف الاسم إلى مشروعه 
أوْلى؛ لأنه من غيره بمنزلة الحقيقة من المجازء والكلام إنما هو الحقيقة. قال قاضي خان: فإن نوى 
الصلاة ولم ينو الصلاة لله تعالى كان شارعاً في النفل؛ لأن المصلي لا يصلي لغير الله تعالى. ثم هذا 
إذا كان منفرداً أو إماماًء أما إذا قصد الاقتداءء فلا بد من نية الاقتداء أيضاً كما سيأتي. 

[م] في التراويح للب الشاي وَبَعْض المَُقدَّمينَ الوا: الأصح أنه لا يجُورٌ. وَذَكر 
امرون أن اراوح وسار اسن ادى بِمْطلق التبة. 

[ش] وفي بعض النسخ: والأصح آنه لا يجوزء ولا شك في وجود اخحتلاف المشايخ واختلاف 
التصحيح» ففي فصل في نية التراويح من الخانية: إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في 


النية 669 


ى ھا 2 2 IEG‏ 2 َه ۹ َ0 ےه 
والاخيياط في التراويح أن ينوي الترَاوِيح أو سُتَة الوَقتِ أو قيا اللَيّلء في السَة ينوي 


الستَة. 
رمضان جاز» كما لو نوى الظهر أو فرض الوقت عند أداء الظهر. 

وإن نوى الصلاة أو صلاة التطوع» اختلف المشايخ فيه حسب اختلافهم في سنن المكتوبات» 
قال بعضهم: يجوز أداء السنن بنية الصلاةء وبنية التطوّع. وقال بعضهم: لا بجوزء وهو الصحيح؛ 
لأنها صلاة مخصوصة»ء فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهد. وذلك بأن ينوي السنة أو ينوي 
متابعة النبيّ اة كما في المكتوبة. وروى الحسن» عن أبي حنيفة في سنة الفجر أنها لا تتأدّى بنية 
التطوع» وإنما تتأدی إذا نوى السنة أو نوى الصلاة متابعة للتبیّ چیا فعلى هذا أداء التراويح مقتدياً 
بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح» اختلفوا والصحيح أنه لا يجوزء انتهى. وكذا 
نص في مختارات النوازل: فيما إذا نوى التطوّع في التراويح على أن الصحيح أنه لا يجوز. ونقل 
فى الخلاصة عن الصدر الشهيد أنه جعله قول بعض المتقدمين. وفى محيط رضى الدين: ولو نوى 
صلاة مطلقة أو تطوعاً في التراويح» قيل: لا يجوز لأنها سنّة. والستة لا تتأدى بنية الصلاة أو التطوع 
كما روى الحسن عن أبي حنيفة أن ركعتي الفجر لا يتأدى إلا بنية السنة. 

وقال عامّة مشايخنا: إن التراويح وسائر السنن تتأدّى بمطلق النيةء لأنها نافلةء لكنه واظب 
عليها رسول اله كل والنوافل تتأدى بمطلق النية. ونص في منية المفتي على أن السنَة تتأدى بمطلق 
النيّْة. وفي المختار: وإن التراويح بنية النفل. ون في الذخيرة والتجنيس على أن الاكتفاء في 
السنن بمطلق النية ظاهر الرواية» وأنه اختيار عامَّة المشايخ» وجعله في الهداية هو الصحيح. 

ثم قد ظهر بماذكرناه وجه القول أنه لا بد من تعيين السّة فيهاء وهو أن السنّة وصف زائد على 
أصل الصلاة كو صف الفرضيةء فلا يحصل بمطلق نيّة الصلاة. ووجه القول بعدم اشتراطها وتحقيقه 
كما أفاده شيخنارََةآلّه أن معنى السنّة كون النافلة مواظباً عليها من الي بيا بعد الفريضة المعينة 
أو قبلهاء فإذا وقع المصلي في ذلك المحل صدق عليه أنه فعل الفعل المسمَى سنة. فالحاصل أن 
وصف الستة يحصل بيقين الفعل الذي فعله ية وهو إنما كان يفعل على ما سمعت» فإنه لم يكن 
ينوي السنّة بل الصلاة لله تعالى» فعلم أن وصف الستّة ثبت بعد فعله على ذلك الوجه تسمية متا 
لفعله المخصوص,» لا أنه وصف يتوقف على حصوله على ستةء والله تعالى أعلم. 

[م] وَالاحيياطً في التَرَاويح أن ينوي التَرَاوِيحَ أو سَُة الَفْتِ اؤ قيا اليل وَفي الس ينوي 


ھت 
» 


e4 


[ش] ليكون أبعد من الخلاف» كذا في محيط رضي الدين. وفي الذخيرة والتجنيس وغيرهما: 
والاحتياط في السنن أن ينوي الصلاة متابعة لرسول اله با انتهى. وهو حسن. 
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وَلَو ئوّى في الور ا في الجُمُعَة او في العِيدَيْنِ ينوي صَلَاةَ الور وَصَلاةَ الجُمُعَ 


0 صر ص 


َالمُفْتَرَض المُنفرد لا كيه نيه الفَرض ي ا ْمَل الظَهر وَالعَضر. 
[م] وَلَوٌ نوی في الور َو في | لجَمُعَة أو في العيدَيْن ينوي صَلاةً الونْر» وَصَااة ا لحُمُعَةء وَصَلاةً 
العند. 


[ش] وهذا في المحيط لرضي الدين» والتحفةء والبدائع بلفظ: ينبغي أن ينوي صلاة الجمعةء 
وصلاة العيدين» وصلاة الجنازة» وصلاة الوتر؛ لأن التعيين يحصل بهذا. وأما ما ذكره المصنف من 
كيفية النية فى صلاة الجنازة» بقوله: 

[م] وَفِي صَاَاة الجَتَارَة ينوي الصاةَ له وَالدَعَاء لِلْمَيْتِ. 

[ش] فهو المذكور في الكافي» وشرح الزاهدي» والمبتغى وزاد فيه: وطاعة له وتقرباً إليهه 
وليس هذا بضربة لازب. 

ثم يمكن أن يكون هذا منهم إشارة إلى أنه لا ينوي في الجمعة فرض الوقت كما سيصرح 
به المصنف» وذكره من قبله غير واحد» منهم قاضي خان وقال في وجهه: لأن العلماء اختلفوا في 
فرض الوقت في هذا الوقت. ثم قال: فلا جرم لو كان فرض الوقت عنده الجمعة يجوز» انتهى. 
وإلى أنه لا ينوي في الوتر أنه واجب كما صرح به بعض المشايخ وعلله بالاختلاف في وجوبه 
وعلى قياسه لا ينوي في صلاة العيدين نها واجبة للاختلاف في وجوبها أيضاً. 

ثم على قياس ما تقدّم في نية فرض الوقت بالنسبة إلى الجمعة أنه إذا كانت هاتان الصلاتان 
واجتين في اعتقاد المصلي پجوز آن ينويهما بوصف الو جوب 
وجوت نیا نی اعتقادی اله سن الیرم آن اقا الر مف لا شر ا هو اسر دی ذا 


الوصف» فيبقى الأصل وهو هنا صلاة الوتر وصلاة العيد» وقد كان به يخرج عن العهدة» فيستمر 
كذلك . كما قالوا في جواز آداءِ النفل بنية الفرض» وإلى أنه لا ينوي في صلاة الجنازة الدعاء للميت 


فقط نظراً إلى نها لا ركوع فيهاء ولا سجود ولا قراءة» ولا تشهد فإن مطلتق الدعاء لا يحتاج إلى 
نيّة» والله آعلم. 

[م] وَالمُفْتّرض المُنْمَر د لا كفيو نة القَرض مالم بَقَلِ الظهَرَ وَالعَضْرَ. 

[ش] لأن الفرائض متنوعة مشروعة في الوقت» فلا بد من التعيين بكون الظهر أو العصر أو 


ون وى قَرْصَ الوَفْتِ وَلَم ثعبن أخْرأه إلافي الحُمُعَة ولاسر طني أعْدَادِ ال كُعَاتِ. 

لو وى القَرْص وَالَطَوْع جار عَنِ القَرض عند أي يومف خلاًا مَك 
غيرهما بأن ينوي فرض الوقت» أو ظهر الوقت مثلاًء فلو نوى الظهر ولم ينوي ظهر الوقت. ففي 
محيط رضي الدين قيل: لا يجزئه لأنه ربما يكون عليه ظهر فائتة» وقيل: يجزئه لأن ظهر الوقت 
مشروع الوقت» والفائتة عارضي في الوقت» ومطلق الاسم ينصرف إلى الأصلي دون العارضي 
بمنزلة بعد البلد مع غيره من النتفود» انتهى. 

وظاهره وظاهر كلام المصنف الميل إلى هذاء وجعله العتابي في فتاواه الأصح. وفي خزانة 
الفتاوى: الصحيح» وهو الأشبه. وإن كان في الخانية والخلاصة الجزم بأنه لا يجوز للاحتمال 
المذكور من غير حكاية غيره. نعم» فرض الوقت أو ظهر الوقت مثلاً أحوط» كما ذكره في البدائع. 

هذا وقد عزوا إلى المحيط الأولى في نية الفرض مثلاً أن ينوي ظهر اليوم لأنه يجزئه» سواء 
كان في الوقت خارجاً أو باقياً بخلاف ما إذا نوى فرض الوقت وكان الوقت خارجاًء وهو لا يعلم 
بخروجه» فإنه لا يجوز؛ لأن بعد خروج الظهر يكون فرض الوقت صلاة العصر» > فإذا نوی فرض 
الوقت كان ناوياً العصر وصلاة الظهر لا تجوز بنيّة العصر. 


وإنما وضع المسألة في المنفرد» لأنه سيأتي أن المقتدي قد يخرج عن عهدة الفرض بنيّة 
إجمالية في بعض الصور. وآما الإمام» فحكمه حكم المنفرد؛ لآنه منفرد في نفسه. ومن ثمة لم 

يحتج إلى نيّة الإمامة» ولو نوى أن لا يوم فلاناء فجاءَ فلان واقتدى به جاز. 

[م] ِن وى فرص الوَفْتِ وَلَمْ عجرأ إلا في الجُمُعَة. 

آش ]وقد سافنا وجه وما يتفرع علب من قريب 

م] ولا شتر ترط نيه اعدا د الرّكَعَات. 

[ش] لأن صلاة الظهر مثلأّنية لأعداد ركعاتها حتى لو وها خمس ركعات وقعد على رأس 
الرابعة أجزآه عن الظهرء ويلغو نية الخمس» ذكره في آخر باب السهو من الأصل. 

[م] ولو وى القَرض وَالتطَوْع جار عن القَرض عند آبي بُوشفَ خلاقًا لمُحکي. 

[ش]فإن عنده لا يكون داخلاً في الصلاة أصلاً لتعارض الوصفين المتنافيين وانتفاء المرجح 
لأحدهما عيناًء ولأبي يوسف» وهو أيضاً رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الفرض أقوى من النفلء 
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ولو اتح المَكَُوب ثم َل نها وع قَصَلّى عَلَى نة التموع حى كر هي المَكتوبة. 
وَل کُر نوي التطَوع تم كَبُرَ وي الَرْصَ يَصِيرُ سارعا في الفَرضٍ 
ولو صلی رَكْعَةٌ ء ِن الظهُر د لقع التضر أو لع خير كذ تقش ار وغ 


فلا يعارضه فيلغو نية النفل وينفي نية الفرض؛ كمن أحرم ونوى حجْة الإسلام والتطوع كان محرماً 
عن الفرض 

[م] ولو فسح المَكتوبة ذُ مض انا َطَوْعٌ صلی عَلّى ن ية التطَوع تى قرع م دهي المَكتوبة. 

[ش] آي: فالصّلاة التي صلاها هي المكتوبة التي نواها؛ لأن قران النية لكل جزء من أجزاء 
الصلاة متعذر» فسقط اعتباره وصار الشرط قرانها بالجزء الأول» وهي كانت نية المكتوبةء فتكون 
هي المودّاة. ولو كان الأمر بالعكس» فالجواز بالعكس. 

[م] وَلَوْ كبر ينوي التَطَوع» ثم كبر ينوي القَرَصَ يَصِير سارعا في الفَرْض. 


[ش] لأنه نوى الشروع في غير ما هو فيه مقارناً للتكبير» فص شروعه. ومن ضرورة شروعه 
في الثاني الخروج عن الأول كمن باع شيئاً بألف ثم جدد البيع بمائة دينار ينتقض البيع الأول 
بالا 
1 اي٠‏ 


[م] ولو صلی رَكْعَةَ مِنَ الظَهُر ئ افَسَحَ العَضر أو الَو لطع كيرف قد مص الظهْرَ وَصَعٌ 
شروعۀ فيما كبر 

[ش] لما قلناء غير آنه إنما يكون شارعاً في العصر على هذا التقدير إذا لم يكن صاحب ترتيب 
وبانتقاله من الظهر إلى العصر قبل قضاء الظهر لا يصير شارعاًء بل شارعاً في التطوع؛ لأن العصر لا 
ينعقد في حقه قبل أداء الظهر. 

[م] وگذا دا إا شرع في الَڪتوبَةٍ ٿم كر ينوي الشرُوعَ في الَف أو گان منْرداً كبر نوي 
الافدَاءَ بالإمام يَصِير شارعاً فیمَا كبر . 

[ش] لما ذكرنا أيضاً. أمّا الأول» فظاهر. وأما الثانى» فلأنه وإن كانت الصلاة متحدة» فالمنفرد 
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هدا کله إا وی لبه وکر سانو فن صلی رَكََة من الظَهر أ م کر لوي لر هي هي 
حيرا بلك الركعة خی آنه لو صلی أَربَعاً بعد ذَلِكَ على َر اً أن الأولى انقصَت ولم يقْعُذ 
على راس الركعة الرَابعَةء فَسَدَّت. 

2 i 5 SS o ص رس‎ 

دد ی وین ي ي د 
کان متام لی قاو ها سی فش فی صلاته فک ینري به الاستقبال یت سی شارا 
عما كان فيها؛ لن حكم صلاة المسبوق يخالف حكم صلاة المنفردء حيث يجوز الاقتداء بالمنفرد 

[] ودا کله إا وی بیو وبر بلسانو. 

[ش] سواء ذكر النية بلسانه أيضاًء أو لا. أما مجرد النية بالقلب من غير تكبير باللسان» فغير 
مخرج من الأولى» ومجرد ذكر النيّة باللسان مع عدمها بالقلب مفسد للأولى غير مُخرج إلى الثانية؛ 
کبّر و لم یكبّر. 

[م] فان صَلى رَكَمَة مِنَ الظهر ٿم كبر نوي الظهرَ هي هي وَتَحَيّرا بلك الرَكعة. 

[ش] لأنه نوى الشروع فيما كان فيه» فلا يصح وبدون الشروع لا يصير خارجاً عن الأولى. 

[م] تی أنه لو صلی أَربَعاً بعد ذلك على طن اَن الأولى انقِصَت وَلم يَفْعْدٌ على رَس الرَكْمَة 
الرَابعَةء فَسَدّت. 

[ش] آي: ولم يقعد مقدار التشهد على رأس الركعة الرابعة بالنظر إلى أوّل الشروع في الصلاة 
فسدت صلاته. وإن کانت هذه ركعة ثالغة فی ظنه بناءًَ على شروعه ثانياًء وإهدار ما قبلهء فان ترك 
القعدة بعد الرابعة مفسد للصلاة إذا قيّد الخامسة بالسجدةء وقد وجد. ثم هذا كله إذا نوى بقلبه 
EP‏ ما لو قال بلسانه: نويت آن أصلي الظهر ونحوهء اننقض ظهره ولا 

ىء بتلك الركعة ثم إن کان مع ذلك نوی بقلبه وکټ بلسانه» فقد شرع في الظهر ثاني واا فلا. 

وعلى هذا ماقي الميتفى: إمام صلى من الله ركعتين فتشهد ولم اسيام ذکر وظن أ 
يقطعها فاستقبل التكبير ناوياً به الدخول فيها ثانياًء فهو على صلاته الأولى» ويصلى ما بقي منهاء 

[م] ولو تى مَڪتوبتين هي لِلتي دحل وَقتها. 

[ش] لأن الوقتية واجبة للحال وغيرها لاء كذا فى محيط رضى الدين. وهذا يفيد أن المراد 
بموضوع المسألة نوى فرضين ليسا بفائتين في وقت إحداهماء ففي العبارة تسامح. 
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ولو نوی قَاتَتيْنِ» قهي للاّولی مِنهما. 
لو َو تابه َف قي للفائتة إلا أن يكُونَ في آخر وَفْتِ الوفة. 


م ° 2 2 چ ا 
رلا يتاج لی ا 


[م] ولو ٽوَى فايِتيِن» هي للأولى مِنْهّما. 

[ش] لأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولىء كذا في المحيط أيضاًء وهو إنما يتَمّ فيما 
إذا كان الترتيب بينهما واجباًء فيبقى ما لم يكن الترتيب بينهما واجباً. ويمكن أيضاً أن يقال: إنها 
للأولى؛ لآن تقديمها أولى. 


[م] ولو تى قَايِنة وَوفّ هي للفائتة إلا أن َكُونَ في آخر وَفْت الوفية 

[ش]فيكون لها لما عرف» كذا في المحيط أيضاً. يعني: من وجوب تقديم الفائتة على الوفتية 
إذا ضاق الوقت عنهماء ووجوب تقديم الوقتية على الفائتة حينئذ. 

ثم ظاهر اللإطلاق يقتضي أن يكون للفائتة إذا لم تكن في حالة ضيق الوقت عنهماء سواء كان 
الترتيب بينهما واجباً أو سقط بإحدى المسقطات» وليس ببعيد لما ذكرنا. 

هذا وفي الخلاصةء وفي الجامع الكبير في أبواب القضاء: رجل فاتته الظهر فدخل وقت 
العصر» فصلى آربع ركعات ينوي الظهر والعصر جميعاً لا يصير شارعاً في واحدة منهاء انتھی. 
والظاهر ن هذا مراد الحاوي بقوله: ومن كبر ونوى فرضين مثلاً ظهراً وعصراً لم يكن داخلاً في 
واحدة منهماء انتهى. ولعل الأشبه ما ذكرناه. 

وقد بقي من الصور المحتملة: ما لو نوى فائتة ووقتية لم يجىء وقتها لم يره» والظاهر آنها 
للفائتة. وما لو نوى مكتوبتين لم يجىء وقتهماء ومعلوم عدم انعقاد لإحداهما. لكن هل يكون 
للنافلة؟ لم أرّه. ولو قيل: يكون حتى لو أفسدها وجب عليه قضاؤها كسائر النوافل؛ لأنه لما لغى 
الوصفان بقي أصل الصلاة» وبنية أصل الصلاة تؤدّى النافلة لكان له وجه. 

ولو قيل: لا يكون مصاياً أصاأ؛ لأن الفرض مع النفل في باب الصلاة جنسان مختلفان بدليل 
ما تقدّم من أنه لو كان في الفرض فكبّر ينوي الشروع في النفل» أو بالعكس صار خارجاً عن الأول 
داخلاً في الثاني فلا يلزم من بطلان نية أحدهما ثبوت النية للآخر من غير قصد إليه لكان له وجه 
لاقل ي | 


ا 
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أبو حفص الكبيرء والكرخي: لا بد منها؛ لأنه يلزمه ضمان بالنية كما في حق النساء. وبقولهما قال 
أحمدء والصحيح هو الأوّل؛ لأنه منفرد في حق نفسه. ألا ترى أنه لو حلف أن لا يوم أحداً فصلى 
ونوى أن لا يوم أحداًء فصلى خلفه جماعة لم يحنث؛ لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجدء 
بخلاف ما لو حلف لا يوم فلاتاً -لرجل بعينه - فصلى ونوى أن يوم الناسء فصلى ذلك الرجل مع 
الناس خلفه» فإنه يحنث وإِن لم يعلم به؛ لأنه لما نوى أن يوم الناس دخل فيه هذا الواحد. 
والجواب عن القياس على صحة اقتداء النساء به» وذكره في شرح قول المصنف: 
[م] إلا في حى التساءِ. 


[ش] أي: فإنه لا يصح اقتداوَهُنٌ به إذا لم ينو إمامتهن. وقال زفر: يصح كما في الرجال. قلنا: 
قياس مع الفارق» فإن في الصحيح اقتدائهن بلا نة إلزاماً عليه بفساد صلاته إذا حاذته من غير التزام 
منه» وذلك مُنتفي؛ لأنه لا ولاية لأحد على آحد بل إلزام من الشارع له بذلك ابتداءً أو بواسطة التزامه 
به» وکلاهما مفقود هنا بخلاف اقتداء الرجال به» فلإنه لا لزم الإمام باقتدائهم به من غير التزام منه 
ضرر من وجوب متابعة وفساد صلاته» وإنما يلزم ذلك لهم بسبب الحكم بكونهم مقتدين به» فلا 
جرم آنا لم يلزمهم بذلك إلا بعد التزامهم الاقتداء به. ومن هنا قالوا: لو آذى ركعة منفردا ثم افتتح 
ثانياً لاقتداءٍ داخحل به» فهي هي ما لم ینطلق بلسانه. هذا إذا کان الداحل رجالا فلو كان امرأة ترتفع 
التحريمة الأولى. 

ثم اعلم أنه يشترط نية إمامتها في صححُة الاقتداء بها إذا اقتدت بالإمام محاذية له أو للمقتدي 
رواية واحدة. أما إذا لم يَكَنْ كذلك» فهي اشتراط نبّة إمامته لصحة اقتدائها روایتان» إحداهما: نعم؛ 
لأنه لما وقع احتمال الفساد من جهتها توقف ذلك على اختياره. والثانية: لا؛ لأن ذلك لا يفسد 
صلاته ولا صلاة من هو مولی عليه من جهته لکن يشترط أحداًء أي لا يلزم من الإمام والمأموم فساد 
صلاته بواسطة محاذاتهاء فإن لم يتقدم حتى حاذت الإمام أو مأموماً بقي اقتداوّها على الصحة. وإن 
تقذمت وحاذت إحداهما بطل اقتداؤها لفوات الشرط. 


ولا فرق فى اشتراط نية إمامتها لصحة اقتدائها بين أن يكون ذلك فى الجمعة والعيدين أو 
غيرهما من الصلوات ذات الركوع والسجود عند الجمهورء ومن المشايخ من لم يشترط ذلك في 
الجمعة والعيدين» وجعله في الخلاصة الآصح» ولعله إمّا دفعاً للضرر عنهاء فإنها لا تقدر على ذلك 
وحدها بيخلاف سائر الصلوات. وإما لأنه لما نوى الجمعة» فقد التزمها لشر طها وهو اقتداء الجماعة 
به» والجماعة رجال ونساء» غير أن هذا يفيد أنه لو استشناهنٌ لا يصح اقتداؤهن بخلاف الأول. 
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وأا المُقَتَدِی ينو نة الافتداء» ولا يفيه نه ية القَرض وَالَعْيينِ. 

وَإِنْ تى الاقتداء بالإمام ولم بُعَيْن الصلاة تحرئة. 

ا ص ر 

وَگذا ذا قال: نوَيْت أن أصلي مَحَ الإمام» جارَ. 

ِن تى الإمام ولم َل الاقتداء لا جره 

وما صلاة الجنازة فلا يشترط في صحة اقتدائها به فيها نية إمامها بالإجماع» ذكره في 
الخلاصة» ووجهه ظاهر. 

[م] وَأمّا المُقَعَدِي ينوي نيه الافداءء ولا كفيو نة الفَرض والتَعيين. 

[ش] لأن الاقتداء لا يكون بدون النيةء كما أسلفنا وجهه. وأمّا أنه هل يكفيه نية الاقتداء به من 
غير ذكر الفرض والتعيين؟ فهي المسائل الآتية على الأثر. 

[م] ون نوی الاقتداء بالإمام ولم ثُعَينِ ٠‏ الصلاة نة 

[ش] هذا قول بعض المشايخ» لأنه جعل نفسه تبعاً للإمام مصلياً ما صلاه الإمام؛ لأن الاقتداء 
عبارة عن المتابعة والمشاركة» فیقتضی المساواة» ولا مساواة إل إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام» 
فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرض. وقال بعضهم: لا يجزئه؛ لأن الاقتداء متنوع إلى فرض ونفل»› 
والنفل أدنى» فينصرف مطلق النية إليه عند عدم تعيين أحدهما. 

[م] وَگذا ذا قاک: تَوَبْتُ أن أصَلي مع الاما جارً. 

[اش] وظاهر سياق الذخيرةء والخانية أن في هذه أيضاً اتلاف المشايخ الجواز وعدمه» كما 
في السابقة . وفي اقتصار المصنف على ذكر الجواز في كل منهما إشعار بالميل إليه. ثم في الخانية: 
والآحسن أن يقول: نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام. 

[م] وَِنْ تَوّى الإمام ولم ينو الاقتداء لا زئ 

[ش] لأنه نوى أن يصلي مثل صلاة اللإمام» وذلك قد يكون بطريق الانفراد» وقد يكون بطريق 
التبعية للإمام» فلا يتعين جهة التبعية بدون النية. والحاصل كما ذكره شيخ الإسلام: أن هذا تعيين 
لصلاة الإمام» وليس باقتداء به. وقد ظهر من هذا أيضاً ضعف شروح الطحاوي بالإجزاء» وأنه قام 
مقام تبيين. ون ما في الذخيرة: ولو نوى صلاة الإمام لم يجز بالاتفاق. 

وقريبٌ من هذا أيضاً ما ذهب إليه المشايخ من أنه إِذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعده كفاه عن 
نية الاقتداء؛ لأن انتظاره تكبير الإمام قصد منه للاقتداء» وهو تفسير النيّة. وردّه غير واحده منهم 
صاحب البدائع فقال: وهذا غير سديد لأن الانتظار منه متردد قد يكون لقصد الاقتداء» وقد يكون 
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َل وى الشروعَ في صَلاة الإمام ققد احتَلفَ المشايح والأصح أنه خرئة. 


ص 


إن ّى الجُمُعَةً ولم ينو الاقيداء بالإمام» جار عند البَْضٍ. 


ِن وی الاقتداء بالإمام ولم بطر بال ن ُو صَحّ. 


ر 
رس یق سر ت 


وان نوی الاقتداء بالرمام رظ أت ريد فإذا هو عمرو»› صح؟ eases‏ 
بحكم العادة فلا يصير مقتدياً بالشك والاحتمال. 

[م] وَلَوْ تَوّى الشروعَ في صَلاة الإمام» كَقَدِ اَلَف المشايح. 

[ش] فيه» فقال بعضهم: لا يجزئه؛ لأن الشروع في صلاة الإمام متنوع إلى نفل وفرض»› 
والنفل أدنى» فعند الإطلاق ينصرف إليه فيصير شارعاً في صلاة الإمام منتقلاً آلا ترى أنه لو نوى 
التفل مقتدياً بالإمام يصير شارعاً في صلاة الإمام منتقلا فكذا هنا. 


2 
2 0 


4 


[م] والأصح آنه تخرئة. 

1[ش] لأنه جعل نفسه تبعاً من كل وجه» ولا تتحقق التبعية من كل وجه مع المخالفة من وجه 
فصار كآنه نوى فرض الإمام مقتدياً به. وممن نص على أن هذا هو الأصح صاحب الذخيرة» وجزم 
بهذا الحكم قاضي خان» والعتابي» وصاحب البدائع من غير عزو إلى أحده ولا حكاية غيره. وفي 
النهاية قالوا: وإن راد التسهيل على نفسه يقول: شرعت في الإمام» فيكفيه ذلك ويكون نية الاقتداء 
به ولما بُصليه الإمام» انتھی. 

ونقل هذا في الخلاصة عن الإمام جواهر زاده عن أستاذه من غير ذكرء قالوا: ثم قال في 
الخلاصة: قال رَمةاله: وأستاذنا ظهير الدين يقول: ينبغى أن يزيد على هذا ويقول: واقتدیت بهء 
انتهی. وهو آحوط. 

[م] وَإِنْ تَوّى الجُمُعَة ولم ينو الاقتداء بالإمام» جار عِنْدَ البَعْضٍ. 

[ش] لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام» كذا ذكره صاحب الذخيرة مقتصرا عليه» وقاضي 
حان» وهو إشارة إلى اختياره. 


2 


[م] ون وی الاقتداء بالإمام ولم حطر پباله من ُو صَحّ. 
[ش] اقتداؤه؛ لأن تعيين الإمام ليس بشرط في صحة الاقتداء» ولم يخطر -بضم الطاء المهملة- 
لم 


[م] ون تى الاقتداءَ بالإمام وهو يَظن أنه رَد اذا هُو عَمْرو» صح 


(1) غير مقروءة بالمخطوط. 
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إلا إذا قال: اققدَيْتٌ برب أو تَوّى الافيداء بِرَبْدِ. 


e 


وَالأَفْصَلُ أَنْيَنْوي الاقتداء بَعْدَ ما قال الإ لإمام: الله َة قيا بعْصَلء گذادکرَهٌ 


في المحيط . 


إن وى الاقتداءَ جين وَقَفَ الإمامٌ مَوَقف الإمامة جارً. 

[ش] اقتداؤه أيضاً؛ لأن العبرة لما نوى لا لما يرى» وهو قد نوى الاقتداء بالإمام. 

[] إلا ذا قالّ: افتدَيْتٌ بريد أو تى الافداء برَبْدٍ. 

[ش] يعني: فإذا هو عمروء فإنه لا يصح اقتداؤه؛ لأن العبرة لمانوى» وهو نوى الاقتداء بزيدء 
وهذا كما في الصوم إذا قال: نويت أن أقضى يوم الخميس» فإذا عليه صوم يوم آخر لا يجوز. ثم 
مناط هذا اسک فی ل المسألة نيه الاقتداء بزيده فكان عليه أن يقتصر على قوله: إلا إذا نوى 


ما الال أن ينوي الاقسداء ء بعد ما ما قال الا مامٌ: الله اکر لیکون مُقَدِیاً بمْصّل» گذا دَگرَهٌ 


فى المحيط. 

[ش] يعني: البرهاني كما تفدّم مرارا» وهو في الذخيرة أيضاً معزرًاً إلى مشايخناء وتعقبه بما 
ذكرنا على الأثر من هذا. 

[م] وَإِن ّى الاقتداءَ جين وَقَفَ الإمامٌ موف الإمامة» جارً. 


اش ا العلماء ويه کن تي ا شخ ام م اس عي زاوا م 
ار اجوز قال التق راه المي :نوي لتلا رسد ما ا الما ا کی ا قول 
أكبر. قول مشايخنا: الأفضل أن يكون نة المقتدي الاقتداء بعد ما قال الإمام: الله أكبر. وقول أبي 
سهل وإخوانه» وقول الجوالقي: أن يكون مع تكبيرة الإمام والشروع في الصلاة يعتمد تقديم النيةء 
فلا بد أن تقع نية المقتدي قبل تكبيرته» فيكون قبل تكبيرة الإمام أو تكبيرة المقتدي تقع مقارنة 
لتكبيرة الإمام. 

وسئل الإمام نجم الدين عن الإمام يقوم في المحراب ينوي القوم الاقتداء به قبل تكبيره» 
هل تجوز نیتهم؟ قال: نيتهم الاقتداء به قبل تكبيره ليس إلا قصدهم متابعتهم إياه في الأداء في هذه 
الصلاة إذا شرع فيهاء وهذا هو تقديم النية على العمل متصلاً بالعملء وهو المشروع والمشروط 


انتھی. 
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ولو ی الشرُوع في صلا الإمام وکر على ی انه گذ قڏ شرع هُوّ ولم شرع بعد لم بَجُز. 


وَمَنْ صلی سنن ولم يعرف التَافِلَةَ مِنَ القَريضة إن ظَنٌ أن الكل َريصَةٌ جارَ. 


قلت: وكذا ما ذكره هو لا مشكل على قول أبي حنيفة: إذا فعل المقتدي ماهو الأفضل بإجماع 
أصحابناء وهو مقارنة النية للشروع كما حكاه في الخانية والخلاصة وغيرهماء وهو ظاهر. فلا جرم 
أن فيها أيضاًء والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام. والظاهر أن ما ذكر أولاً عن مشايخنا 
تفريع على قولهما خاصّة. وأمّا ماعن الجوالقي» فليس فيه تصريح بالأفضل. ثم إذا كان مراده ذلك» 
فهو غير متفرع على قول بي حنيفة أيضاًء بل هو متفرع على قولهما إذا قلنا بأن الشروع عندهما يتم 
بذكر الله قبل أكبر. وقد اختلفت في ذلك عنهما كما سنذكره في موضعه من هذا الكتاب. 

[م] َو وى الشرُوع في صلا الإمام و گر على غ آل ق شرع ُو ولم رغ بعد لم بز 

[ش] كذا في الخانية معزرَاً إلى بعضهم مقتصراً عليه» بعد أن قال: اختلفوا فيه» وهو ظاهر 
في اختياره» فلا جرم أن اقتصر عليه المصنف أيضاً مع حذف قائله» وإنما قيّد المسألة بقوله: (على 
ظن آنه) آي الإمام (شرع)؛ لأنه لو كان يعلم أن الإمام لم يشرع بعد يصير شارعا في صلاة الإمام إذا 
شرع الإمام؛ لآنه ما قصد الشروع في صلاة الإمام في الحال إنما قصد الشروع في صلاة الإمام إذا 
شرع الإمام» كذا في الخانية أيضا. 

قلت: يعني إذا كبر بعد شروع الإمام أو معه لدخوله في صلاة اللإمام واقتدائه به بني متقدمة 
عليه متصلة به من غير تخلل فعل ينافي الصلاة بينهماء فلا يحتاج في صحة الاقتداء إلى نية أخرى؛ 
لآنه لو تى بأحرى لكانت عين هذه الأولى بخلاف نة شروعه في صلاة الإمام» وهو يظْنٌ أن الإمام 
قد شرع» وظهر آن الإمام لم يكن شرع حيث لم يصير شارعا في صلاة الإمام بهذه النية؛ لانتفاء 
معنى الاقتداء وهو البناء على صلاة الإمام الموجودة وقت إذ لعدمها حينئذ» والبناء على المعدوم 
محال» وقد كان من هذا أن قول المصنف ذكر قيد اتفاقي» بل لا فرق في عدم صحة شروعه في 
صلاة الإمام مقتدياً به بين أن يكون كبّر بناء على هذه النية أو لم يكبّر في ذلك الوقت» حتى علم أن 
الإمام قد كبّر» فكبّرنا عليها. ومن ثمة لم يتعرّض في الخانية إلى التكبير» فاعلمه والله سبحانه أعلم. 

[ 1ون صلی سين ولم يعرف النَافِلة ِي افرص إن ن أن الكل ذَربضةٌ جار. 

[ش] و كذا إن كان يظن أن بعضها فريضةء وبعضها نافلة وقد صلّى كلها مع الإمام ونوى صلاة 
الإمام» أو نوى الفرض في كلها أيضاً؛ لأن كلاً من الفرض والنفل يتأدّى بنيّة الفرض. وإن لم ينو 
الفرض في الكل لا تجوز المكتوبات؛ لأن الفرض لا يتأدّى إلا بنّة الفرض. ولهذا قلنا أيضاً في 
رجل لم يعرف أن الصلوات الخمس فرض على العبادء إلا أنه كان يصليها في مواقيتها لا تجوز 
وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينر الفرض» فلا يجوز. 
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۰ و س ر َه سے ر e nS a‏ 
وَإِنْ ان الرَجُلُ سا5ا في وَفْتِ الظَهرء قوی ظَهْرَ الوَفْتِ فَإذا الوَفْتُ قد حَرََ يجوز بناء 
على أن القضاءَ نة الأداء والآداءٌ بني ا لقضاءِ يجوز َه المختار. كذا ذکره فى المحيط. 


ر ٠ . 3 o‏ س ao‏ . هھ 
ولو نوی فرض اليوم يجوز بلا خلافي» وَإِن لم يَعلمٌ بخروج الوقتِ. 


„#o 4‏ 
حتى جازت صلاته يجوز للقوم كل صلاة ليست لها سنة قبلها؛ كصلاة العصر والمغرب والعشاء 
ولا يجوز لهم كل صلاة قبلها سنة مثلها؛ كصلاة الفجر والظهر. 

۶ 

۰ّ 


فلو كان الرجل يعرف الفرائض من النوافلء لكن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة 
جازت صلاته؛ لأنه نوی الفرض في صلاته. 

[م] ِن كان الرَجُل شاا في وَفْتِ الظَهُرء ّى َر الوَفْتِ َإذا الوَفْتُ كذ حَرَحَ يجوز بناء 
على أَنّ القضاء ب الأداء والأداء ب القضاء يجوز وهو المختار. كذا ذكرَهٌ في المحيط. 

[ش] أما كون القضاء يجوز بنْيّة الأداء؛ لأن الأداء بنية القضاء مزيداً ما عليه بلك الثيةء وإنما 
لاحظ ذلك بهذا الوصف إما مجازا أو للجهل باتصافه وقت إذ بالوصف المخالف له في نفس الأمر 
كما في هذه الصورة»ء فنعم كما ذكره عن المحيطء وهو مذكور في الذخيرة أيضاً وغيرها. 

وأمّا أنه إذا كان شاكاً في وقت الظهر أنه باق فنوى ظهر الوقت» والوقت قد خرج يجوز» 
فخلاف المسطور فيما وقف عليه العبد الضعيف غفر الله له من الكتب الشهيرة في المذهب من 
الذخيرة والخانية وغيرهماء مع مساعدة الوجه لذلك» فإن المسطور فيها أنه لا يجوز؛ لان بعد 
خروج وقت الظهر فرض الوقت هو العصرء فإذا نوى فرض الوقت كان ناوياً للعصرء وصلاة الظهر 
لا تجوز بنية العصر. فالظاهر أن هذا هو الصواب» وما ذكره المصنف غلط منه هال 

[م] ولو وی فرص اليوم جور بلا خلا وَإِنْ لم بَعْلَمْ بخروج الوَقتِ. 

[ش] وهذا غلط أيضاًء والصواب: ظهر اليوم؛ لأن فرض اليوم متعدد. ثم لا فرق في الجواز 
بین إن کان عنده ن وقت الظهر باق» وبين إن كان شاكا في بقائه» والحال أن الوقت قد خرج على 
كلا التقديرين لأنه لما حرج وقت الظهر تفرد ظهر اليوم في ذمته. فإذا نوى ظهر اليوم» فقد نوى ما 
عليه غايته أنه ملاحظ آنه موصوف بصفة الأداء على التقدير الأول» وذلك غير صائر كما ذكرناه آنفاً. 
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وَمَنْ صلی الظْهرَ نوی أن ذا ون ظهر بم الثلائاء ف أن ديك يوم الأزبعای جار 
ظَهُره» والعَلّط في تَعْيين الوقتِ لا يضرةُ. ولو شرع في صلا کا عليه لى ظنّ نها هذا 
هي أَحَرِي لا صِځ. ولو شرع ڪَلى ظَنٌ آنها اح فاد هي سبي ص eens‏ 


ثم قوله هنا: (بلا خلاف) مما قد يوهم ن الجواب بالجواز في المسألة التي قبلها فيه خلاف» 
وأن الجواب بالجواز ثمة هو المختار وليس الأمر كذلك» بل الأمر فيه على ما ذكرنا على أنه إذا كان 
في الجواب بالجواز فيما قبل هذه خلاف يكون في الجواب بالجواز في هذه حلاف أيضاً لإيجاد 
المبنى» فتأمله. ۰ ۰ 

[م] و مَنْ صلی الظهْرَ ووی أن هذا مِنْ ظهر ب وم الثلاثاء فتن أن لِك يوم م الأَربعاء جار 
هر والعلطٌ في تين الوقتِ لا يضر َو شرع في صلا ما عليو لى ظٌ نها ذا هي 
أحَلية لاتَصِح . ولو شرع لى ن آنها اَحَة فاا هي سَية تَصِح. 

[ش] كذا في الذخيرةء إلا قوله : (والغاط في ت تعيين الوقت لا يضره) . وما في شرح الزاهدي: 
ولا بد من ڌ تعيين الوقت في القضاء دون الأداء بأن ينوي قضاء فجر يوم كذاء أو قضاء فجر عليه 
من الفوائت أو آخره فيما لا يجب فيه الترتيب» وفي القضاء نوى سبتية فإذا أحدية» وعلى عكسه 
اتلاف المشايخ» وفي الوقت يجوز انتهى. ٠‏ 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والذي يظهر أن تعيين الوقت لا بد منه في الأداء والقضاء 
عند وجود المزاحم لذلك المؤدى ضرورة وجوب تعيینه أداءً كان أو قضاءً فإن تعيين الوقت لازم 
غير منفك لتعيين المؤدى عند وجود المزاحم» كما تشهد به تعليلات فروع الباب» منها: أن أداء 
الوقتية بنية الفرض فقط غير مجزىء بالاتفاق» وإن كان ذلك فى الوقت. ومنها: أن نية الظهر مثلاً فى 
وقت الظهر مجزئة أو غير مجزئة كما أسلفنا بيان ذلك كله. والسرّ في ذلك أن المقصود من النيّة في 
الفرائض التقرب مع تمييز المؤدى منها من بين سائر آجناسهاء ومعلوم أن المؤقت منها لا يحصل 
تمييزه حالة مزاحمة غيره له» إلا بملاحظة إضافته إلى وقته لأن اختلاف الوقت بمنزلة اختلاف 
السبب» واختلاف الصلاة بل الوقت سبب فى الصلاة المكتوبة على ما عرف أصول مشايخنا 
رحمهم الله تعالی. ۰ 

وإنما قلت: عند وجود المزاحم؛ لأن عند عدمه لا يحتاج إلى تعيين الوقت لأن عدمه ينزل 
منزلة عدم تعيينه كما يشير إليه قول الخانيةء ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى 
تعيين الظهر والعصر ونحوهما؛ لأن بنيته قضاء الفائنة لا يتعين البعض وينوي أيضاً ظهر يوم كذا أو 
عصر يوم كذا؛ لن عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعين أحدهما باختلاف الوقت بمنزلة اختلاف 
السبب واختلاف الصلاةء فإذا أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه» فإذا نوى 
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والمستحبٌ أن بوي بالقلْب وَيتكلَّم بلسانو هو المختار. 


الآول وصلی فما یلیه یصیر اولاًء وکذا لو نوی آخر ظھر علیه وصلی فما قبلھا یصیر آخراً انتھی. 

فان هذا یفید آنه لو کان فی ذمته ظهر واحد فائت کفاه أن ينوي ما فی ذمّته من الظهر الفائت› 
وإن لم يعلم أنه من أي بوم وأن أدنى التعيين كاف. ۰ 

فإذا تقرّر هذاء فيظهر في الصورة الأولى مما في الكتاب تفصيل» وهو أنه لا يخلو من أن 
يكون نوى ظهر هذا البوم يوم الثلاثاء أو ظهر هذا البوم الذي هو يوم الثلاثاء أو نحوهماء فبجوز عن 
ظهر ذلك اليوم الذي هو فيه كائناً ما كان؛ أعني: سواء كان هو في الواقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو 
الاثنين» لآنه قد عرفه بالإشارة» فأخبت التسمية كما قالوا في المقتدي: يرى شخص الإمام فنوى 
الاقتداء بهذا الإمام الذي هو عبد الله» فظهر آنه جعفرأ» ولا يرى شخص الإمام» فنوى الاقتداء 
بالإمام الذي هو قائم في المحراب الذي هو عبد الله» فاذا هو جعفرا» ونوی الاقتداء بهذا الشاب 
فإذا هو شيخ أو بالعكس؛ جاز في الكل لما ذكرنا. 

وعلى هذا يحمل إطلاق الجواز في هذه الصورة» وقد ذكرها بنحو هذا في الخلاصة» فقال: 
رجل صلى الظهر ونوى أن هذا من ظهر يومه» وهو يوم الثلاثاء» فتبيّن أن ذلك اليوم يوم الأربعاء؛ 
جاز ظهره وتعيين اليوم لیس بشرط, انتهى. 

والمراد: وتعيين اليوم باسمه المطابق بعد تعيينه بإضافة أو إشارة ليس بشرط» فاعلمه. أو 
يكون نوى ظهر يوم الثلاثاء» أي ظهر الوقت المسمّى بهذا الاسم» وقد كان ذلك اليوم الذي هو فيه 
غير يوم الثلاثاء» فلا يصح شروعه في ظهر يومه الذي هو فيه لعدم تعيينه له لعدم مطابقة هذا القصد 
والآداء له؛ إذ ليس الكلام إلا في الخلط بالنية بالقلب لا باللسان» فإنه لا عِبرة بغلط اللسان مع مطابقة 
نية القلب لما في نفس الأمر. 

ويظهر في الصورة الثالثة أنه لا يكون شارعاً في الفائنة التي عليه من يوم السبت» كما لايكون 
في الصورة الثانية شارعاً في الفائتة التي عليه من يوم الأحد بجامع أن كلاً من الفائتتين في الصورتين 
لم يقصد إليهما ولا آثر بعد انتفاء المطابقة المشروطة في القصد إلى الصلاة المعيُنة عن القصد إليها 
لكون الانتفاء في إحدى الصورتين باعتبار التقدّم» وفي الأخرى باعتبار التأخر. ومما يشهد لهذا ما 
في الخانية: وذكر في المنتقى عن آبي حنيفة: رجل فاته عصر يوم فقضى أربعاً عما عليه» وهو نوى 
أن عليه الظهر لم يجز بمنزلة ما لو صلى أربعا قضاء عمّا عليه. وقد حمل الصلاة التي عليه لم يجزئ 
حتى ينويها وبعينها. ولهذا قال بو حنيفة: رجل فاتته صلاة يوم واشتبه عليه آية صلاة کانت؟ فإنه 
يصلي صلاة كل اليوم ليخرج عمًَا عليه» انتهى. والله تعالى أعلم. 

[م] المستحب أَنْيَنوي بالقلْب وَيَتكلّمّ بلسانه هُوّ المختارُ. 

[ش] يريد: أن المستحب آن يجمع بين نيّة القلب وذكر ذلك باللسان» فتسامح بهذه العبارة 
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ِن وی پالقلب ولم بسَكَلَمْ جار بلا خلاني. 


اعتماداً على ما علم من أنها شرط» وعلی ما يؤکده بقوله: 

[م] وَإِن وی بالقلب ولم يَكَلمٌ جار بلا خلافي. 

[ش] لأن النيّة عمل القلب لا اللسانء وإنما الذكر باللسان كلام لا نية. ومن ثمّة حكى 
الإجماع على كونها بالقلب» ورد ما ذهب إليه بو عبد الله الزهري من الشافعية من وجوب الجمع 
بين نيّة القلب ولفظ اللسان. وأما ما فى الخانيةء وعند الشافعى: لا بد من الذكر باللسان» انتهى. 
فغير محقق الثبوت عنه» وكأنه خذه تبعاً لبعضهم ممّا عن الشافعي أنه قال في الصلاة: إنها ليست 
كالصيام» ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر» فظن أن مراده بالذكر تلظ المصلي بالنية. وليس كذلك 
وإنما مراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلاء كما نه عليه بعض آهل العلم. 

ثم في الاختيار قال محمد ين الحسن. النية بالقلب فرض؛ وذكرها باللسان ستاء والح 
ذا ردت آن حرم باشصح إن شاء ال تعالی ن فقل: الله اني ريد الح فيشره لي وتقبله مني فيبغي 
أن يقول هنا: الله إني ريد الصلاة فيسرها لي وتقبٌلها مني» انتهی . 

وفي التحفة: ثم ذکر ما نوی بقلبه مل هو سة؟ عند بعضهم: E‏ 
ا 

والظاهر أن صاحب الاختيار إنما جزم بآن محمداً قال: ذكرها باللسان سنَّة من هذاء إلا أنه 
صرح باستنانها في حصوص هذا الموضع» كما أن من هنا أيضاً قال غير واحد - منهم صاحب 
الحاوي -: والذكر باللسان مستحب» نحو آن يقول في النفل: الله إني آريد الصلاة لك» وفي 
الفرض صلاة الفجر أو الظهر ركعتين أو أربعا فيسرها لي وتقبّلها مني. ثم رآیت صاحب البدائع 
قد صرح بذلك أبضاًء فقال: ومن سنن الافتتاح أن يتكلم بلسانه ما نواه بة بقلبه. ولم يذكره في كتاب 
الصلاة ة نصاًء ولكه أشار إليه في كتاب الحج» فذكره كما في المحيط ثم قال: فكذا في باب الصلاة 
ينبغي أن يقول: اللهك إني آريد صلاة كذا فيشرها لي وتقبّلها مني؛ لأن هذا سؤال التوفيق من الله 
تعالی للاداء والقبولء فیکون مسنوناء انتهی. 

ثم بعد أن كون هذا كله يفيد أن التلفظ بالنية للتنازع في استحبابه هو ما يكون بهذه العبارةء لا 
بنحو: نويت أو نوي كما عليه عامّة المتلفظين بالنية ما بين عامى وغيره» ففى دعرى استنان التلفظ 
بها نظر ظاهر. ولا يخفى ما في سنده على ما في البدائع» فإنه غير خافي آن سؤال التوفيق والقبول 
شيء آخر غير التلفظ بهاء على آنه قد ذکر غير واحد من مشایخنا في ما ذکره محمد في كتاب الحج: 
أن الح لما كان مما يمتد ويقع فيه العوارض والموانع وهو عبادة عظيمة تحصل بأفعال شاقة 
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استتحبً طلب التيسير والتسهيل من الله تعالى» ولم يشرع مثل هذا الدعاء في الصلاة؛ لأن آداءها في 
وقت يسير» انتهى. وهذا صريح في نفي قياس الصلاة على الحج في هذاء فلا جرم أن ذهب صاحب 
المبسوط, والهدايةء والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن» فيندفع ما قيل يكره؛ لأن 
النية عمل القلب» والله مطلع على الضمائر» فالإصلاح في حقه غير مقيد. 

وكأن المصنف احترز بقوله: (هو المختار) عن هذا القول»ء لكن يبقى شاهداً له ما قال غير 
واحد من الحفاظ المتأخرين ما معناه: أنه لم يثبت عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين» ولا الأئمة الأربعة آنه كان يقول عند افتتاح الصلاة: نويت أن أصلي كذا أو أصلي كذا أو 
نحو ذلك» ولا استحبابه؛ بل المنقول آنه يا كان إذا قام إلى الصلاة كبر لا غير انتهى مع ماعن جابر 
الكردري. وحمل النوازل في وجه هذا القول أن عمر أنكر على من سمع ذلك منه» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولعلّ الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة؛ لأن 
الانسان قد يخلب عليه تفرق خاطرء ويكون ذكر النية باللسان عوناً له على جمعه لهاء كما الشهود 
شاهد بذلك» وقد استفاد ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار من غير إجماع 
مِن آهل الحل والعقد على مقابلته بالإنكار. وقد روى الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه: «ما رآه 
المسلمون حسناء فهو عند الله حسن»» وصحح وقفه عليه والنبن اة ما زال مجموع الهمّة على الله 
تعالى وعلى ما يزيده قرباً لديه ولا سيما حالة الإقبال على هذه العبادة الشريفة» حتى صح عنه بلا 
أنه قال: «وجُعلت قَرَّة عيني في الصلاة»» وكذا الأئمة المقتدى بهم من الصدر الأول ومن جرى 
مجراهم لم يكن شأنهم وجود التفرقة حالة الإقبال على هذه العبادة» على أنه لو وجد لهم ذلك 
في حين من الأحيان لعله كان يترجح عنهم الاستغناء عن الاستعانة على ذلك بذكر اللسان يصرف 
صرف الخواطر الشاغلة للجنان» ولو وقع لبعضهم الاستعانة على ذلك بذكر اللسان في بعض 
الأزمان لم يره من وقف عليه من الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها لكونها نشاً عن عارض من 
الأحوال النادرة. وأما أن عمراً أنكر ذلك» فال تعالى أعلم به. 

نعم» في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ زين الدين بن رجب وهال وصح عن 
ابن عمر آنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: الله إني أريد الحج والعمرة فقال له: أتعلم الناس أو 
ليس الله يعلم ما في تفسك؟! 

ثم لعل إنكار عمر بعد ثبوته وإنكار ابنه كان إا لقصد إرشاد القائل إلى الاعتناء بم يغنيه عن 
ذلك من التوجه إلى تفريغ القلب وصرفه إلى الإقبال على العبادة الشارع فيها من غير تقييد باللسانء 
أو لآن القائل بالغ في الجهر بذلك أو مخافة التوسع فيه» بحيث يؤدي إلى حدث في هذا الأمرء 
ويجوز ذلك من الاحتمالات الممكنةء والله تعالى أعلم. 
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ًالوط أن ينوي مُقارناً للتكبير ومُخالِطا لَه كما هُوّ ذهب الشافعي مثا 

بقي هنا شيء» وهو أن في شرح الزاهدي نقلاً عن شرح الضباعي: مَن عجز عن إحضار القلب 
في النية يكفيه اللسان؛ لأن التكليف بالوسع» انتهى. 

وعند العبد الضعيف غفر الله تعالى له: في هذا نظر؛ لأن إقامة فعل اللسان في هذا مقام عمل 
القلب عند العجز عنه بدلا منه لا يكون بمجرد الرأي؛ لأن الإبدال لا يتنصب بالرأي» وقد يسقط 
المشروط عند عدم القدرة عليه لا التي تدل مع عدم سقوط المشروط وقد يسقط الشرط عند 
عدم القدرة عليه إلى بدلء وقد يسقط المشروط بواسطة عدم القدرة على شرطه» فإثبات أحد هذه 
الاحتمالات دون الباقي يحتاج إلى دليل» وأين الدليل هنا على إقامة فعل اللسان مقام فعل القلب 
في خحصوص هذا الأمر من الشارع؟! فليتأمًل. 

[e]‏ رَالأحوَط أن يلوي مُقارناً للتکبیر ومُخالطا لَه گما هو مذهبٌ الشافعى رَدألة. 

[ش] وبه قال الطحاوي» لكن عندنا هذا الاحتياط ندب واستحباب» لا حتم وإيجاب. فن 
تقديم النيّة على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخرء وبه قال 
أحمد. واتفقت المالكية على عدم جواز تقديمها على التكبير بالزمان الكثير. واختلفوا في جواز 
تقديمها عليه بالزمن اليسير على قولين: 

أحدهما: عدم الإجزاءء وهو مذهب القاضي عبد الوهاب» وابن الجلاب» وابن أبي زيد. 

وثانيهما: الإجزاء» وهو اختيار ابن عبد البر» وابن رشد. قال ابن غياث: وهو ظاهر المذهب. 

قال الشيخ خليل المالكي رَمَهالّه: وهذا هو الظاهر. ومن تأمل عمل السلف ومقتضى 
إطلاقات متقدمي أصحابنا رى هذا القول هو الظاهر إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لا بذ من المقارنة 
فدل على آنهم سامحوا في التقديم اليسير. قال في المقدّمات: وليس عن مالك ولا عن أصحابه 
المتقدمين نص في ذلك ولو كان عندهم فرضاً لما أغفلوه ولتكلموا عليه ولأن اء شتراط المقارنة 
طريق إلى التوسوس المذموم شرعاً وطبعاً. 

ثم الذي يظهر لي أن قول الآخرين تشترط المقارنة معناه آنه لا يجوز الفصل بين النية 
والتكبيرةء لآنه يشترط أن يكون مصاحبة للتكبيرة» وإلى ذلك شار المازري» بل يوجد منه آنه حمل 
المقارنة على ما إذا لم يحصل فصل كثيرء ولفظه المشهور عندنا ما ذكره القاضي من قصر الوجود 
على حالة الإحرام بالزمن اليسير» انتهى. 

وقال الشافعى والطحاوي: القرآن شرط؛ لأن الحاجة إلى النيّة لتحقق معنى الإخلاص»› 
وذلك عند الشروع لا قبله. 
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وَدَگر في الأجناس أن من َرَج ن ذز يريد القَرْض بالجماعء فلما انتهى إلى الإما 


گبّر ولم تحضر اليه في يلك الساعَة؛ إِنْ كان بحال لو قيل له: أي صلاة ثُصَلَّي؟ أمُكتة اَن 


017p 


يجيب له من غیر امل تجوز صلانه وإِلا لا 


قلنا: النص مطلق» فلا يجوز تخصيصه بالرأي» على آن قو له یلا: «وإنما لکل امریء ما نوى» 
مفید آنه یکون له ما نوی إذا تقدّمت النية فالقول بأنه لا یکون له ما نوی خلاف النص؛ ولان شرط 
القرآن لا يخلو عن الحرج مع ما في التزامه من فتح باب الوسواس» كما ذكره الشيخ خليل المذكور 
آنفاًء فلا يشترط كما في الصوم» فإذا قَدّم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه» كما سنذكره. 

ثم فشر النووي وغيره القرآن بأن يأتي بالنية مع آل التكبير ويستصحبها إلى آخره» وقيل: 
بأوله. واختار إمام الحرمين» والغزالي» ڈ م النووي فو شر المهذب أنه لا يجب التدقيق في تحقيق 
المقارنةء وأنه تكفى المقارنة العرفية العامة فى ذلك بحيث يعد مستحضراً لصلاته غير غافل عنها 
اء بالف اله الحين في م امحتهم في فلك وها قي المعتی مواقق لما حرره الشيخ عليز 
المشار إليه حسبما ذكرناه. 


اق ی ا ا م ر ر ا ی ی لی الماع گر 
ولم تحضَرَة اليه في َك السَاعَة؛ ِن كان بال َو قل له: آي صلاة ثصَلَيٍ ؟ کته اَذ کحيب له من 


ق 


غبر امل تجوز صلا ولا قاد. 

[ش] آي: وإن احتاج في جوابه إلى التأمل لا تجوز صلاته» وهذا قول محمد بن مسلمة كما 
ذكره في البدائع» والخانيةء والخلاصة» وفيهما أيضاً: ولو نوى قبل الشروع» فعن محمّد: أنه لو نوى 
عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة 
إلا آنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية. وهكذا رُوي عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف» انتهى. 

وفي البدائع: روي عن بي يوسف فيمن خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة» فلما انتهى 
إلى الإمام كبر ولم تحضره النية في تلك الساعة آنه يجوز. قال الكرخي: ولا أعلم أحدا من علمائنا 
خالف أبايوسف في ذلك» وهذا لأنه لماعزم على تحقیق ما نوی» فهو على عزمه ونیته إلى آن يو جد 
القاطع» ولم يوجد» وبه ت تبيّن أن معنى الإخلاص نية متقدمة؛ لأنها موجودة وقت الشروع تقديرا. 


وقد ظهر من هذا أن المراد بقولنا تقديم النيّة جائز إذا لم يفصل بينهما وبين التحريمة عمل 
يقطع إحداهما عن الآخرء أو أن لا يشتغل بعدها بما ليس من جنس الصلاة أن لا يتخلل بين النية 
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وان أَخْرَتِ اليه وَّوى بعد التكبير » لا بَصح. 


والتحريمة عمل ينافي الصلاةء ويدل على الإأعراض كثير الخطب ونحو ذلك» لا المشي والوضوء. 
آلا ترى أن من آحدث في صلاته له ن يتوضاً ويمشي ولا يمنعه ذلك عن البناء. 

ثم هذا يشهد لما في إفصاح ابن هبيرة» قال بو حنيفة وأحمد: يجوز تقديم النية للصلاة بعد 
دخول الوقت قبل التكبير ما لم يقطعها بعمل» انتهى. ولم أقف على الإفصاح باشتراط دخول 
لوقت للك يما وصل إلبه لري من كتب أهل المحب الشهيرت وهو إن صح مشكلء فال > فان 
شر ادها یل رقت و تایا إل رقت اشر وع د تول کیا غیرها ی اشر وط م 
الطهارة وغيرهاء فلعلهم إنما لم يذكروا الاشتراط المذكور لعدم ثبوته عن صاحب المذهب رواية 
وبنوه دراية» فليتأمل واله تعالى أعلم. 

[م] ِن ناخرت اله وى بعد التكبيرء لا يح 

[ش] وعن الكرخي: آنه إذا نوی وقت الثناء يجوز؛ لأن الثناء من توابع التكبيرء » كذا في 
التحفةء والبدائع» ومحيط رضي الدين. وفي الخانية والخلاصة: ولا یکر ن شارعاً نة متا 
وعن الكرخي أنه يجوز بنية متأخحرة عن التحريمة . واختلموا على قوله: آنه إلى متی؟ قال بعضهم: 


إلى انتهاء الثناء. 
قلت: وعلیه ما في خزانة الفتاوی. وفي العتابي نسي النية فنوى عند قوله: ولا إله غير يصير 
شارعاً. قال بعضهم: إلى التعوذ. وقال ! بعضهم: إلى آن یرک . وقال : بعضهم: إلى أن يرفع رآسه 


والحرج يندفع بتقديم النيةء فلا ضرورة إلى e‏ 


فلو نوی بعد قوله: الله أكبر» لا يبجوز؛ لأن الشروع يصح بقوله: الله» فكأنه نوى بعد التكبيرء 
كذا في البدائع. وقيّده في المحيط بقوله عند أبي حنيفة لأنه يصح التحريمة عنده بقوله: الله» وسيأتي 
بیان ذلك ویستوفی ما فيه إن شاء الله تعالی. 
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فرائض الصلاة 


وأا قًرائض الصلاة كَّمانية؛ سذ على الوفاق» وثننان على الخلافِ» وَهى: تكبيرةٌ 
الافتتاح» والقيام» وَالقراء» وال ر كوع» رَالسحود وَالقَعْدَة الأخيرة مقدارَ التشهد. 
آم الخروج مِنَ الصَلاة بصِيغَة ص بصِيعَة رض عند أبي حَنبفةً خلافاً لهماء وَتَعْدِيل الأزكانِ رص 


عد آبی بُوشُف؛ e‏ 
ر ائض الصلاة 
ف راس : 


ولما أنهى المصنف الكلام في شروط الصلاة حسبما ذكره آفاض في بيان فرائضه» يعني 
أركانه على ما في بعضها من خلاف نبيّنه إن شاء الله تعالى» وإلا فالكل فرائض كما ذكرنا في أول 

[م] وَأمًا راص الصّلاق فَتّمانية؛ سس على الوفاقء وتان على الخلاف وَهى: تكبيرةٌ 
الاتتاح» والقيام» وَالقراءق وال كوع» رَالسُحوي وَالقَعْدَّة الأخيرة مقدارَ التشهد. 

[ش] وهذه هي الستة التي على الوفاق والأركان منها بالاتفاق ق ثلاثة» وهي: القيام» والركوع» 
والسجود وأماالثلاثة الأحرء ففي كونها أركاناً خلاف نذكره في الكلام عليها مفصلاًإن شاء الله تعالى. 

1 ا الخروج ِن الصلاة بيد ة رض عِنْد أبي حَنيفةً خلافاً لهماء وَتَعْدِيلٌ الأركانِ ذَرْص 

[ش] آي: وأما الفريضتان المختلف في فرضيتهماء فإحداهما الخروج من الصلاة بفعل 
المصلي» فهو فرض عند أبي حنيفة» خلافاً لأبي يوسف ومحمّد. وثانيهما: تعديل الأركان وهر 
الطمأنينة في الركوع والسجود. وفي القومة التي بين الركوع والسجود» وفي الجلسة التي بين 
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4 فرائض الصلاة 


الرَجْلّ فيها ل في الرُ کا والشُجود 


الركوع والسجود واجبة على ما ذكره أبو عبد الله الجرجاني. وأما في القومة والجلسة المذكورتينء 
فلم يختلفوا ف في أنهما سنّة عندهماء ثم قالوا: وهذا الخلاف لم يُذكر في ظاهر الروايةء وإنما ذكره 
المعلى في نوادره. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو تركهاء فعند أبي حنيفة ومحمد: تجوز صلاته مح 
الإساءة» وعندهم: لا تجوز. وعن مالك روايتان كالمذهبين. ثم جعل في التحفة والبدائع والحاوي 
حد الطمأنينة في الركوع والسجود مقدار تسبيحة» زاد في الحاوي: وكذا في القومة والقعدة. ووافق 
في مختارات النوازل على آن حذها في القومة قدر تسبيحة» وخالف في الركوع والسجود» فجعل 
حدها فيهما قدر ثلاث تسبيحات» لكن صرح في شرح الآثار للطحاوي بأنه خلاف قول أصحابناء 
كما سنوقفك علیه. 

ثم يظهر من المصنف الميل إلى قول أبي يوسف حيث تعرض لوجهه مقتصراً عليهء بقوله: 

[م] لحدیثِ ابن مسعود ینف آنه قا : قال رَسول الله لا: «لا زىء صلا لا يقم الول 
فيها صلب في الركوع وَالسجوو». 

[ش] أخرجه أصحاب السنن الأربعة لكن من طريق ابن أبي مسعود الأنصاري» والظاهر أن 
الباب عن علي بن شيبان» وآنس» وأبي هريرة» ورفاعة الزرقي» قال بو عيسى: حديث أبي مسعود 
حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبيٌيَيةٍ ومن بعدهم يرون 
أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود» انتهى. وهذا يخص الاعتدال في الركوع والسجود 
ويعمه فيهما وفي القومة بين الركوع والسجود» وفي الجلسة التي بين السجدتين ما في الصحيحين» 
واللفظ لمسلم: أن رسول الها دخل المسجد» فدخل رجل يصلي» فصلی ثم جاء فسلّم على 
رسول الله کی فر رسول اله اة فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل)ء فصلّی کما کان صلی ثم 
جاء إلى النبيّ لاء فسأم عليه» فقال رسول اله كلا: «وعليك السلام)» ثم قال: : «ارجع فصل» فإنك لم 
EEE 0‏ 
فى صلاتك كلها» فأمره بالإعادة» والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة» وفسادها بفوات الركن 
ونقي كوك المدى صلاة و حقيقة عند انتغائه وانتفاء بعس ر اركاتت ورم بالعلمانينة ومطلق الم 
طاق ال کو رر لاء لا الیل شال رمت المخلة امالك إل لار رطا 
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السجود» وهو في اللغة التطأطر والانخفاض» يقال: سجد البعير إذا وضع جرانه على الأرض» 
فيتعلق الجواز بأدنى ما ينطاق عليه اسمهاء وهو انحناء الظهر» ووضع الجبهة على الأرض من غير 
توقف على الطمأنينةء فإن الطمأنينة دوام على أصل الفعل والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه 
وكذا يتعلتق الجواز في الانتقال بأدنى ما يقع عليه اسم الانتقالء والحديئان المذكوران لا يصلحان 
ناسخين للكتاب» ويصلحان مكملين» فيحمل قوله ية: ( لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 
في الركوع والسجود» على الإجزاء الكامل»ء وأمره بالاعتدال على الوجوب» ونفيه للصلاة على 
نفي كمالها إذ تمكن النقصان الفاحش يوجب عدمها من وجه والأمر بالإعادة على الوجوب جبر 
للتقصان لتعذر جبره بسجود السهو؛ لأنه عامداً على أن هذا العمد لو كان في حكم السهو لم يكن 
بعد انقطاع حرمة الصلاة بفعل ما ينافيها يأتي جبره بالسجود أو على الزجر بالمعاودة إلى مثله 
كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحريمهاء على أن في صبره ٤ة‏ على الرجل حتى يفرغ ثلاث 
مرات من صلاته من غير إنكار عليه» وهو في آثنائها دلالة على عدم فسادها بترك الطمأنينة؛ إذ لو 
كانت باطلة كما قالوا لما أقرّه على إتمامها بعد أول ركعة؛ لأنها بعد الفساد لا بحل المضي فيهاء 
وتقريره من الأدلة الشرعية. 

ويدل عليه أيضاً ما في رواية الترمذي لهذا الحديث عن رفاعة بن رافع بنحو ما سنذكره من 
رواية الطحاوي له قال: وكان هذا هون عليهم من الأول «أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من 
صلاته ولم تذهب كلها»» انتهى. فثبت ما ذكرناه من وجوب الطمأنينةء وأبو حنيفة ومحمد يقولان 
بوجوبها كما ذكره الكرخي عنهما على ما تقدّم وهو الصحيح؛ لأن الطمأنينة من باب إكمال الركنء 
وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة. ألا ترى أن النبىْ ئة ألحق صلاة الأعرابي بالعدي 
والصلاة إنما يقضي عليها بالعدم إمّا لانعدامها أو لانعدام ركن منها أو بانتقاصها بترك الواجب؛ 
لأنها حينئل تكون عدماً من وجه» وقد انتفى الأمران الأولانء فبقي الثالث. 

فأما ترك السنّةء فلا تلتحق بالعدم لأنه لا يوجب نقصاناً فاحشاًء ولهذا يكره تركها أشد الكراهة 
حتى روي عن أبي حنيفة آنه قال: آخشی أن لا تجوز صلاته» وکذاعن محمّد. فلا جرم أن قال شمس 
الأئمة السرخسي وغيره: مَنْ ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. وفي البدائع وغيرها: وروى الحسن عن 
آبي حنيفة فيمن لم يقم صابه في الركوع إن كان إلى القيام آقرب منه إلى تمام الركوع لم تجزه» وإن 
كان إلى تمام الركوع قرب منه إلى القيام أجزأه إقامة الأكثر مقام الكل انتهى. وذلك لأنه كما تقدّم 
انحناء الظهرء فإذا وجد الانحناء دون البعض ترجح الأكثر وصارت العبرة له» وقد ظهر انتفاء ما قاله 
الجرجاني. قال شيخنا رَةأهَه: وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة انتهى. 
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قلت: والأمر المذكور في حديث المشي وصلاته كما تقدّم» وهو ظاهر رواية الحسن عن 
أبي حنيفة في القومة» حتى قال فيها: وإذا رفع رأسه من الركوع يمكث قدر تسبيحة. ويوافقه ما في 
شرح الزاهدي. ذكر صدر القضاة: وإتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد» 
وعند أبي يوسف والشافعي فرض» وكذلك رفع الرأس من الركوع والانتصاب» والقيام» والطمأنينة 
فيه» فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه» ويرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائماً 
ويطمئن كل عضو منه» وكذا في السجود ولو ترك شيئاً من ذلك ناسياً يلزمه سجدتا السهوء ولو 
تركهما عمداً يكره أشدً الكراهةء ويلزمه أن يعيد الصلاة إذا حشّت صلاته» والفريضة هي الأولىء 
ويعتبر في حق سقوط الترتيب كما إذا طاف جنباً ثم أعادء ثم قال الزاهدي: قلت: وهذا عندهماء 
وأما عند أبي يوسف والشافعي: الفريضة هي الثانية إذا ترك الطمأنينة في شيء من المواطن الأربعةء 
وهي الركوع والسجود والرفع عنهماء انتهى 

قلت: وعلى اختيار هذا يحمل قول مَّن قال مِن المشايخ يلزمه» ويكون الفرض هو الثاني. 
ثم صرح رضي الدين في المحيط بأنه لو ترك تعديل الأركان أو القومة التي , بين الركوع والسجود 
ساهياً لزمه سجود السهو؛ يعني: عند آبي حنيفة ومحمد كما أقصح بهما قاضي خان في فتوا 
فيكون حكم الجلسة التي بين السجدتين كذلك؛ لأن الكلام فيهما واحد» وإليه ميل شيخنا ردا 
وهو الصواب. 

هذا واعلم أن ظاهر شرح الآثار للطحاوي يفيد اتفاق علمائنا الثلاثة على افتراض الاطمئنان 
في الركوع والسجود, فإنه قال: باب مقدار الركوع والسجود الذي لا یجزیء آقل منه. ثم روی 
إسناده عن النبيّ ية «إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه» وذلك 
أدناه. وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً فقد تمٌ سجوده» وذلك آدناه». ثم قال أبو جعفر: 
فذهب قوم إلى هذا فقالوا: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزىء أقل منه هذاء واحتجوا في ذلك 
بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون, فقالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعاء ومقدار 
السجود أن يسجد حتى يطمئَنٌ ساجداء فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لا بد منه. واحتجُوا في 
ذلك ما" ابن أبي داود فساقه إلى رفاعة بن رافع؛ أن النبيّ ية كان جالساً في المسجد» فدخل رجل 
فصلى ورسول الله بيا ينظر إليه» فقال له: «إذا قمت في صلاتك فکبّر» ثم اقرا إن كان معك قرآن. 
فإن لم یکن معك قرآن فاحمد اللهء وکر وھلّلء ٹم ارکع حتی تطمئٌ راکعاً ثم اعتدل حتی تعتدل 
قائماًء ثم اسجد حتی تطمئنٌ ساجداًء ثم اجلس حتى تطمئنّ جالسأًء فإذا فعلت ذلك فقد تت 


(1) غير مقروءة بالمخطوط. 
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صلاتك» وما انتقصت من ذلك شيء فإنما انتقص من صلاتك» . ثم أسند عن أبي هريرة نحوه» ثم 
قال : فأخبر رسول الله اة في هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منهء ولا يتم الصلاة إلا به فعلما 
أن ما سوى ذلك إنما أريد به أنه أدّى ما ينبغي به الفصلء وإن كان ذلك الحديث الذي ذلك فيه 
منقطعاً غير مكافىء لهذين الحديثين في إسنادهماء وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يو سف» ومحمد بن 
الحسن رحمهم الله» هذه حروفه. 

ثم هذا المراد بالفرض على هذا الفرض بالمعنى المصطلح المشهور» وهو الفرض علماً 
وعملاء أو الفرض العملي الذي هو الواجب» فظاهر كلام الطحاوي الأول كما ترى» والثاني هو 
الموافق لأصول المذهب ولظاهر حديث المسيء صلاته كما بينّا» ولما قدمنا أيضاً من أنه روي عن 
كل من أبي حنيفة ومحكّد أنه قال في حق من ترك الطمأنينة: أخشى أن لا تجوز صلاته. فلا جرم 
أن صاحب الأسرار لم يذكر خلاف أبي يوسف» وإنما قال علماؤنا بالطمأنينة في الركوع والسجود 
انتهی. والله سبحانه أعلم. 
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ثم إذ قد وقع في الكتاب الاستدلال بالحديث المذكور عن ابن مسعود» فلنذكر شيئاً من مناقبه 
تبرّكاً وتعريفاً بحاله كما فعلنا مثل ذلك فى المغيرة بن شعبة لما ذكره المصنف مستدلا بحديثه على 
گرڈ شروش فی سح ار ی وای فی اوا کی وھا ر ا ی ر ل 
الزهريين» الصحابي الجليل» » أحد السابقين الأرّلين ل الم کین ععره رزوی التي م اله 
رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. وكان سبب إسلامه أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن أبي 
معیط» فمرٌ به رسول اله یا فقال: «يا غلام» هل من لبن»؟ قال: نعم» ولکن مؤتمن» قال: «فهل من 
شیاه لم ینز علبها الفحل۲؟ فآتاه بها فمسح ضرعهاء فنزل لبن فحابه في إناء فشرب وسقی آبا بكر 
ثم قال للضرع: : «اقلص» فة فقلص» فأسلم» فضكه إليه رسول الله بلا وکان يل عليه ویلېسه نعليه إذا 
قام» فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه» وكان يمشي أمامه ومعه ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» 


ولا دُخول في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح» ss‏ 


وهو صاحب مواد رسول الله ية - يعني سه - وصاحب وساده - يعني فراشه - وصاحب سواکه» 
ونعليه» وطهوره» وشهد المشاهد كلهاء وبيعة الرضوان» وقتل آبا جهل ببدر» وهاجر الهجرتين» 
وصلى إلى القبلتين» وشهد له رسول الهلا بالجنة مع العشرة ة في حديث حسن» رواه ابن عبد البر 
في الاستيعاب» وقال أيضا: درضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبده» وسخطت لها ما سخطه 
لها ابن اَم عبد وقال: «من أحبَ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبدا» وهو 
ممن جمع القرآن على عهد رسول الله کا 

وقال رعتة: إني لا أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم» وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا 
وآنا أعلم فيمن نزلت ومتى نزلت. ولم ينكر هذا القول عليه أحد» وهو عندنا أحد العبادلةء وولا 
عمر بن الخطاب قضاء الكوفةء فأقام بها حياة عمر وصدراً من خلافة عثمان إلى أن بعث إليه يأمره 
بالخروج إلى المدينةء فاجتمع إليه الناس فقالوا: قم ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء 
تكرهه منه. فقال: إن له على طاعة» وإنها ستكون فتن ولا أحبٌ أن أكون مَن فتحها. فردً الناس 
وخرج إلى المدينة. 

وکان رجلا نحیفاً قصیراً یکاد قیامه یوازي جلوس طوال الرجال» وکان شعره يبلغ شحمة 
آذنيه» ولا يغير شيبة. مات بالمدينة سنة اثنين» وقيل: ثلاث» وقيل: ست وثلاثين عن بضع وستين 
سنة» وصلًی عليه عثمان» وقیل: عمار» وقیل: الزبیر وهو آشهر» وکان رسول الله ٤لا‏ قد آخی بینهماء 
فصلى عليه ليلا ودفنه بالبقيع بإيصائه بذلك» ولم يعلم به عثمان» فغيبه على ذلك. وقیل: مات 
بالكوفة. قال أبو الدرداء: وما ترك بعده مثله. 

وأما أبو مسعود الأنصاري» فهو: عقبة بن عمرو بن تعلبةء صحابي مشهور بكنيته» شهد العقبة 

مع السبعين» وكان أصخرهم. وقيل : کان آصخرهم جابر. واختلف في شهوده بدراء فالجمهور على 
أنه لم يشهدهاء وإنما نزل بدراً فنسب إليهاء وبعضهم منهم البخاري على أنه شهدها وشهد أحداً 
وما بعدها من المشاهد» ونزل الكوفة وتوفي بها. وقيل: بالمدينة سنة أربعين» وقيل: إحدى أو اثنتين 
وأربعين نفعنا الله يبر كتهم أجمعين. 

[م] ولا دُخولً في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح. 

[ش] هذا شروع في الكلام مفصلاً على الفرائض المذكورة» فنقول: أما الفريضة الأولى 
وهي تكبيرة الافتتاح» فلا يصح للقادر عليها الشروع في الصلاة بدونها عند عامّة العلماء ولا غيره 
بشذوذ من صحح شروعه فيها بمجرد النية. وأما العاجز - كالأًخرس - فيجوز افتتاحه بالنيّة» لأنه 
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خلافاً للشافعی. 

ثم هل هي شرط أو ركن؟ ففي البخاري: شرط في صح الروايتين» وجعله في البدائع قول 
المحققين من مشايخناء واختار بعض مشايخنا منهم عصام بن يوسف والطحاوي آنها رکن» وبه 
قال الشافعى. ومما يظهر فيه ثمرة الخلاف آنه يجوز عند القائلين بالشرطية بناء النفل على الفرض 
بالتحريمة التي كانت للفرض بأن يحرم للفرض ويفرع منه ثم بشرع في النفل قبل التسليم من غير 
تحريمة جديدةء ولا يجوز ذلك عند القائلين بالركنية. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة إن كانت شرطاً جاز أن يتأدى النفل بتحريمة الفرض 
كما يتأذى بطهارة وقت للفرض» ولا كذلك إذا كانت ركنا لأن الفرض قد انقضى بأركانه» فتنقضى 
التحريمة أيضاً لفرض أنها أيضاً من الأركان. 

ثم وجه القول بركنيتها أنه ذكر مفروض في القيام» فكان ركناً كالقراءة» ولهذا شرط لها ما 
شرط لسائر الأركان من ستر العورة» واستقبال القبلةء والطهارة. 

ووجه القول بشرطيتها عطف الصلاة عليها في النص» فقد قال تعالی: # وکر اس رونمل ) 
[الأعلى: 5 1]» جاء في التفسير: أن المراد به تكبيرة الافتتاح. ومقتضى العطف المغايرة» والمغايرة 
وإن كانت ثابتة على القول بركنيتها أيضاً لأنه حينئذ يكون من باب عطف الكل على الجزء وهو 
نظير عطف الخاص على العام» لكن جوازه لنكتة بلاغية» وهي غير ظاهرة هناء فيلزم أن لا يكون 
التكبيرة منهاء فهي شرط وهو المطلوب. ومراعاة الشرائط المذكورة ليس لهاء بل للقيام المتصل بها 
الحاوي: ويۋيده انعقاد الجمعة ى عدم مشار كة القوم الإمام فيها. 

[] وهي قَولّه: الله ابر او الل الأكبر, أو اله الكبير أو الله كبير. 

[ش] خلافاً لمالك وأحمد في الثلاثة الأخيرةء وللشافعي: في الأخيرتين. قالوا: لآن النص 
ورد بلفظ التكبير» والمنقول المتوارث من فعله هو اللفظ الأول» فيتعيّن إلا أن الشافعى يقول: إن 
قوله الله الأكبر مثله أو أبلغ في التعظيم» فيجوز أيضاً. قلنا: وكذلك كبير والكبير» على آنا لا نسلم آن 
كونه متوارثاً من فعله اة بعينه مفتاحاً للصلاة دون غيره من الألفاظ التي يؤدي معناه» وهو التعظيم 
كما سنذكر؛ بل إنما يفيد استنانه أو وجوبه. ونحن نقول بذلك» فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله 
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وَإِنْ قال بدلا عن التكبير : اله أجل أو عَم أ ار حم كبر ولا إِلة إلا الله أو لا إلة عَيره 


ا ا 
٣‏ 2 اه 


وتا رك الله أو غَّيره مِنْ أسماء الله تعالى» أَجْرَأهٌ عند أبي حنيمة ومحكر رجهماللة. 


أكبر عند أبي حنيفة كما نص عليه في التحفة» والذخيرة ونقله في النهاية عن المحيط. وقد ذكرها 
ابن شجاع في المجرد» والقدوري في التجريد» وصاحب الحاوي فيه مرويّه عن بي حنيفة للمواظبة 
التي لم يعلم اقترانها بترك» وإن كان شمس الأئمة السرخحسي ذكر أن الأصح أنه لا يكره» وتابعه عليه 
من تابعه قائلين: لما روي عن مجاهد» قال: كان الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ونبيّنا من 
جملتهم. فدلّ على أنه كان يفتتح أحياناً بهذه الكلمةء فإنه لا يخفى ما في هذا الاستدلال بعد ثبوته. 


[م] ِن قال بدلا عن التكبير: اله أجل أو عَم أو الرَحمْنٌ من اكب ولا إل إلا اله آو لا إل غير أو 


کار از کیره ین اسماء لی خر عن یی حب ومحر يتا 

[ش و كذا نص في المبتغى -بالغين المعجمة-على الجواز بلا إله غيره» والذي في الخلاصة: 
وبقوله لا إله غيرك يجوز أيضاًء وهو المتجه. فإنه لو قيل: إنما يجوز بلا إله غيره بعد تقدّم ذكر اسم 
الله تعالى آو ما جرى مجراه من أسماء الله تعالى. ولا يكفي مجرّد إرادة الله بالضمير المجرور في غيره 
کما لا يجوز فیما یظهر بمجرد قوله هوء وإن أراد به الله تعالی لم یکن بعيداً بخلاف لا له غيرك فإنه 
لما فيه من الخطاب نازل منزله ذكر صريح اسم الله تعالى غير محتاج إلى ذكر ما يرجع إليه. 

وفيها أيضاً: وأما افتتاح الصلاة بقوله: سبحانك الله وبحمدك يجوز عندهماء وذكر غير 
واحد - منهم صاحب البدائع - أنه يجوز بقوله: سبحان الله وبقوله: الحمد لله. ثم هل هذا عندهما 
خاص بالأسماء الخاصة له تعالى» أو يكون بها وبالأسماء المشتركة كالرحيم؟ فيه اختلاف 
المشايخ» فنقل في الذخيرة عن فتاوى الفضلي: أنه إذا افتتح بقوله: الرحيم لا يصير شارعاً ونض 
في التحفة» ومحيط رضي الدين» والحاوي» والبدائع» والخلاصة وغيرها على أنه يصير شارعاً 
بالرحيم أجل أو أكثر. وفي شرح الزاهدي: والأظهر والأصح أنه يصير شارعاً بكل اسم من أسمائه 
كذا ذكره الكرخي» وأفتى به المرغيناني» انتهى. 

لكن من الظاهر ن هذا مقيد بما إذا لم يقترن به ما يفسد الصلاةء أَمّا إذا قرن به ما كان كذلك» 
فلا يصير شارعاً بالاتفاق؛ كقوله: العالم بالمعدوم والموجود أو بأحوال الخلق» كما أن القول 
بأنه لا یجوز بکل اسم مشترك مقید بما ذا لم يقترن بما يزيل اشتراکه. آما ذا قرن بما یزیله مما لا 
يفسد الصلاة بقوله: القادر على كل شيءٍ» والرحيم بعباده» وعالم الغيب والشهادة فينبغي أن يصير 
شارعاً به باتفاقهم على قولهماء فتنبّه لذلك. 
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ولو افتتح باللهم» آو قال: یا الله» تصح. 


ثم الحاصل أن عندهما يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء حالص لله تعالى يراد به 
تعظيمه لا غير. وقال أبو يوسف: لا يصير شارعاً إلا بألفاظ مشتقة من التكبير» وهي الأربعة الماضية 
على ما في المبسوط» والخلاصة. وثلاثة منها على ما في كثير من الكتب» وهي: الله أكبرء الله الأكبرء 
لله الكبير إلا إذا كان لا بحسن التكبير أو لا يعلم أن الشروع في الصلاة تكون به؛ لأن النبي بيا قال 
في تحريمها التكبير» كما آخرجه أبو داود والترمذي» وقال: إنه أصح شيء في الباب» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. والتكبير حاصل بهذه الألفاظ؛ لأن أفعل وفعيلاً في صفاته 
تعالى على السواء والتكبير مشتق من الكبرياء» والكبرياء تنبي عن العظمة والقدم» فلا يمكن إقامة 
غيره من الألفاظ مقامه لانعدام المساواة في المعنى» إلا آنا حكمنا بالجواز إذا لم بحسن أو لا يعلم 
أن الصلاة تفتتح بالتكبير للضرورة. ولهما أن التكبير للضرورة» ولهما أن التكبير لة التعظيم» قال 
الله تعالى: ورك بر4 [المدثر: 3]ء أي: فعظم» فلما رأينه أكبرنه» أي: أعظمنه. وهذه الألفاظ 
موضوعة لتعظيم الله تعالى خحصوصاً: الله أعظم» فكانت تكبير أو إن لم تكن بلفظ التكبير المعروف. 

وفي البدائع: والدليل على أن قوله: الله أكبرء والرحمن أكبر سواء قوله تعالى: # قَلأدعوأآه 
ادغو ألرخم أيامامدعوافةالدسّماء سى ) [الإسراء: 110]ء ولهذا يجوز الذبح باسم الرحلن أو 
باسم الرحيم» فكذا هذاء انتهى. 

ثم غاية ما هنا أن الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم» ولفظ التكبير ثبت بالخبرء 
فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة» 
وفي الركوع والسجود مع التعديلء ذكره في الكافي. وهذا يفيد الوجوب كما ذكرناه» وهو الأشبه 
لما قدمناه. 

فلا جرم أن قال في التحفة» والزاد: والصحيح قولهما هذا. وفي الخلاصة: لو قال: الله الكبار 
يصير شارعاً عند بي يوسف» فعلى هذا لا يتم الحضور المذكور عنه آنفاًء والکار اسم بمعنی بير 
بالتخفیف والتشدید» یقال: کبیر وکبار وگّبار کما قیل طول وطٰوال وطُوال. 


[م] ولو افسسَحَ بال أو قالّ: با اله تَصِح. 

[ش] أما الثاني» فلم يحكوا فيه خلافاً. وأما الأول» فقد حكوا فيه اختلاف للمشايخ مبنياً على 
آن معناه: يا الله» وضكَّة الهاء فيه هي الضمة التي بنى عليها المنادي والميم المشددة في آخره عوض 
عن حرف النداء المحذوف» ولا يجمع بينه وبين حرف النداء لا يلزم الجمع بين العوض والمعوض 
کما هذا قول سیبویه والبصریین» فیجوز کما يجوز بناء الله أو معناه: يا الله آمنا بخبرء أي: اقصدناء 


ر 
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َو قالّ: اللَهَمَ ارْرُقنيء أو قالّ: اللَهِمٌ اعْفِرْ ليء أو قالّ: أُستَغفر اله أو اعود باش أو لا 
حول ولا قو إلا باش اؤ ما شاء اله؛ لا بصح. 


فحذف حرف النداء أو الجملة اختصاراً لكثرة الاستعمال» فأبقيت ضمة الهاء كما كانت عليهء 
وعرّضت الميم المشدودة عن الجملة أو حذف حرف النداءء ثم تقلت حر كة الهمزة من آمنا إلى الهاء 
ثم حذف الباقي ولم يبق من الجملة إلا الميم المشددة» ويجوز الجمع بين حرف النداء أو الميم لأنها 
ليست بعوض عنه» كما هذا قول الكوفيين» فلا يجوز لكونه دعاء لا ثناءٌ حالصا وقد رد هذا القول 
بقوله تعالی: # الوا لهد إ کات هدا هو أَلْحیّ من عند مر ما ججاة من المآ ِ 
مََسَاٍِعَدَاب الي ) [الأنفال: 2 3]؛ لأنه لا بسوغ أن يقال: يا الله آمنا بخير إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. 

فلا جرم أن قال في الذخيرة» ومحيط رضي الدين وغيرهما: والأوّل أصح. وفي شرح الجامع 
الصغير لفخر الإسلام: وهو قولناء وفيه قول آخر أن الميم المشدّدة كناية عن أسماء الله تعالى» فهذا 
يوجب أن يصح الشروع به أیضاء انتهى. 

قلت: وهذا أآخذه من قول النضر بن شميل: من قال الهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. قال 
ابن السيد: ومعنى هذا أن الميم في كلام العرب تكون من علامات الجمع» فهي في عليهم وفيهم 
بمنزلة الواو الدالّة على الجمع» في نحو: ضربواء فزيدت في اسم الله تعالى لتشعر بأن هذا الاسم قد 
اجتمعت فيه أسماء الله تعالى كلهاء فيجب لتكون بإزاء الفتحة في قولك: مسلمون» وشددت لتكون 
بالتشديد معادلة للحرفين المزيدين في مسلمينء فإذا قال الداعي: اللهمء فکآنه قال: يا الله الذي له 
الأسماء الحسنى» ولهذا قيل: إنه الاسم الأعظم. ثم إذا كان الجواز هو الأصح» فلا بدع أن مشى 
عليه المصنف. 

[ [م] ولو قال: الُم ازڙفني او قال : الم اعْفرٌ لي» او قالّ: أَستَغفرٌ الله» أو اعود با أو لا 

حول ولا قو إلا بالل أو ما شاء اله؛ لا صح. 

[ش] بلا حلاف» وکذا لو قال: إنا لله؛ لآن هذه ليست بثناء حالص يراد به تعظیمه لا غیر. 

قلت: وعلى هذا أيضاً لا يصير شارعاً بقوله: يا الله متصلاً به لام الاستغاثة» ولا بقوله: يا راه 
مصلا به لف الاستغائة. ولو قال: بسم الله الرحمن الرحيم» ففي الذخيرة: لا يصير شارعاً عندهما 
أيضاً؛ لأن التسمية للتبرك فكأنه قال: اللهمٌ بارك لي في هذا الأمر. وفي شرح الزاهدي: وعن 
محمد بن الفضل: يجوز بالتسمية عنده» انتهى. آي: عند أبي حنيفةء بدليل ما في المبتخى - بالغين 
المعجمة -: ويسم الله يصير شارعاً عند أبي حنيفة انتهى. وما في الذخيرة أشبه.. 
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وَلَوّ قال: الله يصيرٌ شارعاً عند أبى حنيمة. وفى ظاهر الرواية أنه لا بصي شارعاً. 


[م] وََوّ قالّ: اله يصيرٌ شارعاً عند أبي حنيفة. وفي ظاهر الرُواية أنه لا صر شارعاً 

[ش] اي: ولو قال: الله ولم يذكر معه شيئاً كأكبر ونحوه يصير شارعاً عند أبي حنيفة» وفي 
رواية الحسن عنه على ما في تجريد القدوري والذخيرة والبدائع» وزاد في البدائع: ورواية بسر عن 
أبى يوسف عنه» وفى ظاهر الرواية أنه لا يصير شارعأ كذا فى التجريد والذخيرة. وقال فيها: فعلى 
ظاهر الرواية اعتبر الصفة مع الاسم. وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح الجامع» 
والشيخ الإمام أبو نصر الصفار في شرح كتاب الصلاة أن بقوله: الله» يصير شارعاً في الصلاة عند 
أبي حنيفة» وعند محمد لا يصير شارعاء انتهى. يعني: ولم يقيدا ذلك عن أبي حنيفة برواية ولا غيره» 
وعلى هذا مشى في المبسوط» ومحيط رضي الدين. ثم ذكر في الذخيرة بعد هذا التصريح بأنه يصير 
شارعاً عندهما من غير تقييد بشيء» وسنوقفك على سياقه عن قريب. 


ثم في الخانية بعد أن أفاد أنه لو قال: الله أو الرب ولم يزد يصير شارعاً في الصلاةء قال: ولو 
قال: الكبير أوقال: الأكبر» أو قال: أكبر؛ لا يصير شارعاًء وهذا كله قول أبى حنيفة ومحكّد» انتهى. 

قال شيخنا رََةَأَه: كان الفرق الاختصاص في الإطلاق وعدمه» انتهى. 

قلت: في غاية البيان: ولو قال: الله أو الرحمن أو الرحيم» ولم يقرن به الخبر هل يصير شارعاً؟ 
هو غير مذكور في ظاهر الرواية» وعن الحسن وعن أبي حنيفة يصير شارعا لوجود ذكر اسم الربّ 
خالصا. قال القدوري: ظاهر كلام محمد في الأصول يقتضي أن الصفة شرط؛ لأنه لو قال: الله أكبرء 
الذكر التعظيم» انتهى. ولا يفرق بين المختص وغيره» ثم الأشبه أن لا يصير شارعاً بمجرّد الاسم 
الشريف حتى يضم إليه الخبر كما هو ظاهر من الوجه المذكور. 


Co 


تتمة: 

وفائدة الخلاف تظهر في مسائل: 

منها: أن الحائض إذا طهرت على عشرء وفي الوقت ما يسع الاسم الشريف فقط تجب تلك 
الصلاة عليها على تلك الرواية عنه دونهما. 

ومنها: أنه ينبغي فيما إذا أدرك الإمام في الركوع فقال: الله آكبر» إلا أن قوله الله كان في قيامه» 
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ولو قال: الله آكبارء لا يصير شارعاء وَإن كان في خلال الصلاة تفسد تسد صلاتة؛ لان اشم 
الشبْطان. 


TE 


ولو قالٌ: الله آکبر ۔ بالکافی - احتف البصريُون وَالكوفيُونَ الأصح أنه يصيرُ شارعاً. 
وقوله: أكبر كان في ركوعه أن يكون شارعاً على تلك الرواية عنه. لكن الذي في الخانية والخلاصة 
أنه لا يون شارعاًء ولم يحكيا غيره» فكأنهما بنياه على القول المختار. 

ومنها ما سيأتي من مسألة وقوع قول المآموم: الله مع قول الإمام» وقوله: أكبر قبل قول الإمام. 

[] وَل قا: الله آکبارء لا يصيرٌ شارعاًء وَإِنْ كان في خلال الصلاة َد صلاة. 

[ش] وهذا في غاية البيان عن بعض مشايخناء ثم قال: وهو قول الفقيه أبي جعفر. 

1م[ انه اسما ت لشيّطان. 

[ش] آي: لأن آكبار اسم الشيطان. وقيل: لاأنه جمع كبيرء فكان فيه إثبات الشركة. وقيل: 
جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد» وعلى كل قول من هذه الأقوال عدم صحة الشروع به» وفساد 
الصلاة بذكره في أثنائه ظاهر. وفي المبتخى - بالغين المعجمة -: ولو قال: الله أكبار لا تفسد صلاته» 
لأنه إشباع» وهو لغة قوم. وقیل: تفسد لاه اسم ولد من آولاد إبلیس» انتھی . وظاهره ترجيح عدم 
الفساد» وعليه يترجح صحّة الشروع به أيضاًء ويوافقه ما في الخلاصة وفي زلّة القارئ للصدر 
الشهيد: لو قال: الله أكبار يصير شارعاً. 

قلت: لكن ينبغي أن يكون هذا مقَيّداً بما إذا لم يقصد به المخالفة كما نبّه محمد بن مقاتل 
عليه» وذهب إليه. ففي خزانة الأكمل: وقال محمد بن مقاتل في قوله الله أكبار: لم تفسد صلاته إذا 
لم يرد به المخالفة» وهو يريد أكبر» انتهى. ثم يطرق هذا من البحث مثل ما سنذكره قريباً من الببحث 
مع ابن مقاتل المذكور في ذهابه إلى أنه لو أدخل المد في آلف الله غير مميز بينهما لا تفسد» لكن 
طروقه لما نحن فيه هنا إذا لم يثبت آن أكبار لخة قوم. ما إن ثبت أنه لخة قوم - كما في المبتغى - فلاء 
بل يكون كل من صحة الشروع به وعدم الفساد بذكره هو الوجه حينئذ» واللّه سبحانه أعلم. 

[م] ولو قال: الله آگبر -بالاف - امكف البَصربونَ وَالكُوفيونَ الأّصَح أنه بصيو شارعاً. 

[ش] لم أقف على هذا الخلاف ولا ظهر لي مناطه» والمسألة في الكافي بلفظ: وإن قال الله 
أكبر - بالكاف - صار شارعاً؛ لأن العرب تبدل الكاف بالكاف» انتهى. يعنى: تبدل الكاف المحضة 
التي هي من أصول العربية بالكاف التي هي كالجيم المعدودة من الحروف المستهجنة الواردة في 
غير الفصيح من الكلام. 
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وَلَو أَذْحَل المد في أَيفی آنه كما في قول : آله وت لک 4 [يونس: 59] فد صلا 
عند أكثر المشايخ. 


وَقالّ محمد بن مقاتل: ِن کان لا بمیز يمير بيتهماء لا تفسد. 

ل 
كان قادرا على الكاف المحضة فلا يعد أن يقال ذكره لما نحن فيه من الكاف المستهجنة مستهجنا 

[م] ولو أل المد في الف آله گما في تَوله: ٤اه‏ اوت لک 4 [یونس EEE‏ دص 
عند أكثر المشايخ. 

[شآقلث: لأنه خرج عن أن يكون ذكرأ» فيكون من جملة كلام الناس وهو مقسد» ولهذا 
يعلم آنه يستوي الجهل والعلم والعمد والسهوء ثم مما صرح باستواء العمد والسهو في الفساد به 
فى خصوص هذه المسألة خزانة الأكمل. 

[م] وقال محمد بن مقاتل: إِنْ كان لا يمير بيتهّماء لا تفْسد. 

[ش اقلت : كأنه لأنه يقول الإفساد إنما حصل بواسطة خروج الكلام من الجزم بمضمونه إلى 
التردد الذي هو الشك فيه بواسطة زيادة الهمزة ذ في أوّله الجاعلة إياه استفهاماً في الصورة» فحيث 
لا تمييز له بين صورتي الجزم والشك وظاهر حاله أنه لم يتردد في ذلك» فلا شك في الحقيقة فلا 
فساد» وعليه أن يقال: إن مناط الفساد إنما هر ذكر الصورة الاستفهامية التشكيكية» سواء كان جازماً 
تمييز بين الصورتين وبين أن يكون ظاناً أن مؤادهما واحد» وهو الجزم بمضمونهما كما أشرنا إليه 
آنفاً بدليل فسادها بكلام الساهي والنائم» وبهذا تنتفي بطريق أولى ما قيل أنه لا يفسد مطلقاً كما هو 
ظاهر بعض شروح القدوري. 

نعم هذا مانع من الإكفارء لأن الإكفار به بناء على أنه شاك في مضمون هذه | لجملة» فحيث 
کان جازماً به» فلا إكفار. ثم كما يكون هذا مفسداً للصلاة لا يصير به شارعاً في الصلاة؛ لأنه إنما 
يصح الشروع بذكر مجزوم به صورة ومعنى. 

ثم اعلم انا لمسنون حذف الكبير مطلقاء سواء كان ال لتک للافتتاح أو في أثناء الصلاةء قالوا: 
لحديث إبراهيم التخعي موقوف عليه ومرفوعا: «الأذان جزم» والإاقامة جزم» وال لتکبیر جزم). قال 
في الكافي: والمراد الإمساك عن إشباح الحركة والتعمق فيها والإضراب عن الهمز المفرط والمد 
الفاحش» ڈ ثم الهاء ء رفع بلا خلاف. 

قال شیخنا رجه ادله: وجزم لها خط لأنه لم يجىءإلافي ضرورةالشعر. وما راء أكبر» فقي شرح 
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ولو افَتَحَ مََ الإمام وفرع مِنْ قَوله: الله قبل قراغ الإمام مِنْ قَولِه الله؛ لا يصيرٌ شارعاً. 


القدوري المسّى بجامع المضمرات والمشكلات في سياق نقله عن المحيط - يعني البرهاني _: 
هو بالخیار إن شاء ذکر بالرفع وإِن شاء ذکر بالجزم» انتھی. 

وفي المبتغى - بالخغين المعجمة -: ولو قال - يعني في تكبيرة الافتتاح -: الله أكبر» برفع الراء 
يجوز والأصل فيه الجزم؛ لقولهي: «التكبير جزم» والتسميع جزم) انتهى. 

وإن كر التكبير مرارأ» ففي الشرح المذكور في سياق نقله المذكور ذكر الله بالرفع في كل مرة» 
وذكر كبر فيما عدا المرة الأخيرة بالرفع» وفي المرة الأخيرة هو بالخيار إن شاء ذكره بالرفع» وإن 
شاء ذکرہ بالجزم انتھی وفي غاية السروجي: قال الهروي: وعوام الناس يقولون: اله كبر اله كير 
- بضم الراء - وكان أبو العباس المبرد يه يفتح الراء في الآولى» ويسكنها في الثانية» فيحركها بالفتح 
لالتقاء الساكنين؛ كقوله: الم الله. ثم في نهاية السعناقي قال شمس الأئمة الحلواني: وإن شاء فخم 
التکبير» وهو آن يخر - ج اللام من أقصى مخرجه مما يلحق الحلق ويكره قصر اللام. 

وأما المد فيه» فلا يخلو من أن يكون في الله أو في أکبر» فان کان في الله» فلا يخلو من ان يکون 
في أوّله أو في أوسطه أو في آخره. فإن كان في آوله» فقد عرفت ما فيه» وهل يكفر؟ ففي الكافي 
وغيره: يكفر إذا تعمّده للشك. وفي المبسوط: خيف عليه الكفر إن كان قاصدا. وإن كان في وسط 
فهو صواب» إلا أنه لا يبالغ فيه» فان بالغ حتى حدث من إشباعه ألف بين اللام والهاء فهو مكروه. 
قیل: والمختار آنها لا تفسد» ولیس ببعيد. وإن کان في آخره» فهو خطاً ولا تفسد أيضاء وعلى قياس 
عدم الاد فيهما يصح الشروع بهم . وإن كان في أكبرء فإن كان في أوله فهو خطاً مفسد للصلاة 
وهل يکفر إذاتعمده؟ قيل: نعم» للشك. وقيل : لاء ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به. 
ون کان في وسطه حتی صار آکبار» فقد تقدَّم ما فيه من الخلاف. وإن كان في آخره» فقیل: تفسد 
الصلاةء وقياسه أن لا يصح به الشروع أيضاًء والله تعالى أعلم. 

[م] ولو افتتَح مع الإمام فّرع من قَوله: اله قبل راغ الإمام مِنْ قله الله؛ لا بصيو شارعاً. 

[ش] في صلاة الإمام في أظهر الروايات بإجماعهم» كذا في الخانية والخلاصة. وفي الذخيرة 
نقلاً من نوادر ابن سماعة عن محكّد: إذا افتتح المؤتمّ الصلاة مع الإمام وفرغ من قوله الله قبل أن يفرغ 
الإمام من قوله الله لا يجزته» سواءً قال أكبر مع الإمام أو قبله أو بعده» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: إذا قال أكبر مع الإمام أو بعد الإمام يجزئه؛ لأن جميع التكبير فرض عنده. 
آلا ترى أنه لا يصير شارعاً عنده بمجرّد قوله الله فيعتبر التقدّم والتأخر في كل التكبير. وعندهما: 
يصير شارعاً بقوله الله ولا يعتبر التقدم والتأخر. وفي البدائع: ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق؛ 
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لو قال: ل ال 2 عع الاما آؤ بعل و من وله َر بل راغ الما ومن آقبر لا جور 


ضا لاه لا َصير شارعاً إلا بالل د يقح يع الكل قَرْضاً. 
وز کر عفتري قل امام لاصیڑ شار ماني صَلاة الإما» ولا في صلاة نفه. وَقيلّ: 
يَصيرٌ شار عا في صلا نفو 


يعني: ما لو كبّر المقتدي مع الإمام وفرغ من قوله الله قبل أن يفرغ الإمام من قوله الله لم يصر شارعاً 
في صلاة الإمام. 

أما على قول أبي حنيفةء فلأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله: الله وحد» فإذا فرغ المقتدي 
من ذلك قبل فراغ الإمام صار شارعاً في صلاة نفسهء فلا يصير شارعاً في صلاة الإمام. وأما على 
قول أبي يوسف ومحكّدء فلأن الشروع لا يصح إلا بذكر الاسم والنعت» فلا بد من المشاركة في 
ذكرهماء فإذا سبق الإمام بالاسم حصلت المشاركة في ذكر النعت لاغير» وهو كاف لصحّة الشروع 
في الصلاة» والله تعالى أعلم. 

[م] ولو قال :اشع الماع أو بوقرع من قول كبرقب راغ الإما م وم ومن أَكُبّر لا يحور 
لاه لا يَصِيرٌ شارِعاً إلا بالل يمع الكل قَرضاً. ا 

[ش] فيعتبر أن يكون فراغه من الكل مع الإمام» وهذا أحد القولين في هذه المسألة. وجعل 
الفقيه أبو جعفر الهندواني الأصح عنهم» والقول الآخر أنه على قول أبي حنيفة تجزئه لأن على 
قوله: لو اقتصر على الله مع الإمام أو بعده تجزئه عنده» فهنا كذلك خلافا لهماء وهو موافق لما 
قدمناه من البدائح قي السابقة. 

[م] ولو كبر المقتي قبل الإمام لا يَصيرٌ شارعاً في صلاة الاما ولا في صلاة تفيه. وقیل: 
يَصيرٌ شارعاً في صَلاة نفد. 

[ش] والحاصل أن الاتفاق على آنه لم يصح اقتداؤه لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصور 
هنا؛ لأن البناء على العدم محال» وإنما الخلاف في أنه هل يصير شارعاً في صلاة نفسه كائنة ما 
كانت؟ فقيل: لاء قيل: وفي رواية النوادر إشارة إليه وهو قول محمّد. وفي القتاوى الصغخرى: وعليه 
الاعتمادء ومشى عليه في مَنية المفتي. وفي المبتغى: وهو الصحيح. وقيل: نعم» وفي الأصل إشارة 
إليه وهو قول أبي يوسف» وظاهر البدائع الجنوح إليه. وفي الخلاصة: وعن أبي حنيفة روايتان. 
وفي محيط رضي الدين: الصحيح أنه إن نوى الاقتداء به لا يصير شارعاً في صلاة نفسه؛ لأنه قصد 
الاشتراك» وهي غير صلاة الانفرادء وإن لم ينو الاقتداء به يصير شارعاً في صلاة نفسه» انتهى. وهذا 
التفصيل متعين» وتصحيح ما صححه بيّن. 
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ولو أنه كبر بعد ما كبر الإمام - يعني كبر ثانباً - وَلوَى الشروع والاقتداء بصيرٌ شارعاً 
وَقاطعاً لما کانَ 


وَالأفصَلُ أن كود تكبيرة المقتدي م تكبيرة الإمام عند أبي حنيفةً وَقالا: كبر بعد 
تكبيرة الإمام. 


وأما الشق الثاني» فما أظن أن أحداً يقول خلافه. ثم ثمرة الخلاف تظهر فيما لو قهقهه فيهاء 
هل ينتقض وضوءه؟ فعلى الأول: لاء وعلى الثاني نعم. 

[] ولو آنه كبر بعد ا كبر الإمام - يعني كبر ثاباً - نى الشروع والاقتداء يصيرٌ شارعاً 
5عاطما لما كا ف 
بمنزلة المختلفتين فضلاً عن المختلفتين كما تقدمت الإشارة إليه سالفا م هافر باهرا 
القول الثانى كما يفيده قوله: وقاطعاً لما كان فيه. وأما إذا كان الاعتماد على القول الأول» فكونه 
يصير شارعاً في صلاة الإمام يجب عليه قضاء تلك الصلاة التي أفسدها على نفسه إن كانت تطوعأً 
وإن كانت غير تطوع وكانت هي الصلاة التي دخل فيها مع الإمام فيخرج عن العهدة بالإتمام. وإن 
کانت غیرهاء فعليه أن يصليها إن كانت عليه. 

[م] وَالأفْصل أن تكونَ تكبيرة المقتدي مح تكبيرة الإمام عند آبي حنيفة وَقالا: پک بعد تک بيرة 
الإمام. 

[ش]أما كون الأفضل في حق المقتدي أن يكون تكبيره مقارناً لتكبير الإمام عند الإما» 
وأن يكون بعده عقبه لا معه عندهماء فهو أحد القولين في هذه المسائل. بل نص في البدائع على 
أن الروايات اتفقت عن أبي حنيفة بذلك» وبقول أبي حنيفة هذا قول زفرء ذكره رضي الدين في 
المحيط. والقول الآخر أن الخلاف بينه وبينهما في الجوازء فعنده: يجوز الاقتداء إذا وقع تكبيره 
القول لهما على أن الخلاف في الجواز ما في الصحيحين من قوله ك «إنما جعل الإمام ليوَتَم 
به» فلا تختلفوا علیه» فإذا كبر فكبروا»» فذكر تكبير المقتدي بالفاء وهى للتعقيب. ولاأبى حنيفة 
الحديث المذكور فإنه اة أمر المؤتمين بالتكبير في الزمان الذي يكبّر فيه الإمام فن إذا فيها معنى 
الزمان حتى كان المعنى كبروا في زمان يكبر فيه الإمام. ويؤيده قوله وة فيه: «فلا تختلفوا عليه)» 
فإن تمام ترك المخالفة إنما تكون بالقرآن إلا أن وجوبه سقط للحرج» فبقي الجواز. وأن المقارنة 
في سائر الأفعال جائزة بالإجماع» فتعيّن أن يكون المراد بالفاء في الحديث القرآن كما في قوله 
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وَإذا شك المقتَرِ کر ل بعْده بُحكم كبر رايو فن اشتوى الظتان فإِنه‎ 


تعالی: ل و لذا فری اران فاس يعوا وانوستوا وا 4 [الأعراف: 204]. ولهما على أن الخلاف 
في الأفضلية أن القرآن لا يڙمن معه من تقديم تکبیره علی تکبیر الإمام» فیقع اقتداؤه فاسداًء ولا 
كذلك التأخير» فكان التأخير أفضل. ولأبي حنيفة أن الاقتداء عقد على الموافقةء وفي المقارنة تمام 
الموافقة وكمال المسارعة إلى العبادةء ولا كذلك التأخير فكانت المقارنة أفضل. وقد اندفع بهذا ما 
في عون المروزي المختار للفتوى في الأفضلية قولهما وفي صحة الاقتداء قوله نعم لا باس بقول 
شيخ الإسلام جواهر زاده قول أبي حنيفة أدق وأجود» وقولهما أرفق وأحوط. 


ثم ذكر شمس الأئمة في نوادر المبسوط أن الأفعال كلها على هذا الخلاف أيضاًء وأشار 
جواهر زادة في مبسوطه إلى أن المقارنة فيها أفضل. ثم قال في الحقائق: فلعلّ وضع الخلاف في 
التكبير وقع لهذا ثم المقارنة على قوله كمقارنة حركة الخاتم والأصبع والبعدية على قولهما أن 
يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر كما تقدّمت الإشارة إليه» والله سبحانه أعلم. 

[م] ذا َك المقتدي أنه كبر قبل الإمام أو بعد بُحگم ابر رَأيهِ. 

[ش] فان کان أكبر رأيه أنه كبّر قبل الإمام لا يصير شارعاً في صلاة الإما» وإن کان أکبر ریه 
أنه كبر بعده يصير شارعا فيها؛ لأن غالب الرأي حجْة عند عدم اليقين بخلافه. 

[م] قن اشتوی الظتّانء لجرك حَمْلاً لأمرو على الصواب. 

[ش] وعلى هذا من المناقشة إيراداً وجواباً ما تقدّم في فضل التيمّم. والمراد هنا أنه إذا لم 
يترجح عنده أحد هذين الأمرين اللذين هو متردد بينهما من غير معارض مع الإمام أجزأه كما هو 
مقتضى الأصل فيه؛ لأنه قد علم في الابتداء أنه قصد الشروع في صلاة الإمام» فهو على الصواب في 
الشروع فيها معه حملاً لأمره على الصّلاح ما لم يظهر خطأًه بيقين أو بأكبر الرأيء هذا آخر الكلام 
ی ریق اال وا 


[ش] أي: والفريضة الثانية من الفرائض الست المتفق عليها: القيام للقادر عليه في الفرض» 


20 فرائض الصلاة 


وَل صَلْى الفريضة قاعِداً مع القذرَة على القِيام» لايجورٌ. 
ره و3 


وَإِن جز المريض عَنِ القِيام يُصَلّي اعدا يركع وَبَشجد eee‏ 


وما هو ملتحق به؛ لقوله تعالی: #وفوموا َه صَمْتََ € [البقرة : 238 وللإجماع على ذلك» وقد 
عرفناك سالفا الاتفاق على كونه ركنا أيضاً. 

[م] ولو لى القّريضة قاعِداً مح القدرَة على القيام» لا يجوز 

[ش] وهذا وإن کان معلوماً من الإطلاق المذكور» لکنه ذكره - والله أعلم - لينبّه على كونه 
مقيّداً في المعنى بما ذكرناه» وليصله بما هو الحكم في الفرض وما ألحق به عند العجزء وفي حكم 
التطوع» حيث قال: 

[م] وَإِنْ جز المريض عَنِ القيام بصي تَاعِدا برك وَيَسْجُدٌ 

[ش] للإجماع» ولما سنذكر من حديث عمران بن الحصين. ثم قالوا: ليس المراد بالعجز 
العجز الحقيقي فقطء وهو أن لا يمكنه القيام لصيرورته مقعداًء ويكون بحيث إذا قام سقط لضعفهء 
بل المراد به ما يعمُه. 

ونعم» الحجز الحكمي وهو إن كان بحالة يخاف معها لو قام أبطاً البرء أو زيادة المرض بسبب 
القيام» أو كان يجد وجعاً لذلك» فإن لم يكن كذلك» لكن يلحقه نوع مشقة لا يجوز له ترك القيام. 


فلو قدر على بعض القيام بدون تمامه» ففي الذخيرة لا ذكر لهذا الفصل في شيءٍ من الكتب» 
قالوا: والعبارة للخانية. قال الفقيه بو جعفر: يقوم قدر ما يقدر» فإذا عجز يقعد حتى لو قدر على أن 
یکبّر قائماً ولا یقدر أكثر من ذلك یکبّر قائماً ثم یقعد» فان لم يقم خفت أن لا تجزئه صلاته. زاد في 
الذحيرة والخلاصة: أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر 
على القيام للقراءة ويقرأً ما يقدر عليه قائماًء ثم يقعد إذا عجز. وبه أخذ الشيخ الإمام الأجل شمس 
الأئمة الحلواني لفظ الذخيرة. وفي الخلاصة قال شمس الأئمة الحلواني: هو المذهب الصحيحء 
ولو ترك هذا خحفت أن لا تجوز صلاته. وفي المبسوط فرق بين هذا وبين الصوم» فان المريض إذا 
كان قادراً على الصوم في بعض اليوم ثم عجز» فإنه لا يصوم أصااً وها هنا يصلي. 

ووجه الفرق أن في الصوم لما أفطر في آخر النهار لم يكن فعله في أوّل اليوم معتدَاً به فلا 
یشتغل به. 
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فإن لم يستطعهما أو بهما إيماء وَجَعل السجوة اخفض عن ال ركوع» ولا يَرفْع لِوَجهه شيا جد 
عَلَيْه؛ لقوله ي لمريض: «إذا أَرَذْت أن خد سد على الأَرّضء وا فام برأيىڭ». 


ثم في الذخيرة أيها: وإذا قدر على القيام متكتا لم يذكر محتد هذا الفصل في شيء من 
الكتب. وقال الشيخ الإمام - يعني شمس الأئمة الحلواني -: الصحيح أنه يصلي قائماً متكئاً ولا 
يجزئه غير ذلك. وکذا لو قدر آن یعتمد على عصا آو کان له خادم لو اتكأً عليه قدر على القيا» 
فإنه يقوم ويتكىء خحصوصاً على قول أبي يوسف ومحمد فإِنْ على قولهما: إذا عجز المريض عن 
وضو وکا بجا من برضت ام پجزته ایم رقدرته پفیره کقدرت پء فک اک و هی 
وتابعه في الخلاصة على هذا سوى أ نه لم يذكر علاوة الخصوص على قولهماء فيشكل ما في 
الخانية. وأجمعوا على أن المريض إذا عجز عن القيام بنفسه وثمة أحد يعينه فصلى قاعداً جازء 
انتھی. 

هذا واعلم أنه ربما أوهمت حكاية الإجماع على افتراض القيام على القادر وسقوطه عن 
العاجزء ثم تفسير العجز بما سبق أنه لا يجوز ترك القيام لغير العاجز بالتفسير السابق ليس كذلك 
بل ثم صور يتعين فيها ترك القيام فضلاً عن جوازه مع فقد العجز الحكمي فيها بالتفسير السابق 
فضلاً عن الحقيقي» منها ما في الذخيرة» ومحيط رضي الدين نقلاً من المنتقى إبراهيم عن محمد 
في رجل إن صام رمضان يضعفه ويصلي قاعداًء وإن أفطر يصلي قائماًء قال: يصوم ويصلي قاعداً. 
زاد في المحيط: لأن الجمع بينهما أؤلى من ترك أحدهما. ومنها ما سيآتي في الكتاب وينه عليه إن 
شاء الله تعالی. 


ما يوجب عليه ترك القيام» ويترجح العمل به على العمل بموجب القيام. وحينئذ يحسن التقييد به 
دفعاً لظن عدم الاطراد» اللهِمّ إلا أن يكون المراد بالإجماع عليه في الجملةء فإن مثله غير عزيز في 
کلامهم» فتنبّه لذلك. 

[م] إن لم ستطِعهُما أَوما بهما إيماء وَجَمَل السجود أَحْقَصُ مِنَ الكو وَل بر وهه 
شيا جد عَلَبهِ؛ قو له اة لمريض: «إذا أرَذْت أن َسْجُد على الأزض» وإلا فأوْم برأيك». 

[ش] أي: فإن يستطع الركوع والسجود أومىء بهما للحديث المذكور» وهو في المغني بعض 
مما أخرجه البيهقي في المعرفةء والبزار عن جابر ن النبيّ ئلا عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة 
فأخذها فرمی بهاء فأخذ عوداً ليصلي علیهء فأخذه فرمی به» وقال : «صل على الأرض إن استطعت» 
وإلا فأَوّم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك». وروى البيهقي في سننه الكبير عن ابن 
عمر: «إذا لم يستطع المريض السجود أوماً برأسه إيماء ولا يرفع إلى جبهته شيئا. وعن علقمة 
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وَلَوْ كانت الوسادةٌ على الأَْض, قَسَجَدَ عَلَيّْهاء جارّ. 


قال: دخلت مع عبد الله على أخيه عقبة يعوده وهو مريض» فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليهاء 
فانتزعها منه عبد الله» وقال : اسجد على الأرض» فإن لم تستطع قأوم إيما؟ واجعل السجود أخفض 

من الركوع. ثم الإیماء بهما یکون قاعداً لما سنذكر من حديث عمران بن الحُصين» ولأنه وسع هذا 
الرجل الطاعة بقدر الطاقة» وإنما جعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لأن الإيماء بهما قائم مقامهماء 
فيأخحذ حکمهما. 


فلو رفع إلى رأسه شيئاً يسجد عليه» فإن كان يخفض رأسه للركوع ثم للسجود أفضل مع 
الركوع جازت صلاته» وقد ارتكب مكروهاً. وفي الینابیع: کون مسيئاًء وإِن کان لا يخفض رأسه» 
لكن يضع ذلك على جبهته لم تجز صلاته. ثم اختلفوا في أن ذلك هل يعد سجوداً؟ فقال بعضهم: 
هو سجود. وقال بعضهم: إيماءَء وهو الأصح. 

هذا وفي شرح الزاهدې: وأمًَا الإإيماء فيو مع بأربعة أشياء: القيام» والركوع» والسجود 
والقعود. 

قلت: وقد كان كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبهاً على أنه يكفيه بعض الانحناء أم 
آقصی ما يمكن إلى أن ظفرت بحمد الله تعالى على الرواية» وهو ما ذكر شمس الأئمة الحلواني آن 
المومىء إذا خفض رأسه للركوع شيتاً ثم للسجود جاز» ولو وضع بين يديه وسائد فألصق جبهته 
عليهاء ووجد أدنى الانحتاء جاز على الإيماء وإلا فلا. ومثله في تحفة الفقهاء في الأجناس ذكر 
أبو بكر: وإذا كان بجهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء» ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما 
يمكنه» وهذا نص في الباب» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وليس هذا بمحل للتردد» بل محله أن ما ذكره الحلواني 
أجزأه. وكذا عبارة التحفة في مسألة وضع الوسادة بين يديه» حيث قال فيها: فأما إذا وجد منه نوع 
تحريك الرأس حتى وصل رأسه إلى الوسادة جاز لوجود الإيماء» وإن قل» انتهى. يفيد أنه لا يلزمه 
جعل السجود أخفضص من الركوع؛ وظاهر الذخيرة والبدائع يفيد آنه لا يازمه ذلك وهو موافق لامر 

[م] رَو كات الوسادةٌ على الأَرْض فَسَجَدَ عَلَيْهاء جارّ. 

[ش] فقد روى البيهقي عن الحسن عن أَمّه» قالت: رأيت أم سلمة زوج النبيْ ئة تسجد على 
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رفي الذّخيرَة: قَِنْ لم يَسْتطع القَعُود الى عَلى ظَهْره وَجَعَلَ جلي إلى القبكة كَأَوماً 
پهماء وَِنِ استَلقی على جَنْبو وَوَّجْهو إلى الله جارً. 


وسادة من آدم من رَمَلٍ بها. وعن ابن عباس: آنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة. وعن 
أبي إسحاق قال: رأيت عدي بن حاتم يسجد على جدر في المسجد ارتفاعه قدر ذراع. وذکر ابن 
آبى شيبة فى سننه عن انس أنه كان يسجد على مرفقه. وعن أبى العالية أنه كان مريضا وكانت المرفقة 
تثنی له» فیسجد علیها۔ 

والوسادة-بكسر الواو-ما يُجعل تحت الرس عند النوم» وقد بطلق على الفراش. والمرفقة: 
المخدة» بكسر الميم فيهما. وفي المعرب: وسادة الاتكاء. 

[م] في الذَخيرَة: إن لم سطع اعود استلقى على هره وَجَعَل جلو إلى القباة فوا بهماء 
وَإِنٍ اسْتَلّقى على جَنبه وَوَجْهه إلى القبلَة جار 

[شآأي: وإن لم يستطع القعود نام على ظهره موجها رجليه إلى القبلة على وجه يكون باقي 
أعصابه من الرأس إليهما غير منحرف عن سمته المعتاد له أصالة» ووضع تحت رأسه وسادة أو 
نحوها حت يكون شبه القاعد وصلى مومياً بالركوع والسجود إِيماءٌ بالرأس 

وإنما قلنا: وضع تحت رأسه وسادة ليمكنه الإيماء؛ إذ حقيقة يمنع الاستلقاء للأصحاء عن 
الإيماء فضلاًعن المرضى» وإن نام على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة وصلى مومئاً برأسه بال ركوع 
والسجود جاز أيضاء وإنما الكلام في أيهما أوْلى؟ فظاهر السياق الذي في الكتاب أن الأول أؤلىء 
ومشاهير الكتب على المكس؛ وجعله صاحب التحثة والبدائع مشهور الروايات. وذکر غير واحد 
أن ابن کاس روی عن أصحابتا آنه نه يصلّي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلةء فإن عجز عن ذلك 
استلقى على قفاه» وبه قالت الأئمة الثلاثة. ولو اضطجع على يساره ووجهه إلى القبلة صح» وكان 
مکروهاً. 

والحجة لهذا القول ما حرج الجماعة إلا مسلماًء وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم أيضاً 
عن عمران بن الحصین؛ أن رسول الله اة قال له : صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلى جنب)» زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفسا إلى وَْسْحَها»» وهذا شاهد 
لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف عن علي ينف عن رسول اله بيا قال: «يصلي المريض 
قائماً إن استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعداًء فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض 
من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً على جنبه الأيمن صلى مستقبل القبلةء فإن لم يستطع 
أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً على قفاه؛ رجلاه مما يلي القبلة»» فجعل الاستلقاء بعد 
العجز عن الأداء عن الجنب. 


O 


ثم بهذه الزيادة المذكورة عند النسائي إن ثبت يندفع ما أجيب به من أن معنى قوله: «على 

جنب» ساقطا إلى الأرض,» قال تعالى: لذا وجت حوبا 4 [الحج: 36]ء والمستلقي على الأرض 
2 ت م 

يقال: بقي فلان شهرا على جنبه: إذا طال مرضه»ء وإِن كان مستلقيا. ويندفع أيضا ما جيب به من أن 
عمر إن کان به بواسير كما ذكره البخاري وأبو داود وغيرهماء وهو مما يمنع من الاستلقاء على 
ظهره أو يشق عليه» فلهذا أمره بالصلاة على جنبه» ووجه الاندفاع ظاهر. 

واحتجٌ مشايخنا بما ذكروه في فروعهم عن النبيً طا آنه قال: «يصلي المريض قائماًء فإن لم 
يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه). 

وعليه أولاً: أن المخرجين قالوا إنهم لم يقفوا على تخريجه» وأجيب بأنه قد ثبت عند المجتهد 
القائل بمقتضاه؛ إٍذ لولا ثبوته عنده لما قال به» وفیه نظر. 

نعم يشهد له ما روى البيهقي عن نافع» عن ابن عمر» قال: يصلي المريض مستلقياً. وعن 
المغيرة» عن الحارث قال: يصلي المريض إذا لم يقدر على الجلوس مستلقياً أو يجعل رجليه مما 
يلي القبلةء ويستقبل بو جهه القبلة يومىء إيماءً برأسه» والله تعالى أعلم بحال رواته. 

وثانياً: أن ظاهره إذا لم يستطع أن يصلي على قفاه» فقد سقطت عنه الصلاةء وليس ذلك على 
إطلاقه بالإجماع. ثم إذا سقط القول بالسقوط مطلقا عند العجز عن الصلاة مستلقيا بالا جماع» فهو 
المقيّد لإيجاب الصلاة عليه على جنبه بالإيماء. فإن جيب بأنه حديث عمران فيطرقه آن حديثه 
مفيد لتعين الجنب أولاً فحيث سقط القول به عند أهل هذا القول فقد سقط بالكلية. 

فإن قیل: حدیثه إنما يفيد الجوازء فخلاف الظاهر من غير موجب» أو أنه كان به مانع من 
الاستلقاء كما تقدّم» فقد تدم جوابه. وما قيل يترجح العمل بمقتضى هذا الحديث بأن المستلقي 
إلى قفاه تقع إشارته إلى القبلة» وإشارة المضطجع على جنبه إلى قدميه» وذلك ليس بقبلة» وأيضا 
مرضه لو زال فقعد كان وجهه إلى القبلة. ولو قدر على القيام» فقد كان وجهه إلى القبلة ومرضه على 
شرف الزوال» بخلاف المختصر والموضوع في القبرء ولأنه ليس لهما إيماءً بالركوع والسجود 
ليقع إلى غير جهة القبلةء فراعينا فيهما جهة وجهه» فهو فرع ثبوت هذا الحديث على وجه ينتهض 
معارضا لحديث عمران. 

وبالجملة لا يعزى انتهاض حجية هذا القول من شيء بخلاف حجيّة الأول وإذا كان كل من 
القولين مروياً عن أصحابناء فلا بأس علينا في التعويل على ما ظهر لنا قرّة دليله على ما ليس كذلك. 
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ثم هذا كله إذا عجز عن القعود مطلقاء أما إذا لم يقدر عليه مستوياً وقدر عليه متكئا أو مستنداً 
إلى حائط أو إنسان أو ما أشبه ذلك ففي الذخيرة: لم يذكره محمد في الأصل. وقال شمس الأئمة 
الحلواني: قال مشايخنا: يجب أن يصلي قاعداً مستنداً أو متكئاً ولا يجزئه أن يصلي مضطجعا 
خصوصاً على قولهماء هكذا ذكره في النوادر. وهذا نظير ما ذكرنا في القيام إذا كان قادرا عليه 
بالاتکاء والاستناد. 

هذا واعلم أن لفظ النسخة التي وقفت عليها بالذخيرة: وإذا لم يستطع القعود صلى مستلقياً 
على قفاه متو جهاً نحو القبلة رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب» هذا هو الأفضل عندنا. وإن 
صلى على جنبه الأيمن يومىء إيماء أجزأه» انتهى. ومثله في الخلاصة إلا الشق الئاني» وغيرُ حاف 
أنه لا يظهر اجتماع الاستلقاء على القفا متوجهاً إلى القبلة مع كون رأسه إلى المشرق ورجليه إلى 
المغرب» بل بينهما تنافي» وإنما بجامع كون رأس النائم إلى المشرق ورجليه إلى المغرب مستقبلا 
بوجهه القبلة كونه مضطجعاً على جنبه الأيسرء والله تعالى أعلم. 


قدر على القعود» ولكنه نزع الماء من عينيه فأمر أن يستلقي أياماً على ظهره» وهي عن القعود 
أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء» وقال مالك: لا يجزئه. واحتجَ بحدیث ابن عباس آن طبيبا قال 
له بعد ما كف بصره: لو صبرت أياماً مستلقياً صت عيناك. فشاور عائشة وجماعة من الصحابةه 
فلم يرخص له في ذلك» وقالوا له: أرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك؟ ولنا أن حرمة 
الأعضاء كحرمة النفس» ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد جاز له أن يصلي بالاستلقاء 
فكذا إذا خاف على عينيه. وتأويل حديث ابن عباس أنه لم يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما يذعي» 
كذا في البدائع. 

قلت: ومذهبنا صح الوجهين عند الشافعيةء وذكر النووي ما عن ابن عباس بلفظ: آنه لما 
وقع الماء في عينيه حمل إليه عبد الملك الأطباء على البرود فقالوا له: تمکث سبعاً ولا تصلي إلا 
ستليا سال عائشة وأم سلمة فتهتاب ثم ال والأئر عنهما رواه البيهقي بإسناد ضعيف» ورواه 

سناد صحيح أنه قيل له ذلك فكرهه» فيروى أنه قال: أرأيت إن كان الأجل قبل ذلك؟ وعلى هذاء 
ا ا 
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فن لم يَستطع الإبماءَ برَأسه أخرَّت عَنه في رواية : سقط عَنهُ . ولا یو میءَ بعینیو ولا‎ 


م1ن لم شطع الإیماء برأ وخرت عه 

[ش] أي: فإن لم يستطع الإيماء برأسه أي بالركوع والسجود مضطجعاً على جنبه» ولا 
مستلقياً على قفاه رت عنه الصلاة ة إذا ما دام على تلك الحالة» سواء تعددت حتى زادت على 
صلوات يوم وليلةء أو كانت أقل من ذلك وهو مختار الكرخي» والقدوري» وصاحب الهداية» 
والزاهدي» وصاحب المنافع؛ لن المرض مع قيام العقل لانحل بفهم مضمون الخطاب» ولا يرفع 
سبب الو جوب وصلاحية الذمّةء فلا يجوز السقوط بدون المسقط وإنما يتأخر الأداء للعجز عنه 
إلى حالة القدرةء فإذا زال العجز يجب القضاء. 

[م] رفي رواية: سَقَطّت عَنه. 

[ش] مطلقاً واحدة كانت أو أكثر» وظاهر الخانية والظهيرية: أنه ظاهر الرواية. وفي الذخيرة: 
وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. ون صاحب الخلاصة على أنه المختار. 

وبقي هنا قول ثالث اختاره شيخ الإسلام جواهر زاده وفخر الإسلام» وصاحب التحفة» 
ومحيط رضي الدين صاحب المحيط» وصاحب البدائع» وقاضي خان» وصاحب منية المفتي» وهو 
أنه إن زادت الصلاة على صلوات يوم وليلة سقطت أصلا وإلا فلا؛ كما في المغمى عليه نفيا 
للحرج بالقضاء فيما زاد على يوم وليلة دون ما دون ذلك. 

[] ولا بُوھِیء بعيیّ ولا بحاجبیه ولا بقلبو. 

[ش] كما هو المذكور في عامّة المختصرات وغيرهاء والمراد: إذا عجز عن الإيماء بالرأس. 
وذكر فى غاية البيان أنه المذكور عن أبى حنيفة وأبى يوسف فى غير رواية الأصول. وأما ظاهر 
الروايةء فلا ذکر له فیها. وفي غاية الإمام السرخسي» وفي الحاوي عن محمد أن الإيماء بالقلب لا 
يجوز عند أبي يوسف ولست أحفظ قوله في الإيماء بالعينين والحاجبين» ولم أرّ هذا في الحاوي 
القدسي» فلعله في الحاوي للإمام محمود البخاري. وفي الذخيرة ونتمّة الفتاوى الصغرى: وعن 
أبي يوسف أنه يومىء بعينيه ولا يومىء بقلبه. وفي الغاية أيضاًء وفي جامع الفقيه: أومىء بحاجبه 
ولا يومیء بقلبه. وفي الحاوي: یومیء بعینیه وحاجبه وقلبه عند زفر وبي يوسف» ولم یجوزه 
أبي حنيفةء ولم أرّه في الحاوي القدسي أيضاًء فلعله في الحاوي للبخاري. وأيضاً نعم في التتمّة: 
يومىء برأسه» فإذا لم يقدر أمسك إلى ن يومىء برأسه» والإيماء بالعينين لا يجوز. وفيها أيضاً وفي 
الذخيرة وغيرهما: وسئل محمد هاده عن ذلك» فقال: لا شك أن الإيماء بالرأس يجوز. ولا 
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م إذا برأ ِن كان يَعْقِلُ الصلاءَ حال المرض يَلرَمة المَضاء على الروابة الأولىء وَإلا 
تکالشغمی علب إذا کان کل من بوم لياو ىء إن کان تر ِن بوم بقعت عن. 


أشك أن الإيماء بالقلب لا يجوزء وأشك في الإيماء بالعينين آنه هل يجوز أو لا؟ وفي محيط رضي 
الدين والبدائع وغيرهما: وقال زفر: يومىء بالحاجبين أولاًء فإن عجز فبالعينين» فإن عجز فبقابه. 
وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: وإذا صح بُعيد. وقال الشافعي: إن عجز عن الإيماء بالرأس 
لزمه الإيماء بطرفه» فإن عجز أجرى الأفعال على قلبهء فإن اعتقل لسانه وجب آن يجري القرآن 
والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجري الأفعال. قال النووي: والمعروف عن مالك وأحمد 
كمذهبناء يعني مذهب الشافعي. وتعقبه السروجي بأن الظاهر عن مالك سقوط القراءة عند العجز 
كقولنا. قال القرافي: لأن القراءة كلام عربي» فلا يتأتى إلا بفعل اللسان ووجوب غيرها يحتاج إلى 
نص من جهة الشارع. ثم قال السروجي: قلت: هنا يبطل مذهبهم في الإيماء بالركوع والسجود 
بالعينين والحاجبين والقلب من غير نص» فكما أن القراءة ليست ني القلب» بل هى فعل اللسان كذا 
الركوع والسجود ليسا نة القلب ولا هُما عبارة عن إيماء العينين والحاجبين» ونصب الأبدال في 
العبادات بالرأي والعقل ممتنع» ولیس لهم فيه حدیث یثبت أو یعوّل علیه» انتهی . 

ولولا ورود النصَ بالإيماء بالرأس لم يقل ببدليته عن الركوع والسجود فان هذه البدلية على 
خلاف القياس يقتصر فيه على مورد النص ولا يقاس عليه غيره كما عرف في الأصول. وقد ظهر 
بهذا أيضا انتفاء ترتيب زفر المذكور بأنه إذا قدر على الإيماء بالحاجبين تعن لأنهما أقرب إلى 
الرس من العينين» فإن عجز فحينئذ د تعين بالعينين لأنهما في الرأس» فيأخذ أن حكمه: فان عچز 
فحينئذ تعيّن القلب؛ لأن النية التي لا تصح الصلاة بدونها إنما يقام به فتقام به الصلاة عند العجزء 
والله تعالى أعلم. 

[م] تم إذا ب ران كان يَعْقِلُ اللا حالَةَ المرض رمه القضاءُ ء على الرّواية ة الأولى. 

[ش] بالغة ما بلخت الصلوات المؤخرة من العددء قلة وكثرة بسبب العجز المذكور لما ذكرنا 
من الوجه لذلك. 

[م] ولا قَگالمُعْمَی عله ذا کانَ قل من يَوْم وة قَصَی» وَإِنْ کان اتر مِنْ بوم وَلَيَةَ صَمََتْ 


رەو 
عنه. 


[ش] قلت: وفيه نظر» فن المعنى: وإن كان لا يعقل الصلاة حالة المرض لا يلزمه القضاء؛ 
كالمخمى عليه إذا فاتته الصلاة في إغمائه» لكن ليس القضاء غير لازم مطلقاً للمغمى عليه» بل فيه 
التفصيل المذكور. 


O 


ثم الظاهر أن من لا يعقل الصلاة لما به من المرض مغمى عليه لأنه لا يعقل غيرها حينئذ 
أيضاًء فلا يستقيم أن يقال: كالمغمى عليه» على أنه لو فرض أنه قد لا يعقل الصلاة ويعقل غيرها 
حتى لا يكون مغمى عليه» فهو على هذه الرواية غير ملحق بالعمى عليه بل هو على هذه الرواية 
يجب عليه القضاء مطلقاً لفرض قيام العقل» وإنما هو ملحق به على القول الثالث كما ذكرناه. 

ثم اعلم أن في فتاوى قاضي خان» وشرح الجامع الصغير له أيضاً: وإذا سقط الإيماء عندنا 
ثم حف مرضه» هل تلزمه الإعادة؟ اختلفوا فيهء قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه 
القضاء» وإن كان دونه يلزمه القضاء ۶ كما في الاغماء. وقال بعضهم: إن کان لا يعقل لا يسقط ع 
الفرض. والأوّل أصح؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجّه الخطاب. وذكر محمد في النوادر: من 
فطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين لا صلاة عليه» فثبت أن مجرد العقل لا يكفي» انتهى. 
فكأنٌ المصنف أراد أن يلخص من هذه الجملة مقصودهاء فلم يوفق لذلك. 

ثم قد ظهر من هذا المذكور في شرح الجامع أن وضع المسألة في برئه اتفاقي» وحينئذ فالظاهر 
إذا لم يبرا ولكن خف عليه المرض بحيث يمكنه الصلاة ة بأحد وجوه الإمكانات المتقدمة أنه يلزمه 
قضاء ما فاته مطلقاً على القول الأول» وما دون أكثر من صلوات يوم وليلة على القول الثالث» حتى 
لو قصر في ذلك حتى مات كان عليه الوصيّة بالفدية عن الفائتات المذكورة كماهو الحكم المذكور 
لو برا وقصر عن القضاء حتى مات» ولا يلزمه شيء على القول الثاني» وهو ظاهر. 

نعم وضع المسألة بالنسبة إلى عدم الموت على تلك الحالة معتبرء فالنسبة إلى القول الآول 
مطلقاًء وإلى القول الثالث فيما إذا لم تبلغ الصلوات أكثر من صلوات يوم وليلة فإنه لو مات على 
تلك الحال من العجز لقي الله تعالى ولا شيء عليه» لأنه لم يدرك وقت القضاء بخلاف مالو خف 
عنه المرض حتى قدر على القضاء بأحد الوجوه المتقدمة أو برئ منه» فإن الحكم فيه ما بينا. 

وإنما قلنا بالسبة إلى القول الأول إلى آخره» لأن هذا بالسبة إلى القول الثاني وإلى القول 
اثالث فيما إذا كانت الصلوات تزيد على صلوات يوم وليلة غير معتي فإنه لا يلزمه القضاء ولا 
الإيصاء بالفدية عنها؛ صح أو مات. وبهذا يُعلم أن ما في البدائع: فأما إذا برا وصح» فإن كان 
المتروك صلاة يوم ولياة أو أقل» فعليه القضاء بالإجماع» انتهى. ليس كذلك. 


وقد أفاد المصنف في ذيل هذه الجملة: أن المغمى عليه إن أغمي عليه أقل من يوم وليلة قضى 
ما فاته من الصلوات» وإن آغمي عليه أكثر من يوم وليلة يسقط عنه ما فاته من الصلوات» وسكت 
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عمّا لو أغمي عليه يوماً وليلة» وحكمه حكم من أغمي عليه أقل من يوم ولبلة. 

ثم الزيادة على يوم وليلة تعتبر عند محمد بالصلوات؛ يعني بصيرورة الفوائت سنناً. وعند أبي 
يوسف: بالساعات» وهو رواية عن أبي حنيفة كما ذكره الفقيه أبو جعفرء والفقيه أبو الليث» وشمس 
الأئمة السرخسي. ومنهم من جعل الخلاف بين أبي حنيفة وبين محمّد» ولم يذكرا أبا يوسف كما 
في المنظومة» والمختلف» والمجمع» وشرح الطحاوي. ومنهم من جعله بين محمد وبينهماء كما 
في الهدايةء» ومبسوط جواهر زاده» وأصول فخر الإسلام» ومحيط رضي الدين وغيرها. 

وفائدة الخلاف تظهر فيمن أغمي عليه قبل الزوالء ثم أفاق من اليوم الثاني وقت الظهر يجب 
عليه القضاء عند محمد خلافاً لهماء وقول محمد أشبه لأن المسقط للقضاء وقوعه في الحرج» 
وإنما يقع في الحرج متى دخلت الفوائت في حد التكرارء فلا جرم أن مشى عليه الكرخي وغيره. 
ونص في شرح الكافي على آنه الصحيح. ثم في الذخيرة: هذا إذا أدام الإغماء» فلم يفق إلى تمام 
يوم وليلة وزيادة» فإن كان يفيق ساعة ثم يعاوده الإغماء» لم يذكر محمد هذا في الكتاب» وأنه 
على وجهین. وإِن کان لافاقته وقت معلوم نحو أن يخف مرضه عند الصبح» فيفيق قليلاً ثم يعاوده 
الإغماء» أو كان يعرف في وقت فيفيق ثم يعاوده فيغمى عليه» فهذه إفاقة معتبرة يبطل حكم ما قبلها 
من الإغماء إن كان اقل من يوم وليلة. 

وأما إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم» لكنه كان يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه 
بختة» فهذه الإفاقة غير معتبرة. ألا ترى أن المجنون قد يتكلم في جنونه بكلام الأصحاء» ولا يعد 
ذلك منه إفاقةء كذا ذكر شمس الأآئمة الحلواني» ومشى عليه» وهوحسن. 

ثم لا بد أن يكون الإغماء حاصلاً بسبب غير معصيةء فإن حصل بسبب هو معصية؛ كشرب 
الخمر من غير اضطراب شرعى إليه لا يسقط عنه القضاء؛ لأن ذلك لا يوجب التخفيف والترفه» 
أشار إليه رضي الدين في المحيط. 

ثم هذا كله عندناء وقال مالك والشافعي: إن استوعب الإغماء بغير معصية وقت صلاة لا 
قضاء عليه. وقال أحمد: يقضي ما فاته ولو آلف صلاة. 


س و 


[م] ون قَدَرَ على القيام دُونَ الركوع والسَجُودٍ لم يَلْرَمه مه القيام. 

[ش]حتی کان له آن يصلي قاعداً يومىء بال ركوع والسجود» وهو الأَوّلى على ماهو المعروف 
المشهور عند أهل المذهب لما سنذكر. كما أن له أن يصلي قائماً يومىء بالركوع والسجود. وقال 
زفر والشافعي: يلزمه أن يصلي قائماً؛ لأن القيام ركن» فلا يجوز تركه مع القدرة عليه» كما لو كان 
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قادرا عليه وعلى الركوع والسجود والإيماء حالة القيام مشروع في الجملة بأن كان الرجل راجلاً 
في طين ورَذْغة أو في حال الخوف» فإنه يصلي قائماً بالإيماء» فكذا هنا 

وأجيب بأن السجود في الصلاة أصل وسائر الأركان كالتابع له» لأن الصلاة مبناها الخضوع 
وأصله يوجد بالقيام ويزداد بالركوع ويتناهى بالسجود» ولهذا كان السجود معتبرأ بدون القيام كما 
في سجدة التلاوة» وليس القيام معتبراً بدون السجود» فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورةء ولهذا 
سقط الركوع عمُن سقط عنه السجود. 

وإن کان قادراً على الركوع إلااً نه لو تکلف وصلی قائماً یجوز کما لو تکلف من يتضرر 
بالركوع والسجود وكلا منهماء كذا تداوله كثير من المشايخء ولا يخفى ما فيه على المحقق فقد 
صح عن النبيّ ل أنه قال: «وإذا آمرتكم بأمر توا منه ما استطعتم»ء وهذا مستطيع للقيام في الصلاة 
المأمور بهاء فيلزمه. 

ثم بعد تسليم ما ذكر من المعنى المعقول من الصلاة لا نسلم أنه يلزم منه سقوط أصل ما يدلّ 
على الخضوع مع القدرة عليه منها لسقوط ما يدل على نهاية الخضوع بواسطة عدم القدرة عليه 
منهاء على آنه قد صح عن النبي اة أنه قال: «أفضل الصلاة طول القنوت»» أي: القيام. وما جيب 
به عن هذا بأنه إنما كان كذلك لانضمام قراءة القرآن عليه» فيكون فضله لأجل الجمع بين الركنين› 
وهو تحصيل في القعود عجيب» فإنه إذا كانت الأفضلية باعتبار الجمع بين قراءة القرآن والقيام 
حقيقة» فكيف يكون باعتبار الجمع بين قراءة القرآن والقعود الذي هو خلف عن القيام حقيقة مع 
القدرة عليه فضلاً عن أن يكون أفضل؟ 

وأيضاً صلاة الجنازة مشروعة» وهي قيام محض من غير أن يتعقبه سجود. وما قيل في دفعه 
آنها ليست بصلاة حقيقةء بل هي دعاء» فذلك لا يقدح في دعوى شرعية القيام معتبراً بدون السجود» 
وهر المطلوب.» فليتأمًل. 

وقد يقال ما ملخصه: محققاً قوله ية في حديث عمران بن الحصين: «فإن لم تستطع 
فقاعدا» یحتمل أن یکون معناه: فإن لم تستطع الصلاة ةقاعا فصل اعدا ویشهد له سياق حدين 
علي ياتنه السابق» وهذا الذي لا يستطيع الركوع والسجود لا يستطيع الصلاة قائماً لعجزه عنهما 
فیقعد ویومیء. ویحتمل أن یکون معناه: إن ل يستطع القيا» فعأو شرعية القعود بالمجز عن 
القيام» فلا يجوز قبله. 

ولما کان کل من الاحتمالین جائزاً وکان الأول ارجح قال مشایخنا : إن المصلي بالخيار» إن 

شاء صلی قائماً وإن شاء صلی قاعداً مومئاً» وهو أوٌلى» والله تعالى أعلم. 
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وَذَكرَ في الذخيرة: إن قَدرَ لى القيام دون السجود لم يلرم | لقیا وَعَلَبهِ آن يصلي 
قاعداً بالإيماء . وار المشايخ على أنه مخيّر؛ إِنْ شاء ء صلی قائماً بالإيماءء وَلِنْ شاء صلّى 
قاعِداً بالإيماء. 


رو o‏ 4 کر . ر 2 ور 
رَجل في حَلقو جراحة تسيل إذا صَلى بالركوع والسجود يصلي بالإيماء. 


م۲ گر في الأخير3 إن در على القيام ون السجود لم يْرَمُ ٠‏ القيا وَعَلَيِ أن يصلي قاعداً 
بالإيماء. وأكثر المشايخ على أنه مخيّر؛ إِنْ شاءَ صلی قائماً بالإيماءء وَإِنْ شاءَ صلى قاعداً بالإيماء. 

[ش] اعلم أن لفظ الذخيرة: فإن كان يقدر على القيام ولا يقدر على السجود أوماً إيماءً وهو 
قاعد؛ لأن إيماء القاعد أقرب إلى التشبه بالسجود من إيماء القائم إذ المقصود من الإيماء التشبه 
بمن يركع ويسجد, كذا ذكر الإمام شمس الأئمة الحلواني . والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسيء 
وذكر شيخ الإسلام جواهر زاده» والشيخ الإمام الزاهد الصفار: أنه بالخيار؛ إن شاء صلى قائماً 
بالإيماء» وإن شاء صلًّى قاعداً بإيماءء وهو أفضل عندنا . وزاد شيخ الإسلام : هذا إذا زاد أن يومىء 
للركوع يومىء قائماًء وإذا أراد أن يومىء للسجود يومىء قاعدا؛ لأن الإيماء بدل عن الركوع 
والسجود. ولو كان قادرا على الركوع والسجود يركع قائماً ويسجد قاعداء وكذلك الإيماء انتهى. 

فما أفهمه المصنف غير بعيد من هذا السياق» إلا أنه يمكن أن يقال: الظاهر أن شمس الأئمة 
لم يقصد بتلك العبارة أنه يتعين الإيماء قاعدأء بل قصد أنها الإخبار بما هو جواب المسألة بناء على 
ما هو الأفضل» واقتصر على ذلك كما وقع هذا بعينه لكثير من أصحاب المختصرات» وبعض 
أرباب الفتاوى» وجواهر زاده والصفار جمعاً بين ذلك الجائز بين الأفضل والمفضول. ثم زاد 
جواهر زاده تفصيلاً آحر في الأفضليةء ثم خاو مبسوط السرخسي عن الجزم بأنه لا يجزئه إلا ذلك 
يبعد صححة الجزم عنه به. 

نعم» ذكر الزاهدي عن الحلواني أنه لو أوماً بالسجود قائماً لم يُجز. ثم قال الزاهدي: وهذا 
أحسن واقس کما لو آومیء بالركوع جالساً لا يصح على الأصح» انتهى. فكل منهما خلاف 
المشهور» والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور. 

ثم هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي عنه 
والحكمي بالمعنى الذي تقدم تفسيره عنهم» ووعدنا بالتنبيه عليها إذا ذكر ها المصنف. 

[م] جل في حَلقِهِ جراحة تسيل إذا صَلّى بال ركوع والسجود بلي بالإيماء. 

[ش] بھماء سواء کان قادراً على القيام أو لاء ولو أفصح به لكان أحسن» وهذا بناء على ما 
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سب كبر إذا قا سلس بول أو به جراحةٌ سء وَإِن جَلَسَ لا سيل يُصَلي جايس 
وگذا لو سج سال بول او اقلت ریځهء يُصَلّي قاعِداً بالإیماء ولو كان بحال َو صَلّى قاعِداً 
سيل ولو صلی مُسْتلقياً لا سيل يلي قاِما روع وَسُجوو e‏ 


قالوا من أن القيام إنما شرع ليكون وسيلة إلى الركوع والسجود كما تقدّم» وقد أمر هنا بتركهما لأنه 
لو فصلهما لسال من جراحته شيء» فتصیر صلاته بغير طهارة» ولو لم یرکع ویسجد کانت صلاته 
بطهارة» ولكن من غير ركوع وسجود. وقد عرف أن من ابتلي بإحدى بليتين يختار أهونهماء وترك 
الركوع والسجود هون من تحمل الحدث؛ لأن الصلاة لم تشرع مع الحدث في حالة الاختيارء 
وشرعت بالإيماء بالركوع والسجود قاعداً في حالة الاختيار كالصلاة على الدابةء وإذا أمر بترك 
الركوع والسجود هناء فقد أمر بترك القيام تبعاًء غير أنه لو قام وأوماً بهما جازء لأنه مشروع في 
الجملة. 
قادرا على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدأ يومىء إيماءً» ولو صلى قائما بركوع وقعد ويومىء 
بالسجود أجزآه. والأول أفضل» والمسألة من مسائل الزيادات. 

ثم هذه المسألة ومسألة الكتاب إذا كان قادراً فيها على القيام من المسائل التي سقط فيها 
فاعلم ذلك. 

[م] شح کبیر إِذا قام سلس بؤلو ا به چراحة یسیل ون جس لا سيل بلي جالساً. 

[ش] ویرکع ویسجد؛ لأن ترك القيام هون من تحمل الحدث كما ذكرناء وهذه المسألة 
والمسألة الأولى سواء إلا أن هنا لو صلى قائماً لا يجوزء وهناك يجوز كما ذكرنا؛ لأن السيلان 
يوجد في حالة القيام» فيصير مصلياً مع الحدث» فلا يجوز. ولا كذلك في المسألةالأولى. 

[م] وَکذا َو سد سال بوه أو نفدت ريحهء بُصلّي قاعِداًبالإيماء. 

[ش] ويجعل السجود أخفض من الركوع لأنه أقرب إلى الجواز من الصلاة مع الحدث كما 
ذکرنا. 
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[م] وَل کان بحال لَوْ صلی قاعِداً سيل وَل صَلّى مُْتَلقِياً لا تسيل يُصَلي قائماً بر كوع 
وَسجود. 

[ش] كذا في النسخ الحاضرة» وفيه سقط من القلم» فإن موضوع المسألة كما في عامّة الكتب 


رح 
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على القراءَ بالقيام اصاد. و کان حال َو صلی منقرهًیقوو على القیا وؤ صلی ع الإمام 
لا قد يدر بشرع قاِما ثم بعد فلما جاء وَقْتُ ال کوع يفوم ویز گع. 


وکما یدل عليه جوابهاء ولو کان بحال لو صلی قائماً أو قاعداً یسیل إلى آخرهاء وإنما کان جوابها ما 
ذكره لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز من غير عذرء فمع الاستلقاء لا تجوز من غير عذر أيضاً 
فاستويا. ثم ترجح الأداء مع الحدث على الاستلقاء لما في الأداء مع الحدث من إحراز الأركان 
بخلافه مع الاستلقاء. وفي الذخيرة: وذكر في المنتقى عن أبي سليمان» عن محمد: رجل به جرح 
إن اضطجع فأومألم یسل جرحه» وإِن قعد سال جرحه» قال: يصلي مضطجعاً ویومیء إیماء. فعلی 
قياس هذه ينبي في مسألة الكتاب» وهي مسألة الزيادات أن يصلي مستلقياً على قفاه» فلا جرم أن 
في محيط رضي الدين: وفي رواية ابن رستم عن محمد آنه يصلي مستلقياً؛ لأن الصلاة مع الاستلقاء 
صلاة معتبرة شرعاً عند العذر ومع الحدث لاء فكان أيسر» انتهى. 

لكن عند العبد الضعيف: في هذا نظرء فن الصلاة مع الحدث معتبرة شرعاً عند العذر أيضاً 
كما في حق آصحاب الأعذار» وهو أظهر من أن يذكر. 

[م] ولو كان حال لو لى قائماً صَمفَ عَنِ القراءةيُصَلّي قاعِداً, اة يعني السَيّْخ الذي لا 
يقر على القراءة بالقيام صلا 

[ش] آي : ولو أن شيخاً كبيراًإذا قام ضعف وعجز عن القراءة وإذا صلى جالساً بركع ويسجد 
ويقدر على القراءة أمر بأن يصلي قاعداً بركوع وسجود لأن الصلاة بغير قراءة لا تجوز في حالة 
الاختيار بحال ويجوز التطوع قاعداً مع القدرة على القيام وبالإيماء راكباً مع القدرة على الثزول» 
فكان ترك القيام أهون من ترك القراءة - كذا في الذخيرة - فتعيّن الأهون. 

ثم هذه المسألة أيضاً من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء الحجز الحقيقي عنه 
والحكمي بالتفسير السابق» ووعدنا بالتنبيه عليهاء وقد وفينا بما وعدناء ولله الحمد. 

[ [م] ولو کان بال لو صلی نيفد ر على القیام َو صلی مَعَ الإمام لا يقر يشرع قاماق 
عد فلما جاءَ وَفْتُ ار كوع يقوم ويرك . 

[ش] هذا أحد الأقوال فى جواب هذه المسألةء وهو معزو إلى شمس الأئمة الأوزجندي. 
والقول الثاني أنه يصلي في بيته قائماًء وجعله في الخلاصة: أصح» وبه يفتى. والقول الثالث أنه 
يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعداًء وذكر الزاهدي في شرحه آنه الأصح؛ لأن الفرض يقدر بحالة 
عند الاقتداء؛ يعني وهو عاجز عن القيام حالة الأداء ويظهر من صاحبى المحيطين الميل إليه 
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المريض يَقعد في الصلاة مِن الها إلى آخرها گما يَقعد د في التسه وعَلَيْهٍ الَنْرَّى. 


چ ر د 


رفي احير ارا َرَج رَس وَلَڍها اقث فَوْت الوَفْتِ تَوَصأّث ِن قَيرَٺ ولا 
َّث وَجَعَلَتْ رَأس وَلَّدها في در أو حُفَيْرة وَصَلَّتُ قاعَدَةٌ بال ركوع وَالسَجُو قن لم 
EE‏ 


ولعل ما صححه في الخلاصة آشبه؛ لأن القيام فرض في الصلاة» ولا يجوز تركه لأجل الجماعة 
التي هي سنَّةء بل بعد هذا عذراً في تركهاء وبه قال مالك والشافعي أيضاً. 

ثم لا بخفى أن وضع إذا موضع لتا في قوله: : (فلما جاء وقت الركوع)» وفي ب بعض النسخ: 
جاز؛ آي: قرب هو الوقت. 

[م] المريض يَقَعُد في الصَلاةِمِنْ أُوّلها لی آخرها گما بَقَعْدٌ في التَسَهب وعَلَه المَنْوّى. 

[ش] كذا عن الفقيه أبي الليث» وهو قول زفر» ورواية عن أبي حنيفة؛ لأن هذه جلسة في 
الصلاة فتعتبر بجلسة الصحيح. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة 
إن شاء محتبياً» وإن شاء متربعاً» وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد. وذكر في التحفة والمفيد أنه 
الصحيح؛ لأن عذر المريض يسقط عنه الأركان. فلأن يسقط عنه الهيعات أوّلى. وفي التحفة أيضاً: 
وروى الحسن عن أبي حنيفة آنه إذا افتتح الصلاة يتربع» وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس 
عليها. ونمل هذا في البدائع عن أبي يوسف» وزاد: وروي عنه أنه يتربّم على حاله. وإنما ينقض 
ذلك إذا أراد السجدة. وفي شرح الزاهدي: ويتربع القاعد لقيامه عندهما. وفي رواية عن أبي حنيفة: 
وعنه الأفضل أن يحتبي. وفي التحفة: وروي عن أبي يوسف أنه يتربّع في جميع صلاته» ويعارضه 
ما في البدائع. 

ثم إذا صلى المريض قاعداً بركوع وسجود أو نائماً كيف يقعد؟ أما في حال التشهد» فإنه 
يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع. وأما في حال القراءة أو في حال الركوع» فساق بعض ما تقدم 
ويوافقه على هذا ما سنذكره في كيفية الجلوس في التطرّع قاعداً من الذخيرة والتعمّة إن شاء الله 
تعالی. 

e1‏ في الأخيرة: امرَا 
َم يمَمَتْ وَجَعلَث رَس وَلّدها في قِذر او مرو ولت قاعَدا بال ركع وَالسجُون إن لم هما 


٤ 2 


[شا س] ليس هذا في الذخيرة مكذاء بل الذي فيها وني قاری أي الليث: المرأء إذا حرج بضر 


ص 


حَرَجَ را س وَلَدِها وخاقث فوت الوَقّبِ تَوَّضَاّتْ إن قَدِرَت واا 


آ 
5 


وجل شُلّٺ بدا ويس مه اَعَد حَد أن يُوْضكَة أو يمه يَمْسَح وَجُهَهُ وَذْرَاعَيْهِ عَلى الحائط 


e 


و 


ر 


ولدها إن خرج الأقل لا يكون حكمها حكم النفساءء ولا يسقط عنها الصلاة؛ لأن الأكثر ليس 
بخارج» وللأكثر حكم الكلء ويجب عليها أن تصلي ولو لم تصل تصير عاصية. 

ثم كيف تصلي؟ قال: تؤتى بقدر فتجعل القدر تحتها أو تحفر لها حفيرة وتجلس هناك وة 
کیلا یؤذی الولد» انتھی. وكذا نحوه في غیرها. 

نعم» معناه مذكور في شرح الزاهدي. وكذا في بعض المواضع» فإن خحرج إحدى يديه وهي 
تخاف خروج الوقت كيف تصلي حتى لا يلحق الولد ضرر؟ إن أمكنها أن تأخذ شيئاً تجعل يده فيه 
تفعل» وإن احتاجت إلى أن تضع عن يمينها أو يسارها أو أمامها وسادة أو شيا ليمكنها أداء الصلاة 
تفعل؛ لأن الجمع بين حق الله وحق الولد ممكن» انتهى. وهذا كله على غير ظاهر رواية المعلى 
عن أبي حنيفة: إذا خرج بعض الولد صارت به نفساء» فإنه لا صلاة عليها حينئذ. ثم ظاهر فتاوى 
أبي الليث يفيد أنه لو خرج أكثره يسقط عنها الصلاة؛ لأنها حينئذ تكون نفساء. وقد صرح به رضي 
الدين في المحيط وغيره بناء على أن النفاس يثبت بخروج آكثر الولد كما هو قول أبي حنيفةء ورواية 
خلف بن أيوب عن أبي يوسف» وهشام عن محمّدء واختاره القدوري» ونص في الكافي على آنه 
الأصح. 

وأا على ما هو ظاهر الرواية عن محمد آنه إنما يثبت بخروج كل الولد يلزمها ن تصلي 
مطهرة بالماء إن أمكنهاء وإلا فبالتيمّم قائمة بركوع وسجود إن أمكنهاء وإلا فقاعدة ب ركوع وسجود 
إن أمكنهاء وإلا فبالإيماء» وهذا كله إذالم يخف على الولد» مع ذلك فإن خافت عليه آخرّت الصلاة. 

ومن المسائل المسطورة: والمسافر إذا حاف من السراق أو قطاع الطريق له تأخير الوقتية 
وكذا القابلة إذا حافت على الولدء اتتهى. فالحامل لها ذلك بطريق أوّلى» بل يتعين عليها التأخير إذا 
خافت هلاکه» والو جه واضح. 

[] جل ّث يداه ويس مه اد أن بُوصكة أو يمه بَمْسَح وَجْهَه وَذرَاعَبهِ على الحائط 

[ش] وال وجه حذف آن من قوله: : (أن وضئه) كما هو غير خافي» والمسألة في شرح الزاهدي 
معزوة إلى الكفاية بلفظ: وقيل : من شت يداه ولا يجد أحداًيمسح يديه على الأرض ووجهه على 
الحائط؛ لاأنه قادر عليهء ویتيمّم إذا کان يؤذيه الماء شدید انتهى. وفي الذخيرة أيضاً لکن من غير 
ذكر: (وليس معه أحد يوضئه أو ييمّمه)» وكأنه إنما وقع التقييد به ليكون الجواب على قول الكل. 
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o‏ ° ص ہت َء کو ۹ پچ 
تانظر وََأَمَلّ هَذِهِ المسائل هَل تد عُذراً خير الصَلاة مَعَ القذرَة عَلَيهَا ما لم يَف 
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على نفس مُحترمة وَتخوهاء وإِذا لم تجد فلا عَلَيْك أن تقول: وَاوَيلاه تار كها. 


کے 
رتس و سے حل 
و 


وَل صلی الصَحيِح بعص صلايِه قائماً فَحَدَتَ پو مَرَض تكَمَهَا قاعِدا ركع وَيَسجْدُ 
وی٤‏ إن لم يَسْتَطعهُماء أو مُسَتلَقباً ِن لم سطع الفعُود. 


وأمّا لو كان مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعيين» فقد تقدَّم أن محمَّداً ذكر في النوادر 
آنه لا صلاة عليه. وفي الذخيرة: وذكر الحسن في الهارونيات عن أبي حنيفة: يوضىء وجهه ويمسش 
آطراف الكعبين والمرفقين بالماء ولم يجزه إلا ذلك» وهو قول أبي يوسف. 

ثم في المغرب: شَلّت يده شللاً من باب ليس» وهي شاا ومن قال: شل المارن» وشلّت 
الأذن» فهو عجميء» انتهى. يعني: بضم الشين» فإنه لا يجوز. لكن قال بعضهم: إنه لخة قليلة حكاها 
اللحياني والمطرزي. ثم الشلل بطلان في اليد أو الرٌجل من آفة يعتريهاء وقيل: استرخاؤهاء وقيل: 
يبسهاء وأغرب من قال: قطعها. 

[م] كائظر وَتأمَلْ هَذِه المسائلَ َل تج عدا لخر الصَلاة م الَذرَة عَلَبها ما َم َحَفْ عَلى 
تفس مُحترمة وها وإِذَا لم جذ َا عَلَيْكَ أَنْتمُوّ: وَاوَنلاه لار كيا 

[ش] وکیف لا وقد قال تعالی: وبل لصت )لذب همعن صلاتہم ساون 4 
[الماعون: 4- 5]ء أي: ساهون سهو ترك لهاء وقلة التفغات إليها ومبالاة بهاء كما هو فعل المنافقين 
والفَسَقة الحتاة من المسلمين» وقد تقدّم في صدر الكتاب من الترغيب في المحافظة عليها والترهيب 
من تركها ما فيه كفاية» والله تعالى الموفق» ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه. 

[e]‏ وَلَو صلی | لصحيح بعص صلاته قائماً قَحَدَتَ بو مَرَص تمَمَها قاعدا يكم وَيَسجُد أو 
بومیءُ إن لم يَستَطِعهُماء أو مُسْسَلقياًإِنْ لم يَسْتَطِع القّود. 

[ش] أو على جنبه على ما في جواز الاستلقاء على القفا مع القدرة على الاضطجاع على 
الجنب من خلاف تقدَم بخلاف الاضطجاع على الجنب مع القدرة على الاستلقاء على القفاء وإنما 
كان جواب المسألة هذا لأن الطاعة بقدر الطاقةء ثم هذا ظاهر الرواية. وفي نوادر بشر بن الوليد عن 
أبي يوسف» عن أبي حنيفة: أنه إذا صار إلى الإيماء بعد ما افتتح قادرا على الركوع والسجود فسدت 
صلاته؛ لأن تحريمته انعقدت موجبة لهما. 

قلت: لا بل إنما انعقدت للمقدور ولزم الركوع والسجود في أول الأمر لكونه المقدور إذ 
ذاك فإذا صار المقدور الإيماء ولزم هو دونهما ثم آذّى بعض الصلاة بقيام وركوع وسجود أولى 


فرائتض الصلاة 37 
ون صلی قاعِدا لمَرَض پو ثم صح بی على صَلاتو قائماً عِندهماء وقالّ محد: يَسْتقبل. 
ون صلی بَعْص صَلاو پإيماء ثمّ در على ازى وَالسّجود بَسانفٌ بالاتفاق. 


من أداء كلها قاعداً بركوع وسجود أو نائماً أو مستلقیاً على ظهره أو مضطجعاً على جنبه بإيماء 
فيترجح ذلك. 

[م] وَإِنْ صلی قاعداً لمَرض بو تُمّ صح بی عَلی صَلاتهِ قائِماً عِندَهماء وقال محمد يسْكقبلٌ. 

[ش] وهذا الخلاف بناء على اخحتلافهم في جواز اقتداء القائم بالقاعد» فقالا: يبني لأن اقتداء 
القائم بالقاعد جائز عند الكل. وقال محمّد: لا يبني بل يستقبل؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد غير جائز 
عنده» وقد تقدمت المسألة بوجهها من الطرفين في آخر فصل التيمم» فاستذكرها بالمراجعة. 

[م] وان صلی بَعْصَ صَلاټه پإيماء تم قدَرَ على الرٌگوع وَالسجود يَسْتأنفٌ بالاتفاق. 

[ش] يعني: اتفاق علمائنا الثلاثةء فإن زفر ومالكا والشافعي وأحمد يجيزونه. والخلاف في 
هذه مبني على الخلاف في جواز اقتداء من يركع ويسجد بالمومي» فعند علمائنا الثلاثة: لا يجوزء 

وجه قولهم: إن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف» وهو الإيماء وأداء الفرض بالأصل 
كأداته بالحلف» ولعلمائنا الثلاثة أن تحريمة المومى انعقدت بالصلاة بالإيماء» وهو وإن كان فيه 
تحصيل بعض الركوع والسجود لما أنهيا الانحناء والتطاطي» وقد وجد أصل كل منهما في الإيماءء 
فليس فيه كمال الركوع والسجود» فلم تنعقد تحريمته لتحصيل وصف الكمال» قلم يمكن بناء كمال 
الركوع والسجود على تلك التحريمة» وأيضاً لا صحة للصلاة بدون الركوع والسجود في الأصل؛ 
لأنهما فر ضان» وإنما سقطا عن المومي لضرورته ولا ضرورة في حق المقتدي» فلم يكن ما أتى به 
المومي صلاة شرعاً في حقه» فلا يتصور البناء عليه. وقد خرج الجواب عن قولهم: فإنه خلف لأنا 
نقول: ليس كذلك» بل هو تحصيل بعض الركوع والسجود» واكتفى به في حال العذر إلا أن يكون 

ثم إنما قلنا: إن الخلاف في هاتين المسألتين مبني على جواز الاقتداء فيهما؛ لأن المنفرد يبنى 
آخر صلاة على أولهاء كالمقتدي يبني صلاته على صلاة الإمام» فمتى جاز الاقتداء جاز البناءء وإلا 
فلا. 


ثم في جوامع الفقه: لو افتتحها بالإيماء ثم صح قبل أن يرکع أو بسجد جاز له آن ينها بخلاف 
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ر و قوم وو 
يجوز التطوع قاعدا بغير عذر. 


ما بعد الركوع والسجود, انتهى. والوجه الأول لعلمائنا الثلاثة ينفيه بخلاف الثاني» والله تعالى أعلم. 

[م] يجوز التطوع قاعِداً بغز عُذر. 

[ش] لأن الصلاة خبر موضوع كما في حديث أبي ذرّ مرفوعاً في مسند أحمد» وصحيح ابن 
حبان» فربّما يشق عليه القيام» فيجوز له ذلك إحرازا للخير. وفي صحيح مسلم عن عائشة ريعتها: 
اَن اني لم يمْبُ حتى كان يبصلي كثيراً من صلاته وهو جالس. وعن حفصة: ما رأيت رسول 
الها في سبحته قاعداحتی کان قبل وفاته بعام» فکان يصلي في سبحته قاعدا. وفي رواية:بعام 
واحد أو اثنين» إلى غير ذلك. ثم هذا مما لم ينقل فيه خلاف» بل حكي إجماع العلماء عليه. 

نعم» أخرج البخاري وأصحاب السنن عن عمران بن الحصين» قال: سألت النبيّ ئي عن 
صلاة الرجل قاعدأء فقال: «من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم». 
وذكر النووي في شرح مسلم أن هذا محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام. 

وأما إذا صلى النفل قاعداً لحجزه عن القيام» فلا ينقص ثوابه» بل يكون كثوابه قائماً. وأما 
الفرض» فإن صلاته قاعداً مع القدرة على القيام لم تصح» بل يأثم ويكفر إن استحله. وإن صلاه 
قاعداً لحجزه» فئوابه كثوابه. ثم قال: هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث. 
وحكاه القاضي عياض عن جماعة» منهم الثوري» وابن الماجشون» وحكي عن الباجي من أئمة 
المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر» أو لغير عذر. قال: وحمله بعضهم على 
من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل» ويمكنه القيام بمشقةء انتهى. فعلى هذا ما في 
النهاية: الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض بدون الحجز لا يجوز قاعدأًء وكذا هو منعقد أيضا 
على أن صلاة القاعد لعذر بعجزه عن القيام مساوية لصلاة القائم في الفضيلة والأجر» فلم يبق 
حينئذ إلا صلاة المتطوع بدون العذر» فهو على نصف الأجر من صلاة القائم» انتهى. فيه نظرء الهم 
إلا أن يراد إجماع أصحابنا على ما في هذه الإرادة من بُعلِ يشهد به السياق هذا. 

وفي شرح الزاهدي» قالوا: وهذا في حق القادرء أمّا العاجز فصلاته بإيماء أفضل من صلاة 
القائم الراكع الساجد؛ لأنه جهد المقل» انتهى. 

ثم ظاهر ما في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء قال: حدَنْث أن رسول اليا قال: 
«صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»» قال: فأتیته فوجدته يصلی جالساًء فوضعت يدي على رأسه 
فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو»؟ قلت: حديث يا رسول الله! إنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً على 
نصف الصلاة» فأنت تصلي قاعدا؟ قال: «أجل» ولكني لست كأحلٍ منكم)» انتهى. يفيد ن نافلته 
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o¢‏ ر سے ت 


َإِنِ افَمَح التَطَوْعَ قائماًنَمّ يا لا باس أن وکا على عَصًا أو على حائط أو بِقَع 


قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً تشريفاً ليلا فلا جرم أن عد هذا من خصائصه» بل وذكر 
القضاعى هذه الخصيصة فيما حص به دون الأنبياء قبله. 
مم 

ثم في الذخيرة» وتتمّة الفتاوى الصخرى: من يصلي التطوع قاعدا بعذر أو بخير عذر» ففي 
التشهد يقعد كما يقعد فى ساثر الصلوات إجماعاً. أما حالة القراءةء فعن أبى حنيفة: إن شاء فكذئلك 
قعد» وإن شاء تربّم» وإن شاء احتبى. ونقله الكرخي عن محمد أيضاً. وعن أبي يوسف: يحتبي» 
وعته: يتربع إن شاء وعن محمد : يتربع. ثم قال آبو يوسف: محل القعدة عند السجوده وقال 
محمد عند الرکوع» ذا ذكر جواهر زاده في اول صلاته. وقال و فی آخر باب الحدث: وقال آبو 
يوسف: إذا جاء وقت الركوع والسجود يقعدء كما في التشهد. وحُكي عن اختلاف زفر أن في صلاة 
اليل يتربع عند آبي حنيفة من ول الصلاة إلى آخرها. وعن زفر آنه يقعد في جميع الصلاة كما في 
التشهد. قال الفقيه بو الليث: والفتوى عليه. واختاره شمس الأئمة الس ر خسى» وصاحب الهداية؛ 
لأنه عهد مشروعاً في الصلاة. واختار شيخ اللإسلام جواهر زاده الاحتباء. وقال: روي عن أبي 
حنيفة أنه قال: الأفضل أن يقعد في موضع القيام محتبياً؛ لأن عامَة صلاة رسول اله كي كانت وهو 
محتبي» ولأن المحتبي يكون أكثر توجيهاً لأعضاته القبلةء لأن الساقين يكونان متوجهتين إليهاء كما 
يكونان حالة القيام. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفيه نظر» قفي سنن النساتي» والدارقطني» وصحيح ابن 
حبان عن عائشة»ء قالت : رأيت رسول الله ية يصلي متربعاً وروى الطحاوي عن أم سلمة أتها صلّت 
متربعة من رمد کان بهاء ورواه سعید بن منصور» عن ابن عمر» وابن ¿ عباس» وأنس. 

ثم لا يخفى أن ما ذكره شيخ الإسلام من المعنى قد ثبت من الشارع ما يفيد الغاية» حيث كانت 
السنة في التشهد عند عدم الضرورة خلافه. 

ثم في العسحاح: احتبی ار جل لذا جع هره وساقیه بعمامتهء والراد هنا جمعهما بیلیه. 


سو 


[م] ِن امتح العطَوْعَ قاِماً ثم آغيا لا باس أَنْ وكا على عَصًا أو لى حائط أو يَهَعْدَ. 

[ش] لأنه عذرء يقال: أعيا الرجل في المشي» أي: تعب» وأعياه الله كلاهما بالألف» ذكره في 
الصحاح» فهو لازم ومتعدً» وهو هنا لازم. ثم لا يكره له شيء من ذلك. نعم» إن اتّکاً بغیر عذر کره 
إجماعاًء وقيل: كره عندهما لا عنده» والأوّل أوجه لما فيه من الإخلال بالأدب. وإن قعد بغير عذر 
لا يجوز عندهماء ویجوز عنده. 
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م 4 ld‏ . . 
تجو صلا الَطَوّع على دابَة للمُساف بالاتفاق» e‏ 
‌ سر اص 


قال الصدر الشهيد: وكره. وقال فخر الإسلام في مبسوطه: لا يكره في الصحيح عنده؛ لأن 
الابتداء على هذا الوجه مشروع عنده بلا كراهة» فالبقاء أولى لأن حكم الانتهاء أسهل من حكم 
الابتداء. آلا ترى ن الحدث يمنع ابتداء الصلاة ولا يمنع البقاء. ثم لا فرق في محل الخلاف بين أن 
يقعد في الركعة الأولى أو الثانية. 

وجه قولهما: أن الشروع إنما جُعل التزاماً ضرورة صيانة المؤدي عن إبطال كونه قربة لا 
لنفسه» والمؤدي هنا يبقى قربة وعبادة. وإن فات القيام فيما بقي لأن فوات القيام لا يبطل التطوع 
ابتداء فيها أولى» وبه فارق النذر لأنه التزم القيام صريحاًء فيلزمه كذلك. وأما لو افتتح التطوع قاعداً 
ثم قام فهو جائز غير مكروه عند عامّة أهل العلم» ونّقل عن بعض السلف أنه إذا شرع فيه قاعدا لا 
يتمّه قائما» وغلط في ذلك» وکیف لا وقد اداه علی وجه آکمل مما شرع فیه؟! 

وأيضاً أخرج الجماعة عن عائشة كتا أن رسول اله كيا كان يصلي جالساء فيقراً جالسا 
فإذا بقي من قراءته قدر ما یکون ثلاثین أو أربعين آية قام فقراً وهو قائم ثم رکع» زاد ابن ماجه: ثم 
يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. 

[م] وَتجورٌ صَلاة التطَوّع عَلى دابّة للمُسافرء بالاتّفاق. 

[ش] آي: باتفاق أهل العلم كما ذكرنا في مسائل استقبال القبلة. نعم في رواية عن مالك: لا 
يصلي على الدابة في سفر لا يقصر فيه الصلاة» والنصوص الواردة في ذلك ليس فيها تحديد بمسافة 
دول مسافة. 

وفي صحیح مسلم وغیره: ريت رسول الله بيا يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبرء 
والقبلة خلفه. قال في الإيضاح: وليس بين المدينة وخيبر مسيرة سفر» انتهى. 

فلا جرم أن قال الطبراني: لا أعلم مَن حالف هذاغير مالك» ثم اشتراط استقبال القبلة ساقط 
عندنا. وبه قال أحمد ومالك إلا أن أحمد استحبً أن يفتتحها متوجها إلى القبلةء ثم لا يبالي حيث 
توجهت. وقال الشافعية: المنفرد في الركوب على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير رأسها عند 
الإحرام إلى القبلة في صح الوجهين. قال السروجي في الغاية: وهو رواية ابن المبارك ذكر في 
جوامع الفقيه: وقالت الشافعية أيضا: في المحمل الواسع يلزمه التوجه كالسفينة وفي القطارء 
والدابة الصعبة لا تلزمه» وحديث أنس في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد حسن» قال: کان 
رسول الله اة إذا سافرء فأراد أن يتطرَّع استقبل بناقته القبلة فک ثم صلّى حيث وهه ركابه. لفظ 
أبي داود يصلح متمسكاً للشافعية وأحمد» ومما يشهد للجمهور ما أخرج ابن حبان في صحيحه 
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وللمقيم عند آبي يوسف. 


عن جابر: ریت رسول اللهيه يصلي النوافل على راحلته في کل وجه یومیء إیماءًٌء ولکن يخفض 
السجدتين من الركعتين» ثم كما يجوز آداء سائر أركانها إلى غير القبلة وهو قادر عالِمٌ بذلك» فكذا 
يجوز افتتاحها. لكن لقائل أن يقول: أقل محتملات حديث أنس الاستحباب» وحديث جابر وما 
جرى مجراه في الإطلاق المذكور غير معارض له في ذلك. فإن الظاهر آنه لم يخرج إلا مخرج بيان 
أصل الجوازء فالأشبه حينئذ الاستحباب عند الإمكان من غير حرج عملا بحديث أنس وغيره» على 
أن في شرح عمدة الأحكام للشيخ سراج الدين الشهير بابن الملقن: وعند أبي حنيفة وأبي ثور يفتتح 
أولاً إلى القبلة استحباباًء ثم يصلي كيف شاءء انتهى. والله أعلم. 

[م] وَلِلْمُقيم عِند أبي بُوسفَ. 

[ش] أي: وتجوز صلاة التطوّع على الدابة للمقيم عند أبي يوسف» وهذا موهم بأنه لا يجوز 
للمقيم مطلقاً عندهماء وليس كذلك. نعم في الإيضاح: وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف آنهما 
أطلقا ذلك للمسافر؛ لأن الإيماء على الدابة جوز ضرورة السفرء ولا ضرورة في الحضر؛ وإِنًا نقول: 
روي عن النبيّ اة أنه كان يومىء على راحلته متوجهاً إلى خيبرء وليس بين المدينة وخيبر مسيرة 
سضر انتهی . 

فلا جرم أن في النهاية بعد أن ذكر وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: جواز التطوع على الدابة 
يُطلق للمسافر خاصة. وعلله بهذا الذي علله في الإيضاح» قال فيها أيضاً: والصحيح أن المسافر 
وغير المسافر في ذلك على السواء بعد أن يكون خارج المصر» انتهى. وعلى هذا مشاهير الكتب» 
منها الذخيرة. وقد رأينا أن نذكر نصًّها في هذه المسألة لمزيد فائدة في ذلك» قال فيها: 

قال محمّد: وإذا كان القوم مسافرين في غزو أو غيره فلا بس بأن يصلوا التطوّع على دوابّهم 
حسبما كانت وجوههم يومئون بالركوع والسجود إيماء» ويجعلون السجود أخفض من الركوع. ثم 
ذکر فیها ما ذكرتم» ثم قال: ثم إن محكّداً حص للمسافر بجواز صلاة التطرّع على الدابة. 

والجواب في المسافر وغيره سواء بعد أن يكون خارج المصر بلا خلاف» حثى إن من خرج 
من مصره إلى ضياعه جاز له أن يصلي على الدابةء وإن لم يكن مسافراً إلا أن المشايخ بعد هذا 
اختلفوا فی مقدار ما ینبغی أن يكون بينه وبين المصر فرسخان فصاعداً جاز له أن يصلى على الدابة 
وإن كان أقل من ذلك لا يجزئه. وهكذا ذكر الكرخي في كتابه وأحاله إلى الأصل» وهذا لأنه إذا 
كان بينه وبين المصر أقل من فرسخين» فكأنه فى المصر. ألا ترى أنه يجب عليه الجمعة» وإذا كان 
بينه وبين المصر فرسخان فهو خارج حقيقةً وحكماًء ألا ترى أنه لا تجب عليه الجمعة. وبعضهم 
قالوا: إذا كان بينه وبين المصر قدر ميل يجوز» وإن كان أقل لا يجوز. وعن أبي حنيفة: إن التطوع 
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آما القرايض جور ضا بالأغذار التي گزنا في قَضلِ اليُم. 
ذلك َب َب داه ولم یز على ارول أو افرة س مها حرم يليان عَلنها. 


على الدابة حارج المصر جائز من غير فصل» بينما إذا كان المكان الذي خرج إليه قريباً أو بعيداعن 
المصر. وأما التطوع على الدابة في المصر» فرُوي عن أبي حنيفة آنه لا يجوز» وقال محمد في بعض 
النوادر: أنه يجوز إلا أنه يكره لشغب الناس وأصواتهم لأن ذلك يمنعه من الخشوع في الصلاة» وهو 
مأمور بالخشوع في الصلاة. وقال أبو يوسف: يجوز» ولم يذكر الكراهة» انتهى. 

وعلى ما عن الأصل مشى في الكافي» وقيل: الأصح أنه يجوز إذا خرج إلى موضع يجوز 
القصر فيه للمسافر» ثم إنه جزم بهذه الأقوال عن علماتنا الثلاثة المذكورة غير واحد» منهم رضي 
الدين فى المحيط» وذكروا في وجه قول أبى يوسف محمد آنه روي عنه ية أنه ركب الحمار في 
المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راکب» إلا أن محمداً كرهها لما ذكرنا . وأجابوا من 
جهة أبي حنيفة بن الحديث المذكور شاذ في ما تع به البلوى» فلا ينتتصب حجة» والقياس يأتي 
جوازها لما فيه من تفويت الأركان» والنص المتلقى بالقبول إنما ورد في خارج المصر» والمصر 
ليس في معناه؛ إذ السير في المصر لا يمتد ولا يغلب. وذكر في المبسوط أن أبا يوسف روى هذا 
الحديث لأبي حنيفة» فلم يرفع أبو حنيفة رأسه» فقبل لأنه رجع إليه. وقيل: لأنه لم بثبت عنده» فتر كه 
هذا. وذكر الزاهدي أنه لا يجوز في المصر عند أبي حنيفة ومحمد» ويجوز عند أبي يوسف. 

ثم من إحاطة العلم بهذه الجملة يظهر أن على ما ذكره الزاهدي كان ينبغي للمصنف أن يقول: 
ولمن في المصر عند أبي يوسف» وعلى ما تقدّم عن غيره كان ينبخي أن يقول: ولمن في المصر من 
غير كراهة عند أبي يوسف» وبكراهة عند محمد والله تعالى أعلم. 

[م] أا القَرائ ميجو ر أيضاً بالأغذار التي ڏگڙنا في قصل ايشم . 

[ش] آي: أمّا الفرائض فيجوز أن يصلي على الدابّة خارج المصر لوجود عذر من الأعذار 
المتيحة لذلك من خوف عدو على نفسه و ماله أو سبع على نفسه أو دابته آو زيادة مرض به أو 
وجود طين وردغة على الوجه الذي بيتاه مفصلاً في فصل التيمّم؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من 
قواعد الشروع. 

وفي الإيضاح: لأن النكليف بالطاعة يعتمد الاستطاعة ولم يوجد على النزول شرعا؛ لان 
الشرع يمنعه من ذلك لما يلحقه من ضرر في نفسه وماله» والقدرة الشرعية لا ت تبت مع الملع 
الشرعي. 

[م] ولك ْح رَِبَ داب ولم قرز على النرول او امراة َس مها خر بُصَليانِ َلَيّها. 
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والمُصَلّي على الدابة بُومیء بال وع َالشجودء ويجعل السُجُوة أَحْقَصَ يِن الركوع» 


گالمصلّي قاعِداً بالإيماء. 
َو سَجَدَ على شَىْءِ وُضِعَ عِنْده أو على سرجه لا يَجوّز؛ لان اللا على الدابَة شرحت 
بالإيماء. 


[ش] قال العبد الضعيف عَمَرَ الله تعالى له: بل ظاهر الخانية أنه يجوز لها أن تصلى على الدابُة 
وإن كان معها محرم» فإن فيها الرجل إذا حمل امرآته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على 
الدابة فى الطريق إذا كانت لا تقدر على الر كوب والنزول» انتهى. إذ الظاهرٌ أن مراده لا تقدر بنفسها 
من غير معين على الركوب والنزول» لكن هذا ظاهر على أصل أبي حنيفة في أنه لا يجعل قدرة 
الإنسان بغيره كقدرته بنفسه. أما على قولهماء فينبغي أن لا تجوز إذا كان الزوج يقدر على مساعدتها 
في الركوب والنزول» ويہذل لها ذلك. 

ثم لا يخفى أن جواب الخانية لهذه المسألة مع ما تعقبناه به آتٍ بطريق أولى لها فيما إذا كان 
الرکوب إلا بمعین» أو كان شيخاً كبيراً لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يُعينه» فتجوز الصلاة 
على الدابة فى هذه الأحوال. 

وظاهر وضع المسألة الثانية أنه ماش على قولهماء وهذا إذا كان قوله: ولا بجد من يعينه» 
مختصاً بقوله: أو كان شيخاً كبيراً كما هو الظاهر سياقاً. وهو في قول الكافي: ولا يجد من يركب 
آظهر. وإِن اعتبر هذا فبداً في کليهماء فالتقييد به فيهما ماش على قولهما. وٳن لم يکن حينئذ في 
الحكم المذكور في هاتين المسألتين بهذا الوضع خلاف بينهم» والله تعالى أعلم. 

[م] َالمُصَلّي عَلى الدابّة وء بالركوع وَالسجوي وَيَجعَل السجُود أخْقَصَ يِن | الرگو ¢ 
گالمصلّي قاعِداً بالإيماء. 

[ش] كما دل عليه حديث جابر الماضي قريباً وغيره. 


[] ولو سَجَد على شَيْءِ وُضِع عِندَه أو على سرجه لا يجو ز؛ لآل الصلاةَ على الدابَة شرحت 
بالإيماءع. 

[ش] قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وغيرٌ خاف أن الدليل مسلم» ون الحكم المذكور 
ممنوع» فإن تسليم الدليل المذكور لا يقتضي صحة الحكم المذكورء فإن الظاهر جواز الصلاة 
المذكورة لا للسجود على السرج ونحوه» بل للإيماء بالركوع» والإيماء بالركوع والإيماء بالسجود 
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ون گانٹ على رجو َجاسة لا يمع وَقبل: :يمْتع. . ولو گائٺ اکر يِن كذ الدَرَم ِن 
كاتّت غَليظةء وَالقَوْل الأول ول الأَكتَرينَ. 


۰ 5 


عذر. 
ك 


0 


ولو صَلّى في ال لسَفِينَة قاعِدامِنْ غير عُذرِ يجوز عند وَقالا: لا يجورً! من 


الحاصل في ضمن السجود المذكور كما قدّمنا مثله عنهم في المريض يرفع إليه شيئاً ليسجد عليه 
ویخفضر رأسه حتی یمسّه» فتنبّه له. 

[م] وَإِنْ گانٹ على سرجه تَجاسَة لا يمتع» وَقِيلٌ: يمّْع. 

[ش]إذا كانت في موضع جلوسه أوموضع رجليه من الركابين. 

[م] وَل اث اتر مِنْ قَذرِ الدَذمَم ِن كادّث عَلِيظةٌ وَالقَولُ الأول قول الأَكتّرينَ. 

[ش ]وهو ظاهر الأصل» حیث قال: ولو کان على سرجه قذر جازت صلاته. ونص في محيط 
رضي الدين والكافي وغيرهما على أنه الصحيح. وتمسّكوا في ذلك بقول محكّد والدًابة شد من 
ذلك. قال في البدائع: وأنه يحتمل معتيين» أحدهما: أن ما في باطنها من النجاسات أكثر من هذا. 

ئم إذا لم يمنع نع الجواز فهذا أولىء والثاني: آنه لما سقط اعتبار الأركان الأصالية بالصلاة عليها من 
القيام والركوع والسجود مع أن الأركان أقوى من الشرائط فلأن يسقط شرط طهارة المكان أوّلىء 
ولأآن طهارة المكان إنما ي يشترط لأداء الأركان عليه وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابه لتشترط 
طهارتهما إنما الذي يوجد منه الإيماءء وهو إشارة فى الهواء فلا يشترط له طهارة موضع السرج 
والركابين. والقول الثاني مرويٌ عن أبي حفص البخاري» ومحمد بن مقاتل الرازي اعتباراً بالصلاة 
على الآرض» وأولا القذر المذكور في الأصل بالعرف أو بماإذا لم تزد قدر الدرهم أو كان في غير 
موضع جلوسه وركابيه» وهذا القول أشبه وأحوط وأوّل الوجوه المذكورة للقول الأول ضعيف 
بين الضعف» ولا يعرى الوجهان الآخران من بحث وتأمّل» والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه 
يشترط آن يكون ما يلاقي بدن المصلي الراكب وثيابه من السرج وغيره ظاهر» والله تعالى أعلم. 


وتقدّم في شرح قول المصنف: وكذا إذا صلى الفريضة بالعذر على الدابّة بيان ما ألحق 
بالفرائض. وأن الرواتب نوافل واختلاف الرواية فى سنة الفجر سنذكره بالمراجعة. 
[م] ولو صَلّى في السَفِيتة قاعِدا ِن غير عُذرِ يجوز عِندَه وَقالا: لا يجو إلامِن عُذرِ. 


[ش] وليس هذا على إطلاقه» بل هذه المسألة ذات وجوه فى بحضها تجوز الصّلاة قاعداً 
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بالاتفاق. وفي بعضها: لا تجوز الصلاة قاعداً بلا خلاف» فلا بد أولاً من تحرير ذلك. ثم يقع النظر 
في الدليل من الطرفين في محل الخلاف» والمتحصّل من كلامهم أن السفينة إما أن تكون سائرة أو 
واقفة بنفسها أو موثوقةء فإن كانت سائرة وكان المصلي بحال يدور رأسه لو قام ولا يمكنه الخروج 
إلى الشط تجوز صلاته فيها قاعداً بالاتفاق؛ لأن أركان الصلاة تسقط بسبب العذر. وإن كان قادراً 
على القيام أو على الخروج إلى الشط» فصلى قاعداً بركوع وسجود فيها أجزأه في قول أبي حنيفة 
وقد أساء» ولا يجزئه عندهما. وإن كانت واقفة بتفسهاء فمن المشايخ من أجراها مجرى السائرة 
عملاً بإطلاق ما في المبسوط والجامع الصغير من قوله: إن صليت جالساً أجزأك» والقيام أفضل 
-يعني في السفينة -عند أبي حنيفة» ومنهم من قال: لا تجزئه الصلاة فيها قاعدا بالاتفاق. وعليه مشى 
صاحب غاية البيان» وذكر آنه الصحيح وهو مقيّد فيما يظهر مما تقدَّم بما إذا كان بحال لا يدور رأسه 
لو قام» وقد صرّحوا به حیث قالوا: لانه لا يدور رأسه في هذه الحالةء فلا يعجز عن القيام ظاهرا 
وغالباًء وسيآتي أیضاً ما يشهد له. فن کان يدور رأسه لو قام» فینبغي ان یکون فيه تفصیل» وهو أنه 
إن كانت السفينة غير مستقرة على قرار الأرض وهو بقَّرْب الشط ويمكنه الخروج إليه» فلا تجوز 
الصلاة فيها قاعداً أو لا قائماً كما سنذكر في الموثقة بالشط إذا كانت غير مستقرة على الأرض» ولا 
يمكنه الخروج إلى الشط فتجوز صلاته فيها قاعداً بالاتفاق» سواء كانت بقرب الشط أو لم تكن. 

وإن كانت مستقرة على الأرض ولا يمكنه الخروج إلى الشط فينبغي أن تجوز قاعداً بالاتفاق 
أيضاً. وإن كان يمكنه الخروج إلى الشط فينبغي أن يجوز قاعداً بالاتفاق أيضاء وإن كان يمكنه 
الخروج إلى الشط ولا تجوز عندهما الصلاة قاعداًء وكذا ينبغي أن يكون عنده كما هو كذلك في 
الموثوقة بالشط إذا كانت كذلك» كما سنذكر. 


وإن كانت موثقة» فإن كانت في لجة البحر وهي تضطرب» فالأصح أن الريح إن كانت تحركها 
تحريكاً شديداً فهي كالسائرة» وإن حركتها قليلاً فهي كالواقفةء ذكره التمرتاشي. وإن كانت موثقة 
بالشط فإن كانت مستقرة على الأرض» فلا تجوز فيها قاعداً مع القدرة على القيام بلا خلاف؛ لأنها 
بمنزلة الأرض حينئذ» فإن كانت غير مستقرة على الأرض فظاهر الاختبار وغيره أنه يصلي قائما 
بالاتفاق» سواء أمكنه الخروج إلى الشط أو لاء لكن المذكور في الإيضاح ومحيط رضي الدينء 
والبدائع وغيرها أنه إذا كان يمكنه الخروج منها في هذه الصورة لم تجز الصلاة فيها؛ لأنها لم صر 
ہمعنى الأرض» بل هي حينئذ بمعنى الدابةء ولا يجوز آداء الفرض على الدابّة مع إمكان النزولء كذا 
هذا. وعلى هذا ما في الكفاية» وعن العلامة نور الدين المنصوراتي سفينة موثوقة على شط جيحون 
وهي على ظهر الماء غير مستقرة على الأرض والشط طين لا يمكنه الصلاة فيه إلا بالإيماء يصلي 
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في الشط بالإيماء؛ لأن الصلاة في السفينة لا تجوز له» انتهى. فليحمل إطلاق الاختيار وغيره على 
ما إذا كان لا يمكنه الخروج منها. 

ثم حيث قلنا: يصلي قاعداء فالمراد بركوع وسجودكما أفصحنا به في أوائل الكلام لا 
بإيمائهما مع قدرته عليهماء فإنه لايجوز بالاتفاق كما لو أومىء بهما قائما كذلك» ولا فرق في ذلك 
بين الفرض والنفل. ثم لا بذ من استقبال القبلة إذا كانت معلومة له؛ لأنه شرط قادر على تحصيله 
حتى لو دارت السفينة وهو يصلي توجُه إلى القبلة حيث دارت لا يمكنه الاستقبال مع سيرها إلى 
غير القبلة» فالنص الوارد بالزخصة فيها لا يكون واردا في الصلاة في السفينة. 

ثم وجه قولهما ما عن ابن عباس» أنه قال: لما بعث رسول الله ية جعفر إلى الحبشة» قال: يا 
رسول الله! أصلّي في السفينة؟ قال : صل قائماً إلا أن تخاف الغرق» أخرجه الدارقطني. وما عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عمر» قال: سُيّل النبنّ بي كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل قائماًء إلا 
أن تخاف الغرق» أخرجه الدارقطني» والحاكم في المستدرك» وقال: على شرط الشيخين. وروى 
سعيد بن منصور» عن عبد الله بن عتبة» قال: سافرت مع أبي ذرّ» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» وأبي هريرة وناس من أصحاب النبيّ ل فصلوا قياماً في السفينة وأنّهم بعضهم 
تقدّمهم» قالوا: ولو شئنا أن نخرج إلى الجدّ لخرجنا. والجِدٌ بكسر الجيم وتشديد الدال: الشاطىء. 
ثم القيام ركن» فلا يجوز تركه مع القدرة عليه. 

ووجه قول أبي حنيفة: ماروی سعيد بن منصور عن انس بن سيرين» قال: حرجت مع انس بن 
مالك إلى أرض له حتى إذا كنا بدجلة حضرت صلاة الظهرء فأمنا قاعداً على بساط في السفينة 
وأن السفيئة لتنج بنا جرا . وعن مجاهد قال: : كتا مع جُنادة بن أمية» فكنا نصلي في البحر جلوساً. 
وذكر الحسن بن زياد في کتابه بإسناده عن سويد بن غفلةء آنه قال : سآلت ابا بكر وعمر يزعن عن 
الصلاة في السفينةء فقالا: إن كانت جارية فصل قاعداً وإن كانت راسية فصل قائماً من غير فصلل 
بين ما إذا قدر على القيام أو لم يقدر. ثم القيام في السفينة مع جريانها موجبٌ لدوران الرأس غالباء 
فصارت الضرورة كالحقيقة باعتبار الغالب تيسيراً. كما في نظائره من إقامة السبب مقام المسبب 
إذا كان المسبّب بحال يكون عدمه مع وجود السبب في غاية التدرة كإقامة السفر مقام المشقة. وما 
إذا قدر على الخروج» فلأن الغرق وفوات السفينة آمر واقع واستيثاق السفينة على الجد متعذرء فلا 
يلزمه الخروج» بل يكون مستحالاً به لغلبة اسكن» وعلى مُراعاة الخشوع أقدر. 

وفي سند حديث ابن عباس حسين ابن علوان» قال آبو حاتم الرازي والدارقطني: متروك 
وقال ابن معين: كذاب» وقال ابن عدي: يضع الحديث. وفي سند حديث ابن عمر قال ابن الجوزي 


في التحقيق: بسر بن فاقى» وهو لا يُعرف. لكن لا يخفى أن قول ابن الجوزي هذا بأولى بالقبول 
الرواية. 

وقد أجيب أيضاً بأن الأمر فى الحديثين للاستحباب لا للوجوب» ويبعده قرله كللة: «إلا أن 
يخاف الغرق»» والأظهر أن قولهما أشبهء فلا جرم أن في الحاوي القدسي: وبه نأخذ» انتهى. وبه 
قالت الأئمة الثلاثة أيضاًء والله تعالى أعلم. 

[م] الاه القر اة 

[ش] أي: والفريضة الثالثة من الفرائض الست المتفق عليها: القراءةء واختلف في كونها 
ركناء فذهب الغزنوي صاحب الحاوي القدسي إلى أنها فرض وليست بركن» والجمهور إلى آنها 
ركن غير نهم قسموا الركن إلى أصلي وهو ما لا يسقط إلا لضرورة وزائد وهو ما يسقط في بعض 
الصور من غير تحقيق ضرورة» وجعلوا القراءة من هذا القسم» فإنها تسقط عن المقتدي بالاقتداء 

ئ الدليل على اقتراضها قي الصلا: قوله تعالى: فاقوا رالمان [المزمل: 20]» 

والأمر للوجوب» والقراءة صوت خارح يصل إلى أذنه» ولبشر المريسي شرط لصحة القراءة حروج 
الصوت بالصلاة غير المفروضة بالا جماع» فيفرض فيها ضرورة. 

ثم في الأحاديث الثابتة المستفيضة ما يؤكد ذلك ثم على داك عامَة العلماء» منهم الامّة 
الأربعة وإنما الخلاف في مقدارهاء وفي افتراضها في كل ركعة في ؛ بعض الصلوات كما سيأتي. 

نعم» رُوي عن عمر وعليٰ وھا مايدلٌ على عدم الافتراض» وبه قال أيضاً زید بن ثابت. 
وتقل عن سفيان بن عيينة» والحسن بن صالح» وأبي بكر الأصمٌّء وإسماعيل بن عليّة؛ لكن الشأن 
فى ثبوت ذلك عن الصحابة المذكورين على وجه لا مرد له. 

والظاهر أنه بعيد» ونسب صاحب غاية البيان الأصٌ إلى حرق الإجماع» وهو يفيد سبق إجماع 
على الافتراض قبل ذهابه إلى عدمه» والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أنه لا حلاف في وجود القراءة حقيقة شرعاً ولغةٌ وعرفاً فيما إذا تلظ بلسانه بالمقروء 
وأسمع أذنيه؛ لأن سماع الملفوظ بدون التلفظ به لا يتصور. 

ثم في النهاية: اختلفوا في حد وجود القراءة على ثلائة أقوال» فالشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
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الفضل البخاري» والشيخ الفقيه آبو جعفر البلخي شرطا لوجود القراءة خروج الصوت من الفم» 
وإن لم يصل إلى أذنه. ولكن بشرط أن يكون مسموعاً في الجملةء حتى لو أذنى أحد صماخ أذنه 
إلى فيه فسمع كفى» وإن لم يسمع القارىء. 

والإمام الكرخي لم يشترط السماع أصلاً واكتفى بتصحيح الحروف, انتهى. أي: بتصحيح 
الحروف بلسانه وآدائها على وجههاء فإذا وقع العلم للقارىء بتحرك اللسان بها وخروجها من 
مخارجهاء فقد وُجدت القراءة وإلا فلا. وبه قال أبو بكر البلخي المعروف بالأعمش؛ ذكره في 
البدائع» واختاره صاحبها أيضاً. 

وفي الخلاصة: وهو رواية عن محمد ونقله في الدّراية عن مالك وبقول الفضلي والهندواني 
قال أبو القاسم الصفار كما ذكره عنه في البدائع» واختاره كثير من المتأخرين؛ كشيخ الإسلام جواهر 
زاده» وصاحبى المحيطين» وقاضى خان» وصاحب الخلاصة» وصاحب غنية الفقهاء على ما 
سيذكره المصنف في فصل السهوء وهو المذكور في العمدة شرح منهاج الشافعية» على أنه مذهبهم. 

وبقول بسر قال الإمام أحمد نقله في الدّراية أيضاًء وقد أشار المصنف إلى كل من قولي 
الهندواني والكرخي على وجه يُشعر عادة في مثله بن قول الهندواني هو الراجح» حيث قال: 

[م] وهي ضيح الحُروف بلِسانه بحَيْث يمع تَفْسَة. وَقيلً: إا صح الحُرُوف يَجُور. 

[ش] وإذن» فلا بأس أن نذكر ما حضرنا في وجودِ هذه الأقوال ليظهر ما لها من الحال. 

ففي البدائع: وجه قول الكرخي أن القراءة فعل اللسانء وذلك بتحصيل الحروف ونظمها 
على وجه مخصوص» وقد وجد. فأمّا إسماعه نفسه» فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون 
اللسان. آلا ترى أن القراءة تجدها تتحقق من اأص وإن كان لا يُسمع نفسه؟ 

وجه قول الفريق الثانى: أن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف وقدر ما لايسمعه لو 
کان سمیعاً لم يعرف قراءة.. 

وجه قول بشر: أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضم المتكلم» 
وذلك لا يكون إلا بصوتِ مسموع» وما قاله الكرخي أقيس وأصّ. وذكر في كتاب الصلاة إشارة 
إليهء فإنه قال: إن شاء قرأ في نفسه» وإن شاء جهر وأسمع نفسه. ولو لم يحمل قوله: قرأ في نفسه 
على قراءة الحروف لأدّى إلى التكرار والإعادة الخالية من الافادة» ولا عبرة للعرف فى الباب؛ لأن 
هذا مر بینه وبین ره فلا یعتبر فیه عرف الناس» انتهی. ۰ 
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ويشهد أيضاً للكر خي ما في مصنف ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن مسعود: ما حافت مَنْ أسمع 
نفسه. وفي غاية البيان: وقيل: مساعدة للهندواني الكناية لا تسى قراءة» وإن وجد فيها تصحيح 
الحروف؛ لأن الصوت لم يوجد. 

أقول: هذا لا يرد على الشيخ أبي الحسن أصلاً؛ لأنه لم يجعل مطلق تصحيح الحروف قراءة 
حتى يرد عليه الكتابة» بل جعل تصحيح الحروف باللسان لا بالقلم» فلا يسمّى قراءة لأجل هذا. 
وقيل: الكلام فعل اللسان مع الصّوت وإقامة الحروف. 

أقول: التقييد بالصوت اصطلاح من عند هذا القائل» فلا يكون حجَةَ على غيره» فلا نسمعه. 
على نّا نقول: الكلام معنى ينافي السكوت» والخرس والآفة وتصحيح الحروف يحصل هذا 
المعنى» فلا يحتاج إلى الصوت» انتهى. 

لكن في فتح القدير لشيخنا المحقق رَهةأهه: واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسانء لكن 
فعله الذي هو كلام والكلام بالحروف» والحرف كيفية ڌ تعرض للصوت» وهو خض من اليقين› 
والئفس المعروض بالفزع» فالحرف عارض للصوت لا للنفس» فمجرّد تصحيحها بلا صوت إيماء 
إلى الحروف فبعضلات المخارج لا حروف ولا كلام. 

بقي أن هذا لا يقتضي أن يلزم في مفهوم القراءة أن يصل إلى السمع» بل كونه بحيث يسمع»› 
وهو قول شر المريسي. ولعله المراد بقول الهندواني: بناءٌ على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت 
إذا لم يكن مانع» انتهى. فنتخذ القولان» لكن كلام غير واحد من المشايخ مفصح بأنه خلافه» ففي 
شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام: وقال الشيخ الإمام بو جعفر البلخي» والشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل البخاري: أدنى الجهر أن يُسمع غيره» وأدنى المخافتة آن يُسمع نفسّه إلا لمانع» 
وما دون أن يسمع نفسه دنْدَلَة ومجمجة» وليس بقراءة» وهو الاحتياط. 

واختلف رجلان من أصحاب أبي حنيفة في المخافتة» فتحاكما إلى بشر» فقال: حدًّه أن سميعاً 
لو آدنى صماخ أذنه إلى فيه سمعه» فجعل المخافتة بن يجوز آن يسمع» والجهر ما هو مسموع» 
انتھی . وكذا نص في شرح الطحاوي» والخلاصة على أن ما ذكره بشر مجمجة. 

والحاصل أن الصوت المكيف بالكيفيّة التي هي الحرف على ما هو رأي ابن سيناء ومشى 
عليه شيخنا آنفاء أو التي معها يصير الصوت حرفاء فهو مجموع العارض والمعروض كما وقع في 
عبارة البعض. 

قال المحقق التفتازاني في شرح المقاصد: وكأنه أشبه بالحق» انتهى. 
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والموصوف بكونه مسموعاً لصاحبه إذا لم يكن عارض من صمم أو جابة أصوات أو لفظ 
أو نحو ذلك من العوارض المانعة لتصحيح الحاسة من السّماع مأخوذ في حقيقتها عند الهندواني 
ومَنْ وافقه» ومِنْ هنا وقع في شرح الزاهدي: وعن الهندواني ومحمّد بن الفضل البخاري: لا يجزئه 
مالم یسمع آذناه ومن بقربهء انتهی. 

ونقل في الذخيرة وغيرها عن شمس الأئمّة الحلواني: أن الأصح هذاء فان ما كان مسموعاً 
لصاحبه يكون مسموعاً لمن يقرئه أيضاً في العادة عند عدم المانع. وأما عند بشر» فالمأخوذ في 
حقيقتها وجود الصّوت المسموع في الجملة» فهي عند بشر آعم منها عند الهندواني وس معه» كما 
أنها عند الكرخي اعم منها عند بشر. 

ثم إذا کان قول الهندواني وبشر مختلمیْن» فقد اخحتص بما ذکره شیخنا من التوجيه قول بشر 
خاصةء وظهر له الرجحان به على القولين الأخيرين» والله تعالى أعلم. 


قالوا: وعلى هذا الخلاف كلما يتعلق بالنطق من الطلاق» والعتاق» والاستفناء والتعليق» 
والتسمية على الذبيحة» ووجوب سجدة التلاوة وغير ذلك. 

وفي الذخيرة: وذكر القاضي الإمام علاء الدين في شرح مختلفاته: أن الصحيح عندي أن في 

بعض التصرفات يكتفى بسماعها. وفي بعضها: يُشترط بسماع غيره» مثلاً في البيع لو أدنى المشتري 
صماخه إلى فم البائع وسمع يكفي» ولو سمع البائع بتضسه ولم يسمعه المشتري لايكفي . وفيما إذا 
حلف لا يكلم فلاناً فناداه من بعيد لا يسمع ولا يحنث في يمینه؛ نص على هذا في کتاب الأیمان؛ 
لأن شرط الحنث وجود الكلام معه» فكذا وجود القراءة. 


[م] وَالقراءة وَاجبة في جوع رَگعاتِ التَفْل. 

اش سرا كان القل ركعتين أو أرب ار ستآو ثماي: لأن كل شفع صلاة على حِدَة» وكأنه 
- والله تعالى أعلم - لتمكنه من الخروج على را س الرکعتین»› فإذا قام لی شفع آخر کان بانیاً صلاة 
على تحريم صلاة. 

ومن ثَه صرّحوا بانه لو نوی أربعاً لا یجب عایه بتحریمها سوی رکعتين في المشهور عند 
أصحابناء ون القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة» حتى إن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد 
الشفع الأول وقالوا: بُستحبٌ الاستفتاح في الثالثة والتعوذء وقد قال كياة: «لا صلاة إلا بقراءة» كما 
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أا في دَوَاتِ الأَربعء كَقَرْصُ القَراءة د في الرَكعنيّن بعر عَينهماء وَالأفصل اَن قرا 
الأولتين. 
أخرجه مسلم. والصلاة المعهودة في الشرع ركعتان» فلزمت القراءة في سائر الركعات من النوافل» 
في الأولى من كل شفع بالنص. وفي الثانية بدلالة النص لاستوائهما في لزوم المضي بالشروع 
والقضاء بالإفسادء وقدر القراءة من الفاتحة وسورة أو مايقوم مقامها أو صفتها من الجهر والإخفاء. 

[م] والوتر. 

[ش] أي: والقراءة واجبة أيضاً في جميع ركعات الوتر الثلاث؛ لأن كونه فرضاً عملياً كما 
هو قول الإمام يوجب القراءة في الأوّلتين» وكونه سنة مؤكدة كما هو قولهما يوجبها في الجميع 
احتياطاً؛ لأن ترك القراءة فى ركعة من السنّة يفسدهاء ولأن يودي المكلف ما ليس عليه أؤلى من 
أن يترك ما عليه» ولا يعرى وجوب القراءة في جميع ركعات الوتر بهذا على قوله من نظرء فليتأمّل. 

1م] وَفِي الفر ضٍ في ذَرّات | نين 

[ش] أي: والقراءة واجبة أيضاً في جميع ركعات الصلوات المفروضة ذات الركعتين؛ 
كالفجرء والجمعة» وصلاة الظهرء والعصر والعشاء في حق المسافر في الأولى بالنص» وفي الثانية 
بدلالة النص لاستوائهما في الثبوت والسقوط ومقدار القراءة وصفتها كما تقدّم مثله في النافلة. 

ثم لا يخفى أن المراد بوجوب القراءة في هذه الصلوات افتراضها كما أفصح به في ذوات 
الأربع» بقوله: 

[e1‏ أا في دَوَاتِ الأَربَم رض القراءَة في الركعتيّن بعَيْر عينهماء وَالافْضَل اَن َقَرَاً 
الأولتين. 

[ش] وهذا بناء على ما في شرح الطحاوي لا سبيجاني» حيث قال فيه :قال أصحابنا : القراءة 
فرش في ركعتين بغير أعيانهماء إن شاء في الأوليين» وإن شاء في الأخربين وإن شاء في الأولى 
والرابعةء وإن شاء في الثانية والثالثةء وأفضلهما في الأوليين› وإليه ذهب القدّوري أيضاً. 

لكن نص في التحفة والبدائع على أن الصحيح من مذهب أصحابنا أن محل القراءة المفروضة 
في ذوات الأربع من الفرائض الركحتان الأوليان عيناًء وإليه أشار في الأصل حيث قال: إذا ترك 
القراءة في الأوّلتين يقضيها في الآخرتين. وعليه مشى في الذخيرة» ومحيط رضي الدين وغيرهماء 
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[م] وي الأخرتين مُخَيرَانِ؛ ِن اء َر ون شاءَ سبح وذ شَاءَ سَکَتَ. 

[ش|] فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عليْ» وعبد الله بن مسعود يكت آنهما قالا: اقراً في 
الأوّلتينء وسح في الآخرتين. 

وأخرج محمد بن الحسن في الموطإ عن عبد الله بن مسعود؛ أنه كان لا يقرأ خلف الإمام فيما 
يجهر به وما يخافت فيه في الأولتين ولا في الآخرتين» وإذا صلى وحده قرأ في الأولتين بفاتحة 
الكتاب وسورة» ولم يقرا في الآخرتين بشيء. وهذان الأثران ما وعدنا بشهادتهما للقول بتعيين 
الأوّلتين للقراءة. 

ثم اعلم أن هذا التخيير مرويٌ عن أبي يوسف عن أبي حنيفةء ذكره في التحفة والبدائم 
وغيرهما. وزاد في البدائع: وهذا جوابٌ ظاهر الروايةء وهو قول أبي يوسف ومحمّد» انتهى. 

وهذا يفيد أنه لا حرج عليه في ترك القراءة والتسبيح عامداًء ولا سجود سهو عليه في تركهما 
ساهياًء وقد نص قاضي خان في فتاويه على أن أبا يوسف روى ذلك عن أبي حنيفة. ثم قال قاضي 
خان: وعليه الاعتماد. وفي الذخيرة: هذا هو الصحيح من الروايات. كذا ذكره القدوري في شرحه» 
لكن في محيط رضي الدين: وظاهر الرواية أن القراءة سنة في الآخرتين» ولو سبح فيهما ولم يقرأ 
لم يكن مسيئاً؛ لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء. حتى قالوا: ينوي بها الذكر والثناء 
دون القراءةء بدليل أنه شرعت المخالفة فيها في سائر الأحوالء وذلك يختص بالأذكارء ولهذا 
تعبت الفاتحة للقراءة لأن كلها دك وثناء. وإن سكت فيهما عمداً يكون مسيئاء لأنه يترك الستةء 
وإن کان ساهياً لم يلزمه سجدتا السهو. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها فيهما واجبة حتى لو تركها ساهياً يلزمه سجدتا السهوء وكذا 
هذا الأخير في البدائع مع زيادة: وإن ترك الفاتحة عمداً يكون مسيئاًء وعلى لزوم سجود السهو 
بالسكوت ساهياً فيهما مشى المصنف في فصل السهو. ثم في البدائع: والصحيح جواب ظاهر 
الرواية لما روينا عن على وابن مسعود أنهما كانا يقولان: المصلّي بالخيار في الآخرتين؛ إن شاء 
قرً» وإن شاء سکت» وإِن شاء سبّح. وهذا باب لا يدرك بالقیاس» فالمروي عنهما کالمرويٌ عن 
النبى با انتهى. 

ويمكن أن يقال: وبهذا يندفع ترجيح رواية الحسن بما في مسند أحمد عن جابر بن عبد 
الله» قال: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة» إلا وراء الإمام. وبما اتفق عليه البخاري 
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ومسلم عن أبي قتادة؛ أن النبيًّ بيا كان يقرا في الظهر والعصر في الرّكعتين الأولتين بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الآخرتين لأن كون الأول مفيد للوجوب» والثاني مفيداً للمواظبة المفيدة 
للوجوب إنما هو إذا لم يوجد صارف عنه. أما إذا جد صارف عنهء فلا؛ وقد وجد هناء وهو اثر 
علي وابن مسعود المذكور لأنه لما كان لا مجال للرأي فيه كان كالمرفوع صورةء ومعنى يصلح 
صارفاًء فکذا ماهو مرفوعٌ معنی. 

فلا جرم أن نص في الخلاصة وشرح الزاهدي على عدم وجوب السهو فيما إذا ترك قراءة 
الفاتحة في الركعتين الآخرتين ساهياء وعلله في الشرح المذكور فقال: لأن الأخبار قد تعارضت» 
ففي بعضها أنه يتخير بين القراءة والتسبيح والسكوت» وفي بعضها أنهَيةٌ كان يداوم على قراءة 
الفاتحة فيهماء فلا يجب السهوء» انتهى. 

ثم من هذا يظهر أيضا أن بسكوته فيهما عمداً لا يكون مسيئاً كما تقدّم عن أبي حنيفة لعدم 
ثبوت استنان القراءة والتسبيح على هذا التقدير» فيتر جح على ما نقلناه آثفا عن المحيط أن القراءة 
فيهما ستّة فى ظاهر الرواية. 

فإن قلت: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود عة منقطع» فإنه آخرجه عن أبي 

قلت: إن كان منقطعاً بالسبة إلى ابن مسعود إن ثبت عدم لقيه له» فليس بمنقطع بالنسبة إلى 
علي فقد ذكر الحافظ آبو عبد الله الذهبي في ميزانه أنه رأى علياًء ومع الرؤية فالأخذ عنه غير بعيد. 
الأثبات» أخرج له الحفاظ الستَّة في كتبهم» فالانقطاع المذكور لا يضرّه على أصولنا كما تقذم مثله 
غير مرة. 

ثم هنا تنبیهات: 

أحدها: أن بعد القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة واستنانها عيناً أيضاً في الآخرتين الأفضل 
قراءتها ليكون مودَياً للصلاة اللجائزة بيقين» كما ذكره الولوالجي مع مافيه من الخروج عن الخلاف. 

وأما على وجوبها واستنانها عيناًء ففي إطلاق الأفضلية عليها مناقشة للمناقش» وقد أطلق غير 
واحد منهم صاحب الهداية بعد المشي على ظاهر الرواية أن القراءة أفضل» وعلله بما نوقش فيه 
وسنذكر مع ما ظهر لنا من التحقيق في ذلك عند تعرض المصنف لهذا التخيير ثانياً مع زيادة والقراءة 
عليه أفضل إن شاء الله تعالى. 
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ثانيها: تقدّم من المحيط أنهم قالوا: ينوي بقراءتها الذكر دون القراءة. وفي شرح الزاهدي 
معلماً بعلامة جمع البخاري» وشمس الأئمّة الحلواني: الصحيح أن قراءة الفاتحة في الآخرتين 
على سبيل الذكر والثناء» وذكر أبو بكر قال علماؤنا: ينوي به الذكر والدعاء دون القراءة» انتهى. 
وكان وجهه ما في المبسوط والبدائع أن رجلاً سأل عائشة رتا عن قراءة الفاتحة في الآخرتين› 
فقالت: ليكن على جهة الثناءء لكنٌ الله تعالى أعلم بثبوته وما استدل به في المحيط على ذلك كما 
قدمناه فيه نظ ظاهر. 

وفي شرح الزاهدي» وفي غريب الرواية: لو قرأ الفاتحة في الآخرتين بنية القرآن يضم إليها 
السورة انتهى. وكان وجهه أن الفاتحة حيث شرعت قراءتها بني القراءة شرع معها سورة أو مايقوم 
مقامها كما في الأولتين» لكن قد عرفت في الكلام على حرمة قراءة القرآن أن الصواب أن الفاتحة 
لا تخرج عن كونها قرآنا بنية غير القراءةء ثم لا ملازمة شرعية يظهر اقتضاؤها بذلك اقتضاءَ كليا في 
سائر مواضع شرعيتها فيه لكن ما هذا بغريب من غريب الرواية. 

الثها: قيّد التسبيح بكونه ثلاثاً كما هو مذكور في تحفة الفقهاء» والبدائع» والذخيرة» وهو فيها 
من رواية الحسن عن أي حنيفة. 

رابعها: في النهاية: إن شاء سكت؛ آأي: مقدار تسبيحة. وفي شرح الكنر للزيلعي: قدر ثلاث 
تسبیحات. قال شيخنا: الأول ألْيّى بالأصول. 

خامسها: الظاهر أن الكلام في محل القراءة المفروضة في صلاة المغرب كالكلام في محلها 
من الفريضة الرباعيةء فيكون محلها- على ما في شرح الطحاوي -ركعتين منهاغير عين. وعلى قول 
الجمهور: الذي هو الصحيح الركعتين الأولتين عيناً. وعلى هذا مشى قاضي خان في شرح الجامع 
الصغير. ثم يشهد لهذا القول في هذه الصلاة بخصوصها ما في البدائع» أن عمر نة ترك القراءة 
في المغرب في إحدى الأولتين فقضاها في الركعة الخيرة» وجهر. 

خاتمة: 

ثم مسألة القراءة في الفريضة الرباعية مخمسة؛ أعني: فيها خحمسة أقوال» فقيل: القراءة فيها 
سنة» وهو منقول عن جماعة من السلف تقدم ذكرهم. وقيل: فرض في ركعة واحدة» وهو منقول 
عن البصري» وزفر» والمغيرة من المالكية. وقيل: في ركعتين على خلاف فيهما ذكرناه» وهو قول 
علمائنا الثلائة. وقيل: في ثلاث» وهو رواية عن مالك حكاها ابن قدامة وغيره. وقيل: في الأربع» 
وهو قول الشافعي وأحمد» ورواية عن مالك وهو المذكور في جواهر المالكية. 
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راما التَقَدِير قَالفَرْض ة راء اة وَاجِدَةٍ ون گائٽ صرف تخو و وله تَعَالّى: 44 
عند آي حَيةَ رها وَعِندَهُمَا: لات آياتِ قصار أو آي به طَويلة. 


قال صاحب التلقين منهم: وهو الصحيح من المذهب» وفي ذخيرتهم: هو ري العراقيين 
حلاف ظاهر المدونةء فإنه قال: من ترك القراءة في ركعة من الصبح أو ركعتين من غيرها أعاد 
ا غير الصبح يستحب له الإعادةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


e ر‎ 


اس آي: و وأمًا بيان مقدار القراءة المفروضة في كل ركعة من الركعات التي تفترض فيها 
القراءة. 
[] تَالقَرْض قراءَة ايو وَاحِدَةٍء وَِنْ انت قَصِيرَة تخو قَولَةُ تَعَالّی: ن ظر4 [المدثر: 21] 


[ش] أي: فأدنى المفروض قراءة آية تامَة طويلة كانت أو قصيرة في ظاهر الرواية عن أبي 
حنيفة» وفي رواية أخرى عنه: غير مقدرء بل هو قراءة أدنى ما يتناوله الاسم؛ أعني كونه قارئاً للقرآن» 
سوام کان ات ای ار ما دو نها بعد ا تراه على قد اقرا وزم اوري بان ماو الم 

1 وَعندَهُمَا : کاٹ آیات قصًار أو آي طُويلة. 

[ش] كآية الكرسى» وآية الدّيْن» وهو رواية ثالثة عن أبى حنيفة أيضاً. وجعله فى الخلاصة 
آية طريلة تعدلها ثلاث آيات قصار. قال في البدائع : وأصله قوله تما : UY‏ ال ان4 
[المزمل: 20]» فهما يعتبران العرف وأدنى ما يسكّى المرء به قارئاً في العرف أن يقرا آية طويلة أو 
ثلاث آيات قصار. وأبو حنيفة يحتجٌ بالآية من وجهين: 

أحدهما: أنه أمرٌ بمطلق القراءةء وقراءة آية قصيرة قراءة. 

والثاني: أنه أمرٌ بقراءة ما تيسّر» وعسى لا يتيسر إلا هذا القدر. 

وما قاله أبو حنيفة أقيس لأن القراءة مأخوذة من القرائي الجمع سمي بذلك لأنه يجمع السورء 
فيضم بعضها إلى بعض. ويقال: قرأت الشيء قرآناًء أي جمعتهء فكل شيء جمعته فقد قرأته. وقد 
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ااا راب ِي گلمة تخو َوه تعَاى: ‏ مماتتان) [الرحمن: 64] أ حرف تخو 
€ 1ق: 11 ولص 4[ ص: 1] و لت 4 [القلم: 1] اخْتلف المَاي فيه الأصح أنه 


حصل معنى الجمع بهذا القدر لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم» وكذا العرف ثابت» فإن الآية 
التامّة أدنى ما بطلق عليه اسم القرآن في العُرف» فأمّا دون الآية فقد يقرأ لا على سبيل القرآن» فيقال: 
بسم الله» والحمد لله أو سبحان الله؛ فلذلك قَرّرنا على أنه لا عبرة بتسميته قارئاً في العرف» لأن هذا 
ام بینه وبين الله تعالى» فلا يعتبر فيه عرف الناس. 

وقد قرّر القدوري الرواية الأخرى» وهي أن المفروض غير مقدر أن المفروض مطلق القراءة 
من غير تقدير» ولهذا يحرم ما دون الآية على الجنب والحائض» إلا أنه قد يقرا لا على قصد القرآن 
في الجملة. ألا ترى أن التسمية قد تذكر لافتتاح الأعمال لا لقصد القرآن؟! وهي آية تامَّة وكلامنا 
فيما إذا قرىء على قصد القرآن» فيجب أن يتعلق به الجوازء ولا يعتبر فيه العرف لما بيناء انتهى. 

قلت: وتصريح آبي الليث في العيون والمختلف بجواز قراءة ما دون الآية للجنب ينبغي أن 
يحمل على ما ذا لم یکن بنية بني القراءة قراءة القرآن. > وقي الأسرار: وما قالاه احتیاط؛ لأن قوله: 
کب رد 4 ظر4 لا يتعارف قرآناء وهو قرآن حقيقةء فمن حيث الحقيقة حُرّمتا على الحائض 
والجنب» ومن حيث العدم لم يجز الصلاة به حتى يأتي بما يكون قرآاً حقيقةً وعرفاً فالأمر المطلق 
لاينصرف إلى ما لا يتعارف قرآناًء والاحتياط أمرٌ حسن فى العبادات. 

ثم الآية تأتي بمعانٍ» منها العلامة» ومنها الجماعة. وسمّيت آيات القرآن بذلك لأن كل آية من 
القرآن علامة على معناه» أو على تمام الكلام» وجماعة كلمات أو حروف. وفي حاشية الكشاف 
لعلاء الدين البهلوان: والآية طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف صورة» انتهى. وأصلها عند 
سيبويه: أوية تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً قال: لأن باب طويت أكثر من حيث» وفيها 
٤‏ ء بے ت 
أقوال آخر لیس هذا موضع ذکرهاء وجمعها: آي وآیات. 

[م] وأا إا را اة هي گلمة َو قله تُعالّی: مذكاتتان) [الرحمن: 164 أو عزف تخو 
ق 14ق: 1] ولص 4 [ص: 1 طت 4 [القلم: 1 احتف المَشَايخ فيه. 

[ش] يعني: على قول أبي حنيفة» فقيل: يجوز؛ لأّن هذه آيات عند بعض القراء» وقيل كما قال 


[ش] والظاهر آنه لا يجوز في #إصض 4 ولت 4 ولت 4؛ لآن هذه ليست بآيات كما هو 
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a a 


ِن َرأ آي طَوِيلة تخو الكُرَسِيٌ أو آية المدَامتة تح تولو طايه لري مرا إ5 
ی ل 8 ية البَعّْض في رَكْعَة وَالبَعْض الا خر فی في آځریء قق افوا فيه 
ضا اصح أنه جور عَلَى قول ابي حَبِيفَةء وَالَذِي لا حن إلا آي ل أيه لا يَلرَمه التكرَار عند 
وَعنْدَهُما يَلرَمُه التَحرَار اث مَرّاتِ. 
المشهورء وكما يشهد به التعريف المذكور للآية. وأيضاً يسمّى ذاكرّها عادَاً لا قارئاًء ثم كون نحو 
لص 4 حرفا غلط كما نبّه عليه شيخنا المحقق» بل الحرف مسمى ذلك وليس المقروء» وإنما 
المقروء صاد وهو كلمة اسم له. 

وأما # مذهَامتان ‏ [الرحمن: 4 6]ء فالذي مشى عليه الإسبيجاني في الجامع الصغير» وشرح 
الطحاوي» وصاحب البدائع فيها على أنه يجوز عنده فيها من غير حكاية خلاف. وأّمّا لو قرا آية هي 
کلمات أو کلمتان» نحو: الد 9 ونحو ظر4 [المدثر: 21]» فیجوز بلا 
خلاف بين المشايخ. 


اص ھت سر لر 


[م] وان قرا آي طویكة تخو الكَزييْ أو آية المُدَايتة تحر توله: لاب اا لزیے موادا 
2 


ييي ) [البقرة: 282] الا يه البعْض في رَكْعَةٍ وَالبَعْض الأآَحَرُ في أخرَى كمد اختلفوا فيه 
أيْضاً. 

[ش] على قول أبي حنيفة أن الفرض آية طويلة كانت أو قصيرة» فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأنه 

ما قرأ آية تام فى كل ركعة. وفى الكافى كما قال المصتف. 
6B‏ ر و FC‏ ر 

[م] الأصح أنه يَجُور عَلّى قول أبي حَِيمة. 

[ش] ونقله الزاهدي عن عامَتهم. ووجهه آن بعض هذه الآیات تبلغ او تزید على ثلاث آیات 
قصار» وتعيين الآية إنما كان ليصير قارئاً عرفا وهو بذلك كذلك» وقد ظهر من هذا أن الأَوْلى أن 
يقال: ولو قرأ نصف آية طويلة في ركعة ونصفها في أخرى أو بعض آية طويلة تبلغ ما يعد بقراءة آية 
قارا راغي رکهة وي عض ها لخر الکائن کذاك في رکمة آری فال 


[م] وَالَذِي ا مُحین إلا آي ل رمه التكرار عِنْده 
[ش] على کلا الروایتین لازا عنه لإتيانه بالقدر المفروض» وهو الآية التامَة» وأدنى ما 
ينطلق عليه الاسم. 


[م] وَعِنْدَهُما يَرَمُه مه اراز ناث مَرّاتِ. 


ںوس اي 
وسک دج درو ’ےی 
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وَالرَابعَةَ بعة: الركوع وهو طَأطاة الرَّأس. ون اطا رَأسَهُ ليلا وَلَمْ : يَعتَلِ يَعَْدِلُ؛ إن ن¿ گان إلى 


5۶ lg #8 ھر‎ E: 


[اش] وکذا یت يتبغى أن يكون عنده على الرواية الموافقة فقة لهما ليكون آتياً بالقدر المفروض تنزيلاً 
لتكرارها كل مرة مكان ذكر غيرها معها. وفي الخلاصة: ولو قرأ ية قصيرة ثلاث مرات» هل يجوز 
عندهما؟ قيل: يجوز. قال رَجةأله: وسمعت من ثقة أن فيه اختلاف المشايخ» انتهى. وفي نوادر 
المعلى: وقال آبو یو سف: : إذا لم ي يحسن الرجل إل هله الآية اند لے ت الت تیت 4 
[الفاتحة: 2 فإنه يقرا بها فى الركعة مراراًء وصلاته جائزةء وكذلك هذا فى قول أبى حنيفة. وفى 
شرح الزاهدي: وهذا يشير إلى أن القادر على الثلاث إذا كرر الآية الواحدة لا يتأدّى به الفرض. 
وعن محمّد: إذا كرّر آية السجدة فى ركعة واحدة ثلاثاً تأذّى به الفرض» فجعلها كالثلاث فى حق 
تأدّي الفرض» انتهى. والموضع موضع تأمّل. 

[م] والرًابعة: الركُوع. 

[ش] أي: والفريضة الرابعة من الفرائض الست المتفق على فرضيتها: الركوع؛ كما دل عليها 
النص من الكتاب والسئّةء وانعقد عليها الإجماع» ولا خلاف أيضاً في ركنيته» وهو الميل والانحناء 
کماتقدم. 


وتفسير المصتف إياه بقوله: 


[ش] أي: خحفضه» بناء على ما في شرح الزاهدي. وإن طأطا رأسه في الركوع» ظاهر جواب 
أبي حنيفة: انه يجوز انتھی . لكن في البدائع: : والقدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل. 
وفي الحاوي : وفرض الركوع انحناء الظهر. 


ومقتضى هذا آنه إذا طأطأً رأسه ولم يَحْنِ ظهره أصلاً مع قدرته عليه لا يخر عن عهدة فرض 


الركوع» وهو حسن. 
[م] إن طَأطاًرَأصَه كيلا َلَمْ َْكَدِل؛ ِن گان ی الرگی فرب بَجُور. ِن گان ّى القيام 
آقرّب» لا حور 


[ش] وهذا في الحاوي» ومحيط رضي الدين عن أبي حنيفة بلفظ : إذا طأطاً رأسه قليلاً بحيث 
يكون إلى تمام الركوع أقرب من القيام أجزأه» وهو حسن ممَّا في الكتاب وسلف هذا من البدائم 
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وجل اتی إلى الإمام کر وهو ای ال کوع أقرب» فصا تَاة: 
أحدَب بلَعَّثْ حدوبيه إلى الركوع يُحْفْض رَأسَة في الركُوع 


ص 
ت glo‏ سر سے ار کے 


ودر في عُيُونِ الفتارّی: دا درل الإقام بعد ما سَجَدَ الإمام جد قرع وَسَجَدَ 


eueneeneeumenenecanne READERS ores nono ns 


وتعديل الأركان فرض عند أبي يوسف بلفظ: فيمن لم يقم صلبه وهو آوضح» وبينا وجهه 
مةه فلينظر هناك. 

[م] جل انتھی إلى الإمام كبر وهو إلى ال روع َقرّب» فَصادته قَاسدةٌ. 

[ش] أي: لا يوصف شي*ٌ منها بوصف الصحة؛ لأن ابتداء الشروع فيها غير صحيح. وإذاً فقد 
كان الأوّلى أن يقول: لم يصح شروعه في الصلاة. وإن كان إلى القيام أقرب» صح شروعه فيها. 

فإن قلت: هل هذا خاص بالمفروضة وما هي ملحقة بها عند عدم المرخص له في القعود؛ 
لآن شرط صحة التكبير حينئذ آن يكون في حالة القيام» ولم يؤخذ بخلافهما عند وجود المرخص 
له في القعودء وبخلاف النافلة مطلقاًء فإنه يجوز سواءٌ كان إلى القيام أقرب وهو ظاهر» أو كان إلى 
القعود أقرب؛ لأن غایته حینئذ آنه كبر قاعداً حکماًء ولو كبر قاعداً حقیقة وحکماً جازء فکذا إذا كبر 
قاعداً حكماًء أم هذا مطلق في الكل؟ 

قلت: لم أقف على هذا التفصيل مسطوراً وليس به بأس» لولا ما في شرح الزاهدي: والمتنفل 
قاعداً قوم لیرکع جاز» والأفضل أن يقرا شیئاً ثم يركم» ولو ركع قبل أن يستقيم قائماً لم يجزه؛ لأنه 
لیس برکوع قائم ولا قاعد» انتھی. 

والمسألة في النوازل أيضاً فن القياس على هذا يفيد عدم الجوازء فان هذا الافتتاح أيضاً 
لیس بافتتاح قائم ولا قاعد. ثم حیث ظهر آنه لم يصح الشروع ظهر أن ذکرہ هو الأولی- كما ذكرنا_ 
دون ذكر فساد الصلاة كما فعل المصنف؛ لأن ظاهر إطلاق المصنف الفساد يقتضي سابقة صحة 
الشروع أوّلاًء ولم يوجد. 

1 أَخْدَب بَكَعَّتْ حدوبته إلى الركوع بخفض رَأسَهُ في الرگوع. 

[ش] أي: يشير برأسه إلى الركوع» فإنه القدر الممكن في حقه. 


[] وذ کر في عَيُونِ الفتاوی: دا آذْرَك الام بعد ما سَجَدَ الإمام سَجدَة رگ وَسَجَدَ سَجْدَيْن؛ 
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ت 2 و ر 0 سر ت پاس ر 4 Re‏ 
فد صادته. ولو ارك بعد ما ركع وهو في السجْدَة فر كَعَ وَسَجَد لا تَفسد؛ أن اده ما دونَ 


o2 


الركعة عير مفسدة. 
قد صااته. ولو ادر بعد ما ركع وَهُوّ في السَحَدَة فر كع وَسَحَد لا َفْسد؛ لان رِيادَة ما ذُونَ الرْكَعَة 


[ش] آي: لأن هذا القدر يكون زيادة ما دون الركعة بعد اقتدائه بالإمام» لأن ما أتى به وحده 
منفرداً عن الإمام هو القيام والركوع فقطء لأن الفرض أنه أدركه في السجدة الأولى» فقد أتى بها معه 
لا وحده» وزيادة ما دون الركعة وإن وجدت بعد الاقتداء لا توجب استحكام الانفراد عن الإمام في 
موضع الاقتداء» فلا تفسد صلاته. بخلاف زيادة الركعةء فإنها في موضع الاقتداء ووجوب متابعة 
الإمام توجب استحكام الانفراد عنه فلم» فيوجب فساد الصلاةء وهذا موجود في الصلاة الأولى 
لأنه أتى فيها بالقيام والركوع والسجود وحده بعد الاقتداء بالإمام. 


ولا فرق في الحكم باستحكام الانفراد عن الإمام بسبب زيادة الركعة بين أن يکون اتی 
بالسجدة الأولى وحده والأخرى مع الإمام» وبين أن يكون أتى بكل من السجدتين وحده؛ لأن 
الركعة يتم تقييدها بالسجدة الواحدة» وإنما السجدة الثانية تكرارٌ لها لا يتوقف تمام الركعة عليها في 
مثل هذا» كما صر حوا به. 

هذا وفي جامع الفتاوى: زاد فيها ركوعاً أو سجوداً لا تفسد» ولو عمداً. وقال ابن مقاتل 
الرازي: إن زادهما عمداًء فسدت. وعن أبي نصر: بزيادة الركوع لاء وبزيادة السجود تفسد؛ لأن 
الركوع لا يؤتى به منفرداًء والسجود يؤتى به. وهذا يوافق قولهما لكون سجود الشكر فُربة لا قول 
الإمام» لن السجود عنده كال ر كوع» انتهى. 

وهذا يفيد الفساد في المسألة الثانية المذكورة في الكتاب على قول ابن مقاتل وأبي نصر» وأن 
كون زيادة ما دون الركعة غير مفسدة ليس بأمر متفق عليه. 

وفي جامع الفتاوى أيضاً: مؤدّى الفرض زاد ركعة قاعداً بلا عذر فسد» ولو زاد بالإيماء بلا 
عذر لا؛ لأن الأول له وجود في النفل مع القدرةء والثاني لا وجود له حال الإمكان أصلاً انتهى. 
فهذا يفيد كون زيادة ركعة مفسدة مقيّداً بما إذا لم تكن بالإيماء لما ذكره من المعنى. ولكن لقائل أن 
ينظر فيه بالمنع لوجودها بالإيماء في حق المتنمًل على الدابّةء والله تعالى أعلم. 


فرائض الصلاة 61 


بل آنبزکع امام ت جز لزوع. إن 


ر ر آ 


اد قري تل اقام فَرَفعَ ر 
أَذْرَگه الام في الکو أجرَا 


ر 


اوا الا ركع المُفتدي كَل الإا قرع رأة بل أن برك الام َم زه الركوع. 

[ش] ا ي: وتا إذا اقتدى إنسان بإمام وهو قائم ثم أن المقتدي ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه 
أيضاً قبل أن يركع الإمام لم يجزىء المقتدي ذلك الركوع؛ لأنه وقع غير معد به لفقد مشار كته 
الإمام فيه» كما هو مقتضى الاقتداءء فإذا ركع الإمام بعد هذا وجب عليه أن يركع معه. 

ثم لایخفی مکّا قدّمناه آن هذا علی قول غیر ابن مقاتل. أماعلی قوله» فتفسد صلاته» فلینتبه له. 

[م] ون أَذْركة الإمام في الركوع أَجْرَأهُ. 

[ش] آي: وأمًا لو آدرك المقتدي الإمام في ركوعه قبله في الصورة المذكورة أجزاً المقتدي 
اتراي ممه في اركوع كما ي هف ا مه قعل اتير ادال وات ت اشر جو اتاك في 

ء من الركن؛ لأنه ينطلق عليه اسم الركوع» وقد وجدت» فيقع موقعه ويعتبر هو - أعني ركوع 
المقندي به -فپه من حين المشاركة وما قبله كأنه لم يوجد. 

غايته أنه يكره لما فيه من مباينة المخالفة المنهيّ عنها كما الحكم كذلك فيما لو شاركه في 
الطرف الأول من الركوع ولم يشاركه في الطرف الآخر منه بأن رفع رأسه قبل؛ ففي الصحيحين عن 
النبيّ اة قال: «إنما جعل الإمام ليوْتَمٌ به» فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» قال: کان رسول الله اة يُعلّمنا يقول: «لا تبادروا الإمام 
إذا كبر فكبّرواء وإذا قال: ول الساإن €[الفاتحة: 7] فقولوا: آمین» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهمٌ ربنا لك الحمد). 

وفي الصحيحين عنه ية _ واللفظ لمسلم -: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حمار؟». 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابي هريرة مرفوعا: «إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام 
إنما ناصيته بيد شيطان»» إلى غير ذلك. 


ثم في الذخيرة: وهذا إذا ركع بعد ما فرغ الإمام من القراءةء فأما إذا ركع قبل أن يأخذ الإمام 
في القراءة ثم قرأ الإمام وركع والرجل راكع» فأدركه في الركوع. قال الفقيه أبو محمد الخوميني: لا 
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وإن انتھی | الإمام وه رَاكِع فَكَبْرَ وَوَقف حَتى رَفعَ الإمَامٌ رَأسَهُ لا يَصير مُد ركا للك 
الركعَة. 


تجزئه عن الركوع؛ لأنه ركع قبل أوانه» ولو ركع بعد ما قرأ الإمام ثلاث آيات ثم أت القراءة وأدركه» 
جاز. ولو ركع الإمام بعد ما قرا الفاتحة ونسي السورة» فركع المقتدي معه ثم عاد الإمام إلى قراءة 
السورة ثم ركع والمقتدي على ركوعه الأول أجزأه الركوع» ولو تذكر الإمام في ركوعه في الركعة 
الثالثة أنه ترك سجدة من الركعة الثانيةء فاستوى الإمام» فسجد للثانية وأعاد التشهد ثم قام وركع 
للثالثةء والرجل على حاله راكع لم يجز المقتدي ذلك الركوع» والوجه ظاهر. 

[] ون انتهی إلى الام وهو راك كبر وَوَقّفَ حَتی رَقَحَ امام رَأسَهُ لا يَصِيرُ مُذر كا ِِلْكَ 
الَكْعَة. 

[ش] وإنما يصير مدركاً للصلاة مع الإمام. وقال زفر: يصير مدركاً لتلك الركعة مع الإمام 
أيضاً حتى كان مسبوقاً بها عندناء فلا يأتي بها إلا بعد فراغ الإمام» وكان لا خفاء فيها عنده» فيأتي بها 
قبل الأداء مع الإمام. 

وجه قوله: أنه ادرکه فیما له حکم القیام» فان الرکوع له حکم القیام حتی لو شارکه فيه صار 
مدركاً لها. غايته: أنه تأخر ركوعه عن ركوع الإمام» وليس ذلك بمانع كما لو اقتدى بالإمام في حال 
قيامه ولم يركع معه حتى رفع رأسه ثم ركع بعده» فإنه يكون مدركاً لتلك الركعة اتفاقاًء فكذا ينبغي 
أن يکون هنا. 

ولنا أن الاقتداء متابعة ومشاركة كما دل عليه حديث الصحيحين المذكور آنفا ولم يتحقق من 
هذا مشاركة في حقيقة القيام ولا في حكمه الذي هو في الركوع بخلاف المقيس عليه» فإنه أدركه 
في القيام حفيقة. 


ثم في النهاية: ومن انتهى إلى الإمام في رکوعه فکبّر ووقف حتى رفع الإمام رأسه» يعني وقد 
تمكن من الركوع أو لم يتمكن لم يصر مدركأ لتلك الركعة عندناء خلافا لزفر وسفيان الثوري» وابن 
أبي ليلى» وعبد الله بن المبارك. وعلى هذا الخلاف لو لم يقف حتى انحط ليركع» فرفع الإمام رأسه 
قبل آن یرکع ٹم رکع» انتهی. 

لكن في الصفار: وهذا إذا أمكنه الركوع أما إذا لم يمكنه لا يعت به عند زفر أيضاً كذا قاله 
شيخنا ناقلاً عن كتب المشايخ» انتهى. ومشى عليه في الكافي أيضاءحيث قيّد المسألة بقوله: وأمكنه 
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ورتيه الرگوع مَعَلمَة بی ما نيق عليه اشم ال روع عِند بي نيف محمد 
وکر في الشرُوح: ِن لم َل تلات بيات او َم يمك يِقَدَارَ دَلِكَ لا يجو وڏا 
كيه السَجدَة. 


قلت: وليس هذا ببعيد من وجهه» ثم في النهاية أيضاً: وأجمعوا على أنه لو اقتدى به في قومة 
الركوع لم يصر مدركا لتلك الركعة. 

قلت: وبهذا يظهر أن ما في عمدة المحتاج شرح المنهاج: إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا 
يحسب له الركعة عندنا» وبه قال جمهور العلماء. وقال زفر: يحسب له إن أدركه فى الاعتدال» 
انتھی. غلط على زفر. 

[e1‏ وَرکنية الرگوع مَعلقة دی ا نمق عليه اشم الرگوع عند أي حَيَة وَمُحكدَ. 

[ش] خلافاً لأبي يوسف» والشافعي» وأحمد» وهي مسألة تعديل الأركان. وقد تقدّم الوجه 
فيها من الطرفين. 

[م] وَدَگر في الشرُوح: ِنَم قل تلات تَشپِيحَاتِ او لَمُ كت هدار َلك لا جور 

[ش] كذا في غير نسخة من نسخ هذا الكتاب» والله تعالى أعلم بما هو المراد بهذه الشروح»› 
وفي نسخة: وذكر في الشرح» ولعله يريد به شرح مختصر الطحاوي للإسبيجاني لتقدم ذكره في 
الخطبة وغيرهاء مع أن العهد به بعيد. ثم قد أوجدناك من شرح الآثار للطحاوي» وهذا إلى غير 

نعم» يتمشى هذا على ما عن أبي يوسف من افتراض الطمأنينة في الركوع» وإن وجدها فيه 
قدر ثلاث تسبیحات كما نقلناه عن مختارات النوازل فيما سلف. 

[م] وگلا كيه السَجدَة. 
يوسف. وأنه إذا لم يأتِ في السجدة بثلاث تسبيحات أو يمكث قدرها لا تجوز صلاته» وهكذا 
أيضاً قد أو جدناك فيه من شرح الآثار للطحاوي عزوه إلى غير أصحابنا. 

نعم» هو ماش إلى ما عن أبي يوسف في افتراض الطمأنينة في السجود» وإن وجدها فيه قدر 
ثلاث تسبیحات كما ذکرناه عن مختارات النوازل فيما سلف أيضاً. 


64 فرائض الصلاة 
ودر في راد الفقَهَاءِ : نی تَسبیحاتِ الرک ع السود تلات مَرّاتِ وَالأَوْسَط حَمْس 
مرا وَالأَكُمَل سَبْع مَراتِ. 


ەھ 


[م] ودر في راد الفََهاء: آذتی تشپبحاتِ ال وع وَالسجُود تلات رات وَالأَوْسط حمس 
مَراتِ» وَالاَكُمَلّ e‏ سَبْعَ مَرَاتِ. 

[ش] وكذا في شرح الزاهدي نقلاً من صلاة ابن الفضلء وزاد: والإمام لا يزيد على الخمسء 
والمنفرد ينتهي إلى السبع. وفي صلاة البقالي والخلاصة: ولو زاد على الثلاث فذلك أفضل» بعد 
أن يختم على وتر خمس آو سبع أو تسع» ولكن إن كان إماما لا يطؤله. وفي جامع الترمذي: وروي 
عن عبد الله بن المبارك أنه قال: استحبَ للإمام أن يسح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه 
ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق وإبراهيم» انتهى. وهكذا عن سيان الثوري أيضاًء ونقل الإمام 
السروجي عن الغزنوي: إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى ثنتي عشرة فهو أفضل عند الإمام ليكون 
جمع الجمع. وعند صاحبيه إلى سبع؛ لأنه عدد كامل» وتعقبه بأنه ينبخي أن يكون تسعاً على قوله؛ 
لأنه يوجد فيه جمع الجمع» انتهى 

وقلت: وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صِلَبّت وراء 
أحد بعد رسول الل اة أشبه صلاة برسول الله اة من هذا الفتى - يعنى: عمر بن عبد العزيز ‏ قال: 
فخررنا في رکوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. ثم هذا قد کان له موضع غير هذا 
فيما سيأتي هو به أليّق. 

ولكن ما أشار إليه المصنف هنا أتينا بما فيه موافقة له في ذلك» وسنحيل إن شاء الله تعالى في 
المحل المناسب عليه إذا أفضت النوبة إليه. 

[م] والامسة: السَجْدَةً. 

[ش] أي: والفريضة الخامسة من الفرائض الست المتفق على فرضتها للصلاة: السجدة 
والأَولى السجدتان» في كل ركعة. ثم أصل السجود ثابت بالكتاب والستة والإجماعء وكونه مثنى 
في كل ركعة بالستة والإجماع ولا خلاف في كونهما من أركان الصلاة ة أيضاً. 

ثم في النهاية: ثم في الركوع في كل قيام مرْة والسجود مرتان. أكثر مشايخنا قالوا: هذا توقيف 
واتباع للشروع من غير أن يعقل له معنى. وقد تعبدنا الشرع بما لا نعقل له معنى تحقيقاً للابتلاء. 
ومن مشايخنا مَّن يذكر لذلك حکمه» فيقول: حکمه هذا ما روي في الأخبار أن الله تعالى لما أخذ 
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وهي فريضة تتادى بوضع الحنْهة وَالأَف وَالقَدَ مين والرکبتين. 


س ف مو ر 
دون ان 


ِن وَصَحَ جَبهَته دُونَ نفو جَارَ بالإڄمَاع» وَرِنْ گان ِن عَيْر عدر يكره 
الميثاق من ذرية ة آدم کیااک حیث قال: رَد اد ريك من ب ءام من نا مورھر درن 4 [الأعراف: 
2 الآيةء فأمرهم بالسجود تصديقاً لما قالواء فسجد المسلمون كلهم وبقي الكقارء» فلما رفع 
المسلمون رؤوسهم رأوا الكفار لم يسجدوا فسجدوا ثانياً شكراً لما وفقهم الله تعالى على السجود 
الأول فصار المفروض سجدتين لهذا والركوع مرةء كذا ذكره شيخ الإسلام في المبسوط. 
وقيل: إنما كان السجود مثنى ترغيماً للشيطان لأنه أمر بسجدة فلم يفعل فنحن نسجل مرتين 
ترغيماً له. وإليه آشار يا في سجود السهوء فقال: «(هما ترغيماً للشيطان» . وفي غاية البيان: وقیل: 
الأولى لامتثال الأمرء والثانة لترغيم إبليس حيث لم يسجد استكبارآً انتهى. وهذا قريب مما قبله» 
وهما متعقبان بما ذكره الإمام السروجي بأن إبليس سجد لله تعالى كثيرأ ولا يمتنع من ذلك» هو 
إنما امتناعه من السجود لآدم. وقیل: الأولى شكر الإيمان. والثاني: لنقائه. وقيل: في السجدة 
الأولى يشير إلى أنه حلق من الأرض» وفي الثانية يشير إلى أنه يعود إليها. قال تعالی: # چ مہا 
اکم وفہا نید4 [طه: 5 5]» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[م] وهي فَريضَة دى بوَضع اة وَالأَْفِ وَالقَدَمَيْن والركبتين. 

[ش] أي: والسجدة المفروضة تنأدّى على الوجه الأكمل بوضع هذه الأشياء على الأرض أو 
ما يقوم مقامهاء من كل صلب شديد يجد حجمه أو لا يمنع وجود صلاته الأرض كما عليه عامة 
أهل العلم» وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ياء قال: «أمرْتُ أن أسجد على 
سبعة أعظم على الجبهة ‏ وشار بيده إلى آنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا يكفت 
الثياب والشعراء وإنما الكلام في أنه يتوقف الخروج عن عهدة الفرض بوضع هذه الأشياء أجمع» 
أم يبخرج عن عهدته بوضع بعضها؟ ففيه خلاف وتفصيل ها هو مفيض في الإشارة إليهماء ونحن 
على آثره بالبیان والتو ضیح 

ثم لا يخفى أن قوله: وهي فريضة» تكرار حمله عليه _ والله أعلم - طيّ الموصوف في قوله: 
والخامسة» وما هو ها هنا بذلك الحامل على مثله. 

[م] ون وضع جيه دون نفو جار بالْجُمَاع» ون گان مِنْ عبر عُذر رة 

[ش] ومن صرح بأنه يجوز الاقتصار على الجبهة بإجماع أصحابنا صاحب الذخيرة» ومشى 
عليه الجمَّ الغفير من مشايخ المذهب» وإنما يفترق قول أبي حنيفة وقول صاحبيه من حيث إن 
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وإن وضع انفه» فكذلك عند أبى حَييفةء eee sae‏ 


عندهما محل إقامة فرض السجود من الو جه الجبهة على التعيين» حتى لو ترك السجود عليها حالة 
الاحتيار لا يجوز» وهو معزو إلى الجمهور؛ منهم مالك في المشهور والشافعي وأحمد إلا أنه ضم 
إليها الأنف أيضاً في الرواية المشهورة عنه» ووافقه ابن حبيب المالكي على ذلك وهو قول عند 
الشافعية أيضاً. وعند أبي حنيفة: محل إقامة فرض السجوهد الجبهة والأنف غير عين» فأيّهما وضع 
فقد آتى بفرض السجود» وهو قول مالك» وبه قال ابن القاسم من أصحابه. وإنما يختلف عند أبي 
حنيفة الاقتصار على الجبهة والاقتصار على الأنف من حيث الكراهة وعدمها على ما سنذكره. 

وما ما عن المقيد: والمريد وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره» ويجزئه عنده. وعند 
صاحبيه: لا يتأدّى إلا بوضعهما إلا بعذر» انتهى. فخلاف المشهور عنهما ظاهر. 

ثم كلام المصنف يفيد أن الاقتصار على الجبهة إن كان لعذر على الأنف لا يكره عند الكلء 
وإن كان لعذر يكره عند الكل» وهو موافق للخلاصة» وقد سمعت من المفيد والمريد أنه يكره عنده 
وفٰی الاختيار: جاز بالإجماع» ولا إساءة» انتھی. 

والأظهر أنه لا يكره عند العذرء وعليه ينبغي أن يحمل ما في البدائع والاختيار: وأنه يكره 
عند عدم العذر» عليه. ويُحمل ما في التحفة وغيرها وذلك لأن كلمتهم متظافرة على أن الجمع بين 
الجبهة والأنف مسنون أو مستحب بإجماعهم» وهو أيضاً أدنى ما تقتضيه السنّة» كما سنذكر. 

ثم من المعلوم أن المرخص للترك حال العذر من غير إساءة قائم رفقا بالمكلف ودفعاً للحرج 
عنه» ولا تثبت الكراهة معه حينئذٍ بخلاف الترك حال عدم العذر. ثم الجبهة من الوجه معروفة» وهو 
ما يصيب الأرض مما فرق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود. 

ثم عن الفقيه أبي جعفر: إذا اقتصر على بعض الجبهة جازء وإن قل. ونحوه ما في شرح 
الزاهدي معلماً بعلامة جمع البخاري الحلواني: والمحسن سجد على طرف من أطراف جبهته 
يجوز» انتهى. وعليه مشى في الكافي كما سترى» وبه قالت الشافعية» فإنهم نصْوا على أن أقل 
السجود مباشرة بعض جبهته مصلا وسيذكر المصنف عن أبي نصر نقلاً عن المحيط ما يفيد 
اشتراط وضع آكثر الجبهةء وهو في غيره أيضاً كما سنذكره ثمة. 

[م] ون وَصَعَ انمه مَكَدَلِكَ عند ابي حَنيةً. 

[ش] أي: يجوز» ويخرج به عن عهدة فرض السجود عنده كما ذكرناء سواء كان الاقتصار 
عليه لعذر في الجبهة أو لاء غير أنه إذالم يكن لعذر يجوز عنده مع الكراهة» بخلاف ما إذا كان لعذر 
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و 


کک و ‰. ٤‏ کر س ور : 
والا: لا ور بالف إلا إا گان بِجَنهيه عُذ. 


عليهاء وهذا ظاهر الروايةعن آبي حنيفة رة اة. 


ر فص 


[م] وقالا: لا جور بالأف إا إا گان بهو عُذر. 


[ضش] وهو رواية أسد بن عمرو عن بي حنيفة» وعليه أكثر أهل العلم. قال صاحب المجمع: 
وعليه الفتوى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وهذا أحسن إذا كان عدم جواز الاقتصار على الأنف 
حالة عدم العذر عندهما لكون السجود على الجبهة واجباً عندهماء وقد أل به من غير عذر 
مر حص في تركه» فن ظاهر الستّة يفيد مواظبة السجود عليها؛ ففي صحيح الببخاري من حديث أبي 
حميد في صفة صلاة رسول اله بيا ثم سجد, فأمكن أنفه وجبهته من الأرض. وفي جامع الترمذي 
عنه: أن النبيً اة كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته بالأرض. ثم قال الترمذي: حديث حسن صحيح» 
إلى غير ذلك. 

والأصل في المواظبة أن لا تكون مقرونة بترك» فينصرف مطلقها إلى ذلك مالم يقم د 
على خلافه» وهي كذلك تفيد الوجوب. وحينئذ إن كان المراد بالكراهة لما هو المذكور في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة من كراهة ترك السجود على الجبهة من غير عذر مع السجود على الأنف 
الكراهة التحريمية كما يشير إليه ما وقع في عبارتهم غير واحد؛ منهم رضي الدين في المحيط من 
ذكر الإساءة مكان الكراهةء فيرتفع الخلاف في المعنى» ويصير كون الفتوى على إحدى هاتين 
الروايتين هو كونها على الأخحرى. وإن كان المراد بالكراهة المذكورة الكراهة التنزيهية كما لعلة 
يشير إليه ما ذكروا في الاستدلال له؛ أعني لما هو المذكور في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة من أن 
المأمور به السجود» وهو وضع بعض الوجه مما لا يُجزئه فيه» وهو يتحقق بالأنف» فتوقف أجزائه 
على وضع شيء آخر معه زيادة بخبر الواحد» وهي لا تجوز كما عرف في علم الأصول مع اشتهار 
ذكر الوجه مما في السّنن الأربع وغيرها عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ية يقول: 
«إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه» وكفاهء وركبتاه» وقدماه». 

قال فى الكافى: والسجود بكل الوجه متعذر» فكان المراد بعضه» والأنف وسط الوجهء فإذا 
سجد عليه كان ممتثلاً كما لو سجد على الجبهة لأنه إنما جاز الاقتصار على الجبهة لأنها بعض 
الوجهء وهو المأمور به» والأنف بعضه»ء فجاز الاقتصار عليه» وهذا لأنه يسجد عليها كهى بدلالة 
الحكم والحقيقة. 

أما الحكم» فلأنه لو كان بجبهته عذر لزمه السجود على الأنف» وما ليس بمسجد؛ لأنه يصير 
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مسجدا بالعذر كالخدٌ والذقن. 

وأما الحقيقة» فلأن عظم الجبهة مثلث» ووضع كل أطراف الجبهة لا يشترط وإنما شرط 
وضع طرف متها يجوز وقيل: وجدنا جج آدمي رأ الجبهة وا لأف عظهآ راحلا ى 
طاووس» عن یه عن ابن عباس قال" ل: فال سول الالء یز ان آسجد على سی ولآ 
شعراً ولا ثوباً»» قال ابن طاووس: وكان أبى يقول: اليدين والركبتين والقدمين» وكان يعد الجبهة 
يده على جبهته قال: هذا واحد. 

وفي أحكام القرآن للرازي: وروى سفيان» عن حنظلة» عن طاووس قال: الجبهة والآنف من 
السبعة في الصلاة واحد. وروى إبراهيم بن ميسرة» عن طاووس» قال: إن الأنف من الجبين. 

ومن هنا يظهر أيضاً أن إشارته بيا إلى الأنف - كما تقدّم من الصحيحين - إنما كان لإفادة 
كون الأنف والجبهة عضوا واحدأً هنا بالإشارة إلى جزءٍ منه» وهو الأنف. وإنما حص هذا الطرف 
منه بالإشارة لأنه قديماً يخفى كونهما كذلك» ثم كما قيل: وكون الجبهة مع الأنف عضواً واحداً 
هو الظاهر» وإلا لكانت الأعضاء ثمانيةء فلا يرتفع الخلاف ويكون القول بن الفتوى على قولهما 

وإن كان عدم جواز الاقتصار على الأنف حالة عدم العذر عندهما لكون السجود على الجبهة 
بعينها فرضاًء سواء وضع الأنف أو لم يضع»ء حتى إنه يبطل الصلاة بترك وضعها في هذه الحالة 
كما هو لازم الافتراض» فليس القول بأن الفتوى على قولهما على هذا التقدير بمتجو بالنسبة إلى 
القواعد المذهبيةء بل المتجه ما ذكرنا من وجوب وة ضع الجبهة حالة عدم العذر اللازم منه النقص 
عند الفوت» حتى إنه يخير بالسجود إذا كان ساهياًء وأن كراهة ترك وضعها حينئذ تحريمية لما ذكرنا 
من المواظبة على السجود عليها من غير أن يظهر دليل يقتضي ترك ذلك. 

فإن قلت: فيلزم أن تكون الكراهة الكائنة لترك السجود على الأنف عند العذر كذلك؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تفيد المواظبة على السجود على الأنف كما على الجبهةء لكن تقدّم من 
الاختيار وغيره ما يتفى ذلك. 

قلت: قد يجاب بأن الحال كان ينبغي أن يكون كذلك» لكن وجد هنا ما يفيد عدم المواظبة 
على الأنف» فروى سعيد بن منصور في سننه عن جابر» قال: رأيت رسول الله اة يسجد بأعلى 
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ر ب ووه موو 


ولو وَصَعَ حَدَه او تة لا َجُورُ ِن گان مِنْ عُذْر بل إِنْمَا بُومیء بالسجُود. 


جبهته على قصاص الشعر. وروی أحمد في مسنده عن ابن عباس» آن النبيّ ئي قال لرجلِ سأله 
عن شيء من أمر الصلاة: إذا سجدت فأمكِنْ جبهتك من الأرض» غير أن في دلالة كل من هذين 
الحديثين على ترك المواظبة نظراًء فإنه ليس فيهما التصريح بترك السجود على الأنف. 

غايته أنهما ساكنان عن ذلك وقد عُرف في علم الأصول أن المذهب عند الجمهورء منهم 
أصحابنا أن التنصيص على الشيء باسم جنسه لا يدل على نفي الحكم عما عداه. ثم يبقى بعد ذلك 
علاوةً ما عن ابن عباس رفعه: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين»» أخر جه 
الدارقطني» ورواته ثقات. ولا يضرّه قول الدارقطني: الصواب أنه مرسل» وله طريق آخرى عند ابن 
عدي . 

وما عن عائشة: أبصر رسول الله اة امرة تصلي ولا تضع أنفها بالأرض,» فقال: «يا هذه ضعي 
نفك بالأرض» فإنه لا صلاة لمن لم يضع آنفه بالأرض مع جبهته»» خر جه الدارقطني أيضاء انتهى. 

ثم لا يضر حمل النفي المذكور في هذين الحديثين على نفي الكمال لأن بترك الواجب ينتفي 
الكمال» كما بترك السنة ثم نفي الكمال بترك الواجب أقرب إلى انتفاء الحقيقة من انتفائها بترك 
السنةء فيترجح نفيه لترك الواجب على نفيه لترك السنة؛ لأنه المجاز الأقرب إلى الحقيقة. 

وإذاً على هذا يكون الأشبه وجوب وضع الأتف والجبهة معأ وكراهة ترك وضع كل منهما 
حالة عدم العذر كراهة تحريمية. وإذا كان الدليل ناهضاً به» فلا بأس بالقول به. ثم يأتي بعد هذا في 
السجود على الجبهة من الاكتفاء بالبعض» والأكثر على ما تقدّم. 

والأنف» فقد اتفقت كلمتهم على أن المراد به ما صلب منهء لا ما لانَ» حتى لو سجد على ما 
لان منه فقط لا يجوز بإجماعهم» والله تعالى أعلم. 


[م] ولو وَصَعَ حَده أو دة ا جور وَإِنْ گان من عُذر. 


u 


[ش] وكذالو وضع صدغه أو معدم رأسه لما تقدّم من أن العذر لا يجعل غير المسجد مسجداً 
بلا إذن من الشارع» ولم يوجد. 

[م بل إِنمَا بومیء بالسجُود. 

[ش] إيماءً بالرآس حينئذ؛ لأن الشارع أقام الإيماء به عند العجز عن حقيقة السجود على 
كل من الجبهة والأنف مقام السجود على الأتف كما يفيد ظاهر الأحاديث الواردة في كيفية صلاة 
المريض» وقد تقدّم ذكرها ثهَّ. 
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سر ب راه او ووت ر ر رپ ت 
ووضع اليّدِينِ والركبتينِ ليس بواجب عندنا خلافا لزفر والشافِعي. 


ولهذا ينبغى أن يقول هنا: إنه فى فعله لهذاحالة العذر عن السجود بالجبهة والأنف إن حصل 
في هذا إيماءً بالرأس إلى القبلة بالسجود» فقد خرج عن العهدة بذلك الإيماء به كما قلنا فيما لو رفع 
إلى رأسه شیئاً فسجد علیه» وخفض رأسه. 


ي 


فإن قلت: إذا لم يكن الذقن في محل السجود في النكتة في قوله تعالى: # ويخِرو لِلَاَدقَانِ 
کت € [الإسراء: 109]. 

قلت: لعلها ما في الكتاب وغيره» وإنما ذكر الذقن وهو مُجتمَع اللحيين؛ لأن الساجد أول ما 
يلقي به الأرض من وجهه الذقن. 

م] ووضع ادبن وَال رين ليس واب عِنَْتَا افا َر وَالشَافِعِيٰ. 

[ش] فان وضعها عندهُما فرص كما صرح به رضي الدين في المحيط وغيره؛ لحديث ابن 
عباس المذكور. ولعلمائنا الثلاثة آن السجود يتحقق بدون ذلك كما تقذم» والحديث المذكور 
خبر واحد لا يجوز الزيادة به على الكتاب» فيحمل على بيان الفضيلة والكمال. فلا جرم اَن قال 
غير واحد من مشایخنا: إن وضع هذه الأشياء ستّة. وتقدّم آل مختار الفقيه أبي الليث أن المصلي 
إذا لم يضع ركبيه على الأرض لا تجزه الصلاة وأن هذا يشير إلى الاتراض. واتار شيخ 
المحقق تناه وجوب ذلك؛ لان الظاهر نهل المواظبة على ذلك مع ظاهر الصنعةء وهو حسن 
ماش على ما تقتضيه القواعد المذهبية. 

ويۇێدە أيضاً ما رواه الطحاوي» وأبو يعلى عن عامر بن سعيد» عن أبيه قال: أمر العبد أن 
يسجد على سبعة آراب: وجهه» وكمَيْه» ورکبتیه» وقدمیه؛ ايها لم يقع فقد انتقض . وقدّمنا ما يتفرع 
على هذه الأقوال» فراجعه. 

ثم اعلم أن ما عن الشافعي هو أحد قوليه» وقد صححه جماعة من أصحابهم منهم النووي» 
وذكر في شرح مسلم آنه الذي رجحه الشافعي» والقول الآخر أنه لا يجب وضع شيء من يديه» 
ولا رکبتیه» ولا قدمیه؛ بل يستحبُ استحباباً متأکدا» وهذا هو الذي صححه الرافعی واستدلٌ بأنه 
لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز؛ كالجبهة. وتعقبه بعض المتأخرين منهم بأن ذلك 
أن تقول: الفرق أن الجبهة عضر لا يتحقق السجود بدونه» فلذلك وجب الإيماء به عند العجز لا 
بمجرد وجوب السجود. وما غير الجبهة» فإنها يجب السجود بها لتمكن الجبهة من السجودء فلا 
يحصل المقصود بالإيماء عند العجز. 

۱ 
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وتز ج قل ق تكن على الأزضي لا خود قاو خخ وَصَعَ أَحَدَهُمَا جَارً. 


ولو سَجَدَ بسب الرحَام عَلّى قَِزِو جار و هو قول ابي حَنيفة 


[م] وو سَجَد وَلَمْ يصع قَدَمَبْهِ عَلَّى الأَرْض لا بُو ولو وصح أَحَدَهُمَا جَارَ. 

[ش] مع الكراهة عند عدم العذر كما أفاده قاضي خان ثم هذا يفيد أن وضع إحدى القدمين 
فرض كما في الخلاصة وغيرهاء لا وضع كلتيهما كما هو ظاهر كلام القدوري. وتابعه عليه غير 
واحلِ منهم صاحب الكافي» وذهب شيخ الإسلام والجلابي إلى أن وضعهما ستةء والأوجه على 
منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق أيضا. 

ثم في الخلاصة: ووضع القدم بوضع أصابعهء وإن وضع أصبعاً واحدة فلو وضع ظهر القدم 
دون الأصابع بأن كان المكان ضيقاً إن وضع أحدهما دون الخر تجوز صلاته» كما لو قام على قد م 
واحدة. وظاهر مذهب المالكية أن وضع الركبتين وأطراف القدمين ستة» وقيل: واجب. 

وفي اليدين قولان» نقل القاضي عياض عن الجمهور أن السجود على ما عدا الوجهين 
واليدين غير واجب. وقال ابن عبد البرً: لو سجد على اليدين مقبوضتين جاز. وفي تحقيق النووي: 
المعتبر في القدمين بطون الأصابع» وقيل: يكفي ظهر القدم» وفي الكفين بطنهما. وقيل: بشرط بطن 
الراحة. 

م۲ ولو سَجَڌ سب الرَحَام على فَخِِو جا وُو َل أي حَببفة. 

[ش] لم أقف على هذه المسألة هكذاء وإنما المسطور في الذخيرة والخلاصة وغيرهما: 
سجد على فخذه» فالمختار آنه إن کان لغير عذر لا يجوز وإن كان لعذر يجوز. وذكرها في محيط 
رضي الدين نقلاً من المنتقى هكذا من ذكر المختار. 

وعلّلوا عدم الجواز عند عدم العذر بان محل السجود يجب أن يكون غير الساجد» وعلّل في 
المحيط الجواز بأن العذر موسع للأمر. 

ولا يخفى أن هذا يطرقه علة الأول» ثم ليس العذر بموسع جعل غير محل السجود محلا له 
بل الذي ينبخي أنه إنما يجوز السجود على الفخذ حالة العذر الشرعي المجوز للإيماء به باعتبار ما 
في ضمنه من الإيماء به كما قلنا فيما إذا رفع إلى رأسه شيئاً ليسجد عليه وخفض رأسه» وبهذا يظهر 
حينئذٍ صحَّة ما قيل أنه لا يجوز السجود على الفخذ سواء كان بعذر أو بغير عذر» وأنه في الحقيقة 
لا حلاف بين هذين القولين. وقد مشى في الحاوي على عدم الجواز من غير تفصيل» فقال: ولو 
سجد على فخذه أو ركبتيه لا يجوز. وفي شرح شيخنا على الهداية: وقيل: يجوز بلا عذر» وليس 
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ن سج لی رکه ل جور و 
وان ن َج عَلّى طهر رَجُْل وَهُوّ في الصلاق جَارّ. 
وَلِنْ سَجَدَ عَلَى ظ ظَهرٍ رَجُل وَلَيْس في الصَلاة لا يَجُورُ. 


بشي ء يلمت إلیه؛ بل لا يحل عندي کیلا یشتھرء انتھی . اللهمٌ إلا بالتعقب بالرد حتی لا یغترٌ به قاصر 

ثم من المعلوم أن الزحام ليس بعذر يجوز للإيماء بالسجود» فليتنبه لذلك. 

[م] وَإِنْ سَجَد على ركَبيه لا بور 

اشا قول واد لا ذکرنا من أ سحل السجود جب أن یون عبر الساج ثم كما قال 
شيخنا رَمَالّة: كان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة» وهي لا تأخذ قدر 
الواجب من الجبهة» انتهى 

نعم» إن كان من عذر يبيح له الإيماء بالسجود كفاه ذلك باعتبار ما في ضمنه من الإيماء. 

م إن سج عَلّى هر رَجُل وَهُوّ في الصلاقِ جَارّ. 

[ش] إذا لم يجد موضعاً من الأرض لسجوده» وبه قال الشافعي وأحمد. وعند الحسن بن 
زياد ومالك: لا پجزئه . واحتجٌ مشایخنا بما رووه عن عمر ر عه آنه لما رأى الناس يصلُون على 
قارعة الطريق» قال: هذا مسجد بناه رسول الله يي ويحضر فيه المهاجرون والأنصارء فمن وجد 
ODE‏ وأخرجه البيهقي باسنا 
ا ةبالجماعات. ` 

[م] إن سَجَد على ظَهرٍ رَجُل وَلَيْس في الصلَاٍ لا ُو 

[ش] لن الجراز حك رورت الشرورة لاتدحقق ى : غير المصلى؛ ؛ لآن الإنسان لا 
يمكث فى المسجد» ولا سيما فى وقت إقامة الصلاة إلا للصلاة ة غالباً. 

ثم ذكر في الذخيرة: إن هذا رواية الحسن عن أبي حنيفةء وأن المسألة في العيون على نحو ما 
روى الحسنء ولكنها مرسلةء وأ في الأصل يجوز إذا سجد على ظهر غيره بسبب الزحام؛ يعلي: 
سواء كان ذلك الغير مصلياً أو لا. وأفاد ذ في الواقعات اتخاذ الصلاة حتى لو سجد على ظهر من 
يصلي صلاءً أحرى لا يجوز؛ لعدم الضرورة وهذا شرط ثانِ وعليه مشى في الخلاصة. 


ا 73 
الک نکاری زر درل 


ص 


ر ا سرا ەه 7 o‏ ت O. r~ o‏ 
ون سَجَد على کور عِمَامَهِ آو فال ويو على شيْءٍ طاهر جَار» خلافا للشافعي. 


وفي شرح الزاهدي: وقيل: إنما يجوز إذا كان سجود الثاني على الأرض» وهذا شرط ثالث 
بالنسبة إلى ما في الواقعات شرط ثانٍ بالنسبة إلى إطلاق الأصل. 

ونقل في جامع الفتاوى عن الظهيرية: إن وجد فرجة لا يجوزء وهکذا شرط متحتم. وهو رابع 
بالنسبة إلى ما في الواقعات» ثالث بالنسبة إلى ما في الأصل» والله تعالى أعلم. 

ا رع جود زی من وضع اتکی بغکار وین منشویکن جا ورل قاد 
اجون کنا اال 

[م] اراد َة بُخَاری» وَهِي ربع ذِرَاع. 

[ش] والله تعالى أعلم بمن المريد بهذا المرادء ثم بمقدار هذا الذراع» ثم توجه هذا التحديد. 
وفي جامع الفتاوى قالوا: إذا سجد على لبنة أو آجرتين يجوز» ولو على لبتتين لاء لأن الارتفاع 
كثيرء انتهى. ونصت الشافعية على أنه إذا كانت أعاليه أعلى من أسافله بأن وضع رأسه على ارتفاع» 
وقالوا: لعدم اسم السجود في صحته مطلقاًء نظرٌ ظاهر. 

[م] ون َج على کور مامه أو تال توب على سَيْءِ طهر جَارَ خَافاًِشَافِِيّ. 

[ش] أكوار العمامة: طاقاتها وأدوارها التى دار على الرأس منهاء واحدها كور» بفتح الكاف. 

وحاصل هذه المسألة أن الأصل عند الشافعٌ أن المصلى إذا سجد على الجبهة تحايل متصل 
ذلك. وعندنا: أن ذلك ليس بمانع من الجواز إذا وجد حجم الأرض أو ما يقومٌ مقامها من صلب 
شديد» وهو على ما قالو! آن يكون بحال إذا بالغ لا يتنقل رأسه أبلغ من ذلك» والوجه لنا في ذلك آن 
هذا لا يظهر كرنه مانعامن الصحة بل دلت الستة على اتغاء كوته مانعاًمنها ا 
بمکن جبهته بسط ثوبه فسجد علیه. 

وأخرج البخاري عن الحسن: كان القوم ي يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمَيه» 


وخر جه البيهقي في سننه عنه بلفظ: کان اصحاب رسول الله ٤يا‏ يسجدون وآيديهم في ٿيابهم» 

وخرج ابن أبي شيبة في مصنفه» وأحمد» وإسحاق» وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم أن 
النبيّ ية صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حرٌ الأرض وبردهاء إلى غير ذلك. 

فلا جرم أن ذهب إلى ما ذهبنا إليه أكبر أهل العلم كما ذكره صاحب المهذب من الشافعيةء 
منهم مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

ئم هنا تنبیهات: 
لعذر» أو مع الأنف. والحال ن لا عذر بالجبهة تفريعاً على القول بوجوب السجود عليهاء حيث 
لا عذر إذا كان الكور على الجبهة أو على ما يجوز الاقتصار عليه منهاء وقد شاهدت من يتساهل 
في هذاء فسجد على الكور الذي على الرأس فقط وليس منه شىء على الجبهة ظا منه الجواز على 
الكور مطلقاً على أي وجه كانء وهو من بعض الظنٌ فاحذر من ذلك أيها المصلي» والله الموفق. 

ثانيها: نص في الذخيرة وغيرها على أنه يكره السجود على كور العمامة» وسيذكر المصنف 
في فصل ما يكره فعله ويتكلم عليه بما ظهر لنا في ذلك إن شاء الله تعالی. 

ثالثها: إن قلت: قد تقرّر في علم النحو أن حرفي الجر المتفقي اللفظ المتحدي المعنى 
من غيرعطف ولا بدل لا يجوز تعلقهما بالعامل الواحد إلا في أفعل التفضيل» فكيف ساغ قول 

قلت: لأنه لم يوجد فيه ما يقتضي الامتناع. أمّا أولاًء فلا نسلم أن قوله: على كور عمامته 
وقوله: على شيء طاهر متعلقان بسجد لم لا يجوز أن يكون الأول متعلقاً بسجد؟ والثاني متعلقاً 
بصفة الموصوف محذوفين لدلالة سوق الكلام عليهماء والتقدير: سجد على كور العمامة سجوداً 
كائناً على شيءٍ طاهر. وأمّا ثانياًء فلأنا بعد آنا نسلم أنهما متعلقان بسجد لِم لا يجوز أن تكون كلمة 
على الأولى بمعنى الباء» والثانية على بابها؛ أي: يسجد بكور العمامة على شيء طاهر» ولا يدع 
في ذلك فإنهم ذکروا آنها تکون بمعنی الباء وذکروا من ورودها كذلك قوله تعالی: <َحَقَیی َل 
أن ل أفرل عل آي إلا أَلْحََّ ‏ [الأعراف: 105]؛ إذ المعنى: حقيتق بأن لا أقول على الله إلا الحق. 


نعم» هو مذهب الكوفيين» والبصريون يأبونه. 
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و ٤‏ 


َو بَسَط كه أو يله على شَيْءِ جس لا بَجُورُ. وَقِيل في رِوَايةٍ يجوز . 


ا 
ا 


ولو وَصَعَ ميه او بَسَط رة عَلَى سَيْءِ طَاهر لحر أو البزد أو الراب وَسَجَد جار 
رَالكلام في الكَرَاكَة. 


وأمّا ثالثاً: فلأن بعد أن نسلم آنهما متعلقان بسجد وأنهما على بابهاء فلم لا يجوز أن يكون 
قوله: على شيءٍ ظاهر بدل اشتمال من قوله: على کور عمامته» كما قي في قوله تعالی: 6ل 
ذخأو أَسَرقّد حلت من لم لاض فآلا 4 [الأعراف: 38]» أن في قوله: لن أر4 
ولف لار 4 على بابها من الظرفية متعلقة ب ادوا 4. وأن قوله: لف ألَار 4 بدل اشتمال من قوله: 
لن أسَر. ثم إنما قال المُصتف: على شيءٍ طاهر لأنه كما قال أيضاً: 


اتو وەه چیو ر 


[م1 ولو بط که و يه لى مَيءِ چس لايجُورُ. 

[ش] ووجهه ظاهر؛ لأن الك أو الدّيْل تبع له» وعليه مشى قاضي خان وصاحب الخلاصة. 

[م] وقي في روَاية: يَجُورُ. 

[ش] والله تعالى أعلم بهذه الروابة عمّن هي مرويّة ومن ذکرها. 

نعم» في الذخيرة أنه قول بعض مشايخناء ون المرغيناني وشيخ الإسلام على أنه الأصح» 
وهو ممنوع. 

م1 ولو وَصَعَ كيه او مط ڪر عَلَى سَيْءِ اهر لحر او البرد أو التراب وَسَجَد جَار. 

[ش ]ما الجواز على الكف؛ءيعني: والكف على الأرض ونحوهاء فذكره في الملتقط وتجنيسه 
دعت التي رعا في الخيرة إلى بعش أصسحاي بعد أن قل عن لفقي عبد لكريم :ب لا جوز 


سے و 


وأا الجواز عن الخرقة لغرض من الأغراض المذكورة من صيانة الوجه من التراب أو دفع 
آذى البرد» فلا شك فيه. 

[م] وَّالكَلامٌ في الكَرَاهَة 

[ش]يعني: فيما إذا سجد على ذلك لصيانة الوجه من التراب لا مطلقاً لما قذّمنا آتفاأعن أنسي» 
وعنه لا أنه صلى في ثوب واحي يقي بفضوله حرٌ الأرض وبردهاء وإذا لم يكن لهذا الغرض في 
المتصل لا يكره في المتفصل. وقد حُكي عن أبي حنيفة تة أنه فعل ذلك» فمرًّ به رجل وقال: 
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ونت جد على الثلج إ نلم يده وَگانَ يعيب وَجْهه ولا جد حَجْمَه لم بجر ون لبد 


جار 


یا شيخ لا تفعل مثل هذاء فانه مکروه. فقال له أبو حنيفة: : من این أنت؟ فقال: من خوارزم» فقال 
له آيو حنيفة: الله آکبر! جاء النکیير من وراي آي حملة الأعلام من الصف الآخرء ومراده: أن 
حش یش؟ فقال: نی فقال آبو حتشة: فب جوز السجود على الحشیش» ولا يجوز على الخرقة؟ 

فقد كان على المصنف التقييد بما ذكرناء والكلام المشار إليه هو أن في الذخيرة ومحيط 
رضي الدين عزواً فيه إلى الفتاوى: وإذا بسط كمّه وسجد عليه إن بسط ليقى التراب عن وجهه يكره 
ذلك؛ لآن هذا نوع تكبّر. وفي الملتقط وتجنيسه: أكره ذلك. ونص قاضي خان على أنه لا بأس 
به»ولا يذكر كراهة. وفی الزاد: ولو سجد على كمه إن كان ثمةٌ تراب أو حصاة أو نحوها لا يكره؛ 
لأنه يدفع الأذى عن نفسه. وإِن لم يكن جاز ويكره» انتهى. 

قلت: والوجه أنه یکره تحریماً إذا لم يخف ضرر» وكان ترفعاً عن إصابة التراب وجهه وتنزيهاً 
إذا لم يكن ترفعاً ولا مخافة أذى» ويباح من غير كراهة صلا إِذا لم يكن ترفعاً وخاف أذى تر كه. 

ثم يمكن أن يكون الأؤل محل ما في الذخيرة وما وافقها بقرينة تعليله أن ذلك نوع تكبَر» وأن 
يكون الثاني محل ما في الخانيةء فإنه شاع إطلاق لا بس فیما تر که أوّلی. والترك هنا ذلك کہا 
يشهد به ما عن أمّ سلمة أن رسول الله لا قال لغلام لنا أسود :يا رباح ! ترب وجهكڭ» رواه ابن حبان 
في صحیحه. 

وما عن حُذيفةء قال: قال رسو ل الله لة: «ما من حالة يكون العبد فيها حب إلى الله من أن يراه 
ساجداً يعفر وجهه فی التراب» روا الطبرانى فى الأوسط. 

وأن يكون الثالث محل ما في الزاد بقرينة تعليله بدفع الأذى وإردافه بما أردفه» فيقع الجمع 
بين الإطلاقات» هذا فى الذخيرة. وإن بسط لنفى التراب عن ثيابه ويسجد عليه لا يكره؛ لأن هذا 
لیس بتکبر» انتهی. وهو ظاهر. 

لا إن جد علی اشع ِن ذه ابيب وجه لا جذ جه آم جز 

[ش] أي: وذ لد تيد يست فيه الجين ولايتسافل أكثر من ذلك إذا تحامل عله جاز؛ لأ 
حينئذ بمعنى الأرض؛ لأن الجبهة وجدت قراراً عليه كما على الأرض 
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وَعَلّى هَدًا إا الى الحَشِي قََجَدَ عَلَيِ ِن وَجَدَ حَجْمَه جار ولا د. 
سد woo‏ ەو و 
وکا ذا سَجَدَ عَلَى التب و المَخلوج ِن نَم سر ر جَبهته لا يَحور. 
تزجع را ازس او ووا 
لو سَجَدَ 5 2 
سد عَلَّى الجنطة أو الشوير يَجُورُ. 
ا رمي َسَجَد علي ِن وَجَد حَحْمهُ مه جار وللا قاد. 
2 سے ت aon o‏ هته ا 
[e]‏ وکذا ذا سَجَدَ سد على التبن و المغأج ! إن لم تَسَْقرَ 
ایا ای ن ل جد یجب ل بجر را۵ وج حجمه جاز لما دکرنه فر عدم لاسراو 
عن عدم وجود الحجم لأنه لازمهء كما أن الاستقرار لازم وجود الحجم لكن الأوؤْلى التعبير بالحجم 
وجوداً وعدماء فإنه قد يوجد الاستقرار من عين وجود الحجم» ويكون الحكم عدم الجواز كما في 
السجود على البساط المشدود بين الأشجار. 
[م] وو جد على الأَرَ و الجَاوزْس أو الذرَة لا َجُود. 
[ش] لأن هذه الأشياء بواسطة ملاسة ظاهرها لا تستقرٌ الجبهة عليها لتجد حجمهاء و 
عرفت أنه مدار عدم الجواز. 
ثم الأرزّ حب معروف وفيه لغات ست ذكرها الجوهري وغيره» فتح الهمزة» وض الراء 
وضمُهاء والزاي مشددة فيهما وضمها وضم الهمزة وسكون الراء والزاي مخففة فيهماء كرسل 
ورسل» ورز بغير همزء وبزيادة نون بين الراء والزاي» وهي لعبد القيس. وزاد بعضهم سابعة: فتح 
الهمزة ود ضم الراء مع تخفيف الزاي . والميداني ثامنه وهي : اليرزبياء مثناة مشددة» وهي عربية. . وقي 
بعض نسخ الكتاب مكان الأرز الأرزن» وهو سهو فإنه اسم معرب للذرة كما ذكره الميداني» وهو 
اللاتق هناء فلا يستقيم بعد ذلك أن يقول: أو الذرة. 
والجاورس: بالجيم في آخره سين مهملةء الدهن ويقال له بالفارسية كاورس» فهو أعجمي 
معرب. 
وما الذرةء فبضم الذال المعجمة وتخفيف الراءء وهو حب معروف. 
[م] ولو سج عَلَى الجنطة أو الشعبر يَجُورٌ. ر 
[ش] لآن الجبهة تستقر على كل منهما ويجد حجمه» وقد عرفت أنه مدار الجوازء وفتح 
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وما الأرر َو َو المَحْلْوْ ذا كان في الجَوَالی يجوز 


وسل نصير عَمَنْ وصح بهن على حجر ضير قال: ِن كان كر الجَبْهة على الأَزضٍ 
يجوز ولا فلا. كذّا في المُجِيط . 


الشين من الشعير هو الأفصح. 

[م] وما الأَرُر أو المَحلُوح إا كان في الجَرَالتق يَجُورٌ 

[ش] لأنْ الظاهر أن الجبهة تستقرٌ عليه حينئذ وتجد حجمه بواسطة انكباسه فى الجوالق» وقد 
عرفت آنه مدار الجواز. 

والجوالق ۔ ر بضم الجيم - اسم للوعاء الواحد» وبفتحها للجمع» وهو معرب لأنه لا يجتمع 
الجيم والقاف في كلمةٍ واحدة في كلام العرب إلا أن تكون معربة كالمنجنيق والجردقة» وهي 
الرغيف أو حكاية صوت نحو جليق لحكاية صوت باب ضخم في حال فتحة. والجوالق ليس 
بحکاية صوت» فهو اسم معرب وقد صرّحوا به أيضاً. 

م1 سول نصير َمَنْ وَصَحَ جَبْهتة على حجر ضير الّ: إِنْ ک گان كر الجَبْهة على الأَرضٍ 
يجوز ولا تاد كذ في المُحيط. 


[ش]يعني: البرهاني كما تقدّم التنبيه عليه حيث ما ذكره. ثم لم ار هذا في محيط رضي الدين. 

نعم في الذخيرة مع زيادة: فقيل: إن وضع مقدار الأنف على الأرض لِم لا يجوز على قول أبي 
حنيفة؟ قال: لأن الأنف عضر كاملّ وهذا القدر من الجبهة ليس بعضو كامل» ولا بأكثره» فلا يجوز. 
ومشى عليه صاحب الهداية في التجنيس» وذكره الزاهدي مختصراً. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفي هذا نظرء أمّا أولاً فلا نسلم ثم إن الأنف عضو 
كاملٌ في حق هذا الحكم» بل هو طرف من الجبهة وهو معها عضو واحد كما تقدّم» ثم بعد هذا لا 
يظهر اشتراط وضع + جميع الجبهة أو أكثرها مع إجماعهم على أن ليس المراد بوضع القدمين وضع 
جمیعهاء بل وضع أصبع منهما كافي. . ومع أنه أيضاً يصدق اسم السجود بوضع شيءٍ من الجبهة 
على الأرض» فالوجه أن وضع بعضها - وإن قل - كاف في الخروج عن عهدة فرض السجود. وما 
زاد عليه عند الإمكان واجباً لظاهر المواظبة المؤكدة على تمكين الجبهة من الأرض وهي مفيدة 
لذلك. ۰ 

وأا ثانباء فإنه يفيد أن ما وقع من الجبهة على الحجر الصغير لا اعتداد به أصلاً وهو غير 
واضح» بل الذي يظهر أنه إذا كان لا يخرج عن عهدة فرض السجود إلا بوضع أكثر الجبهة أنه 


جں وس جي 
کے 25 درو یی 
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وَِنْلَمْ بصع ركَبَيْهِ في السَحْدَة عَلى الأزض جور هو المُْختارُ. 


2 


وَالسَادسَة سه القَعْدَةٌ الا خيرة» وقد ر القزض م مقار قَرَاءَة ة الَسَهُد. 


إذا كان ما صاب الحجر والأرض يبلغ أكثرها يجوز» سواء كان الذي أصاب الأرض منها مقدار 
الأنف أو لا؛ إذ لا يظهر كون القدر المفروض ملفقاً مما أصاب الحجر والأرض مانعاً من الخروج 
عن عهدة الفرض. ومن اذعاه فعليه البيانء وإنما الذي لا يجوز إذا لم يبلغ ما أصاب منها الحجر 
والأرض مقدار آكثرها أو كان الذي صاب الحجر مقدار الأنف لو آقل ولم يصيب الآرض شيءٌ 
آخر منها لمنع الحجر من ذلك» فتأمّله والله تعالى الموفق 

[م] إن لَمْ ضع رُكبتيه في السَجَْة عَلّى الأزضٍ يَجُور هو المُْتارُ. 

[ش] وهذا قد أفاده مع زيادة عن قرب» وأسلفنا ما فيه فذكره هنا تكرار لا حاجة إليه. 

[] وَالسادسَة: القَعدَةٌالأَخيرة 

[ش] أي: والفريضة السادسة من الفرائض الست المتفق عليها: القعدة الأخيرةء والأمر 
بالصلاۃ فی کتاب الله تعالی مجملء فیکون فعلہ بیاناً لما ثہت بالکتاب» انتھی. 

والظاهر أن على أصل افتراضها الإجماعًء وإنما الخلاف في مقدارها كما سيأتي. 

واختلف مشايخنا في كونها ركناًء فقال بعضهم: هي ركن من الأركان الأصلية. قال في البدائع: 
وإليه مال عصام بن يوسف» ووجهه أنها فرض تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأركان» والصحيح 
أنها ليست بركن آصلي؛ لأن اسم الصلاة ينطلق على المركب من الأركان الأربعةء والأربعة بدون 
القعود» ولهذا يتو جه النهي إليها من غير تقدير القعدة؛ كالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت الزوال» ولو حلف لا يصلي» فقيّد الركعة بالسجدة يحنث» وإن لم توجد القعدة. ولو أتى 
بدون الركعة لا يحنث» ولأن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة لأنها من باب الاستراحة بخلاف 
سائر الأركان» فيمكن الخلل في كونها رکتاً أصليا فلم تكن هي من الأركان الأصلية للصلاةء وإن 
کانت من فروضهھا حتی لا تجوز الصلاة پدونهاء وي يشترط لها ماي يشترط لسائر الأركان. 

[م] وَكَذْرٌ الفَرَْض مِقَدَار قرَاءَة الََمهد. 

[ش] ثم في خزانة الفتاوى هو المرويّ عن أبي حنيفة نصَأًء فإنه لو لم يجلس الإمام ومن 
خلفه قدر التشهد حتى انصرفوا كانت صلاتهم فاسدة. قال في البدائع: لما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص»› عن النبي کف آنه قال : لإا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد قدر التشهّد 
ثم أحدث, فقد تمت صلاته» علق تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد فدلّ على أنه مقدر به. وعليه 
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ےا 0 e.‏ ےه ر 5 و ر ەر ٍ ور ر ر ر ص 
وَتظهر فرضيتها في هَذِ المَسَائِل: رَجُل صَلى الظهر َمْسا ولم يعد عَلى رَس الرَابعَة 
ہے و 0 ك 


ص که ل سے س ا ° 2 
بطلت فر ضيته وَتَحَولّت صلاتَه تفلا 


KÊ ell e Ny‏ 5ه و 

والثانية: المَسَافِر إذا اقتدى بالمَقيم في الفانتة لا يصح لان القعدّة الأولى فرزض في حَق 
الهُْسَافرء فيكو ن افيِدَاءٌ المُفَْرض بالمتتفل. 
مشى في الحاوي وغيره. 

وفي خزانة الفتاوى: وما قاله أبو سعيد البردعي أن الواجب أدنى ما يطلق عليه الاسم كال ركوع 
والسجود» فذلك اختياره» وليس مذهب علمائنا. وفي الكافي: ثم قيل: المقدر المفروض من القعدة 
ما يأتي فيه بالشهادتين» والأصح أن المفروض قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد» إلى قوله: عبده 
ورسوله؛ إذ التشهد عند الإطلاق ينصرف إليه» وبه قال الشافعى وأحمد. 

قال ابن هبيرة: والتحقيق من مذهب مالك أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيما هو الفرض 
وما عداه مسنون» كذا ذكره العلماء من أصحابه بمذهبه عبد الوهاب وغيره. 

اھ کے و ا روگ را اھر په ۴٣ہ‏ روہ ر۹ رة ت 
[م] وَتظهر فرضيتها في هَذِهِ المَسَائٍل: رَجل صَلى الظهرَ حَمْسا ولم يقعد على رَآس الرَابعة 
بَطلَّت فر ضيه حولت صلاته تفلا 

[ش] أي: ويظهر ثمرة فرضية القعدة الأخيرة في هذه المسائل الآتي ذكرها: 

الأولى: هذه المسألةء وسيأتي الكلام عليها في سجود السهو إن شاء الله تعالى. 

[م] والثانية: المُسَافر إذا ادى بالمُقيم في الفَائتة لا صح لأَنَ القَعدَة الأولى ذَرْص في حى 
المُسَافِر فيكو اقيِدَاء المُفْتّرض بالمَتفّل. ٠‏ 

[ش] أي: المسألة الثانيةعدم صحة اقتداء المسافر في فائتة سفرية له من ظهر أو عصر أو عشاء 
بالقيم في الشفع الأول من تلك الفائتة له أيضاء فإن القعدة الأولى حينئذٍ في حق المسافر فرض» 
وفي حق المقيم واجبةء فلا يجوز اقتداؤه به فيها؛ لأنه كاقتداء المفترض بالمتنفل» واقتداء المفترض 
بالمتنفل لا يجوز كما عرف» فكذا ما في معناه. وإنما أطلق المُصتف وغيره اسم النفل عليها توشعاً 
لاشتراك الواجب والنفل في عدم فساد الصّلاة بالترك» أو بناءً على أن القعدة الأولى ستة كما هو 
أحد القولين فيها. 

ثم إنما قيّدنا بقولنا في الشفع الأول من تلك الفائتة مع عدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم 
في الشفع الثاني من الفائتة المذكورة أيضاً لأن العلّة في عدم الصحة في هذا إن كان الإمام قرأ في 
هذا الشفع» وكان قد قرا في الشفع الأول أيضاً اقتداء المفترض بالمتنقل في حق القراءة لا في حق 
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ار 
2 


ص ت 3 e‏ ر د 7° 2 ت ٠‏ 0 ت 6 0 
وّالثالثة إدا تذکر بعد تمَام الصلاة سححدة التلارَة فَعَادَ إِليها ارتفعت القعَدَة» حَتى أنه 
ار س ا 
r r 2 9 or r o‏ 
لم يقعد بَعْدَ السجْدَة قدر التشهدِ فسدّت صلاته. 


القعدة» وإن كان الإمام قرا في هذا الشفع ولم يكن قرأ في الشفع الأول حل الشفع المقتدي به فيه 
عن القراءة المفروضة؛ لأن هذه القراءة تلتحق بالركعتين الأولتين هما محلهاء فتبقى الأخريان بلا 
قراءة؛ لأن اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة أيضاً. 

نعم» إنما يتم عدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم على هذا التقدير على القول بان الأولتين 
معنيتان لفرض القراءة حتى تكون القراءة في الأخريين قضاء عن القراءة في الأوّلتين إذا لم يقرا 
فيهماء وقد عرفت أنه الصحيح. 

أما على القول بن القراءة فرض في ركعتين منها من غير تعيين» فينبغي أن يجوز اقتداؤه به 
على هذا التقدير لعدم المانع المذكورء والله تعالى أعلم. 

[] وَالثالكة اَذَك بَعْدَ مام الصَااة سجْدة المَااوَة قحاد لبها ازَََعَتِ القَعْدَة. 

[ش] آي: تذكر قبل آن يخرج من الصلاة بسلام أو غيره بعد ن أتى بسائر ما عليه من فرائض 
الصلاة حتى القعدة الأخيرة مقدار التشهد أنه تلى آية سجدة في تلك الصلاة ولم يسجد لها فسجد 
لها مخافة سقوطها بخروجه من الصلاة ارتفعت القعدة الأخيرة التى قعدها؛ لأنه عاد إلى شىءِ 
محله قبل القعدة» فإنها آثر القراءة المفروضة فصار کأنه لم يأتِ بالقعدة. 

[م] حى أنه لو لَمْ يعد بعد السَجدَة قَذْرَ التسهرِ قدت صلانة. 

[ش] لتركه فرضاً من فروض الصلاةء فإذن لولا أن القعدة فرض لما فسدت الصلاة بتر كها 
بعد إتيانه بسجدة التلاوة التى تذكر سبق سببها على هذه الحالة فى الصلاة؛ لأن الصلاة لا تفسد 
بترك التنفل أو الواجب وكذا لو ترك سجدة التلاوة الواجبة فيها ساهياً حتى سلّم وتفْرّق القوم 
فتذكرها في مقامه وعاد إليها يقعده فإن ترك القعدة قسدت صلاته وصلاة مَنْ تابعه لا مَنْ لم يتابعه» 
فثمرة كونها فرضاً إنما ظهرت بهذا الأمر المرب على رفع القعدة بالسجدة لا برفع القعدة بالسجدة 
كما هو ظاهر كلام المصّف تسامحاً منه شجعه عليه كون الفساد على تقدير عدم إعادته القعدة ثانياً 
لازماً لرفع فعل القعدة أولاًء فإن رفع القعدة بالسجدة إنما هو باعتبار كونها التحق بمحلهاء فكانت 
القعدة فى غير أوانها كما صر حوا به» لا باعتبار كون القعدة فرضاًء فتأمّله. 

ثم اعلم أن في رفض القعدة الأخيرة بالإتيان بسجدة التلاوة المذكورة روايتين: 

إحداهما: الرقض» كما ذكره المصنف» وهو المختار» نص عليه في الخلاصةء وهو اختيار 
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وَالرابعة عة إا َم في القَعْدَة الأخيرة كلَهاء َا انتبة عليه أن يعد قَذر لهد ون لم يذ 


وو 


فَسدت صلاتة. 
ik‏ 2 7 70 ت r‏ ‰۶ رر ہہ e‏ 
الأفعَال في الصَلاة حَالَة النوم لا تَحْتَسَبٌ كما إِذا قرأ تما أو رَكَعَ ناما وَهَذِهِ المَسألة 

رس و 2 سے ر اسه ر 

يكثر وقوعَهاء لا سِيّمَّا في التراويح 


شمس الأئمّة السرخسي» وعليه يترتب ما يظهر فيه ثمرة كونها فرضاً كما ذكرنا. 

والثانية: عدم الرفض» وظاهر حينئذ نه لا يترتب عليها ذلك» وكان وجه هذه الرواية أن سجدة 
التلاوة واجبةء فكيف يرفع فرضاًء وأقل ما يشترط في الرافع أن يكون في القوة كالمرفوع» وقد 
عرفت الآّن جوابه. 

وأما إذا تذكر سجدة صلبية فسجدها بعد القعدة الأخيرة» فإنها ترفع القعدة الأخيرة باتفاق 
الروايات . وسجود السهو لا يرفع القعدة باتفاق الروابات» والوجه ظاهر في كل منهما. 

[م] وَالرَابعة ِا تام في الفَعْدَة الأَخيرَة كلَهاء كا ابه علي أن يعد كدر ا تشهد ون لم بعد 
قَسْدَّت صلااتة. 

[ش] ولو كانت غير فرض بأن كانت واجبة أو سنَّة لم يفترض عليه إعادتها ولم تفسد صلاته 
إذا لم ييدها؛ لأن الواجب والستة إذاوقع الخلل فيها لايغرض إعادتهما على وجو لا خلل فيه ولا 
تفسد الصلاة ة إذا لم يودهم بل إنما غايته أنه يجب إعادة الواجب على وجو لا خلل فيه. . ویستحبٰ 
إعادة ذلك الشيء المسنون كذلك» وإنما لم يعادا إما تساهلاً أو لعدم إمكان إعادتهما بكون الصَلاة 
صحيحة مع النقصان في الواجب ومع ترك الأكملية في المسنون. 

ثم للعبد الضعيف غفر الله تعالى له في لزوم إعادتها في هذه الصورة بحث يأتيك في شرح 
المسالة المسعطردة الآية عقب هلم الال على وجه يتناد سكم هذ المسالة معا أف 

م الال في اللاو حال ا حصب كما إذّا َرأ اما أو ركع اما وَكَِه المَسالة 
يتر وقوعَهاء لا سِيّمَا في الترّاويح 

[ش] اعلم آنهم اختلفوافي أن قراءة لاتم في صلاته هل بعت بها؟ فقيل :نعم و اختاره الفته 
أبو الليث؛ لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حى الصلاة ة تعظيماً لأمر المصلي والقراءة ركن 
زائد سقط في بعض الأحوال» فجاز أن يعتذ بها مع الثوم» واختيار فخر الإسلام وصاحب الهداية 
العبادةء ولم توجد حالة التوم. 


O 


قال شيخنا رَهَةآلّة: والأؤجه اختيار الفقيه والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاةت 
وهو کافي. ألا تر أنه لو ركع وسجد ذاهلاً عن فعله كل الذهول أنه يجزئه! 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وهذا يفيد أيضاً أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزئه» وقد 
نصوا على أنه لا يجزئه كما ذكره المصنف» بل في المبتغى: ركع وهو نائم لا يجوز إجماعاًء انتهى. 

وفرّق بين الركوع والسجود وبين القراءة فخيرها في حالة النوم بأن كلا من الركوع والسجود 
ركن أصلي لا يسقط بحال» بل يجب آمّا أصله أو خلفه» فلا يعتدّ به مع النوم بخلاف القراءة كما 
ذكرناء ولقاتل أن يقول: يلزم مخير القراءة في حالة النوم أن يخير الركوع والسجود فيها إذا كانت 
العلة لجواز القراءة فيها جعل الشارع النائم كالمستيقظ في حن الصلاة ة تعظيماً لأمر المصلي؛ لأنه 
لم يظهر من الشارع جعله كالمستيقظ في حق الصلاةء فقصَرٌ هذه العلّة على القراءة بأن القراءة ركن 
يحتمل السقوط ولا كذلك الركوع والسجود تخصيص بما لم يقم الدليل على تأثيره وهر ممنع» 
ويدفع قول من لم بز الركوع والسجود بمالم د جز القراءة بعلّة فقد الاختيار بما دفعت به ثم من 
أن الاختيار المشروط إنما هو في ابتداء العبادة» وقد وجد. وقد عرف من هذا أيضاً جواز القيام في 
حالة النوم أيضاء وإن نص بعضهم على عدم جوازه لهذه العلة لدفعها بالرفع المذكور. 

ثم في التحقيق امام العلامة الشيخ علاء الدين عبد العزيز البخاري رَه مذآلة: وأما القعدة 
الأخيرة فلا نص فيها عن محمّد» وقيل: إنها تعتد بها من القرض لأنها ليست بركن ومبناها على 
الاستراحة فيلائمها النوم» فيجوز أن يحسب من الفرض بخلاف سائر الأفعال» فان مبناها على 
المشقة فلا يتأدّى في حالة النوم. 

وذكر في المنية: إذا نام في القعدة كلها فعليه أن يقعد قدر التشهد, فن لم يقعد فسدت صلاته 
انتهى. وهذه كما ترى عبارة الكتاب» فلا أدري أَهُرَّ المراد بالمنية أم غيره مما وافقه في صدر الاسم 
المكتفى به؟ وعلى التقدير الأول يثبت لهذا الكتاب نوع من التنويه بجلالة القدر حيث نقل منه هذا 
الإمام الجليلء ولم يتعقبه بالرد. وإن كان عير حاف على المتأمّل بعد الوقوف على هذا البحث 
الذي أبديناه أنه لا شك في ترجيح الاعتداد بالقعدة بناءً عليه لا لما لم يقله في التحقيق عن القائل به. 

وعلى الاعتداد بها اقتصر في جامع الفتاوى» فقال: ولو قعد قدر التشهد نائماً يعتدٌ بهاء انتهى. 

وكذا لا شك في ترجيح الاعتداد بقراءة التشهد في حالة النوم أيضاً بناءٌ وعليه كما في القراءة 
بل بطریق أوْلی. 

» في الرواية ما يشهد للقائل بعدم الاعتداد في الكلء ففي الذّخيرة: وذكر ابن رستم عن 
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وَالسَابعة: الخُرُوځ من الصَاة فل المُصَلي فرص عند بي حَِيفَةَ خلافاًلَهُمَاء تى 


المُصلّي إا آخْدَت بعد ما قَعَد قَذرَ التَمَهدِ أو تكلم أو َمل عَمَلاً ا في الصَاَد ته نَت صلاهُ 


و 
بالات 
وص 

م 


3 


3 


"o: 


محكّد أن النائم في الصلاة يكون في الصلاة ولا يكون مصلياً حتى لو سبقه الحدث وهو نائم ثم انتبه 
يبني على صلاته» ولو کان مصلياً لفسدت صلاته كما لو كان منتبهاً فأحدث ومكث ساعة كذلك 
فإنه تفسد صلاته. الله إلا أن يخص قوله: ولا يكون مصلياً بما ليس في اعتباره تعظيم المصلّي 
كما فيما ذكره» فإنه لو اعتبر الحدث في الحال لم یکن فيه تعظیم له ما فیما اعتباره منه تعظيم له 
كاعتبار أداء الأفعال» فيكون في الصلاة وفي حقها مصلياً لكن الشأن فيما يثبت ذلك. ثم إنما يم إذا 
کان النوم خارج الصلاة ناقضاًء سواء كان قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً أو ليس كذلك على ما 
هو المشهور من المذهب» وظاهر الرواية كما تقدم في موضعه. 

هذا وفي قول المصنف: (أو ركع نائماً) إشارة إلى أنه لو ركع قيام في ركوعه أنه يجزئه وهو 
كذلك» بل في المنتقى جاز إجماعاً. وفي محيط رضي الدين: ولو نام في ركوعه وسجوده لا يعد 
شيئا؛ لأن الرفع والوضع حصل بالاختيار. 


۶۴ 
س سله. 


ويتفرع على اشتراط الاختيار في أداء هذه الأفعال أن النائم في الصلاة لو قرا وركع فسدت 
صلاته؛ لأنه زاد ركعة لا يعتذًّ بهاء والمسألة في المحيط أيضاء فتنبّه لذلك. 

[م] وَالسَابعةً: الخرو ځ مِنَ الصَاَاة بعل المُصلي دص عند اي ڪيه جلاف هما حى أن 
المْصلَّي إذا أحدَت عد ما قَعد قذر اهر أو تكَلّم ا وْعَول عَمَلاَمَا في الصَلاة نَم صلاتَه بالاتماق. 

[ش] أي: والفريضة السّابعة من الفرائض الثمانية التي تقدّمت الاشارة إليها سالفا وهي 
إحدى الفريضتين المختلف في فرضيتهما: الخروج من الصلاة قصداً من المصلّي بقولِ أو عمل 
ينافي الصلاة بعد تمامهاء سواء كان ذلك قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يعنيه لذلك 
هُو الواجب» أو كان كلام الناس أو أكلاً أو شرباً أو مشياً أو غير ذلك» فقال أبو حنيفة: يفترض ذلك» 
وقالا: لا يفترض مع اتفاقهم على وجوب إصابة لفظ السلام لما سنذكر إن شاء الله تعالى في ذيل ما 
ذكره المصنف من واجبات الصلاة وجه قوله: إن تمام الصلاة فرض بالا جماح» وإتمامها بإنهائهاء 
وإنهاؤها لا يكون إلا بما فيها وما كان منها لا بنهيها وتحصيل المنافي صنع المصليء » فیکون فرضاً 
لأن الإتمام لا يحصل إلا به» وما لا يتوسل إلى الواجب إلا به وهو مقدور عليه يجب كوجوبهء 
وأيضاً الفعل الاختياري شرط للدخول فيهاء أعتي التحريم» فكذا الخروج منها اعتبارا بالحج. 
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ن سه سَبقَة الحَدَث في مذو الحَالَة فَكَدَلِكَ عِندَهُمَا. 


r 


بی کی کل ال ری امه ذم السهد. 

ووجه قولهما أن الخروج بصنعه لو كان فرضاً لتعين بما هو غير به كسائر فرائض الصلاةق 
وذلك مُنتفي لأنه قد يكون بما هو معصية؛ كالقهقهةوالحدث والكلام العمد» فلا يجوز وصفه 
بالفرض. وأجاب في الكافي بما معناه أن الخروج واجب عليهء والسبب الذي يحصل به الخروج 
من حيث هو كذلك؛ أعني كونه سيباً للخروج معصية كالزنا سيب لخُرمة سبب المصاهرة من حيث 
إنه سبب للولد. وإن كان في نفسه حرام قطعاً ثم من الظاهر أنه لم يكن بالمصتف حاجة إلى 
التصريح بقوله فرض» بل يحتاج ذكره في تصحيح العبارة إلى تقدير مبتداً محذوف» أعني وهو 
فرض من غير داع إلى ذلك؛ إذ من المعلوم عدم صحة الإخبار بهذه الجملة عن قوله: والفريضة 
السابعة؛ لعدم الرابط فيها. 

ومعنی قوله: تمت صلاته بالاتفاق تمت فرائضها حتى لو وجد شيء مَناف للصلاة بعد فعل 
شيءٍ من هذه المنافيات لا تفسد صلاته» وإلا فمعلوم آنها لم يتم بسائر ما ينسب إليها من الواجبات 
لعدم خرو جه بلفظ السلام وهو واجب بالاتفاق كما ذكرتاء حتى إن هذه الصلاة ةتكون مودًاة على 
وجه مکروه فتعاد على وجه غير مكروه كما هو الحُكم في كل صلاة اديت مع الكراهة. 

[م] ون سه سَبقَه الحَدَث في هَذِه الحَالَة قَكَدَلِكَ عِنْدَهُمَا. 

[ش] آي: وإن سبقه حدث موجب للوضوء كانفلات ريح بعد ما قعد قدر التشهد في القعدة 
الأخيرة تمت صلاته فرضاً عندهما؛ لأن الخروج بصنعه ليس بفرض» ولم يبق إلاهو. 

نعم» يتوضاً ويأتي بالسلام لیكون مستكملاً للاثنان بواجبات الصّلاة مع فرائضها. وقال آبو 
حنيفة: : يتوضاً ويخرج من الصّلاة بفعل مناف لها. ويجب عليه أن يكون ذلك بلفظ السلام» فلا 
خلاف بينهم في شرعية الوضوء والبناء وإنما الخلاف بينهم في أنه لو لم يتوضا ولم يأتِ بالسلام 
حتی اتی بمناف للصلاة ة هل تبطل؟ فقال أبو حنيفة: نعم» وقالا: لاء غير أن في عبارة المصنف 
رر کن اھر قول رعا او تة ا م ما ور ی 

[م] وينبټي على هَڏِ 

ااا مار ملد افرش السخطکت فی شیا ونی تخا وی على هنا الاخعاای: 

[م] المَُيمم | إذا رَأى المَاء بعد السهد. 


[ش]وفي نسخة: بعد ما قعد قدر التشهد كما في مختصر القدوري وغيره» وهو أحسن. 
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أو گان اسحا انْقَضّت مده مَشحه. 
کک تبسر یر ازعو آیا عام وناز 

على الركُوع وَالسَجُود. 
َو تَذَكَر أن لَه صا بل ذو أو أحْدَتَ الام الائ فاحل ميا أو طَلَعَتِ الشَمُس 

في صََاة القَجْر أو دحل وَفْتُ الحَصر في الجُمُعَة و گان اسحا عَلَى الجبيْرة قَسَقَطَّتْ عن بء 

أو گان صَاجب عُذر َانقطًحَ عذرُه. 
في هَذِه المَسائل سكت الصَاة عِنْدَه ولا نَم صَاح. 


[م] او گان احا مَك مضت مده مسشحه 


[ش]والأرلى- كمافى مختصر القذوري وغير- اتقضت. 

[م] أو حلع حَُيه مَل بر أو گان ميا َعَلّمَ سو ر أو عَاريا أو وَجَدَ وبا أو مُومئاًء وَقَدَرَ عَلّى 
الركُوع وَالسّجُود. 

[ش] والاأَولى كما في مختصر القدوري وغيره» فوجد فقدر. 

2 ت‎ eof 

[م] أو َر ّ عليه صلاة قبل هَذِهِ َر أخْدَتَ الام القار ئ اسلف ما أ طلَعَت اسمس 
في صََاة الجر أو َكَل وَفْتُ العَضر في الجُمُمَة او کان اسحا عَلَّى الجبيْرَة فَسَمَطَّت َنْ بر أو 
گان صَاجب عدر انه لم عذژه. 

[ش] وفي بعض, النسخ: وينبني على هذه مسائل اثنا عشرية» ثم ساقها كما ذكرناء أي: اثنتي 
عشرة مسألة فى الروايات المشهورة»ء وأطلق عليها هذه النسبة لأنها على هذا القدر من العدد وهى 
مشهورة عندهم بهذه النسبةء إلا أن هذا الإطلاق غير جائز من حيث العربية لأنه إنما بسب إلى 
صدر العدد المركب في مثله بعد أن يكون علماً على ما عرف في فَنّه» فيقال في النسبة إلى خحمسة 
عشر علماً على رجل أو غيره حَمْسيّ. وأما إذا لم يكن مسمَى به وأريد به العدء فلا ينسب إليه 
صا لگن الجُأَين حينئذ مقصودان بالمعنىء فلو حذف أحدهما اختل المعنى» ولو لم يحذف 
استشقل . 

[] قفي هَذِو المَسَائل قَسدت الصلاة عند وإلا تمت صله 

[ش] أًي: فقال بو حنيفة هاه في هذه المسائل فسد صلاته لحدوث هذه المعاني المفسدة 
للصلاة مع بقاء فرض من فروضها عليه» فصار كما لو أحدث وسط الصلاةء وقالا: تمت صلاته 
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لحدوث هذه المعاني بعد تمام الفرائض» فصار اعتراضها في هذه الحالة كاعتراضها بعد السلام. 

ثم لا يخفى أن المراد بالماء الذي رآه المتيّم ماء طهور كافي لطهارته بشرط أن يكون قادرا 
على استعمال وإلا فصلاته تة بالاتفاق» وإنما قيّد خلع خفيه بعمل يسير؛ يعني بان کان کل 
منهما واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعاجلة لأنه لو كان ضيقاً فعالج ذ في في التزع فصلاته تامة 
بالاتفاق؟ ذکره ذ في المبسوط. 

والظاهر أن ذكر الخف بلفظ المثنى اتفاقي؛ لأن الحكم كذلك في الخف الواحد لماعرف 
فيما تقدم» والأمّي منسوب إلى أمة العرب وهي الأمة الخالية عن العلم» والكتابةء والقراءة» فاستعير 
لمن لا يعرف الكتابة والقراءة» والمراد بتعلمه سورة تذكره إياها بعد النسيان؛ لأن التعلم لا بد له 
من التعليم؛ وذلك فعل ينافي الصلاة فيتم صلاته بالاتفاق» وقيل: سمعه بلا اختيار وحفظه بلا صنع 
بأن سمع سورة الإخلاص مثلاً من قارىء» فحفظها من غير احتياج إلى التلبّس بما يفسد الصلاة 
من عمل کثير. 

ثم في الینابیع: یرید به إذا كان يصلّي وحده آما لو كان خلف الإمام» فقيل: على هي الخلاف. 
وقيل: تجوز صلاته بالاتفاق. قال أبو الليث: ويه نأخذ. والمراد بقوله: أو تذكر أن عليه صلاة قبل 
هذه صاحب الترتيب أن عليه فائتةء وفي الوقت سعة لقضاء تلك ثم لأداء هذه. آماإذالم تكن كذلك 
فلا تفسد بالاتفاق. وكون الاستخلاف للأمّي مفسد عند أبي حنيفة هو مختار صاحب الهداية. 

واختار فخر الإسلام وغيره أنه غير مفسد اتفاقاً؛ لأن المي لا يصلح للإمامةء فاستخلافه فعل 
مناف للصلاة» فيكون خارجاً بفعله. قال في الكافي: وهو الصحيح. وتحقيق الخلاف في فساد 
الصلاة وتمامها بخروج وقت الجمعة مع اختلافهم في خروجه إمّا بناءً على رواية سد عنه أن بين 
خروج وقت الظهر ودخول وقت الحصر وقتاً مهملا وقيّد سقوط الجبيرة بالبرْء؛ لأنها لو سقطت 
لاعن بُرْءِ لا تبطل صلاته اتفاقاً. 

وما ينبغي التنبيه له أن انقطاع العذر لصاحبه إنما يتحقق كونه مفسداً إذا دام وقتاً كاملا بعد 
الوقت الذي صلى فيهء فحينئذ يظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيهاء إلا فمجرد الانقطاع لا يدل 
عليه. 

هذا واعلم أن كون هذه المسائل مبيّنة على هذا الأصل» وأنه يختلف في فرضيته كما ذكرناء 
هو قول أيي سعيد البرذعي. وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي أنه لا حلاف بينهم في أن الخروج 
بفعل المصلي ليس بفرض. ولم يرو عن أبي حنيفة ذلك» بل هو حمل من أبي سعيد لما رأى خلافه 
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و بی ك 


ص ت وه د ڪه سے ەر z‏ 
والثامتة تعدیل الار کان عند آبى يوسّف: فرزض. 


في المسائل المذكورةء وهو غلط لأنه لو كان فرضاً لاختص بفعل هو قربةء وإنما تبطل الصلاة عنده 
في هذه المسائل دونها بناءً على أن هذه المعاني معيّرة للفرض» فاستوى في عملها أول الصلاة 
وآخرها كنية الإقامةء فإنها تغير فرض المسافر سواء وجدت في أوله وآخره. 

وهذه العلة مستمرة في جميع المسائل إلا في طلوع الشمس» فإن طلوعها لا يغير إلا أنه صار 
في حکم ما ذکرناء بمعنى آخر وهو أنه ليس من فعله خحروج وقت المسح ووقت صاحب العذر 
ووقت الجمعةء فلا جرم أن استوى حكمه وحكمها بعلّة أنه معنى مفسد للصلاة حصل بغير فعله 
بعد التشهد» وقالا: ليس آخر الصلاة كأرّلها في ذلك فإن المعير إذا وجد في أولها يستلزم بناء 
باقيها عليه فإذا فسد جزء من أولها بعارض يبطل البثاء فيفسد الكل. وهذا المعنى مفقود في آخرهاء 
فاعتراض هذه العوارض بعد التشهد يكون كاعتراضها بعد السلام. 

وأمًا نة الإاقامةء فتغير وصف الصلاة من قصر إلى كمال؛ لا من صحة إلى إبطال» واختار 
المحققون من مشايخنا رحمهم الله هذا الذي ذكره الكرخي» والله تعالى أعلم. 

تکمیل: 

وزيد على هذه المسائل مسائل أخرى: 

منها: ما إذا تذكر أن على إمامه فائتة على الوجه الذي ذكرناه في تذكره أن عليه نفسه فائتة. 

ومنها: ما إذا كان يصلي بالثوب وفيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ثم وجد من الماء ما يغخسل 
به النجاسة في هذه الحالة آو كان يقضي صلاة الظهر في وقت العصرء فتغيّرت الشمس في هذه 
الحالة. 

ومنها: ما إذا أعتقت الأمة في هذه الحالة وهي تصلي بغير قناع» فلم تستتر من وقتها ثم باب 
الزيادة مفتوح للمستقرىء» فليست هذه العلَّة أولاً وآخراً بالمحصورة» بل هي المشهورة. 

[م] وَالثامتة تَعْدِيل الأَرگانّ. 

[ش] أي: والفريضة الثامنة من الفرائض الشمانية التي تقدّم ذكرها سالفاً: تعديل الأركان» وقد 
عرفت أن معناه الطمأنينة في الركوع والسجود» وأن هذه الفريضة الأخرى من الفريضتين المختلف 
في فرضيتهاء فهو : 

[م] عند ابي يُوسفَ: رض . 

[ش] لما ذكرنا من الحديث؛ يعني: حديث أبي مسعود الأنصاري المتقدم في آوائل فرائض 
الصلاة المذكورة. 
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وَعِندَهُمَا مِنَ الواجِبَاتِ» وَمَّا سواه مِنَ الوَاجبات؛ كتَعيين الفَاتِحَة وَالقَراءة. 


[ش] وقد سلف الوجه من الطرفين مع ما يستتبع ذلك» ونبّهنا على أن كلام الطحاوي في 
شرح الآثار يفيد اتفاق علمائنا الثلاثة على فرضية التعديل» وأن ظاهر كلامه أنه يزيد الفرض العلمي 
وأن الموافق لأصول المذهب وللمنقول عن علمائناء ولحديث المسىء صلاته أن المراد به الفرض 
العملى الذي هو الواجب» فليستذكر بالمراجعة. 

[م] وما سواه مِنَ الوَاجِباتِ. 

[ش] آي: وما سوى تعديل الأركان من الواجبات. 

[م] كتعيين القَاتَحَة. 

[ش] للقراءة المفروضة فيهاء وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من روايته: تعيين 
الفاتحة لها فرض لما في الصحيحين عنه ىيا ١لا‏ صلاةَ لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»ء ولنا قوله 
تعالى: اروا ماييسَرَمِنَالمَرَانٍِ € [المزمل: 20]» وما في الصحيحين من قولهلاة: «إذا قمت إلى 
الصَلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلةء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن»» فقد أمرَ الله تعالى 
رسوله اة بقراءة القرآن مطلقاًء ووافق نص الكتاب القطعى نص السنَّةء فلا يجوز تقييد إطلاق نص 
الكتاب بما رووه من الستَّة معَ ما فيه من ظنٌ الدلالة في المتن كما في الطريق؛ لأن تقييد نص إطلاق 
الكتاب بخبر الواحد نسخ له» وخبر الواحد لا يصلح ناسخاً للقطعي» بل يوجب العمل به. 

وأيضاً ثبت عنه اة المواظبة على قراءة الفاتحة فيهاء ولم يقم دليل على تعينها للفرضية 
والمواظبة وحدها كذلك من غير ترك ظاهراً يفيد الوجوب» فكيف وقد جاء ما يفيد الوجوب» وهو 
ما رووه؛ فلا جرم إن قلنا بوجوبها حتی لو ترکها عامداً أو ساهیاً لا تفسد صلاته» بل یجب عليه 
سجود السهو في السهو جبراً للنقصان الحاصل بتركها سهواًء وإلا الإعادة في العمد والسهو إذا لم 
يسجد للسهو لتكون مودًاة على وجه لا نقصان فيه» فإن لم يدها كانت مودَاة أداءً مكروهاً لما فيها 

[م] وَالقراءة. ۰ 

[ش] آي: وتعيين الاأوّلتين من الثلاثية والرباعية المكتوبتين للقراءة المقروضة»ء وهذا عند 
المشايخ القائلين بأن محلها الركعتان الأوّليتان عيناً. وقد عرفت أنه الصحيح وعليه مشى في 
الخلاصة» والكانى. 
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وَالاقتصًار فيهمَا على مَرٍ وَتَقَدِيمها على السْورَة. 


وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير أعيانهماء وعليه مشى المصنف» فظاهر قولهم: 
أن القراءة في الأوّلتين أفضل أن تعيينهما لها ليس بواجب» بل الظاهر أنه سنة. 

وغيرٌ خحافي أن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قرا في الآخرتين من الرباعية دون الأولتين أو 
في إحدى الأولتين وإحدى الآخرتين فيها و في الأولى والثالثة أو الثانية والثالثة من الثلاثية أو 
الرباعية» فعلى الوجوب يجب سجود السهو إذا كان تركها في الأولتين آو في إحداهما في هذه 
الصورة سهواً لتأخيره الواجب عن محله سهواًء وعلى الستّة لا 

[م] والاقصَارٌ فیهما على مَرَ. 

[ش] أي: والاقتصار في الركعتين الأوّلتين على قراءة الفاتحة مرْة واحدة في كل ركعة منهماء 
وهذا على إطلاقه مأخوذ مما في الذخيرة وتتمة الفتاوى الصغرى. وروى إبراهيم عن محكّد: إذا 
قرأ الفاتحة في ركع مرتين» فإن كان ذلك في الأولتين فعليه السهو من غير فصل بينهما إذا قرأ بيتَهُما 
سورة أو لم يقرأ. وإن كان في الآخرتين» فلا سهو عليه. لكن في الذخيرة والتتمّة أيضاً قبل هذا: 
وذكر ابن سماعة عن محمّد: إذا قرا فاتحة الكتاب مرتين ساهياء فعليه السهو. يريد به إذا لم يقرا 
السورة» وعلّل من قبل أنه ترك قراءة السورة التى بعد الفاتحة وقراءة السورة بعد الفاتحة واجبة» ولو 
قرأ الفاتحة وسورة ثم قرأ فاتحة الكتاب» فلا سهو عليه انتهى. واللفظ للذخيرة وفيه زيادة على 
لفظ التتمّة. وزاد فى الذخيرة أيضاً: وعن هذا قيل: إذا قرا فى صلاة الجمعة سورة السجدة وسجدها 
ثم قام وقرا الفاتحة وقراً [ جا جنوه 4 [السجدة: 16] لا سهو عليه. وإ قرأ الفاتحة مرتين 
لآنه ما قرأها على الولاء. 

وقد ذكر قاضي خان هذا في فتاويه من غير ذكر قيل» ثم على هذا التفصيل اقتصر في محيط 
رضي الدين والفتاوى الظهيرية من غير عزو إلى أحد ولا حكاية خلاف» وظاهر الخانية والخلاصة 
أنه الراجح» وهو الذي يظهر لما أشار إليه في الذخيرة من لزوم تأخير الواجب» وهو السورة على 
التقدير الأول دون الثاني فإ الركوع ليس واجباً بأثر السجود» فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة 
لم يجب عليه شيء» فلا جرم أن نقل الزاهدي عن شرح جواهر زاده آنه الأصح. 

وعلى هذاء فليس الاقتصار على الفاتحة مرة واحدة في كل من الأرّلتين بواجب مطلقاًء بل 
قبل السورة أو مايقوم مقامهاء فينبغي التقييد به. 


[م] وتقدِيمها على السورَة. 
[ش] أي: وتقديم الفاتحة على السورة أو ما يقوم مقامَها لثبوت المواظبة منه يف كذلك حتى 
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قالوا: لو قرا حرفاً من السورة قبل الفاتحة ساهياً ثم تذكر الفاتحة يقرا الفاتحة ثم السورة ويلزمه 
سجود السهو. 
وتعقب هذا شیخنا رحمه الله تعالی بما قالوا: لو افتتح فشك آنه هل كبر للافتتاح» ثم تذکر أنه 
كبر إن شغله التفكر عن أداء ركن من الصلاة كان عليه السهوء وإلا فلا. فقال: وفى هذاإذا وازنته بما 
ذكرناء في التفكر نظر؛ بل ينبغي أن يقرا من السورة مقدار ما يتأدّى فيه ركن ليجب السهو» انتهى. 
والمسألة نظير مسألة الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى الآتية فى بيان صفة الصلاةء 
وسنذكر فيها إن شاء اله عن غير واحد من المشايخ ما يوافق هذا الذي ذكره شيخنا بحثاً. 


[ش] آي: وضمَ ثلاث آيات فصاعداً إلى الفاتحة في الأوّلتين من المكتوبة» وفي جميع 
ركعات النفل وما ألحق به في ذلك. وقالت الأنمّة الثلاثة: ذلك سنةء ويشهد لأصحابنا ما روى آبو 
حنيفة راه عن أبي سفيان طريف بن شهاب» عن أبي نصرة» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً من 
جملة حديث: «ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيره» ورواه الترمذي وابن ماجه بلفظ: 
«لا صلاة لمن لم يقرا في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها»» وما روى ابن عدي عن 
ابن عمر رفعه: «لا تجزىء المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب» وثلاث آيات فصاعدا»» وكل منهما يصلح 
تفسيراً لما في صحيح ابن حبان وغيره عن أبي سعيد: أمَرّنا رسول اله ية أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر» ولولا آنه خبر واحد لا يراد به على القطعي لثبت أنه الفرض على ماعرف. 

ثم غاية ما هنا أنه وجد المخصص أو الناسخ لما في رواية ابن ماجه بالنسبة إلى الآخرتين 
من المكتوبة الرباعيةء وإلى الثالثة من المكتوبة الثلاثية بما أفاده حديث قتادة المتفق على صحته 
والماضي في أوائل الكلام على القراءة من الاقتصار على الفاتحة في الآخرتين من الظهر والعصر. 

ثم مما تقدّم أيضاً من قول علي وابن مسعود: وسبّح في الخرتين» فبقي ما عداهما على ماهو 
حكم مقتضى إطلاق النص» ولا يدع في ذلك إلا أن على هذا التوجيه من أصله أن يقال: حديث أبي 
مسعود معلول بطريف ابن شهاب المذكور» ضعفه ابن معين على ما ذكره ابن عدي. وفي الميزان: 
وقال أحمد: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: متروك» انتهى. وأقل 
ما قيل فيه: أنه لين الحديث. وروى عنه الثقات» وإنما أنكر عليه أن يأتي في المتون بأشياء لا بتي 
بها غیره وأسانیده مستقيمة» فلا يصلح أن یکون مبطلاً لإطلاق ما صح من قوله: ما تيسّر» ومجرد 
رواية الإمام أبي حنيفة لا يكون توثيقاً له على أن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة لهذا الحديث 
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وَالحَهرٌّ فيمَا يجهر وَالمُْحَافَة فيمَا بُخَافتٌ. 


عند الطبراني وغيرها مكان ومعها غيرها. 

فإن قلت: فلعل الأشبه الاستدلال بما أفاده حديث قتادة المشار إليه من مواظبته ية على 
الفاتحة وسورتين في الأوّلتين من الظهر والعصر» ويكون ما تيسّر مصروفا إلى السورة وما يقوم 
مقامها من ثلاث آیات. 

قلت: لاء أما أولاً فإنه إنما يتم إذا كان معارضاً لحديث قتادة» وليس كذلك» فإنه من الجائز أن 
يكون بعض السورة وهو ما يصدق عليه أنه ما تير واجباً وباقيها سنّة» بل هذا متعيّن إذا كان مخلصاً 
لصورة التعارض. 

وأما ثانياًء فلأن القول مر جح على الفعل عند التعارض على المختار كما عرف في الأصول. 

وأما ثالقاًء فلأنه يشكل حينئذ بما عن عبارة اين الصامت: سمعت رسول الله ية يقول: «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن» أخر جه الطبرانى فى كتابه مسند الشاميين» وأخرجه ابن 
عدي من حدیث عمران بن حصین بلفظ: «لا یجزیء)» وزادوا: «اثنین فصاعدا). 

وما رابعاًء فلأن التتصيص على السورة أو ثلاث آيات. وقوله: «وما تيشر» من باب التقييد 
والإطلاق في الشرط» والإطلاق كما في: «لا نكاح إلا بشاهدين» و«لا نكاح إلا بشاهدي عدل)» 
ومثله لا يحمل فيه المطلق على المقيدء بل يجري فيه المطلق على سنته. 

نعم» يكون العمل بالمقيد بخصوصه من باب الاستحباب والفضل» ثم هذا كله بناءً على أن 
ما تيسّر لا يتعين أن يكون سورة أو ثلاث آيات قصار أو طويلة بعد لها كما تقدم بيانه في موضعه من 
هذا الكتاب» فلا تنافي بين رواية: «ما تيسّر) وبين رواية: «سورة أو ثلاث آيات»» وإنما تقع المخالفة 
بينهما وبين رواية آيتين فصاعداء وحينئل تحتاج هذه الرواية إذا أوردت عليهما على الجواب» والله 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

[م] وَالجَھر فما > يهر وَالمُحَافتة فيم بُخَافتُ. 

[ش] أي: والجهر بالقراءة في الصلوات التي فيها يجهر بالقراءة والمخافتة بالقراءة في 
الصلوات التى يخافت فيها بالقراءة» فيجهر فى الفجر والأوّلتين من المغرب» ومن العشاء» وفى 
الجمعة» والعيدين» ويخفى فيما سوى ذلك كما هو المتوارث لنا إلى يومنا هذا عمّن آدركناه من 
الأمة مستفاضاً شائعاًء وكان هذا هكذا لمن أدركناهم عن يلونهم حتى إلى الصحابة وهم أخذوه 
بالضرورة عن صاحب الوحى سيّدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. 
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وَقَرَاءة القنوتِ في الورء وَقَرَاء التسهرِ فى القعدتَيْن. 


والظاهر أنه اة كان يواظب على الجهر والإخفاء كذلك» فلا يحتاج ثبوت هذا المطلوب إلى 
أن ينقل فيه نص معين لوجود الإجماع العملي عليه في سائر الأعصار. 

ثم مما يصرّح بذلك ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة؛ أن رسول اله اة قال: «لا صلاة إلا 
بقراءة)» قال أبو هريرة: فما أعلن لنا رسول اللهييةٍ أعلتاه لكم» وما أخفاه أخفيناه لكم. وفي لفظ 
له وللبخاري أيضا: فما أسمعَنا رسول الله اة أسمعناكم وما أحفى متا أخفيناكم» إلى غير ذلك. 

وهذا كله في حق الإمام. أما إذا كان منفرداء فسنذكر في فصل السهو فيه تفصيلاً ذكروه إن 
شاء الله تعالی. 

ثم الظاهر أنه يلحق بوجوب الجهر بالقراءة في هذه الصلوات في حق الإمام وجوب الجهر 
بها في حقه في التراويح والوتر في رمضان» وفي صلاة الاستسقاء على قول محمّد» وبوجوب 
الإخفاء فيها فى هذه الصلوات وجوب الإخفاء بها فى حقه فى صلاة الكسوف والاستسقاء على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإنما لم يُصرّحوا بذلك اعتماداً على دخوله تحت إطلاقات لهم 
يفيده» وقد تقدّم الكلام في بيان الجهر والإخفاء مستوفى من فضل الله تعالى. 

ثم هذه ستة واجبات كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة: 

[م] وَقرَاءَةٌ القئوتِ في الوثر. 

[ش] وهذا عند آبي حنيفة. وأما عندهماء فهو ستة كنفس صلاة الوتر. قيل: ويدل على 
الوجوب ما روى أصحاب السنن الأربعةء وقال الترمذي: حديث حسن عن علي نة أن رسو ل 
اللا کان یقول فی آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك 

ّ ٣ 
وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناءًٌ عليك» أنت كما أثنيت على تفسك» فإنه صريح في المواظبة على‎ 
هذاالقول.‎ 

ولا يخفى أنه غير دال على المطلوب» وقيل: لأنه يضاف إلى الصلاةء فيقال: قنوت الوت 
فد على أنه من حصائصه» وهو إت بالوجوب أو بالفرض» وانتفى الثاني فتعين الأرلء وفيه نظر 
أيضاً لمن حقق 

باورا شیر ني لقنن 

[ش] لمواظبته ية عليها فيهما كما هو ظاهر من الستة لمن استقراً المشهور منهاء مع ققد 
الدليل الدال على الفريضة. آما في القعدة الأخيرة» فلما تقدم من البدائع في شرح قول المصتف: 
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فى روَايَة فى القَعْدَة الأخيرّة ما فى القَعْدَة الأولى فسنة. 


ص و 2 ر 
وَالقَعْدَة الأولّىء» eee eens‏ 


وقدر الفرض مقدار قراءة التشهد. وأمًا فى القعدة الأولى» فلما سنذكر. 

فإن قلت: ما الجواب عمّا عن ابن مسعود كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام 
على الله» السلام على جبريل» وميكائيل. فقال النبىبة: لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو 
السلا ولکن قولوا: التحبات لله»» وساقه رواه النسائنء والدّارقطنى» والبیهقی وقالا: إسناده 

قلت: أجاب فى الهداية وغيرها بأن المراد بالفروض هنا التقدير؛ كما فى قوله تعالى: 

صف مَاََضّم € [البقرة: 237[ آي: قبل أن يقدر التشهد, وأولى منه ما جاب به شيخنا وا 
وهو أن هذا على تقدیر أن لا بأول لفظ الفرض فثبوته کونه فرضاً اصطلاحیا منه متعذر لثبوته بما لا 
يثبت به الفرض» أعنى: خبر الواحد فيكون واجباً. 
ى ص Cs‏ چ 2 e Ta‏ 

[م] في روَايَةٍ في القَعْدَة الخيرة أَمًا في الفَعْدَة الأولى فستة. 

[ش] وهذا اختيار جماعة منهم القاضي أبو جعفر الأستروشني؛ لأن القعدة الأخيرة لما كانت 
فرضاً كان التشهد فيها واجباًء والقعدة الأولى لما كانت واجبة كان التشهد فيها ستة» وأجيب بمنع 
في تلك الحالةء وهذا فيه محقق في القعدة الأولى كما في الأخيرة» فلا جرم أن كان الوجوب ظاهر 
الروايةء فإن محكّداً أوجب سجود السهو بترك التشهد ساهياً وسجود السهو واجب» فلا يجب إلا 
بترك الواجب» وترك التشهد لا يتصور إلا في القعدة الأولى؛ لأنه كما في الفوائد الظهيرية: إذا لم 
يتشهد حتى استتم قائماً لا يمكنه القعود» فيتحقق الترك. والقعدة الأخيرة لا يتحقق تركها إلا بعمل 
تفسد به الصلاة» ومتى فسدت الصلاة لا يمكنه السجود ومتى لم تفسد أمكنه العودء فلا يتحقق 
الترك» انتهى. 
صاحب الذخيرة: وعليه المحققون من أصحابنا. وذكر في محيط رضي الدين والذخيرة وغيرهما: 
آنه الأصح. 

ا چ 

[م] وَالقَعْدَة الأولى. 


[ش] للفصل بين الشفعين. وعند الطحاوي» والكرخي: سنة. والجمهور ولا سيماالمتأخرين 


على الأوّل. قال في البدائع: لأن النبيّ بي واظب عليها في جميع العمرء وذا يدل على الوجوب إذا 
قام دليل عدم الفرضيةء وقد قام هنا؛ لأنه روي أن النبيًّ اة قام إلى الثالثة فسح به فلم يرجع» ولو 
كان فرضاً لرجع» وأكثر مشايخنا بُطلقون عليها اسم السنة إِمّا لأن وجوبها عرف بالستَة فعاكًء أو لأنْ 
الستة المؤكدة في معنى الواجب. 

قلت: والحديث الذي آشار إليه ما رواه الترمذي وحسّنه وصححه عن زياد بن علاقة» قال: 
صلًى بنا المغيرة ة بن شعبةء فلما صلی رکعتین قام ولم يجلس فسح به مَنْ خلفه» فأشار إليهم أن 
قومواء فلا فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلَّم. وقال: هکذا صنع رسول الله ریا 
انتهى. وهذا ما وعدنا به آنفا من الدليل على عدم الفرضية. 

ثم اعلم أن المذكور في إفصاح ابن هبيرة وغيره أن القعدة الأولى ويشهدها سنة عند أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد في إحدى روايتيه. وقال في الرواية الآخرى» وهي المشهورة في 
التشهد عنه: ومعناه إن تركهما عمداً بطلت صلاته وسهواً أجزأته وسجد للسهو وهي التي اختارها 
الخرقي وغيره في التشهد. 

وأمّا التشهد فى الأخيرةء فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد فى رواية عنه: هو سنة. وقال الشافعى 
وأحمد في المشهور عنه: إنه ركن. وفي توضيح المالكية نقلاً عن أبي شيبة صاحب المقدّمات أنه 
يسجد لترك التشهد الأول وجلوسه والتشهد الأخير» فإذن المذهب عنهم في هذه الأمور معنى ماهو 
القول المصحح عند أكثر مشايخنا من الوجوبب ولعل إطلاق الستة علبها بالتشبه إلى أبي حنيفة 
لأن وجوبها عرف بالستة كما تقدّم مثله في مثله عن البدائع عنهم آنفاًء والله تعالى أعلم. 

[م] وَسَجدة التلاوَة. 

[ش] يعنی: إذا تليت فى الصّلاة لأنه يجب أداؤها فى الصّلاة حينئذ على سبيل التضييق 
بواسطة وجوبها بما هو فِعل من أفعال الصلاة» وهي القراءةء فالتحقت بأفعالها حتی صارت جزءاً 
من أجزائها حتى لا تؤدى بعد الصلاة بل إذا لم يسجدها في الصلاة حتى انقضت الصلاة سقطت 
كما لعلنا نذكره في الكلام في سجود التلاوة. 

ولو سهى عن آدائها في المحل الذي تليت فيه ثم تذكرها في آخر الصلاة كان عليه فعلها ثمة 
وسجود السهو على ما ذكره الإسبيجاني. 

وظاهر المحيط لرضيٌ الدين أنه رواية المبسوط ونقل فيه عن النوادر أنه لا يلزمه لأنها ليست 
بواجب أصلي للصلاة؛ لأنها لم تجب بسبب التحريمة وإنما صارت من أفعال الصلاة بعارض _ 
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وَسَجْدَة السهُو» وََكَبيرَات العِيدَيْن» وَالانتقال مِنَ القَرْض إلى القَرْض. 


يعني التلاوة» فبفواتها لا يتمكن نقص التحريمة» وعليه مشى في الحاوي القدسي. 

[م] وَسَجْدَة السّهو. 

[ش] والاأولى: وسجدتا السهوء أو سجود السهو لما سيأتي في فصله» وهذا واج أيضاً 
بعارض يأتي تفصیله في موضعه إن شاء الله تعالی. 

چس ر 23 o‏ 

[م] وَتكبيرّات العيدين. 

[ش] أي: والتكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين وهي أربع في كل ركعةٍ منهما أولى الأربع 
۰ 8 8 . ۰ . ر 2 وت . . ۴ 
في آولى الركعتين تكبيرة الافتتا » فهي فيها فرض وواجب. ومن ثمة نص في المستصفى على أن 
من الواجبات رعاية لفظ التكبير في تكبيرة الافتتاح فيها حتى يجب عليها سجود السهو إذا قال: الله 
أجل وأعظم -يعني ساهيا - بخلاف سائر الصلوات. 

قلت: لكن هذا فيما يظهر إنما هو على قول جمهور مشايخنا رحمهم الله تعالى بأن تكبيرة 
الافتتاح شرط لا ركن. آمّا على القول بأنها ركن وبوجوب لفظ التكبير كما هو الراجح رواية ودراية» 
فينبغي إذا قال: الله أجل وأعظم في افتتاح غيرها ساهياً يجب عليه سجود السهو أيضاً كما فيهاء 
فليتنبه لذلك. 

وآخره الأربع في أخرى الركعتين تكبيرة الركوع فهي فيها سنة وواجب» وهذا مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن مذهبه آنه يكَبّر بعد تكبيرة الافتتاح ثلاثا ثم يشرع في القراءة» وإذا تى 
بما هو المطلوب منها ركع وسجد, فإذا قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية شرع في القراءة» 
فإذا أتى بما هو المطلوب منها كبر ثلاثاً ثم أخرى رابعة للركوع. قالوا: والقياس أن يكون هذا التكبير 
سنّة كالثناء والتعوّذ حتى لا يجب عليه سجود السهو بتركه؛ لأن مبنى الصلاة على الأفعال دون 
الأذكار» وسجود السهو عرف بفعل النبي اة وما تقل عنه ذلك إلا فى الأفعال. 

ووجه الاستحسان أن هذه التكبيرات تضاف إلى جميع الصلاة فيقال: تكبيرات العيد فبت ركها 
يتمكن النقصان والتغير في الصلاةء فيجب سجود السهو خبراً لهء أما ثناء الافتتاح والتعرّذ فخير 
مضافين إلى الصلاةء فبتركها لا يتمكن النقصان فلا يحتاج إلى خبر» ولا يعزى هذا الوجه عند 
المتأمل من نظر. 

[م] وَالانتقال مِيَ القَرْض إلى القَرض. 

[ش] وهذا مخالف لعامّة الكتب» فان مقتضاها افتراضه» بل المسطور فى غير ما كتاب من 
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الكتب المعتبرة عند الانتقال من ركن إلى ركن من أركان الصلاةء وعللوه بأنه وسيلة إلى الركن» 

غایته آنه ليس بركن أصلي» لاّنه مشروع لغيره» وهو أداء ركن آخر لا لعينه. 

نعم» كلمتهم مجمعة على وجوب رعاية الترتيب في الفعل المتكرر في كل ركعة وهو السجود 
عند علماتنا الثلاثة لمواظبة النبيْ ية على مراعاة الترتيب فيه» وقيام الدليل على عدم فرضيته وهو 
ما ثبت عنه ٤ا‏ من قوله: «ما آدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا؛ لأنه يفيد جواز إسقاط الترتيب في 
ذلك» حتى لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى سهواً وقام إلى الركعة الثانية ثم تذكرها في 
آخر صلاته لم تفسد صلاته» بل يسجد المتروكة ثم يسجد للسهو لترك الترتيب لأن ترك الواجب 
الأصلي ساهياً يوجب سجود السهو بالاتفاق. 

وقال زفر والشافعي: عليه إعادة ما تخلل بين السجدة الأولى والسجدة الثانية لأنه لم يصادف 
محله» كما لو قدم السجود على الركوع. 

وجيب بالمنعء فإ الركعة الثانية صادفت محلها لأن محلها بعد الركعة الأولى وقد وُجدت 
الركعة الأولى؛ لأن الركعة تتقيد بسجدة واحدة» وإنما الثانية تكرار. ألا ترى أنه ينطلق عليها اسم 
الصلاة حتى لو حلف لا يصلي» فقيد الركعة بالسجدة يحنث» فكان أداء الركعة الثائية معتبرا معتدا 
به» فلا يلزم مع سجود السّهو إلا قضاء المتروك بخلاف ما إذا قذّم السجود على الركوع؛ لأن 
السجود ما صادف محله لأن محله بعد الركوع لتقيد الركعة» والركعة بدون الركوع لا تتحقق» فلم 
يقع معتدا به» فهو الفرق. 

ومن واجبات الصلاة أيضاً عندنا إصابة لفظ السلام» وذهبت الأئمة الثلاثة إلى افتراضه حتى 
قال النووي: لو حل بحرفِ من روف السلام علیکم لم تصح صلاته» كما لو قال: السلام عليكم 
أو سلامي عليك لما عن علي نة قال: قال رسول | لله کل : «مفتاح الصلاة ة الطهور»ء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم) أخر جه جماعة من الحفاظء منهم اپو داود» والترمذي وقال: هذا 
الحديث آصح شيء في الباب وأحسن. 

ولنا ما في حديث ابن مسعود ريت أن رسو الله اة قال له بعد أن علّمه التشهد: «إذا قلت 
هذا أو قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك؛ إن شت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» رواه 
ابو داود وغيره» وفي رواية للدارقطني: : «أو فعلت هذا» مكان أو قضيت هذا؟ء وسنذكر الحديث 
بتمامه من رواية بي حنيفة رَجةأدلَهُ فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وما عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء ُن رسول الله ية قال: «إذا قضى الإمام الصلاةء وقعد 
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فأحدث قبل آن يتكلم فقد تمّت صلاته» ومَنْ كان خلفه ممن أتم الصلاة» رواه بو داود وسكت 
عليه» فيكون حجَة على ما هو مقتضى شرطه» رواه الطحاوي بلفظ: «إذا قضى الإ مام الصلاة فقعد 
فأحدث هو أو واحد ممن أَتمٌ الصلاة معه قبل أن يسلّم الإمام فقد تمت صلاته» فلا يعود فيها)» 
وبلفظ: «إذا رفع المصلي رأسه من آخر الصلاة وقضى بشهادة ثم أحدث» فقد تمُّت صلاته فلا 


یعود فیها). 
وروى ابن أبي شيبة في مصتَفه عن على تة قال: «إذا جلس الإمام في الرًابعة ثم أحدث 
فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء)» وأخرجه البيهقي عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 


علیٌ» فذکره وزاد فیه: «قدر التشهد» قال: وعاصم بن ضمرة إنما يُذكر له في الشواهد هذاء وإذا 
انفرد بحدیٹ لم یقبل» انتھی . 

قلت : ونحن قد ذكرناه شاهداً وهو لم ينفرد بهذا الحديث» بل قد جاء هذا الحديث بألفاظ من 
طرق غير طریقه» ثم لو کان في کل منها مقال نحو ما ذکروا في بعضها لقام بمعنی ما اشتملت عایه 
في المعنى من عدم افتراض التسليم الحجةء فلا يثبت بمرويّهم ذلك لو سَلمَّ من مقال أيضاًء فكيف 
ولم يسلم؟ غير أن الظاهر من النبىًبياة المواظبة على التسليم» فقلنا بوجوبه على وجو یأثم تارکه 
بتركه ولا تفسد صلاته» وإطلاق بعض المشايخ الستّة عليه لا ينافي الوجوب كما فيما تقدّم في 
الكلام على القعدة الأولى» وسيأتي البيان في بيان القدر الواجب من السلام إن شاء العليم العلام. 


ومن واجبات الصّلاة عندنا أيضاً على ما عليه أكثر المشايخ» ونصوا على أنه الصحيح: تكبير 
التشريق» إلا آنه لا يؤتى به في الصلاةء بل في حرمة الصلاة على إثر الفراغ منها من غير أن يتخلل 
بينه وبينها ما بقطع حرمتها من كلام عمل أو سه آو قهقهة أو حدث عمداً أو خروج من المسجد أو 
مجاورة الصفوف في الصحراء. 

والحاصل آن لا يوجد منه ما يقطع البناء ثم هو ليس بواجب في حق کل صلاة» ولا في حق 
كل مصل؛ بل عند أبي حنيفة هو واجب من واجبات ثمان صلوات مكتوبات» أولها فجر يوم عرفة 
وآخرها عصر يوم النحرء وقتية كانت أو فائتة في إحدى هذين اليومين» مؤدّاة فيهما بجماعة لذكر 
بالغ عاقل مقيم بالمصر» فلا يجب لما عدا هذه المكتوبات ولا على جماعة النساء والصّبيانء ولا 
على القرويين» ولا على المسافرين على ما هو ظاهر الرواية في المسافرين» وهو الأصح. 

نعم» إن دخل النساء والمسافرون في الصلاة المكتوبة المودّاة بالجماعة للبالغين الذكور 
المقيمين بالمصرء فعليهم التكبير تبعاً إلا أن المرآة لا ترفع صوتها به. واختلف في اشتراط الحرية 
لوجوبه على قوله»ء فقيل: يشترط كما يشترط في وجوب صلاة العيد. وقيل: لا؛ لأن الحرّ والعبد 
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َأمّا صِمَةٌ الصا قدا راد الرَجُل أن يذل في لصاو ی» وَأَخْرَح ديه من َه ئه 


ء ت 


کر رقع بدن ع التخبر كر في الهدَايةٍ :رقع آلا م تی بُځاذي بابهاميه شخمة 
ديه وَيفرّح أَصَابعَهُ لال التفر یچ وبوج كفي خو الل 
سيان في حق الجماعة» والجهر بالتكبير مختص بها. ونص فخر الإسلام على أنه الصحيح» 
والزاهدي على أنه الصحيح. 

وعند بي يوسف ومحمّد هو واجب من واجبات ثلاث وعشرين صلاة مكتوبة أولها فجر 
عرفة» وآخرها عصر آخر أيام التشریق على کل من يجب عليه من مسافر ومقيم ورجل وامراًة» 
وحضري وقروي» منفرداً ومصل في جماعة» وصفة هذا الواجب أن يقول في حُرمة الصلاة ة قبل أن 
يقطعها قاطع: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء ولل الحمد. ثم قد نص غير واحد على أن 
الفتوى على قولهماء بل في شرح الزاهدي: والفتوى والحمل في عامَّة الأمصار وكافة الأعصار على 
قولهماء والله سبحانه أعلم بالصواب. 


مطلب صفة الصلاة 


[ش] آي: وأما بيان كيفية آدائها. 


[م] قدا راد الرَجُل أَنْيَذْحُلَ في الصااة تَوّى. 

[ش] فعل الصلاة التي قصدها على الوجه الذي تدم بيانه لتوقف صحَة الصلاة عليها كما 
f‏ 

[م] وار يديو من كمي 

[ش] إذا لم يكن عذر نفياً للتكبّر» ونص في بعض المواضع على أنه سَنّة. 

لم1 تم گبر. 

[ش] ومن سنته حذفه كما في الحاوي» والتحفةء والبدائع» ومحيط رضي الدين وغيرها. 

ارخ یکنو مع ایی وکر فی پاد بزع رلم یکر عن شکافی پام خا 
أده د ويفرځ أصَابعَةُ لا کل التفريج» ریو جه کنب تخو القبلة. 
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[ش] وليس جميع هذه الجملة مذكور في الهدايةء بل الذي فيها: والأصح أنه يرفع يديه أولاً 
ثي يكبّر؛ لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى» والنفي مقدّم» ويرفع يديه حتى يحاذي بابهامیه 
شحمة آذنيه» انتهى . 

وظهر أن الأوّلى أن يقال: وفى الهداية: والأصح أنه يرفع أولاً حتى يحاذي بإبهاميه شحمة 
آذنيه ثم يكبّر ثم يقيد الباقي. 

واعلم أن الإجماع محكيّ عن استنان رفع اليدين للقادر عليه عند تكبيرة الإحرام كما ذكره 
ابن المنذر وغيره» فقول ابن حزم وبعض الشافعية أنه فرص لا تصح الصلاة إلا به مقضيٌ عليه 
بالشذوذ» وإنما الخلاف المقيد به في الرفع عند ما سواها كما سيأتي الكلام عليه في موضعه إن 
شاء الله تعالی. 

والكلام هنا فيما اشتمل عليه كلام المصتف من بيان وقت الْفع وكيفيته والمحل الذي ينتهي 
إليه» ففي وقت الركوع ثلاثة آقوال: 

القول الأول: وقته حالة التكبير» فيأتي به مقارناً له» وهذا هو الذي أشار إليه المصنف أولاً 

ty fu ۶ 0 2 ٢ 
متابعا فيه للقدوري» وهو مروي عن آبي يوسف قولاء» والمحكي عن الطحاوي فعلاء واختاره‎ 
شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب الخلاصة» وصاحب التعحفة وصاحب البدائم ورضي الدين‎ 
. صاحب المحيط‎ 

قال البقالي: هذا قول أصحابنا جميعاًء انتهى. وهو الوجه الأصح عند الشافعية» وبه قال 
مالك في المشهور عنه وأحمد والصريح في وجهه ما في سنن ابي داود عن وائل بن حجر آنه رى 
النبيّ بيا يرفع يديه مع التكبير» وقالوا أيضاً: لأنه سنّة التكبير» فإنه شرع فيها لزيادة الإعلام بالشروع 
في الصلاة حتى يكون للأصمَ حظٌ من معرفة ذلك» فيكون تبعاً لها كما يجهر بهاء وإنما تتحقق 
التبعية إذا وُجد معهاء فيجب آن يكون مقارناً كتكبيرات الركوع والسجود والقيام» فإن من سننها 
المقارنة» فكذا هذا. 

وبعد أن ذكر هذافى النهاية» قال: وها هنا حكاية: كى أن رجلأٌسأل أبا يو سف القاضى هداد 
فقال: بأيّ شيءٍ تفتتح؛ بالفرض أم بالستة؟ فذهب قلبه إلى التكبيرة» فقال السائل: آخطأت» فذهب 
قلبه إلى التكبيرة» فقال: بالفرض» فقال السائل: أخطأت» فذهب قلبه إلى رفع اليدين» فقال: بالسنة» 
فقال: أحطأت» إنما تفتتح بهما جميعاً. فهّما أجمعا على أنه مقرون بالتكبيرة لا يتقدّم أحدهما 


O 


واعلم أن مَن تقدّم ذكرهم من مشايخنا - ما عدا قاضي خان - لم يفسّروا المقارنة» وفسرها 
هو بأن تکون بدایته عند بدایته» وختمه عند ختمه» ولم قف على ما یفید توقف حصول حقیقتهما 
على ذلك» بل الظاهر أن المقارنة إنما تتوقف على أن يكون الابتداء مع الابتداء» ولا يتوقف على 
أن يكون مع ذلك الانتهاء؛ مع أن الحديث متعرض للمعية لا للمقارنة» وساكت عن الحال في 
الفراغ. ومن هنا ذكرت الشافعية في بيان الوجه الأصح عندهم المشار إليه آنه يبتدىء الرفع مع 
ابتداءِ التكبير» ولا استحباب في الانتهاء» والله تعالی أعلم. 

القول الثاني: وقته قبل التكبيرء فيرفع يديه جذاء أذنيه ثم يكبر» ونسبه في غاية البيان إلى عامَة 
علمائناء وذكر شمس الأئّة السرخحسي أن عليه أكثر مشايخناء واختاره هو أيضاً. ون في الهداية 
على أنه الأصح كما تقذم» ويشهد له مافي الصحيحين وغيرهما عن ابن مر قال: كان رسول الا 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتی يکونا جذوّ م منکبيه ثم كبّر؛ زاد في رواية أبي داود: «وهما كذلك». 

القول الثالث: وقته بعد التكبيرء فيكبّر أولاً ثم يرفع يديه» وهذا في الخلاصة معزو إلى بعضهم 
ويشهد له ما في صحبح مسلم عن آٻي قلابة: :ات رای مالك بن الحو ت إا صلی کر ٹر رفع ید 
وساقه إلى أن قال: وحدّث أن رسو اله ية كان يفعل كذلك. وما سيآتي في بعض ألفاظ وائل عند 
أبي داود» ومن حديث نس عند البيهقي. ثم قد يوجد مما نقلناه من توجُههم لقران الرفع للتكبير ما 
يصلح مرجحاً له» ومن الهداية ما يفيد تر جيح تقديم الرّفع على التكبير. 

وحاصله محققاً حسبما أفاده شيخنا المحقق رأة أن حكمة شرعية هذا الرفع نفي الكبرياء 
عن غير الله ليحصل من النفي الفعلي والإثبات القولي حصر الكبرياء عليه سبحانه» والمعهود في 
الدلالة على هذا الحاصل باللفظ تقديم مفيد النفي» فإذا دل عليه بغيره كان المناسب أن نسلك به 
سبيل المعهود استحساا لا لزومآً وليس الكلام إلا في وجه أولوية هذاء انتهى. 

يترجح كل من القولين الأّلين على القول الثالث» وبرجح کون لفظ ثم ذ في السمعي الشاهد 
له ظاهراً ر بمعنى الواو» ثم يتعارض مقتضى الترجيحين المذكورين على أنه أيضاً قد قيل: الحكمة 
في رفع اليدين الإشارة به إلى نبذ ما سوى الله وراء ظهره ه كأنه يشير بيده اليمنى إلا إلى الآخرة 
وبيده اليسرى إلى الآخرةء قائلاً بلسان حاله: نبذت ما سوى الله تعالى الدنيا والآخرة وراء ظهري» 
وأعرضت عنهما وأقبلت إلى عبادة الله عجَل. والله أكبر؛ آي: هُوَ أعظم من ان يؤدي حقه بهذا 
المقدار. 

ثم إنه يطرق قياس هذا على تقديم النفي على الإثبات في كلمة التوحيد أن التقديم فيها ثبت 
ضرورة لأنه لا يمكن التكلم بالنفي والإثبات معا بخلاف ما نحن فيه» فإن النفي بالفعل والاثبات 
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بالقول» فیمکن القران على آن پرفع يديه مع التكبیر نص محكم في القرآن ویرفع يديه ثم یکبّر. 
وبالعکس یجوز ان یکون فیہ ثم ہمعنی الواو کما ذکرنا آنفاًء وھو یصدق علی القرآن کما علی 
الترتيب» فيُحمل هنا على القرآن جمعاً بين الروايات» وإنما لم يعكس لأن المحكم راجح على 
المحتمل» ثم العليم الحكيم أعلم بما هو أولى 

وأمّا كيفية الرّفع» فلم يذكر في ظاهر الرواية» وذكر الطحاوي أنه يرفع يديه ناشراً أصابعه 
مستقبلاً بهما القبلةء فظن بعضهم أنه أراد بالنشر تفريج الأصابع قالوا: وهو غلط» بل أراد به النشر 
عن الطيّ؛ يعني يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مِنَ الكف مستقبلة القبلة. 
ونص في جمل الفقه على أن هذا سنَةء وسيصرّح المصنف باستنان النشر أيضاً في أوائل فصل 
السنن» وظاهر قاضي خان وغيره في الكيقية ما قال الفقيه أبو جعفر» وهو أن يقبض أولاً أصابعه 
ويضمها ضما فا آن وقت النكير ينشر أصابعه ولا يفرح بين أصابعه كل التفريج في الركوع ولا 
يضمها كل الضم» بل يتركها على ما عليه الأصابع في العادة بين الضَ والتفريج» وإنما يفرج بين 
أصابعه كل التفريج في الركوع ويضمٌ كل الضم في السجود» وقد أشار المصنف إلى بعض هذا 
وسکت عن باقیه کأنه اکتفاء أو تساهلاًء والله تعالی أعلم. 

ثم لا يخفى أنه لا يتوقف القيام بستة النشر على تقديم قبض الآصابع وضمَها أو لاء بل لو 
كانت الأصابع منشورة غير مُفرجة كل التفريج ولا مضمومة كل الضم ثم رفعهما كذلك مستقبلاً 
بهما القبلة فقد أتى بالستة. 

وأما المحل الذي ينتهي إليه الرفع» فالذي في ظاهر الرواية يرفع يديه جذاء أذنيه» وفسره 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المجرّد بما ذكره المصنف» فقال: قال أبو حنيفة: يرفع حتى 
يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه» وكذلك في كل موضع يرفع فيه الآيدي عند التكبير. وحجْة هذا ما 
في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبيّ ل رفع يديه حين دخل في الصلاة ووصف 
همام جيال أذنيه. وفي بعض ألفاظ وائل في سنن آبي داود: ريت رسول الله ئة يرفع إبهاميه في 
الصلاة إلى شحمة أذنيه . وفي مستدرك الحاكم وغيره عن أنس قال : رأیت رسول الله چ كبر فحاذی 
بإبهاميه أذنيه» قال الحاكم: : إسناده صحيح على شرط الشيخين. ولا أعلم له علّةء ولم يخرجاه. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي عن أنس: كان ية إذا افتتح الصلاة كير ثم رفع يديه حتى يحاذي 
بابهامیه اذنیه. قال أبو الفرج: إسناده كلهم ثقات» فان قيل: قد تقدم في حديث ابن عمر أنه ية کان 
يرفع يديه حذاء منکبیه. وكذا في غير ما حديث أجيب بأنٌ هذا محمول على حالة العذر حين كانت 
عليهم الأكسية والبرانس في زمن الشتاءء يدل عليه ما أخر جه الطحاوي في شرح الآثار عن وائل بن 
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حجر قال: أتيت النبي اف فرآيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كَبّر» وإذا رفع وإذا سجد» فذكر من هذاما 
شاء الله» ثم قال: آتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيهاء فأشار 
شريك إلى صدره. قال الطحاوي: خير وائل بن حجر في حدينه هذا أن رفم إلى المناکی إنما 
كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم وا خبر خبر آنهم کانوا يرفعون إذا كانت آيديهم ليست في ثيابهم 
إلى حذو آذانهم» فأعَلّمنا روايته كلها فجعانا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلَة البرد إلى منتهى ما 
يستطاع الرفع إليه» وهو المنكبان. وإن كانت باديتين رفعهما إلى الآذنين كما فعل النبي با انتهى. 

وتابعه صاحب الهداية وغيره على هذا» وقي البدائع: أو يقول: المراد بما روينا رؤوس 
الأصابع» وبما روي الأكف والأرساغ عملا بالدلائل بقدر الإمكان. واعتمد هذا شيخنا 
المحقق ر رةألة فقال: ولا معارضة» قان محاذاة الشحمتين بالإبهامين يسوع ع حكاية محاذاة اليدين 
للمنكبين والأآذنين؛ لن طرف الكف مود ضع الرسغ يحاذي المنكب أو يقاربه. والكفٌ يحاذي 
الأذن واليده يقال على الكف إلى أعلاهاء فالذي نص على محاذاة الإبهامين ين بالشحمتين وقوفي 
التحقيق بين الروايتين» فو جب اعتباره. 

ثم رأينا رواية أبي داود عن وائل صريحة فيه أنه أبصر النبيّ بيا حين قام إلى الصلاة» فرفع يديه 
حتی کانت بجيال منکبیه» وحاذی پإبهامیه آذنیه» انتهی. 
ن الرو ات ,رمش عا اوري فی ال ی ی و 
- أي أعلى أذنيه وابھاماء : شحمتی آذنیه وراحتاه منکیه فهذا معنی قوله: جو منکیه ولهذا 
جمع الشافعی بين روايات الحديث» فأحسن ذلك منهء انتھی. 

وعلى هذاء فلا حلاف فى الحقيقة فى هذه المسألة بين أصحابنا وبينه فأعلمه» ولا يطأطىءٌ 
رأسه عند التكبير كما يفعله بعض الناس» فإنه بدعة. 

[] وَالمَرَاه رفع يڌيا جدَاء يها 

[ش] قالوا: لم يذكر حكم المرأة في ظاهر الروايةء وروى الحسن عن آبي حنيفة: آنها ترفع 
يدیها حذاء أذنيها کالرجل سواء؟ لأن كفنْها ليست بعورة. وروی محمد بن مقاتلِ الرازي عن 


أصحابنا: آنها ترفع يديها حذاء منكبيها. وفي الخانية: وروي في ذلك حدیث انتھی. ولم يذكر 
* < 
لفظه. x‏ 


x 
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والمقتدِي يبر مقَارناً لتکبیر رالإقام» وَعِندَهُمَا بعد بير ر الإقام الاخيلاف في الأْصليّق 
وارد رع لكين َو اتا ا 


ولا شك أن ذلك أستر لها ومبنى أمرهيٌ على الستر ألا ترى أن الرجلَ يعتدل في سجوده 
ويبسط ظهره في ركوعه» والمرأة تفعل ما هو أستر لها؟ فلا جرم أن في الهداية - وهو الصحيح -: 
وهو الذي أراده المصتف مقتصراً عليه بقوله: حذاء ثدييها؛ لأن أصل الثدي يسامت المنكب» وهو 

ومن ثمّة قال الزاهدي: والمرأةٌ ترفع يديها إلى منكبيها حذاء ثدييها. 

قلت: وكما أنه لا فرق على هذه الرواية بين الحرة والأَمة» فكذا على رواية الحسن إلا آذ 
رواية الحسن في حن الحرة كما يُشعر به كلام بعضهم حيتٌ علّل كون الأَمة كالرجل في ذلك إلا 
بأن كتفيها ليستا بعورةء فإنك قد سمعت أن كفي الحرّة كذلك» كما هو مقتضى الدليل. 

[م] والمقتدِي يکر مُقارناً لتکبير الإمام» وَعِْدَهُمَا بعد تكرب الإتام لحلاف في الأصَلة. 

[ش] أي: في أن الأفضل مقارنة تكبيرة المقتدي لتكبير الإمام أو بعديته له فقال أبو حنيفة: 
المقارنة أفضل. وقال أبو يوسف ومحمّد: البعدية أفضل» وهذا أحد القولين في هذه المسألة. 

والقول الآحر: أن الخلاف بينهم إنما هو في الجوازء وقد تقدّم تعرض المصنف لهذه المسألة 
في مباحث تكبيرة الإحرام» وأتينا على شرحها مستوفى بتوفيق الملك العلام» فليستذكر بالمراجعةه 
فإنه لا حاجة إلى التكرار والإعادة. 

[م] ولا يرك رَفعَ اليدَيْن. 

[ش] فيها أو عندها لأنه سنه بالإجماع كما تقدّم» والسنن مطلوب إحياؤها بالإتيان بها على 
سبيل المواظبة عند عدم الضرورة كما كان عليه صاحب السنة كيا 


فلو لم يكن رفعهما إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكنه» ولو أمكنه رفع إحداهما فقط 
رفعها. 
[e]‏ لو اعادَيأتمُ ا 


[ش] أي: ولو اعتاد ترك الرفع يأثم إلا إن كان أحياناً_ وهذا محكيٌ في الذخيرة عن الإمام 
الزاهدي الصمار -. ون فى الخلاصة على أنه المختار» وهذا يفيد أنه من سنن الهدى. 


صفة الصلاة 105 


تم بَصَمٌ يميه عَلَى يَسَارِهِ وََقْبض بيده اليُمَى يَدَه المُسْرّى» وَبَصَعَهُمَا تحت اسر 
E‏ 


وَالمَراة تَصَعَهُّمَا عَلَى كينها ss‏ 


ثم المراد بالإئم على هذا إثم يسير كما هو حكم هذه السنة المواظب ييا عليها على ما ذكره 
صدر الإسلام البزدوي» والظاهر أن التقييد به لبيان انحطاط درجة ترك السنة عن ترك الواجب» كما 
ن درجة اسه منحطة أيضا عن درجة الواجبء وهو حن لكن بعد وجودالذليل الدال على لحوق 
الإثم لتارك السنة بمجرّد الترك لهاء وليس ليس ذلك بالسهل الواضح 

نر غي خاي أن لحرق الاثم بمعتاد اترك إنما هو إذا ل يكن الترك لعذر أا إذا كان لمر 
فلا وإنما لم يذكر للعلم به. وقيل: إن ترك الرفع لا يأثم. وفي الذخيرة: وقد روي عن أبي حنيفة ما 
يدل على هذا القول» فإنه قال: إن ترك رفع اليدين جازء وإن رفع فهو أفضل,» انتهى. 

قلت: وهذا يفيد آنه من السنن الزوائد» ثم يتجه على هذا القول التأثيم له بالترك إذا اقترن 
للاستخفاف لا بمجرد الترك. وأمّا أنه يأثم بالترك مطلقاً كما هو محكيٌ قولاً ثالث في هذه المسألة 
فإفراط مردود» والله سبحانه أعلم بالصواب. 

افع م دته على بسار قر بیو اتی بده لر وشسعهما تت الس والمر اه 

[ش] الكلام في هذه المسألة في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: في أصل الوضع» فالذي عليه أهل العلم من أصحاب النبىباة والتابعين 
ومَنْ بعدهم استنان وضع اليمين على الشمال في الصلاة كما ذكره الترمذي وغيره- منهم أصحابنا 
والشافعي» وأحمد ومالك في رواية عنه - وهو المذكور في الواضحةء واختاره اللخمي» وابن 
رشد من أصحابه. وفي المدرّنة: لا يضع يمناه على يسراه في فريضة»ء وذلك جائز في النوافل لطول 
القيام. قال صاحب البيان: ظاهر الكراهة في الفرض والنفل إلا إن طال في النوافل» فيجوز حينئذ 
وذهب غيره إلى أن مذهبه الجواز في النافلة مطلقاء ونقل ابن رشد المنع عن رواية العراقيين. وعلى 
هذا مشى صاحب البدائع» فقال: وقال مالك: السَنَةَ هي الإرسال. 

وجه قوله: أن الإرسال أسبق على البدن» والوضع للاستراحة دل عليه ما روي عن إيراهيم 
النخعي» أنه قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة اجتماع الم في رؤوس الأصابع؛ لأنهم كانوا 
يطيلون الصلاةء وأفضل الأعمال أخْمَرّها على لسان رسول اله يية: يده اليمنى على اليسرى. 

وفي جامع الترمذي» وسنن ابن ماجه عن قبيصة بن هلب» عن آبیه» قال: کان رسول الله اء 
يؤمًنا فيأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي: حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد 


E 


قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: 
لا أعلمه إلا ینمی إلى رسول الله بلا. 

قلت: وما عن إبرا هيم النخعي الله أعلم بثبوته. ثم على تقدير ثبوته عنه لا نسلم آنه العلّة 
المنوط بها هذا الحكم» بل الذي يظهر أن العلّة المنوط بها هذا الحكم هو ما في هذا الصنيع من 
مزيد التأدّب والخضوع كما سنذكر» وهو مع اطراده أظهر منه فيه» فيتر جح في هذا الاعتبار عليه لما 
علم في فن الأصول من أن الأصل في العلل الشرعية الظهور والاطراد. 

ثم مما یدل على هذاما آخرج ابن خسرو» عن آبي حنيفة» عن حمَادء عن ٳبر اهيم؛ آن الي 5 
کان يعتمد بيمينه على يساره يتواضع بذلك لله تعالى» وهذا أيضاً يبد صحّة ما تقدّم عن النخعي» 
فانه المراد بإبراهيم هنا» واللّه تعالی آعلم. 

الموضع الثاني: في كيفية الوضع» لم يذكر في ظاهر الرُواية كيينه» واختلف فيها فقيل : : يضع 
كمه اليمنى على ذراعه اليسرى» وهو ظاهر حديث سهل الذي رويناه آنفاً» وقيل: يضع كفه اليمنى 
على ظهر كف اليسریى. وقيل: على المفصل ونقل هذا عن آبي حنبفة الزاهدي من صلاة الجلابي 
بلفظ : قال آپو حنيغة. يضع شغ البسرى في وسط اليمنى قابضاً عليهاء وتالا , يضع باطن أصابعه 

ونقل في البدائع عن النوادر على قول آبي یوسف: یقبض بيده الیمنی رسغ يده الیسری. 
وعند محمد يضع كذلك. وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني آنه قال: قول أبي يوسف حب إليّ؛ لأن 
القبض وضعاً وزيادةء وهو اختبار مشايخنا بما وراء النهرء فيأخذ المصلي رسغ يده اليسرى بوسط 
كمه الیمنی ويُحَلّیٌ إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبّحة على معصمه ليصير جامعاً 
بين الوضع والأحذ, وهذا لأن الأخبار اختلفت ذكر في بعضها الوضع» وفي بعضها الأخذ, فكان 
الجمع هما عملا بالدلائل أجمع» فان أوْلى. 

قلت: وقد عزاه الزاهدي إلى أبي حفص الكبير وهو يصلح أن يكون تفسيراً لما قدّمناه عن 
آبي حنيفة وأبي يوسف» ثم ربما يشهد له ما في رواية لآبي داود عن وائل بن حجر في وصفه صلاةَ 
رسول الله ية صحَحه ابن خزيمة» وابن حبان: ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى» والرسغ 
والساعد. 


الموضع الثالث: في محل الوضع» فقال أصحابنا: محلّه تحت السرَّة في حقّ الرجل - وهو 
أشهرٌ الروايات عن أحمد واختارها الخرقي - والصدر في حق المرآة. وقال الشافعي» وأحمد 
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في رواية: محله ما فوق السرٌة ڌ تحت الصدر في حقهما. واستدل له النووي وغيره بما في صحيح 
ابن خزيمة عن وائل بن حجرء قال: صلَيْتُ مع انيلا فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على 
صكره. 


ولا يخفى أن هذا تصريحٌ في الدّلالة على حلاف مطلوب المستدل» فالاستدلال به مما 
يتعجًّب منه» واستدلّ مشايخنا بما عن النبً لاف آنه قال: «ثلاثٌ من سنن المرسلين»» وذكر من 
جملتها: ود ضع اليمين على الشمال تحت السرّة في الصلاة؛» وبما عن علي وأبي هريرة أنهما قالا: 
«السنّة وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت السرّة. وقول الصحابي: الستة كذا؛ له حكم 
الرفع لكن الحديث الأول لم يعرف المخرجون فيه مرفوعاً وموقوفاً لفظ تحت السرّة» وهو محل 
الاستدلال. والحديث الثاني مضعف ببعض مَنْ في سنده» ويمكن أن يقال في توجيه المذهب: أن 
الثابت من السَنّة وضع اليمين على الشمال» ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه 
الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور» وهو مع كونه واقعةً حال لا عموم لهاء يحتمل أن يكون 
لبيان الجواز لم يقع العمل به باتفاقناء فيحال في ذلك - كما قال شيخنا رَجةآلَُ - على المعهود من 
وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة» فقلنا به 
في هذه الحالة في حقّ الرجل لعدم معارض لذلك في حقّه مع إنما تدم عن عليّء وأبي هريرة. 
لا يعرى عن قائلين بهذا المطلوب على أنه قد قيل بأن ابن بطّة رواه بإسنادٍ عن أبي هريرة أيضا 
فليراجّع فن كان إسناده متا يصلح أن يكون حجة فقد استقلَ بإثبات المطلوب» وصارت الرواية 
مطابقة للدراية. 

ثم إنما قلنا: إن المرآة تضع يمناها على يسراها على صدرها لأنه أستر لهاء فيكون ذلك في 
فما أؤلى لما عرف أن الأولى اختيار ماهو أيسر لها من الأمور الجائز كل متها ين غير منع شرعي 
عنه» وخصوصاً في الصلاةء وقد كان الأَوْلى بالمصنف أن يقول: والمرأة تضعهما على صدرها 
كما قاله الج الغفير - لا على ثدييها كما لا يخفى» وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك 
بأن يقع بعض تباعد كل على الثدي الذي من جهته» فإن هذا ليس هو المقصود بالإفادة من هذا 
الكلام فتأمّله. 

الموضع الرابع: في وقت الوضع» وهذا لم يَسْتَوفِه المصنف هناء بل أشار إلى تتمته فيما 
سيأتي» ونحن رأينا أن نستوفيه هنا وإذا مررنا على ذلك في کلامه تحیل على تحریره فیما حرّرناه 
هنا. 
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ففي ظاهر الرواية: وقت الوضع كما فرغ من التكبير» وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما 
حالة الثناء» فإذا فرغ منه يضع بناءً على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب» وسنة 
القراءة عند محمّد. وأجمعوا على أنه لا يسنٌ الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه 
لا قرار له» ولا قراءة فيه؛ كذا في البدئع وغيرها. 

وجه ما عن محكّد: أن الاعتماد إنما شرع رخصة مخافة اجتماع الذّم في رؤوس الأصابع» 
وإلا فمبنى العبادة على المشقة لا على الاستراحةء وإنما يُخاف من ذلك حالة القراءة لأن السنة في 
القراءة تطويلها. 

ووجه ظاهر الرواية أن الاعتماد إنما سن لأنه أقرب إلى الخضوع وأبلغ في التعظيم» فكونه 
من سنَة القيام الذي له قرار آؤلى» فيشمل ما قبل القراءة كما يشمل حالة القراءة. 

وفي البدائع: جواب ظاهر الرواية لقولهل: «إّا معاشر الأنبياء ينا ن نضع أيماننا على 
شمائلنا في الصّلاة من غير فصل بين حال وحال»» فهو على العموم إلا ما حص بدليلء ولأن 
القيام من آركان الصلاة خدمة الربٌ عََجَلَ وتعظيم له والوضع في القيام أبلغ من الإرسال كما في 
الشاهد» فكان أوّلى» انتهى. 

وكذا هو ظاهر الأحاديث التى رويناها آنفاء فيُعمل بإطلاقها فيها إلا ما خصّه الدليل كما ذكرء 
وماذكر من المعنى في وجه ما عن محكّد يحتاج إلى مثبتٍ له كذلك والشأن فيه» بل الظاهر أن العلّة 
لذلك ما فيه من التعظيم كما تقدم» ومنهم مَّن جعل الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل قيام 
فيه ذكر مسنونء فالستّة فيه الوضع» وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون» فالسَّة فيه الإرسال. وهذا هو 
الذي ذهب إليه شمس الائمْة الحلوانىء وبه كان يقتي شمس الأتّة السرخحسى» والصدر الكبير 
برهان الأئمةء والصدر الشهيد حسام الأنمّة. ۰ 


ونص صاحب الهداية على أنه الصحيح» ومشى عليه صاحب المجمع وغيره» فين هنا والله 
أعلم - ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصّلاة آنه يرسل في القومة التي بين الركوع والسجود 
على قولهماء كما هو قول محمّد. وذکر في موضع آخر آن على قولهما یعتمد كما في شرح کتاب 
الصلاةء بناءً على آن الوضع ستة القبام الذي له قرار. وما في الموضع الأخر بناءً على أنه سنة القيام 
الذي فيه ذکر مسنون» فان في هذا القيام ذكرا مسنونا هو التسميع أو التحميد» وعلى هذا مشى 
صاحب الملتقط فيهء كما ذكره المصنف فما سيأتى. 


ثم ينبغي أن لا يكون في الإزْسال فيما بين تكبيرات العيدين خلاف. أما على قول محمد 
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فلعدم القراءة. وأما على قولهماء فلعدم القرار وعدم الذكر المستون. لكن في البدائع: قال بعض 
مشايخنا: الوضع أولى؛ لأنه ضرب قرار. وقال بعضهم: الإرسال أولى؛ لأنه كما يضع يحتاج إلى 
الرفع فلا يكون مفيداً. وحكى في الدخيرة وغيرها الأول عن الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص ناصا 
على أنه السَنّةء كما زاد في التعمّة عندهماء ومشى عليه في الحاوي القدسي. والثاني عن أصحاب 
الإمام الشيخ أي بكر محمّد بن الفضل» منهم القاضي الإمام بو علي النسفي» والحاكم الإمام عبد 
الرحمن بن محمد الكاتب» والشيخ الإمام الزاهد عبد الله الحيزاخري» والشيخ اللإمام إسماعيل 
الزاهد ناصين على أنه السَنَة أيضاًء وقالوا: مذهب الروافض الإرسال من اول الصلاةء فنحن نعمتد 
مخالفة لھم» انتهی. 

وهذا شي ۶ آخر» ولا شك أن الوجه مع مَن ذهب إلى الإرسال ومن ثمَة اقتصر عليه غير واحد 
فإن ما بين تكبيرات العيد من ضرب القرار كلا قرار» وينبغي أن لا يكون في الوضع في القنوت 
وفيما بين تكبيرات الجنازة خلاف على قولهماء وأن لا يكون في الإرسال في ذلك خلاف على 
قول محكّد؛ للأن في كل من ذلك قياماً له قرار. وفيه ذكر مسنون» والوضع أرب إلى التعظيم» وكان 
الوضع أَولى. 

وذكر الطحاوي والكرخي عن أصحابنا أنه يرسلهماء وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» 
وهو اختيار مشايخنا؛ لأن الوضع زيادة على عمل في الصلاةء فكان تركه آؤلى؛ لأن مبنى الصلاة 
على السّكينة والوقارء انتهى. 

وفي البدائع: وأمّا في حالة القنوت» فذكر في الأصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه جذاء 
آذنیه ناشراً أصابعه ثم یکقّهما. قال بو بکر الإسکاف: معناه یضع یمینه على شماله» وكذا روي عن 
أبي حنيفة ومحكّد أنه يضعهما كما يضع يمينه على شماله في الصّلاة. وذكر الطحاوي والكرخي أنه 
يرسلهما في حالة القنوت. وكذا روي عن أبي يوسف» واختلفوا في تفسيره» قال بعضهم: لا يضع 
یمینه على شماله. ومنهم من قال: لا بل یضع. 

ومعنى الإرسال: أن لا يبسطهاء كما روي عن أبى يوسف أنه يبسط يديه بسطاً فى حالة القنوت» 
وهو الصحيح لعموم الحديث الذي رويناه؛ ولأنَ هذا قيام في الصلاة له قرارء فكان الوضع فيه 
أقرب إلى التعظيم» فان أولى. 

وأا في صلاة الجنازةء فالصحيح أيضاً أنه يضع لما رُوي عَن النبيٌّ ية أنه صلّى على جنازة 
ووضع يمينه على شماله تحت السرّة» ولأن الوضع أقرب إلى التعظيم في قيام له قرار» فكان الوضع 
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وي 


م بقول: سَبْحَانَك اللَهٌ... إلى آخرو. 


أوّلى. وذكر في الذخيرة الإرسال في صلاة الجنازةء وعن أبي حفص: والوضع عن أصحاب ابن 
الفضل كما قدّمناه فى تكبيرات العيده فقد وقفت على ما هنا من الاختلاف فى الرواية وأقوال 
المشايخ» وهو مُوهن كون الأصل لهم ما ذكروه حسبما قدّمناه؛ مع أنه لا يعدل عن القول بالوضع 
في القنوت كما ذكرنا عن البدائع أنه الصحيح. 

ونص في الخلاصة على أنه الأصح» ومشى عليه في الهداية والحاوي وغيرهماء وکذا في 
صلاة الجنازة» وسيحكيه المصنف عن أكثر المشايخ. هذا وفي التتمّة نقلاً من النوازل» قال أبو بكر: 
إذا كبر للافتتاح رفع يديه ثم بُرسلهما ثم يضع الیمنى على اليسرى» انتهى. 

وهذايفيد أن الوضع على قولهما في حالة الثناء إنما يكون بعد إرسالهما من الرّفع» والله تعالى 
أعلم. 

وإنما أَطْبّا الكلام في هذا وأمثاله ليطّلع الناظر في ذلك على ما قالوه ويتحرر لديه من ذلك 
ما انتحلوه لأن المقصود من تأليف هذا الشرح اللإسعاف بمثل هذه المقاصد ويسهلها من حيث 
المصادر والموارد حسبما يتيسر المنال بتوفيق الكبير المتعال» والله المستعان على كل حال. 

[م] تم يفول سُبْحَاك اللَهمّ... إلى آخرو. 

[ش] آي: سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّك ولا إله غيرك. وإنما لم 
یذکره بتمامه للعلم به حتی لا يكاد يخلو عن حفظه أحد مِنَ المصلين» ٿم هو سنة عندناء وبه قال 
أكثر أهل العلم. 

والدّليل على استنانه ما رواه الطبراني في كتابه المفرد في الدعاء عن نس قال: كان رسول 
للهلا إذا استفتتح الصلاة قال: سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جك ولا إل 
غيرك. قال ابن الجوزي: : إسنادہ كلهم ثقات» انتهی . وروي أيضاً من طرق متعددة لا تنزل الحديث 
بمجموعها عن درجة الحسن» وقد روى مسلم في صحيحه عن عبدة؛ أن عمرَ بن الخطاب كان 
يجهر بهؤلاءِ الكلمات. 

والظاهر أنه فعل ذلك أحياناً لقصد تعليم الناس إياها كما يدل عليه رواية الدارقطني عن 
الأسود: كان عمرٌ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهك... إلى آخره» يُسمعنا ذلك ويْعلّمنا. روا 
الطحاوي بنحوه أيضاًء ولو لم يكن لتقديم هذاعلى غيره من الاستفتاحات المرويّة إلا هذا المرجح؛ 


سے س 


ثم في هذا الذكر أن يكون المصلّي -إماماً أو مقتدياً أو منفرداً-ثم سبحان في الأصل مصدر 
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کغفران» وهو لا ياد بُستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله وجوباً؛ كمعاذ الله» وقد أجري غير 
مضاف علماً للتسبيح أي التنزيه كما في قوله: 

قدقلث لما جاءني قَحخْرُهٌ سبحا من عَلقمةَ الفاخر 

فإن العلمية كما تجري في الأعيان تجري في المعاني» فمعنى سبحانك تسبيحاًء أي: أنرّهك 
تنزيهاً. وفي البدر: أعتقد نزاهتك عن كل صفة لا تليق بك. وبحمك أو بحمدك نحمدك فهو في 
المعنى من باب عطف الجملة على الجملةء فحذفت الجملة المعطوف عليها ووضع موضعها 
مصدر فعلها مضافاً إلى مفعوله» ثم حُذفت الثانية وأبقي حرف العطف داخلاً على متعلقها مراداً به 
الّلالة على الحالية من الفاعل» فهو في موضع نصب على الحال منهء وكأنه إنما أبقي ليشعر بأنه 
قد كان هناك جملة طُوي ذكرها إيجازاً؛ على أنه لو قيل: بحمدك بلا حرف العطف كان جائزاً صواباً 
كما روي عن أبي حنيفة وَأ لأنه لا يخل بالمعنى المقصود منه بعد أن صار التركيب إلى هذاء 
فهو کقوله تعالى: نسَح مد € [البقرة: 30]» ومن هنا والله تعالى أعلم. 

قيل: إن الواو فيه زائدةء والأصل أنه نفي بقوله: سبحانك صفات النقص» وأثبت بقوله: 
بحمدك صفات الكمال؛ لأن الحمد إظهاراً لصفات الكمالية. 

ومن هنا يظهر وجه تقديم التسبيح على الحمد ثم هذا التقدير الذي حققناء أوّلى مما عن 
الخطابي: أخبرني الحسن بن الخلال» قال: سألث الرّجاج عن قوله: سبحانك اللْهْيّ وبحمدك ما 
العلّة في ظهور الواو؟ فقال: سألت المبرد عمّا سألتني؟ فقال: سألت المازني عن ما سألتني عنه؟ 
فقال: سبحانك اللهم بجميع آلائك» وبحمدك سبحانك وتبارك اسمك؛ كذا في رواية الترمذي 
ورواية الطحاوي» وهو في رواية مسلم» وبي داود» وابن ماجه ورواية أخحرى للطحاوي بدون الواو. 


وتبارك لا ينصرف فيه» ولا تستعمل الله تعالى ذكره القاضي البيضاوي في تفسيره» ولل 
المعنى - والله تعالى أعلم -تكاثر خيور أسمائك الحسنى» وزيادة على خيور سائر الأسماء لدلالتها 
على الذات السبوحية القدوسية العظمى. 

والصفات والأفعال الجامعة لكل معنى أسنى» أو تعالت أسماء ذاتك العلياء وصفاتك التي لا 
تتناهى» وأفعالك التي لا تضاهى» على سائر الأسماء المختلفة الموارد والأنحاء في الآخرة والدنيا 
لاتبائها عن كل معنى جليل» وشأن جميل» أو دامت أسماؤك العظيمة» لدلالتها على ذات قديمة 
وصفات كريمة» وأفعال جسيمة» كما كثرت خيور ذاتك وزادت على خيور ما سواك» وكما تعالت 
ذاتك على سائر المخلوقات فلا یحی بها وَهُم» ولا يصل إلى كنهها بهم» وكما أن جنابك الأقدس 
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2 
سے ر ا 


ت o n‏ ا ر ور 
وان رَاد: جل د ؤڭ› » لایمنع؛ وان سكت لا يوْمَر به 


0 
ص 


الكبير المتعال مو جود باق زلا وأہداً ٻریء من الحدوث والزوال. 

ولو قیل: الاسم هنا بمعنى الصْفة أو مقحم كما قيل في قوله تعالى: برك سم ريك يك ذى َكَل 
وام [الرحمن: 1.8 لأمكن في عربية الكلام» لكن ما سلكناه الى كما يعلمه ذوو الأفهام من 
أولي الأحلام. 

اا 
الله و عل من ذكرالتعوت السليية والصفات البوتية إلى غاية کاله في الجلال والجمال» وسائ 
الأفعال» وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمديةء فهو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» وهو بكل شيءٍ عليم. 

ثم في لا إله غيرك فتح الأوّل» ورفع الثاني» كما هو المشهور المتداول وعكسه ورفعهمء 
وحكى في فساد الصلاة بالخطأ فيه اختلاف المشايخ» وأن الصحيح نها لا تفسد» وبه كان يفتي 
الإمام الزاهد أبو نصر الصفارء والله تعالى أعلم. 

[م] وَإِذ رَاد: جل اوك لا يُمْتَم؛ وَإِنْ سكت لا يوْمَرٌ به. 

[ش] كذا ذكره الحلواني عن مشايخناء فلا جرم أن في الكافي: ولم يذكر جل ثناؤك لأنه لم 
ينقل في المشاهیر» قالوا: لو سکت عنه لم يؤمر به» ولو قاله لم یمنع منه» انتهی. 

وفي البدائع مشيراً إلى هذا الثناء بدون هذه الزيادة» هكذا في ظاهر الرواية. وزاد عليه في 
كتاب الحج: وجل ثناؤك وليس ذلك في المشاهيرء انتهى. وكذا في محيط رضي الدين وغيره أن 
هذا اللفظ ذكره محمد في كتاب الحجج على آهل المدينة. 

فإذا عرف هذاء فأقول: كونه إذا لم يذكر هذا اللفظ لا يمر به ظاهر؛ لأنه لم يذكر في خصوص 
هذا الثناء في الصلاة ومَنْ وقف عند المرويٌ في مثله لا ِوْمَرٌ بالزيادة عليه بما لم يرو فيه. 

وأَمّا کونه لا بُمنع مِنْ ذکره» فلأنه ثناءٌ حسن على الله تعالى ليس في ذكره ما يُخل بالصّلاة 
على أنه كما ذكره المخرجون قد روى صاحب الفردوس فيه عن ابن مسعود أن مِنْ أحبٌ الكلام 
إلى الله عََكَلّ أن يقول العبد: سبحانك اللهمٌ وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّك» وجل ثناؤك 
ولا إله غيرك. 


f‏ 2 . َ ت 
وروی ابن أبي شيبة» وابن مردويه في كتاب الدعاء هذا اللفظ عن ابن عباس من قوله ايضا. 
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وَيّقول: إني وجهت وجهي... إلى آخره. 


قلت: وقد عزاه المنذري إلى الطبراني في الكبير بإسناعٍ جيّد عن عبد الرحمن بن سابطء عن 
خالد بن الوليد» عن رسول الله اة في آخر الكلمات التي علّمه رسول اله لا أن يقولها إذا أصابه 
أرق» لكتّه قال: إلا آن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد, انتهى. ولا يضر ذلك فإ المنقطع 
كالمرسل في قبوله من الثقات» وعبد الرحمن المذكور ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين» أخرج 
له مسلم وأصحاب السّنن. 
هذا وفي شرح الطحاوي: وليس عن المتقدمين قول في جل ثناؤك ولو قال: لا بأُس به 
انتهى. ويعكر عليه ما تقدّم عن محمّد» وما عن أبي حفص الكبير أنه يكره للمصلي أن يقوله. ثم في 
الهداية: لا يآتي به في الفرائض. قال في غاية البيان: احترازا عن الزيادة فيها ما ليس منهاء انتهى. 
وهذا يقتضي أنه لا يقال في النافلة أيضاًء وهو خلاف المفهوم المخالف لقوله: لا يقوله 
في الفرائض. والأشبه أن ذكره في كل من الفرائض والنوافل واسع» كما هو ظاهر الكتاب وبين 
وجهه. ثم الأحسن تركه فيهما نظراً إلى المحافظة على المرويّ من غير زيادةٍ عليه في خصوص هذا 
المحل» ويجب أن يُحمل ما عن أبي حفص من كراهة ذكره على هذا بأن يراد بها الكراهة التنزيهية 
التي مرجعها إلى خلاف الأوّلى. 
ولا بخفى أنه حينئٍ يتفرع على هذا أنه يُؤمر بتركه أمر ندب وإرشاد حفظاً لصورة المرويّ عن 
الزيادة فيهاء ودفعاً لتوهم أن ذلك من جملته في حصوص هذا المح حتی بود تاركه مُخلً بأداء 
بعضه كما لو ترك غيره من الألفاظ الأخرء ولا بأس بذلك. 
ثم قد عرفت أنه كان الأوْلى بالمصنف أن يقول: وإن زاد: وجل ثناؤك بالواو في قوله: جل» 
ومعنى جل ثناؤك: عَم وصفك الجميل. 
[م] وَيقول: ني وَجَهْت وَجُهي... إلى آخره. 
[ش] أي: للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما أنا من المشركينء إل صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك ارت وأنا أل المسلمين. 


م و 


آي: : أخلصت عبادتي لله الذي ايتداً خلق السماوات والأرض وأيدعهما مائلاً عن الباطل إلى 
الدّين الحق» الذي هو دين الإسلام» منقاداً لله مطبعاًء وما آنا من المشركين به شيئا؛ لا في اعتقاد ولا 
قول» ولا فعل. إن صلاتي» وقرباني» وما نا عليه في حياتي» وأموت عليه من الإيمان والطاعات أو 
طاعات الحياة والخيرات» المضافة إلى الممات كالوصية أو نفس الحياة ونفس الممات خالص كل 
منها لله الق العالمين ومربيهم وسيدهم لا شرك فيها غيره وبذلك الإخلاص والقول أمرت وأنا 


ھں ® اوي 
کی دون زو ےی 
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عند بي يُوسُفَ في رِوَاية قبل التَببر» وَفي روَا بهو ل بعد التكبير. 


من المتديّينين بدين الإسلام» فنسأل الله العظيم أن يحفظ علينا الإسلام حتى نلقاه به ونفوز برؤية 
وجهه الكريم في دار كرامته صحبة نبيّه محمّلِ وآله وصحبه. 

ثم ذكر المصنف لفظ (إّي) في صدره يشهد له به ما في البدائع نقلاً عن ابي يوسف» أنه قال 
في الإملاء: يقول مع التسبيح: إني وجهت وجهي» فذكر لكن ظاهر ما وصل النظر إليه من الستة 
الشريفة يفيد ذكره بدون (إني) كما نقف على بعض نصوصهاء والله تعالى أعلم. 

ثم قول المصنف: 

[م] عند بي پوس في رة قبل التبيرء في واي بول بعد اتير 

[ش] فيه غرابة بالنسبة إلى ما قبل التكبير» ون الكتب الشهيرة خالية منه» وإنماهو مذكور عنه 
في كثير منها بعد التكبير. 

نعم» في صحيح مسلم عن علي كرّم الله وجهه أن رسو اله ا كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
«(وجّهت وجهي» فساقه بلفظ القرآنء فظاهر هذا أنه كان عند إرادة الشروع في الصلاة» لكن تعيّن 
حمله على أنه كان بعد التكبير ما في رواية أخرى عن علي لهذا الحديث في صحيح مسلم أيضاً: 
كان إذا افتتح الصلاة كبّر ثم قال: «وجّهت وجهي»» ثم هذه الرواية تفيد تر جيح تقديمه على الثناء» 
وقد نص في البدائع على أن عن أبي يوسف روايتين: في رواية يقدم التسبيح عليه» وعلى هذه 
الرواية اقتصر في المختلف والحضرء وجعله الزاهدي الأصح» ويشهد له ما رواه البيهقي عن جابر؛ 
ن التي کل كان إذا استفتح الصلاة» قال: «سبحانك الله وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك 
ولا إله غيرك» وجهت وجهي ٠...‏ إلى آخره» إلى غير هذا من الأحاديث المصرّحة بالجمع بينهماء 
لكنها ضعُفت ورّمي بعضها بالوضع. 

ومن ثمّة -والله تعالی آعلم - عدل الطحاوي ومن وافقه عن الاستدلال لاي يوسف بشيء منها 
إلى الاستدلال بحديث علي الذي تقدّم» وبحدیث ابي سعيد في «سبحانك اللهمٌ)ء فقال الطحاوي: 
فلمّا جاءت الرواية بهذا وما قبله استحستًا أن يقولها المصلّي جميعاًء انتهى . وفي رواية : هو بالخیار› 
إن شاءٌ ق وإن شاءَ أشر. قال في الحاوي: وهو اختيار الطحاوي. 

وقد أجيب أبو يوسف بحمل الجمع بينهما على النافلة» وأ مبناها على التوصّع» ويشهد له 
رواية النسائي: كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: «الله آكبر» وجهت وجهي ٠...‏ إلى آخره ونحن نقول: 
يجمع بين الذكرين فيها. 

قلت: لكن يدفع هذا الحمل ما في رواية لابن حبان في صحيحه: كان إذا قام إلى الصلاة 


enue nescacnnnnnnnnnnoncsamnnnannnnnenrenaunnnmBvvRneRaRSOBNSBNRaaanoncankco manne nanen 


المكتوبة قاله. وما في رواية الدارقطني: كان إذا ابتدأً الصلاة المكتوبةء مع إطلاق رواية مسلم وغيره 
الصلاة. ومنهم مَنْ أجاب بأن ذلك كان في أل الأمر. 

قلت: ويؤنسه جهر عمر رنه بالتسبيح فقط ليقتدي الناس ويتعلموه» فإنه ظاهر في أنه 
وحده هو الذي كان عليه النبيٌ ية آخر الأمر في الفرائض. 


ثم في شرح القدوري: واختلف المشايخ والزّوايات في لفظين مسلماً بعد قوله: حنبفاًء فقيل 
بقوله. 

قلت: وهو في رواية لابن حبان قال: وقيل: لا تبعاً لرواية مسلم» فإنه ليس في روایته كما أشرنا 
إليه سالفا قال: وقوله: «وآنا أول المسلمين»» فقيل: أوّل المسلمين» والأصح أنه يقول: وأنا من 
المسلمين؛ لأن الأول كذب. وفي فساد الصلاة به اختلاف المشايخ» انتهى. 

قلت: کل منھما صحیح ثابت في رواية مسلم في صحيحه» وأبي داود في سننه وغيرهما. وٳِذا 
كان كذلك» فالقول بفساد الصلاة يدل على عدم الوقوف على الرواية الثابت فيها ذلك. 

ثم إنما يكون كذباً إذا كان مُخبراً عن نفسه لا تالياًء فالقول بالفساد على هذا التقدير غير 
صحيح» بل الصحيح عدم الفساد. 

وأمّا ما في غاية البيان: وقیل: لا تفسد لإرادته ما في القرآنء وهو الأصح عنديء لآنه إنما 
يقول في الصلاة على مذهب أبي يوسف» ومذهبه أن ما كان موجوداً في القرآن لا يفسد الصلاة. 
أمّا على مذهبهماء فلا يقول أصلا؛ لا قبل الشروع ولا بعده» انتهى. فهو عجب؛ إذ ظاهر هذا أنه لا 
يقوله عندهما في فرضص ولا نفل»ء وكان الموقع له في هذا ما في شرح الطحاوي والبدائع: : ولايقراً 
هَت وَجْهِىَ 4 [الأنعام: 79] لا قبل التكبير ولا بعده في قول أبي حنيفة ومحمّد» وهو قول أبي 
يوسف الأول» ثم رجع وقال في الإملاء: يقوله مع التسبيح» وكذا نحوه في شرح الزاهدي نقلاً من 
النظم. 

لكن الظاهر أن ليس |! لمراد بهذا أنه لا یشرع له جواز ذكره في الصّلاة مطلقاًء بل المراد أن 
الأؤلى أن لا آي به في الفرائض» ولكن يأتي به في النوافل كما يدل عليه قول أهل المذهب في 
الجواب مِنْ قبّلهما أن ما رواه محمول على التهجد - كما في الهداية وغيرها - أو على النواقل؛ لأن 
الأمر فيها واسع - كما في البدائع وغيرها - بل في شرح الزاهدي: واتفقوا أنه يقرأه في النوافل بعد 
الثناء. وقيل: إنه يقول بعد التكبير في النوافل إجماعاًء انتهى. 
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و ډو 


وَعِنْدَهُمَا يفول قبل الافتتاح؛ يَعْني: قبل النيةء ولا يفول بَعْدَ النية بالإجْمَاع ا 


ثم تعارض نفي الإتيان به قبل التكبير عندهماء وما في شرح الطحاوي والبدائع أيضاًء ثم لم 
يرو عن أصحابنا المتقدمین أنه ياتى به بعد التكبير. وقال بعض مشايخنا المتأخرین: إنه لا بأس به 
قبل التكبير لإحضار النيّةء انتهى. وممّن قال به الفقيه بو الليث وفى الفتاوى الخانية. 

وعند أبى حنيفة ومحمّد: لو قال ذلك قبل التكبير لإحضار القلب» فهو حسن. ومن هنا وال 
تعالى أعلم- قال المصنف: 

[م] وَعِندَهُمَا َة يمول بل الافیتاح؛ ؛ يَعّڼي: : قبل النة. 

[ش] ويشهد لهذا التفسير أيضا التعليل المذكور آنفاً من البدائع» وما في الكافي: ثم قيل: يأتي 
بالتوجه قبل الافتتاح لأنه أبلغ في النيّةء وليكون عملا بالأخبارء انتهى. وقد صرح صاحب الحاوي 
به» حيث قال فيه: ويستحبٌ أن يقرا قبل هذا -يعنى قبل أن يأتى بالنية بالقلب ويذكرها باللسان_: 
«وَجَهْك هى ) [الأنعام: 79] الآية» ولو قرا قبل وجه وهی 4 ون صان ونش ) 
[الأنعام: 2 إلى واا للم 4 [الأنعام:: 163] فحسن» وإن استغفر الله قبل هذه 
فأحسن» انتھی. 

وأمّا قول المصنف: 

[م] ولا قول بعد اة بالإجُماع. 


[ش] فقد يناقش بان ما في الهداية: والأَؤلى أن لا يأتي بالتو جه قبل التكبير ليتصل النيّة به 
وهو الصحيح. وما في الكافي: فقيل: لا يقول ليتصل النية بالتكبيرء ولئلا يؤدي إلى طول المكث 
في المحراب قائماً مستقبل القبلة مِنْ غير أن يصلّي؛ إذ هو مذموم» انتهى. يشير إلى ثكَةّ من قال: 
يقوله: بين النيّة والتكبير»ويدفع بأن هذا إثبات خلاف بطريق الاحتمال» ومثله لا يقدح في صحة 
حكاية الإجماع. 

نعم» كما قال شيخنا رََآلّ أن هذا يعني كون قراءته يوجب فصل النيّة عن التكبير إلا أن هذا 
يشي ي ق ن اسک چچ ني راه اه ي . يعني: فينبغي أن لا يكون الاأوْلى عدم قراءتها في 

من هذا حاله» والح أدّ الأظهر أن قراءته قبل النبة أو بعدها قبل التكبير لم تثبت تثبت عن النبى بلا 
ولا ع أصحاب فجعلها مستا أر أداً ن آداب السلا ليس بظاهرء بل غايته أنها بدعة حسنة إذا 
قصد بها المعونة على جمع القلب على النيّةء وحضور القلب في الصلاة ة کما پشیر إليه ما قدمناه من 
الخانيةء والترك أحسن» انتهى. كما هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوةً بما كان التي اة 
وأصحابه» مع أن حضور القلب لا يتوقف على ذلك. 
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ثم يرجع إلى الكلام مع صاحب غايَة البيان» فنقول: ثم يقال له: ولم اقتصرت في بيان الجواب 
على ما هو الأصح عندك على قول أبي يوسف» ولم تذكر ما هو الأصح عندك فيه على قولهما إذا 
خالفهما المصلّي وقراً ذلك فيهاء ومعرفة ماهو الأصح في الجواب على قولهما أهمّ كما لا يخفى؟ 

ثم الظاهر أن كونً مذهب أبي يوسف إن كان موجوداً في القرآن لا تفسد الصّلاة مشروط 
بما إذا سبق لسانه إلیه ولم يقصد بعزیمته تغبيره إذا لم يكن ناء ٤ء‏ كما يستفاد ذلك من بیان الوجه في 
مسائل هذا الباب» كما لعلنا نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب. 

أمّا إذا تعمّده ولم يكن ثناءً» وقصد به خلاف معناه الوضعي له أصالة فيه مما يفسد الصلاة كما 
فيما نحن فيه» فينبغي أن تفسد الصلاة به عنده أيضا. 

والحاصل هنا آن الظاهر أنها لا تفسد عند الكل إذا قصد به التلاوة أولم يقصد به الإخبار عن 
نفسه» وهو مجمل مراد من ذكره هكذا في السنّة» وتفسد عند الكل إذا تعمّده قاصدا به للإخبار عن 
نفسه. وإن تمٌ أن يكون هذا مراد مَنْ أطلتق الجواب بالفساد من المشايخ أيضاًء فلا خلاف حينئزٍ في 
الحقيقة بين القول بالفساد وبين القول بعدمه فى جواب هذه المسألة؛ لا بين الأصحاب ولا بين 
المشايخ» والله تعالى أعلم. ۰ 


تکمیل: 

ثم بقولهما بالاقتصار في الفرائض على الثناء قال أحمد» وقال الشافعي: يسن التوجُه لا غير 
وقيل: يندب معه الثناء» وقد عرفت من وجهه والجواب عنه» ومشهور مذهب مالك کراهته بين 
التكبير والفاتحة» وسنذكر في الكلام على التعرّذ وجهه والجواب عنه إن شاء الله تعالى. 

]تم يَعَوَذ. 

[ش] وهو سَنَّة عند جمهور العلماء وقال مالك: لا يتعرّذ فى الفريضة» وله أن يتعوذ فى 
النافلة فله وجه قوله ما في صحيح البخاري عن أنس؛ أن النبيّ لب وأبا بكر» وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وما أخرج أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول 
لهب إذا قا من اليل كبر فساقه إلى أن قال: ثم يقول: «الله أكبر» ثلاثاً «أعودٌ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه)» ثم يقراً. 

ووجه قول الجمهور قوله تعالی: ¥ کإذافات الان سود الله م من ليطن أَلمِرٍ 4 [النحل: 
8 ولولا حكاية إجماع السّلف على أنه سنة ‏ كما في الكافي - لاحتاج نفي كون الأمر للوجوب 
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إلى بيان صارف له عنه» واستبعد شيخنا رَه حكاية الإجماع» مع ما عن عطاء وسفيان الثوري 
می وجوبه - كما في المیسوط - فقال: بیعد منهما أن تدعا قرلا ارقا للإجماع بعد علمهما بان 
ذلك لا يجوز. 

قلت: وحينئلٍ فيحتاج إخراج الأمر عما هو الظاهر فيه من الوجوب حقيقة الذي هو مأخذهما 
والله تعالى أعلم - إلى بیان صارف له عنه» ولا يقال : هو دفع الوسوسة لأنه يصح شرع الوجوب 
معه. فإن قيل: تعليم النبيّ ية الصلاة ولم يذكره؟ أجيب بأن تعليمه إياها إنما كان بتعليمه ما هو 
من خحصائصهاء وهو ليس من واجباتها؛ بل من واجبات القراءة. ون کونه يقال عند القراءة کان 
ظاهرء فأغتی عنه . ولا محيص إلا إن تم منع صحّة ذلك عنهما أن كان الإجماع المذكور إجماع من 

قبلهماء أو قيل: إن الإجماع المذكور إجماع من بعدهما. وفي كل منهما ما فيه» فالله تعالى أعلم بما 
هو الصارف على قول الجمهور. 

على أن في نوادر معلى: وسألت آبا يوسف: قلت: هل على من خلف الإمام استعاذة؟ فقال: 
لا ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يتعوذء وإنما يجب التعوذ على من يجب عليه القراءةء وإن فعل 
فلا بأس» انتھی. فهذا كما ترى يفيد وجوب التعوذ أيضاً عند أبي يوسف» ثم هو أيضاً مما يفيد 
استبعاد حكاية الإجماع على سنته على كل من الاحتمالين المذكورين» والله تعالى أعلم. 

ثم يمكن أن يقال فيما نحن فيه يوجد من الاطلاع على أنهي كان يتعوّذ قبل القراءة في النافلة 
آنه كان يتعرّذ أيضا قبلها في الفريضة مطلقأ لاشتراكهما في الاحتياج إلى ماهو المقصود منه» وهو 
دفع الوسوسة؛ بل الفريضة بهذا أجدر. 

ويحمل حديث الصحيحين على افتتاح القراءة في الصَلاة الجهرية ب «الحمد لله رب العالمين» 
کما يشهد له لفظ أنس عند أبى داود؛ أن النبىً لاء وأبا بكر» وعمرَ» وعثمان كانوا يفتتحون القراءة 
ب «الحمد لله رب العالمين»» وهو كذلك عند ابن ماجه أيضاً؛ إلا أنه لم يذكر عثمان. ويشير إليه لفظ 
مسلم عن آنس» قال: صلَيْتُ خحلف النبىّ ييا وأبي بكرء وعمرء وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد 
له رب العالمينء لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة ولا في آخرهاء انتهى. 

قال ابن عبد البر وغيره: أي جهرأًء انتهى. فإنه ثبت عنه بيا وعن غيره من الصحابة -منهم عمر- 
افتتاح الصلاة بغير الحمد الله رب العالمين» من: سبحانك الهم وبحمدك ومن #وجَهت وجه 4 
كما تقدّم. وقال الأسود: رأيت عمر هَن يتعوذ بعد الثناءء رواه الدارقطني. 


وروی ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه كان يخفى التسمية والاستعاذة» وربتا لك الحمد. 
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وآخرج محمد بن الحسن عن أبي حنيفة» عن حمّاد» عن إبراهيم» قال: أربع يخفيهن الإمام: 
التعرّذ والتسمية» وآمين» وربتا لك الحمد. 

وروى عبد الرزاق عن الثوري» عن منصور» عن إبراهيم: حمس لا يجهر بها الإمام: سبحانك 
الله وبحمدك, والتعوذء وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد. 

ونحن نقول: الستة حقاً الأربعة الأول من هذه الخمسة. 

ثم اختلف في كيفيته» فاختار حمزة الزيات: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وبه قال آبو 
جعفر الهندواني» وشيخ الإسلام» وصاحب الهداية وعلله بقوله: ليوافق القرآن؛ يعني أن المذكور 
فيه لفَأسََيدٌ 4 بصيغة الأمر من الاستعاذة» واستعيذ مضارع منهاء فيتوافقان بخلاف أعوذ» فإنه من 
العوذ لا من الاستعاذة. 

وجوابه - كما قال شيخنا - أن لفظ (استعذ) طلب العوذء وقوله: أعوذ فإنه من العوذ لا من 
الاستعاذة امتثال مطابق لمقتضاه أما قربه من لفظهء فمهدر»ء ولذا كان المنقول من استعاذته اة أعوذ 

قلت: وكذا في حدیٹ غیره کما نذکره» واختیار آبي عمرو» وعاصم» وابن کثیر: «آعودٌ بالل 
من الشيطان الرجيم»» وعليه الج الغفير من أصحابناء بل وأكثر أهل العلم. ونص الشافعي على 
أنه الأفضل. 

قلت: ويؤيّده قول ابن المنذر: وجاء عن النبيّ ية أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ باللو من 
الشيطان الرجيم»ء وما رواه الثعلبي في تفسيره» ثم الواحدي عنه مسلسلاً إلى ابن مسعود نكهكنة: 
قرات على رول اف ل (أعوذ بال السميع العايم) فقال لي: «يا ابن أمّ عبد قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن الوح المحفوظ». 

ثم في البدائع: ولا ينبغي أن يزيد عليه آن الله هو السميع العليم كما هو اختيار نافع والكسائي» 
وهو رواية حنبل عن أحمد ذكرَّها فى المغنى؛ لأن هذه الزيادة من باب الثناء» وما بعد التعوذ محل 
القراءة لآ محل الثناء» ونقل مثله فى النهاية عن المبسوطين . 

ء لو ذكر السميع العليم بعد ذكر اسم اله كان حسنا؛ لحديث أبي سعيد الماضي. وعن 

حص من طریق هییرة: «أعوذ بالل العظيم السميع العليم)ء وکان هذا لإرادة الجمع بين جملة 


الألفاظ المرونة فيه . وإذا ثبت حدیث ابن مسعود فهو متعين على غيره نصَاًء والله أعلم. 


120 صفة الصلاة 


0 


ك 2d‏ 2 2 ر ر سا 2 2 e‏ ت ا ت r‏ 
وَآمًا التعوذ فب للثتاء حَتى يآتي به المُقَتِي وَفي العِيدَيْن ياي ٻو قبل اكرات بعد 


[e‏ واا العرّف بع للشتاء حتی ټأټې به المُقتدي» وفی العیدیْن ياتى به بل التَكُبيرَاتِ بعد 
الثتاء. 

[ش] اعلم آنه اختلف فيمن يسن له التعوذء فالمشهور أنهم اتفقوا على أنه يِسنٌ للإمام 
والمنفرد. واختلفوا في المقتدي» فقال أبو حنيفة ومحمّد: لا يسن له. وقال آبو يوسف: يسن له. قال 
المشايخ: ومر جح الخلاف إلى أن التعوذ تبع للثناء أو القراءة فقال: لا تبع للقراءة؛ آنه شرع لها 
صيانة عن وساوس الشيطانء فكان كالشّرط لهاء وشرط الشيء بم له. وقال أبو يوسف: تبع للثناء؛ 
لآنه شرع بعده وهو من جنسه» وتبع الشيء کاسمه ما يتبعه. 

وتظهر ثمرة هذا الاختلاف فى ثلاث مسائل: 

إحداها: أنه لا يأتي به المقتدي عندّهما؛ لأنه لا قراءة عليه» ویأتی به عنده لأنه ياتى بالثناءء 
فياتي بما هو بع له. 

2 ٍ ۶ 

ثانيها: أن الإمام يأتي بالتعوذ بعد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى عندهما؛ لأن ذلك 
وقت القراءةء ويأتي به الإمام والمقتدي بعد الثناء قبل التكبيرات عنده؛ لكونه تبعٌ له. 

ثالثها: أن المسبوق إذا شرع في صلاة الإمام» وأتى بالثناء لا يتعوّذ للحال» بل يتعوذ إذا قام 
إلى قضاء ما سبق به عندهما؛ لأن ذلك وقت القراءة» ويتعوّذ بعد الفراغ من الثناء عنده؛ لأنه تبح له. 

ثم هذا الخلاف محكيٌ بينه وبينهما في الهدايةء والكافي» ومحيط رضي الدين» والبدائع 
وغیرهاء والمذكور في كثير من اللسخ - كالمبسوطء والمنظومة وغیر ما شرح من شروحھا -: 
الخلاف بين أبي يوسف ومحمّد من غير ذكر لأبي حنيفة. وذكر أبو البشر في رواية قول محمد مثل 
قول أبي يوسف» ونص على أن الأصح قول أبي يوسف» ووافقه عليه في الخلاصة» ومشى عليه 
المصنف. 

ثم في الخانية: وعند أبي يوسف يتعوذ المسبوق عند الدخول في الصلاةء وعند القراءة أيضاً. 
زاد فى الخلاصة: وهذا استحباب. 


ثم قد عرف مما قدّمناه رواية معلى عن أبي يوسف المذكورة قريباً أن تقييد جواب هذه 
المسألة بالمشهور احترازاً عنهاء فإنها ظاهرة في وجوب التعوذ على الإمام والمنفردء وعدم استفنائه 
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وَالمَسبوق اني بالشتاءِ إا آذ ذْرَك الإِمَام حَالَة المُحَافتة, ثم ذا ام إلى قَصَاءِ ما سی 


به أيضاً؛ دکرَهُ فی الخأقط. 


ثم ما في نوادر معلى أيضاً: وسألت أبا يوسف عن الاستعاذة في الصّلاة للعيد؟ قال: يستعيذ 
بعد ما يستفتح الصلاة قبل التكبير» ثم يكبر ثم يقراً؛ لأن التكبير من القراءة» انتهى. 

يشير إلى آنه إنما شرع عند تبعاً للقراءة لا تبعاً للثناء» فتأّله والله سبحانه أعلم. 

[م] وَالمَسَبُوق يأتي بالشتاء إ5 اَذَك الإمام حال الاق ثم إا ام إلى كَضَاءِ ما سب بتي به 
أيْضا؛ دَكَرَه فى المُلتَقّط . 

[ش] لفظ الملتقط: إذا دخل في الصلاة سبّح» ثم إذا قام إلى القضاء سبح ثانياً. ومثله في 
تجنیسه بزيادة قوله في أوله: : وفي الكيسانيات وفي الماتقط أيضاً : إن أدرك الإمام ذ فى القراءة جهرا 
لا يثني ویستمع» انتھی۔ فاد منه أن المسبوق إذا درك الإمام في القيام مخافتاً في القراءة لكونه 
فيما بعد الأًوليّن من صلاةٍ جهرية أو في صلاة سرّية مطلقاً يأتي بالثناء كما هو أحد الأقوال فيه 
وهو اختيار شيخ الإسلام جواهر زاده. 

وظاهر قاضی خان فی فتاویه اختیاره أیضاً؛ لأنه ذکر مقصود بنفسه» والاشتغال به لا يفوت 
عليه واجباً؛ لأن الإنصات إنما يجب تبعاً للاستماع وهو مفقود في هذه الحالة. 

فان قیل: الإنصات فرض» وإن لم يوجد الاستماع حتى سقط عن المقتدي القراءة التي هي 
ركن في الصلاة لأجل الانصات. اجيب بالمنع» > بل الإنصات إنما افترض حالة استماع القراءة 
لكون الاستماع لا يتحقق إلا به» فيصير فرضاً تبعاً له. 

وأما في غير حالة استماع القراءةء فالإنصات إنما شرع سنّة تعظيماً لأمر القراءة بقدر الإمكان» 
لا سنة مقصودة بنفسهاء والثناء ذكر مقصود بنفسه» فكان مراعاتهم أهم من مراعاة الإنصات. 
وسقوط القراءة عن المقتدي ليس لمكان الإنصات» بل لأن قراءة الإمام جعلت قراءةً له متى شارك 
الإمام في القيام الذي هو محل قراءة الإمام» ومن ثمة لو أدركه في الركوع صار مدركاً لتلك الركعةء 
وإن لم يوجد منه إنصات لقراءة الإمام وثناء الإمام لم يجعل ثناءً للمقتدي» فإذا لم يستغل به يفوته 
صلا فکان إحرازه ولى. 

ثم بعد أن أخذ المصنف مما حكيناه من الملتقط القول بمفهوم مخالفته منسوباً إليه كمله بما 
صرح به فيه من أن المسبوق يأتي بالثناء إذا قام إلى قضاء ما فاته» وهذه المسألة مذكورة في التتمة 
بلفظ: وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف في المسبوق مطلقاً أنه يستفتح» ثم إذا قام إلى القضاء يستفتح 


ودا درك الإمَام وهو يجهر يَسْتَمِع وَيْنصت. 
أیضاًء انتهی . 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وهذا مخالف لما هو المشهور عنهماء فإ المصرّح 
به في محيط رضي الدين والبدائع وغيرهما أن المسبوق يستفتح عند أبي حنيفة وأبي يوسف فيما 
يقضي» وعند محمّد: عقب تكبيرة الافتتاح فقط» بناءً على أن المسبوق عندهما مدرك مع الإمام ول 
صلاته حقيقة» وآخرها حكماً وما يقتضيه آخر صلاته حقيقة وألها حكما. وعنده مدرك مع الإمام 
أولها حقيقة وحكمأء إلا في حى القراءة وما يقتضيه آخرها حقيقة وحكما. 

بل نقل القدوري عن ابن شجاع» آنه قال: إن فائدة الاختلاف بين اأصحابنا في هذه المسألة 
تظهر في الاستفتاح كما ذكرناء يعني لا غير. ومشى عليه رضي الدين في المحيط وغيره» وقد ظهر 
من هذا أن كن المسبوق يستفتح إذا دحل مع الإمام» وإذا قام إلى قضاء ما فاته كما هو غير ماش 
على أصلها غير ماش على أصل محمّد. 

نعم» لو كانت العبارة مؤديه أن المسبوق لو أثنى لما دحل مع الإمام ثنى أيضاً إذا قام إلى قضاء 
ما فاته» لكن العبارة ليست بظاهرة في ذلك» بل ظاهره في طلب إتيانه بالثناء إذا دخل مع الإمام وإذا 
قام إلى قضاء ما فاته كما ريت هذا. 

وفي الذخيرة بعد أن ذكر أن الحكم فيما أدركه المسبوق» وما يقتضيه ما ذكرنا من قولهما من 
غير عرو إليهماء ولا حكاية حلاف فيه» قال: وإذا كان ما أدرك أول صلاته حقيقة وآخرها حكماًء 
وما يقتضى آخرها حقيقة وأولها حكما؛ اعتبرنا الحقيقة فيما يقضى وفيما أدرك فى حق الثناءء فقلنا: 
إن المسبوق يأتي بالثناء متى دخل مع الإمام في الصلاة حتى يقع الثناء في محله» وهو ما قبل أداء 
الأركان» واعتبرنا الحكم فيما أدرك وفيما يقضي في حت القنوت» فجعلنا ما درك آخر صلاته في 
حت القنوت حتى إنه إذا آتى بالقنوت فيما أدرك مع الإمام لا يأتي بالقنوت فيما يقضي كيلا يؤدي 
إلى تكرار القنوت الذي ليس هو بمشروع» واعتبرنا الحقيقة في حق القعدة فيما يقضي وفيما أدرك» 
فآلزمناه القعدة متى فرغ من صلاته؛ لأن قعدة الختم ركن لا تجوز الصلاة بدونهاء فلزمناه القعدة 
آخر الصلاة عملا بالحقيقة ليخرج عن العهدة بيقين» انتهى . 

فعلى هذا يكون الإتيان بالثناء في حالة الدخول لا غير بإجماعهم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

[م] إا أَذْرَكَ الام وهو يَجُهرُ يَسْتَمع وَيُنْصِت. 

[اش] ولا يشتخل بالثناء» وقد ذكرنا أنه المذكور فى الملتقط» وفى الذخيرة: وإليه كان يميل 
وهو فرض مقصود بنفسه» والثناء سنة» فكان ترك السنّة أوّلى من ترك الفرض. 
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وَقالَ بَعْضهم: يا يأڻي پالشتاء عند كات الام لما گمة. 
وَعَنِ الفَقيد بي جَْفًّر: إا درك الإمام في الفاحة تة ي يني بالاتماق. 
رفي الذخيرًة: أئافي صَااةالحعة أو الميكين إذا كان بعيدأمن الإمام احتف المتأعروو 


م] وَقَالّ بَعْصهُم: بأني بالشاءِ عند َنَت الإام كمه كمة. 

[ش] وفي الذخيرة والتتمة: حرفا حرفاًء لا يمكنه بهذا الطريق إقامة هذه السنّة من غير أن 
يفوته فر ض الاستماع» فيتر جح على القيام بفرض الاستماع لا غير. 

[م] وَعَن القَقيد أبي جَعْقّر: إا أَذْرََ الإمَام في القَاقِحة ني بالانمَاق. 

[ش] والذي في الدّخيرة» وفي متفرقات الفقيه: إذا جاء المسبوق إلى الإمام» والإمام في 
الفاتحة في صلاةٍ لا يجهر فيها يُثني بالاتفاق» انتهى. فسقط من قلم المُصتّف - والله تعالى أعلم - 
لفظ: في صلاة لا يجهر فيها. ولا شك أنه لا بدٌ منه» فإنه لو أدركه في الفاتحة في صلاة يجهر فيهاء 
فالخلاف السابق جار فيه قطعاً. 

على أن في الذخيرة عقب هذا: وإذا حافت الإمام قي السورة في صلاة يجهر فيهاء قال أبو 
يوسف: يني. وقال محمّد: لا يثني. 

ونقل في أوائل الكلام على هذه المسألة أ أن القاضي الإمام أبا علي النَسفي کان يحكي عن 
أستاذه الإمام - يعني شمس الأئمة الحلواني - أن المسبوق لا يأتي بالثناء؛ يعني قيما ٳذا أدركه في 
حالة القيام في الركعة الأولى» أو في الثانية. قال: وقال غيره من أصحابنا: يأتي. ورأيت عن ابن 
المبارك أنه لا يأتي به. وفي تتكّة الفتاوى الصغرى: هل يأتي المقتدي بالثناء إذا أدرك الإمام في 
القيام؟ قال الكرخي: لا أحفظ رواية عن أصحابنا إلا أنني لا أثني ما لم يبتدىء الإمام بالقراءة. 
وقال بعضهم: إذا كانت لا يجهر فيها أثني» وإذا كان الإمام يأتي يقرا بخلاف الجهر. وقال عيسى بن 
التضر: الصحيح عندي أن يثني» وإذا كان الإمام في القراءة والركوع مالم يخف فوت الصلاة. وعن 
ابن المبارك: لا يأتي به. وعن الجَصاص: أنه يأتي به. ففسر الغير المذكور في الذخيرة بالشيخ الإمام 
آبي بكر الرازي المعروف بالجصًاص. 

[م] في الذّخيرة: آنا في صلا الجُمُعَة أو العِيدَيْنِ إِذّا كان بعيداًمِنَ الإ مام الف المَُأخرُونَ 


[ش] هذا معنى ما فيها إجمالاًء ولا فلفظها: وفي صلاة العيد والجمعة إذا كان المسبوق بعيداً 
من الإمام لا بسمع قراءته» هل يني بعد تكبيرة الافتتاح؟ 
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و ن انزد د اتا ني لرکو رى 


j Jy grab Dj î jÎ aa î ê J لا يثني؛‎ EAT 

أبو محمد عبد الله بن الفضل: يثني؛ لأنه لا يستمع» فصارَ كما لو أدرّك الإمام في الأولتين في صلاة 
لا يجهر فيهاء فهناك يُثني. وإن تيقن أن الإمام في القراءة كذا هناء انتهى. 

وهذا أوجه» وأحسن هذا كله إذا درك الإمام في حالة القيام. 

م إن ةز الام في ال روع ری إن كان كبر رَأيه أنه لو 


یبا 


په رك الام في شىء مِنَ 


[ش] ثم يدرکه في الركوع؟ لگن الموضع الذي أدرك الإمام فيه لیس بمو ضع لقراءة الإمام» 
وإتيانه بالثناء لا يودي إلى تفويت هذه الركعة إذا كان يُدركه في ركوعهاء فقد أمكنه إدراك الأمرينء 
فلا يترك واحداً منهما. 

[م] إلا ركع وباب الإمام. 

[ش] أي: وان كان أكبر ريه أنه لو اشتغل بالثناء لا يدرك الإمام في شيءٍ من الركوع لا ياتي 
به» بل يتابع الإمام في الركوع؛ لأآنه لو آتى بالثناء فاتنه الركعة مع الإمام» وإدراك الركعة معه هم من 
إتيانه بالثناء. 

فإن قيل: ال ركعة لو فاتته لفاتته إلى خلف» فإنها تقضى بعد فراغ الإمام من الصلاة والثناء يفوتّه 
أصلاء فإنه لا يأتي به بعد ذلك. فلا جرم أن ذهب بعضهم إلى أنه يثني. وإن خاف أن يفوته الركوع 
على ما حكاه المحبوبى» قلنا: الركعة إن كانت تفوته إلى خلف فستة الجماعة فيها تفوته أصلاً لا 
إلى خحلف ومراعاة سنة الجماعة لى من مراعاة سنة الثناء. ألا ترى أنه يترك سنة الفجر إذا خاف آنه 
لا يدرك ثانية ذ فرضه مع الإمام إذا اشتغل بهاء مع أن لِسنّة الفجر من الوكادة ما ليس لغيرها من الستن» 
وما ذاك إلا لما ذكرنا من أن سئة الجماعة آكد» فكانت إقامتها أوّلى» فكذا هنا؛ بل بطريق أوّلى. 
مم 

ولا ياتي بالثناء ‏ في الركوع لأنه سنة كتسبيحاته» إلا أنها سنة في محلهاء وهو في هذه الحالة 
سنة فى غير محلهاء فان الإتيان بها أوّلى. 

وعن محمد بن سلمة أنه يأتي به في الركوع في هذه الصورة» والأول أوجه كما هو ظاهر. 
وهذا بخلاف تكبيرات العيد» حيث يأتي بها في الركوع إذا حاف فوت الركوع» لا إن تى بها قائماً 
لأنها واجبة. 
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وَكذّا لو اَذَك السَحْدة الأولّى» ولا بأني بالركوع. 


ر 


ا 


وَلا يكو ن مُذرٍكالِيِلْكَ الرَكُمَةَمَالَمْ بسا ر الإا في ال روع کله أو ودار يڪة. في 
الذخيرة: إِنْ سَوّى هره في الركُوع صَارَ مُذرٍكا؛ قَدِرَ عَلّى على اليح أو لم قز ر 

[] وَكَدًا لو أَذْرَكَ السَجْدَة الأولى. 

[ش] يعني: كبر تكبيرة الافتتاح قائماًء ويأتي بالثناء إن کان أكبر رأيه آنه لو آتى به يدرك الإمام 
في هذه السجدةء وكذا إذا أدركه بعد ما رفع رأسه من الركوع يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماء ويأتي 
بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه لو أتى بالثناء يدرك الإمام في السجدة» وكذا إذا أدركه بحدما رفع رأسه من 
السجدة الأولى يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماًء ويآتي بالثناء إن كان أكبر رأيه أنه يدرك الإمام في السجدة 
الثانيةء ٹم يسجد» کذا فی الذخيرة. 

وظاهره يشير إلى أنه إن كان أكثر رأيه آنه لا يدركه في السجدة الأولى في الفصلين ولا يدركه 
فى السجدة الثانية فى الفصل الثالث آنه يترك الثناء ويدركه فى تلك السجدة» وفيه نظ ظاهر؛ فلا 
جرم أن في التنمّة والخانية: وإن أدركه في السجود يكبّر للافتتاح» ثم للانحطاط» ثم يسجد. 

ثم في نوادر المُعلى: ورأيت أبا يوسف جاء إلى الإمام وهو ساجد» فكبّر وخر ليسجد فرفع 
الإمام رأسه قبل أن يسجد» فمضى في صلاته ولم يسجد تلك السجدة. 

اباي پاژع 

[ش] في هذه الصورة» وكذا في صورة ما إذا أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد 
لأنه انفراد عن الإمام بعد الاقتداء به بمجرد زيادة فيها مخالفة الإمام مع عدم اعتدادهاء وإن كانت 
غير مفسدة لصلاته؛ لأن زيادة ركوع بانفراده غير مفسد لها. بخلاف ما لو أدركه في السجدة الثانيةء 
فكبّر ثم أتى بالركوع والسجدتين» حيث تفسد صلاته لأنه صار منفرداً بركعة تامَّة بعد ما شرع في 

باکر نتر یلق ت یتر رمم ي وشي که رشو َسْبيحة. رفي 
الذخيرًة: إن سوّى ظَهْرَهُ في الركُوع صَارَ مُذركاً؛ قر على التسبيح أو لمق 

اش وتمامه: وان ن یقت علی تسو الظیر ئی ارک جتی رم الاما راس سن لزعي 
فاتته الركعة» انتهى. 

والحاصل: أنه إذا درك الإمام في الركوع» فقد أدرك تلك الركعة معهء وإلا فلا. ففي سنن أبي 
داود» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود» فاسجدوا ولا 
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وَإِنْ أذْرَكٌ في القَعدة يبر وَيقعد. 
تعدوها شيئاء ومن أذْرّك الركعة فقد أدرك اللات . وروی الترمذي عن علي ومعاذ و تة قا لا : 
قال رسول اله ک: «إذا اتی أخدكم الصّلاة والإمام على حالوء فليصنع كما يصنع م الاما ڈ ثم قال: 
هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ماروي من هذا الوجه» والعمل على هذاعند أهل العلم. 
قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. 
واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام» وذكر عن بعضهم» فقال: لعلّه لا يرفع رأسه عن 
تلك السجدة؛ يعني: حتى يغفر له» انتهى . 

وإنما الكلام فيما تتحقق به كون المقتي مدركاً للركوع مع الإمام حتى يكون مدركاً لتلك 
الركعة معه» فلا خفاء في كونه مدركاً للركعة مع الإمام بعد دخوله في صلاته مقتدیاً به إذا شارکه 
في جميع ركوعهاء وكذا إذا شاركه في مقدار تسبيحة من ركوعها. لكن يظهر له على قول أبي مطيع 
يتعين عليه استمراره بعد الإمام راكعاً حتى يأتي بتمام ثلاث تسبيحات» وعلى قول أبي يوسف بناءٌ 
على أن حدًّ الطمأنينة عنده مقدار ثلاث تسبيحات يجب أن يمكث مقدار ذلك راكعاء وكذا الكلام 
فيما نقله المصنف من الذخيرة» إلا أن ما فيها من الشق الثاني الذي ذكرناه مشكل بعد القول بأن 
ركنية الركوع متعلقة بأدنى ما ينطلق عليه اسم الركوع عند أبي حنيفة ومحمّدء بل ينبغي أن يكون 
مدركاً لتلك الركعة على قول الكل. 

آنا عندهماء فظاهر. وأما عند أبى يوسف» فكذلك لأنه وإن كانت الطمأنينة عنده فرضاً 
فالظاهر أن إدراك ذلك مع الإمام ليس بشرط في كونه مدركاً لتلك الركعة على قول؛ لان الاقتداء 
يحصل بمطلق المشاركة في جزءٍ من الصلاة. وقد ؤجدت هنا في الطرف الآخر من الركوع» فيثبت 
له حکم جمیعه» وإِلا لم یکن مدرکاً له فيه صلا والمفروض خلافه. 

وحَكم المشايخ رحمهم الله فيما إذا سبق المقتدي الإمام بالركوع ثم آدركه الإمام فيه بإجزاء 
ذلك الركوع للمقتدي عند علمائنا الثلاثة كما تقدّم شاهد بهذاء فلا جرم أن في الحاوي القدسي 
وإذا حنى ظهره قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع» فقد أدرك الركعة وما بعده لا يكون مدركاًلها. 

وفي جامع التمرتاشي: وذكر الجلابي في صلاته: أدرك الإمام في رکوعه فکبر قائماً ثم شرع 
في الانحطاط وشرع الإمام في الرٌفع؛ اعت بها. . وقيل: إن شاركه في الرفع يُعتدٌ بها إذا دت 
المشاركة قبل أن يستقيم قائماًء وإن قل على ما هُو الأصح . ويظهر ن الأوجه ما في الحاوي. 


[e1‏ وَل درك فى القعدة يكب ويقعد. 


[ف ] أى: وان أدر كه ف القعدة الأخ ة بك تكس ة الاح ام قائماثم يقعده كذاف الذخحة. 
س | اي. ول ادر ده تي حیره يحبر دحبیره ال حرام 0 في الد حير 
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i‏ ر ء ار و وود 3 رر ر ار 
وقال بُعضهم: ياتى بالثناءِ ثم بعد ولا يتعوذ إلا بعد الثناءء eens‏ 


والأؤلى أن يقال: ثم يكبّر للقعود - كما في التتمة - أو للانحطاط - كما في محيط رضي الدين - 
ويقعد. 

ثم ظاهر هذا أنه لا يأتي بالثناء قبل القعودء وهو قول بعضهم. 

o‏ 2 کل و روو 

[ش] وعلى هذا مشى قاضي خان» والقولان حكاهما البقالي في صلاته. وعلی قياس مَنْ 
قصل في الركوع والسجود التفصيل الماضي أن يفصل ذلك هنا. 

وظاهر حديث الترمذي يفيد المتابعة مطلقاًء ويتابعه فى التشهد بلا خلاف. قال فى المحيط: 
لأنه مشروع في وسط الصّلاةء انتهى. 

وهل يآتي بالدعوات المشروعة بعد الفراغ منه؟ فقال جماعة منهم الكرخي» وجواهر زاده: لا 
يأتي؛ لأن الدعاء مشروع في آخر الصلاةء لا في وسطها. 
القعدة شرعت محلا له. وقيل: يصلى على النب بلة. وعن محمد أنه يدعو بالدعوات المذكورات 
في القرآن بين آن يصلي على النبيٌ ئة وقال آخرون: يآتي بالدعوات المشروعة» منهم عبد الله بن 
الفضل الخيزاخزي وشمس الأئمة السرخسي» وهكذا رواه أبو عبد الله بن محمد بن شجاع الئلجي» 
عن أبى حنيفة؛ لأن المصلى إنما لا يشتغل بالدعاء فى وسط الصلاة لما فيه من تأخير الأركانء وهذا 
المعنى غير موجود هنا؛ لأنه لا يقوم لأدائها إلا بعد سلام الإمام. 


ويظهر ن الحكم فيما لو أدركه في القعدة الأخيرة. 

ئم اعلم أن كلا من التفصيل الماضي في التيان به وعدمه» ومن إطلاقه أنه يأتي به مطلقاً إنما 
يتمشى على قولهم على ما قدّمناه من الذخيرة فأما على ما هو المشهورء فإنه يتمشى على قول 
محمّد. أمّا على قولهماء فإنما يتأتى في حق غير المسبوق إذا أدركه في القيام أو في ال ركوع» فتنبه له. 

[م] وا يعد إلا بعد الناءِ. 

[ش] قبل القراءة» سواء قلنا: أنه تبع للثناء أو للقراءة. 

ومقتضى هذا آنه لو تعوّذ هذا قبل الثناء تعرّذ بعده لعدم وقوع التعوذ الأول في محله» ولو افتتح 


الصلاة ونسي التعوّذ حتى قرأ الفائحة لا ينعد بعد ذلك لغوات محله. لكن في شرح الزاهدي: وإ 
کبر وتعوڈ ومجد ثم سمّی لا یتعوذ وکذا إن کبر وسمّی شم مجد. وقیل: یجب انتھی. 


ولا يخفی أن ما ذكرنا أنه مقتضى ما فى الكتاب أوجه. 


[ش] أي: بعد التعوذ قبل القراءة لا قبله ولا بعدهاء حتى لو سى قبل التعوذ أعادها لدم 
وعو فی اھ لرا کی فی ن اا ای ا و 
ایس ن ایا لاسن رها م اشر مارات صل ناسور ب 
قراءتها في اول الفاتحة سنةء والسنة فيها اللإحفاء ماقا 


وذهب مالك إلى أنها ليست من القرآن في غير سورة النملء وأما فيها فهي بعض آيةء وأنَ 
ذكرها في ول الفاتحة في الفريضة مكروه_ على ما في المدونة مباح - على ما في مبسو طهم - وفي 
النافلة له أن يبسمل كماله أن يتعوذ. 

وذهب الشافعي إلى أنها آية من أول كل سورة ما خلا براءة» فيفترض عليه قراءتها في أوّل 
الفاتحة يجھر بھا إذا جھر پهاء ویخافت بها إذا حافت بها. 

وذهب أحمد فى المشهور عنه إلى ماهو المشهورعن أصحابناء وعنه آنها ليست من الق رآن كقول 
مالك» وعته أنهاآية من الفاتحة دون غيرهاء وسوق الحجج لهذه الأقرال مع مايتبعها من الترجيح مما 
بطول» وغیر هذا الکتاب لق غیر آنه لا ہأس أن یذكر شيا ممّا بخص المذهب» فرَوّى أبو داود عن ابن 
عباس» قال: کان النی ا لا يعرف فضل السورة حتی یتزل عایه ٭ وتسوار کرای + 4. 
وفي رواية الحاكم: لا يعرف انقضاء السورة» وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج 
مسلم في صحيحه وغيره _ واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة: سمحت رسول اة يقول: «قال 
الله عجر: قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العيد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله : حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال اله أ ثنی علي عبدي. وإذا قال: 
ملك وم آلدّرب € [الفاتحة: 14 قال: مجدني عبدي - وقال مرة: - فوّض إلى عبدي. فإذا قال: 
لإاك ت سد ويك معي 4 [الفاتحة : 5[ قالى: هڏا بيني وبين عبدي» ولعيدي ما سأل. فد 
قل: « الط الم قم © کيا اين حت علو كبر لومي عَلبه زوك العا 4 
[الماتحة: 7] قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سال»» فقوله: «قسمت الصلاة» يعني بدليل تفسيرها به 
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0 


اتی بھا فی كل رَکْعَة اختیاطاً لأنٌ ا اتر المَشایخ على هَذا. 


وقد يسمي القراءة صلاةً لكونها جزءاً خطيراً من اجزائهاء والاستدلال به من اوجه: 

منها: أنه لم يذكر البسملة أصلاً فلا جرم أن قال عبد البرّ: هذا حديث رفع الإشكال في 
سقوط ¥ الہ ارا 4 من الفاتحة. 

ومنها: أنه جعل النصف لباك َد › فیکون ثلاث آیات لله تعالی» وثلاث آیات 
للعبد» وآية بينهما۔ وفي جعل البسملة منها إبطال هذه القسمة» > فيكون هذا الجعل مردود العبد 
3 الط الم © مط آل عي عر المَعَضوب علهرول آلستا ن € فهو لاء 
لمبدي ولعبدي ما سأل» وهو جمع فيقتضي ثلاث آيات کما هو آقل وهو مطلوب» وتقدّم حديث 

وعن أبي هريرة» أن النبيّ ياء قال: «إن سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له» وهي 

بر الَدِى مڭ 4 [الملك: 1]» اخرجه أحمد» وأصحابُ السنن» وابن ن¿ حبان في صحیحه» 

وحسنه الترمذي» وصح الحاكم. 


e 


[م] ياي بها في كَل رَكَعَةٍ اختياطا لان َر الَسَايخ على هَذا. 

[ش] اعلم أن في روايةٍ عن أبي حنيفة: لا يأتي بالتسمية إلا في الركعة الأولى عند إرادة قراءة 
لفاتحة لأنها ليست من الفاتحة» وإنما يفتتح القراءة بها تبرّكاًء وذلك مختص بالركعة الأولى. 

وفي رواية أخرى عنه: أنه يأتي بها في الفاتحة في كل ركعةء قال في الكافي وغيره: وهو قول 
أبي يوسف ومحمّد» وهو أقرب إلى الاحتياط لاختلاف العلماء والآثار في كونها آية من الفاتحة» 
وعليه إعادة الفاتحة فى كل ركعة» فيعيد التسمية ليكون أبعد عن الخلاف. 

وفي شرح الزاهدي: والأحسنٌ أن يسمي في أول الفاتحة في كل ركعة في قول أصحابنا كلهم 
لا يختلف الرواية عنهم» ومن قال مرة فقد غلط. زاد في القنية: على أصحابنا غلطاً فاحشاً عرفه 
من تأمّل كتبهم والروايات عنهم - يرجع الكلام إلى ما في شرحه - إنما الاختلاف في وجوبهاء 
فعندهما يجب في الثانية والأولى. وفي رواية هشام والمعلى عن أبي حنيفة: أنه لا يجب إلا مرّة» ثم 
قال المحسن: والصحيح هو الوجوب في كل ركعة. ولفظه في القنية» لكن الخلاف في الوجوب» 
فعندهما أنه يجب التسمية في الثانية كو جوبها في الأولى» وهي رواية المعلى عن أبي حنيفة. 

وأمّا روايتهما ورواية الحسن» فلا تجب إلا عند الافتتاح وإن قرآها في غيرها فحسن» 
والصحيح أنه يجب التسمية في الثانية كل ركعة» انتهى. وهو متجه نظراً إلى ما في البدائع: وروى 
المعلى عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة أنه يأتي بها في كل ركعة» وهو قول أبي يوسف ومحمّد؛ 
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لأن التسمية إن لم تجعل من الفاتحة قطعاً بخبر الواحد لكن خبر الواحد يوجب العمل» فصارت 
من الفاتحة عملا فمتى لزمه قراءة الفاتحة يلزمه قراءة التسمية احتياطاء لكن المشهور عن أهل 

ثم قد رأيت ما بين ما ذكره الزاهدي عن المعلى في كتابه من التناقض» وأن عبارته على ما 
في البدائع ليست بصريحة في الوجوب» لا سيما ولفظ الذخيرة: وروى المعلى عن آبي يوسف» 
عن آبي حنيفة: إذاقرآهامع كل سورة فحسن. وكذا فيها : وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقرا عند 
الفاتحة في كَل ركعة وإ قرأ عند السورة د فْحَسَر» انتھی. 

غير أنه لما كان كثيراً ما بخرج الأمر بالشيء على سبيل الإيجاب له في صورة الخبرية تأكيداً 
ا 

ثم قد ظهر أن توجيه الاحتياط بما ذكره في البدائع ازن مما وجهه به المصنف بقوله: لأن 
أكثر المشايخ على هذا. 

فإن قلت: على أن في هذا نظراًء بل الظاهر أن يقول: لأن كافة المشايخ على هذا لما تقدّم عن 
الزاهدي» ولما في النهاية عن أبي على الدقاق أنه يأتي بها في كل ركعة» قال: وهو قول أصحابنا. 

قلت: ليس كذلك فإِنٌ الظاهر أن المراد بأصحابنا ال در الأول مِنْ أهل المذهب. ثم في 
الأخيرة: وروى الحسن عن آبي حنيفة آنه قال :الصلي يسمي في آل صلاته ثم لا یعید وال مال 

[م] آما الإمام إذا جَهر جر لا تي بها 

[ش] وهذا غلط» بل يأتى بها سرا قبل الفاتحة فى الركعة الأولى باتفاق الروايات» وإِنما 
الخلاف فيما عَداها. الله إلا أن يريد: لا يأتي بها جهراًء وحينئلٍ لا بد من التنصيص عليه. وعليه 
حينئذ أن يقال: لا وجه لتخصيص الإمام» فإن المنفرد كذلك. 

ثم يويد الأول قوله: 

1ا ودا ڪات بتي بها 

[ش] فان هذه المقاسمة تفيد أن الحكم لها في حالة الجهر بالقراءة عدم ذكرها أصلاً؛ لا جهراً 


ولا سرا 


صفة الصااة 131 
ت 2 0 ی 3 و ء ص سے ا س 
وَآما التسْوية عند ابتداء السورة عند أبي حَنيفة: لا يأتي بها. 
وعد 20 دد i‏ مُحَكَر: بأتي بها دا حاقّتَء Seen ensenanessaeneniseenessnsssnenseanannans‏ 


ص 


[e]‏ ]وما ما الَسوية عِنْد ابدَاءِ السورَة عند أبي حَنِيفة: لا يأتي 


[ش] وذكر في البدائع ومحيط رضي الدين: با يو سف معه. 


۹ وت 


[e]‏ وعند محمد : بتي ها إا حافت 


[ش] بالقراءة» إلا إذا جهر بها. قال في المحيط : لأن كتابتها بقلم الوحي على رس كل سورة 
يوجب أنها منهاء وإفرادها سخط على حِدَة يمنع فألحقناها بالسورة في حق القراءة احتياطاء إلا 
أنه إذا جهر بالقراءة لم يذكرها لئلا يختلف نظم قَرٌائها بإخفائها. وفي البدائع والصحيح: قولهما: 
لأن احتمال كونها من السورة منقطع بإجماع السّلف» وفي آنها ليست من الفاتحة لا إجماع» فبقي 
الاحتمال» فوجب العمل به في حق القراءة احتياطا. 

ولكن لا يعتبر هذا الاحتمال في حق الجهرء لأن المخافتة أصل في الأذكار والجهر بها بدعة 
في الأصل» فإذا احتمل أنها ذكر في هذه الحالةء واحتمل أنها مِنَ الفاتحة كانت المخافتة أبعد عن 
البدعة» فكانت أحق. 

قلت: وظاهر ما قدّمناه من الذخيرة أن عند أبي حنيفة أنه إن أتى بها في ابتداء كل سورة في 
الصّلاة كان حسناًء سواء كانت تلك السورة مقروءة سراً أو جهراً. وفي شرح الزاهدي: وعن أبي 
حنيفة أن التسمية حسن بين السورتين» انتهى. وهو أوؤلى فيما يظهر لشبهة الاختلاف في كونها آية 
من كل سورة. 

وإن كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في كونها آية من الفاتحة» ولما 
ذكرنا عن المحيط من كتابتها بقلم الوحي على رأس كل سورةء فدعوى انقطاع احتمال كونها 
من السورة بإجماع السلف كما ذكره صاحب البدائع ممّا يمنع» وترك قراءتها خفية بين السورتين 
لما ذكر لمحمّد لا يقرى ولا يرجح جانب تركها على فعلها خفية. على أن ظاهر البدائع: إن عن 
محمد روایتین : ظاهر الرواية عنه أنه يأتي بها مطلقاً حفيةء والرواية الآخرى التفصيل المذكور» فإن 
فيها: وقال محكّد: يأتي بها احتياطاً كما في أول الفاتحةء ثم ساق ما ذكرناه آنفاً. ثم قال: وروي 
عن محمّد: آنه إذا كان يخفي بالقراءة يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة لأآنه أقرب إلى متابعة 
المصحف» وإذا كان يجهر بها لا يآتي لأنه لو فعل لأخفى بها فيكون سكتة له في وسط القراءة» 
وذلك غیر مشروع› انتھی. 
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إا قال ل الإمام: الان € قال: آمین 


ر 


والموتم ا يقولهاء وَيْحفو نها eweman nannnens‏ 


نعم ما في القنية من أنه يجب سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة غير مشجه كما هر 

غير حاف بقلیل تأْمَل. 
ور و ر 

[م] ثم م يقرا الفاتسحة. 

[ش ]لما تقدَّم من أن قراءتها واج من الوأاجبات وبيتا وجهه نمّة. 

3م] ودا قال الإمام: وول آلمتسالن 4 قالّ: آمین. 

[ش] في ظاهر الرواية: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يأتي بآمين. ذكره في الذخيرة» 
وکأنه لما صح عنه اة أنه قال: «وإذا قال الإمام: چول الال € فقولوا: آمین»» فإن ظاهره 
أن هذه القسمة تدل على أن الإمام لا يقوله. والح الذي عليه جمهور أهل العام منهم 
الشافعي وأحمد الأول - وبه قال مالك - إذا سء وكذا | ذا جهر في رواية المدنيين. وآمّا في 
رواية المضريينء فلا يؤمّن» وهي هنا المشهورة عندهم. ومن الأدلّة للجمهور ما في مصنف عبد 
الرزاق» وسنن النسائيء وصحيح ابن حبانء عن أبي هريرة قال: قال رسول اله 5: «إذا قال الومام 
#عرالمخْصوب علبهول الال € فقولوا: آمین» فإن الإمام یقول: آمین؛ فْمَنْ وافق تأمينه 
تأمين الملاتكة عفر له ما تدم ِن ذنبه» إلى غير ذلك. 


ھ4 


[م] والمؤتم تچ تة يَقولها. 

[شر] أي: يقول هذه الكلمةء أعني: آمين أيضاًء فر الضمير إلى آمين مؤنثاً باعتبار الكلمة. وكذا 
يقول المنفرد آمين أيضاًء ذذ ففي الصحيحين عن أي هريرة قال: قال رسول الله بالاد: «إذا أن الإمام 
فأسواء فإنه م واف تأمینه تأمین الملائكة عير له ما تقدّم من ذنبه». وفي رواية لمسلم: «إذا قال 
أحدكم في العا آمين:... اللحديته قال عبد الحق: في ذه لرواة اراج لمرد خلا شرا 


[م] وَيخْفُوتها. 

[ش] آي: ويُخفي الممنون آمين» سواءٌ كانت الصلاة جهرية أو سرّية» وسواء كان المؤسَُ 
إماماً أو غيره» هذا هو السّة عند أصحابناء وبه قالت المالكيةء وفي قول عندهم: يجهر الإمام في 
البجهر بهء وعند الشأفعي: إن کائت جهرية جهر به الإمام بلا حلاف والمنقرد على المعروفء 
والمأموم في أحد قوليه. ونض س التووي على آنه الأطهر: وإن كانت سرية اسرُوا کلهم» وبه قال 


أحمد. وقد ورد في الستة ما يشهدٌ لكل من المذهبين. ورجح مشايًنا ما للمذهب بما لايعرى عن 
شىء لمتامّله. 

فلا جرم أن قال شيخنا رَمَةالة: ولو كان إلى شيءٍ لوفقت بن رواية الخفض يراد بها عدم 
القرع العنيف» ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت وذيله يدل على هذا ما في ابن ماجه: 
کان إذا تلا عبر المعضوب عله رول الال 4 قال: : آمین» حتی يسمع من الصف الأول 
فيرتج بها المسجد وارتجاجه إذا قيل في الْيمٌ فإنه الذي يحصل عنه دوي كمايشاهَد في المساجدء 
بخلاف ما إذا کان بقرع . 

وعلى هذاء فينبخي ن يقال على هذا الوجه: لا يقرع کما یفعله بعضهم» انتهی. إلا أن هذا لا 
بعرى عن بعض شيء أيضاً نظراً إلى ما عن آبي هريرة» قال: کان رسول اله إذا فرغ من قراءة 
أ القرآن رفع صوته وقال: «آمين؛ آخرجه الدارقطنيء وقال: إسناده حسن» وصححه ابن حبان 
والحاكم . وما عن أم الحصين عن أمه آنها صلّت خحلف رسول الله ا فلما قال: وول الان 4 
قال: «آمین٤»‏ قالت: فسمعته وهی فى صف النساء» أخرجه إسحاق. 

ثم عن الجمهور: أن معنى آمين: استحبً. وروى الثعلبي عن ابن عباس» قال: سألت رسول 
الله ية عن معنى (آمين)ء فقال: «أفعل)ء وفيه لغات: مد الهمز وتخفيف المي وهی افصحهاء 
وقصرها وتخفيف الميم. ونقل القاضي عياض وغيره عن علب إنكار القصر إلا في الشحرء 
والصحيح جوازه مطلقاً كما ذكره غير واحد ومدّها مع الإمالة وتخقيف الميم» وهذه حكاها 
الواحدي عن حمزة والكسائي. ومذها وتشديد الميم» وهي منكرة» نص جماعة منهم ابن السكّيت 
على نها من لحن العوامٌ. 

فلا جرم أن قال غير واحد من مشايخنا: أنها خطأء واختلفوا في فساد الصلاة بهاء ففي التجنيس 
له وجه معناه: ندعوك قاصدين إجابتك؛ لأن معنى آمين: قاصدين» انتهى. وصححه النووي خلافا 
للمتولي من الشافعية. 

وقصرها وتشديد الميم» حكاها بعضهم عن ابن الأنباري» واستضعفت. ويظهر أن الأشبه 
فساد الصّلاة بهاء والله سبحانه أعلم. 

[م] تم يَصمُ سورَةً أو تلات آياتِ. 

[ش] إلى الفاتحة لما تقدّم أنه واجب من الواجبات» وبيتا وجهه وما ظَهَرَ لنا فيه من الببحث» 


فراجعه ثمة.۔ 


قان ايه أو اد تين لم ير حر ع خد الكَرَامة 


ون قَرَا اث آياتِ َر کر کن الکراکة و ذل ایبات ل لابخ شو؛ 
أو الآَيَاتِ ليها 

[م] ِن قرا ابه و يتين لم يرج عَنْ حَدٌ الكراهَة. 

[ش] ذکره في البدائع وشرح الزاهدي. 

[م] ون قرأ لات يات َرَج عَن الكَرَاكة وَلَمْ يحل الاشَخبَابُ؛ لان الوَاجبَ صم سور أو 
الكياتِ إِلَبها. 


[ش] أي: إلى الفاتحة» والمستحب زيادة على ذلك كما سيأتي» فوجد الواجب ولم يوجد 
المستحب. ثم هذا ما ذكره من أنه يخرج عن حد الكراهة بضمٌ ثلاث آيات إلى الفاتحة مذكور في 
غير موضع» منه التحفة والبدائع. 

وأمًا قوله: (ولم يدخل تحت الاستحباب) فهو لازم» فهو مُستفاد من كلامهم. وفي البدائع في 
توجيه هذا المذكور فيها لما رُوي عن النبى اة أنه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معهاء 
وأقصر السور ثلاث آيات»» ولم يرد به نفي الجواز» بل نفى الكمال وآداء الكمال على وجه النقصان 
مکروہ» انتھی۔ 

قلت: حرج هذا الحديث بهذا اللفظ ابن عدي» إلا أنه قال: والسورة مكان وسورة معها» وفي 
رواية له: «وسورة في فريضة وغيرها»» وقدّمناه من رواية أبي حنيفة» والترمذي» وابن ماجه مع بيان 
ألفاظهم . ون ابن عدي روى عن ابن عمر مرفوعا: «لا تجزىء المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب» وثلاث 
آیات فصاعدا» في شرح كون ضم السورة أو ثلاث آيات إلى الفاتحة واجباً من واجبات الصلاة. 
وحديث ابن عمر هذا نص في كون ثلاث آيات قائمة مقام السورة» فيكون المعنى المذكور في ذلك 
علاوة. 

ثم يشكل على كليهما حديث عبادة بن الصامت الذي رويناه ثمةء وقد أسلفنا ثمة أيضاً ما لنا 
من البحث في كون هذا واجبا من واجباتهاء حسبما تفيده القواعد المذهبية. 


والتحقيق الذي يخص ما هنا ن بالتقصير عن الإتيان بالو اجب من القراءة يش مىت يثبت الكراهة 
التحريميةء وبالتقصير عن القدر المسنون والمستحب منها يثبت الكراهة التنزيهية التي مرجعها إلى 
خلاف الأولى. 


س س 


فإذا تقرّر هذاء فالتفريع عليه أن الواجب مع الفاتحة سورة قصيرة أو ثلاث آيات أو آية طويلة 


TT 


تعدلها یفید آنه يخرج عن الكراهة التحريمية بالآية الطويلة كما بالآيات الثلاث القصارء وأنه 
يخرج بكل منهما عن الكراهة التنزيهية أيضاً في بعض الصلوات» وهي الصلاة التي تكون الستّة أو 
المستحبًَ الاقتصار فيها على ذلك كما سيأتي. 

ويفيد أن قولهم لا يخرج عن الكراهة بآية أو آيتين مع الفاتحة محمولٌ على ما إذا كانتا 
قصيرتين» وكان المراد بالكراهة المذكورة مطلقها و التحريمية» وآن ما في شرح الجامع الصخير 
لقاضي خان: وإن قرأ الفاتحة ومعها سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة جاز من غير 
كراهة ينبغي أن يُحمل على نفي الكراهة مطلقاً بشرط أن تكون الستة أو المستحب الاقتصار على 
ذلك في تلك الصلاةء وآنه لم يثبت فيها استنان أو استحباب زيادة على ذلك. 

وعليه ينبغي أن يحمل أيضاً ما في شرح الزاهدي نقلاً من البحر المحيط أن الآية الطويلة 
تنزل منزلة ثلاث آيات في حق السنة» وما فيه أيضا في سياق نقله من شرح الطحاوي» ثم قال: قال 
أبو حنيفة: إن قراً الفاتحة وثلاث آيات فلم يسىء وقد أحسن» انتهى. ولا يحمل على نفي الكراهة 
التحريمية» وكذا حمل عليها ما في الحاوي» ومحيط رضي الدين من أنه يكره الاقتصار على الآية 
القصيرة مع الفاتحة. 

وأمّا إذا فرعنا على ما قدّمناه من البحث المقيد لكون المقدار الواجب فوق الفاتحة آية قصيرة 
على قياس قول أبي حنيفة» وثلاث آياتِ قصار أو آية طويلة تعدلها على قياس قولهماء فيخرج من 
الكراهة التحريمية بالآية مطلقاً على قول أبي حنيفة» وبالآية الطويلة والثلاث القصار على قولهما. 
ويشهد لأبي حنيفة على هذا التقدير ما عن أبي حازم» قال: صلَيّت خلف ابن عباس بالبصرة فقراً 
في أوّل ركعة بالحمد لله رب العالمين» وأوّل آية من البقرةء ثم قام إلى الثانية فقراً بالحمد لله والآية 
الثانية من البقرة» فلما انصرف أقبل عليناء فقال: إن الله تعالى يقول: # فاقوا ماسر لفان 
[المزمل: 20] أخرجه الدارقطني وقال: إسناده حسن. وعلى هذا يحمل ما في المحيط والحاوي 
من كراهة الاقتصار على الآية القصيرة على الكراهة التنزيهية. 

وأمّا الخروج من الكراهة التنزيهيةء فيتوقف عند الكل على الإتيان بما هو الستّة» والمستحبَ 
في ذلك إن كان فيه ذلك ثابتاً. والظاهر أن ابن عباس إِلّما اقتصر على الآية الواحدة القصيرة في 
الّلاة التي صلاها بهم تعليماً للجواز وتقريراً له كما يشير إليه إقباله عليهم» وتلاوة الآية الكريمة 
بعد انصرافه منها وترجح عنده ذلك على المحافظة على ما هو الاولى من القراءة فيهاء وهو حسن 
وجيه كما هو غير خاي على الفقيه النبيه. 


8 صفة الصلاة 
رال ب أن يقرا في السَمَرِ حال الصرُورَة بمَايَحَة الاب وَأبَة سور شَاءِ. 
رفي حَالَة الاخييا ر قرافي القَجر شور الموج أو ينلها. 


[م] وَالمُسَْحَب أن يَقْرَاً في السَمّر حَالَة الضَرُورَة فَابَحَة الاب وَأبَة سُورَة شَاءِ. 

[ش] بقدر احتمال وقته وحاله» قال في الحاوي: من مقدار المعوّذتين فصاعدا» وهذا يشير 
إلى إخراج سورة الكوثر من ذلك. وكان وجهه أنه ثبت قراءته ية بهما في الفجر في السفر كما 
سنذكر» ولم يثبت قراءته بالكوثر فيها في السفر» فلا تتخطيان إلى ماهو أقل منهما. 

N O O 
بدفع الح عنه الحاصل من التقييد بسورة دون سورة» او رد یفترق ق الحال في ذلك بين سورة وسورة‎ 
حسبما يحتمله الحال والوقت على سبيل التيسير. فلا جرم ن الجمٌ الغفير على عموم التفويض في‎ 
ذلك إلى مشيئته.‎ 

[م] وَفِي حال الاختيار قرافي القَجر سور الموج أو نلها. 

[ش] أي: والمستحبً أن يقرأ في السّفر في حالة الاختيار بأن كان في الوقت سَعة وهو 
على أَمَنَة وقرار في الفجر نحو سورة البروج» كسورة الليلء فإنها إحدى وعشرون آية وعدد- أي 
البروج-اثنتان وعشرون ليحصل الجمع بين مراعاة سنة القراءة وتحقيقها المرخص في السفر. وفي 
الكافي: وقد صح أنه يي قرأ في الفجر سورة التكوير والانفطارء انتهى. 

وھا آولاً یحتاج إلى آن يثبت قراءته بهما ف في الفجر» ثم يثبت كون ذلك في السّفرء ثم يثبت 
كونه فعل ية مثل ذلك كثيراً أو ندب إليه» وثبوت قراءة التكوير والانفطار» انتهى. فى الفجر قد يدل 
عليه ما في صحيح مسلم عن عمرو بن جريب» أنه سمع النبيّ ئة يقرأ في الفجر وال 5ا عمس 
[التكوير: 17]ء وأخرجه أبو داود بلفظ» قال: كأني سمعت صوت النبىّ بيا يقرا في صلاة الخداة 

«أقم اس )آوار ال [التكوير: 16-5]. وأمّا أن ذلك كان في السفرء وأن الانقطار 
قرأ بها في الفجر في السفرء وأنه ييا صلّى بنحو التكوير في الفجر في السفر كثيراً أو ندب إلى ذلك 
فالله تعالى أعلم به. 

نعم» في سنن سنن ابي داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده آنه قال: مامن المفصل سورة 
صخيرة ولا بير ة الا وقد سمحت رسول اف 6 اناس بها في العلا المكتربة وهو غير مر 
في إثبات المطلوب. . وأورد: : إذا كان المسافر في أَمْنٍ وقرار كان هو والمقيم سواء في آنه لا حرج 
عليهما في مراعاة سنَّة القراءة بالتطويلء فلم انحط حاله في القراءة عن حال المقيم فيها؟ 
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e‏ 
وَفى الظْهُر مل دَلِكَّ 


وأجيب: أن قيام السفر أوجب ذلك» فإنه موجب للتخفيف والحكم يدور مع العلة» لا مع 
اللحكمة. ألا ترى آنه يباح له الفطر في ذلك الأمر والقرار؟ ولايخفى أن على هذا أن يقال بعد تمامه: 
ما وجه تحديد التخفيف بهذا المقدار وغير واحد من المشايخ لم يفصل هذا التفصيل» وإنما ذكروا 
أن يقرأ في السفر بقدر الحال» وهو موافق لما في الجامع الصغير محمد عن يعقوب» عن أبي حنيفة 
رحمهم الله» أنه قال: القراءة في الصلاة في السفر سواء يقرأ فاتحة الكتاب وأي سورة شئت» انتهى. 

فان فلت: قد روى غير واحد من الحقاظ منهم آبو داود عن عقبة بن عامر قال: کنت 
أقود برسول الله اة ناقته في السفر» فقال لي: «يا عقبة! ألا أعلّمك خير سورتين فرتتا» فعلّمني 
ل أَعَوذُيِرَبَ الي 4 [الفلق: 1] ولول أعودْبِرَبَ الاس ) [الناس: 1] قال: فلم يرني سررت 
بهما جداًء فلما نزل لصلاة ة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس» فلما فرغ رسول الله بل التفتَ 
إلى فقال: «يا عقبة! كيف رآیت؟» لفظ آبي داود» ورواه الحاكم في مستدرکه» وصححه بلفظ: 
سألت رسول الله ية عن المعوّذتين من القرآن هماء فأمّنا بهما في صلاة الفجر. 

وظاهر السياق أن صلاته ية بهما كانت في حال الأّمْن» فينبغي نظراً إلى هذا الحديث أن 
يكون التخفيف في الفجر مقدراً بنحوهما. 

قلت: هذا الحديث لا ينهض بذلك؛ لأن ما اشتمل عليه من صلاته بهما فى هذه السفرة واقعة 
حال لا عموم لها مع ما بطرقه من أن سياقه على رواية آبي داود تفي آن صلاته بهما إتما كانت لإفادة 
عقبه مزید الاهتمام بهماء حتی لو استقبل من أمره ما استدبر لكان سروره بهما بالغاً حدٌّ الكمال. 
وعلى رواية الحاكم يفيد أن ذلك إنما كان لتأكيد تقرير آنهما من القرآن. 

نعم» لا بأس أن يقال: أن فيه إشارة إلى شرعيّة أصل التخفيف وهو غير محل النظرء والله 
سبحانه أعلم. 

[م] في الظهر يل دَلكَ. 

[ش] آي : ويقرا في السفر في حالة الاختيار في الظهر مثل ما يقرا في الفجر في السفر في هذه 
الحالة من نحو سورة البروج» ولم يُعللوه . وكان وجهه القياس على ما هو الحكم للظهر في الحضر 
في هذه الحالة من مساواتها للفجر في مقدار القراءة كما سيتي. وقد آخرج مسلم عن جابر بن 
سمرة» قال: كان النبيْ ية كان يقرا في الظهر ب ب لدا يعَمّى € [الليل: 1]ء وفي العصر نحو ذلك 
وفي الصبح طول من ذلك. 


وأخرج الطحاوي» وآبو داود» والنسائي» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن جابر 


138 صفة الصلاة 
رَفى العَصر وَالعسَاءِ دون دَلِكَ. 


أيضاً أن ال ي5 کان بغرا في الظهر والعصر ؛ ب #والساء دات البروج € [البروح: 1] و وسا اار4 
ج 


خوج یروود عن جار ین ر كان الي اةإذا دحضت الشمس صلى الظهر 


وروی البزار اساد رجاله رجال المحم أن ان کا کان قرا نی اهر والصر ب تی 


[الأعلى: 1] و لهل أتلك حَدِيث لعٍ [الغاشية: 1]. 


وأخرج الطحاوي عن أنس أن النبيً ئة كان يقرا في الظهر ب سيّح أَسَمَريْكَ لمل 4 غير أنه لم 
يذكر في هذه الأحاديث أن ذلك كان ف في السفر» ولا في الحضر» ولا يضر ذلك في ثبوت هذا 
المطلوب كما لا يخفى لشمول إطلاقه له في هذه الحالةء إلا أن عليه أن يقال: إذا كان هذا شأنه إا 
في الحَصَر والسّفر لم يوجد فيما في السفر تخفيف عمًا في الحَصر. وفي المذعي إشارة إلى أن فيه 
تمخفيفاً عن فلجنأل. 

[م] وَفي الحصر رَالشاءِ دون َلِكَ. 

[ش] أي: ويقراً ف في السّفر في حالة الاختيار في العصر والعشاء ما دون سورة البروج» 
ولم بُعلّلوه وكأنه ليثبت التخفيف فبهما عما في الفجر والظهر ؛ في السّفر كما ثبت في الحضر. 
ويشكل ذلك في العصر بما تقدّم من حديث جابرء ويشهد لذلك في العشاء ما في الصحيحين 
وغيرهماء واللفظ لمسلم عن جابر آنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاريّ لأصحابه العشاء فطل 
عليهم» فانصرف رجل منّا فصلّی فأخبر معاذ عنه» فقال: :إنه متافق» فلما بلغ ذلك الرجل دخل على 
رسول الله یا فأخبره ما قال معاذ فقال له النبیّیهاة: «أترید أن تکون فتاناً يا معاذ؟ إذا أَقَمْت الناس 
فاقرا ب میں وْصَا) [الشمس: 1] أو سي كالمل 4 [الأعلى: ]١‏ و #افرا راسك 4 
[العلق: 1 و ولل إا ينی € [الليل: .٠]1‏ وما عن بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول الله اة 
يقرأ في العشاء ب المي وها وأشباهها من السور» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وعنده 
ونحوهاء وقال: حدیث حسن. 

نعم» عليه آن يقال مثل ما يقال فيما تقدّم» فتأمّله. 

ولولا أن ما في الصحيح» وسنن أبي داود عن البراء أن النبيّ كيا كان في سفر فصلّى العشاء 
الأخيرة» فقراً في إحدى الرّكعتين *#وأالْينِ ولون( [التين: 1]» انتهى. واقعة حال لا عموم لها لكان 
نصا في المطلوب مع أنه لا يعری عن أن يكون مؤنساً له» والله سبحانه أعلم. 
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وف المَغرب بالقَصًار جدا. 


ص 2 
ا۱ 


رفي الكقر إا تحاف فوت الوق ت يقرا قر ما لا توت الصااة؛ يغني: بعد أن اتی 
بالقَرْض رَالوَاجب لأ إِذْرَاكٌ قَضية كَضِيلَة الوَفْتِ اول وَإِنْ لَمْ يَف يقرأ ف في الفخر با زعي أو 
كَمُْسينَ أو ستينَ آية. 

[م ]في المَعرب بالقصًار جداً. 

[ش] أي: بأقصر قصار المقصل» كالكوثر؛ لأن الستة والمستحب فيه في حالة الاختيار في 
الحضر قصار المفصل كما سنذكر» فيكون في السفر أقصر قصاره جمعاً بين مراعاة السدّة والتخفيف. 

[م] في الحَصر إا حاف توت الوَفْتِ يفرَأذ در ما لا فوته الصااة؛ يني بد أَنْيأتي بالفَرّضِ 
وَالوًاجب لان إِذْرَاك فَضِيلة الوَقَتِ أولى» وَإِنْلَمْ حف ف يقرأ في الفَحر باعي أو خَمْسِينَ أو سين 
آي 

[ش] ففي الجامع الصغير: وأمّا في الحضرء فإن الفجر يقرأ فيها في الركعتين جميعاً بأربعين 
آية مع فاتحة الكتاب» أي سواها. وروى الحسن في المجرّد عن أبي حنيفة: ما بين ستين إلى مائة. 
وإِتّما احتلفت الروايات لاختلاف الأخبار» ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي يياه كان يقرا في 
الفجر بقاف ونحوها. زاد في رواية: وكانت صلاته بعد تخفيفاً. وقاف خمس وأربعون أية. 


وفيه أيضاً عن أبي هريرة: كان رسول الله ية يقرا في الفجر ما بين الستّين إلى المائة آية. وفي 
لفظ آخر: من الستين إلى المائة. وفي رواية البخاري: وکان يقرا ذ في الركعتين ما بين الستين إلى 
المائة. 

وأخرج ابن حبان عن ابن عمر أن كان رسول الله ية ليؤمنا في الفجر بالصَافًات. وعن جابر بن 
سمرة بالواقعةء ونحوها. والصافات إحدى أو اثنتان وثماون آيةء والواقعة تسع وتسعون آية. 

ثم قالوا: يعمل بالروايات كلها بقدر الإمكان» واختلفوا في كيفية العمل بها؟ فقيل: يقرا 
بالراغبين مائة» وبالكسالى أو الضعفاء أربعين» وبالأوساط ما بين الخمسين إلى الستين. وقيل: إذا 
كانت الليالي قصاراء فأربعون. وإن كانت طوالاً فما بين الستين إلى مائة. وإن كانت فيما بين ذلك 
فما بين الأربعين ين إلى الستين. وقیل: إن كانت الوقت وقت كسب كالصيف» فأربعون. وإِن کان 
وقت فراغ كالشتاء» فما بين الستين إلى مائة. وفيما بينهما ما بين أربعين إلى ستين» وهذا يخالفُ 
ما قبله بأنه لو كان وقت الكسب الشتاء ووقت الفراغ الصيف ينعكس التقدير. وقيل: يقذر بقدر 
سرعة القراءة وبطئها. وقيل: يعتبر حال نفسه إن كان حسن الصّوت يرغب الناس إلى الصلاة خلفه 
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د ا ءَ و 7و 
وفی الظهر کذلك› او دونه. 


واستماع قراءته يقرأ مائة» وإن كان بخلاف ذلك لا يزيد على الأربعين. 

وقال فخر الإسلام: قال مشايخنا: إذا كانت الآيات قصاراء فمن الستين إلى مائة. وإن كانت 
أوساطاًء فخمسین. وإِن كانت طوالاًُ فأربعين. 

وفي الحاوي: والإمام المقيم ثلاثة أنواع: إمام حي صالحين»› فیطول وحده في الفجر نحو 
عشرين إلى أن يقرا في الركعتين سوى فاتحة الكتاب نحو ثمانين آية إلى مائة. وإمام قوم كسالى» 
فيتوسط وحده في الفجر من أربعين إلى ستين. وإمام مساجد الطرق والأسواق» فيختصر وحده في 
الفجر نحو عشرين إلى ثلاثين. 

وفي التحفة قال مشايخنا: للإمام أن يعمل بأكثر الروايات في مسجد له قوم زهّاد» وبأوساطها 

[م] في الظهر كَدَلِكٌ. 

[ش] ففي الجامع الصغير: وقال: ركعتا الظهر مثل ركعتي الفجر» قالوا: لاستوائهما في سعة 
الوقت ولا يخاف بالتأخير الوقوع في المعصية» فيطول القراءة لتكثر الجماعة. 

ثم قال المصنف: 

[م] أو دُولة. 

[ش] أي: أو دون ما يقرا في الفجر تبعاً في الأصل بعد ما قدّمناه عنه من القراءة فى الفجر 
وفى الظهر نحواً من ذلك أو دونه. وعلّله فى الهداية أنه وقت الاشتغال» فينقص عنه تحرزاً عن 
الملال المفضي إلى تقليل الجماعةء بخلاف وقت الفجر فإنه وقت فراغ عن الكسب عادة. وجعل 
في الحاوي هذا المقدار - أعني ما دون أربعين - إلى ستين حد التوسط الذي هو لإمام الكسالى في 
هذه الصلاةء وحد التطويل الذي هو لإمام حي صالحين فيها نحو ستين إلى مائة» وح الاختصار 
الذي هو لإمام مساجد الطرق والأسواق فيها نحو من عشرين إلى ثلاثين قد يستدل للثلاثين بما 
في صحيح مسلم» وشرح الآثار للطحاوي» وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا نحرر 
قيام رسول اله اة في الظهر والعصر» فحررنا قيامه في الركعتين الأوليتين من الظهر قدر ثلاثين آية 
قدر لالم )يل € [السجدة: 1 - 12ء وحرّرنا قيامه في الآ خرتين قدر النصف من ذلك» وحرّرنا 
قيامه في الركعتين الأوليتين من العصر على قدر قيامه من الآخرتين من الظهرء وفي الآخرتين من 
العصر على النصف من ذلك. 
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وبما في شرح الآثار للطحاوي عن أبي سعيد الخدري» قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب 
النبی طا فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله لا فيما لم يجهر فيه من الصلوات» فما اختلف 
منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليتين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية» وفي الركعتين 
الآخرتين على النصف من ذلك» وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليتين على قدر النصف من 
الر كحت الاخرتين من الظهر. 
يقراً في صلاة الظهر في الركعتين الاأوّليتين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةء وفي الآخرتين قدر خمس 
عشرة آية» وقال: نصف ذلك» وفي العصر في الرّكعتين الأوليتين في كل ركعة قدر قراءة خمس 
عشرة آية» وفى الآخرتين قدر نصف ذلك. 

وفي سنن ابن ماجه عن بي سعيد-يعني الخدري -قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبيّ لاف 
فساقه في شرح الآثار إلى أن قال: فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفي 
الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك» وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين 
الآخرتين من الظهر. 

فهذا السياق وما قبله يبين أن المراد تحرر قيامه أو قياس قراءته في الركعتين الأوّليتين من 
الظهر بقدر ثلاثين آية كون ذلك في كل ركعة منهما؛ لأن ذلك فيهما جميعأً والمفسر قاضي على 

فى الظه. 

وظاهر ما تقدّم من حديث جابر بن سمرة عند الطحاوي» ومن تَقَدّم ذكره معه» وما رواه 
البزار شاھهداً لجریان آدنی ما ذکر فی الفجرء وھو أربعون فی الظھر. وأمّا جریان اکثر ما ذکر فی 
الفجر وهو ما بين ستين إلى مائة في الظهرء فلم أقف على صريح فيه. وإنما في صحيح مسلم» 
وسنن ابن ماجه ما يفيد أكثر من ذلك بطريق الإجمال» فإن فيهما - واللفظ لمسلم - عن أبي سعيد 
الخدري: كانت صلاة الظهر تُقام» فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فيتوضاً ثم 
يرجع إلى المسجد ورسول اله ية في الركعة الأولى. وأما آنه يقرا في الظهر دون أربعين آية» ولعل 
المراد ثلائون آية سوى فاتحة الكتاب» كما هو مذكور فى المجرّد على ما حكاه عنه قاضى خان فى 
شرح الجامع الصغيرء فقد يشهد له ظاهر ما تقدّم من حديث أبي سعيد الخدري: فحرّرنا قيامه في 
الركعتين الأوليتين من الظهر قدر ثلاثين آية» وظاهر ما تدم عند الطحاوي من حديث أنس أنه كان 
يقرا فيها سَّج ) إذا لم بحملا على الاختصار فإن سيج تسع وعشرون آيةء لکن حملهما على 
اللاخحتصار أشبه. 
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فى العَصر رَالعسًاء كَذَلِكّ. 


[م] وَفي العَصر وَالعِشَاءِ كَذَلِكَ. 

[ش] آي: ويقراً في كل من العصر والعشاء دون ما يقرا ذ في الفجر أيضاً؛ إذ ليس في القراءة 
فيهما عامَة ما في القراءة في الجر من الأقوالء وخصوصاً ما بين الستين إلى المائة. 

ثم ليس في هذا تصريح بالمقصود الذي وقع فيه التشبيه والتنظير» وهو عشرون آية سوى 
فاتحة الكتاب» كما صرح به في الأصل» ومشى عليه في التحفةء والبدائع» ومحيط رضي الدين. أو 
خمسة عشر آية؛ كقاضي خان» وذكر أنه ظاهر الرواية. 

ويا ما كانء فقد كان الأؤْلى الإفصاح دفعاً لهذا التعقيد المعنوي الذي لا يفهم المقصود بعينه 
منه إلا من العلم به من خارج. ثم کان وجه ما في الأصل ظاهر ما تقدّم من حديث جابر بن سمرة 
ووجه ما ذكر القاضي أنه ظاهر الرواية ظاهر ما تقدّم في حديث أبي سعيد في تلك الرواية وحرّرنا 
قيامه في الأ خريين من الظهر إلا أن هذا التو جيه لكل منهما إذا لم يحمل كل من هذين الحديثين على 
الاختصار. اما إذا حمل عليه» وهو الأشبه كما ذكرناء فيكون حديث جابر مع حديث معاذ حجّة لما 
ذكر الكرخي عن المعلى» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة أنه في العصر والعشاء يقرا في كل ركعة 
قدر عشرين آية سوى فاتحة الكتاب» ويتجه به حينئلٍ قول الكرخي» وهذه أحبٌ الروايات إِلىّ. 

نعم» يلزم بهذا اتحاد كمية القراءة في الظهر والعصر» وهو خلاف منطوق حديث أبي سعيد 
الخدري» ثم حديثه أيضاً يفيد في حق العصر قولاً آخر وهو أن يقرأ في أوليته ثلاثين آية سوى 
الفاتحة. وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة يقرا في العشاء 
ما يقرا ذ في الظهر؛ لأنهما يستويان في سعة الوقت» وجواز التطوّع قبلهما وبعدهماء انتهى. وفيه نظر 
يشهد به حديث معاذ» وحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة الاتي. 

وجعل في الحاوي حديث التطويل الذي هو لإمام حي صالحين في هاتين الصلاتين دون ما 
تقدّم أنه حد التطويل في الظهرء وح التوسط الذي هو لإمام الكسالى فيهما دون ما تقدَّم أنه حدّ 
التوسط في الظهرء وحد الاختصار الذي هو لإمام مساجد الطرق والأسواق دون ما تقدم أنه حدّ 
التوسط في الفجر. ولم يذكر المصنف مقدار القراءة ذ في المغرب. 

وفي التحفة والبدائم: وفي المغرب سورة قصيرة خمس آيات أو ست مع فاتحة الكتاب 
آي سواها. زاد في البدائع: ذكره في الأصل» ونقل الزاهدي في رمز الكفاية أنه قال: السنة في 
المخغرب في كل ركعة سورة قصيرة أو ست آيات سوى الفاتحة. وذكر في الحاوي أن حد التطويل 
في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة» وحد التوسط والاختصار سورة من قصار 


المفصل» والله سبحانه أعلم. 
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وال القدوري رداة: قرا في القَجر بطوّال المَفْصلء وَفي الظهُر وَالعَصر وَالعِشَاءِ 
بأَوْسَاط المُقَصّلء وَفی المَغرب بقصَار المُفَصل. 


[م] وَقَالّ اوري ر مدانله: يقرا ف في الجر بطوًال المَفصل» » رفي الظَهُرٍ وَالعَضر وَاليسًاء 
با ساط المُمْصّلء وَفي المَغر ب بقضا المْفَّصّل. 

[ش] كذا في النسخ الحاضرة»ء والمعروف المتداول كما في المختارء والاختيار» والمجمع» 
والكنزء والكافي وغيرها أن الستة في الفجر والظهر طوال المفصّل غير أنه قد ذكر غير واحد في 
وجهه» كما في الهداية والكافي وغيرهما أن أصله ما رُوي عن عمر نة أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعري أن اقرا في الفجر والظهر بطوال المفصّل . زاد في الكافي : والمقادير لا تعرف إلا سماعا 
فالمنقول عنه كالمرويّ عن النبی ا انتهى . لكن هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري» 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحَسّن وغیره وأعِلّ بأنه ضعيف الإسناد منقطع على آنه لم ذكر 
فيه الظهر ولا العصر وفيه نظر فإنه ليس في إسناده متكلم فيه إلا علي المذكور وهو أحد علماء 
التابعين ضعّفه جماعة» وأخرج له أصحابٌ السنن ومسلم. وقال الترمذي: صدوق» ٿم مثل هذا 
المنقطع بعد ثقة رواته له حكم المرسل عندناء ثم يشهد له ما تقذّم عن جابر ألهكلا يقرا في الفجر 
ما بين الستين إلى الماتة آيةء وما آحرج اليهقي پاستاو شتصل إلى مالك بن آپي عامر کنب إلى بي 
الخدري من آنل كان يقرا في كل من أولى الظهر قدر ثلاثين آيةء وفي كل من أولى العصر قدر 
قراءة خمس عشرة آية. 

وما روی ابن ماجه» والنسائي» عن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله اة يصلًّي بنا الظهرء 
فيسمع منه الآية بعد الآيات من سورة القمرء والذاريات. 

وما رو آحمد» والنسائي» وصَحه آبن حبان عن سليمان بن يسار» عن ابي هريرة قال: 

ما ريت رجلاً أشبه صلاة برسول اهبلا من فلان. لإمام كان في المدينة» قال سليمان: فصلّْتُ 
خلفه» فكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف الأخريين؛ ويخفف في العصرء ويقرأ في الأرّلتين 
من المغرب بقصار المفصل» ويقراً في الأوّلتين من العشاء بوسط المفصلء ويقراً في الغداة بطوال 
المفضل. 

وما أخرج الطحاوي بإسناده عن أبي هريرة» قال : کان رسول الله يقرا ذ في المغرب بقصار 
المفضل. 


وما أخرج ابن ماجه عن ابن عمر» قال: كان النبىْ ية يقرا في المغرب قل يا آيها الكافرون» 


O 


لفل هواه اكد 4 [الإخلاص: ]ء وقول الدارقطني أخطاً بعض رواته فيه والمحفوظ أنه قرأ 
فيهما في الركعتين بعد المغرب يبعده في حسان المصابيح. وقال جابر بن سمرة : وكان النبى لا يقرا 
في صلاة المغرب ليلة الجمعة فلاا يروت € [الكافرون: 1 ول هواد 4 
[لإخلاص: 1[؛ بل في هذه الجملة كفاية بالاستقلال بالمطلوب على الوجه المعروف مع قطع 
النظر عن ثبوت كتاب عمر بذلك السياق» ويكون كتاب عمر على هذا الوجه علاوة لا يضزه في 
الثبوت أعلاه له بما ذكر. 


نعم» كان وجه القول بأآنه يقرا في الظهر بأوساط المفصّل ما في جامع الترمذي في باب ما جاء 
في القراءة في الظهر والعصر. 

وروي عن ابن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: أن اقرا في الظهر بأوساط المفصّل» انتهى. ويشهد 
له أيضاً حديث جابر بن سمرة» وما أخرجه البزار بل فيهما كفاية في ذلك فتحصل المعارضة بين 
هذا وبين ما تقدّم في الظهر إذا قلنا بأن أوساط المفصل من البروج كما هو المشهور. وترجيح 
أحدهما على الآخحر محل تأمل. 

ثم ايا ما كان لا يخفى ما بين هذا القول وبين ما تقدّمه من المخالفة والموافقة» فإنه يتصوّر 
المخالفة بينهما في قراءة سورتين من طوال المفصل يريد أن على مائة آية يكبّرء كالرحمن والواقعة 

في الصبح وأولى الظهر على القول بأنها في القراءة كالصبح» فإن على أن السنّة فيهما سورتان من 
طوال المفصّل يكون قراءتهما فيهما مسنونةء وعلى أن السَنّة قراءة ما بين الستين إلى المائة فيهما 
لم تكن مسنونةء وإنما المسنون قراءة مقدار ذلك منهما. وفي قراءة سورتين من آوساط المفصل 
في ركعتي العصر أو العشاء يزيدان على المقدار المسنون فيهما من عدد الآيات بكثير؛ كالغاشية 
والفجر فيهما ثلاثون أو عشرون أو خمسة عشر لا تكون مسنونةء وإنما المسنون منها مقدار ذلك 
ويتصور الموافقة بينهما بقراءة سورتين من طوال المفصل ما بين ستين إلى مائة في الصبح والظهر 
على القول بأنها في القراءة كالصبح» وبقراءة سورتين من أوساط المفصل يكونان في الكمية 
المسنونة من الآيات على الاختلاف فيها في العصر والعشاء إلى غير ذلك فليتأمّل. 

ثم في البدائع: ويحتمل أن تكون مقادير القراءة في الصلوات لاختلاف أحوال الناسء فوقت 
الفجر وقت نوم وغفلةء فيطول فيه القراءة كيلا تفوتهم الجماعةء وكذا وقت الظهر في الصيف 
لأنهم يقيلون» ووقت العصر وقت رجوع الناس إلى منازلهم» فينقص عما في الظهر والفجرء فكذا 
وقت العشاء وقت عزمهم على النوم» فكان مثل وقت العصر ووقت المغرب وقت عزمهم على 
الأكلء فقصر فيها القراءة لقلّة صبرهم عن الأكلء خصوصاً الصائمون. 
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وهذا کله لیس بتقدير لازم» بل يختلف باختلاف الوقت والرّمان» وحالّ الإمام والقوم 
والجملة فيه أنه ينبخي للإمام أن يقرا مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على 
التمام. وساق في هذا غير ما حديث» وسنذكر ذلك مع ما تيسّر الله فيه من الفهم عند قول المصنف 
في فصل ما يكره فعله في الصلاة» وآن يثقل عليهم بالتطويل. 


ثم في شرح الزاهدي: وذكر في المجرد قدر القراءة المفروضة والمسنونةء ثم قال: قال بو 
حنيفة: والذي يصلي وحده بمنزله الإمام في جميع ما وصفنا من القراءةء إلا أنه ليس عليه الجهر 
كالإمام. قال أستاذنارَمَةآلّف فهذا يدل على أن القراءة المسنونة في الفجر والظهر والحصر والعشاء 
يستوي فيه الإمام والمنفرد» انتهى. وهو أشبه مما فيه أيضاً من الجمع البخاري. 

قال أستاذنا شيخ اللإسلام نجم الأئمة البخاري: سبلت عن ستة القراءة للمتفرد؟ فقلت: بجب 
آن يكون المستحبَ في حق المنفرد رجلاً كان أو امرآة أطول القراءة لقول محمّد: طول القنوت 
أحبّ إليّ من كثرة الركوع والسجود. ثم وجدت لتصدیق ما قلت: : حدثنا عن النبيّ لاف أنه قال: «إذا 
كان أحدكم إماماء فليخفف فإنه يقوم وراءة الضعيف والكبير وذو الحاجةء وإذا صلّى لنفسه فليطرّل 
ماشاء؟ء فحمدت اله تعالى علي تنهى. وهو في الصحیحين پنحره 


[م] وما الطوَال من سُورَةٍ الحُجُرَاتِ إلى سُورَة البرُوج. ر ّا أوَسَاطَه مِنْ سُورَة البروج إ 
سُورَة لر يك 4 [البية: 1] . أا القَصَارٌ مِنْ سور لري إلى آخر القرآن. 

[ش] وهذا قول الحلواني وغيره من مشايختا وغيرهم»ء ومشى عليه في الذخيرة» فهو إذن 
السبع الأخيرة سكَّى به. قيل: لكثرة الفصل بين سوره» وبه جزم الخطابي. وقيل: لقلة المنسوخ 
فيه. وفي شرح الطحاوي: طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة #عبس 4 [عبس: 1]» 
وأوساطه من ١كرت‏ [التكوير: 1] إلى ولش [الضحى: 1]»ء والباقية قصاره» انتهى. وقيل: 


ص 


طواله من الحجرات إلى عَم [النباً: 1]ء ومنها إلى #وألسحى# أوساطه» والباقي قصاره. 

وقيل: أوّل المفصل الجاثيةء وقيل: السورة التي يقال لها سورة محمدئياة. وقيل: سورة 
الفتح» وقيل: سورة قاف. وأفرط من قال: أوّله الصافات. وأغرب مَن قال: أوّله الضحى. ثم على 
القول الأول فالجزم بكون البروج» من طواله لا من آوساطه. ولم يكن من أوساطه لا من قصاره 
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ص 
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وَيُطول الإمَامٌ في الفجر في الركَعة الأولى على الثانيةء وَرَكَعَتا الظهر وَسِوَاهُمَا. وَقال 
محکد: أَحبْ إلى اَن بطيلَهًا فى الصَلَوّاتِ كُنَها. 


أو بالعكس فيهما لا تقيّده العبارة المذكورة» بل يحتاج إلى تثٍ تثبيت في ذلك» والله تعالى أعلم. 

ثم طواله - بكسر الطاء - وقصاره - بكسر القاف - جمع طويلة وقصيرةء ككرام وكريمة. وأمًا 
الطوال بالضمء فهو الرجل الطويل وأوساطه جمع وسط -! بفتح السين ما بين القصار والعّوال. 

ماو يطول الام ن في افر في الرَكمَة الأولى على اللَانيق وَرَکعا الظهْرٍ رَسوَاهُمَا. وَل 
محمد حب َي أن بُطيها في الصلَوَاتِ كُلَها. 

[ش] د ٿم في الهدايةء وشرح الجامع الصغير لفخر الإسلام البزدوي» ومحيط رضي الدين› 
والبدائع في وجه قوله لما روى أبو قتادة أن النبيّ لا كان يُطيل الرّكعة الأولى على الثانبة في 
الصلوات كلهاء ولم أقف عليه هكذا. وإنما الذي في صحيح مسلمء وكان يطول الركعة الأولى من 
الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح. وزاد في صحيح البخاري» وسنن أبي داود: وهكذا في 
العصر. 

وهذا كما ترى إنما يثبت بعض المطلوب» فإنه يتجه أن يقال: الأصل في الركعتين الأولتين 
المساواة في قدر القراءة لاستوائهما في وجوبها وفي صفتها من الجهر والإخفاء ورد النص في 
تطويل الأولى منهما في الظهر والفجرء ولم يرد في الأولى من المغرب والعشاءء» فبقيت فيهما على 
ماهو الأصل من مساواتها للثانية. وربما كان في محاورة الراوي من الظهر إلى الصبح كما في رواية 
مسلم» أو من العصر إلى الصبح كما في رواية البخاري» وبي داود إشارة إلى ذلك» ولا محيص عن 
ذلك إلا أن يقال بآنه مثبت لبعض المطلوب عبارة» وهو فيما ذكره ولبعضه دلالة وهو في المغرب 
والعشاء؛ لأن الإطالة المذكورة لقصد إعانة القوم على إدراك الركعة الأولى كما يفيد ذلك ما في 
رواية لأبي داود عن أبي قتادة راوي الحديث» فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولىء 
وهذا مطلوب فيهما كما في تلك وهو مجه لولا أن يتعقب بأنه لا يلزم من شرعيًة الإطالة في تلك 
شرعيتها فيهما لأن تلك يقمن في وقت غفلة من الناس غالباً إما بيوم كالفجر» أو باشتغال بالكسب 
كما في الظهر والعصر» وهذان الشاغلان مفقودان في المغرب والعشاء فيتجه لأبي حنيفة» وأبي 
يوسف القول عدم استنان إطالة الأولى منهما على الثانية» ويبقيان محتاجين إلى الجواب عن الظهر 
والعصر»› فإنهما موافقان على ستَّة إطالة الأولى منهما على الثانية في الصبح» » فتعارض لهما في 
الظهر والعصر بما تقدّم من حديث أبي سعيد الخدري أنهءل كان يقرأ في صلاة الظهر في الأولتين 
في كل ركعة قدر ثلائين آية» وفي العصر في الأرّلتين في كل ركعة حمس عشرة آية» فان هذا نص 
ظاهر في المساواة ذ في القراءة في الاَرلتين من کل منهما؛ بخلاف حدیث بي قتادة» فانه يحتمل آن 
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يكون التعلويل ناشئاً عن جملة الثناء والتعوذ والتسميةء وقراءة ما دون القدر الذي يقع به التطويلء 
کما سنذکره. ولعله لم يتفق مثل هذا في المغرب والعشاء ليقع الاختيار به كذلك فيُحمل حديث 
أبي قتادة على هذا المعنى المحتمل جمعاً بين المتعارضين بقدر الإمكان. 

وغاية ما فى هذا آنه قد يقال: فيقال مثله فى الفجر» فلا يثبت استنان تطويل الأولى على الثانية 
في الجر بهذا الحديث» مع أن أبا حنيفة وأبا يوسف يقولان باستنانه فيها. 

ولقائل أن يقول: : وليكن كذلك» فإنه لا يتوقف قولهما به به على الاحتجاج بهذا الحديث» فان 
لهما أن يشبتاه بالتوارث فن التوارث جاء به من لدف رسول الله بيا إلى يومنا هذاء ذكره في النهاية 
وقال : حتى روى الحسن عن أبي حنيغة قال : يقرا الإمام في الركعة الثانية ب هَل َلاق 4 [الإنسان: 1[ 
والمرسلات» و بنوع من الاستحسان وهو أن وقت الفجر وقت نوم وغفلةء ولهذا < خص الفجر 
بالتثويب» ونظر الإمام للقوم فيما لا تقصير منهم فيه إعانة لهم على إدراك الجماعة مطلوب» ووجود 
النوم لهم في هذا الوقت هو كذلك غالبًء وفي إطالة الأولى على الثانية نوع من الإعانة على ذلك» 
فيستحب له. وهذا المعنى غير موجود في سائر الأوقات» فإنها وقت علم ويقظة» فما يكون من غفلة 
لهم عن الحضور» فإنما هو بسبب استعمالهم بأمور الدنيا أو ذلك مضاف إلى تقصيرهم واختيارهم 
له» فلا تلحق تلك الصلوات بصلاة الفجر في هذا المعنى» فيظهر على هذا أن قولهما حب لا قوله 
كما ذكره في الخلاصة» أن الأَولى كون الفتوى على قولهما لا على قرله كما ذكره في الدراية. 
ٍ نعم» لا بأس بما في محيط رضي الدين نقلاً من الفتاوى: الإمامٌ إذا طول القراءة في الركعة 
الأولى لكي يدرك الناس لا بأس إذا کان تطويلاً لا يثقل على القوم» انتهى. 

ثم قالوا: التطويل يعتبر من حيث الآي إذا كان بين ما يقرا في الأولى وبين ما يقرأ في الثانية 
مقاربة من حيث الآي. آمّا إذا كان بين الآي تفاوت من حيث الطول والقصر» فيعتبر التفاوت من 
حيث الكلمات والحروف. 

ثم بعد هذا اختلفوا في مقدار التفاوت» فبعضهم قالوا : يكون التفاوت بقدر الثلاث والثلائينء 
في الأولى الثلغان» وفي الثانية الثلاث» وعليه مشى في الكافي. وفي شرح الطحاوي: : ينبغي آن يقراً 
في الأولى بثلاثين» وفي الثانية قدر عشر آيات أو عشرين. وقال المحبوبي : يطيل الأولى من الفجر 
على الثانية بقدر ثلثها. وقيل: بقدر نصفها بال جماع. 

قلت : وعليه ما في الخلاصةء وح الإطالة في الفجر آن يقرأ ذ في الركعة الثانية من عشرين إلى 
ثلاثين» وفي الركعة الأولى من ثلاثين إلى ستين آية. 
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وأا إَالّة الرَكمة الثانية مَكَروه ب بالإٍجُمَاع إِنْ گان اث آياتِ أو كَوقَهاء ون گان آي أ 
آیتین ا کر 
ئم هنا تنبیهات: 


التنبيه الأول: ظاهر المتن أن الجُمُعة والعيدين على الخلاف» وهو كذلك على ما في جامع 
المحبوبي. لكن في نظر الزندويستي تستوي الركحتان في القراءة في الجمعة والعيدين بالاتفاق. 

قلت: : ويشهد للقول بعدم استنان إطالة الأولى على الثانية في كل من هاتين الصلاتين ما ثبت 
في صحیح مسلم وغیره: أن رسول الله بلا قر في الرّكعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة 
وفي الثانية منها سورة لإدا جاك المكَيْمُونَ € [المنافقون: 1]ء وأنه أيضاً كان يقرا في الأضحى 
والفطر ب ف وألفرء ان المجيد 4 [ق: 1] و افر ألسَاعَة وَأَذْكَىَاَلْكَمَر € [القمر: 1]» وأنه أيضاً 
كان يقرا في العيدين وفي الجمعة ب سيّح أَسَمَريكَ الال [الأعلى: 1 وهل تلك ديت لمشي 4 
[الغاشية: 1 وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرا بهما أيضاً في الصلاتين. والظاهر آنه 
كان يقرأ في الركعة الأولى السورة الأولى في الترتيب» وفي الركعة الانية السورة التي تليها كماوقع 
التصريح به كذلك في سورة الجمعةء وسورة المنافقين. ومعلوم أن كلمن الجمعة والمنافقين إحدى 


عشرة آي وق ) خمس وأربعون آية» و اقرب ) حمس وخمسون آية» وسح [الأعلى: 1[ 
تسع عشرة آيةء والغاشية ست وعشرون آية. 

التنبيه الثاني: ثم إنهم بعد أن ذكروا في بيان التفاوت في الأوليين ما ذكرناء قالوا: وهذا بيان 
الأولوية. وأمّا بيان الحكم» » فالتفاوت وإن كان فاحشاًء قال في الذخيرة وغيرها: فن قرأ في الأولى 
بأربعين آية» وفي الثانية بثلاث آیات لا باس به» وبه ورد الث انتهی. ولم يذکروه» والله تعالى أعلم 


اله الرَكُعة الثانية مَكَرُوةٌ بالإٍجُمَاع إِنْ گان َا آياتِ 


[ش] قالوا: لأن النبيْ ية قرأ المعرّذتين في صلاة الفجر كما قدّمنا روايتهء والسورة الثانية 
أطول من الأولى بآية في الاحتراز عن هذا التفاوت خرج وهو مدفوع شرعاً فتجعل زيادة ما دون 
ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم» فلا يكره ويشكل بما ذكرناه آنفاً من قراءة الي ية في الجُمُعة سبح 
والغاشيةء وفي العيدين السّورة المذكورة. 

ومن ثمّة ذهب مالك على ما تقل عنه إلى أنه لا يكره إطالته الثانبة على الأولىء وعلى تقدير 
ثبوته عنه يعرف أن المراد بالإجماع على الكراهة كما حكاه المصنف تبعاً لغيره كما في المحيط 
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وَأما السَتَن وَالتوافِل ستو ي إلا إا گان مروا او مانو رايصلّی گمَا جَاء. 
البرهاني وغيره إجماع أصحابنا ومن عساه وافقهم على ذلك» ويمكن دفع الإشكال المذكور بأنَ 
الكراهة المذكورة تنزيهية راجعة إلى خلاف الأولى» ويحمل قراءته بي المذكورة فى الجمعة 
والعيدين على بيان الجوازء فإنه ية كان يفعل المفضول أحياناً بياناً للجوازء ولا يكون ذلك 
موصوفًبها في حقه موصرًبالکراهة بالمعنی المذکور كما یون ذلك في حق غیره موصرقً بهاء 
أو لمقاصد خر جميلةت بل ولا يكون ذلك موصوفاً بها في حق غيره آيضاً ٳذا فعله أحياناً بشيءِ من 
هذه الأمقاصد. 
وقد صرح مشايخنا رحمهم الله بكراهة المواظبة على الأمر الفاضل إذا خيف اعتقاد وجوبه 
كالمواظبة على قراءة الم )زيل € [السجدة: 1 - 2]ء وهل أق عل آلإنسن € [الإنسان: 1] في 
فجر الجمعة مع ورود السنية الصحيحة بقراء تهب إياهُما فيهاء هذا كله في الفر ائض 


وو 


[م] واا الس وَالتَوَافِل يسوي إلا إا گان مروا او نوريصي گمَا جَاءَ. 

[ش] كذا في النسخ الحاضرة» والوجه أن يقال: فيساوي بين ركعتاها في القراءة إلا إذا كان 
التفاوت فيها مروياً أو مأثور فيصلي تلك الصلاة قارئاً فيها كما جاء. وإنما كان الأمر كذلك لأن 
النفل لما تساوت ركعاته في وجوب القراءة وصفتها من الجهر والإخفاءء وض السورة أو ما يقوم 
مقامها إلى الفاتحة تساوت في قدرها كما قلنا في الأوليين من الفرائض» فيكون هذا هو الأصل 
فيهاء فلا يعدل عنه في شيءِ منها إلا ٳذا روي عن رسول الله آنه فاوت في رکعات صلاة منها بين 
ركعاتها في القراءة فعلاً أو قولاً أو آثر ذلك عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» فيصلي 
تلك الصلاة على الوجه المروي عنه اة أو المأثور عن أحلِ من أصحابهء فإن الخير كله في الاقتداء 
به ثم بھم» ولا باس بنا آن نذکر ما حضرنا عنه اة مما اشتمل على هذاء فإن کان بيانه خليق» ففي 
الصحيحين وغيرهما أن رجلا جاء إلى ابن مسعود» فقال: إلى قرت المفصّل الليلة كله فى ركعةه 
فقال عبد الله: هذا كهذا الشعرء فقال عبد الله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله بي يقرن بهنّ» 
قال: فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. وقد جاءت هذه مفسّرة في 
رواية أبي داود» ففي سننه عن علقمة والأسود قالا: اتی ابن مسعود رجل فقال: إني أقراً المفضل 
في ركعة فقال: أهذا كه الشعر ونثراً كثيراً الدقلء لكن النبيً بيا كان يقرا النظائر السورتين في 
ركعة الرحمن» والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة»ء والطور والذاريات في ركعة 
و#لإذا عت €[الواقعة: 1]و#ت €[القلم: 1] في ركعةء وسال سيل ل 14المعارج: 1] والنازعات 
في ركعةء و#إوتل يفي [المطففين: 1]ء ولعب [عبس: 1] في ركعة» والمزمل والمدثر 
في ركعة» وهل أ € [الإنسان: ]١‏ وليم يوم ة4 [القبامة: ] في رکعة» ولعم ساون 
[النباً: 1] والمرسلات في ركعةء والدخان» وف لدا امس رر € [التكوير : 1] في ركعة. قال ابو 


داود: وهذا تألیف ابن مسحود» انتهی . 

وأنت ترى ما في هذه من التفاوت» فإ الرحممن والنجم مائة وسبع أو ثمان وثلاثون آية 
واقتربت والحاقة ماتة وست آيات» والطور والذاريات مائة وتسع آيات أو ثمانون» والواقعة ونون 
مائة وإحدى وخمسون» وسأل سائل والنازعات تسع وثمانون أو تسعون» والمطفغين وعبس 
سبع وسبعون» والمزمّل والمدثر خمس أو ست وسبعون» و هلاق 4 ولاقم 4 سيعون» 
ولعم ساود والمرسلات تسعون» والدخان والتکویر ست أو مان وثمانون» فليس بين كل 
ركعة والأخری من کل رکعتین رکعتین من هذه الركعات تفاوت يسير من حيث الآيات على ما 
قالوا إلا بين هذه الأخيرة وما قبلها. 

وعن ابن عباس قال : بينما نحن عند رسول الله اة إذ جاءه علي بن بي طالب» فقال: بأٻي انت 
وأمي يا رسول الله! تفلت هذا القرآن من صدرې» فما آجدي آقدر علیه» فقال له رسول اله کلا: «يا 
با الحسنء أفلا أعلّمك كلمات ينفعك اله بهن وتنفع بهن من علّمته ويثبت ما تعلّمت في صدرك؟» 
قال: أجل يا رسول الله» فعلمني. قال: «إذا كان ليلة الجمعةء فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل 
الآخر» فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم 
ربي» يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة, فان لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع فقم في أولها فصل 
أربع ركعات تقر في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة يس» وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب» 
ولحم ) [الدخان: 1]» وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب» ولال ل ريل 4 [السجدة: 1 2]» 
وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب ورك 4 [الملك: 1] المفصل»ء وساق الحديث بطوله 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم» انتهى. وهو 
غير ضائر» فإنه من الثقات» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

نعم» قال الذهبي: تارة موضوع» وتارة باطل» وتارة منكر شاد أخاف أن يكون مصنوعاًء وقد 
حيّرني والله جودة إسناده» انتهى. 

وفي هذا ما فيه» والأشبه قول المنذري طرق أسانيد هذا الحديث جيّده ومتنه غريب جد 
انتهى. وغيرٌ خافي ما بين سورة يس» وحم الدخان من التفاوت الكثير في الآيات» فإن سورة يس 
ثلاث وثمانون آية» وحم الدخان سبع أو تسع وخمسون آية. 

وعلى هذاء فما في البرامكة عن أبي يوسف: أكره أن يطول ركعة من التطوع وينقص أخرى؛ 
لأنهما سواء. ومشى عليه في محيط رضي الدين: ينبخي أن حمل على كراهة التنزيه التي مرجعها 
إلى حلاف الأولى فيما لم يرذ فيه ذلك على ما فيه من تأمّل. 
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لكا قرع مِنَ القِرَاءة خر رَاكعا كرا وَيَنبغِي اَن يون اء تكبيره عِندَ اول الخُرُورِ 
وَالقَرَاغ عند الاسَيَوَاء. 


وقد أطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل؛ لأن 
أمرّها أسهل حتى جاز التطوع قاعداً وراكباً مع القدرة على القيام والنزول» واختاره أبو اليسر» 
ومشى عليه في خزانة الفتاوى 

وينبغي أيضاً أن يُلحق باستثناء عدم كراهة إطالة قراءة بعض ركعات النافلة على بعض التي 
ورد فيها الخبر أو الأثرء كذلك عدم كراهة إطالة القراءة في الركعة الأولى من الوتر على الثانية 
والثالغة بقراءة سبح في الأولى» وسورة الكافرون في الثانيةء والإإخلاص في الثالثة؛ لأن ذلك 
مستحبً لورود الخبر الصحيح بذلك كما سنذكره في القراءة في الوتر إن شاء الله تعالى. 

[م] فَلََا قرع مِنَ القَرَاءَة خر رَاکعا مكبر 

[ش] والأَولی كما في نسخةٍ: فإذا فرغ ثم إنما يركع إذا فرغ من القراءة فرضاً واجباًء وستة 
للإجماع على ذلك وقد تقدّم أن الركوع ركن. 

ثم من أركان الصّلاةء وأما أنه يركع مكبّرأء فما في الصحيحين عن أبي هريرة: كان رسول 
اللہ کی ذا قام إلى الصلاۃ یکر حتی یقوم» ثم یکبّر حین یرکع ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حین 
يرفع صابه من الركوع» ثم يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد» ثم يكبّر حين يهوي ساجداً ثم يكبّر 
حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصَلاةٍ كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد 
الجلوس. 

وفي رواية البخاري: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. وما في جامع الترمذي عنه أيضاً 
أن الب بيا كان يكبر وهو يهوي» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو قول آهل العلم 
من أصحاب النبىً ييا قالوا: يكبْرٌ الرجل وهو يهوي إلى الركوع والسجود, انتهى. 

ثم كان في هذا وفي بعض ما قبله كفاية في إثبات المطلوب» إلا آنه لما كان من القصد الحوالة 
عليه في بيان وجه مقاصد أخر آنية إن شاء الله تعالى ذكرناه بجملته هنا ليُحاط بسياقه جملة أولاً ثم 
شروح الحوالة عليه مفصًلاً ثانية» ثم هذا التكبير وما بعده من التكبيرات المتخللة في الصلاة ستة 
عند عامَّة العلماء. 


5 ~o 


[م] وينبغي ي أن َون ياء تیرو عِند اَل الحُرُور وَالقَراغ عند الاستوَاء. 


ش] وکان ينبني آن بقول: وقال بعضهم: ينبغي... إلى آخره كما هو ذا في النهاية تقلا من 
المحيط؛ يعني: البرهاني. 
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وهم ال إذا َم القراء حَالة الحُرور لا بس بَعد أن يكُونَ ما بي من القَرَاءَة حرفا 
ر َة الأول أَصَح. وَبَصَحَ به عَلّی رُکبتیو . ا 


ثم ينبغي هنا بمعنى يسن كما يفيده تعبير الخلاصة عنه» بما نصّه: وقال بعضهم: السنة أن يكبر 
عند الخرور وابتداؤه عند أوّل الخرور وفراغه عند الاستواء انتهى. ثم هذا أخصّ مما قبله؛ لأن ما 
قبله: وإن أفاد المقاربة بين ابتداء التكبير وابتداء الانحطاط بالركوع لا يلزم منه أن يكون الفراغ من 
التكبير مع استواء الظهر راكعاً بل يصدق مع الفراغ من التكبير قبل استوائه راكعاً» كما يصدق مع 
الفراغ معه وبعده قَهُمَّا قولان» الأول منهما أعَّ من الثاني مطلقاًء وهو اختيار بعض المشايخ. وهنا 
قول آخر» وهو أنه يأتي بالتکبیر في محض القيام» ثم ركع وهو قول بعض مشایخنا أيضاًء وظاهر 
الخلاصة الجنوح إليه. 

[م] وَبَعْصهُم قال: إا َم راء ة حال الخُرُور لا باس بعد اَن يكو ما قي من القرَاءَة حَرْفاً 
أو كَلِمَةٌ. 

[إش] كذا في النسخ الحاضرة؛ فما بقي حرفية مصدرية غير زمانيةه نحو قرله تعالى: ري 
علو ماع عة 4 [التوية: 8] وحرفاً منصوب على أنه خبر يكون؛ أي بعد أن يكون الباقي من 
القراءة حرفا أو كلمةء وهذا يستفاد منه قول آخر وهو أنه ليس إيقاع التكبير على وجه من الوجوء 
المتقدمة بمسنون. ثم هذا مذكور في شرح الزاهدي بلفظ قيل. 


[ش] يعني: أن وقت الركوع بعد الفراغ من القراءة كما صرح به الزاهدي نقلاً من البحر 
المحيط» وأشار إليه في الخلاصة بقوله: ويركع حين يفرغ من القراءة» وهو منتصب» هذا هو 
المذهب الصحيح» انتهى. ووجهه ظاهر مما رويناه آئفاً وغيره. 

فلا جرم أن نص المصتف فيما يكره على أنه يكره أن يتم القراءة في الركوع» وسنقف فيه 
ومشى عليه كثير من المشايخ بدلالة غيره» حديث عليه من ذلك ما رويناه آنفاً أيضاً. وفي البدائع: 
ولأن الذكر ستة في كل ركن ليكون معظما لله تعالى فيما هو من أركان الصلاة بالذكر كماهو معظم 
الذكر فيه مسنوناً. 

[م] وَيَصَْم يديه على ر بيه 

[ش] فإنه من سنن الركوع» ففي صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في صفة 


صلاة رسول الله ییاز وإذا رکع آمکن یدیه من رکبتیه. وفي سنن آبي داود من حديث رفاعة بن رافع 

في قصة المسيء صلاته أنهي قال له: «وإذا ركعت فضع راحتَيّك على ركبتيك وامدد ظهرك. 
وفي جامع الترمذي عن أبي عبد الرّحمن السلميء قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب ستة لكم 
فخذوا بالركب» ثم قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبيً ييا والتابعين ومَنْ بعدهم لا حلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود 
وبعض آصحابه آنهم كانوا يطبقون» والتطبيق منسوخ عند آهل العلم. قال سعد بن ابي وقاص: کتا 
قعل ذلك» قينا عن وأیزنا أن نضع الك على الرکب. ثم ساق سنده أيضاً إليه» وهو أيضاً بدحوه 


والتطبيق أن يجمل بطن كثه على بعلن الأخرى ویجعلهما بین رکبتیه وفخذیه. 
[م] يفرح أَصَابعَهُ 


[ش] قإله من ستة وضعهما على الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر: كان رسرل الل إذا 
ركع فرج أصابعهء وإذا سجد ضمّهاء رواه البيهقي وصححه ابن حبان. وقال ل لأنس: «إذا قمت 
إلى الصلاة فركعت فضع يديك على ركبتيك» وفرّج بين أصابعك» أخرجه آبو يعلى» والطبراني» 
والأزرقي. وفي لفظ لأبي حميد أيضاً في صفة صلاة رسول الله :ثم إنه ركع فوضع يديه على 
رکبتیه» کأنه قابض علیهماء ووتر يديه فلحاهما عن جنبيه» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 

وبهذا أيضاً وبما في حديث أنس الماضي عند الطبراني: «وارفع يديك عن جنبيك» زيادة على 
ماقام عت ا عام اخنان مجافة لر جل پديه عن جیه في الرکوع. فک رماي آت اعدا امل 

اش اة 

[ش] فإنه من سنة الركوع أيضاًء وقد كان النبيّ بيا يفعل هكذا كما رواه السراج في مسنده 
بإسناد صحيح» وتقدّم قوله ية للمسيء صلاته: «وامَدد ظهرك» إلى غير ذلك. 

[م] وَلايَرع اسه ولا کسه 

[ش] أي: لا يخفضه» وإنما لم يفعل شيئاً منهما لأن بسط الظهر سنّة كما ذكرناء وهو لا 
يحصل معهما ولا مع أحدهماء وأيضاً قد ثبت في الصحيحين نفيهما عن ركوع اني لا 


154 صفة الصلاة 


وة قول في رکوعه: بخان ري العظيم تلاا وَذَلْكَ نَا وإ لذ هر أفضل. 
یکی وای إو قرعا روأ رة ازن ان صلاته ويره 

والحاصل آنه لا یجعل عجزه آعلیى من رآسه» ولا بالعكس» بل يسوي رأسه بعجزه كصفحة 

[م] وقول في رُکوعِ : سان رَبّي الحَظيم تاثا وَذَلِكَ أَذناه. 

[ش] فقد روی أبو داود عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله لا «إذا ركع أحدكم فليقل فة 
ثلاث مراث: سبحان رد بي العظيم» وذلك أدناه. وإذا سجد فليقل: سبحا رد بی الأعلى ثلاث وذلك 
أدناه)» ورواه ابن ماجه والترمذي ونحوه مع بعض زيادة» وأعِل بان في سند انقطاعاً فانه عن 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود» وهو لم یلقه ویدفع بنه غير ضائر» ولا سيّما 
على أصولناء فإن عونا ثقة عابداً أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 

وفي صحيح مسلم» وجامع الترمذي» وسنن أبي داود عن حذيفة آنه صلى مع النبيّ ياف 
فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربّي العظيم» وفي سجوده: سبحان ري الأعلى»» ثم قال الترمذي 
واللفظ له-: حدیٹ حسٌ صحيح. 

وفي سنن ابن ماجه عنه أيضاً أنه سمع رسول الله يقول إذا ركع: «سبحان ري العظيم» 
ثلاث مرات» وإذا سجد قال: «سبحان ربّى الأعلى» ثلاث مرات. 

وفي مسند أحمد» وسنن أبي داود» وابن ماجه» وصحيح ابن حبان عن عقبة بن عامر» قال: لما 
نزلت #فَسيَح اسم ريك ألحَظي م 4 [الواقعة: 4 7]ء قال لنا رسول الله كيا «اجعلوها في رکوعکم» 


2 


فلما نزلت سَيَح أَسَرَريْكَ لعل 4 [الأعلى: 1[ قال: «اجعلوها في سجودكم». 

[e1‏ وان راد فهر فصل 

[ش] أي: وإن زاد على الثلاث فهو أفضلء لأن قو له لاة: «وذلك أذناه» دلیل علی استحباب 
الزيادة؛ لأن تقدیره على ما هو الأوجه أدنى كمال اليّة أو أدثى كمال التسبيح» أو آدنی القول 
المسنون. 

[e]‏ وَيَخَِْمٌ عَلّى ونر. 

[ش] لما في الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر» وقد قدّم المصنف بيان ما قيل في الأوسط 
والأكمل» وزاد قتادة بزيادة على ذلك» فاستذكره بالمراجعة. 

[م] وَإِن اققَصَرَ على مر أو ترك جَارَتْ صادَه وَيْكُرَهُ. 
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وَرُوِي عَن ابي مُطيع البَڃِيّ تيبح الركوع وَالسجُود ركن لوتر ك لا تحور صلا 
راغي اما أن بطي على وجو ا نه سب لاتنفير أنه مَكرَوةٌ. 

لو أطَال الرَكُوع لإذرَاك الجَاقي لا قربا هه ُو كرو وَيُحْسَى عليه الكُفْرَ لايكفر. 

[ش] كذا روي عن محمّد. آمّا الجوازء فلعدم الإخلال بفرض من فروض الصلاة. وأما 
الكراهةء فلأن الحديث جعل الثلث أدنى الكمال فما دونه يكون ناقصاًء فما الظْنْ بتركه؟ فيكره. 
وفي جامع الترمذي: والحعمل على هذا عند آهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع 
والسجود من ثلاث تسبيحات. 

م وروي عن بي مُطيع للحي ا تييح لكوع والسجُود ركن لوتر ا جور صلاتهُ. 

[ش] كذا في الذخيرة» والذي في البدائع: وقال مالك في قول من ترك التسبيح في الركوع: 
تبطل صلاته. وفي رواية عنه قال: لا جد في الركوع دعاء مؤقت. وروي عن أبي مطيع البلخي آنه 
شيخ الإسلام وغيره» وكان وجهه ظاهر الأمر في الحديث كما تقدّم» وخصوصا لفظ ابن ماجه: 
«إذا ركع أحدكم» فليمّل في ركوعه: سبحان ربّي العظيم ثلاثاًء فإذا فعل ذلك فقد تك ركوعه وذلك 
أدناه. وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربّي الأعلى ثلاثاًء فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه» 
وذلك أدناه). وهو كذا في جامع الترمذي أيضاً لكن بدون الأمر. قال في البدائع: وهذا فاسدٌ لأن 
الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح» ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحدى 
فقلنا بالجواز مع كون التسبيح ستة عملا بالدليلين بقدر الإمكان. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولقائل أن يقول: لا ي يتعيّن العمل بالدّليلين في جعل 
التسبيح سةب بل يكون ذلك أيضاً في جعله واجباً والمواظبة الظاهرة من حاله ٤لا‏ عليه» وللأمر به 
متضافران على الوجوب» فينبغي إذا تركه سهواً أن يخبرنا بالسجود» وإذا تركه عمدأًيُؤمر بالإعادة 
كما هو اكم في كل صلاة اديت مع الكراهة. ونقل ابن هبيرة وغيره أنه مرّة واحدة في كل منهماء 
والتسميع والتحميد وسؤال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات واجب في الرواية المشهورة عن 
أحمد إل آنه إن ترك شيت منها عمد بطلت صلاته» وسهوا لاء ويسجد للسّهو. 

[] لا بغي امام اَن بعليل عَلّی وجو مل الوم لاله َب افير أنه مَكرَوة. 

[ش] کما دل عليه غير ما حدیث» منه حديث معاذ وقد تقدّم» وسيأتي في ذلك مزید بيان 
وتحرير في شرح قول المصتف: وأن يقل عليهم بالتطويل» في فصل ما يكره فعله في الصلاة. 

[م] ولو أطَال الركُوع لإذْرَالٍ الجاقي لا قربا له هو كرو وخشى عليه الكفر فلا يكفر. 
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[ش] وهذا المعنى في الجملة مروي عن أبي حنيفةء ففي الذخيرة والبدائع وغيرهما: قال أبو 
يوسف: سألت أبا حنيفة» وابن أبي ليلى عن ذلك -يعني: عن انتظار الإإمام لمن سمع خفق نعله ممن 
دخل المسجد_ فكرهاه. وقال أبو حنيفة: أخشى عليه أمراً عظيماً- يعني الشرك .. 

وروى هشام عن محكّد: أنه كره ذلك أيضاًء وكذا روي عن مالك والشافعي في الجديدء 
ووجهه آن آل رکوعه کان لله جل وآخر ركوعه كان للجائي فقد شرك في صلاته غير الله تعالى» 
فكان أمراً عظيماً. 


ولا يكفر» لإن إطالة الركوع ما كانت على معنى التذليل والعبادة للقوم» وإنما كان إدراك 

قلت: ویشهد لهذا ما عن آبي سعيد الخدري› قال: خرج علینا رسول اله يوماً ونحن 
نتذاكر الدجال» فقال: «غير الدجّال أآخوف علیکم» الشرك الخفي؛ أن يعمل الرجل لمكان الرجل» 
رواه الحاكم وصح إسناده» وأحمد والبيهقي بلفظ: «أن يصلي الرجل لمكان الرجل». وقد تقل 
عن بعضهم أنه وهم في كلام الإمام» فاعتقد منه أن يصير بالانتظار مشركاً شركاً يبيح الدم» فأفتى 
بإباحة دمه. 

وظاهر قول المصنف: (يخشى عليه الكفر) يفيد أنه فهم هذا أيضاً من كلام الإمام» والظاهر 
أن الإمام رَه لم برد ذلك وإنما أراد أنه حاف عليه الشرك في عمله بين أن يكون لله» وبين أن 
یکون لغیره. 

فإن قلت: إذا كان المراد هذاء فهو موجود؛ فأىٌ فائدة في تعليقه بالخوف أو الخشية؟ 


قلت: لعلها التنبيه على عدم القطع بوجود ذلك فإن كون هذا التقدير شركاً في العمل غير 
مقطوع به» وكيف؟ وقد نقلوا عن الشعبي: أنه لا بأس به مقدار تسبيحة أو تسبيحتين. وعن أبي مطيع 
آنه كان لا يرى به بأساًء وذكر الماوردي أنه القول القديم للشافعي» بل ذكر المحاملي أن القديم 
للشافعي الاستحباب. 

ونظير هذا قول محمد في الأصل: الأيمان ثلاث : یمین تکفرء ویمین لا نكر ویمین نرجو أن 
لا یؤاخذ الله بھا صاحبھاء انتھی . ومعلوم أن هذه هي اليمين اللو وعدم المؤاخذة فيها مقطوع به 
بالنص» فقالوا: إنما عله بالرجاء؛ لأن العلم بمراد الله تعالى من اللغو المكور في النص غير مقطوع 
به» بل هو في محل الاجتهاد للاحتلاف في تفسيره. والعلم الحاصل عن اجتهاد علم غالب الرأي 
لا علم القطع» فاستعمل محمد لفظة الرجاء لاحتمال أن يكون مراد الله تعالى ما دى إليه اجتهاده» 


على أن الماوردي نقل عن أبى حنيفة أنه قال: فقد أشرك بين العمل لله والعمل للمخلوقين» انتهى. 

وقد نھی الله تعالی عنهء فقال عر من قائل : فی کان روا لاء ری قلعم عمل صلا ولا شرل عادو 
ريما [الكهف: 110]. 
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قال ابن عباس: قال رجل: یا رسول الله ! إنى قف الموقف آرید وجه الله» وريد أنيرى موطنى» 
فلم یرد عليه رسول الله کی حتی نزلت: فی کان یروا لقا رید ّمل ما صلا ولا شرل يادو ريد 
مدا رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهما. 

N + م * ت مہا ر‎ 0 ٤ 

وعن أبي بن فضالةء وكان من الصحابة نة قال: سمعت رسول الله يقول: «إدا جع 
اله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ليوم لا رَيْب فيه» نادى مُناد: مَنْ كان آشرك لله في عمله أحدا 
فلیطلب ثوابه من عنده)» عافانا الله تعالڵی من ذلك بفضله وإحسانه. 


[م] ولو طا ربا لہ تعالیء فلا باس ہو. 

[ش] لان الرکوع من أوّله إلى آخره کون خالصا له تعالى» ألا ترى أن الإمام يطيل الركعة 
الأولى وإنما يفعل ذلك لإدراك القوم الركعة كما طبه الصحابي من فعله باه كما قدّمناهٌ من رواية 
أبى داود عن أبى قتادة» ولا إشراك فى ذلك قطعاً. 


وعلى هذا الحمل على ما تقل عن أبي مطيع: قال الشيخ الإمام الأجال شمس الأئمّة 
الحلواني: كان شيخنا القاضي الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يميل إلى قولهما في الجمع بين 
التسبيح والتحميد في حن الإمام عند رفع الرأس من الركوع» وكان يجمع بينهما حين كان إماما 
والطحاوي كان يختار قولهما. وهكذا نقل عن جماعة من المتأخرين أنهم اختاروا قولّهما» وهو 
قول أهل المدينة. 

[م] وال بَعْصهُم: بُطيل التَبيحات. 

[ش] ولا يزيد في العددء كذا في الذخيرة. ووجهه غير ظاهر» وما يعر هذا القائل منه من 
الزيادات في العدد يلزمه مثله في تطويلها. وقال أبو القاسم الصمًار: إن كان الجائي عنياً لا يجوز له 
الانتظار» وإن كان فقيراً جاز له الانتظار. وقال الفقيه أبو الليث: إن كان عرف الجائی لا ينتظره لأنه 
يشبه الميل إليه» وإن لم يعرفه فلا بأس بذلك؛ لأن في ذلك إعانة على الطاعة. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ويظهر أن مراد هذين القائلين أنه إن قصد التودد إلى 
الداحل وتمييزه بذلك عن غيره لا يفعل» وإن قصد التقرّب إلى الله تعالى فعل» فير جعان إلى القول 


2 
سه وَيقَول: سمح الله لِمَنْ حَودَه. 
إن گان مُقتَدِ ديا بتي بالشځويبِ ولا اني ٻالشويع. 
وان گان من شقرداً تأتي بها 
الأول بتفصيله» وحينئذ فالاأَوّلى التعبير به كما لا يخفى. 
[م] ثم يرمع رَأسَه وَيقول: سمح اله لِمَنْ حَودهة. 
[ش] آي: ثم يرفع الإمام رأسه ويقول» هذا كما آفصح به غير ما حديث» منه ما تقدّم من 
حديث أبي هريرة في الصحيحين» ولا خلاف فيه. 
ومعنی: (سمع الله لمن حمده): قبل الله حَمْد مَنْ حمده. وقيل: أجاب» وقيل: عفر له. 
[] وَٳِن گان مقََدِيا بأتي بالتځويد. 
[ش] لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أنه اة قال : إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربا لك الحَمْدّ)» ولا حلاف فيه أيضاً. 
[م] ولا ياي بالتشويع. 
[اش] قال في الّخيرة وغيرها: بلا خلاف» يعني بین آصحابناء وبه قال مالك» وأحمد» 
واختاره ابن المنذر. وقال بو نصر البغدادي في شرح القدوري عن آبي حنيفة: يجمع بينهما الإمام 
والمأموم» وهو غريب بالنسبة إلى المأموم» وبه قال الشافعي وأصحابه» لحديث آبي هريرة السالف 
من الصحيحين في جمعه ا بينهماء وقد صح عنه اء آنه قال : (صلوا كما رأیتمونى أصلّي»» و حجّة 
الجمهور حديثه المذكور آفاًمن الصحيحين أيضاًفي القسمة بين الإمام والمأموم في الذكر في هذا 
المحل» والقسمة تنافي الشركة. وحینئلٰ کما قال شیخنا رها إن أَقَمَّْا ركن المعارضة كان هذا 
أرجح؛ لأن قوله معدم على فعله عند التعارض بخلاف فعله» وإن جمعنا دفعاً للمعارضة كان يحمل 
الجمع على حالة الانفراد. وإن كان الظاهر أن ذلك في عموم صلاته. 
[ش] آي: بالتسميع والتحميد كما هو قوله» ورواية الحسن عن أبي حنيفة كما في شرح 
الجامع الصغير لقاضي خان» والتحفة» والبدائع وغيرها وهو الصحيح من الجواب كما قال فخر 
فلا جرم أن نص غير واحد على أنه الأصح» منهم صاحب الهداية. وقال الصدر الشهيد: وعليه 


صفة الصلاة 159 
أا الا لإمام تي بالشّخويد أَبْضاعَلّى قَوَلِهجا. 


الاعتماد» واختاره صاحب المجمع» وبه قالت الشافعية. 

ثم قال الزاهدي: ثم في هذه الرواية يآتي بالتسميع حالة الارتفاع» وإذا استوى قال: ربّا 
لك الحمد لما قدّمناه من حديث أبى هريرة فى الصحيحين» روى المعلى عن أبى يوسف» عن 
الأعمش. 

وذكر في بعض النوادر: أنه يأتي بالتحميد لا غير. قال في البدائع: وفي الجامع الصغير ما يدل 
عليه» فإن آبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول: 
الله اغفر لي؟ قال: يقول: ربُنا لك الحمدء ويسكت. وما أراد به اللإمام لأنه لا يأتي بالتحميد عند 
فكان المراد منه المنفرد انتهى. وقد يُمنع بأن في كتاب الصلاة: ويُخفي الإمام قراءة التشيّد والتعوذ 
وآمین» واللهمّ ربا لك الحمد. قال: نحم فقد أجاب أن الإمام يأتي بالتحميد فيهماء فيجعل هذا 
رجوعاً منه من القول بالاقتصار على التسميع إلى الجمع بينهما. 

وأجيب بآن هذا إنمايكون رجوعاً من القول إلى الجمع لو كان هذا السؤال من محمد إلى أبي 
حنيفة» وليس ذلك بمعلوم؟ بل كما يجوز أن يكون كذلك يجوز أن يكون سؤالاً منه لأبي يوسف» 
فن محمداً قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير» فإنه من تصنيف محكد؛ 
كالمضاربة الكبير» والمزارعة الكبير» والمأذون الكبيرء والجامع الكبير» والسير الكبير؛ فلا يثبت 
الرجوع بالشڭ. 

وقيل: يريد بقوله: يخفي التحميد؛ أي: على قياس قول من يقول: إن الإمام يأتي بالتحميد كما 
قال في كتاب المزارعة: هذا جائز على قول أبي حنيفة على قياس قول مَّن أجاز المزارعة» فكذا هذا. 

ثم في الکافي :اح من ما اه ب ئي راسم( يي وکر ي ال لأن التسميع 

ولا یخی ما تیا پل الحم دو الأرجه لماتقم وان کان دای التمد لا یر اال 
الحلواني والسرخسي». وشیخ الإسلام ونقله في غاية البيان عن الطحاوي» وقاضي خان عن کثیر 
من المشايخ» والله سبحانه أعلم. 

1م[ آ5 الإمَام اتی بالتخمید َيْضاعَلَى قَوَلِهمَا. 


[ش] يعني: مح التسميع» وقد تقدّم أنه رواية عن أبي حنيفة أيضاً» وسمّى في التحفة» ومحيط 
رضي الدين راويها الحسن» وبه قال مالك في رواية» والشافعي وأحمد وظاهر الرواية عن آبي 
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وَفى روَاة قول: الله ربا لَك الحَمْدٌ 
وفي رواية يقول: اللهم رب ¢ eee‏ 


حنيفة» ومشهور مذهب مالك أنه يقتصر على التسميع» والوجه من الطرفين ما تقدّم. 

و اعلم أن محمد رَحانلة ذكر للتحميد لفظي. > أحدهما: ربتا لك الحمد. وثانيهما: اللهم 
ربنا لك الحمد» وقصد المصنف التعرض لذكرهماء فاكتفى بالإشارة إلى الأول بالتحميد بناءٌ على 
انصراف إطلاقه إليه» فإنه الأشهر فيهء كما قاله صاحب البدائع» بل قال ابن هبيرة: أن أبا حنيفة يقول: 
ربنالك الحمد -بلاواو ر-وآن مهب الشافسي إسقاط الوا أيضاً إلا أن كل منهما غريب فان كب 
ولك الحمد أحتُ إللّ. ئ هذا اللفظ-أعني رننا لك الحم دبلا واو تغدم تخریجه من رواية آي 
هريرة في الصحيحين» وأشار المصتف إلى اللفظ الآخر بقوله: 


کو ا 


[م] في روَاية بَقول: : الهم رَبَتا لَك الحَمْدٌ. 

[ش] وهذا أيضاً في الصحيحين من رواية أبي هريرة بلفظ : «وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقو لوا : الهم ربا لك الحمد» . وفي صحيح مسلم من رواية عبد اله بن أبي أَوّفى بلفظ : کان رسول 
الله إذا رفع رأسه من الرّكوع» قال: «سمع الله لمن حمده» الهم ربنا لك الحمد مِلءَ السّموات 
والأرض». 

وبقي هنا لفظان آخران وردا في الستة أيضاً: 


الأول: ربّنا ولك الحمد» وهو في الصحيحين من رواية أنس. وفي صحيح البخاري من رواية 
عائشة وأبي هريرة أيضاً بلفظ: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربّنا ولك الحمداء ومن 
رواية علي نة بلفظ : «إذا رفع رأسه من الركعة قال: : سمع الله لمن حمده» ربا ولك الحمدا. 
ومن رواية ابن عمر بلفظ: أن رسول لی کان يرفع يديه ذو منکبیه» وساقه إلى أن قال: وقال: 
اسمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد». 


الثاني: «اللهم ربنا ولك الحمد)» وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: كان 
النبىّ ية إذا قال: «سمع الله لمن حمده)ء قال: «اللهم ربّنا ولك الحمد). ثم في الذخيرة حكي عن 
الفقيه بي جعفر: أنه لا فرق بين قوله: ربنا لك الحمد» وبين قوله: ربّنا ولك الحمد» وكذا ذكر 
النووي في شرح مسلم أنه لا ترجيح لكل من ربّنا لك الحمد» ومن ربنا ولك الحمد على الآخر. 
ونقل القاضي عياض اختلافاً عن مالك وغيره في الأرجح منهماء قيل: والأظهر إثبات الواو لأنَ 
الكلام عليه جملتان تقديره: يا ربّنا استجب حمدنا ودعاناء ولك الحمْد على هدايتنا لذلك. بخلاف 
ما إذا كان الواو ساقطاء فإن الكلام يبقى جملة واحدةء والإطناب في الدعاء مطلوب. 
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ولا زیڈ عَلّى هَدا. 
زيل ايبن في القَوْمَة. كا َال الصَذرُ الشَهيدٌ في وَافِعاته. وَذَكَرَ السَمّدُ الإمَامٌ في 


المأتقط: أن أنه بأد اليد البْسرّى بالیمُتی. ا ربا 
كَل اٿر المََايخ وَفي كيرات ادبن بزل قدا اطمَأن اما كبر رور ا 


ثم في الذخيرة» ومحيط رضي الدين: الأفضل اللهك ربّنا لك الحمد» لما فيه من زيادة كلمةء 
وجعله في شرح الطحاوي الأظهر. وفي الكافي: الأحسن. 

قلت: وعلى هذا وعلى ما تقدّم من ترجيح ربّنا ولك الحمد يكون الأفضل والأرجح الله 
ربّنا ولك الحمد. 

[م] ولا زی على هدا 

[ش‌ ]قلت : ولقائل آن يقول: في هذا الإطلاق بحث, فإنه إن أراد الزيادة بما لم يرد في الخبرء 
ولم يؤثر فمسلم منفرداً كان أو إماماً أو مأموما» ووجهه ظاهرء وقد سمعت جواب آبي حنيفة لبي 
يبوسف في ذلك» على أنه كما قال قاضي خان وغيره: أظرف أبو حنيفة في العبارة حيث لم نقل لا؛ 
لأن النهي عن الاستغفار قبيح» لكن بين ما يستحبً له أن بقول» وإن راد الزيادة بشيءٍ مما ورد في 
السثة؛ كقوله: «(ملء ء السماوات والأرض وملءَ ما شئت من شيءٍ بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما 
قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيتَ ولا معطي لما منعت» ولا يتفع ذا الج منك الجَدا 
كما ثبت في صحيح مسلم» وسّنن أبي داود وغيرهماء فينبغي أن يكون هذا في حق الإمام إذا خاف 
التشقيل على القوم إذا لم يفعل الإمام ذلك. 

آمّا المنفرد أو الإمام إذا كان لا يثقل على القوم إتيانه بذلك أو المقتدي إذا كان إمامه قد اتی 
به» فليسوا بممنوعين من زيادتهم به على ذلك» ولا سيما المنفرد في النوافل» ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان. 
الملتقط E e EA E‏ 
تر الَسَايخ» وَفي تَكيرَاتِ المِيَيْنِ برل 

[ش ]وقد قدّمنا هذا مستوفى بتوفيق الملك العلام» فاستذكره بالمراجعة ليتقرر عندك ما فيه 
للأصحاب من الكلام» وما حررناه من تحقيق المرام. 

[م] دا اطْمَأن اما كبر بخرور. 


[ش[أي: مع الخرور للسجود لما قدّمناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. 
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را ے3 ا يدنه م ھ3 ۰ 
وسجد يَضع ر کبتید يه» نم وجهه ر يِن قي على الأزض. 


[ش] فإنه الستّة عند أكثر أهل العلم» منهم أصحابنا والشافعي وأحمد» وذهب أحمد في 
المشهور عن الى أن تقدیم يبه قبل رکچه لما ژوی أو داود واشرملي» والسائي عن آي هرر 
قال: قال رسول الله کل4: «إذا سَجَد أحدكم فلا يبر يرك البعير» ولْيّضع يديه قبل ركبتيه»» 
جیب ا مشوخ سما روا ای زی قي شیمه مل معدین ی قا کا : كتا نضع اليدين 
قبل الركبتين» فأيرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. 

ويؤيّده ماعن وائل بن حجر قال: ریت النبيً ي ذا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه» وإذا نهض 
رفع يديه قبل ركبتيه» أخرجه أصحاب السّنن الأربع» وحسَنه الترمذي» وصخّحه ابن خزيمة وابن 
حبّان» وما ثبت عن عمر وعبد الله بن مسعود آنھما کانا یخرّان بعد رکوعهما على رکبتیهما قبل 
يديهماء كما أخرجه الطحاوي 


نعم» هذا إذا کان غير متخفّف, فإنه كان يمكنه ذلك» فن كان متخففاً يضع يديه أولاً ويقدّم 
اليمنى على اليسرى؛ لأنه لا يتيشر له ذلك. 

]تم وَجُهه بين َيه على الأَرزض. 

[ش] وقال الشافعي: جذ متكي کما رواء البخاري وآبو داود؛ والترمي وحسنه وصححه 
وما في سنن أي داود عنه أيضاً قال: فلما سجد وضع جبهته بین کیہ.» وجافی عن (بعّ ومن 
یصنع هکذا تون يداه جذاء أذنيه» وقد وقع هكذا مفسّرا في مسند إسحاق بن راهویه» ومصنف ابن 
بي شيبة من روايته. 

وما عن أبي إسحاق» قال: قلت للبراء ب بن عازب: أین کان النبی اة يضع وجهه إذا سجد؟ 
فقال: : بین كمه . أحرجه الترمذي» وقال: : حديث حسن غريب . وهو الذي اختاره أهل العلم أن يكون 
یداه قریباً من اذنيه. 

وقال شیخنا رجه الة: ولو قال قاتل: إن السْنة أن يفعل أيهما تيسّر جَّمْعاً للمرويّات بناء على 
أنه يلا كان يفعل هذا أحياناً وهذا أحياناًء إلا أن بين الكمَيْن أفضل؛ لأن فيه زيادة تخليص المجافاة 
المسنونة ما ليس فى الأخر كان حسناء انتهى. 
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يدي صَبْعَهء وَيُجَافي بطته عن فَخْدَيِ‎ 


ثم قد آفادوا أخذاً من حديث وائل الماضي ذف فی السّنن الأربع ضابطا في بيان ما تقدّم في 
الوضع وفي الرفع» فقالوا: يصع على الأرض أولاً ما كان أقرب إلى الأرض» ويرفع أولاً ما كان أبعد 
عن الأرض حتى فرع بعضهم في الموضع تقديم الأنف على الجبهةء بل ظاهر فيه. وفرٌعوا في الرفع 
تقديم الوجه على اليدين» وتقديم اليدين على الركبتين فيه» ويتفرّع على تقديم الأنف على الجبهة 
في الوضع تقديم الجبهة على الأنف في الرفع» ولم أقف على صريح فيهء بل كثير من المشايخ إنما 
أطلقوا وضع الجبهة ولم يذكروا تقديم الأنف منه على الجبهة »بل ظاهر البدائع أن من السنة وضع 
الجبهة ثم الأنف» والله سبحانه أعلم. 


[م] ودي ضبعيد. 

[ش] أي: يُظهرهماء والصَبْعٌ - بفتح الصاد المعجمة وسكون الباء الموحدة لا غير على ما 
في الصحاح» وقيل: وبضمّها أيضاًء واختاره القنبي: العضد وقيل: وسطه وباطنه. وإنما يفعل هكذا 
لما في الصحيحين أن النيً ية كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. 

وفي صحيح مسلم عن البراء» قال: قال رسول الله 5ل : «إذا سجدت فضع كقيك وارفح 
مرفقيك». 

[م] ويُجَافي بَطتَه عَنْ فَخَدَيه. 

[ش] آي: يبْعده عنهماء ففي صحيح مسلم» وسنن أبي داود» وابن ماجه وغيرها- واللفظ لبي 
داود عن ميمونة: آن النبيّ ٤‏ کان إذا سجد جافی بين يديه حتى لو أن بََّمة أرادت أن تمر تحت 
يديه مرّت. وبهيمة - تصغير بهمة - : ولد الشاة بعد السخلةء فإنه أل ما تضعه أقه يكون سخلة ثم 
يكون بهمة» وهي بصيغة المكبر في صحيح مسلم» وسنن ابن ماچه. وذكر الحفاظ أن الصواب 
التصغير. 

وفي سنن أبي داود عن أبي حُمَيّد في صفة رسول الله بلاة: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير 
حامل بطنه على شيءٍ من فخذیه. 

قيل: والحكمة فيه أن يُظهر كل عضر بنفسه ولا يعتمد الأعضاء بعضها على بعض» وهذا ضدٌ 
ماورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض؛ لأن المقصود هناك الاتحاد بين المُصلين حتى 
کأنهم جس واحد. 
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إن ادهو أل وبتر على ونر eee‏ 


وقيل: والحكمة في هذا آنه أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض»› 
وأبعد من هيئات الكسالى» فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء 
بها والإاقبال عليهاء وال سبحانه أعلم. 


ثم قد وقع في الهداية ثم الكافي» وقيل: إن كان في الصف لا يجافي حذراً من إضرار الجارء 
انتهى. وفيه نظر؛ لأنه لا يحصل ذلك من مجرّد المجافاةء وإنما يحصل من الإيذاء» فالوجه أن يقال: 
إذا كان فى الصف لا يبدي لما فيه من أذى الجار. 


تکمیل: 

ثم كل هذه الأمور من سنن السجود» ومنها أيضاً: أن يسجد على الأعضاء السبعة كما تقدّم. 
ومنها: أن يجمع بين الجبهة والأنف» حيث لا عذر. ومنها: أن يوجّه أصابعه نحو القبلة؛ لما في 
صحيح البخاري» وسنن أبي داود عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الها : فإذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. 

ثم الظاهر أن المراد بقوله: َا قابضهما أنه ناشر أصابعه عن باطن كَيّه» بدليل ما في صحيح 
ابن حبان عن وائل بن حجر أنه اة كان إذا سجد ضمٌ أصابعه» فينشر أصابعه عن الطيّ ضامًا بعضها 
إلى بعض. 

ومن هنانص مشايخنا على أنه يضم أصابعه في السجود كل الضمٌ كما تقَدّم نقله عن الهندواني 
قيل: والحكمة في ذلك أن الرّحمة تنزل عليه في السجود فبالضم ينال كش والله تعالی أعلم. 


وري ۶ 


[م] والمَرآة تَنْحَفْض ولزق َطتها بِمَخْدَيْها. 

زف أي: ما تدم كان في حت الرجل. أمّا المرأة» فينبغي أن تفرش ذراعيها وتنخفض ولا 
تنتصب كانتصاب الر جل وتلصق بطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أستر لهاء وهي عورة مستورة. 

ویشهد لهذا ما عن رید بن حبیب أن رسول الهلا مر على امرآتين ¿ تصلیان» فقال: «إذا 
سجدتما فضكًا بعض اللحم إلى الأرض» فان المرأةٌ ليست في ذلك كالرجل» رواه أبو داود في 
مراسيله. وقال البيهقي: هو آحسن من موصولين فيه. 


[م] و رَبفولٌ: سُبْحَانَ رَبّي الأعلى تلاا وَذَلْكَ ذاه ون راد فهو فصل ويرك على ور 
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سَجَد إن كان إلى السجود أقرّب لا يزه وَذكَرَّ فى المَلتقط: 


[ش]وقد سلف الكلام في كل من هذه الأمور في الركوع» فاستذكره بالمراجعة. 

ثم قيل: والحكمة في تخصيص هذا التسبيح بالسجود» وذاك التسبيح بالركوع أن الأعلى أفعل 
التفضيل بخلاف العظيم» فإنه لا يدل على رجحان معتاه على غيره» والسجود في غاية التواضع لما 
فيه من وضع الجبهة التي هي شرف الأعضاء على مواطىء الأقدام» ولهذا كان أفضل من الركوع» 
فجعل الأبلغ مع الأبلغء والمطلق مع المطلق. 

ثم اعلم أن في الصحيحين عن عائشة أن النبيّ اة كان يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«(سبحانك اللهِمٌ وبحمدك, الله اغفر لي»ء فاستحبٌ بعض آهل العلم لهذا ن تزاد على هذه الألفاظ 
فيهما على تسبيحهما المعروف» وفيه بحث وحسن ذلك في النوافل» وخصوصاً في السجود. 


ر لر سر 


[م] نّم برقع رَأسَهُ ویقعد. 
[ش]وهذه القعدة واج من واجبات الصلاة على الأصح كما تقدّمت الإشارة إليه. 
[م] قدا امان قَاعداً كر وَسَحَد تانياً. 


اشا لسجدة ااب فرش لأر لی فمل ها ماف في رای رقم الاد في اا 
ما إن رع داع کلذ سج إِنْ گان إلى السجُورِ ارب لا خر وکر في القاتيا: 


[ش]اعلم أن علماءنا رحمهم الله تكلّموا في مقدار الرفع الذي يكون فاصلاً بين السجدتين» 
ففي شرح الطحاوي عن أبي حنيفة آنه إن كان إلى القعود أقرب يجوز سجوده» وإِن كان إلى الأرض 
آقرب لا يجوز سجوده» وهو في محيط رضي الدين من رواية الحسن عن . ونص في في الهداية على 

وعلی هذاء خد هذه الرواية ما رواءآبو بوسف عن أي حاغة أيضا نه إذا رفع مقدار ا 
يسمّى رافعاً جار على ما ذكره في البدائم» وشرح الزاهدي» ولعلّه مراد محمّد بن سلمة بقوله: إذا 
رفع رأسه مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جازء وهذا هو المذكور في الملتقط لا غير. ثم 
في البداتع: وهو الصحيح؛ لأنه وجد الفصل بين الرّكنين والانتقال» فأمًا الاعتدال فون باب السنَّة 


O 


والواجب على ما مر فيها أيضاً. 

وفي شرح الزاهدي: وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن رفع رأسه من السجدة مقدار ما تمز 
الريح بينه وبين الأرض أنه تجوز صلاته» وجعل هذا في النهاية» وغاية البيان عن الحسن بن زياد من 
غير ذكر آبي حنيفة» وهذا يدخل فيه ما ذكره المصتف في الكتاب عن الملتقط ولم نره فيه. 

وفي القدُوري: أنه يكفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع. وجعله جواهر زاده» ورضي الدين 
في المحيط الأصح؛ لأن الواجب هو الرفع» فإذا وجد أدنى ما يتناوله اسم الرفع كان مودي لهذا 
الركن كما في السجود حيث يعتبر فيه» وأدنى ما يتناوله الاسم بخلاف الركوع؛ لأن الركوع هو 
الميل وانحناء الظهرء فإذا وجد بعض الانحناء ولم يوجد البعض ترجح الأكثر منهما إن كان إلى 
الزكوع قرب فقد وجد الأكثر» فير جح جانب الكثرة» وصارت العبرة له . وإن كان إلى القيام أقرب 
فقد عدم الأكثرء وكانت العبرة لجانب العدم. وإذا ترجح جانب العدم صار کأنه لم ركع بخلاف 
السجود» فإن السجود إنما حصل بوضع الجبهة على الأرض» والواجب وضع الجبهة على الأرض 
مرّتين» وقد وجد حين رفع رأسه آدنى ما يكون من الرفع؛ كذا في النهاية. 

ثم بعد هذا کله» ذا لم يستوصله في الجلسة فهو آثم لما تقدّم کما جزم به شیخنا رحمه الله 
تعالی. 


ا 


تدییب: 

قي أن في الفتاوى الظهيرية: وليس بين السجدتين ذكر مسنون» وعن الحسن بن مطيع يقول: 
سبحان الله وبحمده آستغخفر الله. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ويشكل بما عن ابن عباس» قال: كان النبى بيا يقول 
بين السجدتين: «اللهمٌ اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» رواه بو داود» وحسّن النووي 
إسناده والحاكم» وقال: صحیح الإأسناد. والترمذي› إلا انه قال: «واجبرني» بدل (وعافني)» ثم 
قال:حدیث غریب. 

ویمکن آن یجاب عنه بان هذا کان فی النوافل» ویشهد له لفظ ابن ماجه: کان رسول اله لاء 
يقول بين السجدتين في صلاة الليل: «رب اغفر لي» وراحمني» وعافني» واجيرني» وارزقني» 
وارفعني»» ولا بأس علينا بن نقول باستحبابه في التطوع كما صرح مشايخنا بحمل ما في حديث 

يڪن في صحيح مسلم؛ أن النبي ييا كان إذا ركع قال : «اللهمٌ لك ركعت» وبك آمنت» ولك 
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أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومځي وعظمي وعصبي؛ و|ذا سجد قال : الله لك سجدت» 
وبك آمنتٌ» ولك أسلمت» سجدَ وجهي للذي خلقه وصرّره وش سمعه وبصره» تبارك الله أحسن 
الخالقين»ء انتهى على النوافل. 

على أنه إن تبت فى المكتوبةء فليكن فى حالة الانفراد. وفى حالة كونه إماماًء والمأمومون 
محصورون لا يتنفلون بذلك كما نت عليه الشافعيةء ولا صَيْرَ في الزامه ون لم صرح به مشايخنا 
كما قدّمنا نظيره في الذكر المرويّ في القومة التي بين الركوع والسجود فان القواعد الشرعية لا ينبو 
عنه» وكيف ذلك والصلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما ثبت في السنّة؟! والله سبحانه أعلم. 

[م] قدا فرع مِنَ السَجَدَةٍ و ينض ولا يقعد. 

[ش] كما هو قول الجمهورء منهم أصحابنا ومالك وأحمد. وقال الشافعي: يسن جلوسه 
جلسة حقيقة لما في صحيح البخاري وغيره عن مالك بن الحُويرث؛ أنه رأى النبي بل إذا كان في 
وتر من صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعداً. 

وللجمهور ما آخرج الترمذي عن أبي هريرت قال: کان النبي ييه ينهض في الصلاة على 
صدور قدميه» ثم قال: حديث أبي هريرة عليه العمل عند آهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في 
الصلاة على صدور قدميه» انتهى. 

فاندفع القدح فيه بما في سنده من ضعف بعض رواته حسبما ذكره هو أيضاًء ويشدّه نقل ذلك 
عن أكابر الصحابة» بل عامتهم» فقد آخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي» قال: كان ابن عمر» وعليّء 
وأصحاب النبي إا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. 

وعن النعمان بن أبي عياش: آدركت غير واحد من أصحاب رسول الله یي فكان إذا رفع 
أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الرّكعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس. 

وعن ابن مسعود: انه کان پنهض في الصّلاة على صدور قدمیه» ولم يجلس. وأخرجه عبد 
الرزاق والبيهقي بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح عن ابن مسعود. 

فلا جرم إذا طلب التوفيتق أن يحمل ما رواه الشافعي حالة الكبير كما في الهداية جمعا بينه 
وبين ما روينا بقدر الإمكان» ولو قيل: على حالة العذر لكان أحسن» غير أنه يطرقه ما قيل هذا 
الحمل يحتاح إلى دليلء فقد قال النبيّبَلة لمالك بن الحويرث لما راد أن يفارقه: (وصلوا کما 
رأيتموني أصلّي» ولم يفصلء فالحديث حجَّة بالاقتداء به في ذلك انتهی. 
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ولا يَعْتَمِدٌ بيكَيْه على الأَرض» إلا مِنْ عُذر. وَيَفْعَلُ فى الرَكَعَة الثانبة مل ما قَعَلَ فى الأولّى 
ار اص سے 2 . 


قلت: ولنا أن نحمله على تعليم الجواز» بدليل ما ذكرناه من فْعل الصحابة. 

ومن المعلوم أن النبيًيَي قد كان يفعل الجائز المفضول لبيان الجواز أو غيره من المقاصد 
الجميلة كما تقدّم» فلا يطرقه ما ذكر؛ إذ كما قال الإمام حميد الدين نقلاً عن شمس الأئمّة 
الحلواني: أن الخلاف في الأفضلية حتى إذا جلس لا بأس به عندناء وإِذا لم يجلس لا بأس به عند 
الشافعى رجه الة. 

[م] وَلّايَعَْمِدٌ َيه عَلى الأزض. 

[ش ]لما عن ابن عمر: نهى النبيً ية أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. وفي 
حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول اله يية: وإذا نهض؛ نهض على ركبتيه واعتمد على 
فخذیه؛ رواهما آبو داود. 

[م] إلامِنْ عُذر. 

[ش] يجوز أن يکون استثناءً من كل من قوله: (ولا يقعد)» ومن قوله: (ولا يعتمد)» وان 
الظاهر اختصاصه بالجملة الأخيرة» ولا سيما على قول مشايخنا رحمهم الله» على ما هو معروف 

ثم ترك هذا الاعتماد عند عدم العذر مستحبٌ عندنا على ما هو ظاهر كثير من الكتب 
المشهورة» ويوافقه ما في الروضة للزندوستي» فان كان شيخاً كبيراً أو رجلا بديناً لا يقدر على 
النهوض, فلا بأس بأن يعتمد براحتيّه على الأرض عند النهوض من غير فصل. ونقل المسأآلة رضي 
الأرض شيخا كان أو شاباء وهو قول عامَة العلماء. 

وما رُوي عن علي يته شيء کأن يتفر د به؛ يعني ما قدّمه قبل ذلك من قول علي ڪت 
من الستة أن ينهض الرجل على صدور قدميه» ولا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً 
کبیراًء انتھی۔ 

والأشبه أنه سنّة أو مستحبَ عند عدم العذر ونحوه» فيكره فعله تنزيهاً لمن ليس به ذلك. 

رر 2 * ا ر سم ر ا ie‏ م 

[م] ويَفعّل في الركعة الثانيةٍ مثل ما فعل في الاولى. 

[ش ]من التسمية» والقراءة» والتأمين» وال رکوع» والتسبيح» والتسميع» والتحميد» والسجود» 
وتسبيحه» والتكبير عند الركوع والسجود والرفع منه. 


صفة الصلاة 169 


إلا أنه لا شتفي ولا مود وَلاء رفع يد به إلا في رة الأولى. 

[م] إلا أنه لا يستفيح. 

[ش] أي: إلا أنه لا تحب له أن يقول في افتتاح الثانية: سبحانك اللهةً... إلى آخره؛ لأن 
الصلاة كفعل واحلِ حكماًء ولهذا یفسد أوّلها بفساد آخرها إذا کان عمداً أو في حکمه» فاخت 
الاستفتاح بافتتاحها. 

ومن ثمة لم ينقل ذكره فيما سوى افتتاح الأولى منهاء وسكي دعاء الاستفتاح. 

[م] ولا يوذ 

[ش] أي: ولا يُستحبٌ له أن يتعرًذ عند الشروع في القراءة فيهاء والمذهب عند الشافعية 
استحبابه في كل ركعة. 

ولقائلٍ آن يقول : ينبغي آن يكون هو كذلك على قول أبي حنيفة ومحكد أيضاًء فإنه تابع للقراءة 
عندهماء والقراءة تلذ في كل ركعةء وكؤن الصلاة ة كفعل واحد حكماً لا ينفيه كاتخاذ المجلس في 

حق القراءة التعددة فيه المتخلل بينهما فاصل من سجدة تلاو أو رذ سلاع ونحوه. 

[م] ا يرع يبه إلا في الَخْبيرَةالأولّى. 

[ش] هذه جملة ابتداية غير داخاةٍ في خبر الاستئناء والمراد: لا يسن رفع اليدين في صلاة 
غير الوتر إلا في افتتاحهاء فاه سنه كما سلف؛ هذا قول أصحابناء ورواه عن مالك وهو المشهور من 
مذهبه. وقال الشافعي وأحمد: يسن رفعهما أيضاً في تكبيرة ة الركوع والرفع منه. 

واعلم أنه كما قال شيخنا المحقى آله - أن الآثار عن الصحابة والطرق عن لبي بلا 
كثيرة جدأًء والكلام فيها واسع من جهة الطحاوي وغيره» والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية 
كل من الأمرين: الرّفع عند الركوع وعدمه عنه كيا فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض» ويترجح 
ما صرنا إليه بأنه قد علم بأنه كانت أقوال مباحة في الصّلاة وأفعال من جنس هذا الرفع» وقد علم 
نسخهاء فلا یبعد أن یکون هو أیضاً مشمولاً بالنسخ خحصوصاً. وقد ثبت ما یعارضه ثبوتاً لا مرد له 
بخلاف عدمه» فإنه لا يتطرّق إليه احتمال عدم الشرعية؛ لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك» بل من 
جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة - أعني الخشوع -وكذا بأفضل الرّواة 

يريد به ما هو مذكور في القصّة المشهورة في مناظرة الأوزاعي للإمام أبي حنيفة في هذه 
المسألةء وهي حسبما ذكره الإمام الحافظ أبو محكَلٍ عبد الله الحارثي في تخريج مسند الإمام أبي 
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قارع رأثي الخد ق الَانية في الرَكَعَة اَانية س رجْلَه اليْْرّى وَجَلَس عَلَيْهاء 
يصب اليْمْتَى تصباء ووه ام عه َو القبلّق eee‏ 


حنيفة عن سفيان بن عيبْنة؛ أنه اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الخيّاطين بمكة» فقال الأوزاعي 
لأبي حنيفة: ما لكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع؟! فقال آبو حنيفة: لأجل 
أنه لم يصح عن رسول ال با فيه شيءء فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن 
سالم» عن أبيه» عن رسول الهلا آنه كان يرف يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع» وعند الرَفع 
منه؟! فقال أبو حنيفة: حدّثنا حما عن إبراهيم» عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود؛ أن 
النبيّلاة كان لا برقع يديه إلا عند افتتاح الصلاةٍ ثم لا يعد بشي ء من ذلك . فقال الأوزاعي : أحدثك 

عن الزهري» عن سالم» عن أبيه وتقول: حدّثني حمادٌ عن إبراهيم!! فقال أبو حنيفة: كان حماد أَفْقَة 
من الهري» وكان إبراهيمُ أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه» وإِن كانت لابن 
عمر صحبة وله فضل صحبة» والأسود له فضل كثير؛ فسكت الأوزاعي» انتهى. فرجُح الإمام بفقه 
الراوي لما رجح الأوزاعي بعلو الإستادء وهو المذهب المنصور ر عدن واف تعالی آعم 

[م] وَإِذا رقع رَه مِنَ السَجْدَة الثانية في الرَكَعَة الثانية افر ش جل اليْسرَّى وَجَلَّس عَلَيّهاء 
صب اليمتى تضباً وبوج أصَابعة خو القبّة. 

[ش] سواءٌ كان بعد هذه القعدة قعدة أخرى بأن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعيّةء أو لم تكن 
بعدها قعدة أخرىء» هذا هو السْنّة عندنا. وقال مالك: يجلس متورّكاً فى القعدتين» وهو أن يجعل 
الورك الأيسر على الأرض» ويُخرج رجليه من الجانب الأيمن ناصباً قدمه اليمنى وباطن إبهامها 
على الأرض. وقال ابن زيد: وإن ثتيْت أختيّت اليمنى فى انتصابها فجعلت جنب إبهامها إلى 
الآرض» فواسع. ٠‏ 

وقال الشافعي بقولنا في كل جلسة لا يعقبها السلام» وبقوله في الجلسة التي يعقبها السلام. 
والحجْة لنا فيما ذهبنا إليه ما عن عائشةء وكان رسول الهَياة يقول في ركعتين التحيةء وكان يفرش 
رجلةٌ اليسرى وينصب رجله اليمنى» روأه مسلم. 

وما عن ابن عمرء أنه قال: مِنْ سنّة الصّلاة أن تنص القدم البمنى واستقبالك بأصابعها القبلةه 
والجلوس على اليسرى» رواه النسائي. 

وما عن وائل بن حجر قال: قدمتٌ المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله بيا فلما 
جلس يعني للتشهد -افترش رجله اليسرى ووضع يده اليُسرى يعني على فخذه اليسرى-ونصب 
رجله اليمنى. أخرجه الترمذي وقال: حديت حسرٌ صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» وهو 
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يصع يَدَبْهِ على قَخْدَبهِ. 


قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة وابن ن المبارك انتهى. 

نَم في صلاة الجلائي : هذا في الفرض» وفي النفل يقعد كيف يشاء كالمريض» انتهى . 

والذي يظهر أنه سنَة في الفرض والنفل عند عدم العذرء ثم الخلاف في الفرض والتفل إنما 
هو في الأفضايّة لا في الجوازء والله سبحانه أعلم. 


ر 


[م] وَيَصَع يبه على قَخْدَيِ. 
[ش] يده الیمنی على فخذه الیمنی» ويده اليسرى على فخذه اليسری؛ كذا روي عن محمد 
في النوادر. وذكر الطحاوي آنه یضع يديه على رکبتیه ويفْرٌق بين أصابعه. وفي السَنَة ما يشهَدُ لكل 
منهماء » فللاأوٌل ما في صحیح مسلم عن عبد الله بن عمر» قال : كان - يعني رسول اله ا -إذا جلس 
في الصلاة وضع كه اليّمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلّها. وأشار بأصبعه التي تلي 
الإبهام» ووضع م کفه الیسری على فخذه الپسرى. 
وللثاني ما في صحيح مسلم أيضاً عن ابن عمر؛ أن رسول الله بيا كان إذا قعدَ في التشهّد وضع 
يده الیسری على ركبته اليسرى» ووضع ید الیمنی علی رکبته الیمنی» وعقَدَ ثلاثةٌ وخمسين» وأشار 
بالسّبابة. وما فيه أيضاً وفي سنن ابن ماجّه عنهًيياة: كان إذا جلس في الصّلاة وضع يديه على ركبتيه 
ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعى بهاء ويده اليُسرى على ركبته باسطة عليهاء وهنا كيفية ثالثة وهي 
ما في صحيح مسلم أيضاً عن عبد الله بن الزَْْر» قال : كان رسول الله 4ة إذا قعد في الصلاة. .. فساقه 
إلى أن قال: ووضع يده الیسری علي رکبته الیسری» ووضع يده الیمنی على فخذو الیمنی» وأشار 


بأصبعه. وفي رواية أخرى: : ويَلْقَمٌ کف الیسری رکبته» هذا کما تری تعارض ظاهر. 


وقد نقل النووي في شرح مسلم إجماع العلماء على استحباب وضع اليد اليسرى عند الركبة 
أو على الركبة. ثم قال بعضهم يقول: ديععاف آصابعها على الركةء وهي معن قول ویلقم کفه 
اليسرى ركبته. والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من 

وأا قوله: ووضع يده الیمنى على فخذه اليمنى» فمجمع على استحبابه» انتهى. فيؤخذ 
من هذا أن الإجماع منعقدٌ على استحباب كل واحدةٍ من هذه الكيفيات على السواء؛ أعني وضع 
اليسرى على الفخذ بالقَرْب من الركبةء أو على نفس الركبة مع بَسط الأصابع عليها أو عطفها عليهاء 
ووضع اليمنى على الفخذ لا غير. 

حينثلٍ فيكون وضع اليمنى على الركبة محمولاً على الجواز لا على الاستحباب» ويكون 
ما في الخلاصة: وفي القعدة يضم يده اليمنى على فخذه اليمنى» واليسرى على فخذه اليسرى» 
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يرح أَصَابعة لا كل الَفربجء ا 


ولا يأخد الركبة هو الأصح اختياراً لإحدى هذه الكيفيّات في اليد اليسرى» ويحتاج حيتت إلى بيان 
ترجيح هذه على غيرهاء وقد أفادةٌ في البدائع» فان فيها: والأوّل أفضل؛ يعني: وضع اليمنى على 
فخذه اليمنى» واليسرى على فخذه اليسرى؛ لما رُوي أن اني بلا كان إذا قعدَ وضع مرفقه اليمنى 
على فخذه اليسرى» وكذا اليسرى على فخذه اليسرى؛ لأن فى هذا تو جيه أصابعه إلى القبلةء وفيما 
قاله الطحاوي وتوجيهها إلى الأرض» انتهى. 

لكن غير خا بقليل تأمل أن الحديتٌ المذكور وقد رواه البيهقي عن وائل بن حجر بلفظ : 
آنه ية وضع في التشهد يده اليسرى على فخذه اليسرى» ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» ورواه 
أبو داود عنه بلفظ: ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» وحدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنىء 
انتھی. لا يفيد ترجيح هذه الكيفيّة على غيرها: 

أا أولاً: فقد لا يكاد يتحقق مح وضع المرفق أو حَدّه وهو طرفه ومنتهاهٌ على الفخذ وضع 
باطن الكف على الفخذ أيضاً. 

وأمّا ثانياً: إن هذا معارض بما َر من الصّريح الصحيح في وضعهما على الركبةء فكما أن 
مجرّد أنه روي أن وضعَهما على الركبتين لا يقتضي تر جیحه على مجرّد أنه روى أن وضعهما على 
الفخذین» فکذا بالعکس. ثم یمکن أن یکون ما ذکره ه فيها من ذلك ذلك التوجيه المحنوي مفيداً 
لذلك» لكن النسبة إلى الكيفيّة المشتملة على وضع اليد على الركبة باسطاً أصابعه عليها من غير 
عطفها عليهاء فبقي حينئلٍ هاتان الكيفيتان في الاستحباب على حدٌ سواء» وحينئلٍ يظهر أنه لم ينفرد 
بالأصحيّة والأفضليّة تلك الكيفيّة المذكورة. ثم على اعتبارها ما في جمع التفاريق عن محمد أنه 
يكون أطراف الأصابع عند الركبة» والله تعالى أعلم. 

م1 قرح أَصَابعة لا كل الفُريج. 

[ش] ولم قف على ما يفيد هذا من السنة. 

نعم» يمكن أن يكون فيما تقدّم من صحيح مسلم في رواية لابن الزبير: ويلقم كفه اليسرى 
ركبته» إشارة في الجملة إلى تفريج الأصابع منهاء وعلى تقدير إفادته لذلك خاص باليسرى» وإنما 
أكثر ما تدل عليه السَنّة بالنسبة إلى هذا المطلوب أنهي وضع راحته على فخذه مبسوطة الأصابع. 

ثم لما جاء أوان الإشارة قبض أصابعه اليمنى» وأشار بالسبابة جمعا بين قوله: وقبض أصابعه 
کاهاء ادر پاصه ئي تلي الام کها تنم في صحیح ملم في روا لین عم ودلك لا 
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يمد وَيفُول: (التَحِيَات له وَالصَلَوَاتٌ وَالطّاتٌ) إلى قَولِه: (عَبْده وَرَسوله)» ا 


وكان الظاهر أن المراد - والله أعلم - وضع الكف ثم قبض أصابع اليد بعد ذلك عند إرادة 
الإشارة» وليس ذلك ببدعي» وبَسط الأصابع لا يستلزم تفريجها البتة» بل بل ریما ترج جح الضمٌّ لن فيه 
توجيه الأصابع إلى القبلة من غير انحرافي» بخلاف التفريج فإنه يزيل الإبهام عن القبلة ويدخل في 
توجيه بعض الأصابع الأخرى انحرافاً عنها. 

فلا جرم أن في عد سنن القعدتين في الحاوي القدسي: وبسط الأصابع لا التفريج» والله 
سبحانه أعلم. 

[م] ثم تشهد وَيقول: (الكَحيَات لله وَالصَلَوَات وَالطيّبات) إلى قَوّله: (عَبْده وَرَسوله). 

[ش] يعني: (التحيات لله والصلوات والطيبات السلا عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن سهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداًعبده ورسوله)ء وإنما 
اقتصر للعام بباقيه مما ذكر. 

واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة» وكذا لما ورد من نظائرها سي به 
لاشتماله على الشهادتين» وهما أشرف أذكاره كما ميت الصلاة سبحة أو ركوعاً أو سجوداً تسميةً 
لها بأشرف ما فيهاء وهو التسبيح والركوع والسجود» فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء مجازا 
لإفادة أن ذلك الجزء أشرف الأجزاء» أو من أشرفهاء فعطف يقول على تشهد عطف تفسيري. 

ثم التشهد ورد بألفاظ مختلفة في رواية متعددة» منها: ما رواه مالك في الموطإ عن عبد 
رحن بن عبد التارى»؛ أنه سمع عمر بن الخطاب» وهو على المنر بعلم لتاس التشهده يقول: 
قولوا : التحيّات ل الزاكيات ف الطيبات للهء الشلام عليك آيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال غير 
واحد: وبهذا آخذ مالك» وقال: إنه أكمل التشهد. 

لكن المذكور في كتب المالكيةء كرسالة ابن أبي زيد والتفريع» ومختصر ابن الحاجب زيادة: 
وحده لاشريك له» بعد قوله: : إلا الله» وهي ليست في تشهد عمر» وإنما رواها مالك في الموطإ في 
تشهد عائشة» وذکرها أبو داود عن ابن عمرء من زیاداته. 

وقد ذكروا أن التشهد هكذا اختيار مالك» فإذن ليس مختارة مجرد ما ذكره عمربن 
الخطاب يعن بل مضافاً إليه هذه الزيادة» فليتنبه لذلك. 

ومنها ما رواه مسلم وأصحاب السّنن الأربع» عن ابن عباس» قال: کان رسول الله لل يعلّمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وکان پقول: التحيّات المباركات الصلرات الطببات لله 
السّلام عليك أيه النبيٌ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا إل 
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إلا الله وأشهد أن محكّداً رسول الله. إلا أن في رواية الترمذي» والنسائي: سلامٌ عليك» وبهذا أخذ 
الشافعي وقال: إنه أكمل التشهّد. 
ومنها ما رواه الحفاظ الستة وغيرهم عن ابن مسعودء قال: علّمني رسول الله اة التشهّده 


كفي بين كفيه كما يعلّمني السورة من القرآن» فقال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيّات 
لله» والصلوات والطببات» السلام عليك يها النبيّ ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محكّداً عبده ورسوله. ثم ليتخيّر أحدكم من الدعاء 
أعجبه إليه» فيدعوا به)» وهذا راجح على ما سواه» من وجوه: 

منها: اتفاق الحفاظ المذكورين عليه لفظاً ومعتّى - وهو ناد - واعتراف الكثير من العلماء 
بأنه صح حديث في الباب» فقد قال الترمذي مشيراً إليه: وهذا أصح حديث روي عن النبي بيا في 
لهد والعمل عليه عند اكت أهل العام من أصسحاب انيا وك يماحم ون يمين 
الله ! إا الاي قد اختلفوا في التشهد فتال : عليك بتشد ابن مسعود. 

وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى البزار آنه سبل عن صح حديث في التشهد؟ فقال: هو عندي 
- والله -حدیث ابن مسعود» روي من عشرین طریقاًء ثم عدّدهم. قال: ولا آعلم پروی عن النبی لا 
في التشهد ثبت من حديث عبد الله» ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشدٌ تظافراً بكثرة الأسانيد 
واختلاف طرقهاء وإليه أذهب. بل قال الحافظ أبو الفضل محكّد بن طاهر المقدسي: اعلم أن كل 
من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وقنت في الصبح» وتشهد بتشهد ابن عباس وما أشبه ذلك من 
المسائل التي صح النقل بخلافهاء وقد عرف ذلك فإنه متبع هوى مخالف للستة. 

ومنها: اشتماله على تأكيد التعليم: يأخذ بيده» فان ذلك يفيد زيادة التأكيد. 

ومنها: الأمرء وأقله الاستحباب. 

ومنها: : زيادة واو العطف» فإنها تقتضي المغايرة ‏ بين المعطوف والمعطوف عليه» فتكون كل 
جملة ثناءً مستقلاً بخلاف إسقاطهاء فان ما عدا اللفظ الأرّل يكون صفة للأوّل والأوّل أبلغ. 

وممًا يويد هذاء آنه لو قال: والله والرحمن والرحيم» كان أيماناً متعددة تتعدّد بها الكمارة» 
بخلاف ما إذا أنه أسقطها. 

وفيه حكاية لطيفة» وهي ما ذكره غير وح من مشايخنا أن أعرابياً دحل على أبي حنيفة وهو 
جالس مع آصحابه» فقال: آبواو أو بواوین؟ فقال ابو حنيفة: بوأوین» فقال: بارك لله فيك كما بارك 
في لا ولا. فلم يعلم احد من أصحابه السؤال والجواب» فسالوه عن ذلك» فقال: سالني عن التشهد 
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بواو واحدة كتشهد آبي موسى الأشعري» آم بواوین تشهد ابن مسعود؟ فقلت له: بواوين» فقال لي: 
بارك الله فيك كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. 

ثم لا بس بالكلام على لفاظه زيادةٌ في عموم الفائدةء فالتحيات جمع تحيّة على وزن تفعلة 
قیل: هي الملك الحقيقي التام» وقیل: العظمة الكاملةء وقیل: البقاء الدائم. وقیل: السّلام من 
الآفات» وجميع النقائص. وقیل: ما يُحبّى به الملوك وذكرت بلفظ الجمع لأنه كان في الأرض 
مارك بحيزن بتحيات مختلفة فقيل ل قولوا: التحسات لله؛ أي: الألفاظ التي تدل على المُلك 

واللوات» قيل: كلها مخلصة له تعالن. وقيل: الخمس مخلصة له» أو واجبة له. وقيل: 
المراد بها الرحمة» أي: الرحمة التامّة ثابتة لله تعالى لا لغيره؛ لن کل من رَجم أحداً فرحمته له 
بسبب ما حصل له من الرقة عليه» وهو برحمته دافع لألم الرقبة عن نفسه» بخلاف رحمة الله فإنها 
لمجرد إيصال النفع. وقيل: العبادات مستحقة له. 

والطيبات» قيل: المراد بها الكلمات الطيبات وهي ذكر الله تعالى» وما والاه؛ كما قال تعالى: 
وإ د هيحد لكا اليب وألممل اليح رة [فاطر: 10]. وقيل: الأعمال الصالحات» وهو 
اعم من الأول لشموله الأقوال والأفعال والأوصاف» والطيّب إذا وصف به الكلام فالحسن أو 
العمل أو الوصف» فالكامل الخالص من شوائب النقص. 

وذكر غير واحد من مشايخنا رحمهم الله تعالى: التحيات؛ أي: العبادات القولية لله تعالى. 
والصلوات؛ آي: العبادات البدنية لله تعالى. والطيبات؛ آي: العبادات المالية لله تعالى. . وفي هذا 
صرف لكل لفظٍ منها إلى نوع من العبادات له به مناسبة غير النوع الذي صرف إليه اللفظ الآخر على 
وجه يتلخص منه أن جميَ آنواع العبادات لله تعالی لا يستحقه غيره» ولا يتقرّب بشيءٍ منه إلى ما 
سوا ثم هو على مال من يدخل على الملوك فيقتم السلام واللاء أولا ثم يقوم في الخدمة ثانيً 

ثم قيل: قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» حكاية السلام الذي سلّمه الله تعالى 
على النبىّ لا فالنبي با لما أثنى على الله بثلاثة شياع رد الله تعالى عليه في مقابلتها بثلاثة أشياء: 
السلام بمقابلة التحيات» والرحمة بمقابلة الصّلوات» والبركة بمقابلة الطيبات؛ فالسلام من سلم 
الله تعالى عليه أو من تسليمه من سائر الآفات» والرحمة الأظهر أن المراد بها هنا نفس الإحسان 
لإرادته؛ لأن المراد الدعاء بهاء والدعاء إنما يتعلق بالممكن والإرادة قديمة بخلاف نفس الإحسان» 
والبركة التّماء والزيادة من الخيرء ويقال: البركة جماع كل خير. وكان في جواب هذا التشريف 


O 


الجسيم من الربٌ العظيم قول النبيّ الكريم: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فأعطى بهما 
من هذه الكرامة لإحوانه الأنبياء وللملائكة وصالحي الإنس والجنٌ؛ لأنه يعمّهم كما آفصحت به 
الستة الصحيحة» حيث قال اة مردّداً هذه الكلمات: «فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في 
السّماء والأرض»» ولقد أحسن الترمذي الحكيم» حيث قال: من أراد أن يحظى من هذا السلام 
الذي يسلم الخلق في صلاتهم قلبك عبداً صالحاًء انتهى. 

والعباد: جمع عبد ودل قوله كا: «أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض» أن المراد 
به کل مربوب لباریه تعالی إنساناً كان أو غيره. ثم قال أبو علي الدقاق: ليس أشرف شيء من العبودية 
ولا إسم أتمّ للمؤمن من الوصف به» والصًالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العبادء قاله الزجاج 
وغیره. 

واشهد؛ أي: أعلم وآتيقن وحدانية الله تعالى في الألوهية عبوديّة محكإيك وكونه رسولاً 
له تعالی. وإنما أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين؛ لأنه أبلغ في معناها وآظهر من حيث 
إنه شهود وهو مستحمل في ظواهر الأشياء وباطنهاء بخلاف العلم واليقين» فإنهما يستعملان في 
البواطن غالباً دون الظواهرء ولهذا قال الفقهاء: لا يصح آداء الشهادة عند الحاكم إلا بلفظ الشهادة 
فلو قال: أعلم أو تين لم يصح» ثم إنما قدّم الشهادة له بالعبودية على الشهادة له بالرسالة لإنصافه 
بالعبو دية لله سيحانه شرف الاتصافات» كما ذكرنا آنقا. 

ومن ثمة وقع ذكره بلفظ عبده في بداب أعلى مقاماته ونهاية في الدنيا وهو الإسراء» فقال تعالى: 
نکی اآزی کی بی کد 4الرا 1]»ء وقال: : کان کاب وسین اواد ی اوی اک بدو ا 
ی ) [النجم: 9 - 10] مع ما في ذلك من الاهتمام بإظهار مجانبة قول اليهود: عزيز ابن اله 
وقول النصارى: المسيح ابن الله تعالى الله عا يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيراً. 

ثم كما قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: بدا المصلّي أولاً بالشناء على الله؛ لأنه الأهم 
المقدّم» ثم بالسلام على النبي لأنه الأهم بعد الثناء على الله» ثم ثلّث بنفسه لقوله عليه الصّلاة 
والسلام: «ابدأ بنفسك)»ء ثم ختم بعباده الصالحين» وهذا كقول نوح على نيا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام: رټ آعفِر لي ولودی ومن کل بے مويا لمرن اممىت ¶ [نوح: 28[ ثم 
اعترف بأنه لا معبود إلا الله تحقيقاً للإيمانء ثم بالرسالة تحقيقا للإسلام. 


وهذا يفيد أن المصلّي يقصد بهذه الألفاظ معانيها على أنها مرادة له إنشاءً كما صرح به بعض 
مشايخنا وغيرهم» ففي شرح الزاهدي نقلاً من البحر المحيط: ولا بد من أن يقصد بألفاظ التشهد 
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رَلا يريد على هذا في القَعْدَةٍ الأولى. 
ن ارات وہ 


قن راد قال بَعْض الحشايخ: إن قال: الهم صل على محم وال مُحَكّ مُكَل سَاهياً يجب 
سَجدَتا السهو. وَعَنْ ابي حَييفةً: إن راد حرفا قله ب سدقا السَهُوِ كر المَقايخ على هَذًا. 


معناها التي ضعت له من عنده؛ لأنه يجيء الله تعالى ويسلم على النبيً ياء وعلى نفسه وأولياء الله 
تعالی› انتھی. 

ونقل صاحب الغاية عن النووي أنه قال: لم أرَ لحد كلاماً على الضمير في عليناء وفاوضت 
الخاية: وهو ظاهر؛ انتهى. 

وقال غيره من العلماء من غير أهل المذهب: ينبغي أن يكون المصلي عند سلامه على 
النبيّ اة كأنه مشاهد له حاضر بين يديه» وأن يحضر عند ذكر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
عغباد الله من الأنبياء والملائكة E)‏ جميع المؤمنين. 

قلت: والأؤلى أن يقول بدل وجميع المؤمنين وصالحي الثقلين كما هو غير خاف مكًا قدمناء 
ومن ثّة قال الزاهدي: وكفى الفسقة معرَّةً وشيناً و حسبهم حزناً وحيناً أنهم ليس لهم في الدنيا من 
سلام المصلين نصيب» ولا ينفعهم في العقبى ول ولا قريب» أعاذنا الله تعالى من ذلك بمحمَلِ وآله 
زاده الله شرفاً وجلالة إلى شرفه وجلاله. 

ر د ٍ ر و 

[م] ولا يزيد على هذا في القَعْدَة الأولى. 

[ش] حتى ولا بالصلاة على النبيّ بيا هذا قول أصحابنا ومالك وأحمد والشافعي في القديم» 
وصحُحه كثير من أصحابه. وقال في الجديد: الصّلاة عليه فيها مستحبٌ. 

ومن الحجة للجمهور ما في حديث ابن مسعود عند أحمد» وابن خزيمة: ثم إن كان - يعني 
النبيّ ب - في وسط الصّلاة نهض حين يفرغ من تشهّده» بل قال الطحاوي: مَنْ زاد على هذا فقد 
خالف الإجماع. 

[م] إن راا بض المَشَايخ: نال :الهم صل على مُحَمٍّ مُحَمَدِ َال مُحَمَِ سَاهياً يجب دتا 
السهُو. وَعَنْ ابي حَييغة: إن را5 حرفا فليو دتا السَهُو. اتر الَكايخ على هَدًا. 

[ش] آي: فان زاد على التشهد الصلاة على النبي ي فقالوا: إن کان عامداً یکره وإِن کان 
ساهیاً فيه اختلاف الرواية عن الأصحاب واختلاف المشايخ» ففي البدائع والتتمّة ذكر ما في أمالي 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه عليه سجود السهود. وعندهما: لا يجب» وكذا نقل الخلاف فى 
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البحر المحيط. وفي خزانة الفتاوى: والمصنف في فضل سجود السهو. ثم في البدائع لهما آنه 
لو وجب لوجب لخبر النقصان؛ لآنه شرع له ولا يعقل تمكن النقصان في الصلاةء والصلاة على 
النبىً ييا وأبو حنيفة يقول: لا يجب عليه بالصّلاة على النبي بي بل بتأخير الفرض وهو القيام إلا 
أن التآخير حصل بالصّلاة» فيجب عليه من حيث إنها تأآخير لا من حيث إنها صلاة على النبي يا 

قلت: وقد أخرج أبو داود» والترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال: كان رسول 
الله ي إذا جلس في الرّكعتين الأوّليتين كأنه على الرضف. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن» 
إلا با عبيدة لم يسمع من آبيه» والعمل على هذا عند آهل العلم يختارون آن لا يطيل الرجل القعود 
في الركعتين الأوّلتين» ولا يزيد على التشهد شيثاًء وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهوء 
وهكذا روي عن الشعبي وغیره» انتهى. 

ومن هنا والله أعلم - قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: القياس لا يلزمه» والاستحسان يلزمه. 
ثم ما ذكره المصنف من تقدير الزبادة على التشهد عند أبي حنيفة بحرف مصرَّح به في واقعات 
الناطفي وغيرها. وأمّا أن عليه أكثر المشايخ» والله أعلم. 

ثم أكثر ما يظهر في وجهه أنه يشمله إطلاق تأخير الواجب عن وقته» وذلك موجب السهوء 
إلا أن عليه أن يقال: ينبغى أن لا يناطٌ وجوب السجود بزيادة حرف بل ولا كلمةء وإن كان يوجد 
نسبة تأخير ما للواجب عن وقته في الجملةء لأن الظاهر استثناء مثله من تعلق وجوب السجود به 
من ذلك لقلته في نفسه» وقصر أنه مع لزوم الحرج البيّن في تعلق ذلك به لكثرة البلوى يجريان مثله 
على اللسان؛ فلا جرم أن في مجموع النوازل: إذا شرع في الصلاة على النبيَْياة بعد الفراغ من 
التشهد في الركعة الثانية بسا ثم تذكر فقام إلى الثالثة. قال السيد الإمام أبو شجاع» والقاضي الإمام 
الماتريدي: عليه سجود السهو» كما هُو جواب مشايخنا؛ غير أن السيد الإمام قال: إذا قال: الله 
صل على محكّدِ» وجب. 

قلت: وعليه مشى قاضي خان» ونص في الخلاصة على أنه المختار» وكان وجهه ن هذا 
يصلح أن دى به فرض الصّلاة ة على النبيّ اة أو ستتهاء فدلّ على أن له في نفسه اعتباراً شرعياً إلا 
أنه لمّا لم يكن مشروعاً هنا بأحد الوصفين المذكورين» بل اتصف الاشتغال به بالكراهة تحقق به 
کونه مؤخرا للرکن في أوانه عن وقته» فو جب سجود السهو. 

وقال القاضي الإمام: لا يجب مالم يقل: وعلى آل محمّد» ولا یعری د تکلیف وجهه عن نظر. 

وفي روضة الزندويستي : قعد المصلي في ذوات الأربع أو الثلاث من الفرائض أو النوافل في 
القعدة الأولى وتشهد ثم صلى على النبيّ بلا على حسبان أنه قعد في الرابعة أو الثالثةء قال الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل: : عليه الشهو؛ لأنه أخر القيام الواجب عليه عند فراغه من التشهد» كما لو 


جی 9ے اوی 
9یک چن ضر و ’ےی 


swa rat. 
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ادا قا م إلى الثالة اء يع تود يديه عَلّی الأَرْض إن عمد داد بأسَ. 

س 7 سرن سر سما رسن ر ءَ رەك 

وان گات الصلاة قريصة فهو مُحيّر بين أن يقرا وَبَْنَ أن سبح وَبَيْنَ أن يَسكت؛ 
ام E3‏ ص 
والقَرَاءَ أفضل. 
قرا الفاتحة ثم الفاتحة ثم السورة. قال في غريب الرواية عن أصحابنا: لأنه خر السورة الواجبة عليه 
بعد الفاتحةء فكذا هذاء انتهى ملخصاً. 

ولا يخفى مافي هذا التعليل المذكور لعبد الله وقال الإمام عبد الله بن الفضل: لا سهو عليه. 
وكذا يفتي بعض علماء زماننا لأنه أخر القيام بشيء موجود في الصلاة فصار كما لو كر التشهد آو 
مکث طویلا بغير اشتغال من الدعوات لا سهو عليهء كذا هذا . انتهى ملخصاً. 

ولا يخفى ما في هذا التعليل المذكور لعبد الله بن الفضل» على آن فيما ذكره من الحكم للنظائر 
المذكورة خلافاًء والأوجه فيها حلاف هذا الإطلاقء كما سنذكره في فصل السّهو إن شاء الله تعالى. 

فم لا يعد في أن بكرن محتد بن الفغدل على ما عليه السيد أبو شسجاع هذاه وقي الز ية 
علی محگد ونحوه إنما المعتبر مقدار مایؤدي رکا فیه اتتهی. ورافقه صاحب الملتقط على ذلك 
وقد مشوا على هذا في غير ما في فرع» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

[م] قدا قام إلى اة لا تود بيدَيْو عَلّى الأزض. 

[ش] بل يقوم على صدور قدميه كما يقوم من السجدة الثانية في ال ركعة الأولى لما قدّمناه ثمة 
من حديث ابن عمر» وحدیٿث وائل بن حجر فراجعهما. 

[م] قان اعتَمَدَ مد اا باس . 

[ش] كذا قاله الطحاوي» بل في شرح الزاهدي وفي مختصره: بنهض مكبراً معتمداً بيديه على 
الأرض. وفيه إشارة إلى أن الأوّلى هذاء انتهى. 

وهو كما قال» إلا أنه خلاف ظاهر ما ذكره غيره أن ترك الاعتماد مستحبٌ» ولا يفعله إلا من 
عذر» وهو الأشبه كما قدّمنا مثله في القيام ء من السجود. 

[م] ون گات الصلاة ريضة هو مُحَير بن أن يقر وَين أَنْيُمَبَح وبين أن َسْكَت؛ وَالقِراءة 

[ش] كذا في غير موضع منه الهدايةء وقد تقدّم ذكره والكلام عليه في الفريضة الثالثة التي 
هي القراءة» وأن في المحيط وغيره أن القراءة في الآخرتين سنّة في ظاهر الرواية» واجبةً في رواية 


O 


الحسن. والاختلاف في كونه مسيئًاً بتر كها فيهما غير واحد. 
جواب ظاهر الرواية: لا یکون مسیئاً بالتسبح فیهماء› ویکون مسیئاً بالسكوت› وأن غير 
المحيط ناطق بآنه في ظاهر الرواية لايكون مسيئاً بكل منهماء وبالنظر إلى ما تقدّم من أثر على وابن 


مسعود يظهر أنه الأشبه. 
ثم صرح الكل بأن القراءة على ظاهر الرّواية أفضلء» وعلّله في الهداية بأنه هة داوم عليهاء 
فقيل : عليه ثلائة أشياء: 


أحدها: نهم حدّوا الستة بالمواظبة مع الترك مرَة أو مرّتن تعليماً للجواز» حتى لا يعتقد فيه 
الوجوب. 

الثاني: كيف يقال في السنة فعلها آفضل. والحال أن تارك السنة مسيء؟! 

الثالث: كيف يخير بين الإتيان بالستة وبين تركهاء والتخيير إنما يقع بين المتساويَيّن؟! 

قلت: ويجاب عن الأول كما تنبه له في النهاية أن مطلق المواظبة دليل على السنة والأفضلية 
كما صرح به في الهداية في باب إدراك الفريضةء حيث قال: : ولا سنة دون المواظبةء وإنما تكون 
المواظبة دليل الوجوب إذا كانت من غير ترك إلا ما ترى أن صاحب الهداية لما احتاج إلى إثبات 
واجبية الفاتحة والقنوت والتشهد كيف أكد مواظبة النبيًّ ية عليها بغير ترك؟ فقال في باب سجود 
السهود: فإنه ية واظب عليها من غير تركها. وصاحب الهداية لم يقل هنا من غير ترك ولم أقف 
لهم على جواب عن الثاني والثالث. 

فإن قلت: يجاب عن الثاني بن كون تارك السنّة مسيئاً لا يلزم منه عدم صحَّة أن يقال: الإتيان 
بها أفضل. 

قلت: بل یلزم؛ لأن أفعل التفضيل الخالي من التهكم لا بد فيه من مشار كة الفصل للفاصل في 

معنى أفعل حقيقة أو تقديرا بوجو ماء وهي منتفية هنا. 

نعم» هذا إنما يشكل على ما في المحيط من أن بالسكوت يكون مسيئاء أما على ما في غيره 
من أنه لا يكون مسيئاًء فلا؛ لأنه يمكن أن يقال: لا نسلم أن القراءة سنة على التعيين» بل الستّة أحد 
الأمور الثلاثة من القراءة والتسبيح والسكوت. ثم القراءة أفضلهاء > لكون المعلوم مهلا المواظبة 
عليها. وأيضاً لفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام» وأيضاً ليكون مؤدياً للصّلاة الجائزة بيقين من 
الخروج عن الخلاف كما تقدّم. 

وعلی هذا فیکون قول الهداية للمداومة عليها حرج مخرج البيان لاختیارہ کیا إحدى 
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ان رأًفي الأَخر ره ن قرا الَا قحب وآ يزيد عَلَنْها سيا 


قَِنْ صم السورَة سَاهياً َب سَحْدتا السَهُو في فول أبي يُوسف وَفِي ظَاهر الرَوَاية: 


ر و 
جي . 
* ر ۰ 


الجاتزات الثابتة فيهما بلا كراهة لشيءٍ منهاء وهل القراءة؛ لا لتعين استنانِ القراءة عيناً مع الإشارة 
إلى نفي استنان ما سواهاء وهو حسن دقیق فتنبّه له. 

ويجاب عن الثالث بأنه لا يدع في التخيير بين الفاصلء والأفضل فإن الحلق للرجل المتحلل 

من إحرام الح أفضل من التقصير بالإجماع» مع ثبوت التخيير بينه وبين التقصير قطعاً بالنض 
والإجماع إلى خير ذلك» والحمد له على التيمير. 

ه1 إن كرا في الأخربین يقرأ القَاِحة شب ولا بريد َلْهَا سَيا. 

[ش] لما تقدّم من حديث أبي قتادة في الصحيحين» إلا أن ظاهر قول المصنف: (ولا يزيد 
عليها شيا لا يشير إلى عدم إباحة الزيادة عليهاء وحديث أبي قتادة ساكب عن الإباحة وعدمها لا 
يصلح أن يكون حجَة لعدمها إلا بطريق المفهوم المخالف وهو مردود عندنا. 

ثم الظاهر إباحتهاء وكيف لا؟ وقد تقدّم من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مُسلم 
وغيره أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الرّكعتين الأوّليتين قدر ثلاثين آية» وفي الآخرتين قدر 
خحمسة عشر آيةء أو قال: نصف ذلك. 

فلا جرم ن قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: وأا السورةء فإها مشروعة نفلاً في 
الآخرتين» حتى قلنا في مَن قرأها في الا خرتين لم يلزمه سجدة السهو» اتتهى. 

ثم يمكن أن يقال: الأَوّلى عدم الزيادة ويحمل على الخروح مخرج البيان لذلك حديث أبي 
قتادةء وقول المصنف المذكور» وقول غير واحد من المشايخ» كما في الكافي وغيره» ويقراً فيما 
بعد الأولتين الفاتحة فقطء ويحمل على بيان مجرد الجواز حديث أبي سعيد» وقول فخر الإسلام 
فإف النبي اة بفعل الجائز فقط في بعض الأحيان تعليماً للجواز أو غيره مِنْ غير كراهة في حقه بلاق 
كما يفعل الجائز الأَوّلى في غالب الأحرال. 

والنفل لا ينافي عدم الأولويةء قيندفع بهذا ما عساه يحال من المخالفة بين الحديثين 
المذكورين وبين أقوال المشايخ» والله سبحانه أعلم. 

2 كن صم السورَة سَاهياً يجب سَجْدتا السَهُو في فول أبي يُوسفَ رفي ظَاهر الروَاية: لا 


2 
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وما إا كَادَتْ سه أو أوتَفْلاَيّْدِیء كما ادا في الرَ عة الأو لی به ني يأتي بالشتاءِ وَاَعَوِ؛ 
3 کل شفع د على حدَقٍء en‏ 


[ش] واعلم أن الذي في الخيرة: : وإذا قرا في الآخرتين من الظهر أو العصر الفاتحة والسورة 
ساهياًء فلا سهو عليه هو المختار» فإن محكّدأرَجةألَهُ يقول في الكتاب: إن شاء قرأ في الآخرتين»› 
وإن شاء سكت. ذكر القراءة مطلقاًء وصرَّح بنقل هذا في تجنيس الملتقط» فقال: وعن محمد فيمن 
قرأ الفاتحة مرتين أو الفاتحة مع السورة لا سهو عليه إن كان في الآخرتين. ثم في محيط رضي 
الدين وغيره قَيّد عدم لزوم السّهو بقوله: هو الأصح؛ لأن قراءة الفاتحة وحدها في الآخرتين سنة» 
وليسّت بواجبةء وهو متجه ظاهر وعليه مشى قاضي خان» وصاحب الخلاصة من غير تقييد بشيء 
يفيد خلافاً في ذلك. وكذا من قبلهما فخر الإسلام كما رأيت» ولم أقف على ما يصرّح بالوجوب 
في قول أبي يوسف» لكن تقييد المحيط عدم الوجوب بالأصح. وتقييده بالمختار كما في الذخيرة» 
وكذا في الفتاوى الكبرى» والنصاب فيه إشارة إلى وجوب خلاف في الجملةء فلا يبعد أن يكون 
خلاف المذكور وهو الوجوب قائلاً به أبو يوسف في رواية مرجوحة لما ذكرناء ويؤنسه تخصيص 
محمد بنسبة الحكم المذكور إلبه خاصًة كما في تجنبس الملتقط واله تعالى أعام. 

[م] اما إا گائٹ سه أو لاسء ء كما تدا في الرَكْعة الأولّى؛ ي يعني بابي بالاءِ َالَو 


نفلاً) على س من باب عطف الما عل الخاص فقام من القعدة الأولى إلى الرّكعة الثانية» فإنه 
يستحبَ له أن يبتدىء الثالثة بالاستفتاح والتعوّذ كما يستحب له ذلك في افتتاح الركعة الأولى من 
الشفع الأول لما قدّمنا في الكلام على القراءة من أن كل شفع صلاة على جِدَة. وأن القيام إلى الشفع 
الثاني بمنزلة تحريمة مبتدأًة. 

قلت: وفي شرح الزاهدي: وفي الأربع قبل الظهر والجمعةء وبعد هذا لا يصلي على النبي كلا 
في القعدة الأولى» ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل» انتهى. 

وهذا متجة في الأربع التي قبل الظهر على قول كثير من المشايخ بناءً على أنها صلاة واحدة 
كالظهر عندهم» حتى لا يبطل شفعه الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها إذا علم في الشفع الأول 
بالبيع» ولو أفسدها قضاها أربعاً إلى غير ذلك من الأحكام التي تفيد كونها بمنزلة صلاةٍ واحدةب ولا 
يبعد أن ينزل الأربع التي قبل الجمعة في ذلك منزلها. 

وما الأربع التي بعدهاء ففي إلحاقها بالأربع التي قبل الظهر في هذا نظر» فإنهم لم يثبتوا لها 
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وَالمَرأة معد عَلَّى إِليبَهَا اليسرَّى في القعْدَتين وَتخرج رجْليها مِنَ الأخرَى» ويتشهد. 


من الأحكام ما للأربع قبل الظهرء فلا يلحق بها في هذا الحكم أيضاً. 

ثم ما قدّمناه من الروضة يخالف هذا الذي ذكره الزاهدي فيما عدا الأربع قبل الظهرء والجمعة 
وبعدها من النوافل في أن بالزيادة على التشهد في القعدة الأولى بالصلاة على النبى بيا يرد فيه من 
الاختلاف في وجوب سجود السهو ما هو وارد في الفريضة الرباعية والثلائية بسبب ذلك اللهك إلا 
أن يكون قوله بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل متصلاً بقوله: ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة لا 
غير» وهو خلاف ظاهر السوق. 

ثم قد ظهر آنه على ما ذكره الزاهدي كان ينبغي للمصنف أن يستثني الأربع المذكورة إلا أك 
قد عرفت في استثناء الأربع بعد الجمعة من النظر» ولعل المصنف جنح إلى تعميم الإطلاق في 
ذلك كما هو ظاهر كلام كثير من المشايخ» ولم يروا أن تلك الأحكام الأربع المذكورة بعد تسليم 
جملتها مخرجة لها عن كون كل شفع منها صلاة على جدة» بالنسبة إلى هذا الحكم والترجيح 
موضع تأَمَّل. 

[] وَيقَعُدٌ في القَعْدَةٍ الخيرَ يرَوِمْلَ ما كعد في الأولى. 

[ش]یعني: یفترش رجله الیسری» فیجلس عليها وینصبٌ الیمنی لما قدّمناه. وفيه احتراز عن 
قول مالك» والشافعي آنه يتورّك فيها كما بيتاه. 

[م] وَالمرة عد عَلى إِلْهَا الُسرَى في القَعدَكّْنء نخر جلها ِى الأخرى. 

[ش] آي: من الجهة الأخرى وهي اليمنى» وهذا تفسير التورّك كما أوضحناه فيما سبق» 
وإنما تجلس هكذا لأنه أستر لهاء أو مراعاة فرض الستر أوّلى من مراعاة سنة القعدة. وقد حکی 
بعضهم على هذا الإجماع» وروى أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر أنه ئل كيف كن النساء يصلين 
کی کک سو کن يتربعن» ثم مرن آن يحثفزن. وفي الصحاح: وفي الحديث عن 
علي ويا ى2 : نة إذا صت المرأة فلتحتفز؛ أي: تنضام إذا جَلَّسَثٰ وٳذا سجدت فلا تحوي کما يحوي 
الرجل. 


وفي القاموس: احتفز تضامٌ في سجوده وجلو سه واستوی جالساعلی ورکیه. 


رت ق 


[e1‏ ويتشهد. 
1[ش] لأنه واب من واجبات الصلاة عندنا كما تقَدَّم بيانه وبيان الخلاف فيه. 
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إا أت التشهد صل على انى 4ل 


[م] إا أك لهد بُصلي على اللي كي. 

[ش] كما عليه الإجماع العملي سافاً وخلفاً. وأما الكلام في أنها في هذه الحالة ستّة أو 
فرض» فقال عامّة السلف والخلف: سنة لا يقدح تركها في جواز الصلاةء وإنما يقدح في فعلها على 
الوجه الأكمل المسنون حتى يعد تاركها بتعمد تركها مسيئا. وقال الشافعي: فرض يوجب تركها 
مطلقاً بطلان الصلاة. ووافقه أحمد على هذا فى الرواية المشهورة عنه» وقيل: إنه آخر أقواله. وذكر 
ابن هبيرة اختيارها عن أكثر أصحابه» وقد نسب قوم من الأعيان الإمام الشافعي في هذا إلى الشذوذ 
ومخالفة الإجماع» منهم أبو جعفر الطحاوي» وأبو بكر الرازي» والخطابي» والبغوي» وابن جرير 
الطبري وهذه عبارته. أإجيع جميع المقمين والمتاخرين من علماءالأمة على أن الال ة عليه غير 
واجبة في التشهد» ولا سلف للشافعي في هذا القول ولا سنة تتبعهاء انتهى 

فإن تم هذاء فلا يضر في المطلوب ما عسى يذكر من دليل سمعي لنفي الوجوب فيه للنظر 
مجال وللباحث مقال فإنه لا يلزم أن يكون ذلك مستند الإجماع. ثم بعد تحقق الإجماع سقط 
الببحث عن الدليل وكيفية دلالته كما هو مقَرّر في علم الأصول» لكن تعقب غير واحد دعوى 
الإجماع بعد التّمام لأن عن بعض الصحابة وبعض التابعين ما يوافق قول الشافعي» غير أن في 
ثبوت بعض ذلك ثم في موافقة ذلك لقوله نظر يظهر بالتأمّل» ولولا مخافة الإطالة لأتينا بما فيها 
وببیان ما فیها. 

وأمّا موجب الأمر في قوله تعالى: يأ آلب امَو صلَوا َيه 4 [الأحزاب: 56] 
فإتّما افتراض الصلاة عليه في العمر مرَّة واحدة في الصلاة أو خارجها؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار. 
ونحن نقول بذلك» ثم قیل: يجب آن يصلي عليه کلما سمع ذکره من غیره أو ذکره بنفسه» وهو 
قول الطحاوي من مشايخناء والحليمي» وأبي حامد الإسفراييني من الشافعية» واختاره طائفة من 
الفريقين على خلافِ بينهم في أنه لو تكرر في مجلس هل يتداخل الواجب فتكفي صلاة واحدة أو 
یتکرر الوجوب من غير تداخل؟ وقیل: يستحبٌ أن يصلي عليه کلما ذکره بنفسه أو سمع ذكره من 
غیره» وهذاعزاه شمس الاأئمّة السرخسى إلى عامة العلماء . واختلفوا في الترجيح للأحاديث الوارد 
فيها الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء لمن لم يصل إذا كر عند فن 
الوعيد بمثل هذه الأمور على الترك من علامات الوجوب. 

وذكر الزاهدي: والصحيح آنه يتكرر الوجوب» يعني في المجلس الواحد. وفي شرح المجمع 
لمصتفه: وعامّة العلماء ء على الفتوى بالاستحباب» ما عدا الأمر المقتضي للفرضية انتھی. وقدح 
شمس الأئمة السرخسي في قول الطحاوي بأنه قول مخالف للإجماع» فإن تج القول بالاستحباب 
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وإلا فالوجه متجه لما قاله الطحاوي» والله تعالى أعلم. 

ثم في كيفية الصلاة على النبي اة في التشهد وغيره أصناف شتى ما بين مرويّ ثابت وغير 
ثابت» وما بین مخترع ادى اجتهاد مستنبطه إلى أنه أكمل من غيره. وقد رأينا أن نقتصر على ما عن 
محمّد» وذلك مع بيان ما تيسّر من طرقه» والكلام على ألفاظه بطريق الاختصار زيادة في الإإسعاف 
على العادة؛ لن استقصاء تفاصيله ممّا يطول. 

ففي الذخيرة : بي الكلام في كيفية الصلاة ة على النبيّ لاء ذكر عيسى بن آبان في كتاب الحجج 
على أهل المدينة أن محكدا راه سيل عن الصّلاة على النبيّ ا فقال: الهم صل على محمَلٍ 
وعلی آل محکّد» کما صلَيْت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلّك حميدٌ مجيد. . واه خرج موافقاً 
لحديث كعب بن عجرة» آنه قال: يا رسول الله! عرفا السّلام عليك» » فكيف الصلاة عليك. فقال: 
«قولوا: اللَّمٗ صل علی محمد وعلی آل محکّد... إلی آخر ما ذکرناء انتھی وهذا اللفظ تم ماذكر 
من حديثه» وهو رواية للبخاري عنه» والمذكور في صحاح المصابيح عنه أيضا وأخر جه البيهقي 
من طريق الشافعي عنه بلفظ: عن النبيّ اة كان يقول في الصلاة ة: «اللّه صل على مُحَكَرٍ مُحَمَلِ وآل محمد 
کما صلَیّت علی [براهیم وآل براهیم» وبارك علی محکر وآل محمد کما بارکت علي إبراهیم وال 
إبراهيم إِلك حميد مجيداء وإلا فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عنه بلفظ: : «اللْهْمٌ صل على 
محمد وعلی آل محّدِ کما صليْتَ على إبراهیم إل حميدٌ مجيد. الهم بارك على محمَدِ وعلى 
آل محكَلٍ كما باركت على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد». وفي رواية ابن ماجه» ورواية لأبي داو 
عنه بلفظ إبراهيم في الموضعين بدل إبراهيم وقد جاء الجمع بينهما في الموضعينء في غير حديث 
كب أيضاًء فعن طلحة بن عبد الله قلنا : يا رسول الله ! كيف الصّلاة عليك؟ قال: «قولوا : الهم صل 
علی محکّد وعلی آل محمد کما صأيْت على إبراهیم وال إبراهیم إل حميدٌ مجید. وبا رك على 
محمد وعلی آل محكرِ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد أخرجه النسائي. 

وعن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو الأنصاري» قال: آقبل رجلٌ حتی جلس بین يدي رسول الله لا 
ونحن عنده» فقال: :يا رسول الل! أا السام عليك فقد عرفنا» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في 
صلاتنا صلی الله عليك؟ قال : فصمت رسول الله اة حتى أحببنا أن الرجل لم يسألهء فقال : إذاصليتم 
فقولوا :للم صل على محكد النبي لشي وعلی آل مح كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم هيم 
إنك حميد مجيد»ء أخر جه أحمد وابن حبان في صحيحه» والحاكم في مستد ركه وقال: صحيح على 
شرط مسلم» والدارقطني وقال: حسن متصل الإسنادء والبيهقي وقال: إسناده صحيح إلى غير ذلك 
فانتفی ما قبله أنه لم يجىء ذكر إبراهيم وآل إبراهيم معاً في الموضعين في حديث صحيح. 
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هذا وفي إفصاح ابن هبيرة حكاية الصلاة المذكورة عن محمد في كتاب الحجج بزيادة: (في 
العالمين؛ بعد قوله: كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» ولم أقف عليه في رواية كعب. 

نعم» هو في رواية أبي مسعود الأنصاري عند مالك ومسلم» وأبي داود وغيرهم. وفي رواية 
أبي حميد الساعدي عند ابن مأجه» وفي رواية أبي هريرة عن محمد بن إسحاق السرّاج باسنا 
صحیح على شرط الشيخين. وفي نسخة بالإأفصاح زيادة: «في العالمين» بعد قوله: «كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» أيضاًء وهي مذكورة في بعض آحاديث هذا الباب» لكن لا يبحضرني الآن 
مَّن رواها من الصحابة ولا من خرّجها من الحماظ ولا ثبوتها في نفس الأمر. 

ويكفي في ذلك لفظ الرواية المشار إليها آنفاً عن أبي هريرة» فان سياقه أنهم سألوا رسول 
اه 4 كيف نصلّي عليك؟ قال : «قولوا : الهم صل على محم وعلی آل مح وبارك على محّدٍ 
وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إِنّك حميدٌ مجيد. والسلام كما 
قد علمتم)» انتهی. 

فان من المعلوم أن قوله في العالمين مما تنازع فيه» صلّيت وباركت. ون مذهب البصربين 
إعمال باركت وحذف مثل هذا المعمول لصليت للعلم به مع كونه فضله» والمحذوف في مثله 
كالمذكور. وأن مذهب الكوفيين بالعكس» وحينئلٍ فهو نص في المطلوب» والله سبحانه أعلم. 

ثم تقَدّم الكلام في تفسير الله في شرح قول المصنف: ولو افتتح باللهِّ أو قال: يا الله 
يصح وفي تفسير الصلاة على محمد في الكلام في خطبة الكتاب 

وأا الكلام على آل محمد فاختلف أولاً في أصل آل» فذهب سيبويه والبصريون إلى أن 
أصله: أهل» فأبدل من الهاء همزة ثم سَيّلث الهمزة فصارت ألفاًء ومشى عليه الزمخشري وابن 
مالك وذهب الكسائي ويونس في آخرين إلى ن أصله آول» فعحرّكت الواو وانفتح ما قبلها فقّلبت 
ألفاًء وعليه مشى الجوهري. وقال أبو حيان: وهو الصحيح» ولا يضاف إلا إلى معظم» وأورد آل 
فرعون فإنه رد بل وأجيب بأنه جاء على ما عهدوا من تعظيمه أو على طريق التهكّم والأكثر فيه أن 
يكون اسما ظاهرا» وقد جاء قليلاً اسما مضمراًء والأكثرون على أنهم قرابته الذين حرمت الصدقة 
عليهم على اختلافهم فيهم. وقيل: ذريته وأزواجه حاصًة. وقيل: هم جميع الأمة. وذكر النووي أنه 
أظهرهاء وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين» وذكر غيره آنه ضعيف» وأن الصحيح القول 
ان ب ی ا 
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إسماعيل وإسحاق وأولادهماء كما في الكشاف وغيره . ولا شك أن المراد بمن كان من اولادهما 
من کان مسلماً کما هو ظاهر من القواعد الشرعية. . وتقدّم معنى البركة في شرح آلفاظ التشهد. 

فإن قیل: المشهور أن المشبّه به يكون أعلى من المشبهء ونيينا محمُديياة أفضل الأنبياء 
والمرسلين إجماعاًء فكيف تكون الصلاة عليه والتبزك عليه مشبّهين بالصّلاة والتبرّك على إبراهيم؟ 

أجيب: بوجوو رأينا الاقتصار على بعضها بعد تحقیقه کافیاً» وهو آن المشبّه به کما یکون 
اعلی من المشبّه قد یکون مثلهء وقد یکون دونه؛ کما في قوله تعالی: مکل نورم گیشکۈز € [النور: 
5 الآية» فإنه آين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ وقد يكون السبب في وقوع هذا التشبيه كون 
المشبه به مشهوراً واضحاً للسامع» فيقع به تقرير حال المشبَّه في النفس وتفويته أَتمّْ موقع؛ لأن الفكر 
بالحسّيات اتم منه بالعقليات لتقدّم الحسّيات وفرط ألف النفس بها والتشبيه في الآية الشريفة» وهذا 
الحديث الشريف من هذا القبيل» والله تعالى أعلم. 

فان كون المشته به فى الآية الشريفة واضحاً عند الحس ومشهوراً لديه بالإضاءة التى ينكشف 
بها ما يتعلق به» وهو المعنى الذي وقعت المشاركة في الجملة بين المشبّه والمشبه به ظاهر جد 
وكذا إبراهيم وآله وما لهم من التعظيم والكرامة» وهو المعنى الذي وقعت فيه المشاركة في الجملة 
بين المشبّه والمشبه به واضح مشهور عند جميع الطوائف» فحسن أن يطلب لمحمَدِ وآله بالصلاة 
عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآله من ذلك. 

وييّده خحتم هذا الطلب بقوله: في العالمين كما تقدّم في بعض الروايات» أي أظهر الصَلاة 
والبركة على محمَدِ وآله في أصناف الخلق كما أظهر بهما لإبراهيم وآله فيهم. 

والحاصل أن هذا التشبیه لیس من باب إلحاق الناقص بالکامل» بل من إلحاق مالم پشتهر بما 
اشتهر لما قدمناه من النكتة في ذلك. 

ثم بعد إحاطة العلم بهذا لا يخفى أنه لا يلزم أن يكون القدر الحاصل من الصلاة والبركة 
لمحجّد وآله مساویاً للقدر الحاصل لإبراهيم وآله» بل يجوز أن يكون آريد منه. والظاهر أن هذا 
الجائز هو الثابت في نفس الأمر بدلالة ما في صحيح مسلم وغيره آن رسول اله بلا قال: «مَنْ صلی 
على واحدة صلی الله عليه بها عشر صلوات» وحُطت عنه عشر سيّثات» وفعت له عشر درجات). 


وروی الډمام أحمد باسناو حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال مَل صلی على 
النبيًّ اة واحدة صلى الله تعالى عليه وملائكته بها سبعين صلاةء فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. 
وحكم هذا الموقوف حكم المرفوع» لأنه لا مجال للرآي فيه إلى غير ذلك فإنه لم يرد في حق 
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الصلاة على إبراهيم بولسم ولا على غيره شيء من هذا. 

ثم يظهر من هذا التقرير أيضاً الجواب عن السؤال القائل: لِم حص التشبيه بإبراهيم دون 
غيره؟ على آنه قد قيل في الجواب عن هذا السؤال ن نبيناًلة لما كان دعوة إبراهيم في قوله تعالی: 
3 رَبََاوَابَعت فبهم رسوا [البقرة: 129] الآيةء حص به. وقيل: لأنه سكّانا المسلمين وسمَّاه الله أبا 
للمسلمين» وهذا لا يوجد في غيره. 

ثم وقع الختم بحميد مجيد صيغة مبالغة من محمود» وصيخة مبالغة من ماجده 
والمتصف بهما مَنْ كَمّل في الصفات المحمودة والشرف والعظمة كما وقع في قوله تعالى: 
ل رمت الو ركه م آهل الْيْبِإِنََْدّيدٌ 4 [هود: 73]ء لأن الداعي يشرع له أن يختم 
دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه كما هو الأسلوب النبوي في ذلك» فقد قال 


إبراهيم الخليل» وابنه إسماعيل 0 الصلاة والسلام: * زوجعلا ممن ك ومن دَرِيَياً 


کک رتایت ا 1 ا [البقرة : 128]» وقال سليمان: 


وني السيين: ن ابا بکری ر 8 وى س 
قال: «قل: الله إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» إلى غير ذلك. 

والصلاة على النبيً ية والتبريك عليه يشتمل على الحمد والمجد لاشتمالهما على ثناء الله 
تعالى وتكريمه ورفع الذكر له وزيادة حبه وتقريبه» فكان المصلي ف فی المعنی يطلب من الله أن بزيده 
في حمده ومجده» فتاسب أن يختم بهذين الإسمين المناسبين لهذا المطلوب. 

E A E 
 ؟دمحم علی من لابنس : صاْت على‎ 

والجواب: أن الحكمة في ذلك - والله سبحانه وتعالى أعلم - أن العبد لكا كان في حد ذاته 
قاصراً عن القيام بنفسه بهذا الحق كما ينبغي لهذا النبيّ الكريم لا عن سؤال ذلك من الله ذي الفضل 
العظيم أريد منه بصلاته عليه على الوجه الأكمل سؤالها من الله القادر على معاملته إياه بما يليق به 
من الإكرام والإجلال الذي هو معنى الصلاة عليه» وكان ذلك من العبد نازلا منزلة القيام بنفسه بأمر 
قادر عليه على أعلى درجات الإمكان تعلق الأمر به. 
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ويستغفر لنفسه سه وَلِوالدَبه ِن كاتا مُومتينِ وَلِجَويع المُوَمِنينَ وَالمُومِتاتِ. 


والحاصل أن المصلي في الحقيقة هو الله عََجلّء ونسبة الصلاة عليه إلى العبد نسبة مجازية 
بمعنى سؤالها من الله له» وهو المعنى المراد من الحبد لما لهذا الجَناب الشريف من الشرف 
والجلال. وليس ذلك بدعيٌ في المقال» فليكن ذلك منك بالبال. 

[م] يعفر تفس وَلِوَالِدَيه ِن كاتا مُوْمتبْن وَلْجَويع المُومنينَ وَالمُوْمِتاتِ. 

[ش] آي: يطلب المغفرة من الله لنفسه ولهم» آي: يسال إياهاء ففيما تقدّم من حديث ابن 
مسعود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو به. ولفظ مسلم: ثم يتخيّر من المسألة ما 
شاء. وفي حديثه أيضاً عند أحمد: وإن كان في آخرها دعاء - يعني النبيّ بل بعد التشهد بما شاء 
اله آن يدعو» ثم يسلم. 

وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول اله! أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير» وذبْر 
الصلوات المكتوبات! رواه الترمذي وقال: حديثٿ حسن. 

ثم هذا بناءً على کل شيء منه ومتصل به» ويشهد له أيضاً حديث ابن مسعود المشار إليه أثفا 
وقد يراد أيضاً بدبر الشيء وراءه وعقبه كما نصوا عليه أيضاً فیكون حينئذ المراد برها الوقت 
الذي يلي وقت الخروج منهاء وحينئلٍ فلا ينم الاستشهاد بهذا الحديث ولعلّ الأول أشبه مع أنه 
لايعدّ أن يكون في كل من هذين الوقتين أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة أن بسط اله 
سبحانه القرب لعبده في حالة الصلاة إلى ما بعدها تفضلاً منه تعالى. 


رص 
ج کس م 


وجاء في تفسير قوله تعالى: #فإذافرغت فانصَّبَ4 [الشرح: 7] أن المراد منه الدعاء في آخر 
الصلاة آي: فانصب للدعاء. ولا شك أن أهم ما يهم العاقل ومن أعجبه إليه وأحبه لديه الدعاء 
بحصول المغفرة التي هي وقاية شر الذنوب بالكليةء ولا سيما في مظان الإجابات» وقد أمر الله 
تعالى باستغفاره ومدح المستغفرين ووعدهم بحصول المغفرة» فقال عز من قائل: اواس عرو 
آل إت اله عور ري 4 [البقرة: 199]ء و الم قفرت لسار € [آل عمران: 17] 


و کے ب 


و ومن تعمل سوءًا أو يظلم فس ت عفر اله يج د أله عفواكَيمًا [النساء: 110]. 

والسَنّة طافحة بالحت على الاستغفار» ويكفي من ذلك حاضًاً للعبد على الاستكثار منه في 
الليل والنهار ما في صحيح البخاري» عن النبيّ بيا قال: «والله إني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم 
آكثر من سبعين مة). 

وما في السنن الأربع عن ابن عمر» قال: إن كنا لنعدٌ لرسول الله إلا في المجلس الواحد ماثئة 
مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك آنت التوّاب الخضور». 
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ثم في كتاب اليوم والليلة للسائي عن خباب بن الأرث» قال: قلت: يا رسول الله! كيف 
نستغفر اللّه؟ قال: «قل: اللهمٌ اغفر لنا وارحمنا وب علينا إنك آنت التواب الرحيم). 


ثم في قوله قعالی: 0وا كرد ي وز اليك €[ محمد: 19]ءوقوله تعالى حكاية 


r 


عن نوح عليه الصّلاة والسلام: # رَ اعَِرلی ولودی ومن دحل وى ومسا ول لومون والمومتت 4% 
[نوح: 28] شهادة ظاهرة لإأصدار الاستغفار عن النظم المذكور فى الكتاب على النبى بلك أنه قال: 
من صلی صلاة لم يذ فيها للمؤمنين والمؤمنات» فهي خداج». 

وعن أنس بن مالك: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد عليه من ولد من ذرية آدم یالت 
إلى أن يموت». 

وعن ثابت البناني» قال: ذكر لنا أن الرجل ليدعو للمؤمنين بدعوة خير قال: فيشفعون لذلك 
العبد إلى رهم عََجَلّ فيشفعهم فيه» فيدخلونه الجنة. روى الثلاثة: أبو الشيخ الأصبهاني. 

ثم من ظاهر هذه النصوص القرآنية السالفة أيضاًء وظاهر قول المُتشهّد: السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» ثم مما ثبت في السنة أنه اة كان إذا دعاء بدأ بنفسه كما في سنن أبي داود» 
وجامع الترمذي» وصحيح ابن حبان. قال العلماء: من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه. 

ویویْده ما عن سعید بن یسار قال: جلست إلى ابن عمر» فذکرت رجلا فترخمت علیه» فضرب 
صدري وقال: ابدأبنفسك» رواه ابن أبي شيبة . ثم بوي نوح عليه الصّلاة والسلام كانامَْمَيّن كماذكره 
المفسّرون. وقد دل الكتاب والستة على مراعاة هذا الوصف فى المدعو له بالمغفرة» فقال تعالى: 
8 ما گت لی ولیب اموا ن س عفرا المت ری وو کارا وی فی ین دما بے هن 
أ صب حير € [التوبة: 3 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إِيّا 
فلما تبيّن له آنه عدو لله ترا منه. وثبت في الصحيحين أن سبب نزول الآية الأولى قوله لا لأبي 
طالب: «لأستخفرن لك مالم أنه عنك». 

وروى الترمذي» والنسائي» والحاكم وغيرهم عن عليّ» قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه 
وهما مشركان» فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
مشرك فذكرت ذلك لی کلف فتزلت: ¥ اکت لای وال اموا عفرا لمر ين 4 
[التوبة: 3 1 1]» قال الترمذي: حدیت حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

وكيف لا يتعيّن مراعاة هذا الوصف فى المدعرٌ له بالاستغفار؟ وقد قال الله تعالى: # ناله 


e 


لا یع ھر ان دسر بد 4 [النساء: 48]» فلا جرم آن صرح الشيخ شهاب الدين القرافي المالكي بن 


O 


الدعاء بالمغفرة للكافر كفر لطلبه تكذيب الله تعالى فيما أخبر به. 

ولهذا قال المصنف وغيره: إن كانا مؤمنين» وما عن أبي أسَيْد مالك بن ربيعة الساعدي» 
قال: بینا نحن عند رسول اله ٤ة‏ إذ جاء رجل من بنى سلمة» فقال: یا رسول اللّه! هل بقی من بر 
بوي شي أبڙهما به بعد موتهما؟ فقال: «نعم» الصّلاة عليهما والاستغفار لهم وإنفاذ عهدهما من 
بعهماء وصلة الرّحم التي لا توصل إلا بهماء وإکرام صدیقهما» رواه آبو داود» وابن ماجه» وابن 
حبان في صحیحه» وزاد في آخره: قال الرّجل: ما آکثر هذا یا رسول الله وأطیبه! قال: «فاعمل به». 
يجب حمله على أن ابي ئة عَم كون آبوي السائل مؤمنين. 

ثم في هذا ما يفيد الترغيب في الاستغفار للأبوين المؤمنين زيادة على ما تقدّم. ثم هنا شيء 
يهم الداعي بالمغفرة له وللمسلمين التنبيه له رأينا أن نورده زيادة في الإسعاف لعموم البلوى به 
وإن طال الكلام بذكره» فنقول: 

اعلم أن الشيخ شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى ذكر أن من الدعاء المحرّم الذي ليس 
بكفر أن يطلب الداعي من الله تعالى نفي ما دل السمع بطريق الآحاد على ثبوته وذكر من أمثلة 
ذلك أن يقال: اللهك اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم» فإنه قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لا 
بد من دخول طاقفة من المسلمين النار وخروجهم منها بشفاعة وبغير شفاعة» ودخولهم النار إنما 
هو بذنوبهم» فلو غفر للمسلمين كلهم ذنوبهم كلها لم يدخل أحد النار» فيكون هذا الدعاء مستلزما 
لتكذيب تلك الأحاديث الصحيحة» فتكون معصية ولا تكون كفراً؛ لأنها أخبار آحادء والتكفير إنما 
يكون بجحد ما علم ثبوته بالضرورة أو التواتر. 

فإن قلت: فمنْ آداب الذعاء إذا قال الإنسان: الله اغفر لي» أن يقول: ولجميع المسلمين› 
وهذا حلاف ما قررته» وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة صلوات الله عليهم أنهم يقولون: ربا 
وسعت كل شيءٍ رحمة وعلماًء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم؛ أي: تابوا 

من الكفر واتبعوا الإسلام. ولفظ الدين عام في التائبين عن الكفر» وهم المؤمنون» فيكون عامَاً في 
الممنين» وكذلك قوله تعالی: تعفرو لمن لاض ) [الشورى: 5] عام في جميع مَنْ في 
الأرض» وهو خلاف ما قررته. 

قلت: الجواب عن الأول: أن الإنسان إذا قال: الله اغفر لي فإن أراد المغفرة من حيث 
الجملة لا على وجه العموم صح أن يشرك معه كافة المؤمنين فيما طلبه لنفسه؛ لأنه لا منافاة بين 
مغفرة بحض الذنوب ودخولهم النار ببعض آخر» فلا ينافي الدعاء أحاديث الشفاعة. وإن أراد مغفرة 


sneeesnauennneananennnnesnnnecsennebenncnQaQacBaNennnv enna nannoneneaceenonnocennn 


جميع ذنوبه صح ذلك في حقه لأنه لم يتعيّن أن يكونَ من الداخلين النار الخارجين بالشفاعة. 

وأمّا في حق المؤمنين» فإن أراد المغفرة من حيث الجملة ولم يُشركهم في جملة ما طلبه 
لنفسه صح أيضاً؛ إذ لا منافاةء فلا رد على النبوّة. وإن أراد إشراكهم معه في جملة ما طلبه لنفسه وهو 
مغفرة جميع الذنوب» فلذلك هو محرم فضلاً عن كونه من آداب الدعاء. 

وعن الثاني: إل طلب الملائكة المغفرة للمؤمنين بقولهم: فاغفر للذين تابواء وبقوله تعالى: 
«وسّسَعّفروت لمن فى ألأرّض € [الشورى: 5]ء ولا عموم في هذه الألفاظ لكونها أفعالاً في سياق 
الثبوت» فلا يعم إجماعا. ولو كانت للحموم لوجب أن يعتقد أنهم أرادوا الخصوص وهو المغفرة من 
حيث الجملة للقواعد الدالّة على ذلك» وإن أطلق الداعي قولهم: اللهِمٌ اغفر لي ولجميع المسلمين» 
من غير نيّة جاز؛ لأن لفظة فعل في سياق الثبوت فيغفر كما أطلقته الملائكة» إلى هنا كلامه. 

وتعقبه الفاضل الكرماني شارح صحيح البخاري بأل فيه منعاً ومعارضة. أمّا المنع» فلا تسلم 
المنافاة؛ إذ المنافي هو الدخول المخلّد كالكفارء إذالإخراج من النار بالشفاعة ونحوها أيضاًغفران. 
وأمًا المعارضة» فبقو له تعالى حكاية عن نوح: ل رَپ عفرل ولو لدی ولمن د حل سو مومناوللمۇمرين 
وَاَلْمُوْمِتلتِ € [نوح: 28[ انتھی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والحقّ أن المغفرة لجميع الذنوب منافية لتعذيب 
صاحبها المغفور له ذلك شرعاًء فان المغفرة كما تقدّم وقاية شرّ الذنوب بالكلية ووقاية شرها مانعة 
من تعذیبه بالنّار» فإن الله سبحانه من فضله وکرمه لا يعدب أحداً إلا بذنب. 

ومن ثمّة وقع التقابل بين المغفرة والتعذیب» فقال تعالی: عرس كا يرب من ي ) 
[البقرة: 284]. وأمّا المعارضة بالآية الشريفةء فإنما يتم إذا كانت جارية على صرافة عمومهاء 
بحيث تشمل المؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» ومَنْ هو منهم آت» كما هو حكم 
ظاهر اللفظ. ثم يكون المراد: اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات جميع الذنوب» ونحو ذلك. 
وهذا يتوقف على أن يكون اغفر هنا نزل منزلة اللازم» أعني: طلب المغفرة من غير تعلق بمفعول 
مخصوص. ثم جعل عن تعلقه بمفعوله المتعدي هو إليه بنفسه على الو جه المذكور بادعاء الملازمة 
بين مطلق الخفران» وغفران جميع الذنوب دلالة على الذنوب قد بلخت من الاهتمام بها إلى حيث 
إن المغفرة إذا طّلبت فإنما تطلب لها برمتهاء فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية 
كما قيل مثله في قول البحتري في المعتز بالله معرضاً بالمستعين بالله: 


ه 0 4 o‏ 3 9 0 
شجو شاوه وء يبظ عداه أن یری مبصر ویسمَع واعی 
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كما هو مقر في علم المعاني» أو على أن يكون اغفر هنا لم تنزل منزلة اللازم» بل قصد تعلقه 
بالمفعول على الو جه الذي ذكرناه؛ غير آنه حذف لإرادة SY‏ 
القرينة عليه؛ كما في قوله تعالی: اید غواا ل دارآلسَگر 4 [يونس: 25]؛ أي: كل واحد وفي کل 
منها تأمّل. 

ثم على تقدير أحدهماء فإنما تسلم إذا لم يقم دليل التخصيص. لكنه قد قام كما كلام القرافي 
ماش عليه بناءً على ما ذكره من أنه يستلزم تكذيب النصوص النبوية الصحيحة المصرّحة بأن مِن 
المؤمنين مَنْ لا بد أن يدخل النارء ويُعذب على ما اقترفه من الذنوب. ثم يخرج منها على أنها 
وإن كانت تفاصيلها آحاداً كما ذكره» فالقدر المشترك منها متواتر المعنى» فيجوز تخصيص عموم 
الكتاب بها. 

نعم» يمكن أن يقال: غاية هذا أن الدعاء المذكور يستلزم أنه يجوز الحلف في الوعيد» وظاهر 
المواقف والمقاصد أن الأشاعرة قائلة به؛ لآنه لا يعد نقصاء بل جودا وكرما. قالوا: ولهذا مدح به 
کحب بن زهیر رسول الله ی حیث قال: 


نَت اَن رسول الله َوْعَدني العفو نك رسول الله مأمُول 

وقد تناظر في هذه المسألة بو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد» فقال له بو عمرو: ما الذي 
يبلخني عنك في الوعید؟ فقال: إن الله وَعَدَ وعدا ووعد إيعاداً فهو سر وَعده ووّعيده . فقال له ابو 
عمرو: ويحك يا عمرو! من العجمة؟ أثبت أن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذمّاًء بل جوداً وكرماًء 
اما سمعت قول الشاعر: 


ولايرهبً ابن العم ماعشت صَولتي ولا تختشي من صولة المتهدد 

وإني وإن أوؤعدته أو رعدتّه لمخلفُ ٳيعادي ومنڄڙ مَوعدي 

وحينئذ لا يكون الدعاء محرّماً. وأمّا على القول بأنه لا يجوز الخلف في الوعيد أيضاً كما عزاه 
المحقق التفتازاني في شرح العقائد إلى المحققين مطللقاً ويظهر منه الجنوح إليه» وصرّح بعزوه إلى 
المحققين من أصحابنا قبل الإمام تاج المتكلمين الصابونيء والشيخ حافظ الدين النسفي ناصا على 
أنه الصحيح؛ لأن جوازه عليه مستحيل» فقد قال تعالى: الان جم ٤ک‏ ريد [ق: 24] 
إلى أن قال: لا صمو لدی وقد دمت تک با رید ل ) مال 51 8 29[ وقال عر 
شأنه: #ويستعجلوتك يألْعدّاي ون يلف اله وعد 4 [الحج: 47]؛ أي: وعيده قالوا: ومن هذا 
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يظهر أن التمدح به إنما هو في حق العباد خاصّة» فلا يجوز الدعاء بمغفرة جميع الذنوب لجميع 
المؤمنين على سبيل العموم فيهم. 

وفيها - كما ذكره القرافي -غير أن قوله: لا عموم في هذه الألفاظ؛ يعني قوله تعالى: «فَاعَفَرُ 
انیت تابو واقبعوأسي ك € [غافر: 7]» وقوله: «وسََعّفروبت لسن فی الأَرْضِ € [الشورى: 5]ء وقول 
الداعي: اغفر لي ولجميع المسلمين من غير نيّة لكونها أفعالاً في سياق الثبوت غاطء فن العموم 
في هذه الأفعال باعتبار تعلقها بالاسم الموصول» فإنه من ألفاظ العموم عند المحققين كما عرف 
في أصول الفقه. 

وصرَح به هو أيضاً ولا يقدح كونها في سياق الثبوت في ذلك كما في: اغفر لكل مؤمن» 
ويستغفرون لكل موجود في الأرض من ذوي العلم بحسب أنهم أرادوا الخصوص وهو المغقرة» 
من حيث الجملة؛ يعني: لجميع المؤمنين أو المخفرة لبعض منهم دون بعض فحسن» ولا سيما 
في قوله تعالی: وعروت لمن ف ألذَرْض ‏ إذا أريد به الدعاء بالمغفرة لشمول مَنْ في الأرض 
المؤمن والكافر. 

ومِنَ المعلوم أن الملائكة لا يدعون للكافر بالمغفرة لما تقدّم أنه كفر» وهم معصومون من 
ذلك. ومن ثمة قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: #فاعفرل لذي تابو واتبعوأ سيلك ): للذين 
علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق. وفي تفسير قوله تعالى: «وستَعُفروت لمن فى آلأرّض 4 
بالسعي فيما تستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعةء وذلك 
في الجملة. 


نعم المؤمن والكافر بل لو فشر بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع عم الحيوانء بل الجماد 
وحيث خحص بالمؤمنين فالمراد به الشفاعة» انتهى. 

وفي تفسير القرطبي: وفي استخفاره لهم قولان: 

أحدهما: من الذنوب والخطاياء وهو ظاهر قول مقاتل. 

الثاني: طلب الرزق لهم والسعة عليهم» قاله الكلبي. 

ثم قال القرطبي: وهو الأظهر؛ لأن من في الأرض يعم الكافر وغيره. 

وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه الكافر» وقد رُوي في هذا الباب خبر رواه عاصم الأحول عن 
أبي عثمان» عن سلمانء قال: إن العبد إذا كان يذكر الله في السرّاء فنزلت به الضراء» فيستغفرون له» 


O 


فإذا كان لا يذكر الله في السرّاء فنزلت به الضراء فلا يستغفرون له. وهذا يدل على أن الآية في الذاكر 
له تعالى في السراء والضراء» فهي خاصّة ببعض مَن في الأرض مِنَ المؤمنينء والله أعلم. 
ویحتمل أن يقصدوابالاستغفار طلب الحلم والغفران» قال تعالى: # # نامهيم ك السَمّوَتِ 
وار نتروا إلى آن قال: نه کان لماعو [فاطر: 41]»ء وقوله تعالی: *ولنريك لدو 
مَعْفِرة الاس عل ظآمهم 4 [الرعد: 6 والمراد: الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام» فیکون عاماً 
قاله الزمخشري. 
ثم بعد إحاطة العلم بهذا كلهء فلقائلِ آن يقول: الأشبه ترجح القول بجواز الحلف في الوعيد 
في حف المسلمين خاصة دون الكفارء حملاً لما اتدل به المانعون لجوازه مطلقاً بظاهر الآيتين 
الشريفتين» على أن ذلك في حق الكفار لا غير بدلالة سياقهما جمعاً بينهما وبين سائر النصوص 
القرآنية المفيدة لجوازه في حق المؤمنين وعدم جوازه في حق المش ر كين التي أنصّها قوله تعالى: # إن 
لَه لا يعر أن شرك يد يعفر ما دون ذلك لمن يَكَآء ) [النساء: 48]. ثم وقع العمل من الأنبياء على 
مقتضاه کما هو ظاهر قول نوح ڪولم کما تقدم» وقول إبراهیم لوالا  :‏ ربا عفر لی ولودی 


سے چ ےر لھ وم 


ول ممن وم يموم الْحِسَابُ 4 [ابراهیم: 41[. 

وغايته أنه إن لم يكن المراد بوالديه آدم وحواء كما قيلء بل المراد بهما والده الأدنيان» فد قام 
الدليل على عدم جواز الدعاء بها لأبيه الأدنى وعذره الله تعالى في ذلك كما تقدم. وأيضاً أمر به نيا 
محمّد ىيا حيث قال: «واستخفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)» وفعله نبينا محمّدىهاة وندب إليه. 

أما الثاني» فروی الطبراني پاستاد جيد عن بي الدرداء» عن رسول الله ية «(من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعاً وعشرين مرةء أو خمساً وعشرين مره - أحد العددين - كان من 
الذين يُستجاب لهم» ويرزق بهم أهل الأرض». 

وما الأول» فكما يفيده ظاهره ما في صحيح ابن حبان» عن عائشة ريأككتهاء قالت : رآیت من 
رسول الله لا طيب نفس» فقلت: يا رسول الله! اذْع الله لي» قال: «اللهم اغفر لعائشة شة ما تقدّم من 
ذنبها وما تأخر» وما أسرّت وما أعلنت»» فضحكت عائشة مها حتى سقط رأسها في حجره من 
الضحك» فقال لها رسول الله كيا: «أيسرك دعائي لك فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟! فقال 
رسول الله ا : «واللو إنها لدعائي لأمتي في کل صلاة)» فان اهر هلا آنه کان يدعو لأنته مطلتاً 
في صلواته بن يغفر لهم ما تقدَم من ذنبهم وما تأخر» وما آسووا وما آعلنوا. 

ويبعد أن يقال: إن المراد من هذا قوم مخصوصون من الأمة وهم الذين في زمانه؛ لأنه 
خلاف الظاهر من غير موجب للعدول. 
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فإن قلت : بل هنا موجب لذلك» فقد آخرج الإمام أبو بكر الإسماعيلي في معجمه عن عبد 
الرحمُن بن أبي ليلى قال: : جاء الصدّیق وام رومان حتى دخلا على النٌ بلا فقال :ما جاء بکما»؟ 
قالا: يا رسول الله! تستغفر لعائشة ونحن شهود! قال: : «اللهمّ اغفر لعائشة بنت آبي بكر مغفرة ظاهرة 
وباطنة لا يغادر ذنباً)» فلما رى سرورهما بذلك» قال: «ما زالت هذه دعوتي لن أسلم من امتي من 
لدن بعثني الله َيل لى يومي». 

قلت: : ليس هذا بموجب» فإن هذه الواقعة غير تلك كما سياقهما شاهد بذلك» ولا يلزم من 
التنصيص على الدعاء بمغفرة ة جميع الذنوب للموجود في زمانه من أمة الإجابة في هذه الواقعة 
تخصيص عموم ما في تلك الواقعة من الدعاء بالمخفرة لجميع أمّة الإجابة الذين هم المتنادرون من 
إطلاق الأمة بسبب ذلك التنصيص الخاص لما عرف من مذهب الجمهور أن إفراد فرد من العام 
یحکم العام لا یخص العام» فتأمّله. 

فإن قلت: هنا موجب غير هذاء وهو أن الدعاء بالمغفرة إنما يكون لمن وجد» وؤجد منه 
الذنب وجميع الأمة لم يكن موجوداً فضلاً عن أنه وجد ووجد منه الذنب. 

قلت: ممنوع» بل يجوز آن يدعي لمن سيو جد من المسلمين بأن يفاض عليه الخير ويرفع عنه 
الضير إذا صار بالوجود الخارجي موجوداً بعد أن كان فيه قبل مفقودا» وهذا من الظهور بحيث على 
من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وحسبك في ذلك ما أخبر اله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل 
2 فالا: ¥ را باوأجمَلتا ممن أك ومن درا امه مومه لَك 4 [البقرة: 8 رتاو ابع ٿ فيه 

م مم يلوأ كيم ايك ويعَلمه ملكتب واي كمه وركيم € [البقرة :129[ 

فإن قلت: هذا موجب غير هذين» وهو النصوص النبوية المصرّحة بن من المؤمنين من يدخل 
النار ویعاقب فيها على ذنوبه كما تقَدّم. 

قلت: ليس ذلك بموجب؛ لأن الفرض جواز مخفرة جميع ذنوب الجميع لا الجزم بوقوعها 
للجميع» وجواز الدعاء بهذا القول مبنيٌ على جواز وقوعها لا على الجزم بوقوعها. 

والحاصل أن غاية ما يلزم من القول بجواز الدعاء بها القول بجواز أن لا يقع ما دل السىع 
بطريق الآحاد» وطريق الآحاد على جواز عدم وقوعه آصلاًء ولا ضير في ذلك لأنه في الحقيقة 
ليس بمعارض لجواز وقوع العذاب لبعض الأمة ولا لوقوعه البتة. أمّا الأول فظاهر. وأمًا الثاني» 
فكذلك؛ إذ لیس كل جائز يلزم وقوعه. 

فإن قلت: يبقى على هذا التقدير هنا شيء وهو أن الأنبياء» ولا سيما نبا َة عليهم أجمعين› 
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يكونون غير قاطعين بإجابة هذه الدّعوة على صرافة عمومها في إفراد الأَمَة وإفراد ذنوبهم وحينئ 
فكيف أقدموا عليها؟ 

قلت: لا عجب في ذلك فإن عدم القطع بالإجابة في مثله لا يكون مانعاً من الدعاء به» فإِنٌ 
ليس كل دعوة للنبيّ مستجابة كما يدل عليه حديث أبي نصرة الغفاري السابق في كون الإجماع 
حجّة في أوائل الكتاب» فراجعه. 

وما في الصحيحين وغيرهما عنه 5يا «لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي» إلى غير ذلك. فلا يلزم النبيّ أن يتأخر من الدعاء ما يقطع بإجابته إليه» بل إنما يتأخر منه ما 
يجوز ن يجاب إليه لداع دعاه إليه والقبض أن المغفرة لجميع المسلمين جميع ذنوبهم أَمرٌ جائز 

ولع داعيهم إلى الدعاء به فرط الشفعة على خلق الله تعالى من المؤمنين والمؤمنات» مع ما 
يلزم ذلك من التخلق بأخلاقه تعالى من حب إيصال آثار الرحمة والإإحسان إلى العباد إلى غير ذلك 
من مواجبات» رفعة الدرجات» وإجزال الصّلات» من رب الأرضين والسماوات. 


وأيضاً لو عى مدع الإجماع العملي عليه في سائر الأعصار لم يكن بعيداًء فان من المتوارث 
الدعاء بذلك من غير نقل تفصيل فيه ولا إنكار لشيءٍ منه من غير القرافي» والشيخ عر الدين بن عبد 
السلام من قبله» ومَنْ عساه وافقهما مِنَّ المتأآخرين» ولو كان ذلك محرّماً لوقع الإنكار من علماء 
كل عصر من السلف والخلف على ذلك ولو وقع لتوفرت الدواعي على نقله وحكايته آنه لم ينقل 
عنهم ذلك فثبت أنه ليس بمحرّم؛ بل أدنى الأحوال أنه جائز مباح في نفسه» والله أعلم بالصواب. 

ثم يتلخص من هذه الجملة أن المراد في جواز الدعاء المذكور جواز التخصيص لما دل عليه 
اللفظ بوضعه اللغوي من العموم في نصوص الوعيد» ولا بدع في ذلك. 

فان قيل: فيقال مثله في الوعد. 
فانه كما دحل التخصيص في قوله تعالی: ل وسن بل كال رَس بر4 [الزلزلة: 8] بسن 
عفی عنه تفضلاً أو غير ذلك فلم یر شرا مع عمله له منکراً دخل في قوله تعالی: # فمن يعمل 
ممْمَال درو حرا َر € [الزلزلة: 7] بمن حبط عمله برده» فلم یر شرا مع عمله له» وحاشا الله 
أن يراد بجواز الخلف في الوعيد أن لا يقع عذاب من أراد الله الإخبار عنه بعذابه» فإنه محال على 
الله قطعاً كما له عدم وقوع نعيم من أراد الله الإخبار عنه بالنعيم محال عليه قطعاًء وكيف لا؟ وقد 


سر ۹ رر ر َ0 ص 0% oe‏ 
يدعو بالدعَوّات المَأثورَة. أو بمَّا يشبه آلفاظ القرآنء eee‏ 
قال تعالى: ومن أَصدَق اميا 4 [النساء: 1122 ومن أَصَدَفمنَألّو حًا € [النساء: 87]» 


ر 3 


مت مت ريك صدا ودلا مَل كلسو 4 [الأنعام: 15 1]. 

وحينئذ فليُحمل قول ابن دينار: الحمد لله الذي إذا وعد وفاء وإذا وعد تجاوز وعفى. على أن 
المراد بالوعيد صورة العموم» وبالوعد من أريد بالخطاب. 

ثم حيث كان المراد هذاء فالأوجه ترك إطلاق جواز الحلف في الوعد والوعيد دفعاً لإيهام 
أن يكون المراد منه هذا المحال» وإنما وافقناهم على الإطلاق لشهرة المسألة بينهم بهذه الترجمة. 

ونستغفر الله العظيم من كل ما ليس فيه رضاه» فتأمّل هذه الجمل المسطورة وما فتح الله تعالى 
علينا من النظر فى هذه المسألة بعين البصيرةء ولا يتجاوز من ذلك ما هو الأحوط فى الدين تكن إن 
شاء الله تعالى من الفائزين من العمل بعلم اليقين» منحنا الله تعالى ذلك بفضله وحَوْله ومته وطَوّله 
آمین. 

[م] وَيَذعُو بالدَعَوَاتِ المَأنُورَة. 

[ش] أي: المرويّة عن رسول الله بيك أو أحد من أصحابه» وهي كثيرة منها ما علمه رسول 
الله بلا أبا بكر كنف وقدّمناه من الصحيحين قريباًء ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول اله 5ا: «إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير» فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهتم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال). 

ومنها ما في صحيح مسلم عن علي يعن أن النبيً بي كان يقول بين التشهد والتسليم: 
«اللهِمٌ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعْلّنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به متي» 
أنت المقدّم وأنت المُوخُرء لا إله إلا أنت» إلى غير ذلك. 

[م] َو ما يشب ألْمَاظً القرآن. 

[ش] كذا ذكره بعض المشايخ» منهم القدوري. ومعلوم أن ليس المراد بالمشابهة حقيقتها؛ 
لأن نظم القرآن معجز لا يشابه شيء من كلام الناس» فقيل: أرادوا به كون ألفاظ الدعاء موجودة في 
القرآن» لا على النظم الذي في الدعاء. 

قلت: وبعض تفريعاتهم تأبى ذلك فإنهم نصوا على أنه لو قال: الله ارزقني دابّة تفسد كما 
سيذكره المصنف في مفسدات الصلاة مع كون ألفاظه مذكورة في القرآن» لا على ما هو عليه من 


هذا النظم. 
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وفي الذخيرة: ولو قال: اللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لا تفسد 
صلاته؛ لأن عينه في القرآن» إلى غير ذلك. وقیل: أرادوا به ما يستحيل سؤاله من العباد؛ كقوله: 
اللهمّ اغفر لي. 

قلت: وفى هذه الإرادة من الإطلاق المذكور نظر ظاهر. قيل: أرادوا به الدعوات المذكورة 
في القرآن» وأطلقوا اسم المشابهة عليها لإرادتهم بها نفس الدعاء لا قراءة القرآنء مثل قوله: 
9ا ءا ان ألدّ َة وف الأ خرو حسسنَة وَقَاعَدَاب السار 4 [البقرة: 201]ء وقوله تعالى: 
راک رع وبابد مكیكا وهب تان دنك مةك أت لواب [آل عمران: 8]» ولا يعرى هذا 
أيضاً عن نظر. 

ولفظ الجامع الصغير: محمد عن بعقوب» عن أبي حنيفة قال: أدعو في صلاتي بكل شيءِ من 
القرآن وما يشبه الدعاء» ولا يشبه الحديث» أنتهى. 

ولا يخفى أن هذه العبارة أؤلى»ء ثم فشر الج الغفير من مشايخنا - ولا سيما شارحي 
الجامع - ما لايشبه الحديث - يعني كلام الناس - بما يستحيل سؤاله من غير الله تعالى؛ كسؤال 
العافية والمغفرة وما يشبه كلام الناس بما يستحيل سؤاله من غير لله تعالى؛ كزوّجني امرأة» وعزاه 
فخر الإسلام إلى كتاب الصلاة؛ يعني من الأصل. ثم قال في وجهه: لأن ما لا يمتنع سؤاله عن العباد 
من كلام الناس وضعاً لأن ما يخلص دعاءه لا يجوز سؤاله من العباد» ويكون شركاء فلمّا ص هذا 
ثبت آنه من كلام الناس» وذلك مثل إنشاد الشعر الذي هو تسبيح. 

ثم في الفتاوى الخانية: والحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في الصلاة أو في القرآن أو 
في المأثور لا تفسد صلاته» وإن لم يكن في القرآن ولا في المأثور ولا يستحيل سؤاله من العباد 
تفسد. وإن کان یستحیل سؤاله من العباد لا تفسد» انتهى. 

قلت: ولا يخفى أنه يلزم على هذا أنه لو قال: الله اغفر لعمرو مثلاًء لا تفسد صلاته لأنه وإن 
لم يكن جاء في الصلاة ولا في القرآن ولا في ألمأثور يستحيل سؤاله من العبادء لكن تصريحهم بأنه 
لو قال: اللهِمٌ اغفر لعمي» تفسد كما ذكره المصنف فيما يفسد الصلاة تصريح منهم بفساد الصلاة 
بطريق أولى في مثل هذا الفرع» كما أشار إليه في النهاية وصرّح به في الذخيرة» فقال: ولو قال: اغفر 
لزيد أو لعمر تفسد صلاته؛ لأنه ليس في القرآن» وحينث يشكل به الضابط المذكور. 

ثم في البدائع: ثم لم يذكر في الأصل أنه يقدّم الصّلاة على رسول الله يي . وذكر الطحاوي 
في مختصره أنه بعد التشهد يصلي على النبى اف ثم يدعو بحاجته ويستغفر لنفسه ولوالديه إن كانا 


£ 
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وَلا يدعو بِمَا ي طبه كلام الاس تخو تَوله: اللَمّ اكسني» اللَهمّ وجني فُلاتة حى رَو َال في 
وَسَط الصلاة: مسد 


ھە س وو ت 


وَرُوِيّ عَن بض المَسايخ أنه قالّ: ولا َقَول: : وَارْحَمْ مُحمّداً. 


مؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات» وهذا هو الصحيح ليكون آقرب إلى الإجابة لما روي عن النبي بيا 
أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى» ثم بالصلاة علي م بالدعاء) انتهی. 
وهو كذلك» وإنما لم ينبه عليه في الأصل - والله تعالى أعلم للعلم به كما هو السْنّة المتواترة بره 
علماً وعملاً. 

والحديث المذكور أخرجه بنحوه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: 
على شرط الشيخين» ولا أعرف له علّة. وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما وغيرهم. 

[م] ولا يدعو با بش گم التاسء تخو وله : الله اكسنيء » الهم وجني فُلاتة حَتَی لو َل 
فى وَسَط الصلاة: تفشد. 

[ش] وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي» وقال مالك والشافعي: يدعو بما شاء من آمر 
الدنيا والآخرة؛ لما تقدّم في حديث ابن مسعود من قو له ٍ: ائم ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليهء 
فيدعو به كما هو رواية البخاري عنه» وقوله: «فليتخير من المسألة ما شاء كماهو» رواية مسلم عنه» 
ولأصحابنا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه كل أنه قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ 
من کلام الناس» إنما هو التسبيح والتکبیر» وقراءة القرآن». وللبيهقي بسند صحيح: «إنما هھی)» 
فيعارض هذا ذاك فيما هو محل النزاع» ويقدّم هذا على ذاك فيه لأن هذا مانع وذلك مبيح» وإنما 
وضع المسألة فيما إذا قال ذلك في أثناء الصّلاة لأنه لو قال ذلك بعد أن قعد قدر التشهد» وعليهم 
ليس سجدة صلبة لم تفسد صلاته بل يفسد الجر الملاقي لذلك ويصير به خارجاً من الصلاة على 
غير وجه السْنّة لإتيانه بفعل مناف للصلاة بعد الفراغ من فرائضها قد واظب النبيّ اة على الخروج 
منها بغیره. 

[م] وروي عَنْ بَعْضِ الَسَايخ أنه أنه قال ولا قول : وَارْحَمْ مُحَمّداً. 

[ش] ففي الذخيرة: وحُكي عن محمد بن عبد الله بن عمر آنه کان یقول: پکره تول المصأي: 
وارحم محمّداًوآلٍ محمّدا» وکان یقول : هذا نوٍځ ظنَ بتقصير الأنبياء» فإن أحداً ما ي يستحق الرحمة 
إلا بإتيان مايُلام عليه» ونحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم. ولهذا إذا ذكر النبيٌ لا يقال: . رحمهم 
الله ولكن يقال: رضي الله عنهم» هکذا ذکر شيخ الإسلام جواهر زاده. وذکر الزاهدي انه مال هو 


صفة الصلاة 201 


o‏ ر 7 ۾ ت 
اکر المَسّايخ على أنه يفول لِلتَوَارُْثِ › ا 


قلت: وكذا القاضي آبو بكر بن العربي من المالكية» وبالّعَ في الإنكار علي بن أبي زيد منهم 
في ذكره له» وقال: إنه قريب من البدعة. وقال النووي: بدعة لا أصل لها. وعبارة الصيدلاني من 
الشافعية: ومن الناس من يريد: وارحم محمد وآل محمد كما رحمت على إبراهيم وترحمت» وهذا 
لم يرد في الخبر وهو غير صحيح» فإنه لا يقال: رحمت عليه» وإنما يقال: رحمته. 

وأما الترحم» ففيه معنى التكلف والتصنع» فلا يحسن إطلاقهء انتهت. فكذا قال الخزالي: لا 
يجوز ترحم فيمكن أن يكون للحظه لهذا أيضاً أو لوقوفه على ما قاله بعض أئمة اللغة المتقدمين: إن 
قول الناس تر حمت عليه لحن وخطاء وإنما الصواب: رحمت عليه -بتشديد الحاء- تر حيماء انتهى. 
وانضةٌ إلى ذلك عدم اطلاعه عليه في الروايةء وسيأتي الجواب عن هذا كله» بتوفيق الله تعالى. 

[م] اتر المَمايخ على أنه قول لِلتوارُثِ. 

[ش] وهذا التعليل منقول عن الفقيه أبي جعفر الهندواني» والإمام الرستغفني» فقد ذكرواعن 
كل منهما أنه قال: أما أنا فأقول: وارحم محكّداً وآل محمي» واعتمادي على التوارث الذي وجدته 
في ٻلدي وسائر بلاد المسلمين. 

وقال شمس الأئمّة السرخحسي: لا بأس به» لأن الأثر ورد به من طريق أبي هريرة وابن عباس» 
ولأن آحداً وإن جل قدره لا يستغنى عن رحمة الله تعالى. وقد ثبت عن النبىّ اة أنه قال: «لن يُدخل 
أحدكم الجلة عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغكدني الله برحمته» رواه 
مسلم» وأنه قال: «اللهمٌ إني أستغفرك لذنبي» وأسألك من رحمتك» رواه أبو داود» وأنه قال: «اللهمٌ 
إني أسألك رحمة من عندك» رواه الترمذي. وأن أعرايبًاً قال: اللهِمّ ارحمني ومحمّداء كما في 
الصحيحين وغيرهماء ولم ينكر ية ذكره معه في ذلك» وتقريره لمثله في ذلك دليل على الجواز 
من غير كراهة إلى غير ذلك. 

وقد وردت الزيادة المذكورة مرفوعة فى حديث علىٌء وابن عباس» وابن مسعو د ةع 
لكن في الأسانيد إليهم مقال في بعض الأواة لا یسقط به الحديث عن درجة الاعتبار بالكلية 
وسيآتي ذكرها أيضاً في حديث يصلح أن يكون حجُة في ذلك. وذكر الشيخ سراح الدين ابن الملقن 
آنها وردت في حديث صحيح ذكره في تخريج أحاديث الرافعي» فليراجع ليتظر أهو ما نذكره أم 
غیره. 

ثم مما يكفي في الحكم بالجواز من غير كراهة ما ثبت عنه ييا ثبوتاً لا مرد له قطعاً من القول 
في التشهد: «السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته)ء وانعقاد الإجماع عليه وقد خرج الجواب 
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رر ا بے ° iG of‏ 5 رھ 2 
ويَقول: وحمت ولو قال: وترحمت - بالتشِيلِ -يَجوز. ens‏ 


عن شبهة المانعين من غير حاجة إلى ما قال الرستفّني من أن معنى قوله: وارحم محمّداً راجع إلى 
ته بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أو بطریق الاستعطاف بواسطة كشخص 
جَتى وآبوه شيخ كبير» فأراد معاقب عقابه فيقال للمعاقب: ارحم هذا الشيخ الكبير» والرُحمة في 
الحقيقة راجعة إلى الابنء فكذا هنا. على أن محل الخلاف في الجواز وعدمه إنما هو فيما يقال 
مضموماً إلى الصّلاة والسلام كما أفاده شيخنا الحافظ َأ فخرج الجواب أيضاً عن قولهم: 
ولهذا إذا ذكر النبى ية لا يقال: رحمه الله. 

[م] وَيقّول: وَرَحِمْتَ. 

[ش] آي: وإِذا قال: وارحم محمد وآل محمد یقول: کما رحمت إبراهیم وآل إبراهیم» بفتح 
الراء وكسر الحاء المهملة كما هو مذكور» هكذا في رواية ابن أبي عاصم من طريق مضعَفة» وكما 
هو اللغة الشهيرة وهل يقول: كما رحمت على إبراهيم؟ فقد تقدّم إنكاره» وده قول صاحب 
القاموس آنه لم يقله أحد من أعبّة اللغة المشاهيرء وأنّه وإن صح نقله فهو في غاية الشذوذ والضعف 
لكن فيه نظر» فإن الجوهري نقل أنه يقال. 

وورد أيضاً في حدیٿ ابن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره» إلا أن في سنده ضعفاً بسہب 
بعض رواته» كما أشرنا إليه سالفا فيحمل على تضمين الرحمة معنى الصلاة والتضمين باب واسع 
في اللغة. 

[م] ولو :وحمت -بالتفِيديَجُورُ. 

[ش] آي: ولو قال: وترم على محم وعلی آل مُحمَرِ کما ترحمت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم» بتشديد الحاء يجوز أيضاً لوقوعه في الرواية كذا. ففي الأدب المفرد للبخاري والتهذيب 
لأبي جعفر الطبري وغيرهما: مَنْ قال: الله صل على محمد وعلى آل محكّد كما صلَبّت على 
ابراهیم وعلی آل إبراهیم وترحم علی محمَدِ وعلی آل محمد کما ترخمت على إبراهیم وعلی 
آل إبراهيم؛ شهدت له يوم القيامة بشهادة» وشفعت له بشفاعة. وهو حديث حسن ورجاله رجال 
الصحيح» إلا سعيد بن عبد الرحمُن مولى آل سعيد بن العاص» وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وغیره لم يعرف فيه حرجاً ولا تعدیلاً ولا مانع من جوازه دراية. 

وما قيل من امتناعه لان التفعل فيه معني التكليف كما تقدّم ليس بمانع؛ لأن التفعل كتهددته 
وإن کان قد جاء بھذا المعنی فقد جاء ہمعانِ آخرء منھا أن یکون بمعنی التفعیل کتهددته» ومنه قوله 
تعالی: قط غا رشم َم [الأنبياء: 3 على أحد الوجوه ومنه کونه دالا على حصول 
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يقول: ي ي ا ربا َك حوب مَجيدٌ؛ بخلاف 


8 


ا بء يشير بالسَّبابة إذا انى إلى الشهادين. 


أصل الفعل مرة بعد مرة» نحو: تجرّعت الماء إذا شربته جرعة بعد جرعةء ومنها: أن يكون أصاا 
بنفسه من غير أن يوجد فيه معنى من المعاني المعروفة له» نحو: تيسم وتهلل» ومنه المتكبر في 
آسماء الله تعالی لأنه يحل عن تکلف الکبرء بل الکبریاء رداؤ ه سبحانه» وکل من هذه الأمور غير 
ممتنع في هذه المادة على هذه الصيغةء فليكن المراد بها أحد هذه الأمور. 

ثم لا يضر بعد ذلك في صحَة نسبها إلى الله تعالى كون التكلف له مدخل في الجملة في 
التفعل آو في هذه المادة حالة كونها على هذه الصيغة في بعض الاستعمالات» وهو ظاهر فليتأمّل. 


r 7 


[e]‏ وَإِنْ قال :وحمت فهو ححا 


[ش] يعني: سواء قاله بفتح التاء الأولى والراء والحاء المخففة وسكون الميم كما أشار إليه 
في نسىخة أخرى بزيادة قوله بالتخفيف أو بفتحها وسكون الراء وفتح الحاء كما أشار إليه فى نسخة 
أخرى بزيادة قوله: بالسكون» لأن هذه الصورة إنما يسوغ فيها من الاحتمالات الممكنة كونه فعلاً 
ماضيا من باب التفعل» وحينئذٍ يجب فتح الراء والحاء مع تشديدها قطعاً وترك الواجب من غير 
مسوغ له خحطاء وهذا من الوضوح بحيث لا يكاد يخفى صلا وكأن المصتّف إنما تعرَّض له لاتفاق 
علمه بوقوعة من افع ما 

رر ا ر لار کا ,اک ےر ګر هھ 

مالا قّول: في العالّونَ ربا إنك حَوید مجید؛ بخلاف إنك خوید مجید. 

[ش] فإنه يقول: لكن أما إنه لا يقول في العالمين فليس بصحيح؛ لآنه قد ثبت ذكره في 
روايات متعددة كما قدّمناه» وأشرنا إلى فائدة ذكره في شرح ألفاظ التشهد. 

وما آنه لا يقول: ربتا فإنه جه من حيث الوقوف عند الرواية فإنه لم يُسمع ذكره في شيء 
من رو لات اديت هذا الاب واللي رفي في مثلهالوقوف عند ما جاع به الرواية من غير زياد 
على ذلك سلوا لسبیل الا تباع» ومجانبة لطريق الابتداع» ولئلا يتوهم كون تلك الزيادة من جملة 
الثابت في خحصوص ذلك المرويّء وإِن کان ذكرها لا يؤر خللاً في الصلاة. 

[م] ولو ال: لا باس بو َير باساب إا انى إلى الشهادكيْن. 


[ش] والأَوّلى أن يقول: ويشير بسبابة اليد اليمنى إذا انتهى إلى قرل: أشهد أن لا إله إلا ا 


ت 
وسشګیس ان کو ی 


swarat.com 
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ق في الَاقعاتِ: لا بُشِيرُ فلن سار يعقِدُ الخنصر وَالبنْصَر وَيُحَلْقٌ الوْسطّى وَالإبهَام 
كما ذكره غيره. على أن في هذا إجمالاً أيضاً سَبيّن المراد منه مع وجهه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

[م] وال في الوَاقعَاتِ: لا يشير 

[ش] ونص في الخلاصة على أنه المختارء وفي الفتاوى الكبرى: على أن عليه الفتوى. 
وعللوه بأن ما في الإشارة زيادة رفع لا يحتاج إليهاء فيكون الترك أوّلى؛ لأن مبنى الصلاة على 
السكينة والوقار. 
بأصبعه» فيفعل ما فعل النبي ية من صحيح مسلم. 

وأخرج ابن السّكن في صحاحه عن ابن عمر أيضاًء قال: قال رسول الله لل: «الإشارة بالأصبع 
اشد على الشيطان من الحديد». 

وعنه أيضاء عن النبيً بيا قال: «هي مذعرة للشيطان)» فيقال ما ذكروه من العلة. 

ولا جرم أن قال الزاهدي: لما القت الروايات عن أصحابنا جميعاً في كونها ستَّة. وكذا عن 
الكوفيين والمدنيين وكثرت الأخبار والآثار كان العمل بها أولى. 

[م] قن سار يعفد الخنصر وَالبنصَرَ وَيُحَلّقّ الوْسطّى وَالإبهام وَيُقِيمُ السَبابة. 

[ش] وهو المروي عن أبي يوسف في الإملاء عن الفقيه أبي جعفر الهندواني. وفي البدائع: 
وقال إن النبي ئة هكذا كان يفعل. 

قلت: وهو كذلك» فقد أخرج أبو داود والبيهقي وغيرهما عن وائل بن حجر؛ أن انيلا عقد 
في جلوسه للتشهد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالإبهام» وشار بالسبابةء وفي رواية لابن 
حبان في صحيحه: وقبض خنصره والتي تليهاء وجمع بين الإأبهام والوسطى» ورفع التي تليهما ولا 
يدعو بها. 
على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. 

ونقل في البدائع وغيرها عن أهل المدينة أنه يعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة. ولعلَ هذا 


(1) غير مقروءة بالمخطوط. 


eoerseenonanonnennovaacCawOORISROAKOCGONRRAGORCGCONACCRORANONDOCRCCRGDRODRDRARSSOSn aaa 


کان منه يله في وقت» وما تقدّم کان منه في وقتٍ آخر» فكل منهما جائز حسن. وفسّر عقد ثلاثة 
وخمسين مع الإشارة بالمسبحة بأن يضع إبهامه على حرف راحته أسفل من المسبحة. 

وفي شرح مسام للنووي: واعلم أن قوله: عقد ثلاثة ثة وخمسين شرطة عند أهل الحساب أن 
يضع طرف الخنصر على البنصر» وليس ذلك مراداً هناء بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة» 
ويكرن على الصورة الي يسيها أمل الحساب تسعة وسين ات > 

ومنهم من قال: لعل الحساب كان في الرّمن الأول كذلك. ومنهم من قال: إن المشهور عند 
أهل الحساب ما ذكره النووي» ومن آهل الحساب من لا يشترط ذلك» والله تعالى أعلم. 


تکمیل: 

ثم عند الشافعية: يرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله: إلا الله» ويكون قصده بها التوحيد والإخلاص 
عند كلمة الإثبات» وفيه حديث خفاف أنه اة كان يشير بها للتو حيد» ذكره البيهقي. 

وقال شمس الأئمة الحلواني: يقيم أصبعه عند قوله: لا إله» ويضعها عند قوله: إلا الله» ليكون 
النصب كالنفي» والوضع كالإثبات. 

قلت: وهو حسن» والجواب عن الحديث المذكور أن في سنده رجلاً مجهولاء على أنه غير 
ظاهر الدّلالة على ما ذكروه» بل هو ظاهر فيما ذكره الحلواني» فإن التوحيد مركب من نحو نفي 

وإثبات» فيكون رفعها إشارة إلى أحد شقي التوحيد» وهو نفي الألوهية عن غير الله تعالى» ووضعها 

إشارة إلى الشتق الآخر وهو إثبات لالوم لله وحده» فتقع بها الإشارة إلى مجموع التوحيد بخلاف 
قولهم: فإنه إنما يقع بها الإشارة إلى الشق الثاني منه فقطء ويخلو وضعها من الفائدة» وهو خلاف 
ظاهر إطلاق كان يشير بها للتوحيد» وحمل اللفظ على ظاهره متعيّن ما لم يوجد موجب لحمله 
على غير ظاهره» ولم يوجد هناء بل وُجد هنا ما يؤيّد الظاهر أيضاً فإ المعروف المتداول الدلالة 
بطريق الإشارة بالأصبع على النفي رفع الأصيع عن الطيّء وعلى الإثبات وضعها من الرفعء والله 
سبحانه أعلم. 

ثم قالت الشافعية: يسن أن تكون إشارته بالمسبحة إلى جهة القبلة» وروى البيهقي فيه: حدّثنا 
عن ابن عمر موقوفاً عليه: وأن لا يجاوز بصره إشارته كما ثبت ذلك عن النبيً ئي في صحيح ابن 
حبان وغیره. 

قلت: وکل منهما حسن» ولعل مشایخنا لم یذکروا الأول لظهوره ولم يصرّحوا بالثاني لدخوله 
في قولهم: يكون بصره في القعدة إلى ججره» والله تعالى أعلم. 
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وقال المحاملي من الشافعية: ويسن أن يجعل السبًابة في حال الإشارة مُنحنية. قال بعضهم: 
لما عن مالك بن ته مير الخزاعي» عن أبيه» قال: رأيث النبيً ب واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه 
اليمنى»› رافعاً أصبعه السبابة قد حناها شیئاًء أخر جه أبو داود» وصحّحه ابن حبان. 


قلت: وليس هذا بصريح في المطلوب» فإنه يحتمل أن يكون رؤيته إياها كانت في حال إمالتها 
للوضع بعد تمام رفعهاء بل الظاهر ذلك والله تعالى أعلم. 

ثم تقدّم في شرح الطهارة الصغرى أن الخنصر - بكسر الخاء والصاد - الأصبع الصغرى. 
والبنصر - بكسر الباء والنون - الأصبع التي تليها. والإبهام معروفة أيضأًء غير أن الجوهري لم 
يَحْك فيها غير التأنيث. وحكى بعضهم فيها التذكير يضا. والسبابة معروفة» وهي التي تلي الإبهام 
وسميت سبابة لأنها يشار بها في السب وتسمّى مسبحة لأنها يشار بها في التو حيد» وخصت بذلك 
لألّ لها اتصالاً بنياط القلب» فإنها سبب لحضوره. 

ثم في تظافر الأحاديث الماضية وغيرها على التعبير عنها بالسبًابة نفي لقول من قال بكراهته. 

[م] قدا قرع مى الأَذْعِية ية لم عَنْ ميه وَيَقَول: السام عَلَيْكُمْ وَرَحمَة الله. 

[ش] وعن يّساره كذلك» وقد عرفت فيما تقدّم أن الخروج من الصلاة بالتسليم واب عندناء 
فرض عند الأئمة الثلاثة. 

ثم الخروج يتعلق بأولى التسليمتين عند عامّة الحلماء» وقد روي عن محمد آنه قال: التسليمة 
الأولى للخروج والتحية» والثانية للتحية خاصة. وقال بعضهم: لا بخرج ما لم توجد التسليمتان 
جميعاًء وهو حلاف إجماع اسلف ولأن التسليم تكليم القوم لأنه خطاب لهم» » فكان منافياً للصلاة. 
ألا ترى أنه لو وجد في وسط الصلاة تخرجه عن الصّلاة 5 ثم بقولنا: آنه یسلم تسلیمتین کما ذکرنا. 

قال جمهور العلماء منهم الشافعي في الجديدء وأحمد: وقال مالك في المشهور: يسلّم 
تسليمة واحدة: السلام عليكم تلقاء وجهه»ء ويُميل برأسه إلى يمينه قليلاً إماماً كان أو منفرداً. وأمّا 
المأموم» فيسلم واحدة يتيامن بها ويرد آخرى على الإمام قبالته يشير إليه» ويرد أخرى على من 
کان سلّم عليه عن یساره» فان لم یکن سلّم عليه أحد لم یرد على یساره شيئاًء وقد ذکروا في وجه 
قوله: حدثتني عائشة» وسهل بن سعد الساعدي أن الي ية كان يسلّم واحدة تلقاء وجهه» رواهُما 
الترمذي وغيره. 

ثم السلام من أركان الصلاةء فينبغي أن يتو جه القبلة إلا أنه يخرج من الصلاة بآخره» فكان من 
سننه أن ينحرف فيه عن القبلة ليكون الاأنحراف دليلاً على انقضاء الصلاة التي بحث فيها الاستقبالء 
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ولا قول فی هذا السلام: یرگائ هَكذّا در في المُجيط . 


واخحتص بهذا الإمام والمنفرد لأن سلامهما ورد في الصّلاة بكل اعتبار» فاستقبل في أوّله القبلة 
كسائر أفعال الصلاة. 

وأا المأموم» فقد سلَّم إمامه» وهو َب له» فهو في معنى من انقضت صلاته فلا حاجة إلى 
استقباله. ثم إنما لا يسم المأموم ثالثة إذا لم يكن عن يساره أحد» فلا حاجة إلى تسليمة ثالثةء 
وللجمهور أحاديث كثيرة منها ما في صحيح مُسلم عن سعد ٻن ابي وقاص» قال: کنت آری 
ایی یسلم عن يميه وعن یساره حتی یری بیاض خده. ثم قال: هذا إسناد صحیح» وله ولابن 
حبان في صحیحه عن ابن مسعود» قال: ما نسيت من الأشياء؟ فلم نس تسليم رسول الله ية في 
الصلاة عن يمينه وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة ایل السلام عليكم ورحمة الله ثم قال: 
كأني أنظر إلى بياض خديه با. 

وأجابوا عمّا ورد من الاقتصار على التسليمة الواحدة بأجوبةء منها: آنه ضعيف» واستدركوا 
على الحاكم تصحيح بعض طرقه» حتى قال النووي: وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء 
ثابت. وقال الباجى من المالكية: وأحاديث التسليمة الواحدة غير ثابتة. 

ومنها: لو صح ذلك فهو ثافِ» وأحاديث مثبتةء والمثبت مقدّم على النافي. 

ومنها: جملة على الاقتصار على الواجب بياناً للجوازء وما ذكرناه لبيان السّة والكمال»ء وقد 
حكى ابن المنذر الإجماع على كون الثانية سنة. 

ثم قد ظهر بهذه الأحاديث وغيرها تضاءل ما كر في وجه التفرقة بين غير المأموم والمأموم 
على ما فيه من التفصيل المذكور؛ لأن مخالفة النص بنقص أو زيادة بمجرّد الرأي مردودة. ثم عند 
الجمهور أكمل السلام اللفظ المذكور» أعني: السلام عليكم ورحمة اللهء وأقله: السلام عليكم؛ غير 
ن عندنا نخرج من الصلاة لفظ بمجرد السلام ولا يتوقف على قوله: عليكم. 


س کو 


[م] لا قول في هذا السام : ویر کات هكد كر في المُجيط. 

[ش] آي: لا يسن ذكر هذه الزبادة في هذا السلام قال النووي: وإن کان قد جاء فيها حديث 
ضعيف. وأشار إليها بعض العلماء» لكنها بدعة ولم يصح فيها حديث» بل صح في تركها غير ما 
۔حدیث» انتھی . لکنه متعقب في هذاء فإنها قد جاءت في سنن ابي داود من حديث وائل بن حجر 

باسناو صحيح. وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود» فيتجه ما في الحاوي القدسي : 
وزاد بعضهم: وبرکاته» وهو حسنء انتھی. الله إلا آن یجاب بشذوذھاء وإِن صح مخرجھا كما 
مشى عليه النووي في كتاب الأذكار» وفيه تأمّل. 
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وينوي بالتَسلِيمَة الأولى مَنْ عَنْ يمين مِنَ المَاائگةء فَالمُوْمِنينَ؛ وَعَنْ يَسَاره مل دَلِكَ. 


پھیا یر کرک 


[ش] آي: وينري بالنسايمة الثنبة تن عن يساره ع الملاتكة والمؤمنين آيضاًء يعني: ينوي 
الإمام بكل تسليمة مَنْ في تلك الجهة من الحاضرين مَِ الملائكة والرٌّجال المشاركين له في تلك 
الصلاة» ومجًا عساه يدل على هذا بالنسبة إلى خصوص الحاضرين المشارك له في الصلاة من ٻني 
آدم» ما في صحیع مسلم وغیره عنهل: «آما كفي أحدکم آن یضع يده على فخذه ثم یسلّم على 
آخیه عن یمینه وعن شماله)» انتهی . 

قال النووي في شرحه: المراد بالاخ الجنس من إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمالء 
انتھی. ویزاد على هذا القول: : من المصلين معهء ومن كان منهم أمامه أو وراءه أيضاً بطريق الدلالة 
لرجحان عقلية أن المقصود من ذلك مزيد التودّد والتحابب الناشىء من الاجتماع على هذه العبادة 
والاشتراك في فعلهاء كما سنشير إليه إن شاء الله تحالى. 

وأمّا قولهم في وجه هذا القول: لأآنه لما اشتغل بمناجاة ربّه صار بمنزلة الغائب عن الخلق» 
وعند التحلل یصیر حاضراً فیسلّم على حاضریه؛ کمسافر قَلِم من سفره فلا یخفی أنه لا يفيد 
الاقتصار على المشاركين المذكورين بل يعمّهم ويعمُ الحاضرين الذين لم يكونوا معه في الصلات 
وهذا يصلح لهذا القول» وقد ذهب بعضهم إليه كما سنحكيه ونذكر ما عليه. 

وإنما احتيج إلى النيّة لأنه بُحيي سنةء فليكن بالنيّة قياساً على سائر السنن» وهكذا يقول 
خارج الصلاة: إذا سلم ينوي السنة؛ كذا ذكره شيخ الإسلام. وقال صدر الإسلام: يجب أن لا 
ينوي لأنه يجهر بالسلام» ويشير إليهم وهو فوق النيّةء فلا حاجة إليها . وأجيب بأن الجهر للإعلام 
بالخروج من الصّلاة» والاحتياج إلى النيّة لما ذكرنا. 

ثم ذكر محمد في الأصل: أن الإمام ينوي بالتسليمة الأولى مَنْ عن يمينه مِنَ الحَمَظة والرجال 
والنساء وفي التسليمة الثانية مَنْ عن يساره منهم. 


[م] وينوي بالَشلِية الأوى من عَنْ يمين ِي المَاائكق كَالمُومنينَ؛ وَعَنْ يسال َِكَ. 


وفي كثير من كتب المذهب: ولا ينوي النساء في زمانناء لأنهنٌ لا يحضرن الجماعات» فمافي 
الأصل بناءً على أنه كر يحضرن» ولا خلاف فى المعنى» وصار المدار فى النية وعدمها حضور 
المنويّ معه في الصلاة وعدم حضوره» حتى إذا كان من المقتدين ناا أو صبيان أيضاً نواهم وإنما 
خص الحاضرون لأنه لا يصح الخطاب للغائبين. 

ثم كونه ينوي من ذكرنا في التسليمتين هو الصحيح على ما في الهدايةء والأصح - كما ذكره 
قاضي خان - وقيل: ينوي في التسليمة الأولى فقط ولا مُوجب لهذا الاقتصار» ثم الجمهورٌ على 


O 


آنه لا ينوي مَنْ لا شركة له في الصلاةء كما أشرنا إليه. وقيل: ينوي من كان معه في المسجد. وفي 
الخلاصة: وهو الصحيح» ووجهُه ما تقدّم. وعليه أن يقال: هو معارض لما تقدم. 

ثم يترجح ما تقدّم على هذا بأن في السنّة ما يشير إليه» فعن سَمُرة بن جندب قال: أمَرَنا النبي لا 
أن نرد على الإمام» وأن نتحاب» وأن يسلم بعضنا على بعضء لفظ أبي داود. ورواه ابن ماجه بلفظ: 
أن نسلّم على أئكتناء وأن يرد بعضنا على بعض. ورواه البزارء وزاد: في الصّلاة إسناده حسن. 

وقيل: ينوي جميع المُوّمنين والمُؤمنات من رجال العالم ونسائهم» لأنه بالتحريم حَرْمَ عليه 
الكلام مع جميع الناس» فالتحليل بالسلام ينبغي أن يكون كذلك» وهو قول الحاكم الشهيدء ومشى 
عليه في الجامع الأصخر. قال الإمام شمس الدين السروجي» فعلى هذا ينبخي أن ينوي المؤمنين من 
الجن أيضاًء وقد نصّت الشافعية على هذا في كتبهم» ومذهب أهل السْنَة اعتقادٌ وجودهم. لكن قال 
شمس الأئمة السرخحسي: هذا عندنا في سلام التشهد قال كياة: «إذا قال العبد: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أصابت كل عبلِ لله صالح في السماء والأرض». 

أما سلام التحلّلء فيخص الحاضرين لأجل الخطاب» فيخصهم بالنية. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والصوابٌ أن سلام التشهد يعم الملائكة وصالحي 
الثقلين» حاضرين كانوا أو غائبين» كما أشرنا إليه فيما سلف؛ لأنه نص الحديث. وأمّا كون سلام 
التحلل يخص الحاضرين فقط لاقتضاء ما اشتمل عليه من الخطاب ذلك أصالة فحسنٌ» وهو صالح 
لإرادة الحاضرين من مؤمني الجنٌء فينبغي على هذا أن لا يلاحظوا أيضا بهذا السلام» والله تعالى 
أعلم. 

ثم كما قال صدر الإسلام: هذا شيء تركه جميع الناس» لأنه قل ما ينوي أحد شيئا. قال في 
غاية البيان: وهذا حق؛ لأن النية في السلام صارت كالشريعة المنسوخة»ء ولهذا لو سألت آلوف 
لوف من الناس: يش نويت بسلامك؟ لا يكاد يجيب أحدٌ منهم بما فيه طائل إلا الفقهاء وفيهم 
نظرء انتھی. 

ثم في الأصل قَدّم ذكر الحَمَظة على بني آدم كما رأيت» وعكس ذلك في الجامع الصغير» فمن 
مشايخنا مَن قال: في المسألة روايتان: في رواية كتاب الصلاة تقدم الحَمَظة في النية؛ لأن السلام 
خحطاب» فيبدا النية بالأقرب فالأقرب» وهم الحفظةء ثم الرجال» ثم النساء. 
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وفي رواية الجامع الصغير تقدّم البشر في النية استدلالاً بالسلام في التشهد وهو قوله: السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. قدّم ذكر البشر على الملائكة» فكذا في السلام آخر الصلاة. 

ومن مشايخنا مَن قال: إن آبا حنيفة كان يرى تفضيل الملائكة على البشر» ثم رجع فرأى 
تفضيل البشر على الملائكة. وفي البدائع وغيرها: وهذا كله غير شديد؛ لأن الكلام معطوف بعضه 
على بعض بحرف الواو» وهو لا يوجب الترتيب؛ ولأن النية عمل القلب» وهو ينتظم الكل جملة بلا 
ترتیب. . ألا ترى ن مَّن سم على جماعة لا يمكنه أن يرتب في النيةء فيقدّم الرجال على الصّبيان؟ 

قال فخر اللإسلام في شرح الجامع الصغير: لكن للبداية أثر في الاهتمام. قال أصحابنا: في 
الوصايا بالنوافل أنه يبدا بما بدا به الميت» فدلّ ما ذكر هنا وهو آَخرٌ التصنيفين أن مؤمني البشر 
أفضل من الملائكةء وهو مذهب أهل السلّة والجماعة خلافاً للمعتزلة» وذلك أن عندهم صاحب 
الكبيرة حارج من الإيمان» وقل ما يسلم مؤمن من الكبائر» وعندنا هو كامل الإيمان» ثم هو مبتلى 
بالإيمان بالغيب» فكان أحق من الملائكة. آلا ترى أن الله تعالى جعل الملائكة منزلة خدم المؤمنين 
في الدّنيا والآخرة؟ وغيرٌ واحد- كرضي الدّين صاحب المحيط -ذكر هذا الذي عزاه إلى أهل الستة 
أنه مذهب بعض أهل السّنة» وما عزاه إلى المعتزلة قول الباقلاني» والحليمي من الشافعية. 

ثم في محيط رضي الدين: والمختار عندنا آن خواص بني آدم» وهم الآنبياء والمرسلون 
أفضل من جملة الملائكة» وعوام بني آدم من الأتقياء أفضل من عوامٌ الملائكة» وخواص الملائكة 
أفضل من عوامٌ بني آدم. ونص قاضي خان على أن هذا أيضا هو المذهب المرضي» وربنا تعالى 
أعلم بکل جلي وخفيٌ. 

ثم هل ينوي من الملائكة عدداً معيناً؟ فقيل: ينوي الكرام الكاتبين» وهم اثنان كما أشار 
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الہ قول نمار 9 کی التکقان ی الین ری اال ی )6 یط بی کر ا ي رقب عيذ ¥ [ق: 
18-7[ وإنما الخلاف في آنهما يتبدلان عليه باختلاف الليل والنهار. فقيل: اثنان بالنهارء واثنان 
بالليل؛ كما مشى عليه غير واحدِ من المفسرين» كالفقيه بي الليث» والثعلبي. ونقله غير واحلِ 
منهم الحسن ومجاهد» وربما يشهد له ما في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ية: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالنهار وملائكة بالليل» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج الذين 
باتوا فیکم فیسآلھم وهو آعلم بهم : كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم 
وهم يصلون»» فقد نقل القاضي عياض وغيره عن الجمهور: إنهم الحفظة. لكن قال القرطبي شارح 
مسلم: الأظهر عندي آنھم غیرھم» انتھی. وهو کما قال لما سنذکر من قريب إن شاء الله تعالى. 
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وقیل: لا يتعين أن عليه ما دام حياًء ويشهد له ما حرج إسحاق بن راهويه وغيره عن آنس؛ أن 
رسول الله اة قال: «إن الله تبارك وتعالی وکل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله» فإذا مات قالا: ربا 
قد مات فلان» فتأذن لنا» فنصعد إلى السماء فيقول الله تعالى: سمائي مملوءة من خلقي يسبحوني» 
فيقولان: فنقيم في الأرض,» فيقول الله: أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني» فيقولان: فأين نکون؟ 
فیقول الله تعالی: قوما على قبر عبدي» فکبّراني» وهللاني» واذکراني» واکتبا ذلك لعبدي الى يوم 
القيامة). 

وما أخرج البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رفعه» قال: «ليستح أحدكم من ملائكته 
الذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من صالحي جيرانه» وهما معه بالليل والنهار». 

وما آخرح ابو نعيم من حديث جعفر بن محمد بن علي» عن جابر قال: سمحت رسول الله ا 
يقول: «إن ابن آدم لفي غفلة عمّا خلقه الله َل له إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقهء قال للملك: 
اكتب رزقه وأثره وأجله» واكتب شقياً أو سعيدأء ثم يرتفع ذلك الملك ویبعث الله ملكاً آخر فيحفظه 
حتى يدرك ثم یبعث الله ملکین یکتبان حسناته وسیئاته» فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك المكان» ثم 
جاءءٌ ملك الموت عليّألككم فيقبض روحه» فإذا دحل حفرته رد الروح في جسده» ثم يرتفع ملك 
الموت وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه واحد سابق» والاًخر شهید. ثم قال الله عَرلّ: 
قد کت ف من مدا شتا عك طا 1 مص ال رید [ق: 22]ء قال رسول الله : «لت ر كبن 
طبقاً عن طبق» أي: حالاً بعد حال» ثم قال النبيًّكياة: «إن إقدامكم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله 
العظيم»» ثم يستفاد موضع حروجهما. 

مما أخرج الثعلبي بسنده عن على ينث قال: قال رسول الله كاة: «إن مقعد ملكك على 
ثنيتيك» ولسانك قلمهماء وريقك مدادهماء ونت تجري» أظنه قال: «فيما لا يعنيك» لا يستحی من 
الله ولا منهما». ۰ 

وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان» أنه عليه الصلاة والسّلام قال: «نقو! أفواهكم بالخلال 
فإنها مجلس الملكين المكرّمين الحافظين» وإن مدادهما الريقء وقلمهما اللسان» وليس عليهما 
شيء ضر من بقايا الطعام بين الأسنان». 

قلت: إن تم أمر هذين الحديثين أو أحدهما في الحجية قذّم على ما نقل الثعلبي والبغوي 
والقرطبي وغيرهم» عن الحسن والضحاك أن مجلسهما تحت الشعر على الحنك» وأن الحسن كان 
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يعجبه أن ينظف عنفقته» والعنفقة معروفة وهي الوهدة التي تحت الشفة السفلى» الهم إلا إذا حمل 
هذا القول على حالة عدم مباشرتهما الكتابةء وما تقدّم على حالة الكناية. ونقل بعضهم أن في بعض 
الآخبار: «مع كل مؤمن ملكان» أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» فالذي عن یمینه یکتب بلا 
شهادة صاحبه» والذي عن يساره لا يكتب إلا بشهادة صاحبه» وإن قعد فأحدهما عن يمينه والآخر 
عن یساره» وإن مشی فأحدهما آمامه والآخر خلفه» وإن نام فأحدهما عند رأسه والآّخر عند رجليه) 
انتهى. وقد جاء ما يشهد لصدر هذا المنقول كما سنقف عليهء وأما الباقي» فالله تعالى أعلم به. 

وقد قيل أيضاً: أن الملائكة يتجسون الإنسان عند غائطه» وعند جماعه. 

قلت: ويحتاج الجزم بهذا إلى وجوج سمعي ثابت يفيده» ولو ثبت ما ذكره الفقيه آبو الليث 
أنه روي عن أبي بكر الصديق هَن أنه كان إذا أراد الدخول في الخلاء يبسط ردائه ويقول: آيها 
الملكان الحافظان علي اجلسا هاهناء فإني قد عاهدت الله أن لا أتكلم في الخلاء» انتهى. لكن فيه رذ 
لهذا لكن ذكر شيخنا الحافظ أنه ضعيف» وذكر القرطبي أن ملك السيئات يقارق الإنسان وهو في 
الصلاة» لأنه لیس له ما یکتبه. ویؤیّده قولە ويا «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فلا يبصق أمامه» فإنما 
يناجي الله ما دام في مصلاه . ولا عن یمینه» فان عن یمینه ملكا ولیبصق عن یساره). 

قلت: والحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري» وفي دلالته على المطلوب نظر؛ بل الأشبه 
أن المراد بالملك الذي عن يمينه قرينه مِنَ الملائكة المشار إليه في صحيح مسلم» بقوله ية «ما 
منكم من أحلٍ إلا وقد وكل به قرينه مِنَ الجن» وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول اله؟ قال: 
«وإیاي» الحديث. ویوؤیده ما روى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة: «إذا أحدكم قام في مصلاه» 
فنما یقوم بین يدي الله مستقبل ربه» وملکه عن یمینه» وقرینه عن یساره» والبزاق عن یساره انما يقع 
على الشيطان؛. ولم يزد النووي في شرح صحيح مسلم على أنه إنما نهى عن البصاق عن اليمين 
تشریھا لھاء انتھی . 

وأا أنه ليس في الصّلاة ما يكتبه ملك السيحات» ففيه نظر أيضاً؛ لأنه قد يقع منه فيها ما يكون 
سيئة على أنه إن كانت العلّة لملازمة الملك له تلبسه بما هو مظنّة لو جود ما يكتبه ولمفارقته له تلبسه 
بما هو مظتة لعدم ذلك ينبغي أيضاً أن يكون ملك السيئات مفارقاً له في حالة تلاوة القرآن والذكر 
ونحوه» وأن يكون الملكان مفارقين في حالة النوم» وهو بعيد فليأمّل. 

ثم اختلف العلماء فيما تكتبه الملائكة» فقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤخر عليه» ويؤزر عليه. 
وفي الاختيار: وعن محمد ما يدل عليه» فقد رُوي عن هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: 
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الملاتكة لا يكتب إلا ما كان فيه أجرٌ أو وزر. وقال الحسن» ومجاهد» والضحاك وغيرهم: يكتبان 
کل شيء حتى إنينه في مرضه. وذكر ابن عطيّة» وأبو طالب المكي أنه رُوي أن رجلا قال لبعيره: 
حل» فقال ملك الحسنات: ما هي بحسنة» فاكتبها. وقال صاحب السيئات: ما هي بسيئةء فاكتبها. 
فأو حی الله إلى صاحب الشمال: ما ت رکه صاحب الیمین» فاکتبه» انتهى . 

لكن تعقب هذا بأن هذا اللفظ وهو بفتح الحاء المهملة وسكون اللام» وقد تنون زجر للبعير 
إن كان في طاعة» فهو حسئة. وإن كان في معصية» فهو سيئة. 

وعلی هذاء فلا دلیل فيه على كتابتهما للمباح. 

قلت: وهذا التعقب متعقب بأنه وإن كان في مباح فليس بطاعة ولا معصية» فحیث قال کل من 
الملكين ما قال كان من المباح» وقد آمر صاحب الشمال بكتابته» فكان فيه دليل على كتابة المباح. 

نعم» يحتاج هذا إلى ثبوت على وجه تقوم به الحجُية» والله تعالى أعلم به. 

ويمكن أن يستدلٌ بهذا المطلوب بما عن أم حبيبة زوج النبنّ إا قال: «كل كلام ابن آدم عليه 
لا له» إلا مر بمعروف أو نهيٰ عن منكر أو ذكر الله» رواه الترمذي» وابن ¿ ماجه» وابن أي الدنيا وقال 
الترمذي: حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث محكّد بن بريد بن حبش المنذري قال الحافظط 
المنذري: رواته ثقات» وفي محكّد بن یزید کلام قریب لا یقدح فیه» وهو شیخ صالح» انتهی. فلا 
جرم ن قال شيخنا الحافظ في حقه: مقبول» انتهى . 

وفي جامع الحلوم» والحاكم للحافظ ابن رجب: وقد تعجّب قوم من هذا الحديث عند سفيان 
الثوري» قال سفيان: و مايُعجبکم من هذا؟ اليس قد قال الله عََجَلّ: :8 احرف کر جوم 
لمن ية أو معَروني او ص اچ پټ الاس € [النساء: 114[ لیس قد قال الله تعالی: يو 
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کشم آلو رواایک صا لد کو ل راوه لوال صَر) [النباً: 38]؟ انتهی. 

قلت: وقد ظفرت بنص في ذلك أيضاًء وهو ما عزى الحافظ ابن رجب إلى الطبراني نه أخرج 
من حديث معاذ بن جبل» عن النبٌ ياق قال: «إنّك لن تزال سالماً ما سكت» فإذا تكلمت كيب لك 
أو عليك انتھی. ولم يتعقبه بشي ء. 

ثم على هذا القول» قيل : «إذا كان آخر النهار مُجي عنه ما لا يتعلق به جر ولا وزر» . وقيل: «إذا 
کان یوم الخمیس عرض قوله وعمله فاق منه ماکان خيراًأو شرا وألقي سائره» وذلك قوله :محرا ا 
و و څ 
اماتا وشت ونك أ مالڪ 4 [الرعد: 9) وهو ماو عن ابن عباس» والکليي. 
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وفي الاختيار: والأكثرون على أنها تمحى يوم القيامةء انتهى. وذكر بعض المفسّرين أن هذا 
القول هو الصحيح عند المحققين. 

هذا واعلم أن من الأعمال ما لا يختص الملكان بكتابته» بل يكتبه غيرهما من الملائكة كما 
في صحيح البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: كنا نصلي يوما وراء النبيٰ ىة فلمارفع 
رأسه من الركعة» قال: «سمع الله لمن حمده»» فقال رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً 
مبارکاً فیه» فلما انصرف قال: «مَّن المتکدّم)؟ قال: أناء قال: «رأیت بضعاً وثلاثین ملکاً يبتدرونها 
بهم يکتبها آوّل»» قيل: وإنما ابتدرها هذا العدد من الملائكة لأن عدد حروفها كذلك. ومن ذلك 
أيضاً الصلاة على رسول الله ية كما سيأتي. 

ثم قيل: إن الذي يكتب فيه الحفظة دواوين من رق؛ كما هو المراد من قوله تعالى: # وككي 
مَسطورا) مور 4 [الطور: 2 - 3] في أحد الأقوال» لكن المأثور عن على تة إن لله 

ثم قيل أيضاً: [] إن هذه الكتابة التي تكتبها الملائكة ليست بهذه الأحرف» ويويّده ما قاله 
الغزالي: إن الملائكة [] اللوح المحفوظ ليس حروفاًء وإنما هو ثبوت المعلومات فيه كثبوتها في 
العقل. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وعليه أن يقال: صرف اللفظ عن ظاهره معناه يحتاج إلى 
وجو صارف له فيما هو هنا في المستشهد له والمستشهد به مع كثرة ما في الكتاب والستة مما يؤكد 
جانب الظاهر؛ کقوله تعالی: ماحقإ انرما كسمأو 4 [الجائية: 
29[ اسیو آنا لامح سرهم ووم بل ورسلا لدنوم نبو 4 [الزحرف: 80]ء وقوله لة: «إن 
اول ما خلق الله القلم» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» أخرجه 
أحمده وآبو داود والترمڏي. 

وقوله ي في حديث الإسراء: «ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» 
رواه البخاري ومسلم. وصريف الأقلام: تصويبها حال الكتابة. 


فلا جرم أن في شرح مسلم للنووي: قال الخطابي: هو تصويت ما تكتبه الملاثكة من أقضية 


(1) كلمة مطموسة بالمخطوط. 
(2) كلمة مطموسة بالمخطوط. 
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وقال بعضهم: ينوي الحفظة. وقال بعضهم: ينوي جَويع من مَعَه من المَلائكة؛ us‏ 
الله ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ وما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما آراده 
من مره وتدبیره. 

قال القاضى: فى هذا حجُة لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى 
كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ, أو بما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت 
به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحةء وأن ما جاء من ذلك على ظاهره؛ لكن كيفيّة 
ورسله» وما يتأوّل هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشريعة ودلائل 
العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من الله تعالى وإظهاراً لما يشاء 
من غیبه لمن یشاء من ملائکته وسائر خلقه» وإلا فهو غنٌ عن الکتب والاستذکار سبحانه وتعالی» 
انتھی. 

ثم هذا كله في 1" ذكرناه استطراداً لعزة تحريره» فير جع إلى ما في الكتاب» فنقول بعون 
الملك الوهاب: 

وقد أشار المصنف إلى القول بأنه ينوي الكرام الكاتبين بقوله: 

[م] وال بَعْضهمْ: ينوي الحَفظة. 

[ش] وهم جمع حافظ» ككتبة جمع كاتب» بناءً على ما قيل: إنما سوا حفظة بحفظهم ما 
يصدر من اللإنسان من قول وعمل» وضبطهم له لا على ما قيل أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب 
المعاطب ونحو ذلك» فإنه حينئذ لا يحسن أن يكون قسمة قوله: 


[ش] لا الملائكة مطلقاً لما عرف من أن الخطاب إنما يكون لحاضر؛ وذلك لأن جميع مَنْ 
معه من الملاتكة لا يخرج من أن يكون له حافظاً بالمعنى الأوّل والمعنى الثاني. 


نعم» قول محمد ومَنْ تابعه في الاقتصار على أنه ينوي الحفظة يصلح لكل منهما هذاء وسياق 
كلام المصنف كما ترى يفيد أن هنا أقوالاً ثلاثة: 


أحدها: أن ينوي مَنْ عن يمينه ويساره من الملاتكة؛ أي: ممن معه. 


(1) كلمة مطموسة بالمخطوط. 
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لان احْتَكف الأخبار. 

ثانيها: ن ينوي الكرام الكاتبين منهم. 

الثها: أن ينوي جميع مَنْ معه من الملائكة. 

والمعروف أنه ينوي الحفظةء وإنما الخلاف في أنه هل ينو لهم مَّن بدأ بهم عدداً مخصوصاً 
سواء أرادهم بالمعنى الأول أو الثاني أو ينويهم غير مريد لهم عدداً مخصوصاً بناءٌ على أنهم 
مرادون من إطلاق لفظ الحفظة بالمعنى الذي يعم الكاتبين وغيرهم؟ وقد اختلفت الأخبار في نكتة 
عددهم كما يذكر» فأحدث المصنف: 

القول الثالث المذكور وهو أنه ينوي مَنْ عن يمينه ويساره ممن معه» وهو أعجَّ من نية الكاتبين 
لشموله لهما ولغیرهما ممن عسی أن بون عن يمينه أو يساره أيضاء وأخص من ني جميع مَنْ معه 
من الملائكة لعدم []“ خلفه وأمامه مثلاء وتناول نية جميع مَنْ معه من الملائكة جميع مَنْ حوله 
مِن سائر جهاته. 

فإن قلت: يريد مَنْ عن يساره ويمينه مِنٌَ الملائكة الحفظة بالمعنى الأول للعلم بأن كانت 
الحسنات عن يمينه والسيئات عن يساره كما أشار إليه الكتاب ونطقت به الستة كما تقذم وسيأتي» 
وحینئذِ لا یکون محدثاً لقول ثالث. 

قلت: يأباه قوله: وقال بعضهم: ينوي الحفظةء فإنه خلاف القول الأول. هذا ولو قيل: ينبغي 
أن يتفرع على نة المؤمنين نية حفظتهم أيضاً تبعاً لهم» فينبغي أن يراد بالحفظة الكاتبة له ولمن 
حضره من المقتدين به وعلى نيه مَنْ معه في المسجد سواء كان مقتدياً به أو لا نية حفظتهم أيضاً 
فينبغي آن يقال على هذا: وينوي مَنْ حضره من الملائكة أيضا لتشملهم» بل وليشمل مَنْ سواهم مِنَ 
الملاتكة الحاضرين صلاة الجماعة وقتئذ من غير الحفظة أيضاً لكان متجهاًء الله إلا أن يكون نية 
حفظه نفسه لمعنى اقتضى تخصيصهم بذلك دون غيرهم» لكن الشأن في ذلك. 

ثم أن المصنف علْل كونه ينوي جميع مَنْ معه من الملائكة بقوله: 

[م] لاه انكف الأخبار. 

[ش] أي: في عدد الملائكة الكاتبين معه الملازمين له» فقيل: اثنان» وهما الكاتبان كما تقدّم. 
وقيل: ثلاثة بزيادة القرين كما تقدّم ذكره أيضاً. وقيل: أربعة» وفسروا باثنين بالنهار واثنين بالليل كما 

8 
هو معزو إلى الحسن. 


(1) كلمة مطموسة بالمخطوط. 
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ر ەر ا 

قيل: إن مَعَ كل مَومِن حَمَسَة مِنَ المَلائِكة. 

ولا يخفى أن هذا يفيد كونهم أربعة في الجملةء إلا أن هذا العدد ملازم له على سبيل الدوام» 
بل إنما يفيد عند التحقيق أنهم اثنان على سبيل البدل كما تقدم» فهو لا يخرج عن الأوّل؛ إذ ليس 
الكلام إلا فيمن معه من الملائكة على سبيل الدوام فيما عدا ما يصح من الأحوال استناؤه من ذلك. 

وقيل: كما قال المصنف: 

[] قير : ِن مع كل مون حمْسَة ِن المَلانگة. 

[ش] واحدٌ عن یمینه يكتب الحسنات» وآخر عن يساره يكتب السيّات» وآخر آمامه يلقنه 
الخیرات» وآخرٌ وراءه يدفع عنه المکاره» وآخر على ناصيته يكتب ما يصلّي على الب ي ويبلغه 
إليه5ياة؛ رواه ابن عباس عن النبى ايء كذا في النهاية والكافي وغيرهما. 

وآقا ما في غاية البيان: وقال عبد اله بن المبارك: هم حمسا : اثتان بالنهارء واثنان بالليل؛ 
ملازمه عل سیل الدوام . 

وأمّا عند ال لتحقيق» فهم على هذا ثلائة» فهو لا يخرج عَن القول الثاني؛ إذ ليس الكلام إلا 
فيمن معه مِنٌّ الملائكة على سبيل الدوام فيما عدا ما يصح من الأحوال استثناؤه من ذلك كما تقدّم. 

وقيل: :عشرة؛ فقد آخرج العبري يته عن ناته العدوي قال :دحل عثمان ین عفان 5 َة 
م سات وهر أب مر الملك الى لر الشمال ن عك ج رت م ار راق 
عملت سية قال الذي على الشمال للذي على اليمين: اکتب» فيقول له : لاء لعله یستغفر الله ویتوب. 
فإذا قال ثلاثاًء قال :نعم أكتب» أراحنا لله منهء فبئس القرين ما قل مراقبته لله أل استحياؤه منا . يقول 
الله : ا مايفظ من رل إلا َهِرَك نيد 4 [ق: 8]. وملكان بين يديك ومن خلفك» يقول الله تعالی: 
له معقبنت مر بين يديو ومن لِد حقظ ونام رال 4 [الرعد: 11]ء وملك قابض على ناصيتك» 
فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا ترت على الله قصمك» وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك 
إلا الصلاة على محكر ييف وملك قائم على فيك لا يدع أن يدخل الحيّة في فيك» وملكان على 
عينيك؛ فهؤلاء عشرة أملاك على كل ابن آدم يتداولون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة 
الليل سوى ملائكة النهار؛ فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي. وإبلیس مع ابن آدم بالنهار» وولده 
بالليل؟. 
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فی الیک لأری إن از یمینه وينه أو ذاه في الأَخُرَى إن 


ساعاتٍ عن العبد المسيء» فإن ّدم واستغفر الله ألقاهاء وإلا كتبها واحدة». 

[م] وَقبلً: ستون. 

[ش] كذا في شرح الهدايةء والله تعالی أعلم به. 

e‏ ر 

[م] وقيل: مَاة وستون. 

[ش] خر جه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاًء يذبُون 
عنه ما لم يدر له من ذلك؛ على البصر سبعة أملاك يذبون عنه كما تذبٌ عن قصعة العسل الذباب 
في اليوم الصائف. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين)؛ وإذ قد اختلفت الأخبار 
ي عددهم؛ نري جم اتهم دلا نري عد مخص ومآ متهم مخاقة زياد و لقع انه ثم ا کل 


1 وينوي المُقَتَِي مامه في التسليمَة ة الأَولّى ِن گان عَنْ يَمينه او بجذّائه» وني الأخْرَى إِنْ 


إشاأي: وأا المقتدي ينوي مايتري الإمام مس الحفظ وال جال وافساءإذ ك اشرات 
على ما تقدم. 

ثم إن كان الإمام عن يمينه ينويه في التسليمة الأولى أيضاًء لا الثانية. وإن كان عن يساره ينويه 
فى التسليمة الثانيةء لا الأولى. وإن كان بحلائه» فذكر المصنف وغيره أنه ينويه عن يمينه فقط» وهو 
مروي عن أبي يوسف» وهكذا ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير؛ لأن لليمين فضلاً على اليسارء 
ف رجح جانبها. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينوي في الجانبين جميعا» وهكذا ذكر في بعض سخ الجامم 
الصغير أيضاء وهو قول محمّد؛ لأن يمين الإمام عن يمين المقتدي» ويساره عن يساره» فكان له حظ 
من الجانبين» ولأنه آمكن الجمع عند التعارض» فلا يصار إلى الترجيح 

قلت: وقياس هذا أن يأتي في نيه الإمام لمن بحذائه في التسليمة الأولى فقط أو في التسليمتين 
جميعاً ما في هذا من الخلاف أيضاء غير ني لم أقف عليه مسطوراً. ثم قد تقدّم من حديث سَمُرة ما 
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م 


ر0 ەر سے و ہے را . مر رە ر 2 ي سر 
ينغي أن یکول هی بَصَرهُ في يام ّى مضع سَجُودو وَفي ال روع إلى ظَهر دمي 
في السود إ إلى رة نف وقي الود إلى ججره. 


ثم لو قيل: مجمل رواية أن يرد على الإمام ما إذا كان المقتدي عن يمين الإمام» فإن سلام 
الإمام عليه سابق حينئلٍ على سلامه على الإمام» فيكون سلام المقتدي عليه في الثانية ردا لسلام 
الإمام عليه في الأولى» ومجمل رواية أن نسلّم على أثكينا ما إذا كان المقتدي عن يسار الإمام فان 
سلام المقتدي عليه ساب حينزٍ على سلام الإمام عليه» فيكون سلام المقتدي المذكور ابتداً منه 
على الإمام من غير سابقة سلام من الإمام عليه لكان له وجه؛ كما لو قيل أيضاً: مجمل رواية: وأن 


aE) 


يسلّم بعضنا على البعض التسليمة الثانيةء فليأمّل» والله سبحانه أعلم. 
مم 

وإن كان منفرداً فعلى قول الجمهور: ينوي الحفظة لا غير» وعلى ما صخّحه في الخلاصة 
ينوي الحاضرين عنده أيضا. وعلى اختيار الحاكم الشهيد: ينوي الحفظة وجميع البشر من آهل 
الإيمان. 

قلت: ثم مقتضى ما تقدم من حديث جابر أن مَنْ لم يبلغ الحلم من المميزين لا ينوي الحفظة 
مريداً بهم الكرام الكاتبين» سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً؛ لأنه لا حفظة له بهذا المعنى» وإنما 
يتوهمهم مريدا بهم الحافظين من الجن والإنس وأسباب المعاطب ونحو ذلك» فتنبّه له» والله تعالى 
أعلم. 

امار وَينبغِي أ ن يون مُنتهی بَصَرهُ في ټاو مو إلى مَوْضع سودي وَفي الركوع إلى ظَهر قَدَمَيْ 
وفي السود إلى رة نِه وَفي القَعُودِ إلى ججره. 

[ش] قالوا: لأن الصّلاة على هذه الكيفيّةَ صلاة الخاشعين»› وقد مدح الله الخاشعين في الصلاة 
في كتابه المبين. وروى الإمام أحمد في كتاب الناسخ عن ابن سيرين آنه َة كان يقلب بصره في 
السماء فلمًا تزلت * الذي همي صلكعيم حَشِوي 4 [المؤمنون: 2] طأطا رأسه» ورواه الحاكم عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة» فأسنده ثم صححه. 

وعن إسحاق بن راهويه بلغنا أنه لما نزلت: #* يِن هنی اتوم لشو € رمی ببصره 
نحو مسجد وتقلم عن این عدر آنه کان لا جاوز بصره [شرارت في اتشر 

ثم لا شك أن هذا أقرب إلى التعظيم وكان أوْلى فكان عمر تة يول : إن وجه دینکم 
الصلاةء فزيُنوا وجه دينكم بالخشوع» أخرجه مالك في الموطا. 


220 صفة الصلاة 


وَالسنَةَ لِلإما عام في السام أن َون اليم اَن حص مى الأوكىء وَمِنَ الَسايخ مَنْ 
تال: فض التانبة ss‏ 


وفي البدائع: ثم أطلق محمد قوله : ویکون منتهى بصره إلى موضع سجوده . وفسّره الطحاوي 
فقال: رمي بره إلى موضع سجوده في حالة القیا» وفي حال الرکرع إلى رووس آصابع رجليه 
وفي حالة السجود إلى أرنبة أنفه» وفي حالة القعدة إلى حجره؛ لأن هذا كله تعظيم وخشوع. 

وروي في بعض الأخبار: آن الله تعالی حين أَمَرّ ر الملاتكة بالصّلداة ة أمرهم كذلك» وزاد بعضهم: 
وعند التسليمة الأولى إلى كتفه الأيمنء وعند التسليمة الثانية إلى كتفه الأيسر. وفي الخلاصة مثل 
ما في الكتاب» وزاد: ولو لم يفعل لا يأثم» ثم هذا في المكتوبة. وفي التطوع الأمر سهل» الكل في 
الأصل» ولا يخلو من تأمّل. 

[م] اسه لاام في لسم أن كود التَسلِيمة الَا ية أحْمَض من الأولى. 


[ش] قال القاضي رضي الدين في المحيط: لقول على ريكعنة: كان رسول اله يا يسلّم 
تسليمتين» أولاهما أرفعهماء انتهى. وقيل: لان الأولى للتحلّلء فكان الجهر بها أوفق . والثاني لترك 
الجفاء في الدعاء» وخير الدعاء الخفي. 

[م] ومن المَشَايخ مَنْ قال : خض الثاني 

[ش] يعني : مكان قول غيره والثانية أخفض,» والفرق بين العبارتين ع أن هذه العبارة الثانية نص 
في خفض التسليمة الثانبة بخلاف الأولىء فإنها تحتمله. ويحتمل الرفع في بعض الصور؛ لن 
كونها أحفض من الأولى يصدق برفعها دون رفع الأولى غاب الرفعء وقد كان الأمر في هذا التفاوت 
قريباً. 

هذا وعد في البدائع للتسليم سنناًء منها: ن يجهر بالتسليم إن كان إماماً لان التسليم للخروج 
عن الصلاةء فلا بذ من الإعلام» ولم يرد علي هذا. 

ومنها: أن يسم مقارناً لتسليم الإمام» إن كان مقتدياً. وفي رواية: يسلّم بعد تسليمه كما قالا في 
التكبير. والفرق لأبي حنيفة على هذه الرواية بين التكبير والتسليم أن في مقارنة التكبير مسارعة إلى 
العبادةء فكان أولى. وفي مقارنة التسليم مسارعة إلى الخروج عن العبادةء ولأن يبقى في حُرمتها 
خير من أن يخرج عن حُرمتها. وفي الخلاصة: والأصح عنده آنه يسلم مع الإمام كما في تكبيرة 
الافتتاح» انتهى. وكان وجهه ما عن المحيط البرهاني نقلاً عن الفقيه أبي جعفر أن المقتدي يصير 
خار جا عن الصلاة بسلام الإمام» فشرط آن يسلم معه حتى يصير خارجاً بصلاة نفسه» فيكون مقيما 


2 
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ا مث صلا الام فهو مُحَيَر ِن شَاءَ انحرف عَنْ يميه وَِنْ شَاءَ اذ نرف عَنْ يَسَاره. وَإِنْ 
ذََبَ إلى حَوائجو. 


ومنها: آن ينوي من یخاطبه بالتسلیم؛ لآن خطاب مَنْ لا ينوي خطابه لغو. 

ومنها: أن يبدا بالتسليم عن اليمين» لما روينا سالفاً من الأحاديث» ولأن لليمين فضلاً عن 
الشمال» ولو سلّم أولاً عن يساره أو تلقاء وجهه؛ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يسم عن يمينه ولا 
يعد عن ساره ؤ في الفصل الأول» ويسلّم عن يساره في الفصل الثاني لأن صرفه إلى اليمين أوُلى. 

ومنها : أن يبالغ في تحويل الو جه في التسليمتين » فیسلّم عن د یمینه حتی یری بياض خده الأيمن» 
وعن یساره حتی یری بياض خدّه الأيسر لما تقدّم من حديث سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود. 

قلت: ومنها: إدراح لفظ السلام من غير مد لها في سنن أبي داود» عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول اله ياة: «حذف السلام سَنّة» وذكره الترمذي موقوفاً على أبي هريرة» ثم قال: وهذا حديث 
حس صحيح» وهو الذي يستحبه أهل العلم. 

[م] فاا ت نَت صلا الام» هو مَُيَز ِن شَاءَ انحرف عَنْ يميه ون شَاءَ انحرف عَنْ يَسَارِوِ. 

اش ا ن وهو الصحيح؛ لأن ما هو المقصود من الانحراف» وهو زوال الاشتباه 

وفي فتاوى الامام قشل ومحيط رضي الدين: والمستحب أن يتحرف إلى يمين القبلتة 
وكذا إذا أراد أن ينتقل بعد المكتوبة يستحبٌ أن يتطرّع في يمين القبلة؛ لأن لليمين فضلاً على 
اليسارء ويمين القبلة ما بحذاء يسار المستقيل. ومشى عليه قاضى خان فى فتاواه» ويشهد له ما فى 
صحيح مسلم من حديث البراء: كتا إذا صلينا حلف ابي بيا أخببنا ان نكون عن يمينه يُقبل علينا 
بو جهه» فسمعته یقول: «ربٌ يني عذابك يوم تبعث عبادك)» أو بجمع إذا حمل الإقبال على انفتاله 

في مصلآاه بعد الفراغ من الصلاة. 

[] ون شَاءَ ذَهَبَ إلى حَوائج. 

[ش] من جهة يمينه أو شماله» فإن كلا منهما جائز من غير كراهة . ويد عليه مافي صحيح 
مسلم عن آنس» قال: أكثر ما رأيت النبيّ بل بنصرف عن شماله. ولا تعارد ض بيتهماء فإن الظاهر 
أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارق فأخبر كل واحلِ بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه. 


وأمّا الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود» فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين» وإنما 
هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه کما يدل عليه قوله: لا یری إلا أن حقاًعليه. .. إلى آخره» ولا 
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ون اء اشقبل الاس بوجوو إا لم یکن بداو صل ت سَوَاءَ گان المُصَلّي في الصف 
الأول أو في الصف الأخيرء وَالاسَيقبًال إلى المُصَلّي مروف ا 


شك في خحطإ من اعتقد وجوب ذلك؛ فلا جرم أن ذكر الترمذي أن الذي عليه العمل عند أهل العلم 
آنه ينصرف إن شاء عن يمینه وإن شاء عن يساره» وآنه قد صح الأمران عن النبىّ لا قال: ويُروى 
عن علی اعتۀ آنه قال: إن كانت حاجته عن يمینه آخذ عن یمینه» وان کانت حاجته عن یساره 
أخذ عن يساره. وذكر النووي أنه إذا استوى الجهتان في الحاجة وعدمهاء فاليمينٌ أفضل؛ لعموم 
الأحاديث المصرّحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. 

[م] ون شَاءِ اقل الاس بوجهو. 

[ش] ففي صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهنيّء أنه قال يهاة: صلى بنا النبى ية صلاة 
الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلء فلما انصرف أقبل على الناس... الحديث. 

وفي صحيح مسلم عن سَمْرَة بن جندب» قال: كان النبىً ئي إذا صلى الصبح أقبل علينا 
بوجهه» فقال: «هل رأى أحل منكم البارحة رؤيا). 

ٿم هذا: 

e‏ إا َم كن بَا و مُصل» سَوَاءَ كان المْصَلّي في الصف الاوَلِ أو في الصف الخير 
الاشيقبال إلى الخصلي كرو 


يستقبل الرجل وهو يصلي» وحكاء القاضي عياض عن عامّة العلماء. ودک المشایخ له وي عو 
عمر يزعن أنه رأى رجلاً يصلي إلى وجه غيره» فعلاهما بالدرّة وقال للمصلي: أتستقبل الصورة 
في صلاتك؟ وللآخر: أتستقبل المصلّي بوجهك؟! 

والظاهر أنه حمل ما عن علي تة أن رسول الها رأى رجلا يصلّي إلى رجل» فأمره أن 
يعيد الصلاةء أخرجه البزار. ويويّده ما سيأتي عن ابن عمر قريباً. 

فلا جرم أن في خزانة الأكمل : قال أبو يوسف: إن جلس رجل يحدّث ووجه المصلّي إليهء إن 
کان جاهلاً علمته» وإِن کان عالماً أدبتهء انتھی. ومشى على هذا غير واحد من المشايخ. 

وقول المصنف: سواء كان فى الصف الأول أو الأخيرء بناءً على آنه إذا كان بجذائه رجل 
يصلي بُکره للإٍمام آن يستقبل الناس» وإِنْ كان بينهما صفوف. 

وفي الفصل الرابع من كتاب الصّلاة من الدّخيرة: وهذا هو ظاهر المذهب» ويصير في هذه 


O 


المسألة رواية في مسألة آن المارً بين يدي المصلّي إذا كان في المسجد في أي حَد يُكره» بعض 
مشايخنا قالوا: في موضع سجوده» والأصح أن بقاع المسجد في ذلك كله على السواء ألا ترى 
أن في هذه المسألة جعل جلوس الإمام في محرابه مستقبل المصلي بمنزلة جلوس في موضع 
سجوده؟! 

ثم في الفصل التاسع في المرور بين يدي المصلّي من كتاب الصلاةء منها أيضاً: وإن كان 
يصلي في المسجد» فان کان بينه وبين الما أسطوانة أو إنسان قائم أو قاعد لا إكره؛ لأن به وقعت 
الحيلولة بين المار والمصلي . وإن لم يكن بينهما حائل» إن كان المسجد صغيرا يكره في أي موضع 
يمرّ. وإلى هذا أشار محمد في الأصل» فإنه قال في الإمام إذا فرغ من صلاته: فإن كان صلاة لا 
تطوع بعدها فهو بالخیار» إِنْ شاء انحرف عن یمینه أو شماله» وإِن شاء قام وذهب» وإن شاء استقبل 
الناس بوجهه إذا لم يكن بجذائه رجل يصلي. ولم يفصل بين ما إذا كان المصلي في الصف الأول 
أو في الصف الأخير» وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حال قيامه 
بره ذلك. 

وإن كان بينهما صفوف» وجه الاستدلال بهذه المسألة أن محمداً جعل جلوس الإمام في 
محرابه» وهو مستقبل له بمنزلة جلوسه بین يديه وموضع سجوده» وکذا مرور الما في آي موضع 
يكون من المسجد يجعل بمنزلة مروره بين يديه» وفي موضع سجوده. 

وإن كان المسجد كبيراً بمنزلة الجامع» قال بعض المشايخ: هو بمنزلة المسجد الصغيرء 
فيكره المرور في جميع الأماكن. وقال بعضهم: هو بمنزلة الصحراء. ومن المشايخ من قال: الحد 
في المسجد قدر ثلاثة أذر» فيترك ذلك القدر فيما وراء ذلك الأمرُ واسع عليه» انتهى. 

فأفاد أن محل الأصح المذكور في الفصل الرابع ما إذا كان في المسجد الصغير» واختار غير 
واحد منهم فخر الإسلام آن محل الكراهة المرور ما يقع بصر المصلّي صلاة الخاشعين الماضبة 
عليه» ولا يكره المرور فيما وراء ذلك. وفي البدائع: وهو الأصح. وفي محيط رضي الدين: وهو 
حسن؛ لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه. وأطلق هو وفخر اللإسلام أنه لو مر عن بعد في 
المسجد» فالأصح أنه لا يكره. 

ثم الذي يظهر أنه إذا كان بين الإمام والمصلي بجذائه رجلّ جالس ظهره إلى المصلّي أنه لا 
يكره للإمام استقبال القوم» لأنه إذا كان سَترة للمصلي لا يكره المرور وراءه» فكذا هنا يكون حائلاً 
لاستقبال مَنْ وراءه. وإِن كان بحيث يقابل وجهه وجه الإمام إذا مد بصره إليه في حالة قيامه. ألا ترى 
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2 ت 3 ى ےت وو 
وَهَدَا الم يكن بَعْدَ المَحتوبة تطو sss‏ 
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آنه لو كان يصلّي إلى سترة لا يكره المرور وراءها؟ وإن كان الما بحيث يقع بصر المصلّي إذا مده 
إليه» فقد حرج ابن أبي شيبة عن نافع : کان ابن عمر يقعد رجلا فيصلي خلفه» والناس يمون بين 
يدي ذلك الرجل. وقد صرحو بأنه لو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى ظهر المصلّي 
لم يكره» ولعلَ محكّداً إنما لم يقيّد بالقيد المذكور للعلم به والله تعالى أعلم. 


0 


تتیمم: 

ثم في الذّخيرة: وإذا فرغ الإمام من صلاته أجمعوا على آنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة 
سائر الصلوات في ذلك على السّواء» انتهى. وقد صرح غير واحد بأنه بُکره له ذلك» وقد یستدل 
لذلك بما عن عائشة كتا قالت: كان رسول الها لا يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهمّ نت 
السلام» ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم» وابن ماجه» والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. 

وفي البدائع: وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعةء ولأن مكثه 
يُوهم أنه في الصلاةء فيقتدي به فيفسد اقتداؤه» فكان المكث تعريضاً لفساد اقتداء غيره به» فلا 
یمکٹث» انتھی. 


قلت : وهو مشكل بما في صحيح مسلم» وسنن أبي داود وغیرهما عن جابر بن سَهَرَة» قال: کان 
النبيّ بلا إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. وأخرجه أبو حنيفة عنه بلفظ : 
إذا صلى صلاة الصبح لم يبرح من موضعه حتى تطلع الشمس» وتبيض. وبما في أوسط الطبراني 
عن ابن عمرء قال : کان رسول ال اذا صلی الفجر لم َم من مجلسه حتی یمکنه الصلاة وقال: 
«مَنْ صلًّى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى يمكنه الصًلاة: وكان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين». 
قال الحافظ المنذري: رواته ثقات» إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام. ٿم ذکر تضعيفه عن ابي حاتم» 
وتوثبقه عن ابن حبان إلى غير ذلك مما يفيد الندب إلى المكث بعد صلاة الفجر مصلاها أكثر من 
حديث عائشة» ويجوز أن يكون مخصَصاً لحديثهاء فلا أقل من إفادة الإباحة لذلك» بمعنى استواء 
الطرفين. 

[م] وَهَدّا إالَمْ يكن بعد المَختوبة تطوع. 

[ش] أي: وهذا الذي ذكرناه من التخيير بين الأمور المذكورة إذالم يكن بعد الصلاة المكثوبة 
صلاة مسنونة من التطوّعات. 
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ن کیشر ری یع 


و 


ره لَه خير السَنَة عَنْ حال آداء القرزض» sees‏ 


[م] قن گان قوم إلى التطوع. 

[ش] ي: فان کان بعدها تطوع مسنون؛ كالظهر والمغرب والعشاء يقوم إلى ذلك التطوع 
المسنون. 

[م] ویْکرَه َه خير السُتّة عَنْ حال آكاء القَرْض. 

[ش] كذا فى الذخيرة» ولفظ محيط رضى الدين: وكل صلاةٍ بعدها سنَّة يكره له القعود بعدهاء 
بل يشتغل بالسنة؛ لأآنه ترك ما يعينه» ولئلا يقع الفصل بين السنة والمكتوبة» انتهى. 

وفي البدائع: وإن كان صلاة بعدها سنَّة بكره له المكث قاعداًء وكراهة القعود مرويّة عن 
الصحابة ي هكتش رُوي عن أبي بكر وعمر آنهما كانا إذا فرغا من الصّلاة قاما كآلهما على الرضف› 
ولأن المكث يوجب إشتباه الأمر على الداخل. وصرَّح أيضاً في شرح الشهيد وغيره: أن القيام إلى 
السنّة متصااً بالفرض مسنون. 

قال شیخنا رةاللة: ويشكل عليه ما في سنن أبي داود عن أبي رمثة» قال: صاَنّت هذه الصلاة 
مع رسول الهلا وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدّم عن يمين وکان رجل قد شهد 
التكبيرة الأولى من الصلاة ت صلی رسول الله اة صلاة ثم سلّم عن د یمینه وعن یساره» حتی رأینا 
بياض خدَيّه» ثم انتقل كانتقال أبي رمثة -يعني: نفسه - فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى 
لیشفع» فوثب عمر فأخذ بمنكبه فهرّه» ثم قال: اجلس» فإنه لم يهلك آهل الکتاب إلا أنه لم يكن بين 
م فصل» فرفع النبيً با بصره» فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»» انتهى. 

قلت: ويشكل أيضاً بحديث عائشة المذكور آنفاً . نعم» ما سيذكره المصنف في فضل ما يكره 

فعله في الصلاة وما لا یکره ۰ من آنه یکره أن يمكٹ في مكانه بعد ما سلْم في صلاة بعدها ستّة إلا قدر 
ما يقول: «اللَهبَ آنت السلام» ومنك السلام» تبارکت یا ذا الجلال والإكرام» حسن . 

ويُحمل الكراهة إلى خلاف الأولى لعدم الدليل المفيد لكونها تحريمية» وعليه قول شمس 
الأئمة الحلواني» ولا باس بأن يقرأ , بين الفريضة والسئة الأوراد» فإن المشهور إطلاق هذه العبارة 
على ما خلافه أوْلى» فكان معناها: أن الأَرّلى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنّة» ولو فعل لا بأس به» وهو 
يفيد أيضاً عدم سقوط الستة بذلك» حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سّة مؤداة» لكن لا في وقتها 
المسنون. 


قال شيخنا رَمةأللة: وإذا قالوا: : لو تكلم بعد الفرض لا تسقط السنّة» لكن ثوابها آقل» فلا أقلّ 
من كون قراءة الأوراد لا تسقطها. وقد قيل في الكلام أنه يسقطهاء والأول آولى؛ ففي البخاريء 
وأبي داود» والترمذي عن عائشة ل كڪ: كان النبيّ يا إذا صلّى ركعتي الفجر» فن كنت مستيقظة 
حدّثني وإلا اضطجع حتى یودن بالصلاة انتهی. 

قلت: واللفظ المذكور للبخاريء» لكن من مجموع روايات له. ولفظ أبي داود: فإن كنت نائمة 
اضطجع» وإن كنت مستبقظة حدثني. ولفظ الترمذي: فان كانت له حاجة كلّمنيء » ولا خرج إلى 
الصلاة. ثم قال: : حديث حسن صحیح . 

والأمر في ذلك قريب» ثم الأحسن الاستدلال بما في صحيح البخاري عن آنس» قال: أخر 
اليا الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليلء ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجههء فقال: «إن 
الاس قد صأوا ورقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» والصلاة المؤخرة المذكورة 
صلاة العشاء ء كما صرح بها في رواية أخرى له تقدّم ذكرها في الكلام على تأخير العشاء ِ 

ووجه الاستدلال: أن هذا القول كان منه ية عقب صلاة العشاء» ولو كان مثله مسقطاً لم 


وأفاد شيخنا رجةآه أنً الكلام فيما هو الأَولى إذا صلّى الستة في محل الفرض لاتغاق كلمة 
المشايخ على أن الأفضل ف في السنن حتى التي بعد المغرب كما دل غير ما حديث صحيح قولاً 
وفعلا کما سنذکره في موضعه إن شاء الله تعالی. 

[م] دا ام لا يوع في مَکاڼه. 

[ش الما عن عطاءٍ الخراساني» عن المغيرة بن شعبة؛ أن رسو ل الله اة قال: «لا يلي الإمام 
في مقامه الذي صلی فيه المكتوبة حتی یتنځّی عنه» رواه بو داود» وابن ماجه واللفظ له» إلا أن 
أبا داود تعقبه بأن عطاءٍ الخراساني لم يدرك المغيرة» وهو كذلك» فإنه تقدّم في الكلام على مسح 
الرأس أن المغيرة مات سنة تسع وآربعين» ون الخطيب قال: مات سنة خمسين بالإجماع . وقد نقل 
الذهبي عن مالك أن عطاءَ الخراساني ولد سنة خمسينء إلا أن لقائل أن يقول: هذا التعقيب غير 
ضائر» فان عطاء من كبا العلماء وخيار عباد الله» أخرج له أصحاب السنن ومسلم. وذكر المزي 
والذهبي والبخاري أيضاًء إلا أن شيخنا الحافظ قال: لم ر يصح أن البخاري أخرج له» ولعلّه كما قال. 
وقد روى عنه جماعة من الأكابرء ووثقه أبو حاتمء والدارقطني» والترمذي وقال: روي عنه مثل 
مالك ومعمر» ولم أسمع أن أحدأ من المتقدمين تكلم فيه» انتهى. 
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فلا يضر مع هذا قبول مرسله» مع أنه سيآني قريباً ما يشهد له فإً الظاهر أن هذا المنع في هذا 
الحديث للتنزيه» وحينئل لا يقدح في الذهاب إليه ما في صحيح البخاري عن نافع» قال: كان ابن 
عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم. ويُذكر عن آبي هريرة رفعه: «لا يتطوع 
الإمام في مكانه» ولم يصح»» انتهى. 

وأمًا أولاًء فلأنه لا يلزم من عدم صحته من طريق أبي هريرة عدم صحته أصلاًء على أن على 
المسيء على مقتضى الاصطلاح الحرمي لا يلزم من نفي الصحة نفي الثبوت على وجه الحسن. 

وأمّا ثانياً فلأنه لم يذكر أن عبد الله بن عمر كان يصلي التطرّع في مكانه الذي صلّى فيه 
الفريضة وهو إمام» على أنه يحتمل أن يكون لعذر أو بياناً للجواز. 

على أن في البدائع: وعن ابن عمر أنه كَرهَ للإمام أن يتنفل في المكان الذي أَمٌ فيه» انتهى. 
ثم على الترك إلى أنه فعل ذلك إماماً يحمل على أحد الوجهين المذكورين؛ وذلك لا ينفي كون 
المستحبً لاوٍمام أن يتطوع في غير مكان المكتوبة إذا لم يكن له عذرٌ في ذلك وهو المطلوب. 

و 6 و ەه 


[م] بل يدم ا يتاخر أو يحرف بَميناً أو شمَالاً. 


[ش] لما عن أبي هريرة فال: قال رسول اله ي: «أيعجز أحدكم أن يتقدَّم أو يتأخر أو عن 
يمينه أو عن شماله فى الصّلاةا يعنى فى السبحة» رواه ابو داود» وابن ماجه. وذلك - والله أعلم - 
لیکثر مواضع سجوده» فينال شهادتها له بذلك» كما فاده ما عن بي هريرة قال: قرا رسول الله کا 


سے 


هذه الآية: #بوْمَيدٍ َحَرّتُ أَخْبَارَهَا ) [الزلزلة: 4]ء قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإن أخبارها أن يشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا في 
يوم كذا» فهذا أخبارها؛ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان في صحيحه» 
والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين. 

ونقل القرطبي في تفسير قول الله عل مما بك ملم لاء رض ) [الدخان: 29]: 
عن علي وابن عباس عتا أنه ببكي على المؤمن من مصلاء من الأرض ومصعد عمله من 
السماء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعد أعمالهم من السماء ولا مواضع عبادتهم 
من الأرض» وهو معنی قول سعید بن جبیر» انتهی. 

قال الثعلبي: وذلك آنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً فتبكي عليهم» ولم 
يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب» ولا عمل صالح فتفقدهم» فتبكي 
علیھم» انتھی. 


د 


وَمِیَ لایخ مَنْ قَالّ: إِنْ گان اماما يوع عَنْ يسار الخْرّاب. 


قال سَمْس الأيَِة الحلَوَانيٌ: هَذًا إذ الم يكن في فصيو الاش شال بالدّعَاء ِن کان لَه 


و 


وزد ضيه بعد لمكتو نه قوم عَنْ مُصَلاهُ َيقضِي وره قاِماء وَِنْ ۾ شاءَ جَلّس فى تَاحية 


ص " 


سے ت 5 س 
المْجل فيضي ورد Sees eneneeeresareeeseenne‏ 


ومن هنا قال عطاء الخراساني: ما مِنْ عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا 
شهدت له يوم القيامة» وبکت عليه یوم يموت. 

[م] أو يحب إلى بیو قوع تة. 

[ش ]وهو أفضلء» فقد صح من روابة زيد بن ثابت عن النبيً ل أنه قال: «فصلوا أيها الناس 

ع 
في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المَرءِ في بيتهء إلا المكتوبة)» كما في صحيح البخاري وغيره. 

وآنه قال: «فعليكم بالصّلاة في بيوتكم» فان خير صلاة المَرْءِ في بيته إلا الصّلاة المكتوبة)» 
كما في صحيح مسلم وغيره» إلى غير ذلك. 

وقد كان اة يفعل ذلك غالبا حتى في السنن الرّواتب كما يفيده ما سنذكره عند ذكرها إن 
شاء الله تعالى. 

[م] وَمِیَ المَسايخ مَنْ تَالّ: إِنْ گان ماما وع عَنْ يَسَار ا لمخْرّاب. 

[ش] ولفظ الذّخيرة: ومِىّ المشايخ مَنْ قال: إن كان إماماً كان مِنْ عادته أن يتطرَعٌ قبل 
المكتوبة عن يمين المحراب فبعد المكتوبة ينبغي أن يتطوع عن يسار الوخحراب. وكذا هو معزو 
إلى المحيط لصاحبهاء ويمكن أن يكون المصنف قصد بما في الكتاب هذاء فأحل بمقتضاء أو بما 
قدمناه من فتاوى الفمضلي ومحيط رضي الدين أنه إذا أراد التطوع يستحبٌ أن يتطرًع في يمين القبلة 
وهو ما بجذاء يسار المستقبل؛ لأن لليمين فضلاً وكان وجه الأول القصد إلى أن يجعل لكل من 
المكانين حظاً من تطوعه» ليكثر مواضع سجوده والله سبحانه وتعالى أعلم. 

[م اوقا مَس الأبِكَة الحَلَوَانيٌ: : ها ذالم يَكُنْ في قَصَدِِ الاشََعَالّ بالدّعَا ِن گان له ورد 
يقضيه بعد المكتوبة. 

[ش]آفإذا أراد ن يقضيه قبل أن يشتغإ بالتطوع. 

[م] نه يقو معن مُصلَاهُ فيضي ورد قائماء وَٳِن شاءَ جَلَس في تاح حية المشجل » قيضي ورد 
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وي 


2 قوم إلى التطوّع؛ كلاهُمَا مَروي عن الصحابة يئن 


وما كر ف في التطَوع الا لیل عَلّی كرا هب تأخير الستن» وَمَا دَكرَ مِنْ قول سَمْسٍ 
الأبَِة الحَاَوَانيٌ في آخر كا ديل على الجَواز دَكرَهٌ في المُحيطِ. 


ت 
و 


وام ما المُقَتَدِي وَالمُنْمَردُ ِن لتا جَارَ. 


م قوم إلى التطوع؛ كلاهُما روي عن الصحابة عند 

[ش]أي: فمن الصحابة مَنْ كان يقضي ورده قائماًء ومنهم من كان يجلس في ناحية المسجد 
فيقضي ورده ثم يقوم إلى التطوع» كذا في الذخيرة» وعن المحيط لصاحبهاء والله تعالى أعلم بذلك. 

[م] وما گر في الع السا لیل لی کرَاهبٍ ب تخیر لسن وما گر مِنْ قول سمس الأَبِكَة 
الحَلَوَاني في آخركا دلبل على الجّوازء رَه في الهُحيطٍ. 

[ش]البرهاني والذخيرة لصاحبه. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والوجه أن يقال: وما ذَكِرَّ أولاً نص على كراهة تأخير 
السنن عن الفريضة مطلقاًء وما ذكره الحلواني يشير إلى عدم كراهة تأخيرها تأحير السّنن عن الفريضة 
مطلقاًء وما ذكره الحلوانى عنها إذا كان لاشتغاله بورد له من الأذكار ونحوها عقب الفريضةء وإلا 
فلفظ الحلوانى المذكور؛ كما يدل على جواز التأخير للاشتغال المذكور كذلك اللفظ المذكور 
ولا يدل على جواز التأخير لكن مطلقاً مع الكراهةء وليس بمستنكر اجتماع الجواز والكراهة لشيء 
واحد لعدم التنافي بينهماء فظهر أن التحقيق ما ذكرنا. 

ثم هذا المنقول عن الحلواني بهذا اللفظ يخالف ما قدّمناه عنه بلفظ: لا بأس» فإنه لا ينبو عن 
کونه مکروهاً كراهة تنزیه كما بيَاهُ ثمَةء ثم لعل ما عنه هنا أثبت نقلا وإن كان ذاك وجه معنى» هذا 
کله في حم الإمام. 


ا 


[e1‏ ]وما ما المُقَتَدِي وَالمُنْمَردٌ إن لبا جَارَ. 

[ش]وعليه أن يقال: لا كلام في الجوازء وإنما الكلام في آنه هل يكره ذلك؟ فإ ذهب ذاهبُ 
إلی آنه لا یکره لبثهما على ما هُما عليه في مكانهما مطلقاً أشكل هذا بحديث عائشة السالف» الله 
إلا أن يقال: إن ذلك منه ييا لما كان إماماًء ويجوز أنه لا يشارك المقتدي والمنفرد الإمام في ذلك› 
وفيه نظر؛ للإطلاق وعدم دليل يوجب اختصاص الإمام بذلك. 
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إن اما إلى التطَوع في مَكانِهما جَارَ وَالأَحسَن أن يََطَوعا في مَگان آخَرَ. 


fg 


نعم» لا یکره هذا فیما بعد الفجر لھما کما ذکرنا آنه لا یکره امام بعده أ 
وجهه ثمة. 
[م] ِن اما إلى التطوع في مَكَانِهمَا جَارَ. 


يضا فيما تقدم وبيّا 


ص ى 
° ر2 oF‏ 


[ش] كذا فى بعض النوادر» ولا شك فى أله أحسن لما روينا من حديث أبى هريرة. 

هذا ولفظ البدائم: وأمّا المقتدون» فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال 
لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراع مکان الإمام عله» وروي عن محمد انه قال: پستحبُ 
للقوم أيضاً أن ينقصوا الصفوف ويتَفرًّقوا ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين للكل في الصلاة 
البعيد عن الإمام» ولما رویتا من حديث أبى هريرة. وكذا ذكر فى الذخيرة أنه روي عن محمد 
ومشى عليه رضيٌ الدين في المحيط ناصًاً على أنه السََةء والله تعالى أعلم. 

وأحسن ذلك من كله أن يتطوّعا في منزلهما إذا لم يخافا شاغلاً أو مانعاً من ذلك» لما روينا من 
حديث زيد» ثم قد نبّهناك على كون الأؤلى وصل الست بالمكتوبة بعد الفصل بينهماء بنحو: الهم 
أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أو مقدار ذكر ذلك إذا كان مصلياً للستة 
فى محل الفرض؛ أعني: مسجداً کان ذلك أو غيره. 

أما إذا صلًى الفرض فى المسجد» وكان من قصده أن يصلًى السلّة فى منزله» فلا يكره له 
الفصل بينهما بمقدار مسافة الطريق بين المسجد والمنزل» فكُنْ منه على ذكر» والله سبحانه الموفق. 


a de- 


2 
ع 


3 
یں 9ے فی 
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١ه‏ ۶ .رورو .ە وم ١ھ‏ ر ور و 
فصل فيمَا يكره فعله في الصلاة وما لا يكره 


i‏ ر ر ror‏ ت و ا 
قالّ: يكره لِلمُْصَلي أن عطي فاه إلا عند التتَاؤب. 
وَالأَدَبٌ عند اسوب أن بَكْظمَه نلم يقد ز قاباس بان بَصَعَ يدهاو كمه على فيو. 


[م] قصل فيما بُكرَه عله في الصاَاة وما لا يكره قال: يكره للمُصلي أن بطي قَاه. 


[ش] ولا حاجة إلى نسبة هذا إلى قائل بخصوصه» فإِن الظاهر أن ليس فى كراهته فى حالة 


عدم العذر خلاف» ولا سيمامن آهل المذهب» وهو مسطور في غير ما كتاب من الكتب المشهورة 
في المذهب» منها البدائم» والخلاصة . وحيث قصد نسبته إلى قائل مخصوص كان عليه التصريح 
بهء ثم الدليل على ذلك ما عن آبي هريرة قال: : نهى رسول الله ية عن البدل في الصلاةء ون يغطي 
الرجل فاه رواه أبو داودء وابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


1م[ إلا عند التَاؤب. 


[ش] وهو التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات النفخية في عضلات الفك» وهو 


ينشاً من امتلاء المعدة وثقل البدن لما عن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله بل: «إذا تثاءب 
أحدكم» فليمسك يده على فيه» قان الشيطان يدخل» رواه مسلم. 


ر ەر ص 2 0ر 
[م] وَالأَدَب عند التثاؤب أن بَكَظْمَهُ 


[ش] أي: يرده ويحبسه بعدم فتح فيه» لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن لبي ب قال: 


«التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما ل 


یه. 


[ش] والأولى: فليضع» ولأمره اة يمسك يده على فيه كما تقدّم» وإمساك الك عليه قياس 


[el‏ َنَم يدر لد باس نصح يده أو كمه َا 


على ذلك. وفي هذا التفصيل جمع بين حديثي كظمه ومسك يده على فيه. ثم في هذا الترتيب إشارة 
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يكره الاعيَجَار وهو أن يلف بَعْصَ العَمَامَة على راسو وَيَجْعَلَ رفا مه شب الجر 

لاء َف حول وَجهو. َكَل بَعْصَهمْ: أن شد حول رَأسو بالمندِيل يبي هَامة. 
رَه العقص» se‏ 

إلى آنه ذا یمکنه آن يأًخذ شفتیه بسنیه فلم يفعل وغطی فاه بيده أو ثوبه» يكره. وقد صرح برواية هذا 
عن أبي حنيفة ما في الخلاصة: إذا وضع يده على فيه يضع ظهر يده» ذكره في مختارات النوازل. 

وهل يفعل ذلك بيده اليمنى أو اليسرى؟ لم أقف عليه مسطورا لمشايخناء وذكر بعضهم أنه 
مخيّر فيه بینهماء وأنه إن شدٌ بالیمنی يخير بین شدّه بظاهرهاء ون شد بالیسری» فلیکن بظاهرها. 

[م] وَيْكرَه الاعَتجًار. 

[ش] لنهيه با كذا في محيط رضي الدينء والبدائع. 

[م] وَهُو أن يَف بَعْصَ العَمَامَةٍ م عَلَى رَأسِه وَيَجْعَل طَرَفاً مه شب الجر لاء بف حول 
رَجُهد. 

[ش] اما لأجل الحرٌ أو البرد أو للتكبّر وهذاعن محكّد آنه لا یکون إلا مع تنقب» ثم ذكره. 

وفي محيط رضي الدين: وهو مكروه لقول ابن عباس: لا يغطي الرجل أنفه» وهو يصلي. 

والمعجر» على وزن منبر: ثوب پعتجر به. 

[م] وَقالّ بَعْضَهمٌ: : أن شد حول رايو بالهِنْدِيل وَيلِْي 

آاش] أى: رأسه»ء والمراد وسطه كما صرّحوا به» قال فى المحيط: كهيئة الأشرار» فيكون 
تشبيهاً بالشيطان وأهل الفساد. وفي البدائم: وهو تشه بأهل الكتاب. وقیل: هو أن يلف شعره على 
رأسه بمندیل» > فیصیر کالعاقص شعره» والعقص مکروہ کما سنذکر. وفي المغخرب: وتفسير من 
قال: هو أن يلف الحمامة على رأسه ويبدي الهامة أقرب؛ لأنه مأخوذ من معجز المرأة وهو ثوب 
كالعصابة تلقه المرأة على رأسها. 

[م] يكره الحقض. 

[ش] أي: عقص شعر الرأس في الصلاةء بمعنى أنه يصلّي وهو عاق شعره فيها للنهي عنه 


في غير ما حديث» مئه ما في الصحيحين عن ابن عباس» عن النبي 4ا: «أَمرْتُ أن جد عَلَى سَنْعَةَ عة 
أعَصَاء» وَأن لا كفت سَعْرا رلا ثوبا»» أفى العقص كفه؟! 


ھا 


وما في صحيح مسلم عن كريب أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص 
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آ راد بو آن عل سره عى مامه شد ِصَْع اؤ َف دوابتيوِ حول رَو كما قعل التَاءُ‎ 
euneueenuecaavOBEOLBEBBCBABORBEOLGGRGRLSGRGRGASnaneenneeeacneanonen فی بَعّْض الأَوْتَاتِ‎ 


من ورائه» فجعل يحلّه» فلما انصرف قال: ما لك ولرأسي؟ قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إِلّما 
مثل هذا مثل الذي يصلّي وهو مكتوف». 

وما آخرج آبو داود» وابن ¿ ماجه» والترمذي واللفظ له» وقال : حديث حسن عن آبي رافع آنه مر 
بالحسن بن علي وهو يصلي» وقد عقص ضفيرته في قفاه» فحلّها والتفت إليه الحسن مغضباًء فقال: 
أقبل على صلاتك ولا تغضب» فإني سمعت النبي اة يقول: «ذلك كفل الشيطان». 

ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص 
شعره. 

قال النووي: وهو كراهة تنزيه» فلو صلّى كذلك فقد أساء وصّت صلاته» واحتجٌ في ذلك 
ابن جریر الطبري بإجماع العلماءء وحکی اہن المنذر الاعادة عن الحسن البصري. 

قلت: والأشبه بسياق هذه الأخبار ونظائرها أنه كراهة تحريم» فإن ثبت على التنزيه إجماع 
تعيَنَ القول به» وإلا فالقول بالتحريم أوجه من حيث الدليل» والله تعالى أعلم. 

ثم الجمهور على أن النّهي مطلقاً لمن صلّى كذلك» سواء تعمده للصّلاة آو كان كذلك قبلها 

لا لهاء بل لمعنی آخر. وقال مالك: النهي لمن فعل ذلك للصلاةء لا لمن فعله لغيرهاء وإن صلّى 
كذلك. وظاهر الأحاديث الواردة في ذلك وما عن الصحابة يرجح قول الجمهور. 

قال العلماء: والحكمة فى النهى عنه أن الشعر يسجد معه» ولهذا مثله بالذي يصلى وهو 
مکتوف. 

قلت: وقد صرح عمر بذالك على ما في التهاية فإ فيها: : وعن عمر ريو نة يعن آنه مر على ر جل 
ساجدٌ عاق رأسه كما يفعله النساء» فحله حلا عنيفاًء وقال: إذا طول أحدكم شعره فليرسلة 

ثم العقص في اللخة: جمع الشعرء والعقصة - بالكسر - والعقيصة: الضفيرة» يقال: عقص 
شعره يعقص كضرب يضرب» إذا ضفره. وضفر الشعر: فتله وإدخال بعضه في بعض معرضاً. 

ٹم ما المراد به هنا؟ فقیل: 

[م] ارا دب ا ن عل شَعْره عى هَامَه ويد ضمغ أ ف دَوَابيهِ حو راسو كما تَفْعَلُ التََاء 

فی بض الأرقات: 


1 
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سَعْره كله ِن قبل الَا او بُمْىكة كط أو خركَةٍ كيلا يُصِيبَ الأَزص. 


وَيْکرَه وصح ليبن عَلّی الأزض فَبْلَ الرْكَبْیّن إا سج وَرَفْیهما هما إذا ق ام زک من 


سے 9 سےا 


أو بَحْمَعَ 


عذر. 

[ش] أي: أو أراد به لف ضفيرتيه على الوجه المذكور» فلفٌ مصدر منصوب بالعطف على 
قوله: (أن يجعل) مضاف إلى (ذؤابتيه)» فهذا قول ثانِ. 

[م] آو ْم سره كله ِن قبل الفا أو يُمِْ كه بيط أو خر كيلا يُصِيبَ الأزْص. 

[ش] أي: أو أراد به أن يجمع شعر رأسه كله على الوجه المذكور» فيجمع منصوب بالعطف 
على قوله: (یجعل)» فهذا قول ثالث. 

وهذه الأقوال الثلاثة مذكورة في المحيط البرهاني» منقول كل واحل منها عن بعض المشايخ. 
وعلى الأول مشى في الهداية مقتصراً عليه» وعلى الآخرين اقتصر في محيط رضي الدين» والبدائ» 
والخلاصة. 

ثم الذي يظهر أن كلا من هذه المرادات مكروه: 

أا الأولء فلأنه إذا لم يكن يسكّى عقصاً عرفاًء فهو عقص لغةء ويشمله أيضاً قوله بتياد: «وأن 
لا أكف شعراً). 

#8 ٤ ٍ 

وأما الأخيران»ء فلشمول كل من هذين الدليلين كليهما 

[م] و رة وط يكين على الأزضي قبل كن إا عة 

[ش] لما قدّمناه من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. 

[م] وَرَفْعِهمَا لما ذا قَام. 

[ش] آي: ويكره رفع الركبتين قبل رفع اليدين إذا قام من السجود لما قدّمناه من حديثي ابن 
عمر» ووائل بن حجر. وقدّمنا أيضاً أن هذه الكراهة كراهة تنزيه إذا لم يكن عذر» وقد أشار إليه 
المصنف بقوله: 

[] إلامِنْغذر. 

[ش] لان المفعول حالة العذر مُستشنى من المفعول الذي تعلق به منع شرعيّ في حالة عدم 
العذرء كما هو معلوم من القواعد الشرعية من العذر في الوضع أن يكون متخففاً كما تقدّم التنبيه 
عليه. 
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رة أن نر تَر قر الديك» وَأنْ قعى كإقَعَاءِ الكلْب وَهُوّ يصح الإلْبة عَلَّى الأض 


[م] ويره ان يقر تقر الديكِ وان يعي گفَْاء الگَلْب. 

[ش ]لما عن أبي هريرة: «أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب. والتفات كالتفات الثعلب» رواه آحمد بإسناد حسن» وابن أبى شيبة إلا أنه 
قال: «كإقعاء القرد» مكان قوله: «كإقعاء الكلب». 


فم يقال قر الطاثرالحب إا تفط بمتقاره من باب طالب شه من نسح في الركيع والسج ور 
وأا الاقعا فاختلف فى تفسيره كما تعرض له المصف بقو: 


و 


[م] وهو أن يَصَحَ الإلية على الأرْض وَيَنْصِبَ تُخِدَيو. 

[ش]كذا في الفتاوى الخانيةء ومنهم من يذكر مكان: (وينصب فخذيه) قوله: وينصب ركبتيه؛ 
كما في الهدايةء والمبسوط والخلاصة والكافي» والأمر في ذلك قريب. 

ثم في الهداية: هو الصحيح. وفي المبسوط والخلاصة والكافي: هو الأصح» لأن إقعاء 
الكلب يكون بهذه الصفة» إلا أن إقعاء الكلب في نصب الركبتين» وإقعاء الآدمي في نصب الر كبتين 
إلى صدره. ومن المشايخ من يعزو هذا القول كما في الكتاب إلى الطحاوي كما في البدائم 
وأجناس الناطفي» إلا أن لفظ البدائم: وقال الطحاوي: هو الجلوس على الإليتين ونصب الركبتين 
ووضع الفخذين على البطن. وهذا آشبه بإقعاء الكلب» ومنهم من يعزوه إليه بزيادة وضع اليدين 
على الأرض كما في التحفة» ومحيط رضي الدين. هذا لفظ التحفة: وقال الطحاوي: الإقعاء أن 
يضح إليتيه على الأرض واضعاً يديه علیهاء وینصب فخذیه» ویجمع رکبتیه إلى صدره» وهذا آشبه 
بإقعاء الكلب» انتهى . 


وعلى هذا مشى في الحاوي والاختيار» من غير عزو إليه» وهو منقول عن جَماعة من هل 
اللخة منهم أبو عيبدة معمر بن المثى وصاحبه آبو عبيد القاسم بن سلام. 


م 


[e]‏ وَقیل: ن بصب يد يديه أَمَامَهُ تَصباً. 


[ش] أي: وقيل: الإقعاء هو أن يضع إليتيه على الأرض وينصب يديه أمامه نصباًء ذكره في 
الفتاوى الخانية. وفي التحفة قال الكرخي: هو أن يقعد على عقبه ناصباً رجليه واضعاً يديه على 
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الأرض» انتهى. وقال الناطفي في الأجناس: وكان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول: الإقعاء 
عند الفقهاء أن يجعل يديه على الأرضء» ويقعد على أطراف رجليه. وفي البدائع قال الكرخي 
هو نصب القدمين والجلوس على العقبين» وهو عقب الشيطان الذي هي عنه في الحديث» انتهى. 
وهو موافق لما في المغرب» وتفسير الفقهاء أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو عقب 
الشيطان» انتهى. 
والحديث المذكور فيه النهي عن عقب الشيطان ما في صحيح مسلم عن عائشة: وكان - يعني 

النبي بيا - ینهى عن عقب الشيطان؛ أي: , بفتح العين وكسر القاف. وفي روايةٍ أخرى: : عن عقبة 
الشيطان؛ رذ بضم العين وسكون القاف وقد رأيت ما هنا من الاختلاف حتى عن الكرخي والفقهاء. 


ثم إن مشایخنا نوا على أن الكل مكرو» لكونه تركاً للجلسة المسنونة» فيظهر حينئذ أن 
قولهم عن قول الطحاوي أنه الصحيح. والأصح ليس لإفادة أَنّ ما قاله غيره لا يكره» بل لإفادة أن 
المراد بالإقعاء في الحديث هو ذلك» فيكون كراهية للنهي عنه بخصوصه في الحديث» بخلاف 
باقي الصورء فن كراهة ذلك إنما هو باعتبار كونه خلاف القعدة المسنونة لا غير» فلينأمّل هذا. 


وقد ورد على كراهية الإقعاء ما في صحيح مسلم وغيره عن طاووس. قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين» فقال: هي السْنة» فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال: بل هي سنة نبيكم لا. 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير نهم كانوا يقعون. 

وأجيب بأن الإقعاء على ضربين: منهيٌ عنه» وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه 
ويضع يديه على الأرض. ومستحب وهو أن يجعل إليتيه على عقبيه ورّكبتيه على الأرض. 

قال النووي: وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سَنة نبيّكم. وقد نص الشافعي في البويطي» 
والاملاء على استحبابه فى الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن عباس عليه جماعاتٌ من 
المحققين» منهم البيهقي» والقاضي عياض وآخرون. قال القاضي عياض: وقد روي عن جماعة من 
السلف والخلف من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» قال: وكذا جاء مفسّراً عن ابن عباس: من السَنّة أن 
تمس عَقَبيّك إليَبّك انتهى 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له : وغيرٌ حافي أن هذا غير ما ذكره في البدائع عن الکرخي» 
وفي المخرب عن الفقهاء: وفشّروا به عقب الشيطان» لكن كون هذا عقب الشيطان متنازع فيه» فقد 
نقل النووي عن أبي عبيد وغيره أنه الإقعاء المنهيٌ عنه. ثم إنه عقب الشيطان ترجّح القول بتركه 
على القول بجواز فعله من غير كراهة؛ لأن المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يُعلم التأريخ كان الترجيح 
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سره سے 


أن تر ذِرَاعَيه اقرا الثْلَّب» وَأَن رح َيه عند ال روع وَعِندَ رع الرس مِنَ الركُوع. 


للمانع على ما عرف في آصول الفقه» وخصوصاً إِذا کان مؤید كما هناء وهو ماعن سَمرة قال: نهی 
رسول الله بيا عن الإقعاء في الصلاة» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. 

ويبقى بعد هذا علاوة ما أخرج ابن ماجه عن آنس» قال لي النبي يا: «إذا رفحت رأسك من 
السجود فلا تع كما يقعي الكلب؛ صغ إليتيك بين قدميكء وألزق ظاهر قدميك بالأرض» إلى غير 
ذلك مما يطول سرده» فلا يضر فى المقصود ضعف أسانيدها. 

ومن ثمَّة كان للشافعي نص آخر على أن السَنَة في ذلك الافتراش» وقد ذكر النووي أنه الأشهر 
على آنه إن كان وُجد في بعض روايات حديث ابن عباس ما يفيد كون ذلك في الجلوس في الصلاق 
فلا بأس بحمله على کونه خارج الصلاة جمعاً بينه - على التقديرين - وبين هذه الأحاديث بقدر 
الإمكانء ويسلك عن العباد له المذكورين هذا المسلك. 

وإن لم يتم أنه عقب الشيطان» فلا بأس بالجواب المفصّل المذكور حملا للنهي الوارد عن 
الإاقعاء المطلق على النهي الوارد عن الإاقعاء المقيد بالکلب ونحوه» وإقعاء الكلب ونحوه إنما 
يكون على الوجه المذكور أولا فيبقى الإقعاء الذي ليس على هيئة إقعاء الكلب ونحوه غير متعلق 
به النهي» وقد ورد أنه السَنَةء فلا أقل من أن يكون مستحباً مع القول برجحان جلوسه على الهيئة 
المسنونة في التشهد عليه» وحينئلِ لا يحتاج ما عن العبادلة المذكورين من الإقعاء إلى تأويل»والله 
تعالى أعلم. 

[م] وان يرش ذِرَاعَيهِ فراش الثعْلّب. 

[ش] أي: ويكره آن يلقي ذراعيه على الأرض فى حالة السجود كما يفعله الثعلب وغيره من 
السشباع لما في صحيح مسلم عن عائشة: وكان - يعني النبىّ بي - ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه 
افتراش السبع. قيل: وإنما هي عن ذلك لأنها صفة الكسلان والمتهاون بحاله مع ما فيه من التشييه 

[م] وان برقع َي عند الرگوع وَعِند رفع الرس مِنَ الركُوع. 

[ش] آي: ویكره له رفع يديه عند هذين الانتقالين» وهو ظاهر المشهور عن مالك. وعنه: آنه 
يرفع عند الرفع من الركوع. وعنه أيضاً: أنه يرفع عند الركوع» وعند الرفع منه. وبهذا قال الشافحي 
وأحمد قالوا: لثبوته عن النبى يلا ثم عن جماعة من الصحابة. قلنا: وقد ثبت عنه بيا وعن جماعة 
من الصحابة أيضاً عدمه. ثم يترجح هذا على ذلك» كما قَدّمناه. 
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وقال الإمام شمس الدين السروجي رمهآلل: وقد ترك الشافعي وأحمد الحديث الصحيح 
الوارد بالرفع عند القيام من الركعتين» وكل جواب لهما عن ذلك فهو جواب لنا عا زاد على رفع 
التحريمةء فإن كان مُستندٌ ما في الرفع صحّته عن النبي لاف فقد صح الكل. فحينلٍ العمل ببَعْضه 
وترك العمل بہاقیه یحکم» انتهی. 

قلت: وقد التزم هذا بعض المتأخرين من المالكية والشافعيةء ففي توضيح الشيخ خليل 
المالكي بعد ذكره أن المشهور أن يرفع في تكبيرة الإحرام فقط ذكر أن الظاهر أنه يرفع عند الإحرام 
والركوع» والرفع منه والقيام من اثنين لورود الأحاديث بذلك. 

وفي شرح عمدة الأحكام للشيخ سراج الدين» الشهير بابن الملقن الشافعي» بعد أن ذكر 
اختلاف أصحابه في الرفع: : إذاقام من التشهد الأول وآنهم صححوا آنه لا يستحبَ . قال: : والصواب 
استحبابه لصحة الحديث فيه» ثم قال: وقال بعض أصحابنا: يستحب أيضاً في السجود» وهو قويّء 
فقد صح في النسائي من حديث ابي قلابة. وحكى النووي في تحقيقه وجهاً أنه يستحب الرفع في 
کل خفض ورفع» ویستدل به بأحادیث صحیحةء انتھی. 

وعليه أن ڀقال: لا پكفي في ثبوت استحباب ذلك في المواضح المذكورة مجرد ورود 
الأحاديتث لصحيحة اكه بل لابا بع ذلك من اقا لتاس المعارض وانتغاء الناسخ اصرح 
الاشارة إل 


ثم بقي أن يقال: لایلزم من مجرد هذا کون الرفع مکروهاً لا یجوز آن یکون کل من الرفع 
والترك جائز من غير كراهةء وقد أشار في البدائع إلى الجواب عنه بأنه لو ثبت الرفع لا يربو درجته 
على السنةء ولو لم يثبت كان بدعةء وترك البدعة أوؤلى من الإتيان بالستة» وأيضاً ترك الرفع مع ثبوته 
لا يوجب فساد الصلاة والرفع مع عدم الثبوت يوجب فساد الصّلاة؛ لأنه اشتغال بعمل ليس من 
أعمال الصلاة باليدين جميعاًء وهو يفسّر العمل الكثير» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولكن في هذا نظرء فإ الفساد برفع اليدين في الصلاة 
رواية مكحول النسفي عن أبي حنيفة» وهو حلاف ظاهر الرواية. ففي الذخيرة: رفع اليدين لا يفسد 
الصّلاة منصوص عليه في باب صلاة العيدين من الجامع» انتهى. ومشى عليه في الخلاصة» وهو 
أوّلى بالاعتبار. 

فلا جرم أن نص في جامع الفتاوى على أنه المختار؛ لأن مفسد الصلاة ما لم يعرف قربة فيهاء 
ورفع اليدين في الوتر والعيدين سنة. 


فصلل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا یکره 239 

وان شد شل توب وَهُوَ اَن يَضَعَه عَلَّى گنف م برل أَطْراقه. 

نی الور نعل على ایب آز کنو بزل أطت مِنْ جَانیو. 

ثم ما ذكر صاحب البدائع من أن العمل الكثير المفسد للصلاة مفسّر بما ليس من أعمال 
الصلاة يحتاج فيه إلى استعمال اليدين» وهو قول بعض المشايخ. 

وقال بعضهم: هو كل عمل ليس من أعمال الصلاةء ولو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه 
في غير الصلاة. أما لو كان يشتبه عليه آنه في الصّلاة» فهو قليل. وقد صرح صاحب البدائع نفسه في 
بيان مفسدات الصّلاة بأن هذا أصح. وغيرٌ خاي أن رفع اليدين على هذا من قبيل القليل لا الكثيرء 

ثم في تفسير العمل الكثير غير هذا القولين أيضاً كما تقف عليه إن شاء الله تعالى في موضع 
آخر من كتابنا هذا هو ألْيّق من هذا الموضع» وبال المستعان. 

[م] وَأنْ يسيد تَوبه. 

[ش] آي: يكره له ذلك لنهيه ية عن ذلك كما تقدّم من حديث أبي هريرة. وفي الباب أيضاً 
عن أبي جُحيفة: مر النبيّ اة برجل سَدَلَ ثوبه في الصلاةء فضكّه. وفي رواية: فقطعه. وفي رواية: 
فعطفه؛ رواه الطبرانى. 

ثم الدال من يسدل تضم وتكسر. 

[م] وَهُو أن يَّضَعَهُ عَلّى گنف م بزل أَطْرَاقَهُ. 

[ش] كذا فسّره في الأصل» لكن بلفظ: طرفيه» والأمر فيه قريب. وذكر الكرخي: إذا لم يكن 

سراویل. 

[م] وَفي القَدُوري: اَن عل على راسو أو كفو م برل أَطْرَاقَمِنْ جايو 

[ش] وعلى هذا مشى كير من النسخ المعتبرة» منها محيط رضي الدّينء والهدايةء والكافي 
والخلاصة؛ إلا أن المذكور في هذه الثلاثة الأخيرة : أو كتفيه» بصيغة المثنى» وهو أولى. 

والفتاری الخانيةء إلا آنه ذكر مکان كتفه: أو عاتقهء وقال: ویرسل جانبیه آمامه على صدره» 
والعاتق: ما بين المنكب والعنق» والمنكب: مجمع رأس العضد والكتف. 

وفي النهايةء وفي مبسوط شيخ الإسلام: هو أن يضع الرداء أو القباء على كتفيه» ولم يدخل 
يده فی الکمین. 
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ولو صلی فى كَبَاءِ أو مِطْرَّفٍ في ا باراني ينبي أن يذل يكب في كُكبه وش القباءبالونطةة 
اخټرازاًمِنَ الگڏل. وَعَن الفَقيه بي عفر آنه گان بقّول: إا صَلّى مَحَ القَباءِ وهو َير دود 
الوسط٬‏ فهو مُسيءٌ. 


وفي شرح الزاهدي: قال بو سليمان: السّدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. ثم في 
البدائح: وروي عن السود وإبراهيم النخعي آنهما قالا: السدل يکره» سواءٌ كان عليه قميص أو لم 

وروى المعلّى عن أبي يوسف أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزارء وقال: لأنه صنيع 
أهل الكتاب» فان كان السدل بدون السراويلء وكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع. وإن 
كان مع الإزارء فكراهته لأجل التشبّه بأهل الكتاب. وعن محمد مثل ما عن أبي يوسف» ذكره في 
الخلاصة. 

وفي جامع الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصّلاة» فكره بعضهم السدل في 
الصلاة وقالوا: هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم: إنما كره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحدء 
فأمًا إذا سدل على القميص» فلا بأس» وهو قول محمّد. 

ما وؤ صلی في َا ووِر أو اراي ني اَن يذل يدبو في كيه وش لاء بالونطةَة 
اخترَازا من السدّل. وَعَن المَقبه بي عفر اله گان بَمول: ِا صَلى مَحَ القَباءِ وَهُوَ عير مَشذود الوسَط 
فهو مُسِيءٌ. 

[ش]وكان يقول: كان فقيهنا يخاف أن يدخحل في الكراهة؛ لأن عامَّة صلاتنا في الأقبية وهي 
غير مشدودة الوسط» ذكره صاحب الذخيرة في محيطه. وفي ذخيرته: سوى التعليل الأخي فإنه 
ليس فيها. وفي النصاب والخلاصة: المصلّي إذا كان لابس سَفَةٍ أو قَرْجِيٌ ولم يدخل يديه اختلف 
المتأحرون في الكراهةء والمختار آنه لا يكره» انتهى. 

قلت: ولا يعرى هذا النفي في حالة عدم العذر عن نظر» وقد سمعت ما قاله شيخ الإأسلام 
وهو وإِنْ لم یکن الأو جه آنه بُسدل فالآ وجه کون الأَوّلى أن بُدخل يديه في ككَيْه احترازاً من شبهة 
السدل» كما أشار إليه المصنف وتحاميا لهيئة الكسائي في ذلك. 

ثم القباء بفتح أوّله ومد آخره: جنس من الثياب ضِيّقة من لباس العجم معروف» والجمع: 
أقبية. والمطرف بكسر الميم وضمها وسكون الطاء المهملة وفتح الراء المهملةء واحد المطارف» 
وهي أردية من خر مربّعة لها أعلام. والباراني» قيل: فارسي. والممطر: وهو ما يبس من الأقبية 
المتخذة من اللبد ونحوه لدفع بلل المطر. 
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وعلی هذاء فقوله: ر ينبغي ان یدخل يديه في کمَيّه حاص بالقباء والباراني» فن العادة أن 
المطرف لایکون له كمان. ' 

والونطفة - بكسر الميم - اسم لشيءٍ خاص يسّد به الوسط معروف. وأما ما ذكره عن الفقيه 
أبي جعفر» والظاهر آنه الهندواني ففيه نظرٌ ظاهر» بعد أن يكون تحت القباء قميص أو غيره مما يستر 
البدن» بل وقع الخلاف في كراهية شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه» كما سنذكره عن قريب. 


و2 
2 


واخحتلف المشايخ في كراهة السدل خارج الصّلاةء ذكره في الرواية» ولعلّ الأوجه عدم 
اک وما عن مالك کر ه السدل إن عنى به في الصلاةء فمدفوع بما تقدّم من النهي عنه 

لظام ر انحلا کل تالم یکی لمر ولالنر. فان کان لعذر من غير تکبرء فالظاهر آنه لا 
یکره مطلقاًء ویکون هذا مجمل ما سند بو داود في سننه عن ابن جریج» قال: : أكثر ما رأيت عطاءً 
يصلي سادلاً. ومجمل ما قدّمناه عن القائلين بعدم الكراهة على القميص. 

وإن كان مع تكبّر أو للتكبير لا غير كر مطلقاء وذكر النووي أن مذهبهم ن السدل في الصلاة 
وغیرها سواء فی آنه للخیلاء ء حرام ولغيرها مكروه» ولاحقاً في أن الأشبه ما ذكرناه من آنه إذا لم 
يكن للخيلاء ولا لعذر آنه يكره داخل الصلاة لا خارجهاء وآنه وإن تمخض للعذر لم یکره ه فیهماء 
والله تعالى أعلم. 

[م] ويره أن يكف تَوبه. 

[ش ]من بين يديه أو ِن خلفه عند الانحطاط للسجود ونحو ذلك لما تقدّم من قوله لا «وأن 
لا أكفٌ شعراً رلا ثؤبا»» ولقوله ها أيضاً: : مرت أن لا أكفت الشعر والثياب» متفق عليه أيضاً؛ أي: 
لا أضكّهما ولا أجمعهما في الصلاة. 

ثم في المغرب: : وعن بعضهم: : الائتزار فوق القميص من الكف» انتهى. فعلی هذا بکره اَن 
يصلّى مشدود الوسط فوق القميص ونحوه أيضاًء وقد صرح به في العتابيّة معللاً بأنه صنيع آهل 
الكتاب. لكن في الخلاصة: لا يكره. 

ويدخل أيضاً في كف الثوب تشمير ككَيه» لكن الذي في الملنقط والخلاصة وغيرهماء ومشى 
عليه المصنف فيما سيأتي: أنه لو صلی رافعاً كميه إلى المرفق يكره انتهى. ففيه إشارة إلى أنه لا 
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ويره أن بُصَلّي في رار واج إلَامِنْ عا عذر. 


ت 


بُكره إذا كان رافعهما إلى ما دون المرافق» ولا يعزى نفى الكراهة عن هذا مطلقاً من نظرء رما نذكره 
عند تعرض المصتف بخصوص هذه المسألة ومذهب فى كل من شد الوسط وتشمير الكمين أنه 
يكره إن كان للصلاة إلا إذا كان لأجل شغل ثم حضرته الصلاة فصلى وهو على تلك الهيئةء كما 

]ېزغ ادن . 

[ش] أي: وكذا يكره أن يرفع ثوبه في حالة السجود أو الجلوس مخافة أن يصيبه التراب إذالم 
يرفعه لصدق الكف عليه فى هذه الصورة أيضاً. 

ثم الظاهر أن هذا ليس بضرورةء بل في تر كه ليصيبه ذلك نوع من الخضوع والتواضع لله» وفي 
رفعه مخافة ذلك شائنة التكبر والترفع. 

ولهذا-والله تعالى أعلم - أعقبه المصنف بقوله: 

[م] رَه ما ُو ِن الاق الجَبابرة. 

[ش] ولا شك في كراهة ذلك مطلقاًء بل في حُرمته وخصوصاً في الصلاةء وإذا کان تتريب 
الوجه في السجود مندوباً حيث لا ضرورة كما أشارت إليه الستةء وذكرنا في الكلام فو فى السجود» 
فما الظنٌ بالثبوت. 

[] ويره أن صل في رار وَاجِلِ إلامِنْ عَذر. 

[ش] وكذافي سراويل واحد إلا من عذر» ثم هذه الكراهة كراهية تحريمية كما يشير ! ليه قول 
رضي الدين فى المحيط فى تحليله لأنه ترك أصل الزينةء وأصل الزينة واجب. ألا ترى أن الدخول 
بازار واحد مما یقبح بین الناس» فکیف عند قیامه مقام مناجاۃ رہه؟ انتهی. 

ثم هذا ذا صلّی بالإزار مقتصراً علی الانتزار به أا لو کان طویلاً یمکنه التوشح به فتوشح به 
وصلى» أو صلى في قميص واحد جازت صلاته ِن غير كراهة كما صرّحوا به» ودلْت عليه الستة؛ 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله ا «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء. 
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وعن جابر: أنهي قال له في ثوب له: «فإن کان واسعاً فالتحف به» وإن کان ضيقا فاتَِرٌ به». 


وفي سنن أبي داود» عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه» قال: «نهى رسول اله ية أن يصلّي في 
لحاف لا يتوشح به» والآخر أن يُصَلّيّ في سّراويلً» وليس عليك رداء». 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عمر بن أبي سلمة» أنه رأى النبيّ بيا يصلي في ثوب واحد 
في بيت أ سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه . وفي لفظ: مشتملاً به واضعاً طرفیه على عاتقیه. ٠‏ وفي 
لفظ: مخالفاً بين طرفيه. وفي شرح صحيح مسلم للنووي» وفي حديث جابر: متوشحابه. المشتمل 
والمتوشح والمخالف بين طرفه معناها واحد هنا. 

قال ابن السكيت: التوشيح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت 
يده» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. ومثله عن 
اللأخحفش» لكن من غير ذكر عقدهما على صدره. 

وفي سنن أبي داود» عن ابن عمر قال: قال رسول الله لا: «إذا كان لأحدكم ثوبان فيصل 
فیھماء فن لم یکن إلا ثوب فلیّزر به ولا يشْتّمل اشتمال الیهود انتهى . واشتمال اليهود هو اشتمال 
الصماء» وهو إدارة الثوب على الجسد بغير إخراج اليد. قيل: وسُمّي بذلك لاشتماله على الأعضاء 
حتى لا يجد منفذاً كالصخرة الصماء. 

وقال أبو حاتم: اشتمال الصماء المنهيْ عنه هو أن يضع أطراف إزاره على رأسه وعاتقه» ثم 
وسل باح الارفین فیشیه علی عاتته ویول با 
ا بأس بان بصي في ثوب واحد متوشحاپه! قال: شراد محمد آن کون ترب وبل توش هه 
فیجعل بعضه على رأسه وبعضه على منکبیه وعلی کل موضع من یدیه. آما ما ليس فيه تنصيص 
على أعر الرأس والمنكبين» وقد روي أن أصحاب رسول الله ب كانوا يكرهون إعراء المتاكب في 
الصّلاةء كذا في فصل ما يكره أن يفعله المصلي في صلاته من الذخيرة. 

وقدم تفسير التوشيح بهذا أيضاً من غير عزو إلى شيخ الإسلام في صدر كتاب الصلاة منها 
أيضاء حيث قال: وتفسير التوشيح أن يفعل بالثوب كما يفعل القصار ذ في المقصرة إذا لف الكرباس 
على نفسه. ومشى عليه في الخلاصة أيضاً. 

والعبد الضعيف غفر الله تعالی له يقول: إنه لا شك فى أنه لیس فيما ذكره محمد تنصيص 
على إعراء الرأس والمنكبين» وهو ظاهر؛ لكن هل فيه تنصيص على ستر الرأس والمنكبين بالثوب 
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المذكور؟ فالذي يظهر أن فيه تنصيصاً على ستر المنكبين به دون الرأس إذا كان التوشح مفسرا بما 
تقدّم عن ابن السكّيت والأخفش. وعلى ستر المنكبين والرأس به إن كان التوشح مفسّراً بما في 
الذخيرةء إلا أنه لو قيل: مراد محكّد التوشح بالمعنى الذي ذكره ابن السكيت بناءَ على أن المراد 
بالتوشيح بالثوب الواحد بالنسبة إلى ما يلابس البدن دون الرأس مستوراً بقلنسوة أو غيرها على ما 
هو العادة الخالبة فيه لكان أحسء» ولا يحتاج إلى تفسيره بما في الذخيرة. ثم يحتاج ما في الذخيرة 
إلى آن ر یقیّد بکون المراد منه أن یکون علی وجه یتأتی له معه القیام بسّة وضع الید» وإلا لان أنه 
الصماء ء المنهىٌ عنها كما تقدّم. 

وكان الحامل على تفسير التوشح بما في الذخيرة ظنٌ آنه يلزم من عدم تفسيره بذلك جواز 
الصلاة مكشوف الرس من غير كراهة» وليس ذلك بلازم البتة لما ذكرناء والله أعلم. 

قال ية في حديث أبي هريرة السالف: «ليس على عاتقه منه شيء٠»‏ ولم يقل: ولا على رأسه 

هذا وكون ستر المنكبين في الصّلاة مطلوباً فيها لا شك فيه» وإنما الكلام في وجوبه 
فالجمهور منهم أصحابنا ومالك والشافعي على استحبابه» ون تركه مكروه كراهة تنزيه حيث لا 
ضرورة لحديث جابر الماضي وغيره. 

وقال أحمد: وبعض أهل السلف يجب» حتى إنه لا تصح صلاته إذا قدر على شيءٍ يجعله 
على عاتقه» إلا بوضعه عليه لظاهر حديث أبى هريرة السالف أيضاً. 

وعن أحمد في رواية: أنه تصح صلاته إذا تركه مع القدرة عليه» ولکن يأثم بترکه؛ کذا ذكره 
النووي في شرح صحيح مسلم. 

ونقل ابن هبيرة في الإفصاح عن أحمد: أنه أوجب ستر المنكبين في الفرض» وان في النفل 
عنه روایتین. ثم هذا کله إذا کان الوب صفیقاً لا یصف ما تحته» فان کان رقیقاً لا تجوز صلاته به 
لأنه مكشوف العورة معنى. 

ٿم في البدائع : وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الصلاة ة في إزارٍ واحد فعل أهل الجفاء» وفي 
ثوب متوشحا به أبعد من الجفاء وردءأمن أخلاق الكرام. وفي الّخيرة : وفي قميص وإزار آخلاق 
النا تجملهم 

س ون . 


ولا يخفى أن محل الكل حالة السعةء والله تعالى أعلم. 


فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره 245 


وَْكره نيصل سرا راس د ا ك 

[م] ويکر اَن صي حاير راس تَكاسا ولا بس دا عله دللا وَحشُوعاً. 

[ش] أي: ويّكره أن يصلّي مكشوف الرأس مع قدرته على تغطيته كسلا منه في ذلك» وأصل 
الكسل ترك العمل لعدَم الإرادة فإ كان لعَدَم القدرة فهو الحجز. وفي الذخيرة وغيرها: أو تهاوناً 
بالصلاة. 

ووجه الكراهة ظاهرء ولا بأس إذا صلّى مكشوف الرس خشوعاً وخضوعاً لله تعالى. وفي 
الذخيرة: بل هو حَسّن. وهكذا عن الشيخ الإمام بي الحسن السعدي» انتهى. 

قلت: ووجهه ن هذا حينئذ فعل ملائم للصّلاة؛ لأنها تخشع وتخضع وتمشكن كما رواه 
مرفوعاً غير واحد منهم أبو عيسى الترمذي في جامعه» إلا أن في الملتقط : ولو حسر رأسه تضرعاً 
یکره انتھی. 

ورجح بن الخشوع خشوع القلب» مع أن في هذا ترك تعظيم الصلاة وكل شيء لا يلائم 
أعمال الصلاة وأفعال المصلين يكره. 
الأمرين. هذه الأقوال الثلائةء قيل: والثالث أولى. 

قلت: وربما يشهد له ظاهر ماعن علې ي نة آنه قال: الخشوع في القلب» وإن تلين كتفك 

للمرء المسلم وآن لا تلتفت في صلاتك» رواه الحاكم في مستدركه وصكحه» وأقرّه الذهبي عليه. 

ولكن لا يبعد أن يقال: الأشبه كونه من أفعال القلوب» وهو قيام القلب بين يدي الربٌ تبارك 
وتعالى بالخضوع والذلّة له والجمعية عليه. وقد حكى إجماع العارفين على ذلك» وأن من لوازمه 
ظهور الذلّ والانخفاض» وص الطرف» وخفض الصوت» وسكون الأطراف؛ فلا جرم أنه قد 
يتسب إليها وجوداً وعدماً تبعاً لتحقق هذا المعنى فيها وجوداً وعدماً كما بسب إلى القلب كذلك 
عند تحقق ذلك المعنى فيها له كذلك. 

ومنه قوله تعالی: ومسان لين 4 [طه: 1108 وقوله ڳل «لو خشع قلب هذا 
خشعت جوارحه» لما رأى أن رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» كما رواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول. 

وعطف لين الكتف عليه للمسلم وعدم الالتفات في الصلاة في أثر على المذكور على قوله: 
في القلب» من باب عطف لازم الشيء عليه؛ لا من باب عطف بعض أجزاء الشيء على بعضها 
الآخر. 
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و وهو ۰ a1‏ 0 ون م و ۰ eR‏ 
ويكرّه أن يصّلى فى ياب البذلة والمهنة. والمستحب أن يصّلى فى نلائة آثراب: قميص 
یا ا و ر ي ي ر 


ا سر ارا 
وإزار وعِمَامَةٍ deena eneonnBasenenseseeeeeennnenunesesesenennaneneneseeanunnnanns‏ 


ثم إذا عرف هذاء فلا يبعد القول بحسن كشفه مصاياً إذا كان لا يضرّه ذلك» وکان ناشئاً عن 
تحقيق الخشوع بالقلب ومقصوداً به الذلّ والانكسار بين يدي الملك العظيم الجبار. 

وحينئلٍ يظهر من هذا ومكًا قدمناه من أن الصلاة تخشع وتخصع وتمسكن تسلط المنع على 
ن هذا لا يلائم الصلاةء وأنه ليس فيه تعظيمها. ويظهر أن عطف الخشوع على التذلّل إما عطف 

هذا ونص في الفتاوى الخانية على أنه لو صلّى مكشوف الرس لعذر لا يكره وإن كان لغير 
عذر ففيه التفصيل فى الكتاب» وهو حسن. 

ثم عن بعض المشايخ: أنه إذا صلّى مكشوف الرأس لأجل الحرارة والتخفيف يكره فلم 
يجعل الحرارة عذراء وليس ببعيد فليتنبه له. 

[e1‏ ویره أن بص ي في ياب البذلّة الوه 


[ش] أي: يكره أن يصلَّي بثياب الخدمة والابتذال» واحتجٌ له في الدّخيرة بأنه رُوي 


ل 
عمر يتنه رأى رجلا فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنتَ : تمر فی 
ثيابك هذه؟ فقال: لاء فقال عمرٌ: الله أحق أن بترن له» انتهى. 

قلت: وقد آخرج البيهقي» وابن المنذر مِنْ طريق جيد باعتراف ابن القطان في كتاب الوهم 
والإيهام عن : «إذا صلًى أحدكم فليلہس ثوبيه فان اله أحق من زين له). 

والبذلةء بكسر الباء الموحدة وسكون الدال المعجمة. والمهنة بفتح الميم وكسرهامع سكون 
الهاء. وأنكر الأصمعيٌ الكسر شىء واحده وهو ما قدّمناه» فعطف المهنة عليها عطف تفسيريّ» وإن 
كان بأو كما في بعض النسخ بناء على أن أو تأتي أيضاً لعطف الشيء على مراده كما ذهب إليه ابن 
مالك» وذکر منه قوله تعالی: ¥ وسيسب حَطيخَة اوتا [النساء: 12 1]. 

م1 وَالمُسْتَحَب أن صي في اة أو واب : قوي ص وَإرَارِ وَعِمَامٍَ 

[ش] كذا في غير موضع» منه محيط رضي الدين والخلاصة؛ لأن ستر العورة وأخذ الزينة 
وتمام الزينة يحصل بهذا. وفي التحفة والبدائع: وأمّا المستحبٌ فهو أن يصلي في ثلاثة أثواب: 
قميص وإزار وعمامةء كذا ذكره الفقيه أبو جعفر الهندواني في غريب الرواية عن أصحابناء ومشى 
عليه فى الحاوي القدسى. 
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سے سر 
0 


وَعَنْ أبى حَنِيفة رمه اة: نه گار أبس اخسن ثيابة للصلاة. 


رو 


وَالمراةُ لي في فيص وَخمَار وَمِقتَعة وَٳِرار. 


وقال محكّد: إن المستحب للرجل أن يصلَي في ثوبين: إزار ورداء؛ لأن به يبحصل ستر العورة 
والزينة جميعاً. 

قلت: وهو موافق لما قدّمناه عن أبي حنيفة من أنه أخلاق الكرام. ثم يمكن أن يكون المراد 
بالسبة إلى ما عدا الرأس للعلم باستحباب ستره بعمامة ونحوها وجريان العادة غالباً بذلك كما 
قدمنا مثله في التوشيح» وجوزنا أن يكون هو الحامل لاقتصار حديث الصلاة في الثوب الواحد 
على قوله: اليس على عاتقه فيه شيء٠»‏ ويجوز أن يكون هو أيضاً الحامل على عدم التعرض لستر 
الرس فيما أخرح ابن حبّان عن ابن عم عن النبی ويا قال: «إذا صلى أحدك» فلیتزر ولیرتدي»؛ 
أي: يش الإزار فى وسطه» والرّداء على ظهره» فلا يكون هذا مخالفاً لما في الكتاب. 

رە س NEE‏ 0 و 0 

[م] وعن آي حنيفة رمه آله گان يبس أحْسَنَ سن ثيابة للصلاة. 

[ش] ووجهه إن صح عنه ظاهر مما قدمناه آنفاء ويتأكد ذلك في الجمعة والعيدين؛ لقو له کلاة: 
من اغتسلً وم الجُمُعة وَس أحسن ثبب ومس من طيب إن كان عنده» ثم آتى إلى الجمعة فلم 
یتخط أعناق التاس ثم صلی ما كب لهء ثم صب ذا خرج مامه حتی یفرغ من صلاته؛ كانت كقارة 
لما بينهما وبين جمعته التي قبلها» . ويقول أو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام» إن الحسنة بعشر أمثالهاء 
رواه بو داود من حديثه» وحديٽ ابي سعيدِ وابن ¿ حبان في صحیحه» والحاکم في مُستدرکه» وقال: 

وروي أيضاً عن محکّد بن یحبی بن حبّان» أن رسو ية قال: «ما على أحدكم إن وجد- أو 
ما على أحدكم إن وجدتم آن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». 

وروى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن برزج عن زيد بن الحسن» عن أبيه» قال: أَمَرّنا 
رسول الله يي في العيدين أن نلبس آجود ما نجد» ثم ساق باقيه» وقال: لولا جهالة إسحاق هذا 
لحَكَمْت للحدیث بالصةء انتھی. وتعقب بأنه لیس بمجهول» فقد ضعَفه الآزدي» ووثقه ابن حبان. 

لمَراةٌ کے 

[م] وَالمَّر زاء صي في قويص وجار رنڊ رار 

[ش] كذا في بعض النسخ» ومعلوم أن الوقنعة هي الخمار» وهو الثوب الذي تغطي المرأقبه 
رأسها. قیل: وعنقهاء فعطف المقنعة على الخمار عطف تفسيريء وكان الأولى حذف أحدهما 


على آنه قد وقع في بعض النسخ الاقتصار على ذكر الخمار كما هو كذلك في غير موضع؛ منه 
التعحفة» ومحيط رضي الدين› والحاوي القدسي والبدائع» وهذا لفظها: 
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© 2 8 
اوس ر ا رھ د ا 


ود هان رفع رَاسه اؤ سه في الركوع» وان يعبت ويو او سَيْءِ ِن جَسَي 0 


ص 


وما المرأةء فالمستحبٌ لها ثلاثة أثواب في الروايات كلها: رع وإزار» وخمار» وإِنْ صلّت 
في ثوب واحد متوشحة به پجزتها ذا سترت به رأسها وسائ جسدهاء سوى الوجهين والكفين . وإ 
کان شيءٌ مما سوی الوجه والکفین منها مکشوفاًء فن کان قلیلاً جاز وإن کان کثیراً لا یجوز. وقد 
قدّمنا الفاصل بينهما في ستر العورة» وهذا إذا كانت حرّة. فإن كانت أَمَةَ وصلّت مكشوفة الرأس 
جازء لأن رأسها ليس بعورة كما تقدّم أيضاً. 

والدرع -بالدال المهملة ‏ القميص. 

ثم يتلشص أن المستحبً من اللبس في حالة السعة للرجل إزار ورداء وعمامة أو نحوهاء أو 
قميص وإزار وعمامة أو نحوها. وللمرأة قميص وإزار وخمارء وأن الجائز منه من غير كراهة للرجل 
التوشح بالثوب الواحد مع تغطية الرأس ببعضه» إن لم يكن مستوراً بعمامة ونحوهاء وللمرأة التلفّف 
بثوب واحد یستر سائر جسدها ورآسها سوی الوجه والکفین على وجه لا تکون لبسه صماء» وأن 
المكروه في حق الكل لبسة الصماء وما فيه كشب للقليل من العورة والاقتصار على إزار وسراويل 
في حق الرجل. 

ثم لا يخفى أن ليس المراد انحصار المستحب فيما ذكرناه»بل هو أقل ما يصدق عليه أنه 
مستحبٌ؛ إذ لو وقع في بعض زيادة على ذلك لا يكون تاركا للمستحبٌ» ولا سيما عند الحاجة إلى 
ذلك لدَفع برد أو غيره» فتنبّه له. 

[م] وَيْكَرَه أن يرق سه أو يسه في الركوع. 

[ش ]لما قدّمناه في شرح قوله: ولا یرفع رأسه ولا ينکسه» فراجعه. 


0 
ر 


رَاسه 


[م] وان يعبت بوه او شَيْءِ من جَسَيِه. 

[ش] فقد آخرج القضاعي في مسند الشهاب مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير عن التب كلاة: 
«ِنَ الله گره لكم ثلاثاً: العبث في الصلاةء والرّفث في الصيام» والضحك في المقابر»» وفيه أيضاً 
ترك للوة ضع المسنون ومنافاة لخشوع الجوارح» ويدل على عدم خشوع القلب كما نطق به الحديث 
الذي رويناه من قريب. 

ثي الفرق بين العبث والسّفه على ما ذكره بدر الدّين الكردري: أن اله ما لا غرض فيه أصلاً 
والعبث فعل فيه غرض لكنه ليس بشرعي» وعبارة غيره: العبث ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله. 

ثم في الخلاصة والنهاية: وحاصله أن كل عمل مفيد للمصلي فلا بأس بفعله؛ كسَلّت العرق 
عن جبینه» ونفض ثوبه من التراب . وما ليس بمفيد يكره للمصلّي الاشتغال به. 
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9 0 رلو 
وَآن يفرع أصابعه» sasesenenenanenennnenennnnnaneeerennennnrenennensneranenesaneanannneoens‏ 


قلت: لكن إذا كان يكره رفع الثوب كيلا يتترب كما تقدّم» وأنه قد وقع الخلاف في أنه يكره 
مسح التراب عن جبهته في الصلاة كما سنذكره عند تعرض المصنف له» وأنه قد وقع الندب إلى 
تريب الوجه في السجود فضلاً عن الثوب» فكون نفض الثوب من التراب عملاً مفيداء وأنه لا بأس 
به مطلقاء فيه نظرٌ ظاهر. وأمّا أنه لا بأس بسلت العرق في الصلاةء فهو قول بعض المشايخ. وقال 
بعضهم: بكره» وعليه مشى المصنف فيما سيأتي وسنذكر ما يظهر لنا فيه ثمّة إن شاء الله تعالى. 

ثم ثبوت الكراهة للعبث في الصّلاة جاز على إطلاقه» فيشمل سائر جريانه لأنه من فرقعة 
الأصابع وأخواتهاء إلا أنه أفردها بالذكر اهتماماً بها لورود سمعي بخصوصها أو لدفع أستاه أنها 
ليست من العبث» فعطفها عليه من باب عطف الخاص على العام لاهتمام بها لأحد هذين الوجهين 
أو لکليهماء تنه له. 

[م] وَأَْيُفَرْقعَ أصَابعهُ. 

[ش] أي: ويكره أن يمز أصابعه ويمدّها حتى تصوت فى الصلاة» فروى أحمد والدارقطنى» 
والطبراني عن سهل بن معاذ» عن أيه رفعه: «الضحاك في الصلاةء والمُلتفت» والمُفرقع أصابعه 
بمثزلة واحدة). 


قلت: والمراد - والله تعالى أعلم - نها متساوية في القبح والمعصية ونحو ذلك مما هذه 
الأشياء فيه سواء» لا في كل شيء» فان الضحك مبطل للصلاة ة كما تقدّم في الكلام عن القهقهة. 
ومن الالتفات ما هو مطل لها أيضاً كما تقدّم وسيأتي» وليست الفرقعة كذلك وإنما هي مكروهة 
فيها بإجماع أهل العلم كما نقله في الذدّرايةء ويتعين أيضاً أن لا يكون الملتفت التفاتاً مباحاً مرادمن 
الملتفت المذكور؛ لأن سياق الحديث لذ هذه الأفعال» فلا يكون المباح مراداً منها. 


ر سرج 


وأيضاً آخرج ابن ماجه عن علي رنف أن رسو الله لاء قال : الا تقعقع أصابعك وأنت في 
الصله > إلا أن في إسناده الحارث بن عبد الله الأعورء في حديثه ضعف. 


ثم يظهر أن الأشبه أن كراهتها تحريمية. 


2 


رهل کر ه خارج الصلاة؟ ف ففى النوازل : يكره» ونقلها شيخ الإسلام عن كثير من الناس لأنها 
تلقین الشيطان» قال لاھ : «التثاؤب من الشيطان» والتمددمن الشيطان» والفرقعة من الشيطان» انتھی . 


قلت: والظاهر أن المراد أنها تكره كراهة تنزيه» حيث لا تكون لغرض صحيح. أمّا إذا كانت 
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وَأ سك ین ابو eee‏ 


لغرضي صحيح» ولو لإراحة الأصابع والمفاصل» فلا بُكره. وهذا إذا لم يكن ساعياً إلى الصّلاق 

ولا منتظراً لها؛ لما في شرح القدوري للزاهدي أنه روی أنه لا : نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو 

جالس في المسجد ينتظر الصلاة. وفي رواية: وهو يمشي إلى الصّلاةء انتهى. وقياساً على التشكيك 
کما نذکره على الأثر من هذا وال تعالی أعلم. ٠‏ 

[م] ونيك َي آًصابيه. 

[ش ]آي : ويكره أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى في الصلاة؛ لماعن كعب بن 
عجْرة أن رسول ای رآی رجلاً قد بك أصابعه في الصلاة» ففرج رسول الله ل بين أصابع» 
رواه ابن ماجه. وعنه: أن رسو الله ييا قال: «إذا توصًاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى 
المسجد» » فلا یشبکنٌ بین يدیه» فاِنّه في صلاة» رواه غير واحده منهم أحمد والترمذي» وأبو داود 
باسنا جيّد واللفظ له. 


وعن إسمعيل بن أميةء قال: سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن 
عمر: تلك صلاة المخضوب عليهم. رواه أبو داود أيضاً. ونقل في الدّراية إجماع أهل العلم على 


کراهته فیها. 
ثم يظهر أن الأشبه أن هذه الكراهة تحريميةٌ أيضاً. 
چ ٣‏ 
سه 


وهل بُكره خارج الصلاة؟ لم أقف لمشايخنا فيه على شيءٍ» والظاهر أنه إن كان في غير محل 
النص على النهي منه» وهو السعي إلى الصّلاةء وفي غير ما هُو ملحقّ به من جلوسه في المسجد 
منتظراً لها لمساواته إِيّاه في العلّة المذكورة فقد قال أيضاياة: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت 
الصلاة تحبسه؛ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ة( ة» أخرجه البخاري ومسلم. 


وکان لا على سبيل العبث» بل لخرض صحيح . ولو لإراحة الأصابع لا يكره فقد صح عنه لاز 
آنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك أصابعه. 

وأنه اة صلّى إحدى صلاتي العشاء ركعتين» ثم سلّم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليُسرى وشبك بين أصابعه. 

فالأول للإفادة تمثيل المعنى الذي هو تعاضد المؤمنين وتناصرهم بهذه الصورة الحسَية لزيادة 
التبيين. 
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والثاني محمول على إراحة الأصابع كما هُو معتاد فعله لذلك كثيراء ولعلٌ هذا أيضاً مجمل 
ما نقله ابن بطال عن مالك. أنه قال: إنهم ينكرون التشبيك في المسجد وما به بأس. وإنما يكره في 
الصلاةء انتهى. 

إلا أنك قد سمعت إلحاق الشارع حالة السعي إلى الصلاة بالصلاة في هذاء وألحقنا انتظاره 
لها بها فيه أيضاً بجعله المنتظر للصلاة فى صلاة ما دامت تحبسه» فيبقى فيما وراء هذه الأحوال 
حيث لا يكون عبثاً على الإباحة من غير كراهة وإن كان على سبيل العبث بكر تنزيهاًء والله سبحانه 
أعلم. 

[م] وان يَحْعَل يديه على حَاصِرته. 

[ش] والأؤلى: وأن يجعل يده على خاصرته» وهي معروفةء وإنما كان هذا مكروهاً لما في 
سنن بي داود عن زياد بن صبيح الحنفي» قال: صليْت إلى جنب ابن عمر» فوضعت يدي على 
خاصرتي» فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله ية ينهى عنه» وخر جه النسائي 
أيضاء وذكره ابن السّكن في سننه الصحاح. 

وهذا مع ما في رواية البخاري عن أبي هريرة أنه ية نهى عن الخصر في الصلاة مما يرجح 
تفسير ابن سيرين الاختصار فيما ثبت في الصحيحين وغير هما عن أبي هريرةء عن النبي لاة؛ أنه نهى 
أن يصلى الرجل مخنصراً بهذاء كما ذكره عنه ابن أبى شيبة» ووافقه عليه الجمهور من أهل اللغة 
والحديث والفقه» ونص النووي على أنه الصحيح. 

ٿم في حک مة النهي عنه» آقوال: 

أحدها: أنه فى الصلاة راحة أهل النار» كما رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما 

قلت: ويؤيّد كون المراد اليهود ما في صحيح البخاري عن عائشةء آنها كانت تكره آن يجعل 
الرجل يده على خاصرتهء وتقول: إن اليهود تفعله. 

ثانيها: أنه فعل المتكبرين» ولا يليق بالصلاة. 

الثها: أنه فعل الشيطان» حتى قيل: إن إبليس أهبط من الجتّة لذلك. 

فلا جرم أن في | لمبسوط: ويكره التخص خارج الصلاة أيضاًء ثم قد ظهر من هذه | لأجملة 
أيضا مر جو حية تة تسیر الاختصار بأن يتوكاً في الصلاة على عصاء كما حكاه الهرويّ وغيره بأن 
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سرا ا سر ةه ەس کو ےہ و چو ت ei oF f‏ ت f‏ کو س س مہ 
وان ن يقَلِبَ الحَصّى إا أن لا يُمْكِنة مِنَ السجود فيسَويه مَرَهَ أو مَرتَين» وَفي ظاهر الرَوَاية: 


يختصر السورة فيقراً من أوّلها آية أو آيتين» وبأن يختصرها فيقراً آخرهاء وبأن يحذف الآيات التى 
فيها السجدة» وبآن يختصر صلاته فلا يتم حدودهاء وإن كان هذا الأحير منهياً عنه مطلقاًء والثلائثة 
التي قبله حلاف الأولى في الجملةء والأرّل منهيٌ عنه في الفرض عند عدم الضرورة لا مطلقاًء كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند تعرض المصتف لهء والله تعالى أعلم. 

[م] وَأَنْ بَقَّر بقلب الحصي إلا أن آذ بُمكنة م ا : لسحود فسوي م روم 
سوه مره 

[ش] فاه حيتئذ لا يكره فان فيه غرضاً صحيحاً شرعياً لفاعله» وهو تحصيل السجود على 
الوجه المطلوب شرعاً. 

وإذا كان هذا بحيث يحصل بالمرَةٍ الواحدة تقع الثانية عبثاًء والعبث مكروه ولا سيما في 
الصلاة» فيكره تقليبه مرة ثانية. 

وهذايفيد آنه لا يكون ترك التقليب مر واحدة لهذا الغرض أؤلى» وهو ظاهر الهداية والكافي 
أيضاً. لكن الذي في البدائع: ولا يقلب الحصى» إلا أن يسرّيه مرة واحدة لسجوده؛ لما روي عن أبي 
ذرٌ أنه قال: سألت خليلي عن كل شيء حتى سألته عن تسوية الحصى في الصلاة؟ فقال: «يا آبا ذر! 
مره أو ذر» . وروي عن النبي از آنه قال: «لأنيُمسك أحدكم عن الحصى خير له من مائة ناقة سود 
الحدق)» إلا أنه رخص مرة واحدة إذا كانت الحصى لا تمكنه من السجود لحاجته إلى السجود 
المسنون» وهو وضع الجبهة والأنف وتركه أوّلى لما رويناء لأنه أقرب إلى الخشوع» انتهى. وعليه 
مشى فى الخلاصة» فقال: وتركه أحث إلى . 


س 


تيِنٍ» وَفي ظَاهِر الرواية: 


ولقائل أن يقول: إن هذا أشبه للحديثين المذكورين» ولا يضر كؤن لفظ الأول عن أبي ذر: 
سألت النبي لا عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: #واحدة أو »كما روا أحمده 
وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة. وهكذا أيضاً أخر جه أحمد وابن أبي شيبة عن حذيفة. ولا كؤن اللفظ 
الثاني عن جابر: سألت رسول الله يا عن مسح الحصىء» فقال: «واحدة» ولأن تمسك عنها خير 
لك من مائة ناقة كلها سود الحدق». وكذا لما في الصحيحين» وسنن أبي داود» وابن ماجه» وجامع 

ره md E‏ ء ٍ 0 و ٍ 
الترمذي عن مُعيقيب: أن النبي َة قال: «لا تمسح الحصى وأنت تصليء > فان کنت لا بد فاعلا 
فواحدة» زاد آبو داود: تسوية الحصى؛ أي: لا تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لتسوية الحصى في 
موضع السجود ولا تزذ. 
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6 رسس ھە 9 
وان يتربع إلا من عذرء eee‏ 


وبهذه الزيادة مع حديث جابر يندفع ما لو قيل: لِم لا يكون الأشبه كَوّن ترك التقليب مرّة 
of 8‏ د < 4 

واحدة لهذا الخرض ليس باولى» وتحمل هذه الأحاديث على المسح من الغبار ونحوه جمعا بينها 
وبين الأحاديث المقتضية لتحصيل السجود على الوجه المسنون. 

ووجه الاندفاع أنه قد ظهر مِنْ هذه الزيادة إنما وقع الإذن فيه من المسخ رخصة إنما هو 
المسح لأجل تسوية موضع السجود ليقع السجود على الوجه الأكمل» وقد آفاد حديث جابر آن 
ترك ذلك خير من حصول مائة ناقة كلها سود الحُدّق للماسح ليتلخص من جملة الأحاديث أنه 
وقعت الرخصة لجواز المسح مرَة واحدة لهذا الغرض ونحوه» مع التنبيه على أن الأفضل والأؤلى 
هو العزيمة التي هي الترك فتنبّه له. 

ويضاً إذا كان الحكم فيما ترد بين السنة والبدعة الترك كان الحكم هنا بترك المسح أؤلى؛ 
لأن فعل المسح ليس هو المسنون» بل هو وسيلة إلى تحصيله مع أنه قد كان يمكنه ذلك قبل الشروع 
في الصلاة فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

[م] وَأَنْيَربَعَ امن غُذر. 

[ش[أي:ویکره زیوآ جا في الصا تر من شیر ملو لا ف من ر ار 
فیها من غير عذر بخلاف ما إذا کان عذر حيث لا يكون مكروها؛ لأن مواضع الضرورة مستفنا 
قواعد الشرع. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى عبد لله بن عمر يتربّع في الصلاة إذا 
جلس» ففعلته وأنا يومئلٍ حديث السنً» فنهاني عبد الله بن عمرء وقال: إنما سنّة الصلاة أن تتصب 
رجلك اليمنى وتثني اليسرى» فقلت: : إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليًّ لا تحملاني. 

فت تا فم قال يدتقم عن سئي والدارقطني» وصحیح این جرا عن عاد قا 


وما قيل في تعليل كراهة التربع في الصلاة عند عدم العذر من أنه جلوس الجبابرة» حتى 
إنه يكره خارج الصلاة أيضاً لهذا المعنى ليس بصحيح لهذا الحديث» وحديث جابر في صحيح 
مسلم وغیره کما تقدّم في شرح قوله : وإن شاء استقبل الناس بوجهه. فلا جرم أن في الكافي: وما 
قيل التربّعم جلوس الجبابرةء فلهذا كره ضعيف لأنه اة كان يتريّع في جلوسه في بعض أحواله» 
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وَأ يعض عيْته وان يفت يَميناً وَشمَالاُ eee‏ 


وعامةجلوس عمر في مسجد رسول الله ياء كان متربَعاً» ثم الجلوس متربعاً معروف» وإنما سمي 
بالتربع لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسّه كما يربع الشيء إذا جعل أربعاًء والأربع هنا الساقان 
والفخذان ربعهماء بمعنى أدخل بعضها تحت بعض. 

[ش] لما عن ابن عباس» عن النبيًّ بي «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يُغوض عينيه)» رواه ابن 
عدي إلا آن في سنده من ضَعّْف. وقال البيهقي: وقد روينا عن مجاهد وقتادة كراهته. وفي البدائع: 
ولأن الستة أن يرمي بصره إلى موضع سجوده . وفي التغميض ترك هذه الستة؛ لأن كل عضو وطرف 
ذو حظ من هذه العبادة فكذا العين» انتهى . 


وقد قال غير واحيِ من علماء الطريق -نفعنا الله تعالى بعلمهم -بفتح عينيه في السجود لا 
يسجدان. وآمّا ما في بعض نسخ المتن لأنه تشب باليهود» فالله تعالى أعلم به. 

ثم الظاهر أن هذا حيث لا ضرورة في غمضهماء ولا مصلحة فيه تربوا على ما في فتحهما. ما 
إذا كان ثم ضرورة من وجع فيها ونحوه» أو خوف فوات خشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطرء فلا 
یکره غمضهما بسبب ذلك» »بل قال بعض العلماء على التقدير الثاني : أن يغمض عینيه» ولیس ببعيد. 
ثم الظاهر أیضاً أنه حیث یکون مکروهاً تكون كراهته تنزيهية» بمعنى آنه حلاف الأَوْلى» وحيتلٍ لا 
يبعد آن يقال بناء عليه: إنه لا يخالفه ما عن مالك أنه لا بس أن يغمض عينيه بناءٌ على أن المشهور 
استعمال هذا اللفظ فيما خلافه أولى» وإلا فالوجه ظاهرٌ للقول بالكراهة على الوجه الذي ذكرناء 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


[e]‏ وان لفت يمينا وَشمَالاً. 


[ش] فعن عائشة عتا قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة فقال: « هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد؛ روا أحمد» والبخاري وأبو داود وغيرهم. ونی الاب 
أحاديث أخرء وبكراهته قال عامَّة العلماء ء إذا لم يحول صدره عن القبلة ولم يكن لعذر أيضاًء فإن 
حول صدره عن القبلة أيضاً فقد أسلفنا في مباحث استقبال القبلة عن غير واحلِ من أهل المذهب 
الفسادء وبه قال أيضاً غير واحد من الشافعيّةء والمذهب عند المالكية أن التفاتةٌ ولو بجميع جسده 
مغتفز مالم يستدبر القبلة. 

وظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له: في هذا تفصيل بالنسبة إلى قول أصحابنا يتفرع على 
جوابهم في غير ما مسألة من نظائر هذا ذكرته ثمَة» فراجعه. 
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وإ لم يحول صدره بل وجهه» ولکن لعْذْرِ» لا يكره كما تقدّم نقله من الغايةء وبه قالت 


الشافعية أيضاً. 
والظاهر أن هذا مجمل ما صح ابن حبان» عن ابن عبّاس؛ أن رسولً الل کان يلتفِتُ 


في الصلاة ما وشمالً ولا بلوي عته خحاف ظهرم فان فد ثبت آنه کان ينقت في الصلا؛ 
لمصلحة في ذلك قال: اشتکی رسول الله فصلنا وراءه وهو قاعد» فالتفتَ إلبناء فرآنا قياماً 
فأشار إلينا فعقدناء رواه مسلم. إلى غير ذلك. 

ثم ظاهرُ سوق تقریرنا هذا أنه لو حول وجهه فقط من غیر عذر یکره ولا تفسدٌ صلاته کما 
نقلناه فيما سلف من غير واحل وهو الأشبه» فإن كان فى الخانية والخلاصة فسدّت» كما قدمناه ثم 
وصرّح قاضي خان بأن الالتفات المكروه أن يحول بعض وجهه عن القبلة» ونحن نوافقه» على أن 
هذا من الالتفات المكروه. 

وما التفات البصر يْمْنةّ ويْسرة من غير تحويل للوجه أصلا فقد نصوا على أنه لا يكره من 
غير تفصيل. ومن الدليل على ذلك حديث ابن عباس الذي رويناه آنفاً عن النسائي والترمذي» فان 
لفظه عندهما بلحظ مکان یلتفت. وحدیث علیٌ بن شیبان» قال: خرجنا حتی قَدِمنا على رسول 
الله یا فبایعناه وصليّنا خله» فلمح بمؤخر عینه رجلا لا يقيم صلاته يعني صابه -يعني في ال رکوع 
والسجود» فلما قضى النبنّ ية قال: «يا محشر المسلمين! لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع 
والسجود) رواه ابن ماجه» وان حبان» وابنُْ خزيمة فى صحيحيهما. غير أن الأول فيما يظهر تركه 
إذا لم يكن حاجة إليه. 

والظاهرٌ أن علهلا إياه كان لحاجة تفقّد أحوال المقتدين به» مح مافيه من بيان الجواز وإلا 

ففى الصحيحين عنه بياة: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فاي راکم مِنْ وراءِ ظهري». . وفي صحيح 
مسل عن «ٳي والله لابصِر من ورائي كما انر من بين ڀديً٬.‏ 

قال النووي في شرحه: قال العلماء: معناهٌ إن الله تعالى خلت له إدراكاً فى قفاه يبصر به من 
وراء» وقد انخرقت العادة لهي بأكثر من هذا. وليس بممتنع من هذا عقل ولا شرع» بل ورد الشرع 
بظاهره» فوجب القول به. 

قال القاضى عياض: قال أحمد بن حنبل: وجمهور العلماء هذه الرؤية» رؤية العين حقيقة» 
انتهى. وأفاد الإمامٌ الزاهدي في رسالته الناصرية: اهبا كان بين كتفيه عيتانِ مثل سم الخياط فكان 
يبصر بهما ولا تحجبهما الثياب. واستغربه بعض المتأخرين» والله تعالى أعلم. 
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وَأنْ جد عَلّی گور عِمَامَه وَأنْ تتح قَضدا؛ يعني اخحیاراً إ5 گان صَوَتاً ا حُرُوف لَه. 
[م] نَج على گور عِمامێد. 
[ش] أي: يكره له ذلك» كذا أطلقه غير واحل» منهم صاحبُ الّخيرة. ویمکن أن يستدلٌ له 
بما حرج آبو داود عن صالح بن حَيٌوان؛ أن رسو اله به رأى رجلا يسجد وقد أعتم على جبهته» 
لكنَّ الظاهر ن المتعيّن محلا للكراهة ما كان مِنٌْ ذلك بلا عذر» ثم تكون الكراهة تنزيهية 
لنقل فعله اة من غير تقييد بحاله كما أخرجه جماعة من الحمَاظ من طرق شتّى» وإن كان في كل 
مع العلم بأن في مباشرة الجبهة الأرض من التعظيم المقصود من السجود ماهو أبلغ من عدم 
المباشرة لها في ذلك» فهو - والله تعالى أعلم -تعليمٌ للجواز مع احتمال كونه لعذر» وكذا ما قدمناه 
عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول اله ي يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل منهم 
وأا حديث صالح بن عََيّوان» فلعلّه اة عَلِم من ذلك الرجل عدم العذر ففعل به ما هو الأوّلى 
إرشاداً إلى الأفضل» وتنبيهاً له على تعلق الهمّة بفعل ما هو الأكمل» والله سبحانه أعلم. 


ر 5 2 


[م] وان يَتَحتَح قَضدا؛ بعتي يارا دا گان صتا لا حرُوف لَهُ. 

[ش] اعلم أن التنحنح لعذر لا يفسد الصلاةء بلا خلاف على كل حال. وفسّره غير واحيٍ بن 
يكون مدفوعاً إليه؛ أي: مضطراً إليه. قال في الكافي: لاجتماع البزاق في حلقه» ثم قال: كالعطاس» 
فإنه لا يقطع» وإ حصل تكلما؛ لأنه مدفوعٌ إليه طبعاًء يعني: لأنه مما لا يمكن الامتناع منه حينئ 
كما ذكره في الذخيرة. 

وفسّره في غاية البيان: بن يکون له سعال» وعلله أنه جاء من قبل مَنْ له الحق» فجعل عفواً 
کما إذا عطس أو تجشّاً» فحصل به حروف» وإن کان بغیر عذر. فإن لم یکن مدفوعاً إليه» قال في 
الكافي: أي لم يكن مضطراً إليه» بل كان لتحسين الصوت» فإن ظهر به حروف نحو: اح بالفتح 
والضم تفسد عندهماء انتهى. أي: عند أبي حنيفة ومحمّد. وهذا في الذخيرة عن الفقيه إسماعيل 
الزاهدء وسيذكر المصتف فى فصل ما تفسد به الصلاة من الأجناس مكان محمّدا أبا يوسف فى 
هذه المسالة. ٠‏ ۰ 
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وما السعَال المدفوع إِليه فلا ُكرَه. وَالأحْسَّن أن يَدفْعَ سَعَالة إن ر 


ثم في الذخيرة أيضاً: وقال غيره من المشايخ: لا تقطع الصلاةء انتهى. وممّن قال بهذا شيخ 
الإسلام جواهر زاده؛لأن ذلك سعي في أداء الركن وهو القراءة على وصف الكمالء وما للقراءة 
ملحق بها . وعليه مشى رضي الدين في محيطه» > بل عزاه ب بعضهم إلى أكثر المشايخ. 

فعلى هذا إمّا أن يكون العذر عند هؤلاء آعمٌ مما تقدّم» أو يكون هذا التنحنح مُستشنى مما إذا 
کان بغير عذر» وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يشهد بالتقرير الأوّل؛ أعني: کون المراد بالعذر ماهو 
اعم من ذلك فن للمصنف عودة إلى الكلام في التنحنح في فصل ما تفسد به الصلاة كما ذکرناء 
ولنا هناك مزيد إفادة على ما يسّره الله تعالى لنا هنا إن شاء سبحانه. 

ولعل ما في البدائع: وروى إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي عن الشيخ 
أبي بكر الجوزجاني صاحب أبي سليمان الجوزجاني» أنه إذا قال: أح فسدت صلاته؛ لأن له هجاء 
يسمع» فهو كالنفخ المسموع» انتهى. محمول على ما إذا لم يكن عذرء كما يشهد به ما في البدائع 
أيضا فى صدر هذه المسألة. 

وأما التدحنح من عذر» فإنه لا يفسد الصّلاة بلا خلاف» انتهى. ويتعيّن ذلك أيضاً لما ذكرناه 
وما نذكره فيما سيأتي» وإلا فهو ممنوع الإطلاق بلا ریب. 
ثم هذا كله إذا ظهر له حروف مهجاة كما ذكرناء فإن لم يظهر له حروف مهجاة؛ ففي الذخيرة: 
لا يقطع الصلاة عندهما على قياس ما ذكر شمس الأئمة: وينبغي أنه يكره كما ذكره المصنف. فإن 
هذا هو المحل الذي ينطبق عليه قوله المذكورء وهو أيضاً مجمل ما في شرح الزاهدي: ويكره 
السعال والتنحنح قصداًء انتهى. 

ووجه الكراهة ظاهر؛ لأنه ليس من أفعال الصلاةء وحيث لا عذر يدعوه إلى ذلك فقد عَرّي 
عن الفائدة» فتمخض عبثاًء والعبث مكروه بخلاف ما لو قصد لعذر» حيث ينبغي أن لا يكره لعدم 
عرائه حيتئذ عن الفائدة الراجعة إلى الصّلاة. ولو كانت تلك الفائدة تحسين الصوت للقراءة» سواء 
كانت ذا حرفن أو لاء على ما هو الأشبه. وما يوافق هذا ما في جامع الفتاوی: وإِن تنحنح بلا سبب 
یکره» والله تعالی أعلم. 

[م] وما السعَال المَذفُوع لي فلا يكره. 

[ش] وإن حصل به حروف لعدم إمكان الامتناع منه» كما تقدّم مثله في التنحنح. 

[م] وَالأَحْسٌَ أن بذع سعَاله ِن كدر 

[ش] ولقائل أن يقول: هذا لا يعرى عن نظرء فن هذا الشرط لا يتأّى في السعال المدفوع 
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إليه» حيث كان لا يمكنه الامتناع منهء فانتفى الحكم المعلق عليه. 

والسعال الذي ليس بمدفوع إليه ينبغي أن يقال: فيه بحث الكف عنه إذا كان ذا حروف ولا 
عذر يدعو إليه؛ لأنه نوع عبث غير مبطل» والكفّ عنه ممكن» فلا يكون مستحباً. 

نعم» لا يبعد أن يقال: الأحسن الكفٌ عن غير المدفوع إليه إذا كان عذر يدعو إليه في الجملةي 
ولا سيما إذا كان ذا حروف لما فيه من الخروج عن الخلاف» والله تعالى أعلم. 

[م] ايرد السام ِو 

[ش]آي: ویکره ه للمصلي أن يرد السلام في صلاته بإشارة بيده أو برأسه على مسلّم عليه 
فيهاء ولا تفسد الصّلاة بذلك» كما صرح به في الفتاوى الخانية والظهيريةء والخلاصة وغيرهاء 
وسيصرّح المصنف به أيضاً في فصل ما تفسد به الصلاة. 

ثم الظاهر أن هذه الكراهة تنزيهية كما يُشعر به ما في شرح الزاهدي نقلاً من أحكام القرآن 
للحلواني والّخيرة: ولا بأس للمصلي أن يجيب المتكلم معه برأسه. زاد في الذّخيرة: به ورد عن 
الأئر عن عائشة فإن كثيراً ما تستعمل لا بأس فيما خلافه أوّلى. وظاهر كلام الطحاوي في شرح 
الآثار آنها كراهة تحريم. 

ثم اعلم نهم قد ذكروا أنه لو صافح إنساناً نة التسليم فسدت صلاته» كما سيذكره المصنف 
في فصل ما تفسد به الصلاةء فنقل الزاهدي عن حسام الأئمة المَوَدَنيْ أنه قال: فعلى هذا تفسد أيضاً 
إذا رد بالإشارة؛ لأنه كالتسليم باليد. وكذا ذكره البقالي» وقال: عند أبي يوسف لا تفسد» انتهى. 

ثم وجه القول بالفساد ما أخرجه بو داود» والطحاوي عن أبي هريرة» عن رسول الله با آنه 
قال: «مَنْ شار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليْعدها». ويعارضه ويقدّم عليه ما في صحیح مسلم» 
وسنن أبي داود - والسياق لمسلم - عن جايرء قال: أرسلني رسول الله اة وهو منطلقّ إلى بني 
المصطلقء فأتيته وهو يصلي على بعيره ؤ فکلمتهء فقال لي بيده : ھکذاء وأوماً زھیر بیده» ثم کلمت 
کال لی جکاا تاوس زیر د انحو ارج را مع قرا ویو میڈ بر اسه فلم فرع ال :ما 


الأنصار فسلّموا عليه ومو يصليء فقلت لبلال: یا ا۵ا ؤر عم سین اوا يساو 


عليه وهو يصلي؟ قال: يومیء هكذاء» وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى 
فوق؛ أخرجه آبو داود واللفظ لهء وابن ماجه» والترمذي وحسّنه وصححه. 
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وما عن صهيب: مررت برسول الله ية وهو يصلي» فسلمت عليه فر علي إشارة» قال: ولا 
أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه. رواه أبو داودء والنسائي» والترمذي وحسّنه إلى غير ذلك. 

فن المانم» وإ كان مقدّماً على المبيح» لكن بعد قيام ركن المعارضة» وهو منت هناء فإنً 
حديث أبي هريرة المذكور قال: قال الإمام أحمد عنه: لا يث م یثبت. وقال ابو داود: وهم على أنه لو 
مشى حاله فهو لا يبلغ درجة هذه الأحاديث في الثبوت. ومن هنا قال الطحاوي مشيراً إلبها: : ففي 
هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصّلاةء وقد جاءت مجيئًاً متواتراً غير مجيء الحديث الذي 
خالفهاء فهی أولى منه. ولیست الإشارة فى النظر من الكلام في شيء؛ لأن الإشارة حركة عضو» 
وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد لا يقطع الصلاة» فكذلك حركة اليد» انتهى. 

ويوبّده ما آخرج هو أيضاً عن عطاء الله بن عباس: سلّم عليه رجل وهو يصلي» فلم يرد عليه 
شيئاًء وغمز بیده. 

فان قلت : جوز ن یکون حدیث جابر وَمَا في معناه کان قبل نسخ الكلام في الصلاةء ویؤیده 


ما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود: کنا نلم على رسول اله 5ل وهو في الصّلاة فير 
عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي فسلًما عليه فلم يرد عليناء فقلنا : يا رسول الله! كنا نسلم عليك 


فتردً علينا؟ فقال: «إِن في الّادة شغاگ؛ إذ لو كان رد السلام بالإشارة جائز لردّه بها على ابن 
مسعود. 

قلت: لو كان كذلك لرده باللفظ لوجوبه حینئذ» فغدوله عنه دلیل على آنه کان بعد نسخ 
الكلام. ثم الرد بالإشارة في هذه الحالة ليس بواجب» ففعل ٤ي‏ أحد الجائزين ليعرفه نسخ الكلام» 
وما ينبغي أن يكون المصلّي عليه من الاشتغال بما هو من أعمال الصلاة من غير تصريح على غيرها 
من رد سلام وغیره. 

ثم ما تقدّم آنفاً من شرح الاآثار ب“ يشير إلى أن المصافحة بنيّة التسليم لا تفسد الصلاة» وعلى 
هذا فلا إشكال. 

وأمّا القول بأنها مفسدة مع أن رد السلام ونحوه بالإشارة غير مسد فالحكم المذكور لها 
مشكل» فإنه لا يظهر بين المسألتين فرق مؤثر اختلاف الحكم فيهماء بل إذا كان الصواب أن رد 
السلام بالإشارة باليد ونحوه غير مفسد لهاء فكذلك المصافحة بنية التسليم أيضاً. 

ثم بعد هذا کله بقِيّ آن يقال: فهذه الآحاديث المذكورة تفيد مشروعية رد السلام بالإشارة 
في الصلاة. والأصل ف في المشروعية عدم الكراهة» فمن آين تثبت تئبت الكراهة لها هاهنا؟ ولو كانت 
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بمعنى خلاف الأولى يمكن الجواب على أنها تنزيهية أنها تثبت بإشارة حديث ابن مسعود المذكورء 
ويكون ردهي إشارة في غيره بياناً للجواز» وفعله ي ذلك لهذا الغرض ونحوه لا يعد في حقه 
مکروهاًء وان عد في حق غیره مکروهاً کما تقدّم مثله غر مرَة. 

وأمًا الطحاوي» فذهب إلى أن إشارة النبيّ لا في الصلاة ولا سيّما في حديث جابرء »ءلم تكن 
ردا للسلام عليه وإنما كانت نهياً منه عن السلام عليه وهو يصلّي» ولا شك أن الأمرّ كذلك بالسبة 
إلى حدیث جابر على ما تقدّم» فإنه لم یذكر أنه سلّم عليه. وأما على ما روا الطحاوي بلفظ: :عن 
جابر أن لني بعثه لبعض حاجته» فجاء وهو يصلي علی راحلته فسلٌم عليه فسکت ثم آومیء 
بیده» ثم سلّم عليه فسکت ثلاثاًء فلما فرغ قال : «أمّا إنه لم يمنعني أن أردً عليك إلا أني كنت أصلي»› 
ثم قال : فهذا جائزء قد أخبر في هذا الحدیث آن رسو الل بال أوماً بيده حن سلّم» »ثم قال له رسول 
الله ية بعد ما فرغ من الصلاة : «أما إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك إلا ني كنت أصلّي»» قأخبر رسول 
اله كيا أنه لم يكن رد عليه في الصلاةء فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منهٌ في الصلاة لم تکن 
رذاء وإنما کانت نهیاء ففیه تردد. 

بل لقائل آن يقول: الظاهر أن تلك الإشارة كانت رداً للسلام معنى قولهلك: «أما إنه لم 

يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» لم يمنعني أن أردٌ عليك السلام بالقول كما وده رواية 
مسل وبي داود الماضية: «فإنه لم يمنعني أن أكلمك» وعدم تعنیفه یاه بعد فراغه علی تکرار 
السلام عليه في تلك الحالة على أنه لو سلم في هذا لم يسلم في حديث صهيب وما جرى مجراه. 

ثم بعد هذا كله عليه أن يقال: يثبت بالرد السلام بالإشارة في الصلاة من الحكم ما للنهي 
بالإشارة عن السلام عليه فيها من الحكم بجامع أن كلا منهما ليس من أعمال الصلاة مع تساويهما 
في كونهما بغير القول وإمكان استدراك المعنى المقصود منهما بالقول بعد الفاغ ثم حيث تلبت 
شرعية النهي بالإشارة في الصّلاة عن السلام مباحا من غير كراهة كما هو لازم كلامك تثبت شرعية 
الرد بالإشارة فيها كذلك. ولا محيص عن هذا إلا بإبداء فارق مؤثر يمنع إلحاق رد السلام بالإشارة 
في الصلاة بالنهي عن السلام بالإشارة فيها أيضاً فيما له من الحكم المذكور بعد أن لا يوجد أيضاً 
نص يفيد» ولو بطريق الظهور ذلك فيه أيضاً إبداء الفارق المذكور مع انتفاء النص المفيد للحكم 
المذكور في رد السلام بالإشارة فيها غير متحقق» فالأظهر ثبوت الكراهة التنزيهية لكل من رد 
السلام بالإشارة فبهاء ومن النهي عن السلام بالإشارة فيهاء ونه وجد كل منهما منه كلا بياناً للجواز 
أو لخيره من المقاصد الجميلة عارياً بسبب هذا المعنى عن كونه متصفاً بالكراهة كما تقد مثله غير 
مرة على أن ما يتسب هنا عن ذلك في حقّ غيره من تشتّت الخاطر وشغل البال شنتفي عنه كل؛ لأنه 
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بد من أن يتأثر عن ذلك» والله تعالى أعلم. 

ثم قد ظهر من هذا أنه لا يستحب رد السلام في الصلاة بالإشارة» وإن عزى النووي في شرح 
مسلم استحبابه إلى الأكثرين» منهم الشافعي. ثم فيه في سياق نقله عن القاضي عياض: وقال آبر 
حنيمة: : لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال. وقال عمر بن عبد العزيز» ومالك وأصحابه وجماعة: :یرد 
إشارة ولا يرد نطقأء انتهى. ولم ييّن أنه إذا رد بالإشارة هل تفسد صلاثّه عند أبي حنيفة كما لو رد 
نطقاًء وقد عزى إليه بعض مَن ليس من أهل المذهب أنها تفسد صلاته. 

والعبد الضعيف غفر الله تعالى له: لم يعرف أن أحداً من أهل المذهب نقله عنه» وإنمايذكرون 
عدم الفساد من غير حكاية حلاف في المذهب فيهء بل وصريح كلام الطحاوي في شرح الأثار يفيد 
آن هذا قول أبي حنيفة» وبي يوسف» ومحكّد. وكأن هذا القائل فهم من نفي الرد بالإشارة الفساد 
على تقديره كما هو كذلك في الرد بالنطقء لكن الثبت ما ذكرنا. 

والمراد بما عن مالك الجواز من غير استحباب ولا كراهة» وهذاهو المشهور عند المالكية. 


قال الشيخ خليل في التوضيح : ومقابل المشهور الكراهة رواها علي بن زياد» فإنه روي كراهة 
السلام على المصليء ورده بیذه أو برأسه» انتھی. 

وظهر أيضاً أن فائدة تقييد المصنف الرد بالإشارة باليد الاحتراز من الرد نطقاء فإنه مع حرمته 
عند الأكثرين» منهم الأئمة الأربعةء مفسداً أيضاً عندهم. 
جم 

هل يكره السلام على المصلي؟ فعندنا وعند الشافعي» ومالك في رواية: يكره» والمشهور 
عن مالك: لا کره. ویوافقه ما عن أحمد آنه کان لا یری به بأساً. ثم كما أن السلام عليه لا ينتهض 
في هذه الحالة سبباً موحياً للردٌ عليه فيها نطقأًء وإنما الكلامٌ في الردٌ بالإشارة كما ذكرنا كذلك لا 
يتنهض سبباً لوجوب رده نطقاً بعد الفراغ منها كما هو الصحيح المشهور. 

نعم» هو مشروع بعد الفراع منها ؛ لأنه اا رده على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة» كما هو 
رواية لحديثه عند أبي داود والطحاوي» وعليه ينبغي أن يحمل ما في الدّخيرة: وکتبت في صلاة 
المستزاد. 

وقال بو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يسلّم على أحد وهو مستمع الخطبةء وكذا على الموذّن 
والقارىء والمصلّي والفقيه إذا كان يمه غيره» والقاضي إذا كان ينظر في حجج الخصمين» > فإن 
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سم عليهم يردُون بعد الفراغ» انتهى. ومثله ليس ببدعي في كلام الأئمَةء فيندفع ما نقله فيها من 
التعقب لهذا عن الفقيه آبي جعفر بأن لقائل أن يقول: ليس عليهم الرد» والله تعالى أعلم. 

1] وَأنْ يحول الصَبِيٌ في صااتِه 

[ش| فان قيل : كيف يكون ذلك مكروهاً وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة» آن النبي کيا 
کان يصلّي وهو حامل أمامة بت زینب بدت رسول الها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها؟ 

فقد اجيب بوجوه: 

منها: آنه منسوخ» فإن الحمُل كان مُباحاً في الصلاة» ثم حرّم؛ لحديث: «إن فى الصلاة 
لشغلاً» وهو مروىٌ عن مالك» واعتمده غير واحد من أصحابه إلا أن هذا متعقب على ما ذكره 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد بأن حديث «إن في الصلاة لشغلاً» كان قبل قدوم عبد الله بن مسعود 
من الحبشة»ء وأن قدوم زينب وابتتها إلى المدينة كان بعد ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه 
إثبات النسخ بالا جتھاد» انتھی . 

قلت: أي: ولو لم يكن قدوم زينب وابنتها المدينة بعد قدوم ابن مسعود من الحبشة إليها لكان 
في القول بنسخ ما فاده حديث ابن مسعود من تحريم العمل في الصلاة والاشتخال فيها بغيرها 
ٍ 
لما أفاده حديث قتادة من جواز ذلك بحمله أمامة المذكورة على الوجه المذكور في الصلاة نسخ 
بالاجتهاد لعدم العلم بالمقدم منهما على الآخر» كذا لو ثبت كون قدومه بعد قدومها لجواز أن 
یکون حمله ٤‏ إیاها بعد قدومه» يعني: والنسخ لا يجوز بالاجتهاد» وقد صرح به غیره لکن هنا 

أحدهما: أن الثابت في نفس الأمر قدوم زينب بعد ابن مسعود فإنه لا حلاف في أن ابن 
مسعود شهد بدرا ولم يختلفوا في أن قدوم زینب إنما كان بعد بدر» وقد أخرج آبو داود عن عائشة 
قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمالِ وبعثت فيه بقلادة 
لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص» قال : فلما رآها رسول الله له رق لها رة شديدة 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا: نعم» وكان النبي با أخذ عليه 
أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه» وبعث إليه رسول الله ية زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء 
تال کوٹ پعن پاچ ی تمر یکا زی قعس اھا ی تایا بوا اتی 
على حضرة ايها وجيت قل بتر جى الحم علي المي ولاسما ذا كان المم قرلا والمي 
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فعلاً كما هنا على ما هو معروف في علم الأصول» فقد قلنا: : نسخ ما تضّنه حديث أبي قتادة من 
إباحة مثل ما فيه من حمل أمامة في الصَلاة بما یفیده حديث ابن مسعود من الحظر اجتهاداً » فاته 
كما أفاد شيخنا المحقق رذآ له أن كل موضع تعارص فيه دليلان فرجح المجتهد أحدهما يازم 
بالضرورة القول بمنسوخية الآخره وإلا کان تركاً لدیل صحيح عن الشارع» فتأمّل» انتهى. فلا 
يحسن نفي آنه لا يجوز النسخ بالاجتهاد. 

نعم» قد يناقش في تسمية هذا نسخاًء ويقال: إنما سمي ترجيحاً لكنه نزاع لفظي لا يجاذب 
فيه المحقق. 

ثم الحاصل أن هذا التعقب على هذا الجواب متجه إذا كان في الواقع أن قدوم زينب إتما كان 
بعد قدوم عبد الله بن مسعود» ون الجواب متجه دون التعقب؛ إذ يكون المراد أن حديث ابن مسعود 
يفيد نسخ ما في حديث أبي قتادة نسخاً اجتهادیاً بعد أن لا یکون» ثانیاً: کون قدوم زینب بعد قدوم 
ابن مسعود» وحينئ لا يكون في حديث أبي قتادة دليل على عدم كراهة حمل الصغير في الصلاة 
وأن الأول هو الظاهر. 

ثم هذا کله إذا كان حديث ابن مسعود مفيداً لحُرمةالاشتغال في الصلاة بما ليس منها من 
أعمال مطلقا على وجه يفيد فسادها إذا وقع فيهاء وفيه نظر. فإن العمل القليل الذي ليس منها فيها 
لا يفسدهاء بل إنما يكره بعضه عند عدم الحاجة إليه» وإنما يفسدها الكثير على خلاف في مقداره. 
وأيضاً إذا كان حمل الصغير في الصلاة المفروضة يفسدها كما عليه كثير من المالكية إذا كان غير 
مفسد للصلاة مطلقاً. وإنما الكلام في كراهته كما هو قول الجمهور» منهم أصحابناء والفرض إنما 
هُو يراد حديثِ أبي قتادة إشكالاً عليهم لا غيره فتأمَله. 

ومنها: آنه من خصو صاته کا 

قلت: وفي هذا الجواب إجمال فلا يقابل بالقبول ولا بالرد إلا بعد تحرير بيان ما هو المرادٌ 
منه فنقول: إذا کان هذا من طرف القائلین بالفسادء فهذا قد يحتاج إليه على تقرير ثبوت تقدّم قدوم 
عب الله بن مسعود على قدوم زينب» وقد عرفت آنه الظاهر في نفس الأمر وعلى كون حديثه مفيدا 
لحرمة الاشتغال في الصّلاة بما ليس منها من الأعمال مطلقاً على وجه يفيد فسادها إذا وقع فيهاء 
وقد عرفت ما في هذا. 

ثم على تقدير تسليم صلاحيته للقيام بهذه الإفادة يحتاد الجواب بهذا الجواب إلى بيان 
الدليل الدالّ على أنه من خصو صياته» فان الأصل عدمّهاء وليس ذلك بالسّهل» فان كون التي باز 
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مخصوصاً بكون مثل هذا منه في الصلاة غير مفسد لها دون الأَمّة غير ظاهرء بل في حديث ابن 
مسعود ما ينفيه. وقد قرّر بعضهم وجهها على هذا التقرير أيضاً بتوجيو ضعيفي عند النظر كما أفاده 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ذكرا ورداً في شرح العمدة فليراجعه من راد الوقوف عليه. 

وإن کان من طرف القائلين بالكراهة دون الفسادء فهو مخلص حسن على کل حال» غير أله 
يحتاجٌ إلى بيان العلّة في ذلك ولعلّها بيان جواز مثل ذلك» وحيتل فهو في الحقيقة عين الجواب 
بهذا كما سنذکره عن قريب ويأتي على إيضاحه أتمٌ إيضاح إن شاء الله تعالى. 

ومنها: ما قال الإمام بو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون بغير تعمد لحملها 
في الصلاةء لکنها كانت تعلق به ٤لا‏ فلم يُذفعهاء فإذا قامت بقیت معه» قال: : ولا یتوهم آنه حملها 
ووضعها مرةٌ بعد أخرى عمداً لأنه عمل كثير ويشغل القلب . وإذا كان عَلّم الخميصة شغلّه» فكيف 
لایشغله هذا؟ لکن تعقبه النووي بأنه کلام باطل ودعوی مجرّدة ومما یره قوله في صحیح مسلم: 
فإذا قام حملهاء وقولّه: فإذا رفع من السجود أعادهاء وقوله في رواية غير مسلم: خرج علينا حاملاً 
أمامةء فصلّى ... وذكر الحديث» انتهى. 

قلت: هو في سنن أبي داود» وما فيها أيضاً في روايةٍ أخری لث قال: بينا نحن ننتظر رسول 
الله کل في الظهر أو العصر وقد دعاه يلال للصلاة؛ إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته 
على عنقه» فقام رسولً اله في مصلاه وقمنا خلفه وهي مکانها الذي هي فيه قال: فکیر فکبّرنا. 
قال: حتی إذا آراد رسو ل الله کیا آن یر کح أخذها فوضَها ثم ركع وسجد حتی إذا فرعٌ من سجوده 
ثم قام آخذها فردها في مکانهاء ذ فما زا رسول الله اة يصنع بها ذلك في کل ركع حتی فرع من 
صلاته کا . 

قال النووي: وما قضية الخميصةء فلأنها تشغل القلب بلا فائدةء وحمل أمامة لا سلم أنه 
يشغل القلب وإن شعَلّه فيترتب عليه فوائدء فاحتمل ذلك الشغل لتلك الفوائد بخلاف الخميصة 
فلم يتم أمر هذا الجواب. 

ومنها: ما في محيط رضيٌ الدين» والبدائع: أن هذا الصنيع لم يكره منهلاة؛ لأنه كان محتاجاً 
إلى ذلك لعدم من يحفظها. زاد في البدائع: أو لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة 
ومثل هذا أيضاً في زماننا لا يكره لواحد متا لو فعل ذلك عند الحاجةء أما بدون الحاجة فمكروه. 

قلت: والظاهر أنه يريد أن لا يكره هذا عند الحاجة» وكره عند عدمها فى حن الأمّة على كل 
من هذين الجوابين» وهو كذلك» وقد قال بالأّل مالك في رواية أشهب» وابن نافع عنه» ويواففّه في 
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المعنی قول بعضهم: قد بکون حمله لھا انه لو ترکها بکت وشغلت ن في صلاته آکثر من شغله 
بحملهاء وهذا خلاف الظاهر من غير موجب للعدول عنه. وقد اخ رج ابن عدي پإستاد ذکره شیخنا 
الحافظ أنه حسن» عن آنس قال: رايت رسول اله اة يصلّي والحسر على ظهره فإذا سجد نحاء. 
وأما الثاني» فهو الصواب الذي لا معدل عنه كما ذكره النووي» اله كان يبيّن الجوارّ بالفعل 
کما کان ينه بالقول» فإنه لا يقصر عن درجة البيان» بل ذكر بعضهم إلى أن البيان بالفعل قوی منه 
أخذاً من قضية الخلق لما أمرهم بلا فأتى بعضهم وتردّدواء فلم يكن إلا أن دعي حالقه فحلقء فلم 
يتخلف منهم أحد. ولا يعد في كونه ية فعل ذلك لما اشتمل عليه من بيان جوازه والإشارة إلى أن 
الآدمي طاهرء وما في جوفه من النجاسة معفو عنه» لكنه في معدته. وأنْ ثياب الأطفال وأجسادهم 
طاهرة حتى يتحقق نجاستهاء وأن الأفعال إذا تعدّدت ولم تتوال» بل تفرّقت» لا بطل الصلاة؛ فضلاً 
عمّا إذا كان الفعل قليلا إلى غير ذلك. 

فإن قلت: هل تتوقف الحاجة إلى هذا على ما إذا كان الثابت في تفس الأمر إنما هو قدوم 
زينب بعد ابن مسعود؛ لأنه حيث لا يتعيّن ذلك فون الجائز أن يكون هذا قبل تحريم الأفعال في 
الصلاة؟ 

قلت: لا يتوقف كما تقدّمت الإشارة إليه سالفاً؛ لأن الفر ال هذا القدر ليس بمحرّم؛ بل 
هو جائز؛ لأنه ليس بأفعال كثيرة متوالية في ركن واحد. ثم هذا الجواز غير مَشوب بالكراهة في 
حفّه اله إذ كان فعله لبيان الجواز لكون جواز مثله مما قد يخفى أو لمقاصد أخرى جميلة مع ذلك 
كما تقدّم مثله غير مرة» فيشمل ما ذكرة الشيخ تاح الدين الفاكهي رةه كان الس في حملها الرفع 
لما كانت العرب تألَفَةٌ من حَمْل البنات» فحملها على عاتقه حتى في الصلاة. 

وأما بالنسبة إلى غيره» فهو مشوبٌ بالكراهة عند عَدَم الحاجة إلى ذلك» وغير مشوب بالكراهة 
عند وجود الحاجة إلى ذلك» والله سبحانه أعلم. 

وقد ظهر أنه على هذا الجواب والذي قبله كان على المصتف أن يقول: ون يحمل الصغير فى 
الصّلاة من غير حاجة إلى حملة فيها. 

[م] وان يتسم صدا 

[ش]أي: ويكره أن يتكلَّفَ إخراج النخامة من حلقه ليرمي بهاء وقد تقدّم أن النخامة ما يخرج 

من الخيشوم من البلغم ونحوه. 

ثم الذي يظهر أن الكراهة إنما محلها ما إذا تنحم لغير ضرورة وحصل منه صوتٌ لا حروفَ 


جیں 9ے چری 
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له. أما لو حصل منه صوت ذو حروفي والحالة هذه كان مفسدأء ولو كان التنخم لضرورة ملجئة إليه 
لا یکون مفسداً ولا مکروهاًء سواء حصل منه صوت ذو حروف أو لا كما تقدّم مثله في التنحنح» 
والله أعلم. 

م] وان يصع في فيه راهم أو دانير بِحَيْتُ لا يَمْتَعةُ عن القَرَاءَة. 

[ش] وإنما یحل لھا لکونه موجباً لاختلال الرکن حتی لو کان لا یحل بھا لا یکره ذکرهُ في 
البدائع. 

وبهذا یظهر آنه کان الأؤلی آن پقو ل: بحي يمنعه من سنّة القراءة» كما ذكره في الخلاصة. 
ثم قول قاضي خان: ولا بأس أن يصلّي وفي فيه دانير أو دراهم لا يمنعه عن القراءة؛ ب ا يشير إلى أن 
الكراهة المذكورة تنزيهية. 
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[م] ون مَنَعَه عَنْ أدَاءِ الحُرُوف في أذ 
[ش] لفوات ركن القراءة حينئلٍ. 

[م] وان ينفح تخا لا يمع صَودَهُ. 

[ش] لما في أوسط الطبراني عن أبي هريرة» عن النبيً كيف قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة 


فلیسوٌ موضع سجوده ولا یدعه حتی إذا هوی ليسجد نفخ ثم سجد» فلاأن يسجد أحدكم على جمرة 
خير له من آن یسجد على نفخته». ولأن إدخال مَن ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير 


ضرورة مکروه» وإِن کان قلیلا. 

وإنما قال: (لا بُسمع صوته) لأئه لو كان مسموعاً كان مسد في قول أبي حنيفة محمد 
سواء آراد به التأفف بان قال: آف» آو لم يرد» وبه قال مالك وآحمد» وهو أحد قولي الشافعي. 
واستقَرٌ قول أبى يوسف على أنه لا تفسد كما سيذكره المصنف فى فصل المفسدات. أراد التأفيف 
أو لم يرد» وهو قول آخر للشافعي وجه قول آبي يوسف النص والمعنى. 

أما النصض» ذ فما روی عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: انكشمَّت الشمس على عهد رسول 
اهلف فقا رسول الله ل. .. فساقه إلى أن قال: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف أف» ثم قال: 
«يا رب ألم تعدني أن لا تعذّبهم وأنا فيهم؟! ألم تَعدني ن لا تعڏبهم وهم يستخفرون» رواه أبو داودء 
وسكت عليه. 


فسَدَهًَا. 
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وأمًا المعنى» فهو آنه ليس من كلام الناس في الوضع» فلا يصير من كلامهم بالقصد والإرادة. 

ووجه قول الجمهور النص والمعنى: 

أمّا التص» فما سلف من صحيح مسلم وغيره عنه كياد «إنٌ هذه الصّلاة لا يصح فيها شيء من 
كلام الناس» إنما هر التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» يوضحه تقرير المعنى» فنقول: 

وآمّا المعنى» فهو أن النفخ المذكور من جنس الكلام» فإنه حروف مهجاةء وله معنى مفهوم 
يذكر لأمر مقصود» وهو إظهار التضجّر من المشي والتبعيد له ومن ثمة حرم استعمال هذا اللفظ 
في حت الابوین احترامآً لهما؛ کما آفاده قرله تعالی: لاتقل انی ¶ [الإسراء: 3 وبهذا ظهر 
المنظومة المسموعة من غير اذ شتراط أن تكون مفهومة المعنى» فإن الكلام العرفي نوعان: مهمل 
ومستعمل» ولهذا لو تكلم بالمهملات فسدت صلاته» وأيضاً امتناع التغير بالقصد والإرادة ممنوع 
بدلیل أن من قال: لا يبعث الله من يموت» وأراد به قراءة القرآن يثاب عليه. ولو أراد به إنكار البعث 
يكفرء فهذا ظاهر في أن ما ليس من كلام الناس في الوضع يجوز آن يصير من كلامهم بالقصد 
والإرادة. 

وأمّا نصه» فهو واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

ثم هو لا لكافىء في صحة الأ حاديث المصرحة بتحريم الكلام على أنه لو عارضها لكان 
التقديم لها لما عرف من أن الحاظر مقذم على المبيح» ولا سيما أن الحاظر قوله» والمييح فعله 

ثم يبقى بعد هذا علاوة على ما أخرج البيهقي عن أم سلمة؛ آن النبي اة قال: یا رباح! لا 
تنفخ» فإثه من نفخ فقد تكلم وعن أنس: «النفخ كلام»» فلا يضر في المطلوب ما في إسنادهما 
من ضعف. 

على أن أحاديث تحريم الكلام شواهد لهما على ما قرّرناه» فينهض كل منهما بذلك حجُة 
على المطلوب. 

وقد ظهر من هذا أيضاً اتجاه حمل حديث أبي هريرة الذي صدَرنا به الكلام على ما إذا لم 
یکن النفخ مسموعاً کما فعلناه جمعاً بینه وبين ¿ النص المحرّ م للكلام المفسد للصلاةء ون الكراهة 
المذكورة كراهة تحريم كما يشير إليه نص الحديث» والله تعالى أعلم. 


ثم هذا كله بناءًٌ على أن النفخ المسموع ما يكون له حروف مهجَاة» وغير المسموع ما لا يكون 
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أن يلع ما بن تازه إا گان فلبلا ون کان كثيرا رادأ عَلّى قَذرِ الجمْصة تَفْسدٌ 


له حروفٌ مهجّاةء وهو قول بعض مشايخناء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني وبعض مشايخنا لم 
يشرطوا للنفخ المسموع أن تكو له حروفٌ مهجًاة» وإليه ذهب شيخ الإسلام جواهر زاده. 

ووجه ذلك آن الکلام ما یکون له حروف مهجًاة بصوتِ مسموع» فالصوت شرط الكلام 
بحروفي من حيث أنه لا يحصل الافهام إل بهما. ثم إقامة الحروف باللسان بدون لصوت مفسد 
بلسانه ولم يسمع نفسه» وقد عرفت ما عليه في الكلام في القراءة والقول الأول أشبه إن شاء الله 
تعالی كما هو غير خاف على المتأمُل. 

ثم بقي هنا بعض كلام يتعلق بالخلاف المذكور يذكره إذا عرض المصنف لها في فصل 
مفسدات الصلاة» إن شاء الله تعالى. 

[م] وَأ يلع ما ِن شتاو دا گان قَلِيلاً. 

[ش] لأنه ليس من عمال الصلاةء وما ليس من أعمالها يكره فعلّه فيها من غير ضرورة» وإن 
کان قليلاً كما تقذّم» ولا ضرورة إلى هذا الصنيع في الصلاة؛ لأنه كان يمكنه فعله قبل الدخول فيها. 

[م] وَإِنْ گان كثيرا رادا عَلّى قَذرٍ الجمَصة مسد 

[ش] وفي هذا إشارة إلى أن مقدار الحمَّصة قليل لا يفسدها أيضاء وسيصرح به المصنف به 
خاتمة فصل المفسدات» وهو المذكور في غير موضع منه مجموع النوازل» ومحيط رضي الدينء 
وهنيه المفتي. ونص في شرح الطحاوي على أنه إن كان قدر حمصة فصاعداً تفسدٌ صلاته» وما لا 
فلا؛ في الخيرة والتعمة. وهكذا رأينا في غريب الرواية للفقيه أبي جعفر» وأفاد في الخلاصة: انه 
رواية اسل عن أبي حنيفة. وعليه مشى في البدائع» وقال بعض المشايخ: لا تفسد الصلاة ةيما دون 
ملء الفم» وعلى هذا مشى الإمام جواهر زاده» حيث قال - على ما في الخلاصة -: لو آكل بعض 
القمة وبقي البعض في فيه حتى شرع في الصّلاة فابتلع الباقي لا تفسد صلاته» مالم يكن ملء الفم. 
فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة والشأن فيما هو الراجح منها. 

والذي بظهر أنه حيثُ کان مناط الفساد فيها کون ذلك عملا کثیراً کما صرح به غير واحد» فما 
ظهر من ذلك أنه عمل كثير كان القول بأنه مفسد متجهاً» وظهور ذلك متوقف على معرفة العمل 
الكثير ما هو» وللمشايخ فيه اختلاف يآتي بيانه إن شاء الله تعالى في فصل المفسدات مع ما يقتضيه 
علينا من التحقيق في ذلك رب الأرضين والسماوات. 

ولعلنا ننبه ثمَّة على ما يظهرٌ رجحانه في هذه المسألة أيضاً إن شاء ربنا تبارك وتعالى. 
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أن هر بالسشوية ومين وان ب القَرَاءَةَ ذ في الر ع eases‏ 


[م] نيهر بالكشوية وَالأمين. 

[ش] لما تقدَّم أن اللإحفاء فيهما هُو السَنّة» وقد روي عن عبد الله بن المغفل» قال: سمعني 
آبي وأنا في الصلاة آقول: بسم الله الرحمُن الرحيم» فقال: أي بني ! محدث إياك والحدث» قال: ولم 
أر أحداً من أصحاب النبيّ اة كان أبغضَ إليه الحدث في الإسلام؛ ؛ يعني: منه» قال: وقد صلیت 

مع النبي بيا و مع أبي بكر» ومع عمرّء ومح عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا كلها إذا أنت 
صليتَ فقل: الحمد لله رب العالمين» رواهٌ النسائي» والترمذي واللفظ له وقال: حديثُ حسن» 
والعملل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب اني لا م منهم بو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي 
وغیرهم» ومن ټعدهم هن الابعین وب يقو سيان اوري واین اپار وأحمد واسحاقه ولا 
يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: ويقولها في تفسه» انتهى. 

والطَعْن فى خسن هذا الحديث بجهالة ابن عبد الله مردودٌ برواية أبى نعامة الحنفى قيس بن 
نعامة» وعبد اله بن بريدة» وأبی سفیان طرف بن شهاب عنه» وسمّاه ابن شهاب یزید» فارتفعتِ 
الجهالة عنه. 

نعم» في كراهَة الجهر بالتأمين تأمَلْ كما يُعرف مما تقَدّم في الكلام عليه 

ثم حت کان الجهر بكلٌ منهما مكروهاًء فالظاهر أنه مكروة كراهة تتزيه» والله تعالى أعلم. 

[م] وان م القرَاءة في الركُوع. 

[ش] ولو لم يكن فيه إلا فواتٌ أداء التكبير للركوع على الوجه المسنون لكفى» ثم في شرح 
الزاهديّ نقلاً من خزانة الأكمل: لا يكره رصل القراءة بتكبير الركوع. وفي غريب الرواية: كان 
إبراهيم يِل حاتمة السورة بتكبير الركوع. وعن آبي يوسف: ربّما وصلت» وربما نزلت. قال آبو 
جعفر: لهم وصلا. وريما ترك أبويوسف الأفضل تعليما لار خصةء انتھی. 

قلت: ولو قال بالقلب لكان أوجه» ففي سنن أبي داود» وابن ¿ ماجه عن يونس» عن الحسن» 
قال: قال سمر 5 ة: حفظت سكتتين في الصَلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ» وسكتة إذا فرع من 
فاتحة الكتاب» وسورة عند الركوع. قال: فأنكر عليه ذلك عمران بن حصين» قالوا : فكتبوا في ذلك 
إلى المدينة إلى أبن فصدق سَمُرة. ثم آخرجه آبو داود من طريق آخر عن سَمُرة بن جندب» عن 
النبی باز آنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرع من القراءة كلّهاء فذكر معنى حديث يونس» 
انتهى. قال الترمذي: وبه يقول أحمد» وإسحاق وأصحابناء انتهى . 

ولا يضر هذا ما أخرج الثلاثة المذكورون. وحسنه الترمذي عن سَمُرة أيضاًء قال: سكتتان 
حفظتهما عن رسول الها وقال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دحل في 


270 فصل فيما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره 


ا ني العَد بالأصابع عند بي حَييقَة ونال بُو بُوشفبَ ف 
من قَال: لا خادف في التطوع آنه لا بء 


pe 


و ے e‏ م 6 » رس سم r‏ س ت سا او ٠‏ صر ر 
رونم ن : ی ا لاني کوک و ابو خنتر وتن : فيهما. وي 
الخَانَانية ِن عَم رووس الأصابع لَابكرة. eee‏ 


رحد 


صلاته وإذافرعمن‌القراءة. ثم قال بعد :و ذاقرا اع لصوب علهررك الال €[الفاتحة: 7]» 
زاد الترمذي وابن - ماجه» قال: وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة ان یسکت حتی يراد إ إليه نفسه» 
انتهی. فتأمّله. 


[م) وان مد الآ ي وَالتشبيح رًالقنوت؛ : ني العَدَ بالأصابع ع عند ایی حَنيقَةًء وتال آبو بوشف 


3 


وَمْحَكَد: ا باس پو. تم مِنْ ايتا من قال: لا ادف في اطع اه لاکره 

[ش ]ونما الخلاف بينهم في المكتوبة. 

[م] ومهم مَنْ فًال: في التطوع لا في المكتوبة. 

[ش] أي: ومن المشايخ مَنْ قال: الخلافُ بينهم إنما هو في التطوع. وآمّا المكتوبة» فلا 
حلاف بيتهم في آنه یکره. 

[م] وگال أو حفر :بها 

[ش] ولفظ الذخيرة: قال الفقيه أبو جعفر: وجدت رواية عن أصحابنا أنه يكره فيهماء انتهى. 
وهو في الفتاوى الخانية معزو إلى أبي حنيفة فقط ونقل فيها عن آبي یوسف وحده آنه لا باس به 

في المكتوبة والتطرع» ولم يذكر محمّداً مع واحل منهما . وقد اختّلف فيه» فقيل : :هرمع أبي حنيفة» 

ومن ذكر معه القدوري في التجريد بل بل ذكر في البدائع آنه ذَكرَه في الجامع الصغير معه. 

لكن العبد الصعيف غفر الله تعالى له: لم ير فيه على ما هُو رواية فخر الإسلام. وقيل: ُو مع 
آبي يوسف وهو المذكور في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام وقاضي خان» والمحيط لرضي 
الدين» والهداية وغيرها لكن بلفظ: عن قال شارحوا الهدايةء وفي ذلك إشارة إلى أن خحلافهما ليس 
في ظاهر الرواية؛ بل في ظاهر الرواية يكره عندَهُما أيضاً. 

ومن َة لم ينص صدر الإسلام ولا شمس الأئمّة السرحسي على خلافهما. 

قلت: لكنه في الحاوي القدسي بصيغة حرم. 


0 


[م] وني الخَالَانة ِن عَمَرَ رووس الأصًابع لا يكره 
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رفي وضع آخُرَ: : آو احتاج ليها كما في صََة التشييح عدَمَا بإشار رة أو بقلبه. 


ر ر 


[ش] نقلاًعنهم» بلفظ: قالوا: 

[م] في مَوْضع آكَرّ: و احاح للها كما في صااة التَسبيح عدَكَا بإِسَارَة أو ِقَلْدِ. 

[ش] بل في غير موضع منه الخلاصة» وهذا في الع بالأصابع» والعد بخيط يمسكه. وأما 
الحفظ بالقلب حتى إنه يستيقن أنه أتى بذلك القدر أو يحرك بأصبعه لا بأس به» بل فى غاية البيان: 
وقيد اليد؛ يعني في قول الهداية: ويكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصّلاة» وكذا عد السور 
احترازاً عن الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب» فان ذلك لا بُكره اتفاقاً واحترازاً عن العدٌ 
باللسان ضا فن ذلك یفسد الصلدةق انتھی . 

وهو أيضاً مصرَّح به في الاستدلال من قبل القائل بالكراهة» فما أشار إليه في الإيضاح من أنه 
يكره العدّ بالقلب أيضاً لأنْ فيه شغل البال والإخلال بالخشوع - كما ذكره صاحب المنافع - نظ 
ظاهر. 

شم وچ ي پم کر ا کرم ني امام عن اا ین الا ھن ده ھن عدر قان 

وجه القول بالكراهة فی ٠‏ لمكتوبة دون التفل ما رواه مكحول عن أي آمامت وواثلة بن 
الأسقع» قال: نهى رسول الله ية عن عد الآي في المكتوبة» ورخص في السبحة. قال في الإمام 
أيضا: أخر جه أبو موسى الأصفهاني بإسناده. 

ووجه القول بالكراهة مطلقاً أن في العدّ باليد ترك ستّة اليد وذلك مكروء. وأيضاً ليس هو من 
عمال الصلاة» وکثیره مفسد فقلیله مکروه؛ لان ما یفسد کثیره یکره قلیله؛ كالمشي. 

وأجيب عن الأول بان الإمام أحمد قال: عطاء بن السائب اختاط في آخر عمره» فلا یحتج 
بحديثه» إلا إذا علم أن ذلك كان قبل الاختلاط» وهذا ممالم يعلم مع غرابته. 

قلت: ويمكن أن يقال أيضاً: على أنه واقعةً حالء فلعلٌ ذلك كان منه في أل الأمر حين كان 
العمل مباحاً في الصلاةء مع أنه ليس نصا في عدّه بالأصابع» فيجوز أن يكون بغمز رؤوس الأصابع. 

ٹم الڏي في سنن بي داود» والترمڏذي» والنسائی بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: ريت رسول الله ية يعقد التسبيح» وزاد أبو داود في رواية: بيمينه» وليس فيه في الصلاة. 

وأا الثاني فلا يعم الجواب عنه بان المراد ورخص في عد الآي بالأصابع ونحوها في النافلة؛ 
لآن الفرض أن الع بغمز رؤوس الأصابع ونحوها مرحخَص فيه في المكتوبة والنافلةء وإلا فالقول 
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قول مَنْ قال بالكراهة في الصّلاة مطلقاًء مراداً بها الكراهة التنزيهية» والله تعالى أعلم. 

ثم في شرح الجامع الصخير لفخر الإسلام: قال مشايخنا: إِنٍ احتاج المرء إلى الع يعد إشارة 
لا إفصاحاء ويعمل بقولهما في المضطر. 

ثم صلاة التسبيح التي أشار المصتف إليها صلاة فاصلة نبّهت السنة الشريفة عليهاء فلا بس 
بالتعرض لبيانها إسعافاً: 

فعن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية للعباس بن عبد المطلب: «يا عمّاه! 
ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ آلا أخبوك؟ آلا أفعل لك عشر خصال إذا نت فعلت ذلك غفر الله لك 
ذتبك» أوّله وآخره» قديمه وحدیثه» خطاه وعمده» صغیره وکبیره» سره وعلانیته. عشر خصال: 
أن تصلّي أربع ركعات تقر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغب من القراءة في أوّل 
ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر حمس عشرة مرة» ثم تركع 
فتقول وأنت راكع عشرآء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراء ثم تهوي ساجداً فتقولها ونت 
ساجد عشراء ثم ترفع رسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رسك 
من السجود فتقولها عشراء فذلك خمس وسيعون في كل تكبيرة تفعل ذلك في ربع ركعات إن 
استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل» فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة» فإن لم تستطع ففي كل 
شهر مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» رواه ابو داود» وابن ماجه» والطبراني وقال في آخره: «فلو 
كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالّج غفر الله تعالى لك». 

قال الحافظ زكي الدين بن عبد العظيم المنذري رَمَةآلّه: وقد روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة عن جماعة من الصحابةء وأمنَلّها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو 
بكر الآجري» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي» 
وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. وقال 
مسلم بن الحجاج: لا يروى في هذا الحديث إسناد حسن من هذا؛ يعني: إسناد حديث عكرمة عن 


ابن عباس» واللّه تعالى أعلم. 
ر ۴ 
یه 


ثم في شرح الجامع الصغير لقاضي خان: واختلف المشايخ في كراهة العدٌ خارج الصلات 
فقيل: يكره؛ لقول السلف تذنب ولا تحصي وتسبح وتحصي. 
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ره ان بکیءَ ء على حاط َو عَلَّى عِصِي إلا مِنْ عُذْر ece eseneeeeneennnennnenens‏ 


LED 
عن عد التسبيح. وعنه أنه قال: أتنيبون الله بما لا يعلم؟ وقيل: لا يُكره» في المستصفى وهو الصحيح‎ 
لآنه أسكن للقلوب وأجلب للنشاط.‎ 

وفي خزانة الأكمل بعد أن حكى الخلاف بين أبي حنيفة وبيتهما في الكراهة في الصلاة: 
وأجمعوا آنه لا ينهى الضعفاء عن عل النوى للتسبيحات خارج الصلاةء فإنه سكن للقلوب. 

قلت: والظاهر عدم الكراهة خارج الصلاة مطلقاًء لحديث عبد الله بن عمر» والذي رويناه 
آنغاًء ولما عن بُسرة - بضم الباء المثناة من تحت وفتح السين المهملة - المهاجرة كتا قالت: 
قال لنا رسول الله كيك: «عَلَيْكَنٌ بالتسبيح والتهليل والتقديس» واعقَدّنَ الأنامل» نهن مسؤولات 
مستنطقات» ولا تغفلن فتنسين الرحمة» أخرجه الترمذي بهذااللفظ وقال : حدیث غريب إنمانعرفه 
من حديث هانیء بن عثمان» وآبو داود بلفظ :إ۵ لبیل مرن آن براعین بالتکبیر والتقدیس وآن 
يعقدن بالأنامل» فإنهنٌ مسؤولات مستنطقات. وحسّن النووي إسنادهما. 


وما عن سعد بن آبي وقاص ته دخل مع رسول اله على امرآة وبين یدیها نوی أو حصی 
تسبح به» فقال: (أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل»؟ فقال: (سبحان الله عدد ما خلق في 
الشماء» وسبحان الله عدد ما خلتق في الأرض» وسبحان الله ما بين ذلك وسبحان الله عدد ماهو 
خالق» والله أكبر مثل ذلك» ولا إِله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولاة قوة إلا بالله مثل ذلك“ رواه أبو 
داود» والترمذي» والنساتي» وابن حبان في صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. فلم ينهها عن 
ذلك» وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل» ولو كان مكروهاً لبن لها ذلك. 

وما عن عمر رَََْْن أنه إِنْ ثبت لا يعارض هذا كما هو غير خافي على المتأمّل. 

ثم هذه الأحاديث مما يشهد بجواز اتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد التسبيح وغيره من 
ذلك؛ إذ لا تزيد السّبحة على مضمونه إلا بضمٌّ النوى ونحوه في خيط. ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في 
المنع» فلا جرم أن يقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من السادة الأخيارء والله سبحانه الموفق. 

[م] وَکُرَه ان کىءَ على حَائِط أو عَلّى عِصِيٌ إلامِنْ عُذر. 

[ش] فرضا كانت الصلاة أو تطوعاً لما في ذلك عند عدم العذر من سوء الأدب» ويخص 
الفريضة أيضاً أن الاعتماد فيها مُخل بالقيام» وترك القيام فيها لا يجوز إلا من عذرء وكان اللإخلال 
به مکروهاً إلا من عذر. 
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۴ قف تعد و 


بعد کل حَطرَةٍِ ون لَمْ بَقَفْ ب قف تسد دا كان 


هذا وفي البدائ ئم: لم يذكر في الأصل كراهة ذلك لمصلي التطوع . واختلف المشايخ فيهء فقال 
بعضهم: لا باس به؛ لأن ترك القيام جائز من غير عذر» فالإخلال به آولى. 

قلت: وعلى هذا مشى قاضي خان» وذكر الزاهدي أنه الأصح. 

رجعنا إلى ما في البدائع» وقال بعضهم: لا باس به یکره لما رُوي أن رسولٌ الهلا رأی حبلاً 
ممدوداً في المسجد فقال: «لمن هذا»؟ فقال: لفلانة تصلّي بالليل» فإذا أعيت اتّكأت. فقال لا: 
«لتصاً فلانة بالليل» فإذا أعيّت فلمَتَمْ). 

قلت: وهو في الصحيحين بمعناه» واسم المرأة زينب» وفيه: فقال النبي بلاة: «ليصل أحدكم 
نشاطه» فإذا فتر فليرقد»» وقد أخرج أبو داود عن هلال بن يساف» قال: ّمت الرقة» فقال لي بعض - 
أصحايي: هل لك في رجل من آصحاب النبي بيا؟ قال: قلت: غنيمة» فدفعنا إلى وابصة» قلت 
لصاحبي: نبدا فننظر إلى دَلّه» فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات انين وبرنس حر عبر وإذا هو معتمد 
على عصی في صلاته» فقلنا بعد آن سلّمناء قال : حدّثتني آم قيس بنت محصن أن رسول اله اة لما 
أسنٌ وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاة يعتمد عليه. 

رجعنا إلى البدائع : ولأن فيه بعض التنعّم والتجبر» ولا ينبغي للمصلي أن يفعل شيئاً من ذلك 
ق 
مار عد آي سنق ممل بم یآ که قم یوار ر کله ا لر ان فو 

وأما عندهماء فمع الكراهة معلّلاً بأن ترك كل القيام بعد ما شرع قائماً لم يجز»فيكره تنقيصه. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وهذا يفيد أن محل الكراهة عندهما هو الاتّكاء بلا عذر 
بعد ما شرع قائماً. أَمّا إذا شرع قائماً متكا فلاء والأوجه أنه يكره بلا عذر بعد ما شرع في الحالتين 
لما ذكرناه. وقد رُوي عن أبي حنيفة ذلك في حالة أيضاًء وهو نص منه في المعنى على ذلك فيما 
بعد الشروع. ثم قد روينا من حديث وابصة أن ثقل البدن لكبر ونحوه من الأعذار التي لا تثبت معها 
الكراهة في الاتكاء بسبب ذلك» والله تعالى أعلم. 

[م] أن خط وات بير عدر هَدًا إڏا وَقَفَ بعد كل حْطوَةٍ ون لَمْ بف مسد إا كان 
بغر عذر. 

[ش] وهذا الكلام فيه إجمال وبحث» والذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلّة 
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ويره التَمَايْلٌ عَلَّى يُمْسَاءِ مره وَعَلَّى يْسْرَاءِ خرَى. 


الشرعية ووقع تصريحهم به في بعض الصور أن المشي لا يخلو من أن یکو بلا عدر أو یکون 
بعذر. فإن كان بلا عذرء فإن كان كثيراً متوالياً يفسد الصلاةء سواءً استدبر القبلة مع ذلك أو لم 
يستدبرها؛ لأنه حينئذٍ عمل كثير ليس من أعمال الصلاةء ولم تقع الرخصة فيه. 

وإن كان كثيراً غيرٌ متوال» بل تفرّق في ركعاتِ, أو كان قليلاًء فان استدبر معه القبلة أفسدها 
لوجود المنافي قطعاً من غير ضرورة» وإن لم يستدبر معه القبلة لم يفسدهاء وكره لما عرف أنه ما 
أفسد كثيره كره قليله عند عدم الضرورة. 

وإن كان بحُذر» فان كان لأجل الوضوء لحدث سبقه في الصَلاة يسوغ له معه إليتاء أو لانصرافه 
إلى وجه العدوّ أو رجوعه منه في صلاة الخوف لم يفسدهاء ولا یکره فیها؛ سواءٌ كان قليلاً أو كثير 
استدبر القبلة معه أو لم يستدبرّها بعد أن يكون الكثير متعيناً لذلك. 

وإن لم يكن لأجل شيءٍ مما ذكرناء ووجد معه استدبار القبلة أفسدهاء سواء كان قليلاً أو كثيراً 
أو لم يكن معةٌ استدبارها لم يفسدها القليل ولم يكره وأفسدها الكثير المتلاحق. 

وأمّا الكثير الذي ليس بمتلاحق» ففي كونه مفسدا أو مكروهاً حلاف» وتأمّل. وسيذكر 
امع عله الما مره شري في واخ سات املاق ول کے فة ما شرو من کرم امل 
الدّلائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. 

¢ ° r o i ور کار و‎ 

]م[ يكره التمایل على يُمََاهِ مره وَعَلى يسرَاه آخرّى. 

[ش]كذا في الذخيرة والعتابيةء وزاد في العتابية: إلا لعذر. ثم في الذخيرة: فقد صح عن ابي 
بکر نه آنه قال: سمعت النبي اة يقول: «إذا صلی آحدكم فلیسكن آطرافهء ولا یتمایل تمایل 
اليهوداء انتهى. 

قلت غير حاف أن التمايل المذكور هو التراوح» وهو ليس بمكروه. ففي خزانة الأكمل 
وغیرها: إن راوح المصلّي بين قدميه في قيامه» فهو أفضل» وهو أن يتكىء ء على هذا القدم مرة وعلى 
الأخرى مرَّة؛ نص عليه في كتاب الأثر عن أبي حنيفة ومحكدء ولم يحكِ خلافا. وفي الفتاوى 
الظهيرية وغيرها : وحكي عن أبي حنيفة التراوح في الصّلاة أحب إل من ¿ أن ينصب قدميه نصبا 
انتھی. 

قلت: بل روی سعید بن منصور أن ابن مسعود رأى رجلا صائاً أو صافاً قدميه» فقال: لقد 
أخطاً السنة. وذكر بعض أهل الغريب أنه ورد النهي عن الصفد في الصّلاة» وفسّره بعضهم بن 
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د القَاة أ وی 2 8 e‏ ا 
ويكرَّه أاخد لقملة أو البرغوث ر قتله ودفنه eee‏ 


يجعل الرّجل حط رجليه من القيام سواء دائماًء وقيل: مع المقاربة بينهما. 


وفي شرح الهداية لشيخنا المحقق ةله وينبغي أن يکون بين رجليه حالة القيام قدر أربع 

ثم مما يشهد لعدم كراهة التراوح ما آخرج البزار ن طريق كيسان أبي عمر» عن يزيد بن بلالء 
عن علي عة قال: کان النبی یا يراوح بین قدمیه یقوم على کل رجل حتی نزلت (طه 3 
ارتا لیک لمران شح € [طه: 1 - 2]» ثم قال: أحادیث يزيد بن بلال لا يُعلم لها طريقاً إلا من 
حديث كيسان» انتهى. إلا أن كيسان أبي عمر. نقل الذهبي في الميزان عن تضعيفه عن يحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل مقتصراً على ذلك وقال في یزید بن بلال عن عل لم يصح حدیثه» وقال 
البخاري: فيه نظرء واقتصر شيخنا الحافظ في كل منهما على ضعيف والله تعالى أعلم. 

ثم ما في الذخيرة والله سبحانه أعلم به -: نعم» ورد ما يدل على طلب تسكين الأطراف كما 
في سنن ابي داود» عن جابر بن سَمّرة: دخل علينا رسول اة والناس رافعوا آيديهم» قال زهير: 
أراه قال في الصّلاةء فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة. 

ثم بعد ثبوت الحديث المذكور» فالظاهر أن المراد بالتمايل هو الميْل عنه يُمْنةَ ويُسرة على 
سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم في حالة القراءةء لا الميل على إحدى القدمين 
بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك ساعة. 

وما القيام على إحدى رجليه مع رفع الأخرى» فمكروه إذالم يكن عذر» سواء كان على سبيل 
التناوب أو لاء والله سبحانه أعلم. 

0 و رة خد اشنا أو زخو ونل وَدَفنِه. 
کر ا لی ا 14 على أحد الأقرال. 

ثم الكراهة في هذا لا يتوقف على الجمُع بين القتل والدفن» بل توجد بأحدهماء قالوا: وحينعذ 
لتقسيم. ثم هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهو قول أبي يوسف ذكره عنه في محيط رضي 
الدين والخلاصةء واستدل له في المحيط بما رُوي أن النبيً كلا رأى رجلا أخذ قملة من ثوبه وهو 
في المسجد» فقال: «أعِدّها إلى ثوبك حتى تخرج من المسجد). 


القول الثاني: قتلها في الصلاة أخير من دفنهاء وهو قول محمد ذكره في المحيط والملتقط 
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uurberanINAaHNHHHLDEOHHLHHIDONEECVHEFONHNRONHERPRLNQRANENOROATRANORNHOAHORANNRNARLRES# 


والخلاصة أيضاًء وزاد فيهما: وكلاهما لا بأس به. واستدلًٌ له فى المحيط بأنه يزيل الأذى عن نفسه 

الثالث: آنه لا يقتلها في الصّلاةء بل يدفنها تحت الحصى» وهو قول أبي حنيفة ذكره في 
المحيط» والفتاوى الخانية والخلاصة. واستدل له فى المحيط بما رُوي عن ابن مسعود أنه كان 
يصلى فأخذ قملة فدفنها. 

قلت: والحديث المذكور لأبى يوسف هو فى مسند أحمد من حديث أبى يوب الأنصاري 
أنه ي رأى رجلا وجد فى ثوبه قملة» فأخذها ليطر حها فى المسجد فقا ل يللة: «رُدّها فى ثوبك حتى 

وفي الباب أيضاً ما أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي مسلم أنه ييف قال: «إذا وجد 
أحدكم القملة في ثيابه فليصرّها فيه ولا يطرحها في المسجد». 

وما في المعجم الكبير للطبراني بإسناد رجاله موثقون عن رجل من الأنصار؛ أن رسو اله كلا 
قال: «إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرّها فيه» ولا يدفنها)ء ولا يقوى على معارضة هذا ما 
روى الطبراني في الأوسط والبزار عن أبي هريرة: قال رسول الله يي: «إذا وجد أحدكم القملة في 
المسجد فليدفنها)» فإِلّه ضعيف الإسناد. 

وكذا ما أخرج أحمد عن أبي مسلم قال: دخلت على أبي أمامة فرأيته يتفلى في المسجد 
ويدفن القمل في الحصىء» مع أن الحاظر مقدَم على المبيح كماعرف. 

إلا أنه لا يخفى أن هذه الأحاديث إنما تفيد كراهة الدفن في المسجد مطلقاًء سواء كان مع ذلك 
في الصلاة أو لاء ولهذا- والله تعالى أعلم - قال في الفتاوى | لظهيرية: يكره قتل القملة والبراغيث»› 
وكذا دفتهما فى غير الصلاة فى المسجد. 

وعن أبي حنيفة إن قتلهما أو دفنهما في المسجد فقد أساء» ومحل النزاح إنما ُو هل يكره 
قتلهما آو دفنهما في الصّلاة مطلقا؟ أعني: سواء كان في المسجد أو خارجه. وهذه الأحاديث لا 
رض لذلا فیما ۵ا كانت العر ار ة خارج المسجد» ولعلّ الأشبه أنه ُكره التعرض لكل منهما 
بالأخذ فضلاً عن القتل أً و الدفن عند عدم تعرضهما له بالأذى. 
بعد آن لا یکون ذلك بعمل کثیر» فانه كما روي عن ابن مسعود ما تقدم روي عن انس نهم کانوا 
يقتلون القمل والبراغيث فى الصلاةء ولعل أبا حنيفة إنما اختار الدّفن على القتل لما فيه من النزاهة 
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ولا باس بقل الحَيَة وَالعقَرّب» الوا إا لم يَحْتَج إلى المَشي وَالمُعَالَجَة اما إا اختاح 
q2‏ وَعَال مسد 
عن إصابة دمهما ليد القاتل أو ثوبه. فى هذه الحالة وإن كان ذلك معفرّاً عنه عنده» وأن ابن مسعود 
فعل أحد الجائزين. وإن كان فى المسجد. فلا بأس بالقتل بالشرط المذكور ولا يطرحها فى 
المسجد بطريق الدفن ولا غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الغراغ من الصلاة» وبهذا 
التفضيل يحصل الجمع بين ما عن أبي حنيفة من أنه يدفنها في الصَلاة وبين ما عنه من أنه لو دفنها 
فى المسجد فقد أساءء والله سبحانه آعلم. 

[] ولا بأس بقل الحبة وَالعَقرّب. 

[ش | يعني: في الصلاةت ولا يكون ذلك مفسداً لها لما عن ابن عمر: حدثتني إحدى نسوة 
النبى با أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والحيّة والعقرب... الحديث» وزاد فى آخره قال: «وفى 


الصّلاة أيضا» اح رجه مسلم. 
ولقوله اة «اقتلوا الأسودَيْن في الصلاة: الحيّة والعقرب» أخرجه أصحاب السّنن» وقال 


وأقل مراتب الام الاباحة بستحت ان بکون قعل المقرب نعل یری إذا اکن لم اشر 
آبو داود عن رجل من بني عدي بن کعب؛ أن نهم دخلوا على رسول الله ییا فقال: «إذا وجد أحدكم 
عقرباً وهو يصلّي» فليقتلها بنعله اليسرى». قال شيخنا الحافظ رحمه الله تعالى: رجاله ثقات» إلا 
أنه منقطع» انتهی. 

وقد عرفت غير مرّة أن الانطقاع في مثله غير ضائر عندناء ولا بأس بقياس الحيّة على العقرب 
في هذاء ثم عدم فساد الصلاة بقتلها فيها. 

م[ الْوا: َا لَمْ يحت إلى ا لمشي وَالمُعَالَجَ فَأما إا احاح قَمَشّى وَعَالَح تَفْسدٌ. 

اشا انه عمل کٹ لیس من اال الصلاة وهلا هو المذكور في عات روایات شر 
سواء تيء لان هذا عمل مس تيه لصي فهو كالمشي بعد الحدث والاشتاء من اتر والتوضوء 
وتابعه فى الكافى والخلاصة» وعارضه شيخنا المحقق رجاه ٤‏ بأن بحثه لا تفصيل للر خصة بالنص 
يستلزم مثله في علاج المارٌ إذا كثر» فإنه أيضاً ما يؤمر به بالنص كما قَدّمناه لكنه مفسد عندهم» فما 
هو جوابه عن علاج المرضى هو جوابنا في قتل الحية. 
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ثم فالحق فيما يظهر الفسادء والأمر بالقتل لا يستلزم بقاء الصحة على نهج ما قالوه من الفساد 
في صلاة الخوف إذا قاتلوا في الصلاة بل أثره في رفع الإثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد أن 
کان حرام انتھی. 

هذا وقالوا: إنما باح قتلهما في الصّلاة إذا متا بين يديه وخاف أذاهماء وإلا فيكره. وحكاه 
الحسن عن أبي حنيفة. 

ثم بما ذكرنا من الحديثين يظهر رذ ما قيل أنه يحل قتل الحية حارج الضلاةء ثم هما وأمثالهما 
لا يفترق في جواز القتل بين نوع من الحيّات دون نوع ولا في موضع دون موضع من غير توقف 
على إنذارء وهو قول طائفة من أهل العلم. 

وقيل: يقتل الحيات أجمع إلا سواكنْ الببوت مطلقا؛ ما في الصحيحين وغيرهما عن عبد 
لله بن عمس آنه قال: بينا آنا أطارد حية أقتلهاء ناداني أبو لّبابة: لا تقتلهاء فقلت: إن رسول الله بلا 
مر بقتل الحيات؟ فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وعن العوامر. وفي رواية لمسلم عن 
نافع» قال: کان ابن عمر يقتل الحيات كلهًء حتى حدَثنا أبو لبابة أن رسولً الهلا نهى عن قتل 
جتان البيوت» فأمسك. وقيل: يُستشنى من سواكن البيوت مطلقاً الأبتر» وذو الطفيتين» فقال أهل هذا 
القول: يقتلان من غير إنذار لما في رواية لمسلم ولأبي داود: قال أبو لبابة: سمحت رسول الله بلا 
«نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين» فإنهما يخطفان البصر ويطرحان 
ما في بطون النساء؛. 

والجلان - بكسر الجيم وتشديد النون - جمع جان» وهي الحيّة الصغيرة. وقيل: الدقيقة 
الخفيمةء وقيل: الدقرقة البيضاء. 

ويؤيّد هذا القول ما في سنن أبي داود عن ابن مسعود» آنه قال: «اقتلوا الحيّات كلها إلا الجان 
الأبيض الذي كأنه قضيب فضة٤.‏ وفي محيط رضي الدين» قال: وينبغي أن لا نقتل الحيّة البيضاء 
التي تمشی مشياً مستو لأنه جان؛ لقو له ل: «اقتلوا ذو الطفيتين والأبترء وإياكم والحية البيضاء فإدّها 
من الجن) انتهى. 

ونقل بعضهم عن ابن خالويه آنه قال سمعت ابن عرفة يقول: الجنان حيّات إذا مشت رفعت 
رؤوسها عند المشى» وألشدوا: 


يَرْفْعن لليل إذا ماأشرفا اعناق جنانوهامأرُښّفا 
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والطفيتان - بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء - هما الخطان الأسواد على ظهر الحية» وقال 

بن عبد الم يقال: ذا الطفیتین حنش یکون على ظهره خطان بیضان انتهی. 
قلت: وعلی هذا ی يتعيّن أن يكون استثناؤه من الجنان بالتفسير الثالث للجنان منقطعاً بخلافه 

على الأولين له. 

والأبتر: الأفعى» قيل: هو جنس كأنه مقطوع الذنب. وقيل: صنف آزرق مقطوع الذنب إذا 
نظرت إليه الحامل ألقت. 

قلت: وعلى هذا يتعيّن أن يكون استثناؤه من الجنان بالتفسير الثالث للجنان منقطعاً أيضاً 
بخلافه على الأَوّلين له» وبخلاف ما إذا كان هو - أعنى الأبتر - مفسّراً بما قبل هذا التفسير بالنسبة 
إلى التفاسير الثلاثة للجنا 
نظرهما. وذكر ابن الجوزي أن في عراق العجم أنواعا من الحيات يهلكن الرائي بها بنفس رؤيتهاء 
ومنها نوع يهلكن بالمرور على طريقهاء وقال غيره: منها نوع يسمّى الناطر إذا وقع بصرها على عين 
الإإنسان مات من ساعته. 

ومعنی يطرحان ما في بطون النساءء وقي رواية: پس قملان الحبل: أن الحامل إذا نظرتها 
أسقطت الولد من بطنهاء وقيل: ينذر سواكن البيوت» فإِن بدين بعد الإنذار فلن لما عن ابن بي 
لیلی أن رسولً الها سيل عن جنان البیوت؟ فقال: «إذا رأيتم منهنٌ شيئاً في مساکنکم فقولوا: 
أنشدكن العهد الذي أَحَدّ عليكنَ نوح» أنشدكنً العهد الذي أخذ عليكن سلمان بن داود أن توذوتنا؛ 
فان عدن فاقتلوهن» رواه ابو داود» والنسائي» والترمذي. 

وقتل الأسدر إلا حيّات المدينة فقطء لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في موطا مالك 
وصحيح مسلم» وسنن ابي داود؛ أن النبيّ ل قال : «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً 
فآذنوه ثلائة آيام» فان يدا لکم بعد ذلك» فاقتلوه). 

وأمّا حيات غير المدينة في جميع الأرض» فيقتلن من غير إنذار لها ولا يتحقق وجود مسلمين 
من الجنة ثمة» ولقو له كلا حمس من الفواسق يقتلن في الج والحرم)» وذكر منهنٌ الحيّة كما هو 
رواية مسلم.. 

وفي المحيط» وشرح الجامع الصغير لفخر الإسلام: وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكلّ؛ 
لان لبي لاء عاد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته» وإذا دخلوا لم يظهروا لهم فإذا فعلوا فقد نقضوا 
عهدهم» فلا حرمة لهم والأولى هو الإعلار والإنذارء ف فیقال: E‏ انه تعالیء اذ یر فاقتله» 
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ومع ذلك فالأوّلى الإمساك فيه عما فيه علامة الجان لا للحُرمةء بل لدفع الضرر المتوهم من 
جھتھم انتھی. جاء في النهاية: وذكر صدر الإسلام في الجامع الصغير: والصحيح من الجواب أن 
بُحتاط في قتل الحيّات حتی لا بقعل جنياًء فإنهم يؤذونه آذى كثيراً وعظيماء بل إذا رأى حيْة وشكڭ 
أنه جني يقول له: خل طريق المسلمين ومر» فإن مر تركه. فن واحداً من إخواني وهو آكبر مني 
سناً قل حية كبيرة [1"“ في دار لناء فضربه الجن حتى جعلوه زمناًء فكان لا يتحرك رجلاه قريباً من 
الشهر» ثم عالجناه وداويناه بإرضاء الجن حتى تركوه» فزال ما به» وهذا ممّا عاينته بعيني» انتهى. 

وفي الإنذار ألفاظ أخر منها ما تقدّم في حديث ابن أبي ليلى» ومنها ما عن مالك وهو أن يقول: 
اخرج عليكم بالله واليوم الآخر آن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا. ومنها ماعن بعضهم» وهو أن يقول: نت 
في حرج إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبّع. 

ثم في بعض الروايات الأمر بالإنذار ثلاث مرات فعله في كل بدو مرة» وتكون هذه الرواية 
مفسرة لرواية ثلاثاًء ورواية ثلاثة أيام محمولة على ما إذا كان بدوّها في ثلائة أيام ثلاث مرات في 
كل يوم مرة» فيحصل الجمع بين الرّوايات كلها. 

ثم ما ذکره الطحاوي ووافقه عليه مَنْ وافقه لا يعر عن تأمّل إذا الوعظ ما تقدّم من حديث 
أبى لبابةء فتأمله. 

ثم لا يخفى أن محل الإنذار خارج الصّلاة» فلو أتى به على أحد الوجوه التي ذكرناها في 
الصلاة فسدت صلاته» والله تعالى أعلم. 

1م[ يكره رك الطمأنيتة في الركوع وَالسحود. 

[ش] وكذا في القومة التي بينهماء وفي الجلسة التي بين السجدتين» وقد تقدم بيان الطمأنينة 
وببان مايفيد كرامة تركها في هذه الأحوال» وأن کراهته كرام" و 


7 


[ش] يعني: کر تکرارها في رکعتین منه إذا کان ان انتا یره کات م بتر واستئنی 
وو ن 


الزاهدي منها سورة واحدة وهي سورة لفل أعوذْيرَبَالکاس € [الناس: 1[ فإنه ذكر أنه إذا قرأ في 
الأولى فل أعودبرب الاس € يكرّرها في الثانية» ثم قال: وهكذا فعل بو حنيفة في المغرب. وقال 


(1) غير مقروؤة بالمخطوط. 
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في وی الزات 
يكره تزع القَيص وَالقَلَنْسُوَةوَبْصَهُمَا بعَمَل سير 


الطحاوي: يبتدأً بالبقرة ولا يكزر. 

قلت: ويظهر أن كلَيّهما واسم» وإنما محل التأمّل ما هو الأَوْلى منهما. ثم غير حاف أن الكراهة 
المذكورة كراهة تنزيه راجعة إلى خلاف الأولى. 

ثم هذا كله إذا لم يكن ناسياً فن كان ناسياً فعَنِ المحيط - والظاهر أنه البرهاني- أنه لا بأس 
به» وهو كذلك وقد أخرج أبر دود عن معاد بن عبد اله الجهني أن رجلا من جهجنة أخيره آنه س 
النبيٰ اة يقرا ذ في الصبح «د ١‏ رََتٍ الأرض 4 [الزلزلة: 1] في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنَسِي 
رسول الله اة أم قرا ذلك عمداً؟ 

وأما ما في روض الناطفي: وقال أبو يوسف: إن قرأ في الركعة الثانية بالسورة التي قرأها في 
الركعة الأولى عليه السهوء ذكره فى صلاة الأثر» انتهى. فبعد حمله على ما إذا كان قادرا على سورة 
غيرها غريب جداً. وأمّا إذا لم يكن قادرآ على سورة أخرى» فظاهر أنه لا يكره له تكرار تلك السورةق 
بل یکون تکرارها واجبا. 

وسرو df‏ 
[م] ولا يكره في التطوع. 
اشاي :ولایکره کار سورة واحدد في رجي من الوح رسوا کان ادرا على شما ار 


سے 


3 إ6 راکنف ھم إتت أت لري للم 4 [المائدة: 18 11 


وعن مسر وق قال :قال لي رجل من أهل مكة :هذامقام آخيك تمي الداريء لقدرأیته قام ليلا حتى 
أصبح أو كاد يصبح يقرا آية يركع فيها ويسجد ويبكي « م حسِب لذبن جارحو السات أن مله 4 
[الجاثية: 1 2] الاية. 

[] ويره کطويل الرَكعَة في التَطَوّع عَلّى الَانبق إا إا كان ريا أو مَأُوراًء وََطويل اكَانية 
في جَويع الصَلَوَاتِ. 

[ش ]وقد تقدّم هذا كلهء والكلام عليه في أثناء الصلاة مبسوطاً شافياًء فاستذكره بالمراجعة. 


ر ا o‏ ےر 
وکر زع المي والقشو؟ وسكا بعل وبر 
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و رَه أن شم طيباًء وَأ برهي براه أو تحامته. ا 


[ش] لأنه ليس من أعمال الصلاةء ولا ضرورة إليه فيه. وعلى هذا يحمل إطلاق محيط رضي 
الدين عدم الفساد على التزع واللبس فيهما. 

والظاهر أن ما في الذخيرةء والفتاوى الخانيةء والظهيريةء والخلاصة: ولو نزع القميص لا 
تفسد صلاته» ولو لبس تفسد بناءً على أن النزاع يحصل بعمل يسير بخلاف اللبس في العادةء فإنه 
OOO OR‏ 
لأ كاد من لسهما وتزعهما لا يسناج إلى معالبة. 

وفي شرح الزاهدي: وعن ابي يوسف في اللبس: يعني لبس الإزار والقميص روايتان» وسياتي 

ماکان 

ا ا ی ی اعمال اتاک ول شر وره ی ل یخی ان لمر اد 
يتناوله بيده فيشمه كما وقع في تجنيس الملتقط» ويميل إليه فيشمه» وهو في يد غيره ونحو ذلك» لا , 
وصول رائحته إلى آنفه من غير صنع منه. 

ثم الأفصح في يشم فتح الشين لا ضمَهاء كما أن الأفصح في الماضي: شممت» بكسر الميم 
لا فتحها. 

[م] وان رمي برا أو تحَامتة. 

[ش] يعني: على حيطان المسجد أو بين يديه أو عن يمينه» بل يفعل ذلك عن يساره أو تحت 
قدمه اليسرى أو يأخذه بطرف ثوبه ويدلكه إن احتاج إلى ذلك كما يفيده أحاديث كثيرة» منها ما في 
الصحيحين _ واللفظ للبخاري- عن آنس؛ أن النبيًّ ي رأى تُخامة في القبلة» فشق ذلك عليه حتى 
رُئي في وجهه» فقام فحکه بيده وقال: «ٳنٌ حدم ذا قام في صلاته فانه يناجي ربّه» وان ربّه پینه 
وبين القبلةء فلا يبزقَنٌ أحدكم قَبّل القبلة؛ ولكن عن يساره أو تحت قدمه»» ثم آخذ طرف ردائه 
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض,» فقال: «أو يفعل هكذا). 

وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد: «إذا تنم أحدكم فلا بت يتنخمن قبل 
وجهه» ولا عن یمینه» ولیبصق عن یساره آو تحت قدمه الیسری». 

واعلم أن النهي عن البصاق بين يديه وعن يمينه عام في المسجد وغيره. وقوله: وليبصق عن 
يساره أو تحت قدمه خاص بغير المسجد. 
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ثم قال القاضي عياض : والنهي عن البصاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين» فن تعذر غير 
اليمين بأن يكون عن يساره مصل» فله البصاق عن يمينه لكن الأول تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن»› 
انتھی. 

قلت: ويشهد له ما في رواية لأبي داود: «ولكن عن يساره إن كان فارغا». وأمّا المصلي في 
المسجد» فلا يبصق إلا فى ثوبه لما فى الصحيحين وغيرهما عنه بي أنه قال: «البزاق فى المسجد 
خطية٤.‏ وفی مسند أحمد بإسناد لا بأس به» عن آبی أمامة» قال: قال رسول الله 4 : «التفل فی 
المسجد ية ودفنه حسنة» فكيف يأذن فيه النبيّ بياء؟ فان ارتكب هذه الخطية فعليه كفارتها 
بدفنها؛ لقوله ية في تتمة حديث الصحيحين: «وكقارتها دفنها). 

ثم الجمهور على أن المراد دفنها في تراب المسجد أو رمله وحصياته إن كان في ذلك» وإلا 
فيخر جها ما فى رواية لأبى داود: «التمّل فى المسجد خطية» وكفارته أن يواريه). ومافى مسند أحمد 
عن سعد بن أبي وقاص» قال: سمعت النبنّ بيا يقول: «إذا تنحم أحدكم في المسجد فليْعيّب نخامته 
أن تصيب جلد مسلم أو ثوبه فتؤديه»» فانتفى ما حكى الروياني من الشافعية قولاً أن المراد بدفنها 
إخراجها مطلقا. 

هذا وفي البدائع: وإن ألقاه في المسجد, فعليه أن يرفعه ولو دفنه في المسجد تحت الحصير 
ير حص له ذلك» والأفضل أن لا يفعل لما رُوي أن الي ية ر حص في دفن النخامة في المسجد» 
ولأنه طاهر في نفسه إلا أنه مستقذر طبعاًء فإذا دفن لا يؤدي إلى التنفير والرفع أوّلى تنزيهاً للمسجد 
عما ینزوي عنه. 

وفي خزانة الأكمل: لا يبزق الإمام وغيره في المسجد ولكن يأخذه بطرف ثوبه ويجعله 
تحت الحصا أو يدفنه تحت البواري» أو يجعله أسفل نعله» ولا يبزق على حائط المسجد من داخل 
المسجد؛ لا في قبلته ولا في غیرهاء ولا على آرض المسجد إن لم یکن فيه حصی» ولا يواري. فلا 
جرم أنه كما قال النووي: وإذا كان المسجد مبلطاً أو مجصصاً فدلكها عليه بمداسه أو غيره كما 
يفعله كثير من الجاهلين» فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيةء وتكثير للقذى في المسجد وعلى 
مَنْ فعل ذلك ن يمسحه بعد ذلك بيده أو ثوبه أو غيره أو يغسله» انتهى. ۰ 

ثم هنا تتميمات لهذا البحث: 

التتميم الأول: اعلم أن بعد أن صرح غير واحلِ من مشايخنا بأن البزاق لا يُلقى في المسجد؛ 
لا فوق البواري ولا تحتهاء قالوا: فإن اضطر إلى ذلك كان البزاق فوق البواري خيراً من تحتهاء لان 
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البواري ليست من المسجد حقيقةء ولكن لها حكم المسجد, وتحت البواري مسجد انتهى. 

وللمناقشة فى هذه العبارة مجال» فإنه يمكن أن يقال: ينبغى أن يقال: فإن البزاق تحت 
البواري شر من البزاق فوقها كما قالواء يقال: اليهودية شر من النصرانيةء ولا يقال: النصرانية خير 
من اليهودية. 

فإن قلت: لا وجه لهذه المناقشة المذكورة مع ما آخرج أبو داود عن الفرج بن فضالة» عن آبي 
سعد» قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البواري ثم مسحه برجله» فقيل له: 
لِم فعلت هذا؟ قال: لأني ریت رسول الله ية يفعله. 

قلت: ممنوع» فان هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجَّة للجواز من غير كراهةء مح ما تقدَّم من 
الأحاديث الصحيحة إلى غيرها من الأحاديث الثابتة التى لا مطعن فى ثبوتها المفيدة لحظر ذلك 
فإن الفرج بن فضالة مختلف فيه. واقتصر شيخنا الحافظ في التقريب على آنه ضعيف الإسنادء وأبو 
سعد - ويقال - بو سعيد الحميري - قال الذهبي: ما روى عنه سوى الفرج بن فضاله. وقال شيخنا 
في التقریب: مجهول. وأيضاً ذكر بعضهم أنه لم یکن في مسجد رسول اله یا حصیراًء انتهی. 

ثم يمكن أن يقال: لا نسلم أن البزاق فوق البواري دون البزاق تحتها لما تقذم من المعنى» فإنه 
معارض بأن البزاق فوقها مع أنه في المسجد حكما مظتة حصول التأذي به للمصلي في شيءِ من 
جسده أو فی ثوبهء كما أشار إليه حديث أبى سعيد الماضى آنفاً. 

ويتر جح هذا بأن الشارع مر بدفنه تحت الحصا ونحوهاء والحصباء ونحوها لا تتنزل عن 
الحصيرء فإن لم يكن دفنها تحت الحصير كفارة لهاء فلا قل من أن لا يكون شراً من إلقائها فوق 
الحصيرء فتأمّله. 

التتمي الثانى: فان قيل: حديث الصحيحين ونحوه دلي على جواز ذلك فى المسجد؛ لأنه لو 
كان معصية لم يكفر بالدفن وحده» بل بالتوبة 

أجيب: بأن التوبة عن كل ذنبً لما كانت معلومة الوجوب يكون معنى قولهيا: «وكقارتها 
دفنها)؛ أي: مع التوبة» بدليل تسميتها خحطية وسيئة» ولأنها جناية منه فاشترط في صحة التوبة إزالتهاء 
كما لا تصح التوبة من الغاصب والسارق إلا برد العين لمالكهاء والله تعالى أعلم. 

التتميم الثالفث: في صحيح مسلم عن ابي در عن النبی کیا آنه قال: «عرضت علي عمال 
متي حَسَنَها وسيئهاء فو جدت من محاسن أعمالهم الأذى يماط عن الطريق» ووجدت في مساوىء 
أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)» قال النووي في شرحه: هذا ظاهره أن هذا القبح والذم 
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لا يختص بصاحب النخاعةء بل يدخل فيه هو وكل مَن رآها ولا بُزيلها بدفن أو حك ونحوه والله 
أعلم. انتھی. وهو حسن إن شاء الله تعالى. 

التتميم الرابع: آنه یکر يكره التنخّم والامتخاط في الصلاة من غير ضرورة» وٳن لم يکن في 
المسجد ولا بين يديه» ولاعن بمينه. والظاهر ألّ هذا مجمل ماعن أبي أمامة» عن النبي يا قال: 
«إن العبدً إذا ام إلى الصلاة فحت له الجنان» وكشفت له الحُجُب بينه وبين ره واستقبله الور 
العين؛ ما لم بمتخط أو يتنخع؛ رواه الطبراني في الكبير. قال الحافظ المنذري: وفي إسناده نظرء 
والله سبحانه أعلم. 

[م] وان رَو توب و بمَروحَة مَرَهَ أو مَرَتيْن» قان رَوَحَ تلات مَرَاتِ مُتوَالِيَاتِ تَمسد. 

[ش] اعلم أن المذكور في الفتاوى الخانيةء والعتابيةء والملتقط وتجنيسه: أنه يكره أن يرح 
بثوبه آو بمروحة في الصّلاة مرْة أو مرتين - كما في الكتاب - ولا تفسد صلاته. ونقله الناطفي وغيره 
عن نص عليه في الهارونيات» ولم يصرّحوا بفساد ولا بغيره في الثلاث. ونقل الزاهدي وغيره عن 
الحسن» عن أبي حنيفة أنه إن تروّح بمروحة مرّة أو مرْتين لا تفسد» وإن زادت فسدت. 

وفي الذخيرة: وإذا تروّح بمروحة فسدت صلاته» وإذا تررح بكمّه لا تفسد. ونقله رضي الدين 
في المحيط عن المنتقي هكذا: تروّح بطرف كمّه لا تفسد» ولو تروّح بالمروحة قالوا: تفسد؛ لأن 
الناظر إليه يستيقن أنه ليس في الصلاةء فإفاد أن الفساد فيما إذا كان الترؤح بالمروحة على أن العمل 
الكثير هو ما يتيقن الناظر إلى المصلي حالة مباشرته لذلك العمل أن المصلي ليس في الصّلاة وهو 
ظاهر فیما إذا کان بمروحة لا إذا کان بکمّه» ولم يفصل بین أن يتكرر ذلك منه آو لاء وهو محل تأمّل. 

هذا وفي الخلاصة: ولو تروّح بمروحة أو بكمّه لا تفسد صلاته» انتهى. فهذا تعارصٌ ظاهر 
في مطل التروّح بالمروحةء ويمكن دفعه بأن ما في المحيط جار على إطلاقه بناءً على التفسي, 
المذكور للعمل الكثير» فإ الناظر إلى قائم أو قاعد بيده مروحة يروًّح بها على نفسه يستيقن بأنه 
ليس في الصلاةء وسواء كان ذلك منه في آول مرة أو لاء وما في الخلاصة مراد به ما إذا لم ينكرر 
ذلك منه حتى يصير كثيرا وأن المرّة ة الواحدة ليست بكشير لعدم ته تفسير الكثير بالتفسير المذكور. 

وأمّا القول بأنها تفسد إذا تررح بمروحة أو بكمّه ثلاثاء فهو إما بناءً على أن الكثير من ذلك 
ثلاثاً - كما صرح به الزاهدي - أو أنه في التروّح بالمروحة إذا نظر إليه الناظر يتيقن أنه ليس في 
الصلاة. 

وأمّا التقييد بالتوالى - كما ذكره المصلف _ فالظاهر أنه بناءًَ على أنه مراد المطلق كما ذكر 

في الذّخيرة هذا الشرط في حك الجسد ثم قال: ألا ترى أنه لو نتف شعرة مر أو مرتين لا تفسده 
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ولو نتف ثلاث مرات على الولاء تفسد صلاته» وعلى هذا لو قتل القملةء انتهى. وكأنه لان التوالى 
يجعل المتفرق كالمجتمع» فيتحقق بذلك الكثرة» وإلا فلا. وهذا بناءً على أن معنى التوالي التتابع» 
كما هو الظاهر. 

ثم هل يشترط مع هذا أن يكون ذلك في ركن واحد؟ فلعل الأشبه نعم» وعليه ظاهر ما في 
الخلاصة : وٳڻ حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته» هذا ذا رفع يده في کل مرَة. ما إذا لم يرفع 
يده في کل مرة» فلا تفسد صلاته لأنه حك واحداء انتهی. وكأته إنمالم يتعرض للولاء للعلم. 

ثم لا يخفى أن اشتراط رفع يده في كل مرو في هذه الصورة ماش على القول بأل الكثير ما 
تکرر ثلاثاً کأنه تحقیقاً للتکرار مرة بعد آخری یفصل ما بین کل مرتين دفعاً لوهم الاتحاد المنافى 
للتعدد على ما في ذلك من تأمًّل. 

أمّا على القول بان الكثير ما تة تيقن الناظر إليه آنه ليس في الصلاة» فلا بظهر اشتراط ذلك فيه 
فن الاستكثار من الفعل المنافي للصلاة الموجب لتيقن الناظر إليه أنه ليس في الصّلاة هو مع 
وجود اتصال بعضه ببعض في استدعائه ذلك» لکن أبلغ منه مع وجود انفصال بعضه من بعض في 
استدعائه ذلك لكن في تحقتق الاستنكار بالحك ثلاثاً حن يوجب للناظر التين بأن الحال ليس في 
الصلاةء نظر. ولعلّ الأشبه أن الفساد في هذه الصورة إنما يتفرع على تفسير الكثير بما تكرّر ثلاثاً 
لیس غير» فليتأمّل والله سبحانه أعلم. 

ثم وجه الكراهة عند عدم الفساد ظاهر بما قدّمناه غير مرّةء فإنه ليس من أعمال الصلاة ولا 
ضرورة إليه» وعن خلف بن أيوب أنه كان لا يذب الذباب خارج الصلاة مخافة أن يعتاده» فيفعله 
في الصلاة. 

[م] انيزح كيه إلى الورقيْنِ 

[ش ]وقد ذكرناه سالفا من الملتقط والمحيط أنه بستفاد من نهيه ية عن كف الغوب» إلا أن 
فى هذا إشارة إلى أنه لا يكره إذا رافعهما الرماد دون المرفقين» وأنه لا يعرى نفى الكراهة عن هذا 
مطلقاً من نظر» ووجه النظر أنه ينبغي أن يكره تشميرهما إلى ما فوق نصف السّاعد لصدق كف 

[م] أن لا صح كيه في بر مؤضيهما إلا ِن عُذرِ. 

[ش]سواءٌ كان ذلك في القيام أو الركوع أو السجود أو القعود» لما فيه حينئذ من ترك السنة 
من غير عذر. 
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َأَنْ يرا في عَيْر حَالَةٍ القيا» وان يترد الششريحاتِ في الركوع رَالسّجُوي وان بنْقَّص من 
ثلاث سبيحَاتِ في ال کو وَالسخُودء نأي پالأَذگار المَشرُوعَة في الانتقالات بَعْدَ تَمَام 
الانيقال وفيه حَلَلانِ رگهُما في مَوْضعهما وَتَحصِيلها في عير مَوضوها. ۰ 

ويره أن يَمْسَح َر ا الراب عن مجني في آقاء لاز ني الد بل اكلوب 


[م] وان يقرا في عَيْ حال القيام. 

[ش] سواءٌ کان رکوعا ا أو جلوساً أو سجوداً بين السجدتين» أو لتشهّد . أما الأوّلانء فلماعن 
ابن عباس أن النبيًّ يا قال: «ألا وإني تُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً . فأمًا الركوع» فعظًموا فيه 
الرب. وأمّا السجود. فاجتهدوا في الدعاء فيه» فقَمِرٌ أن بُستجاب لكم» رواه مسلم. 

وما عن على كنف قال: قال رسول اله ا: «يا علي! أني أحب لك ما أحب لنفسي» وأكره 
لك ما أكره لنفسيء لا تقرأً وأنت راكع ولا وأنتَ ساجد ولا تصلّ وأنت عاقص شعرك فإنه 
كفل الشيطان ولا تقع بين السجدتين» ولا تعبث بالحصاء ولا تفترش ذراعيك» أخرجه الترمذي. 
وقال أحمد: هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ية ومَنْ بعدهم كرهوا القراءة في ال ركوع 
وا لسجود. 

وأمّا في الجلوس بين السجدتين» فلأنه لم تشرع القراءة فيه أصلاً. 

وما في الجلوس للتشهّدء > فلأن المشروع فيه التشهد لا غير أو الصلاة على النبي ياف 
والدعاء إن كانت الجلسة في آخر الصلاة. 


رو ت 


[م] وان يرك التشريحًاتِ في الر وع وَالسَجُودِ َأنْنْقَص ِن َا تَسْبِيحَاتِ في الركُوع 
وَالسحُوي ران بتي بالأذگار ر المَشْروعَة في الانيقالاتِ بد تَمَام الانتقال وفیه لاان ر گھما في 
مَوْصَعِهما وَلَخْصِيأها في عَيْر مَوْضوِهًا. 

[ش] أي: وفي الإتيان بالأذكار المشروعة في الانتقالات من القيام إلى الركوع» ومن الركوع 
إلى القومة» ومن القومة إلى السجود» ومن السجود إلى القيام. بعد تمام هذه الانتقالات خللان في 
الكمال المسنون: 

أحدهما: ترك الأذكار المذكورة في موضعها المشروعة فيه. 

وثانيهما: تحصيل هذه الأذكار في غير موضعها المشروعة فيه. 

وقد تقدّم بيان ما يفيد وجه كراهة هذه الجملة في بيان صفة الصلاةء فليراجع منه. 


2 وء 


م ھ + ر 1 ‰َ 2 TG io‏ 
ها و التراب عن جَبهه في أثتاء الصلاة أو فی التشهد قبل السلام. 


0 عر 


[e]‏ ویره اَن پمسح عر 
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[ش] قلت: آمّا القول بكراهة مسح العرق» فيخالف ما قي مختارات التوازل» والفتاوى 
الخانية: ولا بأس بأن يمسح العرق عن جبهته في الصلاة. ويؤيّده ما في الخلاصة: وقد صح عن 
انب ية أنه سَلّت العرق عن جبينه» انتهى. 

اللهمّ إلا أن يكون المراد بالعرق الممسوح عرقاً لم تدعه الحاجة إلى مسحهء وبالكراهة 
الكراهة التنزيهيةء فلا بأس حينئلٍ ولا تنافيه العبارة المذكورة» فإنها كثيراً ما تطلق على ما ترك أوْلى 
كما تقدّم غير مرّة. 

ويحمل فعله اة ذلك في اللا إن ثبت عنه على أنه كان به حاجة إلى مسحه» وعلى أنه كان 
بياناً للجواز كما تقدّم نظيره أيضاً. 

وأا مسح التراب» فلا بس بن يوقفك على وجوهه حسما وقفنا عليه مصنفین إلى ذلك ما 
یتخلص منه» فاعم آنهم نصا علی آنه لا بأس بأن مسح جبهته من التراب بعد ما فرغ من صلاته 
قبل أن يسلّم» قال في البدائم : بلا خلاف» لأنه لو قطع الصّلاة في هذه الحالة لا يكره» فلأن لا يكره 
إدخال فعل قليل أولى. 

وآمّا قبل القراغ من أركان الصّلاةء ففي رواية بي سليمان: قلت: فإن مسح جبهته قبل أن 
يض؟ قال: لا أكرهه» من مشايخنا من فهم نفي الكراهة وجعل كلمة لا داخلة على قرله: اکر وکذا 
ذكر في آثار بي حتيفة وفي اختلاف ا ابي حنيغة واب بن أبي ليلى. ووجهه ما روي عن ابن عباسء ان 
الن یئ کان ر يمسح العرق عن جبينه في الصلاة» وإنما فعل ذلك لأنه كان يؤذيه» فكذا هذا. 

ومنهم من قال: كلمة لا مقطوعة عن قوله: أكره» فكأنه قال: هل يمسح؟ فقال: لا تفياًله. ثم 
ابتداء الكلام» وقال: أكره له ذلك» وهو رواية هشام في نوادره عن محمد آنه یکره» فعلی هذا يحتاج 
إلى الفرق بين المسح قبل الفراغ من الأركان وبين المسح بعد الفراغ منها قبل السلام» والفرق أن 
المسح قبل الفراغ لا يفيد؛ لأنه يحتاج إلى أن يسجد ثانياء فيلتزق التراب بجبهته ثانياًء والمسح بعد 
الفراغ من الأركان مفيد» ولأن هذا فعل ليس من أفعال الصلاةء فيكره تحصيله في وقت لا يباح فيه 
الخروج عن الصلاة كسائر الأفعال» بخلاف المسح بعد الغراغ من الأركان» وقد روي عن النبي بلا 
آنه قال: «أربع من الجفاء»» وعدً منها مسح الجبهة في الصّلاة». 

ومنهم مَنْ وف فقال: جواب محكّد: ذا کان ترکه لا يؤذیه. وجواب ابي حنيفة مثله في هذه 
الحالة. والحديث محمول على هذه الحالة آو على المسح باليدين» وجواب أبي حنيفة فيما إذا كان 
ترك المسح يؤذيه ويشغل قلبه عن أداء الصلاةء ومحمّد يساعده في هذه الحالة» ولهذا كان النبى باز 
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يمسح العرق عن جبينه؛ لآن الترك کان يؤذیه ویشغل قلبهء انتهی. 

وذكر فى الذخيرة: أن هذه المسألة على وجوه: 

أحدها: إذا مسح جبهته بعد السلام» فيستحب له ذلك لأنه خرج من الصلاةء وفيه إزالة الأذى 

ثانيها: إذا مسح جبهته بعد الفراغ من أعمال الصّلاة قبل السلام» فلا بأس به» وعلله بتحو ما 
في البدائح. 

ثالثها: إذا مسح جبهته بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة» فذكر شمس الأئمّة السرخسي: 
أنه لا بأس به. وذكر شمس الأئمة الحلوانى: أنه اختلف ألفاظ الكتب فى هذا الوجه» ففى بعضها: 
لست أكره ذلك» وفي بعضها: لا أكره ذلك» فبعض مشايخنا قالوا: لا مقطوع عن قوله: أكره» فقوله: 
لا نهي» وقوله: آكره ذلك تأكيد له» معناه: لا تفعل» فصار هذه اللفظة وقوله: آكره ذلك سواء. وهذا 
القائل يستدل بما رُوي عن ابن مسعود: «أربع من الجفاء» وذكر من جملتها «أن تمسح جبهتك قبل 
أن تفرغ من صلاتك». 

وقال بعضهم: قوله: لا متصل بقوله: أكره» فصار هذا اللفظ على قول هذا القائل» وقوله: 
لست آكره ذلك سواء ويستدل هذا القائل بما رُوي عن ابن عباس انه قال: بت في بيت خالتي 
ميمونة» فقمت أصلي مع النبيً يا فقمت عن يساره فحولني عن يمينه» رأيته يمسح العرق عن 


رابعها: إذا مسح جبهته في خلال الصلاةء ففي ظاهر الرواية: لا بس به. وقال أبو يوسف: 
أحَبٌ إل أن يدعه. فرق أبو يوسف بين هذا الوجه وبين ما تقدّم من الوجوه» وهو عدم الإفادة في 
هذا الوجه لأنه يحتاج إلى السجود انيا بخلافه في الوجوه الثلاثةء فإنه لا يحتاج فيها إلى السجود 
ثانياً» فكان المسح فيها مفيداًء فجعل ما إذا مسح جبهته قبل أن يفرغ من أركان الصّلاة على وجهين 
حكى في أحدهما اختلاف ألفاظ الكتب والمشايخ» وهو ما إذا كان ذلك منه بعد رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة قبل أن يقعد قدر التشهد» وحكى في انيهما ظاهرء وما عن أبي يوسف: وهو ما 
إذا كان في خلال الصلاة قبل رفع رأسه من السجدة الأخيرة. وصاحب البدائح جعل كليهما وجهاً 
واحداً كما رأيت» وأعطاه من الحكم ما سمعتَ» وحكى فيه الكراهة عن محكّد» وذكر في التحفة 
آنه روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكره ذلك في الصلاة كيف ما كان» وأن في ظاهر الرواية يكره 
في وسطهاء ولا بأس به إذا قعد قدر التشهد» ونص على آنه الصحيح. 


رقن 


جی 9ے ی 

TBA 
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ولا باس لط مترو أن بعد من لر أو يشال ال حمَة عند ية الرَحمَة أو يَستَعفِر. وَإِنْ 


وأا الإمام ر لمُقَتَِي» فلا يفْعَلُ دَلِكَ في القَزض وَلّا في التَمُل. 


ونص رضي الدين في المحيط على أنه الأصح لما تقدّم من الفرق» وهذا يخالف ما في 
کی ی ا ل اشر ا ا 
کان عليه سجوة الو لما روا اتی وای لر واب شد اسای ا 

وفي الفتاوى الخانية: ولا بأس بأن يمس جبهته من التراب والحشيش بعد الفراغ من الصلاة 
وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصّلاةء وإن كان لا يضرّه ذلك يكره فى وسط الصلاةء ولا 
يكره قبل التشهّد والسلام انتهى. فاختار التوفيق الذي ذكرناه في البدائع عن بعض المشايخ» لكن 
لا مطلقاًء بل فيما إذا كان في وسط الصلاةء والله تعالى أعلم. 


ت 


[م] اباس لِلْمُطَرّع المُنقّرد أن دى انار أو شا الرَحمَة عند آبة الرّحمة أو بستغفر. 

[ش] فقد روى أحمذ ومسلم» والنسائي عن حُذيفة قال : صلَيتٌ مع رسول الله ذات ليلق 
فافع البقرة فقلت: تآ ا بصلٰی بها رکمة» فمضی فقلت: برکع بها 
اذام بس وال اء وإذا ر بتع تمد وآخر جه آبر داود مقتصرا علی قوله: وما م باي رة إلا 
وقف عندها فسألّ» ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. 

وأخرج أيضاً عن عوفي بن مالك الأشجعي» قال: قمتٌ مع رسول اله بيا ليلة فقام فقراً سورة 
البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. 

1م[ ون کان في الفرض یکره 

[ش] قالوا: لأن النبيً اة لم يفعله في المكتوبات» ولأن الاشتغالّ بالعاء يقطع َظم القرآنء 
ونه مكروه؛ ولكن تركنا هذا في التطوع بالنص. 

م1 وأا الاموا لمَُتّڍيء َا يفعَلُ دَلِكَ في القَرْضٍ وَلّا في التقُل. 

[ش] آما الإمام في الفرائضء» فلما ذكرنا من أن النبي بيا يفعله فيهاء فكذا الائمة مر بعده إلى 
يومنا هذاء فكان من المُحدثات» ولأنه تثقيل على القوم وذلك مكروه. 


وأمّا في التطوع» فإن كان في التراويح فكذلك. وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى 
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ولا باس ان بصي ٳلى ظَهر رَجُلِ قَاعِِ يدث او بُصَلّي وَين َيه محف أو سيف 


به فیها واحد أو اثنان فلا يتم فیها تر جح الترك على الفعل لما روينا من السَنّةء اللهِمٌّ إذا كان في ذلك 

تقيل على المقتدي» وفبه تاتل. 

لوا راک اران 20 ستل بایغ با عله مله ا تا ما 
وأمّا المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان الإمام فاعلاً ذلك أيضاً فلا؛ لأنه حينئلٍ ليس فيه 

إخلال بو ظيفة استماع القراءة والإنصات لھاء فليحمل ذلك على ما عدا هذه الحالة. هذا وذکر 

النووي في شرح مسلم استحباب هذه الأمور للإمام والمأموم والمنفرد في مذهبهم» والله سبحانه 

أعلم. 

[م] ولا اس بان بُصلي إلى َه رَجُلٍكَاعٍِبَِحَدّث. 

[ش] كذا في الجامع الصخيرء وفي رواية الحسن عن آبي حنيفة: یکره ه أن يصلي وقبله ينام 
أو قوم يتحدثون. ویشهد له ما عن ابن عباس أن رسول الله ٤ل‏ قال: هيت أن أصلّي إلى ايام 
والمحدثين» آخر جه البزار» وقال: لا نعرفه إلا عن ابن عباس. 

لكن جيب بأنه محمول في النائمين على ما إذا كان خاف ظهور صوت منهم يضحكه ويخجل 
النائم إذا انتبه» وفي المتحدثين على ما إذا لهم أصوات يخاف منها التغليظ أو شغل البال. ونحن 
نقول: نكره الصلاة بحضرة من يكون عنه هذا. 

ثم يعارض الحديث المذكور في النائمين» ويقَدّم عليه ما في الصحبحين عن عائشةء قالت: 
كان رسولٌ الله ية يصلّي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بيتةٌ وبين القبلةء فإذا أراد أن يوتر أيقظتي 
قافر 
نای ابن مر آنه کان بقعا رجلا ريصا خلنه. 

[م] أَويصلي وبين ندیه مد ضف أو سف مُعَلّي. 

[ش] آمّا المصحف, فلأن في تقديمه تعظيمه» وتعظيمه عبادة» فانضكمّت إلى عبادةء فلا يكره. 

وما السيف» فلأنه سلاح ولا يكره التوجّه إلى السلاح» فقد صح عن لنب اة آنه کان يصلّي 
إلى العترة» كما سنذكر. والعترة: سلاح. 


فصل فیما یکره فعله في الصلاة وما لا یکره 293 


او عَلَی بِسَاطِ فی تَصَاوِیرُ وَلَا ب سد على التَصاویر» يكره أن بَسْحْدَ سد عَلَنها. 


وسار ررد ر ۰ اه 0۴وت ےن o‏ ۹ ص ى 
ويکر أن يكو قوق رَأسه فى السَقَفٍ أو بي ديه أ و بائ َصاوير أو صُورَة مُعَلََة. 


نم يظهر من كلام المشابخ آن التخصيص على التعليق في المصحف لدفع قول من قال 
بأل الکتاب: وجب بمنعه فإو استقبالهم تاه للقراءة منه» وقد قلنا بكراهة استقباله كذلك» وإنما 
الكلام فيما إذا لم يكن لهذا الغرض» فاستوى بالموضوع في عدم الكراهة» ثم كما قال قاضي خان: 
والتشبًه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء» فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون» إنما الحرام التشبه بهم 
فيما كان مذموما أو فيما يقصد به التشبه. 

وأما التنصيص على تعليق السيف» فاتفاقي» فن من تقل عنه كراهة استقبال السيف إنما تقل 
عنه مطلقاً معللاً بأنه آلة الحرب» وفي الحديد بأس شديد» فلا يليق تقديمه في مقام الابتهال. 
وأجيب بن الموضع أيضاً موضع حرب لما فيه من محاربة النفس والشيطان» ولهذا سي 
محراباًء فيليق هو فيه أيضاًء وقد أمر الله تعالى بأخذ الأسلحة فى صلاة الخوف وتعليقه أو وضعه 
أمامه إعانة له على الأخذ عند الحاجة» وقد شهد الحديث الصحيح كما ذكرنا بإباحته من غير 
كراهة» فلا ينتهض القول بها. 

[م] او على بسَاط فيه تَصَاویرُ ولا يَسْجُد على التَصاويرء وَيُرَه جد عَلَنها. 

[ش]آي: ولا بأس أن يصلّي على بساط فيه تصاوير لذوات أرواح بعد أن لا تكون الصورة في 
موضع سجوده؛ لآنه حينئلِ ليس في الصّلاة المذكورة صورة شائبة تعظيم لهاء بخلاف ما إذا كانت 
في موضع سجوده» فإنه حينئ يكون فيها صورة شبه بعبادة الأصنام» هذا تحقيق ما ذكروه. 

ومقتضاه: أنه يكره أن يصلّي أيضاً عليه إذا كانت الصورة عليه أمامه» لكن في شرح الجامع 
الصغير لفخر الإسلام: ولا يكره ذلك على البساط إلا أن يسجد علیه» ولا یکره ان يصلي دون 
وسادة عليها تصاوير. 

[م] رة أن كود وق رَأيو في الَف أ بن يديه أ بجدًائه تصًاوير أ صورَة مُعَلقة. 

[ش] وقال غير واحد من أعيان المشايخ»› منهم شيخ الإسلام في شرح الجامع الصغير: أو 
في البيت لبيت. والأصل فيه أن جبريل يالام قال: «إتا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة). وإمساك 
الصورة على سبيل التعظيم ظاهراً مكروه» ولأن ذلك يشبه عبادة الصنم» وأشذًها كراهة ما يكون 
على القبلة أمام المصلّي والذي يليه ما يكون فوق رأسه والذي يليه ما يكون عن يمينه ويساره على 
الحائط» والذي يليه ما يكون خلفه على الحائط أو على السترء وكذلك يكره ما يكون على الوسائد 
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الكبار التشبيهء وكذلك کل شیء بُنصب فیصیر تعظيماً له. فأمًا إذا کان تحقيراً له فلا بأس؛ كالہساط 
المفروش والوسادة الملقاة؛ لأن فى ذلك استهانة بالصورة» انتهى. 

فإن قيل: إن كانت العلَّة في الكراهة كون المحل الذي يقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة 
حينئذ؛ لأن شر البقاع بقحة لا تدخلها الملائكة فينبغي أن نكره الصلاة في بيت فيه الصورة» سواء 
كانت مُهانة أو غير مُهانة» فتكره الصلاة أيضاً في بيت فيه الصورة على بساط يوطاً أو مرفقة كأ 
عليهاء فان ظاهر النص المذكور وهو لفظ الصحيحين - عن النبيّ بيا وكذا ما فيهما أيضاً عنه لا: 
«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة)» وفي رواية لمسلم: «فيه كلب ولا تماثيل)» وفي رواية 
للبخاري عن بريدة: صورة التماثيل التي فيها الأرواح تقتضي أنه لا تدخل الملائكة هذا البيت أيبضاً؛ 
لأن الَكرة الموصوفة فى سياق النفى عامَّة فى إفرادها الموصوفة بتلك الصفة. 

غاية الأمر أن كراهة الصّلاة فيما إذا كانت الصورة في موضع سجوده أو أمامه أو فوقه أشدَ» 
وإن كانت العلَّة في الكراهة التشبيه بعبادة الصورة» فلا يكره إذا لم تكن أمامهء لا فوق رأسه؛ لأن 
التشبيه بعبادتها لا يظهر إلا إذا كان أحد هذين الوجهين. 

فالجواب: أن الذي يظهر أن العلَة هى الأمر الأول وأمّا الباقى فعلاوه تفيد أشدية الكراهة؛ 
غير أن عموم النص المذكور مخصوص بما يصرّح بإخراج ما تقدّم إخراجه من الكراهة؛ فعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله کاة: «آتاني جبریل يالام فقال لي: آتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلت إلا آنه كان على الباب تماثيل - وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل - وكان في البيت كلب» 
فَمُرْ برس التمثال الذي قي البيت فليقطع» فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالسّتر فليقطع وليجعل 
منه وسادتین منبوذتین توطآن» ومر بالكلب فليخرج»» ففعل رسول اله كيا. وإذا الكلب للحسن 
أو الحسين كان تحت نض لهم » فآمر به فأخرج. رواه آبو داود والترمڏذي» وقال: جدیث حسن 
صحیح» وابن ن حبان في صحيحه» والنساتي. 

وفي رواية له: استأذن جبريل على النبى ييا فقال: «ادحل»» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر 
فيه تصاویر» إِمّا آن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأً. 

وروى الطبراني عن أبي هريرة أيضاً رفعه في التماثیل آنه رخص فیما کان یوطأًء وگره فیما 
کان منصوباً. 

وعن عائشة أنها اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تماثيل» فهتكه انب لا قالت: فاتخذت 
منه مرفقين» فكانتا فى البيت نجلس عليهما. رواه البخاري وأحمد وزاد: ولقد رأيته متّكئاً على 
إحداهماء وفيها صورة. 
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نعم» على هذا أن يقال: ينبغي أن لا تكره الصّلاة على بساط فيه صورة» وإن كانت في موضع 
السجود فان ذلك ليس بمانع من دخول الملاتكة كما أفادته هذه النصوص. 
فإن قلت: الكراهة في هذه الصورة إنما هي معلَلة بالتشبيه بعبادة الأصئام لا غير. 


قلت: يمكن أن يقال: وجود الشّبه المذكور في هذه الصورة ممنوع» فان عبًاد التمائيل والصور 
لا يسجدون عليهاء وإنما ينصبونها ويتوجُهون إليها؛ بل الذي ينبغي أن بُكره على هذا ما ذا كانت 
الصورة أمامه لا في موضع سجوده» الله إلا أن يقال: إنها إذا كانت أمامه في موضع سجوده يكون 
في الصّلاة صورة التشبّه بالعبادة لها في حالة القيام والركوع. ثم في حالة السجود عليها إن لم يوجد 
التشبه بعبادتهاء فهو لا يعرى عن نوع شبه بتعظيم الصور؛ لآن ذلك يشبه في الصورة الخضوع 
وتقبيلهاء ولا بأس بهذا التوجيه وإِن لم يذكروه. 

هذا وقد آطلق في الأصل كراهة الصلاة على بساط فيه صورة من غير تقييد بما إذا كانت 
الصورة في محل السجود دون القيام والقعود كما وقع التقييد بذلك في رواية الجامع الصغيرء 
ووجّهوه بأن البساط الذي يصلي عليه معظم» فوضع الصورة فيه تعظيم لها حيث كانت منه بخلافها 
في بساط لم يعد للصلاة. 

قلت: ويلزم على هذا أن يكون ما في الأصل موضوعاً في المصلّى من البسط لا غير وما في 
الجامع فيما عداه وفيه ما لا يخفى. 

والأحسن أن يقال: ظاهر الكتابين التعارض فيما عدا موضع السجود» فإِمًا أن يكون ما في 
الجامع المذكور قيداً اتفاقياًء وإمّا أن يكون ما في الأصل مقيّداً بما في الجامع» وهذا أَوّلى؛ لأنه 
يظهر وجه للقول بكراهة الصلاة على بساط كبير فيه صورة تحت قدم المصلي» وهو لازم الأول 
بخلاف الثاني . 

غايته: أن يلزم منه كون ما في الأصل غير جار على إطلاقهء وليس ببدعيّء فإ تقييد الإطلاق 
كثير شبر» ولا سيما في مثل هذا كما عرف في الأصول. يحمل إطلاق رواية الأصل على ما هو 
مصرَّح به في رواية الجامع رفعاً للخلاف الذي الأصل عدمه بأولى وجوه الإمكان» والله المستعان. 


في الخلاصة: يكره التصاوير على الثوب صلّى فيه أو لم يصل عليه» انتهى. وهذه الكراهة 
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وآما ذا كان مَقَطوعَ الراس؛ يَعڼي: إذا لم يکن له رأ س أو کان مُمَْاءٌ بِحَبْط آو كانت‎ 
Sessa صَغْيرّة لا لدو لِلنَاظرء لا یکره.‎ 


حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنّه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. 
يعني: مثل ما في الصحيحين عنه بيا: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» يقال لهم: أخيّواما 
خلقتم). ثم قال: وسواء صنعه لما يتمهن أو لغيره» فصنعه حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق 
الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها. 

ثم في شرح الجامع الصغير لفخر اللإسلام: ولما كره هذا-يعني أن يصلي في بيت فيه تصاوير - 
على الوجه الذي شرحناه» فلاَنْ يكره لبس ثوب فيه تصاوير أو الصلاة معه أحق؛ كمَنْ يصلي وهو 


حامل صنم. 

1م[ راا ذا إا گان فطع الرَأس؛ ۽ يغني: إا لم يكن لَه راس أو گان مُمْحَاة بحَيْطٍ أو گا 
صَفِيرّة لا بدو ِلتاظر» لا بُكرَه. 

[ش] والتذكيرٌ أوْلى باعتبار التمثال الدال عليه تصاوير» والتأنيث ثانياً نظراً إلى الظاهر وهو 
التصاوير. 


ثم اما عدم الكراهة إذا کانت لا راس لھاء سواء كانت هکذا من الأصل آو کان لھا رس ثم 
مُحي بخيط خيطٌ على جميع الرأس كما أشار إليه المصنف بقوله: (أو كان ممحاة) على إضافة 
اسم المفعول من باب الأفعال إلى المفعول الذي لم يُسمٌ فاعله المعبّر عنه بالهاء؛ أي: كان التمثال 
مُمحى الرأس. والصواب أن بُقال: ممحرًة» على آنه اسم مفعول من الثلاثي الذي هو محى مضاف 
إلى المفعول الذي لم يسم فاعله - كما وقع في الهداية وغيرها - أو محي بغسله أو بطلاءِ عليه 
بحيث لا يظهر للرأس أثر في شيءٍ من هذه الوجوه» فما روينا من حديث أبي هريرة» ولما عن 
على نف قال: كان رسول اله بلا في جنازة فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يَدَعْ بها وثناً 
إلا كسره» ولا قبراً إلا سرا ولا صورة إلا لطخها» الحديث» أخرجه أحمد بإسناد جيد. 

ثم في الخلاصة: وكذا لو محى وجه الصورة» فهو كقطع الرأس بخلاف ما إذا قطع يداها أو 
رجلاهاء انتھی. 

أا قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حالهء فلا ينفي الكراهة؛ لأن من الطير 
ماهو مطوق فلا یت يتحقق القطع بذلك» كذا ذكروه» وهو قاصر على الضمير. 

والظاهر أن الكراهة لا تنتفي في غيره من الحيوانات بهذا الصنيع كما لا ينتفي فيه» فيحتاج 
الغير إلى توحيد غير هذا. ولعلّ الأوْلى أن يقال: لأن الحيوان قد يُجعل على رقبته شيء ساتر لهامن 
خيط أو غيره لغرض من الأغراض» فيكون هذا بمنزلته» فلا تزول به الكراهة. 
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ثم لم أقف على آنه لو فصل بين نصفه الأعلى والأسفل بخيط حتى صار كأنه مقطوع شطرين» 
هل تزول الكراهة أم لا تزول؟ 

والظاهر أنها لا تزول كما في الرأس لنحو ما ذكرنا آئفاً في الرأس» ولا سيما في الآدمي» فن 
ذلك يكون فيه بمنزلة شد الوسط» والله تعالى أعلم. 

وأمّا عدم الكراهة إذا الصُورة كانت صغيرة لا تظهر للناظر على بع فقالوا: لأنها لا تعد 
والكراهة إنما كانت باعتبار شبه العبادة» وقد عرفت ما في هذاء وقالوا: وروي أنه كان على خاتم 
بي هريرة ذبابتان؛ كما ذكره فخر اللإسلام» وصاحب المحيط رضي الدين» وقاضي خان. وفي 
النهاية: على خاتم أبي موسى» وأسند الطحاوي في شرح الآثار إلى القاسم» قال: كان في خاتم عبد 
الله ذبابتان. فإن أمكن الجمع بأن كان ذلك على خاتم كل من هؤلاء الصحابة كيتش وإلا فما في 
شرح الطحاوي أثبت. 

وأسند الطحاوي أيضاً عن أبي الجعد مولى النعمان بن مقرن قال: كان نقش خاتم النعمان بن 
مقرن أيْلاً قابضاً إحدى يديه باسطاً الأخرى. وعن عبد الله بن بريد» قال: كان نقش خاتم حذيفة: 
کن کبیر. 

وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام» ومحيط رضي الدين: ولما وجد خاتم دانيال النبي 
السك على عهد عمر نة كان على فصّه صورة أسد ولبوة» وبينهما صبي يلحسانه» فلما نظر 
عمر اغرورقت عيناء ودفعه إلى أبي موسى الأشعري. وأصل ذلك أنه لقي في غيضة وهو رضيعء 
فقيّض الله تعالى له أسداً يحفظه» ولبوة ترضعه وهما يلحسانه» فنقش ذلك على خاتمه ليحفظ منة 
الله عليه. زاد في النهاية بيان السبب» وأنه كي أن بخت نصّر حين استولى أحيران بعض ما يولد 
في زمانك يقتلك» وكان يتبع الصبيان فيقتلهم» فلما ولد دانيال ألمت أمه في غيضة رجاء أن ينجو 
من القتل. 

وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام أيضاً: وكان لابن عباس كانون محفوف بصور 
صغارء انتھی. 


فرع: 
رجل في يده تصاوير وهو يوْمٌ الناس لا تكره إمامته» لأنها مستورة بالثباب» فصار كصورة في 
نقش خاتم» وهو غير مستبين؛ كذا في المحيط والخلاصة. 
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قلت: ومن هذا یظهر أیضاً آنه لا ُکره أن يُصلَّیَ ومعه صرَة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها 
صور صغار» والله تعالى أعلم. 


وإنما فسرنا التصاوير بتصاوير ذوات الأرواح» ويسمَّى أيضاً تماثيل لأنه لا يكره الصّلاة في 
بيت فيه صورة لما لا روح له» كما نبّه عليه ما سبق من قولههة: «فيصير كهيئة الشجرة)» وقوله: 
«صورة التماثيل التي فيها الأرواح» إلى غير ذلك. وکذا لا یکره تصویره لما فى الصحيحين عن 
سعيد بن أبي الحسن» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني رجل أصرّر هذه الصور فأفتني 
فیها ہما سمعت من رسول اله یی؟ سمحت رسول الله ية يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل 
صورة صوَرها نفساً فتعذبه في جهنم)» قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا 
نفس له انتھی. 

ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره» وفي شرح مسلم للنووي: هذا مذهب العلماء كافة 
إلا مجاهد» فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضي: ولم يقله أحد غير مجاهد, انتهى. 
Î‏ 

شا وأحسن مت يقال اکا جد سج ارش لایب رهه ا 
وتز غير أيضاً الإجماع على جواز السلاة على هذه الأشباء وغير ها مما ليس من تبات الأرض: 


وفي صحيح البخاري عن عائشة ينها أن رسولً الله ل كان يصلي وهي بينه وبين القبلة 
على فراش أهله» وصلى أنس على فراشه. وفي سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة» قال: کان 
رسول الله يا يصأي على الحصير وعلى الَروة المدبوغة . وفي جامع الترمذي عن أنس بن مالك: 
کان رسول الله اة يخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عمير» ما فعل النعَّير؟ء قال: 
ونضج بساط لنا فصلًى عليه. وفي الباب عن ابن عباس» قال أبو عيسى: حديث أنس حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ومَنْ بعدهم لم يروا بالصّلاة على البساط 
أو الطنفسة بأسأء وبه يقول أحمد وإسحاق» انتهى. 


قلت: وكأنه يعني بما عن ابن عباس ما آخرج الطحاوي في شرح الآثار عن سعيد بن جبيرء 
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قال: دخل قوم على ابن عباس فأطعمهم طعاماً ثم صلًّى بهم على الطنفسة» فوضعوا عليها جباههّم 
ووجوههم وما توضؤواء والله تعالی آعلم. 

11 وَالصَاَدةٌ عَلّى الأَرْض وما نتن الأَرْص أفْصل. 

[ش] ذكره المرغيناني وغيره الله إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما؛ لأن الصّلاة سرّها 
التواضع والخضوع» وذلك في مباشرة الأرض أظهر وأتيّ :ٌ ثم الحق ما أثبته بها في هذا المعنى» إلا 
أن في دعوى تساويهما في الآفضلية كما هو ظاهر الكتاب نظر غير حاف على ذي نظر. 

ثم قد عرف بأن حالة العذر م مستثناة» ولعلَّ ما تقدّم كان لبيان الجائز المفضول أو لحاجة إلى 
ذلك. هذا ونقل غير واحد من مشايخنا وغيرهم عن مالك كراهة السجود على غير الأرض وغير ما 
أثبته كالجلد المدبوغ» لكن المذكور في غير ما كتاب من كتب المالكية أنه يستحب مباشرة الأرض 
بال وجه والیدين» وهو في غيرهما مخْيّر. 

ثم في توضيحهم استحبً المباشرة لأن ذلك من التواضع» ولذلك لم شّخذ في مسجدي 
الحرمين حصير. وحكى أبو طالب في القنوت أن تحصير المساجد من البدع المحدثة» والمشهور 
كراهة ثياب القطن والكتان» وآباح ذلك ابن مسلمة» انتهى. 

وأشار ابن الحاجب وغيره إلى أن الكراهة للترفه» فلا جرم أن في التوضيح أيضاً: قال ابن 
بشير: قال المحققون: إذا كان الأصل الرفاهية فكل ما كان فيه رفاهية» ولو كان مما تنبته الأرض؛ 
کحصیر السامان» فانه یکره وکلما کان لا ترفه فیه فانه لا ُکره» ولو کان مما لا تبته الأرض» 
كالصوف الذي لا يقصد به الترفه» وهذا إنما يكره في الوجه والكقين. وأما غيرهما من الأعضاء 
فیجوز أن يوضع على كل طاهر. والغرق تعلق الخضوع بهما» ووجه استحباب وضع اليدين على 
ما توضع عليه الجبهة أنهما يرفعان مع الوجه ويوضعان معه» فوجب أن يكون حكمهما في ذلك 
حکمه» انتھی . 

قلت: وما أشاروا به من أن علَة الكراهة المذكورة في هذا المقام فظاهر أن المراد بها الكراهة 
التنزيهية هي الرفاهية عند عدم الحاجة إليها حسن فيما بظهرء والتفريع المذكور عليها إثباتاً ونفيا 


س 


وأمّا كراهة الصلاة على غير الأرض وغير ما آنبتته» ولا سيما حالة السجود مع انتفاء الرفاهية 
ومع انتفاء قصدها أو مع وجودها لكن ثم حاجة تدعو إليهاء فغير متجه ولو كان المراد الكراهة 
التنزيهية؛ إذ ليس كل مفضول مكروهاًء والله سبحانه أعلم. 
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روء 


ويره أن يفوم في الطّاق» Seen‏ 

[م] ولا أ بأن يَكُونَ مَقام الإقام في المَسْجدِ وَسجُودة في الطاق. 

[ش] أي: في المحراب» وهذا ظاهر بحيث يبعد أن يقع فيه خلاف» وإنما الشآن في قوله: 

[م] ويره أن قوم في الطاق. 

[ش] قال شمس الأئمُة الحلواني: وفيه طريقان: 

أحدهما: كونه يصير ممتاراً عنهم في المكان» لأنه في معنى بيت آخر» وذلك صنيع أهل 
الكتاب والتشبه بهم مكروه. 

وثانيها: وهو المحكىٌ عن الفقيه أبى جعفر اشتباه حاله عن يمينه ويساره» فعلى الطريقة 
الأولى يكره مطلقاًء وعلى الطريقة الثانية لا يكره عند عدم الاشتباه. 

وقال شمس الأئمّة السرخسي: إن الأول آوجه» وتعقبه شیخنا رحمه الله تعالی بن لا یخفی آن 
امتياز الإمام مقرّر مطلوب في الشرع في حقّ المكان حتى كان التقذم واجباً عليه. 

وغاية ما هنا كونه فى حصوص مكان ولا أثر لذلك» فإنه بى فى المساجد المحاريب من لدل 
رسول الله ا ولو لم يبن كانت الستة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف 
وهو المطلوب؛ إذ قيامه في غير محاذاته مكروه. وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا يدع 
فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل» فلا يشبّه» انتهى. 

قلت: ويويّد ما قدّمناه عن قاضي خان أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء إلى آخر ما 
ذكره. وليس هذا من المذموم في شيءِ» وعبارة قاضي خان عن الطريقة الثانية» ولأنه يشبه اختلاف 
المكانين وحقيقة الخلاف تمنع الجوازء فشبهة الاختلاف توجب الكراهة. 

قلت: وهذا بعد فرض أن المحراب من المسجد كما هو العادة المستمرة لو تي كان معارضاً 
بما لو تقدّم في بعض بقاع المسجد على القوم من غير أن يدخل المحراب» ولا قائل بالكراهة فيه 
فکذا هنا. 

هذا وقد رأى العبد الضعيف غفر الله تعالى له في مولي يسكّى بمحاسن الوسائل إلى معرفة 
الأوائل تأليف فاضل متأخر من أهل المذهب يدعى أبا عبد الله محمد بن عبد الله الشبلى الدمشقيّ 
ما لفظه: قال آبو عروبة: ثنا بو كريب» ثنا أبو بكر قال: هذا الطاق لم يكن في المسجد-يعني مسجد 
خالد بن عبد الله القشيري - وکان یکره. 
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قلت: لهذا كره آبو حنيفة للإمام أن يقف في الطاق» وعلل بأنه ليس من المسجد. وأراد أبو 
حنيفة بذلك مسجد الكوفةء فأمّا المساجد التي بُنيت» ومنها الطاق ابتداء فهو من جملة المسجد 
فلا يكره للإمام الوقوف فيه. 

والطاق: هر المحراب» انتهى. 

فهذا يويد ما بحثه شيخنارَمَةآلّه» ويفيد أن كراهة قيام الإمام في الطاق» إنما هو في طاق 
مخصوص» وهو طاق مسجد الكوفة الذي أحدثه خالد المذكور لكونه معصوبا؛ إذ هو الظاهر من 
سياق القصةء ومعلوم كراهة الصّلاة في الأرض المغصوبة لا لما تقدّم من التعاليل إلا أن إطلاق 
لفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب» عن أبي حنيفة» أنه قال: إذا كان مقام الإمام في المسجد 
ورأسه في الطاق» فلا بأس به. وكان يكره أن يكون مقامه في الطاق. 


وما في نوادر معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره المحراب إذا كان مقام الإمام فيه» 
وإن كان المقام حار جأ منه» والسجود فيه لم آكرهه» وهو قول أبي یوسف» انتهی. 

يبعد هذا الذي ذكره هذا الفاصل» فإن مثل هذا يبعد أن يخفى على الصاحبين أو على أحدهماء 
ويبعد أن يكونا عالمين بكراهة الإمام أبي حنيفة لذلك» إنما كانت في طاق واحلِ مخصوص. ثم 
يطلقان ذلك ولا ينهيان على أنه مقيد بذلك الطاق» وكذا يبعد ذلك من احدهما على أنه كما یکره أن 
يقوم في الطاق المغصوب ينبغي أن يكره أن يسجد فيه أيضاًء وإن كان قيامه في غيره. 

ثم مع ذلك كله الظاهر عدم الكراهة فيما إذا كان من المحراب من المسجد لما تقدَم مِنْ أن 

تقدم الإمام على المقتدين به مطلوب شرعاًء وضعف ما ذكر من وجه الكراهة لذلك» والله تعالى 
آعلم. 

[م] وَاَنْينمَرد في مان هُو آعى ِن مان الوم ِا لم يكن بَحْصَ القَوْم مَعَهُ. 

[ش] قالوا: لأنه يشبه اختلاف المكانين» لأنه تشبه بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم 
دكاناء والتشبًّه بهم خارج الصلاة مكروه؛ ففي الصلاة أولى. 

ثم في البدائع: يكره» سواء كان المكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك في ظاهر الرواية» وروى 
الطحاوي أنه لا يكره ما لم يجاوز القامة؛ لأن في الأرض هبوطاً وصعوداء وقليل الارتفاع عف 
والكثير ليس بعفوء فجعلنا الحدٌ الفاصل ما يجاوز القاموس. وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان دون 
القامة لا يكره. والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي أن حذيفة بن اليمان نة قام بالمدائن 


ليصلّي بالناس على دكانء فجذبه سلمان كتنف ثم قال: ما الذي أصابك؟ أطال العهد آم نسيت؟ 
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قان انفَرَد بالمَكانِ الأَسْمَلٍ اختَلَفَ المَشَايح فيه فیه. 
أمَا سمعت رسول الله ية يقول: «لا يقوم الإمام على مكانٍ أنشز مما عليه أصحابه»؟! وفي رواية: 
أما علمت أن أصحابك یکرهون؟ فقال: تذکرت حین جذېتنی . 

ولا شكٌ أن المكان الذي يوجب الجذب عنه ما دون القامةء وكذا الذّكان المذكور يقع على 
المتعارف» وهو ما دون القامة» انتهى . 

قلت: وهذا الحديث آخرجه آبو داود» ورلقظ : أن حذيفة 3 الناس بالمدائ ئن على دکان» فأخحذ 
بو مسعود بقميصه فجذبه» فلما فرغ من صلاته» قال: ألم تعلم نهم انوا ينهون عن ذلك؟ قال: 
بلی» قد ذكرت حين مددتني. ورواه الحاكم ولفظه: ألم تعلم آنه كان ينهى عن ذلك. ثم قال: صحیح 
على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان بنحوه» وقيه: فقال حُذيفة: ألم ترني قد بايعتك؟ وفي رواية 
للحاكم: إن أبا مسعود قال له: ألم تعلم آن رسول الهلا نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الاس 
خلفه؟! وأخرج أبو داود أيضأً عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدّثني رجل أنه کان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن»› فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة 
فآخذ على يديه» فتبعه عمار حتى إنزله حذيفة» فلما فرغ عار من صلاته فقال له حذيفة: لم تسمع 
أن رسو الله ي يقول: «إذا ام الرجل القوم فلا يقوم في مكانِ أرفع من مقامهم»؟ أو نحو ذلك» قال 
عمار: لذلك اتبعت حين أخذت على يدي. وهذا ظاهر في تناول ما دون القامة بنصّه أيضا. 

هذا وفي الذخيرة: ولم يقدر محمد في الأصل الدكان تقديراً. وذكر شيخ الإسلام عن 
الطحاوي أنه قال: إن كان الدكان دون قامة الرجل كيف ما كان لا يكره» وإن كان مثل قامة الرجل إن 
كان الإمام على الدكان يكره رواية واحدة» وإن كان القوم على الدكان ففيه روايتان. 

ثم قال: وذكر شمس الأئمّة الحلواني عن الطحاوي أن الكراهة فيما إذا جاوز الدكان قدر 
القامة الوسط, وإن كان دون ذلك لا يكره. فهذا موافق لما في البدائع عن الطحاوي بخلاف ما ذكره 
شيخ الإسلام. ووافق شيخ الإسلام فيما نقله عن الطحاوي وقاضي خان في شرح الجامع الصغير› 
فقال: وذكر الطحاوي أنه مقدّر بقامة الرجل. وهكذا رُوي عن ابي يوسف» ونقله في فتاويه عن 
الكرخي أيضا. وقيل: إنه مقدّر بما يقع به الامتياز. وقيل: إنه مقدّر بقدر ذراع اعتباراً بالسترة» وعليه 
الاعتماد. كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. 

ثم هذا كله إذا كان الإمام منفرداً بالمكان الأعلى عن جميع القوم. وغيرٌ خاف أنه لم يكن 
بالمصنف حاجة إلى قوله: (إذا لم يكن بعض القوم معه). 

[م] فن انفَرَ رَد بالمَگان الأسَمَلِ اختَلَف المََايح فيه 


رار ا 


[ش] والرواية أيضاًء وعن اختلاف الرواية نشا اختلاف المشايخ؛ ففي البدائع وغيرها: 
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بكره فى ظاهر الرواية» روى الطحاوي عن أصحابنا أنه لا يكره لأن الموجب للكراهة التشبُه بأهل 
الكتاب» ولا تشبّه هنا لأن مان إمامهم لا يكون أسفل من مكان القوم. 

وجواب ظاهر الرواية أقرب إلى الصواب؛ لأن كراهة كون المكان أرفع كان معلولاً بعلتين: 
التشبه بأهل الكتاب» ووجود بعض المفسد» وهو اختلاف المكان. وهنا جدت إحدى العلتين» 
وهو وجود بعض المخالفة» انتهى . 

ومنهم مَنْ علّل الكراهة بما في ذلك من شبه الازدراء بالإما» وهو أولی» وعلیه یتجه تقدیر 
التفاوت المذكور بمقدار ما يقع به ألامتياز. وعلى ما ذكره الطحاوي مشى قاضي خان في فتاواه» 
وعزاه إلى النوادر وقال: وعليه عامّة المشايخ. 
میم . 

ثم لو كان بعض القوم معه في المسألة الأولى» ففي البدائع: اختلف المشايخ فيه» فمن اعتبر 
معنى التشبه قال: لا يكره» وهو قياس رواية الطحاوي بزوال معنى التشبّه؛ لأن أهل الكتاب لا 
يشاركون الإمام في المكان. 

ومَنٍ اعتبر وجود بعض المفسد قال: يكره» وهو قياس ظاهر الرواية لوجود بعض المخالفةء 
انتهی. ومشى قاضي خان على آنه لا يكره» وقال: وبه جرت العادة في جوامع المسلمين» انتهى. 

قلت: وأحسن منه أن يقال: لانتفاء المدرك الشرعي للكراهة» فإن التشبّه مُنتف باتفاقهم 
والتعليل بوجود بعض المفسد-وهو اختلاف المكانين -يتوقف على وجوده فيه» وهو ممنوع» فإن 
مِنَّ المعلوم أن المفسد من اختلاف المكانين هو اختلافهما الحكمي شرعاً لا الحسّي» فإنه وحده 
لا أثر له فى الفساد شرعاًء والفرض عدم الاختلاف الحكمي. 

وحينئذ يظهر من هذا أن اختلاف المكانين ليس بعض المُفسد» بل هو مفسد تام إذا جد ولو 
كان بعض القوم مع الإمام في المسألة الثانية» فقيل: لا يكره. وقيل: يكره على النحو الذي تقدم فيما 
إذا كان بعضهم معه في المسألة الأولى. 

وأقول: والذي ينبخي أن يكون المختار في هذه المسألة عدم الكراهة أيضاً لعدم التشبه باهل 
الكتاب» وعدم شبه الازدراء على القول بالتعليل به. وقد ظهر بهذا أن ليس التنصيص على اختلاف 
المشايخ في هذه المسألة لنفيه فيما إذا كان بعض القوم معه. 


نعم» قد كان الأحسن أن يقول: فإِنٍ انفرد بالمكان الأسفل أو كان معه بعض القوم اختلف 
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المشايخ فيه» وكأنه إنما لم يذكره لضعف الاختلاف بالنسبة إلى الاختلاف في انفراده عن جميعهم. 
ثم هذا كله في حالة الاحتيارء آمّا في حالة العذر لضيق المكان- كما في الجمع والأعياد-فلا 
يكره كيف ما كان لعدم إمكان المراعاة» ذكره في محيط رضي الدين» والبدائع وغيرها. 

ثم بقولنا بكراهة ارتفاع الإمام وحده على المأموم عند عدم الحاجة إلى ذلك قالت الأئة 
الثلائة: وهل يدخل في الحاجة في حم الإمام إرادة تعليم المأمومين أعمال الصلاة؟ وفي حى 
المأموم إرادة تبليغ انتقالات الإمام عند اتساع المكان وكثرة المصلين؟ فعند الشافعي: نعم» قيل: 
وهو رواية عن أبي حنيفة» والله آعلم. 

[م] وَْكُره قوم حَلفَ الصف وَحْدَه. 

[ش] مقتدياً بالإمام» وبه قال مالك والشافعي. وقال أحمد: لا تصح صلاته» وهو رواية ابن 
وهب عن مالك أيضاً ما عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه» قال: صلينا وراء الب جلاف 
فلما قضى الصلاة رآى رجلا فرداً يصلّي خلف الصف فوقف عليه حتی انصرف وقال له: «استقبل 
صلاتك» فانه لا صلاة لمن صلی خلف الصف وحده» رواه ابن ماجه» والبزار» وصکحه ابن حبان. 
وأخرج آبو داود وابن ماجه أيضاً نحوه مختصراً عن وابصة بن معبد. 

وأجيب بأنه معارض بما في صحيح البخاري» وسنن أبي داود عن أبي بكرة أنه دخل المسجد 
والنبيّ ب راكم» فركع دون الصفتٌ ثم دب حتى انتهى إلى الصف فلما سلّم النبيّ بيا قال: «إّي 
سمعت نفساً عالياء فأيكم الذي ركع دون الصف» ثم مشى إلى الصف؟» فقال أبو بكرة: أناء خشيت 
أن تفوتني الركعةء فركعت دون الصف ثم لحقت فقال: «زادك الله حرصاًء ولا تعدا» فلم يأمره 
بالإعادة وقد أتى بيعض الصلاة خلف الصف. قيل: والمراد: لا تعد تركع دون الصف» بل حتى 
تقوم فیه. 

ويؤیّده ما روى ابن أبي شيبة بإسنادِ صحيح عن رسول الله بلاو: «إذا آتى أحدكم الصف فلا 
يركع دون الصف ولا يكبّر حتى يأخذ مقاه من الصف وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف 
تمشي وأنت راکع» فإنها كمشية البهائم. وقطع ابن القطان بأن هذا هو المرادء فيحمل الحديث 
الوارد بالإإعادة على الاستحباب جمعاً بین الأدلة. ویدل عليه آنه ٤لا‏ انتظر ذلك الرجل المصلّي 
خلف الصف وحده حتى فرغ» ولو كانت باطلة لما قر ره على الاستقرار فيها. 


]لاإ لم جذ رجه 
[ش] في الصف فإنه لا يكره؛ لأن حالة الضرورة مستثناة من قواعد الشرع. وهل تنتفي 
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الكراهة لمجرد عدم وجود الفرجة؟ قال الفقيه أبو جعفر: نعم» وقال غيره: لا. وعليه مشى في 
مختارات النوازل» والبدائع. 

ونقل رضي الدين في المحيط عن أبي حنيفة بما لفظه: وعن أبي حنيفة: إذا لم يجد فرجة 
في الصف ينتظر حتى يجيء آخر فيقوم معه» فان لم يجىء أحد حتى ركع الإمام يجذبٌ واحداً من 
الصف فيقوم معه لئلا يصير مرتكباً للمنهي عنه. ومن هنا ذكر الزاهدي أنه الأصَء وقد ذكر أيضاً 
آنه رواه هشام عن محمّد. 

ثم في المحيط أيضاً: وإن كان في الصحراء؟ قيل: يكير أولاً ثم يجذب واحداً من الصف حتى 
تأخذ تلك البقعة حرمة الصلاةء فلا تفسد صلاة المجذوب. وقيل: وإن لم يكبر لا تفسد صلاته؛ 
لأنه متى أدرك الصلاة فقد أخذ تلك البقعة حرمة الصلاة» وعلى هذا مشى فى الخلاصة بما لفظه: 
وينبغي أن يجذب واجداً من الصف في المسجد أو في الصحراء أولاً ثم يكبر. 

وفي البدائع: من يعرف منه علماً وخسن خلق» لئلا يغخضب عليه» فان لم يجد يقف حينئل 
خلف الصف حذاء الإمام. 

وقد كان العبد الضعيف غفر الله له: فاوض قديماً شيخه المحقق رحمه الله تعالى في هذا القول 
فرجحه بأنه لا شك أن المسقط للكراهة بعد النهي ليس إلا كون ارتكابه المنهيّ وقع عن ضرورة. 
ولا شك أن ضرورة الانفراد خلف الصف لا تتحقق حتى يجذب غيره من الصف > فيمنع ذلك 
الغير. فأمّا قبل جذبه» وإِن کان الصف ملآن لم یتحقق لجواز کونه لو جذب إِنساناً أجابه فانتفی به 
سبب الكراهة» وهو الانفرادء فما لا يجذبه فيمتنع كان انفراده والصف ملآن في غير محل الضرورة 
فيكره. ومن الضرورة أن يَعلم سوء خلق المجذوب أو يغلب على ظنه آنه إذا أفسد المجذوب صلاة 
نفسه لجهله بأن یتکلم» فيقول: ما شأنك؟ تجرني ونحوه. 

قلت: ومن هنا قال الزاهدي : والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام فإذا جره 
تفسد صلاته» وقد روى البيهقي عن وابصة آنه قال : رأى رسول الله ية رجلا صلى خلف الصفوف 
وحده» فقال: «أيها المصلَّي ألا دخلت إلى الصف أو جررت إليك رجلا فقام معك» أَعِدٌ الصلاة». 


وروی أبو داود في مراسيله» والبيهقي أيضاً عن مقاتل بن حيان أن النبيًّ يا قال: «إِن جاء 
رجل فلم يجد أحداًء فليختلج إليه رجلاً من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج!)» ولولا 
ضعف إسناد الأول - كما ذكره البيهقي -لكان نصا في المطلوب. لكن يُكتفى بالثاني» فان غايته أنه 
منقطع كما قال البيهقي أيضاًء وذلك غير ضائرء فإنه من جملة الأصوليين ومرسل الثقات مقبول عند 
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وكذا يكره للمنفرد أن يَقومَ في خلال الصفوفي فيصلي ويخالفهم في القِيام وَالقعود. 
رَتَكَرَه الصلاة فى طريق العامة sss‏ 


الجمهور كما عرف في موضعه» ومقاتل بن حيان ثقة باعتراف كثير من أهل الجرح والتعديل» وقد 
روی مسلم في صحیحه وغیره. 

ثم بهذا يظهر ضعف ما قيل آنه ينبخي للمجذوب أن لا بجيبهء وما قيل في وجه تأخير الجذب 
إلى ما بعد التكبير لثلا يخرجه من الصف لا إلى صف أو لأن المأموم لا یوافق غير مَصل› فان 
ظاهر الحديث يدل على أن جذب الرجل من الصف إنما هو قبل التكبير مع ما في هذا الصنيع من 
سلامة صلاة الجاذب من العمل فيها بما يمكن أن يأتي به قبل الشروع فيهاء على أنه قد تقدّم مخرجاً 
عنه کل وا قال: «إذا توغ أحدکم م څح عایداً لی الصلاة ف فلا يشبك بین يديه فانه في ال الصلاة)ء 
صل في المعنی» واه تعالى أعلم. 

ثم الفرجة -بضم الفاء وفتحها-الخلل بين الشيئين» وما بمعنى الراحة فمثلث الفاء. 

1] گا يكره لِلمُنفر أن يموم في لدل | لصفوف فيصل ي وَيَُاِقَهمْ في القيام الود 

[اش] والحاصل: آنه یکره ٠‏ له أن يصلي مختلطاً بهم غير مصلل صلاتهم لإشارة ما في 
الصحيحين عنه لة: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»» بل إن اضطر إلى ذلك انتبذ عنهم 
في ناحية وأتى بتلك الصّلاةء ثم دخل في بعض الصفوف. ووافق الإمام في أداء تلك الصلاة من 
غير مخالفة له في شيءٍ منهاء كما سدذكر في سنة الفجر إذالم يأتِ بها في منزله وحضر المسجد 
فرآى الإمام قد شرع في فريضة الفجر. 

[e1‏ رَتَكرَه الصلاة فى طريق العامة 

¢ م ت 

[ش] قال رضي الدين في المحيط: لأن فيه منع الناس عن المرور» والطريق حق الناس أعد 
للمرور فیه» فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشخل به. وٳذا ابتلي بين الصلاة في الطريق وبين 
أرض غيره» فإن كانت مزروعة فالأفضل أن يصلي ذ ي فى الطريق؛ لان له حقاً فی الطریق» ولاح له 
في الأرض. وإن لم تكن مزروعة» فإن كانت لمسلم يصلي فيها لآن الظاهر آنه يرضى به» لأنه إذا 
بلغه د يسر بذلك؛ لأنه إحراز آخر من غير اكتساب متةء وفي الطريق لا إذن؛ لأن الطريق حى المسلم 
والكافر. وإن كانت لكافرء يُصلّي على الطريق؛ لأنه لا يرضى به. 

وفى الفتاوى الخانية: وأمّا الصلاة فى أرض الغير إن كانت لذمّى يُكره» لأنه يأبى ذلك. وإن 


فصل فیما یکره فعله في الصلاة وما لا یکره 307 
يكره في الصَخرَاءِ مِنْ عير ستَرَةٍ ذا حاف المُرُورَ بين 


انت لمسلم فان لم تكن مزروعة ولا مكروبة» فلا بأس به لأَنٌ صاحبها لا يتضرٌر به. وإن كانت 
مزروعة أو مكروبة» فإن كانت بينهما صداقة أو مودَّة أو كان صاحبها حسن الخلق يرضى بذلك لا 
باس به» انتھی. 

ثم قد ورد اللّهي عن الصّلاة في الطريق كما سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى. 

[] ويره في الصخراءِ مِنْ عَيْر سرو إا حاف المُرُور بين يديو 

[شآففي الصحيحين عن ابن عمر: كان النبي لا إذا حرج يوم العبد أمر بالحربة فتوضع بين 
يديه فيصلي إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر. 

وأخرج ابن حبان في صحيحه» والحاكم وأحمد وغيرهم عن ابن عمر قال: : قال رسول الله 4: 
«إذا صلى أحدكم فليصلل إلى سترة» ولا يدع أحدا يمر بین يديه)» زاد ابن حبان: «فإن آیی› فلیقاتله 
فإن معه القرين». 

والمستحبٌ أن يكون مقدار السترة ذراعاً فصاعداًء فعن أبي ذرٌ رفعه: «إذا قام أحدكم يصلي» 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل». وعن عائشة: سيل رسول الله ية عن سترة المصلي؟ 
فقال: «مثل مؤخرة الرحل؟ رواهما مسلم. 

وأخرج آبو داود عن عطاء قال: آخرة الرحل ذرلع فما فوقه. وآخرة الرحل - بهمزة ممدودة 
وكسر الحاء المعجمة - ومو خحره- د بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الحاء المعجمة - العود الذي 
في آخر الرحل من كور البعير. قيل: ويكون في غلظ الأصبع إن كانت من خشب ونحوه. وكان 
مستند هذا القول ما عن سبرة بن معبد» قال: قال رسو ل الله باة: «استتروا في صلاتکم» ولو بسهم) 
رواه الحاکم في مستدرکه وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال مالك: أقلّه كغلظ ارمح تمسكا 
بحديث ابن عمر السالف» ويشكل القولان بما عن أبي هريرة أن النبيً يي قال: يجزىء من السترة 
عند مؤخرة الرحل» ولو بدقة شعرة» رواه الحاكم أيضاً وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ويخرزها إن أمكن» فإن لم يمكن فصحح غير واحد من المشايخ آنه لا يسن بالوضع. ونقله 
القذوري عن أبي حنيفة ومحمد: وقیل: يسن. . ونقل القدوري عن أبي يوسف ما بفيده: ثم قیل: 
يضعه طولاً لا عرضاًء ليكون على مثال الغرز» ويقرب من السترة؛ فعن سهل بن حثمة رفعه إلى 
النبي لا: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليّذْن منها» رواه أبو داود والحاكم. قيل: والستَة أن 
لا يزيد ما بيئه وبينها على ثلائة أذرع» ويجعلها على أحد حاجبيه» فعن المقداد بن السود قال: ما 
رأيت رسول اله يصلي إلى عودٍ ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمّد 
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إلیه صمداً؛ آخر جه أبو داود وأحمد وغیرهما. أي: ولا یقابله مستوياً مستقیماً؛ بل کان يميل عنه 
ذكره فى المخغرب. 

وسترة الإمام تجزىء عن أصحابه كما هو ظاهر غير ما حديث في الصحيحين» منه حديث ابن 
عمر المتقدم. وإنما اختلف العلماء ء في آن سترة الامام هل هي بنفسها سترة له ولمن خلفه؟ ام هي 
سترة له خاصة؟ وهو ستر ما من خلفه مع الاتفاق على أنهم يصلون إلى سترة. 

ثم كما يكره ترك السترة للمصلّي إذا حاف المرور بين يديه لغيره أن يمر بين يديه» ففي 
الصحيحين عنه : «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن 
يمر بين يديه قال أہو النصر أحد رواته: لا أدري قال: «أربعين يوماً» أو «(شهراً» أو «سنة)» وهذا 
فی صحیح ابن حبان یدول آنه قول ابی النصر م زيادة: «آو ساعة)» وأحرجه البزار وقال: «أربعين 
خحريفاً)» وفي بعض روايات أبي ذز عن أبي الهيشم في صحيح البخاري: «ماذا عليه من الإثم»» وكذا 
فى الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي. 

وعن بي هريرة قال: قال رسول الله ا : «لو يعلم أحدكم ما لَه في أن يمر بين يدي أخيه 
معترضاً في الصَلاة كان لان يقيم مائة عام خير له من الخطوة ة التي خطا؛ رواه ابن ماجه» وصځحه 
ابن حبان. ولبعضهم تفصيل في هذا يذكره في دلائل الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

وقد تقدّم بيان ما هو الأصح في مقدار الموضع الذي يكره المرور فيه بين يدي المصلي في 

ولا بأس بالمرور وراء السترة كما دل عليه ما فى الصحيحين عن ابن عباس» قال: أقبلت على 
حمار أتان وآنا يومئذ قد ناهزت الحُلّم» ورسول البلا يصلّي بالناس بونى إلى غير جدار» فمررت 
بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يُنكر علي أحد. 

١ ٤ ەف لان‎ 

وعن آبي جحيفة قال: حرج علينا رسول اله ية بالهاجرة فاتي بوضوءٍ فتوضىء» فصلى بنا 
۰ 7 ا 
الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرآة والحمار يمون من ورائهما. 

وما في صحيح مسلم» وجامع الترمذي وحسنه وصخځحه عه لا: «إذا وضع أحدكم بين يديه 
مثل مؤخرة الرّحل» فليصل ولا يبالي مَنْ مر وراء ذلك)» فلا جرم أن قال الترمذي: والعمل على 
هذاعند آهل العلم. 

ثم إذا لم يجد ما يتخذه سترة» فهل ينوب الحط بين يديه منابها؟ فعن أبي حنيفة» وهو إحدى 
الروايتين عن محمد آنه ليس بشيءِ,» أي ليس بشيءٍ مسنون؛ بل فعله وترکه سواء. وبه قال مالك 
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والشافعي في الجديد» ومشى عليه كثير من المشايخ» متهم صاحب الهداية لأنه لا يحصل المقصود 
به؟ إذ لا يظهر من بعيد. 

والرواية اللأخرى عن محمد أنه يحط» ذكره التمرتاشي» وإليه ذهب أحمد وبعض المتأخرين 
من مشايخنا وجمهور أصحاب الشافعي. 

وحجَة هذا القول ما في سنن أٻي داود» وابن ماجه عن أبي هريرة؛ أن رسولً الله بيا قال: «إذا 
صلی أحدکم فلیجعل تلقاء وجھو شپتا فان لم یجد فلینصب عصاً؛ فان لم یکن معه عص فاخا 
حطاء ثم لا يضر ما مر أمامه»» وتعقبه في المبسوط والبدائع بأنه شاد فيما تعم به البلوى» فلم يأخذ 
به» وفیه تأْمَل. 

وتعقبه القاضي عياض والنووي بأنه ضعيف» قيل: وأشار الشافعي إلى ضعفه بقوله في 
البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه حصا إلا أن يكون في ذلك حدیث ثابت» فیترع» انتهی. وقد 
يعارض بتصحيح أحمد وابن ¿ حبان وغيرهما له» وبظهر أن الأشبه قول البيهقي: ولا بأس بالعمل 
بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله. وجزم به شيخنا آنه فقال: والسْتة أوّلى بالاتباع مع أنه 
يظهر في الجملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر بربط الحبال به كيلا ينتشر» انتهى. 

ثم منهم من قال: يخطه بين يديه عرضاً مثل الهلال» وهو الذي نقل أبو داود عن أحمد. ومنهم 
من قال: يخطه من المشرق إلى المغرب كالجنازة. ومنهم من قال: يخْطه بين يديه طولاً. وذكر آبو 
داود أنه سمع مسدداً يذكره هكذا عن أبي داود» وذكر النووي أنه المختارء فيصير شبه ظل السترة» 
والله أعلم. 

ثم قالوا: ويذر المارّين بين يديه إذا لم يكن له سترة أو مرٌ بينه وبينهاء وكأنه عمل بإطلاق ما 
ثبت في غير ما حديث صحیح من إطلاق درء المارین بین يديه من غير تقیید بکونه ذا سترة. 

فإن قلت: وقد ورد التقييد بها كما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري أن لني بيا قال: 
«إذا صلی أحدكم إلى شيءٍِ يستره من الناس» فأراد أحد أن یجتاز بین يديه فلیدفعه» فان ی فلیقاتلهء 
وإنما هو شيطان». والمطلق يحمل على المقيّدء وقد صرح بعض العلماء بمقتضاه وقالوا: ليس له 
الدفع إذا لم يكن له سترة لتقصيره. 

قلت: هذا لا یتم على أصولنا لورود الإطلاق والتقييد في الشرط معنى» وفيه يجب العمل 
بمقتضى الإطلاق» وربما يشهد لهم ما أخرج ابن ماجه وغيره عن أ سلمة قالت: کان التب لاز 
يصلّي في حجرة أم سلمةء فمرٌ بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمةء فقال بيده فر جع» فمرّت زينب 
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بنت ام سلمة فقال بيده هکذاء فمضت فلما سلَّم قال: «هن آغلب»» فإنها لم تذكر أنه كان يصلّي 
إلى سترة. والظاهر آنه لو كان يصلي إلى ستره لذكرتها. 

ثم من هنا قالوا: يكون الدَرء بالإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالتسبيح؛ لما في الصحيحين 
عنه يي «مَنْ نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليهء وإنما التصفيق للنساء». ويمكن 
أن يقال: إن للمرأة أن تشير بالتصفيق لهذا الحديث» وبالأخذ بطرف ثوبه من غير مشي كثير ولا 
معالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته. قالوا: ولا يجمع بين التسبيح والإشارة لأن بأحدهما مقنعاً. 

وفي البدائع: ومن المشايخ مَنْ قال: إن الدرء رخصةء والأفضل أن لا يدر لأنه ليس من 
أعمال الصلاةء ورواه أبو منصور الماتريدي عن أبي حنيفة. 

ثم مرور المارّ كائناً ما كان لا يقطع الصّلاة عند عامّة أهل العلم» خلافاً للظاهر به في المرأة 
والحمار والكلب» ولأحمد في الكلب الأسود لما في صحيح مسلم عنه كا «يقظع الصّلاة إذا لم 
يكن بين يديه كمؤخرة الرحل: المرأةء والحمار والكلب الآسود»» وللجمهور ما في الصحيحين 
من حديث عاتشة أنه بيا كان يصلّي من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة على الفراش كاعتراض 
الجنازةق وحديث ابن عباس المتقدم نفا وما أخرج الدارقطني بإسناٍ حسن من رواية عمر بن عبد 
العزيز عن آنس؛ أن رسو الله يا صلى بالناس» فم بين أيديهم حمار» فقال عباس بن أبي ربيعة: 
سبحان الله! فلما سلَّم قال: أنا يا رسول الله» الحمار يقطع الصّلاة؟ فقال: «لا يقطع الصلاة شيء٠‏ 
إلى غير ذلك. 

ثم منهم مَنْ تأوّل حديث القطع بان المراد بالقطع نقض الصلاة وشغل القلب بهذه الأشياء 
فهو قطع خشوع» وليس المراد إبطالهاء وقد عزى النووي هذا إلى الجمهور. 

قلت: وعليه أن يقال: هذا كما يتأتى في مرور هذه الأشياء بين يديه يتأتى في مرور غيرها من 
الحيوانات من الفرس والبعير واليقرة والشاة وغيرهاء فما الفائدة حينعذ فى تخصيص تلك بالذكر؟ 
2 من ذهب إلى أنه منسوخ بهذه الأحاديث» ويؤيّده ما أخرج ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان 

تھ : «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوهم ما استطعتم». وأخرجه الطحاوي عن عثمان 
عار وابن عمر بلفظ: الا يقطم صلاة المسلم شي » وادرأوا ما استطعتم؛. وما أخرج الطحاوي 
أيضا عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة؟ قال: الكلب والحمارء فقال ابن عباس: 
ول له يضعد لار لَب € [فاطر : 0 ومایقطع هذا؟ ولکن یُکره. 

وبالجملةء فكما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي وقد تواترت الآثار عن رسول الله بيا بما يدل 
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على بني آدم لا يقعطعون الصلاةء وقد جعل کل مار بين يدي المصلي في حديث ابن عم واي 
سعيد عن النبيّ اة (شيطاناً» وأخبر أبو ذرّ عن النبيّ بل أن الكلب الأسود إنما يقطع الصلاة لأنه 
شيطان» فكانت العلة التي لأجلها جُعل يقطع الصلاة قد جُعلت في بني آدم» وقد ثبت عن النبيّ 45ا 
آلهم لا يقطعون الصلاة فدل ذلك أن كل مار بين يدي المصلي مما سوى بني آدم كذلك لا يقطع 
الصلاة. ثم هذا ابن عباس قد قال بعد رسول الله ب4: إن الحمار لا يقطع الصلاة وهذا ابن عمر قد 
قال بعد رسول الله 4 لا يقطع الصلاة شيء بعد ما روي عن كل منهما آنه سند إلى رسول اله لاء 
حلاف ذلك» فدلّ كل من القولين المذكورين منهما على ثبوت نسخ ذلك» وإلا لما عدل عنه إلى 
هذا. 

ويقي القول بهذا أيضاً ما آخرج أبو داود عن الفضل بن عباس: : آتانا رسول الله هة ونحن في 
باديةٍ لنا ومعه عباس» فصلی في صحراء لیس بین يديه سترة وحماره وکلبه یغیبان بین یدیه» فما بالی 
بذلك والله سبحانه وتعالی أعلم. 

ئم قد ظهر من هذه الجملة دفع ما في شرح مسام للنووي من تعقب القول بالنسخ في أنه غير 
مرضي؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التأريخ» وليس 
هذا تأريخ ولا تعذر الجمع» انتهى. فأنعم النظرء وبالله التوفيق. 


ثم إنما قبّد المصنف بقوله: «في الصحراء» لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا وإلا 
فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور أي موضع كان. نعم فيه إشارة إلى أنه إذا أمِنَ 
المرور ولم تواجهه الطريق» ويظهر أن الأَولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك؛ لأن في 
هذا الحال فقد الداعي إلى ما هو المعنى الأعظم المقصود من شرعجهاء وهو الحجاب بينه وبين 
الما عليه ومنعه من اجتبازه بين يديه فلم يفقد ما هو مقصود منها أيضاء وهو كف بصره عما 
وراء‌هاء وجمع خاطره ربط الخیال بها كيلا ينتشر» كما تقدّم مثله عن شيخنارةالة في الحُط. 
ولعله تركه َة إياها في حديث الفصل الذي رويناه نف وفیما عساه يثبت في غیره کان تعلیماً 
للجواز مع أنه ية مستخن في جمع الهم عن الله تعالى في هذه الحالة عن السترة وغيرها محفوظ 
البصر من الزيخ والطغيان في هذا المقام وغيره في مقامات المناجاة والعيان حتى بلغ الغاية القصوى 
من هذا الشأن في مقام الإإحسان. 


هذا وقد أفاد بعض الفقهاء أن هنا صورا أربعاً: 
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ویره في مَعَاطن الإبلٍ وَالمَجْرَرَة وَالمُعْتَسَل وَالحَكّام وَالمَقَبرَة وَعَلّى سطع الكَحبة. 


الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلّيء فيختص 
الما بالإثم إن مر. 

الثانية: مقابلتهاء وهو أن يكون المصلى تعرّض للمرور ويكون للمارّ مندوحة فيأثمان» أما 
المصلي فلتعرضهء وأما الما فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. 

الرابعة: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يئم واحدِ منهماء كذا نقله الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد ةلف والله تعالى أعلم. 

وقد اشتملت هذه الجمل التي قدّمناها من الكلام في هذه المسألة على سبعة عشر فصلا 
وهي آنه ينبغي للمصلي أن يتخذ له ستراًإذا لم يأمن المرور بين يديه» وأن المستحبَ في طولها ذراع 
فصاعداً إن كانت من خشب ونحوه» وأن في مقدار غلظها حلاف وأن السْنَة غرزهاء وأن في استنان 
وضعها عند تعذر غرزها خلافاًء وأن السَنّة القرب منهاء وان الستّة أن يجعلها على أحد حاجبيه 
وأنٌ سترة الإمام تجزىء عن أصحابه أيضاً وأن المارٌ فيما دونها آثم على تفصيل فيه لبعضهم» وأن 
الموضع الذي يكره فيه المرور على ما هو الأصح إذا صلى رامياً ببصره إلى موضع سجوده يقع 
بصره عليه» وأنه لا بأس بالمرور وراء السترة» وأنه إذا لم يجد ما يتخذه سترة هل ينوب الخط عنهاء 
وأن في بيان كيفيته خلافا» وأنه إذا مر بين يديه مار يدفعه بالإشارة ونحوها أو بالتسبيح» وأن الدفع 
أفضل أم الترك. ون مرور المرأة والحمار والكلب بين يديه لا يقطع الصلاة على ما فيه من خلاف 
وآنه لا بأس بتركه السترة عند أمر المرور» فاغتنم تحريرها والله الميسّر. 

[e]‏ يكره في مَعَاطِن الإبل وَالمَجْرَرَ ووَالمُغتلٍ الما وَالَفْبَرةوَعَلّى طح الكخبد. 

[ش] فقد أخرج ابن ماجه والترمذي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسو اله اة نهى أن يصلًى في 
سبعة مواطن: «في المزبلةء والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبلء 
وفوق ظهر بيت الله»» لكن قال الترمذي: إسناده ليس بذلك» وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث 
عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» عن النبي 5ة مثله. وحديث ابن عمر 
عن النبيً اة آشبه» وأصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه» منهم يحيى بن سعيد القطان» انتهى . 

وعن أبي سعيلٍ الخدري أن رسول اله بي قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» 
رواه آبو داود» والترمذي» وال بن ماجه» وصخحه الحاکم وابن حبان. 

وقال ئي : «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلّوا في أعطان الإبل؛ رواء الترمذيءوقال: حديث 
حسن صحیح» وابن ماجه» زاد: «فإنها خلقت مر الشياطين»» وصحه ابن حبان» وأخرجه أبو 
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داود عن البراء بن عازب بلفظ قال: سيل رسول الله اة عن الصلاة ة في مبارك الإإبل؟ فقال: ا 
تصلوا في مبارك الإبلء فإنها من الشياطين»» وسل عن الصلاة ة في مرابض الختم» » فقال: «صأوا 
فيهاء فإنها خلقت من بركة٠»‏ فأخرجه مسلم عن جابر بن سمرة مختصرآء ثم في المحكم والعطن 
لاإبل كالعطن للناس» ثم غلب على مبركها حول الحوض» انتهى. أي: في موضع مناخها وبروكها 
عند الماء بين الشربين؛ لأن لها عند العرب في سقيها شربين برد الماء فيهماء ويرك فيهما بينهما 
بقرب المورد. قيلّ: وهذا هو المرادهنا. ٠‏ 

قلت: وأؤْلى منه أن المراد هنا موضع بُروكها مطلقاً كما هو ظاهر لفظ مسلم وأبي داودء 
فيشمل الأمرين ومرابض الغنم. قال النووي نقلاً عن أهل اللغة: هي مباركها ومواضع مبيتها 
ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. 

هذا وعلّل قاضي خان الخمسة الأول مما في الكتاب بأتها لا يخلو من النجاسة غالبا 

قلت: أمّا في المعاطن» فقيل: إن من عادة أصحاب الإبل التغوّط برب إبلهم» فينجسون 
بذلك أعطانها بخلاف أصحاب الخنم فان مِن عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول والتغوط 
ثمة» فوقع النهي عن الصَلاة ة في أعطان الإبل لعلَّة النجاسة التي تمنع من صحة الصلاة ة في آي 
موضع کانت؛ الما الیل ووقع الأمر في مرابض الغنم لانتفاء هذه العلة» وممّن روي عنه هذا 
القول شريك بن عبد الله» وهذا تقييد أن النهي عن الصلاة ة فيها لعدم الصحة لا للكراهة مع الجواز 
وأنه لو انتفت العلّة المذكورة انتفت الكراهة. ولعلٌ محل الكراهة على هذا القول ما إذا صلّى فيها 
على شيءِ طاهر منها آو على شيءٍ طاهر مبسوط على بعض منها. 

ووجه الكراهة حينئلٍ كون النجاسة محيطة به أو مستقبلة له» وإلا فالعلم محيط بعدم جواز 
الصلاة على شيءٍ نجس في سائر المواضع. قيل: ويجوز أيضاً على القول بأن الحَطّن هو الموضع 
الذي يجيء إليه الإبل الشارد لتر الماء ثانياً - كما تقدَّم - أو لتشرب غيرها؛ كما تقل عن الشافعي 
وغيره آن تكون الكراهة لصيرورته عرضة للتنجس بأبوالها؛ لأنها إذا شربت بالت غالبأًء فلا يمن 
الرشاش» وعليه أن يقال: إن هذا يفيد أن الكراهة مخصوصة بما إذا صلى في جزءٍ من معاطنها 
أو ببجوارهاء وهي حاضرة ثمةء والحديث مطلق في ذلك القول الثاني كون الإبل يخاف وَنُوبها 
فتعطب من تلاقيه حينئذ» ولا كذلك الخنم فوقع النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لهذه المخافةء 
والأمر بالصلاة في مرابض الغنم لانتفاء هذه المخافة. وممن رُوي عنه هذا القول يحيى بن آد» 
وعليه أن يقال مثل ما آوردناه على ما قبله. 

والقول الثالث: كون الإبل خلقت من الشياطين والصّلاة ثكره في مأواهم» ولا كذلك الغني 
وهذا أوجه وجهاً لوقوع التعليل به في السنة. 
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وأمّا في المزبلةء فظاهر؛ لآنها موضع الزبل - وهي بفتح الباء وضمها-لغتان. 

وأما في المجزرة» فظاهر أيضاً؛ لأنها موضع جزر الإبل وغيرها وهو نحرها وتقطيعهاء وهل 
محل الدم المسفوح وما ينفصل عنها في تلك الحال من الفضلات النجسة. وقيل: علَّة الكراهة 
للصلاة فيها خوف لحوق الضرر به من تفور الذبائح. 

وأمّا في المغتسل والحمام» فظاهرٌ أيضاًء فإن کاڈ منهما محل إزالة النجاسات ومصبُ 
الغسالات وعلى هذايتفرع ما شار المصنف إليه بقوله: 

[م] گر في القتاوی إا عَسَلَ ضعا في الام لَيْس فهٍِمْتال وَصَلّی فیو لا باس و. 

[ش] وكذا هو معزو إليها في الخلاصةء لكن بلفظ: لا يكره. وعزاه بهذا اللفظ أيضاً في 
الأخيرة إلى اختيار الصدر الشهيد في الواقعات» ومشى عليه قاضي خان. ومن المشايخ مَنْ فيد 
هذا بضيق الوقت» وحيث كانت العلَّة ما ذكرتاه فالإطلاق أوّجه» وكذا يتفرع على أن علة الكراهة 
هذا أنه لا بأس بالصّلاة أيضاً في المساخ» وهو المكان المُعدّ لوضع الثياب» كما صرح به قاضي 
خان وغیره. 

وقيل: علَّة كراهة الصّلاة في الحمام كونه مأوى الشياطين» فقد رُوي أن إبليس لما أهبط إلى 
الأرض قال: يا ربٌ! اجعل لي بيتاًء قال: الحمام. قال: يا رب اجعل لي مقعداًء قال: الأسواق. قال: 
اجعل لي قرآناًء قال: الشعر. قال: اجعل لي كتاباًء قال: الوشم. وقد ذكر غير واحد من المتأخرين من 
غير أهل المذهب أن هذا هو الصحيح» ويتفرّع على أن الصّلاة تكره داخل الحمّام» سواء غسل ذلك 
الموضع أو لاء وخارجه. ثم لو هجر الحمام وترك استعماله» قيل: يحتمل أن يقال: تبقى الكراهة 
استصحاباً لما كان مِنَّ الحكم بكونه مأوى الشياطين. ويحتمل أن يقال: تزول الكراهة لأن الشيطان 
إنما يألفه لما كان يبدو فيه من كشف العورات ونحو ذلك. والاأوّل أشبه» وهذا بخلاف الصلاة فى 
الحمام الذي لم يُسق إليه الماء ولم يُستعمل» فإنٌ الأشبه عدم كراهتها فيه؛ لأله إنما سمي حماماً 
مجازاً باعتبار المستقبل؛ لأنه مشتق من الحميم وهو الماء الحار. والفرض أن ذلك لم يوجد فيه 
وعلى هذا لو اتخذ دارأ على هيئة الحمام المسكن لم يكره الصلاة فيها أيضاً. 

ثم الحمام مذكر باتفاق أهل اللغة على ما حكاه النووي رَهآة. والمقبرة- مثلثة الباء - مدن 
الموتى. وقد اختلف في علّة النهي عن الصلاة فيهاء فقيل: لأن فيها عظام الموتى وما يتفصل منهم 
من صديد وغيره» وكل ذلك نجس» وفيه نظر. وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين 
مساجد» ويزداد هذا في قبور الكفار بأنها حفرة من حمر النار. وقيل: لأنه تشبه باليهود» وعليه مشى 
قاضي خان» وكان هذا من باب الاكتفاء» وإلا فهو تشه بالنصارى أيضاًء أو لأنهم انبثق بهذا منهم. 
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ويشهد لهذا القول ما في الصحيحين وغيرهماء واللفظ للبخاري: أن عائشة وعبد الله بن عباس 
قالا: لما نزل برسول الله طفق بطرح خميصة له على وجهه» فإذا اتم بها کشفها عن وجهه» فقال: 
«وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا. 

وعلَة النهي عن الصَلاة فوق الكعبة المشرفة زادها الله تعالى شرفاً قالوا : ما في ذلك من ترك 
التعظيم» والله سبحانةُ بل شيءٍ عليم. 

2 ا س ا 

[] وكا في المَقَبرَة ذا كان فيا مَوْضْع أَعِد للصلاة ويس فيه قير 

[ش] ولا نجاسة لا بأس بالصلاة فيه ذكره قاضي خان. وكأن المصتف إنما لم يذكر هذا 
القيد للعلم به» ويحتاج إلى ذكر قبل آخر» وهو ليس قبلته إلى قبرء فإن الصلاة مكروهة فيما كان 

رو رھ ٥‏ ر ےر ٤ه‏ ےا ره ١و‏ و رەو رە ەو رە 

[م] وَيْکره أن يقرا كَلِمة و كَلمَتيّن مِنْ سورة نم ترك وَيَبدَامِن سُورَةٍ آخرَى. 

[ش] ولو كان من قصده قراءة سورة غير التي قرأ منها أولاًء وفي الخلاصة: وكذا لو قرأ أقل 
من آيةء وإن كان حرفا كَيْلا يلغو. قال رضي الدين فى المحيط : لقوله بلة: «إذا افتتتحت سورة فاقرآها 
على نحوھها)ء انتھی. 

قلت: ولا يخفى أن هذا إذا لم يكن الترك لعذر نسيان ما بعد ذلك القدر المقروء» ولا في تلك 
الحالة. أَمّا لو كانء فلا يكره» بل ذلك مطلوب منه حينذ كما سنذكر قريباً. 

وهل يقال الكراهة في تركه القدر المذكور إلى سورة أخرى في الركعة الثانية إذا كان ذلك 
القدر المقروء أولاأً كان من سورة قرأها في الركعة الأولى» وإنما شرع فيها أيضاً في الركعة الثانية 
سهوا منه؟ فيه تأمل. والأشبه الكراهة؛ لأنه حت لم يقع قراءتها بتّمامها سهواً منه في الركعة الثانية 
مکروھاً کما تقدّم کان ترك هذا القدر منها إلى غیرها کترکه من غیرها إلى أخرى أيضاًء وحيث كان 
هذا مکروهاً کان ما نحن فيه كذلك. 

ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهيةء والله تعالى أعلم. 

[] ويكُره لاام أن يوم وما وهم له گارهُونَ لِحَضاة. 


[ش] فيه يقتضي ذلك شرعاء والظاهر أن مجمل ما ورد من ترهيب مَنْ فعل ذلك كما في 
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أن يقل عَلَيْهمْ بالتطويلء es‏ 


سنن أبي داود» وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أ رسول الهلا كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاة: : من تقدّم قوماً وهم له كارهون» ورجل أتى الصلاة دبارآ» والدّبارٌ أن يأتيها بعد أن تفوته 
اورجل اعتبد محرره»» وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» قال البخاري: مقارب الحديث. 
ووثقه یحیی بن سعيد» وقال ابن معين والنسائي : لیس به بأس» وتكلّم فيه آخرون. 

ثم مما يصلح تفسيراً لما ذكرناه ما في الفتاوى الخانية والخلاصة نقلاً من الفتاوى: رجل أ 
قوماً وهم له كارهون: إن كانت الكراهة لفسادِ فيه أولاً أنهم أحق بالإمامة لا يكره؛ لأن الجاهل 
والفاسق يكره آن يوم العام والصّالح» انتهى. ويكون وبال الكراهة عليهم لا عليه. 

ثم الذي يظهر من الترهيب المذكور أن كراهة تقدمه إماماً عليهم إذا كرهوا ذلك» نحو كراهة 
تحريم. وهل الأمر كذلك بالنسبة إليهم إذا كرهوه بغير حق؟ محل تأمّل» والتحقيق يقتضي تفصيلا 
في ذلك» فليتأمّل. 

م] وَأنْ يقل عَلَبْهِم بالتطويل. 

[ش] ففي الصحيحين عن آبي هريرة أن النبي كاه قال: «إذا م آحدکم» فليْحْمف فن فيهم 


الكبير والضعيف والمريص» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطرّل ما شاء» وزاد مسلم: «(والصغير» وذا 
الحاجة» إلى غير ذلك. 


ثم لم يقع في كثير من الكتب بيان حدّ عدم التطويل» وفي جامع المضمرات والمشكلات 
شح القدوري عزواً إلى الطحاويء أي لا يزيد على القراءة المستحبة ولا يثقل على القوم» ولكن 
یخفف بعد أن یکون على التّمام والاستحباب» انتهی. 

وذکره شیخنا خنا راه بحثاء وعلله بأنه اة نهى عن التطويلء وكانت قراءته هي المسنونة فلا 
بدٌ من کون ما تى عته غير ما كان دأبه أولاً لضرورة كما عنه ية أنه قرأ بالمعرّذتين فى الفج فلما 
فرغ قالوا له: أؤجزت» قال: سمعت بکاء صبيّ فخشیت أن تفتتن أمه. ٤‏ 

قلت: وفي الصحيحين وغيرهما - واللفظ للبخاري - عن النبي اياب قال: «(إني لا أقوم في 
الصلاة أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي كراهة أن أشَی على أمه» إلى غير 
ذلك من الألفاظ الدالة على ندبية الإيجاز في مطلق الصلاة عند مخافة لحوق ضرر لبعض المقتدين 
بسبب التطويلء فلا يقوى ما ذكره بعض العلماء ء من غير غير آهل المذهب من أن الجماعة إذا كانوا 
محصورين إن كانوا يؤثرون التطويل إلا واحداً أو اثنين لمرض ونحوهء فان كان ذلك قليلاً حتّف» 
وإن كثر هذا البعض القليل طول مراعاءً لحق الراضين» ولايفوت حقهم لأجل هذا البعض. على آن 
في سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص: كان آخر ما عهد إلى لني ية حين أمرني على الطائف» 
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الهم نإ كمال الستةء وَأن يلحت ُلْجتهمْ ! إلى القتح 


عَلَيِ وَعَلَيّهِ 
ِن عَرَض لَه د ٤َ‏ انتقَل إلى ية أخرى او يرگ إِنْ گان راما يکفیه. 


قال لي: «يا عثمان تجاوز في الّلاة» واقدر الناس بأضعفهم فن فيهم الكبير» والسقيم» والبعيد 
وذا الحاجة)» فهذا نص في خلاف ما ذكره هذا القائلء وهو إن لم يصلح حجة في الاستقلال في 
ذلك لان في سنده سعيد بن أبي هند» وهو مجهولٌ يصلح مع حديث أبي هريرة نة وغيره من 
الآحاديث الصحيحة فى هذا الباب حجْة فى ذلك. 

نعم الحق آن يقال: إن التخفيف المُخلّ بالفرائض والواجبات لا يرتكب أصلاً كما هو غير 
خافي. وأمّا بالنسبة إلى غيرها من السّنن والآداب الفعلية والقولية» فالأشبه أن يأتي بأصل السنة 
والأدب في ذلك ولا يقصر عنه إلا في نادر من الأحوال لترجًح مصلحة في تلك الحالة يريوا على 
ذلك كما هو ظاهر حديث الصحيحين الذي رويناه آنفاً. 

والحديث الذي ذكره شيخنا إن كان ثابتاً على الوجه المذكور لان المعتبر في هذا المقام ما 
هو عادة بعض المصتفين من الجَهَلة المقصرين أو الغالين المنقطعين» والله سبحانه أعلمْ بالصّواب. 

[م] وَأنْيُْجُلهم عَن كمال اة 

[ش] إذا لم يكن له عذر يسوغ له ذلك ويتأكد كراهة ذلك إذا كانوا مع انتفاء المسوّغ له لا 
يقصدون ذلك منه لو جود المقتضي وانتفاء المانع. 

موان جه لی الح علي عليه أن يقر ماسر می الان ون عَرَص له شي انَل إلى 

خرَی أو يَرْگع إن گان قر َرأ ما َکفیه. 

[ش] أي: ويكره لاإمام أن يضطر المأمومين إلى الفتح عليه بأن يستمرٌ ساكتاً بعد الحَصْر أو 
يرد تلك الآيةء حتى تذكروا حينئذ له ما بعد ذلك ولا يلتزم قراءة شيء بعينه بعد الفاتحة» وخصوصاً 
إذا كان ذلك مظنة وقوع ذلك له» بل يقرا ما تيسّر له قراءته من القرآن» وإذا عرض له في آية من ذلك 
توقف عتا بعدها لشذوذ ذلك عن ذكره حيعإ فلا يقف ساكتآً ولا يكرر ساكتأً تلك الآيةء بل يقل 
إلى آيةٍ أخرى؛ لأنه لا يترتب على وَل تلاوتها بتلاوةٍ ما كان فيه فسادٌ الصّلاة؛ لأن ذلك حينئلٍ 
مخرج له عن عهدة القراءة» فيكره له لكف عنه مح إمكانهء وهذا أؤلى مما في الذخيرة والفتاوی 
الخانية وغيرهما. 

والقدر المستحبٌ على ما ذكره التمرتاشي محالاً على الشافي صيانة للصّلاة :عن الزوائدء قال 
شیخنا ره اه: وهو الظاهر من جهة الذّليل» إلا ما ترى إلى ما ذكروا نهل قال لأبًّ: «هلا فحت 
علي ؟) مع نها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة» انتهى. 


و 
کر ۶ 
َة ا 
e‏ 
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ا 


ويکر أن يَمْكتَ في مَکانِ بَعْدَ ما سَلَمَ في صاَوٍبعْدَهَا سه إلا قَذْرَ ما قول: الُم أت 
السام وَمنكَ السلا تَبارَکْت يا دا الال رًالإکرام كما ورد الأ . 


قلت: لکن الله أعلم - بهڏاء نعم في سنن آبي داود باسناڍ حسن عن يحيى الکاهلي» عن 
المسور بن يزيد المالكي؛ أن رسولً الها قال يحیى: : وربما قال: شهدت رسول اله يقرا في 
الصلاة ت فترك شیئاً لم یقره» فقال له رجل : یا رسول الله! تر کت آیة کذا وکذاء فقال : هاا أذكرتنيها» 
انتھی. وذكر بعضهم أن الرجل أبي بن كعب. 

ثم المصتف أبهم المراد كما أبهمه في الهداية» بقوله: أو يركع إذا جاء أوانه» وقد ظهر من هذا 
آن قول المصنف: (وعليه أن يقراً) إلى آخره خر مخرج البيان لكون الإمام لا يلجىء المقتدين 
سم 

ثم كما يكره للإمام إلجاء القوم إلى الفتح عليه يكره للمقتدي أن يفتح عليه من ساعته. قال في 
الذخيرة: لأنه ربما يتذكر الإمامٌ من ساعته» فتكون قراءته خلفه قراءة مِنْ غير حاجة. ثم لا حلاف 
بين آهل المذهب في عدم فساد صلاته إذا فتح عليه قبل قراءة ما يجوز به الصّلاة» وإنما الخلاف 
بينهم في ذلك إذا فتح عليه بعدَمَا قرأ ما تجوز به الصلاة والصحيح عدم الفساد أيضاً كما سيذكره 
المصتف في فصل المفسدات» ويشهد به هذا الحديث وغيره مما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


ر 


[م] يكره أن كت في گان خد ا لم في صل و بَعدهًا سنة س إل قَذْرَ ما يَقول: | الهم ّت 
السلا وَمنْكَ الساام ارک یا دا الال ل وَالإکُرام» كما ورد الأَر. 


[ش] اعلم أن ظاهرَ هذا السياق يفيد أن المراد إنما يكره هذا لان الحديث النبوي مصرج 
به؛ لا أن المراد بهذا الشناء ور الأثر فإن مرد كونِ الأثر وارد بهذا الثاء عقب السلام لا فيد 
كراهةً مكثِ المصلي في مکانه زماناًیزید على زمانِ مقدار ذكره والمطلوب الاستدلال على كراهةٍ 
المکث زماناً يزيد على زمان ذكره بهذا الثناء» لکن كون الأثر ورد مصرَحاً بهذا المطلوب بنصّه لم 
أقف عليه» وإنما الذي وقفتٌ عليه ما قدّمته من صحيح مسلم وغيره عن عائشة عت قالت : کال 
رسو ل الله ا لا يقعد إلا مقدارَ ما يقول: الهم أنت السّلام» وينْكٌ السّلامٌء تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام. وهو كما ترى ليس فيه تنصيص على المطلوب المذكور. 

نعم» يمكن أن يُستفاد منه ومكًا في صحيح البخاري عن أ سلمة أن النيّ اة كان إذا سلّم 
بمکٹ فی مکانه سیر وما سافنا من صحیح مسام وغبره یا عن جابر ال : كان النبى اة إذا 
صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. ومن آوسط الطبراني عن ابن عمر قال: 
كان النبيّ ي إذا صلى الفجر لم يقَمْ من مجلسه حتى يمكنه الصلاة... الحديث» كراهة مكث الإمام 
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وک رھ ت 


ره دِيم العَْدِ وَالأعْرَابيٌ َالمَاست وَالأعْمَى وَوَلَدِ الرتاء ِن قَدّمُوا جَارَ a‏ 


على حاله كما هو بعد المكتوبة التي بعدَها سنّةء بمعنى عدم الأولى أكثر من الزّمان المذكور بخلاف 
المكتوبة التي ليس بعدها سنة. 

وإن كانوا قالوا بالكراهة مطلقاً كما تقذّم حملا لإطلاق حدَّثتني عائشة وأمّ سلمة على الصّلاة 
التي بعدَها سنة بعد القول بكراهة ما كان دأبه ياو من ترك زيادة المكث على ذلك كما هو ظاهر 
المكث انحصر في حديث عائشة. ومفهوم المخالفة في حديث أ سلمة > فاه ي لا يواظب على 
المفضول ويترك الأفضل دائماً أو يفعله قليلا وإعمالاً لحديث جابر وابن عمر في خصوص محله 
وفيما هو مثله مما ليس بعده سنة وهو العصرء قل قي هاا اسيع امول ال ن رم ي 
عند الإمكان إذا دار الأمر بينه وبين ن إهدار العمل بأحدهما بالكليّة. وقد أمکن - كما ذكرناه - فليتنيه 
لذلك. 

ثم هذا كله إذا لم يوجد مصلحة تربو الاشتغال بها على المبادرة إلى الستةء فان وجدت فلا 
يكره الفصل بينهما بما يزيد على المقدار المذكورء سواء كان مع المكث في مكانه أو لا. 

ومن ثمّة لم يكن الفَصل بينهما إذا قصد أداء السْتّة في المنزل يقطع ما بين المسجد والمنزل 
من المسافة مكروهاًء ولم يقع أداء السنة في المنزل مفصولا لأن فضل السنة في المنزل أفضلَ منه 
في المسجد كما أشرنا إليه سالفاًء ونذكر وجه فيما يآتي إن شاء الله تعالى. 

[م] وَْكرَهقَِيم العَبْدِ وَالأَعرَابيّ الفاق وَالأَعْمَى وَوَلَد الرَّاء وَإِنْ دموا جَارّ. 

[ش] آما جواز إمامة العبد للأحرار» والأعرابي لغيره من العرب وغيرهم» والفاسق 
للصًالحين» والأعمى للبْصَرّاء» وود الّنا لولد الرشيدة بعد كونهم ذكوراً بالعين عقلاً فلأن جواز 
الإمامة متعاتق بالأهلية للصّلاة مع أداء الأركان والأوّل موجود قطعاًء والثاني موجودٌ فرضاً؛ إذ 
الفرض أنهم قادرُون على أدائها ومحققوها بالفعل. 

وفي صحيح البخاري أن عائشة تا كان يھا عبدها ذكوان من المصحف» وأخرجّ 
الدارقطني عن مكحول» عن أبي هريرة أن رسو الل قال: «صلوا خلف کل بر وفاجر»» وأعله 
الدارقطني وغيره بان مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة» واعترفوا بتفاوت مَنْ دون مکحول. وهذا 
غير ضائر» فإن مثله من إفراد المرسل عند الأصوليين» وقد ذكرنا غير مرّة أن مرسل الثقة مقبول» 
ومكحول فقيه ثقة باعتراف غير واحد من الحقاظ» أخرج له مسلم وغيره. وقد رُوي معناه من عدَّة 
طرق برتقي بها الحديث إلى درجة الحسّن» وإن كانت مضعفة بسبب بعض الرواة. 

ويؤيّده ما في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يصلّي خلف الحجاج والحجَّاج كما قال 
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اراد بالأعْرَايٌ الجَاهل. 


الشافعي: وكفى به فاسقاً. وفي تاريخ البخاري وثقات ابن حبان» عن عبد الكريم البكاء» قال: 
أدركت عشرة من أصحاب رسول الله ية كلهم يصلون خلف أئمّة الجور. 

وفي الصحيحين أن عتبان بن مالك كان يومٌ قومه» وهو أعمى. 

وفي صحيح ابن حبان» عن عائشة أن لني ية استخلف ابن أ مكتوم على المدينة يصلّي 
بالناس» ومعلوم آنه کان أعمی. 

وأنًا كراهة تقديم هؤلاء على من ذكرناء فلأن في تقديمهم تقليل الجماعة؛ لأن الطبائع 
السليمة تحب اتباع الكامل دون الناقص» وفعل ما أدى إلى تقليلها مكروه والغالب على العبد 
والأعرابي - وهو بفتح الهمزة - الذي يسكن البوادي» وهو البدوي وولد الزتًا الجهل» ومبنى آداء 
الصلاة على العلم. 

قلت: وعلى هذا يكره إمامة العاميّ الذي لا عِلْم عنده والفاسق يُخاف منه أن لا يحافظٌ على 
الشرائط. قيل: وهو مَنْ غلبت سيئاته على حسناته» وهو تعريف قاصر. 

والأعمى يوجهه غيره إلى القبلة وربما يميل في خلال الصلاة عنهاء مع ن الخالب عدم 
تمکنه من توقي النجاسات» حتی لو کان في الفصل بحال لا یوازیه فيه غیره في مسجده کان آولی» 
وعلى هذا حمل تقديم ابن أم مكتوم لأنه لم يبق من الرجال الصالحين للإمامة في المدينة أحدٌ 
أفضلَ منه» حينئذ ولعل عتبان کان أفضل مَنْ كان يمهم أيضاً. 

وعلى قياس هذا إذا كان الأعرابيّ أفضل الحاضرين كان أؤلى» وكأن لهذا قال المصنف: 

[م] راد بالأغرابّ الجّاهل. 

[ش] ولا يبعد القول بمثله في ولد الزنا والعبد إذا لم يكونا محتقرين بين الناس. هذا وفي 
شرح الزاهدي: والمراد بالكراهة التنزيهية» فقد قال في الأصل: إمامة غيرهم أحب إلى انتهى. 

وفي غير موضع: : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع ينال فضل الجماعةء لكن لا ينال كما ينال 
خلف تي ورع؟ لقول النبي يا «مَنْ صلی خلف عالم تقيّء فکاتما صلی خلف نبيّ» ولم یجده 
المخرجون. 

نعم» أخرج الحاكم في مستدركه في ترجمة مرثد ! بن أي مرد الخنوي» قال: قال رسول 
لله :إن سکم آن یقبل الله صلاتکم فلیؤمّکم خیارکم» فإنهم وفدکم فیما بینکم وبین رکم 
ورواه الطبراني بلفظ : «فليومًكم علماؤكم». 

ثم بقولنا بجواز إمامة المذكورين قال الشافعي» وآشهر الروايتين عن أحمد أنها لا تصح إمامة 
الفاسق» ذكره ابن هبيرة. وقال ابن بريرة من المالكية: والمشهور إعادته مَل صلى خلف صاحب 
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يكره لفل َل صَلَاة العِيدَيْن وَبعْدََا في الباق وَيَفلُ في مسج اؤ عَيْرِ. 


كبيرة. وفصل الأبهري فقال: إن كان فاسقاً بتأويل أعاد في الوقت» وإ کان فاسقاً پاجماع کمن 
ترك الطهارة عمداً أو زنى أعاد أبداً. وقال اللخمي: إن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة؛ کالرّبا وغصب 
الأموال أجزأتهء لا إن كان يتعاتق بها كالطهارة. وقال ابن حبيب: مر صلّى وراء من يشرب الخمر 
أعاد أبداًء إلا أن يكون الوالى الذي تودّى إليه الطاعة فلا إعادة عليه إلا أن يكونَ حينئل سكراناًء قاله 
ن لقيت ون أصحاب مالك كذافي توضيحهم. 


3 رہ سرس © 


اما يكره انتغل قبل لاو لين خخا في الجبات 
رر ر 4 o ٤ o‏ 

[ما وت في مسجل او غيرو. 

[ش]آي: ويتنفّل من غير كراهة قبل صلاة العيد وبعدها في مسجد لم يصل صلاة العيد فيه 
آو في بیته وما جری مجراه» وهذا هو ظاهر السياق. لكن هذا بالنسبة إلى ما قبل الصلاة محكيّ 
عن محمد بن مقاتل» فإنه قال: لا بأس بصلاة ة الضحى قبل أن يخرج إلى المصلّىء» وإنما يكره في 
الجبانة» وقد سبق في الكلام في الأوقات التي تكره فيها الصّلاة أن عامّة المشايخ أنه يكره التنفل 
قبل صلاة العيد مطلقاًء سواء كان فى الجبانة أو غيرها من مسجد أو غيره خلافاً لأبى بكر الرازي فى 
ذلك مطلقاً. وذكرنا ثمَة ما يشهد للعامّة من حديث ابن عباس في الكتب الستّة» وحديث أبي سعيد 
فی سنن اہن ماجه. 

وأمّا كراهة التنفل بعدَها في الجبانة وعدم كراهته في غيرهاء فهو قول بعض المشايخ منهم أبو 
بكر الوراق» والترمذي فقد ذكر في كتاب العالِم والمتعلم أنه يكره في الجبانة لأنه يشبه السنة» ولو 
أراد إنسان أن يفعل» فليفعل في منزله» انتهى. 

وفي الزاد: وإ أحبً آن يصلّي فيه بعد ما صلى أربعاً» هذا على قول صاحب الكتاب إلا 
أن مشايخنا قالوا: : إن المستحبً أن يصلي أربعاً بعد الرجوع إلى منزله كيلا يظنَ ظان أنه هو الستة 
المتوارثة» انتهى. 

ويشهد لهذا كلا الحديثين المذكورين» وظاهر كلام جمع من المشايخ منهم القاضي خان» 
وصاحب التحفة عدم كراهة التنقل بعدها مطلقاً كما قدّمناه في الكلام في الأوقات التي تُكره ه في 
الصلاةء وهو ظاهر كلام آبي حنيفة وأبي يوسف على ما في فتاوى الحجَةء فان فيها : وأا بعد صلاة 
العيدء فقال أبو حنيفة: صل بعد العيد ما شئت» وإن شت فلا تصلّ. وقال أبو يوسف : يصلّي آربعاً 
وهو أحبٌ إليّ. ثم قال: الحجَة في مصلى العيد. وذكر في ذلك حديثا يفيد ندبهاء لكن الله تعالى 


آعلم به. 
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ون ه أن يدخل فى الصلاة وقد ذه غائط أو ټول» وَإِن كان الاهْيَمَام يشغلة يقطعهَا. 
0 اص e‏ 


وَِنْ مَضى عَليْها اجره »وقد أَسَاءَ . ودا ِن أخَدّهْبعدَ الافتتاح. 


ثم هذا المروي عن أبي يوسف: يصلي أربعاء وهو يفيد أن المستحب أربع. ویوافقه ما في 
الخانبة والخلاصةء والأفضل أن يصلّي أربع ركعات» ويد له أيضاً ما قّمناء في الكلام في الأوقات 
المذكورة من حديث علي مرفوعاًء فراجعه لكن الله تعالى أعلم به. 

وحديث أبي سعيد إنما يفيد استحباب ركعتين» ثم قد كان الأوؤلى ذكر هذه المسألة هناك 
ومن ثمة أنباً بها نحن هنالك» والله تعالى أعلم. 


ا 
e‏ 


[م] ويکر أن يُذْحُلَ في الصااة وَقذ أَحَدَه عابط أو بول 

[ش] آي: وهو يدافعه أحدهما. 

[م] وَِنْ گان الاهَيمَام يَسَعله بَمَطعَها. 

[ش] آي: ولو دخل في الصلاة وهو مُدافع بأحدهماء وكان الاهتمام به يشغله عن الخشوع 
في الصّلاة؛ يقطع الصلاة. 

آم وإ عى عَلنها جرا وذ أساء. 

[ش] عند جمهور العلماء خلافاً للظاهرية. 


o3 e 


[e]‏ وَکَدَا ِن اذه بعد الافتتاح. 

[ش] أي: وكذا إن دافعه أحد الأخبثين بعد دخوله في الصّلاة غير مدافع به» فإنه يكره له 
المضيٌ عليها إذا كان الاهتمام به يشغله عنهاء بل ينبغي أن يقطعهاء فإن مضى عليها والحالة هذه 
أجزآه» وقد أساء. 

والأصل في هذا ما في صحيح مسلم عن عائشة يرعت قالت: سمعت رسول الله بيا يقول: 
«لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافع الأخبثان» . وما في سنن الأربع عنه 4لا «إذا أراد أحدكم آن 
يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليبداً بالخلاء» إلى غير ذلك. 


والظاهرية جمدوا على الأخذ بظاهر الحديث» وزادوا على ما تقل عنهم أنه إن صلًى» فصلاته 
باطلة. وما آهل القياس والنظرء فإنهم نظروا إلى المعنى» وفهموا أن العلة التشويش إلى الطعام 
وقضاء الحاجة» وقد آوضح ذلك في فصل الكل ما في بعض الروايات الصحيحة: «إذا وضع 
العشاء وأحدكم صائم» فابدؤوا به قبل أن تصلوا. وإذا كانت العلة المقتضية للكراهة ما يحصل من 
ذلك عادةمِنْ شخل البال المُخل بالخشوع والأداء على الوجه الأكملء فكما بكره الشروع فيها مع 
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هذا الشاغل كذلك يكره المضيّ عليها بعد حدوثه فبها إذا استمرّ به» وقطع العبادة لتَودّى على الوجه 
الأكمل مطلوب كما هو معلوم من القواعد الشرعية في كثير من الجزئيات الفرعية. 

ثم نذکر هنا تتمیمات نعف بذکرها: 

التعميم الأول: اعلم أنه يتلخص لمدافعة الأخبثين أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصّلاة وضبط حدودهاء وإذا كان كذلك لا يحل 
الدخول فيها إجماعاً 

ٹانیها : أن یکون بحیث بعقلها مع ذهاب خحشوعه بالکلیة فحکمه حکم مَنْ صا بغر خشوع. 
ومذهب الجمهرر -منهم الأئمة الأربعة أن ذلك لا بطل الصلاة. 

ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الاختلال بركن أو شرط فيمتنع الدخحول» فن دخل واختل 
فسدت» وإن لم يختل فالمشهور الكراهةء وعن مالك؛ أنه يعيد في الوقت وبعده. 

رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك فى شىء من الأركان» فيّكره الدخول فيهاء فإن دخل 
وَج ذلك منه كان حكمه حكم مَنْ شك في صلاته بغير هذا السبب» وسيآتي ذلك في فصل سجود 
السّهو إن شاء الله تعالى. 

التتميم الثانى: الكراهة المذكورة جارية فى سائر الصلوات من المكتوبات والمنذورات» 
والواجبات» والتطوّعات وسواء في ذلك باللسبة إلى الطعام الصائم وغيره والطعام الحاز وما 
سواه بعد و جود العلةء وهو التشوق إليهء وهو ظاهر. 

التتميم الثالث: : في شرح صحیح مسلم: وهدذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذاصلّى 
كذلك وفي الوقت سعةء فان ضاق بحيث لو أكل أو تطهر حرج وقت الصلاة صلی على حاله 
محافظةً على حَرْمَة الوقت» ولا يجوز تأخيرها. 

وحكى أبو سعيد المتولي من أصحابنا وجهاً أنه لا يصلّي بحاله» بل یأکل ویتوضاً ون خرج 
الوقت؛ لأن مقصود الصّلاة ة الخشوع» فلا يفوته. وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة ارتکې 
المكروه» وصلراته صحيحة عندنا. 

وغند الجمهور: لکن پستحب إعادتهاء ولا يجب انتهى. وحذا يشترط إلى آنها لا تكره مع 
أحد العارضين ج إذا ضاق الوقت. 


وفي شرح الكنز لازيلعي التصريح بالكراهة في هذه الحالة أيضاًء فإنه ذكر فيه أن الحد 
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محمول على الكراهة ونفي الفضيلة حتى لو ضاق الوقت» بحيث لو اشتغل بالوضوء تفوته يصلّي؛ 
لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء» انتهى. وهو أوجه. 


وعلى قياس هذا بالنسبة إلى قواعد المذهب أن الصّلاة لو كانت صلاة جنازة يكون خوف 
فوت الصَلاة عليها لو تطهر أو أكل لخوف فوت الوقتية بخروج وقتها. 


وهل حكم فوت الجماعة كخوف فوت الوقت في هذا الحكم؟ ظاهر مافي الصحيحين عن 
عائشةء عن النبيًّ با قال: «إذا أقيمت الصّلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء» يفيد أن التشرّق إلى 
الطعام عذرٌ في ترك الجماعة. ويؤيّده ما في سنن أبي داود بعد روايته الحديث عن ابن عمر: وكان 
عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ» وإن سمح الإقامة» وإن سمع قراءة 
الإمام» انتهى. 

وفى الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله تعالى من مراعاة حظوظها البشرية 
وتقديمها على الفضائل الشرعيةء ووضع التشديدات عنهاء ولا يعد أن يكون الحكم في المدافعة 
كذلك للاشتراك في العلة. 

فإن قيل: يشكل هذا بما في سنن ابي داود عن جابر» قال: قال رسول الله کل ۳7 تۇخروا 
الصلاة لطعام ولا لخيره». فقد يجاب بتقديم ما في الصحيحين وغيرهما عليه لعدم مكافأته في 
ابوت لما في الصحيحين وغيرهماء فإن في إسناد حديث جابر محمد بن ميمون المعلوج» وهو 
وإن وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني» فقد قال البخاري وابن حبان: منكر الحديث. وقال ابن 
حبان: ولا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات» فكيف إذا أتى بأوابد؟ وبنه محمول على ما إذا لم 
يشتخل قلبه بذلك؟ مع أن الحظر مقدم على الإباحة. 

ثم اعلم أنه لو لم يحضره الطعام» ولكن نفسه تتوق إليه هل يكون حكمه حكم الحاضر؟ 
فقيل: نعم» لوؤجود المعنى وهو ترك الخشوع. وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والتحقيق في 
هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قرب حتى يكون كالحاضر أو لاء قإن 
کان الالء فلا یبعد آن یون حکمه حكم الحاضر. وإن کان الثاني» وهو ما یتراخی حضوره» فلا 
ينبغي أن يلحق بالحاضر» فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه» وهذه الزيادة يمكن 
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أن يكون اعتبر ها الشارع في تقديم الطعام على الصلاةء فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا تساويها للقاعدة 
الأصولية أن محل النص إذا اشتمل على وصفٍ يمكن أن يكون معتبراً لم يلم انتهى. وهو حسن. 

التتميم الرّابع: هل الحكم في مدافعة الريح كالحكم في مدافعة الأخبثين؟ 

فأفاد الزيلحي في شرح الكنز كونه مثله» ونص عليه القاضي حسين من الشافعيةء وليس ببعيد 
للاشتراك في العلّة المعقولة من النص حسبما ذكر» بل كما صرح به غير واحد من العلماء أنه يلحق 
بمدافعة الأأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كما ألحق بقولهئلاة: «لا 
يقضي القاضي وهو غضبان» ما في معناه من الجوع المؤّلم والعطش الشديد والغم ونحو ذلك» 
وحينئذ يتآتى فيه من التفريعات ما يتآتى في مدافعة الأخبثين إلا أن في آخر آحكام تلك التفريعات 
في كل من إفراد هذا الأمر الكلي تأملاء بل ربما كان في بعضها ليس كذلك» فلينعم النظر في ذلك 
ثم يعطي من الأحكام ما يقتضيه الاعتبار الراجح فيهاء فان الاسترسال في مجاري تفاصيلها مع 
ملاحظة تعاليلها يطول امتداده عند التحقيق» والله ولي التوفيق 

خاتمة: 

: ثم ذكرنا من آن علّة النهي عن الصلاة عن مدافعة الأخبثين والتشرّف إلى الطعام الحاضر 
الإخلال بالخشوع هو الصحيح» وقيل : عليه في مدافعة الأخبثين أنه انصبٌ إلى الخروج»؛ فإذا حقنه 
فانه حسّه في ٹوبه. وقیل: إذا حقنه أنه نقض طهارته» فيكون مصلياً بغير طهارة» وکل منهما بعید. 
وقد وفينا بهذه الجملة ما تقدّمت المدّة به في الأوقات التي تكره فيها الصلاة مع مزيدء والحمد لله 
على إنعامه وعلی رسوله محمّداً أفضل صلاته وسلامه. 

1م ويکر أن تكو قبل الَشجد إلى الَخْرَج أو إلى الحَكًام. 

[ش] نص عليه محمد في الأصل؛ وذلك لأنْ جهة القبلة جهة يجب تعظيمها ويتحرز من 
الاستخفاف بها كما دل عليه الستّة الشريفة. 

قال في الذخحيرة: والاستخفاف بالقبلة أن يكون بقربها أنجاس وأرجاس» وعن هذا إن من 
صلی وقدّامه بول أو عذرة يكره ه. ثم تكلم المشايخ في معنى قول محكّد: أكره أن تكون قبلة المسجد 
إلى الحمَّام» فبعضهم قالوا: لم يُرد به حائط الحمَّام» وإنما أراد به الموضع الذي يصب فيه الحميم 
وهو الماء الحار؛ لأن ذلك موضع الأنجاس واستقبال الأنجاس في الصلاة مكروه على ما تقدم. 
وأمّا إذا استقبل حائط الحمّام لا يكره لأنه لا يستقبل الأنجاس وإنما يستقبل الجر والمدر. ومنهم 
من قال: تكره الصّلاة إلى حائطه أيضاً. وکذلك تکلّموا في معنی قوله: أكره أن تكون قبلة المسجد 
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وَإِنْ صلی في بيه ّى الام قاباس بو 

سو ےت ه ا o‏ 0 م سے 

رَه المُرُور بين يدي المُْصلّي إا َم يَكُنْ عِنْدَةُ حَابِلٌ تَحْوَ السَترة أو الأسطوائة أو 


إلى المخرج. منهم من قالّ: أراد به نفس المخروج. ومنهم من قال: أراد به حائط المخرج. 

وهذا كله إذا لم يكن بين المصلَّي وبين هذه المواضع حائط أو سترة. أما إذا كان لا كر 

[م] وَِنْ صلی في بيه إلى الحَمّام قا باس بو. 

[ش] والمحاصل: أنه إنما يكره استقبال الحمام والمخرج إذا لم يكن بين المصلَّي وبينهما 
سترة في مسجد الجماعات. أما في مساجد البيوت» فلا يكره؛ إذ ليس لمساجد البيوت حكم 
المساجد. ألا ترى أنه يدخله الجنب من غير كراهة» ويأتي فيه أهله ويبيع ويشتري من غير كراهة؟ 
كذا في الذخيرة. 

ولقائل آن يقول: الأشبه كراهة استقبال المخرج والحمّام في الصلاة ذ في البيوت بلا حائلِ 
بيه وبينهما من حائط أو غيره» كما في استقبالهما في الصّلاة في مساجد الجماعات . ولایلزم من 
مفارقة مساجد البيوتث أمساجد الجماعات فی الأحكام المذكورة عدم كراهة الاستقبال المذكور 
في الصلاة في البيوت بلا حائل بينه وبين ذلك؛ بل ينبغي أن يكون هذا مما تتساوى فيه الصلاة في 
البيوت والصلاة في مساجد الجماعات» فليتامًل. 

[م] ويره المُرُور بَْنَ يدي المُصَلَّي إا لَمْ يكن عِندهُ حال تخو السنرة أو الأسطواة أو 

[ش]أمّا إذا كان بينهما حائل» فلا. وقد تقدَّم الوجه في ذلك كله قريباً فلا فائدة في الإعادة. 
ثم لا يخفى أن قوله: (أو نحوهما) حشر كان الوجه حدفه. 
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أولاها: الأذَان. 

[ش] ثم الإقامة كما هو خكي عن عائة المشايخء الوا والدلیل علی آنهما تان مؤکدتان 
ققد أخطأوا الشتةء وخالفرا وأثموا. وقيل: الأذان واجت لقول محكد: لو أن أهل بان اجتمعوا على 
ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو ترك واحد ضربته وحبسته. وإنما يقاتل ويضربٌ ويُحبس على ترك 

وفي محيط رضي الدين: وكا القولين متقاربان؛ لأن الستّة المؤكدة بمنزلة الواجب في حق 
لحوق الإثم لتاركهاء وإنما يقاتل على تر كه لأنه من شعائر الإسلام وخصائص الدين. ومن هذا قال 
في الحاوي القدسي: وهما في المعنى سواء لكن الأقربٌ أنهما ليسا سواء. 

وقد ذهب صاحب البدائع إلى اختيار الوجوب» وأن أبا حنيفة سمّاه سنة ثم فسّره بالواجب» 
فان ا إنما لزم بترك الواجب. ثم استدل للوجوب بأمور أحسنها أن النبيّبياة واظب عليه في 

فى الصلوات المكتوبة ومواظبته دليل الوجوب فيما قام عليه دلي عَدم الفرضية» وقد قام 
هنا وال هل اقول مال شیختا یناف وعلل هنا الدایز عر 

وصفة الأذان عندنا ما عليه العمل الفاشى فى أكثر الأقطار على ممرٌ الأعصارء وهو: الله أكبرء 
الل آکیں الله أکبر» الله أکبرء أشهدٌ آن لا إل إلا الله شه آن لا إله إلا الله» آشهد أن محمداً رسول الشف 
أشهد أن محكّدا رسول اله حي على الصّلاة حي على الصلاة» حي على القلاح» حي على الفلاح» 
الله أكبرء الله أكبرء ل إله إلا اله. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم» مرتين. 

وصفة الإقامة كالأذان في غير الفجر مح زيادة: قد قامَتِ الصلاة» قد قامَتِ الصّلاة؛ بعد حي 
على الفلاح المذكور ثانياً. 

ثم وجوب الأذان أو استنانه إنما هو بالنسبة إلى فعل الصلوات المكتوبات في الجماعات 
المستحبّة في حال الإقامة آداءًَ وقضاءٌ على تفصيل في بعض ذلك في بعض الأحوال نقف عليه 
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على الأثر من هذاء والجمعة من المكتوبات» فلا أذان وكذا الإقامة للنوافل والواجبات على 
اختلاف أصنافهاء ولا لفعل المكتوبات في حماعات النساء والصبيان والعبيد؛ لن هذه الجماعة 
غير مستحبّة؛ كذا في البدائع. فان صلًى النساء جماعة بأذانِ وإقامة جازت صلاتهن مع الكراهة؛ 
ري لامد 
ستشنوا عصر يوم عرفة إذا صلّى مع الظهر بجماعة مع الإمام في عرفات» فإنه إنما يقيم له لا 

خی وعشاء له اسر اا جمع نها وین المغرب بار دنفي وات مشاه اله ليون ولا یم 
لها حلافاً لزفر في الإقامة لا غير» وإذا صلى الرّجل في بيته في المصر أو القرية واكتفى بأذان الناس 
ا روالسافر إن سای وحدء وتر الان لباس ولد زر 

ويفرّق بين الجماعة والواحد لأن أذان الحيّ يكون أذاناً للأفراد لا للجماعة؛ ذكره في البدائع. 
وفي الخانية والخلاصة : ویکره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذانِ وإقامةء ولا يكره ٥‏ في 
الثبوت والكروم وضياع القرى؛ لأن أذان القرية والمصر اذا له» » فإن تركوا الأذان والاقامة جازء 
وإِن أذنوا كان أوْلى. 

وإن صلوا ببجماعة في المفازة إن تر كوا الأذان لا يكره وإن تركوا الإقامة يكره انتهى. 

والحاصل أن المسافرين لا يكره لهم ترك الأذانء ويكره لهم ترك الإقامة. والمقيمين يكره 
لهم تركهما. قال في البدائع : لأن السّفر سبب الرخصة وقد أثر في سقوط شطر الصلاةء فجاز أن 
يؤثر في سقوط أحد الأذانين» إلا أن الإقامة أكثر ثبوتاء فيسقط الأذان دون الإقامة» ولم يوجد في 

حق أهل مصر سبب الرخصة والمسجد إذا كان له أهلّ معلوم» فصار فيه أو بعضهم بأذانٍ وإقامة كر 
لغير أهله وللباقين من أهله إعادة الأذان والإقامة خحلافاً للشافعي. 

وعن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كبيرة» فما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة 
فقاموا في زاوية من زوايا المسجدء فصلوا بجماعة لا كره. وعن محمل: آنه إنما یکره إذا كانت 
الثانية على سبيل التداعي والاجتماع» فأما إذا لم يكن فلا يكره. وإن صلی فيه غير أهله» فلا بأس 
لأهله أن يصلوا فيه بالجماعة بأذان وإقامة» والمسجد الذي ليس له هل معلوم كالمساجد التي على 
قوارع الطرق لا بأس بتكرار الجماعة فيه مرة بعد أخرى بأذان وإقامة والفائة الواحدة إذا فضيت 
فرادى أو بجماعة أذن لها وأقيمء إلا أن تكون الجمعة فيصلي الظهر خلفاً عنها ذ في المصر› فانه 
يصلي بلا ذانِ ولا إقامة سواء صلى بجماعة أو فرادى. 

وفي الحاوي القدسي: وكذا أهل السجن والعبيد والمرضى والمسافرون في المصرء وإن 
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وَرَفْعٌ الدَيْن مَحَ التكبيرء وََضرُ الأصًابع» وَجَهْرُ الإمام بالتكبير ا 


تعددت الغاتة فن أن لكل واحد وأقيم فحسن. وإِن دن وأ قيم الأولى» واقتصر في البواقي على 

وعن محكّد: أنه يقامٌ لما بعد الأولى» ولا يودّن كالظهر والعصر يوم عرفة. وفي الكافي قالوا: 
یجوز أن یکون ما قال محمد قول الکل» انٹهی. 

ثم قد ظهر. من هذا أن الأذان قد لا يكره تركه» ويكره ترك الإقامة بخلاف العكس» فصدق ما 
قدّمناه من البدائع من نها أكثر ثبوتاً من الأذان لسقوطه دونها. نحم إنما هي مسنونة أيضاً في حق 
الفرائض لا غير» كالأذان. وظهر أيضا آنه قد كان الأَرّلى بالمصتّف ذكر الإقامة أيضاً بطريق أولى. 

ثم في هذا القدر مما يناسب أن نذكر هنا كفاية» ومَنْ رام استيفاء المباحث المتعلقة بالآذانء 
فليراجع مظانها من المطولات. 

[م] وَرَفْعَ الدَيْن مَعَ مَعَ التكبير. 

[ش] في افتتاح الصلاة» وقد عرفت في آوائل الكلام في صفة الصلاة ة أن هذا أحد الأقوال 
لاتق والوجه لکل قول مها 

[ش] يعني: في الرّفع عند التكبير المذكور» وقد أسلفنا بيانه ثمَة أيضاً. 

[م] وج جَهْر الإمام بالتکبير. 

[ش] والظاهر آنه يريد في مطلق التكبير في الصلاة . وظاهر البدائع تخصيصه بتكبيرة الافتتا 
فإنه نوع سنن الصلاة نوعين : ما هو صلاة بنفسه يودّى ما قبل المكتوبة أو ما بعد المكتوبة وماهو من 
لواحق الصلاةء وهو ثلاثة أنواع وما يؤتى به عند الشروع في الصلاةء وما يؤتى به بعد الشروع فيها 
وما يؤت به عند الخروح منها. ثم ذكر مما يؤتى به عند الشروع في صلاة فيها ما لفظه: 

ومنها: أن الإمام يجهر بالتكبير ويخفيه المنفرد والمقتدي؛ لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء 
وإنما الجهر في حم الإمام لحاجته إلى الإعلام فِنً الأعمى لايعلم بالشروع إلا بسماع التكبير من 
الإمام» ولا حاجة إليه في حى المنفرد والمقتدي» انتهى.ويحتمل أن يكون هذا مراد المصتّف أيضاً 
واعتمد في صرف إطلاق اللفظ إليه على ما تقدّم من السياق. 

ثم أب ما كانء فالأو جه أن الجهر بالتكبير مطلوب من الإمام في سائر تكبيرات الصلاة» حتى 
في زوائد العيدين» ولا سيما في الرفع من السجود ليعلم المأموم مطلقاً وجود ذلك منه» ويعلم 


TT 


الأعمى من المأمومين انتقالاته من ركن إلى ركنٍ» ويتابعه في تكبيرات العيدين وأقل درجات طلب 
ذلك منه الندب والاستحباب» والظاهر أن الجهر كما هو مطلوب منه في التكبير مطلوبٌ منه كذلك 
في التسميع لهذا المعنى. 

ثم لقائل أن يقول: ويستحبَ أيضاً الجهر بالتكبير والتحميد الواحد من المقتدين إذا كانت 
الجماعة لا يصل جهر الإمام إليهم إمّا لضعفه أو لكثرتهم» فإن لم يقم بذلك مسمع يعرفهم بالشروع 
والانتقالات فينبخي أن يستحب لكل صف من المقتدين الجهر بذلك إلى حذ يعلمه الأعمى ممن 
یلیهم کما يشهد له ما في صحیح مسلم» عن جابر: اشتکی رسول الله ية فصلينا وراءه وهو قاع 


وأبو بکر پسمع الناس تكبيره. 
وما فيه عنه أيضاً: صلی بنا رسول الله اء وأبو بکر خلفه» فإذا کبر رسول الله اة كبر آبو بکر 
4 لسمعنا. 


وما فيه أيضاً عن عائشة: لمّا مرض رسو ل الله هة مرضه الذي توفي فيه فذكر ته إلى أن قالت: 
وكان النبي ية يصلي بالناس وأبو بكر يُسمعهم التكبير. 

وهن هتا قا الأعش في رول م الثابت فر في الصحيحين: کان او کر عاي رر 

ونی شرح سام لترو قولها:وآیر یکر سح الاس انکیں نه جراز رم الوت باکر 
ليسمعه الناس ويتبعوه» وآنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر» وهذا مذهينا ومذهب الجمهورء 
ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه» فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم: أن منهم من 
أبطل صلاة المقتدي» ومنهم مَنْ لم يبطلهاء ومنهم مَنْ قال: إن أَذِنٌ له الإمام في الإسماع صح 
الاقتداء بهء وإلا فلا. . ومنهم من من أبطل صلاة المسمعء ومنهم من صححهاء ومنهم من شرط إِذن 
الإمام» ومنهم مَنْ قال: إن تكف صوتاًبطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته وکل هذا ضعیف. 

والصواب جواز كل ذلك وصحّة صلاة المسمّع والسامع» ولا يعتبر إذن الإمام» انتهى. 

قلت: على أنه لا يبعد أن يكون المراد بالإإجماع المذكور إجماعً الصحابة والتابعين» وحينئذ 
الدراية: وبه يُعرف جواز رفع الموذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهماء انتهى. 

قال شيخنا رَةآدّه: أقول: ليس مقصوده خحصوص الرفع الكائن في زمانناء بل صل الرفع 
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وَالتَاءُ وَالتعوذ وَالَسْمية رَالتاميُ والإخقاء ۶ بهن بهنّ؛ ماما گان أو مقتدياً. ووضع اليَمِين على 
الشمَال تحت السرَة ة لِلرَجل» وَعَلّى الصَذْرِ ل مراي وَالتكَبيرات ّي ونی بها في خلال 
الصَلاة وَتَسبیحات الرگوع والشجود وَأَحَد الركبتيّن في الركوع مُفَرّجاً َصَابعَهُ فراش 
الرجل اليسرى رالود َلْهَا وَنَصّب اليْمْتَى نَصْباء والصلاةٌ على التي ب بعد اسهد في 
القَعدَة الأخيرَة وَالذعَاءٌ ما بُشْبة أ اظ الرآنء وَالإشَارَةُ عند الشَهَاديْن في بض ارات 
گمَا ذَكَرتًا. 


لإبلاغ الانتقالات. أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلادء فلا يبعد أنه مفسد» فإنه غالبا 
يشتمل على مد همزة الله أو أكبر أو بآية» وذلك مفسد. وإن لم يشتمل» فإنهم مبالغون في الصياح 
زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات العم إظهاراً لصناعة النغمة لا إقامة للعبادةء والصياح 
يلحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح. ئم ذکر ما قالوه من أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة أو 
النار لا تفسد» وبمصيبة بلخته تفسد؛ لأن في الأول تعرض لسؤال الجتة والتعوذ من النار» فهو 
بمنزلته» ولو صرح به لا تفسد. وفي الثاني لإظهارهاء ولو صرح بها فقال: وامصيبتاه! أو أدركوني! 
أفسد. 

وإن كان يقال: إن المراد إذا حصل به الحروف» وهنا معلوم أن قصده إعجاب الناس به» ولو 
قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه! أفسد. وحصول الحرف لازم من هذا التلحين»ء ولا 
أرى أن ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة» كما لا أرى تحرير اللّغم في الدعاء كما يفعله 
القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال» وما ذاك إلا نوع لحعب» فإنه لو قدر في في 
الشاهد سائل حاجة من ملك أدّى سؤاله وطلبه بتحرير التغم فيه من الرفع والخقض والتعريب 
والرجوع كالتغني بسبب آلته إلى قصد السخرية واللعب؛ إذ مقام الحاجة التضرع لا التغني» انتهى. 
وقد أجاد ماله فيما أوضح وأفاد. 

م[ لاء والتَعَود وَالتَسوية المي َالإخْقًاءِ بهنٌ؛ ماما گان ّ متدياً. .ووضع مالين 
عَلّى الشمَال تَحْتَ السَرَة وجل على الصدر لزق اخيرات الي بو تى بها في خلال الصلاة 
وتشبيحات الركوع وَالسُحُود وَأحد الركبتيْن ذ في الركوع رجا اَصَابعَة وَافرَاش الرّجل اليْسرّى 
اتود علتها وشي الف شيا الضا5 عل اَي كه نة قفي لقند الجر 5اه 
بما شه يبه ألما القرآن. وَالإشَارَة عند السَهاليْن في بض الروَاياتِ گما دكرنا. 


[ش] في اُواخر الكلام في بيان صقة الصلاق حیث فلنا: : ویشیر بالسّبابة إذا انتھی إلى 


الشهادتين» وقد أسلفنا : نحن ثمَّة أن هذا هو الصحيح. والوجه لكل من هذه الأمور وما يستتبعه مع 
تحقيقه عند ذكره في بيان صفة الصلاة» فليراجع ثمّة. 
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وقد قیل: قَرَاءَةٌ القَاتحَة في الأخريشن ن في القرَائض» eens‏ 


ثم إني قد رأیت أن أنه هنا على أمرين زيادةً على ما تقدّم: 

الأَمرٌ الأول: أن أصحابنا استثنوا من التكبيرات المذكورة التكبيرات الزوائد في صلاة 
العيدين» فإنها واجبةٌ عندهم كما تقدّم الكلام فيها في واجبات الصلاة. 

الأمر الثاني: أن في الفتاوى الخانية: وإذا صلّى على انب اة في القنوت؟ قالوا: لا يصلّي في 
القعدة الأخيرة انتهى . وكذا هو في الذخيرة معزواً إلى بعضهم» ولم أقف على تعقبه بشيءٍ لأحد. 

ويظهر آن هذا في نفس ليس بصحيح» ء بل الصواب أنه يسن له أن يصلي على التبيّ لا بعد 
الفراغ من التشهد في القعدة الأخيرة مطلقا؛ أعني سواء صلی ساهياً و عامداً في محل آخر من 
الصلاة ة أو لم يصل. آما إذا لم يصلء فظاهر. وأمّا إذا صلًّى فى القنوت فلأنَ الصلاة على النبي کل 
مشروعة في القنوت. والشيء ذا تكرٌرت شرعیته في موضعین لا یکون فعله في أحدهما مسقطاً 
لفعله في موضع آخر أو مبطلاً لشرعيته فيه. نعم إن قام ليل خارجي على ذلك اتبع وهو مفقودٌ 
هنا. 

وأمّا إذا صلًّى فى غير القنوت» فلأنْ فعلها فى غير المحل التى شرعت فيه وطلب من المكآف 
إتيانه بها فيه لا بقتضي إسقاط شرعينها أو استنانها في المحل الموصوف بذلك وهل هذاإلاذهول 
ظاهر؟ ۰ ۰ 

ولو لم يكن في الإتيان بها في القعدة الأخيرة مطلقاً إلا الخروج من خلاف مَنْ قال بطلان 
الصّلاة إذا لم يأتِ بها بعد الفراغ من التشهّد في هذه القعدة» لكفى. وما كان الأولى بمَنْ ذكر هذا 
أن يعقله عن التعقب له بالرد. 

والعجب من قاضي خان أنه بعد أن قال: ومَنْ عليه السّهو يصلي على النبيً ية في القعدة 
الأولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: : في القعدة الثانية أردفه بقوله: والأحوط أن 
يصلي في القعدتين» انتهى . مع أنه إذا أتى بالصًلاة في القعدة الأولى التي هي الأخيرة فقد أتى بها في 
محلّها المعتاد لها. ثم قعدة سجود السّهو لا ترفعهاء ولم لو يأتِ بهذه القعدة الثانية صخت صلاته. 
ثم لا يتعقب هذا والله تعالى الموفق - والحمد لله على التوفيق. 

[م] وقد قیل: راء القَاقحة في الأغرييْن ن في القَرَاِض. 

[ش] أي : س وليس هذا بقولِ معروف لقائل معروف من أهل المذهب» ولعل قائله يستروح 
في ذلك إلى ما قدّمناه من صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري: آنه ٍي كان يقرا في 
صلاة الظهر في الركعتين الأوليتين قدر ثلاثين آية وفي الآخرتين قدر خمس عشرة آيةء أو قال 


نصف ذلك. 
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وَالحُرُوح بَفظ السام السام عَنْ يميت وَيَسارو. 


E4 ٌ 


وقي : عض َو الأَفْعَال ادات وَمَا دَگرنَا ما سى دَلِكَ فهو آدَاتٌ. 

ا أن السنَة قبل الفجر رَکعتانء sees‏ 
شرح قول المصنف ففرا في الارن ترآ فان اکان قحسي وتنم الخلا في سبیوڈ 
السهو فيما إذا قرأها فيهما ساهياء وأن الأصح عدم الوجوب ثكّة أيضاً. 

1ا اروخ لفط اللام. 

[ش] وهذا فيه نظرء فإنه واج كما أسلفناه فى واجبات الصلاة. 

[م] السام عَنْ يَمِيَهِ وَيَسَارهِ. 

[ش] يريد والله تعالى أعلم -الإتيان به من الجانبين جميعاًء ولا فقد عرفت أن الأولى منهما 
واجبة أيضاً. 

[] وَقيلّ: بَعْصُ مذو الأفعَا 

[ش] وهو تشر الأصابع عند رفم اليدين للتحريمة» وجهر الرمام بالتكبير» وإخفاء التعوّذ 
والتأمين وأحد الركبتين في الركوع» وتفريج الأصابع في ذلك» والعاء في القعدة الأخيرة لكن في 
جعل بعض هذه الأمور من الآداب دون الستن نظر» فليتأمّل في ذلك. 

[م] مکزا گا وی كلك َو آداڻ. 

[ش] آي: وما ذكرنا في صفة الصلاة ة مما سوى الفراتض والواجبات والستر مما هو مشروعٌ 
في الصّلاة ومطلوبٌ فيها داب ضرورة أن المشروع المطلوب فيها لا يخلو من أحد هذه الوجوه 
فما لم يكن منه فرضاً لا واجباً ولا سنّة يكون آدبا بالضرورة مثل إخراج يديه من كيه عند تكبيرة 
الافتتا وكظم التثاؤب» ووضع بده اليسرى على فيه عند عدم استطاعة كظمه والأشبه أن هذا 
أدب مطلقاًء وهو في الصلاة آكد» وفي إفراد الآداب كثرة لمن يتتبعها رزقنا الله تعالى التأذّب بها 
ظاهراً وباطناً بمعونته وطوله وقوته وحوله. 


فعَال د 


ثم لما فرع مماذکره ٥‏ من أحد فسمی س سنن الصلاةء وهو ما کان من لراحقها بحیث يؤّتی به 
عند الشروع في الصلاة أو في أثناها أو عند الخروج منها شرع في القسم الثاني وهو ما كان بنفسه 
صلاة مستقلةء فقال: 


[م] وَاعَلَمْ ن اسه قبل المَجْر رمان 
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ريح قبل الظهُر وَرَكعتَانِ عد وَأَرَيَ بل العضر وَرَكعتَانِ بعد المَغْرب» eens‏ 


[ش] وهي أقوى السنن باتفاق الرّوايات» بل وحكى الإجماع على أنها آكدهاء وقد ورد فيها 
سمعيات من الستّة تفيد ذلك؛ ففي الصحيحين عن عائشة رركتا قالت: لم يكن النبى اة على 
شيءٍ من النوافل شد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها). وفي لفظ آخر له: «خيرٌ من الدنيا وما عليها). وفي أوسط الطبراني عنها أيضا: لم رَه ترك 
الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحّة ولا سقم. وفي سنن آبي داود عن ابي هريرة» 
قال: قال رسول الهلا «لا تدعوا ركعتي الفجرء ولو طردتكم الخيل» إلى غير ذلك. 

على أنه إذا لوحظت هذه الجملة مع اصطلاح أصحابنا لم يكن القول بوجوبها بعيداًء وقد 
حكي عن الحسن البصري» وذكر المرغيناني أنه روي عن أبي حنيفة. وفي النهاية نقلاً منَ الجامع 
الصغير للمحبوبى آنه روى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: لو صلى الرجل سنَّة الفجر قاعداً لا 
يجوز من غير عذر. وقد قال مشايخنا: العالم إذا صار مرجعاً في الفتوى يجوز له ترك سائر السنن 
لحاجي الاس إلى قراب إا ت الفجرء اتج EEE‏ 
والمشكلات أن العتابي قال :لو ان 2 شت الفجر خش عله الكف ‏ 

وأيضاً لا حلاف عندنا في قضائها قبل الزوال إذا فاتت مع فجر ذلك اليوم» وإنما الخلاف 
فیما بعده. 

[م] وَأََع بل الظهر ركان بَعْدَه. 

[ش] ففي صحيح البخاري عن عائشة: كان اليل لايع أربعاًقبل اهر وركعتين قبل 
الغداة . وفي صحيح مسلم عنها : كان اة يصلّي في بيته أربعاًء ثم يخرج فيصلي بالناس ڈ ٿم يدخحل 
فيصلي رکعتین. 

ثم في النهاية عن الحسن: الأصحَ أن الأربع التي قبل الظهر آكد البواقي بعد سنة الفجر. 

[م] وَأربَع قبل | لحصر. 

[ش] وسيصرّح بآنها مستحبة» ونذكر ما فيه. 

[ش] ففي صحيح مُسلم عن عائشة: وكان يعني النبيّ بي -يصلي بالناس المغرب ثم يدخل 
فيصلى ركعتين. وقد ذهب شمس الأئمّة الحلوانى إلى أنها بعد سنّة الفجر آكد السنن البواقى. 
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ارح بل الشاء اربع بَعَدهَا» ِن اء كين .. وم ذز قبل العَضر وَاليشَاءِ ذلك 


مُسْتَحَب. وَفِي المُجيط : إن وع قبل العَضر باز تع بل لاء بارع َحَسَنٌ لان التي کل 
لم بُواظِبْ عَلَيهمَا. 

[م] وارب قبل اليشَاء. 

[ش] وسنصرّح بأنها مستحبّةء وهو الظاهر على أصول مشايخنا كما سنذكر. 

[م] وَأرَبَح بَْدَمَا. 

[ش] ففي سنن آبي داود عن سريج بن هانیء» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله علا؟ 
فقالت: ما صلی العشاء قط فدخل ب بيتي إلا صلی فيه ربع ركعات أو ست ركعات. ولقد مطرنا مره 

من الليل فطرحنا له نطعاًء فکأنى أنظر إلى ثقب . ثقب ينبع منه الماء وما رأيته متقياً الأرض بشيءٍ من ثيابه. 
وهذا نص في المواظبة على الأربع لتيقنها فعله إياها دون الست لشكها في الزيادة على الأربع. 

[م] ون شَاءَ رَكعتيْن. 

[ش] ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: صلَيْت مع النبيً ية ركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين بعد الجمعة. وحدثتني حفصة بنت 
عمر أن الي ية كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. 

ومقتضى النظر ترجيح الأرّل لما ذكرناء وبه يظهر أيضاً نفي ما قاله آبو نصر الصقار وشيخ 
لاسلا واه زد ان تاع يمد اتا سن ؛ تاد نعل وان اء م ع ل؛ انه ام شل ابن 

وذكر في الخيرة أن حدقا في الأصل :اطع بمدهارکتان وان طا بسدهاباری» 
فهو أفضل. ثم قال فیها: مِنْ مشايخنا مَنْ قال ما ذكر في الكتاب أنه بتطوع بعد العشاء ركعتين قول 


أبي يوسف ومحمد» فأمّا على قول أبي حنيفة» فالأفضل أن يصلي أربعاً. وهذا القائل يجعل هذه 
المسالة فرعاً لمسألة أخرى أن صلاة اليل مثنى بتسليمةٍ واحدة أفضل أو أربع» فعند أبي حنيفة: 


أربع» وعندهما: مثنى. 

قلت: وقد ظهر أنه لا حاجة إلى هذاء بل ينبغي أن يكون الأربع قول الكل. 

[م] وما در َيل العَضر وَالعِمَاءِ ذلك مُسْتَحَبٌ ب. وَفي المُجيط: إن تَطْوَع فَبْلَ العَصر بارع 
بل الِشاء بازع تحصن لان السَيّبياة لم بُواظِبْ عَلَنهمًا. 

[ش] وصَذر هذا الذي في المحيط هو في الذخيرة أيضاً معزو إلى محمد وفيه إشارة إلى 
الاستحباب» فلم يكن به حاجة إلى ذكره بعد نصّه على آنه مستحبٌ» وكأنه إنما ذكره لأجل تضمُنه 


36 فصلل في السنن 


وَقبل الحمُعَةَ ري ees‏ 
لدیل المذكرر رله 


يما علمناه» وإنما بسند لذلك بإطلاق ما في الصحيحین عن عبد اه بن مغفل» قال : قال رسو 
الله ا : «بين كل أذانين صلاة» قالها ثلاث وقال في الثالثة: «لمن شاء». والمراد بالأذانين: الأذان 
والإقامةء باتقاق العلماء. 

وما في سنن الذّارقطني» وصحه ابن حبان وغیره عن عبد الله بن الزبیر» قال: قال رسول 
الله : «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان». 

ثم لا يخفى أن هذا إنما يفيد استحباب ركعتين لا أربم» وهو يصلح تفسيراً للحديث الأول 
فلا يزاد على ذلك إلا بمفيد للزيادة لا محيص عن العمل به» والشأن فى ذلك وأيضاً هذان يقتضيان 
بعمومهما استحباب ركعتين قبل المغرب» وأهل المذهب على كراهتهما فضلاً عن استحبابهما. 

ويمكن أن يُجاب عن هذا: بان ما بين أذاّي المغرب وصلاة المغرب مخصوص من هذا 
الحموم بما تقدّم في بيان الأوقات المكروهة من أنه كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه 
عقب الغروب» ومن أن رسو اله یا وأبا بكر وعمر لم یکونوا يصلّونها إلا أنه كما عرفت ثمّة أن 
هذا إن فاد نفي المندوبية لم بد بعد ثبوت الكراهة لجواز ثبوت الإباحة بلا كراهة. 

وأما فيما قبل العصر» فقد يُمنع بما عن على كنف قال: كان النبيً كيا يصلّي قبل العصر 
أربع ركعات يفصل بينهنٌ بالتسليم على الملائكة المقرّبين» ومَنْ تبعهم مِنَ المسلمين والمؤمنين 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

نعم» لو قال قائل: وقد آخرج أبو داود عنه بلفظ: إن التي اة كان يصلّي قبل العصر ركعتين 
فينبغي ن يكون المسنون ركمتين؛ لأنه الثابت بيقين والمستحبَ إكمالها أربعاً لاحتاج الجواب» 

[م] وبل الحمُعة أربَحّ. 

[ش] قد يُستدل لذلك بالإطلاق ما عن عبد الله بن السائب أن رسو الله لا كان يستحب أن 
يصلّي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: : إنها ساعة يفتح فيها أبواب السماء فأحبٌ أن 
يصعد لي فيها عمل صالحٌ» رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

وبما عن أبي هريرة: قال رسو ل اله ل: «مَنْ كان مصلا قبل الجمعةء فليصل أربعاً» روا 


مسلم. 
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وَبَعْدَهَا اربع . وَعِنْد بي يُوسُفب: : ست والأَفْضل عِنْدتًا أن بُصَلّي ار 


فان قلت: هذا ظاهر فى الاستحباب لا فى الاستنان. 

قلت: 0 إذا اقتصر النظر عليه. آم ذا لوحا مع ما روی ابن ماچه عن ابن عباس قال 
بل الجمعة أربعا لا قل في شر مته وما روي عن سعید بن عباس أنه کان یصلی أربعاً تر 
الجمعةء وما روى الأثرم عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: کنت آلقی اأصحاب رسول الله کیا 
فإذا زالت الشمس يوم الجمعة قاموا فصلوا أربعاً. 

آما إذا لوحظ هذاء فلا. ولا يضر ما في سنن ابن ماجه من ضعف لاعتضاد مقتضاه بالصحيح 
المذكورء ومواظبة الصحابة على ذلك ظاهراً. 

ثم ذلك مما يدل على انتفاء التهمة عن الرّاوي الضعيف في خصوص هذا المرويّء وال 
سبحانه أعلم. 


سر 0 ص 


[م] وَبَعْكَهَا أَرََّ. 

[ش] ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّقاء: «إذا صلّى أحدكم الجُمُعة فليصل 
بعدها أربعاًا» وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا آربعاًاء وروي الأثر في ناسخه ومنسوخه 
عن عليٌء قال: کان النبى بل يصلي بعد الجُمُعة أربع ركعات سدم في آخرهن» وإعلاله إیاه 
محمد بن عبد الرحمن من السهمي بأنه غير معروف بالعلم؛ غير قادح فيه. 

[م] عند ابي بُوسفي: ست. 

[ش] فعن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة يصلّي الجُمُعة تقد م فصلی رکعتین» »ثم تقدّم فصلى 
أربعاً . وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين» ولم يصل في المسجد فقيل 
له» فقال: کان رسول الله ية يفعل ذلك. رواه آبو داود بإسناد صحيح» والحاکم وقال: هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين. 

وقال شیخنا رهالة: فقد أثبت ستاً بعد الجُمُعة بمكّةء فالظاهر أنها سنة غير أنه إذا كان بالمدينة 
وفيها المنزل المهبا له اة صلى فيهء وهو بمكة في صلاة الجمعة إنما كان مسافر فكان يصليها في 
المسجد» » فلم يعلم ابن عمر كل ما كان في بيته بالمدينةء فهذا مجمل اختلاف الحال في البلدين. 


e ےر‎ 


[م] وَالأَفضصَلٌ عِنْدَنَ أنْبُصلّي ارعان رَكعتيّن. 
[ش] وهذه العبارة مُوهمة بأل هذا هو المذهب عند أهل المذهب» وليس كذلك. وإنما نقلوا 
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وما سَيْحَةٌ الى فَقَذ ور الأحَاوِيتُ فيها من ال کعتيْن إلى ني عَمَرَة رَكعة. 


عن أبي يوسف أنه قال: ينبغي أن يصلّي أربعاً ثم ركعتين. وفي البدائع: ذا روي عن علي نة 
كيلا يصير متطوعاً بعد الفرض بمثله. واختاره الطحاوي. وفي الذخيرة: وكثيرٌ من المشايخ على 
ھذا. انتھی. 

ويشكل هذا بفعل ابن عمر» وروايته كما ذكرنا آنفاً على أن الذي في جامع الترمذي: وروي 
عن علي بن أبي طالب أنه أمرَ أن يصلي بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعاً . وأخرجه عنه أيضاً الطحاوي 
في شرح الآثارء وأسند إلى آبي عبد الرحمن السلمي » قال: قم علینا عبد الله» فکان يصلّي بعد 
الجمعة أربعاًء فقدم بعده على فكان إذا صلًّى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعاًء فأعجبنا فعْل 
عل فاختر ناء انتهی. 

ثم لا ضير في كونه متطوعاً بعد الفرض بمثله» فإنه يصلي بعد الظهر والعشاء المقصورتين 
ستتهما على أن ما ذكروا من أنه روي عنه یا «لا يصلى بعد صلاة مثلها» فبعد آنه لم ثبت رفعه 
حَمَله أبو يوسف على النهي عمَّا كان مُراعاة الفائتة لوقتها من الغد بعد قضائها سابقا» وحمله محمد 
على أنه لا يصلي رکعتان بقراءة ورکعتان بلا قراءة. 

ثم في الذخيرة ذكر الأربع عن أبي حنيفة ومحمّد وفي محيط رضي الدين وغيره ما يفيد آنه 
قد قيل إنه مع أبي يوسف ونص في البدائع على أنه ظاهر الرواية وتقذم وجه وال تعالى عام 

[] وا َة الصکی» ققَذ وَرَ الأَحاديث فيا َالِ إلى َي عَمَرَةرَكعة. 

[ش] وهذا ظاهر في أن أكثرها اثتتا عشرة ركعة كما هو قول الشافعي» ويشهد له ماعن آبي 
الدرداء قال : قال رسول الله لا: «مَنْ صلی الضحی رکعتین لم بكب من الغافلين» ومَنْ صلّى ربعا 
َب ِن العابدين» ومن صَلَى سا ُي ذلك الپوم» ومن صلی ثمانباًكتبه ال ِن القازتين» ومن صلى 
اثنتيّ عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنّةء وما ِن يوم وليل لا لله من یمر به على عباده وصدقه وما 
من الله على أحرٍ من عباده أفضلَ من أن بُلهمه ذكره» رواه الطبراني في الكبير. قال المنذري: ورواته 
ثقات. وفي موسى بن يعقوب الزمعي خلاف» وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق» وهذا 
أحسن أسانيده فيما أعلم» انتهى. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن أكبرها ثماني ركعات لما في الصحيحين عن ام هانىء بنت أبي 
طالب» أن النبيّ بي دحل بيتها يوم فتح مكة» فصلى ثماني ركعات» قالت: فلم ار قط صلاة خف 
منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود. 

فإن قلت: هذا يتوقف على أن هذه الصّلاة كانت صلاة الضحى وليس في لفظها ما يفيد ذلك. 
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قلت: قد صرحت بذلك في غير رواية الصحيحينء فقد أخرج بو داود في سننه عنها آن 
رسول ۱ له اة يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني رکعات يسلم من کل ركعتين. 


نعم لا يخفى أنه دليل فيه على انحصار الأكبر في هذا العدد. 
تتمیم: 

وقد اختلف العلماء في استحبابهاء فقيل: لا يستحبٌ لما في صحيح البخاري عن هورق 
العجلی» قلت لابن عمر: تصلّی الضحی؟ قال: لا قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو پکر؟ قال: ل 
قلت: قال ؟ قال: لا إخاله. 

وفي مسند أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: رأى أبو بكرة تاساً يصون الضحى» 
فقال: ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله اة 

وقيل: يبستحب» ثم قيل: المداومة عليها أفضل للأحاديث الواردة في الترغيب فيهاء منها 
حديث أبي الدرداء السابق» ومنها ما في صحيح مسلم» وسنن أبي داود» عن أ بي ذر ر أن رسول اله بلا 
قال: #يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقةء فكل تسبيحة صدقةء وكل تحميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقةء وكل تكبيرة صدقةء وأمرٌ بالمعروف صدقةء ونهىٌ عن المنكر صدقةء ويجزىء من 
ذلك رکعتان یصایهما من الضحى» إلى غير ذلك مع ما ثبت من قولهبة: «أحب الأعمال إلى الله 
أذوّمهاء ون قلّ» . وقيل: ترك المداومة أفضل» فقيل: مطلقاً لما عن عائشة: ما رآیت رسول الله کا 
يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول اله ية ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس» فيفرَض عليهم. رواه الببخاري» ومسلم» ومالك وأحمد» وأبو داود» وزاد 
أحمد: وكان رسول اله ية يحب ما خف على الناس. 

ولا حمجّة في هذا كما هو ظاهرء بل وما في الموطاً: وإني لأستحبها؛ من الاستحباب برد ذلك. 
وقیل: لا لسبب لما في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: كان النبي کا 
يصلّي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبة؛ أي: من سفره. ولحديث م هانىء السابق . وقیل: 
يستحب فعلها تارة وتر کها أخرى لما في مسند أحمد وجامع الترمذي عن أبي سعيد الخدري» قال: 
کان رسول اله َة صي الضحی حتی تقول لا یتر کهاء ویتر كها حتى تقول لا يصايها. قال الترمذي: 
حدیث حسن غریب . 

هذاء ولا يخفى ما بين حديئي عائشة المذكورَيْن من التعارض الظاهرء وأولى ما قيل في 
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م الأَفضَل في صااة الل اهار أرب كعات بتحريمَة وَاجِكَةٍ عند ولا في اللَيّالي 


رفعه على سبيل الجمع بينهما حمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على الأخبار عن غيرهاء 
فإن سوقهما لا يآتي ذلك. وأمًا الجمع بينهما يحمل الإنكار على الإعلان» والإثبات على التعاهد 
والإنكار على صفة مخصوصة في وقتِ مخصوص؛ كثماني ركعات في الضحىء» والإتيان على 
الأربع و ست أو في وقت دون وقت» فلا يخفى. 

ثم لم أقف لمشايخنا على نص على أل وقتها وآخره» والظاهر أن وقتها من ارتفاع الشمس 
ااا رط ال ا ا وقال في الروضية: قال 
ولعله سبق قل » انتھی. 

وقال في شرح مسلم: قال أصحابنا: الأفضل فعلها حين يرمض الفصال لما في صحيح مسلم 
عن زید بن أرقم مرفوعاً: (صلاة الاأوّابين حين ترمض الفصال)» آي: حین تحترق» وأخحفافها من 
شدة حر الرمل» وهي الصغار من آولاد الإبل. 

ونص الماوردي والخزالي على أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهارء قال الخزالي: حتى لا 


یخلو كل ربع نهار من صلاةء والله تعالى أعلم. 
ku‏ ۰ 2 ك ےار ~e‏ ر or‏ مهت ت 0~ ت 
[م] ثم الأفصَل في صااة الل وَالتَهار أَرَبٌَ رَكَعَاتِ بتحريمَة وَاحدَةٍ عْكه وَإلا في اللاي 
رکعتان. 


[ش] أي: وقال أبو يوسف ومحكّد: الأفضل في اللَيْل فعل النافلة ركعتين ركعتين. وأما 
في النهارء فالأفضل فعلها أربعاً أربعاً. وفي غاية السروجي: وهو قول أحمد بن حتبل» واختاره 
اطحاری . وقال مالك والشافعي: : الأفضل المثنى لبلاً ونهارالما في سنن ابي داود وغيرها عن ابن 
عن النبي يا «(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» ونسب تصحيحه إلى غير واحد من الحفاظ؛ 
منهم متهي الخاري وابن حبان» ولاّبي يوسف» ومحمد ما في الصحيحين عن ابن عمر» قال: إن رجلاً 
قال: يا رسول الله ! كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة). وما في 
صحيح مسلم عن معاذة نها سألت عائشة: كم كان رسول اهيا يصلي الضحی؟ قالت: أربع 
رکعات» ویزید ما شاء الله. وخرجه آبو يعلى الموصلي: : حلثنا شیبان بن فروخ» » عن طيب بن 
سليمان» قال: قالت عمرة : سمعت أم المؤمنين عائشة تقول : كان رسول الله اة يصلي الضحى أربع 
ركعات لا يفصل بينهن بسلام. فيدفع هذا كون الأربع بتسليمتين» » لكن نقل الذهبي في ميزانه عن 
الدارقطني طيب بن سليمان بن عمرة بصري ضعيف» ولم يذكر عن غير الدارقطني فيه شيئاء ويطرقه 
ما قال ابن الجوزي لما نقل طعن الدارقطني: إذا انفرد فيه لما عرف من عصبيته. 
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َالرَياَةٌ على تَمَاني رَكَعَاتٍِ ليلا أو أربَع ر كعات تارا مَكروكَة بالإجْمَاع. ا 

وما رواه محمد بن الحسن في موطا تر : حثنا بكر بن عامر البجليء ؛ ن راهيم اشڪييء عن 
يرب الأنصاري عن ذلك» فقال: إن أبواب السماء تقح في هله الساعةء قأحت أن يمد لى عمل 
في تلك الساعة خير. قلت: في کلهن قرأه؟ قال: نعم. قلت: انفصل بینهن بسلام؟ قال: لا. وبکیر 
وإن ضعفه غير واحد فقال أحمد في رواية: لا باس به. وقال ابن عدي: رواياته قليلة وأجد له متنا 
منکراً. 

وأمًا لفظ ابن عمر على ما في السنن» فقال التر مذي: اختلف فيه أصحاب شعبة» فو قفه بعضهم 
على ابن عمر ورفعه بعضهم» ورواه الثقات عن عبد الله بن عمرء عن النبي بيا ولم يذكروا فيه صلاة 
اهار وقال أحمد :إنه لم يثبت ت وال اا لا لوت را ماي کچ اک ایی عن بن 
مته علي البارقی من المد کور ف السنن- ثم فمل خملاف ذلك. 

ولأبي حنيفة في نوافل النهار هذه الأحاديث» وفي نوافل الليل ما في الصحيحين عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن آنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله ية في رمضان؟ قالت: ما كان 
يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم 
أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً. قالت عائشة: فقلت: يا رسول اله! آتنام قبل 
أن توتر؟ فقال: «يا عائشة! إن عينيّ ينامان ولا ينام قلبي». 

ثم الظاهر ما فاده شيخنا ! لمحقق رحمه الله تعالى أن مقتضى لفظ الحديث إما مثنى فى 
حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» أو في حق الإباحة بالنسبة إلى المفرد. وترجيح أحدهما بمرجح» 
وفخله بيا ورد على كلا النحوين» لكن عقلنا زيادة فضيلة الأربع لأنها أكبر مشقة على التفس بسبب 
طول تقيدها في مقام الخدمة. ورأيناه ية فال: «إنما أجُرك على قَذر نصيبك)»»ء فحكمنا بأن المراد 
الثاني لا واحدة وثلاثاًء انتهى مختصراً. 

[م] وَالرَيادة على تَمَاني رَكَعَات ْلا أو ا ارم بم ر کعات تھارا مَکروهة بالإجُمّاع. 

آش] كأنه يريد إجماع علمائنا الثلاثةء وما ذلك ببعيد من إطلاقهم؛ بل صرح القذوري وغيره 
بذلك. وإلا فإن إجماع أهل المذهب من المتقدّمين والمتآحرين» فإنه إنما يتم في الزيادة على الأربع 
نهاراً لا في الزيادة على الثمان ليلاء فان فيها اختلاف المشايخ والتصحيح. فقال بعضهم: يكره لأن 
الزيادة على هذا لم ترو عن النبيّ بياة. وقال بعضهم: لا يُكره» وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي» 
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َمَن رع في صاَاة التطَوع او في صَوم الَو 
وعلّله بأن فيه وصل العبادة بالعبادة. قال في البدائع: وهذا يشكل بالزيادة على الأربع» والتصحيح 
أنه يكره لما ذكرناء وعليه عامّة المشايخ» انتهى. 

وفي الخلاصة: والزيادة على الثمان بتسليمة واحدة الصحيح أنه لا يكره انتهى. 

ولقائل آن يقول: وهو كذلك لما ذكره السرخسي» بل لثبوت الزيادة على ذلك عنه ييا فقد 
أخرج مسلم عن عائشة شه في حديث طويل: كتا نعدَ له - يعني النبى 4لا - سواکه وطهوره فیبعثه الله 
ما شاء الله أن يبعثه فيتسوك ويتوصًاً ويصلّي بسبع ركعات لا يجس فيه إلا في الثامنة» فيذكر الله 
تعالی ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسم فيصلي التاسعة» ثم یقعد فیذکر الله تعالی ویحمده 
ويدعوه ثم يسلم تسليماً يُسمعنا. إلا أن هذا يقتضي عدم جواز القعود فيها صلا إلا بعد الثامنةء 
وجواز التنفل بالوتر من الركعات» وكلمتهم على وجوب القعدة على رأس الركعتين من النفل 
مطلقاً. وإنما الخلاف في الفساد بت ركهما كما سيأتي بيانه» وعلى كراهة التنفل بالوتر من الركعات. 

وعلى هذاء فمن العجب قول الطحاوي في شرح الأثار: فلم یجد عنه من فعله ولا من قوله آنه 
باح أن يصلي في اليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين في ذلك انتهى. 

وإن رید إجماع آهل الحل والعقد» ففيه نظر» ففي شرح المهذب: يجوز عندنا أن يجمع 
ركعات كبيرة من النوافل المطلقة بتسليمة»ء وبهذا قال مالك وأحمد» انتهى. 

والظاهر أنه يريد الجواز بلا كراهةء والله تعالى أعلم. 

[م] ومن ن شرع في صلاة التطوع و في صَوْم لطع ثم أفْسَدَحاء علب قَصَاوحًا. 

[ش] وفي بعض السخ: ثم أفسدهماء فعليه قضاؤهما. وهو أحسن» وهذا على الإطلاق قول 
علمائنا الثلاثة في الصلاة. وقول أبي يوسف ومحمّد في الصوم» وخصَصه أبو حنيفة في الصوم بما 
إذا كان وقت الشروع غير مكروه» وزفر به فيهماء هذا على ما في البدائع. 

وذكر في الهداية أن ظاهر الرواية آنه لا يلزمه القضاء إذا أفطر فيما شرع فيه التطوع في وقتِ 
مكروه. وأمًا لزوم القضاء» فهو رواية البوادر عن أبي يوسف ومحمّد» وحكاه صاحب الأسرار عن 
أبي يوسف خاصة» وفي المختلف: وهي رواية الأمالي. ثم في الهداية: وعن أبي حنيفة أنه لا يجب 
القضاء في فصل الصلاة أيضاً. والأظهر هو الأول» انتهى. 

آي: الأظهر وجوب قضائها فيما إذا شرع فيها في وقتِ مكروه. وعليه مشى في الكافي» وما 
عن أبي حنيفة من عدم الو جوب قدّمنا في فصل الأوقات التي يكره فيها الصلاة أنه رواية ابن شجاع 
عنه» ونه المذكور في المنظومة. والمجمع وجه عدم وجوب القضاء بإفساد كل من الصلاة والصوم 
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إذا شرع فيهما في وقتِ مكروهة كون كل منهما عنه» فن النهي عنهما يوجب إعدامهما. وإذا كانا 
واجبي الإعدام لم يجب الإتمام» ووجوب القضاء يعتمد وجوب الإتمام» فينتفي وجوب القضاء 
لانتفاء وجوب الإتمام. 

ووجه جواب القضاء فی کل منهما الالحاق بالنذر» فإنه لو نذر كلا منهما فی وقت مكروه 
صح ولا يأتي بالمنذور في ذلك الوقت» بل في وقت مباح. ۰ 

ووجه إيجاب القضاء في الصلاة دون الصّوم ما ذكرنا من أن وجوب القضاء ينبني على 
وجوب الإتمام فإذا فوته وجب جبره بالقضاء ووجوب الإتمام بالشروع في الصّوم في الأيام 
المذكورة مُنتفي؛ بل المطلوب بمجرّد الشروع قطعه؛ لأنه بمجرد مرتكب للنهي لصدق اسم الصوم 
الشرعي» والصائم على مجرد الإمساك بنيةء ولذا حنث به في يمينه لا يصوم صوما ولا يصير بمجرد 
التلفظ بلفظ النذر ولا بمجرد الشروع في الصلاة مرتكباً للنهي حتى يتوجه عليه طلب القطع؛ لأن 
المنهي عنه الصلاةء والصلاة عبارة عن مجموع أثر كان معلومه فما لم يفعلها لا يتحقق؛ لأن وجود 
الشيء بوجود جميع حقيقته» فإذا قطعها فقد قطع ما لم يطلب منه بعد قطعه» فيكون مبطلاً للعمل 
قبل الأمر بالإبطال» فيلزم به القضاء؛ إلا أن هذا يقتضي أنه لو قطع بعد السجدة لا يجب قضاؤها. 
والجواب مطلق في الوجوب» كذا ذكر شيخنارَجةألَة في تقرير وجه الفرق بين الصّلاة والصوم في 
الوقت المكروه. 

ويظهر أن هذا الاستدراك الذي ختم به يتلخص ماذكروه من الفرق من خواصّه» وهو استدراك 
حسن. 

ثم عند العبد الضعيف غفر الله تعالى له حزازة من قولهم: إنه لا يتوجه عليه النهي عن الصلاة 
إلا بعد أن يفند الركعة الأولى بالسجدة؛ بل الظاهر من النهي الشارع عن التلبس بجزءٍ منها في ذلك 
الوقت» ولا سيما إن كان لا يتأتى فعل جميعها في ذلك الوقت كوقت الاستواء» وأنه وقت لطيف 
جداً كما صرح به غير واحد» والنهي عن الشيء فرح تصور وجود ذلك الشيء والفرق بين عدم 
لزوم قضاء ما أفسده من الصوم التطوع الذي شرع فيه في وقت مكروه غير هذا الو جه أيضاًء لكنه لا 
نسلم أيضاً من تعقب عند التحقيق. 


ثم الشروع في الصّااة النافلة إنما يكون سبب الوجوب إذا كان الشروع قصدا وكان صحيحاً 
فلو كان الشروع فيهما ضمناً ثم أفسدَها لا يجب القضاء» وذلك مثل إن صلًى الظهر فظن القعدة 
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الأخيرة أنها الأولى فقام ثم عَلم أنها الأخيرة بعد الفراغ من السجدة الثانية من هذه الركعة» ثم 
أفسدها نص عليه في الفوائد الحميدية؛ غير أن الظاهر أن هذا إنما يتأتى على قول علمائنا الثلاثةء لا 
على قول زفر؛ كما يدل عليه ما سنشير إليه قريباء ولو لم يصح الشروع لا يجب القضاء بقعل المفسد 
فيهاء كما لو شرع فيها على غير طهارة من بدنٍ أو ثوب أو القارىء في صلاة الأمّي و في صلاة امرأة 
أو جنب أو محدث بنيّة التطوع» ثم فعلى فيها مفسدأء وذلك واضح. 

ثم هذا كله بالنسبة إلى المذهب» وقال مالك وأحمدٌ في رواية عنه: أن عليه القضاء إذا كان 
الفساد من غير عذر. وقال الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية عنه: لا يلزمه القضاء مطلقاً؛ لأن التطوع 
تبرع وهو ينافي الوجوب» وإذا لم يجب المضيٌ فيه لا يجب القضاء بالإفساد؛ لأن القضاء تسليم 
مثل الواجب. يوضحه ما أخرج مسلم عن عائشة قالت: دخل علي النبيّ ل يوماء فقال: هل 
عندکم شيء؟) فقلنا: لاء قال: «فاني إِدَن صائم» ثم آتانا پوماً آخر» فقلنا: يا رسول الله ! اهدي لنا 
حبش» قال: «أرنيه» فلقد أصبحتٌ صائماً) فأکل وقال: «قد كنت أصبحت صائماًا» فهذا یدل على 
عدم وجوب الإتمام» ولزو القضاء مرتب على وجوبه» فليس أحدهما بواجب» وهو المطلوب. 

واعلم آنه وإن كان لا حلاف بين أصحابنا في إباحة قعل المفسد في الصلاة والصوم لعذرِء ولا 
في و جوب القضاء ء بالإفساد لما شرع فيه منهما شروعاً صحيحا مفيداً كونه سبباً لوجوب الشروع فيه 
وهو المشرى فيما ليس مظنون الوجوب» وإنما الخلاف في أن الشروع فيما هو مظنون الوجوب 
في فضل الصلاة بعد صحته في نفسه هل يكون سيباً للقضاء إذا أفسده؟ ؟ ٿم ظهر عدم وجوبه» فقالٌ 
علماؤنا الثلاثة: لاء وقال زفر: نعم. ويعرف الوجه من الطرفين في غير هذا الكتاب» وآنه لا خلاف 
أيضا في عدم إباحة المفسد بلا عذر في فصل الصلاة. 

فاعلم أن في إباحة الإفساد في فصل الصوم اختلاف» ففي ظاهرٌ الرواية: لا يباح» وفي ظاهر 
رواية المنتقى: يباح» وقد رأينا ن يكون رواية المنتقى هو القول المقابل للمخالف» وعليه يقع 
الاستدلال؛ لأن ظاهر الرواية لا يخلو بوجهه من نظر بخلاف رواية المنتقى كما سيظهر. 

وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى على أنها أو جه أيضاً. 

وأوجه ما ظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له في ذلك في تقرير ذلك أن يقال: ولنا أن 
الشروع في النافلة المذكورة من الصلاة والصوم موجبٌ لأحد الأمرين: أمّا المضيٌ فيها حتى ينهيها 
أو لقضائها كاملة إن أفسدها؛ لأن الشروع فيها لا ينزل عن الشروع فيها بالنذر بجامع الالتزام. 

غايته أنه احتلف طريقهء فهو في المنذورة السبب القولي» وهنا السبب الفعلي ولا يصير في 
ذلك» وبهذا يخرج الجواب عمَّا ذكر من آنه تبرع لا بالقول. 
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نعم» هو كذلك قبل الشروع. أمّا بعده فلاء وليس الكلام إلا فيما بعده» والحديث المذكور 
إتما يكون مثبتا لذلك إذا تعرض لنفي القضاء» وهو ليس بمتعرض له. 

غايته آن رواية مسلم ساكتة عنه» وقد تعرّضت له رواية غيره» ففي رواية النسائي: «ولكن 
أصوم يوماً» مكانه» وصح هذه الزيادة أبو محكّد عبد الحق. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي 
- واللفظ له - عن عائشة قالت: كنت آنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منهء 
فجاء رسول اله ل فبدرتني إليه حفصةء وكانت ابنة أبيهاء فقالت: : یا رسول اله! إا كنا صائمتين 
فعرض لنا طعام فاشتهیناه ه فأکلنا منهء قال: «اقضیا یوما آخر مکانه) . وما عل به هذا الحديث لا يضر 
الاحتجاج به عند التحقيق كما عرف في مَوْضعه» وقد رواه الطبراني في آوسطه وسعيد بن منصور 
في سننه» فزاد: «ولا تعودا»» وهذه الزيادة قد كانت في حد ذاتها تشهد لظاهر الرواية لكن إذا لوحظ 
منها حديث عائشة السابق كان في الشهادة قصورء فيظهر حينعز جمعاً بين الروايات أن هذا النهي 
محمول على آن المنهي کان خلاف الآولی» حیث لا عذرء وبه نقول كاف شاف إن شاء الله تعالىء 
والحمد لله فليتأمّل. 
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[م] ون شرع ب نة اربع ئم قط لا رمه إلا شفع خلافاً ابي وف رمذاك. 

[ش] فإنه قال: يلزمه الأربع» لكن هذا عندهما مقيد بما إذا لم يكن القاطع بين الشفعين بعد 
أن قعد قدر التشهد» سواء كان في الشفع الأول آو في الشفع الثاني. آما إذا كان بينهما بعد أن قدر 
التشهد فلا شيء عليه عندهما. وأمّا عند أبي يوسف» فيجب الأربع وقضاؤها عند قضاء الحاجة 
کیف ما وجد فیها. 

هذا وفي البداتع: لايلزمه بالافتتاح أكثر من ركعتين» وإن نوى آكثر من ذلك في ظاهر الروايات 

روى بشر الوليد عنه أنه قال فيمن افتتح التطوّع: ينوي ربع ركعات ثم أفسدها يصلي أربعاًء 
ثم رجع وقال: يقضي رکعتین. 

وروی بشر ابن أي الأزهر عنه أنه قال فيمن افتتح النافلة: ينوي عدداً يلزمه بالافتتاح ذلك 
العدد» وإن كان مائة ركعة. 

وروی غسان عنه آنه قال: إن نوی أربع ركحات لزمه» وإن نوى أكثر من ذلك لم يلزمه. ولا 
خحلاف أنه یلزمه بالنذر ما یتناوله» وإن کثر. 

وجه رواية ابن أبي الأزهر أن الشروعٌ في كونه سبب اللزوم كالنذرء ثم بالنذر يلزمه جميع ما 
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وَقَالُوا هذا في عَيْرِ السسَنِ. اا ِا َع في الأَزبَع بل اهر نَم َع برَمه أرب رَكُعَاتِ. 


وجه رواية غسّان: أن ما وجب بإيجاب الله تعالى بناء على مباشرة سبب الوجوب من العبد 
دون ما وجب بإیجاب الله تعالى ابتداً وذا لا يزيد على الأربع» فهذا أؤْلى. 

ووجه ظاهر الرواية أن الوجوب بسبب الشروع ما ثبت وضعاًء بل ضرورة صيانة المؤدّي عن 
البطلانء ومعنى الصيانة يبحصل بتمام الركعتين» فلا يلرم الزيادة من غير ضرورة» بخلاف النذر؛ 
لأنه سبب الوجوب بصيغته وضعاً فيتقدر الوجوب بقدر ما يتناوله السبب. 

وقوله: الشروع سبب الوجوب. 

قلنا: نعم لما شرع فيه أو لما لا صحة لما شرع فيه إلا به؛ كالركعة الثانية» والشفع الثاني لم 
يشرع فيه ولا يتوقف صحة الشفع الأول عليه» فلا يلزم» فلا جرم أن رجع أبو يوسف إلى قولهما. 
وقد نص في الخلاصة وغيرها على أن الصحيح رجوعه إليه. 

ولا يخفى ما يطرق المذكور في وجه ظاهر الروايةء وفي الجملة الأخيرة كفاية» وليس فيها 
أيضاً نبو عما حققناه آنفاً فى وجه رواية المنتقىء» فتأمّله. 


ثم هذا کله إذا فسد التطوع يسُيءٍ من أضداد الصلاة ة في الوضع من الحدث العمده والکلام» 


والقهقهة» وعمل كثير ليس من أعمال الصلاة. أَمّا إذا فسد بترك القراءة بأن صلّى التطوع أربعاً 
ولم يقرأ فيهِنٌ شيئاء فعليه قضاء ركعتين في قول آبي حنيفة ومحمّد. وعند آبي يوسف: عليه قضاء 
الأربع» ورواية واحدة وهي من المسائل المعروفة بثمان مسائلء وتقريرها في المبسوطات. 


إنما يد الشروع بنيّة الأربع لأنه لو شرع فيه بمطلق النيّة لا يلزمّه أكثر من ركعتين باتفاق 
أصحابناء ذكره في الخلاصة. ووجههة ظاهر. 

]واوا َا في عير اسن ا إا شرع في الأَريَع كَل اهر ثم كح رمه أرب كعات . 

[ش] وظاهرٌ هذا يشعر بأنه بالاتفاق» وليس كذلك» بل هو رواية عن أبي يوسف اختارَها 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري ومن وافقه. 

ون صاحب النصاب على آنها الأصح» حيث قال: وإن قطع سنة الظهر على رأس ركعتين 
أو الثالثة وشرع في الفريضة لزمه قضاء الأربع» وهو الأصح؛ لأنه بالشروع صارَ بمنزلة الفرض»› 
انتھی. 
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والحاصل آنها صارت بمنزلة صلاة واحدة كما يشهد به أحكام مسلمة عند أهل المذهب 
ذكرنا بعضها في شرح قول المصتف: (أمّا إذا كانت سنة أو نفلا يبتدىء كما ابتدأ في الرّكعة الأولى) 
في أثناء بيان صفة الصَلاة. 

وأمّا على ظاهر الرواية عن أصحابناء فإنه يقضي ركعتين لأنه نفل؛ ذكره في البدائع. وقدّمنا في 
الكلام على الأوقات التي تكره فيها الصًّلاة آنه لو سلّم على ركعتين في الأربع قبل الجمعة يقضي 
أربعاً على قياس قول أبي يوسف» وأنه اختيار ابن الفضل المذكورء وأن على قياس قولهما قيل: لا 
يلزمه شيء. وقيل: يقضي ركعتين وأنه الأقرب» فينبغي أن يأتيَ مثله هنا. 

ثم إذا كان الأصح رجوع أبي يوسف إلى قولهماء فينبغي أن يقع الاتفاق على قضاء الركعتين 
اللتين لم يشرع فيهما في الأربع قبل الظهرء وقيل: الجمعة في هذه الصورة. وكون هذه الأربعة 
ملحقة بالأربع من الفرائض في الأحكام المذكورة ثمة وغيرها لا يوب إلحاقها بها في هذا الحكم 
أيضاًء فان الإجماع على أنها ليست بملحقة بالأريع مِنَّ الفرائض مِنْ كل وجه» فإذن لا بد من 
ملاحظة جانب الأصل الذي هو أن كل شفع من النوافل صلاة على دة وإعطائه نوعا ناکم 
المناسب له توفيراً على السَبهَيْنِ حظهماء » فليكن ذلك أو مِنْ ذلك على هذا الحكم» فليا فليناگّل 

[م] ِن شَرَعَ في الأَربَع ولم قحد على الثانة Rs EZ‏ 16 
لا تفشد. 

[ش ]وجه قول محمد وزفر: وهو القياس؛ أن كل شفع لما كان صلاة على حجِدَّة كانت القعدة 
عقبه فرضاً؛ كالقعدة الأخيرة في ذوات الأربع من الفرائض: ولهذا لو قام إلى الثالثة من غير قعود 
يؤمر بالعودة إلى القعدة» فإذا لم يقد فقد ترك فرض الشفع الأول فتفسد. 

ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: وهو الاستحسان؛ أن التطوّع كماشرع ركعتين شرم أربعاً 
فلما قا إلى الثالئة قبل القعدة فقد جعلها صلاةً واحدة شبيهة بالفرض. واعتبار النفل بالفرض 
مشروعٌ في الجملةء لأنه َم له فصارَت القعدة الأولى فاصلة بين الشفعين. ثم إذا قام إلى الثالثة 
قبل القعدة قيل: لا يعد إليها لأنه صار من ذوات الأربع كما ذكرناء وقيل: يعودٌ إليها ما لم يقيدها 
بالسسجدة؛ لأن كل شفع صلاة واحدة من وجه في حى القراءة» فأمرنا بالعود احتياطاًء ومتى عاد تبين 
أن القعدة وقعت فرضاً فيكون رفض الفرض لمكان الفرض فيجوز» ومتى لم يعد لم تفسد؛ لأنه 
تبين أنه لم يترك فرضاً. 


جی تھے تج 

کے دحج ودرو ’ےی 

348 فصل في السنن 
وکل رَكَعيْن إا أَفْسَدَهُمَا قَعَلَيِْ قَصَا وُهُمَا دون ما َبْلَهّمَا. وَل افمَح التَطَوْعَ تًا تائماً ته قَعَدَ مِنْ 


عَيْر عر جَارّ. 


وَِن َر صلا وَلَم يقل فاا أو اعدا يْرَمُهُ مه قَاِماً . ون صلی قَاعِداً قیلٌ: يحور قيَاسا. 


م] وکل كتين إا َفْمَدَهُمَا َيه قَضَاوهُمَا دون ما قَبَْهُمَا. 


[ش] إن كان قبلهما شفع آخر فصاعدأء حتى لو أفسد الشفع الثاني من الرباعية لا يجب عليه 
قضاء الشفع الأوّل؛ لأن الفرض أن شفع كل صلاة على جِدَةء فلا يتعدّى المفسد إلى ما قبله. 


قلت: وهذا فيما يظهر مقيّد بما إذا كان قعد قدر التشهد على ذلك الشفع السابق. ما إذا لم 
يقعد عليه قدر التشهد» فينبغي إذا أفسد هذا الشفع الذي يليه أن يقضي كليهما. أما الذي وقع به 
الإفسادء فظاهر. وأما الذي قبلَّهء فأمّا على قول محمد وزفر فظاهرٌ أيضاً. وأمّا على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف» فکونه قد صارَ ما بعده كالصلاة ة الواحدة الشبيهة بذوات الأربع م من الفرائتض» فتأمّله. 

م1 ولو افسمَح التَطَوْع قَائِما تم قَعَدَ مِنْ عَيْرِ عُذرِ جَارَ. 

[ش] وهذه المسألة بما فيها مِنْ خلافي وتوجيه وما يستتبعها تقدّمت في فريضة القيام في 
الصضلاة فاستذکر ذلك بالمراجعة. 

[م] ون تدر صاَدة ولم يهل تائم أو َاعِدأَيلرَمه قَاِما. 

اش] اعلم أن هذه المسألة لا رواية فيها على ما ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني» واختلف 
المشايخ في حکمها فقال بعصم جو ر شاء صلی قائما وإن ن شاء صلی قاعداء لان اهيا 

ونص فخر الإسلام ورضيٌ الدين صاحب المحيط على أن هذا هو الصحيح. وقال بعضهم: 
هو على الاختلاف الذي بين أبي حنيفة وصاحبيه في الشروع في النفل قائماء فعلى هذا يجوز عنده 
أن يصليه قاعداًء وإنما يكون الخلاف على قوله فى الكراهةء وكان هذا هو المُراد بقول المصتف: 

[م] وَلِنْ صلی اعدا قيلًّ: يَجُورٌ قياساً. 

[ش] وعندهما: لا يجوز إلا من عذر. وقال بعضهم: يلزمه قائماً؛ لأ إيجاب العبد معتبرٌ 
بايجاب الله تعالى» وحيشما أوجبها الله تعالى أوجبها قاتماً بخلاف الصّوم لأنه أوجبه متتابعاً وغير 
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وَطولُ القيام فصل مِنْ عَدَدِ ال كَعَات. 


متتابع» فلا يلزم التتابع إلا بشرط التتابع. 

قلت: ولا يبعد أن يكون هذا مراد هذا القائل إن لم يكن عذرء فإن كان عذر فيخرج عن العهدة 
بالصلاة قاعداً كما في المكتوبة كما هو ظاهر الدليل المذكورء فنجد بما ذكره آنفاً عنهما وهو 
الأشبه» والله تعالى أعلم. 

[م] وولا ليام فصل مِنْ عَدَدِالركَعَاتِ. 

[ش] وتطويل السجود وهذا أحد الأقوال في هذه المسألةء وممّن قال بهذا محمد بن الحسن 
على ما رواه الطحاوي في شرح الآثار عنه والشافعي في جماعة. 

ووجهه ما في صحيح مسلم عن جابرء أن النبيّ ي قال : «أفضل الصلاة ة طول القنوت»» والمراد 
بالقنوت. : القيام» بدليل ما روى أحمد وأبو داودء والنسائي عن عبد الله بن حبشي؛ أن رسول اله ل 
ل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إیمان لا شك فيه وجهاڈ لا غلولٌ فیه» وحج مبرور)» قیل: فأ 

لصّلاة أفضل؟ قا ل: «طول القيامء ولأن ذكر القيام القراءة وذكر الركوع والسجود التسبيح» ولان 
اتر م ای کا ای کان مرل شام کت سی لویل اجو 

وقيل: كثرة الركوع والسجود وتطويل السجود أفضل. وممّن قال بهذا القول محمد بن 
الحسن أيضاً على ما نقله الزاهدي عن الصدر الحسام عنه. 

ووجهه ما في صحیح مسلم عن معدان بن أبي طلحةء قال: لقیت ثوبان مولی رسول اله لف 
فقلت: أخبرني بعمل يدخلني انه الجتت أو قال -قلت: بحب اعمال إلى ا تعالی فک 
ل فإك لا تسجد لله سجدالا رفعك بھا درجت وحطاً عنك بها خطیغت. 

وعن ربیعة بن کعب» قال: کنت اتيت مع رسول الله هی فأتیته بوضوئه وحاجته» فقال لي: 
«سَلّنى»»ء فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنّة؟ _قال: أو غير ذلك قلت: هو ذاك قال: «فأعثى على 
نفسك بكثرة السجود». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ق «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». - وفي 
أوسط الطبرانى عن حذيفةء قال: قال رسول الله لا: «ما من حالة يكون العبد عليها أحبٌ إلى 
الله تعالی من أن يراه ساجداً يعفر وجهه فی التراب»» قال الطبرانی: تفرد به عثمان. قال الحافظ 
المنذري: عثمان هو هذا ابن القاسم»ء ذكره ابن حبان في الثقات. وهو موافق لقول الله تعالى: 
#لوأسجد وأفرب € [العلق: 19]ء ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله عَجَلّ لما فيه من تمكين 
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ال له في سَة المَجر اَن ياي ٻها بها فى بيه أو عِنْدَ باب المَسْجلِ وَإِن لم يُمْكنه قفي 
المشجد الكارج» کا منیا اا عا اسر تخو دَلْكَ؛ هذا دا گان بَعْدَ 


شُرُوع الإا في الفَريضة. 


أعز أعضاء الإنسان وأعلاها - وهو وجهه -في التراب الذي يداس ويمتهن» وذلك شرف حالات 
العبدء ولهذا كان قرب ما يكون من ربّه في هذا الحال. 

فلا جرم أن توقف الإمام أحمد في هذه المسألة ولم يقض فيها بشيء. وقال بعضهم: إنهما 
سواء» لأن هيئة السجود خشوع وتواضع» وهو أفضل من هيئة القيام» والقيام ذكره القراءة» والقراءة 
أفضل من ذكر السجود؛ لأن ذكر السجود التسبيح والدعاءء فاستوياء وفيه نظر. 

وقال إسحاق بن راهويه: يكثر الركوع والسجود بالنهار أفضل» وتطويل القيام بالليل أفضل؛ 
إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يآتي عليهء فتكثير الركوع والسجود أفضل» لأنه يقرا جزؤه ويريح 
كثرة الركوع والسجود. قال الترمذي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة رسول الها بالليل 
بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وُصِفَ بالليل. وأيضاً صلاة اليل حصت بالقيام؛ 
لقوله تعالى: لفر الل [المزمل: 2]» وقوله لاة: «مَنْ قام رمضان إيماناً واحتساباً عَفِرَ له»» ولهذا 
يقال: قيام الليلء ولا يقال: قيام النهار. ونقل الزاهدي في علامة الصدر الحسام نحو هذا باختصار 
عن أبي يوسف» فقال: وقال آبو يوسف: إذا كان له ورد من الليل» فالأفضل أن يكثر عدد الركعات» 
واا فطول القيام أفضل» والله تعالى أعلم. 

لما ٿم الشه في ست الجر ان بابي ڀا في بيو او عند با العشجيب ون َم نت نه قفي 
المشجد الخارج» وان گان المَْجد وَاجدا قلف الأشطوائة أو تخو دَلِك؛ هذا إا گا بغ د شروع 
الإتام في الفريضة. 

[ش]أما أن السْنَّة في أداء سنّة الفجر أن يكون في البيت» فهو الظاهر. ون في الصحيحين 
وغيرهما عن عائشة وحفصة يته ما يفيد مواظبة النبيً بيا على ذلك» وقد أرشد هو اة إلى أن 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةء كما رواه البخاري وغيره» وقد تقدّم ذكره مع زيادة على ذلك 
في شرح قول المصنف: أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمَة قبيل فصل فيما يكره فعله في الصلاة. 

وأخرج الطحاوي في شرح الآثار عن ابن عمر آنه جاء والإمام يصلي في صلاة الصبح» ولم 
يكن صلّى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة : ثم إنه صلى مع الإمام» وهذا 
نص فیما نحن فيه. 
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وٳن ٿېت ما في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام وغيره آن النبيّ#اا رجع عن صاح بين 
الأنصار فوجد الناس في الفجرء فدخل منزله وصلى ركعتي الفجر» ثم حرج» انتهى. فأبلغ وأنجع 
لکن الله تعالى أعلم به. 

اما أن السَتّة أن يأتي بالسبّة عند باب المسجد إن أمكنه بان وجد هناك مكاناً يصلح للصلاةق 
وان لم یسر له ذلك فت المسجد الخارج _ يعني صححن المسجد _ إذا كان الإمام والقوم في 
داخله» و إلا فخلف الأسطوانة من أسطوانات المسجد بعيدة من المصلينء وهي الدعامة من دعائمه 
أو في مؤخرة المسجد ونحو ذلك» ففيه نظر. 

بل هذا إنما هو الأوْلى كما ذكره غير واحده أو مباح لا بأس به كما ذكره الطحاوي في شرح 
الآثار. وأخرج أداءها في هذه الحالة على نحو هذا عن اين عمر» وابن عباس» وأبي الدرداء فأسند 
عن محمد بن کعب» قال : حرج عبد الله بن عمر من بيت فأقيمت صلاة الصبح» فركع ركعتين قبل أن 
يد حل المسجد وهو في الطریق» د ئم دخل المسجد فصلى الصبح مع التاس. 

وأسند عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر ما قدمناه آنفاً من صلاته لهما في حجرة حفصة. وعن 
أبي عشمان الأنصاري قال: جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الخدء ولم يكن صلى الركعتينء 
فصلى عبد الله بن عباس الركعتين حلف الإمام» ثم دخل معهم. 

وعن عيد اله بن أبي موسی عن آبیه حین دعاهم سعید بن الماص دعی آبي موسیء وحذیفة 
وعبد الله بن مسعود قبل آن يصلي الغداة ثم حرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاةء فجلس عبد الله 
إلى أسطوانة من المسجد» فصلًى الركعتين» » ثم دحل في الصلاة» بل كما قال الطحاوي: فهڏا عد 
لله قد فعل هذاء ومعه حُذيغة وأبو موسي لا ينكران ذلك عليه فدلّ ذلك على أن موافقتهما إياء. 

وأسند عن أبي الدّرداء ء آنه کان یدخل ۱ لمسجد والناس صفوف في صلاة الفجرء فصلی 
الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» بل وأسند أيضاً عن أٻي عثمان اهدي 
قال: كنا نآتي عمر بن الطاب قبل آن يصلي الركعتين قبل الصبح وهو في الصّلاةء فنصلي الركعتين 
في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم في صلاتهم. 

وأفاد الطحاوي أنه يجوز أن يكون العراد بالنهي في حديٽ آبي هريرة عن رسول ا «إذا 
أقيمت الصلاةء فلا صلا٤‏ إا المكتوبة؛ كما هو ثابثتٌ في الس يح وغيرهماء بعد أن ذكر أن أصله 
عن بي هريرة لا عن اللبی یه كما رواه الحفاظ عن عمرو بن ديثار النهي عن أن يصلي غيرها في 
موطنها الذي يصلي فيهء فيكون مصليها قد وصلها بتطرّع» فيكون النهي من أجل ذلك لا من أجل 
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أن يصلّي في آخر المسجد ثم يتنكّى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط الصفوف ويدخل في 
الفريضة» وجعل صلاة الرجل إيّاها حلف الصفوف لا فصل بينه وبينهم مكر وها نصا عندنا كما نض 
عليه غیره أيضا لکونه شبه المحافظ. 

هذا وذكر رضي الدين في المحيط اختلاف المشايخ في الكراهة فيما إذا صلى في المسجد 
الخارج والإمام يصلي في المسجد الداخلء فقال: : قيل: لا يكره؛ لأنه لا يتصَرٌ بصّورة المخالف 
للقوم لاختلاف المكان حقيقة. وقيل: يكره؛ لأن ذلك كله لمكان واحد, فإذا اختلف المشايخ كان 
الأحوط أن لا يفعل» انتهى. 

قلت: وعدم الكراهة وجه للآثار السابقة 

قالوا: وأشد الكراهة أن يصليها مخالطاً للصفٌ مخالفاً للجماعة» ثم خلف الصف من غير 
حائل بينه وبين الصف. 

ثم اعلم آن المذكور في الجامع الصغير: محمّد» عن يعقوب» عن بي حنيفة في الر جل پنتهي 
إلى الإمام» والإمام في صلا الفجر» فإِنْ حشيّ أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة ويّدرك ركعة 
صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل المسجد فيصلي مع القوم. وإِنْ حاف أن تفوته 
الركعتان جميعاً دخل وصلى مع القوم ولم يصل ركعتي الفجرء ولا يقضيهما. وقال: أحب إِليّ 
أن يقضيهما إذا ارتفعت. وذكر محمّد في كتاب الصلاة من الأصل في المودّن يأخذ في الإقامة: 
يكره أن يتطرّع» قال: نعم إلا ركعتي الفجرء فن المشايخ موضوع هذه المسألة الزجل انتهى إلى 
الإمام وقد سبقه بالتكبير كما هو صريح مسألة الجامع» فيأتي بركعتي الفجر لينا هذه الفضيلة عند 
فوت تلك الفضيلة لإدراك تكبيرة الافتتاح عير موهوم» فإذا عجز عن إحراز إحدى الفضيلتين يحرز 
الأخرى» فأَمًا إذا كان الإمام لم يأتِ بتكبيرة الافتتاح بعد فيشتغل پإحرازها لأنها عند التعارض 
تأيّدت بالانضمام إلى فضيلة الجماعة» فكان إحرازها أولى. 


ومِنَ المشايخ مَنْ قال: موضوعها مطلقّ كما رأيت إن لم يكن مقيداً بما إذا لم يشرع الإمام 
فيها كما هو الأشبه بإطلاقهاء ورجح اشتغاله بركعتي الفجر على إحراز الفضيلة بتكبيرة الافتتاح بأنه 
لو اشتغل بإحراز فضيلة تكبيرة الافتتاح لفاتته فضيلة ركعتي الفجر أصلاً ولو اشتغل بركعتي الفجر 
لما فاتته فضيلة تكبيرة الافتتاح من جميع الوجوه؛ لأنها باقية من وجه ما دامت الصلاة باقية؛ لأن 
تكبيرة الافتتاح هي التحريمة» وهي تبقى ما دامت الأركان باقية» فكانت تكبيرة الافتتاح باقية ببقاء 
التحريمة من وجه» فصار مدركاأ مِنْ وجو ومدركا أيضاً فضيلتهاء فقد قال النبي لاة: «من أدرك ركعة 
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من الفجر فقَدٌ أدركها» فكان الاشتغال بركعتي الفجر أؤلى؛ ذكره في البدائع وغيرها. 

وقد نسب فخر الإسلام القول الأول إلى بعض المشايخ والقول الثاني إلى عاكَة المشايخ. 
وظاهر كلامه وكلام البدائع الجنوح إلى هذا القول. 

ثم هذا كله إذا كان بحيث إذا صلّى السنّة يمكنه أن يدرك الإمام في الركعة الثانيةء قال فخر 
الإسلام: وإّما حصَصنا الركعة لأن النبيّ ية جعل أداء الركعة مع الإمام عند العذر بمنزلة أداء الكل 
حتى قسم صلاة الخوف ركعةٌ فركعةء ولأن مَنْ أدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الجماعة وآداتها 
مع الإمام. 

قال في البدائع: بخلاف ما إذا كان يخافٌ فوت الركعتين جميعاً؛ لأنهما إذا فاتتا لم يبق شيءٌ 
من الأركان الأصليةء ولو بقىّ شىء قليل لا عِبْرة به بمقابلة ما فات؛ لأنه أقل» والفائت أكشر» وللأكثر 
حكم الكلء فعجز عن إحرازهماء فيختار تكبيرة الافتاح لما أنه ينضم إلى إحرازها فضيلة الجماءة 

في الفرض» وهي أعظمٌ من فضيلة ركعتي الفجر» وكيف لا؟ وقد ثب في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال : قال رسو ل الله لاة: (صلاة ة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً 
وعشرين ضعفاً»؛ أي: فيهما منفرداً على ما هُو الصواب كما ذكره النووي. 

وعن عبد لله بن عمر أن رسول الله لاء قال: «(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسي 
وعشرين درجة)» وركعتا الجر لا يبلغ ضعفا واحداً منها لأنها أضعاف الفرض» والوعيد على 
الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجرء ف ففي الصحيحين: القد هممث أن آمر بالصلاة فتقام ثم 
آمُر رجلا فصي بالناس» ڈ ثم أنطلق معي بر جال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلات 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» إلى غير ذلك. 

ثم ظاهر ما ذكرنا من الجامع الصغير أن الحكم فيما إذا كان يرجو إدراك القعدة لا غيرء 
كالحكم فيما إذا يخاف فوت الصلاة مع الجماعة بالكليةء فلا جرم أن في الخلاصة: ظاهر المذهب 
يدخل مع الإمام ويترك السنة. 

وفي المحيط وغيره: وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: عندهما: يصلي ركعتي الجر خلافاً 
لمحمّد؛ لأن إدراك القعدة عندهما كإدراك ركعة» وعنده: لاء كمالو أدرك الإمام في القعدة في 
الجمعة. وهل فيما إذا خاف فوت الجماعة بالكلية في فريضة الفجر لو اشتغل بستتها يدخل في 
السلة ڈ ثم يقطعها ليتمكن من قضاتها فيما بعد فريضة الفجر أو في غيره ما عدا الأوقات الثلاثة 
المكروهة تقَدَّم الکلام فيه مستوفی فيل الكلام ذ في الشرط السادس الذي هو النيةء فراجعه ثمّة. 
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م] وما قبل شُرُوعِه في القَريضة کياتي پهما في اَي وضع سَاء. 

ای ایتا ی الد ل ر اام ر م ایی ای تی نی ر 
آي موضع شاء من المسجد الداخل والخارج من غير كراهة شيء من ذلك. 

نعم في البدائم: إذا دحل المسجد لالات وقد كان المؤذّن أحذ في الإقامة يكرء له التطري 
سواء كان ركعتي الفجر أو غيرهما من التطوعات لأنه يتهم بأنه لا برى صلاةٌ الجماعةء وقد قال 
النبيّ بلاة: مَنْ كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يِن مَواقفَ التهّم» . انتھی. 

وأقول: والذي يظهر أنه حيث لم يكره له أن يصلّي ركعتي الفجر في ناحية من المسجد غير 
مخالط للصف إذا انتهى إلى الإمام وهو في صلاة الفجر وظن آنه بعد أن يأتي بهما يدرك مع الإمام 
الركعة الثانية» إن كان في بادىء الأمر قد بُتهم بأنه لا يرى صلاة الجماعة كذلك لا يكره أيضاً أن 
يصليهما في ناحيةٍ من المسجد إذا دخل المسجد, وقد أجد المؤذّن في الإقامة لصلاة الفجر وظنّ 
أنه بعد أن يآتي بهما يدرك الركعة الثانية مع الإمام» وإ كان في بادىء الأمر قد يَتهم بأنه لا يرى 
صلاة الجماعة. على أن هذا الظنٌ يزول في ثاني الحال إذا شوهد شروعه فيها بعد الفراغ منهما. 

ثم ما قدّمناه ِن الأصل عن محكّد نض صريح في عدم الكراهةء وبيتا وجهه وأنْ عليه عاكَّة 
المشايخ» وان كلام صاحب البدائع يجنح إليه» فتأمّله. 

ثم هنا تكميل جميل يتعلق بسنَة الفجر أيضاً أحببنا ذكره زيادة في الإسعاف: 

قال في الخلاصة: والستة في ركعتي الفجر ثلاث» إحداها: يقرا في الركعة الأولى 
فلاا كروت €[الكافرون: 1]ء وفي الثانية الإخلاص» والثانية: أن ياتي بها في اول 
الوقت» والثالثة: أن يأتي بهما في بيته» انتهى. 


قلت: ويدل للخصلة الأولى ما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله لا قرآ في 


ركعتي الفجر فلاا آأڪروت ) [الكافرون: 1] ولهو مةد 4 [الإخلاص: 1]. 
وما في سنن ابن ماجه بسند رجاله ثقات عن عائشة» قالت : کان رسو ل اة يصلّي رکعتين قبل 
الفجرء وكان يقول: «نعم السورتان هما يقرأهما في ركعتي الفجر لفل هو اله كد 4 وفيا 


آ_ڪدروت ). 
وما في شرح الآثار للطحاوي عن عبد الله قال: ما أحصي ما سمعتٌ رسول | لله يقرا في 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب فلاا الروت 4 و الهو اله كد 4. 
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وعن ابن عمر قال: رمق النبي بي أربعاً وعشرين مرة أو خمساً وعشرين مرةًيقرأفي ال ركعتين 
قبل صلاة الخداةء وفي الركعتين بعد المغرب ب فليا الروت ) ولل هو ال لحد )4. 
وأخرجه ابن ماجه والترمذي بلفظ: رمقت النبي بي شهراً وكان يقرا في الركعتين قبل الفجر ب هَل 
أا آأڪفروت 4 ولهو لحد €» انتهى. واللفظ للترمذي» ثم قال: حديث ابن عمر 
حديث حسن» إلا أنه أيضاً في صحيح مسلم وشرح الآثار وغيرهما عن ابن عباس أن رسو الله لا 
كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما فلو م كايأكي وماد يتا 4 التي في [البقرة: 36 1]» 
وفي الآخرة منهما امتا باذ واكام يموت 4 [آل عمران: 52]. وفي رواية لأبي 
داود: إن کثيراً ما كان يقرأ رسول اله ية في ركعتي الفجر # فووا ءام اواو وماأنزل إا ) [البقرة: 
 )6‏ والتي في [ آل عمران: 4 6]: يتاه آلککې تاوا ڪلم تر سوم تتاو يښک ). 

في مسند أحمد عن ابن عباس أيضاًء قال: كان رسول اله ية يقرا في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة 
الكتاب والآيتين خاتم البقرة في الركعة الأولى» والركعة الآخرة بفاتحة القرآن. وبالآية في آل 
عمران: اهل آلککب نالوا کلمت سوام ا وبکر حتى حتم الآية. 

فلو قيل: المستحب قراءة هاتين السورتين وهذه الآيات فيهما على سبيل المناوبة آياماً أياماً 
كما هو معنى الجمع بين مقتضى هذه الأحاديث لاحتاج إلى جواب. وإن تك أن ما في مسند أحمد 
لا تكافىء في الثبوت ما في صحبح مسام ببقی ما فيه وما في غبره مما يغيد المواظبة دائماً أو كثيرا 
على السورتين» والآيات المذكورة كما ذكرنا. والحق أن الأشبه هذا القول. 


وک وي 


هذا واستحسن الخزالي في كتابه وسائل الحاجات أن يقرا في الأولى الد 4[الشرح: 1[« 
وفي الثانية أل تَركَيّت ) [الفيل: ١‏ وقال: إن ذلك يردشرٌ ذلك اليوم. وفي فضائل القرآن العظيم 
لأبي العباس الغافقي: آنه عليه الصلاة والسّلام أمر رجلا شكى إليه شيا أن يقرا في الأولى والثانية 
بذلك. 

ثم الحاصل من جملة ما قدّمناه من الأحاديث استحباب تخفيف القراءة فيهماء وقد أفاد 
ذلك أيضاً صريحاً ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشةء قالت: كان رسول الله اة يصلي ركعتي 
الفجر ويخفف حتى إني لأقول: هل قرا فيهما بفاتحة الكتاب؟ فلا جرم أن ذهب إلى ذلك جمهور 
آهل العلم حتى ذهب مالك وجمهور أصحابه إلى آنه لا يقرأ غير الفاتحة» لكن يردّه ما تقدم من 
الآحاديث الصحيحة المفيدة لقراءة غيرها معها. 


وأسند الطحاوي عن الحسن بن زيادء قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ربما قرأث في ركعتي 
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الفجر جزء من القرآن» ثم قال الطحاوي: وبهذا نأخذ, لا بأس أن تطال فيهما القراءة» وهي عندنا 
أفضل من التقصير؛ لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله اة في التطوع على غير 
انتھی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والظاهر أن هذا المذكور عن أبى حنيفة كان منه أحياناً 
فعلاً لما هو جائ من غير كراهة لغرض صحيح من الأغراض الصحيحة. أمّا أن تطويل القراءة فيهما 
أفضل من التقصيرء ففيه بعد إحاطة العلم بما ذكرناة من  ][‏ المستمرّة لهي في تخفيف القراءة 
فیها نظطر؟ 

وإن كان ية فصل طول القنوت في التطرّع على غيره إذغاية الأمر في هذا أن طول القنوت في 
ركعتي الفجر مخصوص من عموم أفضلية طول القنوت في التطوع على غيره بدليل التخصيص»› 
وهو المواظبة المستمرة له بي على التخفيف» وليس ذلك ببدعيٌ» فإنه ما من عام إلا وقد خص حتى 
هذا العام أيضاًء والله سبحانه أعلم. 

ويدل للخصلة الثانية وللخصلة الثالثة ما في صحيح البخاري» وسنن أبي داود عن عائشة» 
قالت: کان رسو ل إذا سكت الموذّن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل 
صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقَه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. 
الموذن من الأذان لصلاة الصبح ركع ركعتين قبل أن تام الصلاة إلى غير ذلك والله سبحائه أعلم. 

[م] وما اسن المي بعد ريع إ إن تطْرَعَ في المَْجو فَحَسَنٌء وَفي البيْتِ أَفْصل؛ لِمَا روي 
عن اَيّڳ: کا يمي في بت جو ان الور 

[ش]قلت: وهذا بالنسبة إلى السنن غالباً لا دائماء فينيغي التنبيه عليه فإنه كما ثبت في صحيح 
مامه وان ابي دود عن عبد اله بن رشق قال : سألت عا تشة اوتا عن صااة رسول الوا 
بل رکتین؛ وکا صلی الاس لري ت رع ال یې ملو رکعتنه وکن صلی ی 
العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان يصلي من اليل تسع ركعاتٍ فيهن الوتر» وكان يصلّي 


(1) غير مقروءة بالمخطوط. 


E 


لیلاً طویلاً قائماً ولیلاً طویلاً جالساًء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قا » وإذا قرأ وهو قاعد 
ركع وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجرء 
انتھی. والسياق لبي داود. 

ففي الصحيحين وغيرهما أيضا - واللفظ للبخاري -عن ابن عمرء قال: حفظت من النبي لاء 
عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء ء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح» وكانت ساعة لا يدخل على النبيّ بلا فيهاء حدثتني 
حفصة أنه كان إذا أن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين . وفي رواية مسلم: فأمّا المغرب والعشاء 
والجمعة» ت فصليت مع لنب في به 
سل سرا ۵ ا عا ريقفو اسجد شر 
السجد حى صا اشا الاخر: ف ملا اديت أن ال سل ارين بعد لر و 


ٍ ثم هذا لا يضر في كون الأفضل فعلها في البيت لحديث صحيح البخاري وغيره: أيها الناس 
صلوا في بيوتکم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة . كما قدّمناه مع زيادة على 
هذا تفيد تأكيد ثبوت الأفضاية لفعلها في البيت. 


فقد أخرج أيضاً أبو داودء والنسائي» والترمذي عن كعب بن عُجرة قال: صلًى النبيّ اة في 
مسجد بني عبد الأشهل المغرب» فقام ناس ينتفلون فقال النبيّ بها «عليكم بهذه الصلاة في هذه 
البيوت)» قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فلعل ذلك منه لبيان الجواز أو 
لغيره من المصالح التي يترجح مراعاتها على الصلاة في البيت. 
هذا وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان يصلّي المغرب في المسجد فأراد أن يصلّي ركعتين 
بعدّه ٳن خاف لو رجع إلى بيته يشغله شيءٌ آخر يأتي بها في المسجد وٳن کان لا يخاف صلاها 
في المتزل» وكذا في سائر السّنن حتى الجمعةء فإتّه لو صلى الأربع قبل الجمعة في البيت» وصلى 
الجمعة في الجامع يكون سنة. 


ثم بثبوت صلاته ركعتي الفجر في بيته وسنة الجمعة كذلك يشكل ما حكاه القاضي عياض 
عن مالك والثوري: أن الأأفضل في تطوع النهار آثر الفرائض المسجد وفي تطوع الليل آثرها 
البيت. 
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ثم الحكمة في كون الأفضل في النوافل البيوت إلا التراويح - كما سيأتي- أن لا تخلو البيوت 
من الصلاة كما نبّهت عليه السَنّة الشريفة» وقد يعلل في الرواتب بخشية اختلاطها بالفرائض» وفيه 
نظر. 

[م] وَمِنَ السَْنِ الترَاويح. 

[ش] أي: ومن الصلوات المسنونة للرجال والنساء ما يختص بليالي شهر رمضان» وهو قيامه 
المسمى بالتراويح» وهو جمع ترويحة» وهي في الأصل مصدر بمعنى الاستراحة سمت به الأربع 
الزكعات المخصوصة لاستلزامها استراحة بعدهاء وذلك لأنهم كانوا يطيلون القيام في هذه الصلاة 
فأسفر عملهم على أنهم يصلون تسليمتين ثم يجلس الإمام والمأموم للاستراحة وليقضي مَنْ سبقه 
الإمام بما سبقه» ثم كذلك حتى يأتوا على جميعهاء سيت تراويح لما يتخللها من الراحة. وأَمّا أنه 
هل الأفضل فعْلها في المسجد جماعة أو في البيت منفرداً؟ ففيه خلاف يذكر قريباً. 

ثم هذه السَنة الحسنة ستها لنا رسول الله لا وندبنا إليها وأقامها في بعض الليالي ثم تركها 
خحشية أن تكتب على أمته» كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. ثم وقعت المواظبة عليها في 
أثناء خلافة عمر رأفكنةء ووافقه عامّة الصحابة جاتر تفر كما ورد ذلك في السنن» ثم ما زال الناس 
من ذلك الصدر إلى يومنا هذا على إقامتها من غير نكير. کیف لا؟ وقد ثبت عنه ا آنه قال: :ليك 
بستني وستة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» كما رواه أبو داودء وابن ماجه 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ آبو نعيم: هو حديث جيّد من حديث صحيح 
الشاميين. وروى أبو نعيم أيضا من حديث عروب الكندي أن رسول الهلا قال: «إنه سیحدث 
بعدي شیئا فأحبًّها إلى الله أن تلز موا ما أحدث عمر). 

فلا جرم أن قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه: إن القيام في شهر رمضان سنَّة لا ينبغي تركها. 
وفي الاختيار: وروى أسد عن أبي يوسف» قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر؟ فقال: 
التراويح سنّة مؤكّدة» ولم یتخرجه عمر من تلقاء نفسه» ولم یکن فيه مبتدَعاً» ولم يأمر به إلا عن 
صل ديه وعهدِ من رسول الله يا:. 

وحكى غير واحد الإجماع على ستيتهاء وإنما وقع الخلاف في كمية ركعاتهاء فمذهب 
جمهور آهل العلم - منهم أصحابناء والشافعي وأحمد أنها عشرون ركعة. وعن مالك: ست 
وثلاثون استدلالاً بصتيع أهل المديتة فإنهم كانوا بصأونها هذا الماد 
الخطاب بثلاث وعشرين ركعة. 
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وروى البيهقي بسنل صحيح عن السّائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب 
بعشرين ركعة» وعليه العمل الآن في مشارق الأرض ومغاربها. 

لكن آفاد شيخنا يهاه ما حاصله: إن الدليل يقتضى أن يكون السنة من العشرين ما فعله كلا 
منها ثم تركه حشية الكتابة عليناء والباقي مستحباً. وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر 
كما قدّمناه من الصحيحين من حديث عائشة في شرح قوله. ثم الأفضل في صلاة الليل والنهار 
أربع ركعات» فإذن يكون على أصول مشايخنا المسنون منها ثمانية» والمستحب اثني عشر؛ لأن 
الوتر عندهم ثلاثة كما يفيده هذا الحديث وغيره» فراجعه فإن السنة إنما هي بمواظبته نفسه بيا أو 
إلا لعذر. 

وهناء وإن وَج العذر» لكن إنما استفدنا آنه كان يواظب على ما وقع منه. والظاهر أنه إنما 
كان إحدى عشرة بالوتر كما ذكرناه»وما عنه اة آنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر 
إسناده ضعيف» مع مخالفته للصحيح. 

نعم» حيث قال صاحب المذهب ما قال كما قدّمناه» وحكى الإجماع على استنان الجميع 
كما ذكرناه» فلا يعرج على خلافه ولا عدل عن مقتضاه» وإنما كان عمل آهل المدينة على ما تقدم 
لن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاًء ويصلون ركعتي الطواف ولا يطوفون بعد 
الترويحة الخامسة» فأراد أهل المدينة مساواتهم» فجعلوا مكان كل طواف آربع ركعات فزادوا ست 
عشرة ركعة؛ كذا ذكره مشايخناء والنووي» وابن قدامة قال: وما كان عليه أصحاب رسول الله 4لا 
أحق وول أن بع . 

خاتمة: 

فإن قلت: ما الحكمة في كونها على هذا المقدار من العدد مع العلم مما دل عليه ظاهر الستة 
الصحيحة من مواظبته َي في رمضان وغیره على ما دونه؟ 

قلت: يمكن أن يقال: إنما كانت على هذا المقدار من العدد لان السنن شرعت مكمّلات 
للواجبات كما نص عليها مشايخنا رحمهم الله ولما كانت فرائض اليوم والليلة مع الوتر عشرين 
ركعة شرعت التراويح كذلك لتقع المساواة بين المكمّل والمكمّل في ذلك. 

وقد كان العبد الضعيف غفر الله تعالى له اجتمع ببعض أعيان هل المذهب بالديار المصرية 
في سنة ثمان وأربعين وثمانمائة» فذكر في غضون كلام له نه أورد هذا السؤال في مجلس خاص 
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روا الط قد أَسَاؤوا في َلك وَإِنْ تَحَلَّفَ َر من أَفْرَادٍ الاس وَصَلّى في بين همذ ترك 
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بالفضلاء فلم یجزه آحد منهم ببنت شفه» ثم إنه آمهلهم آياما فمضت ولم پر جع له آحد بشيء. فلاح 
للعبد هذا الجواب» فأبديته له على الفور فاستحسنه واستعظم المسارعة به. وذكر أيضا آنه خطر له 
ولم يقف عليه ثم أتى بعد حين وقفت عليه بنحوه في بعض الكتب من غير ما مهدته من التعليل 
المذكور صدر الجواب» والله سبحانه أعلم بالصّواب. 

[م] إقامتها الماع تة عَلّى سبي الكَِاية 3 أيضا عى لو كر آمل محلو كلهم الجَماعة تقذ 
کر كوا الس وذ ووا في َلك ون تَحَلَّف فَرذمِن أَفْرّاد الاس وَصَلى في بيه َد ترك الفَضِيكة. 

[ش] أي: وإن أقيمت التراويح بالجماعة في المسجد وتخلف عنها بعص من آحاد الاس فقد 
ترك المتخلف الفضيلةء ولم يكن مُسيئاً كما في غيرها من السّنن المشروعة على سبيل الكفاية إذا 
قام بها البعض وتركها البعض لحصول ما هو المقصود من شرعيتها. 

ثم هذا قول أكثر المشايخ على ما في الذخيرة والجمهور على ما في الكافي. ون رضي 
الدين في المحيط على انه الصحيح» ومشی عليه قاضي خان» وصاحب الهدايةء وصاحب الكافيء 
واحتجًّوا لذلك بأن أفراداً من الصحابة يُروى عنهم التخلف» وقد أخرجه الطحاوي عن ابن عمر 
بلفظ: : إنه كان لا يصلّي خلف الإمام في شهر رمضان. 

وآخرج عن مجاهد قال: قال رجل لابن عمر: أصلّي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتقراً 
القرآن؟ قال: نعم» قال: صل في بيتك. 

وعن عروة أنه كان يصلي مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله» فلا يقوم مع الناس. 

وعن عبيد الله بن عمرء قال: رأيت القاسم وسالماً ونافعاً ينصرفون من المسجد في رمضان 

وعن إبراهيم قال: لو لم يكن معي إلا سورتان لرددتهما أحبٌ إلى من أن أقوم خلف الإمام 
في رمضان. 

وعنه أيضاً قال: لو لم يكن معي إلا سورة واحدة لكنت أرددها أ حب إل من أن اذ قوم حلف 
الإمام في رمضان. 

لكن غير خافي أن ظاهر كلام المشايخ أنهم قائلون بأن الأفضل صلاتها بجماعة في المسجد 
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مطلقاًء وكما قولهم: فقد ترك الفضيلة مصرَح بهء وإنما الكلام في الإساءة على تقدير الترك. فحيث 
يترك الكل ذلك فهم مسيؤون» وحيث يترك البعض دون البعض فلا إساءة» وهذا التخلف المروي 
عن هؤلاء السّلف يدل على هذا الشق الثاني؛ غير أنه تطرق استدلالهم بهذا التخلف عليه أن الظاهر 
أن هؤلاءِ السلف إنما اختاروا التخلف بناء على أنه الأفضل كما صرح به بعضهم» فکما أنه استدل 
به على أنه لا إساءة للبعض بالترك يصلح أن يُستدل به على أنه أفضل أيضاً. 

ومن ثمَّة استأنس الطحاوي على ما ذهب إليه من الصواب أن صلاة الرجل وحده فى شهر 
رمضان أفضل من صلاته مع الإمام مستدلاً بحدیث: «أفضل صلاة المَرءِ في بيته إلا المكتوبةا» 
وسنذکر قریبا جوابه. 

وأا الشَّ الأول يدل عليه إقامةً عمر نة أنها بمحضر من عام الصحابة واستمرارهم 
على ذلك في حياته وبعد وفاته» فكان إقامتها على هذا الوجه سنَّة مطلوب إحياؤها في كل محلة في 
مسجدها من أهلهاء فيلحق الإساءة بهم بإعراض جميعهم عن إحيائها بالعمل لما فيه من إماتتها لا 
ما إذا ترك البعض دون البعض؛ لأنه ليس فيه إماتتها. 

والجواب عمَّا ذكره الطحاوي أن قيام رمضان مُستشنى من ذلك لفعله ية إيّاه في المسجد 
لبالي» وبيان العذر في تركه وهو خحشية افتراضه عليناء وقد وقع الأمر من ذلك يوفاته بي. ثم فعٌل 
الخلفاء الراشدين؛ إذ لا يختار َي المفضول ولا يجمعون عليه. وأما تخلّف مَنْ تخلف من الصحابة 
أو غيرهم فما ساغ منه أن يحمل على عذر للمتخلّف في ذلك قَّبهًا ولَعمَّت» وما لا یتم حمله على 
ذلك فغايته أن ذلك أفضل في اجتهاده» وهو معارَض بما هو الى منه من اتفاق الجِمٌُ الغفير على 
خلافه» فیکون مقدما عليه لكون ذلك مرجو حا لدیه. 

ثم يتحصل من الذخيرة وغيرها أقوال أخر: 

أحدها: قول بعض المشايخ :من صلی التراويح منفرداً كان تاركاً لسن وهو مسيء . وبه کان 
يفتي ظهير الدين المرغيناني لما رُوي عن انيلإ أنه قدر ما صلى التراويح صلى بجماعةء وهكذا 
قل عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

ثانيها: ما في نوادر هشام قال: سألت محمّداً عن القيام في شهر رمضان: في المسجد أحبُ 
إليكّ أم في البيت؟ قال: إن كان ممن بقتدى به فصلاته في المسجد أحبٌ إِليّ. قال أبو سليمان: 
كان محمد بن الحسن يصلي مع الناس التراويح ويوتر ثم برجع» وهكذا كان يفعل أبو مطيعء 
وخلف»وشداد وابراهیم بن يوسف. . وعليه مشى الطحاوي في مختصره» حيث قال: يُستحبٌ إن 
يصلي التراويح في بیته إلا آن یکون فقیهاً عظیماً یقتدی به» فیکون في حضوره ترغيباً لغیره» وفي 
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ِن صلُوا في البيّتٍ بالجَمَاءَة لم لّوا ضيه الجَمَاعَة في الَشجي وَهَكَدًا في المَكُيُوبَاتِ. 


الامتناع عن الحضور تقليل الجماعة» فحيتذ لا يستحب له أن يصلي في بيته» وينبغي أن يحضر 
اأمسجد. 

ثالثها: ما في اختلاف العلماء للطحاوي عن المعلى» عن أبي يوسف أنه قال: مَنْ قدر على أن 
يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في شهر رمضان فأحبٌ إل أن يصلي في بيته. وذكر عن مالك 
نحوه. 

قلت : وإنما قال نحوه» لأن لفظه في المدونة: وقيام الرجل في رمضان في بيته أحب إلى لمن 
قوي علیه» انتهی. قال ابن شاش وغيره من آهل مذهبه: ما لم يود ذلك إلى تعطيل المساجد. 

رابعها: وهو محكيّ في كتب الشافعية إن حفظ وإن أمِنَ الكل ولم يتعطل تعيينه جماعة 
المسجد والانفراد أفضل» وإلا فالجماعةء انتهى. ووراء هذا من التفصيل ما للتأمّل فيه مجال من 
حيث التفصيل» فليْين النظر في ذلك مرارا والوقوف عليه وحَنبتا الله وغم الوكيل. 

[م] لن صَلّوا في اليْتِ بالجَمَاءة لَمْ الوا قَضِيلةٌ الجَمَا جَمَاعَةَ في المَسجدِ. 

[ش] على ما هو الصحيح» » فإن للجماعة في البيت فضيلة» وللجماعة في المسجد فضيلة 
أخرى» فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بجماعة لا ثواب أدائها بجماعة وترك 
الفضيلة الآخحرى» وهي الفضيلة الزائدة. 

وعن أحمد: إقامتها بجماعة فى البيت أفضل. 

[م] وَهَكَذًا في المَكتوبَاتِ. 

[ش] يعني: إذا صلوها في البيت بجماعة نالوا ثواب أدائها بجماعة لا ثواب أدائها بجماعة في 
المسجد بل ذكروا عن الحلواني أنه سيل عمّن يجمع بأهله أحياناً هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: 
لاء ويكون بدعة ومكروهاً بلا عذر. 

واعلم أن في مسند أحمد» وصحيح ابن خزيمة» وابن حبان عن أم حميد امراق آبي حُميد 
الشاعدي آنها جاءت إلى النبيً ا فقالت : يا رسول الله! إني حت الصادة معك» قال: «قد علمت 
أنك تحبين الصّلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجر تك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في 
مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد)» قال: فاَمَرت في لها مسجد في أقصى شيءِ في بيتها 
وأصلحه» وكانت تصلي فيه حتى لقت الله عل 
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وروی أحمد والطبراني في الكبيرء وابن خزيمة في صحیحه» والحاکم وقال: صحیح 
الإسناد؛ عن أ سلمة عن رسول اللا قال: خي مساجد النساء قعر بيوتهن؛ إلى غير ذلك ومما 


وأخرج أبو داود عن الوليد بن جميع» عن عبد الرحمُن بن خلاد؛ أن رسول اله ية كان يزور 
آم ورقة بنت عبد الله بن الحارث في بيتهاء وجعل لها مؤڏن یودن لهاء وآمرها ن توم هل دارها. 
وأخحرجه الحاكم» فزاد: في الفرائض. والبيهقي فقال: أمَرَها أن توم نساء هل دارهاء فبين المراد 
من ذلك الإطلاق. والوليد وعبد الرحمن المذكوران ذكرهما ابن حبان في الثقات» وأخرج مسلم 
للوليد. فلا بضر قول المنذري: لايُعرف حالهماء ولا قول ابن حبان: الوليد لا بُح به. 


وأخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن إبراهيم النخعي أن عائشة ية يا كانت توم 
الساء في شهر رمضان» فتقوم وسطاً. 
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وأخرج عبد الرزاق أن عائشة أَمَتهنَّ وقامت بينهنٌ في صلاة مكتوبة. ورواه الدارقطني ثم 
البيهقي بلفظ : فقامت بينهنَ وسطا. قال النووي في الخلاصة: سنده صحيح. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والشافعي عن عمار الذهني عن امرأو ِن قومه يقال لها 
حجين بنت حصين» عن عن أم سلمة أنها اهن فقامت وسطاً. ولفظ عبد الرزاق قال: تنا أ سلمة 
في صلاة العصر فقامت بيننا. ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني» قال النووي: إسناده صحيح» 
انتھی۔ 

فيتحصل من جملة هذا أن صلاة النساء ببجماعة في البيت سواء كان مامه رجلا أو امرأة 
أفضل من صلاتهنٌ بجماعة فى المسجد» سواء كان إمامهن رجلا أو امرأة. 

وحينئلٍ فإن كان المراد بالمصلين المذكورين آئفاً الذكور خاصة كما هو ظاهر قوله: فان صلوا 
فلا إشكال فإن كان المراد بهم ما هو أعَ منهم ليشمل الإناث أيضاًء فإنه قد يعبر به عن الفريقين 
تغليباًء فينبخي أن يكن مستشنيات من الحكم المذكور المتقدم. 

نعم» هذه الأخبار المتظافرة على إفادة شرعيّة جماعة النساء وإمامة المرأة لهن قولاً وفعلاً 
ويشكل بها ما هو المسطور في كتب المذهب من كراهة جماعة النساء مطلقاًء فان الأصل عدم 
الكراهة» وخصوصاً الكراهة التحريمية وما فى كتب المذهب من الوجه فى إثبات كراهتها فيه ما فيه 
كما هو غير خافي على المحقق الفقيهء فالظاهر عدم الكراهة وإنما الشأن في الاستحباب كماذهب 
إليه الشافعي وأحمد والله سبحانه أعلم بالصّواب. 


364 ا في سن 


1 

4ھ ے 
ص رر 
m‏ 


الس نة ب ال ل ب ل لا خو و و ر ب 
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وَإِنْ وى في التراويح صلا مُطلفَةُ قالوا: الاصح 
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[م] وَالاختباط أن ينوي التراويح أو سَُة الوَفْتِ أو يام ا اللي أن ليخ افوا في أ 
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لستة به التفلء قال خض المَُقدّمِين: لايور وه رتو بي حنيفة هاه .وتال بعص المُتأخّرينَ 
بور که ن صلی وكين نة اللا ف في اليل مين آنه أنه قذ گان طَلَعَ الفَجْرُ كال بَعْصَهُمْ E‏ 
عن مک قر وغو رهما وذ كك ني ماوع ار لبور لإا 

[ش] وقد تقدّم جميع هذا قبل بحث النيَةء وفي صدر بحثهاء وذكرنا ثم ما تسر لنا الوقوف 
معينة له عن هذا التكرار أيضاً. 

نعم زاد هنا أن عند أبي حنيفة: لا يجوز أداء السنة مطلقا بنيّة النفل» ويظهر أنه أخذه من رواية 
الحسن عن أبي حنيفة أن سنَّة الفجر لا تتأدّى بنية التطرّع كما قدّمناه سالفاًء قإن كان في نفس الأمر 
كذلك فعلیه ن يقال: لا لزم من قوله بهذا في ستَة الفجر أن یکون قائلاً به في غڀرها من السنن لما 
عرف من أن لها مَِ الخصوصية ما ليس لغيرهاء حتى روى الحسن عن آبي حنيفة نها لا تجوز 
قاعداً مع القدرة على القيام كما قدّمناه قريباًء إلى غير ذلك» فمن الجائز أن يكون هذا أيضاً من 
خصوصیاتها. 

وأمّا على الرواية القائلة بو جوبهاء فأظهر» وزاد أيضاً: أن جواز السَنَة مطلقاً بني النفل قولهماء 
وهذا أيضاً لم أقف على صريح فيه» وكأنه أيضاً أخذه من تخصيص عدم الجواز في سنَّة الفجر بقول 
أبي حنيفةء إنها فإن كان كذلك فعليه أيضاً أن يقال: لیس هذا أيضاً بلازم لجواز ن یكون تخصيصه 
بالذكر لاتفاق حفظ ذلك عنه وعدم حفظ شيء في ذلك أصلاً عنهما. 

وقد عرف أن من المسائل ما حفظ في جوابها قوله خاصةء ولم يحفظ فيه عنهما شيء» كما 
بالعكس أيضاً. 

م ون نوی في الَراویح صَلَءُ َة تالوا: الأصح أنه لا يَجُور. 

[ش] أي: قال جماعة من المتأخرين أنه لا يجوز لاشتراطهم نيّة الستةء وإلا فالأكثر على أنه 
يجوز كما تقدّم. 
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وة بعد العَسَاءِ لا بَجُورقبْلَهَاء وَهُوَ امار لو صلی اليقاء ياقام وَصَلى الراو بح بإتام 
ر 04 ر ۶ ج ر ٣ھ‏ ت 

حر ثم عَلِمَ اَن مام العِشَاءِ عَلَى عَيْرِ وَصوءِ ب يعر يُعِيدٌ العشَاءَ وَالتَرَّاويح. 


ثم بقي هنا تمميم لا بدٌ من إحاطة العلم به» وهو أنه هل يحتاج كل شفع من التراويح إلى نية؟ 
فقال بعضهم: يحتاج؛ لأن كل شفع منها صلاة على جِدَة» قال المرغيناني: وهو الصحيح. وقال 
بعضهم: لا يحتاج؛ لأن الكل بمنزلة صلاة واحدة. قال قاضي خان وغيره» وهو الأصح. 

والذي ظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له: إنه لعل مراد القائلين بأنه لا يحتاج كل شفع إلى 
نة أنه إذا نوى التراويح عند شروعه في أول شفع منها لا يحتاج إلى نية مستقلة لكل شفع لاستحباب 
النية المتقدمة عليه لشمولها له كشمول صلاة الطهر مثلاً لعدد ركعاتهاء فكما أن نة صلاة الظهر نة 
لعدد ركعاتها حتى لا يحتاج كل ركعة منها إلى تجديد نية خرى لهاء فكذلك نيّة التراويح نية لعدد 
ركعاتهاء فلا يحتاج كل شفع منها إلى تجديد نية أآخرى له. 

غايته: آن المستحبَ في التراويح أن يكون كل شفع منها بتسليمة . ومن ثمّةَ جاز أداء جميعها 
بتسليمة واحدة بعد أن يتشهد بعد كل شفع كما سبأتيء واه يخلل بين النبة والشفع الثاني شفع آخر 
وبينها وبين الشفع الثالث شفعان» وبينها وبين الشفع الرابع ثلاثة أشفاع» وبينها وبين الخامس أربعة 
أشفاع» ولا ضير في ذلك لعدم المُنافاة. 

وإذا كان فرض مَنْ خرج من منزله ويريد فعله في جماعة ولم تحضره النية لما انتهى إلى 
الإمام جائزاً بتلك النية إذا لم يشتغل بينها وبين الشروع في الفرض مما ينافي الصلاة؛ من بيع وشراء 
ونحوهما كما تقدّم في آخر بحث النيةء فجواز الأشفاع الأربعة التي بعد الشفع الأول هنا بتك النبة 
المقدّمة عليها أولى. 

ولعلّ ما في مُنية المفتي: ولو لم بُجدد لكل شفع نيه جازت إشارة إلى هذاء وحينئذ» فإن كان 
هذا محل الخلاف» فقول القائلين بأنه لا حتاج نة أخرى أصح لوجود النيّة له على وجو يخرج به 
عن العهدة. وأما إن جعل محل الخلاف ما يؤدي الشفع الأول لا غير عند الشروع فيه فلا شك في 
أن كل شفع بعده يحتاج إلى نيه له» ومن البعيد جداً أن يخالف أحد في ذلك» والله سبحانه أعلم. 

[e]‏ وَوفتة بعد العَسَاءِ لا يَجُورٌ َبْلَهاء وَهُوَ المُْحْتَار. وَلَوْ صلی اليشَاءَ بام وَصَلّی التَرَاويحَ 
پام خر م عَلِمّ أن مام العِسَاءِ على عَيْر وَصوءٍ بُعِيدٌ المِسَاءَ وَالترَاويح. 

[ش] ومعلومٌ أنه قد كان الأحسن أن يقول: ووقتها ما بعد أداء صلاة العشاء هو المختارء فلا 
تجوز قبلها حتى لو صلى بهم إمام العشاء وإمام التراوبح. ثم علموا آن إمام العشاء كان على غير 
طهارة كان عليهم إعادة العشاء والتراويح أيضا. 
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إن انه تروية أو تزويځتان کر في الذيرو: اَلَف مكاي رَمَانتاء قا 

ر . 2 و 
يور مع الإقام ثم يفضي وال بَعْصَهَمْ 4 ي التَرَاوِيح المَتر وك ثم وتر 

ثم هذه الجملة بمعناها في الخيرة معزو إلى آخر أبواب زيادات الزيادات» وعزى هذا الفرع 
رضي الدين فى محيطه إلى واقعات الناطفى أيضاً. 

ثم هذا الکلام ‏ کما تری غير مبين لآخر وقتهاء والمذكور في الخانية» والخلاصة وغيرهما 
من عامة مشایخ بخاری: أن وقتها ما بين العشاء والوتر حتى لو صلاها قبل العشاء أو بعد الوتر لم 
تكن تراويح لدم أداتها في وقتها؛ لأن التراويح عرفت بفعل الصحابةء فكان وقتها ما صلوها فيه 
الأصح. وجعل هذا رضي الدين في المحيط قول بعض المشايخ» ونص هو وصاحب الهداية على 
أن الأصح أن وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر حتى لو صلاها بعد الوتر جاز؛ لأنها نوافل ستّت 
بعد العشاءء فكانت تبعاً للعشاء. 

ونقل قاضي خان هذا عن القاضي الإمام أبي علي النسفي بلفظ: والصحيح» ومشى عليه في 
الاختيار والنصاب أيضاًء وعزاه صاحب الكافي إلى الجمهور» والزاهدي إلى عامَّة مشايخ بخارى» 
فيعارض النفل عنهم. 

ولعل نقل قاضي خان أثبت» وتعارض تصحيح المشايخ في نقل هذا من القولينء ويظهر 
أن هذا الثاني أشبه» وهنا قول آخر ثالث نقله قاضي خان وصاحب الخلاصة عن الشيخ إسماعيل 
الزاهد في جماعة من أن بخارى: وهو أن وقتها اللْيّل كله قبل العشاءء وبعدها قبل الوتر وبعده؛ 
لأنها سمت ميت قيام الليل وكان وقتها الليل كله ولا يخفى ما فيه وأن الفرع السّالف يصلح أن يتفرع 
على كل من القولين الأَوّلين دون هذا الثالث» والله أعلم. 

1 إن ناته ترويحة و روبحتان در ِي الذخيرة: اختَلّف مایخ رَمَانَا» ال بَعْضَهم: بور 


LI 


مح الإمام نم يقضي» وَقَالّ بَعَصَهُمْ: يُصلَي التَرَاويح لمرو گة ثم بور 

[ش] وإلى قوله: (احتلف مشايخ زماننا) ينتهي المذكور في الذخيرةت والباقي تفسير من 
المصنف لاختلافهم؛ لآنه وقف عليه في غيرها. 

نعم فيها: وذكر في واقعات الناطفي عن أبي عبد الله الزعفراني أنه يوتر مع الإمام ثم بقضي 
ما فاته من الترويحات. وجعل في الخلاصة هذا الاختلاف ثمرة الاختلاف في أن وقتها اللي كله 
أو ما بين العشاء والوتر ذاكراً أن بالقول الأول كان يفتي الشيخ الإمام الأستاذء ومعلّلاً الثاني بأنه لا 
يمكنه الإتيان بها بعد الوتر. 
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سە و o‏ 
راما الاسيَرّاحة حَة يلش ب بين کل ترویحتین مِقدَارَ تَرويحَة وَاحِدَقٍ وَاِنِ استراحَ عَلّی 
كمس تَسلیمات. قال بَعْضه: لا باس به. وَتالّ أَكر المَسَا لا سحب ns‏ 


وغير خافي أن القول الأرّل كما يصلح أن يكون تفريعاً على أن وقتها اليل كله يصلح أيضاً 
تفريعاً على أن وقتها ما بين العشاء وطلوع الفجرء إلا أن صاحب الخلاصة لما لم يذكر سوى 
القولين اللذين ذكرهما حص القول بأنه يشتغل بالوتر ثم بصلي ما فاته من التراويح» بقول مَنْ قال: 
وقتها الليل كله. 

[م] اما الاسيرَاحة خلس بين كل وَين مهدر روبحة وَاجِدَة. 

[ش] وكذا ما بين الترويحة الخامسة والوترء قالوا: هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة. ونصّوا 
على أن هذا الجلوس مستحبٌ» وأشار إلى تعليله في الهداية بقوله: كعادة هل الحرمَيْن. 

قال شيخنا الحافظ رهه اله: أخرجه محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل» ووجهه المشايخ 
بان التراويح مأخوذ من الراحةء فيفعل ما قلنا تحقيقاً للاسم» وهم مُخيّرون في هذه الاستراحة؛ إن 
شاؤوا سښّحوا وإِن شاءوا هللواء وإِن شاءوا صلوا فرادی يستوي في ذلك الإمام وغیره» وإِن شاءوا 
سكتوا؛ أي ذلك فعلوا فهو حسن» لأن المنتظر للصلاة هُرًّ فى الصلاة كما ثبت في السَنّة. 

ما إن اشتراح على شس کشریکات. 

[ش] ولم پسترح بين كل ترويحتين» وكان الأولى التصريح بهذا كما صرح به قاضي خان. 

[م] قال بَعْضَهمْ: لا باس بو. 

اشا رناب مس الائ الشرخ ی باد یی بشیی صاب ادا باه لیس بمج 

اوقد قر ايع لا بسحب 

ثم هذا كله يفيد أن المراد بقولهم: لا يستحب: يكره» وإلا فعدم استحباب الشيء بجامع 
كونه لا بأس به» ثم لو قيل: ما النكتة حينئذ في عدولهم عن التصحیح بأنه يكره إلى أنه لا يستحب؟ 
لاحتاج إلى الجواب» وأكثر ما يظهر في ذلك التحاشي عن لفظ الكراهة مع آنها تنزيهية هنا قطعاء 
ولا يعزى عن []“ فلا جرم أن في الكافي: والاستراحة على خمس تسليماتِ تكره عند الجمهور؛ 
لأنه حلاف عمل آهل الحرمين» انتھی۔ 


)1( عير مقروءة فی في المخطوط . 
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والأفضل تَعْدِيل القَرَاءَة. 


e‏ ر 4 و o0‏ ف س 
وان صلی قاعدا بعذر جَاز من غير کرَاهَڙ. 


ويعرف من هذا كراهة ترك الاستراحة مقدارّ ترويحة على رأس سائر الأشفاع كما هو شأن 
أكثر أَمَة زماننا فى البلاد الشامية والمصرية بطريق أؤلى» والله الموفُق. 

[م] وَالأَفضصل َعْدِيل الفراءَة. 

[ش]أي: بين الأشفاع» هكذاروى الحسن عن أبي حنيفة» وبنحوه ورد الأثر عن عمر كنف 
وإن خالف هذا فلا بس به؛ لأن السنة هي الختم» وآنها لا تفوت بترك العمل. 

قلت: إلا أن كون الأثر ورد بمساواة الأشفاع بعضها لبعض في عدد الآيات كما سيأتي يفيد أن 
ترك التعديل ”بينها فى ذلك حلاف الأولى. وآمًا فى التسليمة الواحدةء فلا يستحبٌ تطويل القراءة 
في الركعة الثانية عليها في الأولى بلا خلاف كما لا يستحبٌ في سائر الصلوات, فن طوّلها في 
الأولى عليها في الثانية. فقيل: لا بس به من غير ذكر خلاف. 

وقيل: يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة وأبي يوسف المختار 
التسوية» وعلى قول محمد المختار تطويل الأولى على الثانية حسب اختلافهم في القراءة في الظهر 
والعصر. 

قلت: ولو قيل: بنبغى أن يكون هذا التطويل هنا بالنسبة إلى عدد الآيات خلاف الأولى على 
قول الكل؛ لأن الأثر ورد بمساواتهما في عدد الآيات كما سيأتي قريباً لم يكن بعيداً. 

س ر 2 4 : fo r‏ س 

[م] وان صلی اعدا بعذر جَارَ مِنْ غير كَرَاهَږٍ. 
عن السّلف. واختلفوا فى الجوازء فقيل: لا يجوز قياساً على سنّة الجر فإ كلا منهما سنه مؤكدة 

وقيل: يجوز والقياس على ستة الفجر غير تام» فإن التراويح دونها في التأكيدء فلا تجوز 
التسوية بينهما في ذلك. 

قال قاضي خان: وهو الصحيح» إلا أن ثوابه على النصف من صلاة القائم» وهذا هو الظاهر. 
ولعل مراد القائل بالكراهة مع الجواز كصاحب المختار. 


(1) غير واضح في المخطوط. 
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E‏ وِينَ؛ جار ولا يُْسْتَحبٌ. ولو صلی الَرَاويح كلها 
بسْلِيمَةٍ اة وذ قعَد على راس كَل ر كع ن جار ولا یکر؛ نه ْمَل دَكَرَهٌ في المُحبط . 


يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح» فإذا راد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في 
الصلاة والتشبه بالمنافقین» قال الله تعالی: و إا قاموأإ الکو قاموا كُسَالی € [النساء: 142]» كذا 
في الخانية. 

قلت: وفیه إشعار بان إذا لم یکن لکسل ونحوه» بل لكب ونحوه؛ لاکره وھو کذلك کہا 
يشهد به ما في الصحيحين وغيرهما - واللفظ للبخاري - عن عائشة أنها لم تر رسول الهلا يصأي 
صلا الیل قاعداً قط» حتی اسن فکان يقرا قاعداً حتی إذا اراد أن یرکع قام فقراً نحواً من ثلاثین أو 
آربعين آية ثم ركع . 

[م] ون گان الام اعدا لمر وَالقَوم ائوین؛ جار وَلابُسَْحَبٌ. 

[ش]اعلم آن في هذه المسألة خلافاً لا بأس ببيانه» وموضوعها كما في الخانية» والظهيرية 
والخلاصة- : صلى الإمام التراويح قاعداً لعذر أو لغيره واقتدى به قوم قيام» فقيل : لايصح اقتداؤهم 
في قول محكّد» ويصح في قولهما كما في المكتوبة. وقيل: يصح هنا أيضا عند الكل» وهو الصحيح؛ 
لأنهم لو قعدوا صح اقتداؤهم» فإذا قاموا كان أوّلى بالجواز. 

ثم بعد هذا اختلف فيما يُستحَبٌ لهم؟ فأطلق بعضهم أنه يستحب لهم أن يقعدوا احترازاً عن 
صورة المخالفة. وقيل: يستحبَ لهم القعود عند محمّدء والقيام عندهما إلا من عذر» وعليه مشى 
في الخلاصة»ء فظهر أن تقييد المصنف قعود الإمام بقوله: (بعذر) اتفاقي» وآن الأؤلى إما حذفه أو 
أن يذكر معه أو بغير عذر» وأن ما اقتصر عليه هو قول الكل على قول بعض المشايخ» وقول محمد 
خاصة على قول بعض آخرین. 

ٹم بظهر آن القول باستحباب القیام لهم أوْلی لأن مرید الثواب من غير ارتکاب مكروه اؤلى 
من المحافظة على مجرّد الاحتراز عن صورة المخالفة المآذون لهم فيها إن لم يكونوا مندوبين إلى 
فعلهاء والله سبحانه آعلم. 
[م] وَل صلی التراوبح كلا ب ية وَاجدَة وقد قَعَدَ على رَس کل رک م ین جار ولا بکرم 
لأثه كمل دَكَرهٌ في المُجبط . 

[ش ]وقد تكرّر من أول الكتاب إلى هنا أن الظاهر أن مراده بالمحيط البرهانيء وأني لم أقف 
عليه. ثم هذا التصريح بنفي الكراهة لم قف عليه أيضا. 
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ولا كوا نهم صَلوا يع ع ليجات أو عَضْرَ تَسلِيمَاتِ كفيو اخيلاف. وَالصحبح أنه 
صو ية ری قراقی ‏ 


نعم» ظاهر محيط رضي الدين يفيده» فإن فيه: فالأصح أنه يجوز عن الكل لأنه قد أكمل 
الصلاةء ولم يُخل بشيء من الأركان» إلا أنه جمع المتفرق واستدام التحريمةء فكان أوْلى بالجواز؛ 
لأنه أشن وأتعب على البدن» انتهى. 

وهو مشكل بأنه خلاف المنقول» وإذا قالوا بكراهة الزيادة على ثمانِ في مطلق التطرّع ليلا 
فلا یکونوا قائلین بکراهتها فيما كان منه مسنوناً أوّلى» فلا جرم أن في النصاب» وخزانة الفتاوى: 
والصحيح أنه لو تعمد ذلك يكره. 

ثم هذا كله فرع الجوازء وفيه حلاف ففي شرح الزاهدي رامزاً للمحيط: صلّى التراويح 
بتسليمة واحدة وقعد عند كل شفع» فعندهما: يجزئه عن أربع ركعات. وقيل: عن ركعتين. وعند 
أبي حنيفة: عن ثمان. وعلى قول عامّة المشايخ: بُجزئه عن التراويح كلهاء واقتصر في الخانية على 
أنه يجوز عن الكل عند العامة وعند البعض يجوز عن تسليمة واحدة. 


تکمیل: 

فلو لم يقد إلا في آخرهاء ففي القیاس وهو قول محمد وزفر: تفسد صلاته» ولا تجوز عن 
شيءٍ» وعليه قضاء ركعتين. وفي الاستحسان - وهو قولهما -: اختلف المشايخ» والصحيح أنه 
يجزئه عن تسليمة واحدة كما لو صلًى أربعاً بسسليمةٍ واحدة ولم يقعد على رأس الثنتين على ما هو 
الصحيح. 

لم] ولا کو م لوا نع لیات أو عَفْرَ تشلیکات كفيو اياف وَالصَجيح نهم 
ُصلُونَّبَسْلِيَة أَخرّی َرَادی. 


[ش] کذا في الفتاوى الخانية وغيرهاء والتنصيص على أن هذا هو الصحيح احترازاً عمّا 
قیل: يصون تسليمةً أخرى بجماعة؛ لأ الزيادة على التراويح بالجماعة إنما يكره التطرّع إذا تينوا 
بالزيادة» ورواها تراويح» وهنا يصلون التسليمة الأخرى بنيّة التراويح» فلا يكره كالتطوع بعد العصر 
إنما يكره إذا شرع مع العلم به. أما إذا شرع في التطوع بنية العصر» ثم علم أنه قد كان ادى صلاة 
العصر» فانه يِيَمّ صلاته ولا یکره» كذا هنا. وعمًا قیل: يوترون ولا يصلون تسليمة آخرى احترازا من 
الزيادة على التراويح. ووجه الصحيح الاحتياط في فعل السنة بتمامها مع الاحتراز عن أداء النافلة 
غير التراويح بالجماعة. 
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وني المُلتَفطِ :قرافي الراويح يعار ا لا يودي إلى تنفبر القَوْم. 


[م] وي المُلقط: يقرأ في التراويح مِقَدَارَ ما لا يودي إلى تنفير القَوْم. 

[ش] يعني: الجماعة» ون رضي الدين في المحيط ثم صاحب الاختيار فيه على 
أنه الأفضل في زماننا. قال في المحيط: لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة. وفي شرح 
الزاهدي: والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم» ولا 
يلزم تعطيلهاء وهذا حسن» فإن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه إن قرا في المكتوبة بعد الفاتحة تحة ثلاث 
آيات فقد أحْسَنَ» ولم يسىء؛ هذا في المكتوبة. فما ظنك في غيرها؟ 


شح ےو 


وفي غاية البيان نقلاًمن التجنيس: ثم بعضهم اعتادوا قراءة فل هو أله د 14الإخلاص: 1[ 
في كل ركعة» وبعضهم اختاروا قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن» وهو حسن؛ لأنه لا يشتبه عليه 

قلت: وعلى هذا استمرٌّ عمل أكثر أَمّة المساجد في ديارناء إلا أنهم يبدؤون بقراءة سورة 
التكاثر فى الركعة الأولى» وبقراءة سورة اللإخلاص فى الركعة الثانيةء وهكذا على الترتيب إلى أن 
يكون قراءتهم في الركعة التاسعة عشر سورة تبّت» وفي العشرين سورة الإخلاصء إلا أن قاضي 
خان في فتاواه بعد أن عبر عن هذا القول بقوله: وقال بعضهم: يقرا في كل شفع مقدار ما يقرأ 
في صلاة المغرب؛ لأن التطرّع حف من المكتوبةء فيعتبر بأخفٌ المكتوبات» وهو المغرب» قال: 
وليس هذا بصحيح؛ لأن هذا القدر لا يحصل الختم في التراويح» والختم في التراويح مرة واحدة 
سنة. وقال صاحب الهدابة فيها: وأكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم مرةء فلا يترك لكسل القوم 
في مختارات النوازل. وقيل: يقرأ في كل ركعة عشر آيات» وهو الصحيح؛ لأن السنة فيها الختم» 
وبه يحصل الختم؛ لن جميع عدد الركعات في + جميع الشهر ستمائة ركعة» وجميع آيات القرآن ستة 
آلاف وشيء» ولا يترك هذا لکسل القوم» انتهى. 

ولا يخفى ما في هذا من تأكيد مطلق نية الختم» وعزاه في الكافي إلى الجمهورء ونص في 
الخانية أيضاً على آنه الصحيح؛ لأنه فيه تخفيفاً على الناس» وذكر آنه رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

ثم يمكن أن يقال: وهذان القولان غير متعارضين في الحقيقةء فإن الظاهر ن الذاهبين إلى آنه 
يقرأبالقوم القدر الواجب من القراءة في كل ركعة ولا يزيد عليه ما ينفرهم عن أداء التراويح بجماعة 
قائلون بأن الستة ختم القرآن فيهاء غير نهم يقولون: إذا دار الأمر بين تعطيل كثر من المساجد 
منها آو تقليل الجماعة فيها مع ختم القرآن فيها وبين إقامتها في المساجد على وجه الكثرة» ويوفر 
الاجتماع لها مع الاقتصار على القدر الواجب من القراءة فيهاء كان هذا الثاني أولى. وهو متجهء 
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وني الفتاوى: يقرا في كل ركع ثلاثِينَ ية حَتى يَقَعَ بو الختم. 


فإنه إذا كان التخفيف عن القراءة المسنونات في المكتوبات مطلوباً من الإمام لخوف لحوق مشقة 
لبعض المأمومين ونحو ذلك - كما قدّمناه فى موضعه -فلا يكون التخفيف هنا عن ذلك مطلوباً منه 
بطریق آؤلی؛ آولی. 

على أن مَنْ كان قارتاً وأراد تم القرآن في القيام يمكنه ذلك بعد فراغ الإمام بأن ينصرف إلى 
منزله ويصلي فيه عدداً من الركعات يقرا فيها ما يقع به الختم في ذلك مرّة أو أكثرء ومَنْ لم يكن قارئاً 
ورغب في ذلك لم يتعذر عليه تحصيل ذلك باقتداته بمّن يفعله في مسجد أو غيره. 

: ت . ا و 

وفي الخانية: يتبغي للإمام أو غيره إذا صلى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ يصلي عشرين 
ركعة» في كل ركعة عشر آيات إحرازا للفضيلة» وهي الختم مرّتين. 

نعم» قد زاد بعض أَمّة زماننا في فعلها على هذا الوجه منكرات من هذه القراءة» وعدم 
الطمأنينة في الركوع والسجود وفيما بينهما وفيما بين السجدتين مع ترك الثناء والتعوّذ والبسملة في 
ول كل شفع» وترك الاستراحة فيما بين كل ترويحتين المنافي جملة هذه الأمور لما هو المقصود 
الأعظم من الصلاة مطلقاً عموماًء ومن هذه الصّلاة خصوصاء وهو التديّن والخشوع مع الخفة 
والنشاط» وآڏی الحال إلى التفاخر في ذلك والتباهي به بين بعضهم» فهذا مما ينبغي إنكاره على 
متعاطيه» ولا حول ولا قو إلا بالله العليّ العظيم. 

[م] رفي الفتاَی: يرآ في گل ر عة تلان آية حَتى يَقَعَ بو الحَتمّ. 

[ش] والله تعالى أعلم ما المراد بهذه الفتاوى. 

ثم إن كانت العلّة في هذا هي وقوع الختم في التراويح» فهو لا يتوقف على قراءة هذا القدرء 
فإنه يقع بقراءة عشر آيات في كل ركعة كما تقذم من رواية الحسن عن آبي حنيفة» وقد رواه ابن أبي 
شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يمر الذين يقومون في رمضان يقرءون في كل ركعة بعشر آيات. 

نعم» منهم مَنْ علّل هذا بان عمر نة أمر بذلك» فيقع الختم ثلاث مرات؛ لأن كل عشر 
مخصوص بفضيلة كما جاءت به السنةء ونقله قاضى خان عن الزهاد وأهل الاجتهاد. 

قلت: وكوؤن كل عشر منه مخصو صا بفضيلة كما جاءت به الستة صحيح» ففي صحيح ابن 
خزيمة من حديث سلمان الفارسى» عن النبى بيا: «شهر رمضان شهر أوّله رحمة» وأوسطه مغفره» 
وآخره عفوْ من النار». وأا ابن عمر تة أمر بذلك فالله تعالی آعلم به. 


نعم» في مصتف ابن أبي شيبة عن أبي عثمان» قال دعا عمر القزاء في رمضان فأآمر أسرعهم 
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قراءة أن يقرأ بثلاثين آية» والوسط بخمس وعشرين آية» والبطيء بعشرين آية. وذکره بنحوه رضي 
الدين في محيطه. 

ثم يتحرّر من كلامهم أن الختم فيها مزْة سنّة» ومرتين أو ثلاثاً فضيلة» وهو حسن. وعلى 
المثابرة على ما هو السنة من ذلك كانت قراءة الإمام أبي حنيفة فيها؛ ففي الخانية وغيرها: وعن أبي 
حنيفة الله آنه کان يختم في شهر رمضان إحدی وستين ختمة؛ ثلاثين في الليالي» وثلاڻين في 
الأيام» وواحدة في التراويح. 

ويتفرّع على هذا ما في النهاية: وإذا كان إمام حيَّه لا يختم له أن يترك مسجد حي فيطوف» 
انتھی. 

وينبغي أن لا يختلف الحال في هذا بين أن يكون إمام مسجد حيه يقراً قدر المسنون أو لاه 
على هذا لا يتجه ما في الخلاصة: الإمام إذا كان لا يختم في مسجده في التراويح إن كان يقرأ قدر 
المسنون لا يذهب إلى مسجد آخر. وقد نقله في النهاية معزوَاً إلى الصدر الشهيد متعقباً بأنه لم 
يتضح معناه قائلاً: كذا في المحيط وأورد هذا في الذأخيرة نقلاً من الصدر المشار إليه» ثم قال: 
ومراده: إذا كان يقرا قدر المسنون في الزكعتين» وهو عشرون آية في کل عشر آیات» ولا يقرا على 
التأليف من أول القرآن إلى آخره على وجو يقع به الختم؛ بل يقرا مقدار المسنون من بعض الصور 
في ركعتين» ويعيد تلك الآيات في تسليمة أخحرى هكذا إلى أن يتم الترويحات بهاء انتهى. 

وعدم الاتجاه ظاهرء هذا وفي الخانية: وحكي أن المشايخ جعلوا القرآن على خمسمائة 
وأربعين ركوعاًء واعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة 
الأخبار التي تدل على أنها ليلة القدرء في غير م | البلد كانت المصاحف معلمة بعشر آيات 
جعل بعد ذلك يصلي العشاء من غير تراويح لا یکره انر ان مشود رال 

فهذا يفيد أن القيام بسنة التراويح وختم القرآن فيها لا يتوقف على آدائها بجزءٍ من القرآن في 
كل ليلة من سائر ليالي رمضان» بل إذا كان ذلك في أكثر لياليه» وهو مع ما فيه من التأمّل مخالف 
لظاهر ما في الخانية أيضاً على الأثر مما قدمناه» ويكره أن يتعجل بختم القرآن في ليلة إحدى 
وعشرين أو قبلهاء والله سبحانه أعلم. 


فرع: 
فسد شفع من التراويح وقد قرا فيه» هل يُعتدٌ ما قر؟ قال بعضهم: لا يعتدٌ ليحصل الختم في 
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لو أمّ في التراوبح د م اتی باحر في اوبح تِلْكَ اة لا كْره. 
الصلوات الجائزة. وقال بعضهم: يعتدّ بتلك القراءة لأن المقصود هو القراءة ولا فساد في القراءةء 
كذا في الخانية. وظاهره ترجح هذا؛ فلا جرم أن في شرح الزاهدي: الأصح أنه لا يعيد تلك القراءة 
عند إعادته» انتهى . 

ويظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له: أن الال أرلى؛ لأن القصرد ليس هو القراءة مطلقاً 
بل القراءة ذ في التراويح حال كونها موصوفة بالجوازء فإذا انعدم الجواز في حقّ شفع منها صارت 
تلك القراءة التي وجدت فيه مطلوبة الحصول ما ينافي ذلك الشفع الذي فسد كما أن ذلك الشفع 
مطلوب الحصول كذلك» فيأتي بها فيه ثانياً أيضاًء والله سبحانه أعلم. 

ام َو م في الراویع م انی باكر في كراوج َك اللي لاکره 

[ش] إن كان ذلك في مسجد آخر وأذّن وصلّی معهم» فاته لا ُکره» وإنما يُكره إذا أن وأقام 
ولا يصلي معهم» كذلك في التراويح فان کان ذلك في مسجد واحد ڀُکره كما لو آذن وأقام مرتين 

وعلى هذا التفصيل ما لو كان مقتدياً فى كتا الحالتين» هذا هو المستفاد من الخانية بطريق 
الدلالة مِمّا عن أبي نصر كما سنذكر. 

وعليه» ينبغي أن يقال: أن لا یکره فيما إذا كان ذلك في مسجد واحد أيضاًء كما لو صلّى 
العشاء إمامً أو مقتديً ني بعض مساجد الشوارح؛ ثم أقيمت العشاء ثان إنه لا بكرم هله أن يدخل 

والمقيس عليه في هذا القياس أنسب بالمقيس من المقيس عليه في القياس السالف» فإ 
صلی إماماً فيها في مسجدین في کل مسجد على وجه الکمال» فلم يجوز بو بكر الإسكاف» 
واختاره الفقيه أبو الليث» وصاحب نصاب الفقه. وعلله بأن التراويح سنّة وسائر السّنن لا يتكرر 
في الوقت الواحد. 

وفي الخانية: وقال آبو بکر: سمعت آبا نصر آنه قال: يجوز لأهل المسجدين كما لو أن 
الموؤدّن وآقام وصلّى إلى أخر ما تقدّم» وهذا ما تقدّم الوعدٌ به» ولا يخفى ما فيه. 

نعم» يشهد له ما في سنن ابي داود» عن قيس بن طلق» قال : زار أبا طلق بن علي في يوم من 
رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر» ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه 
حتى إذا بقي الوتر قذّم رجلا فقال: اور بأصحابك» فإني سمعت رسول الله ية يقول: «لا وتران 
فى ليلة». 
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َا بلع الصِيْ عَشْرَ سِِينَ كام في الترَاوبح ؟ يَجُور. . وَذكرّ في بَعْض الفتارًى: : إن ها 
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يحور وهو المْختار. 


ثم إذا فرّعنا على الجواز في مسجدين الجواز في مسجد واحد فالظاهر كراهته» واللّه سبحانه 
وتعالی آعلم. 

[م] ودا يلَع | لصَبِيّ عَشُرَ سِنِينَ قا في التراويح يَجُورٌ. 

[ش] ذكره نصر بن يحيى» ومحمّد بن مقاتل الرازي» ونقل في الخلاصة جواز إمامة الصبيّ 
فيها عن مشايخ خراسان» وخصَصه الزاهدي بأكثر آئمة خراسان» وصاحب الهداية بمشايخ بلخ» 

[] ودر في عض الفتَاوی: نه نه لا بور وهو لمختار. 

[ش] وعبّر عن هذا في الهدايةء ثم في الكافي بأنه لم يجوزه مشايخناء وفشّرهم صاحب 
غاية البيان بعلماء بخارى وسمرقند» وخصّه صاحب الخلاصة والزاهدي بمشايخ العراق» وزاد 
قاضي خان وصاحب الفتاوى الظهيرية بعض مشايخ بلخ. ون شمس الأئمّة السرخحسي على 
أن الصحيح عدم الجواز؛ لآنه غير مخاطب» فصلاته ليست بصلاة على الحقيقةء فلا يجوز إمامته 
كإمامة المجنون. 

وفي البدائع: والأصح أن ذلك لا يجوز عندنا؛ لا في الفريضة ولا في التطوع» لن تحريمة 
الصبي انعقدت لنفل غير مضمون عليه بالإفسادء ونفل المقتدي مضمون عليه بالإفسادء فلا يصح 
البتاء. 

وفي الهداية: ومنهم - أي: ومن المشايخ-مَنْ حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف 
و محكّد» أي لم يجوز أبو يوسف اقتداء البالغ با لصب فى النفل المطلق أيضاء وجوّزه محمّد. 

ثم قال صاحب الهدايةء ثم صاحب الكافي والمختار: أنه لا يجوز في الصلوات كلها وعلَلا 
بما قدمناه آنفاً من البدائع. 

هذا وفي النهايةء قال المحسن رأة حقيقة اختلافهم راجعة في إمامة الصبيّ إلى أن صلاته 
صلاة اَم ليست بصلاة؟ قيل : ليست هي بصلاة وإنما يؤمر بها تخلقاً دل عليه لو صلّت المراهقة بغير 
قناع جازت صلاتها . وقيل: هي صلاة دل عليه لو قهقهقت هة ت فیھا اُمرت بالوضوء انتهی. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: ولا ينبخي أن يختلف في أن صلاته صلاة حقيقةء وإن 
ق وأ الأ بها س من باب لكاي بل لمرن على الادة ى لا لخ إلا وهو قد اعدم 
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وأمّا الحكمان المذكررانء ففي كل منهما حلاف» فعلى تقدير عدم جواز صلاتها بغير قناع 
وانتقاض وضوتها بالقهقهة في صلاتها لا إشكال. وأما على تقدير جواز صلاتها بلا قناع» وعدم 
انتقاض وضوئها بالقهقهة في صلاتهاء فليس ذلك لكون صلاتها ليست بصلاة» بل في المسألة 
الأولى لما قدّمناه من محيط رضي الدين في آخر الكلام على ستر العورة من قول إلا: «لا تصل 
حائض بغير قناع»ء فإن من المعلوم أن المراد بالحائض البالغةء فقد نهى البالغة عن مباشرة الصلاة 
بغير خمار تغطي به رآسهاء وذلك مفيد لاشتراط ذلك لصحة صلاتهاء فيبقى من ليست ببالغة على 
أصل قضية القياس» وهو عدم اشتراط ذلك لصحة صلاتها. 

نعم» الحديث المذكور لم أظفر به مخرَّجاً باللفظ المذكورء والذي في سنن أبي داود» وابن 
ماجه» وجامع الترمذي» وصحيح ابن خزيمة عن عائشة مرفوعاً: «لا يقبل الله صلا حائض إلا 
بخمار»» وذلك عند التحقيق لا يضر فى المطلوب» وأيضاً لأن ستر الرأس لما سقط بعذرالرق 
فبعذر الصّبا أْلى؛ لأنه سقط بعذر الصبا الخطاب بالفرائض بخلاف غيره من الشرائط كما تقَدَم 
ثكَة من المحيط. 

وفي المسألة الثانية: لأن القهقهة إنما كانت حدثاً باعتبار معنى الجناية» وهذا المعنى غير 
موجود في قهقهة مَنْ ليس ببالغ» فبقيت على أصل القياس من كونها غير ناقضة للوضوء. 

ثم عن فضائل الأوقات للبيهقيء > عن ابن عباس قال: قالت عائشة: كنا نأخذ الصبيان من 
المكتب فيصلون بنا التراويح» وكنا نعمل لهم القلية والحسكتان» انتهى. فان ثبت هذا قوي جانب 
المحورين. 

ثم من الظاهر أن المراد بالصبي المختلف في صحْة إمامته هو المميّز» وأن تقديره بعشر سنين 
كما تقدم اتفاقي؛ لقول النبىًلاة: «مَرُوا الصبيً بالصّلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين» 
فاضربوه عليها» رواه أبو داود» والترمذي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي وزاد: على 
شرط مسلم. 

فن هذا يفيد أن التمييز يبحصل إذا بلغ سبعاًء وإنما الكلام في آنه هل يحصل قبل السہع؟ فذكر 
بعض العلماء أن سن التمييز لا يتقدر بمدة» ونه قد يحصل قبل السبع» وهو أن يعد مِنْ واحد إلى 
عشرین» وإنما قدّره في الحديث بسبع؛ لأن التمييز غالباً يحصل عندها. 

قلت: وهذا کله حسن» إلا ن في ته تفسیر التمییز بما ذكرناه تاملا وفي الحاوي القدسي: 
ويُوّمر الصبيٌ ابن سبع سنين بالطهارة والصَلاة ة إذاعقلهما. وفي الملتقط: ويدب الرجل ولده على 
الطهارة والصلاة إذا عقلهما. 
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وَإن صَلى أربَع رَكَعَاتِ بتَسْلِيمَة وَاجدة ولم يقعد على رَس الركعتينِ يجزىءَ عن 
o4‏ ليمت َه از ختار. 


فيوجد من هذا أن الصبىّ المختلّف فى صحة إمامته للبالغين هو الصبى الذي يعقل الطهارة 
والصلاةء سواء كان يعد من واحد إلى عشرين» ولیس بعيداً أن يكون ممن يعد من واحد إلى عشرين 
ولا يعقل الطهارة والصّلاة جميعاً! وهذا القول ظاهرٌ حسن. 

وأمّا غير المميّرء فلا يصح إمامته قطعاً بلا حلاف» ولو أ الصبيّ المميز أمثاله صت إمامته 
بلا خلاف؛ لآن صلاته مثل صلاتهم» والله تعالى أعلم. 

[م] ون صلی أَرَبَعَ َكَعَاتِ ية وَاجِدَووَلَمْ بعد عَلّى َس الرَكَعَينِ زىء عَنَْسليَذ 
وهو المُختار. 

[ش] اعلم أن في هذه المسألة قياساً واستحساناًء وما ذكره المصنف من المختار ماش على ما 
هو الصحيح في الاستحسان» ولا بس بمعرفة جملة ذلك» فنقول: القياس في هذه المسألة أن تفسد 
صلاته ويلزمه قضاء هذه التسليمةء وهو رواية عن أبي حنيفة. وقول محمد وزفر والاستحسان: أن 
لا تفسد» وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف: وإذا لم تفسد» فهل ينوب في قولهما عن 
تسليمة أو تسليمتين؟ فقال الفقيه أبو الليث والإمام أبو عبد الله الخَيْرّاخزي: تنوب عن تسليمتين؛ 
لأن الأربع لما جازت وجب أن ينوب عن تسليمتين لمن أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات 
بتسليمتين» فصلى أربعاً بتسليمة واحدة. 

ذكر في الأمالي عن أبي يوسف: أنه يجوز» فكذا هنا. وذكر الزاهدي أن هذا هُو المشهور عن 
أبي حنيفة» وقال الفقيه بو جعفر» والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» وأبو بكر اللإسكاف: 
تلوب عن تسليمة واحدة» واختاره القاضي بو علي النسفي» والصدر الشهيد. وفي شرح الزاهدي: 
وعليه الفتوى. وقال قاضي خان: وهو الصحيح؛ لأن القعدة على رأس الثانية فرض في التطوعء 
فإذا تر کها کان ينبغي ان تفسد صلاته» كما هو وجه القیاس» وإنما جازت استحساناً فآخذنا بالقياس 
وقلنا بفساد الشفع الأول وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة» وإذا بقيت التحريمة صح 
شروعه في الشفع الثاني» وقد أتمّها بالقعدة فجازت عن تسليمة واحدة. 

قلت: ولا یخفی آنه يلزم من هذا التو جیه ان یکون عليه قضاء ر كعتين عن الشفع الأول ولم أَرَ 
مَنْ صرح به. وفي الخيرة: وريت في ذ نسخة: إذا لم يقعد على رأس الثانية» فعند أبي حنيفة: يكون 
عن د تسليمتين. وعند ابي يوسف: يکون عن ڌ : تسليمة واحدة. 
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وَٳدا قرع مِنَ اسهد ينظ ِن ِن لِم بقل على الوم لا يُزيد الذَعَوَات المَأنورة. 
َو ذكووا ليک بعد الوئر کال بو بكر مُحَكَد : ِن القَضل: لا بُصَلُونَ َماَق وَقَالّ 

الصذرٌ الشهيدٌ: يَجُور أن بلي بجَمَاءَة. 
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ولو قعد مقدار التشهد على رأس الركعتين؟ فقال بعضهم: لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة. 
وعلى قول العامَة: يجوز عن تسليمتين» وهو الصحيح كما قدّمنا؛ لأنه جمع المتفرق ولم يِل 
بشيءٍ فیجوز» كما لو أوجب على نفسه آن يصلًي ربع ركعات بتسليمتين فصلًى أربعاً بتسليمة 


واحدة وقعد فى الثانية فإنه يجوز» كذاهنا. 

[م] و قرع ِي اسهد ينظ ِن عَلم آنبعْقِل على القَوم لا بُزيد الذَعَوَات المَاأنورة. 

[ش] لأنها ليست بسنةء كذا فى الهداية والمحيط بخلاف الصّلاة على النبى يلاف فإنه سنة ولا 
يترك السنن للجماعات؛ كالتسبيحات» ولأنْ الصلاة على النبيّ ية فرص عند الشافعي كما تقدّم» 
فيحتاط في الإتيان بها. ونص قاضي خان وغيره على أنه يأتي بالثناء في كل شفع من غير تقييد 
بالعلم بعدم ثقله على القوم. 

قلت: وقياسه بأن يأتي أيضاً بالتعوّذ والتسليمة في اول كل شفع كذلك» بل بطريق أولى. 

[م] وَلَو تذَكَرُوا ية بعد الور ا ابو بر محمد ُن القَضل: لا يُصَلونَ بجَمَاعَةء وَقَالّ 
الصَذرٌ الشهيدً: جور أنْبُصَلى بجَمَاعَة. 

[ش] لم آقف على هذين القولين منسوبين إلى هذين الشيخين. 

نعم في الخلاصة: ولو فاتته التراويح عن محلهاء هل يقضي بعد وقتها بالجماعة آم بغير 
الجماعة؟ قال بعض المشايخ: يقضي ما دام اليل باقيا. وقال بعضهم: مالم بُحيي التراويح في 
الليلة المستقلةء والصحيح أن التراويح لا تقضى؛ كستة المغرب. قال بعضهم: يقضي في العدّ ما 
لم یدخل وقت تراویح آخری» وقال بعضهم: يقضي ما لم یمض شهر رمضان» وقال بعضهم: لا 
يقضي» وهو الصحيح لأنها دون سن المغرب والعشاء» وتلك لا تقضى إذا فاتت بغير فريضةء فكذا 
التراويح» ولهذا لا يقضي بجماعة» ولو جاز قضاؤها بعد الوقت ليقضي كما فاتت» فن قضاؤها 
وحده كان نفلا مستحباًء ولا يكون تراويحاً كستّة المغرب والعشاء انتهى. 

ثم الذي يظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له: إن القول بأنهم لا يصون التسليمة المذكورة 
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وؤ صلم الام ء على رَأس رة اهي في القَْع الأول ثم صلی ما بق عَلّی وَجُھهّا 
َال مَسَایځ بُخَاری: يض الع الأو لاغير. قال ماي سفند : عليه قَصاء الكل. 


والونْر ثلاث رَكَعَاتټ ت قرا المَاِحَة وَالسورَةَ في جویع ر گعاتهاء ويقنتٌ في الثَالَة فل 


لعدم مشروعية فعلها بجماعةٍ في غير ذلك الوقت لا أداءً ولا قضاءء وأن القول بأنها تُصلّى بجماعة 
بعد الوتر متفرع على كل من القول بأ وقت التراويح اليل كله أو ما بين العشاء وطلوع الفجر لبقاء 
مشروعيتها بجماعة إذا بعد الوتر أيضاً على كل من هذين القولين» فلا مانم من جواز أدائها كذلك» 
ولو كان صاحب هذا القول قائلاً بن وقتها الليل كله أو ما بين العشاء وطلوع الفجر لوقع الاتفاق 
على صلاتها بجماعة بعده» والله تعالى أعلم. 

[م] ولو سل الام عَلّى على رَس رة اوي في القع الأول ثم صلی تا بي على وَجُھهاء تال 
مَمَای بُخَاری: فضي الشَفْعَ الأول لا عَيْر. قال مساح سَمَرقند : عله اء الكُرّ. 

[ش] وهذا إذا لم يفعل بعد السلام المذكور شيئاً مما بقسد الصلاة من أكل أو شرب أو كلام. 
أما إذا فعل شيئاً من ذلك» فليس عليه إلا قضاء الشفع الأول لا غير بالإجماع. 

و حه مه قول اسر ق تاين أن السلام المذكور غير شرج له عن حرم اللات ف الى 
الشروع في الشفع الآخر ويقع قعدته على رأس الثالثةء وهكذا إلى آخر التراويح فهذا رجل ترك 
القعود على الركعتين في الانتفاع كلها. 

وجه قول البخاريين ن: أن كل شفع من التراويح كصلاة ة على حدَة» قإذا كبر ودخل ذ في الشفع 
الأول حرج عن الأول كالفرضين ين المختلفين. 


وممًا في الذخيرة» وتنَة الفتاوى الصغرى من الزيادة. وعلى هذا وهي كيف وآنه نوى الشفع 
الثاني بلسانهء وأنه يقطع الصلاة؟ انتهى. سهو فإن محل الخلاف ما إذا لم يفعل بعد السلام المذكور 
شيئاً من مفسدات الصلاة كما ذكرناهء وهو مذكور فيهما أيضاً. 

نعم» الأشبه قول البخاريين. 

[م] وَالونرٌ لات رَكعَات يقرا الفَاتحة رَالسُورَة في جويم رَگعاتهاء ويقَنْتُ في الَالَة قبل 
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[ش] اعلم آنه كان الأؤلى ذكر الوتر قبل السّننء إلا أنه لما ذكر سنن الصلاة مطلقاً أنجز 
الكلام فيها إلى السنن التي هي صلاة مستقلةء وكان منها التراويح أتى على جميع ذلك؛ لأن الكلام 
فيها أفضى به إلى ذلك لمناسبة بعضه لبعض. 

ثم لما فرغ منه وكان من شأنه الوتر في رمضان فعله بجماعة عقب التراويح كما هو المأثور 
ناسب أن يتعرض لبيانه» فأورده عقبها لهذا المعنى من المناسبة والكلام فيه في مواضع» منها في آنه 
هل هو سنّة أو واجب؟ فعن أبى حنيفة ثلاث روايات: 

روی حماد بن زيد عنه: آنه فرض» وبه قال أحمد في رواية وسحنون وآصبغ من المالكية. 

وروى نوح الجامع عنه أنه سنة» وبه أخذ يوسف ومحكمّد ومالك والشافعي» وآحمد في رواية. 

وروی يوسف بن خالد السَّمْتي عنه أنه واجب» وبه قال أحمد في روايةء وقدّمنا في الكلام في 
الأوقات أنه آخر الروايات عته» وأنه الظاهر من مذهبهء وهو الصحيح. 

على آنه قد ذكر غير واحد من المشايخ آنه لا اختلاف في الحقيقة بين الروايات الثلاث. 

ووجه الجمع بينهما آنه فرض في حى العمل» واجب في حق الاعتقاد سنّة باعتبار السّبب» 
فيحمل كل من الروايات على ما يناسبه» وقد أسلفنا ثم شيئاً مما يفيد الوجوب» فليقتصر عليه. 

ومنها فى بيان مقداره» فعند أصحابنا آنه ثلاث بقعدثين وتسليمة واحدة كالمخرب» وعند 
مالك: هو ركعة مفصولةء إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان. وقال الشافعي وأحمد: أقله 
ركعة» وأكثره إحدى عشرة. ويشهد لأصحابنا غير ما حديث» وأثر من ذلك ما عن عائشة قالت: 
كان النبي ية يوتر بثلاث لا يسلم إلا في أخراهنٌء رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري 
ومسلم» لم پخرجاه. 

وما أخرج الطحاوي عن أبي خالد: سألت آبا العالية عن الوتر؟ قال: علَّمنا أصحاب رسول 
الله اة أن الوتر مثل صلاة المغرب» هذا وتر الليل وهذا وتر النهار. 

وما ص باعتراف البيهقي عن ابن مسعود: وتر الليل كوتر النهار صلاة المغرب. 

وما روى محمد بن الحسن عنه قال: ما أجزأت ركعة قط. 

وما أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم أيضاًء قال: بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة» فقال: 
ما أجزأت ركعة قط . 
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ومنها في بيان أصل وقته ويلحق به بيان الوقت المستحب له» وقد تقدّم ما في الأوقات» 
ومنها في بيان صفة القراءة فيه» وقد تقدّم في بحث القراءة أنها واجبة في جميع ركعاته» ويلحق 
به بيان المستحب منهاء وهو ما اشتمل عليه ما رواه غير واح من الأئمة» منهم الأمام أبو حنيفة 
عن عائشة: کان رسولُ لله اة يقرأ في الأولى ب لسع سرك الال 4 [الأعلى: 1]ء وفي الثانية 
فلاا كروت 4 [الكافرون: 1ء وفي الثالغة لهو أةأَحَد € [الإخلاص: 1]ء وما 
وقع في السّنن وغيرها من زيادة . والمعوذتين آنكرها الإمام أحمد وابن مغيرة» وفي جامع الترمذي: 
والذي اختاره هل العلم من أصحاب رسول انهل ومَنْ بعدهم أن يقرا ب سح شري كالمل 
و فلاا ال ڪیروت 4 و لفل هو اة کد 4 يقرا في كل ركعة من ذلك بسورة» فلهذا لم 
يذكرها أصحابنا والحنابلةء واعتبرها الشافعية. 

ومنها: في آنه هل فيه قنوت ام لا؟ وإذا كان فيه قنوت فهل هر فيه قبل الركوع أو بعده؟ 
وهل هُرَّ في جميع الستة أو في النصف الأخير من رمضان؟ فعند الشافعية: القنوت بعد الركوع 
منه في النصف الأخير من رمضان. وعند آصحابنا: القنوت بعد الفراغ من قراءة ثالثة قبل الركوع 
في جميع الستَة. ومما يشهد لهم ما عن أي بن كعب أ ابيب كان يوتر ثلاث يقرا في الأولى 
سيج أسمريك لعل €» وفي الثانية فليتاا الروت » وفي الثالثة: لفل هو آله د » 
ويقنت قبل الركوع؛ أخرجه النسائي وابن ماجه مقتصراً على: كان يوتر» فبقيت قبل الركوع دوماً 
عن ابن مسعود أنه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع» أخرجه الطبراني 


وما عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب ابي ية كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع» رواه ابن 
آبي شيبة باسناو حسن. 


ثم اختلفوا في أنه سنّة أو واجب؟ ففي البدائع: واب عند أبي حنيفةء س عندهماء فالكلام 
فيه كالكلام في صل الوتر. وظاهر المروي يشهد له. 

ثم إذا أراد القنوت بعد فراغه من القراءة في الركعة الثالثة كبر ورفع ثم قنت» كذارواه الأثرم عن 
فعل ابن مسعود قالوا :ومقدار القيام في القنوت مقدارقراءة سورة 5افت )[الانشقاق :1[ 
وهل في القنوت دعاء مؤقت؟ فقالت طائفة من المشايخ - منهم الكرخي -: لاء لاختلاف الآثار فيه 
ولأنه لا يوقت في القراءة لشيء من الصلوات» ففي دعاء القنوت أوّلى. 

وقد روي عن محمد آنه قال: التوقيت في الدّعاء يذهب رقَة القلب» وكأنه يجريانه على لسان 
الداعي من غير احتياج إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه إلى الله تعالى» وهذا مبعد من الإجابة. 
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وقال آخرون: الأفضل أن يکون فيه دعاء مؤقت لأن المصلی ربما یکون جاهلاً فیأتی بدعاء يشبه 
كلام الناس» فتفسد صلاته. ۰ ٠‏ 

وما روي عن محمد محمول على أدعية المناسك دون الصلاة لما سنذكر» حتى قال بعض 
مشايخنا: المراد من قول الكرخي ليس في القنوت دعاء مؤقت ما سوى قوله: اللهِم إنا نستعينك؛ 
لأن الصحابة يتر اتفقوا على هذا في القنوت» فالاًؤلی أن یقرأه» ولو قرغیره جاز» ولو قرأ معه 
غیره كان حسناء والأَوْلى أن يقرا بعده ما علّم رسول الله اة الحسن بن علي في قنوته: «اللهِمٌ اهدنا 
فيمن هديت» إلى آخره؛ ذكره في البدائع وغيرها. 

والظاهر أن قول الطائفة الثانية أوّلى» لما ذكروا وتبرّكاً بالمأثور الوارد به الأخبار وتوارثه 
الخلف عن السّلف في سائر الأعصار. 

ثم إن تتمة قوله: اللهم إنا نستعينك على ما في الحاوي القدسي وغيره - ونستخفرك ونؤمن 
بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله» نشكرك ولا نكفرك ونخلع» ونترك من يفجرك. 
الهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك» الجذ 
إن عذابك بالكفار ملحق. 

وفي المقدمة الغزنوية: ونخلع بإثبات الواوء وآن عذابك الجد بزيادة الجد. ويشهد لها ما في 
مراسيل أبي داود عن خالد بن آبي عمران» قال: بینما رسول الاڈ يدعو على مضر؛ إذ جاءه جبريل 
قاوماإلیه آن اسکتء فسکت» فقال: يا محكد! إن الله لم يبعثك سبًاباً ولا لعّانأء وإنما بعثك رحمةٌ 
للعالمین ٭ لس لک لامر می٤‏ [آل عمران: 128] الآية. ثم علّمه القنوت: اللهمٌ إنا نستعينك 
ونؤمن بك» ونخضع رلك ونخلع» ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخاف عذابك الجذ إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وكذلك الواو 
في ونخلع ثابتة في رواية الطحاوي والبيهقي لقنوت عمر في صلاة الخداة. والجد في قوله: إن 
عذابك الجد ثابت في رواية الطحاوي. 

ومما لم يذكر مما تقدّم في هذا الذي في المراسيل» وقد دُكر في غيرها قوله: ونثني عليك 
الخيرء فقد جاء في رواية البيهقي: ونثني عليك. وفي رواية الطحاوي: ونشني عليك الخير. وقوله: 
ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك» وقد جاء في رواية الطحاوي والبيهقي: وقوله: ونخشى 
عذابك» ونرجو رحمتك» ومما نبهوا عليه أن نحفد بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة من 
الحفد والسرعةء قيل: ويجوز ضمَ النون» يقال: حم بمعنى أسرع» وأحمَّد لخة فيه حكاها ابن مالك 
في فعل وافعل» وأنٌ الجد بكسر الجيم بلا خلاف» أي: الحق وملحق بكسر الحاء آي: لاحق به» 
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هذا هو المشهور. ونصً غير واحد على آنه الأصح» ويقال: بفتحهاء؛ ذكره ابن قتيبة وغيره. ونص 
الجوهري على آنه صواب. 


اسه مه 


وتتمَة قوله: الهم اهدنا فيمن هديت» نذكره بذكر تخريجه» فنقول: 

أخرج أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن الحسن بن علي يته قال: علمني رسول 
اله ية كلمات أقولهنَ في الوتر. وفي لفظ لأبي داود في قنوت الوتر: اللهمٌ اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتوأّني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإك 
تقضي ولا قضی علیك وان لايل ن والیت؛ ولا ور کن عاذت تبارك رتا وتمالیت. وقال 
أحسن من هذا انتھى. 

والفاء في قوله: فإنك تقضي ساقطة في رواية آبي داود٬‏ وابن ن ماجه دون الترمڏي» والنسائي. 
وزاد النساتي» والبيهقي وابن حبان فيه بعد واليت: ولا يعر من عاديت» وزاد النسائي بعد: : وتعاليت: 
وصلّى الله على النبيّ؛ وسنده صحيح أو حسن» كما قال النووي. وعلى الحسن اقتصرنا في شرح 
ديباجة الکتاب؛ لأنه لا شك فيه إن شاء الله تعالى. 

وقد وفينا بما وعدنا من تخريج هذين الدعاءين في هذا المحل في شرح قول المصنف» وأمّا 
دعاء القنوت فلا يكره في أحكام الجنب ومَنْ بمعناه في أوائل الكتاب. 

هذا وقد أخرج أصحاب السنن الأربعةء وحسنه الترمذي عن على بن أبي طالب أن رسود 
الهيية كان يقول في آخر وتره: الله إني آعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناءَ عليك أنت كما أنتبّت على نفسك. فهذا يحتمل أن يكون المراد 
في آخر قنوت وتره» وعلى هذا التقدير يستحبٌ ختم قنوت الوتر به» ويحتمل أن يكون المراد به في 
آخره حقيقة؛ أعني بعد التشهّد الأخير منه وحينز يستفاد منه استحباب ختم القنوت به. . ثم بعض 
روايات النسائي ناصةٌ على غير كل من هذين الاحتمالين» وهي آنه کان يقول إذا فرغ من صلاته 
وتبوٌاً مضجعه» وقال فى هذه الرواية: لا أحصى ثناءً . عليك» ولو حرصت. 


وهو فائدة حسنة» ثم قد سمعت أن المنقول القانت: الهم اهدني بصيغة الإفراد» والمسطور 
لهل المذهب وغيرهم: اللهِمٌ اهدناء بصيغة الجمع» فلعل هذا منهم محمول على ما إذا كان القانت 
إماماً كما صرحت به الشافعية؛ لأن في ذكر الإمام ذلك بصيغة الإفراد تخصيص نفسه بالدعاء» وقد 
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رلا يُصَلَي بِجَمَاعَة إلا في شَهُر رَمَصَانّ. 


قال «لا يوم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوةٍ دونه» فإن فعل فقد خانهم» رواه أبو داود والترمذي 
وحسّنه» ويعكره ما عن أبي هريرة قال : كان النبي لا إذا رفع رآسه من الركوع في صلا الصبح في 
الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: الهم اهدني فيمن هديت» وساقه إلى آخره. فان م 
الظاهر أنه با كان يقول ذلك وهو إمام؛ لأنه لم يكن يصلي الصبح منفردا ليحفظه الراوي منه في 
تلك الحالةء مع أن اللفظ المذكور في الحديث يفيد المواظبة على ذلك» وقد يدفع بآن في سنده 
عبد الله بن سعيد المقبري متروك. 

هذا ولو قيل أيضاً: ينبغي للمنفرد أن يقول: الهم إنا نستعينك... إلى آخره» بصيغة الإفراد لأن 
وروده بصيغة الجمع كان على سبيل التعليم من جبريل للنبيّ بلا بواسطة كونه إماماًء فإذا انتفى كون 
القانت إماماً كان الأُوّلى أن يأتي به بصيغة الإفراد لا احتاج إلى جواب. 

ثم في الفتاوى الخانية: ومن لا يُحسن القنوت يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة... إلى آخره. 
وقال الفقيه أبو الليث: يقول: اللهك اغفر لي ثلاثاً. وفي الحاوي القدسي: ومَنْ لا يعرف الأدعية 
يقول مراراً: الله اغفر لنا وارحمناء ربن آننا في الدنيا حَسَنة وفي الآخرة حسنة. ثم قيل: يضع يمينه 
على شماله تحت سره أو يرسلهما أو يرفع يديه» فيه خلاف. وتقدّم نقل المصنف عن أكثر المشايخ 
الوضع» وذكرنا ثمَّة من البدائع وغيرها أنه الصحيح» فتنبّه له. 

[م] ولا بُصَلّي بِجَمَاٍَ َة إلا في هر رَمَصَانَ. 

[ش] قال في الهداية: عليه إجماع المسلمين . وفي مختصر القدوري: لا يجوز . قالوا: والمراد 
من عدم الجواز الكراهة؛ لا عدم أصل الجواز. ويشكل الكل بما أخرج الطحاوي عن المسور بن 
مخرمة قال: دقن آبا بكر لیل فقال عمر: إني لم آوتر» فقام وصفًنا وراءه فصلًی بنا ثلاث رکعات 
لم یسم إلى اخراهن؛ انتهی. 

فلا جرم أن في الخلاصة: وذكر القدوري أنه لا یکره انتهی. 

قلت: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبّة. ثم إن كان ذلك أحياناً كما فعل 
عمر ركن كان مباحاً غير مكروه» وإن كان ذلك على سبيل المواظبة فبدعة مكروهة؛ لأن ذلك 
خلاف المتوارث فيه عن النبيًّ بى وعن السلف» ويحصل بهذا الجمع بين نفي القدّوري الجواز 
في ممختصره» فيحمل الأول على ما إذا كانت على سبيل المواظبةء والثاني على ما إذا كانت أحياناء 
والله تعالی أعلم. 
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وَإِنْ شك أنه ق انی لبت َيْن؛ لان رار الوت في مضيو مَكرُوف 
وَفِى المَسألة الثانية ميقع آحَدَهُمَا في مو ضڪه. 


سر سے ر 


[م] والَشبوق يفنت مَعَ الإمام ولا يقن بَعْدَهَا. 

[ش] آي: المسبوق في الوتر في شهر رمضان إذا أدرك القنوت مع الإمام في الرّكعة الأخيرة 
يقنت معه» ولا يقنت ثانياً فيما يقضي. وحكى قاضي خان إجماعهم في ذلك؛ لأن المسبوق مأمور 
بالقنوت مع الإمام متابعة له» فصار ذلك موضعاً للقنوت» فلو قنت ثانياً يتكرر القنوت في موضعه 
وتكرار القنوت في موضعه غير مشروع. 

وفي الخلاصة: وكذا إذا أدرك الإمام في الركوع في الزكعة الثالثةء جعل كإدراكه مع الإمام. 


[م] ِن سك آنه في الال اَم في الٿانية ُت مرَتينء؛ لان رار الوت في مضه مروف 
رفي المَسْألة الثَانية َم بِقَع أَحَدَهُمَا في مَوْضيي. 
[ش] أي: ولو شك في القيام في الوتر أنه في الركعة الثانية أو في الزكعة الثالثة يقنت في ذلك 
القيام لجواز أنه الثالثةء ثم يركع ويسجد ويقعد ثم يصلي ركعة أخرى ويقنت فيها أيضاً احتياطاً. 
وفي الّخيرة: هر المختار. وفي شرح الزاهدي: في الأصح»› انتھی. لجواز ان یکون هذا 
القبام هو الثالتة فیکون قد أتی بالقنوت في موضعه بيقين» فالغرق بين المسألتين أ في الأولى لو 
قنت انيا كان تكراراً للقنوت في موضعه؛ لأنه كان مأموراً به كما قذّمناه. وفي الثانية: إذا قنت ثانباً لا 
يكون مكرراً للقنوت في موضعه» بل أحدهما في موضعه والآخر في غير موضعه» وبهذا يعرف أن 
قول المصنف: (لم يقع أحدهما في موضعه) غير صحيح» وأن صوابه لم يقع كلاهما في موضعه» 
بل وقع أحدهما لا غير في مَوضعه. 
وفي الخانية: صلی الوتر فشك وهو قائم آنه کم صلی فإنه بأخذ بالق احتياطاً إن لم يقع 
يجزئه على شيء ويقعد في كل ركعة احتياطاًء ويقراً في كل ركعة. أما القنوت» قال أئمة بلخ: : يقنت 
في الأولى لا غير. وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير أنه يقنت في الركعة الثانية أيضاًء وبه أخذ 
القاضي أبو علي النسفي. وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمّد بن الفضل: لا يقنت مرة آخرى» انتهى. 
وبعد أن ذكر القاضي رضي الدين في محيطه ما معناه: أن الناطفي ذكر في أجناسه أنه يقنت 
في الكل من غير عزو إلى أحد» قال: وفي قول آخر: لا يقنت في الكل أصلاً؛ لأن القنوت في الرّكعة 
الأولى والثانية بدعةء وترك السة أسهل من الإتيان بالبدعة» والأوّل أصح؛ لأن القنوت واجب» وما 
تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطاً انتهى. 
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وَدَكَرَ فى الذخيرة: إِنْ قََّتَ فى الأولّى أو فى الثانية سَاهيا لَه َة يقت في الال وَييْتَهَمَا 


قلت: ولا يخفى أن هذا إنما يتمٌ على قول أبي حنيفة» أمّا على قولهماء فلا؛ لأن القنوت 
عندهما سّة كما تقدّم. وحينئذ يظهر أن القول بأنه لا يقنت أصلاً قولهماء كما يظهر أن القول بأنه 
يقنت في الكل ينبغي أن يكون قول أبي حنيفة» وأن قول مشايخ بلخ» وأبي حفص» وأبي الفصل لا 
يتخرّج على قول أحلِ من علمائنا الثلاثة. 

ثم يتفرع على قولهما أنه لا يقنت أيضاً في مسألة الكتاب لا في الركعة التي هو قائمٌ فيهاء ولا 
في التي بعدهاء والله سبحانه أعلم. 

[م] وَذَكر في الذَخيرًة: إن تت في الأو ى أو في الَانبة ساهيا لم ْئ يقتت في الالَة ونما فَرق. 


[ش] هو فيها كذلك» لكن بدون قوله: وبينهما فرق. وإما الذي فيها مكانه لأنه لا يتكزّر في 
الصلاة الواحدة» انتهى. 

ولم يظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له فرق ظاهر مؤثر يفيد افتراق هاتين المسألتين في 
أنه لا يقنت في هذه الثالثةء ويقنت في تلك في الركعة التي هي الثالثة بالشك بعد أن قنت في الثانية 
بالشك؛ لأن غاية الأمر في تلك أن القنوت الأول لم يقع يقيناً في محله فبقيت ثانياً ليقع هو أو 
الأول يقيناً في محله» ولا يضروجود الآخر لكونه وسيلة إلى الخروج عن عهدة القنوت بيقين؛ لأنه 
دعاء والقيام محل له في الجملة. 

ولا شك أن هذا يفيد القول بالقنوت ثانياً في الثالثة في هذه المسألة بطريق أوْلى لو جود اليقين 
بكون الأول لم يقع في محلهء وكون الثاني إذاوقع؛ فع في محله ثم ورد أن هذه المسألة ما لو قعد 
بعد الأولى ساحياً فكما أن عليه أن يقعد بعد الثائية أيضاً ولا يقدح قعود الأول ساهياً ني بقاء شرعية 
هذا القعود الثاني في حقه ومطالبته بالخروج من عهدته. 

وأمّا القول بأنه لا يتكرّر في الصّلاة الواحدةء فإن كان هذا ممن يرى قول مشايخ بلخ في مسألة 
الشك فهو مما يتم له على هذا التقديرء لكن لا يتم له دعوى الفرق بينهما من هذا الوجه» وهو ظاهر 
لاشتراکهما فیه» وإن کان ممن يرى القول بتكرره في مسألة الشك فلا يتم له» لأنه إن عنى به أنه لا 
يتكرر في الصلاة أصلاً أشكل عليه قوله: يتكرر» في مسألة الشك ويلزمه أنه كما اغتفر تكرر القنوت 
فيها ليقع في محله يقيناً يلزمه أن يختفر تكرّره في هذه المسألة ليقع في محله يقيناً بطريق أوٌلى» وإن 
عنی به أنه لا يتكرر في موضعه كما في مسألة المسبوق. 
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ولو قلنا: بأنه يأتي به ثانياً فيما يقضي بعدما أتى به مع الإمام فمسلم» ولا يفيده في هذه المسألة 
عدم شرعيّة إعادة القنوت ثانياً في الثالثة منهاء فإنه حينثل لا يكون مُكرّراً له في موضعه» فال وجه إِمّا 
أن يقع القول بتكرره في كلتا هاتين المسألتين» وهو الوجه الظاهر كما يشهد به التأمّل الصادقء 
وعلی تقدیره لا إشكال أصلا. 

وما أن يقع القول بعدم تكرره فيهماء وهذا وإن كان تقديره لا إشكال بينهما بالنظر إلى هذا 
الحكم؛ لكنٌ القول به مشكل» قإن عليه أن يقال: هو مطالّب بالخروج من عهدة القنوت بيقين» ولم 
يوجد ذلك فإن سا دعوى سقوط طلب ذلك منه في مسألة الشك على قولهما خاصة- كما تفقهناه 
سالفاً لم يسغ ۾ دعوى سقوط طلب ذلك منه في مسألة السهو على قول الكل. 

وحينئ» فإن قلت: سلّمنا آنه في نفس الأمر مطالًّب بالخروج من عهدة القنوت بيقين» لكن 
لا مطلقاً بل إذا لم يلزم منه تكرر القنوت في الصلاة الواحدة. أما إذا لزم منه ذلك فلا؛ لكونه غير 
مشروع» فعارضه هذا وتقدم عليه 

قلت: پُجاب عنه ولا ہما تقدّم آنفاً بأنه إن عنی بکون تکرر القنوت غیر مشروع کونه غیر 
مشروع في موضعه حتى يلزم منه ما ذكر فمسلم» ولكن ليس تكرر القنوت في كاتا المسألتين في 
موضعه؛ لأن موضعه بعد الفراغ من القراءة في الثالثة إمّا حقيقة أو حكماً. ومعلوم أن تكرّره فيهما 
ليس كذلك» وإن عنى يكون تكزر القنوت غير مشروع كونه مشروع مطلقاًء فممنوع؛ لأن العمل بما 
يوجب الخروج من عهدة الواجب بيقين مشروع ومطلوب. وهذا في كلتا المسألتين لا يتحقق إلا 
بتكرر القنوت فيهما على الوجه المذكور فيهماء فكان تكرره فيهما مشروعاً ومطلوباً. 

وثانياً بأن هذا معارض بمثلهء وأن تكرار القعدة في الركعتين غير مشروع بالإجماع» ومع ذلك 
لو شك في الأولى أنه الأولى أو الثانية» ولم يكن له ظنَّ بنى على كونها واحدة وقعد بعدهاء ثم إذا 
قام إلى الثانية وقعد بعدهاء وكذا لو قعد بعد الأولى ساهياً ثم تذكر كان عليه أن يقوم إلى الثانية ثم 
يقعد بعدها كما أسلفناه قريباً. 

فما هو جوابكم عن القول بتعين تكرير القعدة في هاتين المسألتين؟ فهو جوابنا عن القول 
بوجوب تكرير القنوت في تلكما المسألتين. 

غايته أن القعدة ركن وترتيبها كذلك» وما نحن فيه واجب» وترتيبه كذلك. وهذا مما لا أثر له 
في جواز العمل بغير المشروع في أحدهما دون الآخر لما قالوا من أن ما ترد بين الواجب والبدعة 
يؤتى به احتياطاً كما فيما تردّد بين الفرض والبدعةء وكون هذا ألزم لا يمنع صحّة القياس عليه 
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َل بُصَلّي في آخر اتوت على ابي ؟ قال لفقب آبو الليّث: بُ لی وفی ب 
الفتاری: اباس با ن بُصلّي. 


في أصل المطلوب» فانم النظر في هذه الجملةء فإنها من الفضل الموهوب وربا العليم أعلم 

[م] وَكَل بُصَلّي في آخر القَنُوتِ على الى ية؟ قال المَقية بُو اللَيْث: يُصلّي. 

[ش] لأن القنوت دعاء والأرْلى فى الدعاء أن يكون مشتملاً على الصلاة على النبيٌ لاة. 

[م] وَفِي عض الفتاَی: لا باس بان يُصَلي. 

[ش] یعنی: أورده بلفظ: (لا بأس)» وهو مما بُستعمل کثیراً فیما تر که أَولی من فعله إذا کان 
مدخوله فعا هذا يبخالف ما ققدم من هذا الر جه وتا ذكر فيه هذا المتلقط وتجتسه؛ إذفيهما: 
والصّلاة على النبىًّبية لا بأس بها في القنوت» انتهى. وذهب أبو القاسم الصقًار إلى آنه لا يصلي 
فيه؛ لأن هذا ليس موضعها. ومشى عليه في الخلاصة. 

تات : والحق أنه لا يمدل عن القول بان الأذلى العملا علي الما كر Ù‏ 
لا یصعد منه شيء حتی قصلي على نيلك . قال: «الدعاء موقوف بين الشماء والأرض لا يصع 
حتى تصلّي على فلا تجعلوني كغمر الراكب صلوا علي ول الدعاء وأوسطه وآخره)» الغْمر 
- بکسر الغين المعجمة: القدح الصغير. 
على محمد . على أن بعضهم رفعه» والموقوف أصح» قاله الحافظ المنذري. ولا ضيرء فإنه مع ذلك 
له حكم الرفع. 

ثم في الواقعات في علامة النوازل بعد أن ذكروا اختيار الفقيه أبو الليث: أن يصلّي لأن القنوت 
دعاء» ما نصه : ويستحب في كل دعاء أن تكون فيه الصلاة ة على النبى جي الله صل على محمدوعلى 


آل محدد انتهی. هذا ید أن كيفية الک على لني في القنرت هذه الکیفيت ويشهد ل ما خرچ 


علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا :الله صل علی مح وعلی آل محگده» والکل حسن. 


ثم يظهر أن هذا التشريع القولي ُو بالنسبة إلى الأول أحسنء وأن ذاك منه اة من باب الاكتفاء 
بمرتبة من أقل المراتب المفيدة لذلك لمعنى لاحظه ية في ذلك. 
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َكَل يجُه الام م بالقنوتِ؟ قال محمد بن القَضل: حافت كا جَرَّت العَادَة في مسجد 
آبي حفص الگیر بځاری. 

قال صَاحِبٌ الذخيرَة بُرهان الدين: اشتخسن شتخسنوا الجَهرَ في باد العَجَّم ليَعَلَمُوا. ودر 
في الكرح: َون َلك الجَهْر ون جهر القراع. 

[م] وَل يجُه الام بالفثوت؟ ا مُحَمَدُ بن القضل: : َْافت» كَذّا َرَت العَادَةٌ في مسجد 
آبي حفص الکببر پځاری. 

[ش] وأبو حفص الكبير من تلامذة الإمام محمد بن الحسن» » فلولا يعلم من آستاذه أن ِن 
ستته المخافتة» وإلا لما حالف أستاذه . وهذا لو لم يوجد صريح النقل عنه بذلك ف فکیف وقد و جد؟ 
ففي الملتقط وتجنيسه: قال آبو حفص: صلیت شهر رمضان مع محمد بن الحسن» فما رأيت أحداً 
یرفع صوته بالقنوت. ونص في الهداية وغيرها على أنه المختار. وفي المحيط على أنه الأصح 
وفي البدائح: راشقا مشي رما وراه نهر الإخفاء في دع!ء القنوت في حن الإمام» والقرم جمیعاً؛ 
لقوله تعالى: 3# ادعواريكم تضرعا وَحُفْيَةَ 4 [الأعراف: 5 5]ء وقول النبيّ باة: «خير الدعاء الخفي». 

قلت آحرجه أبو عوانة» وابن ¿ حبان في صحيحهما عن سعد بن ابي وقاص مرفوعاً» ثم ما 
تقدّم عن أبي حفص مع ما هُرَ المتوارث في مسجده يشهد لما قيل أنه عند محمد يُخفي» وعند 
أبي يوسف يجهر. وقد وي عنهما بالعکس» وعليه مشى رضي الدين في المحيط وذكروا في 
وجه الجهر أن للقنوت شبها بالقرآنء فإن الصحابة يكت تقر احتلفوا فیه» فقال عضي م هو سورتان 
الجنب وأخواته ما يدفع هذاء فراجعه. 

[م] َا صَاحِبٌ الذَّخِيرة بان الدّين: اتسوا الجَهْر في بأد الحَجم لِيعَلَمُوا. 

[ش] کما جھر عمر ر نة بالئناء حين قدم عليه ذلك وظن إرادته من غير تقييد بقدوم وفد 
العراق؛ كذا في الذخيرة. وقد أسلفنا في بحث الشناء ما يفيد فعل عمر ذلك وظنَ إرادته من غير 
تقييد بقدوم وفد العراق» وفيها أيضاً وفي الخانية: : أن الصحابة تعلموا دعاء القنوت من قراءته» وفي 
الذخيرة أيضاً: وقال بعض مشايخ زماننا: إن كان الغالب في القوم نهم لا يعلمون دعاء القنوت 

[م] ودر في الشرح: يون ذلك الجَهْر دُونَ جهر القِرَاءة. 

[شا أي: وفي شرح مختصر الطحاوي للقاضي الإسبيجاني كما صرح به في البدائع» 0 


إليه في الذخيرة: الإمام يجهر بالقنوت ويكون ذلك الجهر دون الجهر بالقراءة في الصلاة. و 
الملتقط: الإمام في رمضان يتوسط بصوته في قراءته القنوت لا يجهر جدا ولا يُخقي جداً. 
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رک ۵ر پچوے 2 ھت پس ص رر 2 ر سر ° ص اص و 8 8 ر 
وما المُقتَدِي» فهو مُحَير ِن شاءَ قتت. ون شَاءَ آَم وَإِنْ شاءَ سَکَت؛ کله مَروی على 

الا ياف بين أي بُوشف ومحكد. 

?< ەه ھە ا 
وَإِن قفتت وَأَمَنَ لا يرفع صوته با ي eee neennnnns‏ 
f‏ 2 ور و 8 ار ر رر ور ا 
[م] اما المقتَڍِيء فهو مير ِن ء۶ فٽٽ» إن ء َء ون شاءَ سَکَت؛ كله روي عَلَى 


روت 


الاختلاف بین آبی وف ومحمد. 

[ش] ولا بس بحكايته» قفي الڏخيرة: ذكر القاضي الإمام علاء الدين في شرح المختلفات 
أن على قول آبي يوسف: يقرأء وعلى قول محمّد: لا يقرأء وهکذا ذكر في الفتاوی» وذكر في موضع 
بي يوسف: القوم بالخيار إن شاءوا قرأواء وإن شاءوا سكتوا. وقال محمّد: إن شاءوا قرأواء وإن 
شاءوا أمَنوا لدعائه. وذكر الطحاوي: أن القوم يتابعونه إلى قوله: إن عذابك بالكفار ملحقء فإذا 
دعى الإمام؛ فحند أبي يوسف: يتابعونه» وعند محكّد: يمّنون. وفي الخانية: رُوي عن أبي يوسف 
أنه بالخيار» إن شاء قنت» وإن شاء أمّن. وعنه في رواية: يقنت المقتدي إلى قوله: إن عذابك بالكفار 
ملحق» حينئ يسكت. وعند محمّد: لا يقنت المقتدي. 
رضي الدين نقلاً من التوادر: قال أبو يوسف: يقرأ المقتدي أيضاء وهو المختار؛ لأنه دعاء حقيقة 
كسائر الأدعية. وقال محمّد: لا يقرا بل يومّن؛ لأن له شبهة القرآن كما ذكرنا. والمقتدي لا يقرأً 
حقيقة الق ر آن» فكذا ما له شبهة القرآن احتياطاً. 

وقال قاضي خان في شرح الجامع الصغير: والمقتدي في الوتر يقنت كما يقنت الإمام» ولا 
يجهر الإمام بالقنوت كيلا بُخل بقنوت المقتدي. ومن الناس مَنْ قال: يقنت الإمام جهراً ولا يقنت 
المقتدي. والصحيح ما قلنا. 

[] ون قَتت وَأَمَنَ لا يرف َوه بالاتقاق. 
ويتخْيّر المؤتم إن شاء قرأء وإن شاء اء وإن شاء جهرء وإن شاء خحافت. وفي شرح الزاهدي: وعن 
محمّد: يجهر الإمام ويون القوم. وعنه: يجهر الإمام والمأموم» والجهر للمأمومين حب إِليٌ من 
الإإخفاءء انتهى. 

نعم» مختار مشايخنا بما وراء النهر: إخفاء الإمام» والقوم على ما قدّمناه من البدائع» وهو 
حسن متجه. 


ت 
جچں 29ے ںی 
سکیس دين کروی 


WWVVFTITOSWAFATE. COIN 
فصل‎ 


وا كلم بكم الاس اسيا أو عامِداً تسد ِن برط اَن يكُونَ م م مَسمُوعاً لفو وَإِنْ 


ت 


لم صح حځروتة أو كود مُصَخُحاً ِن لم ُسْمَم. 


[م] فصل 

إا کلم کلام الاس تایبا أو عایداً ا مسد ِن برط اَن يكو مَْمُوعاً لقي ون لم 
صح خزود او کون مُصَُحا وَإِنْ لَه يُسْمَمْ مسمم. 

[ش] آما فساد الصلاة بما إذا تكلم بشيء من كلام الناس نسياناً أو عمد أو خطاً أو قصد 
قليلاً أو كثيراً لإاصلاح صلاته» أولأً: فمذهب أصحابنا وعند المالكية عمداً کلام لتر امان 
الصلاة مبطل؛ قل أو کن وإن وجب لائقاذ أعمی أو شهة وسهوة إن کثر فیطل وإن قل فمتخير 
وفي جهله بتحريم الكلام في الصلاة قولان» ولإصلاحها لا يبطل في في المشهون مثل لم تکل 
فيقول: أكملته» ومثل أن يسأل فيُخبر. ثم هل يستوي في ذلك ما لو کان ذلك منه بعد سلام الإمام 
معتقداً للإتمام» وبعد ما شك الإمام قبل سلامه» لمحد بن عبد الحكم. 

نعم» واللخمي والمازري إنما ذلك إذا وقع بعد أن سلَّم الإمام معتقداً للتمام. أما إذا شك 
الإمام قبل سلامه» فثلاثة أقوال: المعروف-على ما قال اللخمي -والمشهور-على ما قال المازري- 
أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في الصلاة أو انصرف منها بسلام. ثم حدث له الشك بعد 
سلامه. وعند الشافعية: لا يقطعها يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن 
قرب عهده بالإسلام ويقطعها كثير الكلام في هذه الأحوالء وأصح الأوجه أنه يرجع في القليل 
والكثير إلى العرف. 

وعن أحمد في العمد ثلاث روايات: البطلان في حق الإمام والمأموم» وبطلان صلاة المأموم 
وصحة صلاة الإمام بشرط المصلحةء واختار الخرقي هذه وصحة صلاتهما مع اشتراط المصلحة 
وعنه في السّهو روايتان: البطلان والصحة. 

ثم لأصحابنا ما روينا غير مره عنهيلة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس؛ 
إتما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن» كما هو في صحيح مسلم» وإنما هي كما في رواية البيهقي 
بسنل صحيح» وما لا يصلح في الصلاة مباشرته فيها يفسد فيها مطلقاً؛ كالأكل والشرب. 
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392 فصل فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد 


ِن ام كلم ا صك تفْسد. 


ا ص ب 


ولو آن في صَلاتهِ أو اوها ة أو بی قَارتَقَعَ كاوه إِنْ كان مِنْ ر الجَنَة أو لار لَمْيَقَطَعَها. 

أما اشتراط كونه مسموعاً لنفسه» فتفريع على قول الهندواني ومَنْ وافقه» لكن قول المصنف: 

نعم» قدّمنا في شرح قول | لمصتف: (وأن بتفخ تفا لا بسمع صوته) اختلاف المشايخ في 
النغخ المسموع» فون قائل بأنه ما یکون له حروف مهجًاة» ومِنْ قائل: لا يشترط أن يكون له ذلك 
فكأن المصتف أخحذ من هلا أن مطلق الكلاماللفظي ممابتأتى فيه هذا الاختلاف ثم مشى على هذا 

وأمّا قوله: (أو يكون مصححاً وإن لم يسمع) ؛ أي: وأن يكون الكلام مصخح الحروف» 
ون لم يسمعه هو ولا غیره» فهو تفریع على قول الکرخي ومَنْ وافقه» وير حاف أن اشتراط کونه 
مسموعاً في الفساد ينفي القول بالفساد إذا صحًّح الحروف» وهو بحيث لم يسمع. على أن ظاهر 
العبارة يعطي أن الفساد بالكلام إنما يكون بأحد هذين الشرطين حتى لو وجد فاقداً كليهما لا تفسد 
الصلاة» ومعلوم آنه لا وجود للكلام اللفظي بدون أحدهما على اختلاف في ذلك الأحد ففي 
التعبير بهذه العبارة عن المقصود من الخلل مايُرى» والأوّلى من هذه العبارة عبارة الذّخيرة إذا تكلم 
في صلاته على وجو لا یسمع منه إن کان پسمع نفسه تفسد صلاته» وإِن کان لا يسمع نفسه إن لم 
يصحح الحروف لا تفسد صلاتهء وإن صحح الحروف فعلى قول الكرخي تفسد. 
الاختلاف فيما إذا قرا في صلاته ولم بُسمع نفسه» هل تجوز صلاته؟ وقد قدّمناه. 

]م[ َنام كلم او صَحك تَفشْدٌ. 

[ش] صلاته لإطلاق ما رویناه غير مره عنهڳاٍ: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من کلام 
الناس»» وما قدّمناه في نواقض الوضوء من قوله ي: «مَنْ كان منكم قهقه» فليْعدٌ الوضوء والصلاة»» 
ومن هنا وقع تقييد الضحك بكونه قهقهة في هذه الصورة» وهو آحسن. 

ثم فساد الصلاة ق بک من الكلام والقهقهة في هذه الحالة قول كثير من المشايخ» وهو المختار 
على ما سلف في نواقض الوضوء» ومختار فخر الإسلام ومَنْ وافقه آنه لا تفسد الصلاة كما ذکره 
ثمّة أيضاًء والله تعالى أعلم. 

[م] وَلَو ن في ضاي أو أو َو کی نافع اوه ٍن گان مِنْ ذكر اَن أو الثَاِ َم يقْطََها. 

[ش] آي: لم تفسد الصلاة؛ لأن الأنين قال في الكافي: وهو أن يقول: آه» ونسبه في النهاية 
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ِن گان من وَجَع أو مُعِيبة يقَطَعها. 

ولا فرق بين قَولِه: وه وَبيْنَ قَولِهِ: آه. وال أو يُوسُفَ خراً: لا تفس فی آه وف وَتف. 
إلى المشايخ فيما يظهر» حيث قال: قالوا: تفسير الأنين أن يقول: آه» أو التأوّه وهو أن يقول: أوه» 
أو البكاء إذا كان من ذكر الجنة أو النار يكن لخوف عذاب الله وأليم عقابه ورجاء رحمة الله وجزيل 
ثوابه» فيكون عبادة خالصةء ولهذا مدح الله تعالی خلیله إبراهیم ل بكونه أوًاهاًء فقال: لًِ 
اهآر ليم [التوبة: 1114ء وقال أيضا: * نرهم حلم هميب 4 [هود: 75]؛ لأنه كان 
كثير البكاء في الصلاة على ما قيل. 

وعن عبد الله بن الشخير يعت قال: أتيت النبيّ بيا وهو يصلي ولجوفه آزيز كأزيز المرجل؛ 
رواه النسائي وغیره» وصًحه ابن حبان» وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم» ورواه بو داود 
بلفظ: كأزيز الرّحى. قال ابو عبید: الأزيز: غلیان صدره وحر کته بالبکاء. 

وإذا كان كذلك.» فالصوت المنبعث عن مثل هذا الأنين لا يكون من كلام الناسء فلا يكون 
مفسداًء ولأن ذلك إذا كان من ذكر الجتة أو النار يكون بمنزلة التصريح بمسألة الجتة والتعوّذ من 
النارء وذلك غير مفسد» وكذاهذا. 

[م] ون كان مِنْ وَجَع أو مُصِيبة يَقَطَعهَا. 

[ش] لأنه حينئزٍ يكون من كلام الناس؛ لأنه بمنزلة الشكوى مما به» وكلام الناس مفسد. 

نعم» سنذکر عن محمد ما یفید تخصیص هذا بما ذا کان إمساکه عنه ممکنا. 

[م] ولا فرق بين قَولِه: ؤه وَبَيْنَ كوْله: آه. 


آش] في هذا التفصيل المذكور عند آپي حنيفة» ومحمد٬‏ وآپي پوسف اول 


2 


[م] قال بو يوش آخراً : لا فش في آه واف وف 

[ش] يعني: سواء كان الأنين المعبر عنه بآه من ذكر الجة أو النار أو من وجع أو مصيبة؛ لأنه 
ليس من قبيل الكلام» بل في شرح الزاهدي: وقيل في الأنين: لا يقطع عندهم لأنه صوت ممتدَ لا 
حروف له» انتھی . 

قلت: وحيث كان المراد به آه- كما تقدّم نقله من الكافي - فنفي الحروف عنه غير صحيح. ثم 
الجواب عمَّا هو محل الخلاف بينهما وبينه منه ما تقدم. 


ا Li r0 0 7 f‏ ٍ 2 2 ص 
وأَمّا حكم التأوّه المذكور» فلم يرو عن أبي يوسف فيه ما يخالفه» وسواء أراد بأف! وتف تنقية 


2 
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موضع سجوده» أو أراد به التأفيف. وقالا: تفسد مطلقاًء وقد تقدّم ذلك مع الدليل من الطرفين في 
شرح قوله: (وأن ينفخ)... الخ» فراجعه. 

نعم» بقي من ذلك شيء وهو أن عن المحيط البرهاني: أنه لا حلاف بين المشايخ في أن أف 
مخففاً لا تفسد عن أبي يوسف. وأّمّا المشدد فينبخي أن يكون فيه اختلاف المشايخ على قوله. وفي 
شرح الزاهدي: والصحيح أن الخلاف في المخفف وفي المشدّد تفسد عندهم» انتهى. 

فحكى فيه الاتفاق» ويعارضه فى ذلك ما فى الخلاصة: والأصل عنده أن قى الحرفين لا تفسد 
صلاته» وفي أربعة حروف تفسد» وفي ثلاثة أحرف اختلاف المشايخ فيهاء والأصح أنها لا تفسد. 

هذا واعلم أنهم قالوا: أرّه الرجل تأويهاً وتاه تأوهاً إذا قال: أُوه» ومعناه: أتوجّع. وفي أوه 
لغات» فالهمزة مفتوحة في سائرهاء ثم قد تمد وقد لا تمد مع تشديد الواو المغتوحة وسكون الهاء 
فهاتان لغتان. ولا تمد مع تشديد الواو مكسورةت وسكون الهاء وکسرهاء فهاتان اخريان. ٠‏ وع 
سکون الواو وکسرهاء فهذه خحامسة. ومع نشدید الواو مفتوحة ومكسوة بلا هاء» فهاتان سادسة 
وسابعة. وأو على مثال أو العاطفةء فهذه ثامنة. وتمد لكن يليها هاء ساكنة مكسورة بلا واو» فهاتان 
تاسعة وعاشرة. والحادية عشر والثانية عشر: آوياه بمدّ الهمزة وعدمه وفتح الواو المشددة يليها ياء 
مثناة ثم آلف ثم هاء ساكنة . والثالثة عشر: آووه بمد الهمزة وضمّ م الواو الأولى وسكون الثانية بعدها 
هاء ساكنةء وحينئل فتسمية آه آنيناً وأوه تأَوَّهاً اصطلاح. 

ثم لا شك في ظهور آنه لا فرق في فساد الصلاة عندهما بذكر هذا اللفظ إذا لم يكن للجنة آو 
النار بين أن يكون بلغة من هذه اللغات دون لغة منها. 

وأما عند أبى يوسف: فما كان منه على أربعة أحرف فصاعدا تفسد قولاً واحداًء وما كان 
منه على ثلاثة حرف فيه اختلاف المشايخ» وما كان منه على حرفين لا تفسد في آخر قوليه. وهل 
التشديد في أحد حروف الكلمة بمنزلة حرف آخر آم لا؟ كلاهما محتمل» وحيث يكون الأصح 
على قوله نها لا تفسد بثلاثة أحرف» فالظاهر أن المشدد عنده بمتزلة حرفين» وإلا أشكلت هذه 
اللأضحية بفساد الصلاة بوه علده قولاً واحداً. 

وأمّا المد فى أحد حروفهاء فالظاهر أنه ليس بمنزلة حرف آخر عند من يفسدها بالثلاثة» وعند 
مَنْ لا يفسدها بالمشدد مع حرف آخر. وأمّا عند مَن لا يفسدها بالثلاثة» ففيه احتمال» والله سبحانه 


أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 
ثم أف فعل لأتضجر» وقيل: لتضجرت» وفيه لغات أنهيت إلى أربعين» منها ضم الهمزة مع 


فصل فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد 395 


وقي المُلَمَطٍ: إا لَسعتة الحية فَقَالّ: بشم اله الرَحْمَنِ الرجيم سد عند مُحَمٍَ محمد خلافاً 
لبي بوش مهما 
وروي عَنْ مُحََدِ: ا گان المَريض لا يَمْلِكْ َفَسَه لا تفس كما لو شا 


وَارَتَقَعَ صَوْتَة وَحَصَل به حُروف لَمْ تَفْسد دَكره في الحَاقانيّة. 
تثليث الفاء مخففة ومشددة منونة وغيرٌ منونةء والباقية إلا المكملة الأربعين يعرف في الحلل شرح 
الجمل للریائی» وقد ياتى مصدرا يراد به الدعاء بتاع فى آخره» وبغير تاء» فصب بفعل واجب 
الإضمار كجدعاء وعفراء» وقد يردف حيئئلٍ على الاتباع لهء ومنه قول القائل: 

گے ەر ت © ٤‏ 

أفاوتّفالمنْمَردتة إن غبت عله سُويعة رَالتُ 

: 5 ~~ .۰ ۰ ص ك £ 0 

وذكر ابن مالك أنه يجوز فيه الرفع على الابتداء» والخبر محذوف» والمعنى على معنى 
النصب من الدعاء. 

ثم إنما قَيّد البكاء بارتفاعهء أي بارتفاع صوته؛ لأنه لو سال دمعه من غير صوت لا تفسد 
صلاته مطلقاًء كما يشير إليه سياق الخانية في هذه المسألة. 

ام في الخلتقع: إا لمعنه الحَية كَقالّ: بشم الله الرَحْمَن الرجيم تسد عند مُحَمَرٍ مُحبّد خلاناً 


ص 


لبي وف هماه . 
[ش] ولم قف عليه فيه» ولا في تجنیسه. 


نعم» ذكره في الخلاصةء والفتاوى الظهيرية بلفظ: تفسد صلاته عندهماء وعند أبي يوسف: 
لا تفسد. وفي الخانية: ولو لدغته عقرب أو أصابه وجع» فقال: بسم الله» قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل : تفسد صلاته» ويكون بمنزلة الأنين. وهكذا روي عن أبي حنيفةء وقيل: لا تفسد؛ 
انه لیس من ک2 اناس انتھی. 
اح قي التاری لیر ار رذق بشید ن لحت نوها د دی 

[م] وروي عَنْ مُحَكٍَ: إا كان المَريض لا ملك تسه لا مسد فد كما َو تَحَسَاًا أو عطس وَارْتَفَعَ 
صَوَتَه وَحَصَلّ به حُرُوف لَمْ تسد ذكرَه في الحَاقَانية. 


[ش ]هو فيها مح بعض زيادة» وهذا لفظها: و إن کان به مرض لا يمكنه الامتناعٌ منه؛ عن محمّد 
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اتا المَرِیض: با رَبٌ, او تال : يشم الب لما يلْحَقَمِنَ المقة لا مسد 


وَلَوْ أجَابَ المُْصَلى , لاله أ خر با يره اسوه أو يجه فَقَالّ: سَبْحَانَ الله 


ره ل جاب غڼي: قي له مل إل عير اله؟ قَقَالّ: لا إل 


آنه فی صَلاة لا تفسد. 


۰ 


الّ: الحَمْد مله أو قَالّ: لا حول و وه إا بال؛ فْسدٌ مسد عَندَهُمَا خاافاً لبي وف ا 


e 
1 CO 


نه قال: لا تفسد صلاته؛ لأن ما لا یمکن الامتناعٌ منه یکون عفواً کما لو عطس» فحصل به حروف 
أو تجشأً آو تئاءب» فارتفع صوته وحصل به حروف لم تفسد صلاته» انتهی. 

والظاهر أن الضمير المجرور في قوله: لا يمكنه الامتناع منه يرجع إلى كل من الأنين والتأوّه 
السابق ذكرهما على هذه المسألة. ثم في شرح الزاهدي: ذكر أبا يوسف مح محمد انتهى. وكان 
الميرغيناني لم يظفر بهذا فعزى هذا الجواب إلى محكد بن سلمة مقتصرآ علي 


سر سے صر 


[م] في الذَخير :إا قال المَريضُ: يا رب او قاّ: بشم اٹ لماي يَلْحَمَهُ مِنَ المَسَقَة لا مسد 


[ش] هو فيها بما لفظه: مريض يصلي ويقول عند القيام أو القعود: بسم الله» لما يلحقّه من 
المشقة والوجع لا تفسد صلاته؛ لأن قولّه: بسم الله في الأصل ليس من كلام الناس. في فتاوى 
سمرقند: وعلى هذا لو قال: يا رب لما يلحقه من المشقة» انتهى 

ولا يخفى أن هذا التعليل قاصر عن قوله: يا ربٌ» ثم في علامة العيون من الواقعات» وفي 
محيط رضي الدين: ومتى أصابه وجع فقالّ: بسم الله؛ فسدت صلاته. في قياس قول أبي حنيفة 
ومحمّد؛ لأنه صار من كلام الناس. وقد ذكرنا آنفاً من الخانية رواية هذا عن أبي حنيفة» وذهاب ابن 
الفضل إليه 

ثم ظاهر الخانية اختيار هذا كما رأيت» لكن عن التصاب أن الفتوى على أنها لا تفسد لما 
ذكرناء وأيضا لم بخرجه جوابا ليصير كلاماء وعليه مشى في الفتاوى الظهيرية. 


ص 
3 


آخبر یکا یره أو سء آز نر بحب فَقَالّ: سان الل 


ص 
له أو 


۰ ۰ 
أو قَالّ: الحَمْدُ ل أو قالّ: لا حول وَل 0 ؛ فش د عنما انالبي وشف, كر القَاضِي 
الإمَامٌ قر الدين قَاضِي حَانَ قَوْلَّةُ ا جَابَ؛ يعني : قي لَه: مَل لَه عَيرُ ير اله؟ قما: لا إلة إلا اله. ولو أَرَاد 
إعلامه أنه فى صلاة لا تسد 


[ش] ثم من الظاهر أنه لا يريد أن فساد الصلاة بقول المصلي: لا إله إلا الله يتوقف على كونه 
جواباً لمن قال له: هل إله غير الله؟ دون غيره من الصور الواقع هذا القول لها جواباً. 
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ومن ثّة قال في شرح الجامع الصغير: المصلي إذا أجاب رجلا بلا إله إلا الله يريد جوابب 
وإن آراد به إعلامه أنه في الصّلاة لا تفسد صلاته في قولهم» وقال في فتواه: وكذا غير المصلي إذا 
أخبر بخبر يسرّه» فقال: الحمُد لله» أو بآمر عجيب» فقال: سبحان الله! أو بخبر يهوله فقال: لا إِله إلا 
اله» أو قال: الله أكبر؛ إن لم برد به الجواب لا تفسد صلاته في قولهم. وإن راد به الجواب فسدت 
صلاته في قول أبي حنيفة ومحمّد خلافا لأبي يوسف. 

وجه قوله: إن الصلاة لو فسدت بما ذُكر لكان أماناً لصنعه» أو بالنية لا وجه للأرّل لأن الصنعة 
صنعة الأذكار» ولا للثاني لأن مجرد النية غير مفسد. 


والقياس على ما لو سح المصلي يريد إعلام غيره بآنه في الصلاة فإن ذلك لا يفسدها 
بالإجماع. ولھما أن هذا اللفظ قد استعمل في موضع الجواب» وقد أريد ذلك منه وهم فيصير 
من هذا الوجه من كلام الناسء ففسدت. وإن لم يكن من حيث الصيغة في الأصل من كلامهي 
والجواب عن القياس المذكور إن كان في المسألة المذكورة فساد الصلاة إلا أنا تركناه بالنص» وهو 
ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه يي من آنه قال: «مَنْ نابه شيءٌ في صلاته فليسبح» وفي لفظ 
للبخاري: «فليقل: سبحان الله»» والمعدٌول به عن القياس لا يقال عليه هذا. 

وفي شرح الزاهدي: وقيل: لا تفسد في قولهم: أي لا تفسد الصلاة بشيءٍ من الأذكار المتقدمة 
إذا قصد بها الجواب عن الأمور المذكورة في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمّد» وهذا خلاف 


وفى الخانية: وقيل: لو قال: لا إله إلا الله أو قال: صلًّى الله على محمد أو قال: الله أكبر؛ 
تفسد صلاته في قولھم» انتهی. 


يعني: إذا قصد به الجواب» وهذا خلاف المشهور عن أبي يوسف» وعلى هذا مشى في الملتقط 
والخلاصة وغيرهما مطلقاً من غير تقييد بشيءٍ ولا تزييف» إلا أن لفظ الخلاصة: ولو صلى على 
النبيًّ في الصلاة ة إن لم یکن جواباً لغره لا تفسد صلاته» وان سمع اسم النبي بياب فقال ذلك جواباً 
له تفسد» ولو قرا رجل: # با کان عمد أا آل من مالك [الأحزاب: 40] فصلى عليه رجل في 
الصلاة لا تفسد. وكذا لو قرآً: ذكر الشيطان» فقال هو في الصلاة: لعنه الله؛ لا تفسد انتهى. 

وفي الخانية: ولو قرأ الإمام آية الترغيب أو الترهيب» فقال المقتدي: صدق الله» وبلّغت 
رسله» فقد أساء ولا تفسد صلاته» انتهى. ونحوه فى الظهيرية» فهذا يفيد التفرقة بين أن يكون ذلك 
جواباً لما سمعه من الإمام» فلا تفسد. وبين أن يكون سمعه جواباً لما سمعه من غير الإمام فتفسد» 
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ولو عطس قَقَالّ: الحَمْدُ لله؛ لا تسد e‏ 


۹ ٣ ¢ ا‎ 

ولا يعرى عن تأمل؛ فلا جرم أن في المبتغى -بالغين المعجمة-: ولو سمع المصلي من مصل آخر: 
لول الال 4 [الفاتحة: 7]ء فقال: آمين؛ لا تفسد. وقيل: تفسد» وعليه المتأخرون» وكذا بقوله 
عند خحتم الإمام قراءته: صدق الله وصدق الرسول» انتهى. 

ئم نوا علی آنه لو کان بین يدي المصلي کتابٌ موضوع وعنده رجل اسمه یحیی» فقال: 
خی ذا ڵىَببِقَوْو4 [مریم: 12]ء آورجل اسمه موسی وبیده عصی» فقال له: ل وَمَاتللف 
مينك بَمُوسّى € [طه: 17]» أو كان في السّفينة وابنه خحارجهاء فقال: بى ار ڪب متا 4 
[هود: 42]» أو طرق عليه الباب أو نودي من خارجهاء فقال بمعناه: *# ومن د هرکان امتا [ آل 
عمران: 97] وأراد بهذه الألقاظ الخطاب؛ فسدت صلاته في قولهم» لآنه لا یشکل على أحد أنه 
متکلم لا قاریء» فهذا يؤید ما قالاه في تلك. 

ثم قد بقي هنا فصل اختلاف المشايخ في كونه على الخلاف المذكور لعدم تعض الأصل 
لجواب آبي يوسف فيه» وهو ما إذا خبر بخبر يسوؤه» فاسترجع لذلك بأن قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» مريدا بذلك الجواب؛ ففى الهداية: إنه على الخلاف فى الصحيح. وفى المبسوط 
والبدائع» والكافي: في الأصح وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعض المشايخ: إنه مفسد للصلاة 
بالاتفاق» وحکاه صاحب غاية البيان عن عامَة شروح الجامع الصغير. ونقله فى الخلاصة عن 
الصدر الشهيد في الجامع الصغيرء وقال قاضي خان: وهو الظاهر. 

وعلى هذاء فهؤلاء لا يحتاجون إلى الفرق لأبي يوسف بين هذا الفصا وبين ماتقدّم» والفرق 
له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة وما شرعت الصلاة لأجله والتحميد لإظهار الشكر والصلاة 
شرعت لأجله. 

قلت: وينبغي أن يكون حكم لا حول ولا قرّة إلا بالله جواباً للإخبار بمصيبة حكم إنا لله وإنا 

ويؤيّده ما سيأتي من نقله من الذخيرة من أن المصلي إذا وسوسه الشيطان فقال: لا حول ولا 
قو إلا بالله إن كان في ذلك لا تفسد صلاته» وإن كان في أمر الدنيا فسدت. 

[م] ولو عطس فَقَالّ: الحَمْد ل؛ ا تَمْسدّ. 

[ش] لأنه ذكرء ولم يخاطب العاطس به غيره. وفي الذخيرة» وفي نوادر بسر عن أبي يوسف: 
إذا عطس الرجل فى الصلاة حمد الله» فإن كان وحده إن شاء أسرّ به وحرّك لسانه» وإن شاء أعلن. 
وإن كان حلف إمام أسرّ به وحرّك لسانه. وقال أبو يوسف بعد ذلك: إن كان يصلي وحده أو خلف 
إمام فعطس» فليحمد الله في نفسه ولا يتكلم. وعن أبي حنيفة في العاطس: يحمد الله في نفسه ولا 


فصل فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد 399 


a‏ و اوك 


ولو عطس اح قَقالّ: الحمد له يريد اسيفهامة؛ 


[ 


يحرٌل لسانه» ولو حرك تفسد صلاتهء انتهی . 

وفي الخانية وغيرها: ينبغي أن يسكت» فإن قال: الحمد لا تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس 
بخطاب من العاطس لغيره. 

قلت: وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي أن يعرج عنه» فلا جرم أن في الخلاصة: وينبغي أن يقول 
فى نفسه» والأحسن هو السكوت. 

[م] ولو عطس آَخَر حر قال : الحَمْد به بريد استِفهامه؛ تَفْسد. 

[ش] وفى نسخة مكان استفهامه الشفاء» وفى نسخة يريد الشفاء أو استفهامهء وكأنه يريد 
باستفهامه تنبيهه على التحميد. ولفظ الملتقط وتجنيسه: وإن عطس غيره فحمد الله» يريد تفهيمه 
فسدت صلاته» انتھی . 

وإذا كان هذا هو المراد» فذكره بلفظ الاستفهام غير جِيّد. ثم فساد الصلاة به على هذا ظاهر؛ 
لأنه تعليم للخير من غير حاجة له إلى ذلك. 

قلت: لكن ينبغي ن يكون هذا على قولهما لا على قول أبي يوسف. 

وأمّا فسادها بما إذا آراد به الشفاء لنفسه» فخلاف المسطور؛ ففي شرح الجامع الصغير لفخر 
الإسلام: فإن حَيد السامع قبيل أن يحمد العاطس رجى ما وعد له من الشفاء لم تفسد صلاته؛ لأن 
ذلك لیس بجواب. 

قلت: والظاهر أن هذا إشارة إلى ما ذكره غير واحي منهم الامام نجم الدين السفي في طْله 
الطلبة عن النبي با انه قال: «مَنْ سبق العاطس بالحمد أمِنَ مِنَ الوص واللوص» والعلوص»ء 
وذکره الزمخشري في الفائق في سياق ما نقله فيه موقوفاً على مجاهد. 

والشوص: وجع السن» وقيل: الشوصة : وجع في البطن؛ من ريح ينعقد تحت الأضلاع يرفع 
لقاب عن موضع؛ والأوص: :وجع الأذن» وقيل: : وجع النحر. والعلوص: وجع في البطن» وقيل: 

ثم إني لم أقف على هذا الحديث مخرجاًء بل ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات 
عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا عطس عند النبي بيا فسبقه رجل إلى الحمد» فقال رسول الله بلا: 
2 بدر العاطس إلى محامد الله عريَل عوفي من وجح الداء والديبلةا» ثم قال أبو الفرج: هذا لیس 
بصحيح. قال ابن حبان: عمر بن صبيح يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا للتعجب. 
قال یحیی بن معین: وبشیر بن زاذان لیس بشيء» انتهی. 
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ص 


ولو عطس فيا لصلاة قَقَال خر حر: حك الله قال المْصَلي : آمین؛ تفسد. 

قلت: وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عمر بن صبيح المذكور: قال الدارقطني: وغير 
متروك» وقال الأزدري: كذاب دامر. وقال شيخنا الحافظ فى التقريب: متروك كذبه ابن راهويه. 
ونقل الذهبي أيضاً: تضعيف بشير المذكور عن الدارقطني وغيره متروك والله تعالى أعلم. 

وکذا لا تفسد صلاته» ولو قاله رجاء الثواب» ذکره العتابى. وزاد فی غاية البيان بالاتفاق: 
ولو أراد به الجواب» ففى الخانية: وروي عن محمد أنه قال: لا تفسده انتهى. وعليه مشى الفضلى 
في فتاواه» وقال: لأن جواب غير العاطس للعاطس ليس هو التحميدء فلم يأتِ بما يصير به مجيباً 
للعاطس» فلم يكن جواباً. وفي الذّراية: ولو شكّت العاطس بالتحميد لا تفسد إلا في روايةٍ عن أبي 


سے سے ا 


[م] ولو عطس في الصلاة قال آخر: بر : إحمك حك اله فقا المْصلّي: آمین؛ نفد 

[ش] صلاة المصلى لأنه أجابه؛ سواءٌ كان القائل: يرحمك الله خارج الصلاة آو كان فى 
الصلاة أيضاًء حتى تفسد صلاته أيضاً؛ لأنه حطاب بما هو من كلام الناس بمنزلة قوله: عافاك الله 
وأطال الله بقاءك؛ خلافاً لأبى يوسف على ما فى المحيط. 

وفي الخانية: ولو كان بجنب المصلي العاطس رجل آخر في الصلاة فلما عطس المصليء 
فقال له رجل آخر ليس في الصلاة: يرحمك الله قال المصليان: آمين؛ فسدت صلاة العاطس؛ لأنه 
أجابه» ولا تفسد صلاة غير العاطس لأن تأمينه ليس بجواب. . ونحوّه فی في الظهيرية؛ لكن في الذخيرة 
والتتمة: وإذا كن المصلي لدعاء رجل ليس في الصلاة؛ تفسد صلاتهء انتهى. 

وقدّمنا من المبتخى مثله في نحوه عن المتأخرين» فهذا كله يفيد فسد صلاة المومّن الذي ليس 
بعاطس فى هذه المسألة أيضاًء وليس ببعيد. 


ولو قال العاطس في الصلاة: يرحمك الله» وخاطب نقسه؛ ففي الخانية: فسدت صلاتهء 
وینبغی آن لا تفسد کما لو دعا بدعاءٍ آخر» انتهی. 

وبه جزم في الخلاصة»ء وفي الخيرة عن بعض المشايخ: إذا عطس وقال لنفسه: يرحمك 
الله يا نفسي؛ لا تفسد صلاته» لآن هذا ليس بكلا لآن الإنسان لا يتكلم مع نفسه» فصار کأنه قال: 
يرحمني الله أو قال: الحمد لله وهناك لا تفسد صلاته» كذا هناء انتهى. وفيه نظر. 
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إن تح على من َيس في الصااة تسد 
ون فَمَحَ على امامو قيلً: ِنَت بَعْدَمَا 


[م] إن فَمَحَ على مَنْ ليس في الصلاة تفسد تَقسد. 

[ش] يعني: ذا راد تعليم المفتوح عليه لأنه آدخل في الصلاة ما ليس من أفعالها؛ لأنه انتصب 
معلما فيها؛ لأن الذي يفتح كأنه يقول بعد ما قرت كذا وكذا فخذ مني كذاء والتعليم ليس من الصلاة 
في شيءِ» وإدخال ما ليس منها فيها يوجب فسادها؛ ولأن هذا من كلام الناس لأن معنى المسألة 
أن غير المصلي استفتح من المصلي فيصير فتح المصلي جواباً عرفاً» فيصير من كلام الناس. وکآن 
قضيته هذين المعنيين أن تفسد صلاته إذا فتح على إمامه» لكن سقط إعتبار التعليم على المعنى 
الأؤّل» واعتبار الجواب على المعنى الثاني للأحاديث الآتيةء وللحاجة إلى إصلاح صلاة نفسه» 
ولا نص في هذه الصورة ولا حاجة إلى إصلاح صلاة نفسه» فيعمل فيه بقضية القياس. ثم بعض 
مشايخنا قالو! فى هذا الوجه: يجب أن يكون هذا الجواب على قولهما. أمّا على قول أبى يوسف» 
ينبغى أن لا تفسد لأنه قر آن فلا يتغير بقصد القارىء. وأما لو أراد به قراءة القرآن لا غير لا تفسد عند 
الكل؛ لانعدام كل من المعنيين المذكورين. 

ثم في الأصل شرط في فساد صلاته أن يفتح عليه غير مرة؛ لأنه عمل يسير» وهو لا يقسد 
الصلاة. وذكر في الجامع الصغير: أنه إن فتح عليه مرّة واحدة فسدت صلاته. قال في الخانيةء 
والخلاصة وغيرهما: وهو الأصح؛ لأنه التحق بكلام الناس لما أراد تعليمه وجوابه» ولا فصل في 
كون الكلام قاطعاً بين قليله وكثيره» بل وصار بمنزلة القائل: بعد ما قرأت كذا فخذ مني كذا. ولو 
صرح المصلي به فسدت صلاته» فكذا يكون حكم ما هو بمنزلته. وفصّل صاحب البدائع بين أن 
يفتح عليه بعد استفتاحه فتفسد» وإن كان مرة واحدة لما ذكرناء وبين أن يفتح عليه من غير استفصاح 
فلا تفسد بمرّة واحد» وإنما تفسد عند التكرار؛ لأنه عمل ليس من أعمال الصّلاةء وليس بخطاب 
لأحد» فقليله يو جب الكراهة» وكثيره يو جب الفساد. 


ص 
o‏ 


ص ۶ 
0 . 
سلهة. 

“ 


ويجيء مثل هذا الحكم مطلقاً ومفصَلاً فيما لو فتح المصلي على من هو في صلاة غير 
صلاته» وتزيد هذه المسألة بفساد صلاة الآخذ إن كان مستفتحاً لأنه صار بمنزلة القائل: ماذا بعد ما 
قرآته» فذکّرني. ولو صرح به تفسد» فکذا حکم ما هو بمنزلته. 

[م] وان قَتحَ عَلّی إِمَامِهء قیل: إِن فَتَح بَعْدَمَا د َرأ كذ ما قَجُورٌ به الصااة َفْسدُ سد . 

[ش] لأنه ليس فيه إصلاح صلاته» فبقي تعليماً وجواباً له. وإن أخذ الإمام بفتحه تفسد صلاة 
الكل. 
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۱ 
ا اڪ 


وان اقل الام إلى ٦‏ ای د ففتَحَ م عليه بعد د الانتِقال تفش صلا القاتح؛ وإِن 
الإمام تفْسدٌ صلا الكل. 


[م] والصجيح أنه نه لا تشد 

[اش] آي : صلاة الفاتح» وإن أخذ الإمام بفتحه لا تفسد صلاتهم؟ کذا في الخانية والخلاصة. 
ونص القاضي في شرح الجامع الصغير على أنه الأصح» وعلله هو وغیره بأنه لو لم یتح ربما 
يجري على لسانه ما يكون مفسداًء فكان بمنزلة الفتح في موضع الاستفتاح عند الحاجةء والأؤلى 
في التعليل ما قدّمناه في شرح قوله: وأن يلجئهم إلى الفتح عليه من حديث الوسْور بن يزيد فراجعه. 

وإطلاق ما روی سعيد بن منصور في سننه عن علي ڪن إذا استطعمكم الإمام فأطعموه 
واستطعامه سكوته. وما رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحیح» ولم يخرجاه عن انس قال: كنا 
نفتح على الاأئمة على عهد رسول الله يا 

ص ء9 e‏ 2 ء 

[م] وَإِن انتمل الإا م إلى آي رى فمَتَحَ عَلَيه بعد الانتقال تفشد صلا الماح ون خد الإمَام 
مسد صلاة الكُل. 

آاش] لوجود التلقين› والتلقين من غير ضرورة؛ كذا في الهداية وغيرها. وجعل صاحب 
الأخيرة هذا محكياً عن القاضي الإمام أبي بكر الرزنجري» وأن غيره من المشايخ قالوا: لا تقسد» 
فكذا نقلوه عن المحيط» وأخذ من هذا صاحب النهاية أن عدم الفساد قول عامّة المشايخ» ووافقه 
شيخنا رَجةألَهُ على ذلك وقال: وهو الأوفق لإطلاق المرخص الذي رويناه؛ يعني ما رُوي آنه ا 
قر في الصّلاة سورة المؤمنينء فترك شيتأًء فلما فرغ قال : ألم یکن فیکم أيّ؟ قال : بلی» قال: هلد 
فتسحت على ؟»» فقال: ظننت نها تُسخت» فقال E‏ : «لو ن لسخت لأعلمتكم»» انتھی. وهو حسن» 
وإِن لم يثبت هذاء فحديث المسور كما ذكرناه» ولا يضر ما في آثر عل واستطعامه سکوته» فتأمّله. 

ثم في محيط رضي الدين ما يفيد آنه المذهب» فإن فيه: وذكر في الأصل والجامع | لصغیر: آنه 
إذا فتح على مامه يجوز مطلقاً؛ لأن الفتح وإن كان تعليماً ولكن التعليم ليس بعمل كبير» وأنه تلاوة 
حقيقة فلا يكون مفسداً . وإن لم يكن محتاجاً إليه. 


ثم قال بعض مشايخنا: ينبغي للمقتدي أن ينوي بالفتح على إمامه التلاوة» وفي البدائع: وهو 
غير شدید؛ لن قراءة المقتدي خلف الإمام منهی عنه عندناء والفتح على الإمام غير منهيّ عنه» فلا 
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وَِن فَتَحَ عَيْرا لمْصَلٍْ على لمْصَلٍْ أخَذَ بنجو تَفْد. 


o‏ کے 


وان اکل اؤ شرب عامداً و َاسياًء تسد eens‏ 


يجوز نيّة ما رخص فيه بنية ما هو منهىٌ عنه» وإنما يستقيم هذا فيما إذا أراد بالفتح على غير إمامه 
فعند ذلك ينبغي له أن ينوي التلاوة دون التعليم» ولا يضرّه ذلك. فلا جرم أن في الهداية: وينوي 
الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح؛ لأنه مرخحص فيه» وقراءته ممنوع منها. 

[م] وَإِنْ ََح عَيْر المْصَلّي عَلى المْصَلّي أَخَدَ بجو تسد 

[ش] لأنه تعليم من غيره في الصلاة كذا أطلقه غير واحد. وعليه أن يقال: إن هذا التعليم ليس 
بعمل كثير كما أشار إليه ما ذكرناه من المحيط آنفاً. ويمكن ن بُجاب عنه بأنْ معنى هذه المسألة أن 
المصلي استفتح غيره» وحينئلٍ فيكون بمنزلة القائل: ماذا بعد الذي قرآت؟ فذكرني. ولو صرَّح به لا 
يشكل فساد الصلاة» فكذا بما فى معناه. 

ثم في القنية: ولو فتح عليه مَنْ ليس في صلاته وتذكر» فان أخذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم 
تفسد» وإلا تفسد؛ لأن تذكره مضاف إلى الفتح. 

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إما أن يحصل التذكير والفتح معاً كما هو ظاهر العبارةء وحينئل فليس 
ا عن الفتح أصلا: ولا وجه اد الاق اشر شرو عه فی اقرا ین ام ا 
ناش عنه» وان لا أثر للشروع في القراءة قبل إتمامه في قطع إضافة التذكیر اليه فتفسد. 

فإن قلت: بل ينبغي حيث تذكر قبل تمام الفتح أن لا تفسد» سواء أخحذ في القراءة قبل تمام 
الفتح أيضا أو بعده لعدم توقف تذكره على تمام الفتح» فيكون حينئ ذلك الفتح في حقه كالعدم 
بالتنبيه إلى هذا الحكم» فلا يضاف التذكر إليه. 

قلت: لأنه حيث ما نشا التذكر عما شرع فيه من الفتح وجب إضافة التذكر إليه» وهي مقتضية 
للفساد من غير ثوقف على إثمامهء وأنه نه ظهر آن ذلك القدر ولو كان حرفا صالح للفتح في الجملة 
وحيث كان الأمر كذلك فلا يفترق الحال ذ في الحكم بالفساد بين أن يأخذ في القراءة على فوره أو 
بعد ذلك» فليتأمّل والله سبحانه أعلم. 


[ش] في الحاوي: قدر ما يصل إلى الحلق. 
[e]‏ عامداً أو اسيا تسد 


[ش] قالوا: لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصّلاة ولا ضرورة إلبه. وعلّل قاضي خان وجه 
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وَكَذا العمل الكثير فكل عَمَل لا يسك النَاظر أنه ليس فى الصلاة فهر كير 


كونه كثيراً بقوله: لأنه عمل اليد والفم والأسنانء وهو مشكل بالنسبة إلى ما لو أخذ من خارج 
سمسمة فابتلعها أو وقع في فيه قطرة مطر أو بردة فابتلعهاء فإنهم نصوا على فساد الصلاة في كل من 
هذه الصور مطلقاً 

ثم هذا كله إذا كان الكل لما يكون من خارج» فإما لما يكون مما هو كائن في الفم» فقد أسلفنا 
في شرح قوله: وإن كان كثيراً زائداً على قدر الحمَصة في فصل فيما يكره فعله في الصَلاة ثلاثة 
آقوال» فيراجع هناك. 

فإن قلت: لما لا يكون الأكل ناسياً غير مُفسد للصلاة كما في الصوم؟ 

فالجواب: لوجود الفارق» وهو أن حالة الصوم ليست بمذكرة وحالة الصلاة مذكرة» فلا 
يصح الحكم بجعل النسيان عذراً فيما حالته مذكرة قياساً على ما ليست حالته مذكرة. وأيضاً الأصل 
غير معقول المعنى؛ لأن بقاء الصوم مع وجود المنافي وهو الأكل والشرب ليس بمعقول المعنى» 
ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل معقول المعنى. 

[م] وكا العَمَل الكَثير. 

[ش] يعني: الذي ليس من أعمال الصّلاة من غير ضرورة مفسده فأمًَا القليل بغير مغسد 
لإمكان الاحتراز عن الكثير» وعدم إمكان الاحتراز عن القليل» فان في الحي حركات من الطبع 
وليست من الصلاةء فلو اعتبر إفساد العمل مطلقاً لزم الحرج في إقامة صحة الصلاة والحرج مُنتفي 
بالنصض» فعفي عن القليل دون الكثير بقي الكلام في بيان التمييز بينهما. 

[م] َكل عَمَلٍ لا يك التَاظر آنه َيس في الصلاة فهو كيير. 

[ش ]وكڵ عمل يشتبه على التاظر أن عامله في الصلاةء فهو قليل . قال في البدائع: وهذا أصح؛ 
وتابعه الزيلعي شار حالكنز. وفي التتمّة قال الصدر الشهيد : هو الصواب . وفيها وفي الخيرة نقلاً عن 
الصدر الشهيد» وفي المحيط وغيرها: هكذا روى البلخي عن أصحابنا. وفي الخيرة» والتتمّة: وهو 
اختيار الفضلي. وفي المحيط : وهو الأحسن. وفي الخانية» والخلاصة: وهو اختيار العامَّة. 

ثم الظاهر أن المراد أن كل عمل لا يشك الناظر إلى عامله أنه ليس في الصلاة؛ بل يتيقن بكونه 
ليس فيها إذا لم يسبق له علم بملابسته لها قبل النظر إليه» وإلا فمن المعلوم آنه لو شاهد شروع 
إنسان في الصلاة» ثم رأی منه مثلاً تناول مشط وتسریح لحیته أو رأسه به مرات متواليات» فإنه بعيد 
جداً أن يذهب ذاهب إلى أنه ليس بعمل كثير» وأنه ليس بمُفسد للصّلاة مع انتفاء التيقن له بان هذا 
المصلى ليس فى الصلاة» فتنبّه له. 
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وال بَعْضهمْ : کل عَمَلٍ عمل ڀالدَيْن عزفا َو كوير. 
وَذكَرَ فى الملتقط: لا يعبر ُتر في فَسَادِ الصَلاةٍ وَعَمَلُ اليدَيْن وَلكن عت القلَةَ وَالكْرَةً. 


ڏم] ا بعصم کل عَمَل عمل باليڌَيْن عزفا َو ئي 
[ش٤وكل‏ عمل يعمل بيد واحدة فهو قليل» وهذا في الخانية والخلاصة بدون قوله: عرفا 
ماقام بالیدين عاد کر ور قعله بي وا حدة کالتس» ولب المي وش السراويل ولس 
القلنسوة ونزعها ونزع اللجام وما أشبه ذلك» انتهى. فوافق على اشتراط العرف العملي في كونه 
يقام باليدين» وزاد: ون فعله بيلٍ واحدة وهو أحد القولين فيه؛ ففي الذّخيرة: ثم في كل عمل يحتاج 
فيه إلى اليدين لإقامته لو أقام ذلك العمل بيد واحدة» هل تفسد صلاته؟ حكي عن الفقيه ابي جعفر 
أنه قال: تفسد على قول مَنْ يعتبر لفساد الصلاة كون العمل يحتاج لإقامته إلى اليدين. وذكر نجم 
الدين النسفي أنه لا تفسد. وفيها أيضاً وفي الخانية: وما يقام بيد واحدة فهو يسير مالم يتكزّر» انتهى. 
وهو تقیید حسن. 
والظاهر أن المراد مالم يتكرّر ثلاثاً متواليات» وأنه مراد المطلق كما تشهد به الفروع» فتلخص 
على هذا القول: أن الكثير مايقام باليدين عادة» وإن أقيم بواحدة. والقليل ما يقام بواحدة وإن أقيم 
بیدین ما لم یتکرٌر ثلاث مرات متوالیات. 
[ ثم قد ظهر من هذا آن المراد بالفضلى المذكور في الذخيرة والتتمة غير الشيخ أبي بكر 
محمد بن الفضل» وهو خلاف المعروف عند الإطلاق. ون کان الفضلي نسبه له ولغیره» وقیل: 
ا المتواليات كثيرء وما ليس كذلك قليل. وقدّمنا في شرح قوله: : وإن يروح 
... إلى آخره من الخلاصة. وإن حك في ركن واحد تفسد صلاته هذا إذا رفع يده في کل مرة. 
اذا لم یرقم بده فی کل مرت فلا تفسد لته لأنه حك واحد انتهی. 


فيتلخص آنه على هذا القول لا بدّ من فصل كل مرة من تكرار ذلك الشيء عمّا قبلها بما يقطع 
اعتبارها مع ما قبلها فعلاً واحداء وأنه محل نظر؛ كما ذكرنا ثمّة. 


وقیل: الكثير ما يكون مقصوداً للفاعل إن تفرد له مجلس على حِدَةء والقليل خلافه. وقیل: 
يفوض إلى رأي المبتلي به» وهو المصلي» فما استفحشه واستکبره فهو کثیر» وما لا فلا. 


قال شمس الأمَمُة الحلوانى: وهذا القول أقرب إلى مذهب أبي حنيفة؛ آنه فی جنس هذه 
المسائل لا يقدر تقديرأء بل يفوّض ذلك إلى رأي المبتلي به. 


[م] ودر في المَُقط: لا يعبر في فَسَادِ الصاَاة عمل اليدَيُنء ون خير الله َالڪثرة. 
[ش] ولا يخقى أن ليس الشأن في هذاء فإنه مناط الأقوال كلهاء وإنما الشأن فيما تعن الكثرة 
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المفسدة من القلّة التى ليست بمفسدة» ومجرّد نفى كون عمل اليدين مفسد لا يعين الكثرة المقسدة 
فلا يتحرّر منه قول معيّن من الأقوال التي هي ما عدا كون الكثير مايُعمل باليدين ولا قول يخالفهاء 
وسنشير إلى بعض ما يظهر فيه ثمرة هذا الاختلاف إن شاء الله تعالى . 

ويظهر من ذلك في الجملة ما بينها من النسب الأربع التي هي: التباين» والمساواةء والعموم» 

[م] ولو اذَكَنَ اسه أو سرح شَعْرَه تسد 

[ش] اعلم آنه يريد بكون الاذهان مفسداً. أمّا إذا تناول قارورة أو نحوهاء فصب الدهن منها 
بيده ثم اهن كما ننبّه عليه في الجملة المسألة المذكورة على الأثر من هاتين المسألتين» وذكره 
قاضى خان بلفظ: وحينئذ ففساد الصلاة بالادهان على هذا الوجه ماش على تفسير العمل الكثير 
بما إذا نظر إليه الناظر لا يشكَّ أن عامله ليس فى الصّلاة» وهو ظاهر. 

وبما يقام باليدين عادة أيضاًء لكن على هذا أن يقال: ليس الفساد على هذا التقدير بمتوقف 
على الذهن» بل هو على هذا يحصل بمجرد تناوله القارورة وصبٌ الدهن منها بيده الأخرى؛ اهن 
أو لم يدّهن» وبما يكون مقصوداً للفاعل لأن الاڏهان مما بُقرّر له مجلس على حدَة. لكن على هذا 
أيضاً أن يقال: الفساد على هذا لا يتوقف على فعله على هذه الصورة» بل هو يحصل بمجرّد للڏهن 
تناول القارورة أو لاء فلا حاجة إلى التأويل المذكور؛ لكن في الفساد بمجرّد ذلك نظرٌ ظاهر. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن مجرّد مسح الرس مثلا بيلِ بها دهن لا يرد له مجلس على حِدَة 
وإنما يفرد لتعاطيه من تناول قارورة ونحوها وصب الدهن منها على رأسه آو بيده» ثم ذلك مرْة بعد 
أخرى» فحينئذ يتوقف الفساد على فعله على الصورة المذكورة» وبما يستفحشه المصلى المبتلى به 
ويستكثره؛ لأن الظاهر أنه يستفحشه ويستكثره إذا كان على هذا الوجه. 

وأمّا على تفسيره بالثلاث المتواليات» فيتوقف على أن يوجد منه هذا ثلاث مرات على الولاء 
متفاضلة على قياس ما فى مسألة الحك فى الخلاصة» لكن فى توقف الفساد فى هذه الصورة على 
هذا الشرط نظر. 

نعم» لا بأس بهذا فيما إذا كان المراد به مجرد للدّهن. وأمّا فساد الصلاة بتسريح الشعر» سواء 
كان شعر الرس أو اللحيةء فظاهر تخريجه على تفسير الكثير بما إذا نظر إليه الناظر لا يشكٌ أن فاعله 
ليس في الصلاة» وبما يكون مقصوداًللفاعل وعدم تخريجه على تفسير الكثير بما يقام باليدين عادة؛ 
لأن التسريح عادة لا يكون بواحدة وبالثلاث المتواليات المتفاضلات» إلا أن يكون ذلك منه كذلك. 
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وَلَوْ گان اذَه بيده مَس برأسء تفْصد. 

ِن حَمَلَتْ صَيا فرعته تَفْسد. 

ون صَافْح بريد السلام تَمسد. 


وأمّا على ما یعدّه المبتلی کثيراً فاحشاء فيه تردّد ما لم يتعدّد. 

[] ولو گان الدهْنْ يدو فَمَسحَه بره تسد 

[ش] إذا فعل ذلك مرة واحدة أو مرتين» وإن سُمّى ذلك دهناً لانتفاء کونه عملا كثيراً بسائر 
التفاسير» بل هو نظير مسح العرق عن الوجه واللحية. وفي المحيط: ولو صب الدهن على رأسه بيد 
واحدة لا تسد انتهى. يريد -والله أعلم - آنه فعل هذا القدر مقتصراً عليه. 

[م] وَل حَمَلّت صَييا أزضعته تَمسد. 

[ش] على سائر التفاسير للعمل الكثيرء وكذا لو حمل إليها فدفعت إليه الثدي فرضعهاء 
ويشمل الصورتين ما فى الخانية والخلاصة: المرأة إذا أرضعت ولدها تفسد صلاتها. زاد فى 
الخلاصة: لأنها صارت مرضعة» وإن مص صبي ثدي امرأة تصلّي؛ إن خرج اللبن تفسد وإلا فلا. 
يريد كما أفصح به في الخانية والخلاصة: لو جاء الصبي وارتضع من ثديها وهي كارهة» فنزل لبنها 
فسدت صلاتها. وإن لم ينزل اللبن لا تفسد. إلا أن هذا فيهما مفيد بما إذا مص مص أو مصتين» أما 
إن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها. 

قلت: وكان هذا بناءً على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات» وبعد أنه ينبغى 
أن يشترط إزالة فيه عن الثدي في كل مصّة قياساً على ما تقدّم من الخلاصة في مسألة الحكٌ ليس 
الاعتماد على هذا التفسير فى هذه المسألة بذاك. 

وأمّا إطلاق ما في الكتاب» فموافق لمحيط رضي الدين حيث قال فيه: صبيّ مص ثدي امرأة 
مصلية؛ إن خرج اللبن فسدت» وإلا فلا؛ لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعه وبدونه لا. ومثله في 
الأذخيرة نقلاً عن متفرقات الفقيه أبى جعفر» وهو الأوجه. ويوافقه ما فى الدّراية نقلاً من النوادر من 
تقييد الفساد في هذه المسألة فيما إذا زاد على المرتين بنزول اللبن» وهو الأصح. 

[م] وَإِنْ صَافْح يريد السام تفسد. 

[ش] كذا في الخانية والخلاصة وغيرهماء وهو مشكل» فإنه لا يظهر تفريعه على شيءٍ من 
التفاسير المذكورة للعمل الكثير» ولا سيما على تفسيره بما يقام باليدين عادةًء وقد علله بعضهم 
بأنه سلام معنى. وأسلفنا في شرح قوله: ون يرد السلام بيده أن في شرح الآثار للطحاوي ما يشير 
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َلَو رقع العامة ِن راو وَوَصَحَ عَلّى الأَزْضٍ أ َع ِي الأَرْضٍ وَوَصَحَ َا رَأسه أو 
َرَع القَمِيص أو َعَم بي وَاجِدَوِلَمْ تفْسد وکن يكرَه. 

َو صَرَبَ ٍسان وَاحِدَةٍ أو سوط تفس كما رة في المُجيط. 

ودر في الڏخير رَة: المْصلّي عَلى الدَابة َا صَرَبَها لاشيخراج السَبر مسد ا 


إلى أن المصافحة بنية التسليم لا تفسد الصلاةء ونه إذا كان الصواب إن رد السلام بالإشارة باليد 
٣‏ پم 2 واه ي ب إلا ر م بال ساره بال 
ونحوها غير مُفسد لهاء وكذا المصافحة بنية التسليم أيضاً. 

ويؤيده اشتراكهما فيما هو من القضايا المسلمةء وهو ما معناه أن ما تعلق باللفظ من الأحكام 
لا يقوم من قادر على الإشارة به بي أو غيرها مقام التلفظ به في ثيوت تعلق تلك الأحكام بها. 


(م! ل لع الاه ين رأ سو وَوَصَعَ عَلّى الأَرّْض ي أو رقع ِي الأَرْض وَوَصَحَ عَلّى راسو أو 
َرَعَ الدَمِيصٍ أو د م َعَم بل وَاحدَة لم سذ وَلَكِنْ يُكرهُ. 

[ش] آمّا عدم الفساد فيما عدا التعمم» » فظاهر؛ لأنه ليس من العمل الكثير على سائر تفاسيره 
المذكورة . وأا عدم الفساد بالتعمم» فهو أحد القولين لما سافنا من الخيرة من الخلاف في الفساد 
بما يقام بالیدين عادة إذا آقيم , ید د وأحدة» فان التعمم مما يقام پاليدين عادة. 

ثم ینبغي حیث لا یکون التعمم بی واحدة مفسداً آن یکون معناه: أن یون ذلك کورا آو 
كورتين لما تقدم أيضاً أن ما يُقام بواحدة إذاتكرّر ثلاثاً متوالیات یکون کثیراً. 

ثم ظاهر إطلاق ما في محيط رضي الدينء والخانيةء والخلاصة: وإن تعمّم فسدت صلاته؛ 
لأنه لا يحصل بل واحدة يفيد أنه يفسد وإنْ تكلف ذلك بي واحدة . ويؤيده ما في الخانية والخلاصة 
أيضاً قبل هذا: ولو انتقض من عمامته كور فسوًاه مرْة أو مرتين لا تفسد؛ لأن ذلك يحصل بيد 
واحدة. وأمّا ما ذكره المصنف من الكراهة عند عدم الفسادء فظاهر كما تقدّم غير مرَةء الله إلا أن 
يكون ذلك لعذر. 

[م ولو صَرَبَ نانا د وَاجِدة أ بوط َْسد گما رَه في المُجيط. 

[ش] وخزانة الأكملء والخلاصة: والظاهر أن هذا تفريع على تفسير الكثير بما لو نظر إليه 
الناظر يتيقن آنه ليس فى الصلاة دون التفاسير الباقية المذكورة. 

[م] وَذَكر في الذَخِيرَة: المُصَلَي عَلى الدَبة إذَا صَرَبَهَا لاشخرَاج السَيْرٍ تسد 

[ش] هو فيها عن الحسن» وهو فيما يظهر تفريع على تفسير الكثير بهذا المذكور آنفاً دون 
التفاسير الباقية أيضاًء وفى الذخيرة أيضاً: 
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وَبَعْض مَسَاپختا قالوا: ذا صَرَبهَا مره أو مرَيْن لا َفْسد. 


ِن صرَبَها اٿ رات متوالاتِ سد . وَبَعْض مقمابختا قَالُوا: ذا گان مَعَهُ سوط 
هشه په ا كفس وفي تة أخری: هاا بو أو تكسا اتسد ولو دى بو وَصَرَبَه لا 
مسد 

[م] وَبَعْص مَسایختا تالوا: إا ضَربَها مره أو وَين لا تسد ر 


[ش] لان الضرب يقام بي واحدة» انتهى. فهذا تصريح منهم بأنهم ما سوقه على أن الكثير ما 

[م] وَِن صرَبها ناٿ مَرَاتِ مُتوَالِياتِ تَفسد. 

[ش] وما في الخانية والخلاصة: وإن ضربها ثلاثاً في ركعة واحدةٍ فسدت. فبعد أن ذكره في 
الأخيرةء قال: يريد به إذا كان على الولاءء انتهى. 

ثم كما أن هذا بهذا الشرط يصلح أن يكون كثيراً على تفسير الكثير بما يُعمل بيلٍ واحدة إذا 
تكرٌر ثلاثاً متواليات يصلح أن يكون كثيراً على تفسيره بما لو رآه الناظر تيقن أنه ليس في الصَلاة 
وبما یستفحشه المبتلی به ویستکثره دون غير هذه التفاسیر له» فتأمَّله. 

وفى الذخيرة أيضاً: 

1] وَبَعْض مسايختا الوا : إا گان مُه سوط فشا بو لا فْسد. 

[ش] آي: ضربها به بقوْة؛ إن كان بالشين المعجمة» وزجرها به إن كان بالسين المهملة. 

[م] رفي َة أخرّى: هاا بو أو تَحَسَها لا مسد 

[ش] أي: وفي نسخة أخرى بالذخيرة مكان قوله: فهشّها به: فهتاها به من الهتة؛ آي: جعلها 
متهيئة للسير. وفي نسخة أخرى بها: فهتاها به من الهيبةء أي: خوّفها به. وهذه النسخة هي التي 
وقفت عليهاء وهذه المعاني الثلاثة التي هي الهس -بالمهملة _ والتهيء» التهيت متقاربة إن لم تكن 
واحدة واتفقت النسخ على ذكر قوله: أو نخسهاء وهو من باب منع إذا طعنها بعود ونحوه» ومنه: 

وفي الذخيرة أيضاً: 


ب 


[م] وَل هی په وَصرَبها لا نمشد 
[ش] كذا في النسخ الحاضرة بالكتاب» والذي في الذخيرة: وإن أهدي به ويشهد له ما في 
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ِن حر رجلا لا على الدّوَام لا تشد تفس ون حر رجايه مسد فش . وَقاّ بَعْصهمُ: ِن حَرَك 
ليه قلِیلا لا تفسد تفسد. 


وَڪَن ابي بڱر فيمَنْ قيلَ قي ل كه صَلَيمم؟ َأَضَارَ َم صلوا ر عت ن لا تشد 
كتاب المعرب: الهدوء السكون من باب منعء يقال: أهدأهء فهدأء آي سكنه . ثم هذه التفرقة صحيحة 
ى 0 أو هناها أو هتها أو نخسها وعلى أن الكثير ما لو 
هذه الفرقة من القاتلين بأن الكتير ماقام ييي واحدة إذا كرر ثلاث متواليات أو ما يستفبحته المبتلى 
به ويستكثره لانتفاء كون الإهداء والضرب مرّة واحدة كثيراً أيضاً على هذين القولين» فتنبّه له. 

وفي الذخيرة أيضاً: 

[م] وَإِنْ حَرَك رجلا لا على الدّوام لا سد وَإِنْ حَرَكَ جلي مسد 

[ش] واعتبر هذا القائل العمل بالرٌجلين بالعمل باليدين» والعمل برجل واحدة بالعمل بير 
واحدة. 

[م] وال بَعْصهَم: إن حَرَك رجْليه ليلا لا تفسذ. 

[ش] وإن فعل ذلك كثيراً تفسد» إلى هنا كلام الذخيرة. 

وكذا فما ينبغي إذا حرك رجلا واحدة كثيرأ وهذا القول الأخير أوجه» وهو يتفرع على 
تفسير الكثير بما لو نظر إليه الناظر ت تيقن أنه ليس في الصلاة» وعلى تفسيره بما یستفحشه المبتلی به 
ويستكثره» لكن ليس فيه بيان لماهيّة القليل وماهيّة الكثير» ولعله مفوض إلى ما يعدّه العرف قليلاً 
وکثیراً. 

ولا يخفى ما في القول بفساد الصلاة بتحريك رجليه مرة واحدة من النظر الظاهرء وإن اعتبر 
العمل بالرجلين بالعمل باليدين» فن الظاهر أن بمجرد تحريك يديه في الصّلاة لا تفسد عند القائلين 
بأن الكثير كل عمل يعمل باليدين ليقاس ذلك على هذا فتنبّه له. 


[م] وَعَنْ ابي بکر فيمَنْ قل لَه ه: گم صَليُمْ؟ اسار يدو انهم صلا ركع كع ن لا تفشد. 


[ش] آي: وعن الشيخ أي بكر محكد بن الفضل ذكره في الماتط وتجنيس ومشى علب 
في الخلاصة وغيرها من غير ذكره عن أحلٍ ولا ذكر خلاف فيه. وعبارة الخلاصة : ما إذا أخبر عن 
شيء فحرك رأسه بلا أو بنعم» أو سيّل المصلي: کم صلّیت؟ فأشار بأصبعه ثلاثاً أو ما أشبه ذلك لا 
تفسد صلاته. 
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ودا کنب 6ا نتوین حر ون قل عن فلات کیکات لا تشد ورن را علی ذلك تفش 
في المُلسَمَطِ: ولو قال الْصلي مل ما قال المُوَذْن تَفْسدُ 


وفى الخانية: أو أراه إنسان درهماء وقال: أَجيّدٌ هو؟ فأومىء برأسه بنعم لا تفسد صلاته» 
انتهى. والأصل في ذلك جواز رد السلام بالإشارة كما تقدّم. ثم لا شك في ثبوت الإشارة الكراهة 
هئاء وإنما الشأن في كونها تنزيهية أو تحريمية» ولا بأس بكونها تنزيهية فيما في الكتاب عند وجود 
الحاجة إلى ذلك. 

والظاهر نها تحريمية في مثل الصورة المذكورة في الخانية آنفاًء والله سبحانه أعلم. 

[م] ودا كب ما يَسْتبينْ حُرُوفه قل من تَلاثِ گلمَاتِ لا كسد وَإِن زَا عَلّى ذلك تَمْسُدٌ 

[ش] ذكره في الملتقط وتجنيسه» فعلى هذا لو كتب ثلاث كلمات تفسد. وهو في الخلاصة 
بلفظ: ولو کتب قدر ثلاث کلمات تفسد» وإِن کان آقل لا. فی الفتاوی: والتقدیر بثلاث کلمات فی 
الأخيرة: ولو كتب في صلاته خحطاً مستبيناً لا تفسد صلاته» إلا أن يطول فيصير عملاً كثيراًء فحينئز 
تفسد صلاته» وح الطول آن یزید على ثلاث کلمات؛ ذکره في مجموع النوازل. ویمکن أن یکون 
هذا هو المراد بالكثير أيضاً فيما فى الخانية: وإن كتب على اللأرض مستبيناً تفسد صلاته إذا كثر. 

ٹم یمکن آن یکون هذا تفریعاً على أن الکثیر ما یستکثره المبتلی به» وأن يكون تفريعاً على أَنّ 
الكثير ما تكرّر ثلاثاً متواليات مما يعمل باليد الواحدة؛ لأن الكتابة تام باليد الواحدة. 

لكن على هذا ينبخي أن يكون الفساد بذلك مشروطاً برفع يده في كتابة كل كلمة قياساً على ما 
تقدَّم في مسألة الحكّ من الخلاصة. وأمّا إن كان تفريعاً على أن الكثير ما لو نظر إليه الناظر تيقن أنه 
ليس فى الصلاة» وما كان مقصوداً للفاعل أن يفرد له مجلس على جِدَة» فالظاهر أنه لا يتوقف على 
كتابة ثلاث كلمات؛ بل يحصل الفساد بكتابة كلمة واحدة مستبينة على الأرض ونحوها. 

وقد يشهد لهذا الإطلاق ما في محيط رضي الدينء قال محمّد: لو كتب في صلاته على شيء 
فسدت» وإن کتب على شيء لا رى لا تفسد؛ لأنه لا يسمًّى كتابة. وما في الذخيرة المعلى عن أبي 
يوسف: ذا كتب في شيء قرا فسدت صلاته» ولو كتب في شيءٍ لا يقرا لا تفسد؛ هكذا وقع في 
بعض النسخ. وفي بعض النسخ: إذا كتب في الصَلاة في يده أو في الهواء أو على شيء لا يستبين 
لا تفسد صلاته؟ وإن کان يستبين فسدت صلاته» فأبو يوسف جعل الكتابة على وجه يقرا ويستبين 
كلاماًء والکلام مقسد للصّلاةء انتهی. 

وقد ظهر من هذا فائدة قوله في الكتاب ما يستبين. 

[م] في المُلمَطِ : ولو قال | لمْصَلٍّ مث مَا قال المُوّ لمْوَذْن تسد 
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وَل س اسم اله تَعالّى» فَقَالّ : جل لاله أو سَمعَ م وع اشم التي ي مال : صلی ال عله 
وَس ى 5 رالراب لاز 


[ش] وةَيّده في الڏخيرةء والخانيةء والخلاصة: إذا أراد جواب الأذان وبابه في قول أبي 
حنيفة» وقال بو يوسف: لا تفسد» حتى يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. 

قلت: وهو ماش على ما تقدّم من أن الذكر من نحو لا إله إلا الله لا تفسد عند أبي يوسف 
مطلقاء وتفسد عندهما إذا أراد به الجواب. 

ومعلوم أن الحيعلتين ليستا بذكر» فتفسد بهما عنده مطلقاً أيضاً. وبتلخص من هذا أن فساد 
الصّلاة بهما مجمع عليه بينهم من غير اشتراط أن يريد بهما الجواب. 

رفي محيط رضي الدين تقل من التوادرة المصأي سم الأذانء ققال مل ما يقرل المؤذد؛ 

انی لاا أن رید بو لأ 5 تنش وکال بو بوشفت: لالش ابل ي على 
الصلاة. 

[ش] حي على الفلاح» وكذا في الخلاصة أيضاً. 

نعم» في الّخيرة: حتى يقول: حي على الصلاةء وهو الظاهر؛ لان قولّه: حي على الصّلاة من 
كلام الناس» فلا يتوقف الفساد مع ذكره على قوله: حي على الفلاح. 

ثم يظهر من هذا أن يكون الأمر على هذا في السابقة. 

1 لو مع اسم الله على َال : جل الف أو سمح اسم التي لاف قال صلی الله عله 


رسو ےب و د 


و إن أرَاد إٍجَابتة مسد وَإِنْلَمْ بُرد الجَوَابَ لا تَمْسذ. 

[ش] وقد أسلفنا في شرح قوله: ولو أجاب المصلي بلا إله إلا الله أن هذا فيما إذا راد به 
الجواب؛ ذكره هكذا مطلقاً غير واحد» وأنه حلاف المشهور» فإنه ينبخى أن يكون خلاف أبى يو سف 
كما فی غير مرّة من الآذكار عنده إذا أريد به الجواب. 

ثم إن في الخانية رالخلاصةء والظهيرية ما يفيد أن ذلك إتا أن يكون جوا لما سمعه من 
المنتقى ما بفيد مساواتهما في الفساد فراجعه ووم عم النظر فيه. 
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َو آنا غر آو حط َم يكلم يت بلسانه لا نمشد وَقَذ أَسَاءَ. 


الُم غر لي ادي د َموي َالُۆيتات» ا 

[م] نانسا شِعْرا أو حطبة وَلَمْ َكلَمْ سانو لا سد مسد َد أَسَاء 

[ش] وکنا ذا تر فی صلاتب فتذگر شعرا ار خط فتراما بقلب ولم یکلم بسا لا فد 
صلاته؛ كما في الخانيةء والخلاصةء إلا أنه ليس فيهما ذكر الإساءة. والتنبيه عليه مجه فعدم الفساد 
بذلك لعدم النطق به» وكونه مسيئاً بذلك لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة. 

م ينبي أن یکون عله جود الهو ذا شغله ذلك عن آداء ركن آو واج سهو كما ميتي 

1م[ وان ر السام بيده َو براه او طَلَّبَ مه شىء اوم براه آي نَع لا فد 

[ش] أي: ويكره» وقد تقدَّم الكلام عليه قريباً وبعیداً مستوفّی من فضل الله تعالى. 

[م] ولو قالّ: : الهم أكرفنيء أو الّ: نيم علي أ ضا ري أ ازرُفني العَافية فية. أو قَلَ :الله 
اغْفِز لي وَلِوَالدَي وَلِلَمُوْمِينَ وَالمُوْمَِات؛ لا تفشذ. 

[ش] أما قوله: اللهك اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمناتِ» فإنه في كتاب الله العزيز 
بهذا اللفظ؛ غير آنه إن کان أبواه کافرین او آحدهما کافراً لا یذکرهماء فلو ذكرهما فسدت صلاته. 
وكيف لا؟ وقد تقدَّم أن الدعاء بالمغقرة للكافر كفر» وتقدَّم أيضاً ما في الّعاء بالمغفرة للمؤمنين 
والمزّمنات من البعحث» فراجعه. 

وأمّا قوله: وارزقني العافيةء فلأن في المأثور معتاهء ففي حديث القنوت: «وعافني فيمن 
عافيت!» وفي حديث ابن عباس الماضي في التذنيب المذكور في ذيل شرح قول وإن رفع رأسه 
قلیلاً ثم سجد أنه ٤لا‏ كان يقول بين السجدتين: «وعافني واهدني وارزقني)» ولأن حصول العافية 
يستحيل أن يُسأل من غير الله تعالى أيضاً. 

وأمّا ما قبله من الألفاظ المذكورة, فقد عزاه في الذخيرة إلى الإمام أبي نصر الصقار نقلاً عن 
محمد في الأصل» ومما يشهد لقوله: (أصلخ أمري) ما في مستدرك الحاكم باسنا صحيح عن أم 
سلمة» عن النبيٰ ب من جملة حديث: «اللْهَِ إني أسألك أن ترفع ذكري» وتضع وزري» وتصلح 
آمري». 


کے (جے فرو یې 
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ولو قَالّ: اللَهَمّ اعَفِرّ لأخيء ميو اخَيلاف المُتَأخُرينَ. 
i of‏ و و3 
ولو قال: اعفر لعمی» تَفسد. 


ولقوله: (أنعم) على ما في صحيح مُسلم وغيره عن أبي هريرة: أن النبيًّ اة كان إذا كان في 
سفر وأسحر يقول: «سمع سامع بحمد الله وخسن بلائه عليناء ربنا صاحبنا وأفضٍل علينا عائذاً بالل 
من النار؛» أي: نعم علينا. وفي التنزيل: أو بآم هم € [مريم: 58[. 

ولقوله: (أكرمني) ما في مسند أحمد» وإسحاق بن راهويه» وعبد بن حميد» وجامع الترمذي 
من جملة حديث عنه ياف أنه قال: «اللهكّ دنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا ثَهنًا٠»‏ وأخرجه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقب الذهبي أباه بأن عبد الرزاق سيل عن شيخه يونس بن سليم» 
فقال: أظته لا شيء» انتهی. لا بسقط في الجملة الاحتجاج به في مثله» وقد قال في الميزان: حذث 
عنه عبد الرزاق وتكلّم فيه» ولم يعتمد عليه في الرواية ومشاه غيره. وفي التنزيل: ا ڪري مرن 4 
[يوسف: 21]. 


ص 
و 


[م] ولو قال: الُم عفر لأجيء َيه اختلاف المُتَأخرينَ. 

[ش] فقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: تفسد. وقال شمس الاتمّة الحلواني: لا تفسد. 

قلت: وهو الصحيح» ففي القرآن العظيم حكاية عن موسى الام : رب أَعَفْر لی وَلگّنی 4 
[الأعراف: 151]. 

[م] ولو قالّ: اغفر لِعمي» تفسد. 

[ش] وکذا: لخالی» کذا قالوا. ویشکل بأن فی التنريل: وبنات عمّك» وبنات عمّاتك وبنات 
خالك» وبنات خالاتك. وما في شرح الزاهدي: وفي أقربائي أو اعمامي اختلاف المشايخ» انتهى. 
يقتضى أن يكون فى هذا أيضاً ويشبه أن يكون وجه قول القائل بأنّه لا تفسد بنحو: اغفر لأعمامى؛ 
آنه ورد في التنزیل» فقد قال تعالی: #أو بيوبت آعم € [النور: 67]ء لکن يلزم على هذا أنه 
لو دعى لبقَيّة المذكورين فى الآية الشريفة حتى الصديق لا تفسد» ولا بعد فى التزامه بعد أن يكون 
مناط الجواز كونه مذكوراً في القرآن» ثم يتأيّد بأنه سأل لهم ما يستحيل سؤاله من العباد. 

فإن قلت: فيلزم على هذا أنه لو قال مثلا: الهم اغفر لزيد؛ لا تفسد صلاته» لورود لفظ زيد في 
قوله تعالی: هلما قى رَيدسنّها ورا 4 [الأحزاب: 37]ء وسؤاله له ما يستحيل سؤاله من العباد 
لكن ما الظنٌ بأن أحداً من أهل المذهب يقول به؟ وقد أسلفنا في شرح قوله: أو بما يشبه ألفاظ 
القرآن؛ أن في النهاية الإشارة إلى فساد الصّلاة بذلك وأنه صرح به في الذّخيرة. 
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قلت: إن أريد بزيد زيد بن حارثة المذكور في القرآنء فاللازم ملتزم وليس في كلامهم ما 
ینفیه» بل في کلامهم ما یشښته ویقویه» وإن آرید به غیر زید بن حارثةء فاللازم غير ملتزم» وهو المشار 
إليه في النهاية» والمصزح به في الذّخيرة؛ لأنه حينئذ ذاكراً ذ في المعنى ما ليس بمذكور في القرآن 
العظيم» وعلى هذا سائر الأسماء الأعلام المذكورة في الكتاب العزيزء ولا بقال: فلیشکل على هذا 
عدم الفساد بقول القائل منا: يا رب اغفر لي ولوالدي؛ یرید آنه والذي نفسه لأنه لم یرد به ما راد به 
نوح ولاح : رب اغفر لي ولوالديّ» لأا نقول: لا يشکل» فإنه أربد فيه في قولنا المذكور ما أراد 
به نوح في قوله المذكور» غير أنه اتّفق اختلاف المآل صدق في المرادين مع اتخاذهما من اختلاف 
القائلين اللذين وقعت إضافة ذلك إليهما؛ لا لاختلاف المرادين» ومثله غير ضائر في كونه مذكوراً 
في القرآن بخلاف ما تقدّم؛ من نحو: اغفر لزيد مراداً به غير زيد بن حارثة رتف فإ المرادين وما 
صدقهما مختلفان حینئذ» فتأمّله فإنه دقيق. 

ويتلخص حينئذ من هذا أن مراد هؤلاء القائلين فى تفسير أنه يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن أنه 
يدعو باللفظ المذكور فيه مراداً به معناه المراد فيه» من غير أن يكون في القرآن على النظم الذي هو 
في الدعاء» ولا بأس بذلك إلا أنه يشكل عليهم بعض تفريعات سبقت الإشارة إلى بعضهاء وسننبّه 
عليه ثانياً إن كان هؤلاءٍ المفسّرون لهذا المقصد بهذا التفسير قائلين في الفروع المذكورة بفساد 
الصلاة فيها. 

هذا وذكر في الحاوي القدسي: من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدين 
والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين» فهذا يفيد أنه لو قال: اللهِمٌ اغفر لي» ولوالديّء 
ولأستاذي؛ لا تفسد» وهو غير صحيح على التفسير المذكور. 

نعم» يتجه هو وغیره من نحو: اغفر لزید ولعمر ونحوهما علی تفسیره بما يستحیل سؤاله من 
العبادء والله سبحانه أعلم بحقيقة المراد. 

[م] ولو قا: الُم ازرفني رويك أو جك أو حح بييك؛ لا تَمسد. 

اش ول سما على اقول بأة المشسد هو ما لا يتيل سوال من الان فا مده اشيا 

E te‏ ر رای 6اا گرْما او َالّ: فضي ديني؛ سد 

[ش] نظراً إلى أن المفسد ما لا يستحيل سؤاله من العبادء فان هذه الأشياء لا يستحيل سؤالها 
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من العباد. وأمّا على جواز الدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن مفسّراً بما ذكرنا آنفاً من تلخيصه إلى أنه 
يدعو بالألفاظ المذكورة فيه مراداً بها معانيها المراد منها فيه مِن غير أن يكون في القرآن على النظم 
الذي هو في الدعاء فلا يتم في: ارزقني دابة لوجوده في القرآن لا على هذا النظمء كما في قوله 
تعالی: ¥ ومامن دا لاض لعل ارده [هود: 6]» وقوله: ل واررفاوآت يزرون 4 
[المائدة: 114]. 


وکذا لا يتم في قوله: : اقض ديني؛؟ لوروده في المأثور» ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة 
أن النبيّ لا كان يقول إذا وى إلى فراشه: «اللّهمٌ رب السماوات والأرض» وربً العرش العظيم» 
ربن ورب كل شي فال الحبٌ والتّوى» نل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر کل ذي 

شو انت اح بناصيته» أنتَ الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شیء» ونت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شي ء» اقض عنا الدَيْن» وأغْينا من الفقرا» ولفظ 
ورټنا ورب کل شيءِ ثم تمامه کما ذکرناء وقال: حدیث حسن صحیح. 

ومقتضى كلامهم كما فيما قدّمناه من الخانية في شرح قوله: (آو بما يشبه ألفاظ القرآن) أن 
لعا با جاء في الماثور اندها وان کان ما لا بستحي سوال من العبان فرا جه 


أل صاحب الهداية صح أن قوله: الهم اني من یز ما یتیل سۋال مر الا لرل رزق 
الأمير الجيش» فتفسد به الصّلاة. وتعقب بأن الأصل نسبة الرزق إلى اللهء فان الله هو الررّاق على 
الحقيقةء وإسناده إلى الخلق كإسناده إلى الأمير مجاز. 

ثم قد ذكرنا في التذنيب المشار إليه آنفاً أنه اة كان يقول بين السجدتين: «وارزقني وروده» 


تکمیل: 

ثم حيث أطلتق الفساد بدعائه بما يشبه كلام الناس» فالمراد به فساد الصّلاة جميعاً إن كان بقي 
عليه شىء من أجزائها بالأصالةء سواء كان ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعد أن يقعد قدره» حتى 
يتعيّن عليه فعلها ثانياً قطعاًء وفساد الجزء الملاقي له لا غير إن لم يكن عليه شيء من ذلك وإنما 
بقي عليه إصابة لفظه السلام حتى ينبغي عليه أن يُعيدها لينهيها بإصابة لفظ السلام» فيكون مودَياً لها 
على الوجه الأكمل كما هو مُطالّب به إذا أدّاها تاركاً غير هذا من الواجبات» فتنبّه له. 
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َو تَر ّى تاب وَقَهِمَ م إن تظر عير مُسته شستفهم لا سذ بالإجماع. 


ص و ھ. سے ا e‏ وھ ر 0~ ست 
وَإِنْ تَظَرَ مُستفهما؟ كر فى الملتقط: تسد تَفسد صلاته عند محمد مُحَكَلٍ وَذَكر في الأجتاس: ا 
ذبن کی وشت وو اغد کیک 


[ش] ذکره في لخي : i‏ هاه وده في الهداية وغیرها اباصم م احترازاً عتا عن بعفر 
المشايخ أنه قال: ينبخي ن تفسد عن محمد بل ذكره الزاهدي رواية عن محمّد. ووجهه القياس 
عليه بالحنث قیما لو حلف لا يقرا کتاب فلان» فوصل إلیه کتابه فسطه ونظر فيه حتی فهم ولم يقرا 
بلسانه» فإته يحنث عند محمّد؛ لأنه وجد منه معنى القراءةء وهو يفهم ما في الكتاب» وهو المقصود 
من اليّمين. وقال بو يوسف: لا يحنث؛ لأنه لم يقرآه حقيقة» فجعل كونه قارئاً هنا عند محمد خلافاً 
لأبي يوسف على هذا. 

قلت: : لكن لا يخفى أن هذا القياس غير مستقيم» إن الفرض في المقيس آنه نظر غير مستفهم» 
وهذا المقيس عليه يفيد أنه نظر مستفهما. 

نعم هذا القياس يصلح في الجملة في المسألة التي تلي هذه كما حكاه في الذخيرة» وسنذكره 
متعقبين له على آنهم قالوا: إنه رُوي عدم الفساد بذلك في هذه المسألة عن محمّد» وذكر رضي 
الدين في المحيط آنه الأصح. 

ثم وجه ذلك انتقاء | لمفسد إِذٍ الفرض انتفاء ما عدا العمل الكثير» والكلام من ! لمفسدات» 
وكذا هُما مُتتفيان هنا أيضاًء وما يتوهُم من كون النظر عملاً كثيراً أو من كون الفهم بمنزلة النطق في 
ذلك ليس كذلك» وسيزاد وضوحاً على الأثر من هذا. 

[م] إن تظر مشتفهما؟ ذَكر في المُاتقط: تفس صلاةُ هعد مُحَكّي وَذَكر في الأَجُتاس: آ 
سذ عند بي يُوشف وب أَحَذً ايتا 

[ش] وكذا في الذخيرة» وبقول محكد أخذ الفقيه أبو الليث ذكره فيها. وفي الخلاصة: ثم ذكر 
غير واحد من المشايخ أن الحاكين لهذا الخلاف بينهما في هذه المسألة قالوه قياساً على الخلاف 
بينهما في مسألة اليمين المذكورة آنفاً. وفي الخيرة: حتى قالوا: ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه 
بين يديه في الصّلاة؛ لأنه ربمايقع بصره على ما في الجزءء فيفهم ذلك فيدخل فيه شبهة الاختلاف» 
انتھی. 

ولا يخة أنه على حكاية الإجماع على عدم الفساد فيما لو نظر غير مستفهم ففهم لا يدخل 
في فهم ما في الجزء لاتفاق وقوع بصره عليه شبهة الاختلاف. 
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وان قَرَأمِنَ المْصحَف أ اومن المځراب مسد عِنڌ ابي حن َة مالف خلافا لَهّمَا. 


نعم» فيه شبهة اختلاف بحر لجي على ما أشار إليه في الهدايةء الله إلا آن يكون فيه رواية عن 
محكّد أيضاً: أنها تفسد كما قدّمناه عن الزاهدي. لكن الظاهر عدم ثبوت ذلك عنهء ثم الاأوّلى عدم 
وضع ذلك وأمثاله بين يديه إذا خاف اشتغاله بالنظر إليه عن صلاته لاشتغال قلبه به عن الأقبال على 
التو جه إلى ماهر من مقاصدها على الوجه الأكمل. 

ثم القياس المذكور غير صحيح» فان فساد الصلاة ة بهذالو كان لكان لكونه في معنى التکلم به؛ 
لكن من المعلوم أن الفهم الحاصل من النظر في الشيء المكتوب ليس كالنطق به في سائر أحكامه» 
ولھذا لو کان مکتوباً على جبین امرأته: آنت طالق» أو على جبين عبده: نت حر فنظر ففهمه لا يقع 
بمجرد ذلك الطلاق والعتاق» وإنما قال محمّد: يخشه بالنظر والفهم من غير قراءة في مسألة اليمين؛ 
لأن المقصود من عدم قراءة كتاب فلان في العُرف أن لا يفهمه ولا يطْلع على أسراره بمباشرة من 
نفسه لذلك» فانصرفت اليمين إلى ذلك لكونها مبيّنة على العرف» فأنّى يستقيم القياس؟ 


ٹم ھل کل افا کن المكتوب غير قرآن» أَمّا إذا كان قرآناً فنظر إليه وفهمه؟ ففي النهاية: لا 

وان راضحاب آز بو ضراب كلد من آي ية ائه اداه 

[ش] فإتّهما قالا: صلاته تامَّة وتكره» وقال الشافعى وأحمد: صلاته تامة ولا يكره لما فى 
صحيح البخاري: وكانت عائشة يوْمّها عبدها ذكوان من المصحف, ولأن النظر في المصحف 
عبادة» والقراءة عبادة وانضمام العبادة إلى العبادة لا یو جب الفساد ولا الكراهة» وکیف ؟ والظاهر 
اطلاع عائشة رتا على ذلك وما كانت لتقرٌ مولاها على فعل مكروه. 

وقد أخرج ابن أبي داود عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يقرأ في المصحف في الصَلاة. 

وعن الزهري قال: لم يزل الناس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك. ولأبي يوسف ومحمّد على 
الكراهة ما أخرج ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي» قال: كانوا يكرهون أن يؤموا في المصحف في 
الصلاة يتشبّهون بأهل الكتاب. 

ولأبي حنيفة وجهان» أحدهما: وهو الذي يتحرج عليه ما في الكتاب أنه يلقن من المصحف 
أو من المحراب» فيكون بعلماً منه» فصار كما لو يعلم من محص ليس معه في الصَلاة. 

انيهما: إن حمل المصحف وتقليب الأوراق» والنظر عمل كثير ليس من أعمال الصلاق 
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فيفسدها. فعلی هذا لو كان المصحف موضوعاً بين يديه ويقراً منه من غير حمل وتقليب للأرواق 
أو قرا ما هو مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد صلاته لعدم المفسد» وهو العمل الكثير. 

ثم نص شمس الأئمّة السرخسي على الأول هو الأصح» وفي الكافي: وهو الصحيح. 

قلت: وبما يستدلّ لأبي حنيفة بما أخرج ابن أبي داود عن ابن عباس قال: نهان أمير المؤمنين 
أن يوم الناس في المصحف, فإن الأصل كون النهي يقتضي الفساد على أن التشبّه بالكفار يوجب 
التقص فى الركن فى الصلاةء كما عرف فى النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثةء وما وجب كاملاً 
لا يتأدى ناقصاًء إلا أن في إقصاء هذا النهي والتشبه بأهل الكتاب إلى الفساد نظرٌ ظاهن وقد أجابوا 
عن إمامة ذكوان بآنها على الوجه الأول محمولة على كون المراد آنه كان يراجع المصحف قبيل 
الصلاة ليكون ذلك بذکره آقرب» ویطرقه آنه خلاف الظاهر» فلا يبحمل عليه إلا بدليل يوجب» ولو 
بطري الرجحان والشأن في ذلك. وعلى الوجه الثاني محموله على أن المصحف كان موضوعاً 
بين يديه» ويلزم على هذا الوجه أن لا يكون الفعل مكروها؛ لأنه لا يظنٌ بعائشة نتا آنها كانت 
ترضی المکروه» کما سبق ذکره. 

ويمكن الجواب على هذا ثانياً: لم تثبت الكراهة بهذا بل بما قدّمناه عن النخعي على أنه من 
الجاتز أنه لم يكن من مذهبها كراهة ذلك وكرهه غيرها من الصحابة» أو كان هذا منها في الابتداء 
ثم بعد ذلك وافقت غیرها على کراهته. 

ثم اعلم أنه لم يفصل في الجامع الصغير في هذه المسألة بين ما إذا قرا قليلاً أو كثيراء وذهب 
بعض المشايخ إلى أنه إنما تفسد إذا قراً مقدار آية تامَّة لا ما دون ذلك» وبعضهم إلى أنه إنما تفسد 
إذا قرأ مقدار الفاتحة لا ما دونه» ولم يفصل في الجامع أيضاً بينما إذا لم يكن حافظاً للقرآنء وبينما 
إذا کان حافظا له. 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي: قول أبي حنيفة محمول على من لا يحفظ من القرآنء ولا يمكنه 
أن يقرا إلا من مصحف. فأمّا الحافظ» فلا تفسد صلاته في قولهم جميعاً. 

قلت: وعلى هذا مشى شمس الائمُة السرخسى فى جامعه الصغير على ما فى النهاية» وأبو نصر 
الصمّار على ما في الذٌخيرة» وعلّله بأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى ما يلقنه من المصحف» 
وقطع به في الخلاصة»ء وهذا أوجه فيما يظهر مما قيل: الخلاف فيمن حفظ من القرآن شيئاً. أَمّا مَنَ 
لم يحفظ منه شيئاًء فلا تفسد صلاته في قولهم جميعاً كما أشار إليه الزاهدي. 

ومما قيل الخلاف فيهما جميعاً كما أشار إليه في الفتاوى الظهيريةء ثم في الذّخيرة والنهاية 
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ولو أَخَذّ جرا می به طائِرا تسد ولو گان مَعه حجر فَرَمی به لا تسد وقد 
وقي الأَجتَاس: ِن رى بأطْرّاف ابوه وَاجداًلا سذ 


نقلاً عن مبسوط شيخ الإسلام: وكان الشيخ الإمام أبو بكر محكّد بن الفضل يقول في التعليل لأي 

حنيفة: أجمَخنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرا من المصحف ولا يمكنه أن يقرأً على ظهر قلبه 
أنه لو صلی بغر قراءة أنه يجزئهء ولو كانت القراءة من المصحف جائزة لما أبيحت الصلاة بغير 
قراءة. ولکن الظاهر آنهما لا يسلمان هذه المسألة» وبه قال بعض المشايخ» انتھی. 

والظاهر منهما ما ذكر أنه الظاهرء وأفصح به بعض المشايخ. ثم على هذا الذي أشار إليه ابن 
الفضل مشى في الخلاصة» ونص في الظهيرية على أن الأصح آنه لا يجوز. 

قلت: والظاهر أن هذا کله بناءٌ على تو جیه قوله بالو جه الأوّل» أمّا على تو جيهه بال وجه الثانى» 
فلا ينبخي آن يختلف في آنه لا تصح صلاته قطعا ذا لم یضعه مامه ویقراً منه ما لا بد له منه في صحّة 
صلاته لانتفاء كون هذا مفسد على الوجه الثاني مطلقاًء والله سبحانه أعلم. 

[م] ولو أَخَذّ حرا ری به طَاؤرا سد ولو گان مَعَه حجر ری به لامسد وَكَذ أَسَاءَ. 

[ش] كذا هذا التفصيل في شرح الزاهدي» لكن من غير تعض لاوساءة في الشق الثاني. 
ويظهر أن الفساد في هذه مبنىٌ على تفسير الكثير بما لو نظر إليه الناظر تر تيقن آنه ليس في الصلاة. 
وأمّا على تفسيره بما يقام باليدين» فلا. وعلى هذا ظاهر ما في البدائع» والخلاصة: رمى طائراً بحجر 
لم تفسد صلاته ولكره؛ لأنه عمل قليل ليس من أعمال الصلاة . غير أن تصحيح صاحب البدائع: أن 
العمل الكثير ما لو نظر الناظر إليه تيقن أنه ليس في الصلاةء لعله يقتضي أن المراد من هذا الإطلاق 
ما إذا كان الحجر بيده. 

نعم» ظاهر كلام قاضي خان يفيد أن الرّاجح الفساد بهذا مطلقاء فإنه بعد أن ذكره مطلقاً ذكر 
هذا التفصيل بلفظ قبل ولم يتبعه بصحيح» والله سبحانه أعلم. 

[م] في الأَجُتاس: ِن رى بأطراف أَصَابيه وَاجداً لا َفْشذ. 

[ش] وذكر الفقيه أبو الليث في النوازل: أن يرمي بأطراف أصابعه لا بكفه واحداً أو اثنين لا 
تفسد؛ لآنه قلیل. وإن رمی ثلاثاً تفسد» لأنه کثیرء انتهی. 

والظاهر أنه يعني على الولاء لما تقذّم من أن القليل إذا تكرّر ثلاثاً على الولاء صار كثيراًء وهل 
يشترط أن يكون ذلك في ركن واحد الأشبه؟ 

نعم» ثم الظاهر أن الفساد حيتلٍ يصح تفريعه على كل من تفسير الكثير بما لو نظر إليه الناظر 
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ولو َتحت تحتَح بريد بد إِعلامه ن نه في الصلاة وَسَمِعَ حروقة أو أو َد تتحتح لتحسين الصَوّت 


ص 
ت 


تع عدا 5ذ سد عند آي حَبفة ۴ واي پُوسُفَ. گا دَكرَه في الأَجُتاس. 

تيقن أنه ليس في الصلاةء فلا يظهر اشتراطه» بل ينبخي عدم اشتراطه» إلا أن في تحقق الاستكثار 
بالحك ثلاثاً على هذا الوجه بحيث يقع عند الناظر إليه التيقن بأنه ليس في الصلاة نظرء وآن الأشبه 
أن الفساد في هذه الصورة متفرع على تفسير الكثير بما تكرر ثلاثاً ليس غير» فراجعه. 


[م] ور في الأَجُتاس: إا قل القَمْلّة مراراً ِن قل فتلا مسار کا فد وَإِنْ كان بَْنَ الَتَلاتِ 
رجه لا تَفْسد. 

[ش] وكذا في الخلاصةء وقدّمنا من الذخيرة ما يشير إليه» وهذا يصلح أن يكون تفريعاً على 
التفاسير السابقة ة للعمل الكثير ما عدا تفسيره بما يكون مقصوداً للفاعل أن يتفرد له مجلس على 
حدة» وهل ي بشترط في الفساد في هذه الصًورة على التفاسير المذكورة أن يكون ذلك كله في ركن 
واحد؟ فالظاهر: نعم. 


2 


2 رَالكَه َّ أ‎ [e1 


[ش] أي: والكفٌ عن هذا العمل ليس بمفسد أنضل؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة ولا حاجة 
إليه» وإنما الخلاف في أنه يكره أو لا؟ كما تقدّم محرّراً في شرح قوله: ويكره أخذ القملة من فصل 
فيما يكره فعله في الصلاة» فراجعه. 


r 


و مردین. 


سے 
ااي 
0 


[م] گا لو رَوَحَ بمَروَحة و بوبه مر 
[ش] أي: لا تفسد» والكفٌ عنه أفضل؛ بل حيث لا تفسد يكره. وقد استوفينا الكلام في هذه 
المسألة فى الفصل المشار إليه أيضاًء فاستذكره بالمراجعة. 


ا 
أ 
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[م] وَلَوْ حح یرید ہو به إعلامه َه نه في الَو وَسَِعَ حرو أو تَتَحْتَح تين الصوت تعمد مدا 
تسد عند أبي حُنيفة وأبي ڀوس گا دكرهُ في الأَجُتاس. 

[ش] أا التنحنح لتحسين الصوت إذا ظهر منه حروف» فقد تقدّم الكلام فيه» وأن مختار شيخ 
الإسلام جواهر زاده آنه لا تفسد» وعليه مشى في المحيط. 

وما فساد الصلاة بالتنحنح للإعلام آنه في الصلاةء فيشكل بما عن علي نة قال: كان لي 
من رسول اله یا مدخلان: مدخل باللیل ومدخل بالنهارء فکنت ذا أيه وهو يصلي تنحنح لي؛ 
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ولوا سان رل َحَهَرَ بالقرَاءة آو 


إا ّث المُصَلُ ب آنه ولم به قبلا هر قَصَااتَهُ قصاد ته 
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أخرجه ابن ماجه» وقول البيهقي أنه مختلف في [سناده» فن مداره على عبد الله بن د يحيى الحضرمي» 
قال البخاري: فيه نظر. وفي متنهء فقيل : : سبح . . وقیل: تن تنحنح دفع الأول منه بأن النسائي وثقه» وأخرج 
له ابن السّكن في سننه الصحاح. ويدفع الثاني منه بأنه من الجائز أنه كان يسبّح له مرْة وتنحنح له 
أخرى» فأخبر على هَن بهذا مرة وبالأحرى أخرىء فوقعا في الرواية كذلك أيضاً. 

فلا جرم أن في جامع الفتاوى: تنحنح رد إمامه إلى الصواب من الخطأ أو لإعلام غيره أنه في 
الصلاة أو لخشونة في حلقه؛ لم تفسد. 

[م] ولو اسان رَجُل فَجَهَر بالقرَاءة أو َالّ: الحَمْدُ له أو اه أكبر؛ لا َفْسد. 

[ش] وإن اراد به إٍعلامه آنه في الصلاةء قال في البدائع: لما روي عن علي رنه انه قال: 

س 2 

کان لي من رسول الله ي اڌمدخلان في کل يوم بايهما شئت شئت دخلت» فكنت إذا أتيت الباب» فإن لم 
يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت» وإن كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة» فأنصرف» انتهى. 

قلت: ولو لم ثبت هذا اللفظ, فثبوت آنه کان يتنحنح أو يسبّح كما تقدّم يفيد جواز هذا أيضاً. 

ثم يبقى بعده علاوة على ما في البدائع أيضا ولأن المصلي يحتاج إليه لصيانة صلاته لأنه لو 
لم يفعل ريما يلج المستأذن حتى يبتلي هو بالغلط في القراءة» وكان المقصد به صيانة صلاته» فلم 

فلهذا-والله أعلم - قال في الخلاصة: بلا حلاف وإلا فقد كان قياس قول أبي حنيفة ومحمد 
اُنھا تفسد كما لو قال: سہبحان الله» جواباً لمن أخبره بأمر عجيب. 

ونصً في الواقعات على أن المستحبٌ أن يسح لما قدمناه من قوله ها «مَنْ ناه شيءٌ في 

صلاته» فلیسبح». 

[م] وا كت المُصاي اماه ولم يلها هى قَصَااَه امة. 

[ش] كذا في محيط رضي الدينء والذخيرة؛ غير أنه فيها عن أبي يوسف - وهي في الخانية 
والخلاصة أيضا - لكن بلفظ: ولم يشتهها مكان: (ولم يقبّلها). ولا يخفى أن هذا بمفهوم مخالفة 
یشیر إلى أنها لو قبّلته واشتهاها من غير تقبیل منه فسدت صلاته» وفیه نظر 11 ما فيهما أيضاً. 


(1) غير مقروءة من الأصل المخطوط. 
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ل ل و َة عبر هوه فَسَدَّت. 

المُصَلّي إا وة اقطان َال ا حو لورلا افو رذ كا يك في أ الجر 
اشد ون كان في مر الذنْا تَفْسدُ؛ ّا َكَرَه في الذَخير 
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زاد في الخلاصة: هو المختار يعم ملاحظة الحكم المذكور للمسألة الآتية على الأثر يفيد آنه ينبغي‎ 
أن تفسد صلاته هنا مطلقاً؛ أعني سواء قبّلها هو أيضاً أو لم يقبّل» اشتهاها أو لم يشتهها.‎ 

[م] ولو قبل هو بِسَهوة أو بعر شَهُوَةٍ؛ فَسَدَت. 

[ش] يريد: ولو قبّل المصلي امرآته بشهوة أو بغير شهوة فَسَدَت صلاته» وهذه أيضاً مسطورة 
في الكتب المذكورة إلا الخانية» وهي في الذخيرة عن ابن سماعة» عن أبي يوسف. ووجهها ظاهر 
على تفسير الكثير لما لو نظر إليه الناظر تيقن آنه ليس في الصَلاةء وما يستفحشه المصلي. وإن لم 
يكن فيها خلاف» فهي مما تر جح الاعتماد على كل من التفسيرين المذكورين الكثير على ما سواهما 
من تفاسيره السابقة. 

وقد بقي هنا صورتان: إحداهما عكس الأولى الماضيةء وهي لو كانت هي المصلية فقبًلها؟ 
ففي الخانية والخلاصة: فسدت صلاتهاء سواء کان بشهوةٍ أو بغير شهوة. ویشبه أن يکون في 
الذخيرة عن أبي يوسف» والفرق بين هذه وبين الأولى غير ظاهرء فإ الذي يحال مناطاً للفساد في 
هذه على تقدير القول به وجود صورة الفعل المنافي للصّلاة واقعاً على المصلي فيها تنزيلاً لتمكن 
المصلى من ذلك منزلة مباشرته بنفسه لذلك» وهو ما لو نظر إليه الناظر لتيقن أنه ليس فى الصّلات 
ومستفحش في نفسه. وهذا أيضاً موجود في المسألة الأولى» فينبغي أن يكون الحكم فيها فساد 
صلاة المصلي أيضاً. 

ثم الذي في شرح الزاهدي: ولو قبل المصلية لا تفسد صلاتهاء وقال آبو جعفر : إن كانت 
بشهوة فسدت. 

الصورة الثانية عكس الثانية الماضية» وهي أن المصلية لو قَبّلته ماذا يكون الحكم؟ والجواب 
فيما يظهر فساد صلاتها أيضاً كما كان الحكم فيها فساد صلاته» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

[م] المْصلّي وسوس الشَيْطَانُ فَمَالّ: ا حو ولا وهلا باش ِن گان ذلك في مر الجر 
لا تفْسُذ وَإِنْ كان في مر ادنيا تَفْسدٌ؛ كا دكرَة في ال خيرَة. 


[ش] والخانية والظهيريةء ولم يذكرا وجه الفرق» وهو واضح. 


424 فصل قيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد 
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المُصلّي إا اراد السام عَلّى َير اهيا قَقَالّ: السام كر قَسَكَت؛ َه سد كذ في 
الأخيرة. 

المَشیٌ فى الصلاة إا كان م مستقب القبة لا تفس دا َم يكن مَُلاحِقا وَلَمْ يخر مِنَ 
الج وَفي القَّصَاءِ ما َم ير عن الصمُوني. 


[el‏ المْصَلّي اد اراد السام م على عَيْرهِ ساهیاً قَقَالَ: السام تدك قَسَكَت؛ مسد ذا في 
الذخيرَة 


1[ش] وفي الخلاصة أيضاً نقلاً من الفتاوى» مع زيادة: أو ناسياً. 
قلت: ووجهه أن السلام إذا لم يقصد التحلل في محله في نقس الأمر أو ظناء بل لقصد 
الخطاب لغيره ابتداء تحية له منه أو جواباً عنها كان من كلام الناس» وكلام الاس مفسد عمداً كان 


أو غير عمد. 


ت 


[م] الَضْيْ في الصََاة ة إا گان مُستقبل القَبْلة لا تَفسذ إا َم يَكَنْ لاجقا وَلَمْ يرح مِنَ 
الكَسجل وَفي القَصَاءِ مَالَمْ يَخْرّح ج عن الصفوف. 

[ش] وظاهر هذا یفید أنه لا تفسد صلاته بالمشي هکذاء ولو کان أکثر من ثلاث خطوات. 
ونص خزانة الأكمل في سياق نقله من فتاوى أبي الليث صريح فيه» فإنه قال فيها : مشی في صلاته 
مقدار ما جاوز موضع سجوده ما يزيد على ما بين الصفين تفسد. أَمّا لو مشى خطوة أو خطوة 
فوقف» ثم مشی مثله ثم وقف» ثم مشی هکذا حتی مشی کثیراً في دفعاتِ یستقرٌ بین کل خطوتین 
لم تفسد؛ انتھی . 

وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة؛ ففي الڏخيرة: روى ابن ثعلبة العتكي عن الأزرق بن قيس 
نه رآی با برزة يصلي آخذاً بعنان فرسه حتی صلی رکعتین ثم انسل قیاد فرسه من یده» فمضی 
الفرس على القبلة» فتبعه أبو برزه حتى أخذ بقياد فرسه ثم رجع ناكصاً على عقبيه» حتى لو صلى 
الركعتين الباقيتين. قال محمد في السير الكبير: وبهذا نأخذ الصلاة تجري مع ما صنع ولا يفسدها 
الذي صنع؛ لأنه رجع على عقبيه ولم يستدبر القبلة» ولو استدبر القبلة بوجهه حتى جعلها خلف 
ظهره فسدت صلاته. 

ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثيرء فهذا يبين لك آذ المشي في الصلاة 
مستقبل القبلة لا يوجب فساد الصلاة وإن كثر؛ فون المشايخ مَنْ أخذ بظاهر هذا الحديث ولم يقل 
بالفساد قل المشي أوكثر استحسانء والقياس أن تفسد صلاته إذا كثر المشي كما لو لم يسل الفرس 
من يده فمشى مشياً كثيراً» فإن هناك تفسد صلاته» وإن لم يستدبر القبلة إلا آنا تركنا القياس بحديث 
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أبي برزة» ونه خض حالة العذرء ففي غير حالة العذر بعمل يقتضيه القياس. وكان القاضي الإمام 
ركن اللإسلام علي السعدي يحكي عن أستاذه آنه كان يقول بجواز الصّلاة إذا مشى مستقبل القبلةه 
بعد أن يكون غازياً. وهكذا الجواب في كل حاج أو مسافر كان سفره للعبادة» هذا کله إذا لم يستدبر 
القبلة. 

فما إذا استدبر القبلة فسدت صلاته» كما إذا استدبرها على ظنٌ أنه رعف» وبعض مشايخنا 
أولوا هذا الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل» فمنهم مَنْ قال: تأويله أنه لم يجاوز الصفوف أو 
لم يجاوز موضع سجوده. فأمّا إذا جاوز ذلك تفسد صلاته؛ لأن موضع سجوده في القضاء مصلا 
فكذلك موضع الصفوف كالمسجد وخطاه في مصلاة عفو؛ كما قالوا في المصلي إذا ظنٌ أنه رعف 
في صلاتهء فذهب للبناء مستقبل القبلة ثم علم أنه ما رعف قبل أن يخرج من المسجد ثم عاد إلى 
مكانه لا تفسد صلاته» ولو خرج من المسجد ثم عاد تفسد» وكذلك إذا كان في القضاء فإذا جاوز 
الصفوف آو موضع سجوده فسدت صلاته» وإِن لم يجاوز لا تفسد. 

ومنهم مَنْ قال: تأویله أن مشیه لم یکن متلاحقاً بل مشی خطوة وسکن» ثم مشی خطوة 
وسكن» وذلك قليل؛ وأنه لا يوجب فساد الصلاةء فأمّا إذا كان المشي متلاحقاأ تفسد صلاته» وإن 
لم يستدبر القبلة لأنه كثير العمل. 

ومنهم من قال: حديث أبي برزة محمول على أنه مشى مقدار ما يكون بين الصفين» فان 
المشي في الصّلاة إذا كان مقدار ما يكون ما بين الصمَيّن ولا يستدبر القبلة لا تفسد صلاته. وهذا 
كما قالوا في رجلي كان في الصبً الثاني فرأى فرجة في الصف الأولء فمشى إليها فسدها لم تفسد 
صلاته؛ لأنه مأمور بالمراصة قال ىي : «تراصوا في الصفوف»» فلم يوجب ذلك فساد صلاته لما 
كان المشي مقدار ما بين الصفين» ولو كان في الصف الثالث فرأى فرجة في الصف الأول» فمشى 
إلى الصف الأول وسد تلك الفرجة تفسد صلاته» وإن لم يستدبر القبلةء إلى هنا كلام الڏخيرة لكن 
مع بعض تقديم وتأخير. 

ونص في الفتاوى الظهيرية على أن المختار أنه إذا كثر تفسد واستدلً بعض العلماء على 
عدم الفساد بالخطوة والخطوتين مطلقاً بما في الصحيحين أنه بي قام على المنبر ثم رجع فنزل 
القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من الصلاةء قال: «يا أيها الناس! إنما فعلت 
هذا لثأتة توا ولتعلموا صلاتي»» فان المنبر الكريم كان ثلاث درجات كما قاله العلماء» وصرّح به 
مسلم في روایته» فنزل التبيّ ئة بخطوتين إلى أصل المنبر ثم سجد إلى جنبه. 
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و عض المتایخ الوا ز في رَجُل رَأى رَجَةٌ في الصف الثاني فَمَسَى للها فَسَدَهَاء ل 
کاش و می إلى الثالثِ َفْشدٌ تشد . 
هدا كله ذالم تبر القبة وَنً إا استذْبرََا قَسَدَت کما إا استَذبَرَ القبلَةَ على ظَنْ 


ص 


سے ت وھ سر € ۹ e‏ 

آنه رڪف ٿم ت أنه َم كن ر َف فَسَدَت وَاِن لم بحر خر رج من المسشجد. 

قلت: بل فيه دلالة على عدم الفساد بالخطوات الثلاث إذا كان المنبر ثلاث درجات» فان 
الظاهر أنه كان قائماً فى الدرجة الثالثة منه» وأنه نزل منه بثلاث خطوات. وهذا إذا كانت الدرجات 
الثلاث غير المستراح» فإن كان المستراح هو الثالثة منه؛ ففي دلالته على عدم الفساد بالخطوات 
الئلاث تردّد لاحتمال وقوفه فى الثانية أو الثالثةء فاعلمه. 

وفيه إشارة أيضاً إلى أن استدبار القبلة يفسد الصلاةء وإلا لم ينزل القهقرى. ودلالة أيضاً على 
أن الفعل الكثير من الخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل الصلاة؛ لأن النزول عن المنبر والصعود 
تكرّر» وجملته كثيرة» لكن كل واحد من إفراده المتفرقة قليل. 

وفي الباب أيضاً ما عن عائشة: جئت ورسول اله اة يصلّي» والباب عليه مغلق» فمشى ففتح 
لي ثم رجع إلى مكانه» ووصفت الباب في القبلة» رواه أبو داود والترمذي - واللفظ له وقال: 
حدیث حسن غریب . 

والظاهر أن مشيه كان قليااً فإن الحجرة الشريفة لم تكن بتلك الواسعة» ثم من هذه الجملة 
وغيرها يظهر وجه ما لخصناه من الأقسام في هذه المسألة في فصل فيما يكره فعله في الصلاة 
فاستذكره بالمراجعة. 

ثم نزيدك على ما هناك أن الذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه أيضاً إذا 
ل 
HETE‏ 

تش ]كما قدمناء نفا من الأخيرةء ونقله في خزانة الأكمل عن الفقيه آبي الليث أيضا. 

[e]‏ هَدَا كله بام يَستدبر القبلَةَء وما ذا اشتَدبَرَهَا قَسَدَت, كما إا استدير القبلة على ظَنْ آ 

ت آنه 
رعف ثم ي اه َم يکن رَعَف فَسَدَت ون لم خُر ِي الشجي. 

[ش] على ما عليه عامَّة المشايخ» لأن مثل هذا الانحراف يخرجه من حرمة الصلاة وقد 
ذكرنا آنفاً إشارة السنّة الشريفة إلى ذلك. 
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ولو مَصَعَ ا لعلك أو لاك الإخُليلج مسد 
َو ابح ابي بین انه إن کان رادا لی قَذِ الحُمُصَةِتَفْسد ون گان قذرَ الحْمَصَةَ 
لا تشد صادته ولا يفشد صَومه أَيْضاً 


[م] ولو مَصَعَ الك أو لاك الإهُليلج تسد تفشد. 

[ش] كذا في الذخيرة نقلاً عن أبي يوسف. وقَيّد الفساد بكونه كثيراً في المحيط والخانية 
والخلاصة» وهو حسن. 

ولو دخل حلقه من الإهليلجة شيءٌ يسير من غير أن يل وكها لا تفسد إلا إن كَثر؛ كذا في عامّة 
الكتب وعزاه في المحيط إلى المنتقى. ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي 
والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته» كذا في الخلاصة وغيرها. 

ا 

ثم في المعرب: اللوك: مضخ الشيء الصاب ودارته في لغم يقل لال اللقمت ولا افر 
بک اللام الاسیرة ۔وکذا عن شم ولا يقل" هليلجة» وكذا قال الفزاء انتهى. وفي تهذيب 
الأسماء واللغات: الإهليلح بكسر الهمزة واللام الأولى وفتح اللام الثانية. قال الجوهري: هو 
معرب. قال ابن السكيت: هو الإهليلج والإهليلجة بالكسر» يعني كسر اللام» ولا يقل: هليلجةء 
قال: قال ابن الأعرابي: هو بفتح اللام» وليس في الكلام افعتللء ولكن افعتلل كإهليلج وإبريسم. 


[م1 ولو ابح ماقي بين تابه ِن گا رادا عَلّى فَذر الحُمْصَة تسد وَإِن گان كذ الحُمْصَةٍ 
لا تقد صااته ولا شد صومَه أنضاً. 

[ش] وقد أسلفنا الكلام على هذه المسألة وما فيها من خلاف بالنسبة إلى الصًلاة. وأمّا 
عدم فساد صومه بابتلاع مقدار الحمصة مما بين أسنانه فبناءً على أن مقدار الحمْصة قليل معفو 
عنه - كما في خزانة الأكمل - لكن الذي مشى عليه في المبسوط» والهداية» والمحيط» والمفيده 
والكافي» والمختارء والاختيار» والخلاصة وغيرها. ونص في البدائع على أله الأصح أنه إن كان 
مقدار الحتَصة قطرة فجعلوه كثيرأً غير عفر عنه» ونقله أبو عبد الله الثلجي في شرح اختلاف زفر 
ويعقوب لابن شجاع» عن ابن مالك» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» ووجُهوه بن ما دونها يبقی 
بین الأسنان عادة فلا يمكن التحرز عنه» فيشبه الناسى. ولا كذلك قدر الحمصة» فإن بقاءه بين 
الأسنان غير معتادء فيمكن التحرز عنهء فلا بلحق بالناسي. 


وذهب أبو نصر الدبوسي إلى أن ما بین أسنانه إن کان یمکنه ابتلاعه من غير ریق» فهو کثیر. 


428 فصل فيما يقسد الصلاة وفيما لا يفسد 


eenonseeccesnnunnebtBnnQQRDGCOAIDODORROAANBODADDOSORCCRAGCRBORSGGCOnOnSORSSnONSOOS 


وإن لم يمكنه إلا بالاستعانة بالريق» فهو قليلّ فإمكان الابتلاع بنفسه علامة الكثرة» وعدم إمكان 
الابتلاع الامتناع بالاستعانة بالريق علامة القلةء واستحسنه صاحب تتَمّة الفتاوى الصغرى» ووافقه 
شيخنا مهاه على ذلك» وقال: لأن المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه يسهل 
الاحتراس عنه» وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق إلى الجوف لا فيما يتعمد في إدخاله؛ لأنه غير 
مضطر فیهء انتھی. 

وذهب زفر إلى أن ابتلاع ما , بين الأسنان يُفسد الصوم» قليلاً كان أو كثيراً. 


ثم على قول الأكثر يحتاج إلى الفرق بين إفساد الصوم بابتلاع قدر الحمَصة وبين عدم قساد 
الصلاة ة بابتلاع ذلك» وقد تعض له رضي الدين في محيطه» فقال: لأن فساد لصوم متعلق بوصول 
المغذي إلى جوفه وقد وچا فأمّا فساد الصلاة ات فمعلق بالعمل الکثیرء وام پوجدء ته 
الفم» فن الظاهر آنه بكونه ليس بعمل كثيرء وقالوا فيما لو خرج من بين أسنانه ودخل حلقه وهو 
صائم: إن كانت العَلَّبة للدم أو كانا سواء أفطره؛ لأن له حكم الخارج» وإن كانت الغلبة للبزاق لا 
يضره» كما في الوضوء. 

وما اتفاقهم على عدم فساد الصوم والصلاة ة فيما لو قاء أقل من ملء الفم وعاد إلى جوفه 
بنفسه وهو لا يملك إمساکه» فقد علّلوه ه في الصوم من قبل محمد بعدم الفعل» ومن قبل أبي يوسف 
بأنه ليس له حكم الخارج» ولم أقف على تعليلهم إِيّاه في الصلاةء والظاهر أنه هذا مع الحرج اللازم 
في اعتباره حار جاً» وهو منفیٌ شرعاًء والله سبحانه وتعالی أعلم. 


نختم به الكلام في هذا الفصل: اعلم أن المفسد للصلاة نوعان: نوع يفسد أصل الصّلاة 
بإجماع أصحابنا حتى لا يبقى صلاة أصلاً ونوعٌ يفسد وصف الفرضية وما جرى مجرى هذا 
الوصف من الوجوب» وتبقى الصلاة نافلة على ما فيه من خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين 


2 


محمد. 


فمن النوع الأول:الموت» والارتداد عن الإسلام بالقلب والعياذ بالله تعالى» والجنون» 
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والإغماء» والنوم مضطجعاًء والجنابة» والحيض» والحدث العمد مطلقاًء وكلام الناس مطلقاًء ومنه 
السلام في غير محله» والقهقهة مطلقاًء والعمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة من غير ضرورة 
ومنه الخروج من المسجد من غير عذرء ومحاذاة المرأة في صلاة مطلقة مشتركة مطلقاً. إذا جد 
شيءٌ من هذه الأمور الخمسة قبل تمام أركانهاء وإلا ففيه تفصيل وخلاف» وترك بعض فرائض 
الصلاة في محله من غير قضاء؛ كترك القراءة في التطوع أو في ركعة منه أو من الفجر أو الجمعة أو 
العيدين أو المنذورة أو في ثلاث من ذوات الأربع من الفرائض أو في الركعتين من المغرب أو من 
الوتر مع القدرة عليها إلا إذا كان مقتدياًء وكترك الركوع أو السجود إذا سلّم وخرج من المسجد أو 
عمل ما ينافي الصلاة قبل القضاء واستدبار القبلةء وانكشاف العورة» وبقاء المصلي مع النجاسة 
من غیر عذر مقدار آداء رکن» واستخلاف القاریء للاي والفتح على غير الإمام في القراءة إلى 
غير ذلك. 


ومن النوع الثاني: ترك القعدة الأخيرة» وركوع المسبوق وسجوده إذا درك الإمام في السجدة 
الثانية قبل متابعته فيهاء وقدرة المومىء على الركوع والسجود» وتذكر صاحب الترتيب الفاتتة فيهاء 
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[م] قصل في سَجْدَة السَهُوٍ 

[ش]والأَولى في سجدتي السهو أو سجود السهوء وإضافة سجود إلى السّهو على الأصل 
من إضافة الحكم إلى سببه؛ إذالسّهو سبب للسجود» ولهذا لا يجب في العمد عندناء وبه قال مالك 
وأحمد. وقال الشافعي: يسجد في العمد بطريق أولى. قلنا: لم ينقل فعله إلا في السّهوء ولا يلزم من 
وجوبه فيه وجوبه في العمد؛ لن السّاهي معذور فنقل النقص بسنيته فجاز أن يكون سجود السهو 
جائزاً فى حقه» ولا كذلك العامد. 

وكشف السرّعن ذلك أن الملاءَمة بين السبب والمسبّب شرط» والعمد جناية محضةء 
والسجدة عبادة لهاء فلا يصلح سبباً لها. 

قلت: إلا آنه ذكر في الينابيع ن سجود السهو يجب في العمد أيضاً في مسألتين» وعزاهما إلى 

e <‏ . ء 

الأولى: ما إذا خر السهو بالعمد» قال: ذلك سجود سجدتى الركعة الأولى إلى آخر الصلاة. 

والثانية: ما إذا ترك القعدة الأولى» وأنه كما يسجد فى هاتين إذا فعل ذلك ساهياً يسجد إذا 
فعله عامداً. 

وذكر الزاهدي في شرح القدوري: آنه إذا تعد ذلك لم يجب إلا في مسالتین ذکرهما آستاذنا 
فخر الاسام ال فذکر تر القعدة الأولىء وإذا شك في بعض آفعال صلاته فتفگر عمد حتی 

ولا يخفى ما فيه» وآن على هذا لا يجب سجود السهو بالعمد أيضاً في ثلاث مسائل» وإذن 
فلقائل أن يقول: إن كان آهل المذهب قائلين بوجوب سجود السّهو في هذه المسائل فقد يقال لهم: 
ماهو جوابکم عن إيجاب سجود الهو فيه فهو جوابنا عن یجاب المد في غیرها؟ 
عند تعرض المصتف له لهذه المسألةء لكن الظاهر أن سجود الهو لم يجب لنفس تعمد التفكرء 
وإنما وجب للازم عن هذا التفكر» وهو ترك الواجب الذي هو أداء الركن» أو الواجب عقب ما 
تقدّمه الموقع له فيه الذهول والاشتغال بما قام به من الفكر في ثاني الحال» وهذا بالنسبة إليه نوع 
سهو عنه في المعنى» » فلم يوجد السهو في هذه المسألة لترك واجب عمداً. 
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لا برك الوّاجب أو بتأخيره أو بتأخير ركنْ. 


2 2 2 
R79‏ ت ار ص ك 
7 | ¢ 
سجدة السهو واجبة ولا يجب 
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آما بترلٍ الواجب. فكما إذا نسي قَراءَة القنوتِ» 


وأمّا وجوب السجود في المسألتين الآخرتين» فلم أقف على تصريح فيه في غير ما تقد 
فإن ثبت عنهم ذلك فيهما فهو مما يحتاج إلى دليل يفيد هذا الاختصاص» والله تعالى أعلم بذلك. 

[م] ب سَحْدَة ا لسهو واجبة. 

[ش] رَالاَوّلی أیضاً: سجدتا السّهو واجبتان» أو سجود الهو واجبٌ» وكونه واجباً ظاهر 
الرواية؛ ذكره في التحفة» والمحيط قالوا: وقد نص محمد عليه في الأصل» فقال: إذا سهى الإمام 
وجب على المؤتمُ أن يسجد. ثم صرح به الكرخي. ونص فى الهدايةء والمبسوط» والمحيط› 
والتحفة والبدائع» والذخيرة وغیرها على آنه الصحيح. وذهب بعض أصحابنا منهم أبو عبد 
الله الجرجاني» شيخ القدّوري» إلى آنه سنّة؛ بل في التحفة: وقد ذكر القدوري أنه سنه عند عامَة 
أصحابناء انتهى . 
يكون للو جوب ومواظبة الب اة وأصحابه على ذلك» قال فى التحفة: وما تركوه بعذر تترك به 
النوافل» والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب» انتهى. ولأنه شرع جبراً لنقصان العبادة» فكان 
واجباً كدماء الجبر. وفي باب الح والوجوب حينئلٍ هو الصحيح رواية ودراية. 

[م] ولا جب ٍلا برك الواجب أو بتأخيرو أو بتأخير ركن 

[ش] وأفاد صدر الإسلام اننحصار سبب وجوبه في ترك الواجب» وذكر صاحب الذخيرة أنه 
أجمع ما قيل فيه وما عداه راجع إليه كما سنببّه عليه لكن هل يشترط في ذلك الواجب أن يكون 
واجباً أصلياً أو أعمٌ منه حتى يشتمل العارضي؟ فيه خلاف ما ذكرناه في شرح قوله: وسجدة التلاوة 
فى أثناء تعداد واجبات الصلاةء فاستذكره بالمراجعة. 

ثم إنما وجب سجود السّهو بترك الواجب لأنه واجب كما ذكرناء والواجب يجب ترك مثله 
في الوجوب. 

[م] َا رك الاب فَكَمَا ذا َي قَرَاءَة الوت . 

[ش] حتى ركع وسجد أو ركع فقط ثم تذكرء فإنه لا يود إلى القيام ليآتي به» بل يمضي على 
سبيله ثم يسجد لترك القنوت سهوا. أمّا على التقدير الأوّلء فقولا واحدا. وأمّا على التقدير الثاني 
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و التَسَهُدِ في كلا المَعكََيْنِ في آظّهرِ الرَوَاياتِ٬‏ او كيرات العيدَينء او گا إا هر فيم 
يخا فت أو حَاقَتَ بَا يُحْهَر. 

ثم قد عرفت مما سلف من البدائع أن هذا إنما يتفرع على قول أبي حنيفة لأنه القائل بالوجوب. 
أَمّا على قولهماء » فلا؛ لأنه سنة عندهما. 

[e]‏ أو السَهِدِ في كتا القَدََبْن في أَظْهر الرُوَايَاتِ. 

[ش] وهي القائلة بو جوبه فيهماء وقد قدّمنا وجهه عند ذكره في تعداد الواجبات والتقیيد بقوله 
في أظهر الروايات احترازاً عن جواب القياس في التشهّد في القعدة الأولى أنه ست وتقذّم ثمة أنه 
اختبار جماعة منهم القاضي أبو جعفر الأستروشني. 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: وكذا لو ترك بعض التشهد ساهياً يلزمه السهو؛ ذكره 
في صلاة الحسن بن زياد قال: وهو قول أبي حنيفةء وأبي بوسف» انتهى. غير آنه لا يُتصوّر سجود 
السّهو بالسهو عن قراءة التشيّد أو بعضه» بحيث لا يتأنى استدراكه بقراءته حتى يكون السجود 
بواسطة تركه إلا في القعدة الأولى لا غيرء وذلك بآن يجلس ولا يتشهّد أو يقرأ بعضه ثم يقوم ساهياً 
ثم يستتم قائماًء أو يكون إلى القيام أقرب ثم يتذكّر ذلك فإنه ليس له أن يعود إلى القعدة ويأتي به» 
بل باتي بہقية صلاته ثم يسجد للسّهو. 

أا في القعدة الأخيرةء فلا فإنه إذا جلس ساكناً ساهياً عن قراءة التشهّد أو قرأ بعضه ثم سهى 
عن قراءة باقيه» فإن تذكر قبل السلام أتى به وسم وسجد للسّهو لتأخير الواجب الذي هو التشهد 
أو بعضه عن وقته؛ لا لترك التشهد أو بعضه بالكلّة. وفي رواية عن ابي يوسف: لا يلزمه السّهو في 
هذه الصورة ذكرها قاضي خان وإن تذكره بعد السلام. فإن لم يأتِ بقاطع يقطع البناء تى به وسجد 
للسهو لما ذكرنا أيضاً لا لتركه. وإن آتى بما بقطع البناء» فقد تقر النقصان من غير جير بالسجودء 
فإنه لا يؤتى به إلا في حرمة الصلاة» وقد فاتت. الهم إلا إذا أريد بتركه نسياناً نسيانه بالكلية في 
تلك الحالةء بحیث لو ذکره مذکر به لا یذکره لا نسیان فعله» بحیث لو ذکره به مذکر لذکره فحینئذ 
يتصوّر في كلتا القعدتين» والله تعالى أعلم. 

[م] َو خيرات العِيدَيْن. 

[ش] أي: التكبيرات الروائد أو بعضهاء ولو واحدة في صلاتي العيدين» وقد تقدّم الكلام في 
وجه وجوبها. 

1م] أو كما إا جَهَر فما يُحَافِت أو حَاقَّتَ بمَايُحْهَرُ هر 


[ش] أي: سن اترات إن الجهرفيمايجهرب» ماني التلاة راجب في حن الاما والخافة 
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قي ا يجب بستّة أياءٍ: تقديم وکن تخو أن بزع قبل أن يقر أو 
سد قبل اَن رگم او تخیر ركن تخو أن يرك سحدة صلبية كرا في الرَكَعَةٍ الَانية 


Pol 


فيما يخافت به منها واجبة مطلقة كما تقدّمت اللإشارة إليه فى تعداد الواجبات» وسيتعرّض المصنف 
لبيان المقدار الذي بمخافتته فيما يجهر به أو يجهر فيما يخافت به منها فى الصّلاة يكون سجود» 
ويذكر ما فى ذلك من التفصيل فى حن المنفرد وفاءً بما وعدنا به ثمّة إن شاء الله تعالى. 


[م] ودر في الڏخيرَة: يجب بستة شيَاءِ: دِيم رُڱن. تخو أن يكح قبل أن يقرأ أو جد 


[ش فان القراءة قبل الركوع» والركوع قبل السجود. 

فإن قلت: وهذا كما يصلح أن يقال فيه: إن السجود لتقديم ركن قبل أوانه يصلح أن يقال فيه: 
إن السجود لتأخير ركن عن أوانه» فما وجه جعل السجود فيه للأوّل. قلت: يمكن أن يقال: كان 
وجهه أن التأخير لما كان إنما يتَمٌ بالتقديم كان التقديم سابقاً عليهء فأضيف إليه؛ لأن السّبق من 
أسباب الترجيح. 

ثم غير خافي أن لك أن تقول: إنما وجب سجود السهو هنا في هاتين الصورتين بترك الواجب؛ 
لآن مراعاة الترتيب بين الأمور المذكورة واجبة. 

[م] او تخیر وکن تخو أن يرك سخدة صلبیة نکر كا فو فى ال عة الثانبة فَيَسخُدَها. 

[ش ]فان هذه السجدة كان محلها قبل القيام إلى الثانية. 

فإن قلت: وهذا أيضا كما يصلح أن يقال فيه: إن السجود لتأخير ركن عن أوانه يصلح أن يقال 
فيه: إنه لتقديم ركن قبل أوانه» فما وجه جعل السجود فيه للأوّل ولم يجعل للثاني؟ مع آنه ياتي في 
جعله دون الأول ما سبق آنفاً؟ 

قلت: يمكن أن يقال: كان وجهه ملاحظة آنه ههنا بعد أن وٌجد التلبس بالركن الذي هذا أوانه 
وإتيانه ببعضه فيه اشتغل بغيره قبل إكماله» فكان بمجرّد الشروع في غيره مؤخراً لصاحب الأوان عن 
آوانه» فكانت الإإضافة إليه أولى لتحققه قبل صدق تقديم غيره عليه» والسبق من أسباب التر جيح. 

ثم غير خافي أيضاً أن لك أن تقول: إّما وجب سجود السّهو في هذا بترك الواجب؛ لأن 
الترتيب بين السجدتن واجب. ومن هنا يظهر أنه إذا أتى بهذه السجدة بعد الركعة الثانية؛ بل في آخر 
الصّلاة قبل السلام عليه إعادة ما بينهما خلافاً للشافعي كما صرّحوا به. 
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َو يَسْجُد تلات سَجدَاتٍ أو بحر القبام إلى النَانبة أو الناإئة. 


ت 


وبك الوَاجب تخو أن يرك القَعْدَة الأولى في القَرَاؤض. 
ورك السََةَ المُصَاَة إلى جَويع الصَلاة تخو أن يرك راء اسهد في القَعْدَة الأولّى. 


[e]‏ َو کشا شد تلات سَخْداتِ. 


[ش] يعني :في ركمة يليا قيا أو لقعد الأخيرة ويس إحداهن عن تلاوة ولا صليةه » فإن 
فيه إما تأخير القيام أو القعدةء وكل منهما ركن. 

وغيرٌ حاف عليك أيضاً أن لك أن تقول في هذا أيضاً إنما وجب السجود بترك الواجب؛ لأن 
کلاً من وصل القيام من الأولى بالثانية ومن الثالثة بالرابعة» ومن وصل القعدة الأخيرة بالسجدة 
الثانية من الركعة الثانية بالصّلاة الثنائية وبالسجدة الثانية من الركعة الثالغة من الثلاثيةء وبالسجدة 
الثانية من الرّكعة الرابعة واجب. 


ا 
o‏ 


[م] أو وخر القیام إلى التان نة أو الثالنة. 

[ش] يجلسه بعد | السجدة الثانية من الركعة الأولى أو بزيادة على قدر التشهّد في القعدة 
الأولى» وكلّ من القيامين ركرٌ» ولك أن تقول أيضاً في هذا: إنما وجب سجود السهو بترك واجب» 
وهو ترتيب السجود على الركوع الذي يلي القيام المشتمل على ركن القراءة فإنه واج وقد فات 
بتکراره على الولاء. 

[م] وَركٍ الاج حو أن ير القَعْدَةالأوى في القَرَاؤض. 

[ش] فينهض من الثانية إلى الثالثةء وقد عرفت أن الصحيح أن القعدة الأولى واجبة. 

ثم قد ظهر آن هذا يصلح أن يكون في كل ما تقدّم» فالاقتصار عليه حسن. وإنما قبّد بقوله: 
(في الفرائض) لما عرفت آنها في ذوات الأربع من النوافل فرض عند محكّد وزفرء فت ركها عندهما 
مفسد للركعتين الأوّلتين حتى يجب عايه قضاؤهماء؛ خلافاً لأبي حنيفةء وأبي يوسف كما تقدّم في 
شرح قوله: وإن شرع في الأربع ولم يقعد على الثانية في فصل السنن» فتحامى عن الإطلاق لثلا يرد 
عليه أنه مطلقاً ليس بالاتفاق. 

[م] برك السََّة الْصَاقَّة إلى جَويع الصََاق تخو أَنْ يرك قَرَاء التَسَهَدِ في الفَعْدَة الأولّى. 

[ش] بل في الذخيرة أيضاً: والقياس في قراءة التشهّده وقنوت الوترء وتكبيرات العيده 
وتكبيرات الركوع» والسجود وتسبيحاتهما أن لا سهو عليه؛ لآن هذه الأذكار سنة» فبتركها لا يتمكن 
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وقال بَعض المَّشايخ: قَرَاءَة التشهلِ في القعدة الأارلى واجبة وَعليه المحَققونَ من 
o6‏ سرا و XX‏ ت . 
أصكابتاء وهو الأصح. 


َو جَهرَ فيا اق او حَاقَتَ فبا يجُه قَذرَ َا َجُورٌ بو الصَاه َجُورُ وُو الأصَح. 
النقصان كما في تكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهماء إلا أنا استحستا ذلك في قراءة التشهد 
وتكبيراتِ العيد» وقنوت الوتر» وتشهد الصلاةء فبتركها يتمكن النقصان والتغيير في الضلاة» فيجب 
الجبر بسجدتي السهو؛ بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ لأنها سنّة لا تضاف إلى جميع الصلاق 
وإنما يضاف إلى ركن منهاء فبتركها لا يتمكن النقصان في الصلاة. وكذا إذا ترك الاستفتاح لم 
يسجد لأنه سنّة لا تضاف إلى جميع الصّلاةء بل إلى الافتتاح لا غير» انتهى. 

ولا يخفى أن هذا يقيد أن سجود السّهو يجب بترك الستة» وهم مصرّحون بنفي ذلك - كما 
في البدائع وغيرها-وغيرٌ خاف أن السياق المذكور ينبو عن تأويل إطلاق كون هذه سنة بأنها واجبة 
بالسلّة» كما قيل في قول القدٌوري: أو ترك فعلاً مسنوناًء أن مراه ما وجب بالستّة إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبّب. 

ثم الظاهر ما آشار إليه بقوله: 


e‏ ر ر و , e‏ ع ا 
[] َال بَعْض المَشايخ: قَراءة اسهد في القَْدَة الأوآى وَاجبة وَعَلَيهِ المُحَققو مِنَ أصحَابتاء 


س ل سر الاه 8 


وهو 

[ش] وهذا البعض هو صدر الإسلام» كما صرح به في الذّخيرة مع الباقي. وقدًّمنا حكايته 
فى تعداد الواجبات» والأشبه أيضا أن دليل الوجوب ما قدمناه ثمَة» كما ذهب إليه الأستروشنى 
في جماعة كما ذكرنا آنفاً وسالفاًء ولا أن دليل الوجوب الاختصاص المستفاد من الإضافة إلى 
كل الصلاة كما هو مذكور فى الهداية وغيرهاء فإنه كما قال شيخنا رحمه الله تعالى: الاختصاص 
المستفاد من الإضافة إنما يعطي أنها لا وجود لها في غير الصلاة شرعاًء وكون ذلك يستلزم الوجوب 
محل نظرء انتھی . 

قلت: على أن كون الاستفتاح لا يُضاف إلى جميع الصّلاةء بل إلى الافتتاح لا غير مما يمنع» 
وهو ظاهر. وحينئل يرد النقص به على كون هذه الإضافة تفيد الاختصاص على وجه يستلزم 
الوجوب» والله سبحانه أعلم. 

[م] ولو جر فیا خَاقت أو َاقَت فیا يُجهر در ا َجُوٌ بو الصا جور وهو الأصح. 

[ش] لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز منه والكثير منهما يمكن الاحتراز 
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وَذكر في النوادر: إن حافت الفا تة أو أَكترَمَا أو حَاقَتَ مِنَ السُورَة تلات آياتِ قصَار أو 
ابه ویک علو الهو. وان عقت اا ِء جت عند أي َنبا خادفً ها. 
منه» وما تصح الصلاة به كثير لأنه يصير مصلياً بالقراءة جهراً في موضع المخافتة» وبها مخافتة 
في موضع الجهر؛ غير أن ذلك عنده أنه واحدة» وعندهما ثلاث آيات؛ كذا في الهداية وغيرهاء 
والتنصيص على الأصح احتراز عن غير هذا القول كما سيآتي» لكن هذا القول بالنسبة إلى تفسيره 
بالآية مشكل بما سيأتي من قول آبي قتادة: وكان - يعني النبى ية - يُسوعنا الآية أحياناً. 

[م] وَذَكر في التوًاور: إِنْ حَافَتَ الفَاِحَة او ترا أو حَاقَتَ مِىَ السُورَة ولات آيَاتٍِ قار أو 
ايد طَويف عليه السَهو. وَْ حَائّت آي رة َب عند ابي حَنيَةً لاا تَهُمَا. 

[ش]هو في نوادر الصلاة لأبي سليمان مصدراً بأ إن جهر فیما یخافت» فمليه السهن قل ار 
كش فحذفه المصنف اختصاراًء وكان الأَوّْلى ذكره. 

ثم وجه هذا المذكور في النوادر أن حكم الجهر فيما يخافت أغلظ من حكم المخافتة فيما 
يجهر؛ لأن حكم الشرع في ابتداء الإسلام الجهر في الصلوات كلهاء ثم انتسخ الجهر في البعض 
دون البعض» فإذا جهر فيما يخافت فقد عمل بالمنسوخ» فغلظ حكمه؛ ولأن لصلاة الجهر خطأً من 
المخافتة حتى يخافت بالفاتحة فى الآخرتين» والمنفرد يتخير بين الجهر والمخافتة فيها. 

فأمّا صلاة المخافتةء فلا حظً لها من الجهء والمنفرد لا يتحر فيهاء فأوجبنا الهو فى الجهر 
قل أو كثرء وشرطنا الكثير في المخافتة» وفي الفاتحة شرطنا أكثرها؛ لأنها وإن كانت قرآناً على 
الحقيقة لكنها أقيمت مقام الدعاء في الآخرتين» ولو كان دعاءٌ من كل وجه لا يجب الهو بتخيير 
هيئته» فإذا كان فيها جهتان: جهة الدعاء حكماًء وجهة القرآن حقيقةء وقرنا على الشبهين حظهماء 
فاعتبرنا الأكثر منها ملاحظة للجهتين بخلاف غيرها من السورء فإنه لم يُعْط له حكم الدعاء» فاكتفى 
بمايتعلق به جوا الصلاة» وهو ثلاث آيات أو آية طويلة بالاتفاق» أو آية قصيرة على قول أبي حنيفة. 

ولا یخفی ما في هذاء فانه کما آفاد شیخنا وَمَةال: ما في المخافتةء فلأن الاحتراز عن الجهر 
بالكلية فيها متعسرء فإن مبادىء الَمْسَات غالباً يظهر الصوت» وفي الحديث: وكان يسمعنا الاي 
أحياناًء وهو والله أعلم - لهذا السبب. 

وأما في الفاتحةء فلأنها قرآن البتة» وكونها ثناءً بصيغة لا أثر له وكثير من القرآن الكريم ثناءٌ 
وقصص» ولا يوجب ذلك اعتبار جهة غير القرآئية فيه في حق ما نحن فيه» وکون شرعيتها في 
الآخرتين بمجرد هذا الاعتبار ممنوع» بل شرع فيهما ابتداء القراءة وغيرها من الثناء والسّكوت» 
انتھی. 


eens aensoennnesunncnensanoenncnnnansennenonennennnnanennncannncevanannnonennneacnndsanncne 


هذاء وفي الذخيرة: ثم في ظاهر رواية الأصل سوًى بين الجهر والمخافتة فقال: إذا جهر 
فیما یخافت آو خافت فما يجهر» فعلیه سجود السّهو من غير تفصیل. ومشى عليه قاضي خان في 
الفتاوى» فقال: ومنها - أي: ومن الأشياء التي يتعلق وجوب سجود السهو بها - إذا جهر وهو إمام 
فيما يخافت فيه» قل ذلك أو كثر. 

في ظاهر الرواية ثم نقله أيضاً عن شمس الأئمّة الحلواني» وذكر عنه: وفي كل ذلك سهو» وإن 
كانت كلمة. وفي شرح مختصر الكرخي للقدوري» وفي البدائع: وروى المعلى عن أبي يوسف أنه 
إذا جهر بحرف يسجد» ولا يخفى ما في هذين القولين. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة إن تمكن التغيير في آية واحدة فعليه السهو. وروى ابن سماعة 
عن محكّد: أنه إن تمكن التغيير في ثلاث آيات أو أكثرء فعليه السّهوء وإلا فلا. وهذا أن في الحقيقة 
هو القول الأول الذي ذكر في الكتاب وغيره أنه الأصح. 

ومن ثمّة قال في البدائع أيضاً: وجه رواية الحسن أن فرض القراءة يتأدّى بأنه واحدة» وإن 
كانت قصيرةء فإذا غير صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو» وعندهما لا يتأدّى فرض القراءة 
إلا بآية طويلة أو ثلاث آيات قصار» فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب السهو؛ إلا آنه 
قال قبل هذا: وجه رواية ابن سماعة ما روي عن أبى قتادة أن النبي اة كان يسيعنا الاي والآيتين في 
الظّهر والعصر» وهذا جهر فيما يخافت. فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما يجهرء لأنهما يستويان. 
ثم لما ورد الحديث مقدراًبآية أو آيتين ولم برد بأد من ذلك كانت الزيادة تركاً للواجب» فتوجب 
السهوء انتهى. 

قلت: وهذا يفيد آن المبني في وجوب سجود السهو بالجهر بثلاث آيات فيما يخافت» 
والمخافتة فيما يجهر به عند محمد هو عدم ورود الخبر بثلاث آيات» لا كن فرض القراءة يتأدّى 
بالثلاث. وحينئلٍ فعدم وجوب السجود بالجهر بآيتين فيما يخافت به يتوقف على وروده في الخبر 
والشأن في ذلك فإن الذي في حديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما من السنن: وكان يُسوعنا 
الآية أحياناًء ولم يذكر الآيتين. 

نعم في سنن ابن ماجه» عن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله َة يصلي بنا الظهر» فتسمح 
منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذّاريات. وهذا لا يوقف على عدد معيّن» فإن ظاهره أنه كان 
يتكرر منهم سماع الآية بعد الآيات مرات» اللهِمٌ إلا أن يقال: إن هذا يفيد تكرار ذلك وأقلّه أن يقع 
مرتين» وهذا القدر متيقن وما زاد عليه محتمل» والأصل عدمه» فيثبته المتيقن فحينئلٍ يتّ وجه رواية 
ابن سماعه المذكورة» والله تعالى أعلم. 
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وأدنى الجَهر أن يسيع غيرّه» وأدنى المخافتة أن يمع نفسّه» وهو المختار؛ ذكرّه في 
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غنية الفقهاء. 


ثم قالوا: وهذا كله إذا كان إماماً. أَمّا المنفردء فلا سهو عليه. قال في الذخيرة: ذكره في 
الآصل» يعني سواء خافت فيما يجهر أو جهرفيما يخافت. أما إذا خافت فيما يجهر» فلأنه لم يترك 
واجباً من واجبات الصّلاة لأنه مير بين الجهر والمخافتة والتخيير بناءً في الوجوب. وأمّا إذا جهر 
فيما يخافت» فلأن المخافتة فى الأصل إنما وجبت لنفى المغالطة والمغالبة عن القراءةء وذلك إنما 
كان فى الصلاة المؤدّاة على طريق الاشتهار» وهى الصّلاة بجماعة لا فى صلاة المنفرد» فإنها ما 
كان يوجد فيها ذلك؛ لأنها كانت تودّى على سبيل الخفية» فلم تكن الصيانة بالمخافتة واجبة فيهاء 
فلم يترك المنفرد الواجب» فلا يلزمه سجود السّهو. 

وذكر فى الواقعات الناطفى عن أبى يوسف» عن أبى حنيفة فى المنفرد إذا جهر فيما يخافت 
فعليه السجود. وذكر شمس الأَئمّة الحلونى أنه إذا كان يصلى وحد» وليس ثمّة أحد فلا سجود 
عليه كما فى ظاهر الروايةء وإن كان هناك رجل آخر یصلی منفرداً کان عليه السّھو کما ذکر فی 
النوادر. 

وذكر أبو سليمان في نوادره: المنفرد إذا نسي حاله في صلاته حتى ظنٌ أنه إمام فجهر في 
صلاته كما يجهر الإمام سجد للسّهو؛ لأن الجهر بهذه الصفة ستَة للإمام دون المنفردين» فإذا جهر 
كذلك فقد غير نظم القراءة وهيتهاء فيلزمه سجود السهو. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والأظهر أن حكم المنفرد في الجهر بما يخافت به حكم 
الإمام» فإنه كما ذكر شيخ الإسلام جواهر زاده في مبسوطه: أن المنفرد في الصلاة التي يخافت 
بالقراءة فيها لا يتخير بين الجهر والمخافتة» بل يخافت. 

١ خاتمة:‎ 

ونصوا على آنه إذا جهر سهواً بشىءٍ من الأدعية والأثنيةء ولو تشهد لا يجب عليه سجود 
السهو» ولا يعرى القول بذلك في التشهد من تأمَّل. 

[م] وأذتى الجَهر أن يمع عَْره وَأذتى المُحَافة أن يمع تفْسَه وَهُوَ المُخْتار؛ ذكره في عة 
الفقَهاء. 

[ش]وأثبتنا في بحث القراءة في الكلام فيهما بما فيه غنية» فليراجع. 
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َو قَام إلى الخَامسَة أو قَعَدَ في الثالَة سَاهياً يجب بمُجَرَدِ ايام وَالقعُود. 

إن هص إلى الال سَاهياً إن كان إلى العو فرب يَعقدٌ. 
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في وُجُوب السَهُو اخْيَلافٌ وَإِنْمَا َون إلى القَعُودِ آقرب إِذَالَمْ َر كيه a.‏ 

[م] ولو ام إلى العامة أو كعد في الثالئة سَاهيا بُ هجرد القيام وَالُعود. 

ٍ ا 

[ش] لما فى كل منهما من ترك الواجب. آمّا فى الصورة الأولى» فهو وصل القعدة الثانية 
بالرّفع من السجدة الّانية من الركعة الرابعةً إن كان القيام إلى الخامسة قبل أن يقعد القعدة الثانية 
قدر التشهد وختم القعدة الثانية بالسلام إن كان القيام إلى الخامسة بعد أن أتى بالقعدة الثانية قدر 
التشهد. 

وأمّا فى الصورة الثانية من الركعة الثالثة: 

[م] ون هص إلى الَالَة سَاهِياً ِن گان إلى العو أرب يَعْقد. 

[ش] لأن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه»ء والحكمُ في القاعد أن يستمرّ قاعداً مقدار التشهد 
ثم يقوم» فكذاهذا. 

[م] في وّجُوب السَهو اخِلاف. 

[ش] أي: وفي وجوب سجود السّهو في هذه الصْورة اختلافٌ بين المشايخ» فذهب بعضهم 
إلى آنه يسجد؛ لأنه بقدر ما اشتخل بالقيام خر واجباً وجب وصله بما قبله من الركن» وصار تاركا 
للواجب. 

ونص الولوالجي في فتاواه على أن هذا هو المختار» وذهب الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل إلى آنه لا يسجد لأنه إذا كان إلى القعود اقرب كان كأنه لم يقم» ولهذا يجب عليه أن يقعد. 

ون صاحب الهداية ومن تابعه على أن هذا أصح» ووجّهه شيخنارمةآللة بأن الشرع لم 
يعتبره قياماًء وإلا لم يطلق العوّد له» فكان معتبراً قعوداً أو انتقالاً بالضرورة» وهذا الاعتبار ينافيه 
اعتبار التأخير المستتبع لوجوب السجود, انتهى. وسنذكر لأصحاب هذا القول سلفاً فيه على الأثر 
من هذا. 

[م] وَإِنْمَا کون إلى القغود قرب ذالم رقع ركبتبو. 

[ش] من الأرض» وإنما رفع إليته عنها أخذاً مما في الخانية والخلاصةء وإن رفع إليته عن 
الأرض وركبتاه على الأرض لم يرفعهما لا سهوّ عليه» كذا روي عن أبي يوسف وموافقة لما في 


ون گانَ إلى لام قرب لم يعد eee‏ 


شرح الزاهدي نقلاً من صلاة ابن عبدك: رفع إليتيه وركبتاه على الأرض قعد ولا سهرٌ عليه» انتهى. 
وهؤلاء السلف الموعوذ لهم. وأمّا ما في الخلاصة نقلاً من الأجناس أن عليه السّهو في هذه 
الصورةء فموافق لاختيار الولوالجي المذكور آنفا؛ لأنه بهذه الهيئة يكون إلى القيام أقرب. 

ثم اعلم أن في الخانية والخلاصة: وفي رواية: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهوء 
ويستوي فيه القعدة الأولى والثانيةء وعليه الاعتمادء انتهى. واعتمده صاحب عمدة المفتي فيها. ثم 
ذكر القاضي وصاحب الخلاصة ما تقدّم عن أبي يوسف» فقد يخال أن هاتين الصورتين واحدة كما 
قال شيخنا لَه اللهِمٌ إلا أن يحمل ما ذكر أن عليه الاعتماد على ما إذا فارقت ركبتاه الأرض دون 
أن يستوي نصفه الأسفل شبه الجالس لقضاء الحاجة» انتهى. 


قلت: ويوجب هذا الحمل جعل القولين قسمين وإعطاؤهما حكمين مختلفين» كما هو 
صريح ما في المحيط . وذكر في النوادر: لو قام على ركبتيه لينهض قبل أن يقعد للتشهد قعد ويسجد 
للسهوء ولو رفع إليتيه من الأرض وركبتاه على الأرض قعد ولا يسجد؛ لأنه لم يوجد شيء من 
القيام» فلم يؤخر واجباء انتهى. 

وقد ظهر من هذا أن الرواية المذكورة في الخانية والخلاصة هي هذه الروايةء ثم هذا أيضا 
رواية في أنه إذا كان إلى القعود أقرب عاد ويسجد للسّهوء واختيار له من القائلين بأن عليه الاعتماد 
ولعلّ كونه إلى القيام أقرب على هذا ما سنذكره قريباً من الكافي وإعراض عمًّا تقدّم عن أبي يوسف 
ومَن تابعه. 

[م] ون گان إلى القيام أرب لَمْيمَعدُ. 

[ش] لما ذكرنا من أن ما قرب من الشيء ء يُعطی حکمه» وهو لو قام حقيقة من کل وجه لا 
يعود» فكذا هنا. وفي الكافي: ويعتبر ذلك بالنصف الأسفل من الإنسان إذا كان النصف الأول 
مستویاً کان إلى القیام أقرب» وإلا لاء انتهى. . يعني: إن كان نصفه الأسفل مستوياً مع انحناء ظهره» 
وإلا كان قائماً. ثم لعل هذا في المعنى قول الزاهدي: ويتخالج في قلبي أن يكون اعتباره باعتيار 
المسافة من القعود إلى القيام» وظاهر عامّة ألفاظ الشروح تدل عليه انتهى. فتأمّله. 

ثم في الكافي أيضاً: هذا الذي ذكرناه رواية عن أبي يوسف» وقد اسشحسن مشايخنا روايته. 
وفي ظاهر الرواية آنه إن لم يستو قائماً يعود» وإن استوى قائماً لا؛ لأنه إذا استوى قائماً اشتغل 
بفرض القيام» فلا يترك الفرض للواجب بخلاف مالم يستو قائماء انتهى. 


وممن صرح بأن هذا ظاهر الرواية شمس الأئمّة السرخسي في مبسوطه» ومشى عليه رضي 
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الدين في محيطه» ونجم الأئمّة البخاري في جمعه. وما أخرج أبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن 
شعبة قال: قال رسول اله بلاة: «إذا قام الإمام في الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس»› 
وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السّهوء انتهى. 

نص في هذا المطلوب يفيد تعين الحمل به لولا ما في ثبوته من النظر» فإن في سنده جار 
الجعفي من علماء الشيعة جارحوه أكثر من موثيقه» وقال الإمام أبو حنيفة فيه: ما رأيث أكذب منه. 

و ود سد لل 

ا ركه واجبا وهو القعدة الأول ثم هنا 

مهما رأينا أن نسعف بهء ففي الغاية: وإذا كان إلى القيام أقرب وعاد قبل تفسد صلاته. وقال 
أبو علي الجوزجاني: لا تفسد» ذكره ابن أبي عوف في شرح مختصر القدوري. وقال الزوربي: إن 
عاد فقعد يكون مسيئاًء ولا تفسد صلاته ويسجد للسّهو لتآخير الواجب» وإن استوى قائماً. 

ثم اعلم ا نه لم يقعد فعاد وقعد فسدت صلاته» لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه 

لأجل ما ليس بفرض» ذكره الزوربي في شرح مختصر القدوري. ونص الزيلعي على أن هذا هو 
الصحبح» وتعقبه شيخنا رحمه الله تعالى بأن في التفس من التصحيح شيئاً؛ وذلك لأن غاية الأمر 
في الرجوع إلى القعدة أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة» وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل 
لما عرف أن زيأدة ما دون الركعة لا تفسده إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض» لكن قد يقال: 
المتحقق لزوم الإئم أيضاً بالرفضء أما الفساد فلا يظهر وجه استلزامه إياه فيترجح بهذا البحث 
القول المقابل للمصخح» انتهى 

قلت: فلا جرم أن في المبتغى - بالغين المعجمة - وعوده من القيام الثالث إلى القعدة الأولى 
لتذكرها لا يوجب بطلان الصلاةء ولكن السهو لتضمنه تأخير الركن؛ لأن القيام ركن» ولو عاد 
إمامهم إليها لم يعودوا معه. وقيل: يعودون ويلزمهم سجود السهو لتأخير الركن؛ لأن القيام ركن 
والقعدة الأولى واجبةء والعود إليها يوجب تأخيره لا تركه كما زعم بعض الجهلة؛ لأن الفرض لا 
يترك للواجب. 


قلت: هذا غلط منهم» إنما يصير تركه إذا ترك القيام. ألا ترى أنه إذا رفع رأسه من الركوع ليزيد 
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في القراءة يرتفض به الركوع» حتى لو لم يعده تفسد صلاته» ولو أعاده لا يعلم بهذا أن العود إلى 
القراءۃ لم یکن تركاً للركوع وبإعادته یصیر تأخیراً له لا ترکاًء ولھذا نظائر کثیرةء انتهی. 

إلا آني أقول: كان ينبغي أن يقول: ألا ترى آنه لو نسي السورة في قيام إحدى الأوّليين حتى 
ركع ثم تذكر فرفع رأسه وقرأً السورة يرتفض به الركوع كما ذكره الزاهدي في القنية وغيره» ثم لو 
لم يده ولم يأتِ بركعة أخرى على الوجه المطلوب منه شرعا لتكون بدلا عن هذه الركعة تفسد 
صلاته» وإلا فلو قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع رأسه وقرآً سورة آخری لا ینتقض رکوعه كما 
ذکره في شرح القدوري وغيره. ولو أتى بركعة أخرى على الوجه المطلوب منه شرعاً ليكون بدلاً 

من الركعة التي نقض به ركوعها بالعود إلى قراءة السورة ولم يعد لها الركوع لا تفسد صلاته» كما 
أشار إليه في البدائع. 

ثم يظهر من هذا أنه يتشهد في هذا القعود كما قاله بعضهم» لأنه قد عاد إلى ما كان من حقه أن 
يفعله فيفعله على الو جه الذي كان مطلوباً منه» لا آن الصحیح أنه لا يتشهد ويقوم ولا ينتقض قیامه 
بقعو لم يُؤمر به قياساً على عدم انتقاض الركوع في الفرع المذكور آخرأء كما في شرح القدّوري» 
فان القياس عليه غير صحيح» فإنه ليس بورائهء إنما ورائه الفرع المذكور أولاً كما في القنيةء اللهك 
إلا ن يقال: الود إلى القيام لما كان محتما عليه لكون ما يلبس به من هذا القعود قد يسقط عنه 
بتلبسه بالقيام كان رجوعه على الفور إليه راجحاً على مكنة قاعداً أو قرانه التشهد فيه تقوية هذه 
الفورية فيتركها وينهض جرياً على موجب الرجحان بحسب الإمكان» والله المستعان. 

هذا ووافقنا المالكية في المشهور عندهم على أنه إذا تذكر عدم الجلوس وهو إلى القيام 
أقرب أنه لا يرجع ويسجد للسّهوء ثم قالوا على هذا: لو رجع لا تبطل صلاته» سواء کان عمداً أو 
سهواً أو جهلاً. وقالت الشافعية: إذا تذكر قبل انتصابه قائماً عاد للتشهد ويسجد» ووافقنا الطائفتان 
على أنه إذا تذكر بعد انتصابه لا يعود ثم لو عاد عمداً فقولان؛ لأن أحدهما لا تبطل» وهو المشهور 
عند المالكيةء وانيهما: تبطل» وهو محكيّ عن جماعة منهم وصخحه مصنف الإرشادء وبه قالت 
الشافعية مقتدين بكونه عالما بتحريمه. 

واتفقت الطائفتان على أنه لو عاد ناسياً لا تبطلء زاد الشافعية: وجاهلاً في الأصح. وذكر ابن 
هبيرة أن المشهور من الروايتين عن أحمد أن الجلوس في التشهد الأول واجب مع الذكر ويسقط 
بالسّهو» وهي التي اختارها الخرقي وابن ع شاقلاء وأبو بكر وعبد العزیز» انتهى. 


قلت: وهو غير ظاهر مع ما عن زياد بن علاقة قال: صلًى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في 
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اہ سے ای ته ۴ ر ۶ه َه ر 
َو كرد القَاِحَة في الاوَليَيّن او قرا القرآنَ في رُكوعِه أو في سَُجُودِ و في السَهُِ 


الركعتين» فقللنا: سبحان الله» فقال: سبحان الله» ومضى فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهوء 
فلما انصرف قال: ريت رسول الله يصنع كما صنعت» رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح. وآخرج الحاكم مثله من رواية ابن أبي وقاص ومن رواية عقبة بن عامرء وقال: هما 
صحيحان على شرط البخاري ومسلم. 

[م] ولو گرد الَاِحَة في الاوليينِ َو َرأ المرآن في رُکوعِه او في سُجُووِ اؤ في اسهد يَجِبُ. 

[ش] أمّا وجوب سجود السهو تكرر الفاتحة في الأوّليتين مطلفاً من غير فصل بين ما إذا 
قرأ بينهما سورة أو لم بقرأء فموافق لما في الذخيرة والتتمّة من رواية ابن رستم عن محمّده ولكن 
الأؤجه أن هذا محمول على ما إذا كرّرها على الولاء قبل السورة ونحوها كما في غير موضع» منه 
الأخيرة؛ والتتمة أيضاً نقلاً عن ابن سماعةء عن محكّد لأنه حي بلزم منه ترك الواجب» وهو ترتيب 
السورة على الفاتبحة ة بخلاف ما إذا قرأها ثانياً بعد السورة بنحوها كما ذكرناه مشبعاً في شرح قوله: 
والاقتصار فيهما على مرْة في تعداد الواجبات» وكذا لو قرا أكثر الفاتحة ثم عاد فيها ساهياً يلزمه 
الهو لهذه لعلة؛ أعتي تاخ السورة عن موضعهاء ذكره في المسيط تقلاًمن المتتى» ومشى عل 
في الخانية والحاوي وغيرهما. 

نعم» نص في الخلاصة على أنه لا سهرً عليه. وأا بقراءة القرآن في الركوع و السجود أو 
التشهد» ففي المحيط : لأنه ليس بموضع القراءة» فقد أخر ركنا واجباً بذكر ليس بمشروع فيما هو فيه 
هذا إذا بدأ بالقراءة ثم بالتشهد, وإن بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه» انتهى. ومثله في الخيرة 
والتتمّة معللاً هذا التفصيل في التشهد بأن في الوجه الأول لم يضع التشهد موضعَهُ» وفي الوجه 
الثاني وضع التشهد موضعه. 

قلت: والتحقيق فى هذا أنه إن قرأ قبل التشيّد فى القعدتين فعليه السّهو لتركه واجباً وهو 
الابتداء بالتشهد فى أول الجلوس» وهذا یعنی آن عن يقال: وكذا إذا قرأ مكان التشهدء وإن كان 
يصدق بصورتين ما إذا لم يُردفه بالتشهد. وما إذا أردفه به وإن قرأ بعد التشهد فإن كان في الأول 
فعليه السهو لتأخيره واجبًء وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد» وإن كان في الأخير فلاء كما 
سيذكره المصنف وسبقه إليه غيره لحدم ترك واجب؛ لآنه موسع له في الدعاء بعده فیه» فلا ينزل 
القراءة فيه بعد التشهد عن الدعاء بعده» ولو دعا بعده ساهياً لا سهو عليهء وكذا إذا قراً. 

ثم مقدار ما يجب للسهو بقراءته من القرآن» فظاهر الذخيرة والخانية: الآية فصاعداًء والله 


سبحانه آعلم. 
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ون قرا الفَاِحَةً في الآخرتين مَرَتَيْن و صم يها وة إّى لايع أو قَرَاً اسهد 


ست اص 


م ين في الفَعدَة الأَخِيرَة أو تقد قَاِما أو رَاكعاً أو ساجداً لا سَهْوّ و عله گلا النتء ؟ دکره 
ا 


[۲ إن َرأ اة في ارين مرن أو صم نيهم وة إلى الماية أذ قرا اسهد رن 
في القَعْدَة الأخيرَة أو تشهد تائِماً أو رَاكِعاً أو سَاجداً لا سه انی کنا غاز 5کره في الأ" 


[ش] كذا في بعض النسخ» وسقط من بعضها: أو ساجدا» ومن بعضها : أو راكعاً. ثم ما عدم 
وجوب سجود الهو بضم سورة الفاتحة في كل من الا خرتين فهو المختار» والأصح كما تقدّم 
موجًهاً في أثناء الكلام في صفة الصلاة. وأمّا بتكرار الفاتحة مرتين في كل منهما كما ذكرناه في أثناء 
الكلام في صفة الصلاة عن محمد أيضاء فلأن ذلك بمنزلة ضمّ سورة إلى الفاتحة فيهما . وأمابقراءة 
التشهد مرتين في القعدة الأخيرةء فعلّل بأنه في محلّه» والأَوْلی أن يُعلٌل بما ذكرناه من آنه موسع له 
في الدعاء في هذه القعدة» فهذا التكرار لا ينزل عن تطويل فيه» وذلك غير مو جب لسجود السهوء 
فكذا هذاء وهذا بخلافه في القعدة الأولى» فان من الراجب عليه بعد الفراع من التشهد فيه أن 

ينهض إلى الثالثةء فإذا كرر التشهد ساهياً بعد ترك واجباًء فعليه السهو. 

وفي الخلاصة وفي شرح الطحاوي ولم يفصا بين القعدة الأولى والثانيةء وقال: لا يجب 
السهو» انتهى. والوجه الفصل كما أشار إليه في جمع التفاريق وغيرها لما ذكرنا ومسألة إيجاب 

2 " 
سجود السّهو بزيادة الصلاة عليه في الأولى على اختلاف الأقوال في مقدار ذلك» كما مضى 
وسيأتي أيضاً في كلام المصنف مما يشهد بذلك. 

وأمّا التشهد قائمأء فقالوا: لأنه ثناء والقيام محله كما هو محل القراءةء ثم هكذا أطلقه الفقيه 
أبو الليث في العيون» والإ سبيجاني في شرح الطحاوي وغيرهما. 

وفي المحيط: وذكر الناطفي في أجناسه عن محمّد: لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة لا 
يلزمه السّهو لأنه بمنزلة الثناء» وبعدها يلزمه وهو الأصح؛ لأنه موضع قراءة التشهد دون الثناء فقد 
أخر الواجب عن محله» فیلزمه» انتهى. 

وهذا مخالف ما عزاه المصنف إلى الأجناس من كون| لمختار أنه لا يلزمه مطلقاً. وفي الذخيرة 
والتتمة بعد أن ذكرا كما في الكتاب من غير تقييد با لمختار» قالا: وعن أبي يوسف فیمن تشهد قائما لا 
سهرّ عليه» وإن قرأ في جلوسه فعليه السهو» أرأيت لو كبر وقرأ بعد الثناء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسوله؟ فقال: هذا أو نحوه هل يجب عليه سجود السهو؟ وكان الفقيه أبو إسحاق 
الفقيه الحافظ يقول: إذا قرأ التشهد في حالة القيام في الركعتين الأوّليتين فعليه السهو؛ لأنه وإن كان 
موضع الثناء فموضع الثناء منه معروف» وإن قرا ذ في الركعتين الآخرتين فليس عليه سجود السّهو؛ 
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vy SS‏ ور 

ولو رَد في التمَّهدِ في الأولَى أن قال: الهم صل على حو على آل مُحَمَل ‏ رك 
الاقاق. ري ن ُي حیة: إن ر عزفا بُ وري :إن :َم صل لى 
حك لا بَجبُ. 


ن سكت في لأر رين عه معدا فََد أَسَاءَ. eee‏ 


کن تیر فی کین الاخرتین. ونی اوی ارولو را تشهد فی اتی ن کان نی ریه 
الأولى لا يلزمه شيء» وإن كان في الركعة الثانية الصحبح آنه لا يجب» انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: والذي يعطيه قوة كلامهم من أن ذكر الشيء فيما هو 
محل له عيناً أو حساً لا يوجب سجود السهو مع تصريحهم بوجوب ترتيب السورة على الفاتحة» 
وأن الركوع ليس بواجب إثر السورة إنه إن قرأه في الأولى قبل الفاتحة أو في الثائية بعد السورة 
وفي الآخرتين مطلقاً لا يجب عليه لأنه لم يترك واجباًء وإن قرأء في الأولى بين الفاتحة والسورة أو 
في الثانية قبل الفاتحة أو بينها وبين السورة يجب عليه؛ لأنه حر واجباًء والله أعلم. 

وأمّا بقراءة التشهد في الركوع والسجود» فقالوا: لأنهما موضع الثناء أيضاًء وهذاهو المذكور 
في العيون وشرح الإأسبيجاني وغيرهما. وقي المحيط بعدما ذكر ما في العيون: ولو تشهد في ركوعه 
أو سجوده يلزمه السهو» وعليه مشى في الخانية والخلاصة من غير حكاية خلاف ولا تعقب» وكان 
من هنا سقط ذكرهما في بعض النسخ كما أسلفنا. 

ونظير هذه المسألة مسألة التفكّر الطويل فيهماء وفيها من الاختلاف ما في هذه إلا أن عدم 
لزوم الهو فبها مرويّ عن أبي حنيفة كما نوقفك عليه إذا فضت النوبة إلى ذكرها" 

[م] ولو راد في الد في الأوى أن تالّ: الهم صل على مُحَمّدٍ مُحَمَرِ وَعَلّی آل مُحَمَدِ يجب 
بالاتماق. وروي عَنْ ابي حنيفة: إن راد حرفا َب . وَرُوي عَنهمَا : إن قالّ: ال صل على مُحَكَدٍ 


لا يَحبُ. 


[ش] وحيث ذكر هذا في صفة الصلاة لم يكن به حاجة إلى إعادته هناء بل كان يكفيه الحوالة 
نعم» زاد هنا حكاية الاتفاق وما عندهماء وقد اأشبعنا الكلام قي هذه الجملة ثمة» فاستذکره 
بالمراجعة. وإذا راجعت علمتَ أن حكاية الاتفاق المذكور تأمَلاً. 
± 
[م] ون سكت في الاخرَيَيْن معدا ققد أَسَاءَ. 


[ش] کما ذکره في المحیط وقدّمنا بوجهه مع بیان التقل عن غیره بأنه لا یکون سيا في 
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وان سكت سَاهياً يَحبٌ. وال أو بُوشف: لا سَهُوَ عَليّه. وَإِن َرأ َد اسهد في الأخيرَة ر 


سَهْوَ عَلَيِْ ورن قَرَاً كان التَسهَدِ يجب > تج ون تاکر شو بن رک تمنو تَر في 
الرکوع» فيه روايتان. وَقّالّ النَاطِفِيٌ: عات وَلِنْ لم بعد سد لِلسّهو 


بحث القراءة» ثم هذا بما يقوي الإيراد على قولهم: القراءة فيها أفضلء كما تقدّم لنا ذكره في أثناء 
الكلام في صفة الصلاة. 

[م] ون سَکَتَ سَاهِيا يَجبٌ. 

[ش] وهذا إنما يتم على رواية الحسن أن القراءة فيها واجبة كما تقدّم ذكره في بحث القراءة 
أيضا. 

[م] وكا بو يوسف: لا َه عَلَيه. 

[ش] ولا حاجة إلى تخصيصه بأبي يوسف» فقد قدمنا ثم أيضاً أنه ظاهر الرواية وأنَّ في 
الذخيرة نقلاً عن القدّوري آنه الصحيح من الروايات» وأن قاضي خان قال: وعليه الاعتماد. 

[م] وَإِن قرأ بعد اسهد في الأَخيرَة لا سه عَكَيْه وَإِن قَرَأ كان اسه يجب 

[ش] وقد ذکرنا وجههما قريباً فلاحظ. 

[م] ِن كر الوت بعد ال روع يعد 

[ش] قولاً واحداء ويسقط عنه القنوت لعدم إمكان نقض ما قبله من الركوع وغيره ٠][‏ 
شرعيته إن كان هذا التذكير في القومة التي بعد الركوع. 

[م] ون کُر ذ في الرکوع» فيه روَايتان. 

[ش] عن أبي حنيفةء إحداهما ما أشار إليه المصنف بقوله: 

[م] رقا التَاطِفِيٌ: عاد وَإِن لَمْ يعد يَشجدٌ جد لِلسّهو. 

[ش] وهذه الرواية رواية عن أبي يوسف أيضاًء ووجهها ن الركوع له حكم القيام» آلا تری 
آنه لو أدرك الإمام فيه كان مدركاً للركعة؟ ذكره في الذّخيرةء وعلّلها في البدائع بأنْ للقنوت شبها 
بالقرآن» فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة ثم تذكر في الركوع أو بعد الركوع» فإنه یعود ویتقض 
رکوعه» کذا هنا. وهذا یفید آنه إذا عاد وقنت ينتقض ركوعه» حتى كان عليه أن يعيد الركوع» لكن 
المذكور في الخانية والخلاصة آنه لا ينتقض» فلا يعيد الركوع. 


(1) كلمة مطموسة بالمخطوط. 


aeuneneevneocnanmennnenneeansnennnavrnvenannnnnOnnOBAnHeNrannGOGnnnnreneseannoanonseranoccnnnnens 


قال شیخنا رجه الل والأوجه الأول إذا قلنا بوجوب القنوت» وهو قول أبي حنيفة كما سلف» 
ووجهه ظاهر بقلیل تأمّل. 

ثم ظاهر ما ذکره المصنف من ت تخصيص السجود للسهو بما إذا لم ُد أنه إذا عاد وقنت لا 
يسجد للسهوء وليس كذلك؛ بل عليه سجود السهو كما لو لم بيد ويقنت؛ ذكره في الخلاصة. 

الرواية الثانية: أنه لا يعود» وهو ظاهر الرواية على ما في البدائع» والصحيح على ما في 
الخانية؛ لأن القنوت فات عن محله فيسقط» وكون الركوع له حكم القيام في شيء لا يلزم أن يكون 
له حکمه في کل شيء» وإلا کان له آن یقنت راکعاً ولا قائل به» وکون القنوت له شبۀ بالقرآن في 
حكم ما لا يلزم منه أن يعطى حكمه في هذه الصورة وإيضاح الفرق بينهما أن الركوع يتكامل 
بقراءة الفاتحة والسورة؛ لأن الركوع لا يعتبر بدون القراءة أصلاًء فيتكامل بتكاملهاء وقراءة الفاتحة 
والسورة أو ما يقوم مقامها واجبة على التعيين» فينتقض بترك إحداهما ليؤدّى على الوجه الأكمل 
والأحسن» وهو مشروع. 

فأمّا القنوت» فليس مما يتكامل به الركوع» ألا ترى آنه لا قنوت في سائر الصلوات والركوع 
معت بدونه؟ فلم یکن يكن النقض للتكميل لكماله في نفسه» فلو نقض لكان لأداء الواجب ولا يجوز 
نقض الفرض لتحصيل الواجب» وإنما لا يقنت في الركوع أيضاً بخلاف تكبيرات العيد إذا تذكرها 
في الركوع» حيث يأتي بها فيه؛ لأن تكبيرات العيد لم تختص بالقيام المحض» فإ تكبيرة الركوع 
محسوبة منها بإجماع الصحابة» ومحل الإتيان بها حال الانحطاط, وإذا جاز أداء واحدة منها في غير 
محض القيام من غير عذر جاز آداء الباقي مع قيام العذر. 

وآمّا القنوت» فلم يشرع إلا في محض القيام غير معقول المعنى» فلا يتعدى إلى الركوع الذي 
هو قيام من وجه» ولو عاد إلى القيام وقنت ينبغي أن لا ينتقض ركوعه على قياس ظاهر الرواية 
بخلاف ما إذا نسي قراءة الفاتحة أو السورة فركع ثم تذكر في الركوع فعاد إلى قراءة ذلك حيث 
ينتقض ركوعه» والفرق أن محل القراءة قات ئم مالم يقيد الركعة يالسجدة. 

ومن ثمة يجب العودء ثم إذا عاد وقراً الفاتحة أو السورة وقع الكل فرضاًء فيجب مراعاة 
الترتيب بين الفرائض ولا يتحقق ذلك إلا بنقض الركوع. غايته أنه إذا كان مع ذلك قد نسي القنوت 
أيضاً قنت بعد الفراغ من ذلك» ثم ركع حتى لو لم يركع بطلب تلك الركعة بخلاف ما إذا فاته 
القنوت لا غيرء فإن محله قد فات. ألا ترى آنه لا يعود» فإذا عاد فقد نقض الفرض لتحصيل وا 
فات عليه» ولا يملك ذلك. 
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ٍن ملم لی دَأس الرَكعيّنٍ في الفَهْرٍ لى فن آنه اَنَكَهّا o‏ م تذكر مها وَيَسحدُ 
سه وَِنْ صلم عَلّی ظَّ هما جُمُعة أو جر اشاش 


وقد ظهر من هذا إنما لا يعود إلى القيام ليقنت بتذكره في الركوع أنه لم يقنت إذا ترك القنوت 
اسبآء ولم يترك مع ذلك الفاتحة أو السورة أو ما قام مقامهاء فته ل واله تعالى أعلم. 

ورڈ لم على زس ار کی فی دفر على نآ نق تم ڌر مها وَيَسجدُ جد للسهوء 
ون سَلّمّ على طن أنهُمَا جُمْعةٍ أو أو ف تَر تاتف . 

ش۲ وكذا لو سم على طن أنه مسافر أو هما ترويحة بان كان في العشاء والفرق بین هذه 
المسائل والأولى على ماذكره ٠‏ قاضي خان أنه في هذه المسائل سلّم مع علمه على ركعتينء » فکان 
عاداً في السلام على ركعتين» فتبطل صلاته لکونه عامداً في غير محله. 

وأمّا في الأُولى» فإنه سم على ركعتين على ظنٌ أنه صلّى أربعاًء فكان ساهياً بالسلام عليهماء 
فلا تبطل صلاته. وحكى في المحيط خلافاً لمحكد وبينهما في هذه المسألة وهو أن عنده لا يبني لأنه 
انصرف عن عزيمة الترك والرفض» فيكون سلامه سهوأء فلا يقطع التحريمة فبقي مجرد الانحراف 
من غير قصد» وذلك لا ينافي الصلاةء فعلى هذا لو حول وجهه عن القبلة لا تفسد صلاته؛ خلافاً له. 

لكن في الذخيرة والتتمّة: وإن سلم في الظهر على رأس الركعتين على ظنٌ أتيّء ذكر في 
اللأصل: آنه إن كان في مكانه» فإنه يبء والمراد بالمكان المسجد. 

نص على أنه الأصح. وقد حكوا عن أبي يوسف أن السجدتين للنقص المتمكن في النفل» 
وهو دخوله فيه لا على وجه السنة لانقطاع تحريمة الفرض عنده بالانتقال إلى النفل» ولا وجه لخبر 
نقصان الفرض بعد الخروح منه» وقد عرفت ما فيه. 
التحريمة عنده أصلا وإنما المنقطع وصفها بالانتقال إلى التفل ويدل عليه الاتفاق على عدم 
احتياجه إلى إحرام جديد» ولو كان ذلك منقطعاً لاحتاج إليه» فلا جرم أن قال فخر الإسلام: إنه 
المعتمد للفتوى» وصاحب المحيط: وهو الأصح. 

ثم على هذا إنما يكون وجوب السجود في هذه الصورة استحساناً لا قياساً على قول محكّد. 
أما على قول أبى يوسف فقياسا أو استحساناًء وفائدة هذا الاختلاف يظهر فيما لو افتدى به إنسان فى 
هاتين الركعتين» فعند أبي يوسف يصلي ركعتين ولو أفسدها على نقسه يلزمه» فصار ركعتين. وعند 
محمد: يصلي شيئًاً ولو أفسدها لا يقضي شيئاًء كذا في النوادر» ومختلف الرواية للفقيه أبي الليث» 
ومشى عليه في المحيط والبدائم؛ لأن ما اقتدي به فيه غير مضمون على الإمام» فكذا على المقتدي 
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وإلا كان ذلك بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنفل» وهو باطل. ومن المشايخ مَنْ قال: يقضي ستاً عنده 
لأنه شرع في تحريمة الست» فيقضي ست ركعات. وذكر في الهداية» وشرح الجامع الصغير لقاضي 
خان والخلاصة قول أبي حنيفة مع بي يوسف» ولا ذكر له مع أحدهما في كثير من الكتب. 

قال صاحب غاية البيان: وهو الصحيح» لأنه ذكر الناطفي في الأجناس قول أي يوسف عن 
نوادر المعلى» وقول محمد عن نوادر ابن سماعةء ولم يذكر قول أبي حنيفة في كتب المتقدمين» 
انتھی. 

وعليه أن يقال: مَنْ حفظ مقدّم على من لم يحفظ. ثم نص فخر الإسلام على أن الفتوى في 
هذا التفريع على قول أبي يوسف وصاحب الخلاصة: على آنه الأصح. 


ثم لو كان في الظهر هل تنوب هاتان الركعتان فيه عن سنته التي بعده. فروى ابن سماعة عن 
محمد : تنوبان. ون في الهداية والبدائع وغيرهما: على أن الصحيح آنهما لا تنوبان. وفي شرح 
الجامع الصغير لفخر الإسلام: وبه كان يفتي مشايخنا. ويحكى ذلك عن الشيخ الإمام أبي عبد الله 
الخيزاخزي» وهو الصواب؛ لأن المشروع صلاة كاملة على وجه السنةء فلا يتأدى بما هو مظنون 
ناقص غير مضمون» انتهى. لأن السنة عبارة عن طريقة النبى اة وهو كان يتطوع بعد الظهر بتحريمة 
مبتدأة قصداء وهاتان الركعتان ليستا كذلك كما ذكرنا. 

قلت: ولو كان شاهداً في العشاء» فينبخي أن يكون الجواب في کون هاتين الرکعتين هل تنوبان 
عن ستّة العشاء؟ ما هو الجواب أيضاً في كونهما هل تنوبان عن ستّة الظهر لو كان هذا في الظهر؟ 
فاعلمه» ولو لم يصف الساهي إلى هذه الخامسة سادسة بل قطعها جازء ولا قضاء عليه عند علمائنا 
الثلاثة خلافاً لزفر» وهي مسألة المظنونء وقد تقدّم الكلام فيها. قالوا: والأَوّلى أن يضيف إليها 
الأحرى إن كان ذلك في الظهر أو في العشاء؛ لأن التنفل بعدهما جائز. 

وإن كان في العصرء فنقل في الذخيرة عن فتاوى أهل سمرقند: لا يضيف لأنه تطوع بعده» ولا 
يجب عليه سجود السهو؛ لأنه شرع في آخر الصلاة ولم يوجد لأنه لم يوجد آخر التطوع لما ذكرنا 
آنه لا يضيف إليها السادسة ولا خر العصر لدخول الواسطة» وهي الركعة الخامسة. 

وروى هشام عن محمد أنه يضيف السادسة» والفتوى على رواية هشام لآنه شرع في النغل؛ لا 
عن قصد» وأنه ليس بضائر. آلا ترى إذا صلى ركعة من التطوّع بالليل ثم طلع الفجر فإنه يضيف إليها 
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أخرى» مع أن هذا الوقت ليس وقت النفل لأنه وقع في النفل لا عن قصل» ولا فرق بين المسلمين»› 
انتھی . 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: والصحيح أنه يضيف إليها ركعة أخرى» هكذا روى 
هشام عن محمّد» والحسن عن أبي حنيفة؛ لأن إبطال العمل حرام والتنفل بعد العصر إنما يكره إذا 
كان عن قصل واختيار. آما إذا لم يكن عن قصد فلاء وهو بمنزلة ما لو افتتح التطوع يوم الجمعة 
فخرج الإمام بعد ما صلى ركعة فإنه يضيف إليها أخرى. وإن كان التطوّع منهياً بعد حروج الإمام 
كذلك هناء وفي فتاوه وعليه الاعتمادء انتھی. 

قلت: وعلى قياس هذا يكون الجواب في الفجر إذا قام إلى الثالثة وقيّدها بالسجدة بعد أن قعد 
على الثانية أن يضيف إلى الثالثة رابعةء ولا يكره كما قدّمناعن فخر الإسلام. 

وقد كان ظهر هذا للعبد الضعيف غفر الله تعالى له قبل الوقوف عليه. وأما في المغرب» 
فالظاهر أن الجواب فيها مثل الجواب في الظهر والعشاء وكذلك في أن هاتين الركعتين هل تنوبان 
عن سنة المغرب أم لا؟ ثم هذا كله إذا قيّد الخامسة بالسجدة» فإن لم يقيّدها بها عاد إلى القعود 
وسلّم» وإن كان بحيث لو سلّم قائماً جازت صلاته أيضاً كما ذكره في الخلاصة وغيرها؛ لأن السلام 
في حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقةء وإنماهو مشروع فيها في حالة القعود عند الإمكان 
والفرض إنما هو متمكن منه هناء فيعود إلى القعود الثاني بالسلام على الوجه المسنون» ولا يعيد 
التشهّد» واه تعالى أعلم. 

[م] وَسَهَو الإمَام يوج السَجْدَة عَلَيهِ وَعَلّى القَوم. 

[ش] ما على الإمام فظاهر؛ لأنه أوجب نقصاناً في صلاته» فوجب جبره بالسجود کما لو 
كان منفرداً. وأمّا على القوم المقتدينء فلأن النقصان المتمكن في صلاة الإمام متمكن في صلاة 
القوم؛ لأن صلاتهم متعلقة بصلاته صحة وفساداًء ولأنهم تبع له» فما يجب عليه يجب عليهم بحكم 
التبعية. وإن لم يوجد السبب منهم حقيقة كما لو نوى الإمام في أثناء صلاته الإقامة يصير فرضهم 
أربعاًء وإن لم يوجد منهم النيّةء وقد حكى إسحاق بن راهويه إجماع العلماء على حكم هذه المسألة. 

ثم المراد بقولنا: إن سهو الإمام يوجب السجود عليه وعلى المقتدين به أنه إذا سجد له تابعوه 
ام وڈ ب سوا ئی آرم وات م فانم ل اتوق ب فم ای ب امام اتا ی 
المقتدين أيضا 


eee ennnnenenenneecvsNonenenenrceooovne 


والوجه في ذلك أن وجوب سجود السهو إنما يثبت في ضمن فعل باشره الإمام فإذا لم يأت 
به المباشر لا يجب على غيره؛ لأن الفائز بالحكم هو الفائز بالسبب» والسبب يثبت في حق الإمام 
وإنما وجب على غيره بسبب المتابعة» فالمتابعة إنما تكون أن لو كان موافقا لإمامه» وفي الإتيان 
به عند عدم إتيان إمامه به مخالفةء فلا يجب. ثم موافقة المقتدي المدرك للإمام قي سجود السهو 
ظاهرة. وأمّا المسبوق» فلا يتابعه في السّلام؛ لأن السلام للخروج عن الصلاةء وقد بقي عليه ركان 
الصلاة ويتابعه فى سجود السهو» سواء كان سهره بعد الاقتداء به أو قبله بن كان مسبو قا بر كعة وقد 
سهى الإمام فيها. 

وعن إبراهيم النخعي: آنه لا يسجد لسهوه أصلا؛ لأن محل السهو بعد السلام وأنه لا يتابعه فيه 
فلا يتصور المتابعة في السهو» ولنا أن كون السهو يودّى في تحريمة الصلاةء فكانت الصَلاة باقيةء 
وإذا بقيت الصلاة بقيت التبعيةء فيتابعه فيما يودى من الأفعال. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يسجد المسبوق مع الإمام لأنه ربما يسهو فيما يقتضي فيلزمه السجود 
أبضاًء فيؤدي إلى التكرار وهو غير مشروع» وأيضاً يقع سجوده في وسط الصلاة وذا غير صواب. 

فالجواب: أن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع» وصلاة المسبوق صلاتان حكماًء وإن 
كانت التحريمة واحدة لأن المسبوق فيما يقضي كالمنفرد» ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافرء 
فسهى الإمام يتابعه المقيم في السهو. وإن كان المقيم ربما يسهو في إتمام صلاته. وعلى تقدير 
السهو يسجد في أصح الروايتين» لكن لما كان منفرداً في ذلك كانتا صلاتين حكماًء وإن كانت 
التحريمة واحدة كذاهناء ولو أدرك المسبوق الإمام في السجود يتابعه فيه لأنه بالاقتداء التزم متابعة 
الإمام فيما أدرك من صلاته وسجود السهو من أفعال صلاة الإمام فيتابعه فيه» وليس عليه قضاء 
السجدة الأولى إذا أدركه في الثانية؛ لأن المسبوق وإنما وجب عليه السجود لسهو الإمام ليتمكن 
النقص في تحريمة الإمام» وحين دحل في صلاة الإمام كان النقص بقدر ما يرتفع بسجدة واحدة» 
وقد أتى بسجدة واحدة فانجبر النقصان» فلا يجب عليه شىء آخر"بخلاف ما إذا اقتدی به قبل أن 
يسجد ستأه ولم يوافقء انتهى. فعلى هذا ظاهر الرواية عنه في هذه المسألة كقولهما. 

وذكر رضي الدين في المحيط أيضاً في مسألتي السلام على ركعتين على أنها ترويحة أو 
جمعة؟ روی ابن رستم عن محمد أنه يستقبل لأنه يكون سلامه عمدا. وفي كتاب السجدات 
لعليّ بن مقاتل الرازي أنه يُيّمٌ صلاته عندهما خلافاً لمحمّد؛ لأنه سلّم على ظنٌ آنه تي الصلاةء فإذا 
هو لم یم فیکون سلام سھو انتهی. 


وَإِن قد الحَامِسَة بالسَحْدَة ة بطل قَرْضف ا 

فهذا يفيد أن عنهما في هاتين المسآلتين رواية بخلاف ما تقدّم» وقد صرح بذلك الزاهدي عن 

أبي حنيفة لا غيرء ولعل الأول فيهما هو الظاهر عنهما. وفرّق في البدائع بين الأولى وبين مسألتي 

ظن أن مسافراومصلي الجمعة بعد أن ذكر فساد الصلاة قيهما بان هذا الظن نادرء فكان سلامه سلام 
عمد قاطع للصلاةء بخلاف الظن في الأولى. 

[م] وَإِنْ سَهّى عَن القَعْدَة الأخبرة ام إلى الحَامِسَة يَعُودٌ إلى القَعْدَة ما لَه يَسْجُد. 

[ش] لان هذه القعدة فرض عليه وتحصيلها فى هذه الحالة ممكن لهء فان ما دون الركعة يقبل 
الرفض؛ لأنه ليس بصلاة كاملة» وما لم يكمل بعد غير ثابت على الاستقرار» فيكون قابلاً للرفع» 
ويكون رفعه في الحقيقة دفعاً ومنعاً من الثبوت» فيدفع ليتمكن من الخروج من الفرض الذي هو 
القعدة في محلهاء ويلغو ذلك القيام ضرورة. قالوا: وقد رُوي أن رسول اليا قام إلى الخامسة 
فسح به فعا 

[م] وی جد لِلسهُو. 

إش] لأن ترك واجباً وهو وصل التعدة الثاني بالرقع من السجدة الثاية من الركعة رة 
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[م] ون قد الخَامِسَة بالسَجْدَة ة بطل فَرْصهُ. 


[ش] وقال الشافعي: لا يبطل» ففي الصحيحين عن ابن مسعود: صای بنا رسول الهلا الظهر 
حمسا > فقيل له: أَزِيدَ في الصّاد ة؟ فقال: «وما ذاك؟) قالوا: صليْت» فسجد سجدتین بعد ما سلّم. 
وأيضاً زيادة ركعة ليست بمفسد مل زيادة ما دونها. 

قلنا: ليس في الحديث المذكور نص على أنه لم يقعد الأخيرة ثم قام إلى الخامسةء فإن لم 
يكن الراجح أنه يعدها لأنه الظاهرء فمع الاحتمال له كاحتماله آنه لم يقعدها لا يتم الاستدلال» 
وليست زيادة ركعة كزيادة ما دونها؛ لأن الركعة صلاة كاملةء فإذا أتى بها قبل القعدة انعقدت نفلاً 
ويلزم منه الخروج من الفرض إلى النفل قبل إكمال الفرض» وهو مبطل لمضادة بين الفرضين 
والنفل» كمن يُحرم للفرض ثم كبّر ينوي التطوع بطل الفرض» وليس ما دون الركعة بصلاة كاملة بل 
بع منهاء وبعض السبب الشرعي وجوده كعدمه كأحد سطري البيع وأحد الشاهدين» ولو عدم 
هذا کانت تحرّیه صلاته» وکذا لو وجد. 
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وَتَحوَلَّتْ صَاَة تفل وَعَلَيه أن بَضٌ لبها ركَعَة سَاوسَة 


ثم متی پبطل فرضه یوضع الجبهة آم يرفعها؟ قال أبو يوسف بالوضع» لآن وضع الجبهة 
سجود كامل» فتم الانتقال إلى النفل. وقال محمد بالرفع؛ لأن تمام الشيء بآخره» وآخر السجدة 
ارفم؛ إذ الشيء انما هی بشت رلهنا لو سجد قرز إمامه فأدره إمامه فيه جاز عند علماتا 
الثلاثةء ولو تمّت السجدة بوضع الجبهة عندهم لما جاز لأن كل ركن آدى قبل الإمام لا يعتدّ به» 
وهذا أوجه. فلا جرم أن نص في المحيط وغيره على أنه المختار.وذكر فخر اللإسلام وغيره أن عليه 
الفتوى. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أحدث في هذا السجود فانصرف وتوضاً ثم تذكر أنه لم يقعد 
على الرابعةء هل يمكنه إصلاح فرضه بأن يقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسّهو؟ فقال أبو يوسف: 
لا؛ لأن فرضه فسد لتحقق الانتقال عن الفرض إلى النفل بمجرد الوضع. وقال محمد: نعم لأن 
تمام السجدة بالانتقالء والانتقال حصل مع الحدث» فلا يكون مكملاً للسجدة» فصار كأنه لم 
يسجد صلا فيعود إلى القعود ويأتي ببقية ما عليه» وهذه مما يلغز على قول محمد فيقال: إنه 
صلاة يصلحها الحدث» وجوابه هذا على قول محبّد رحمه الله تعالی. 

[م] وَتَحولَّت صلاتة تفلاً. 

[ش] أي: عند أبى حنيفة وأبى يوسف» خلافاً لمحكد فان عنده تبطل التحريمة مطلقاً لآنها 
انعقدت للفرض لا للنفل» فإذا انقطعت في حق الفرض لم يبق أصلاً. ولهما أن التحريمة انعقدت 
لصلاة موصوفة بصفة الفرضية» وهذا العارض مناف لوصف الفرضية لا لأصلهاء فلا يلزم من 
بطلانه بطلانهاء ثم السَنية والقياس قاضياً لهما بذلك. 

هذا وفي البدائم: وهذا الخلاف غير منصوص عليه» وإنما استخرج من مسألة ذكرها في باب 
الجمعة» وهي أن يُصلي الجمعة إذا خرج وقتها وهو وقت الظهر قبل إتمام الجمعة ثم قهقهه تنتقض 
طهارته عندهماء وعنده لا تنتقض طهارته» وهذا يدل على أنه بقي عليه نفلا عندهماء خلافاً له. 

[م] علب أن صم ِلها رَكَعَة اوه 

[ش] وهو في ذكر لفظ عليه متابع للأصل» وظاهره يفيد الوجوب» فإ الأصل فيه أن يكون 
للوجوب ووجهه عدم جواز التنفل بالوترء وفيه بحث. فلا جرم ن نص غير واحد من أهل المذهب 
على أن الأوّلى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصير الست له نفلا منهم شمس الأئمّة السرخسي» 
وصاحب البدائع» وصاحب الكافي قالوا: حتى لو لم يضم لا شيء عليه؛ لأنه مظنون» وصلاته غير 
مضمونة خلافاً لزفر؛ لأن الشروع ملزم. 


وت 
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قلنا: نعم» إذا شرع ملتزماً. أما لو شرع مسقطاًء فلا إذ الضمان بالإلزام أو الالتزام وكلاهما 
مفقود هنا. 

نعم لو اقتدى به إنسان في الخامسة ثم أفسدهاء فن عاد الإمام إلى القعدة قبل أن يقيدها 

بسجدة يقضي أربع ركعات» وإن مضى يقضي ستاً. 

فم غير خان ان هذا کله علی قولهما. آماعلی قول مده فلا ضم اجب آولی» ولا وای 
ولا صحة اقتداء البطلان التحريمة مطلقا عنده كما تقدم. 

[م] جد لِلسهو. 

[ش] يعني: عندهما أيضاًء والأصح آنه لا يسجد لأن النقصان بالفساد لا يجبر بالسجود» ذكره 
الإإمام التمرتاشي. 


ولا فرق في هذا كله أن تكون هذه الرباعية ظهراً أو عصراً أو عشاء. قال قاضي خان: وفي 
صلاة الفجر تقطع» سواء قعد على رأس الثانية أو لم يقعد؛ لأن التنفل قبل الفجر وبعده مكروه 
انتھی. 

وقال فخر الإسلام: إلا أن على قياس ما رواه هشام في الحصر عن محمد وسنذكر نحن في 
المسألة التي تلي هذه يضيف إلى الثالثة أآخرى» ولا يكره» سواء قعد في الثانية أو لم يقعد. ثم إن كان 
قعد تج الفجر» وإن كان لم يقعد أعادَها. 

قلت قلح وات ادرب لا بم بقعا عى الات متها ولتاسد ت شع مها لايم 
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[ش] آي: وإن كان قعد في الرابعة ڈ ثم قام إلى الخامسة ساهياً وقيّدها بالسجدة كان فرضه 
تاماً لإتيانه بسائر الأركان» وإنما بقي عليه واجب وهو إصابة لفظ السلام فيضم إليهاركعة٠أخحرى‏ 
سادسة لتصير الركعتان له نافلة؛ لن التنقل پر كعة واحدة منهي عنه ويسجد جد لل راتا 
والقياس آن لا سهو عايه لأنه لو وجب» فأما أن يجب لخبر نقصان يمكن في الفرض بالخروج 
منه لا على وجه السنة لا وجه له؛ لأنه اذى بعدہ صلاۃ أخری» ومن سھی فی صلاة لا يسجد فى 
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أخرى. وأما أن يجب لخبر نقصان تمكن في النفل بالشروع فيه لا على وجه السنّة ولا وجه له؛ لأن 
هذا نقصان تمكن فيه من أوّله إلى آخره» ومثله لا يجبر بسجود السهو» كما لو تطرّع في الأوقات 
المكروهة ناسياً. 

ووجه الاستحسان أنه إنما بنى النفل على تلك التحريمةء وقد يمكن فيها النقص بالسهوء 
فيجهر بالسجدتين كمن صلى ست ركعات تطرَعاً بتسليمة واحدة وقد سهى في الشفع الأوّلء 
فإنه يسجد في آخر الصلاة. وإن كان كل شفع منها صلاة على حِدَة لأن كلها في حق التحريمة وقد 
تمكن فيها واحدة» ومما ذكر فيه القياس في وجه الاستحسان الكافي والنهاية» ويشبه أن يكون فيها 
نقلاً عن المحيط البرهاني. 

وأقول: وفيه نظر بالنسبة إلى أصول المذهب» ففي البدائع: ولو تطوع بست ركعات بقعدة 
واحدة اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: يجوز؛ لأنها لما جازت بتحريمة واحدة وتسليمة واحدة 
تجوز بقعدة واحدة أيضاء والأصح آنه لا يجوز لأنا إنما استحسنا جواز الأربع بقعدة واحدة اعتبارا 
بالفريضة»ء وليس فى الفرائض ست ركعات يجوز أداؤها بقعدة» فيعود الأمر فيه إلى أصل القياس» 
انتھی. 

نعم» ما أسلفناه من صحيح مسلم في شرح قوله: والزيادة على ثمان ركعات... إلى آخره 
تفيد صحة هذه الصلاة المقيس عليها بحيث يترتب عليها الحكم المذكور. 

هذا واعلم أن في هذا التوجيه إشارة إلى أن السجدتين جبر للنقصان المتمكن في الإحرام» 
ونص الشيخ أبو منصور الماتريدي الإمام في السجود بل قام وأتمّ الصلاة حيث يأتي بالسجدتين 
بعد فراغه استحسانا؛ لانه اقتدى بالإمام وتحريمته ناقصة نقصانا لا ينجبر إلا بسجدتين» ونفي 
النقصان لانعدام الجابر فيأتي به في آخر الصلاة لاتحاد التحريمة» ولو أدركه بعد ما فرغ من السجود 
صح اقتداؤه» وليس عليه سجود السهو بعد فراغه من صلاة نفسه لما ذكرنا أن وجوب السجود على 
المسبوق بسبب سهو الإمام لتمكن النقص في تحريمة الإمام» وحين دخل في صلاة الإمام كان 
النقص قد انجبر بالسجدتين ولا يعقل وجوب الجابر من غير نقص. 

وما اللاحق» فيسجد لسهو الإمام» وإن سهى في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوء لأنه 
بسجود السهو أو جاء من الوضوء في هذه الحال» بل يبدا بقضاء ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته. 


والفرق بينه وبين المسبوق والمقيم خلف المسافر» حيث يتابعان الإمام في سجود السهو ثم 
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وَسَهُوْ المُوْتَمٌ لا َب عَلّى الما ولا عليه 


یشتغلان بالإتمام أن اللا حق الترم متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما يصلي الإمام» وأنه اقتدی 
به في جميع الصلاة فيتابعه في جميعها على نحو ما يودي به الإمامء والإمام أى الأول فالأٌولء 
وسجد للسهو في آخر الصلاة» فكذا هو. فأمّا المسبوق» فقد التزم بالاقتداء به متابعته بقدر ما هو 
صلاة الإمام» وقد درك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفرد. 

وكذا المقيم المقتدي بالمسافرء ولو سجدا للاحق مع الإمام للسهو وتابعه فيه لم يجزئه؛ لأنه 
سجد قبل آوانه في حقه» فلم بقع معتداً به» فعلیه آن یعید إذا فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته» 
فاغتنم هذه الجملة. 

اماو سَهو المُونّم لا يجب عَلّى الام ولا عَلَهِ. 

[ش] سجود السهو. أما على الإمام» فظاهر؛ لأنه بمنزلة المنفردء ولا يجب على المنفرد شيء 
بسهو غيره» ولأن صلاته ليست بمبنية على صلاة المأموم في النقص في صلاة المأموم لا يوجب 
نقصا في صلاة الإمام. وأمّا على المأموم» فلأنه إذا لم يجب على الإمام بسهره شيء لم يجب عليه 
أيضا تحقيقا للمتابعةء والتحقيق أنه لايمكنه السجود؛ لأنه إن سجد قبل السلام كان مخالفاً للإمام» 
وهو منهٌ عنه» وإِنْ أخره إلى ما بعد سلام الإمام سيخرح من الصلاة بسلام الإمام؛ لأنه سلام عمد 
ممن لا سهو عليه» فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقاً بالعدم لتعذر السجود عنه أصلاً. 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون المأموم مأموماً حقيقة وحكماً وهو ظاهر. وبين أن یکون باقياً 
على الاقتداء حكماًء وهو اللاحق فيما يقضيه مما فاته من الصلاة بعد الشروع فيها خلف الإمام 
بسبب النوم أو الحدث السابق بأن نام خلف الإمام ثم انتبه وقد سبقه الإمام بركعة أو فرغ من صلاته 
أو سبقه الحدث» فذهب وتوضاً فسبقه الإمام بشيءٍ من صلاته أو فرغ منها فاشتغل بقضاء ما سبق 
به فسهى فيه» فإنه لا سهو عليه؛ لآنه في حكم المصلي خلف الإمام» ومن ثمَّة لم يكن عليه قراءة» 
والله سبحانه آعلم. 

[م] وإ سهّى عَنِ السام يعني اطا ال القَعْدةَ على طن أله َر مِنَ الصَاَاومَ عَلِم فلم جد 


ر 
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نة مالک رو ر القَلة. 


[ش] كذا في غير ما كتاب من الكتب المعتبرة» ووجهه أنه آحر واجباً وهو الخروج من الصّلاة 
بلفظ السلام عن وقته. 

[م] ون سَلَم ‏ من علو الكو ريده حالصاد يخي لامر يد سَجْدَة الهو فم بدا له مله أن 
يَسْجْد َا لَمْ يكلم وَلا يسدر القَبلَة 

[ش] والوجه الظاهر: ولم يستدبر القبلة لأن نيْته قطع الصلاة لخغو؛ لآن السجود عقب السلام 
مشروع لما سنذكر من قوله445: «لكل سهو سجدتان بعد السلام)» ونيته قطع الصلاة ليفوت عليه 
إيقاع السجود في حرمتها قد قصد تغييره هذا المشرع فيرد عليه لأن تغيير المشروع ليس للعبد 
لإفضائه إلى الشركة المنزه تعالى عنهاء وإذا بطلت نيته بقي مجرد السلام» فيسجد للسهو بعده. 

ونظيره ما إذا نوى الإبانة تصريح الطلاق لا يصح نيته» ويكون رجعياً. 

فان قیل : شکل بما ذا نوی الإشراك بان تعالی نعوذ بان من فان یصیر مشرکاً من ساعتہ مع 
أن نيته مغيرة لرأس المشروعات. 

فالجواب: إن السنَّة المجردة لا تبطل ما يوقف تحققه على النبَة مع عمل الجوارح والصّلاة 
من هذا القبيلء بخلاف الإيمان فإن تحققه لا يفتقر إلى عمل الخوارج على ما عليه المحققون من 
آنه تصديق بالجنان» فأما الإقرار باللسان بشرط إجراء الأحكام. وأيضاً من شرط الإيمان عزيمة 
استمراره» فلما نوى الكفر فان شرطه وبفوات الشرط يفوت المشروط فلهذا صار كافراً. 

فإن قيل: النية هنا لم توجد مجردة عن العمل لاقترانها بالتسليم الذي هو تحليلء لا سيماعلى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

فالجواب: أن النيّة المقرونة بالعمل إنما تعمل إذا لم يكن ذلك العمل المقرون به النية مستحقاً 
عليه زمان اقتران النيّة به والسلام زمان اقتران النية به مستحق عليه؛ لأنه يجب عليه أن يسلم حتى 
يتمكن من أن يسجد للسهو» فلا تعمل النية لأنها مجرّدة عن العمل على هذا التقديرء وإنما اشترط 
له عدم الكلام واستدبار القبلة لأن كلا منهما يخرجه عن حرمة الصلاة وسجود السهو يشترط 
وقوعه في حرمة الصلاة وكذا يشترط له عدم الحدث العمد لهذا المعنى أيضاً. 

آم۲ ومن َك في القیام آل كبر للافتاح ام لا كر وَطال بكرو وَعَلِم آنه گر علي عله أن شد 
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اَم طن آنه لم كبر تاعا اتير ثم دك قَعَلَيهِ السَهْوُ. 


[ش] والطول مفسّر بأن يكون فيه مقدار مايمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة؛ كال ركوع 
والسجود - كما صرح به في البدائع والخلاصة وغيرهما - فإنه حينئلٍ يوجب تمكن النقصان في 
الصلاة لكونه موجزاً بعض أركان الصّلاة عن أوانه؛ إذ أداء كل ركن في آوانه واجب» فلا بد من 
جبره بسجدتي السهو. 

[م] آَم ن آنه نَم كبر عاد التَخُبير ثم تذَكَر َعَلَيِْ السهُو. 

[ش] والظاهر أن مراد المصنف: ومن شك في القیام آنه كبر للافتتاح آم لا فتفگّر وطال 
تفکره» وظنٌ آنه لم بر فأعاد التکبير ثم تذكر فعليه الهو بناءَ على أن قوله: أو ظنْ عطف على 
قوله: وعلم» فهذه المسألة تزيد على الأولى بإعادة التكبير» وحينئِ حيث كان الحكم في الأولى 
وجوب سجدة السهوء فهو في هذه أؤْلى» والتكبيرة الثانية لا تكون قطعاً واستقبالاً لأنه نوى الشروع 
فيما كان فيه؛ لا أن المراد: ومن شك في القيام أنه كبّر للافتتاح أولاً فظن أنه لم يكبّر فأعاد التكبير 
ثم تذكر فعليه السهوء بناء على ن قوله: أو ظنٌ عطف على قوله: تفكرء من قوله: فتفكر؛ لأن الظاهر 
آنه بهذا القدر لا يلزمه السّهو. 

ومن ثمة قال في الخانية: ولو شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء» ثم تذكر كان عليه 
السهوء انتهى. فذكر مع إعادة التكبير إعادة الثناءء على أن الشك كان قبل القراءة وأن بإعادته التكبير 
والثناء أخر واجباً عن أوانه» وهو الشروع في القراءة. 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان» والبدائع : ولو افتتح الصّلاة وقرآ ثم شك في تكبيرة 
الافتتاح فأعاد التكبير والقراءة ثم علم أنه كبّر فعليه سجود السهو؛ لأنه بزيادة التكبير والقراءة أخر 
ركنا وهو الركوع» انتهى. فذكرا مع إعادة التكبير إعادة القراءة بناءً على آن الشكّ كان بعد القراءة 
كما صرحا به» فقد كان على المصنف التعرض لهذه المسألة على أحد هذين الوجهين» على أن 
الأجود فيهما أن يقال: فأعاد التكبير من الشناء آو من القراءة ما بحيث يؤدي في زمان الاشتغال به 
ركناًء فإنه المناط كما ذكرناه» فذكره أيضاً على الأثر من هذا. 

ثم بعد هذا لقائل آن يقول: أحد الأمرين من وجوب سجود السهو في هذه المسألة على كلا 
وجهها ومن عدم وجوبه فيما تقدّم من التشهد ساهياً في حالة القيام مطلقاً كما هو ظاهر. وشرح 
الطحاري آو قبل الفاتحة ة كما نقله الناطفي عن محمّد» ومن قراءة الماتحة أو السورة أو قراءة 
كليهما ثانياً ساهياً بعد قراءتهما أولاً مشكل ليأتي جريان غير التو جيه لكل منهما في الآخرء وحينئذ 
فالحاصل أمّا أن يلزمه السهو هنا وهناك, أو لا يلزمه لا هنا ولا هناك فتأمله. 
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الأضل في التفکر ان مه عَنْ آڌاءِ ركن أو وَاجپ يَلْرَمهُ مه السهوء وَكالّ بَْص المَايخ: 
إن مَنَعَهُ عَنِ القَرَاءَة َة أو التشيبح» يجب السَهو. 
ثم أعقب المصنف هاتين المسألتين ببيان أصل يتحرج عليه سائر المسائل المجانسة 
للمسألتين المذكورتين كما يتحرجان هما أيضاً عليه» فقال: 


[م] الأَضل ن في اکر اَن مته عن آڌاء رُڱن اؤ وَاجپ يلرم مه السو وَقَالّ بعْض المَسايخ: ِن 
متَعَهُ عن القَرَاءَة و ایی : يحب السّهوّ. 

[ش] وفي هذا تفصيل واختلاف, فلنأتِ عليهما مع ما يسنح لنا في ذلك إسعافاء فالمسطور 
في الخيرة والبدائع أن الفكر الطويل» وهو ما يكون مقدار ما يمكنه أن يودي فيه ركناً- كما ذكرناه 
قريباً - إن كان في صلاة غير هذه الصلاةء فلا سه عليه. وإن كان في هذه الصّلاة فكذلك في 
القياس. وفي الاستحسان: عليه السهو. 

وجه القياس: أن الموجب للسهو يمكن النقصان في الصلاة ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما تذكر 
أنه أداها فبقي مجرد الفكر وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل» وكما لو شك في صلاة أخرى وهو 
في هذه الصلاةء ثم تذکر أنه أداها لا سهو علیه» وإِن طال تفكّره» کذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن الفكر الطويل مما يؤخر الأركان عن أوانهاء فيو جب تمكن النقصان في 
الصلاةء فلا بد من جبره بسجدتي السهوء بخلاف الفكر القصير» فإنه لم يوجد فيه سب الوجوب 
وهو ترك الواجب على اختلاف أصنافه من تغبيره فرض أو تأخيره و تغيير واجب أو تأخيره عن 
وقته الأصلي» ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه» فكان عفواً دفعاً للحرج. وبخلاف ما 
إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة؛ لأن الموجب للسجود في هذه الصلاة سهو هذه 
الصلاة لا سهو صلاة أخرى. 

وفی محيط رض الدين: شك فى صلاة صلاها وطال تفكره» ذكر فى بعض الروايات: لا 
سجدة عليه لأنه لم يسه في هذه الصلاة؛ لأنه لم ينقص شيئاً من أفعال هذه الصلاة فلم يلزمه 
سجدة» وإن أخر فعلاً كسهوه عن أمر من أمور الدنياء فتفكر حتى أخر ركتأ. وفي بعض الروايات 
ذكره في بعض الروايات: يلزمه السهو؛ لأنْ هذا السهو أخر ركنا أو واجباً فيمكن نقص في صلاته 
كما يمكن بالسهو في فعل من أفعال هذه الصلاة بخلاف السّهو في أعمال الدنيا؛ لأنه لم يجب عليه 
حفظها في الصلوات أما يجب عليه حفظ أفعال صلاة أخرى حتى يعلم الجواز في هذه وفسادها 
كما يجب عليه حفظ أعمال هذه الصّلاةء انتهى. فما في الذخيرة والبدائع حيتئذ من عدم السّهو 
بالفكر في صلاة غير ما هو فيها إنما هو إحدى الروايتين. وفي الاقتصار على ذلك دلالة على أنها 


O 


المختارة عند هذا المقتصر» وظاهر المحيط يغيد ترجيح رواية الوجوب كما رأيت» وعليه يتمشى 
ما في الكتاب من الإطلاق» وهو الظاهر بعد فرض أن ذلك وجب ترك واجب من واجبات الصلاة 
التي هو فيها. 

وقوله: لأن الموجب للسجود في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى؛ مسلّم 
ولا يدفع الوجوب لأنا إنما أوجبنا السجود بالتأخير اللازم سهوأ لهذا التفكر لا بعين السهو الواقع 
في غيرها. ثم يلزم من هذا بطريق أولى وجوب السهو تفكره في شيءٍ من مور الدنيا إذا أوجب ترك 
واجب» ولقائل أن يقول: آن يلتزمه ولا باس عليه في ذلك. 

ثم يظهر من هذا ما في الخيرة نقلاً عن الشيخ الإمام الزاهدي أبي نصر الصقار» ما معناه: أن 
الوجوب بالتفكر حيث أوجبنا به إذا كان التفكر يمنعه عن القراءة إن كان في محلها أو من التسبيح 
إن کان في محله. اما إذا کان التفکر لا یمنعه عنهما بان کان يقرا ویتفکر ویسبح ویتفکر» فلا یلزمه 
السّهو لا ينافيها. وعن شمس الآئمة - وكأنه الحلوانى - من أنه إذا شغل ذلك قلبه يجب» وإن كانت 
جوارحه مشتغلة بأداء الأركانء وكأن هذه النكتة لم يشر المصنف إلى هذا القول وذكرها ما قبله 
إلى أن ظاهر صنيعه أنه مغاير لما قبله» وليس كذلك بل هو بيان للمراد منه في بعض المواضع دفعاً 
لوهم خلاف المقصود فيه كما وقع لشمس الأئمة المذكور» فإن الذي يظهر أن القارىء المتفكر في 
أمر يتعلق بصلاته إذا كان مستمر القراءة أو التفكر مقدار ما يؤدي فيه ركنا بعد إتيانه بفرض القراءة 
وواجبها وسننها لا يلزمه سجود السهو بهذا التفكر؛ لأنه وإن صدق عليه آنه تفكر في مر يتعلق 
بصلاته مقدار ما يؤدي فيه ركناً لم يصدق عليه أنه ترك واجباً من واجبات الصلاة على اختلاف 
أصنافهاء والموجب للسهو إنما هو ترك الواجب. 

كما أن الذي يظهر أن الساكت بعد الثناء إذا تفكر في أمر يتعلق بصلاته مقدار ما يمكنه أن 
يؤدي فيه ركنا يلزمه سجود السهو» وإن كان هذا التفكر لا يمنعه من القراءةء ولو قرأ في هذه الحالة 
لوجود ترك واجب من واجبات الصّلاة فيه» وهو تأخير فرض القراءة عن وقته» فتنبّه لذلك. 

هذا وفي الذّخبرة: وإن طال تفگره حتی يشغله عن ركعة أو سجدة أو یكون في رکوع أو 
سجود فيطول في تفكره وتغيره عن حاله» فعليه سجود السهو استحسانا. وفي القياس: لا سهو 
عليه. وذكر وجه القياس» ثم قال: وجه الاستحسان أنه خر واجباً وركناً ساهياً لا بسبب إقامة الستّة 
بل بسبب التفكر» وليس التفكر من أعمال الصلاةء فيلزمه سجود السهو كما لو زاد ركوعا أو سيجدة 
في صلاته ببخلاف ما إذا أطال الركوع أو السجود أو القيام ساهياًء حيث لا يلزمه سجود السهو؛ لأن 
التأخير حصل بفعل من أفعال الصلاةء وذلك ستّة إذا لم يكن واجباًء وتأخير الركن أو الواجب متى 
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إن صلم لبوق َع امه ا سه عَلب. 


كان بسبب إقامة فعل من أفعال الصلاة ساهياً لا يوجب سجدتي السهو. ومشى على هذا قاضي خان 
في فتاواه» وشرح الجامع الصغير من غير تنصيص على أنه الاستحسان» ولا ذكر لغيره. 

نعم» هذا كله إذا كان السجود غير سجود السهوء ففي الخانية وغيرها أيضاً: ولو شك في 
سجود السهو أنه سجد سجدة أم سجدتين وطال تفكره ثم تذكر لا سهو عليه. وفي البدائع: ولو 
شك في سجود السهو يتحرّى لا يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير 
مشروع لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانياً وثالثاًء فيؤدي إلى ما لا يتناهى. 

وخُكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته: لا تشتغل بالفقه مع هذا الخاطرء فقال: 

مَنْ أحكم علما قَذاً يهديه إلى سائر العلوم. فقال محكّد: آنا ألقى شيئاً من مسائل الفقه تخرج جوابه 

من الحو فقال: هات فقال :ما تقول فیمن سهی في سجود السهو؟ فتفگر ر ئم قال: لا سهو عليه. 

ر ر ایی راتت ای عریب اروا آله کر لش فی تراس می ار تد ام 
شك في صلاته فلم يدر أصلى ركعة أو ركعتين» فأطال تفكره إن كان ذلك في قيامه و ركوعه أو 
قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه» وإن کان في جلوسه بين السجدتين فعليه السّهو؛ لأن له أن 
يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين في القعود في وسط الصلاة» انتهى. 

ثم اعلم أنه لا فرق في وجوب السّهو بما إذا اشتغل التفكر مقدار أداء الركن ثم استيقن مره 
بينما إذا كان فى حال أداء الصلاة قبل أن يقعد قدر التشهد الّخير كما بيناه أو بعد ما قدّره قعد حتى 
لو .شك بعد ما قعد قدره فتفکر مقدار أداء ركن ثم استيقن أن لا شيء عليه» کان عليه سجود السهو 
لوجود ترك الواجب أيضاً في هذه الصورة بتأخيره السلام عن وقته» وبينما إذا كان غير مؤدّيها ولكنه 
في حُرمتها حتى لو سبقه الحدث» فذهب ليتوضاً ثم شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً وشغله ذلك عن 
وضوئه ساعة ثم استيقن يجب إتمام وضوءه» وشك بعد الوضوء قبل أن يعود إلى الصلاة فتفكر 
ساعة ثم استيقن يجب عليه السهو في الحالين جميعاً؛ لأنه في حرمة الصلاة قيهماء فكان ذلك 


فيهما بمنزلته في حال الأداءء ولو شك بعد ما سلَّم تسليمة ثم استيقن لا سهو عليه؛ لأنه بالتسليمة 
خرج عن الصلاة وانعدمت» فلا يتصور تنقيصها بتفويت اواجب منهاء فاستحال إيجاب الجائزء والله 
تعالى أعلم. 


[م] ون سَلَمَ الوق مح مامه لا سَهُو و عَله. 


[ش] وكذا لو سلّم قبله سهواً أيضاً؛ لآن سهوه في كلتا الحالتين سهو المقتدي» وقد عرفت 
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ِن لم دهجب 
رفي المُلتقط: الوق إا لم َع إمام و كبر ليام التشربق مع ايو قَعليه الهو 
ا يتابع لما َه في جود السهُو. ودا تام قبل سام الإمام وَكرَأوَ را وَرَكَعَ وَلَمْ تشد سحل 
سَجَدَ الام لسو يتاع وَيرَفض امه وَركُوعَة. وَإِن لَمْ يتاب الام َسْحد دا فَرَع. 


[م] ون سَلَمَ بَعْدَه يجب 

[ش]لأنه حين سلّم الإمام صار هو كالمنفرد فيقضي ما فاته» ثم يسجد للسهو في آخر صلاته 
هذا کله ذا کان غير ذاکر لما عليه من القضاء كما آشرنا إلیه» فإن کان ذاكراً له فسدت صلاته» لأنه 
عمد حيلئذ. 

[م] دفي المُأقط: المَسْبْوق إَاسَلَمَ مع ام وکر لاام التشريق مَعَ إِمَاِهء قَعَلَيِْ السهُو. 

[ش]یعنی: بعد قضاء ما فاته لاشتغاله عن أداء الصلاة بما لیس من أعمالها مقدار ما يؤدې فيه 
ركن» ولا تفسد صلاته لآن التكبير ثناء بصيغة وجلسة مشروع في الصلاة. 

[م] المَسْبُوق ياب مامه في جود السهُوٍ. 

[ش ]لا في الكلام» وقد سافنا بيان الوجه لكل منهما قري 

ام] إا قام بل سام الام قرا رع ولم جذ حى سد سَجَد الإمَام لِلسهو ابع وَيرتَفْض 
امه وَرکوعَ. 

[ش] إذا تابعه في السجود. أمّا المتابعة له في ذلك فلأنه مأمورٌ بها في الواجبات ما دام في 
حرمة الصلاةء وهذا موجو د هنا. وأمّا رفع القيام وال ركوع حينئل فلأنهما محتملان للرفض لكونهما 
ليسا بصلاة كاملة» فيكون ترك إكمالهما صلاة منعاً لهماعن الثبوت حقيقة» فجُولا كأنهما لم يوجدا. 

[e1‏ وَِنْلَم ابع الإمَام ين سد دا فرع 

[ش] من قضاء ما فاته استحساناً» وجازت صلاته لآنه إنما ترك وا جباً وهو المتابعة» وترك 
الواجب لا يفسد الصلاة. ألا ترى أنه لو تركه الإمام لم تفسد صلاته» وكذا المسبوق. 

وإن قام وقرآوركع وسجد ثم سجد الإمام لهو لا يتابعه؛ لأن انفراده عن إمامه قد تم وليس 
على الإمام ركن وقد وقعت الركعة معدا بهاء فلا يتأتى رفضها. ولو عاد فسدت صلاته لأنه اقتدى 
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رم و2 ي 


إن ّى المَسْبُوق فيمَا فضي سد أبْضاً. 
ولا ينبي لِلْمَسْبُوق أن يفوم إِلّى قَصَاءِ ما ب سَبَیَ و قَبْلَ سام الإمام. 


ص 


بغيره بعد وجود الانفراد ووجوبه» وهكذا هذا التفصيل لو قام بعد سلام الإمام ثم تذكر الإمام سهواً 


فسجّد له. 


ور ي 


[] وَإِنْ سى المَسْبُوق فيمَا يَقضِي يَسْحد ضا 

[ش] وإن كان قد سجد مع الإمام لأن ذلك السجود كان لجبر النقص السابق في صلاة الإمام» 
وهذا السجود لجبر النقص الواقع من المأموم في صلاته خاصة» والسجود المتقدم لا يرفع النقص 
المتأحرء وأيضاً لأنه - كما أسلفنا-بمنزلة المنفرد وما يقضيه في حكم صلاة أخرى. 

[م] ولا ينبي لبوق أن بوم إّى قَصَاءِ ما سبق به بل سدم الإتام. 

[ش] التسليمة الثانية - كما صرح به في الحاوي -وإن كان قيامه بعد ما فرغ من التشهد مجزياً 
له مع الإساءة. أمّا الآخر» فلأنْ قيامه بعد فراغ الإمام من أركان الصّلاة. وأمّا الإساءة» فلتر كه انتظار 
سلام اللإمام؛ لأن أوان قيامه للقضاء بعد خحروج اللإمام من الصلاةء فينبغي ن يؤخر القيام عن السّلام 
لأن المتابعة واجبة بالنص إلا ما أخرجه الدليل» وهو السلام. 

نعم» استشنوا من هذا ما إذا حاف وهو ماسح على الخف تمام المدّة أو وهو معذور أو هو في 
الجمعة أو العيد أو الفجر خروج الوقت أو خاف أن يبتدره الحدث أو أن يمرٌ الناس بين يديه لو 
انتظر السلام وهو الظاهرء فان من ابتلي بأحد الأمرين ارتكب أهونهماء هذا في الذخيرة. 

وذكر في موضع آخر: إذا سم الإمام» فالمسبوق يتأتى ولا يتعجّل بالقيام وينظر هل يشتخل 
الإمام بقضاء ما نسیه من صلاته» فإذا تیقن فراغ الإمام من صلاته فحينئٍ يقوم هُو إلى قضاته ولا 
يسلّم مع الإمام؛ لأنه في الصلاة . 

وفيه حكاية: وهو أن أبا يوسف كان على مائدة هارون الرشيد» فسأل زفر» قال: ما تقول يا 
با هذيل متى يقوم المسبوق إلى قضاء ما سبق به؟ فقال زفر: بعد سلام الإمام» فقال آبو يوسف: 
أخحطآت» فقال زفر: بعد ما سلم الإمام تسليمة. فقال بو يوسف: آخطأت. فقال زفر: قبل سلام 
الإمام. فقال أبو يوسف: أخطأت. ثم قال بو يوسف: إنما يقوم بعد تيقنه أن الإمام فرغ من صلاته. 
فقال زفر: أحسنت أيّد الله القاضي. 

قال الزندوستي في نظمه: إن كانت صلاة لا تطوع بعدهاء انتهى. وليس هذا بِصَرَبَةٍ لازب؛ 
بل المقصود أن يمكث مقدار ما نفهم أن لا سهو على الإمام؛ إذ لو كان عليه لأتى به أو يوجد له ما 
يقطع حرمة الصلاة. 
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ون ام قبل أن فر فع الإا ِي التشهدِ تالكشألة على وجو 
أو بر كع ن و اث گات إن کان الوق شوق برخم ر کن انت ر 
اام ی َو روبد السا جات صا لر شی على ذلك. رَإلاقَسَدَتُ. 


در في الحَاقانيًة: رَجُل صَلْى وَلَمْ يذ ألاثاً صَلّى اَم 
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قال شيخنا رج اللة: هذا إذا اقتدى بمن يرى سجود الهو بعد السلام. آما إذا اقتدی بمن يراه 
قبله» فلاء انتھی. وسنذكر قريباً إن شاء الله تعالى ما في هذه المسألة من خلاف. 

[م] ون ام قبل أن يفرع الإمام ء من الَسَهد فَالمَسألة على وَجُوه. أا ِن گان مَسْبوقا رة أو 
رين اؤ لث كعات قن كان البق بوق رة إن وح من فراعت بعد راغ الإكام و 
السَهِ عدار ما تَجُورٌ بو الصا جَارَتْ صَااتة َو مَصّى عَلَى دَلِكَ. 

[ش] لو جود انفراده حينئذ بعد انقضاء أركان صلاة إمامه وإتيانه بعد ذلك بما فرض عليه من 
القيام والقراءة في تلك الركعة في أوانه» فكأنه معتدَاً به» فإذا تم ما بقي منها عليه فقد خرج من 
عهدتها. 

[م] إلا قَسَدَتٌ. 

[ش] آي: وإن لم يقع من قراءته بعد فراع الإمام من التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة فسدت 
صلاته؛ لأن قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لم تقعا مقبرتين لكونهما في غير أوانهما بعد 
انقضاء الأركان صلاة الإمام ثم لم يوجد منه بعد فراغ الإمام ما يخرج به عن عهدتهاء فإذا مضى على 
ذلك فقد ترك من صلاة ركعةء فلا يخرج بهذه الصلاة عن العهدة. 

ثم بقيّة وجوه المسألة لا ذكر لها في شيءٍ من النسخ التي وقفنا عليها بهذا الكتاب» وكأنها 
سقطت من قلم المصتف سهواء فلنذكرها تتميماء فنقول: 

وإ كان مسبوقاً بركعتين» فلذلك - أعني إن وقع من قراءته قائماً بعد فراغ الإمام من التشهد- 
مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك لما ذكرنا. وإن لم يقع بعد فراغه مقدار 
ذلك لم يجز لأنه ترك القراءة في إحدى الركعتين» وإن كان مسبو قا بثلاث ركعات كان عليه فرض 
القيام والقراءة في ركعتين» فينظر إن قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومة وقام في الأخريين 
وقرآً فيهما ما تجوز به قبل فراع الإمام من التشهد ومضى على ذلك فسدت صلاته؛ لأنه لم يوجد 
في الأولی قيام معت به وهو القيام بعد تشهد الإمام» والله سبحانه أعلم. 


[م] وَذَكرّ في الخَاقانيًة: رَجُل صَلّى وَلَمْ يدر أئلاثاً صَلّى اَم أربَعاً؟ 


سى اعقب الصلاة؛ يعني أل ما سَهّى في عُمْرهِ وَعَلَيه كر مَسَايختا. 


ا م کے کے ےا ا اواو ےا رور . ٍ 
وَإِن سَهّى عَيْر مر إن وَقَعَ تَحَريه على ظن أنه صَلى رَكَعة بُضِيف إلبْها ركعة آخرّى 


ٍ ر ےر ر و کو ٍ رس ر د ويتشهد و سره 
إن و تحریه على د آله صلی رَْعَينٍ بعد و 2 تشهد و جد لِلسّهُوء وان 
ميقع تَحَريدِ ء شىء يٌاخذ د بالأَقَلّ إن كان في صَااة الجر يُجْمَل 2 يعد 
e‏ 
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سَهی سبل الصلاة؛ ب ني و کا ټی في نره علب قر اپا 
المراد به أن أوّل سهو وقع له في تلك الصلاةء وبه قال الفضيلي والبزدوي. وقيل: المراد به أن 
السهو لم يصر عادة له لأنه لم يسه في عمره قط واختاره شمس الأئمة السرخسي» وصاحب 
البدائع. ونص في الذخيرة على أنه الأشبه» وهو كذلك كما سيظهر. 

والمراد باستقبال الصلاة أن يقطع الصلاة التي هو فيها ثم يستأنفها مرة أخرىء» والقطع يكون 
بالكلام أو السلام» إلا آنه بالسلام أولى؛ لأن السلام عرف محللا للصّلاة شرعاً دون الكلام. 

وتا تة مها من خير ن اترا يسام فليست يكافة لما قدم من آذ ايه المجزدة لا تابر 

لما إن ټی یزرو وفع تحر و علی ع که صل ضیف إلا رک ری وة 
لله 

[ش] يعني: إذا كانت الصلاة ذات ركعتين كما صرح به في الخانية» وكان الأوّلى بالمصنف 


چو ر 3 


RE E‏ لم وَيَسجدُ جد يسه ون م 
يقَع تحر تڪڙيو على َء خد بالل ِن کان في ص الجر يُجمل گائه صلی رک تنغ َيقَعَدٌ لاحَتَمَال 

[ش] ثم يضيف إليها أخرى» ثم يقعد ويسلم ويسجد للسهوء وهذا أيضاً في الخاينة؛ إلا أن 
المصنف حذفه لدلالة ما تقدم عليه. ثم لا موجب لتخصيص عزو هذا التفصيل إلى الخانية فقط› 
فإن هذا مذكور في كثير من الكتب المعتبرة؛ كالهدايةء والبدائع» والذخيرة» والخلاصة وغيرها. 
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ئم إنما ذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى هذا التفصيل لأخبار وردت في هذا الباب 
مختلفة أو حمل كل منها على حمل غير محل الآخر جمعاً بينها بإعمال جميعها مع مراعاة مناسبة 
لكل منها في خصوص محل دون الآآخرء فإنه لا يعدل عن إعمال الجميع عند الإمكان إلى إعمال 
البعض وإهمال البعض» فذكروا أنه رُوي عن النبيّ اة أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه کم 
صلى» فليستقبل الصلاة» . وذهبوا إلى حمل هذا على ما إذا كان أول شك له لما فيه من إسقاط ما 
عليه يقيناً بدون حرج يلزمه في ذلك؛ لأن الحرج إنما يلزم بإلزام الاستقبال عند كثرة عروض الشك 
له لا عند قلبهء فصار كما إذا شك أنه صلّى أو لاء والوقت باق. 

والحكم في هذه المسألة يلزمه الصلاة لقدرته على تعين الإسقاط بدون حرج؛ لأن عروضه 
قليل بمخلاف ما إذا شك بعد خروج الوقت حيث لا يلزمه؛ لأن الظاهر خلافه» فلا يرفع الشك حكم 
الظاهر. 

ثم الظاهر أن صاحب المذهب ثبت عنده هذا الحديث إذا كان مسنده في هذا الحكم» وإلالم 
يقل به فلا يقدح فيه عدم وقوف المجرحین عله على أنه روی معناه عن ابن عمر وغيره» فأخرج 
ابن أبي شيبة في مصتفه عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر في الذي لا يدري أثلائاً صلى آم أربعا؟ 
قال: یعید حتی یحفظ. 

وعن أٻي مجلد» قال: رميت جمارا فلم اذرِ بكم رميت؟ فسألت ابن عمر فلم پُجبتي» فمرٌ ابن 
الحنفية فقال: يا عبد الله! ليس شيء أعظم عندنا من الصّلاةء وإذا نسي أحدنا أعاد» فبيّن له حكم 
الشك. فقال: ذكرت لابن عمر قوله» فقال: إنهم أهل بيت مفهمون. 

وعن إسماعيل بن أي بي خالد» عن الشعبي» قال: : بعید. وکان سریج یقول: : يعيد. وعن ليٿ» عن 
طاووس قال: إذا صلیت فلم تدر كم صليت» » فأعادها مرة» فإن ألبست عليك مرة أخرى فلا تعدها. 
وعن عطاء قال: يعيد مرة. وقال عبد الكريم» وسعيد بن جبير» وميمون: إنهم كانوا إذا وهموا في 
الصلاة أعادواء انتهى. وذكروا أنه روي عن ابن مسعود أنه ية قال: وإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحرّ الصواب» فليم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» انتهى. وهذا مما اتفق عليه البخاري 
ومسلم» واللفظ للبخاري. 

وذهبوا إلى حمل هذا الحديث على ما إذا كان يكثر منه السهو للزوم الحرج بتقدير إلزام 
الاستبال كما دكرنا نغ لله عسى أن بتع ثاب أيضاًثم تالا ولم جر والحرع شاب شرعا» 
وإنما لم يبن على الأقل كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وقول مالك والشافعي» لأنه على هذا 
التقدير ربما يدي زيادة على المقروض» وإدخال الزيادة نقصان فيهاء وريما يؤدي إلى فساد بان كان 
ادى أربعاً فظر أنه ادى ثلاثاًء فبنى الأمر على الأقل وأضاف إليها أخرى. 
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في الذّخبرَة: لو َك في ذَوَاتِ الأَرَبَع نَا الأولّى أو الثاني يَقَعْدٌ عَلى كَل رَكَعَة. 
في اى المْصَيْلىّ: إا دار بين الثانية أو الال اَعَد وَهُوّ الصجيح» إلا في المرب 


وأما ما في صحيح مسلم عن آبي سعيد الخدري» عنه5يا: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم 
يَذرٍ كم صلّى ثلاثاً أو أربعاًء فليطرح الشك ولَْبّن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم». 

وماعن عبد الرحمن بن عوف» قال : سمعت رسول الله ية يقول : إذا سهی آحدكم في صلاته 
فلم يَذْرٍ واحدة صلی أم ثنتين» فليبْنٍ على واحدة فان لم يدر ثنتين صلی أو ثلاثا ليبن على ثنتين» 
فان لم يدر ثلاثاً صلی أو أربعاً فلن على ثلاث ولیسجد سجدتین قبل أن یسلّم» آخرجه ابن ماج 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وزاد ابن ماجه في روايته: «حتى يكون الوهم في الزيادة» 
وصححه الحاكم» وأخرجه الطحاوي بمعناه» قالوا بأن كلا من هذين الحديثين محمول على ما إذا 
لم يقع يجزئه على شيءِ» بل يساوي عنده الطرفان» لا سيما إذا قلنا بأن الشكّ خلاف الظن كما هو 
المشهور اصطلاحاء والله سبحانه أعلم. 

ثم إنما يقعد ويتشهد في كل موضع يتوهم أنه آخر الصلاة؛ لأن القعدة الأخيرة فرض 
والاشتغال بالنفل قبل إكمال الصلاة الفرض مفسد له» وطريق تيقن عدم تركها متيسر بما ذكرناه» 

فيجب أن يسلك ليخرج عن العهدة بيقين 

ما زفي الجبرة کن کوت ےآ ار او وین ع لر ۾ 
الشف في ذرات الاريم اها الارل آم اة عل بحري کما کر ران لم قم حر م 
شيء يبني على الأقل» فيجعلها أولى ثم يقعد لجواز أنها ثانيته» فتكون القعدة فيها واجبة ثم يقوم 
أنها رابعته ثم يقوم ويصلي أخحرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعته» والقعدة على رأس الرابعة 
فرض. وكذلك إذا شك أنها الثانية أم الثالثة عمل بالتحري - كما ذكرنا-فإن لم يقع تحريه على شيء 
يقعد في الحال لجواز أنها ثانيته ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها رابعته في الحكم. 
وإن وقع الشك في ذوات الثلاث» فهو على قياس ما ذكرنا في ذوات المثنى والأربع» انتهى. وعلى 
هذا مشى في الخلاصة أيضاًء ففيه تصريح بأنه يقعد في کل موضع يتوهم أنه محل قعود» سواء کان 
آخر الصلاة أو لم يكن. 

[م] في اوی الفْصَيْلِىّ: إا دار بي الثانية أو َة لا يعد وَهُّ الصحِيح إلا في المَغّرب 
والوتر. 
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وَسَحْدَة السهُو سَحْدَ سَجْدئَانِ بعد السام وَيَشَهد وَبْسَلَمٌ. 

[ش] لأنه إذا شك أن ذلك القيام الذي هو فيه من المغرب أو الوتر هو قيام الثانية أم الثالثة 
وتحری ولم يقع تحريه على شيء لم يکن ذلك اول سهو له حتی وجب عليه أن بني على الاقلء 
حتى كان ذلك القيام ثانيته في الحكم يجوز أن يكون هو ثالثيته والقعدة عليها فرض في كلتا هاتين 
الصلاتين» فيقعد احتياطا لما ذكرنا. وهذا بخلاف ما دار بين كونه ثانية أو ثالثة من ذوات الأربع 
جعلناه ثانية في الحكم» فإن القعود عليه أما آنه ليس بمشروع وهو على ما إذا كان في نفس الأمر 
هو ثالثة كما هو الأمر الجائز فيه» وآنه واجب وليس بفرض» وهو على ما إذا كان ثانيته كما هو الأمر 
المحكوم به عليه أو الشخص إذا كان مضطراً بين ترك الواجب وإتيان البدعة» فترك الواجب أوّلى 
من إتيان البدعةء كما هو قول بعض العلماء وقد وافق فتاوى الفضيلي على أن الصحيح في هذه 
الصورة لا يقعد التتمة والنصاب إلا أنه في التتمة بغير تعليل» وفي النصاب معللاً بهذا التعليلء 
وفيه نظرء فقد قدّمنا في بعض مباحث القنوت من المحيط أن ما تردد ‏ بين الواجب والبدعة يآتي 
به احتياطا وإن بأن بالسورة فى الأولى فعليه السهو؛ لأنه ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة وإن قراً 
حرفا؛ كذا فى الخاقانية. 

فإن تقديم الفاتحة على السورة أو مايقوم مقامها واجب كما تقدم ذكره في تعداد الواجبات» 
وقد أسلقنا هذا الفرع ثمّة» وما لشيخنارمة جاه من التعقب عليه وما يؤيده» وآنه به لجدير. 

1م وب سَجْدَة الهو صَجْدََان بعد السام. 

[ش] والوجه أن يقال: وسجود السهو سجدتان بعد السلام. 


1م] يهد وَبْسَلَمٌ. 

[ش] سواء كان السهو لزيادة أو نقصان. وقال مالك: إن كان لزيادة محضة فكذلك» وأن 
يضاف إليها نقصان أو بمحض فصل السلام» ذكره صاحب الجواهر من المالكية وغيره. وقال 
الشافعي في المشهور عنه: يسجد قبل السلام مطلقاء وهو الأصح عند أصحابه. وقال أحمد: يسجد 
قبله في المواضع التي سجد فيها رسول الله ية قبله وبعده في المواضع التي سجد لها رسول الله يا 
بعده» وكذا فيما ير جع فيه إلى التحري لورود الأمر فيه كذلك, وما كان في غير هذه المواضع سجد 
له قبله في إفصاح أبن هبيرة. 

وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يسلم من نقصان في صلاة ساهياًء فإنه يقضي شيء بقي عليه ويسلم ويسجد 
للسهو بعد السلام. 
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والثاني: إذا شك الإمام في صلاته» وقلنا يتحرّى» فإنه يبني على غالب ظلّه ويسجد أيضاً بعد 
السلامء انتهى. 

ثم هل الخلاف في الآخر أم في الأفضلية؟ فقال الشيخ مجد الدين بن تيمية: لا خلاف في 
جواز الأمرين» قاله القاضى. وأبو الخطاب قال: وهكذا وجدته فى كتب الحنفية» والشافعية» 
والمالكية حكايةً عن مذهبهم» انتهى. ٠‏ 

فعلى هذا الخلاف في الأفضلية» وكذلك عند أصحابنا بالسبة إلى رواية الأصول وهي 
المصحّحة. أما على رواية النوادرء فالخلاف في الآخحر» وقد حكت الشافعية اختلافاً في ذلك أيضا 
فقيل: الخلاف في الأفضلية كما تقدّم» بل نقلوا عن الماوردي منهم أنه حكى اتفاق الفقهاء عليه» 
وقيل: في الآخر. قال النووي: وهو الصحيح» انتهى. 

وأیاً ما کان» فلقائل أن بقول بتر جح ما ذهبنا إليه» فإنه كما يثبت يثبت عن النبىّ ية من فعله السجود 
قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بجينة في الكتب الستّة يثبت يثبت عنه ية من فعله أيضاً السجود 
بعد السلام؛ كمافي حديث ذي اليدين في الكتب الستّة» فكما عنه گلا قر «السجود بعد السلام في 
الشك)ء فكما في صحيح البخاري فيتعارض المرويّ فيهما فعلاً بالنسبة إلى الشهو وقولا بالنسبة 
إلى الشك» فيبقى ما ثبت عنه اة في سنن أبي داود» وابن ماجه»ء والنسائي وغیرهما من قوله: «لکل 
سجدتان بعد السلام» سالماً عن المعارض من جنسه» فيُعمل به إا على سبيل الندب بناءٌ على 
القول بأن الخلاف إنما هو الندب حملا لهذا الحديث عليه» وحملاً لما تقدّم من القول والفعل على 
كونهما بياناً لكل من الجائزين أو على سبيل الوجوب لكونه الظاهر من الإطلاق» ولزوم تساقط 
المتعارضات» هذا بالنسبة إلى قول الشافعي. 

وأما بالنسبة إلى قول مالك» فلأنه قد ثبت عنه يها السجود في النقصان بعد السلام في غير ما 
حديث» منه حديث زيادة بن علاقة السالف قبل قوله: ولو كرّر الفاتحة فى الأوّلين» فيدل هذا إما 
على نسخ ذلك إن قلنا بالوجوب بعد السلام» أو على أن ذلك كان بياناً للجواز إذا قلنا بالندب بعده. 
ویسلم قوله: «لکل سهو سجدتان» عن معارض من جنسه کما تقدم. 

وأما بالنسبة إلى قول أحمد» فلأن على قوله: يسلم هذا الحديث عن معارض من جنسه أيضاً 
في غير ما سجد له النبيّ اة قبل السلام أوذكر أنه فيه قبله» فيتعيّن العمل به» ويُحمل فعله ذلك قبل 
السلام تارة وبعد السلام آخرى على بيان جواز كل من الأمرين» وهذاإذا قلنا بكونه بعد السلام أؤلى 
لا واجباً. وأما على القول بالوجوب» فلا يتج عند التأمّل ولا ضير فإن الأوجه أن الكلام إنما هو في 
الأولوية قبل السلام أو بعده كما مشى عليه غير واحد من أعيان المشايخ» والله سبحانه أعلم. 
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وَيأتي بالصااة عَلى النبىٌ ب في كلا القَعدتَيْن. 


as 

وهل يسلم قبل سجود الشهو تسليمة أو تسليمتين؟ فاختار الكرخي» وفخر الإسلام 
وشيخ الإسلام» وصاحب الإيضاح آن يسلم تسليمة واحدة. ون رضي الدين في المحيط على 
آنه الأصوب. وصاحب الكافي على آنه الصواب» وأن عليه الجمهور. وذهب صاحب الهدايةء 
وشمس الأئمة السرخحسي» وصدر الإسلام» وقاضي خان» وظهير الدين المرغيناني إلى أنه يسلّم 
تسليمتين. وعزاه صاحب البدائع إلى عامة المشايخ» ووجُهوه بذكر السلام في الحديث بالألف 
واللام» فينصرف إلى الجنس المعهود وهو ما كان من الجانبين» ومن هنا قيل: إن محمد آشار إلى 
هذا في الأصل لأنه ذكر فيه السلام مطلقاًء فينصرف إلى السلام من الجانبين. 

ووجه فخر اللإسلام مختاره بآن السلام الأول قائم بحكمين: بحكم التحليل والتحية للقوم» 
ولذلك يلزمه أن ينوي من يلزم له التحية والسلام الثاني جعل مضموماً إلى الأول للتحية دون 
التحليل؛ لأن التحليل لا يتكرر؛ لكن التحية جعلت لبعض المصلين» فلزمه لسائرهم» وههنا سقط 
معنى التحية عن السلام؛ لأنه يقطع الإحرام» فلما سقط ذلك كان ضمٌ الثاني إليه عبثا من حيث 
شرع له» ولوفعله فاعل لقطع الإحرام»ء انتهى. حتى إنه لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك» كما نقله 
في الذخيرة عن شيخ الإسلام» ومشى عليه في الكافي وغيره من أهل هذا القول على أنه يسلّم مرة 
واحدة عن يمينه خحاصة. 

ثم قال فخر الإسلام: وهذا الجواب الذي اخترناه وإن كان مخالفاً لظاهر الفتوى» وإنما 
اخترناه عن إشارة محمد في كتاب الصَلاة» فنقضناه عن عهدة البدعة» وإنما العهدة على من قصر 
في طلبه» وفي هذا تعريض بأحبّة صدر الإسلام» حيث نسب قائل التسليمة الواحدة إلى البدعة 
وإشارة محمد المشار إليها آنه قال في كتاب الصلاة: يسلم للسهوثم يتشهد ثم يسلم عن يمينه وعن 
يساره» فقوله في هذا التسليم: عن يمينه وعن يساره إشارة إلى أن الأول تسليمة واحدة» وإلا فلا 
فائدة في قوله: عن يمینه ويساره في هذا التسليم. 

وأجاب عن حجة الآخرين بآنا لا نسلم أن المتعارف في سلام السهو هو السلام من الجهتين» 
وإنما هو السلام الأخير» فكيف يصرف ما ورد فيه سلام الهو مطلقاً إلى ما ورد في السلام الأخيرء 
وفي كون ما ذكره محمد إشارة إلى القول المذكور. ثم الجواب عن حجْة الجمهور من النظر ما لا 
يخفى على المتأمل. 


[ش] ثم من المشايخ مَنْ جزم بأن هذا عندهما لا عند محمد ومِنْ هؤلاء قاضي خان كما 
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وَالاذعةٌ دعي المَأنورةُ في قَعدَة الهو وتال بهم : أي بالا عة المَأورَة فيهًا. 


حكينا هذا عنه في فصل السّنن مع زيادة: والأحوط أن يصلي في القعدتين. ومنهم مَنْ تذكر أنه في 
قياس قولهما يآتي بهما في الأولى» وفي قياس قوله: في قعدة السهو بناءًَ على أصل» وهو أن سلام 
مَنْ عليه السّهو يخرجه من الصّلاة عندهماء فتكون القعدة الأولى هي قعدة الختم» ويصلي فيها على 
النبيّ اة وليذع فيها أيضاً لحاجته ليكون خروجه منها بعد الفراغ من الأركان والسّنن والآداب. 
وعند محمّد: سلام من عليه السّهو لا يخرجه من الصّلاةء فيؤخر الصلاة على النبي بيا والدعاء 
بعدها إلى قعدة السّهو لأآنها الأخيرة له. 

[م] وَالاذعية المأنورَةٌ في فَعْدَة السهو» قال بَعْضَهُمُ: أي ٻالاَذْعِية المَأنُورَة فيهًا. 

[ش] وهذا ظاهر في أن منهم مَن فرق بين الصلاة والدعاءء فقال: يأتي بالصّلاة فيهما وبالدعاء 
في الأخيرة فقط. ومنهم من قال: يتي بالصّلاة والدعاء فيهما جميعاًء والأوّل لم أقف عليه» وإنما 
الذي وقفتٌ عليه أن منهم مَنْ قال ما قدّمناه آنفاً من أن في قياس قول أبي حنيفة وأٻي يوسف: يأتي 
بهما في الأولى لا غير. وفي قياس قول محمد: يأتي بهما في الأخيرة لا غير» كما هو محكيّ في 
النوازل» وشرح الجامع الصغير لفخر الإسلام والڏخيرة وغيرها. ومنهم من قال: يأتي بهما فيهما 
جميعاًء وهو منسوب إلى اتيا الطحاوي. ومنهم من قال: لا تي بهما في الأولىء وياتي بهما 
في الأخيرة» وهو معزو إلى الكرخي» وعليه اقتصر في التحفة. ونص في الهداية والكافي إلى أنه 
الصحيح. وفي البدائم: على آنه الأصح» وأنه اختيار مشايخنا بما وراء النهر» وقاضي خان وفخر 
الإسلام على آنه مختار عامّة آهل النظر من مشايخنا؛ لأن الّعاء مشروع بعد الفراغ من الأداء» ولا 


فراغ قبل الجبرء والله تعالى أعلم. 


قح 
یں 9ے 9ںی 
«سکس دی لازو ی 
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قصل فى رَلَة القارئ‎ 


الأضل فيه إا كله في اله رآن» وَالمَعتی بويد مير 5ه تغيیراً تاجشا فيد صااته 
گما إا قَرَاً هذا الغبار مَكَانَ العْرَاب. 
[م] قصل في رَلَة القَارِىءِ 
[ش] الزلّة: اسم مأخوذ من زل في مشيه إذا ذهبت رجله عن المحل الذي قصد وضعها فيه 
ومنه سمي الفعل الحرام الذي ليس بمقصود في ذاته للفاعل» ولكن وقع فيه عن فعل مباح قصده 
زلةء ولما كان الغالب على القارىء في هذه المسائل كونه خير قاصد لغير المقروء فيهاء وإنما ذهب 
)الال في 
[ش] أي: الأصل الذي يتفرع عليه مسائل هذا الفصل في وضع لفظ موضع لفظ آنه: 
[م] الم يكن مله في القرآن. 
[ش] أي: لم يكن مثل لفظ الموضوع مكان اللفظ المتلو في تلك الآية موجود في موضع 
آخر من القرآن. 
[م] وَالمَعْتی بعید متیر د تغییرا اشا یڈ صله كما دا قرأ دا اعبار مان الغْرَاب. 
[ش ]فان لیس بمذکور في القرآن والتباين بين معناه ومعنى الخراب بعيد فاحش؛ لا سيما إذا 
ذکر مع ما قبله وهو: عجر ٿ أنأكرنَمِس هدا المرب 4 [المائدة: 1 إذ الغراب اسم لطائر 
من الحيوان مخصوص. والخبار اسم للتراب الرقيق المرتفع في الهوى. 
ثم في الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث: قرأ في الصلاة (أعجزت أن أكون مثل هذا الغبار) 
مكان الغراب» فسألت الفقيه أبا جعفر؟ فقال لى: فَسَدّت صلاتك» انتهى. وذكر الفقيه أبو الليث 
أيضاً في زلة القارىء له» وصاحب الخلاصة فيها أيضا: إذا ذكر كلمة مع كلمة ولا يقربان في المعنى 
ولم تكن الكلمة في القرآن تفسد صلاته بلا حلاف بين أصحابنا إذالم تكن تلك الكلمة تسبيحا ولا 
تحمیداً ولا ذکراًء انتهی. 
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وكا إذا لَمُ يكن يله في القرآن ولا مَعْتی لَه كما إذا قرا يوم بلّى السرّائل) مَكَانَ 
السار . 

ِن گان مله في القَرَآنِ وَالمَعْتی بويد ولم كن متخيرا غير اجشا تسد وهو الأحْوط. 
وكا بَعْض المَسايخ: اتسد مسد لِعُمُوم البلوّى. 

والمصنف وضع موضع قوله: (متغير تغييراً فاحشا) ونحوه ما في الحاوي القدسي» واللحن 
في القراءة مفسد إذا كان شنيعاًء نحو ما إذا بدل كلمة بكلمة لا يوجد نظيرها في القرآن مع تغيير 
المعنى؛ كقوله: وين دونمًا جتان € [الرحمن: 62] بالحاء والباء فسحقاً أصحاب الشعير 
الملتقط» وكعفص مأكول مكان لكعَصن € [الفيل: 5]» انتهى. 

وفيه أيضاً: أن يقراً: (لعنة الله على الموحدين)ء فلا جرم أن في زلّة القارىء للإمام نجم الدين 
النسفي: فسدت بالإجماع. أو (إن الفجار لفي بساتين) أو (لفي جنان) مكان لإلفى جيم [الانفطار: 
14]. فلا جرم أن نص الفقيه أبو الليث في زَلّة القارىء أنها تفسد بلا خلاف. 

فلو كان المعنى غير بعيد» بل كان موافقاً له» وتلك الكلمة لا توجد في القرآن» نحو إن قرأً 
(فبأي آلاء ربكما تجحدان) مكان #تَكرّبانِ 4 [الرحمن: 13]؛ في الذخيرة: لا تفسد صلاته عند 
اللفظ العربي. وأما عند أبي يوسف» فإنه تفسد صلاته بآنه تغيير اللفظ المنقول» انتهى. 

وکذا لو قرا (يؤدون الزكاة) مکان يوون 4 [فصلت: 7]ء أو قرا (إن الله لا يغفر أن يكفر به)» 
أو قرا (فانكحوا ما حل لكم من النساء) مكان مَاطاب لكم 4 [النساء: 3]ء ذكره الحدادي في زلة 


n 
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القارىء. 

وكذا لو قرأ (يعرفون نعمت الله ثم يجحدونها) مكان كروت 4 [النحل: 3 8] لم تفسد 
صلاته» ذکره في خزائنه. 

[م] ودا إا َم يكن مله في القَرآن ولا مَعْتی لَه گما إا َرأ «يوْم ّى السَرّائل) مَكانَ 


لاير4 [الطارق: 9]. 
[ش] كذا في الملتقط وتجنيسه» فكون السرائل ليس في القرآن ظاهر. وأما کونه لا معنی له 
أصلاء والله أعلم. ثم الفساد حينئٍ في هذا القسم واضح أيضاً. 
[] ون گان منْكَه في القَرَآنِ وَالمَعْتی بويد وَلَم يكن مَعْيرا تغييرا اجشا تَفْسد وهو الأحْوَط. 
[ش] كذا في الملتقط وتجنيسه» لكن من غير ذكر قوله: (ولم يكن متغيرأ تغييراً فاحشا). 


[م] وكا بض المَشايخ: افد سد لِعمُوم البلوَى. 
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neuen AaUCRNGDDAODAACORAVOCLVAGGLDOCADHDAOCDOLOCRORDLOSRONODBNOOBGLRRACGLOARNRAASSAAAA 


[ش] والفروع في هذا مضطربة ولا بأس بسوق جملة منها: 

ففي الخلاصة نقلاً من مجموع النوازل: ولو قرا (وكل صخير وكبير في سفر) لا تفسد» ولو 
قرا (إنا مرسلو الخيل والكلب والبغال) لا تفسد» انتهى. وذكر في خزانة الأكمل: الفرع الأول 
لأبي يوسف» والكسائيات» والفرع الثاني عن الحسن بن زياد في سياق نقله من الأجناس. وفي 
الخيرة ما ملخصه: قرأ (ثم مريم بنت لقمان وعيسى بن موسى وموسى بن مريم) وما أشبه ذلك 
فمن المشايخ الأوّلين والمتأخرين من قال: تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمًد» وعن آبي يوسف 
روایتان: رواية لا تفسد؛ لأن لقمان وموسى ومريم ولفظ ابن وبنت مذكور في القرآن» فصار أنه 
وقف عند قوله: لومم بدت € [التحريم: 2 وابتداً من قوله: قسن 4 [لقمان: 2]. ومنهم 
من قال في : (مريم ابنة لقمان وعيسى ابن موسى)» الجواب على الخلاف» فعندهما وفي إحدى 
الروايتين عن أبي يوسف: تفسد؛ لأن هذا الكلام مركب من مضاف ومضاف إليه» والمضاف إليه 
يجريان مجرى اسم واحد. وهذا الاسم بهذا النظم غير موجود في القرآن فصار من جملة كلام 
اناس لعمر بن الخطاب مثا فتفسد صلاته. 

وأما في موسی بن مریم» وعیسی بن عمران لا تفسد صلاته بلا خلاف؛ لأنه لیس فيه أكثر من 
أن يجعل مكان العين الذي في عيسى ميماء ومكان الياء واواء وقد قام الاسمان على السواء» وإبدال 
الواو عن الياء وبالعكس شائع ولم يبق التفاوت إلا في أول حرف» وهو العين والميم» والحرف 
الواحد لا یکون کلاماًء فلا يصير آثياً بكلام الناس. 

وصار الحاصل فى فصل النسبة آنه إذا كان التفاوت فى حرف واحد لا يعتبر بلا خلاف» وإذا 
كان التفاوت في حرفين أو أكثرء فالمسألة على الخلاف» انتهى. 

وفي الفتاوى الخانية والخلاصة: ولو قرآ(موسى بن لقمان)؟ قال الفقيه أبو جعفر» والقاضي 
الإمام الزرنجري: لا تفسد صلاته بخلاف ما لو نسب عيسى إلى الأب؛ لأن عيسى لا أب له» ولا 
كذلك موسى بن لقمان؛ لأن موسى له أب إلا آنه أخطاً في اسم الأب» وموسى ولقمان كلاهما في 
القرآن. واقتصر فى الخلاصة على: ولو قرأ موسى بن لقمان لا تفسد فى نسخة الصدر الشهيد» 
انتھی. ۰ ۰ 

وفي خزانة الأكمل في سياق نقله من المنتقى: قال: (يا عيسى بن موسى نت قلت للناس) 
وأراد به التلاوة» لم تفسد صلاته . وعزاه في سياق نقله من الأجناس إلى نوادر معلى عن أبي موسى» 
وعلله بوجود اللفظين في القرآن» وعزى إلى نوادر ابن رستم عن محمد أنه إذا قال: یا عیسی ین 
موسی تفسد صلاته. 


وفي المسائل المتفرقة قال: لو قرا (عيسى بن موسى) تفسد صلاته» إلا في رواية شاذة عن أبي 


seenumeneranecncsaannnennneenoennnnnununnunrnrnnnnnnmnccnunacandnennnnecanseuveneorecsaannanvonns 


یوسف آنها لا تفسد. ولو قرا (موسی بن مریم) لم تبطل. آما لو قرا (عیسی بن عمران) آو (عیسی بن 
لقمان)» فهو کقوله: (عیسی بن موسی). 

وحاصل الاختلاف أن كل كلمة من هذه الكلمات إن كانت موجودة فى القرآن لا تبطل 
بها الصلاةء ولا تفرق الآخر في موسى وعيسى في النسبة إلى مريم في قول مَّن جعل بن كلمة» 
والمنسوب إليه كلمة. وأما من جعل المضاف والمضاف إليه كلمة تبطل صلاته؛ لأن بن موسى 
وبن لقمان وبن عمران لم توجد في القرآن بهذه الصيغة . وفي موسی بن مریم لا تبطل؛ لأن له نظيراً 
فيه فان موسى كلمة» وابن مريم كلمة آخرى . وذکر ابن رستم عن محمد : موسی بن عیسی لم تبطل 
صلاته بخلاف عیسی بن موسی»› أو عیسى بن عمران. وقال أصحابتا: اتفق أبو يوسف ومحكّد 
فیمن قرا عیسی بن لقمان تفسد صلاته. ّا لو تعمد في قراءته عیسی بن موسی» او عیسی بن لقمان 
كفر» وهذا قول الكرخي» وآبي مطيع البلخي» انتهى 

وفى زلة القارىء للفقيه أبى الليث: نسب المسمى إلى غير ما نيسب إليه» وكان المنسوب إليه 
في القرآن أيضاً إن قر ومريم ابنة لقمان أو عیسی ابن موسى آوموسى بن مريم» فقد رُوي عن أبي 
يوسف روايتان؛ فى رواية: لا تفسد» وفى رواية: تفسد» وعند مشايخنا: تفسد صلاته؛ لأن المسمّى 
يختلف باختلاف النسبةء فمريم ابنة لقمان غير مريم ابنت عمران» وكذلك عيسى بن موسى غير 
عیسی ابن مریم» فلا یکون هذا من القرآن» بل من كلام الناس فتفسد صلاته بالإجماع. 

وجه ما روي عن آبي يوسف أنه لو صار من كلام الناس لصار بسبب الوصل» فإ الوصل لا 
بغي الكلام» ولا كذلك هذاء بل هو معزد علب إجماع الأمة اتتهى. 

قد رایت ما فی جل اچم من الاح لاف ٹم جت تیان تملا ما فی الک 
قارب فى المعنى» وهي ف القرآن أن لايكون حكمه ماهو المذكور في الكتاب وهو كذلك فق 
ذکروا آنه لا تفسد صلاته في قولهم. وذکروامن مثله أن يقراً : الحكيم» » مکان: : العليم» » أو بالعكس. 
واستدل به له في الڏخيرة بأنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ليس الخطاً في القرآن آن يقرا مكان 
الحكيم العليم» انتهى. أو يقرا الخبير مكان البصيرء والعليم مكان السميع أو العظيم مكان الكريم 
أو الكريم مكان العليم. 

وفي الخلاصة: ولو قرا (ذق إنك أنت العزيز الحكيم) مكان الكريم لا تفسد» ذكره الإمام 
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النسفي -يعني الحكيم في زعمك -وقيل: تفسد» وبالأول يفتى» انتهى. 

والقهار مكان الجبارء أو لا يفقهون مكان لل سلوب 4 [البقرة: 170]» أو لا يهتدون أو 
(إن الکافرین) مکان #إِنّكَلَْسريَ € [الزمر: 5 1] أو أن الظالمين» أو: كانتا تحت عبدين من عبادنا 
مرسلين مكان لصلِحِي 4 [يوسف: 9]» أو: كلا إنها موعظة مكان َر 4 [طه: 3]. 

وفي زلة القارىء للحدادي: لو قرأً: موعظة مكان تذكرة» فصلاته جائزة على قياس قول آبي 
حنيفة» ومحكّد» وعبد الله بن مسعود. وفي قياس قول آبي يوسف» وعصام بن يوسف: فسدت 
صلاته» وهي إحدى الروايات عن أبي حنيفة ومحمّد» انتهى. 

أو: الفاجر مكان إألذَير ‏ [الدخان: 4 في قوله: مام لير 4 [الدخان: 44]. ففي 
الذخيرة: : فقد صح عن ابن مسعود أنه أمر أن يعم أن شجرة الزقوم طعام الفاجر حين عجز المتعلم 
أن يقول امار ». وقيد في الخانية عدم الفساد فيه :وفي أن ری ره ليم [التوبة: 
4 ]ونحوه يقول أبي حنيفة ومحكد: :ئم قال: وعن بي پوسف فيه روایتان: ٹانیھما : آنه يو جد من 
المفهوم المخالف لكلامه أيضاً أنه إذا كان كل ِن معنى الكلمتين بعيداً من الآخر ويتغيّر المعنى 
بذلك تغيراً فاحشاً لا يكون الحكم فيه ما هو المذكور في الكتاب» فإ كان كل من الكلمتين في 
القرآن وهو كذلك في البعض دون البعض على ما في بعض ذلك البعض من خلاف أيضاً. ففي 
الخلاصة: ولو قرا (أحل لكم صيد البر) مع أنه قرا ما بعدها (وحرم عليكم صيد البر) لا تفسد» ولو 
قرا (عند طلوع الشمس وعند غروبها) مكان قبل € [طه: 130] تفسد. 

وفي الذخيرة: آراد أن يقرأ لرن )لم لمران 4 [الرحمن: 1 - 2] فجری على لسانه 
الشيطان» أو أراد أن يقرا # الشيطل يعد بعد که الَنَمَرّ 4 [البقرة: 268] فجرى على لسانه: (الرحمن 
يعدكم الفقر) فعلى قول أبي حنيفة ومحمّد: تفسد صلاته. وأما على قول أبي يوسف فقد اختلف 
المشايخ» فقال بعضهم: لا تفسد إذا لم يقصد ذلك ومر على لسانه غلطاًء فيجعل كأنه ابتدأ بكلمة 
بكلمات القرآن من هذا الموضع» وأخذ بالقراءة من ذلك الموضع» وهو في ذلك الموضع قرآنء 
فلا تفسد صلاته» وبه كان يفتي الفقيه بو الحسن» وهو اختيار محمد بن مقاتل الرازي. 

وقيل: في المسألة عن أبي يوسف روايتان» انتهى. وفي زلة القارىء للحدادي: صلاته فاسدة 
في قياس قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وأبي حفص الكبير» وأبي الحسن الكرخي» وعلي القمي»› 
والحاكم الشهيد. وعلى قياس قول محمّد: لا تفسد صلاته. وفي خزانة الأكمل: وهو قول ابن 
المبارك» وذكر نحوه عن محمد بن سلمة» وأبي نصر بن سلام. وفي الخانية والخلاصة: إن قراً: 
(وعداً علينا إنا كنا غافلين) مكان قيلي [يوسف: 10]ء أو (الشيطان على الغرس). وفي 
الخلاصة: (أو رابعهم ربهم) ونحوهما مما لو اعتقده يكفر عند عامّة المشايخ تفسد. وبعضهم قالوا 
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على قياس آبي يوسف: ينبخي أن لا تفسد. والصحيح من مذهب أبي يوسف آنه تفسد. ومحكّد بن 
مقاتل الرازي کان يفتي بآنه لا تفسد. وفي الخانية: ولو قال: نحم» مكان لب 4 [الأعراف: 172] 
في قوله تعالی: الست سرک الوأ [الأعراف: 2 قال: (أو لم تؤمن قال بلى أليس هذا 
بالحق قالوا بلی) تفسد صلاته؛ لأنه بلی إذا ذكر عقيب النفي من آدبه النفي والتصديق في الإاثبات» 
ونعم يكون تصديقا في النفي» يقول الرجل لغيره : ألم أعطك؟ ألم أبعْكً هذا العبد بألف؟ إن قال: 
بلی یکون ردا للنفي» وتصدیقاً للإثبات» معناه: لا بل اعطيتني» ولا بل بعتني. فن قال: نعم: يکون 
تصديقاً في النفي معناه: ما بعتني» ولا أعطيتني. فإذا اختلف المعنى اختلافاً فاحشاً تفسد صلاته. 

وفي الخلاصة: ولو قرا (وإلى الجبال كيف سطحت) مكان نبت( [الغاشية: 19] فعلى 
قباس قول آبی یوسف: لا تفسد» وکذا نصبت مکان سطحت» وحلقت مکان رفعت» وعلی قولهما: 
ينبغي أن تفسد انتهی. 

فقال الفقيه أبو الليث في نسخة زلة القارىء: لأنه ليس بقرآن» فإِن الله تعالى أخبر أن الجبال 
نصبت» وهو يخبر آنها سطحت» وليس في كتاب الله هذا الإخبار في موضع آخر. وليس يذكر 
فيكون من كلام الناس. وقد قرأ القاضي الإمام أبو مظفر هكذا في صلاة الجمعة ببخارى في زماننا 
فاختلاف الأئمة سواء في ذلك. 

وفي الخلاصة: ولو قرأ (أفرأيتم ما تحلفون) مكان نمثو 4 [الواقعة: 58] تفسده ويحتمل 
أن لا تفس والأظهر هو الفساد. وكذا في غير موضع منه الخلاصة تشد ولو قرا (فاخشوهم ولا 
تخشون). وفي خزانة الأكمل: وهذا مذهب الكرخي» وأبي مطيع البلخي. وقال بعضهم: لا تفسدء 
روى ذلك بو جعفر الهندواني عن أبي بكر الأعمش» وهذا هو المراد بما في الملتقط . 

وعن أبي بکر بن ابي سعید: لا تفسد» وزاد فيه وېنحوه عن أكثر علمائنا؛ كأبي نصر» وأبی 
يوسف» وابن المبارك وبي حفص البُخاري؛ يعني : لاتفسد إلا أن يتعمد . وعلى الأول مشى الفقيه 
أبو الليث في زَلة القارىء من غير حكاية خلاف. وعلَله بأنه تغير المعنى والنظي » فلا یکون قرآناً 
ولیس یذکر: فیکون من كلام الناس. وهذا لیس بتقديم ولا تخیر فحسب» بل فيه تغيير من قرآن 
كلمة لا تغير ما قريب به في کتاب الله تعالى. 

أما إذا قدّم أخرى من غير تغيير» فلا يوجب فساد الصّلاة بأن قرا (إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياؤه فخافوني ولا تخافوهم)» انتهى. وقراً في صلاة الجمعة بسمرقند (والسماء ذات الصدع 
والأرض ذات الرجع)ء فقال القاضي المحسن: لا تفسد. وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلواني: تفسد» وهو قياس قول أبي حنيفة» ومحمّد. وفي الخاينة: ولو قرا (وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو خير لكم) لا تفسد. وفي خزانة الأكمل: قرأ (فتجعل 
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ولا قاس مَسَائِل رَلة القاریء بَعْصها عَلى بَعْض إلا بعلم گامل في اللغة. 


المحرمين كالمسلمين)» و(إن الكافرين في جنات النعيم) ونحو ذلك مما في القرآن لا تفسد صلاته 
عند الأكثرين» وتفسد عند الآخرين. وعلى قول هؤلاءِ ما فى الملتقط. وعن الفقيه أبى جعفر: فيمن 
قرأ (إن حزب الله هم الكافرون) لا تفسد» إلى غير ذلك مما يطول إيراده. 

فظهر مما ذكرناه من أن بعض ما يغير المعنى تغيراً فاحشاً قد ذكروا فى بعضه الفسادء وفى 
بعضه عدمه» وفي بعضه حکوا فيه خلافاًء وما یکاد يتمٌ لهم ضابط في ذلك یجمعون عليه حتی» ولا 
ما قال غير واحد من أن الأصل في جنس مثل هذه المسائل أن ما غيّر المعنى تغيّرا فاحشاء وكان 
تعمده كفراً يكون ذكره في الصلاة خط مفسداء والله أعلم. 

[م] اياس مَسائل رل القَارِیء بعصا على بَْض إلا يلم كامِل في اللعة. 

[ش] ليكون عالماً بالمعاني الإفرادية للكلمات العربيةء ثم ما يكون لها من المعاني التركيبية 
إذا ركب بعضها مع بعض على الوجه الذي يشهد به النظائر الجزئية» ولا تنبو عنه القواعد الكلية 
المستنبطة من أسطر هذه اللخة الشريفة بحسب الطاقة البشرية» ثم ما يكون عليه حال المركبات في 
باب الدلالات إذ لاحظ بعضها واقعاً موقع بعض من مماثلة أو مخالفة قريبة أو بعيدة على ما في 
ذلك من احتلاف مراتب في القَرْب والبعد . ولیت د شعري أين ذلك الكامل؟ 

وفي خزانة الأكمل: ولا يجوز لأحد أن يفتي في هذا الباب إلا بعد معرفة ثلاثة أشياء: حقيقة 
الحو والقراءات الشواذء وأقاويل المتقدمين والمتأخرين من أصحابنا في هذا الباب. 

وفیها آیضا: وکل ما قد قریء به وإن كان شاد في القراءة لا تفسد صلاته» فإنها لا تخرج عن 
الأحرف السبعة المرويّة. وعلى هذا مشى فى الذخيرة» والكافى. ونص فى الفتاوى الظهيرية على 
أنه الأصح» وزاد: ولكن لا يعد به من القراءة. ۰ 

ثم قال في خزانة الأكمل أيضاً بعد أوراق من هذا الذي ذكرناه آنفاً: وروي عن السلف لا 
يجوز الصلاة بغير ما في مصحف عثمان ريعنةٌ وهو مصحف الإمام. 

وعن محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة كر نة يقو ل: إذا قرا القارىء في الصلاة يخير 
ما في المصحف العام» فصلاته فاسدة» وهو قول بي يوسف وقولنا. وقال محمد بن سماعة: 
سمعت أبا يوسف يقول: إذا قرا القارىء بحروف أب وابن مسعود وليس في مصاحفنا ذلك لا 
تجوز الصلاةء ذكر ذلك كله نصير بن يحيى» وإنما يجوز ما ثبت عند القراء المشهورين؛ من عاصم» 
وابن کثیر» ونافع وآمثالهم. وتلك الشواذ تجوز قراءتها في غير الصلاة؛ لأن أخبار الآحاد تستعمل 
لكيلا تؤدي إلى سد باب الأحكام. وکل ما روی عاصم وابن کثير من قراءة ابن مسعود, واپي بن 
كعب فهو المتواتر تجوز الصلاة بھاء فان عاصماً قرا علی زر بن حییش» وز قرا على ابن مسعود» 
وقراً ابن کثیر على مجاهد» وقراً مجاهد علی ابن عباس وقراً ابن عباس على أي بن کعب» انتهی. 


480 فصل في زلة القارئ 
ِن بد حرفا مَكَانَ حرفي الأضل فيد ِن گان بيتهُمَا فرب ب الَخرج أو گانا ِن مَخْرج 
ا تسد گما إا قرا (لا تکر) بالکاف مان «فلانتهر 4 آ0 إا را کان الا اء أ 
كان الضاد اء أو عَلّى القَلْب َفْسدٌ قد صادته وَعَله أك الأَيكَة. وروی مُحَكَدُ ُن سَلَمةَ اه 
لا تسد سد كان القَاضِي الشَهِيد المُحْين يفّول: الأحسَنْ فيه أن بقو: إن جَرّی على لِسَانه 
ولم يكن مُمَيزاء في رغه أ ا آدّی الكَلمة عَلَّی رَجْھها ل لا تسد َفْسد. وكَدَلِك يُروّی عَنْ مُحََدِ 
بن قال راشع الام إِسمَاعِيل الرَاهد. وَذَگرَ في الذخيرة: دا َم يَكُنْ بَيْنَ الحَرقَيْن انحا 


ر 
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الخرج ولا فرب إلا أن ا 


ونقل في الدّراية من المحيط: إن تأويل هذا المرويّ عن علمائنا من فساد الصَلاة بقراءة ما 
ليس في مصحف العامة أنه إذا قرأ هذا ولم يقرأ شيئاً آخر ممَّا في مصحف العامة لأن القراءة الشادّة 
لا تفسد الصلاة» فرجع هذا إلى الإطلاق المتقدم» لكن في هذا التأويل تأْمَل. 

ثم يخالفه ما في زلَّة القارىء للفقيه بي الليث» والخلاصةء واللفظ للخانية: ولو قرأ في 
صلاته ما ليس في مصحف الإمام» نحو مصحف عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب إن لم يكن 
معناه في مصحف الإمام» ولم يكن ذلك ذکراً ولا تهلیلاً تفسد صلاته؛ لأنه من كلام الناس» وإن كان 
معناه ما كان تجوز صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمّد» ولا تجوز في قياس قول ابي يوسف. 
أما عند آبي حنيفةء فلأنه تجوز قراءة القرآن بأي لفظ كانء ومحمّد تجوز بلفظ العربية» ولا تجوز 
بغيرهاء ولا يقال: كيف لا تجوز الصلاة بقراءة عبد الله بن مسعود ورسول الله ية رغبنا في قراءة 
القرآن بقراءته؟ لأن ذلك قد انتسخ» وعبد الله بن مسعود أخذ بقراءة رسول الله ية في آخر عمره 
وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم» وإنما رغبنا رسول اله لله ية في تلك القراءة 
كذا ذكره في الطحاوي» وسنذكر منها أيضاً ما يفيد أن القراءة الشادّة إذا غيّرت المعنى تغيّراً فاحشاً 
تفسد الصلاة عند المتقدمين» وأن فيه خلافاً بين المتأخرين» والله سبحانه أعلم. 


[] ونبد حرفا گان حرف الأضل فی ِن گان يهُا رب المَخر- اد اون چ ر 
فدہ کہا دا قَرأً: (قلا که ) بالکاف مان هر 4 [الضحی: 9]. أا إا راء 
ك 


ت 


أو مَكَانَ الاد ظَاء أو على القَلْب مسد اده وَعَلَيه أك الأنكَة. وروی محمد بن سَلَمَة أنه ا 
d~‏ را ر سے ى م ره 
َفْسدُ. وان القَاضِي الشَهيدٌ المُحْيِسن بَقّول: اخسن فيه أن بَقّولّ: إن جَرَى على سانو ولم بكُنْ 
مر وني رغوه آ آٌی اكلم لی وجوه .كرك پروی عن شحو بن فقاو اَی 


سے و 


الإا إشمَاعِيل الرَاهِد. وَذَكرَ في الذَخيرَة :إا لم كن بن الحَرَْيْنِ اناد الحَخْرَج ولا BIE‏ 
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فيه بلْوّی امَف تخو % أي ر بالدًال مان الضّاد» أ أي يال اي المَحضٍ مَکَانَ الذّال او الظَاء 


e‏ ےھ 


مَکَانّ الضاد لا تشد تسد عند بعضص المشايخ. 


فيه بلوّى عَامَة نحو أن أي بالدَال مَكان الاد أو أي بالرّاي المَحْض مكاي الذَال أو الظَاء مَكَانَ 
الضاد لا سد عند بَْض المَسايخ. 

[ش] وقد رأينا آن نذكر عبارات غالب ما حضرنا من الكتب المشهورة. في هذا الفصل حين 
هذا التعليقء ثم نتبعه بما يتلخص من ذلك» وما عسى أن يظهر لنا فيه. 

فقي الذخيرة ذكر حرفاً مكان حرف من كلمةء فإن كانت الكلمة بحرف البدل يوجد في 
القرآن» نحو أن يقرا (تألمون) مكان #وتفلمور € [البقرة: 22] لا تفسد» ویجعل کأنه ابتداء من 
هذه الكلمةء فإن كانت لا توجد في القرآنء وإن كانت موافقة لها في المعنى نحو التابين مكان 
لوين 4 [البقرة : 1222 و(القيامين) مكان القوامين لا تفسد عند أبي حنيفة ومحمّد خلافاً لأبي 
يوسف» وإن کائت مخالفة لها في المعنى» نحو أن يأتي بالضاد مكان الظاء وبالعكس» فالقياس أن 
تفسد» وهو قول عامة المشايخ. واستحسن بعض مشايخناء وقالوا بعدم الفساد للضرورة في حق 
العوام» خصو صا للعجم. 

هذا في الحروف المتقاربة في المخرج فأما في المتباعدة فيه وقد تغْيّر المحنى» نحو آن يقرأ 
(يبسرك) مکان يبَر 4 1 آل عمران: 39] تفسد صلاته. . 

والحاصل من الجواب في جنس هذه المسائل: أن الكلمة مع حرف البدل إذا كانت لا توجد 
في القرآن» والحرفان من مخرح واحد وبينهما قرب المخرج» ويجوز إبدال أحد الحرفين عن الآخر 
لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ» وعليه الفتوى. 

وعن هذا قلنا: إذا قرا في صلاته: (فأما الیتیم فلا تکهر) بالکاف لا تفسد صلاته» على ما اختاره 
بعض المشايخ؛ لأن جماعة من العرب يبدلون الكاف عن القاف» ومخرجهما واحد. والمعنى فى 
ذلك كله أن الحرفين إذا كانا من مخرج واحل وكان بينهما قرب المخرج وأحدهما يبدل عن الآخر 
كان ذكر هذا الحرف كذكر ذلك الحرف» فيكون قرآناً معنى» فلا يو جب فساد اللات وكذلك إذا 
لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا فُربه» إلا أن فيه بلوى العامّة» نحو أن يأتي بالدال مكان 
الضاد لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ» أو ياتي بالزاي المحض مكان الذال» والظاء مكان الطاء 
لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ. 

وفى خزانة الأكمل: وفى مصحف ابن مسعود (وإذا السماء قسطت) بالقاف» وهى لغة قيس 
وأسد وتميم» وهي قراءة ابن أبي عبلةء والعرب تجعل مكان القاف كافاًء وذكر أن (فأما اليتيم فلا 
تکهر) قراءة جعفر بن محمّد. 
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وفي الخانية والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفاً مكان حرفي وغيّر المعنى» إن أمكن الفصل 

بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد فقراً (الطالحات) مكان للحت ¶ [المائدة: 3 9] 

تفسد صلاته عند الكل» > وإن كان لا يمكن الفصل ب بين الحرفين إلا بمشقة كالطاء مع الضاد والصاد 
مع السين» والطاء مع التاء اختلف المشايخ فيه» قال أكثرهم: لا تفسد. وقال بعضهم: تفسد. 


وعن أبي منصور العراقي: كل كلمة فيها عين أو حاء أو قاف أو ياء وفيها سين أو صاد فقرأً 
السين مكان الصاد أو الصاد مكان السين جازء انتهى. وإن لم يكن واحد من هذه الحروف مع 
السين والصاد وتغْيّر المعنى» نحو لالصَمَدٌ € [الإاخلاص: 2] ولالصّلحين € [البقرة 50 
ولوآلصَيفِ € [قريش: 2] بالسين فيها مكان الصاد» أو #عَرٍالمَعْصّوب عَلَلَهْرّ € [الفاتحة: 7] بالطاء 
و لين € [البقرة: 35] بالذال أو بالصادء قال بعضهم: لا تفسد؛ منهم أبو القاسم الصقًار 
ومحمّد بن سلمة» وكثير من المشايخ أفتوا به لعموم البلوى» فإن العوام لا يعرفون مخارج الحروف. 

وقال الإمام أبو الحسن» والقاضي الإمام أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد» وإن جرى على 
لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد» وهو المختار. كذا في خزانة الفتاوى وغيرها. 

وفي خزانة الأكمل: إذا قرأ مكان الطاء ضاداًء أو مكان الضاد ظاء» فقال القاضي المحسن: 
الأحسن أن يقال: إن تعمد تعمد ذلك تبطل صلاته» عالماً کان أو جاهلاً. أمّا لو كان مخطئاء فأراد الصواب 
فجرى هذا على لسانه أو لم يكن ممن يميّز بين الحرفين» فظن أنه قد ّى الكلمة كما هيء فغاط 
جازت صلاته» وهو قول محمّد بن مقاتل» وبه كان يفتي الشيخ إسماعيل الزاهد» وهذا حسن لأن 
الستة الأكراد وهل الشواذ والأتراك غير طائعة في مخارج هذه الحروف» وفي ذلك حرج عظيم. 

والظاهر أن هذا مجمل ما في جامع الفتاوى» ومن علماء خوارزم من أخبار عدم الفساد 
بالخطأ في القراءة أخذاً بمذهب الإمام الشافعي» فقال الباقرجي: مذهبه في غير الفاتحة» فقال: 
أخذت من مذهب الإطلاق وتركت القيد لما تقرّر في كلام محمّد أن المجتهد يتبع الدليل لا القائل› 
حتى صح القضاء بصحْة النكاح بعبارة النساء على الغائب» انتهى. فإن الدليل لا يفيد اعتقاد ذلك 
للمتعمد المميّز بين مخارج الحروف القادر على أدائها على وجهها. 

ثم في الخزانة أيضاً: ولو قرأ إو الال 4 [الفاتحة: 7] بالظاء فسدت صلاته» وعليه أكثر 
الأئمة؛ منهم أبو مطيع» ومحكمّد بن مقاتل» ومحمّد بن سلام» وعبد الله بن الأزهر» وعلى هذا القياس 
في جميع القرآن. O DEE‏ (وما هو على الغيب بظنين) 
بالظاء والضاد فيهما قراءتان» وقوله: وج وم اضر )إل را اطرة€ [القيامة: 22 - 3 2]ء والأولى 
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بالضاد والثانية بالظاء» وعليه القراءة. ولو قرا الأولى بالظاء والثانية بالضاد تفسد؛ لأنه لا معنى 
لقوله: (إلى ربها ناضرة). أما لو قرأهما بالطاء لا تفسد صلاته. وروي عن محمد بن سلمة: لا تفسد 
صلاته في جميع القرآن إذا قرأ مكان الضاد ظاء» أو على الضد؛ لأن ذلك ب يش على الناس تمييزهما 
في المخرج» إلا على الحُذّاق من القراء . ولو قرأ مكان الصاد ضادا أو على الضد تفسد صلاتهء إلا 
في قوله: : لن املو يق انی 4 [الأنعام: 7 إذا قراً: (يقص الحق) بصاد مهملة مشدودة 
وقوله: : لصوم كيا [التوبة 4] ولم ا رکم کا [التوبة : 4] بالضاد والصاد. وقراً 
ابن عباس: حصب جهدّر 4 [الأنبياء: 98] بالضاد أيضا. وقراً عليّ» وعائشةء وبي بن کعب» 
وابن الزبير بالظاء إذا أضللنا وجماعة من الصحابة قرآوا بالصاد» انتهى. 

وقد ظهر من هذا أن ما ذكره المصنف منقول من الذخيرة وخزانة الأكمل» وفي جامع 
المضمرات والمشكلات فى سياق نقله من فتاوى الحجة: ولو قال: #ول آلسَالن € بالطاء 
و تافصو مته ) بالطاء أو بالدال أو بالذال» قال آبو مطیع: تفسد صلاته. وتابعه کثير من 
المشايخ؛ لأن الطاء غير الصادء فصار كأنه قرأ حرفاً آخر. وقال محمد بن سلمة: جازت صلاته 
لكان الضرورة والبلوى» ومشابهة ب بين الحرفين لفظاً فيفتي في حق الفقهاء» ومن يعرف الغرق يقول 
أبي مطيع بإعادة الصلاةء ويفتي في حق العوام بقول محمد بن سلمة اختياراً للاحتياط في موضعه» 
وللرخصة في موضعها. 

وفي القنية: ستل جار الله عمر: (وصطا) أو (سأصليه صقرا)ء وقراً (والنجوم مصخرات)» أو 
قرا (وأصبغ عليكم نعمه) بالصاد مكان السين» فقال: لا تفسد صلاته؛ لأن كل كلمة وقع فيها بعد 
السين طاء مهملة أو عين معجمة أو قاف وخاء معجمة جاز أن يبدل فيها السين صادا. 

وفي المبتخى: ومَنٌ قرا مكان الصاد سينا ينظر؛ إن كان صاداً بده طاء؛ كالصراط أو بعدها 
عین؛ کقوله: (وأصبغ) أو سین بعدها قاف کقوله: (سلقوکم)» أو بعدها خاء كقوله: (یسخرون سخر 
اله) يجوز مكان السين صاداً وزاياًء ومكان السين صاداً. وأما التي بعدها دال إن كانت الصاد ساكنة 
كقوله: (بصدر) يجوز بالسين وبالزاي. وأما التي تكون متحركة؛ كقوله: #الصَكَمَدُ 4 [الإخلاص: 
2 لا تجوز قراءته بالسين. ولو قرا بالسين تفسد صلاته» وعلى هذايخرٌّج كثير من المسائلء انتهى. 

ثم في الخانية والخلاصة أيضاً: وإن أخطاً بذكر حرف مكان حرف ولم يختلف المعنى» 
والتي قرأها تكون في القرآن جازت صلاته عند الکلء كما لو قرأ لكا فَوَمِينَ بالَسط € [النساء: 
5 و(لا يذر على الأرض من الكافرين دواراً) وقراً الحي القيام فسدت صلاته» وفي قول أبي 
حنيفة ومحمّد: لا تفسد» وإن اختلف المعنى ولم يكن التي قرأها في القرآن» نحو آن يقرا (فسحقاً 
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لأصحاب السعير) تفسد صلاته عند الكل ولا يميز بين حرف وحرف بخلاف ما قاله أبو منصور 
العراقي» ولا يعتبر تعذر الفصل بين الحرفينء ولا قرب المخرج - كما قاله محمد بن سلمة - إنما 
العبرة لاتفاق المعنى في قول أيي حنيفة ومحمّد» ولوجود المثل عند أبي يوسف» انتهى. 

وإذ قد أحطت علماً بهذه الجملةء فيظهر لك بالتأمل فيها أنه يتلخص منها أقوال: 

أحدها: وهو الملخص من الذخيرة: أن الكلمة بحرف البدل إن كانت في القرآن لا تفسد 
مطلقاًء وإن لم تكن في القرآنء فإن كان ذلك في بلوى عامّةء فإن كانت تلك الكلمة موافقة لها في 
المعنى لا تفسد عندهماء خلافاً لأبى يوسف. وإن كانت مخالفة لها فيهء فإن اتحد مخرجا الحرفين 
أو تقاربا تفسد عامة المشايخ» ولا تفسد عند بعضهم» وعليه الفتوى. وإن تباعدا تفسد. 

ثانيهما: وهو ما في الخانية والخلاصة: أولاً أنه لم يتغير به المعتى جاز مطلقاً فإن لم يتغير به 
المعنى» فإن لم يسبق التمييز بين الحرفين فسدت عند الكل» وإن سبق فأكثرهم لا تفسد» وبعضهم 
تفسد» وقد وقع فيهما فروع يتخرج جواب بعضها على قول الأكثرين دون قول البعض» وجواب 
بعضها على قول البعض دون الأكثرين؛ فمن ذلك أن فيهما لو قرا (الغيظ) بالصاد أو بالزاي أو 
#الْمغْصّوب 4[الفاتحة: 7] بالطاء أو الدال أو الزاي تفسد. ولو قرأ #السَاإنَ € [الفاتحة: 7] بالطاء 
أو الدال أو الزاي لا تفسد. ولو قرأ اميت صَبَحا) [العاديات: 1] أو لني ليل € [الفيل: 2] 


ر ووی 


أو #طلمها ميم [الشعراء: 148] بالظاء أو لظا عَاظ ملب 4 [آل عمران: 159] أو 


To 


لظت أعَتَمَّمّ 4 [الشعراء: 4] أو € [النساء: 157] بالضاد تفسد ثم كثير من المشايخ 
على قول البعض لعموم البلوى. 

ثالثها: وهو المذكور فيهما آخرا أنه إن لم يختلف المعنىء والتي قرأها في القرآن جازت عند 
الكل» وإن لم يكن في القرآن فسدت عند آبي يوسف» ولا تفسد عندهما. وإن اختلف المعنى» ولم 
يكن في القرآن تفسد عند الكل مطلقاًء سواء كان يعتبر الفصل أو لاء قرن المخرج أو لاء ولم يذكر 
حكم ما إذا اختلف المعنى» وكان التي قرأها في القرآن. 

رابعها: أن ذلك الحرف إن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التمييز بينه وبين الحرف المبدل 
منه لا تفسد» سواء اتحد مخ ر جهما أو قَرْب أو بُعّد» وإلا فسدت. 

ثم هنا تنبیهان: 

أحدهما: إن ما قيل من الفساد وعدمه فى الضوابط المذكورة فى إبدال بعض الحروف من 
بعض إذا كانت مع بعض آخر دون غيره بظهر للمتأمل فيها أن القول بالفساد في بعض فروعهاء 
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وعدم الفساد في بعضها يتخرج على أن المناط في الفساد تغيير المعنى» كما أن المناط في عدمه 
تغير المعنى» ويتخرج تارة على أن المناط في ذلك عدم الوجود في القرآن والوجود فيه» ويتخرج 
تارة على أن المناط في ذلك عدم البلوى فيه مع سهولة التمييز بينهما في المخرج» والبلوى فيه مع 
عسر التمييز» فليتأمل في ذلك. 

انيهما: يدخل في کونه غير متعمد» بل راد الصواب» فجرى على لسانه غيره من لا يستطيع 
النطق بذلك الحرف خلفه أو لعارض» بل هذا الحكم لمن كان بهذه المثابة أوٌلى بطريق آولىء كما 
يكون هذا الحكم له كذلك على القول بأن عموم البلوى بذلك مانع للغسادء فإن مَنْ كان بهذه المثابة 
لا تقصير منه في ذلك» وعموم البلوى في حقه ألزم» وحينئٍ ينزل ذلك منه منزلة لخة مأذون له في 
قراءته بها شرعا. 

ومن هنا ذكر الشيخ الإمام بو بكر محمد بن الفضل: الألئغ إذا أمٌ غير الألثغ يجوز؛ لأن ما 
يقول صار لغة له كما هو مذكور في الذخيرة والخلاصةء واقتصر في الخلاصة عليه» أو يجعل 
بقصده تلك الحروف مع عجزه عنهاء كآنه تال بهاء فإن العاجز عن الإتيان بشيءٍ قد يجعل كالاآتي 
به حكماً نظراً له» كالذي ترك الإمساك في الصوم ناسياً. 

وأيضاً لم يخل كثير من الألسنة عن شيءٍ من ذلك في عامّة الأعصار» حتى وجد في بعض 
الصحابة؛ كجبار بن منقذ كما تفيده سنن ابن ماجه» ومستدرك الحاكم وغيرهماء ولم ينقل عن 
الصحابة ركت التحامي من الاقتداء ممّن كان كذلك» ولا المنع منه بسبب هذا الأمر. ولو كان 
ذلك غير جائز لوقع كلاهماء ولو وقع لتوفرت الهمم على نقله لاحتياج الخاص والعام إليه. 

ثم ما أطلقه غير واحد من المشايخ من آنه ينبخي للعاجز عن الإتيان ببعض الحروف آن لا يوم 
غیره» ينبغي أن لا یراد به الأولى له ذلك فإنه كثيرا ما يستعمل ينبغي مراداً له هذا المعنی. ثم إن ما 
كان هذا أولى لما فيه من الخروج عن الخلاف أو ترك ما يؤدي إلى تقليل الجماعة كما وقع التعليل 
بهذا لبعضهم» فإن بعض مَن يكون بهذه المثابة قد لا يرغب في الصلاة وراءه للخروج عن الخلاف 
لتوفر الرغبة في الاقتداء ممن سَلِْم من هذه الشائنة اللفظية. 

ومما يويد هذا ما في خزانة الأكمل: وتكره إمامة الفأفاء مع أن صلاته جائزةء وقد صرح بهذا 
المالكيةء فذكروا أن الألكن؛ قال ابن عبد السلام: وهو مَنْ لا يستطيع إخراج بعض الحروف من 
مخارجھاء سواء کان لا ينطق بالحرف البتةء أو ينطق به مغتزْ انتهى. 

وقال الشيخ خليل: هو جنس تحته أنواع: كالفآفاء» والتمتام» والأرث» والألثغ. والفأفاء 
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وقي كَطع الكَلِمَة أن ن السَيّحَ الإمَامَ شَمْس الأكَة َه بتي بالَسَادِ» وَعَامَه المَساد پخ قالوا: 3 
فس لِعُمُوم البلوى. 


والتمتام من يردّد الفاء والتاء» والأرت من يجعل اللام تاءء قاله القراء. وقيل: هو الذي يدغم حرفاً 
في حرف» وقيل غير ذلك. إذا أمّ غيره يصح كما هو القول المنصوص عليه؛ ذكره ابن بشيرء وابن 
الحاجب وغيرهما. 

وقال اللخمي: لا أعلمهم أنهم يختلفون أن صلاة من انتم بالألكن ماضيةء ولا إعادة عليه 
وحكى ابن العربي قولاً بالجواز في قليل اللكنة» والكراهة في بها لا أن يراد به عدم الجواز كما هو 
تی کلام یواح متو ایی بی ایت اھ وکیا وا ار کل ر 

[م] و الكَلِمَة أن اسح الإمام مس الأَبة يفي بالقَسَاِ وَعَامة المَسًايخ قَالّوا: ل 
ا في كع الكلمَة أن الشيح الإا شَمْس ال ج 

فس لِعُمُوم البلوّى. 

[ش] هذا معطوف على قوله: (إذا لم يكن) إلخ؛ أي: وذكر في الذخيرة: في قطع الكلمة... 
إلخ» وهذا بعض ما فيها في هذا الفصل» ولا بأس بذكر جميعه تتميماً للفائدة. 

قال فیها: إذا ذكر بعض الكلمة ولم يها لانقطاع النفس أو لنسيان الباقي ثم تذكر فذكر 
الباقي» نحو إن أراد أن يقرا #الْحَمَدَّ 4 [الفاتحة: 2]ء فلما قال: (ال) انقطع نفسه» أشني الباق 

ثم تذكرء فقال: (حمد الله) أو لم يذكر الباقي» : نحو: إن كان قرأ الفاتحة والسورة ثم نسي قراءته» 

فأراد أن يقرا فلما قال: (ال) تذكر أنه قد كان قرأ فترك ذلك وركع» و ذكر بعض الكلمة وترك تلك 
الكلمة وذكر كلمة آخرى؛ ففى هذه الصور وما شاكلها تفسد صلاته عند بعض مشايخناء وبه كان 

ومن المشايخ مَنْ قال: إن ذكر شطر كلمة لو ذكر كلها يو جب ذلك فساد الصلاةء فذكر شطرها 
يو جب فساد الصلاة» وإن ذكر شطر كلمة لو ذكرها كلها لا يوجب فساد الصلاة» فذكر شطرها 
يو جب فساد الصلاة. 

قلت: ومشى على هذا قاضي خان» ثم قال: وللشطر حكم الكل هو الصحيح» انتهى. ومن هنا 
- والله أعلم -ذكر هو وتبعه في الخلاصة: أنه لو قرا #حىمطل الت 4 [القدر: 5] فانقطع نفسه على 

وفرّق الإمام نجم الدين النسفي في زلّة القارىء من الخصائل بين الاسم والفعل» فقال: في 
الاسم نحو الحمد لا تفسد صلاته إذا ذكر | لبعض وترك البعض» وفي الفعل نحو: إن إراد أن يقراً 
يكروت ) [البقرة: 243] فقال: (يش) وترك الباقي تفسد صلاته. والفرق أن الألف واللام 
في الأسماء زوائد» وترك الزائد لا يوجب الفساد. 


8 
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9 ,3 ااا 17 ضا سرا عاة راو ا بے ا 
اما لوقف فاا يوب فَسَاد الصا ا ضا لِعُمُوم البلّوّى عِنْدَ عَامَة عَلَمَائتا. رَعند بَعّْض 


ور وو 7ه OS‏ ت م e‏ ر ا ا ےم مک ہ4 
العلَمَاءِ َفْسْد نحو أن يَقّول: (إ ورقف وابقتا (إلا مو | أ #ولقد صتا لس ووا 
کد r‏ س س اھ 6 م ت 0 ر 2 و 2 ت 
لكب ن رم 4 وَوَقَف ربدا | وياک أن افوا َه % أو َرأ (وَإيَاكَمْ أن تومنو بالله) | 


رلك 


قلت: وفي هذا ما لا يخفى. 

ثم في الذّخيرة: إلا أن هذا الفرق إنما يستقيم فيما إذا قال (ال) في الحمد» وترك الباقي. أما 
إذا قال (الح) وترك الباقي لا يتأتى هذا الفرق فتفسد الصلاةء انتهى. 

وفي الحاوي: ولو حذف حرفا من كلمة ليتحول إلى سورة أو آية أخرى تفسد صلاته» كما إذا 
أراد أن يقرأ #الحَمَدَلَّمٍ 4 [الفاتحة: 2] فقال: (الحم) وترك وتحول إلى موضع آخر» وكما إذا بدا 
بسورة #وأَلْعَدِيتِ 4 [العاديات: 1] فقال: (والعا) ثم تركها وتحوّل إلى سورة أخحرى» واختلفوا في 
الثانية لوجود الصورة المكتوبة بقلم الوحي فيها. 

وفي الذخيرة أيضاً: ومن المشايخ مَنْ قال: إن كان لما ذكر من الشطر وجه صحيح في اللغة 
ولا يكون لغواً ولا يتغْيّر به المعنى ينبغي ن لا يوجب الفساد» وإن كان الشطر بمفرده لا معنى له 
ويكون لغواً وإن لم يكن لغواً يكون مغيّراً للمعنى يو جب الفسادء وعامّة المشايخ على أنه لا تقييد؛ 
لأن هذا مما لا يمكن التحرّز عنه» فصار كالتنحنح المدفوع في الصلاةء انتهى. 

فلا جرم أن في التهذيب على ما عزاه إليه بعض شارحي القدوري: وعليه الفتوى. وقال الفقيه 
أبو الليث في زلّة القارىء: إنه الأصح» لأن ما أتى به بعص من القرآن» فهذه خمسة أقوال يظهر أن 
أسهلها هذا الأخير الذي هو الخامس. 

هذا وفي الذخيرة أيضاً: ومما يتصل بهذا الفصل إذا خفض صوته ببعض حروف الكلمةت 
والصحيح آنه لا تسد صلات؛ لان فيه وى الماتت واف تمالى آم 


ص 
نضا 


وچ ت5ا واد بضاَلِعُمُوم البلوّى عِندَعَامَوعُلَمَاينا .عنكبَْضالعلمَاء 


تفس تخو أن قول :)وف وا بدا لاهو و )او رأ وديا َنأ اكب يِن لڪ 4 
[النساء: 11 و اما إو لإي آنا أ الله ) [الساء: ۲١31‏ أو ااام ايوا باللى) 
إلى عَيْر ذَلِكَ. 
َا ا ر ا 
[ش] مل أن يقف على قوله: واي اهو الوب 0 ویبتدیء بقوله : عر ا ا 4 
[التوبة: 30]ء أو على قوله: #وقالت صر رى [التوبة: 30] ثم یبتدیء بقوله: ليبح 


1 


ّث آل [التوبة: 30]. والحاصل أن لوقت على غير موضع الوقف والابتداء من غير مَوضع 
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رھ ر ر ت و س سار 9ر r‏ س وو سا ت نیہ ٤‏ 
ولو وَصَل حرفا من كَلِمَةٍ بكَلِمَةٍ ری بن قرا (إيّاکتعبد ويا كَنَستعین) أو (گالکوثر) 
أو قَرَاً (جَاتَصرالله)» esse‏ 


الابتداء على وجهين: إما أن لا يتَغْيّر به المعثى تغيراً فاحشاً؛ نحو أن يقف على الشرط قبل ذكر 
الجزء» نحو أن يقف على قوله: # منْعيل ڪان د ڪرأر اني وهو موم 4 [النحل: 97] ثم 
يبتدىء بقوله: فيه حيوة طَبَبَةٌ 4 [النحل: 97]» أو على الموصوف ثم يبتدىء بالصفة» نحو 
أن يقف على قوله: عَبْدًا) ثم يبتدىء لسك 4 [الإسراء: 3] إلى غير ذلك مما يجري نحو 
هذا المجرى؛ كالوقف على لأر اموا وع اليلحت € [البقرة: 277]» وعلى قوله: 
آلايزكر لله 4 [الرعد: 28] ثم الابتداء بقوله: أؤيك هاري 4 [البينة: 7]» وبقوله: 
تطمين املوب 4 [الرعد: 28]. 

وأمّا أن يتغْيّر به المعنى تغيراً فاحشا؛ كالأمثلة المذكورة في الكتاب وما شابههاء وکل من 
الوقف والابتداء في هذين الوجهين لا يحسن؛ كما في الخانية» بل صرح في الذخيرة بفتحهما في 
الوجه الأول» فعلى هذا هما في الوجه الثاني أقبح» ولا تفسد الصّلاة في كلا الوجهين عند عامّة 
علمائناء وكذا عند عامّة علمائنا في الوجه الأول. وأما في الثاني: فذكر الفقيه أبو الليث في زلة 
القارىء له أن بعض علماتنا - منهم أبو الأسد البخاري» الذي له تصنيف في هذا النوع من العلم 
قال بفساد الصلاة. 

وفي زل القارىء لنجم الدين اللّسفي: وهو اختيار شمس الأمّة الحلواني. وتقل في الفتاوى 
السراجية عن شمس الأئمّة السرخسي أنه أخذ بهذا القول لكن صرح غير واحد - منهم صاحب 
الأخيرة - على أن الفتوى على عدم الفساد بكل حال؛ لأن في مُراعاة الوقف والوصل والابتداء 
إيقاع الناس في الحرج» حصوصا في حن العوا» والحرج مدفوع شرعاً. 

وفي خزانة الأكمل: وليس في القرآن موضع إذا وقف عليه خطأً أو سهواً تفسد صلاته» وإن 
قطع التظم؛ غير أنه إذا وقف في بعض المواضع طويلاً عمداً يكفر كما لو وقف على ما قبل حرف 
الاستثناء بهذا الوصف» فى نحو قوله تعالى: لا إلَهإ لا آمَه % [الصافات: 35]» وقرله: % #وعندة 
ّي لايعَكَمها هر4 [الأنعام: 59] واشتغل بشيءٍ آخر وإن انقطع نفسه فينبغي أن يرجع 
حتى يكون الكلام متصاأً. ويوافق هذا في المعنى ما في الحاوي: ولو وقف في غير موضعه عند تمام 
الكلمة وتغيّر المعنى إن قصد فسدت» ويكره أن يقف في غير موقف» فإن الوقوف منازل القرآن. 

م ولو وَل حرفا من َة کل ری بان را اتنب وا کتشتیین ا (گالگوک از 
را (جَاتضرا). 


[ش] يعني: بأن وقف على (إيا) ثم قال: (كنعبد) أو (كنستعين) أو على (أعطينا) ثم قال: 
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أو ما به لِك لا تسد عَلّى قَوْل الحامة. وَعَلَّى قول بَْض المَسايخ: تَفْسد. وَبَعْض المَسايخ 
4 ھر ¢ و 2 و“ ر ص ر ر ّ 
الوا: ِن لِم أن القزآنَ كيف هو إلا أنه جَرّى على لِسَانه هذا لا مسد 
(كالكوثر) وعلى (جا) ولم يتلفظ بالهمزة ثم ابتدأً بهمزة (جا) فقال: (أنصر اله) على طريق 
الاستفهام. 

[م] أو ما ابه ذَلِكَ. 


[ش] كما لو وقف على (المغخضوب) ثم وصل (ياه) بغير (عليهم)ء فقال: (بعليهم) أو على ما 
قبل هاء الجلالة من (سمع الله) ثم قال: (هلمن حمده). 

1] لا تسد عَلَّى قول العَامَةٍ. 

[ش] لأن هذا مما يَعْسرٌ الاحتراز عنه» فلا يجب الاحتراز منه؛ حتى قال بعضهم: إن هذا ليس 
بخطاً. وعليه مشى في الملتقط وتجنيسه. 

[م] وَعَلى قول بَعْض المَشَايخ: تفْسدٌ. 

[ش] لأنه يتغيّر المعنى ويخرج من أن يكون قرآناً. 

[] وَبَعْض المَسّایخ قالُوا: ِن عَلِم أن الَرآنَ كف ُو إلا أنه جَرّی عى ٍسان هَذًا لا تسد 

[ش] ولو تعمّده ينبغي أن تفسد. والظاهر أن هذا هو المراد بما في الذخيرة: وبعض المشايخ 
ذكروا في ذلك تفصیلا فقالوا: إذا علم ان القرآن کیف هو تفسد صلاتهء انتهی. 

ثم هذا الذي في الكتاب موافق لما تقدّم عن القاضي الشهيد المحسن في إبدال الحرف 
بالحرف» وهو حسن. ثم أطلق في الخلاصة في هذا النوع كون الصحيح عدم الفسادء وقال فيها 
أيضاً: وكذا لو تعمد ذلك. وكذا ذكر فى الخانية فى (إنا أعطيناكالكوثر) أنه لا تفسد صلاته» وإن 
تعمد ذلك. وفي القنية: لو وقف على نون «سبَسَتَكَ اّمم 4 [يونس: 10] ووصل الكاف باللا 
فقال: (سبحانكاللهم) فسدت صلاته إذا بيه بيان ظاهرا. وقي موضع آخر: إذا لم بُطل السكتة على 
النون يجب آن لا يضرّه» وهكذا أجابا في أمثاله» فهذا پستفاد منه قول آخر: إن لم یستفد منه قولان. 

ثم في زلّة القارىء للفقيه أبي الليث: أما إذا شد الكاف من ياك ) ووصله ب لبد € تفسد 
صلاته بالإجماع» وهكذا إذا قرا (إياك نستعين) لأنه لا حاجة إلى إدخال التشديد فيه» وهو خط 
فاحش يمکن الاحتراز منه. 

لكن في الخانية: أو شدد كاف ياك َد وَإِيَاك دتعي 4 [الفاتحة: 5] تفسد صلاته 
وینبغی أن لا تفسد؛ لأنه لو زاد حرفاً لا يغْيّر المعتى لا تفسد فكذا إذا شدّد. 
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[م] وَذّكر في المُلتفط: لو قرا #كندُّ 4 [الفاتحة: 2] بالهاء أو قرا هو اكد 4 
[الإخلاص: 1] ولا يقر على عَيْره تجوز صااّه. 


[ش| وفي نسخة: أو قرا (قل هو الله أهد)ء وفي أخحرى: أو قراً: (كل هو الله) بالكاف» ولفظ 
النسخة التى وقفت عليها بالملتقط: ولو قرأ (الخمد له) بالخاء أو الهاء» وقرا(كل هر الله) بالكافء 
فسقط من قلم المصنف أو نسخته بالملتقط ذكر الخاء-يعني المعجمة-وكذا نحو هذا في الخلاصة 
في جملة مسائل. 

وهذا لفظ الخلاصة: فإن قرا الهاء مكان الحاء عمداً بالعجزء نحو إن قرأ كندل 4 
[الفاتحة: 2] بالهاءء أو مالكير 4 [الفاتحة: 3] بالهاء» أو (سبحان ربي العظيم) بالصاد 
والدال» أو (سمع الله لمن حمده) بالهاءء أو «الْمَعّضّوببي 4 [الفاتحة: 7] بالدالء أو #أعوذ 4 
[الفلق: 1] بالذالء أو #أالصَمَدٌ 4 [الإخحلاص: 2] بالسين أو (التحيات) بالهاء؛ إن كان يجتهد 
آناء الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جائزة. وإن ترك جهده فصلاته فاسدة 
إلا أن بُجعل العمر في تصحيحه ولا يسعه أن يترك جهده في باقي عمره» انتهى. 

إلا أن هذا الشق الثاني - كما قال صاحب الذّخيرة - مشكل؛ لان ما كان خلقه فالعبد لا يقدر 
على تغییره. 

قلت: وكذا إذا كان لعارض ليس مما يزول عادةء وإذا كان كذلك فلا يعول فى الفتوى على 
مقتضى هذا الشرط. ۰ 

ومن ثمّة ذكر في خزانة الأكمل في سياق النقل من فتاوى أبي الليث: ولو قال: المد 4 
أو (كل هو الله أحد) جاز إذا لم يقدر على غير ذلك أو بلسانه علّة. قال الفقيه: وإن لم يكن بلسانه 
علّة ولكن جرى على لسانه ذلك تفسد انتهى. فلم يذكر هذا الشرط فإن كان بعد ذلك ذكره عن 
إبراهيم بن يوسف» والحسن بن مطيع . 

ثم قد عرفت أن الأحسن كما قال: أنه إذا جرى على لسانه لا تفسد أيضاً. وفي الذخيرة: 
ولو قرا (الحمد لله) بالخاء تفسد صلاته عند بعض المشايخ؛ لأن بين الحاء الخاء قرب المخرج. 
وفي الباب الأول من صلاة الواقعات: إذا قال (الحمد لله) بالهاء تفسد صلاته إن كان لا يجتهد 
لتصحيحه» وينبغي أن لا تفسد لأن الهاء تبدل عن الحاء لغةء يقال: مدحته ومدهته. 


وأيضاً على ما قدّمناه منها من عدم الفساد في (لا تكهر) يكون الأمر في (كل هو الله أحد) 
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َو َرَأً فل أعُود) بالدًال. أ َرأ (قَمَاء صَبَاح المُنْذْرِين) بكسر الذال تفسد. 
كذلك» ويوافقه ما في الخانية: ولو قرا (لئلاف كريش) لا تفسد صلاته. وفي القنية: وآمامن لا يمكنه 
إقامة اللحن في الحروف؛ كالهندي والتركي يقرأ (الحمد والرحمن) بالهاء أو الخاء المعجمة» 
و(المغضوب) بالدال» و(الصمد) بالسين» فلا رواية فيه عن المتقدمين» وينبخي أن يجتهد فيه حتى 
يصححوا قدر الفرض» فإن لم يقدروا صلا بغير قراءة. وإن قرأ وأحسب ما ذكرنا فسدت صلاتهم 
وصاروا بمنزلة الكلام. وكان الخراسانيون يفتون بجواز الصلاة بتلك القراءةء لكنه لا يقتدي به 
غيره» رُوي ذلك عن إبراهيم بن يوسف» وأبي مطيع» ومحمّد بن الأزهرء انتهى. 

وقد عرفت آنفاً أنه لا ينبغى اشتراط الاجتهاد فى ذلك لمن هو خلفه» أو تعارض ليس مما 
يروا عادةء فالأ وجه قول الخراسانيين. ثم إن لم يكن نفي الاقتداء بمن هو بهذه الحالة محمولاً على 
الاستحباب» فيوافق ما تقدذم عن ابن القضلء وإلا فالقول ما قاله ابن الفضل. 

[م] وو قَرَأ(فل أَعُود) بالدًالء أو قَرَأ(قَسَاء صَبَاح المُنَذِرينَ) بكسر الذال تفسد. 

[ش ]وهذاالإطلاق بالنسبة إلى (أعود) مذكور في الملتقط أيضاًء وقد عرفت قريباً من الخلاصة 
ما فيه من التقييد وما عليه» ويوافق هذا الإطلاق فيه ما فى الخانية: ولو قرا (تعودون) بالدال لا تفسد 
صلاته. وأا عدم الفساد-بكسر الذال المعجمة- من قوله: م صَبا ادر 4 [الصافات: 177] 
فهو ظاهر الملتقط وتجنيسه» وذكره في خزانة الأكمل في سياق نقله من الأجناس بما نصّه: وفي 
نوادر محمد بن مقاتل: قرا (المرسلین) مکان # الْمرسلیر € [البقرة: 252] او (مندرین) مکان 
لمنذِري # [الدخان: 3] أو ختم آية رحمة بآية عذاب» أو #عَلْعََدِه 4 [الكهف: 1] غلطاً أو خماً 
لم تفسد صلاته» فإن ذكر ذلك فليعْد إلى ذلك المواضع وليقرآه على الصحّة» لكن بعد أن نص في 
الخلاصة على أن اللحن إذا غير المعنى تفسد صلاته عند عامَّة مشايخنا. ذكر من أمثلته ما إذا قرأً 
#فساء مط ر ألمندريت€[الشعراء: 3 17] بكسر الذال» وذا بعينه جاء في شا صَبَاحالمندَريَ ). 


ت 


وفي موضع آخر من الخزائة بعد آن ذکر آنه لو قرا مکان لد [يونس: 73] (المندرين) 
أو (على العبد) تفسد» فإن عمده كقر فخطأه يفسد الصلاةء ومثل ذلك بقوله: «لفانظ ركف 
گان عَْبةأَلْدَرَ [يونس: 3 7] بالكسر. قال: ويحتمل أن يكون هذا على الاختلاف الذي ذكرنا في 
مواضع. 

وعند []: وأمّا في صفات الأنبياء نحو قوله: مي رر ومنذري 4 [البقرة: 23 # ان 


جاءهم مُدذِريَنَهُمٌ 4 [ق: 2] فقرآ وفتح الدال لا تفسد صلاته على تأويل الإنذار قد ورد في حقهم. 


(1) غير واضحة بالمخطوط. 
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ألا تری قوله تعالی: «لاقكوىَألْمُمَرن €[البقرة: 1147 فلا تكن مِنَالْجهل 4 [الأنعام: 
15 وغير ذلك» فكلمة إنذار من الله تعالى. وكذا ذكر في حم غيره من الأنيياء» وهذا اختيار القاضي 
أبي عاصم العامري. وقال بعضهم: تفسد صلاته. 

وأمّا إن كان من صفة الله تعالى» نحو قوله: لإا كامذِريّ 4 [الدخان: 3] لو فتح الدال تفسد 
صلاته بلا خلاف» ولو اعتقد يكفر. وحكى أبو بكر الخوارزمي أنه سيل أبو الحسن الكرخي عن 
الخطأً الذي يفسد الصلاة قال: إذا فحش وقبح المعنى تفسد صلاته» نحو أن يقرا بموضع # اندر 
[يونس: 3 7[ (المندرين). وسئل أبو منصور الماتريدي عن ذلك قال: إذا قرا بعبارة توجد في القرآن 
لا تفسد الصلاة» ولو قرا في #إمرسليت 4 [القصص: 45] بالفتح مكان الكسر تفسد البتّة؛ لأن 
المرسل هو الله» ولو اعتقد فتح السين يكفرء وهذا أشد من المنذرين. وقال ابن مقاتل: لو ختم آية 
الرحمة بالعذاب» أو ذكر أصحاب الجتة مكان أصحاب النار خطأً غير عمد لم تفسد صلاته» وكذا 
يقول محمد بن مقاتل في المرسلين والمنذرين» وأوّل تأويلاً بعيداً ليصون صلاتهم. 

قلت: وبهذا يظهر أن الخلاف المذكور آنفاً غير واقع موقعه. 

[م] وَل كَرَأًالأََم باب باللام مان ارب لا تفسدٌ. 

[ش] وعمّم في الملتقط فقال: الألثغ إذا قال مقام الراء اللام لا تسد صلاته. وفي خزانة 
الأكمل في سياق نقله من الأجناس: وفي نوادر ابن شجاع أن رجلاً قرأ في صلاته - وهو آلثغ - 
فأراد أن يقول: رَبٌ» فقال: أب» أو شبه ذلك يجزته. وفي موضع آخر من الخزانة أيضا: القارىء 
إذا كان في لسانه لثغ و كسر لا يمكنه أن يقيم معه بعض الحروف على وجههاء فيقول مكان 
#آلسَحَمّن ّح ر 4 [الفاتحة: 3] (اليحمن اليحيم) # ففلوبهم رص € [البقرة: 10] (ميض) 
رسا € [القصص: 47[ (يبنا) أو يجعل مكان الحاء خاء» فيقول: (الرخمن الرخيم) أو انكسرت 
ثنيته فلا يستطيع الصاد» فيقول في الزاي: ينظر إن قدر على الصحة أو وجد آيات آو سورة لا يکون 
فيها هذه الحروف التي لا يقدر عليها فصلاته لا تجوز إلا على الصحة کمن وجد ثوباً طاهراً فصلًّی 
في ثوب غير طاهرء هذا هو القياس. 

أمّا فى الاستحسان: يجوز إذا كانت الآفة خلقة لا ترول عنه باجتهاده» وبالقياس يأخذ حيث 
وجد أنه ليس فيها هذا الحرف المتعذّر عليه. أما لو كان بحال لم يجد من الآيات إلا وفيها ما يتعذر 

عليه ويكسره بشدة لثخه» فالأحسن أن يقرا سورة تقل فيها الحروف التي لا يقدر على إخراجها من 
الصحةء بمنزلة رجل وجد وبين نجسين» فالمستحبّ له أن يصلّي في الثوب الواحد الذي هو أقلَ 
نجاسةء مع أنه لو صلًى في الذي له أكثر فهو جائزء انتهى . ولا يعرى القول بالقياس من تأْمَّل. 
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وَعَن أي حَية آله يمن قرأ # دإزا رمعد نكيف ارما لشرد 
دولوم املد 4 لا تفسد. 


[م] وَعَنْ ابي حَيْيفَة دا فمن كرا ( @ و لذإ ررر [البقرة: 124] للق 
لار ئالْمُصَور 4 [الحشر: 24]» #وهويطيم وَلايطْعَمُ 4 [الأنعام: 14] لا تفسد. 

[ش] يعني: لم يقرا قوله تعالى: $ # وإ داتع كلت [البقرة: 124[ يرفع (ربه) 
ونصب (إبراهيم) كما هو قراءة السبعة» بل نصب (ربه) ورفع (إبراهيم) كما هو قراءة شاذة» ومما 

. 2 ء ت 

ذكر فيه هذا الحكم بهذه الآية إذا قرئت على هذا الوجه عن أبي حنيفة زلَّة القارىء للفقيه أبي الليث 
والذخيرة» والملتقط وتجنيسه. 

وذكر في الكشاف: إن با حنيفة قرأها هكذاء وآنها قراءة ابن عباس» والمعنى أنه دعاه بكلمات 
من الذّعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن أم لا؟ ونقل في الذخيرة وغيرها عن الإمام في وجهها ما 
يفيد هذا المعنى» لكن في زلَّة القارىء لأبي الليث: والصحيح أنه تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بقرآنء 
فن الله تعالى أخبر أنه ابتلى إبراهيم بكلماتِ بإيجاب أشياء عليه» وما أخبر أن إبراهيم عليه الصّلاة 
والسلام ابتلى ربه برفع الحوائج إليه» وليس في كتاب الله تعالى. في موضع آخر: هذا فلا يكون 
قرآناء بل يكون من كلام الناس» انتهى. ومشى عليه الخلاصة وغيرها على عدم الفساد» وسنذكر من 
الخانية ما يفيد أن في هذا خلافاً بين المتقدمين والمتأخرين. 

وأما قوله: #الْخللى بار ئالمصوَرٌ € [الحشر: 24] يريد آنه لم يقرا المصور بتشديد الواو 
المكسورة ورفع الراء كماهو قراءة السبعة بل قرأه بفتح الواو المشددة. ثم يحتمل أنه يريد: : وينصب 
الراء أيضاً» وهي قراءة حاطب بن بلتعة - على ما في الكشاف - ومعناه حينئل: الخالق الذي يبدا 
المصور؛ آي يمیز ما يصوره بتفاوت الهيئات فهو منصوب على أنه مفعول به للباري. ويحتمل أنه 
يريد بضم الراء» ويحتمل آنه يريد بسكون الراء» كما هو حالتها عند الوقف عليها. وقد اختلف في 
الجميع» فقيل: تفسد الصلاة به. أما في نصب الراء وجرّهاء فلأنه لا يكون حينئذ قرآناً؛ لأن الله تعالى 
أخبرنا آنه الخالق البارىء المصور للأشياء» وهذا يصير إخبارا بأنه خلق المصؤرات. وأمّا في الرفع» 
فظاهر؛ لأنه كفر. وأمّا في السكون, فلأنه لا يخرج عن أحد هذين الوجهين. وقيل: لا تفسد. 

وأجيب عن الأول والثاني: بأنه في القرآن معنى» فن الله تعالى أخبر بأنه خالق كل شيء» وهذا 
علی ٍلا هذین التقدیرین لا يخرج عن إفادة ذلك» فیکون ذکره کذکره. ۰ 

وأجيب عن الجمع» بأن في اعتبار الصواب في الإعراب إيقاع الناس في الحرج» والحرج 
مدفوع شرعاء وعلى هذا مشى في الخلاصة فقال: وفي النوازل: لا تفسد في الكل» وبه يُفتى. 
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قلت: والذي يظهر آن هذا کله ينبغي أن یکون فیما إذا کان خطاً أو غلطاًء وهو لا يعلم أو تعمد 
ذلك موضع نصب الراء وجرها. وآمّا مع رفعهاء فلا؛ بل الفساد حينئلِ آقل الأحوال. 

وأمّا ما في خزانة الأكمل: وأمّا إذا فتح الواو ورفع الراءء قال ابن سلام» وأبو بكر الأعمش: لا 
تفسد صلاته» فإنه مقتطع عما سبق» ويرجع إلى صورة آدم - أي الخالق صورة آدم ‏ انتهى. 

فلا يخفى أنه لا وجه لحصر تعلقه بصورة آدم» ثم إنما غايته هذا في حالتي النصب والجرء 


G# 


فتأمّله. 
ثم ما سنذكره من الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذا -على ما في الخانية -ينبغي أن 
یکون محله ما إذا لم یتعمده» فتنبه له. 


وأمّا قوله: (وهو يطعم ولا يطعم)؛ فيريد به أنه لم يقرأ قوله: يطعم بضم الياء وبكسر العين. 
وقوله: (ولا يطعم) بضم الباء وفتح العين كما هو قراءة السبعة» بل قرآهما بإحدى الشواذء وهي 
متعددة؛ منها: أن يقرأ (ولا يَطعَم) بفتح الياء والعين (وهو يطعم) كما في قراءة السبعة. 

ومنها: عكس هذا؛ أعني أن يقرا (وهو يَطْعّم) بفتح الياء والعين» (ولا يطعم) بضم الياء وكسر 
العين. وهذه لم يذكرها في الكشاف» وذكرها بو البقاء في إعرابه. 

ومنها: أن يقرا (وهو يُطعَم) بضم الياء وفتح العين (ولا يُطيم) بضم الياء وكسر العينء وهذه 
عزاها الكشاف إلى رواية ابن المأمون عن يعقوب. 

ومنها: أن يقرأ (وهو يطعم ولا يُطعم) بضم الياء وكسر العين في كليهماء ونسب هذه في 
الكشاف إلى الأشهب. 

ثم المراد بن الله تعالی یرزق ولا يُرزق؛ ؛ کقوله تعالی: مارد متم ن رذق وما رید أن بون 4 
[الذاريات: 57]ء وتخصيص الطعام لث ة الحاجة إليه. 

والفرق بين هذه القراءات: أن قوله (وهو) في القراءة الأولى التي هي المشهورةء وفي الثانية 
وفي الخامسة راجع إلى الله تعالى» على أن المعنى في قوله: (ولا يطعم) في الأولى: ولا يرزقه 
غیره. وفي الثانية: ولا يرزق نفسه» بمعنى أنه لا يحتاج إلى شيء ولا سيما الطعام. وعلى آن 
أن المعنى: وهو يطعم تارة ولا يطعم آخرى» على حسب المصالح؛ كقولهم: هو يعطي» ويمنع» 
ویبسط» ویقدر. وفي القراءة الثالثة والرابعة راجع إلى الولي الذي هو غير الله المذكور في صدر 
الآيت فظهر ماف ها من الاختلافء وقد عرفت اف فساد الصادةبالقراءة الشا5ًة لا تشد الصلدة 
لا إشکال في عدم فساد الصلاة بشىء من هذه الشواذ. 
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وأما على ما فى الخانية والخلاصة من التفصيل فيهاء فيمكن أن يقال بالفساد فى البعض دون 
البعض فتأمله. ٠‏ ۰ 

هذا وفي الخانية أيضاً: أما في الخطاً في الإعراب إذا لم يغْيّر المعنى لا تفسد الصلاة عند 
الكلء كما لو قرا لق المسلميت وَأَلْمسَلْسَّتٍ ¢ [الأحزاب: 35] بنصب التاءء أو #عوجًا 4 [آل 
عمران: 99] بفتح العين» أو (قواماً) بكسر القاف» أو المد 4 [الفاتحة: 2] بنصب الدالء 
أو آلَحْمّن# [الفاتحة: 3] بنصب النون» أو فح ر € [الفاتحة: 3] بنصب الميم» أو لتد » 
[الفاتحة: 5] بفتح الباء وكسرها؛ لأن الخطاً في الإعراب مما لا يمكن الاحتراز عنهء فيعذر. 
ولهذا لو قال لرجل: زنيت - بكسر التاء - ولامرأًة: زنیت - بفتح التاء - يحد؛ لأنه يقهم من الخطاً 
ما يهم من الصواب» وإن غير المعنى تغيراً فاحشاً بأن قرأ لإوعصئ ءام ر4 [طه: 11 بنصب 
آدم» ورفع ربّه. و لار ئالْمْصَرَرُ 4 [الحشر: 24] بفتح الوای و لاما خی اله من عبادو العلا 4 
[فاطر: 28] برفع الجلالة ونصب العلماءء أو (نحن خلقنا آدم)ء أو «إجَعَلا & [البقرة: 125] أو 
رعا 4 [البقرة: 99] بفتح اللام» آو ومن يعفر آلدو بک إل آ4 [آل عمران: 135]» أو 
لماي كم تأويةء إا َه 4 [آل عمران: 7] بنصب الجلالة» أو ولا يردم با لمرو € [لقمان: 
13 بفتح العين وجز الراء وان مه بر نالمش رورسو 4 [التوبة: 3] بجر لام رسوله 
وات يمرل 4 [المؤمنون: 29] بفتح الزاي وما أشبه ذلك مما لو تعكّده لكفر إذا قرأ خطأً 
فسدت صلاته في قول المتقدمين. 

واختلف المتأخرون في ذلك» فقال محمد بن مقاتل» وأبو نصر محمد بن سلام» وأبو بكر بن 
سعيد البلخي» والفقيه أبو جعفر الهندواني» والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» والشيخ الإمام 
إسماعيل الزاهد» وشمس الأئمّة الحلواني رحمهم الله: لا تفسد صلاتهء وما قاله المتقدّمون آحوط؛ 
لأنه لو تعمد یون كفراًء وما يكون كفرا لا يكون من القرآن. وما قاله المتأخحرون أوسع؛ لأن الناس 
لا مرون بين إعراب وإعراب» ولا تفسد صلاته. وهذا على قول أبي پوسف ظاهر؛ لأنه لا يعتبر 
الإعراب. 

عرف ذلك في مسائل: 

منها: ما إذا قال لامرآته: آنت واحدة» ونوى به الطلاق يقع الطلاق عنده بنصب الواحدة أو 
رفعها آو لم يعربها. 

ومنها: ما لو قال لغيره: أيا قاتل أباك - في قول محمد - لا يلزمه شيء» ويُحمل على الوعد. 
ولو قال: أنا قاتل أبيك» يكون إقراراً على نفسه بالقتل في قوله: وأمّا في قول أبي يوسف» لا يلزمه 
شيءَ في الو جهين. 
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ومنها: ما إذا قال لعبده: رأسك حر» و رأسك رأس حر» في قول ابي يوسف» فسوی بين 
الكل» ولا يعتق. وفي قول محمد يعتق في الوجه الثالث. 

ثم بعد هذا نذكر أكثر مسائل هذا الفصل على قول القاضي الإمام شمس الأئمّة بي بكر 
الزرنجري لأنه كان مشهوراً بعلم القراءة. 

المصلي إذا قرا لباك م ند 4 [الفاتحة: 2] بكسر الكاف أو أت 4 [الفاتحة: 7] بكسر 
التاء فسدت صلاته في قول المتقدمين» ولا تسد عند المتأخرين» وات اله اسلف المیماد # 
[آل عمران: 9] بجر الدال أو رفعها لم تفسد عند الكل» انتهى. مع قليل تلخيص في بعضه. 

وهذا كما ترى يفيد أن القراءة الشادّة إذا يرت المعنى تغييراً فاحشاً نظراً إلى ظاهر صورة 
اللفظ وسياقه تفسد عند المتقدمين دون المتأخرين المذكورين» وقد عد من ذلك المصور - بفتح 
الواو - يتأتى أن بعد منه أيضاًء و # ولذ الإ هر4 [البقرة: 124[ برفع إبراهيم ونصب رب 
و#وهويطوم وَلايطّعَمُّ 4 [الأنعام: 14] على القراءة الثالثة والرابعةء وإن تأتّى في هذه الأشياء التأويل 
فإنه مما یتأتی أيضاً في کثیر مما ذکره وقد عدّه من قبیل ما يعْيّر المعنی تغيّراً فاحشا منه قوله: 
اما عخشی آله من عبارو الْحلمتؤأ € [فاطر : 18 برفع الجلالة ونصب العلماءء وقد ذكر عدم الفساد 
بذلك في الذخيرة عن أبي حنيفة» وقال فيها: ومعناه إتما يجاري على خشية العلماء الله عجر 
وهذا کقوله تعالی: إت لذن ءامنا ولوا لحت أولهک هر ار ارد 4 [البينة: 7] إلى أن قال: 
للك لِمنْحثى رد [البينة: 8]. 

وفي الكشاف : فإن قلت : فما وجه من قرا لما شی 
عمر بن عبد العزيز» ويحكى عن أبي حنيفة. 

قلت: الخشية في هذه القراءة استعارة» والمعنى: إنما يجلهم ويعظّمهم كما يجل المهيب 
المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده» انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ظاهر سوق ما في الكتاب يفيد أن الحكم المذكور في الآيات الثلاث مرويّ عن أبي حنيفةء 
ولم يقف العبد الضعيف - غفر الله تعالى له - على نقله عنه صريحا فيما عدا الآية الأولى» والله 
سبحانه الموفق. 

[] قَلِنْ رَد حرفا ِن ا عير المَعْتى لا تسد فد 


[ش] عند عائة الشاي وعن أبي يوسف روايتان: صورته قرأ (وأنهى عن المنكر) بزيادة 
الياءء أو (إنا راددوه إليك) بدالين» أو (رددوها) بدالين وآلف» أو (یدخلهم) مکان یدخله؛ 


کے ا ٥ن‏ عبار لعلمۇًاً€ [فاطر: 8] وهو 
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ولإس لى الوا: سد وَينبغي أن لا تسد 

ذكره في الخلاصة وزلّة القارىء الفقيه أبي الليث» وزاد فيها: أنه ابتلي بذلك في قوله تعالى: 
رتت بطع امورو بذ جک کج ری ین االات ) [النساء: 13] قال: 

ولم أعد الصلاة ولا أمرت القوم بالإعادة؛ لأن أصل هذا (إنهي)» إلا أنه حذف الياء علامة للجزم» 
و(رادُوه) في الأصل (راددوه) و(رددوها) أصله (ارددوها) فقرأً بأصل اللغةء فقد أتى بالإخبار 
من حيث المعنى» فكان قارئاً لكتاب الله من وجه» وكذلك (يدخلهم) لأن كلمة من تتناول جماعة 
المسلمين وجماعة الكافرين» فإذا ذكر بلفظ الجماعة جاء الإخبار من حيث المعنى» فلا يكون 
متکلّماً بکلام الناس بل یکون قاریء القرآن» وقال الله تعالی: لومم عوك 4 [یونس: 
2 وقال: ومنهم من ينظر إليك. 

وفي حزانة الأكمل: ولو قرأ لفل هو آلَةَأَحََد € [الإخلاص: 1] لا تفسد صلاته» وهو قراءة 
بعض المتقدمين. وفي الخانية: وإن زاد جرها في كلمته فهو على وجهين إن لم يتخير المعنى» ومثله 
يوجد في القرآن لا تفسد صلاته في قولهم» كما لو قال: (وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر) بزيادة 
الياء فى (انهى)ء أو قرا (إنا راددوه) بزيادة دال» أو قرا (فحيوا فآحسن منها أو رددوها)» آو قرا 
لوس مص أله وَرَسوكه ويتعد حدود يله كارا ¢ [النساء: 14] قرأ (ندخلهم) بزيادة ميم. 
قال عامّة المشايخ: لا تفسد صلاته في قياس قول أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمّده وكذا في قياس 
قول أبي يوسف. 

في رواية فزاد شرطاً آخر» وهو: ومثله يوجد في القرآن تفسد» ومعلوم آن مثل (رددوها) لا 
توجد في القرآن» وقد ذكر أنه لا تفسد هناء فالأَؤلى حينئزٍ جعل جواب القسم قسماً آخر. 

[م] و سى [اللیل: 4] گالوا: سد 

[ش] لهذه العلّة. 

[م] وَينبِي أن لا فد 

[ش] كذا في الملتقط وتجنيسه» ولم يبين وجهه ليظهر هل هو صحيح فيقع التعقب موقعه 
ثم يشاركه في ذلك ما قبله» بل وسائر مواضع القسم؟ نحو أن يقراً: (والله ربنا ما کنا مشرکین بالله)» 
(ولقد آنزل الله علينا)ء و(تالله ولأكيدن أصنامكم)» فينبخي أن لا تفسد الصلاة بزيادة الواو في شيءِ 
منها أيضاًء أو (لا يشاركه فيه شيء منها) فلا تفسد فيه خاصّة» وتفسد فيما عداه. أ ليس بصحيح؟ 
فيكون التعقب متعقباً بالرد هذا. 


وفي خزانة الأكمل: زاد حرفاً في نحو: (أو لم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) مكان 
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َر في رل القازیء لايخ الام ځتام لذبن آي صويڍ بن سن الميي: ولو ق 
(اللة السّمَد) بالسين مَكَان الصاد لا تفس وهو اختیاز ته جم الین الَسْفِىّ. 


ولو د را (عَتّی) مَگانَ (حّی) لا مسد تفسد. 
ولو قَالَّ: (سح اَن حَمدَة) يالام كان التونِ جى أنه لا تَمسد. 


e 1 


#ألرَتَرَ 4 [الفيل: 1]ء (وإذ قالت الملائكة) بزيادة الواو» ونظائرها مما لا تغْيّر المعنى» وقراً ذلك 
سهواً وغلطاً لا تفسد صلاته. أمّا لو غير المعنى» نحو: (والله ربنا وما كنا مشركين) فأدخل الواوء 
وفي جواب القسم فالأحوط أن يعيد صلاته لما فيه من تغيير المعنى والحكم» وكذا في سائر مواضع 
القسم في القرآن» والله سبحانه أعلم. 

1م وکر في رل القازىء شخ الام حسام الذين أي ت سوي بن سَعلٍ النَسْفِى: وو َرأ (الله 
السّمَد) بالسین مان الصادِ لا تسد وهو اخارُ َحْم الدين السفيٌ. 

[ش] كما في الذخيرة آنه محكيٌ عنه؛ لأن السمد بالسين هو السيد» وهكذا حكى فتوى الإمام 
ِء ڪ َه 
القاضي أبي بكر الزرنجري» وذكره في الخانية عن شمس الأئمة السرخسي» وعبد الواحد الشيْباني» 
ومشى عليه في الخلاصة. لكن في زلّة القارىء لأبي الليث: تفسد؛ لأآنه بالسين من جملة آلات 

الزراعة» فصار متكلّماً بكلام الناس» وهو خطا محض» انتهى. 

قلت: ولعلّ عدم الفساد أوْلى؛ لآن غايته أن یکون اسماً مشترکاً بين ما ذكره وبين السيده فلا 
تفسد بالشك عند البلوى به حملا له على المعنى المناسب في هذا المحل. 

[م] وَلَو د را (عَتّی) مان (حتی) لا کفشد. 

[ش] آي: قرا (عتّی حین) مکان لح حي € [يوسف: 35] لا تفسد صلاته؛ لأنه قراءة 
عائشة ناء كذا في الذخيرة . وفي خزانة الأكمل: وسمع عمر بن الخطاب كنف وقال: إن 
الله أنزل القرآن بلخة هذا الحىّ من قريش» فأَفرإ الاس بلغة قريش ولا تقرءهم بلغة هُذيل» والسلام. 

[م] ولو قال (سوع الله لِمَنْ حَودَة) باللام مان النونِ بُرْجّى أنه لا تَفشد. 

[ش] ذكره بمعناه في القنية عن بعضهم» ثم قال: وهذا حسن. وقد ذكر شمس الائمّة الحلواني 
أن من الصحابة كت من رواه عن النبيً بلا وهي لغة بعض العرب. وظاهر خزانة الأكمل يفيد أن 
هذا البعض المُبهم في القنية محكّد بن مقاتل» وجزم في الخلاصة بأنها تفسد» وحيث ثبت نقله عن 
النبي ية فلا شبهة في عدم الفسادء لكل الشآن في ذلك. هذاء وفي الخانية: ولو قرا (ولم يكل له) 
باللام لا تفسد صلاته» ولو قرأ (آلعمت عليهم) باللام تفسد, انتهى. وذكر الحدادي: أن في (ألعمت 
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َو قرا (د (ذع اليم) بتشكين الذَال بصم العيْن ورك اليد لا مسد سذ لموم البلّوى. 


عليهم) مکان اَسََتَ [الفاتحةز 7 وفي (ديلكم) مكان لويم € [البقرة: 217]» وفي 
(كالعهن الملفوش) مكان المَّنمُوش € [القارعة: 5] اختلاف المشايخ. ولو قرأ (قريله) مكان 
لريب 4 [البقرة: 186] فسدت» (وكانت الجبال كثباً مهينا) مكان #تهيلد4 [المزمل: ¥114 
الفصام لها) مكان للا أَنِصَام ها € [البقرة: 256] لا تفسد. 

[م] ولو رع اليتيم) بتشكين الذَالِ وبصَمٌ مالين ورك التشديد لا تسد لِعُمُوم البلوى. 

[ش] والذي في الخانية: أنه إذا قرأه غير مشدد لا تفسد ولو قرأ بتسكين الذال تفسد» وهذا 
سيذكره المصنف قريباً. 

وفي الحاوي: وفي قراءة (يدع اليتيم) بتخفيف العين اختلاف» وقول محمّد: إنها لا تفسد 
لجواز التليين مكان التشديد. وفي الخلاصة: ولو ترك التشديد في قوله: (يدع اليتيم) ولم يعرف 
الفرق وقد أراد ما أراد الله؛ اختلف المشايخ فيه. ثم ذکر فیها بعد هذا: ولو ترك التشديد في قوله: 
لاك ند وإياك َع € [الفاتحة: 5 أو ل [كمد ب الس ميت 4 [الفاتحة: 
2] وأسقط التشديد عن الباء؛ المختار آنه لا تفسد صلاته. وكذا في جميع المواضع. وإن کان 
قول عامّة المشايخ آنه تفسد» وكذا ذكر في ترك المد. وعلى هذا مشى في تجنيس الملتقط» فقال: 
ولو ترك التشديد أو المد ولم يغيّر المعنى أو غير المعنى لا تفسد صلاته. وفي الخانية: إذا مف 
المشدد» قال القام الإمام - يعني شمس الأئمّة أبا بكر الزرنجري -: لا تفسد صلاته» إلا في قوله 
رت الس ميت € [الفاتحة: 2]ء أو قرا لاك سد [الفاتحة: 5] بغير تشديد تفسد 
صلاته. وعامّة المشايخ على أن المد والتشديد بمنزلة الخطأ في الإعراب لا تفسد الصلاة في قول 
المتأخرين» انتهى. فهذا يخالف فيما عليه عامّة المشايخ. 

ثم الجزم بفساد الصّلاة بترك التشديد في (إلا) في قوله: #لاإلهَإلا ال4 [الصافات: 35] 
كما قي خزانة الأكمل ماش على أحد القولين. 

هذا ولقائل آن یقول: قد کان يلزم الزرنجري استئناء هذا کما استثنی ما تقدّم» وإلا فما وجه 
الاختصاص؟ 

ثم ظاهر الخلاصة: أن المختار عدم الفساد في الكل من غير استثناء» وعليه يتخرّج ما في 
الكتاب إذا لم يكن الدال مسكنة أيضا. وأَمّا مع كونها مسكنةء فيتخرج على ما هو منسوب إلى 
المتأخرين من أن الخطاً في الإعراب لا تفسد الصّلاة قياساً لحركة البناء وسكونه في ذلك على 
حركة الإعراب» وسكونه في ذلك» وسيأتي نص الذخيرة على أن الأصح في (إياك) مخففاً عدم 
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ولو قرا إن آلدرے اموا ولوا الص لحت € وَوَقف ود َرَاً(أولثك أصحاب الجحيم) 


مان الْجدَة € لا تَمسد. ولو لم قف يمف وَصَلَء َال عَامَةَ ا لمَسایخ: : قد 


سے سے @ صن 


ڪر ڪب وين ارك يي ڪذصي الکيي دة ن فقا اة ون راوز 


اسان رق شار الس إل لمل قي لك کله وهی موم اوی بم تر اترا سه 


وفي خزانة الأكمل: لو آخطاً في حركة لام الفعل في الماضي والمستقبل لم تفسد صلاته 
نحو آن يضم اللام أو يكسرها من قوله تعالى: #الى َمل لَك 4 [طه: 3 5]» أو بنصبها أو بكسرها 
من قوله: يفول ایت وه 4 [الأعراف: 53]ء وكذا لو حرّك المجزوم أو سكن المتحرك في 
الأفعال؛ غير آنه في بعض المواضع قالوا بفساد الصلاةء نحو أن يتصل بالفعل ضمير الجميع» نحو 
(أنزلنا) و(جعلنا) لتغيّر المعنى حينئذ تغيراً فاحشاً. 
صلاته؛ د فت أو كسر إلى غير ذلك» كيف وقد قرأ القرافي بعض المواذ ضع بالکل» نحو: (يقنط)» ثم 
قال: وقد ذكرنا عن محمد بن مقاتل» ومحمّد بن سلمة» وأبي نصر بن سلام جواز الصلاة فيما هو 
شد من هذاء وفيما يو جب الكفر حالة العمد. 

1م[ وَل قرا لإ لیے اموا وع وأ اليلحت € [البقرة: 17 وَوَقَف وَقَرَاً (أولئك 
أصحاب الجحيم) مَكان «إالْجٍََّ € [البقرة: 2 8] لا تَمْسد. 

[ش] وإن كان (لو) لوحظ مع ما تقدّم كان المعنى متغيّراً تغيرا فاحشاء بل كفراً؛ لأن هذا انتقال 
من آية إلى آيةء والكل قرآن. 

[م] ولو لم يَف وَصَلَ٬‏ ا عَامة المَشايخ سد 

[ش] لأن هذا ليس بقرآن؛ لأنه إخبار بخلاف ما أخبر الله تعالى» وليس بذكر. وجعل قاضي 
خان هذا الأصح» وصاحب الخلاصة الصحيح» » تبعاً لزآة القارىء للفقيه بي اللَيّْث. 

[م] عن عب الله ن المُبارك واي حفص اکير محمد مُحَكد ن مقَاقل وَجَمَاعة مِنْ المَرَاورة أنه 
لا فْسد. وَگذا فی ا بُو مَنصور المَاتريدي. 

[ش] يعني: بدون هذا التفصيل» ففي خزانة الأكمل: قرا (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب النار)ء و(الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك في جنات النعيم)»ء و(الذين آمنوا بالله 
ورسوله أولئك هم الكافرون حقا) إلى غير ذلك» ممّا لو تعمد يكفرء فاختلف العلماء فيها؟ قال 
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ولو قرا( إن الله بَريء مِنَ امش ركِينَ وَرَسوله) کسر اللام لا مسد 
ولو قَرَاً (إد ٿا مُنْدَرِينَ) بصب الذَال ته تشد قطعاً. 


بعضهم: تقسد» وهو قول المقربين»› وإليه ذهب الكرخي والواقدي»› وقال بعض مشایخنا: وهو 
قول محمد بن مقاتل» وبعض مشايخ المراوزة قالوا: هو قول أبي يوسف قال القاضي الشهيد: وهذا 
ثم إن كان المصتف أحد كونه عن جماعة من المراوزة أيضا من هذا فهو واهم في ذلك كما 
تری. وإن کان آخذه من غیره مما یفیده» فلا حرج. 
ثم قد قدمنا في شرح قوله : وإن كان مثله في القرآن عزوٌإلى آبي حنيفة ومحځد مع بيان وجههء 
وأيضاً المصلي كثيراً ما يبتلى بهذاء فالقول بالفساد به إيقاع الناس في حرج عظيم. وجيب بأنه 
يمكن الاحتراز عنه في الجملة» وفيه تأمّل. 


ثم لو تذكر لوقوع ذلك منه خطأء فأعاده على وجه الصحة لا يرتفع الفساد عند القائلين به؛ لأن 
ذلك لا يفيد إصلاحها بعد فسادها. وأمّا عند القائلين بعدمه» فعند ابن مقاتل منهم أنه إذا ذكر ذلك 
في صلاته فليعد إلى ذلك الموضع وليقرأه على الصحة. 

[م] ولو قرا (ِدً الله ري٤‏ مي المُضرٍكِيَ وَرَسُولو) بكر الام لا تَْسدُ. 

[ش] وهي قراءة شادّة على ما ذكره بعضهم» ووْجُهت بأن الواو حينثلٍ تكون للقسم» فيحتمل 
أن يكون الله تعالى أكد إخباره ببرائته من المشركين بالقسم برسول الله بيا وقد أسمعناك من الخانية 
عد هذا من جملة ما اخحتلف فيه المتقدّمون» وأولئك المتأخرون» وأن المتأخرين ذهبوا إلى عدم 
الفساد به. 

ثم مشى في الخلاصة على أنه تفسد تبعاً للفقيه أبي الليث في ذلك» وقد تعقّب التوجيه 
المذكور بأنه ليس بشيء» فإلّه معلوم أن مراد لله تعالى ليس ذلك» فان الأمة أجمعت على خلاف» 
فلا یکون قرآناً» ولیس بذکر» فیکون من کلام الناس. لکن هذا إٍنما يتم إذا لم يثبت یثېت کونه قراء ة شادة» 
فإذا ثبت كونه قراءة شادَّة فلا؛ بل ينبغى حينذ أن لا تفسد على قول الكل» فتأمّله. 


[] ولو قرا (إنا كتا منذَرِينَ) بصب الذال تفس قطعاً. 


[ش] أي: عند القائلين به» وهم الجمهور. وأا عند غيرهم» فلا تفسد قطعاً ولا ظناً. وقد 
سمعته من خزانة الأكمل عن ابن مقاتل» > ومن الخانية عن أولئك المتأخرين في (وأنت خير 
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وذکر في اوی تَاضِي حَان: ولو را (يذع البتيم) بتشكين الدَال تفْسد. 
كدالو قرا دلوت € (ينحُلّون) بالتاءِ مسد 
وَلَو قَرَاً (َحنْ حكقتا)» (إتا جَعَلت) أو قرا (إياك تَعبد) برك السِْيدِ لا تسد عِنْدَ 
وَلَو د را ما اضطر رد ثه) بالطًاء و بالدًال تسد مسد 


المنزلين) بفتح الزاي» وذا فيما يظهر لا يكاد ينزل عنه في هذا الحكم. 

[م] وکر في فتاوَی فاضي حَان: وَلَوْ د قَرَأ(يَذْعٌ التيم) سكين الدَال مسد مسد . 

[ش] وقد ذكرنا في وجهه قریباًء فلاحظه. 

[م] وگذًالو د را لايد لو 4 [النصر : 2 (يشخلون) بالنَاءِ سد 

[ش] آي: قرأ (يتخلون في دين الله) بالياء المثتاة من فوق مكان الال في يد حُلوت ) تفسد 
صلاته. وظاهر السوق أن هذا فى الخانية - أيضاً - وهو كذلك. وذكر الحدادي فى زلّة القارىء أن 
فيه اخحتلاف المشايخ. 

[م] ولو قر حن حَلَتا)» (إنا جَعلتا) أ قر اياك تَعْبد) برك التسدِيد لا تشد عند المُتأخُرينَ. 

[ش] يعني: لو قراً (ححلقنا) بفتح القاف» و(جَعَلنا) بفتح اللام» و(إيًاك) بتخفيف الياء لا تفسد 
صلاته عند المتأخرين. ثم كون الأمر كذلك في الكل تقدّم من الخاينةء وقد عرفت أنه خالف فيه 
المتقدّمون. ومشى في خزانة الأكمل في (خلقنا وجعلنا) على قول المتقدمين. 

ثم في الذخيرة: إذا قرا في صلاته (إيَاك نعبُد) بتخفيف الياء» قال بعض العلماء: تفسد صلاته؛ 
لأن إياك بالتخفيف ضوء الشمس» فكأنه قول: ضوء الشمس نعبد. ولو اعتقد ذلك يكفر فإذا قرأً 
سهواً تفسد. والأصح أنه لا تفسد؛ لأن هذا قراءة عمرو بن واقد» ذكره عنه مجاهد. 

والأصل: أن ما كان قرأه وإن كان شاذاً لا تفسد صلاته. وفى خزانة الأكمل: ولو قرا (إيَاكٌ 
َعْبد) بكسر الألف وتخفيف الياء؛ ذكره ابن مجاهد عن عمرو بن واقد. وكذا بفتح الألف وتخفيف 
الياء» ذكره التفاس أيضاً عنه. وهما إمامان فى عصرهماء وذاك لغة بعض العرب طلباً للخفة على 
القراءة لكثرة استعمال الفاتحة من بين سائر القرآن» وقدّمنا قريباً من الخلاصة أنه المختار. 

[م] ولو َرأ (ما اضطر ررنمْ) بالطاءِ َو الال تَفْسد. 

[ش]اً ي: قرأه ه بأحدهما مكان الصاد» ذكره في الخانية. 
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ولو قَرَأً حف أَْطمَةَ 4 بالَاءِ فيهمًاتَفْسدٌ. 
ولو َرأ كَهَلْعَسَيَتم 4 بالصًاد لا فْسد. 


وَل كَرَاًالسَيْطَانُ بالتَاءِ لا فس 

قلت: وينبغي على ما تقدّم من آنه إذا كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقَةٍ لا تفسد 
كالضاد مع الطاء أن لا تفسد في (اضطررتم). 

[م] ولو تَا ما اضَرَرْثُمْ) بالتاءِ لا تسد 

[ش] ذكره فى الخانية أيضاً والخلاصة» وكان وجهه أنه ليس فيه تغيير المعنى ولا تقبيحه» 
وإنما فيه امتناع من اختبار الخفة في اللفظء واختياراً لتثقيل العبارة في الجملة بالرد إلى ما أوجبه 
أصل موضوع هذه الكلمة في اللخةء وذلك لا يوجب الفساد؛ كما قالوا فيما لو ترك الادغام فيما 
التقى فيه حرفان من جنس واحد والأول ساكن والثاني متحزك؛ کقوله تعالی: #یدر کک أَلْمَرْتُ 4 
[النساء: 78ء فل لوك نوكم ) [آل عمران: 1154 بإظهار الكاف الأولى ولام قل» وفيما 
اجتمع فيه ثلاثة أحرف من جنس واحد والأوسط ساكن ولم يدغم الأوسط في الثالث» نحو أن 
يقرا: # وقد متا عك مرَةً حر € [طه: 7 3] بإظهار النونات كلها 

[م] ولو كرأ طْحَِمَالطمَة 4 [الصافات: 10] بالتاءِ فيهمًا مسد 


سر ا وی کک ر ف س ص س 


[ش] ذكره في الخانيةء وكذا لو قرا ل#فطرت اله الى فط رالاس علا € [الروم: 30]» #فاطر 
آلسَموّب # [فاطر: 1]» داهم طون 4 [الروم: 6] #وسيقَكَطٌ € [الحجر: 56[ لات 
َا ايك [القلم: 19] بالتاء مكان الطاء في هذه المواضع تفسد بخلاف مسطورء ولوطاًء وما 
ينطق عن الهوى» ومطلع الفجرء وأساطير الأولين»› وأطغى» وبطراء فاطلع» فآمنت طائقة؛ بالتاء 
موضع الطاء في هذه المواضع فإنها لا تفسد؛ ذكرها في الخانية والخلاصة. 

[ش] وكذا مسطر» وسورة سائغاًء حاسداً إذا حسد-بالصاد موضع السين- في هذه المواضع 
لا تفسد كذا فى الخانية والخلاصة أيضاً. 

[م] وو كرأ السَيْطَا بالتاءِ لا كَمْشد. 

[ش] ذكره فيهما أيضاًء وفى الخانية أيضاًء وكذا (ولم)' بالتاء تفسد صلاته. 


(1) الكلمة مطموسة بالمخطوط. 
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ولو قرا اللَهم صل عَلّى مُحَمَرٍ لا َمْسد. 


ولو َرأ (مَا وَدَعَكَ) برك الشدِبدِ لا مسد شدٌ. 


فد 


وَل رل ا الد لتشِيد في (رَبُ 


َو را کن َيل € بالطاءِ تفس وَل را 
[م] ولو قَراَاللَهَمَ صل على مُحَكٍَ له 
[ش] ذكره فيهما أيضاًء وكذا لو قرا فح مىلائ [القصص: 4 3]ء سل ددن 
عن دقه 4 [الأحزاب: 8]» لور اش [المنافقون: 5]ء # كإنْعَصرك € [الشعراء: 
216 (يصطلون) بالسين موضع الصاد. اما لو قرا أ وتواصوا الى وتواصواً بالَّر 4 [العصر: 3]ء 
عموأوصسموا 4 [المائدة: 71]ء اونا ى صخر 4 [الكهف: 3 6]ء طقل ليت € [الأنعام: 
55« لیت صيًا 4 [العاديات: 3« لقي صدور الاس ٭ [التاس: 5[ بالسین موضح 
الصاد تفسد. 


ثم في بعض النسخ: 

[م] ولو و َر (ما وَدَعَكَ) برك التشدِيدِ لا تَفْسُد. 

[ش] وهذا مذكور في الخانية أيضاًء وهو قراءة شادّة. 

[م] وو ترك التَشْدِيد في (رَبُ) كسد 

[ش] وهذا فيه اختلاف المشايخ» وقد أسلف أن الفساد قول القاضي أبي بكر الزرنجري في 
ور الم مورت ) [الفاتحة تحة: 2]ء وآن عدم الفساد قول عامّة المشايخ على ما في الخانيةء وأنّه 
المختار. وإن كان عامّة المشايخ على القول بالفسادء كما في الخلاصة. 


[] ولو َرأ «كْدَهُن تَضْيِل 4 [الفیل: 2] بالطاءِ تفْسد وو قر 
[ش] كذا فى الخانية والخلاصة 
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قلت: والظاهر أن القول بالفساد هنا في ذكر الظاء مكان الصاد متفرع على ما تقدّم من أن 
المناط في ذلك تغير المعنى لوجوده هناء فان التضليل من الضلال بمعنى الضياع» والتطليل من 
الطلء وقد عرفت عزو إلى آبي حنيفة ومحكد. أا على آن المناط في ذلك المكان الفصل بين 
الحرفين» فلا مشقة قةء فلا ينبغي أن تفسد؛ لأن بين الاد وَالطّاء قرب مخرج بحيث لا يفصل بينهما 
إلا بمشقة كما صرّحوا. وقد سمعت من الذخيرة أن الحرفين إذا كانا كذلك يجوز إبدال أحدهما 
بالآخر آن لا تفسد بالصلاة بإبدال أحدهما بالآخرء وأن عليه الفتوى. 
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ولو قَرَاً (حَكَالَةَ الحتب) تَمسد. 


N 1 


َو قرأ(مِنَ الجَنَة وَاللَاس) بنَضب الجيم لا تفْسُدٌ. 

[م] ولو قرا (حَكَالة الحَتّب) تَفْسدٌ. 

[ش] کذا في الخانية والخلاصة» وفي بعض النسخ: ولو قرأ كاله لحب 4 [المسد: 
4]. والنسخة الأولى أوْلى لإفصاحها بالمقصود وهو وضع التاء موضع الطاء. 

1م] وَلَو َرأ من الجَتَة َالنّاس) بصب الجيم لا سد 

[ش] على ما هو المختار» ففي الذخيرة بعد سياقه هذا مع غيره تمثيلاً للحن المغيّر للمعنى» 
قال: وفي هذا الوجه اختلف المشايخ» قال بعضهم: لا تفسد صلاته» وهكذا روي عن بعض 
أصحابنا وهو أشبه؛ لأن في اعتبار الصواب في الإعراب إيقاع الناس في الحرج» والحرج مدفوع 
شرعاء انتھی. وهو حسن إن شاء الله تعالى. 

إلا أنه لا يخفى على الملتبس بعلم العربية أن الوجه الظاهر أن يقال: لأن في اعتبار الصواب 
في حركات البناء والإإعراب وسكونهما في هذا الباب» فإن من المعلوم أن حركة الجيم في الجنة 
ليست من الإعراب بالمعنى المصطلح في شيء وأن الأَولى أن يقال بفتح الجيم لما عرف من 
الاصطلاح على آلقاب البناء ضم وفتح وكسر وسکون» وأنواع الإإعراب رفع ونصب وجرّ وجزم 
إلا آن المشايخ كثيرأ ما يتسامحون في ذلك كله لقلة الجدوى مع فهم المرادء جعلنا الله تعالى 
ممن زينه بالتقوى» ووفقه لحسن الاستعداد للمعاد» وحفظه من اتباع الهوی» ومن شر نفسه وشر 
الحسادء ووقاه موارد الردى يوم عطش الأكباد» وأدخله الجتّة برحمته» إنه سبحانه المنعم الجوادى 
وإلى هنا انتهى الكلام على ما في الكتاب موافقة للانتهاء به. 

وقد اشتمل من فضل الله العظيم على زيادات شريفة» ومباحث لطيفةء تبرعاً بذكرها في أمانة 
ثم قد رأينا أن نصل هذا الفصل بتتمة تشتمل على أنواع من مسائله قد أغفلها المصنف تكون له 
متممة» ثم نذيل هذا الشرح الجليل بتكميل ينطوي على فصول مهمّة» ذوات فوائد جمة» تتعلق 
بصلوات متعددات» ما بین مفروضات وواجبات ومندوبات» تكملا للکتاب» واسعا قانعاً به المرام 
في هذا الباب» حداني على ذلك شغف بعض الخلص من الأصحاب» بهذا الطلاب» ورجاء الأجر 
الجزيل من الكريم الوهّاب» فقول وعليه توكلي واعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي» تتمَّة لهذا 
الفصل: 

وفيها آنواع: 

التوع الأول: في الإمالة 
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قرأ لإبن آل 4 [الفاتحة: 1] أو % ملك بوم ال € [الفاتحة: 4] أو # ذلك اكىب 
[البقرة: 2] أو #حىّ ين » [يوسف: 135[ أو كاتا حت عبن [التحريم: 10] وما شاكل 
ذلك بالإمالة؛ لا تفسد صلاته» لأنه لم يغْيُر نظم الحروف ولا المعنى الذي ضعت العبارة له. وقد 
روي عن أبي يوسف أنه قال: ليس كل لحن يفسد الصلاة» ولا يعلم لحن أخف من هذا. 

وروي عن أبي صالح المعلم أنه كان يُعلّم الصبيان فخانتاهما على الإمالة. ولم يرو عن 
آحِ من الفقهاء من السّلف في وقته مع صلابتهم في أمر الدينء ومعرفتهم بالأحكام وإقدامهم 
على النهي» واشتهار هذه القراءة في المساجد الإنكار عليه. وقد روي آنه مکتوب في مصحف 
عثمان تة الذي فيه أثر الدم: له لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة)» (ولو أتزلنا كتباًفي 
قرطيس)» (وقال الله لا تتخذوا إلهين) بالتاء بين اللام والهاء؛ الجملة في الذخيرة. 


النوع الثاني: في نقصان حروف 

وهو على وجهين: 

الوجه الأول: إن تغيّر المعنى فتفسد» سواء كان في نفسه كلمة أو بعض كلمة؛ مال الأول: 
آن يقرا ولل ینت )ولتار دال ا وما انالد ولأ 4 [الليل: 1 - 3] بحذف الواو عن ما 
خلق؛ لأن الوا فيه واو قسم» فإذا حذف حرف القسم يصير جواباً لقسم» ويصير نهياً بعد ما كان 


إتیاناًء ولو تعکّده یکفر» فلو جری على لسانه سهواً أو خطاً تفسد صلاته . أو قرأ فما هم لا منود 4% 
[الانشقاق: 20] ولرل عه اة 4 [فصلت: 30]ء الا ت افراوآا را 


[فصلت: 30] بترك لا لهذا المعتى. 

وفى زْلّة القارىء للفقيه أبى الليث: وبعض علمائنا قالوا فى جملة هذا أنه لا تفسد الصلاة؛ 
لأن فيه إيقاع النفس في الحرج» ثم أجاب بمنعه» ومنه على قول البصريين (أنه يقرا قرآناً عربً) 
بحذف ياء النسبةء ون ياء النسبة عندهم حرف حلافاً للكوفيين. 

ومعان الثاتي: أن سقط حرفا من فعل ثلائيء نحو أن يقرأ «ةعاقهًُيفية € [اليقرة: 2] 
في القرآن لا تفسد في قياس قول أبي يوسف. 

الوجه الثاني: أن لا يغْيّر المعنى» فلا تفسد؛ سواء كان في نفسه كلمة أو لم يكن أيضاً. 

مثال الأول: أن يقراً: وَلَمَدّ جَاةنَهَم رَس 4 [المائدة: 2 3] بلا تاءء ‏ اأ لبر ون 4 
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[الشعراء: 154] بلا واو سحن آله € [الأنبياء: 22] بلا فاء. وفی الخاينة: وکذا کلما جاء فی 
القرآن بالواو والفاء وبدونهما إذا قرآهما بغي رهما لا تفسد صلاته» انتهى . 
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وهكذاالحكم في حذف الكلمة إذا كانت اسما ولم يتغير المعنى» نحو أن يقرا أ #وماتدری شس 
ن دا تکیت عدا [لقمان: 34] بإسقاط غد رین فیا اا ری اه عن ورشوا عت 4 [المائدة: 
9 ]بإسقاط أبداً. 

ومثال الثاني: الحذف على سبيل الترخيم» قالوا: وشرطه أن يكون اسماً منادى علماً زائداً 
على ثلائة أحرف» كما لو قرأ في يكرك € [الزخرف: 77]: (يا مال) بحذف الكاف؛ لأن الترخيم 
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نوع من الفصاحة» وفي هذا بحث وخلاف يعرف في فنه. 

وفي الذخيرة: وكذا لو ترك حرفين من آخر الكلمةء والباقي ثلاثة أحرف فصاعدا جاز. 
والحاصل آنه ينظر فى مثل هذا إلى الباقى» فإِنْ كان فيه ثلاثة أحرف فصاعداً لا تفسد نحو أن يترك 
من (طالوت وهاروت وماروت) الواو والتاء» ومن (هارون) الواو والنون. وبعض مشايختا قالوا: 
حتيفة» وعبد اله بن المبارك وء ومڏذهب ابن مسعود 5ن وذلك نحو أن يقرا دا وفعت أَلواِعَة 4 
[الواقعة: 1] بحذف الهاءء أو لامعو أصوكہ € [الحجرات: 2] بحذف الميم؛ لأن المحذوف 
إذا كان حرفا زائدا لا غير المعتى الأصلى فى الكل» فلا يوجب الفساد. 

انوع الثالث: في زيادة كلمة على وجه البدل 

وهو على وجهین أيضا: 

أحدهما: أن تكون مو جودة ذ في القرآن» وهو قسمان: 

الآول: آن لا یغْیّر المعنیء فلا تفسد بالإجماع؛ نحو أن قرا لان کان بعاد خا بیرا 4 
[الاسراء: 30[ ات ا کان عمورا ريا € [النساء: 23]» راورخ 4 [النساء: 
136[ 

الثاني: أن يغْيُر المعنى» نحو أن يقرأ (والذين آمنوا بالله ورسله وكفروا أولئك هم الصديقون)» 
(فأما من أعطی واتقی وکفر وصدق بالحسنی)» (وأما من بخل واستغنی وآمن وکذب بالحسنی)؛ 
لأنه لو تعمد ذلك يكفرء» فإذا أخطأً تفسد صلاته. 
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ثانيهما: أن لا تكون موجودة فى القرآن» وهو قسمان أيضاً: 

الأوّل: أن لا يتير بها المعنى» نحو أن يقرا (فيهما فاكهة ونخل وتفاح ورمّان)» (كلوا من 
ثمره إذا آثمر واستحصد)» فعند عامّة المشايخ لا تفسد صلاته. قال في الخانية: لأنه ليس فيه تغيير 
المعنى» بل هذه زيادة تشبه القرآن» وما يشبه القرآن لا يفسد الصلاة. وفى الذخيرة: وزعموا أن هذا 
قول أبى حنيفة. وعند أبى يوسف: تفسد صلاته. 


الثاني: أن تعر بها المعنىء نحو أن يقرا (إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً وحمالاً) فتفسد صلاته 
بلا خلاف. ومثل في الخانية بأن يقرأ (وأما ثمود فهديناهم وعصيناهم فاستحبوا العمى على الهدى)» 
ثم قال: تفسد صلاته؛ لأنه تغيّر تغيراً فاحشاً لو تعمد يكفرء فإذا أخطاً تفسد صلاته» وهو الأصل في 
جنس هذه المسائل. وقد عرفت في غير موضع ممّا سلف عدم الاتفاق عليه» والله سبحانه آعلم. 


ھر 


ر 
جی 3ے جي 
(سکے دوخ ارو ںی 


www.MOSWAarat. com 


تذييل للشارح ينطوي على فصول مهمة ذوات فوائد جمَة 
تعلق بصلوات متعددات» ما بین مفروضات وواجبات 
ومندوبات» مُكَمّلة للكتاب 


تكميل الكتاب المشار إليه فيما سبق من الخطاب» وهو منطو على سبعة عشر فصلا 
الفصل الأول: في الجماعة وما عسى أن يستتبع ذلك. 
الفصل الثاني: في قضاء الفوائت. 

الفصل الئالث: في الصلاة المنذورة. 

الفصل الرابع: في صلاة المسافر. 

الفصل الخامس: في صلاة الجمعة. 

الفصل السادس: في صلاة العيد. 

الفصل السابع: في صلاة الخوف. 

الفصل الثامن: في صلاة الكسوف» والخسوف. 
الفصل التاسع: في ركعتي الطواف. 

القصل العاشر: في الصلاة في الكعبة. 

الفصل الحادي عشر: في صلاة تحية المسجد. 
الفصل الثاني عشر: في صلاة الاستخارة. 

الفصل الثالث عشر: في صلاة الحاجة. 

الفصل الرابع عشر: في صلاة اليل 

الفصل الخامس عشر: في صلاة الاستسقاء. 

الفصل السادس عشر: في سجدة التلاوة والشكر. 


الفصا السابع عشر: في صلاة الجنازة مع ما ي يکتنفها من سوابق ولواحق» والله المسؤول في 
إفاضة الصّواب في ذلك كله» وفي تيسير إنجازه عاجلاً كما أعان على إنجاز ما سلف من طَوّله 


وفضله. 
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الفصل الأوّل: فى الحماعة 

الموضع الأول: في بيان حكمها 

وفيه أقوال الراجح منها عند آهل المذهب الوجوب» ونقله في البدائع عن عامّة مشايخناء 
وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سَنة مؤكدة ليس مخالفاً في الحقيقة» بل في العبارة؛ لأن السنَة 
المؤكدة والواجب سواء» خصوصاً ما كان من شعار الإسلام. ألا ترى أن الكرخي سماها سُنّة ثم 
فسّرها بالواجب» فقال: الجّماعة سنّة لا ير حص لأحد التأخر عنها إلا بعذر» وهو تفسير الوجوب 
عند العامّة. ثم مما يدل على الوجوب المواظبة عليها من لد رسول اله إلى يومنا هذاء مع 
النكير على تاركها بغير عذرء فإن المواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب. 

فقد آخرج مسلم» > عن أيي هريرة» عنه ا القد ممت أن آم فتيتي فيجمعوا لي حُرّماً من 
حطب ثم آئي قوماًیصلُون في بیوتهم ليست بهم علَةء فأحرٌقها علبهم» فقيل لزید -هو ابن الأصم-: 
الجمعة عى أو غيرها؟ قال: : صمّت آذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة ما مرّة» عن رسول الله لاف 
ولم يذكر جُمُعة ولا غيرها. وإنما قالوا ليريد ذلك لأنه روي عن ابن مسعود نحوه» إلا أنه قال: 
ايتخلفون عن الجمعة» رواه مسلم أيضاًء فهما روايتان: رواية في الجمّعةء ورواية في الجماعة؛ 
وكلتاهما صحيحة. 


وأخرج مسلم أيضاً عن ابن مسعود: علّمنا رسو ل الله لا سن الهدی» «وأَن من س سنن الهدى 
الضلدة في المسجد الذي يون فيه» . وفي لفظه له: «مَنْ َة أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على 
هلا الصلوات حتی بنادی بهن فاد لله شح لنییکم شن الهدی؛ وإنهنٌ من سن الهدیء ولو 
کم صاَيم في بيوتکم كما بُصلّي هذا المتخلَّفُ في بیت لتر کم سنه نیکم ولو ترکتم سنه سنة نبيكم 
لضللتم»» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم التفاق. وفي رواية أبي داود بهذا: الكفرتم» 
مكان «لضللتم» إلى غير ذلك. 

وفي شرح الزاهدي: وقد ذكرنا عن محكَّد أن أهل قرية إذا تركوا الأذان يقاتّلون» ولو تركه 
واحد لَصَرَبته وحبسته. وهذا في الأذان الذي هُو دعاء للجماعة» فما ظتك في الجماعة» انتهى. 


قلت: وفي محيط رضي الدين: والجماعة سنَّة مؤكّدة» وشريعة ماضيةء لا يرخص لأحر 
ترکھا إلا بعذرِ» حتی لو تركها آهل مِصْر يوْمَرون بهاء فإِنِ ائتمروا وإلا تحل مقاتلتهم؛ لأنها من 
شعائر الإسلام وخصائصه» فالسبیل فیها إظهاره وإشهاره» ویزجّر عن ترکه واندراسه. ومثله 
الاختيار» بل ذكره ابن هُبيرة إجماع الأتة الأربعة على هذا . ون في القنية وغيرها على أن ترك 
الجماعة بخير عذر يجب التعزيرء ويا ثم الجيران بالشّكوت. وقال صاحب الخلاصة: سمعت من 
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ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي أو الولي جائز. 


ومن جملة ذلك: رجل لا يبحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. ونقل فى غاية البيان من 
الأجناس: أن تارك الجماعة يستوجب إساءةء ولا قبل شهادته إذا تركها استحقاقاً بذلك» ومجالةٌ. 


ما إذا ت ركها سهواً أو بتأويل بأن يكون الإمام مِنْ أهل الأهواء» أو مخالفاً لمذهب المقتدي لا 
ُراعی مذهبه» فلا يستو جب الإساءة وتقبل شهادته. 

وفي غاية السروجي: وقال نجم الأئمّة: يشتغل بتكرار الفقيه ليلاً ونهارا» ولا يحضر الجماعة 
لا يعزر» ولا يعذر الإمام والمودن والجيران بالسكوت عنه» ولا قبل شهادته. وقال أيضاً: يشتغل 
بتكرار اللغةء فتفوته الجماعة لا يعذر؛ بخلاف تكرار الفقه ومطالعة كتب الفقه» فإنه يعذر فى ترك 
الجماعة. 

قيل: جوابه الأول فيمن يواظب على تركها تهاوناً وتكاسلًء وقلّة مبالاة بها. وجوابه الثاني 
فيمن لا يواظب على تركهاء وترّكها لاشتغاله بالفقه لنفعه ونفع المسلمين» ومثله في القنية. 

الموضع الثاني: في بيان آقلها 

وهو اثنان في غير الجمعة واحد مع الإمام» لأنها مأخوذة من الاجتماع» وهو أقل ما يتحقق به 
الاجتماع. قالوا: وبقول النبيّ بياة: «الاثنان فما فوقهما جماعة)» وهو حديث مَصَعَّف ببَْض رُواته» 
آخر جه ابن ماجه» والدارقطنی» وابن ماجه وغیرهما. 

وفي التحفة والبدائع وغيرهما: سواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة أو صبياً يعقل؛ لأن 
النبيً ية سكّى الاثنين مطلقاً جماعة» ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى 
الإمام» فأمًا المجنون والصبيٌ الذي لا يعقل فلا عبرة بهماء؛ لأنهما ليسا من أهل الصَلاةء فكانا 
ملحقين بالعدم» ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون حرا أو عبداً؛ كما ذكره في الحاوي. وأما أَقلّها 
في الجمعة» فسيآتي في موضعها إن شاء الله تعالى. 

الموضع الثالث: في بيان ما تجب له 

تجب للصّلوات الخمس» حاشى الجمعةء فإنها فيها شرط مفروض كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی. 

وتجب في صلاة العيدين على القول بوجوبهاء ويسنٌ فيها على القول بسنيتها. وفي الكسوف 
والتراويح» ولا يبعد من كلام القائل بوجوب صلاة الكسوف القول بوجوبها فيه. وذكر الشيخ 
حميد الدين الصرير أن أداء التراويح بجماعة مستحب» وتقدّم في فصل التراويح من الخيرة عن 
أكثر المشايخ أنها فيها سنّة على الكفاية. ونص في جوامع الفقه على أنها فيها واجبة» وهو غريب. 
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ويستحب في الوتر في رمضان - على ما في الخانيّة - من أن الجماعة فيه أفضل؛ لأن عٌمر كان 
يمهم في الوترء لأنه لما جاز الأداء بجماعة كانت الجماعة أفضل اعتباراً بالمكتوبة» ولا يستحبٌ 
فيه على ما في الذّخيرة نقلاً من القاضي الإمام أبي علي السفيء» أنه قال: واختار علماؤنا أن يوتر 
في منزله في رمضان» ولا يوتر بجماعة؛ لأن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعة في رمضان 
كما اجتمعوا على التراويح فيها؛ فعمر عن كان يؤمّهم في الوتر في رمضان» وأبيّ بن کعب کان 
لا يۇمًهنم فيها. 

وأمّا في صلاة الخسوف» فظاهر كلام الج الغفير من آهل المذهب أنها مكروهة فيها. وفي 
شرح الزاهدي: وقيل: الجماعة جائزة عندناء لكنها ليست بسنة. 

وأمّا ما عدا هذه الجملةء ففي الخلاصة: الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره. وذكر القدوري 
أنه لا ُكره. وأصل هذا أن التطرّع بالجماعة إن كان على سبيل التداعي يكره في الأصل لاصدر 
الشهيد» أمًا إذا صلّوا بجماعة بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره. 

وقال شمس الأئمّة: إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق» وفي الأربع اخحتلف المشايخ» 
والاصح أنه یکره» انتھی. 

وقد أسلفنا في فصل التراويح إمكان وجه الجمع بين إثبات الكراهة ونفيها في صلاة الوتر 
جماعة في غير رمضان. 

ثم في الخيرة: التطرّع بجماعة في غير رمضان يكره ولو فعلوا بالليّل أو بالنهار أجزأهم» 
مذکور في زیادات الزيادات. 

كي عن شمس الأئمة الس رخسي أن التطرع بالجماعة إنما يكره إذا صلُوا التطرّع بالجماعة 
على سبيل التداعى. أمّا إذا اقتدى واحد بواحل أو إثنان بواحل لا يكره» وإذا اقتدى ثلاثة بواحد-ذكر 
هو رثا أن فيه اختلاف المشايخ» قال بعضهم: يكره» وقال بعضهم: لا يكره. وإذا اقتدى أربعة 
بواحلِ یکرہ بلا خلاف» انتھی. 

بين هذا وما فى الخلاصة اختلاف فى حكاية الاتفاق على نفى الكراهة فى الثلاثةء وثبوتها 
في الأربعة. ۰ ۰ ٠‏ ۰ 

قلت: والذي ينبغي الاتفاق على نقي الكراهة في الثلاثة لما في الصحيحين» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» أن جدته مليكة دعت رسول الله ية لطعام صنعته» فأكل منه ثم 
قال: «قوموا فلأصلّي لكم)» فقمتٌ إلى حصير لنا قد اسودً من طول ما لبس» فنضحته بماء فقام عليه 
رسول اله ایا وصففتٌ أنا واليتيم وراء» والعجوز من ورائناء فصلًی لنا رکعتين» ثم انصرف کلا. 
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إن الظاهر أن هذه الصّلاة كانت نافلة والاتفاق على وجود الكراهة في الأربعة إن كان 
المعنى لها المقتضى عدم ثبوت السمع في الأربعة قولاً وفعلا كما هو الظاهرء فإن الظاهر انتهاؤ» 
والله سبحانه آعلم. 


الموضع الرابع: في بيان مَنْ تجب عليه 

تجب على الرجالء العاقلين» الأحرارء القادرين عليها من غير حرج» فلا تجب على النساء؛ 
لآن خرو جهن إلى الجماعات فتنةء والصّبيان» والمجانين لعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم 
والعبيد لدفع الصرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة» والمقعدة» ومقطوع اليد والرّجل من 
خلاف» والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي لعدم قدرتهم على المشي» والمريض لأنه لا يقدر 
عليه إلا بحرج» والأعمى إذا لم يجد قائداً لهذا المعنى. 

وفي محيط رضي الدين وغيره: ولو وجد الأعمى قائدأ أو كان الرَمِنٌُ غنياً مركب وخادم 
يحمله لا يجب عند أبي حنيفة» خلافاً لهما لما يأتي. 

الموضع الخامس: في بيان ما يُسقِطها من الأعذار 

قد ذكرنا الآن منها العمى على ما فيه من تفصيل» وقال شيخنا رَمَةألَه: والظاهر آنه اتفاق» 
والخلاف فى الجمعة لا فى الجماعة. ففى الدّراية قال محمّد: لا تجب على الأعمى» وبالمطر 
والطين والبرد الشديد والظّلمة الشديدة في الصحيح» انتهى. 

قلت: لكن المسطور في الكتب المشهورة؛ كالتحفة» والمحيط» والبدائع الخلاف بينه وبينهما 
فيما إذا وجد قائدأء والاتفاق فيما إذا لم يجد. وهذا المنقول عن محمد ليس فيه تعرّض للقائد» فلم 
لا يكون المراد منه إذا لم يجد قائداً. ثم في شرح شيخنا روماه عن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة 
عن الجماعة فى طين ورَذْعَة» فقال: لا أحبٌ تر كها. وقال محمد فى الموطإ: الحديث رخصة؛ يعنى 
قوله 4: «إذا ابتلت التعال» فالصّلاة فى الرّحال)» انتهى. 

قلت: والتّعال هُنا الأراضى الصلاب» ذكره فى المعرب. 

وفي شرح الزاهدي نقلاً من شرح التمرتاشي: واختلف في كون الأمطار والثلوج والأوحال 
والبرد الشديد عذرأء وعن أبى حنيفة: إن اشتد التأذي يعذر. قال المحسن: أفادت هذه الرواية أن 
الجمعة والجماعة فى ذلك سواء» ليس على ما ظنه البعض أن ذلك عذر فى الجماعة؛ لأنها سنة فى 
الجمعة لأنها آكد من الفرائض» انتهى. 

وحكى ابن بطال وغيره الإجماع على كون المطر والريح والظلمة من الأعذار في ذلك. 
وذكرنا منها أيضاً المرض» وكونه مقعداً أو مقطوع اليد والرّجل من خلاف» وشيخاً لا يقدر على 
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المشيء وكذا كونه مفلوجاً لا يقدر على المشي» وإن لم يكن بهؤلاء ألم» وكونه مستخفياً من 
الشلطان. وباب الزيادة مفتوح . 

الموضع السادس: في الحكمة في مشروعيتها 

وقد ذكر في ذلك وجوه: 

أحدها: قيام نظام الألفة بين المصلين» ولهذه العلّة شرعت المساجد في المحال ليحصل 
التعاهد باللقاء فى أوقات الصلرات بين الجيران. 

ثانيها: دفع حصين النفس أن يشتغل بهذه العبادة وحدهاء فإنها ربما تعب بالقيام بها وحدهاء 
فإذا علمت انتظار جماعة يوافقها فيها بسطها ذلك على المبادرة إلى فعلهاء فإن النفوس تيحب 
البطالة وتركن إليهاء فإذا وَجدت مح ركا من خارج أذعنت وأجابت. 

ثالثها: إن الناس بين عالِم بأفعال الصلاة وأحكامهاء وجاهلّ بها؛ فإذا حصل إقامتها في 
الجماعة تعلَّم الجاهل من العالم فزال جهله. 

رابعها: إن الدّرجات والمثوبات متفاوتة فى العمال لأجل قبول الأعمال» وإذا كانت الجماعة 
حصل فيها الكامل والناقص بحسب الحصول والغفلةء فيعود من بركة الكامل على الناقص» فتكمل 
صلاته. 

ثم مما يتصل بهذا الفصل مسألتان: 

المسألة الأولى: أوْلى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة إذا كان بحسن من القراءة ما تجوز به 
الصلاة» هذا قول أبي حنيفة» ومحمّد» ومالك» والشافعي. وعن أبي يوسف» وأحمد: أقرؤهم. 
ونص في الخلاصة: على أن الأكثر على الأولء وعلى أنه إن كان متبخُراً في علم الصّلاة لكن 
لم یکن له حظ في غيره من العلوم» فهو أوْلی. فإن تساوواء فأقرۉهم» فإِن تساووا فأَوْرَعهم» فإن 
تساووا فأكبرهم سناً. 

وقول البدائع في تعليله: لأن من امتدٌّ عمره في الإسلام كان أكثر طاعة ومداومة على الإسلام. 

يشير إلى آنه إنما تقدَّم إذا كان قد نشا في الإسلام» أو كان ما مضى له من العمر في الإسلام أكثر ممن 
هو دونه في السن» » فيتحصل منه أنه لا يقدّم شيخ أسلم قريباً على شاب نشا في الإسلام آو أسلم 
قبله اوقد صرحت به الاق :فان استوواء فأحستهم خلقآ؛ فان استوو - فشي محيط رضي دين 


وجهاً 


وفي الخلاصة: فإِنِ اجتمعت هذه الخصال في رجلين يقرع أو الخيار إلى القوم. وفي 


ر 
جی 9ے ی 
وسک وج ارو یی 
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المحيط: ولو كان أحدهم أكبر والآخر أورَع» فالأکبر اوْلی إذا لم یکن فيه فسقّ ظاهرء ولم يكن 
متهماً به؛ لقوله ڳا: «الكبر الكبّر؛. 

وفي شرح الزاهدي عن أبي حفص الأمي: الذي يقرأ قليلاً أحبٌ إليّ من الفاسق القارىء. 

المسألة الثانية: إذا اجتمع في الجماعة رجال ونساء وصبيان وخناثاًء تصف الرجال فيما يلي 
الإمام» ثم الصّبيانء ثم الخناث» ثم النساء؛ كذا في عامَّة الكتب. 

قيل: وليس هذا الترتيب لهذه الآقسام بحاصر لمَجُمل الأفسام الممكنةء فإنها تنتهي إلى اثني 
عشر قسماء والترتيب الحاصر لها أن تقدم الأحرار البالغون ثم الأحرار الصبيانء ثم العبيد البالغون» 
ثم العبيد الصبيانء ثم الأحرار الخناثا الكبار ثم الأرقاء الخناثاء ثم الأحرار الخناثاً الصغار» ثم 
الأرقاء الصغارء ثم الحرائر الكبارء ثم الصغار الحرائر ء ثم الإماء الكبارء ثم الإماء الصغار. . ثم ينبي 
ا ني الصفوف ويسووا! ين منکیهم» ویسلو الخلله وتکملوا ما بلي الامام نها 
ا 


الفصل الثانی: فی قضاء الفوائت 

الموضع الأول: في بيان ما ب بقضی منها 

قالوا: إنما يقضي الصلوات الخمس» والوتر» وصلاة العيد على تفصيل فيها يأتي في فضلها 
إن شاء الله تعالى. وسنة الفجر إذا فاتت معها قبل الزوال في ذلك اليوم إذا صلاها بجماعة» وقيل: 
مطلقاًء وقيل: يقضيها إذا فاتت معها مطلقاًء وهو أوجه. 

وهل يقضي إذا فاتت وحدها. فعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: لا. وعند محمّد: نعم» وهو 
أوجه كما أشرنا إليه فى الأوقات التى تكره فيها الصّلاة. 

الموضع الثاني: في بيان ما لهذه المقضيات من الحكم 

وهو الفرض في المفروضات» والو جوب في الواجبات» والاستئذان أو الندب في المسنونات» 
ولا فرق في ذلك عند جمهور أهل العلم -منهم الأئمّة الأربعة -بين أن يكون الفوات عمداً أو نسياناً 
يسبب الوم وبين أن بكو اشرات رة أو قلیلت ويین ن طول امان آم لم ال 
حالة جنونه لما فاته فی حالة عقله» کما أنه لا قضاء عليه فی حالة عقله لما فاته حالة جنونه وأ 
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لا يكون في القضاء حرج» فلا يجب على المغمى عليه» والمريض العاجز عن الإيماء إذا زادت 
الغوائت على يوم وليلة على ما في هذا بالنسبة إلى المريض من خلاف تقدّم. ثم ليس للقضاء 
وقت معيّن» بل جميع أوقات العمر وقتٌ له إلا وقت طلوع الشمس وزوالها وغروبها كما تقدّم في 
موضعه من هذا الكتاب. 

الموضع الثالث: في كيفيّة قضائها 

كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه تقضى على الصفة التى فاتت عنه إلا 
لعذروضرورة فيقضي المسافر في السفر ما فاته في الحضر من الزباعية أربعاًء والمقيم في الإقامة 
ما فاته في السفر منها ركعتين» ويقضي المريض في مرضه ما فاته في الصحة قاعدا إذا لم يستطع 
القيام» والصحيح في حالة الصحة ما فاته في حالة المرض قاعداء ويعتبر في قضاء كل فائته عن 
وقتها من غير تقرير وجوب الأداء O OPO‏ 
لم يجز قضاؤها به في حالة القدرة عليها بركوع وسجود وقيام؛ لأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة 
لانعدام أركانها فيه» وإنما أقيم مقام الصلاة خلفاً عنها لضرورة العجز عنهاء فإذا لم يديه لم يقم 

مقامهاء فيبقى الأصل واجباً عليه» فيؤديه كما وجب. 

والحاصل أن قدر على الأصل قبل حصول المقصود من يدل فبراكى صغة الأصل لامانة 
الفائت» كما لو فاتته صلاة بالتيمُّم يقضيها بطهارة الماء إذا كان قادراً عليه. 

الموضع الرابع: في الترتيب بينها إذا كانت فرائض وبين الوفتية 

فالإجماع على مطلوبيته» وإنما الخلاف في وجوبه» فذهب الشافعي إلى استحباب» وذهب 
أصحابنا ومالك وأحمد إلى إيجابه» وإنما اختلفوا بعد هذا في بعض مسقطاته» وألحق أبو حنيفة 
الوتر بالفرض في وجوب الترتيب وسقوطه» وقد رأينا أن نقتصر في ذلك كله على قول أصحابنا 
خاصة تجانباً من زيادة التطويلء» فنقول: 

أولاً: كما أن الترتيب واجب بينها وبين الوقت» فكذا في نفيها. ثم المسقط لوجوبه أمور: 

الأمر الأول: كثرتهاء واختلفوا فيهاء فظاهر الرواية أن تصير ستاً بخروج وقت السادسة. وعن 
محمد في رواية ابن سماعة عنه أن تصير حمسا ويدخل وقت السادسة. وفي رواية ابن شجاع عنه 
أن تصير خمساً. وعن زفر: أن يزيد على صلوات شهر. وعنه آن لا يسقط أبداً. وعلى هذا اقتصر آبو 
نصر الأقطع في شرح مختصر القدوري» وهذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وفي البدائع 
معزوًا إلى بشر المريسي خاصة» ونص فيها على ن الصحيح جواب ظاهر الرواية. 

ثم هذا كله إذا كانت حديثة» فإن كانت قديمة بأن فاتته صلوات كثيرة» واشتغل فيها قبل أن 
يقضي منها شيئاً بأداء الوقتيات في أوقاتهاء ثم ترك صلاة ثم صلى أخرى وهو ذاكر لهذه الفائتة 
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الحديثة؛ ففي الذخيرة لم تنقل هذه المسألة عن المتقدّمين» واختلف المتأحرون» فقيل: لا تجوز 
هذه الصلاةء ويجعل تلك الفوائت كأن لم يكن زجراً عن التهاون. وذكر في شرح الزاهدي أنه 
الأحوط» وقيل: يجوز. وفي شرح الزاهدي: وهو الأصح. وفي الكافي: وعليه الفتوى؛ لأن القديمة 
تطلب الترتيب لكثرتهاء وبالحديثة ازدادت الكثرةء فتأكد السقوط. وما قالوا مود إلى التهاون لا 
إلى زجره عنه» فإن من اعتاد تفويت الصَلاة لو قتي بعدم الجواز يفوت أخرى» ثم وثم حتى يبلغ 
الحديثة حد الكثرة. 

ثم إن الكثرة كما أسقطت وجوب الترتيب بينها وبين الوقتية» هل تسقطه في نفسها؟ فقيل: 
نعم» وعليه مشى في المحيط والهداية» والكافي وغيرها. ونص الزاهدي على أنه الأصح» وقيل: 
لاء وعلیه مشی قاضي خان في فتاواه. 

ثم إذا سقط وجوب الترتيب بهذه العلّة» فعادت إلى الل هل يعود؟ فيه روايتان عن محكّد: 
الحَود» وهو اختيار جماعة» منهم الإمام أبو بكر محمد بن الفضل» والفقيه أبو جعفر. ون صاحب 
الهداية على أنه الأظهر. وعدم العَود» وهو اختيار آخرين» منهم أبو جعفر الكبير» وشمسا الأئمّة 
الحلواني والسّرخسي» ونص فخر الإسلام البزدوي» ورضيٌ الدين صاحب المحيط على أنه أصح 
الروايتين» ووافقهم صاحب الكافي وغيره. 

الأمر الثاني: نسيان الفائتة ثم إدراك في المستقبل» هل يعود الترتيب بينها وبين الوقتيات؟ 
فأفاد في النهاية أنه يعود بالاتفاق» وعليه مشى في الكافي لكن من غير نص على الاتفاق. وفي شرح 
الزاهدي: لايعود» ولم يحك غيره. 

الأمر الثالث: ضيتى الوقت» وهل العبرة لأصله»ء أو للوقت المستحب؟ لم يذكر في ظاهر 
الرواية» واختلف المشايخ فيه» فقيل: لأصله. وقيل: للوقت المستحب. وفي الذخيرة قال 
الطحاوي: العبرة لأصل الوقت على قول أبي حنيفة» وأيي يوسف. وعلى قول محكّد للوقت 
المستحب» انتهى. وهو في غيرها - كالمبسوط والبدائع عن الهندواني - تخريجاً على ما لو ذكر 
الفجر في الجمعة وعلم أنه لو بدأ به فرغ الإمام عنها حيث يصلي الفجر ثم الظهر عندهماء والجمعة 
ثم الفجر عنده. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الظهر» وعلم أنه لو 
اشتغل بالظهر يقع قبل تغيّر الشمس» ويقع العصر أو بعضها في حالة تغيرها؛ فعلى القول الأول 
يصلي الظهر ثم العصر. وعلى القول الثاني يصلي العصر ثم يصاي الظهر بعد الغروب. 

وفى المبسوط: وأكثر مشايخنا على أنه يلزمه مراعاة التر تيب هاهنا عند علمائنا الثلاثة» وأبدى 
لمحمد فرقاً بين الجمعة والظهرء وبين ما نحن فيه من الظهر والعصرء ومشى عليه قاضي خان في 
شرح الجامع الصغير» فقال: فعندنا آخر وقت العصر في حكم الترتيب غروب الشمس» وفي حكم 
جواز تأخير العصر تغير الشمس. وعلى قول الحسن: آخر وقت العصر عند تغير الشمس. فعلى 


ر 
چیں 9ے ںی 
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مذهبه إذا كان يتمكن من أداء الصلاتين قبل تير الشمس يلزم الترتيب» وإلا فلا. وعندنا: إذا كان 
کن ہن دہ ق ق تیم شی باز تریب ن کال یکی سن آنا اتی یل شرپ 

من التهر لا يجوز بعد التغيين وما بعد التغيبر لير بوقت لأداء شيء من الشلوات إلا عصر بوم 
انتهى. ولو ضاق الوقت عن جميع الفوائت مع الوقتية دون بعضها؛ قذّم ذلك البعض. 

ومن فروع هذا ما في الخانية: رجل لم يصل العشاء والوترء فتذكر في وقت الفجر وبقي من 
الوقت ما لا يسع فيه إلا حمس ركعات؛ على قول آبي حنيفة: يقضي الوتر» ثم يصلي الفجر؛ لأن 
وتر عذده فرضس: فيمتنع جواز الوقئية ثم يقضي ا عضا بعد طاو الشمس. وکنا لو تذكرفي وفت 

ثم العصر. ثم إذا زال هذا العذر هل يعود الترتيب» فأفاد في النهاية أنه عرد بالاتفاق. ومشى عله 

في الكافي كما تقدّم في النسيان. 

وفي شرح الزاهدي: ولو سقط الترتيب لضيق ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح حتى لو 
خرج في خلال الوقتية لا تفسد على الأصح» وهو مد على الأصح لا قاض. 

والكلام فيه في تمهيد شامل لمسائل المنذور» وفي مسائل متعلقة بالصلاة. 

أا التمهيد فص النهي عن النذرء ثم قيل: هو محمول على النذر المعاق على شرط. وقيل: 
أداء النذر بعد النفل أفضل من أدائه بدون النذر لصَيّرورته فرضاً بالنذر» والفرض أفضل من النذر. 

وآورد عليه أن الشروع في النفل موجب للإتمام على ما عرف» حتى لو أفسده كان عليه 
قضاؤه» فحينئذ هو مثل النذر. 

وأجيب بأنٌ الشروع في النذر يكون واجباً» فيحصل له ثواب الواجب به. بخلاف الَذرِ ثم 
الوفاء بمنجز نذر عبادة مقصودة بنفسها ومن جنسها واجب لازم بالكتاب والستة والإجماع» ويُحرم 
عليه الوفاء بنذر معصيةء ولا يلزمه بنذر مباح من أكل وشرب ولبس» ولا بنذر الوضوء لكل صلاة. 

وأمّا النذر المعلّق بشرط فقي ظاهر الرّواية كذلك. وفي النوادر عن أبي حنيفة: وهو قول 
محكّد» واختاره جماعة منهم شمس الأئة السرخسيء» وهو مخيّر بين الوفاء به وبين كقارة يمينء 
واختار المحققون - منهم صاحب الهداية - إن کان معلا على شرط يريد كونه يجلب منفعة أو دفع 


مضرة؛ كإن شفى الله مريضي أومات عدوي فلله عليّ صوم أو صلاة أو صدقة لا يجزته إلا فعل غير 
المنذور. وإِن کان معلا على شرط لا يريد كونه كإن دحلت الدار أو كلمت فلاناً جاز له الأمران. 


فصل في الصلاة المنذورة 519 


وأمّا المسائل المشار إليهاء فهى قال: لله على أن أصلّى أو أصلّى صلاة أو على صلاة لزمه 
ركعتان؛ لأنهما الأدنى المتيقن. ثم حيث لم ينص على قيام ولا قعود» قال أبو جعفر: لا رواية 
فيه. واختلف فيه» فقيل: يلزمه بصفة القيام» وقيل: بصفة القعود» وقيل: يتخْيّر بينهماء وقيل: بصفة 
القعود عنده خلافا لهما. 

ويظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له: أن الأشبه أنه لا يلزمه بصفة القيام» ويسقط عنه في 
حالة العذر كما في المكتوبةء حتى إني قول فيما في شرح الزاهدي: وعلى الدابة لا تجوز انتهى. 
ينبغي أن يكون محمو لا على حالة عدم العذر المنتفي معها صحْة صلاة المكتوية على الدابة. 

وعن الکرخی: لو نذر وهو راکب تجزئه راکباًء انتھی. وکأنه بناء على اعتبار حال الناذر وقت 
النذرء وفيه نظر ظاهر. ولو قال: لله على أن أصلى ركعة لزمه ركعتان أيضاً. قال زفر: لا يلزمه شىء؛ 
لأن الركعة ليست بمجزئة. ۰ 

قلت: التزام الشيء التزام لما لا صحة له إلا به ولا صحة للركعة الواحدة إلا بضمٌ الثانية 
إليهاء فكان ملتزماً لكليهما. ولو قال: نصف ركعة لا شيء عليه في رواية عن أبي يوسف» وهو قول 
زفر؛ لأنه لا يكون فُربة أصلاً. وفي رواية عنه: عليه ركعتان غير متجزئة حكماً» فيكون ذكر نصفها 
كذكر كلهاء فصار ملتزماً للركعة وهي فربة؛ كذا في محبط رضي الدين. 

ثم إذا كان ملتزماً للركعة الواحدة فقد الترم ج أخرى إليها لما ذكرنا. وعلى هذا القول مشى 
في الحاوي القدسي» ونص في الخلاصة على أنه المختار. ولوقال: ثلاث ركعات؛ لزمه أربع. وقال 
زفر: ثنتان» ولخت الثالثة. والوجه للطرفين ظاهر مما تدم آنفاً. 

وفي المحيط» والاختيار» وشرح الزاهدي وغيرها: نذر صلاة بير وضوء لا يلزمه؛ لأنه لا 
يكون قربة بحال ماء فلا یکون إيجابه صحيحاً. فقال أبو يوسف: يلزمه بوضوء؛ لأن إيجاب أصل 
الصلاة ة صحيح» وإلحاقه به هذا الوصف باطل إلا آنه فيما عدا المحيط والاختيار نسب عدم اللزوم 
إلى محمد خاصّة» ووضع الإمام نجم الدين النسفي في المنظومةء ثم صاحب المجمع بغير طهر 
مکان بغیر وضوء. 

وعند العبد الضعيف غفر الله تعالى له: بين الوضعين مخالفة تيد المخالفة في الحكم فن 
لقائل أن يقول: ينبخي فيما إذا ذكر بغير وضوء أن يلزمه بطهارة عند كليهما؛ لأن اللصلاة صحة 
بدون الوضوء» وهو التيمم عند عدم القدرة على الوضوءء كما قالا فيما لو نذر أن يصلي عريانً أو 
بلا قراءة؛ يلزمه بقراءة مَسْتوراً. 

قال في المحيط والاختيار: لأنْ الصّلاة كما ذكرنا ُربةٌ في الجملة كالأمي» ومَنْ لا.يقدر على 
ثوب فص الإيجاب» بل ظاهرهما آنه قول علمائنا الثلاثة حلاف لزفر» بخلاف ما إذا قال: بغير 
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طهارة» فإنه يمكن ن يذهب ذاهب إلى اتجاه جريان الخلاف بينهما بناءٌ على أن الصلاة قد تكون مع 
عدم الطهارة فربة في الجملة عند أبي يوسف لذهابه إلى أن فاقد الطهورين يتشبه بالمصلين» فیصح 
هذا النذر منه ويلزمه بطهارة» ومحمّد وإن وافق أبا يوسف فى رواية على التشبيه المذكورء وإنما 
لم يوافقه هنا لآن ذلك في غاية الندرةء والأحكام لا تبنى على ما هو بهذه الحالة وأما على ما عنه 
من الرواية الموافقة لأبى حنيفة من أنه لا يتشبه بل يؤخرها حتى يقدر على أحد الطهورين» فلانتفاء 
كونها بلا طهارة قربة أصلاً عنده حينئز. 

ثم على كل حال» فالفرق لمحمّد بين هذه المسألة ومسألة نذرها بلا قراءة حيث صحُحه 
بقراءة واضح. 

نعم» یمکن أن پقال: الظاهر أن مرادهم بغير وضوء بغير طهارة تجوز بالخاص عن العام؛ 
لكون المشروع الأصلي في مثله هر الخاص. ثم لم بحكوا في هذه المسألة خلاف زفر» كما حكوه 
في مسألتي نذرها بلا قراءة وعرياناًء وينبغي أن یون فيها حلاف زفر بطريق أولى . ولو قال: صلاة 
بطهارة بلا طهارة تلزمه بطهارة اتفاقاً كما أشير إليه في شرح المجمع لمصتفه. وملتقى التجار: نذر 
أن يصلي في غل فصلى اليوم جار عندهما خلافاً لمحمّد؛ ذكره في الحاوي. ولم يذكر في الخانية 
والخلاصة أبا حنيفة» وهذا بخلاف تعليقه» نحو: إن شفی الله مريضي فعلیّ صلاة» فان تعجیله لا 
يجوز بالإجماع. والفرق أن المعلّق لا ينعقد سبباً في الحال» بل عند الشرط» والمضاف ينعقد في 
الحال» فالصلاة ة قبل وجود الشرط فعل للمنذور قبل السب فلا يسقط به المنذور. وفى المضاف 
ينعقد سبباً في الحال» فالصلاة قبل الوقت فعل للمنذور بعد السبب» فيجوز. ۰ 

فلا جرم أن قال شيخنا رهةال: والخلاف في التعجيل مشكل» ولعل ترك الخلاف نسب 
التاق على جوازالتعجيل بعد اليب وكل منذور قإنما سيب و جوب الظدر ولو عن مكات فصأ 
فیما هو شرف منه؛ صح بلا خلاف. ولو صلى فيما دونه شرفاًء فأجاز عند علماتنا الثلاثة خلا 
لزفر» بالعمل بقوله تعالی: * افوأ هد اعدد 4 [التحل: 91[ ربا ئی لمحن 
وغيرهما من قوله ية لعمر: «أوْف بنذرك). ولعلمانا الثلائة: أن إيجاب العبد متخير بإيجاب الله 
وإيجاب الله تعالى هذه العبارة علينا لا محيص بمكان» فلخى ذكره وبقي النذر بها مطلقاً. 

٠‏ ثم في المصمًى: اعلم أن أقوى الأماكن المسجد الحرام» ثم مسجد النبيًّ ل ثم مسجد بيت 
المقدس» ثم الجامع» ثم مسجد الحيّء ثم البيت» ثم ذكر حديثاً في التفاضل بين المساجد الثلاثة 
والتفريع على هذا الترتيب» وهو ظاهر. ثم قال: وكذلك روي عن النبي ال «صلاة المرآة في بيتها 
آفضل من صلاتها في صحن دارهاء وصلاتها في صحن دارها آفضل من صلاتها في مسجد حيّها»» 
فإذا نذرت في موضع منها فهو على هذه الوجوه» انتهى. 

قلت: وقد تقدّم في فصل التراويح تخريج هذا الحديث بمعناه بزيادة أبلغ من هذاء فراجعه 


چں 9ے ای 
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وقد يقال أيضاً: إن قوله كلا: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إل 
المسجد الحرام!ء وفي رواية: «خيرٌ من آلف صلاة» كما في الصحيحين وغيرهما خاص بالفرض؛ 
لقوله کل «فإن أفضل صلاة المَرءِ في بيته إلا المكتوبة)» وفي رواية: «فإن خير صلاة المرء في 
کا تلم تخر جھ ن ايحن افیا قول ایل فیا یکر فعله في الصلاة؛ بل في غاية 
على الفر شس لیجیم نه ویین قوله کا «صلاة احدک فی پیته اقل من صلاته في مسجدي متا 
إلا المكتوبة»» وإلا وقع التعارض بين هذين الحديثين» انتهى. 

قلت: وقد عزی هذا الحديث بلفظ: (صلاة المرء) إلى آخره بعض الثقات المتأخرين إلى 
رواية بي داود باسنا صحيح. ويۇیده ما عن عبد الله بن مسعوده قال: ساآلت رسول الله ل : يما 
أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة ة في المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتي ما أقربه إلى المسجد؟ فلان 
أصلي في بيتي أحبُ إلى من أن أصلَّي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة» رواه أحمده وابن 
ماجه» وابن خزيمة في صحیحه. 
ران ا فی ی فصا ر سیر سول ا ان عل ای وهر سود ا 

هذا وذکر السروجي في الغاية: إن أعظم المساجد المسجد الحرام» ثم مسجد المدينةء ثم 
مسجد بيت المقدس» ثم مسجد قباء ثم الأقدم فالأقدم ثم الأعظم؛ ذكره محمد بن سعد في 
آجناسه» انتھی . 

وأيضاً ذكر النووي أن هذه الفضيلة مختصة بمسجده اة الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه 
بعده» فعلى هذا تكون الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة في تلك الزيادةء وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 

الفصل الرابع: في صلاة المسافر 

الموطن الأول: في بيان القدر المفروض من الصلاة في حقّه 

وهو ركعتان من كل رباعية مكتوبة تعبت فيه أداً حتى إِنّ المقيم في أول وقتها إذا لم يُصلَها 
حتی سافر في جره يصلیها رکعتین» وإن لم یکن بقي منه إلا مقدار ما يسع بعضها ولو التحريمة 


خلافاً لزفر» فیما ذا کان الباقي منه لا يسع رکعتینء فإنه يصليها عند أربعاًء والمسافر إذا لم يصلَّها 
E‏ 
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إلى الثالثة بعد ما قعد قدر التشهد, فن كان عامداً أو ساهياًء وتذكر قبل أن يقيدها بالسجدة عاد إلى 
القعود وسلم» فإن لم يعد حتى قَيّدها بالسجدة آتكّها أربعاًء فكانت الأوليان عن الفرض» والأخريان 
نافلة نائبة عن سنَة الظهر» وكان مسيئاً لمخالفته السنّة. وإ قام إلى الثالثة قبل أن يقعد قدر التشهدء 
فإن قعد قبل أن يقيدها بالسجدة وأتى بما بقى عليه تمت صلاته» وعليه سجود السهو إن كان ساهيا 
وإن لم يقعد حتى قَيّدها بالسجدة بطل فرضه. 

وإنٍ اقتدى المسافر بمقيم في الوقت وجب عليه الإتمام» سواء اقتدى به في أل الصلاة أو في 
آخرجا سواہ ضرح اوح عق راف من لتحريمة أو رلا فرق پرا فی سخ قدت بام 

لمم إن أضسد المسافر صلا؟ تشه بعد ادات بالمقيم وصلى متفرداًصلى ركعتين. وآتاالفجر 
والمغرب» فعلى حالهما كما في حال الإقامة. 

وفي الخانية: : مسافر صلی شهراً - جميع الصلوات ركعتين» قال بو حنيفة: : یعید ثلاثین مغرب 
ولا د غیرها. وقال أبر و رمحا ميد ثلائين مخ ويعيد صلاة العشاء والفج والطهر 
والعصر بعد المغرب الأول. ثم عند أصحابنا لا فرق في هذا كله بين أن يكون سفر طاعة» أو لا. 

والأصل فيه ما عن عائشة رعا أنها قالت: رضت الصلاة رکعتین رکعتين» فأقرّت صلاة 
السفر» وزيد في صلاة الحضر؛ أخر جه البخاري ومسلم. وما منها أيضاً: قالت: رضت صلاة السفر 
والحضر ركعتين» فلما أقام رسول اله بيا بالمدينة زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتّركت 
صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأآنها وتر النهار؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه إلى غير 
ذلك. 

ويتصل بهذا أمران: 

الأمر الأول: لا قصر في الوتر؛ لأن القصر بالتوقيف» وهو مُنتفي فيها. ثم قيل: الأفضل الترك 
ترخیصا 

قلت: ویشهد له ما في صحیح مسلم وغیره عن عيسی بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب عن أبيه» قال: صحبت ابن عمر في طريق مکة» قال: فصلى لنا الظهر ركعتينء ثم قبل 
وأقبلنا معه حتى جاء رجله وجلس وجلسنا معه»فحانت منه التفاتة نحو حيث صلّى فرأى ناساً 
قیاماًء فقال : مايصنع هؤلاء؟ قلت : يسحون» قال: لو كنت مسبًحاً أتممت صلاتي يا ابن آخي» ني 
صحبت رسول الله في السغر فلم برد على على رکعتین حتی قبضه الله» وقد قال الله تعالی  :‏ مد کن 
لک ف رشو ل ألو أسشوةحَسََةٌ 4 [الأحزاب: 21]. وقيل: يصلّي الفجر خاصة. 


قلت: لما علم من تأكيدها حتى أخرج الطبراني عن عائشة» آنها قالت: لم أرّه ترك الركعتين 
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قبل صلاة الفجر في حَصّر ولا سفر ولا صحة ولا سقم؛ كما تقدّم في فصل السنن. وقيل: وستة 
المخرب أيضاء قال هشام: رأيت محمّداً كثيراً لا يتطرّع في السفر قبل الظهر ولا بعدهاء ولا يدع 
ركعتي الفجر والمغرب» وما رأيته يتطوع قبل العصرء ولا قبل العشاءء ويصلي العشاء ثم يوتر. 
وقيل: الأفضل الفعل تقرباً. 

والظاهر أن هذا هو المراد بما في الخانيةء قال الشيخ الإمام بو بكر محمد بن الفضل: لا 
يرخص له في ترك السننء انتهی. 

قلت: ویشهد له ما عن عمر» قال: صلَيتٌ مع النبيّلاة في الحضر والسفر» فصأيّت معه 

في الحضر الظهر أربعاًء وبعدها ركعتينء وصليّت معه في السفر الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» 
والعصر ركعتين» ولم يصل بعدها شيئًء والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا 
ينقص في حضر ولا سفر» وهي وتر النهار» وبعدها ركعتين؛ آخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 
وحديث عائشة المذكور آنفاً في سَلّة الفجر» وما عن قتادة أ ابن مسعود وعائشة كانا يتطوّعان في 
السفر قبل الصلاة وبعدها؛ أخرجه الطبراني في الكبير. ۰ 

وفي خزانة الفتاوى والمختار: أنه إن كان حال أَمَنَةٍ وقرار يأتي بهاء وإ کان حال خوفي لا 
وقيل: في حالة السَيْر لا يأتي» وفي حالة النزول: يأتى» انتهى. وهذا معزو إلى الهندواني كما ذكره 
الزاهدي. 

الأمر الثاني: يجوز جمع الظهر إلى العصر فعلاً بأن يصلي الظهر في وقتهاء والعصر في 
أوّل وقتهاء والمخرب في آخر وقتهاء والعشاء في أول وقتها. وهل يجوز الجمع بين كل من الظهر 
والعصر في وقت إحداهماء ومن المغرب والعشاء في وقت إحداهما؟ فقال أصحابنا: يجوز 
للحاج» سواء كان مسافراً أو مقيماً أن يجمح يوم عرفة بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
بشروط على خلاف بينهم في بعضها يعرف في المناسك» وليلة المزدلفة بالمزدلفة بين المغرب 
والعشاء في وقت العشاء ولا يجوز هذا لغيره في سائر الأزمنة والأمكنة. وقالت الأئمّة الثلاثة: 
يجوز هذا للحاجّ وغيره بعرفة والمزدلفة وغيرهما بعذر السفر والمطر بشروط عندهم ما بين متفق 
عليهاء ومختلف فيها مذكورة في كتبهم» وقد ذكرنا كيفية ذلك للمسافر والحاحَ ومَنْ بمعناه بعذر 
السفر على طريقة الشافعية على ماهو المسطور في كتب متأخريهم في كتابنا المسكًى بحاوي مسار 
العيان بجامع التسكين بالقرآن» وأجمع الكل على أنه لا يجوز الجمع بين الصبح وغيرهماء ولا بين 
المغرب والعصرء والله أعلم. 


الموطن الثاني: فيما يصير به المقيم مسافراً 


وهو بمفارقة عمران بلده قاصداً ما مسيرته ثلاثة أيام ولياليها بسير وسط فإذن لا بد من بيان 
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الأمر الأول: بيان كيفية المفارقة 

ففي الخانية والخلاصة وغيرهما: يعتبر مجاورة عمران المصر من الجانب الذي خرج منه» 
ولا يعتبر محلة أخرى بحذائه من الجانب الآخر» فان كان في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة 
عن المصرء وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة. 

وهل يعتبر مجاورة الفناء وإن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر علوّه؟ 
يعتبر مجاورة عمران المصر ولا تعتبر مجاورة الفناء» وكذلك إذا كان هذا الانفصال بين قريتين أو 
بين قرية ومصر. وإن كانت القرى متصلة بربض المصر» فالمعتبر مجاورة القرى هو الصحيح. وإن 
كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربض المصر يعتبر مجاورة الفناء» ولا يعتبر القرية» انتهى. 

وفناء المصر: المكان المُعدٌ لمصالحة المتصل به أو المنفصل عنه بعلوّه» كذا قدره محمد فى 
النوادرء» واختاره السرحسي» وجواهر زاده. وفي شرح الزاهدي: وهو الأصح. وقيل: بميل» وقيل: 
بميلين» وقيل: بثلاثة أميال. والعلو قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. وقيل: قدر رمية سهم. والرّبض: 
ما حول المدينة من بيوت ومساكن» ويقال لحريم المسجد: ربض. 

الأمر الثانى: بيان النْة المعتبرة 

ولها شروط ثلاثة: 

أحدها: أن يكون من أهلها حتى إن صبياً ونصرانياً لو خرجا إلى السفر الشرعي وسارايومين ثم 
بلغ الصبيّء وأسلم النصراني» فالصبي يتم؛ لأنه بيه باطلةء والنصراني الذي أسلم يقصر لصحتها. 
قال في الخلاصة: هو المختار. والإمام الجليل الفضلي سوى بينهما؛ يعني كلاهما يُثمّان الصلاة. 

ثانيها: أن يكون ممن ينْفرٌ الحُكم نفسهء لأن كان تبعاً لغيره فالمعتبر نيّة الأصل دون البالغ 
حتى يصل العبد مسافراً بنية مولاه» حتى لو كان بين موليين فنوى أحدهما الإقامة دون الآخر؛ ففى 
الخانية والخلاصة قالوا: إن كان بينهما مهايأة في الخدمةء فالعبد يصلي صلاة الإقامة إذا حدم الذي 
بوأهاء وصلاة السفر إذا حدم الذي بوأه. 

وفي غاية السروجي: مسافر ومقيم اشتريا عبداً يصلي العبد صلاة المقيم»ء قاله علاء الدين 
آبو الحسن السعدي» وظهير الدين المرغيناني. وقال علاء الدين المرغيناني» وقال علاء الدين 
الحمامي: الأصح أنه يبصلي صلاة المسافر» انتهى. 

قلت: وعلى هذا مشى فى المبتغى» والأوّل أشبه. 
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لا يعبر المد مقيالاه رقع الشف في رورت فيم فیتی افر کماکان: وقیل: بصب مقا 
ترجيحاً لني الإقامة احتياطا لأمر العبادة. 

قلت: ولعلّ هذا أشبه» مع أنه ينبغي أن لا يترك القعدة الأولى» ون يعيد الصّلاة إن تركها 
احتياطاً فى الفصلين. 

وتصير المرأة مسافرة بنيّة السفر من زوجها؛ كذا وقع مطلقاً في الخانية والخلاصة والبدائع. 
وفي المحيط قيل: هذا إذا استوفت مهرها من زوجهاء فإن لم تستوفِ مهرهاء فالعبرة لنبّتها؛ لأن لها 
والمبتخى مقيدا بالمعجل» والظاهر أنه مراد المطلق» وهو حسن حيث كانت قادرة على الامتناع من 
السفر معه» فإن لم تكن قادرة على الامتناع» فالنية بنيته مطلقاً كما قالوا فيمن أشخص غيره ظلماً لأنه 
غالب عليه» والمسلم إذا أسره عدو مسافر لأنه تحت قهره» ويصير ير الجيش مسافرين بنيّة الأمين. 

وفي المحيط قبل هذا: إذا كان الجيش مرتزقين منه فإن كان رزقهم في مالهم» فالعبرة لنيّتهم 
لأن لهم أن يذهبوا حيث شاءوا لطلب الرزق» ومشى عليه قاضي خان وغيره. 

ومن هنا يظهر ما في الذخيرة نقلاً من شيخ الإسلام جواهر زاده أن العسكر إذا كانوا متطوعين 
في الغزو فالعبرة لنياتهم سفراً وإقامة. وإن كانوا مجبورين عليه» فالعبرة نة واليهم. 

وأقول: وينبغي أيضاً إذا عيّن الإمام طائفة من الجند المرتزقين من بيت المال للقيام بمصلحة 
من مصلحة المسلمين» وآمّر عليهم شخصا أن يكونوا تبعا له في هذا المعنى. وإن لم يكونوا مرتزقين 
منه» والله سبحانه آعلم. 

ویصیر الأمير مسافرا نة مستأجره ومن هنا قالوا: يصير قائد الأعمى بجر مسافراً بنيّة 
الأعمى» بخلاف ما إذا قاده بلا أجرء ويصير الغريم المفلس مسافرا بنيّة مدينه لأنه لا يمكنه الخروج 
من یده» فکان تابعاً بخلاف ما إذا كان ملبياً لأنه يمكنه قضاء الدَيْن والخروح من هذه» فكان تابعاً 
بخلاف ما إذا كان ملبياً لأنه يمكنه قضاء الدَيْن والخروج من يده. 

ٿم هل ي يشترط علم التبع بذلك؟ ذكروا فيه خلافاً في عمل نة الأصل للإقامة في حق التبع» 
وصح غير واحد اشتراطه كما سنذكره في آخر الفصل. ولم أقف على صریح فيه هناء ولا بعد أن 
يكون ذلك جاریاً فیه. وفي سياق نقل رضي في المحيط من المنتقى ما يفيد عدم إشتراط علم ليع 
بذلك» فإن فيه العبد إذا حرج مع مولاه يسأله؟ فإن لم يُخبره اتم الصلاة. وإ صلی أربعاًآياماًولم 
يقعد في الثانية ثم أخبره مولاه أنه قصد مسيرة سفر حين خرج يُعيد الصلوات؛ لأنه صار مسافرآ من 
ذلك الوقت» انتهى. 
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ثالثها: أن تكون مدة السفر وهي ثلاثة أيام ولياليها فصاعداًء حتى لو نوى قل منها لا يصير 
مسافرآًء والتقدير بهذه المدة هو المذكور في ظاهر الروايات. 

وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمّد: إنها مقدرة بيومين وأكثر الثالث؛ ذكره في المبسوط› 
والتحفةء والمحيطء والبدائع. وأكثر الثالث أن يبلغ مقصده بعد الرّوال فيه؛ ذكره الإسبيجاني. 

ثم منهم مَنْ نص على كونها من أقصر أيام السّنةء وعزاه في الدّراية إلى العتابي» وقاضي خان» 
وصاحب المحيط. 

وللعبد الضعيف غفر الله تعالى له: فى ذلك بحث» بل الظاهر إجزاؤها على إطلاقهاء فيكون 
بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولاً وقصراً واعتدالاً إن لم يقدر بالمعتد له التي هي الوسط. 

ثم هذا كله إذا خرجت الليالي من زمان السير وجعلت للاستراحة» كما صرح به في شرح 
الطحاوي» والينابيع من الخانية.وإلا فظاهر أنه لا معنى لاشتراط كونها قصيرة أو غير قصيرة؛ لأن ما 
نقص من الليل والنهار زيادة في الآخر. 

ثم هل يشترط في كونها مناط لتر خحص قطعها للمسافر كذلك؟ فالمذكور في غير ما كتاب من 
الكتب المعتبرة عدم اشتراطه» حتى لو قطعها متعج| في يوم قصر. . ولشيخنا آله في هذا الموطن 
بحت بصرح فيه باستبعاده. 

الأمر الثالث: بيان السير الوسط 


وهو مفشر في التسهيل بالسير المعتاد للإبل والرواحل» وفي الجبل بما يليق به من المشي 
المعتاد للراحل وذوات الحوافر» وفي البحر تسير السّفينة في حالة اعتدال الرياح. 

الموطن الثالث: فيما يصير المسافر مقيماً 

وهو أربعة أمور: 

الأمر الأول: العزم على عوده إلى وطنه قبل استكمال مدّة السّفر؛ لأن هذا العزم منه ترك السفر 
قبل تمامه فارتفض به نة السّفر وصار مقيما بمجرد هذا العزم من ساعته. 

فرع: حرج من مصره مسافرأء فخرجت الصلاة وافتدحها ثم أحدث ولم يجد الماء فنوى أن 
یدخل مصره وهو قريب صار مقیماً من ساعته دخل ولم یدخل» ثم إن دخله صلی أربعاًلأتها صلاة 
المقيمين» فإ علم قبل أن يدخل مصره آن الماء أمامه فمشى إليه صلى أربعاً أيضا؛ لأن لهذا المشي 
لا يصير مسافراً في حى هذه الصلاةء وإن حصلت النية مقارنة لفعل السفر حقيقة؛ لأنه لو جعل 
مسافراً لفسدت صلاته» لأن السفر عمل» فحرمة الصلاة مَتَعَتَه عن مباشرة العمل شرعا بخلاف 
الإقامة لأنها ترك السفر وحرمة الصلاة لا يمنعه من ذلك» ولو تكلم حين علم بالماء أمامه أو أحدث 
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متعمّداً حتى فسدت صلاته ثم وجد الماء في مكانه يتوضصًاً ويصلي أربعاً لأنه صار مقيماً. ولو مشى 
مامه ثم وجد الماء يصلّي ركعتين؛ لأنه صار مسافراً ثانياً بالمشي بنية السَهْر خارج الصلاة. 

الأمر الثاني: نة الإقامةء وهو أن ينوي إقامة خحمسة عشر يوماً في مكان واحد صالح للإقامة» 
فإذن لا بد من أربعة أشياء: 

الشيء الأول: نب الإقامة حتى لو دخل المسافر مصراً ومكث فيه شهراً لانتظار قافلة أو لحاجة 
أخرى» وهو يقول: أخرج اليوم أو غداً ولم ينر الإقامة لا يصير مقيماً. 

الشيء الثاني: مد الإقامةء وأقلها حمسة عشر يومأًء فلو نوى إقامة ما دونهاء فهو مسافر. 

الشيء الثالث: اتخاذ المكان» فإن نوى الإقامة في موضعين» فإن كانا في مصر أو في قرية 
صار مقيماً لنيّاتهما حقيقةً وحكماً وهذا إذا لم ينو الإقامة لأحدهما ليلاً وبالآخر نهاراًء فإن نوى 
ذلك فن دخل أولاً الموضع الذي نوى المقام به نهاراً لا يصير مقيماًء وإن دخل أولاً الموضع الذي 
نوى الإقامة به ليلاً يصير مقيماًء ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة 
الرجل حيث يلبث به. 

الشيء الرابع: المكان الصاح لهاء وهو موضع الأّبْث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى. 
فما المفازة والجزيرة والسفينةء فليست موضع الإقامة حتى لو نواها فيها خحمسة عشر يومأ لا يصير 
مقيماً؛ كذا روي عن آبي حنيفة. وعن أبي يوسف في الإعراب: إذا نزلوا بخيامهم في موضع ووا 
الإقامة فيه خمسة عشر يوماً يصيرون مقيمين. وفي أخرى عنه: لا يصيرون» فيتحصّل أن المسافر إذا 
نوى الإقامة في هذا لا يصير مقيماً عند أبي حنيفة. وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف: وإِن كان ثم 
قوم أو ظنّوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط ويصير مقيماً على الرّواية الأخرى عن بي يوسف كما 
في القرية. والصحيح قول أبي حنيفة؛ لآن موضع الإقامة موضع القرار والمفازة ليست موضعه في 
الأصل» فكانت النية لغواً؛ ذكره في البدائع» ثم قال فيها: واختلف المتأخرون في الأعراب والأكراد 
والتركمان الذين يسكنون في بيوت الشعر والصوف قال بعضهم: لا يكونون مقيمين أبداًء وإن نووا 
الإقامة مدة الإقامة؛ لأن المفازة ليست موضع الإقامة» والأصح أنهم مقيمون لأن عادتهم المقام في 
المفاوز دون الأمصار والقرى» فكانت المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلهماء ولأن إقامة الرجل 
أصل والسفر عارض» وهم لا ينوون السفر بل ينتقلون من ماء إلى ماء» ومن مرعى إلى مرعى حتى 
لو ارتحلوا عن أماكنهم وقعدوا موضعاً آخر بينهما مدّة سفر صاروا مسافرين في الطريق» انتهى. 
ومشى عليه في التحفةء ونص في الهداية والكافي على آنه الأصح» وأنه يروى عن أبي يوسف. وفي 
محيط رضي الدين والحاوي: وعليه الفتوى. 


فإن قلت: فهل على هذا لو ترك غيرهم من أهل القرى والأمصار لهم ونوى الإقامة فيهم مدتها 
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يكون مقيماً على الأصح أيضاً. 

قلت: لاء لانتفاء هذه العلّة المقتضية لكون هؤلاء الأصناف مقيمين في هذا التنزيل» مع أنه لو 
ذهب ذاهب إلى أنه یصیر مقیماً کما ذکرناه آنفاً من البدائع» لم یکن به بأس. 

واعلم أن في شرح الزاهدي: والنيّة إنما تؤثر بخمس شرائط, فذكر هذه الأشياء الثلاثةء وترك 
السير. قال: حتى لو نوى الإقامة وهو يسير لم يصح» انتهى. 

وآقول: ينبغي أن يكون المراد بهذا ما إذا كان في المفازة ونحوها ونواها فيما سيدخله من 
مصر أو قرية. أما لو وجدت هذه الأمور له» وقد دحل مصراً أو قرية وإنما يسير في ذلك لطلب 
منزلٍ أو اجتماع بصاحب ونحو ذلك فينبغي أن تصح هذه النيّة منه والشرط الاستقلال بالرأي 
وهو حسن؛ ؛ لأن من لزمه طاعة غيره النيّة للأصل لا للتابع» كما ذكرنا ونذكر» وبقي على هذا شرطٌ 
سادس. 

الشرط السادس: وهو أن لا يكون حاله منافية لغير نيته» كما صرّحوا به فى غير ما مسألة 
وعليه ما في كاب المناسك الحاج إذا دحل مكّة في أيام العشر ونوى الإقامة حمسة عشر يوماًء أو 
دخل قبل أيام العشر لكن بقي إلى يوم التروية أقل من خمسة عشر يوماًء أو نوى الإقامة لا تصح؛ 
لأنه لا بذ له من الخروج إلى عرفات فلا تتحقق نية إقامة خحمسة عشر يوماء فلا يصح. 

وفي المبسوط وغيره: وكان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألةء فإنه كان مشغولاً بطلب 
الحديث» قال: فدخلت مكَة في ول العشر من ذي الحجّة مع صاحب لي وعزمت على الإقامة 

شهراًء فجعلت أن الصلاة ة» فلقيني أصحاب أبي حنيفة» فقال: أخطأت» فإنك تخرج إلى منى 
وعرفات» فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت على أن أصاحبه» فجعلت أقصر 
الصلاةء فقال لي صاحب أبي حنيفة: أحطأت» فإنك مقيم بمكة» فما لم تخرج منها لم تكن مسافراء 
فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين» فرحلت إلى مجلس محمد واشتغلت بالفقه» انتهى. 

قلت: والظاهر أن معنى قوله: فإنك مقيم على زعمك, وإلا فقد تقدّم أنه لا يكون بنيّة الإقامة 
المذكورة مقيماًء ثم تخريج عدم الأصل بالقصر في ظاهر المذهب للغزاة الداخلين دار الحرب | إذا 
نزلوا بها في بيوت المدر محاصرين حصناً من حصونهم ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً على هذا 
كما ذكره غير واحد هو التحقيق بخلاف تخريجه على عدم صلاحية المحل للإقامة لتسليط المنع 
على ذلك» حتى إنه يتجه حينئلٍ قول أبي يوسف بأنهم بُمُون. 


وهذا يفيد أن ما في الخاية: ثم في نيّة الإقامة حمسة عشر يوماً يعتبر عزمه على الثبات متفرع 
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على ما هو ظاهر المذهب» وما فيها: وقيل: غلبة لظن تكفي متفرع على قول أبي يوسف» فتنبّه له. 

ثم اعلم أنه لا فرق في صيرورة المسافر مقيماً بالنية على الوجه المؤثر للإقامة بین أن يكون 
خارج الصلاة وبين أن يكون في الصلاة حتى يتغير فرضه في الحالين جميعاًء ولا فرق في ذلك بين 
ن يکون في اولها و في وسطها أو في آخرهاء بعد ان کان شيء من الوقت باقاً -وإن قل -وسواء 
کان منفرداً أو مقتدياً مسبوقاً أو مدركاً إلا إذا أحدث المدرك أو نام خلف الإمام فتو ضا أو انتبه بعد 
ما فرغ الإمام من الصلاة ونوى الإقامةء فإنه لا يتغيّر فرضه عند أصحابنا الثلاثةء خلافاً لزفر. وإتما 
كان كذلك لأن نة الإقامة نيّة الاستقرار» والصلاة لا تنافى الاستقرار فصت فيهاء فإذا كان الوقت 
باقباً والفرض لم يد بعد كان محتملاً للتغيرء فيتغيّر وجود المغيّر» وهو نة الإقامة. 

وإذا حرج الوقت أو أدّى الفرض لم يبق محتملاً للتغيير» ولا يعمل المغَيّر فيه. والمدرك 
الذي نام خلف الإمام أو أحدث وذهب للوضوء» فإنه خلف الإمام. آلا ترى آنه لا يقرا ولا يسجده 
فإذا فر الإمام ققد استحكم الفرض ولم بي محتملا للتغيير في حقه فكذا في حق الأحق بخلاف 
المسبوق . هذاء وكما أن النبّة ثب ٹہتت صریحاً کما ذکرنا پثہت معنی. 

ومن الفروع على ذلك ما في الأخيرة: الحاج إذا وصلوا بعد أداء شهر رمضان ولم ينووا 
الإقامة صلوا صلاة المقيمين؛ لأن في عرفهم أن لا يخرجوا إلا مع القافلةء ومن هذا الوقت إلى 
وقت خر وج القافلة أكثر من حمسة عشر بوماًء فكأنهم نووا الإقامة. 

الأمر الثالث: الدخول إلى الوطنء سواء دخله لاإقامة أو للاختيار أو لقضاء حاجة» والخروج 
بعد ذلك في هذا بعض إرسال وإجمال» فلنوضح فيه حقيقة الحال» فنقول: 


الأوطان عند الجمهور ثلاثة: وطن أصلي» ويسمّى أهلياً. ووطن قرار» وهو موضع مولد 
الإنسان» أو موضع تأهل به عند الجمهورء ومن قصده ليعيش فيه لا للارتحال منه. ووطن إقامة» 
ويسمّى وطناً مستعاراً» ووطن سفر وهو ما يقصد أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً فصاعداً من المواضع 
الصالحة لذلك على نيّة أن يسافر بعد ذلك. ووطن سكنى» وهو ما ينوي الإقامة فيه أقل من خمسة 
عشر من المواضع المذكورة. 

فإذا عرفت هذا فتقديم السقر لیس بشرط لثبوت الأصلي بالإجماع» ویجوز أن ينسح 
بالانتقال منه بالكلية إلى ما يكون بالوصف الثاني في تفسیره ویجوز أن يتعدّد بأن يتخذ مع ذلك 
ببلد آخر آهلاً ودارا ولا یکون من نيته نقل أهله منه» وإن كان هو ينتقل من أحدهما إلى الآخر فى 
السنةء فإن نتيجة انتقض الأول بالثاني» حتى لو دخل فى الأول مسافراً لا يقصر كما فعل رسول 
الله بمكة بعد ما هاجر منها إلى المدينةء وأن عدده لا ينتقض أحدهما بالآخر حتى لو خرج من 
أحدهما مسافراً إلى الآخر صار مقيماً من غير ني الإقامةء ولا ينشقض بوطن الإقامة» ولا بوطن 
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الشكنى» ولا بالسفرء وتقديم السفر ليس بشرط لثبوت وطن الإأقامة في ظاهر الرواية» ورواية ابن 
سماعة عن محمّد. وقال فى رواية أخرى: إنما يصير الوطن وطن إقامة» ووطن الإقامة ينتقص 
بالأصلي؛ لأنه فوقه»وبوّطن الإقامة لأنه مثلهء والشيء يجوز أن ينسخ بمثله وبالسفر؛ لأن تَوَطّنه 
لم يكن للقرار بل لحاجة» فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته» فصار معرضا عن التوطن بهء 
فصار ناقضاً له دلالةء ولا ينتقض بو طن الشُكنى لأنه دونه» ووطن السكنى ينتقض بالكل. 

الأمر الرابع: إقامة الأصل بالنسبة إلى التابع» فإن التابح يصير مقيماً بإقامة الأصل» وإن لم 
يوجد من التابع آم من الأمور السابقة الموحية لصيرورته مقيما؛ لأن الحكم في البيع يشت بعلة 
الأصل» ولا براعى له علّة على حه لما فيه من جعل الأصل تبعاً في بعض الأحوال» وأنه قلب 
الحقيقة؛ وذلك كالعبدء والزوجة» والجيش» والغريم المفلس» والأسير مع السيد» والزوج» والأميرء 
والمدين» والعد. قالوا: وإنما يصير التَبَع مقيماً يإقامة الأصل إذا علم التبع نيه إقامة الأصل. 

فأما إذا لم يعلم» فلا حتى لو صلًى الشَبعم صلاة المسافرين قبل العلم بن إقامة الأصل» فنً 
صلاته جائزة ولا يجب عليه إعادتها؛ كذا في التحفةوالبدائع. 

ونص في العيون» وشرح الطحاوي» ومحيط رضي الدين» وشرح الزاهدي: على آنه الأصح. 
وفي البدائع: وقال بعض أصحابنا: إن عليه الإعادة» وأنه غير شديد؛ لأن في اللزوم يدون العلم به 
ضرراً في حقه وحرجاًء ولهذا لم يصح عزل الوكيل بدون العلم به؛ كذا هذاء وهذا هو المذكور في 
الخانية؛ إذ فيها: وإذا نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد بذلك حتى صلى أياماً ركعتين ثم أخبره 
المولى كان عليه إعادة تلك الصلوات» وكذا المرأة إذا أخبرها زوجها بني الإقامة منذ أيام يلزمها 
إعادة تلك الصلوات في ظاهر الرواية عن بي يوسف. ومحمّد: العبد إذا أمّ مولاه في السفر فنوى 
المولى الإقامة صخت بنيّةء حتى لو سلّم العبد على رأس الركعتين كان عليها إعادة تلك الصّلاة. 
وكذا العبد إذا كان مع المولى في السفر فباعه من مقيم» والعبد كان في الصّلاة ة ينقلب فرضه أربعاًء 
حتى لو سلّم على رأس الركعتين كان عليه الإعادة لأنه سلام عمد وصار العبد مقيما تبعاً للمشتري. 

إذا أ العبد مولاه ومعهما جماعة من المسافرين» فلما صلّى ركعة نوى المولى الإقامة صخت 
نيته في حقه وفي حق عبده» ولا يظهر في حق القوم - عند محمد - فيصلي العبد ركعتين وتقدَم 
واحداً من المسافرين ليسم بالقوم ثم يقوم المولى والعبد ويم كل واحد منهما صلاته أربعاً» وهو 
نظير ما لو صلى مسافر بجماعة مقيمين وجماعة مسافرين» فلما صلى ركعة أحدث الإمام وقدّم 
مقيماء فإنه لا ينقلب فرض القوم أربعاًء فكذلك هنا. 

ثم بماذا يعلم العبد أن المولى نوى الإقامة؟ قال بعضهم: يقوم المولى بإزاء العبدء فينصب 
أصبعيه أولاً ويشير بأصبعيه ثم ينصب أربعة أصابع ويشير بأصابعه الأربع» ثم ذكر فيها نحو ورقة. 
وقيل: المولى إذا نوى الإقامة إنما تظهر نيته في حق العبد إذا تلفظ به. آما إذا نوى الإقامة بنفسه ولم 
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یتلفظ ثم أخبره بعد زمان لا یظهر في حق العبد» انتهی. ولا یخفی ما فيه. 

ثم هذا الاقتصار منهم قد توهم أن التبعية إنما تؤثر في الإقامة بالنسبة إلى التابع إذا كانت 
الإقامة بسبب نبّة الأصل إياهاء وليس كذلك_- كما يشير إليه مسألة شراء المقيم عند المسافر» والعبد 
في الصلاة - بل الظاهر نه كما يصير التابع مقيماًبنيّة الأصل الإقامة يصير مقيماً برجوع الأصل قبل 
استحكام مدَة السفر وبدخوله إلى وطنهء وإنما لم يتعرّضوا لهما لظهورهما عندهم وإرشاد الكلام 
في نية الأصل إيّاها إلى ذلك. 

والظاهر أيضاً جريان الخلاف المذكور في اشتراط العلم بها في هذين أيضاًء والله سبحانه 


ٍ 


اعلم. 
الفصل الخامس: فى صلاة الجمعة 

وفيه خمسة مقاصد: 

المقصد الأول: في بيان فرضيّتها 

هي فريضة محكمة لا يسع تركها بخير عذر» ويكفر جاهدهاء تلبت تبت فرضيتها بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء حتى قال الإمام أبو بكر بن العربي: لاطب على فرضي الجمعة دلبل قا الاجماع 

من أعظم الأدلةء وقد تقدم في أول الكتاب تصريح غير واحد بأنها في هذا اليوم آكد من الظهرء 
وسيأتي أيضاً. 
وإنما اختلفوا ةذ في أصل الفرض في هذا الوقت» ففي التحفةء والبدائع» والمحيط والذخيرة 


وغيرها: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو الظهر في حق المعذور وغير المعذورء إلا أن غير المعذور 
وهو من توفرت في حه شروط اللزوم الآني ذكرها مأمور بإسقاط الظهر عَن مته بأداء الجمعة 
حتماء والمعذور مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة رخصة. وذكر فى الذخيرة أنه قول محمد الأول. 
وقال فى قوله الآخر: الفرض أحدهماء وإنما يتعكن بالأداء والجمعة أكد منه. وكذا نقل قاضى خان 
في شرح الجامع الصغير: أنها أقوى منه عند أبي حنيفةء وأبي يوسف. ومنهم مَنْ ذكر ن قوله الآخر: 
إن الواجب الأصلي الجمعة في حق غير المعذور» وله أن يسقطها بالظهر كما حكاه الإمامان أبو 
بكر الرازي» وأبو الحسين القدُوري وغیرهما. 

والظاهر أن المراد منه ما في الجلالية: وعن محكّد: إن الأصل هو الجمعةء إلا أن الإتيان 
بالبدل قبل الأصل يجوز إذا عجز عن إقامة الأصل بعد ذلك؛ كالمتمتع إذا صام ثلاثة أيام وهو موسر 
ثم أعسر وقت الذبح يجوز ذلك عن الصّوم الواجب» انتهى. ولم أقف على نص عنه في الواجب 
الأصلي في حم المعذور على هذين القولين الأخيرين» ولعلّه ما هو الواجب الأصلي في حق غير 
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المعذور أيضا؛ إلا أن فعله لأحدهما أَياً ما كان منهما لا يكون مكروهاً بخلاف فعل الظهر فى حق 
غير المعذور,» فإنه مكروه. وقال زفر: فرض الوقت الجمعة والظهر يدل عنها. 

وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: 

إحداها: ما إذا شرع في صلاة الجمعة ثم تذكّر أن عليه الفجر» وكان بحال لو اشتغل بالفجر 
تفوته الجمعة وبدرك الظهر فى الوقت» فعلى قول أبى يوسف» وأبى حنيفة ومحمّد فى قوله الموافق 
لهما: يقطعهما ويقضي الفجر؛ لأن فرض الوقت لا يفوته في الوقت. وعلى قولي محمد الآخريْن» 
وأمّا على قوله: إن الواجب أحدهما ويتعيّن بالأداء فليعين الجمعة له بالشروع فيها وخوف فوتهاء 
فصار كضيق الوقت في حق سقوط الترتيب. وآمَّا لو كان بحال لو اشتغل بالفجر لا تفوته الجمعةه 
فعليه أن يقطع الجمعة ويبدأً بالفجر ثم بالجمعة مراعاةً للترتيب» فإنه واب عندنا. وإن كان بحال 
لو اشتغل بالفجر تفوته الجمعة والظهر عن الوقت مضى فيها ولا يقطع بالإجماع؛ لان الترتيب 
ساقط عنه لضيق الوقت. 

ثانيتها: صلى غير المعذور الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ولم يدها ولا وسع لها بعد 
يقع فرضاً مع الإساءة والإثم عند علمائنا الثلاثة حتى لا يلزمه الإعادة» ذكره في البدائم من غير نص 
على الإساءة والإئم. ونص عليها رضي الدين في المحيط» وهو متجه. 

وقد عُرف أن ما ادي على وجه مکروه ينبغي أن یُعاد لا على وجه مکروه» فينبغي أن تُعاد في 
الوقت كذلك» ويحمل نفي لزوم الإعادة على نفي افتراضها. وقال زفر: لا يجزئه» وعليه الإعادة 
جزماً. 


ووضعنا المسألة في غير المعذور؛ لأنه لو كان معذوراً والباقي بحاله وقع الظهر فرضاً مجزئاً 
في قول آصحابنا جميعا على اختلاف طرقهم. 

نعم» في الخلاصة: ويستحبٌ للمريض أن يؤخر الصلاة إلى ن يفرغ الإمام من صلاة الجمعةء 
وإِن لم يخر بُکره» هو الصحیح» انتهی. 

وكان وجهه رجاء ابر في كل ساعة كما هو مذكور في غيرهاء وفي إطلاق الكراهة لذلك لهذا 
المعنى الموهوم غالباً نظر» وقيّدنا موضوع المسألة بكونه صلاة قبل الجمعة؛ إذ لو صلاه بعد فراغ 
الإمام من صلاة الجمعة يقع فرضاً مجزئاً بالإجماع» وبكونها لم يدها بعد ذلك مع الإمام صخت 
جمعته بالإجماع» وبَطْل ظهره بإجماع علمائنا الثلاثة. وأمّا عند زفرء فلم يصح أولا لتبطل ثانياء 
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ولكونه ولا سعي لها بعد ذلك؛ إذ لو سعى لها بعد ذلك ففيه تفصيل» وفي بعضه خلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه يعرف في المطولات. 

فائدة: 

صح عن رسول الهلا أنه قال: «مَنْ ترك ثلاث جُمَع تهاوناً بها طَبَع الله على قلبه» كما رواه 
غير واحد من الحماظ؛ منهم ابن خزيمةء وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

وأخرج آبو يعلى بإسناو صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه: «من ترك ثلاث جُمَّع متواليات 
فقد نبذ الإأسلام وراء ظهره» إلى غير ذلك. 

فلا جرم أن عد بعض أهل العلم تركها من غير عذر ليصلّي وحده من الكبائر» وما ذلك ببعيد. 

ثم في سنن ابن ماجه عن النبيّ بيا قال: «مَنْ ترك الجمعة متعمّداًء فليتصدّق بدينارء فإن لم 
یجد فبنصف دینار). 

ثالثها: ما لو صلى المعذور الظهر في بيته ثم شهد الجمعة وصلاها مع الإمام؟ ففي قول 
أصحابنا الثلاثة: يرتفض ظهره ويصير تطرّعاء وفرضه الجمعة؛ لأن القادر مأموراً بإسقاط الظهر 
بالجمعةء وقد قدر» فإذا أدّى انعقدت جمعته فرضاًء ولا ينعقد فرضاً إلا بعد ارتفاض الظهر؛ لأن 
اجتماع فرض الوقت لا يتصور. وعند زفر: لا يرتفض ظهره؛ لآن الظهر عنده خلف عن الجمعة 
فكان شرطه العجز عن الأصل» وقد تحقق عن الأداء» فص الخلف والقدرة على الأصل بعد ذلك 
لا يبطله. 

المقصد الثاني: في بيان شروط لزومها 

وهي نوعان: 

النوع الأول: شروط ترجع إلى ذات المصلي» وهي ستة: العقل» والبلوغ» والحريت 
والذكورة» والإاقامة» وصحة البدن؛ فلا تجب على المجانين» والصبيان» والعبيد. وفي البدائع: إلا 

وفي الفتاوى الظهيريةء وشرح الزاهدي: العبد إذا أَذن له مولا في أداء الجمعة ينجبر العبدى 
ولا يتحتّم عليه الأداء. فلا جرم أن في الخانيةء والخلاصة وغيرهما: ولو أذ له مولاه اختلفوا فيه 
قال بعضهم: له أن یتخلف ولا يخرج. وقال بعضهم: عليه أن یخرج» انتهى. وسنذكر قريباً عن 
محمد القول الأول» وفى الأصل إشارة إلبه أيضاً فإنه قال فيه -على ما نقله فى الذخيرة-: وللمولى 
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أن يمنع عبده من حضور الجمعة والعيدين؛ لأن خدمته حق مولاه» وفي خروجه إبطال حق المولى» 
ولا يكره للعبد التخلف عن العيدين والجمعة؛ لأنها لم تكتب على العبد. وإِن كان قول الحلواني 
ما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا لم يأذن له المولىء فأما إذا أذ له المولى» فيخلف عنها يكره 
كالحر يوافق القول الثاني. وعلّله بعضهم بأن المولى لو مره بخدمة نفسه يلزمه طاعته» فإذا أمره 
بخدمة الله تعالى أوّلى. وأخرى كأن المنع لحق المولى وقد أبطل المولى حقه بالإذن» فكان عليه 
أن يشهدها. 

فإني أقول: يدفع الأول بان الجمعة إذا لم تكتب عليها لا يجعلها إذن المولى له فيها فرض 
عين عليه يوجب تركها عقوبة من الله تعالى لتركه الظهر مثلاًء ودفع الثاني شيخ الإسلام بأن إذن 
المولى لم يصر منافع العبد مملوكة له» فالحال بعد الإذن كالحال قبله. 

قلت: ومما يويد القول بعدم الوجوب عدم وجوب الحج عليه» وإن أذن المولى فيه. 

ثم ما في الخانية» والخلاصة : وإن لم يأذن له المولى ولكن يعلم العبد أنه لو استأذنه يأذن له لا 
بغي له أن يتخلف عن الجمعة والعیدین» وإن عَم آنه لو استأذنه یکره ویأبی» فإنه لا يشهد الجمعة 
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يصلح أن يتخرّج على كل من القولين المذكورين» وقد عرفت ما هو الأوجه منهما. 

هذا وفي الخانية» والظهيرية» والخلاصة: وعلى المُكاتب الجمعة» وكذا معتق البعض إذا كان 
يسعى» والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابّة» وليس على المآذون ولا على العبد 
الذي يدي الضريبة جمعة» انتهى . 

وفي الذأخيرة: وذكر شمس الأئمّة السرخسي اختلف المشايخ في العبد إذا حضر مع مولاه 
الجامع أو مصلّى العيد ليحفظ ابه على باب المسجد أو في المصلىء » هل له أن يصلي الجمعة 
والعیدین بخير رضى المولى؟ قال رجه الة: والأصح أن له أن يصلي الجمعة بغير إذن المولى إذا كان 
بحال لا يحل بعقل مولاه في إمساك دابته. وروي عن محمّد: أن له أن يصلي الجمعة بغير إذن وإن 
تمن من ذلك وان له السیّد فی آدائھاء انتهی. 
المسافرين» ولا على المرضى» ولا على الرمن» وإن وَجد من يحمله يإجماعهم» ولا على الأعمى 
إذا لم يجدوا بُدَاً بإجماعهم أيضاً. فأما إذا وجدوا بدا بطريق التبرّع أو بأجرة إذا كان يقدر عليهاء 
فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: يجب. 

والفرق لهما بينه وبين المقعد أن الأعمى قادرٌ على السعي إلا أنه لا يهتدي» فإذا وجد قائداً 
يلزمه كالصحيح إذا ضلَ الطريق بخلاف المقعده » فإنه عاجز عن السّعي» فلا یلزمه» وألحق به 
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المفلوج» ومقطوع الرٌجل» ومَنْ لا يقدر على الشيء» وإن لم يكن له ألم» والشيخ الكبير الهرم. 

ولو وجد المريض ما يركبه» ففي القنية : فهو كالأعمى على الخلاف إذا وجد قائداً . وقيل: لا 
يجب عليه اتفاقاً كالمقعد» وقیل : هو كالقادر على المشي» فيجب في قولهم» وهو الصحيح . وتعقبه 
الإمام السروجي بأنه ينبي أن يكون الصحيح عدم الوجوب؛ لأن في إلزامه الركوب والذهاب إلى 
الجمعة زيادة المرض,» فلا يلزم بالحضور. 

قلت: فينبغي أن يقيد كون الصحيح عدم الو جوب بماإذا كان الأمر في حقه كذلك. والممرض» 
قيل: كالمريض» والأصح: أنه إن بقي ضائعاً بخروجه فهو عذر. والمختفي من السلطان الظالم لم 
يباح له أن لا يخرج إلى الجمعة والجماعة» ويسقط بعذر المطر الشديد والوحل. 


واعلم أن في الخلاصة ذكر إفراد هذا النوع سبعة بزيادة الإسلام على هذه السنة وهو ظاهر 
قول البخاريين أن الكافر لا يخاطًب بفروع العبادات» ولعل من لم يذكره إما اختياراً لقول مشايخنا 
العراقيين أن الكافر مخاطًّب بفروع العبادات» وإِمًا لأن ثمرة اشتراطه إنما تظهر في الآخرة من حيث 
العقوبة على تركها مضافة إلى عقوبة ترك الإيمان» والكلام في هذا الموضع إنما هو ف في الحكم 
المتعلتق بهذه الدارء فته له. 

النوع الثاني: شروط ترجع إلى غير ذات المصلي» وهي ستّة أيضاً: 

الشرط الأول: المصر الجامع» وهو شرط صحة أدائها أيضاً حتى لا يجب إلا على أهل المصر 
ومن كان ساكنا في توابعهء ولا تصح إلا في المصر وتوابعه. 

ثم في الخانيةء والظهيرية: ولا يكون الموضع مصراً في ظاهر الرواية إلا أن يكون فيه 
مُفْتٍِ وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام» وبلغت أبنيته أبنية منى . وذكر القاضي في شرح الجاع 
الصغير: أن هذا روي عن أبي حنيفة» و أن عليه الاعتماد . وذكر رضي الدين في المحرط :إن هذاقول 
أبي يوسف» ورواية عن أبي حنيفة لكن لم يذكر فيه: وبلغت أبنيته أبنية منى. 

ولفظ الخلاصة: قال الإمام السرحسي: ظاهر المذهب عندنا أن يكون فيه سلطان وقاض 
لإإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وي بشترط المفتي إذا لم يكن القاضي أو الوالي مفتيا. وفي البدائم: 
ذكر الكرخي أن المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود وأيّذت فيه الأحكام. 

وعن أبي يوسف روايتان» ذكر في الإملاء: أن كل مصر فيه أمير وقاض ينذ الأحكام ويقيم 
الحدود» فهو مصر جامع» انتھی. 

وهذا في المعنى هو عين ما قبله» فلا جرم أن ذكر في الهداية وغيرها أنه اختيار الكرخي. 
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ٿم في مېسوط جواهر زاده: : وهكذا روى الحسن عن بي حنيفة في كتاب صلاته. . ونص في 
الهداية على أنه الظاهرء ومشى عليه في الكافي Ù‏ 
سجدرا دای ای اسا راشب لی منیا لحنت تتا دوعن عبد اف بلي 
احتاجوا إلى بتاء مسجد للجمعة هذا مص تام فيه الجعمة انت 

وهذا في المعنى أيضاً غير ما قبله» فلا جرم أن جعلهما صاحب الهداية والزاهدي واحداء وزاد 
الزاهدي: إن عليه أكثر الفقهاء. وقال الإسبيجابي: اختيار البلخي أقرب إلى قول أبي حنيفة وأبي 
بوسف؛ لأن عندهما إقامتها جائزة بمنى» وهي قرية فيها ثلاث سكك إذا كان الأمبر أمير العراق أو 
الحجاز أو أمير مكة أو الخليفة بنفسه» سواء كانوا مسافرين أو مقيمين. وإن كان أمير الموسم وهو 
مقیم بجوز» وإِن کان مسافراً لا یجوزء انتهی. 

وعن بي حنيفة أبضاً: أن المصر كل بلدة فيها سكاك وأسواق ولها رساتيق ورال يقدر على 
إنصاف المظلوم من ظالمه بجسمه وعلمه أو علم غيره» والناس يرجعون إليه في الحوادث» وهو 
الأصح؛ كذا في التحفة والبدائع وغيرهما. 

وعن محكد: كل موضع مَصّره الإمام فهو مصر حتى لو بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود 
والقصاص يصير مصراء فإذا عزله ودعاه يلتحق بالقرى. 

قال السروجي: ويويّده ما صح آنه كان لعثمان رين عبد أسود مير له على الرّبذة ويصلي 
خلفه أبو ذر وغيره من الصحابة الجمعة وغيرها؛ ذكره ابن حزم في المحلى» انتهى 

وفي البدائع: وقال سفيان الثوري: المصر الجامع ما بعده الناس مصراً عند ذكر الأمصار 
المطلقة. 

وأما تفسير توابع المصر» فعن أبي يوسف: أن المعتبر فيه سماع النداء إن كان موضع يسمع 
فيه النداء من المصرء فهو من توابعه وإلا فلا. وجزم به في الدّراية عن محكّد أيضاًء ومشى عليه في 
الحاوي. 

وفي شرح الزاهدي: O E‏ 
يجب عليه الجمعة وإلا فلا. وهذا أحسن انتهى . 

وهذا في الذخيرة عن أبي يوسف بلفظ: وعنه أيضاً: إذا كان بحيث لو عاد وشهد الجمعة 
أمكنه الرجوع إلى منزله قبل أن ياويه الليل لزمه أن يشهد الجمعة. وكثيرٌ من المشايخ أخذوا بهذه 
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الروايةء وفيها آي يضاً: والمختار للفتوى أن مَن كان على قدر فرسخ من المصر يجب عليه الحضور 

هذا وفي القنية: يلزم حضور الجمعة في القرى» وينوي صلاة الإمام ويصلي الظهرء وأيّهما 

قلت: وفي لزوم الحضور والحالة هذه نظرٌ ظاهر؛ لأنه يستدعي سابقة الوجوب» وهو مَنتفٍ 
عمّن هو بهذه المثابة. 
سيم 

ثم هل يجوز تعددها في مصر واحد؟ فقيل: لاء رواية عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجوز عنده إلا 
في موضع واحد. وعند بي يوسف في رواية أصحاب الإملاء آنها لا تجوز عنده إلا في موضعين»› 
إلا آن يكون بينهما نهر كبير كدجلة ونحوهاء فإن لم يكن فالجمعة لمن سبق. وقيل: إنما تجوز على 
هذا القول إذا لم يكن على النهر جسر. وإن كان عليه جسر» فلا. وكان يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة 
حتى ينقطع الوصل. وعنه في أخرى: تجوز في موضعين» ولا تجوز في أكثر. وذكر في الحاوي أنه 
قول محمّد» وأن عليه الفتوى. وذكر في البدائع: أنه ظاهر الروايةء وأن عليه الاعتماد. وعن محمّد: 
آنها تجوز في ثلاثة مواضع» وعنه في ثلاثة مواضع وأكثر» ورواه عن أبي حنيفة أيضاء ورجحه 
شمس الأئمّة السرحسي. فقال: والصحيح من مذهب أبي حنيفة ومحمّد جواز إقامة الجمعة في 
مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك» وبه نأخذ؛ لقولهئية: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع) . شَرَّط المصر للإقامة الجمعةء وآنه موجود في حق كل فريق» فيندفع ما في البدائع. 

وما روي عن محمد في الإطلاق في ثلاث مواضع محمول على مواضع الحاجة والصرورة 
انتهى. والحديث المذكور ذكره أبو يوسف في الإملاء ومحكّد في الأصل مرفوعاً كما ذكرناء 
ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على علي نة اَفَعَنةُ بلفظ : لا جمعة» ولا تشريق» ولا صلاة فطرء ولا 
أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. وصحُحه ابن حزم» وللموقوف في مثله حكم المرفوع. 

الشرط الثاني: كون الإمام فيها السلطان إن كان أهلاً للإمامة أو من أمرة السلطان بها أو 
بالخطبة أو خليفة المأمور وهذا شرط صحتها أيضاً حتى لو فقد هذا كله لم يجز إلا أن يكون 
ذلك لموت أو فتنة» فقدّم من صلى بهم كما هو مرويّ عن محمد في العيون» واختاره الكرخي» 
ومشی عليه في الا جنا . ونقله في المبسوط والمحيط في فضل الموت عن النوادر» ونصًا على آنه 
الصحيح؛ لان عثمان ى رواد زعت لما أحصر اجتمع الناس على علي يزعن فصلًى بهم الجمعةء ولأن 
الله تما يأر بذلك لأجلهم تشر يي را ري لايم هان ذلك يمرل رر الاما ام 
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وفي البدائع: وروي في العيون عن آبي حنيفة في والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى 
حضرت الجمعة. > فإن صلّى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي أجزأهم. . وإن قدم 
العامة رجلاً لم يجز؛ لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في الصلاة حال حیاته» فکذا بعد وفاته ما لم 
يفوّض الخليفة الولاية إلى غيره. ومشى على هذا في الخانيةء والظهيرية» والخلاصة. 

والعبد أو الحرّ المسافر إذا كان سلطاناًء فجمع منهما إقامة الجمعة لأنهما لا يصلحان للإمامة 
في سائر الصلوات» ففي الجمعة أولى؛ إلا أن المرأة إذا كانت سلطاناً فآمرت رجلاً صالحاً للامامة 
حتى صلَّى بهم الجمعة جازء كالمرآة تصح سلطاناً وقاضياً في الجملة. ونوا على أن المتغلب 
الذي لا عهد له؛ أي لا ميسور له من الخليفة إن كانت سيرته فيما بين الرعية سيرة الأمر أو يحكم 
فيما بينهم بحكم الولاية تجوز منهم الجمعة؛ لأن هذا يثبت السلطنة. 

ولو أن الإمام منع أهل المصر أن يجمعوا لم يجمعواء كما أن له أن بمصر موضعاًله أن ينهاهم. 
قال الفقيه أبو جعفر: هذا إذا نهاهم مجتهدآ لسبب من الأسباب أو أراد أن يخرج ذلك الموضع من 
أن يكون مصرأء فأما إذا نهى متعتتاً أو إضراراً بهم» فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة. 

ولو ن إمامَا صر مَصرا ثم نفر الناس عنه لخوف عدو أو ما أشبه ذلك ثم عادوا إليهء فإنهم 
لا بجيعون إلا بإِذنِ مستآتّف من الإمام. 

الشرط الثالث: فعلَها في وقت الظهرء وهذا شرط الصحة أيضاًء فلا يجوز قبله. ولو كان 
الإمام في صلاة الجمعة» فخرج وقت الظهر استآنف الظهر عندنا. 

الشرط الرابع: الخطبةء وهذا شرط الصحة أيضاً . ثم شرط اعتبارها أن تكون بعد الزوال قبل 
الصلاةء فلو قذّمها على الزوال أو أخرها إلى ما بعد الصّلاة لا تصح الصلاة. 


واختلفوا في القدر الذي تخرج به عن عهدتها؛ ففي البدائع: قال أبو حنيفة: الشرط أن يذكر 
اله تعالى على قصد الخطبةء كذا نقله عنه في الأمالي مفسراء قل الذّكر أم كثر» حتى لو سبح أو هلل 
أو حمد الله تعالى على قصد الخطبة أجزأه. 

وقال أبو يوسف» ومحكّد: الشرط أن يأتي بكلام يسمّى خطبة في العُرف» انتهى. قيل: وأقلّه 
عندهما قدر التشهد. 

وفائدة التقييد بقوله: على قصد الخطبة أنه لو عطس فقال: الحمد لله لعطاسه ثم نزل وصلى» 
لم یجزه وذکر في المحيط آنه وي عن آيي حنفة: وتیل شوت ذګره في جوایع لفق وا ول مر 
المتجهء ولها سنن كثيرة اشتمل على جملة منها ما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: : ينبغي أن 
يخطب خطبة حقيقة يفتتح بحمد الله ويئني عليه ويتشهد ويصلي على النبىًّ بيا ويعظ ويذكر ويقرا 
سورة» ثم يجلس جلسة خفيفةء ثم يقوم فيخطب خحطبة آخرى يحمد الله ويثني عليه ويتشهد ويصلي 
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على النبيّ بيات ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويكون قدر الخطبتين قدر سورة من طوال المفصل» 
فهذا أربعة عشر شيئاً ما بين سنة أو مستحب: 

أحدها: القيام في الخطبتين. 

ثانيها: الجلوس بينهما» ومقداره عند الطحاوي مقدار ما يمس موضع جلوسه المنبر. وفي 
الظاهر مقدار ثلاث آيات» كذا في التجنيس. وفي الكافي: ومقدار الجلسة أن يستقرٌ کل عضو منه 
في مو ضعه. 

ثالثها: تخفيفهماء بحيث لا يزيدان على مقدار سورة من طوال المفصل. 

رابعها: أن يبتدىء في الأولى بحمد الله. 

خامسها: ثم بالثناء على الله بما هو أهله. 

سادسها: ثم بالشهادتين. 

سابعها: ثم بالصلاة على النبي بلا 

ثامنها: ثم بالوعظ والتذكير. 

تاسعها: ثم يقرأ سورة أو آية من القرآن. 

ثم في شرح الزاهدي روي أنه ية قرأ فيها سورة *وألْعَصر € [العصر: 1]ء ومرة آخرى 
¥ لامسكوىأعبٍآلكارٍَأَصَبْآَلْجَنَّدٍ 4 [الحشر:20]» وأخرى #وتادأيككيك 4 [الزخحرف: 77]. 
وفي البدائع: كان شيخ العام بو يكر شين لفل البخاري يتس أن يقرا عيب في 
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خطبتہ یڈ ل تن کا کوٹ ون یر سا مایت ین قو تود د لو أن بینها وبیتهد آمد 

عاشرها: أن يعيد فى الثانية الحمد لله والشناء والشهادتين. 

ومنها: ستر العورة» وإن كان يحرم عليه ذلك إذا تعمّده بلا ضرورة على وجه يراها الناس. 
ومنها: الطهارة حتى لو خطب محدثاً أو جنباً جازت شرطاً لجواز الجمعة مع الكراهة. وعند أبي 
يوسف والشافعي: لا يجوز. ثم في مبسوط شيخ الإسلام وغيره: ولم يذكر في الکتاب آنه هل 
يعيد الخطبة آم لا. وذكر في نوادر أبي يوسف أنه يُعيدهاء وإن لم يُعيدها جاز. ونص في غيره على 
استيحباب الإعادة كما فى أذان الجنب. 


ومنها: استقبال القوم بوجهه» واستدبار القبلة. 
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ومنها: ما قال أبو يوسف في الجوامع: التعوّذ في نفسه قبل الخطبة. 

ومنها: أن يُسمع القوم الخطبةء وإن لم يسمع أجزأه؛ كذا في شرح الزاهدي. ويشهد له ما في 
الخلاصة: ولو كان بحضرة الرجال لكنهم نيام أو عبيد أو مسافرون أو صم أو بعيدون لم يستمعوا 
جاز» ولا يضر تباعدهم. 

الشرط الخامس: الجماعة 

وأدناهم ثلاثة سوى الإمام» عند أبي حنيفة ومحمّد. واثنان سواه عند أبي يوسف ممن يصلح 
إماما للرجال في الصلوات المكتوبات» فيشترط فيهم صفة الذكورة» والعقل» والبلوغ لا غير. 

ثم هل هي شرط الخطبة والصلاة أم الصلاة وحدها؟ فيه حلاف؛ ففي البدائع: لا خلاف في 
ن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة حتى لا تنعقد الجمعة بدونهاء حتى إن الإمام إذا فرغ من الخطبة 
ثم يقرا الناس إلا واحدا فيصلي به الظهر دون الجمعة»» وكذا لو نفروا قبل أن يخطب الإمام» فخطب 
الإمام وحده ثم حضروا فصلى بهم الجمعة لا يجوز؛ لأن الجماعة كما هي شرط انعقاد الجمعة 
حال الشروع في الصلاة» فهي شرط حال سماع الخطبة؛ لأن الخطبة بمنزلة شفع من الصلاة. قالت 
عائشة ركها: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة» فيشترط الجماعة حال سماعها كما يشترط 
حال الشروع في الصلاة انتهى. 

ونص في الدّراية على أنه الصحيح» وفي المبتغى - بالغين المعجمة - على أنه الأصح» لكن 
هذا إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وأبي يوسف ومحمّد» والرواية الأخرى آنها ليست بشرط 
للخطبة حتى لو حطب وحده جاز؛ لأنها من الشرائط» وليست بصلاة حقيقةء وإقامة سائر الشروط 
جائز دون الجماعةء فكذلك هذا. 

وآفاد شيخنا رأة الاعتماد على هذا بناءً ما هو العمدة في توجيه قول أبي حنيفة بجواز 
الاقتصار في الخطبة على التحميدة ونحوها بقصد الخطبة. 

هذا وما في الخلاصة: من أنه لو حضر واحد أو اثنان وخطب وصلًى بالثلاثة جاز» انتهى. 

تفريم على هذا القول أيضاً إلا أنه يشكل على هذا ما قذّم قبل هذا بدون الشطر لو خطب 
وحدہ ولم یحضرہ احد لا يجوز انتھی. 

ثم على القول باشتراط الجماعة لكل من الخطبة والصلاة لا يشترط اتحادهاء حتى لو خحطب 
قوم فلما فرغ من الخطبة ذهبوا وجاء آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعةء جاز. 

نعم» عن أبي يوسف في النوادر: إذا لم يرجع الأوّلون يصلي بالآخرين أربعاً إلا أن يعيد 
الخطبة؛ ذكره في الخانية» فهذا يفيد اشتر اط اتحادهاء والأول أشبه» ومشى عليه في المحيط وغيره. 
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ثم الحاصل أن شرط صحة الجمعة حضور جماعة بالصفة السابقة للخطبة» وإن لم يسمعوها 
لماع من الموانع» وحضور جماعة متهيتين لإقامة الصلاة عند شروح الأمام فبهاء حتى لو كبر ومعه 
رم متوضؤون فلم یکټروا ممه ثم آحدثواثم جاء آخرون وذهب الألون» جازامتحا . ولو کانوا 

ثم الجماعة في الصّلاة بالنسبة إلى الإمام شرط لأداء الركعة الأولى عند أبي حنيفة» وبمجرد 
انعقاد تحريمها عندهماء ولآداء جميعها عند زفر» فلو نفروا بعد تحريمهم قبل تفسد الركعة بالسجدة 
فسدت عند أبي حنيفة وزفر» فيستقبل الظهر. وقالا: لم تفسد فيتَمَّها جمعة» ولو نفروا بعد ما قيّد 
الركعة بالسجدة لم تفسد عند علمائنا الثلاثة مها جمعة. وقال زفر: تفسد إذا نفروا قبل أن يقعد 

وأمّا بالنسية إلى المقتدي» فبعد أن اتفقوا على أنه لا يشترط المشاركة في جميع الصلاق 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المشاركة فى التحريمة كافية. وعن محمد روايتان» إحداهما: لا بد 
من المشاركة في ركعة واحدة. والأخرى: المشاركة في ركن منها كافية. وبهذه قال زفرء فيتفرع آن 
المسبوق إن أدرك الركعة الأولى والثانية يصير مدركا للجمعة بلا خلاف» وإن أدرك سجود الركعة 
الثانية أو التشهد كان مدركاً لها عندهما لو جود المشاركة فى التحريمة» وكذا فى رواية عن محمد 
لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاةء وبه قال زفرء ولا يصير مدركاً لها في الأخرى عن محمد 
لانعدام المشاركة في ركعة. وإن أدركه بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام أو بعده» وعليه سجدتا 
السهو وعاد إليهماء فعندهما يكون مدركاً للجمعة أيضاً لوقوع المشاركة في التحريمة. وعند محمد 
وزفر: لا يكون مدركاً لها وهو ظاهرء ويصلي أربعاً ولا تكون الأربع عند محمد ظهراً محضاً حتى 
فال: يقرا فيها كلها. 

وعنه في افتراض القعدة الأولى روايتان» في رواية الطحاوي: فرض» وفي رواية المعلى: 
ليس بفرض. ثم هذه الشرط الخمسة المذكورة في ظاهر الرواية. 

الشرط السادس: أداء الحمعة بطريق الاشتهار 

حتى لو أن أميراً جمع جيشه في الحضر وأغلق الأبواب وصلى بهم الجمعة لا يجزئهم» وهذا 
الشرط لم يُذكر في ظاهر الروايةء وإنما ذكر في النوازل» فإنه قال: السلطان إذا صلى في داره والقوم 
مع من آمره السلطان في المسجد الجامع» قال: إن فتح باب داره وأذْن للعامة بالدخول فى داره جازء 
وتكون الصلاة في موضعين. ولو لم يأذن للعامّة» فصلى مع جيشه لا تجوز صلاة السلطان» وتجوز 
صلاة العامة؛ كذا في البدائع وغیرها. 

قال في شرح الزاهدي: فانظر إن السلطان يحتاج إلى العامة في دينه ودنياه احتياج العامة إليه. 
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المقصد الثالث: فى بيان كيفية أدائها 

وهو أن يخرج الإمام بعد الزوال من مخدعه المعتاد جلوسه فيه فى هذا اليوم» وعدّه فی 
الحاوي سنةء فيصعد المنبر ويجلس على الدرجة التي هي المستراح وهو أعلاه من غير سلا 
ويون المؤذّنون بين يديه الأذان الثانيء قإذا فرغوا خطب خطبتين على الوجه المسنون» فإذا فرغ 
منهما قاموا الصلاة ةء فصلٰی بهم رکعتین» يقرا في كل منهما جهراً فاتحة الكتاب وسورة مقدار ما 
يقرأ في الظهر» ويحسن قراءة سورتي الجمعة والمنافقين» أو سورتي سبح اسم ربك الأعلى» 
والغاشية في أكثر الأوقات تبركا بالمأثور من فعله با وفي بعض الأوقات غير ذلك كيلا يظنْ 
العامة آن ذلك ختم. 

ثم في الخانية والخلاصة: خطب وهو محدث أو جنب ثم اغتسل وصلى بالناس جازء ولو 
رجع إلى منزله وجامع أو تغدى ثم اغتسل وصلى بالناس لا يجوز إلا أن يعيد الخطبة. ونقله رضي 
الدين في المحيط من المنتقى عن أبي حنيفة» وعلّله بأن غسله من عمل الصلاة فلا يكون فاصلاً 
بينهما وبين الخطبة بخلاف تغديه أو جماعه» فإنه ليس من أعمالها فكان فاصلاًء وهذا مقدّم على 
ما في المبتخى - بالغين المعجمة -: تذكّر في خطبته أنه جنب» فذهب واغتسل 1[ ولو خطب ثم 
تطرَّع برکعتین أو تذکر فجر یومه أو رجع إلى منزله فتغدى أجزأه» انتهى. 

ثم في الكافي: ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب؛ لأن الجمعة مع الخطبة كشيءٍ واحد؛ إذ 
القصر للخطبةء فلا يقيمها اثنان» انتهى. ومع ذلك لو خطب واحد وصلى آخر جاز إذا وجد الإذن 
من السلطان» هكذا ودعت الحاجة إليه بعد أن كان الإمام ممن حضر الخطبة أو بعضها بخلاف 
ما إذا أحدث اللإمام في الصلاة فاستخلف مَّن لم يشهدها ممّن يصلح لاومامة» فإنه يجوز ويتصل 
بهذا أنه قد يقع الشك في صحة الجمعة بسبب ققد بعض شروطهاء ومن ذلك إذا تعدّدت في المصر 
الواحد وجهل السبق» أو علمت المعية على القول بعدم جواز التعدد وهي واقعة أهل مرو» فيفعل 
ما فعلوه. 

قال المحسن: لما ابتلي هل مرو بإقامة الجمعة في موضعين مع اختلاف العلماء في جوازهاء 
والجمعة السابقة والمسبوقة باطلةء وكذا لو وقعتا معاً فسدتا عند البعض أمر أئمتهم بأداء الأربح 
بعد الجمعة حتما احتياطاًء واختلفوا في نيتهاء قيل :ينوي ظهر يومه» وعليه مشى في الكافي. وقيل: 
الأحسن أن ينوي آخر ظهر عليه؛ لآنه إن لم تجز الجمعة فعليه الظهر» وإن جازت أجزأته الأربع عن 
ظهر فان ئت عليه» وعليه مشى في الحاوي. وقيل: : الأحوط أن يقول: : نویت آخر ظهر آدرکت وقته ولم 
أصلّه بعد؛ لأن ظهر يومه إنما يجب عليه بآخر الوقت في ظاهر المذهب. قال المحسن: واخحتياري 


(1) الكلمة غير مقروءة بالمخطوط. 
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أن يصلي الظهر بهذ النيّة ثم يصلي أربعاً بني السنةء انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفى هذا التعليل للقول المذكور نظر, فان المذهب أن 
الظهر يجب بزوال الشمس وجوباً موسعاً إلى وقت العصر» غير أن السبب هو الجزء الذي يتصل به 
الأداءء فإذا لم يود إلى آخر الوقت تعيّن الجزء الأخير منه للسنة. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى 
أفاد في كتابه أن كَرْن الوقت للظهر بالأصالة في يوم الجمعة فيه نظر عنه» وأن به الوجه ما قاله زفر 
من أن وقت الزوال يوم الجمعة للجمعة بالأصالةء ثم قال: وليس المراد بيان وجه ذلك هنا بل إنه إذا 
كان اعتقادي هذاء فجاء في خاطري أنه ينبغي أن تكون النيّة هكذا أن ينوي آخر فريضة ظهر امت 

ثم احتلفوا في قراءة السورة في كل من الأخريين من هذه الصّلاة ومن كل صلاة رباعية تقضى 
احتياطاء فقيل: يقرأء وقيل: بل إنما يقرأ في الأولتين كالظهر. قال المحسن: وهو اختياري. ثم قال: 
واختلفوا في أنه هل يجب مراعاة الترتيب في الأربع بعد الجمعة بمرور العصر حسب اختلافهم 
في نیته» انتهی. 

قلت: والأوجه عدم الوجوب» ولا شك في أولوية المراعاة. هذا وما في شرح منظومة ابن 
وهبان من أن فى حفظه من كتب الأصحاب أنه يصلى الظهر قبل الجمعة لئلا يكون ظانًا بان جمعة 
هذا الجمع الكثير غير صحيحة» انتهى. 

لا يخفى ما فيه» واختلفوا فيما إذا لم يحسن التعدد ووجد السبق بماذا يعتبر؟ فقيل: بالشروع» 
وقيل: بالفراغ» وقيل: بهما. ونص في القنية على أن الأول أصح. 

قال العبد الضعیف غفر الله تعالی له: وقد کنت راجعت شيخنا رأة فی هذا كتابه» فكتب 
إلىٌ: وأمًا السبق» فلا شك عندي في اعتباره بالخروج. وهل یعتبر معه الدخول؟ محل تردد في 

ّ ڪ »۰ : ۴ 

ثم السبب في إقامة آهل مرو الجمعة في موضع إرادة آبو إسحاق المروزي من الشافعية لما 
سئل عن إقامتها على هذا الوجه مع تمكنهم من الاقتصار على واحدة» فقال: لآن با مسلم دخلها 
وغصب دارا وجعلها جامعا فتورع الزهّاد والمحدثون عن الصلاة فيه» فأقاموا جمعة في غيره» والله 
تعالى أعلم. 

المقصد الرابع: في بيان ما يفسدهاء وما هو الحكم عند فسادها 

يفسدها ما يُفسد سائر الصلوات» وقد تقدم بيانه في موضعه. وخروج الوقت في خلالها ولو 
بعد ما قدر التشهد خلافاً لهما في هذا على هذا التقدير» ونفر الجماعة قبل تقييد الإمام الركعة 
الأولى بالسجدة خلافاً لهما. وأما نفرهم بعد تقييدها بالسجدة فلا تفسدها عند أصحابنا الثلاثة 
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خلافاً لزفر» وقد تدم هذا کله. 

ثم إذا فسدت بخروج الوقت أو بنفر الجماعة يستقبل الظهرء وإن فسدت بما تفسد به سائر 
الصلوات من الحدث العمد والكلام وغير ذلك» فإنه يستقبلها عند وجود شرائطها ويستقبل الظهر 

المقصد الخامس: فى ذكر جملة مما هو مطلوب الفعل آو الترك قبل الخطبة 

وفي حال الخطبة أو بعدها زيادة على ما تقدّم يستحب لقاصد الجمعة: الخسل» والاذهان» 
والتطيّب» ولبس أحسن الثياب» والابتكار إليها ماشياً عند القدرة على ذلك» ويجب السعي إليهاء 
وترك الاشتغال عنها بشيءٍ من العلامات الدنيوية ببائع أو غيره بأول أذان واقع بعد الزوال» سواء 
كان على المبادرة بين يدي الإمام» ثم الدنو من الإمام من غير آذى لمسلم أفضل على الصحيح. 
وقيل: التباعد فى زماننا أفضل. 

ونص في الحاوي على أنه يخطب والسيف بيساره» وهو متكىء عليه. وفي شرح الزاهدي 
ذكر البقالي: ويخطب بالسيف في البلد الذي فتح بالسيف. وفي الخلاصة: ويّكره أن يخطب متكئاً 

قلت: وهو مشكل بما أخرح أبو داود عن الحكم بن حزن الكلبي: وفدت على رسول الله اة 
سابع سبعة» فساقه إلى أن قال: فأقمنا بها يعني المدينة -أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله بلا 
فقام متو کئاً على عصی أو قوس» فحمد الله وأثنی عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. 

وعن البراء بن عازب أن النبيّ ية تؤول يوم العيد قوسا فخطب عليه. وصح .ابن السكن» 
وقد قيل: الحكمة في الاعتماد على ذلك اللإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف والرمي بالقوس. 

وعلى هذا لا يختص الاعتماد على السيف بالبلد الذي فتح به - كما ذكره البقالي -وإن کان به 
يقعد فى الْصْلاة. 

وفي شرح الزاهدي: ولا بأس بجلوسه في المسجد محتبياً» وهو أن ينصب ركبتيه ويجمع 
يديه عند ساقيه لأنه منتظر للصلاة» فيقعد كيف شاء» انتهى. 

قلت: وقد أخرج أبو داود» وابن ماجه» والترمذي وقال: حديتٌ حسن أن النبی اة نهى عن 
الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» لکن أخرج أبو داود أيضاً عن يعلى بن شداد بن أوس» قال: 
شهدت مع معاوية بيت المقدس» فجمع بنا داخل مَنْ في المسجد أصحاب النبي بي فرأيتهم 
محتبین والامام یخطب. قال أبو داود: وکان ابن عمر يحتبي والامام یخطب» ونس بن مالك» 
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وشريح» وصعصعة بن صوحان» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» ومكحول» وإسماعيل بن 
محمد بن سعد» ونعيم بن سلامة» قال: لا باس بها. قال آبو داود: ولم يبلغني آن أحدأ كرهها إلا 
عبادة بن بستي» انتهھی. 

ونقل ابن المنذر أنه لا يكره عن جماعة آخرين من التابعين أيضاًء وعن أصحابنا ومالك 
والشافعي وأحمد. وفي شرح الزاهدي: والنَوّم وقت الخطبة مكروه إلا إذا غلب عليه» انتهى. 

قلت: وعن النبيّ با قال: إذا نس أحدكم يوم الجمعةء فليحوّل من مجلسه»ء آخرجه الترمذي 
وقال: حدیث حسن صحيح. 

ويكره للخطيب أن يتكلّم حال الخطبة إلا آن يكون آمراً بمعروف» وللحاضر القریب بحیث 
يسمع» ولو كان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر. ولو في حالة الجلوس بين الخطبتين إلا في رواية 
عن أبي يوسف» حتى إنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس» ولا يقرأ القرآن. وذكر في البدائع: أن 
في رواية عن بي يوسف لأنه يكره رد السلام وتشميت العاطس. وفي المحيط: وروي عن آبي 
يوسف آنه يرد السلام ويشمّت العاطس في نفسه. وجعل في الخانية والخلاصة هذا في هذه الحالة 
وأحوال أخرى مرويًاً عن أبي حنيفة» وذكر عن أبي يوسف خلاف هذاء فقال فيهما: إذا سلّم رجل 
على المؤذن في أذانه» أو عطس رجل وحمد الله» أو سلّم على المصلي» أو على مَن يقرا القرآنء أو 
على الإمام وقت الخطبة؛ فمَرغ المؤذن عن الأذانء والمصلي عن الصلاةء والقارىء عن القراءة 
هل يلزمهم رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك؟. 

روي عن أبي حنيفة أن السامع يرد السلام في نفسه» ويشمته في قلبه» ولا يلزمه شي ء۶ من ذلك 
إذا فرغ عمّا كان فيه. وعن محكّد: أنه لا يفعل شيتاً من ذلك في الأذان والصلاة وقراءة القرآنء فإذا 
فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إذا كان حاضراً. وعن أبي يوسف: لا يفعل شيا من ذلك 
قبل الفراغ ولا بعده وهو الصحيح» انتهى. 

وفي الخانية أيضاً: وعن أبي حنيفة في المجرد إذا عطس الإمام في الخطبة يحمد الله تعالى في 
نفسه» ولا يجهر به. ولفظ محمّد: ولا يحرّك شفتيه. وإذا فرغ من الخطبة يحمد الله تعالى بلسانه. 
وفي البدائع: وأما العاطس فهل يحمد الله تعالى» فالصحيح آنه يقول ذلك في نفسه؛ لأّنه لا يشخله 
ذلك عن الاستماع في نفسه» انتهی. 

قالوا: ولا يصلي على النبيٌّ بي وإن سمع ذكره. وعند أبي يوسف: يصلي في نفسه؛ لأن ذلك 
مما لا يشغله عن سماعهاء فكان إحراز الفضلين أحق. واختاره الطحاوي» وهو متجه بتعين العمل به. 

واختلفوا في البعيد» ونص في المحيط وغيره على أن الأصح أنه یسکت أیضاًء وکما يكره 
الكلام بأنواعه يكره ما يجري مجراه من كتابه ونحوها مما يشغل عن سماعهاء حتى إن في شرح 


کے وین کرو ںی 
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الزاهدي: ويكره لمستمع الخطبة ما يكره في الصّلاة؛ كالأكل» والشرب» والعبث والالتفات» انتهى. 

واختلفوا في البعيد» ون رضي الدين في المحيط على أن الأصح أنه يسكت أيضاً. ثم في 
شرح الزاهدي: وقیل: الإشارة بيده أو برأسه عند رؤية المنكر مكروه فيها كالكلام» والأصح أنه لا 
بأس به؛ لأن عمر كان يشير في خطبته لأمره ونهيه» ولا يصلي إلا فائتة واجبة الترتيب كما تدم في 
موضعه. 

هذا كله في حالة الخطبةء فإِنَ في البدائع: فأمًا عند الأذان الأخير حين خرج الإمام إلى 
الخطبة» وبعد الفراغ هل يكره ما يكره في حالة الخطبة؟ على قول بي حنيفة: يكره» وعلى قولهما: 
لا يكره الكلام وتكره الصلاة» انتهى. 

ل ك لاله * ۹ ج 

وكثرة الصلاة على النبيّ ية في هذا اليوم فضيلة محبوبة» وقربة مطلوبة» وقراءة سورة الكهف 
فيه مندوبة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله ا آنه قال: «خيرٌ يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة). وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه ًلا أنه قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأًل الله شيئاً إلا أعطاه إياه»» وفي هذ الساعة أقوال كثيرة أصحها- أو ِن أصحها أنها 
فيما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة كما هو ثابت في صحيح مسلم عنه ئلا 
أيضاء وكم لهذا اليوم من خصائص خصَّه بها ربّنا ذو الفضل العظيم» والله المسؤول في أن يرزقنا 
فيه نفحة من نفحات قدسه» نسعد بها في الذارَيْن سعادة لا شقاوة بعدهاء إنه سبحانه الجوّاد الكريم. 


الفصل السادس: فى صلاة العيد 

الموطن الأول: في آنها واجبة آم لا 

قال شمس الأئمة السرخسي: اشتبه المذهب فيها هل هي واجبة أو سنة؟ فالمذكور في الجامع 
الصغير: أنها سنّة لأنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحده فالأوّل سنة والثاني فريضة» وهو تنصيص 
على السنَّة. قال: والأظهر أنها ستّةء ولكتها من معالم الدّين أخذها هدى» وتركها ضلالة. 

ونص الشيخ حافظ الدين السفي في المنافع على أنه الأصح» وأكثر المشايخ على الوجوب 
كما ذكره الزاهدي. ونص قاضي خان وصاحب البدائع على أنه الصحيح. وأصحاب الهداية» 
والمحيطء والاختيار» والمرغيناني» والشيخ حافظ الدين في الكافي: على أنه الأصح. وفي 
الخلاصة: وهو المختار؛ لأنه اة واظب عليهاء وسمَّاها في الجامع الصغير سنة؛ لان وجوبها 


س 


بالسنّة. 


الموطن الثاني: في بيان شرائط وجوبها وجوازها 
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قالوا: كل ما هو شرط وجوب الجمعة وجوازها أيضاً إلا الخطبةء فإنها هنا سنه بعد الصلاة 
فما يتفرع ثم من الأحكام يتفرع هنا. 

نعم» فی الخلاصة: إذا درك الإمام فی صلاة العيد بعد ما يشهد الإمام قبل أن يسلّم أو بعده 
يسلّم قبل أن يسجد للسّهو» فدخل معه ثم سلم الإمام فإنه يقوم ويقضي صلاة العيد بالإجماع» 
بخلاف الجمعة عند محمّد» ويقضى برأي نفسه. 

وفي شرح الزاهدي: وإن فاته أكثر الركعة الثانيةء فقيل: هو على الخلاف في الجمعة» والأصح 
أنه يتمّها صلاة العيد بالإجماع. 

ووقت هذه الصّلاة من حين ترتفع الشمس من يوم الفطر إلى أن تزول في حق صلاة عيد 
الفطرء ومن حين ترتفع من يوم النحر إلى أن تزول في حق صلاة عيد النحر. 

وأمّا فعلها للإمام والناس في ثاني يوم الفطر فيما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها إذا شهد يوم 
تروية الهلال بعد الزوال يوم الفطرء وفيما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها في ثاني يوم النحر وثالثه» 
سواء تأخحروا عن فعله في اليوم الأول لعذر أو غيره مع الإساءة إذا لم يكن عذر فقضاءء كما أفصحوا 
به؛ بل في شرح الآثار للطحاوي أن ما ذكرناه في صلاة عيد الفطر قول بي يوسف. 

وقال أبو حنيفة: إذا فاتت في اليوم الأول لم تقض ولا يقضي في غير هذه الأوقات المذكورة 
باتفاقهم» وآمًّا إذا فاتت إنسانا وحده فسيآتي الكلام فيه في الموطن الرابع. 

ومن هذا الموطن الذي نحن فيه يظهر ما ذهب إليه بعض المشايخ» ومشى عليه في المبتخى 
- بالغين المعجمة - أن إقامة صلاة العيد في القرى تكره كراهة تحريم. 

الموطن الثالث: في قدرها وكيفية آدائها في ركعتان بلا آذان ولا إقامة ولا مناداه للصلاة جامعة 

فقد آخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللهء آنه قال: لا أذان للفطر حين يخرج الإمام 
ولا بعد ما يخرج» ولا إقامة ولا نداء انتهى. 

والظاهر أن لمثله حكم الرفع» وأنه الحالة المستمرة للنبيّ ية في فعله لهذه الصلاة كما يفيده 
استقراء طرق هذا المرويٰ» وحيث كان الأمر فى صلاة عيد الفطر على هذا الوجه كان الأمر فى 
صلاة عيد الأضحى كذلك كما هو الظاهرء على آنه لا قائل بالفصل» ثم يصليها بالناس في مصلى 
المصرء فإن الخروج إليه لأجلها سنة إذالم يكن عذر من مطر أو غيره» فإن كان في المسجد الأعظمء 

قلت: والوجه المقتضي لجواز الجمعة في آكثر من موضعين كما تقذم يقتضي جواز هذه 
في أكثر من موضعين أيضاء وقد صرح في الكافي بأنها تجوز عند محمد في ثلاث مواضع» فيكبر 
تكبيرة اللإحرام ويثني بسبحانك اللهمٌ إلى آخره ويتعوذ عند أبي يوسف خلافا لمحمّد فإنه يتعوّذ 
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عنده بعد التكبير» وتقدّمت هذه المسألة في موضعهاء ثم يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه فيها كما في تكبيرة 
الإحرام إلا في رواية عن أبي يوسف» ویرسل يديه بین کل تکبیرتین ماکثاً بینهما مقدار ما لا یشتبه 
على القوم. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: بقدر ثلاث تسبيحات» ولیس بينها ذكر مسنون. ثم پبسمل 
خفية ويقراً جهرا الفاتحة وسورة) ثم يركع ويسجد وإذاقام إلى الثانية بسمل خفيةء وقرأ جهراًالفاتحة 
وسورةء والمستحب في هاتين السورتين أن يكونا سورتي «سيّح اسيك امل ) [الأعلى: 1] 
والغاشية في أكثر الأوقات» ثم يكبّر ثلاثاً على الوجه الذي ذكرنا. ورابعه لكوع وغير رافع يديه 
فى هذه الرابعةء وهذا قول ابن مسعود هَن كما رواه عبد الرزاق» وقول غيره أيضاً من الصحابة 
والتابعين» منهم ابن عباس كما أخرجه عنه البخاري في صحيحه»ء لكن ذكر في البدائع أنه شاد عن 
يكبّر ثلاث عشرة تكبيرةء ثلاث أصلية» وتسع زوائد؛ حمس في الأولى» وأربع في الثانيةء وفي كلتا 
فإنهم كتبوا في مناشيرهم أن يُصلّوا صلاة العيد بمذهب جدهم. 

ثم قال في الفتاوى الظهيرية: وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف أنه قَدِم بغداد وصلی بالناس 
صلاة العيد وخلفه هارون الرشيد» فكبّر تكبير ابن عباس. وكذا روي عن محمد أنه فعل ذلك 
وتأويله أن هارون أخذ عليهما وأمرهما أن يكبر تكبيرة جدّه» ففعلا ذلك امتثالا لأمره لا مذهبا 
واعتقاداًء انتهی. 

ومنهم مَّن جزم بن هذا رواية عنهماء وأنهما فعلا ذلك لسواغ ذلك عندهماء بل في شرح 
الزاهدي: وعن آبي يوسف آنه رجح إلى هذاء؛ يريد إلى ما رُوي عن ابن عباس من آنه يكر ثنتي 
عشرة تكبيرة. ثم ذكر غير واحد من المشايخ أن المختار العمل برواية الزيادة في عيد الفطر» وبرواية 
النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين» وتخفيفاً في الأضحى لاشتغال الناس بالقرابين. ومنهم 
من قال: وتحقيقا في حق الفقراء كيلا يتأخر حقهم في الأضاحي بقدر تكبيرة. 
عوف؛ أن رسول الله اة كير فى العيدين سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية حمسا قبل القراءة؛ حسّنه 
الترمذي» وهو اختيار الشافعي» ورواية عن أبي يوسف ذكرها القدوري في شرح مختصر الكر خي . 


ولا صَيْر في ذلك» على أن في شرح الزاهدي: ثم يأخذ بأيّ هذه التكبيرات شاء في رواية عن 
بي يوسف وم حمّد» انتھی. 
فما آخذت به فهو حسن. وأفضل ذلك عندنا ما رُوي عن ابن مسعود أنه کان يكر في کل عید 
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تسعا حمسا وأربعأً فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع» وبوالي بين القراءتين يؤخرها في الأولىء 
وبُقدّمها في الثانيةء وهو قول أبي حنيفة» انتهى. قال الزاهدي: ولو كان فيها ناسخ أو منسوخ لكان 
المذكور. ثم عزى الزاهدي إما إلى شرح الطحاوي أو شرح ظهير. والبلخيون يُكبّرون عقيب صلاة 
العيد لأنها تودّى بجماعة فأشبه الجمعة» انتهى. 

وقد تعورف هذا بالأقطار المشار إليها آئفاً من غير إنكار» وفيه مزيد إظهار الشعارء لهذا 
التعظيم والوقار» في هذا النهار» فلا بأس بالمضيٌ عليه» ويؤنسه ما في جمع التفاريق: قيل لاأبي 
حنيفة: ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يُكبُروا أيام العشر في الأسواق والمساجد؟ قال: نعم» وكذا 
أبو الليث» وكان إبراهيم بن يوسف يفتي بالتكبير في الأسواق في أيام العشر» ثم يخطب خطبتين 
يفصل بينهما بقعدة يعم الناس يوم الفطر أحكام صدقة الفطر» وفي يوم النحر أحكام الأضحية 

وفى الخانية: ويكبّر فى الخطبة فى العيدين» وليس لذلك عدد فى ظاهر الرواية» لكن ينبغى 
أن تكون أكثر الخطبة التكبير» ويكبّر فى خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبّر فى خحطبة عيد الفطر. 
بتسع تكبيرات تترى» والثانية بسبع. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: وهو من السنة. وفي 
النتف والتوارث في الخطبة افتتاحها بالتكبير» ويكبّر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة» انتهى. ولا 
يجلس قبلهما كما يجلس في الجمعة. 

وهذه فروع تناسب هذا الموطن: 

أدرك الإمام وقد كبّر بعض التكبيرات تابعه وقضى ما فاته في الحال» ثم تابع إمامه» وإن أدركه 
وقد شرع في القراءة كبّر تكبيرة الافتتاح» وآتى بالزوائد برآي نفسه لأنه مسبوق. 

قلت: فعلى هذا إذا كان المقدار الذي تابعه فيه في المسألة الأولى لا ينقص عن مقتضى رأي 
نفسه ینبغی أن لا يقضى بعد ذلك شیئاًء فتنلّه له. 

وإن أدركه وقد شرع في الركوع» إن لم يخف فوت الركوع كبّر للافتتاح قائماً وأتى بالرّوائد 
ثم تابعه في الركوع. وإن حاف فوت الركوع كبر للافتاح قائماثم للركوع وركع» ثم إن أمكنه الجمع 
بین التکبیرات والتسبیحات جمع بینهماء ولا اتی بالتکبیرات لا غير. 

وفي شرح الزاهدي: وفي رفع اليدين كلام واقتصر في الخلاصة على أنه لا يرفع نقلاً من 
الجامع الكبير لعلاء الدين. وإن رفع رأسه قبل أن ييَمَّها رفع رأسه وسقط عنه ما بَقَيٌ؛ هذا كله عند 
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يكبّر في الركوع» وقيل: لا. وقرّاه رضي الدين في المحيط. 

وإن أدركه بعد رفع الرأس من الرّكوع لم يكبّر اتفاقاً. ولو أدركه في الركعة الثانية كبر للافتتاح» 
وتابع إمامه. وإن أدركه قبل التكبيرات الزوائدء وإلا فينبخي أن يجري فيه من التفصيل ما تقدّم في 
الأولى. 

ثم إذا قام إلى قضاء الفاتتة إن كان رأيته يخالف رأي الإمام ابع رأي نفسه» وإن كان يوافقه بأن 
کان كل منهما رى رأي ابن مسعود بدأ بالقراءةء ثم بالتكبير؛ كذا في الأصل والجامع والزيادات» 
وموضع من نوادر أبي سليمان. وقال في موضع آخر: يبدأ بالتكبير ثم بالقراءة» ثم من المشايخ مَنْ 
قال: ما في الأصل قول محمّدء وما في النوادر قولهما. ومنهم من قال: لا حلاف في المسالة بين 
أصحابناء بل فيها اختلاف الروايتين. ورجحت رواية الأصل بأن ما في النوادر ية يقضى إلى الموالاة 
بین بين التكبيرين» ولم يقل به أحد من الصحابةء فلايفعل احترازاًعن مخالفة صورة هذا الفعل للإجماع 
بخلاف ما في الأصل» فان تقديم القراءة في الركعتين مذهب على يكن 

ولا شك آن العمل بما قاله بعض الصحابة أَوّلى من العمل بما لم يقل به أحد؛ إذ هو باطل 
بيقين» ولو سهى الإمام عن التكبير فتذكر بعد الفاتحة ة تى بالتكبيرات ثم أعادها مع السورة. وإن 
تذكر بعد الفراغ منهما قبل الركوع أتى بها ثم ركع. وإن تذكر في الركوع» ففي ظاهر الرواية لا يكير 
ويمضي على صلاته. وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه صاحب البدائع» وهو رواية النوادر يعود 
إلى القيام ويعيد الركوع ولا يعت في الفصلين والقراءة والله سبحانه أعلم. 

الموطن الرابع: فيما يفسدها وحكمها إذا فسدت 

يفسدها ما يفسد سائر الصّلوات» وخروج الوقت في خلالها أو بعد ما قعد قدر التشهدء 
وفوت التشهّد» وفوت الجماعة على التفصيل. والاختلاف الماضين في الجمعة؛ غير أنها إذا 
فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ت» ولا يقضها عندناء ولکن يصلي أربعاً 
مثل صلاة الضحى إن شاء؛ ذكره في البدائع. 

وفي الخانية: ومَنْ حرج إلى الجبانة ولم يدرك الإمام في شيء من الصلاةء إن شاء انصرف 
الى یتب وان شاء لم يتصرف والأفضل أن ملي آریعا ویکوة له ملاة اشح لما روي عن 
ابن مسعود أنه قال: مَنْ : مَنْ قات فاتته صلاة العيد صلّى أربع ركعات يقرا في الأولى #سّج دريل كالمل 4 
[الأعلى: ا رفي اثاية #رافتيى رها (الش: 1] وفي الثالثة وأْلِإذَايغتى ) [الليل: 1[ 
وفي الرابعة الى [الضحى: 1[. وروي في ذلك عن رسول الله يي وعدا جميلاً وثواباً جزيلاً 
ومن تكلم في صلاة العيد بعد ما صلى ركعة لا قضاء عليه. وفي قول أبي حنيفة قال الفقيه أبو جعفر: 
في المسألة حلاف بين أي حنيفة وصاحبيه عندهما يلزمه القضاء بناء على مسألة أخرى إذا أحدث 
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في صلاة العيد ولم يجد ماء عند أبي حنيفة يتيمّم؛ لأن عنده إذا لم يجب عليه القضاء لو تيمم تفوته 
الصلاة أصاا. وعندهما: لو فاتته الصَلاة يمكنه القضاء فلايتيمّم. وقد ذكرنا في فصل التيمَّم هذا 
عن أبي بكر اللإسكاف» وأنه قيل له: من أين هذه الرواية؟ فقال: من نوادر الصلاة. وذكرنا ثمّة لفظهاء 
وأنه لا ذكر لقولهما فيها. 

وفي المحيط: وقال أبو يوسف: إذا أفسدها بعد الشروع يقضي؛ لأن الشروع في الإيجاب 
کالنذر. 

الموطن الخامس: فيما يستحب لمصلّي صلاة العيد 

زيادة على ما سبق في غضون ما تقدّم: يستحب له الاغتسال» والتكبيرء» والابتكار إلى 
المصلًى. وفسر الأول بسرعة الانتبا والثاني بالمسارعة إلى المصلّى والاستياك ولبس أحسن 
الثياب» والتختم» والتطيب» والخروج إلى المصلى ما شاء إلا لعذرء والذهاب في طريق» والرجوع 
في آخر» واختيار قرب الإمام» ويزيد في عيد الفطر تعجيل الإفطار على حلوء وخصوصا إن كان 
تمراً قبل الصّلاةء وإخراج صدقة الفطر إن كانت واجبة عليه قبلها أيضاًء وتأخير الإمام الصلاة قليلاً 
عن اول وقتها» وفي عيد الأضحى تأخير الإفطار إلى ما بعد الصلاة. وقيل: هذا في حق من له 
أضحية دون غيره» وتعجيل الإمام في الصّلاة في أوّل وقتهاء والتكبير جهراً من حين يخرج من منزله 
إلى آن يصل إلى المصلى. 

وقيل: إلى أن يشرع الإمام في صلاة العيد. واختلف في عيد الفطر؛ فعن أبي حنيفة وهو قول 
صاحبيه واختيار الطحاوي أنه يكر كذلك. وعنه: أنه يكبّر في هذا سراً. وأغرب صاحب النصاب 
حيث قال: يكير في العيدين سرا كما أغرب مَنْ عزا إلى أبي حنيفة أن عنه في رواية: لا يکر في عيد 
الفطر أصلاً. وزعم أنه الأصح كما هو ظاهر الخلاصةء وأسلفنا في ذيل واجبات الصّلاة صفة تكبير 
التشريق» وآنه على من تجب» ولي الصلاة تجب» وما فيهما من خلاف» فراجعه ثمّة. 

ويتصل بهذه مسألة حسنة أحببنا مزيد الإسعاف بذكرهاء وهي أن تهنئة الناس بعضهم لبعض 
بالعيد مشروعة أم لا؟ 

والجواب: آنه لم يحفظ فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابهء واختلف غيرهم فيهاء والأظهر 
نها جائزة كما عزاه الزاهدي إلى درر الفقه -يعني من غير كراهة - فإنه كما قال في القنية: لم ينقل 
عن آصحابتا كراهةء انتهی. 

قلت: بل الأشبه نها جائزة مستحبة في هذه المسألة بقوله» وروينا في كتاب تحفة عيد 
الأضحى لأبي القاسم زاهر السجامي المستملي ما أورده بسند حسن إلى صفوان بن عمرو» وهو 
من رجال الصحيح عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير» وهو من رجال الصحيح أيضا. قال: كان 
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أصحاب رسول الله 5ة إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبّل الله متا ومنكم. فكذا رويناه في 
مشيخة أبى أحمد الفرضى المقرىء من هذا الوجه. وقد استدرك صاحب الدرر النقى هذا الحديث 
ق 

رایت با آماتایاهلی صامیب رسو ل اقرا ر المد لاما" ل اف عا و 


وأخرج الطبراني في الدعاء بسند قوي إلى راشد بن سعد أن أبا أمامةء وواثلة , بن الأسقع لقياه 
في يوم العيد» فقالا: تقبّل الله منا ومنك» انتهى. 

والتعامل فى البلاد الشامية والديار المصرية حرسها الله تعالى قول الرجل لصاحبه: عيذ 
مبارك عليك» ونحوه. ويمكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك فى الجوار الحسن؛ لأن اللفظ المأثور إما 
إخبار بقبول طاعته كما هو ظاهر اللفظ وإما دعاء بقبولها كما هو ظاهر الحال» فيستنبط مشروعية 
هذا واستحبابه من مشروعية الأول واستحبابه لما بينهما من التلازم» فن مَنْ فيلت طاعته في زمان 
كان ذلك الزمان عليه مُباركاً كما أن مَنْ كان الزمان المعين عليه مباركاً كان طاعته فيه مقبولة» على 
أنه قد ورد الدعاء للإنسان بالبركة في أمور شتى» فيو جد منه استحباب الدعاء له بها في هذا أيضاً. 

ففی سنن أب داود» والنسائى من حديث عبد الله بن أبى ربيعة مرفوعاً: «بارك لله لك فى 
مالك». 

وأخرج الترمذي عن عقيل بن بي طالب أنه تزوّج امرآة» فقيل له: بالرفاه والبنين» فقال: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «إذا ترج أحدكم» فقولوا له: بارك الله فيك» وبارك عليك». 

وفي الدعاء للطبراني من طريق السري بن يحيى: ولد لرجل وده فهتآه رجل فقال: ليّهنك 
الفارس» فقال الحسن البصري: وما يدريك» قَل: جعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محجّد إلى غير 
ذلك والله أعلم. 


الفصل السابع: في صلاة الخوف 
هي مشروعة في حياة رسول الله ية وبعد وفاته» وخالف في بقاء مشروعيتها بعد وفاته اة آبو 
يوسف» والحسن بن زياد» والمزني. ثم منهم مَنْ يحكي خلاف أبي يوسف مطلقاً كما في المحيط 
لرضيّ الدينء وزيادات الشهيد والفتاوى الظهيرية. ومنهم من د بقيّده بقوله الأول كما في المبسوطء 
والبدائع في المقيد والمريد» وشرح مختصر الكرخي للقدٌوري لأبي نصر الأقطع. ومنهم من يقيّد 
بقوله الآخر كما في المبسوط, والبدائع» وملتقى البحارء ثم عنه في كيفيتها على القول بمشروعتتها 
روايات ست قول والصحيح الجمهرر كما عرف في موضعه. 
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ثم في الظهيرية: والجمهور على مشروعيتها إلا في حق العاصيء» فإنها ليست بمشروعة في 
حقه في السفر» انتهى . ٿم سبب جوازها خوف العدو» ولا فرق بين آن يکون العدو من بني آدم آو 
غیره - کسبع وللجواز شرائط أن يكون في حال معاينة العدوٌ» حتى لو صلى صلاة الخوف أو 
لم يعاينوا العدوٌ ورأوا سواداً ظتوه عدواًء فإذا هو؛ بل جازت للإمام ولم يجز لهم إذا صلوا بصفة 
الذهاب والمجيءء» وأن ينصرف فيها ماشيا إذا انصرف إلى وجه العدؤ» ومن وجه العدو حتى لو 
رکب فسدت صلاته» وأن لا يقاتل فيهاء فإن قاتل فيها فسدت صلاته أيضاً. 

ثم المذكور في مبسوط شيخ الإسلام» والمحيط البرهاني» والفتاوى الظهيرية آنه إذالم يكن 
للقوم تنازع في الصلاة حلف الإمام» فالأفضل للإمام أن يجعل القوم طا تفتين» فيأمر طائفة ليقيموا 
بإزاء العدؤء ويصلي بالطائفة التي معه تمام الصّلاةء ثم يأمر رجلا من الطائفة التي بإزاء العدو أن 
تصلي بتلك الطائفة تمام الصلاة أيضاًء والطائفة التي صلوا مع الإمام يقومون بإزاء اعدو فإن تنازع 
القوم في الصلاة حلف الإمام فقالوا عن آخرهم: إنما نصلي معك» فحينئل يتعين أن يصلي بهم 
صلاة الخوف. 

وكيفيتها: أن يجعلهم طائفتين تصف إحداهما بإزاء العدو ويراقبونه» ويفتتح الصلاة بالأخرى» 
فيصلي بهم ركعتين من الرباعيات» وركعة مما عدا المغرب؛ من فجر أو جمعة أو عيد» إن كان مقيماء 
وركعة مما سوى المغرب إن كان مسافراًء وتمضي هذه الطائفة إلى وجه العدوء ثم تأتي تلك الطائفة 
فتصلي بهم باقي الصلاة» وسلَم ولم يسلمواء وذهبوا ووقفوا بإزاء العدوء وجاءت الطائفة الثانية 
وأتمُوا صلاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون وسلموا. وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين» وبالثاني 
ركعة على هذا النحو الذي ذكرناء وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد» ورواية عن أبي يوسف. 

وفي البدائع: هذا إذا لم يكن العدو بإزاء القبلةء فإن كان يإزاء القبلةء فالأفضل عندنا أن يجعل 
الناس طاتفتين» فيصلي بكل طائفةٍ شطر الصلاة ة على النحو الذي ذكرناء وإن صلى بهم جملة جازء 
وهو أن يجعلهم صَيّن ويفتتح الصلاة بجميعهم› فإذا ركع الإمام ركع الكل معه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعوا جميعاًء وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول» والصف الثاني قيام يحرسونهم» 
فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الثاني» والصف الأول قعود يحرسونهم» فإذا رفعوا رؤوسهم 
سجد الإمام السجدة الثانية ويسجد معه الصف الأول والصف الثاني قعود يحرسونهم» فإذا رفعوا 
رؤوسهم تأر الصف الأوّل» وتقدّم الصف الثاني» فيصلّي بهم الركعة الثانية بهذه الصفة أيضاً فإذا 
قعد وسلم سلموا معه» انتھی. 

وذكر هذه الصفة في غاية السروجي نقلاً من المبسوط» وجوامع الفقه عن أبي يوسف» وعزاها 
إليه رضي الدين في المحيط» لكن قال فيها: فإذا سجد السجدة الأولى سجد معه الصف الأولء 
ويحرس الثاني العدّ ثم يتأخر هذا الصف ويتقدّم الثانيء فيسجد بهم السجدة الثانية ويحرس 


ہی کے ی 
HEBA‏ 
554 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 


الأول العدو» ثم يصلي الركعة الثانية على هذا الوجه» وهذا جائز عندنا. لكن الأقضل ما ذكره 
محمّد؛ لأن الآية شاهدة بذلك» وهي قوله: ولات طا طايه أحری لر يساو لاوا عك مك 4 
[النساء: 102]؛ ولأنه بلغ في الحراسة لأنهم في حال الركوع لا يأمنون الك من العدوء فكان 
التفريق أبلغ في الحراسة» فکان أولى» انتهى. 

وعنه في غاية البيان نقلاً من أبي بكر الرازي كيفية آخرى غير ما تقدم» وهي: أن يفتتح الصّلاة 
بهم جميعاًء ويركع ثم يسجد بالصف الذي يليه سجدتين والصف المؤخر قيام يحرسونهم» 
ثم يرفعون هولاء رؤوسهم ويؤخر المؤخر سجدتين» ويثقدّم الصف المؤخر ويتأخر الصف 
المقدّم» فيركع بهم جميعاً ثم يرفعون رؤوسهم فيسجد الإمام بالذي يليه سجدتين والصف الآخر 
يحرسونهم» ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين ویتشهّد ويسم بهم جميعاء انتهى. 

هذا وفي الحاوي القدسي بعد أن ذكر كيفيّة صلاة الخوف على الوجه الأول هو ظاهر الروايةء 
قال: وهذا إذا کان العدوّ في غير جهة القبلةء أما إذا كانوا في جهتها جعل الإمام الناس صفَيْن وكير 
وكبّروا جميعاء فساق كما في البدائع إلى أن قال: فإذا رفعوا سجد الصف المؤخر ويفعلون كذلك 
فى الركعة الثانيةء انتهى. وظاهر هذا السياق يفيد تعيّن هذه الكيفية» وأنها المذهب» وهو خلاف 
المشهور وإذا اشتدً الخوف صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي القبلة إن قدرواء 
وإلا فإلى أي جهةٍ قدرواء ثم تجوز صلاتهم وحدانا بلا خلاف» وكذا جماعة إن كانوا رجالا فإن 
كانوا ركباناً لا يجوز في ظاهر الرواية. وفي المبسوط» وجوامع الفقه: إلا مَن كان راكباً خلف الإمام 
أو في محمل واحد. وعن محمّد: جوازها مطلقاً. وفي جوامع الفقه: إذا كان الصف قريباً من الإمام. 

ثم إنما تجوز الصلاة على الدابّة إذا كانت واقفة أو سائرة بنفسهاء وهو مطلوب» فإن كان طالبً 
لا يجوز؛ لأنه لا خحوف في حقه» فانتفت الضرورة المسوغة لحقه راكباء والله سبحانه أعلم. 


الفصل الثامن: فى صلاة الكسوف والخسوف 

الكسوف: التخیر» وفعله يتعدی ولا یتعدی. والخسرف: النقصان, وقيل: الكسوف ذهاب 
النور بالكليةء والخسوف: تغير اللون. والأشهر في ألسنة الفقهاء ت تخصيص الكسوف بالشمس» 
والخسوف بالقمر. وادّعى الجوهري أنه الأصح» وقيل :هما فيهما سواء» وقول أرباب علم الهيئة: 
كسوف الشمس لا حقيقة له» فإنها لا تتخير في نفسهاء وإنما القمر يحول بيننا وبينهاء ونورها باق. 

وأمّا حسوف القمر» فحقيقة فإن ضوءه من ضوء الشمس» وخسوفه بحيلولة ظل الأرض بين 
الشمس وبينه بنقطة التقاطع» فلا يبقى فيه ضوء البتة» مردود بأوجه: 

منها: أنهم قالوا: إن الشمس أضعاف القمر في الجرميةء فكيف يحجب الصغير الكبير إذا 
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قابله؟ ثم من وجوه الحكمة في ذلك أنهما لما كانا من الآيات الباهرة وعبدا من دون الله تعالىء 
واعتقد بعضهم تأثيرهما في العالم أرسل الله عليهما النقص والتغْيّر» وأزال نورهما الذي عَظّما به 
فى النفوس ليري الناس فساد هذين المحذورينء وأنموذجاً مما سيجري فى القيامةء قال تعالى: 
َكَسَفَ أَلمَمر [القيامة: 8]ء وحم اَم ولمم [القيامة: 9]ء وأنْ فى ذلك إعلاماً بأنه قد يؤخذ 
من لا ذنب له لیحذر مَنْ له ذنب. 

ثم لا حلاف في مشروعيّة الصلاة فيهماء وأن سببها الكسوف والخسوف. 

ووجه الحكمة في شرعيتها: أن يتمرّن العباد على إتيان الصلاة بانزعاج وخوف فإنهم 
قد أنسوا بالصّلوات المفروضات يأتونها من غير انزعاج ولا خوف فإن في ذلك مزيد خضوع 
وخشوع. ولهذه العبادة مزية مخصوص يقرب العبد من ربه تعالى» ولا سيما في حالة السجود فإنه 
أقرب ما يكون العبد إلى ربّه فى هذه الحالةء والحال يقتضى التلس بهذه الحالة. 

وأيضاً فيه تنبيه على أن المعبود بالسجود إنما يكون مَنْ لا يعتريه تغْيّر ولا اضمحال» ولانقص 
ولا زوال» وهو الكبير المتعال؛ لأ كما ذهب إليه هل الجهل والضلال» فتعالى جد ربّنا ذي العظمة 
والكبرياء والجلال. 

ثم الإجماع محكيٌ على استثنائها فيهماء وهو في الخسوف مسلم مع الاختلاف فيه في أنها 
تصلى فرادى في البيوت وونحوهماء كما يقول أصحابنا ومالك. أم يصلي جماعة في المساجد كما 
يقوله الشافعى وأحمد. 

وأمّا في الكسوف» ففيه نظرء فإنٌ في التحفةء والمحيط والبدائم عن بعض مشايخنا أنها 
واجبةء وحط كلام البدائع على ترجيحه واختاره صاحب الأسرار. ثم هي عند أصحابنا في خحسوف 
القمرء وسائر الأهوال والأفزاع من الريح الشديدةء والظلمة في غير وقتهاء والمطر الدائم» والخوف 
الغالب» والزلزلة ونحو ذلك؛ ركعتان فرادى - كما ذكرنا- على ماهو المألوف من النوافل وغيرها 

وفى كسوف الشمس إن صلوها بجماعة صلٌوها ركعتين - كما ذكرنا- من غير أذان ولا إقامةه 
بل يتأدى لها الصلاة جامعة ليحضروا إن لم يكونوا حاضرين. ثم في شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجاني: يصلي في الموضع الذي يصلي فيه العيد أو المسجد الجامع؛ لأنها من شعائر 
الإسلام فتؤدى في المكان المَعذ لإظهار الإسلام الشعائرء ولو اجتمعوا في موضع آخر وصلوا 
بجماعة أجزأهم» والأوّل أفضل لما مز. 

وفي التحفةوغيرها: وذكر القدوري قال: كان أبو حتيفة يرى صلاة الكسوف في المسجد 
ولكن الأفضل أن تؤدّى في أعظم المساجد» وهو الجامع الذي يصلي فيه الجمعة. 
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وفي البدائع وغيرها: ولا يقيمها إلا الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدين» فأما أن 
يقيمها كل قوم في مسجدهم» فلا. وروي عن أبي حنيفة أن لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة؛ لأن 
هذه الصلاة غير متعلقة بالمصر» فلا تكون متعلقة بالسلطان كغيرها من الصلوات» والصحيح ظاهر 
الرواية؛ لأن آداء هذه الصلاة بالجماعة عرف بإقامة رسول الله كك فلا يقيمها إلا مَنْ هو قائم مقامه» 
ولا يسلّم عند تعلقها بالمصر؛ لأن مشايخنا قالوا: إنها متعلقة بالمصرء فكانت متعلقة بالسلطان. 

فلا جرم أن نط الإسبيجاني: أن لكل إمام مسجد أن يقيمها بإذن الإمام الأعظم» ثم الأفضل 
فيها تطويل القراءة» ولا يجهر بها عند بى حنيفة. وعند أبى يوسف: يجهر. وعند محمد روایتان» 
ففي عامّة الروايات مع أبي حنيفة. قال شمس الأئبّة: وهو الظاهرء وذكره الحاكم مع أبي يوسف» 
وعليه مشى كثيرون من أهل المذهب. وفي التحفة: والصحيح قول أبي حنيفة. ثم يدعون بعدها 
حتى تنجلي الشمس» ولا خطبة بعدها. 

وفي البدائع وغیرها: وإن لم يقیمها الإمام حینئلٍ صلی الناس فرادی إن شاؤوا رکعتین» وإِن 
شاؤوا أربعاًء والأربع أفضل. ثم إن شاؤوا طرّلوا القراءة» وإن شاؤوا قصرواء واشتغلوا بالدعاء حتى 
تنجلي الشمس لأن عليهم الاشتغال بالتضرّع إلى أن تنجلي» وذلك بالدعاء تارة وبالقراءة أخرى 
وقد صح في الحديث أن قيام رسول الله ية في الركعة الأولى كان بقدر سورة البقرةء وفي الركعة 
الثانية بقدر سورة آل عمران» فالأفضل تطويل القراءة. 

ثم وقتها الوقت الذي يستحب فيه آداء سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة؛ لأآنها إن 
كانت نافلة» فالنوافل فيها مكروهة. وإن كانت لها أسباب كصّلاة التحية» وإن كانت واجبة فكذلك 
أيضاً؛ كالوتر وصلاةالجنازة. 


الفصل التاسع: في ركعتي الطواف 

وهما واجبتان لكل طواف سبعة أشواط بالبيت الشريف زاده الله تعالى شرفاًء وقالوا : لو أراد 
أن يطوف أسبوعين فصاعداًء فطاف أسبوعاً ولم يصل له حتى شرع في الشوط الأول من الأسبوع 
الثاني ثم تذكر قبل تمام الشوط؛ ينبغي أن يعود إلى الصلاةء لأن ما دون الشوط بمنزلة ما دون 
الركعة» فيكون بمحل الرفض» فيرفضه لتحصل الصلاة في محلها. بخلاف ما لو تذكر بعد تمام 
الشوط فإنه لا يرفضه لأنه بمنزلة الركعةء فلا يحتمل الرفض» فيكمل الأسبوع الثاني ثم يصلّي لكل 
أسبوع ركعتين. وكره أبو حنيفة ومحكد أن يجمع بين أسبوعين فصاعداً من غير صلاة لكل أسبوع 
عقبه قبل الشروع في الذي يليه» وقال آبو يوسف: لا بأس بذلك إذا انصرف عن وتر بان يجمع بين 
ثلاثة أسابيع آو خمسة أو سبعة» ثم الأفضل في هذه الصّلاة ن تكون عند مقام إبراهيم عليه الصَلاة 
والسّلام» وإلا فحيث يتيشّر له من المسجد الحرام. ولو صلاها في غيره جاز» ولا يصلي في وقت 
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مکروه حتى لو طاف في وقت مكروه أخرها إلى وقت لا تكره فيه الصلاة. 

وقد آخرج الطحاوي في شرح الآثار عن عمر نة أنه طاف بعد صلاة الصبح ثم ركب 
وأناخ بذي طوى» فلما طلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. وعن معاذ بن عفراء نحوه كما تقدم 
ذكره في الكلام على الأوقات المكروهة. 

[1 آن يقراً فيها فاتحة الكتاب ولقل يا 4 ہا آلڪفروت 4 [الكافرون:‎ Ss 
ولول هو الاح د 4 [الإخلاص: 1 كما ثبت فعل ذلك عن رسول الله َيه في صحيح مسلم‎ 
وغيره» ولا تجزئه المكتوبة ولا المنذورة عن هذه الصلاةء والله أعلم.‎ 


الفصل العاشر: في الصلاة في الكعبة 

وجماعة. ثم إذا صلّوا فيها جماعةء فصلاة الإمام جائزة مطلقاً. 

وأمّا المقتدون» فإن صلوا متخلفين جازت بلا كراهة صلاة من وجهه إلى ظهر الإمام أو 
إلى يمينه أو إلى يساره» ومن ظهره إلى ظهر الإمام» وبكراهة صلاة من وجهه إلى وجه الإمام لما 
فيه من استقبال الصورة» فينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة» ولم تجز صلاة م من استقبل جهة 
الإمام وهو أقرب إلى الحائط من الإمام» سواء كان ظهره إلى وجه الإمام أو لم يكن؛ لأنه حينعز 
یکون مقدّماً علی الإمام فلا یکون تابعاً له فلا يصح اقتداؤه به. وإن صلوا مصطفين خافه إلى جهته 
جازت صلاتهم قطعاًء وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى بعض ظهر وظهر بعضهم إلى ظهره لوجود 
استقبال القبلة والمتابعة؛ لأنهم خلفه لا آمامه» ولهذا قلنا: الإمام إذا نوى إمامة النساء فقامت امرأة 
بحذائه مقابلة لا تفسد صلاة الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» فتفسد صلاة مَنْ عن يمينها 
ويسارها وخلفها من الجهة التي هي فيها. 

ولو كان الإمام في الكعبة واقتدى به قوم خارج الكعبة جاز؛ لأن وقوفه في الكعبة والباب 
مفتوح كوقوفه في المحراب في سائر المساجد. 

وأا إذا صلى الإمام بيجماعة خارج الكعبة متوجهين إليهاء فالأفضل له أن يقف في مقام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إن صلوا إلى جه واحدة مصطتّين خلفه لا إشكال في جواز 

نعم» لا يجوز أن بصطقوا زيادة على حائط الكعبةء وَنْ فعل ذلك لم تجز صلاته؛ لأن 
الواجب حال المشاهدة استقبال عينها . وإن تحلقوا حولها صفاً بعد صف جازت صلاة الكلء إلا 
م کان آقرب إلى الكعبة من الأمام ذ فى الجهة التي يُصلًى إليها الإمام أن کان متقدماً عليه» سواء 
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کان ظهره إلى وجه الإمام أو لم يكن. بخلاف ما إذا کان آقرب ليها من الإمام في غير جهته؛ لان 
التقدّم والتأخر إنمايظهر عند اتخاذ الجانب لأنهما من الأمور الإضافيةء في فیشترط إيجاد الجهة» فاإذا 
لم بتخذ لم يقع التقدّم والتأخرء وتجوز الصّلاة ة لو جود المجوز. وما الضلاة ة على وجه الكعبة» فقد 


الفصل الحادي عشر: في تحية المسجد 

هي ركعتان» وقد حكي الإجماع على استشنائهاء وهو بناء على عدم الاعتداد بقول داود 
وصحاب بو جوبها؛ غير آن آصحابنا وَنْ وافقهم یکرهونها في الأوقات ال تي ورد النهي عن الصادة 
فيهاء ويدحل في ذلك ما إذا أقيمت المكتوبة. وأما إذا كان الإمام يخطب . وقد يستئنى المسجد 
الحرام بالنسبة إلى آوّل دخول الآفاقي الداخل فيه محرماً بحجّة أو عمرة» فإ تحينه نه الطواف» وفيه 
تأمّل. 

ثم في الخانية والخلاصة: ولا يجوز أن يتخذ المسجد مرة واحدة؛ لا في كل طريقاً يمر فيه 
من غير عذرء فإ فعل بعذرٍ جاز. وإذا تكرّر دخوله في اليوم إلى المسجد يصلّي في كل يوم تحية 
المسجد مرة واحدة؛ لأ في كل مرة» انتهى. 

قلت: وقد روى ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن الدراوردي عن زيد ‏ بن أسلم» قال: کان 
أصحاب رسول اله اة يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلُون. قال زید: وقد رآیت ابن عمر 
يفعله» وذكره مالك عن زيد بن ثابت»› وسالم بن عبد الله» وکان القاسم يفعله» وكذا الشعبيٌ» 
فحتمل آنهم کانوا يصلونها في بعض دخلاتهم التي لم یشاهدها زید بن آسلم» وحیتلٍ فهو شاهد 
لما ذكروه. ويحتمل آنهم يتركونها كانوا أحياناً لعارض من العوارض أو لبيان الجواز. 

ثم هل تسقط بالجلوس؟ فأفاد السروجي في غاية البيان آنها لا تسقط به عند أصحايناء فقال 
في الحاكم: إذا دخل المسجد للحكم» فهو بالخيار عندنا؛ إن شاء صلًّى : تحية المسجد عند دخو لهه 
وإن شاء صلاها عند انصرافه» فلم تسقط بالجلوس لأنها لتعظيم المسجد وحرمته» ففي أي وقتِ 
صلاها حصل المقصود من ذلك انتھی. 

فإن قلت: هذا مشكل بظاهر ما فى الصحيحين عن أبى قتادة الأنصاري» قال: قال رسول 
اله : «إذا دحل أحدكم المسيجده فلا یجلس حتی يصلي رکعتین». ومن ثمَّةَ قالت الشافعية: 
تسقط بالجلوس 
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قلت: الظاهر أن هذا ليس بشرط» بل هو بيان الأولى» فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن 
أبى ذرٌء قال: دخحلت المسجد فإذا رسول الله ية جالسش وحده» فقال: «يا أبا ذرٌ! للمسجد تحية» وإن 
تحیتّه رکعتان» فقم فار کعهما)» قال: فقمت فر کعتهما. 

نعم» ظاهر هذا أنه لم يطل الفصل» وما تقدّم من العامة مطلق عن ذلك بل ظاهره أنه لا يضر 
عندنا طول الفصل . 

ثم غير خافي أن هذه الصلاة ينوي بها القَربة إلى الله تعالى لا إلى المسجد وأ المراد بكونها 
تحيّة المسجد تحيّة رب المسجد؛ لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك فإنما يحيى الملك لا بيته. 


ثم قالوا: لو اشتغل الداخل في المسجد بالفريضة عندناء وللتحية قامت تلك الفرضية مقام 
تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد» ومما نص فيه على ذلك البدائع. 

فإن قلت: فلو نواها معها أيكون الأمر كذلك؟ 

قلت: في محيط رضي الدين: كبر للصلاة ينوي الدخول في الظهر والتطوّع جاز عن الفرض 
عند أبي يوسف. وعند محمّد: لا يكون داخلاً في الصلاةء وقد روى الحسن عن أبي حنيفة مثل قول 
أبي يو سف لمحمّد: أن الفرض مع النفل في باب الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهماعلى 
الآخر في التحريمة آلاتری آنه لو کان في الفرض فکبر ينوي الشروع في النغل» آو على عكسهء > صار 
حار جا عن الأولى وداخلاًفي الثانية» فمتی نواهما تعارضت النيتان فليا يا. ولاأبي يوسف :إنالفرض 
أقوى وآكد من التفل» والأَرّهى والأدنى لا يعارض الأقوى» فاندفعت تة الأدنى بالأعلى» وخلصت 
النبّة للفرض؛ كمن أحرم ناوياً حجّة الإسلام والتطوع كان محرماً عن الفرض» ولأن نة الفرض 
محتاجٌ إليهاء ونيّة التطوع غير محتاج إليها حتى صار شارعاً في النفل بمطلق التبّة. وإذا لم يحتج إلى 
نيّة النفلية لم يقع التعارض بين الجهتين» فلغت نيّة النفلية وصار كأنه نوى الفرض لا غير» انتهى. 

وقد تقدّمت هذه المسألة في الكلام في النيّة أيضاًء فيظهر على هذا أن عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف الأمر فيما إذا نوى التحية مع الفريضة كالأمر فيما إذا نوى الفريضة لا غير. ويظهر أن هذا 
هو الأشبه» وقد قالت به الشافعية أيضاًء وقالوا في وجهه: لأنه ليس في نيه وفعله ما ينافي المأمورء 
وكما لو كبّر وقصد إعلام الناس مع ذلك» والله تعالى أعلم. 
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الفصل الثاني عشر: في موضع صلاة الاستخارة 

وقاص تة قال: قال رسول الله کی : من سعادة ابن آدم اسشخارة الله عرجل ( رواه آأحمدء وأيو 
یعلی» والحاكم وزاد: «مِنْ شقوة ابن آدم ترکه استخارة الله تعالى»» وقال: صحيح الإسناد. 

ثم أفصحت السنّة بتبيانهاء فعن جابر قال: كان رسول الله اة بُعلّمنا الاستخارة في الأمور 
كما يعلمنا السورة من القرآن» أن نقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضةء ثم 
ليقل: اللهمٌ إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر 
ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنتَ علام الغيوب. الله إن كنت تعلم أن هذا الأمر خي لي في ديني» 
ومعاشي» وعاقبة آمري - أو قال - عاجل آمري وآجلهء فقدّره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» وٳِن 
فاصرفه عني» واصرفني عنه» وقدر لي الخیر حیث کان» ثم رصني به)» قال: «(ویسمی حاجته»» رواه 
البخاري وأصحاب السّنن. 

ڪ ٍ چ گم ا ر ص 
وفى الأذكار: ويقراً فى الركعة الأولى بعد الفاتحة فلاا "كروت ¢ [الكافرون: 
ّ رر لے جکر س سے س ر ر ع ر 

1]ء وقوله تعالی: ورك على ماھاء وار ما ڪات هم ل 4 إلى قوله: لعلو ) 
[القصص :8 9-6 6]. وفي الثانية الإخلاص »وقول تعالى: وما كان ممن ولا هة إذا قضى الله ورسوله: 
أ € [الأحزاب: 6 3] الآية. ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم 
على رسول الله ة. ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء وروينا فى كتاب الترمذي بإسناد 
ضعيف ضعَفه الترمذي وغيره عن أبى بكر الصديق يهعنة؛ أن الب به كان إذا أراد الأمر قال: 
«اللهم خر لي واختر لي». 

ثم عن انس قال: قال رسول الله «يا آنس! إذا هَمَمْت بأمر فاستخْر ربك فيه سبع مرات» 
ثم انظر الذي سبق إلى قلبك» فإن الخيرَ فيه» رواه ابن | لسنیٌ» لکن قال النووي: إسناده غريب فيه 

وإذا استخار الله مضى لما ينشرح له صدره» هذا وقد قال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد 
الأنصاري: أخبرني أحمد بن على الأصبهانى أحفظ مَنْ رأيت من البشر» ثنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم» ثنا إسماعيل بن محمد القطان»ء حدثنا سلمة بن شبيب» ثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني» 
قال: عبد استخارني في مر فخْرْت له فلم يرص. قال صاحب الآداب الشرعية: والظاهر أن إسناده 
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الفصل الثالث عشر: فى صلاة الحاجة 

في غير ما حديث هي ركعتان» واختلفت الرواية في الدعاء الذي بعدها؛ فعن عثمان بن 
حنیف ریتاییعنۂ أن آعمی آتی إلی رسول الٹ کاب فقال: یا رسول ال! ادع الله أن يكشف لي عن 
بصري» قال: «فانطًلی فتو صا ثم صلّي رکعتین» ثم قل: : اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بديك مح 

نبي الرحمة» يا محكّد إني أتوجه إلى ربّي بك أن يكشف لي عن بصري» الهم شفعه في» وشفعني 
في نفسي» فرجع وقد شف الله عن بصره» رواه النسائي واللفظ له» وابن ماجه» وابن خزيمة في 
صحیحه» والحاکم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخحرجه الطبراني بقصة في أوّلهء 
ولفظ الذعاء عنده : «قل: اللهك إني أسألك وآتوجه إليك بنبينا محمّد ية نبي الرّحمة» يا محمد إني 
اتو جه بك الى ريي فتقضي حاجتي» ڈ ثم تذكر حاجتك)» ثم قال الطبراني بعد ذكر طرقه» والحديث 
مج 

قلت: ويشكل بهذا ما قالوه من إطلاق أنه يكره للرجل أن يقول في دعاته: اللهم إني أسأآلك 
بأنبيائك ورسلك» أو بحقٌ أنبيائك ورسلك ۔ كما هذا معزوًاً إلى أبى يوسف» إلا أن يقال: إن هذا 
مخصوص من هذا الإطلاق لوجود السمع في ولا يقاس عليه غيره؛ لأنه ليس أحد من المخلوقين 
في درجته» فهو إذن من خصائصه کما يوضحه ما عن عمر بن الخطاب ي نة قال: قال رسول 
الله ا : «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحي محمد لما غفرت ليء فقال اله تعالى: 
يا آدم! وكيف عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ قال: يا ربّ! لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من 
روحك» رفعت رأسي فرأیت على قوائم اعرش مکتوبً: لا اله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت 
آنك لم تَضف إلى اسمك إلا أحبً الخلق إليك» فقال الله تعالى: صدقت يا آدم» ! انه لأحبٌ الخلق 
إلنّء أا إذا سألتني بحقّه فقد غفرتٌ لك» ولولا محمد ما غفرث لك» وما خلقتك» رواه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح الإساد. 

لكن الحتى أن في دعوة الخصوصية نظرأًء فان في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن 
عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسّل إليك 
بنبيّا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمْ نبنا فاسقناء قال: فيسقون. 

وما قيل في وجه الكراهةء لأنه لا حى لأحدِ على الله ففي إطلاقه نظرٌ أيضاًء فان لعباد الله 
المخلصين على الله عََجَلّ حقاً من الزلفى عنده ومزيد الإكرام والوجاهة لديه» وبمقتضى قوله 
الحق» ووعد الصدق» فضلاً منه وكرماً لا استحقاقاً ننا لهم عليه سپحانه من حیث هم وجات 
أن يكون من تحقيق هذه المرتبة العلية» ومقتضى هذه المزية السّنية» أن نتوسّل إلى الله عََجَل في 
إلحاح المطلوبات بدفع المكروهات» وحصول المحبوبات» والله سبحانه يتفضل على السائلين 
بذلك كرما منه وفضلاً وامتناناً منه وطولاء وما يوضح هذا ما في الصحيحين وغيرهما عن معاف 
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قال: كنت ذف رسول الله ليس بيني وبينه إلا مؤخر الرّحل» فقال: «يا معاذ! هل تدري ما حق 
الله على عباده؟ وما حق العباد على الله»؟ قلت: الله روسوله أعلم قال: «فإن حق الله على العباد أن 
یعبدوه ولا يشر کوا به شيعا وحق العباد على الله أن لا يعذب مَنْ لا شرك به شيعا فقلت: يا رسول 
الله! أفلا اشر به الناس؟ قال: «لا فیتکلوا»» وقد روی ابن ماجه پإسناد فيه مقال» وقال الحافظ 
عبد العظيم المنذري: وحسّنه شيخنا الحافظ آبو الحسن المقدسي رَحةآللَهٌ عن أبي سعيد الخدري» 
قال: سمعت رسول اله بي يقول: «مَنْ حرج مِنْ بيته إلى الصلاة فقال: اللهِمٌ إني أسألك بحق 
السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا بطر ولا رياءً ولا سمعة» وخرجت 
اثقاء سخطك» وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تعيذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت؛ أقبل الله إليه بوجهه» واستغفر له سبعون ألف ملك» رواه الإمام أحمد أيضاً على ما رواه 


ٍ 0 ٍ ت ¢ f‏ 
وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض» وبكل حى هُرَّ لك» وبحقّ السائلين عليك أن تقبلني 
فی هذه الغداةق وأن تجیرنی من النار بقدرتك». 
وكل من هذين الحديثين نص في المسألةء ولا يضر به تضعيف الثاني بأنْ في سنده فصال بن 
جبير مضعّف» فإنه مع كونه علاوة يشهد له الحديث الأول في هذا المطلوب» والله سبحانه أعلم. 
وعن عبد الله بن أبي أوفى د يولكَفَنة» قال : قال رسول الله باو «مَنْ كانت له إلى الله حاجة أو 
الى أحڍ من بني آدم فلیتوظا ورمن الوضوء؛ ولیصل رکعتین ثم لن على اله تعالی» وليصل 
العالمين»› سالك موجبات رحمتك» وعرائم مغفرتك» والغتيمة من کل بره والسلامة من كل 
إثم» ولا تَدَعْ لي ذنباً إلا غفرته» ولا همَاً إلا فرّجته» ولا حاجة هي لك رضى إلا قضصَيتها يا أرحم 
الراحمين؛ رواه الترمذي» وابن ماجه كلاهما من رواية فائد بن عبد الرحمن أبي الوقار. وزاد ابن 
ماجه: «يا أرحم الراحمين» ثم ليسأل من أمر ادنيا والآخرة ما شاء» فإنه يقدر» قال الترمذي: حديث 
غريب» وفي إسناده مقال. وفائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث» ورواه الحاكم باختصار» ثم 
قال: أحرجته شاهدا وفائد مستقيم الحديث» وزاد بعد قوله: (وعزائم مغفرتك): «والعصمة من كل 
یکتب حدیثه. وفي المیزان: ترکه آحمد والناس. وروی عباس بن يحيى ضعيف. وقال البخاري: 
منكر الحديث» انتهى. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات, وأعله بفائد المذكور» وذكر زيادة على 
بعض ما تقدم» وقال الرازي: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» انتهى. 


ورواه الأصفهانى من حديث أنس» ولفظه: أن النبىً بيا قال: «يا على ! ألا أعلّمك دعاء 
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إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك يُستجاب لك بإذن الله تعالى» ويفرّج الله عنك؛ توضاً وصلي 
ركعتين» واحمد الله واثنِ عليه» وصلٌ على نيك واستغفر لفك وللمؤمنین والمؤمنات» ثم 
قال: اللهك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا 
الله العليّ العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمينء 
اللهمٌ كاشف العم مفرْج الهم مجيب دعوة المضطرين» إذا دعوك رحمان الدنيا والآخرة رحمتهما 
فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغتني بها عن رحمة مَنْ سواك». 

وفي بعض الأحاديث أنها اثنتا عشرة ركعة» فعن أنس» عن النبي اة أنه قال: «مَنْ كان له إلى 
الله حاجة عاجلة أو آجلة فليقدم بين يدي نجواه صدقة» وليضم الأربعاء والخميس والجمعةء ثم 
يدخل يوم الجمعة إلى الجامع فليصل ثنتي عشرة ركعة يقرأ في عشر ركعات» في كل ركعةٍ الحمد 
مرة» وآية الكرسي عشر مرات» ويقراً في الركعتين في كل ركعة الحمد مرّة» وخمسين مرة #قل هو 
الله أحد€» ثم يجلس ويسأل الله تعالى حاجته» فليس يرذه الله مِنْ حاجة عاجلة أو آجلة إلا قضاها 
لله له» آؤرده أبن الجوزي في الموضوعات» ثم قال: : هذا حديث لا يصح عن رسول الله لاب وأبان 
ليس بشيءَ . قال شعبة: لأن أزني حب إل من أن أحدّث عن أبان بن أبي عياش. وقال أحمد: ترك 
الناس حدیثه. وقال یحیی: لیس حدیثه بشي ء» انتهی. وذكر في الميزان ما عن شعبة بلفظ: لأن يزني 
الرجل خير من أن يروي عن إبان. وذكر عنه أيضاً: لأن أشرب من بول حمار حتی اروی حب إليّ 
من أن اقول حدثنا إبان بن أبي عياش. وعنه أيضاً: لولا الحياء من الناس ما صلَبّت على أبان. وقال 
يحيى بن معين: متروك» وقال مرّة: ضعيف. وقال الجوزجاني: ساقط . قال النسائي: متروك» وعلى 
هذا اقتصر شيخنا الحافظ في التقريب. 

وعن ابن مسعود عن النبيّبيا: «اثنتي عشرة ركعة تصليهنً من ليل أو نهار ويتشهّد بين كل 
ركعتين» فإذا تشهدت في آخر صلاتك» فاثن على الله عل وصل على النبيّ ب واقراً ونت 
ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات» وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات» ثم قل: الله إني أسألك بمعاقد 
العرّ من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك» واسمك الأعظم» وجك الأعلى» وكلماتك التامة 
ثم سل حاجتك» ثم ارفع رأسك» ثم سلم يميناً وشمالاًء ولا تُعلّموها السفهاء فإنهم يدعون بها 
فيستجابون» رواه الحاكم والبيهقي» وقال أحمد بن حرب: قد جرٌبته فوجدته حقا. وقال إبراهیم بن 
علي الدبیلي: قد جرّبته فوجدته حقاً. قال الحاکم: وقال لنا بو زکریاء: قد جرٌېته فوجدته حقاً. وقال 
الحاكم: قد جرّبته فوجدته حقاء تفرد به عامر بن خداش» وهو ثقة مآمون» انتهى. وقال الحافظ 
المنذري: ما عامر بن خداش هذاء وهو النيسابوري. قال شيخنا الحافظ أبو الحسن: كان صاحب 
مناکر. وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي» وهو متروك منهم آثنی عليه ابو مهدي وحده فیما 
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أعلم» والاعتماد في مثل هذا على التجربةء لا على الإسنادء انتهى. ونمل في الميزان عن الحاكم 
آنه قال في عامر المذكور: فقيه عابده ثم قال الذهيي: له ما ينكر. وحديثه مقارب. وبعد ان ذكر 
في ترجمة عمر بن هارون المذكور أنه قال: ابن مهدي وأحمد والنسائي متروك الحديث. وقال 
یحیی: کذاب خبیث. وقال آبو داود: غير ثقة. وقال علي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن المديئي: 
ضعيف جداً. وقال صالح: حرّره كذاب إلى غير ذلك» ختم ترجمته بقوله: وكان من أوعية العلم 
على ضعقه» وكثرة مناكيره» وما أظنه ممن يتعهد الباطل» انتهى. 

وذكر هذا الحديث ابن الجوزي أيضاً في الموضوعات» وقال: هذا حديث موضوع بلا شك» 
وأعلّه بعمر المذكور» وبأنه قد صح عن النبيّ َة النهي عن القراءة في السجود. قال شيخنا الحافظ : 
وظاهر السياق آنه يسجد بين التشهّد والسلام سجدة زائدة يقول فيها ذلك. ولا يخفى ما فيه» وزعم 
السروجى أن هذا الحديث فى الحليةء فلينظرء انتهى. 

ومشى على هذا فى الحاوي القدسى. فإنه ذكر هذه الصلاة للحاجة على هذا الوجه من 
الصلوات المسبّحةء وقد ظهر من هذه الجملة أن فعلها على الوجه الأول كمية وكيفية أوّلى. 

هذاوفي الجامع الصغير محمد عن يعقوب» عن أبي حنيفة أنه كان يكره أن يدعو الرجل 
فيقول: أسألك بمعقد العزيز من عرشك» انثهى. 

قالوا: وهذه من خواص هذا الكتاب» وبه قال محمد وعللوه بآن فيه إبهام حدوث عة تعالى 
لتعلقه بالعرش» والله تعالی عزیز لم یزل ولا یزال. والعز صفته لم یزل موصوفا به» ولا یزال موصوفا 
به» ونقلوا عن أبي يوسف آنه قال: لا بأس به. واختاره الفقيه أبو الليث. 

ثم منهم من علله بأ العادة جرت والمسلمون فعلوا ذلك وهذا صنيع فخر الإسلام. . ومنهم 
مَّن عله بوروده قي الأثر المذكور آنفاًء وهذا صنيع الفقيه أبو الليث» وصاحب الهداية ومَنْ وافقهما. 

وقد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت عند هل الأثرء وأ فيه ما فيه عند أهل النظرء والتعليل 
الأول أيضاً مما ينكرء فالجواز أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع عليه ثبوته قوي» 
وكلاهما فيما ظهر منتفيٍ» فالو جه المنع. ومحمل الكراهة المذكورة على كراهة التحريم» وكأنه إنما 
لم يقطع الإمام التحريم لوجود شبهة جواز الإطلاق في الجملة. 

ثم في نهاية ابن الأثير: وفي الحديث «أسألك بمعاقد الع من عرشك» أي بالخصال التي 
استحق بها العرّ عرشك» أو بمواضع انعقادها منلك. وحقيقة معناه: بعز عرشك» انتهى. 

ولقائل أن يقول: بل الأشبه أنه إن ثبت هذا رواية فيقتصر فيه دراية على تفويض العلم بما هو 
المراد منه إلى الله تعالى؛ لأن حقيقته إنما هي مواضع عقد الع من عرشك» وهو غير ظاهر الصحة 
من جهة المعنى لاستحالته ظاهرا» وكون المراد منه عر عرشك يفيد جعل معاقد حشواً زائداً فيه 


ج یں 9ے 9ي 
کے 29 ودرو ٣ے‏ 
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والأصل عدمه مع أنه لا دليل يُعين ذلك فالأسلم حينئذ أن يقتصر على القول بأن الله تعالى أعلم 
بما هو المراد منه. 

وما أسألك بمقعد الع - بتقديم القاف على العين - من القعود» فقضى عليه بالتصحيف 
المفضى إلى الكفر» فالحذر من ذلك. 


الفصل الرابع عشر: في صلاة الليل 
حشت الستة الشريفة عليها كثيرأء وأفادت أن لفاعلها أجراً كثيراً؛ فعن ن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله 1 : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وآفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» رواه مسلم وابن خزيمة في صحيحيهماء وأبو داود» والترمذي» والنسائي. 

وعن رسول الله 4 : «علیکم بقيام الليلء› فإنه دب الصالحين قبلکم» وقرية إلى ربکې» 
ومكفرة للسيعات» ومنهاة عن الإثم! رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم» وقال: صحيح على 

وعن إياس بن معاوية المزني أن رسول اله ية قال: «لا بد من صلاة بليل» ولو حلبة شاة. 
وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل» رواه الطبرانى» ورواته ثقات إلا محمد بن إسحاق» فإنه 
مختلف فيه» وحديثه حسن كما ذكره الحافظ المنذري وغيره. 

قلت: وظاهر هذا يفيد أن سنة صلاة الليل تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم. 

فإن قلت: يشكل هذا الحديث آبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الهلا قال: 
ايعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عُمّد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل 
فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضاً انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة» وأصبح 
نشيطاً طيب النفس» وإلا أصيح خبيث النفس كسلان». 

قلت: جزم ابن التين بأن المراد بالصّلاة الصّلاة المفروضة. وعلى هذا فلا إشكالء ثم قال: 
وقيل: النافلة. واحتجًّ بما في الصحيحين عن ابن مسعودء قال: كر عند اني لإ رجل نام ليلة حتى 
آصبح» قال: «ذلك ر جل بال الشيطان في أذنيه» وقال في أذنه). 

وعلى هذا التقدير» فحديث أبي هريرة محمول على من نام قبل صلاة الليلء ولا نية له في 
القيام» فان الظاهر أن من صلّى يِن النافلة ما قدر له ثم نام حتى الصباح ثم صلى الفجر في وقتها 
ليس يدخل فيمن أصبح خبيث النفس كسلان» ولا فيمن بال الشيطان في آذنه؛ بدليل قولهى: «ما 
من امریء یکون له صلاة بلیل یغلبه علیها یوم إلا کتب له جر صلاته» وکان نومه عليه صدقة» ذکره 
ابن التين» وهو بهذا اللفظ في سنن أبي داود وغيره. 
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لکن بَقَيّ من صلی مِنَ النافلة ما قدر له د ثم نام غیر ناو للقیام» أو ناویاً له ثم | ستيقظ قبل 
الفجر فلم يقم مع عدم العذر له في ذلك؛ آيكون داخلاً فٍ فيمن أصبح خبيث النفس كسلان» وفيمن 
بال الشيطان في آذنه؟ لم أقف على التصريح بدخوله فیهاء ولا بعدم دخوله فیهما بناءً على أن 
الخغرض المسبوق له الحديثان هو الحثٌ على صلاة الليلء وأن هاتين الحالتين بيان مَّن لم يأثِ بهاء 
وقد وجدت» فلا إشكال. وإلا فإن تمٌ حينئل أن يقال: حديث إياس يفيد بيان أصل الوقت لصلاة 
الليلء وحديثا أبا هريرة وابن مسعود يشير إلى ما هو العزيمة في الوقت لهاء وأنه لا يندفع هذان 
المحذوران عن النائم إذا قدر على فعلها في الوقت العزيمة لهاء وهو الوقت الذي يكون فيه تغطية 
من النوم قبل الفجر أو كان لم يأتِ بذلك» فلا منافاةء وإلا فالأمر في ذلك مشكل. 

ثم غيرٌ حاف ن صلاة الليل المحثوث عليها في التهجّد. وقد ذكر القاضي حسير من الشافعية 
أنه في الاصطلاح صلاة التطوع في الليل بعد النوم» وأيّد بما في المعجم الكبير للطبراني من حديث 
الحجاج بن عمرو يعن قال: يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجّد» 
إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدةء ثم الصلاة بعد رقدة» وتلك كانت صلاة رسول الله بيا 
غیر أن فی سنده ابن لهيعة ضعفه کثیر» وأثنی عليه ابن وهب بأنه صادق باڙٌ. وقال ابن عدي: أحادیثه 
حسان» وروی له مسلم مقروناًفٌعارض هذا حدیث إیاس» لکن الظاهر رجحان حدیث إیاس علیه؛ 
لآنه تشريع قولي من غير مشرع» بخلاف هذا. وانتفی بحديث إياس أيضاً ما عن أحمد نة أنه 
قال: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. 

ثم أي أوقات الليل أفضل؟ اختلفت الرواية في ذلك» فقي صحيح مسلم وغيره عن عمر بن 
عنبسة» قال: قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر». 

وفي جامع الترمذي عنه» وصحُحه سمع ابي باة: «أقرب ما يكون الرّب من العبد في جوف 
اليل الآخرء فإِنِ استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكنْ»» وأخرجه أحمد بلفظ: 
قلت: يا رسول الله! أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الآخر)» وفى رواية له أيضاً قال: جوف 
الليل الآخر أجوب دعوة). 

قيل: والمراد بجوف الليل الآخر وسط النصف الثاني» وهو السدس الخامس من أسداس 
الليل» وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإإلهي. 

وفى الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النْبيَّ ب قال: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة 
داود والس وأحبٌُ الصيام إلى الله صيام داود» وکان ينام نصف الليلء ويقوم ڈلثه» وینام سدسه» 
ویصوم یوماء ویفطر يوما». 


وآخرج الإمام أحمد من حدیث بي مسلم قال: قلت لبي در أي قيام الليل أفضل؟ قال: 
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سألت النبنّ اة عا سألتني؟ فقال: «جوف الليل الغابر أو نصف الليلء وقليلٌ فاعله»» فعلى هذا 
يكون الأفضل السدس الرابع والخامس» والله سبحانه أعلم. 

ثم هل صلاة اليل في حفنا ستة أو مندوبة؟ قال شيخنا ها يتوقف على صفتها في 
حقه ب فإن كانت فرضاً في حقه فهي مندوبة في حقناء؛ لأن الأدلّة القولية فيها إنما تفيد الندب 
والمواظبة الفعلية ليست على تطوع لتكون ستَة في حقناء وإن كانت تعر عاًبسنة لنا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهبت طائفة إلى نها فرض عليه» وعليه كلام الأصوليين من 
مشایخدا تمسّکوا بقوله تعالى: أل ايلا [المزمل: 2]. وقالت طائفة: تطوع؛ لقوله تعالى: 

EEE‏ [الإسراء: 79]» والأوّلون قالوا: لا منافاة؛ لأن المراد بالنافلة 

الزائدةء أي زائدة على ما فرض على غيرك, آي تهجداً نافلةً فرضاً لك على ما فرض على غيرك 
وربما يعطى التقيد بالمجرور ذلك» ونه إذا كان النفل المتعارف يكون كذلك له ولغيره. 

وأسند عن مجاهد» والحسن» وأبي أمامة أن تسميتها نافلة باعتبار كونها في حفَّه ية عاملة في 
رفع الدرجات» بخلاف غيره فإنها عاملة في تكفير السيئات. 

لکن في مسلم» واي اود ئي ڪن سید ين عا قل قلت لماه با لعزن 
القرآن. قال: تهت آن آثوم ولا آسال آحد عن شیء تی آنوت د“ بدا لي فقلت: آبئيني عن 
قیام رسول اله ؟ فقالت: ألست تقر ااا لرل )و ال إل فيد 4 [المزمل: 1[ ۔ 2]؟ قلت: 
بلى» قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أوّل هذه السورة فقام نبي الهلا حولاً وأمسك خاتمتها 
اثني عشر شهراً في السماء حتى إنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوَعاً بعد 
فريضة... الحديث» انتهى. 

قلت: فإذن هي سنَةء وإن كانت فرضاً عليه ل في الابتداء» بل وعلينا أيضاً كما هو ظاهر 
الحديث المذكور» وسياقه عند أبي داود مفصح به فإن لفظه قال: قال: حدثيني عن قيام الليل؟ 
قالت: آلست تقراً #ياُهاآلمرَمّل4؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن ول هذه السورة نزلت» فقام أصحاب 
رسول الله اة حتى انتفخت أقدامهم» وحبس خاتمتها في السماء اثنى عشر شهراء ثم نزل آخرهاء 
فصار قيام الليل تطوَعاً بعد فريضة. 

وأخرجه أيضاً عن ابن عباس بلفظ : قال في المزمل: الإ ي4 [المزمل: 2] نصفه 
نسختها الآية التي فيها لمأن صو فاب عا افر ميلان [المزمل: 20]ء وناشتة 
الیل اول کات اتی لرل الل تول مر اجر ان تحص افرش اه علیکه من قيا الیل 
وذلك أن الإنسان إذا هو نام لم يدر متى يستيقظ. 
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ٹم أخرجه عن ابن عباس أيضاً بلفظ: قال: لما نزلت أوّل المزمّل كانوا يقومون نحواً من 
قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرهاء» وكان بين أوّلها وآخرها سنةء انتهى. لأنه ية واظب عليهاء 
وهي تطوع كما وهي فرض» کما يفيده ظاهر ماعن عبد الله بن آبي قيس» قال: : قالت عائشة افعتها: 
لا تدع قيام الليل» فإ رسول الله اة كان لا يدعه» وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً. رواه بو 
داودء وين خزيمة في صحیج. رمشى صاحب القاسي على آنها مندوبة والاشبه آنھا ست كاز 
وان بها شمان رکعات بارع : تسلیمات» انتھی . 


وهذا منه بناء على أن قل تهجده ية کان ركعتين» وأن مُنتهاه كان ثماني ركعات آخذاً مما في 
مبسوط شمس الأئمّة السرخسي: روي أنه اء كان يصلّي من الليل خمس ركعات» سبع ركعات» 
تسع ركعات» إحدى عشرة ركعة» ثلاث عشرة ركعة. 

والذي قال: خمس ركعات ركعتان صلاة الليل» وثلاث وتر. والذي قال سبع ركعات: أربع 
صلاة الليل» وثلاث وتر. والذي قال إحدى عشرة: ثمان وثلاث. والذي قال ثلاث عشرة: ثمان 
صلاةالليل» وثلاث وتر» وركعتان سنة الفجر. وكان يفعل ذلك كله بتسليمة واحدة. ثم فصله هكذا 
قال حماد بن سلمة» انتهی. 

وما عينه من منتهاه موافق لحديث عائشة في الكتب الستة» قال: وكانت صلاة رسول الله بيا 

من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة» وهذا رجح مما 
فيها أيضاً عن ابن عباس مما هو مفصح أنه صلّى ثلاث عشرة ركعة غير ركعتي الفجر لأنها أعلم 
بتهجّده من ابن عباس ومن جميع الناس. وعامَة ما حكاه هو ما شاهد في ليلة فأده» وهي أعلم بما 
كان عليه في عموم لياليه إلى أن توفاه الله تعالى مع أنه قد اختلف على ابن عباس» ففي زاد المعاد في 
هدي خير العباد» قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ياء 
بالليلء فقالا: ثلاث عشرة منها ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر» انتهى. 

قال شيخنا: وهذا موافق لحديث عائشة» وكأنه حكى في تلك الرّواية ما شاهده ثم علم بواسطة 
أزواجه يعفن ما استقرً حاله» فلما سأله الشعبي عن صلاته ا أجاب بما علمه متقزْراء انتهى. 

قلت: على أن في رواية عن ابن عباس في صحيح مسلم» » قال: بت ليلة عند خالتي ميمونةه 
فساقه إلى أن قال: فصلًى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقداء فلما قن له 
الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية في سنن آبي داود عنه» قال : بث ليلة عنده وهو عند ميمونة 
فساقه إلى أن قال: : حتى صلّى إحدى عشرة ركعة بالوترء ڈ ثم نام فتاه بلال» فقال: الصّلاة يا رسول الله 
فقام فرکع رکعتین »ثم صلی للناس. وأرجح مما في أبي داود عن عائشة قالت: كان -يعني النبي بي - 
يوتر بأربع» وثلاث» وست» وثلاث» وثمان» وثلاث» وعشرة» وثلاث» ولم یکن يوتر بأنقص من 
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سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة لرجحان ما في الكتب الستَّة على ما في أبي داود لا غير. 

لكن على هذا ن يقال: إن با داود لم ينفرد به» ففي صحيح البخاري عنها كان رسول اله بلا 
يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةء ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. 

نعم» قال عبد الحق ف في الجمع بين الصحيحين: هكذا في هذه الروايةء وبقية الروايات عند 
البخاري ومسلم أن الجملة ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. 

تال شبیخا: رالظاهر أن هذه غلا ته 
ی ها امان فقا ا اا ا ا بن عباس؛ لأن رواة هذه 
الأحاديث ثقات حفاظ» وكل ذلك قد عمل به الشارع ليد على التوسعة في ذلك» وأن صلاة الليل 
لا حدٌ فیها لا یجاوزه مجاوز إلى غيره» وكل سنَّة. وقال الآخرزون : بل جاء الاختلاف فيها من قبل 
الرواة» ون الصحيح منها إحدى عشرة بالوتر. وقد كشفت عائشة هذا المعنى ورفعت الإشكال فيه 
بقولها: ما زاد على إحدى عشرة. وهي أعلم الناس بأفعاله لشدَّة مراعاتها له» وأضبط من ابن عباس 
لأنه إنما راقب صلاته مرة حين بعثه العباس ليحفظ صلاته بالليل» وعائشة رقبت ذلك دهرها كله» 
فما روي عنها مما حالف إحدى عشرة فهو وهم» ثم ساق ما ساق. 


ثم قال: وذكر القاضي عياض عن العلماء أن كل واحلٍ من ابن عباس» وزيد» وعائشة أخبر 
بما شاهد. 

وما الاختلاف في جديث عائشةء فقيل: منهاء وقيل: من الرواة عنها. فيحتمل أن إخبارها 
بإحدى عشرة م منهنَ الوتر الأغلب وما في رواياتها إخبار منها مما كان يقع نادرآً في بعض الأوقات» 
وأكثره حمس عشرة بركعتي الفجر» وأقلّه سبع» وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو 
ضيقه بول القراءة أو لنوم أ لعذر مرض أو غيره أر في بعض الأوقات عند كبر الس كما قالت 
فلما أسنٌ صلى سبع ركعات أو تارة قعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواها زيده 
وروتها عائشة» وقعد ركعتي الفجر تارة» وبحذفها أخرى» أو قعد إحداهما. وقد تكون عدت راتبة 
العشاء مع ذلك تارة» وحلفتها تارة. 

ونقل بو عمر عن آهل العلم آنهم يقولون: إن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج 
والضاع» وصلاته عليه الصلاة والسلام بالليل» وقصر صلاة المسافر لم يأتٍِ إلا منها لأن الذين 
يَرْوون عنها حفاظ آثبات. 

وقال القرطبي: قد أشكلت هذه الأحاديث على كثير من العلماء» حتى إن بعضهم نسبوا 
حديث عائشة في صلاة الليل إلى الاضطراب. وهذا إنما يصح إذا كان الراوي عنها واحداً وأخبر 
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عن وقت» والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل رسول الله ية في أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة حسب النشاط» ولنتبين أن كل ذلك جائز» انتهى. 

وأمًا أن السْنة تفصل بين كل ركعتين» فمتفرع على قول الصاحبين» وهو اختيار الطحاوي. 
وأما على قول بي حنيفة» فلا. وقد تقدمت المسألة مع الوجه فيها من الطرفين. 

قال شيخنا رة الله: وآما ما عينه في آقله لحديث أبي داود المذكور آنفاً یعارضه» حیث قالت: 
ولم یکن یوتر بأقل من سیع. ثم قال: ثم ظاهر ما في أبي داود أن كا من السبع وما بعده إذا أتى به يقع 
موافقاً للستة أوالمندوب الموافق لطريقته ل لكن تبين في حديث آخر كون توقف كون المتهجد 
آتياً بالسنّة على ثمان ركعات» وهو ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أم سلمة قالت: کان 
رسول الله اة يوتر بثلاث عشرة ركعة» فلما كبر وضعف أوتر بسبع. فهذا يقتضي توقفها على ثمان» 
فهو المعتبر إلا إن اقتضاءه توقف فعل السنة على الثمان لم يسنٌ. وآما من كبر وأسنٌ» فمقتضى الآمر 
حصول سنة القيام له فأربع» انتهى. 

قلت: بناءٌ على أن معنى : کان پوتر بسبع آنه کان يصلي من اللیل سبع رکعات بالوتر. ومثل 
هذا هو المراد بما في جامع الترمذي: قال إسحاق بن إبراهيم: معنی ما رُوي أن النبيً ٤ة‏ کان يوتر 
بثلاث عشرة کان يصلي من الليل ثلاث عشرة مع الوتر» فنسب صلاة الليل إلى الوتر. وروي في 
ذلك حديثاً عن عائشة» واحتجّ بما رُوي عن النب يبلا أنه قال: «أوُتروا يا أهل القرآن»» قال: إنما عنى 
به قيام الليل» يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن» انتهى . 

ولا يشكل هذا بما عن أبي هريرة وأبي سعيدريعت# قالا: قال رسول اله 6لا: «إذا أيقظ 
الرجل أهله من اللیل فصلى أو صلا رکعتين جميعاً کتبا في الذاکرین والذاکرات» رواه بو داود 
قال الحافظ المنذري: ورواه النسائي» وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» والحاکم. وألفاظهم 
متقاربة. امن استيقظ من الليل وأيقظ آمل فصلیا رکمتین»» زاد اناي :اجمیعا گیا من الذاکرین 

اى مات ياۋ رها رقا ىداب 


التتميم الأول: يكره للإنسان آن يترك تهجدأً اعتاده من غير عذر؛ لقوله لل لعبد الله بن عمرو: 
ایا عبد الها لا نکن مثل فلات کان بر م الليل ثم تركه» متفق عليه. 
وغيرهماء وخصوصاً أن ذلك العمل شاقاً على المكلف» بحيث يكون ذريعة إلى تركه أو إلى ترك 
عمل أفضل منه؛ كما أرشد إلى ذلك معلم الخبر ية في غير ما حديث صحيح. 

وقال الصادق المصدوق ييا «أحبٌ الأعمال إلى الله أذْرّمهاء ون قل كما ثبت عنه فى 
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الصحيحين وغيرهما أيضا؛ بل صاحب هذه الحالة الثانية مفْرّط مغبون. وإن كان ذلك سبباً لضعفه 
وعجزه عن آداء فرائض الله من حقوقه أو حقوق عباده كان بذلك عاصيا. 

التدميم الثاني: يستحبَ إحياء ليالي العشر الآخر من شهر رمضانء وليلتي العيدينء وليالي 
عشر ذي الحجّةء وليلة التصف من شعبان. ۰ ٠‏ 

ثم ظاهر ما ورد من الأحاديث في ذلك يفيد أن ذلك منوط باستيعاب الليل بالعبادة من صلاة 
وغيرها كما هو ظاهر الإطلاق» وجوز أن يراد به إحياء غالبه» وقد صرح به بعض الشافعية في إحياء 
ليلتي العيد. وروي عن بعض المتقدمين ظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي آنه فشر ذلك بإحياء 
نصف الليل» وقال: مَنْ أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. ويطرق الأول ما في صحيح مسلم عن 
عائشة» قالت: ما أعلمه ية قام ليلة إلى الصباح. فيترجُح على هذا. أما الثاني و الثالث» والثاني 
أقرب إلى الحقيقة من الثالث» فيتدم عليه ما لم يثبت ما يقتضي تقديم الثالث عليه. 

ثم في لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» للإمام الحافظ زين الدين بن 
رجب رھدا : وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان» ومكحول» 
ولقمان بن عامر وغيرهم يعظّمونها ويجتهدون فيها في العبادةء وعنهم أَحَدً الناس فضلها وتعظيمهاء 
وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيليةء فلما اشتهر ذلك عنهم في البلد اختلف الناس في ذلك 
فمنهم من قبله منهم» ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد آهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك 
أكثر العلماء من هل الحجازء منهم عطاءء وابن أبي مليكةء ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
فقهاء آهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك» وقالوا: ذلك كله بدعة. 

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين» أحدهما: آنه يستحبٌ إحياؤها 
جماعة في المساجد» كان خالد بن معدان» ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم» 
ويتبًخرون» ويكتحلون» ويقومون في المساجد ليلتهم ذلك. ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك 
وقال فى قبامها فى المساجد: ليس ذلك بہدعة» نقله عنه حرب للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره 
أن بصلي الكرماني في مسائله. 

والثاني: آنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء» ولا يكره أن يصلي 
الرجل فيها لخاصّة نفسه. وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وعالِمهم وفقيههم» وهذا هو الأقرب 
إن شاء الله تعالی» انتھی. 

قلت: بل هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه» وهو يقتضي كلام مشايخناء وصريح عبارتهم. 
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي من متأخرين الشافعية: وإحياء هذه الليلة بالصًلاة في الجماعة 
من البدع التي نبّه عليها جماعة من الأتمَّة المتقدمين» وحذروا منهاء وكان ابتداؤها ببيت المقدس 
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سنة ثمان وأربعين وأربعمائة على يد رجل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء قَدم إلى المسجد الأقصى 
ليلة النصف من شعبان» وكان حسن التلاوة» فقام يصلي» فاجتمع خلفه جماعة» ثم كثروا في السنة 
القابلة» ثم شاعت بعد ذلك وانتشرت في البلاد» وضع فيها غير حديث على النبي ب بين ذلك 
الإمام أبو بكر الطرطوسي» والحافظ أبو الفرج بن الجوزي وغيرهما من الأئمّة. 

ثم قدر الله تعالى - وله الحمد والمنة - إبطالها على يد أهل الخير» وحسمت مادتهاء فينبخي 
الزجر عنهاء وليس لأحد من المسلمين الإعانة على ذلك ولا ينظر إلى كون ذلك صلاة في ليلة 
فاضلة؛ لأن هذا معارض بكونها بدعة في دين الله تعالى» وإحداثاً لما لم يشرعه الله تعالى» ولا ستة 
رسول الله اى ولا قَعَّله السلف من الصحابة والتابعين» وقد قال يلاة: «شر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدث بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار». 

وأعمال الخير من الصّلاة والصيام ونحوهما هي ما كانت مشروعة أو ليس فيها مخالفة 
المشروع» ومتى تضكّنت المخالفة للقواعد الشرعية لم تكن خيرأًء وكانت من البدع التي ينبغي 
التنزه عنهاء وإقامة الجماعة فيها لم يشرعه النبي بي بدعة منكرة» فينبغي لأولياء الأمر - أيّدهم الله 
تعالى -المساعدة على إبطال شعار الجماعة فى هذه الصلاةء ويثابون على ذلك إذا قصدوا به وجه 

إلا أن قوله: لم يفعله أحد من التابعين متعقب بنقل فعله عمّن ذكرهم الحافظ ابن رجب من 
التابعين» كما قدّمناه آنفاً. 

ثم على قياس هذاء يكره الاجتماع القصدي لإحياء الليالي الآخرة المذكورة بالصلاة النافلة 
جماعةء الله إلا إذا كان إحياء ليالي العشر من رمضان بالتراويح» فإنه لا يكره. وقد أفصح بهذا 
في الحاوي القدسي» فقال: ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح» وما روي من الصلوات في 
الأوقات الشريفة؛ كلَيّْلة القدر» وليلة النصف من شعبان» وليلتى العيدين» وعرفة» والجمعة وغيرها 
تصلی فرادی. 

والألفية التي تصلًى في ليلة النصف من شعبان» قال الحافظ أبو عمر بن الصلاح: لا أصل لهاء 
انتهی. وقد ذکر ابن الجوزي انها رُويت من طريق علي» وابن عمرو عن آٻي جعفر الباقر مقطوعة 
الإسناد. ولفظ الحديث من طريق علي أنه - يعني النبى بي - قال: ١يا‏ علىً! مَنْ صلى مائة ركعة في 
ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» ولف هو الَةأحَد € [الإخلاص: 1] 
عشر مرات!» قال النبى ية: «ما من عبد يصلى هذه الصلاة إلا قضى الله عََجَلّ له كل حاجة طلبها 
تلك الليلة» وذكر ثواباً طويلا ولفظه: قالا: من طریق ابن عمر» قال: قال رسول اله 5: «مَنْ قراً 
ليلة النصف من شعبان ألف مرة لفل هو لحد € في مائة ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث 
الله إليه فى منامه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنّة» وثلاثون يؤمنونه من النار» وثلاثون يعصمونه من 
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أن يخطىء»ء وعشرة يكيدون مَنٌْ عاداه». ولفظه من طريق الباقر نحو هذاء قال بو الفرج: هذا حديث 
لا شك في آنه موضوع» وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيلء وفيهم ضعفاً غيره» والحديث 
محال قطعاً. 

وقد رأينا كثيراً ممن يصلي هذه الصلاة وينفق قصر الليلء فينامون عقبهاء فتفوتهم صلاة 
الفجر ويصبحون كسالى» وقد جعلها جَهلة أئمَة المساجد مع صلاة الرٌغائب ونحوها من الصلوات 
شبكة لجمع العوام» وطلب الرئاسة والتقذم» وملا بذكرها القصاص مجالسهم»ء وكل ذلك عن 
الحق بمعزل» انتهى. 

قلت: ثم ما عن بعضهم من الحيلة لفعلها جماعة مقصودة لها في المساجد من غير كراهة 
على مقتضى مذهب أصحابنا بأن ينذر فعلها بجماعة فيهاء وقد وقع ذلك في بعض أطراف البلاد 
الرومية غلط. فإن نذر فعلها بجماعة فيها لا يفيد لزوم الجماعة ولا نفي الكراهة عن فعلها بجماعة 
مقصودة بنفسها في المساجد على مقتضى قول أصحابنا لما قذّمنا في فضل الصلاة المنذورة من 
أن النذر إنما يلزم بما هو قربة مقصودة بنفسها من جنسها واجب لله تعالى» والجماعة في الصّلاة 
ليست لذلك» والجماعة على سبيل التداعي مكروهة في النافلةء حاشى التراويح والكسوف والعيد 
على القول بسنيتهماء ونذر ذلك فيها لا يرفع الكراهة. 

نعم» لو اتفق الرجل أنه أحيا هذه الليلة أو بعضها بالقيام» فاقتدى به واحد أو اثنان أو ثلاثة لم 
يكن في ذلك بأس» كما قدّمناه في فصل الجماعة» والله سبحانه أعلم. 


التتميم الثالث: التنفل فيمابين المغرب والعشاء مندوب» فقد أخرجأبو داود والبيهقي عن نس بن 


e A E EAT IRD LT KENI Û 
4 مالك في هذه الاية 3 تجا جنوبهم عن المضاجع يذعون رهم خوفا وطمعا وممًا رزقنلهم فقون‎ 


[السجدة: 6 قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلُون. 

وعنه آیضاً قوله جل وعر: # کانقلیلا ماَلَلْماْجمو€ [الذاریات: 17]ء قال: انوا يصلون 
فيما بين المخرب والعشاء. 

وروی النسائى بإسناد جيد عن حذيفة بن اليمانء قال: أتيت لنب ك فصلبّت معه المغرب» 
فصلى إلى العشاء. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر صلاة الأوّابين ما بين أن يلتفت أهل المغرب إلى آن يثوّب 
بالعشاء. 

وعن أنس أنه كان يصلًى ما بين المخرب والعشاء» ويقول: هى ناشئة الليل. 


وأخرج الترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة» قال: قال رسول 


574 فصل في صلاة الليل 
اله لا: «مَنْ صلًى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهنٌ بسوء عََلْنَ له بعبادة ثنتي عشرة 
سنة» إلا أن الترمذي قال: حديتٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحُباب» عن ابن عمر بن أبي 
خثعم. وسمعت محمّد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث» وضعفه 
جدآء انتهى. وذكر الذهبي أن له حديثين منكرين» هذا أحدهما. ونقل أبو هنية عن أبي زرعة أيضاً. 

هذا والصلاة المعروفة بصلاة الرّغائب» وهي ثنتي عشرة ركعة تصلّي بين المغرب والعشاء 
أوّل ليلة جمعة في رجب يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» و إا رهن لد اندر [القدر: 1] 
ثلاثاء و هواه صد 14الإخلاص: 1] اثنتي عشرة مرة» يفصل بین كل ركعتين بتسليمة فإذا 
فرغ قال: : اللهمٌ صل على محكد النبنّ الأميء وآله سبعين مرة» ثم يسجد فيقول في سجوده: سبح 
قذوس» رب الملائكة والروح» سبعين مرة» ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر وارحم» وتجاوز عمّا 
تعلم» إنك آنت الأعز الأكرم» سبعين مرة» ثم يسجد الثانية فيقول مثل ذلك» ثم يسال حاجته فإنها 

قال الإمام زين الدين بن رجب رَمَةَالًَ: الأحاديث المرويّة في فضلها كذب باطل لا تصح» 
وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو 
إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر السمعاني» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 

وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها حدثت بعدهم» وأوّل ما ظهرت بعد الأربعمائةء فلذلك لم 
يعرفها المتقدّمون» ولم يتكلموا فيهاء انتهى. 

ولفظ ابن الجوزي بعد سوقه الحديث الوارد في فضلها: هذا حديث موضوع على رسول 
الله ا وقد اتهموا به ابن جهضم» ونسبوه إلى الكذب. وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: 
رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم. 

ومن جملة المتأخرين المشار إليهم في قول الإمام ابن رجب وغيرهم الشيخ عر الدين بن 
عبد السلام» ووضع في ذلك جزءاً لطيفاً سمّاه الترغيب عن صلاة الرغائب. والحافظ تقي الدين بن 
الصلاح» والشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي. وذكر في كتابه الذي سمّاه بالإنصاف لما وقع 
في صلاة الرغائب من الاختلاف» أنه قرا في تأليف لابن الصلاح جمعه في سنة سبع وثلاثين 
وستمائة فصلاً حسناً في هذاء فقال: هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعةء ولم تكن 
تٌعرف. وقد قيل: إن منشأها من بيت المقدس صانه الله تعالى» والحديث الوارد بها ضعيف ساقط 
الإإسناد عند أهل الحديث. 

ثم منهم من يقول: إنه موضوع» وذلك الذي يظنه. ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف» 
قال: ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إياه في كتابه في تجريد الصحاح» ولا من ذكر 
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صاحب الاإحياء فيه واعتماده عليه لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف». وإیراد رزین مثله فی مثل 
کتاره من العجب» انتھی. 


وبالغ النووي حيث قال مشيراً إلى هذه الصلاة: وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة كما 
تقدّم» وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان» فيجب أن لا تخت بذكرهما في قوت القلوب 
والإحياء للغزالي» ولا بالحديث المذكور فبهماء فان ذلك باطل» ولا يتر ببعض مَنِ اشتبه عليه 
حكمها من الأئمّة» فصف ورقات في استحبابهاء انتهى. 

وأبلغ من ذلك ما ذكر الإمام ابن دقيتق العيد آنه بلغه عن بعض المالكية آنه في إحدى ليلتي 
الرغائب - آعني التي في رجب والتي في شعبان - مر بقوم يصلونها وقومٌ عاکفین على محرم» 
فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة . وعلّل ذلك بأن العاكفين على 
المحرم عالمون بأنهم مرتكبون للمعصيةء فيُرجى لهم الاستغفار والتوبةء والمصلون تلك الصلاة 
مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعةء فلا یتوبُون ولا یستخفرون) انتهی. 

وفي توضيحهم: ويجوز الجمع في النافلة لحديث ابن عباس» وحديث نس بن مالك 
بشرطين: أن يقل القوم أتى زمنين كالرجلين والثلاثةء وأن يكون الموضع غير مشتهر. ووجه الباجي 
الكراهة في الجمع الكثير أو الموضع المشتهر لخشية أن يظتها كثيرٌ من الناس من جملة الفرائض. 

ومن هنا يُعلم أن الجمع الذي بعل في ليلة النصف من شعبان» وأوّل جمعة من رجب ونحو 
ذلك بدعة مكروهة» وقد نص جماعة من الأصحاب على ذلك؛ بل لو قيل بتحريم ذلك ما بَخده وقد 
توفي الشيخ أبو عبد الله بن الحاج بيان مفاسده وشناعته» فليْنظر في كلامه الذي هو عن نور وتأييدء 
والله سبحانه أعلم. 


الفصل الخامس عشر: فی صلاة الاستسقاء 

الاستسقاء: طلب السقي من كل يسقيه» وغلب على طلب الغيث من الله» وهو مسنون عند 
الحاجة إليه بالإجماع» فيخرج الإمام بالمسلمين إلى الصحراء ثلاثة أيام متتابعة إن لم يسقوا في 
الآولء ولا في الثاني تائبين» صائمين» منصدٌقين» مبتذلين» مثواضعين» خاشعين. 
بعضهم من سنية الخروج إلى الصحراء مكة وبيت المقدس» فذكر أنهم يجتمعون في المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى. ووافقه شيخنا على ذلك. 

قلت: والظاهر أن المقتضى لهذا الاستثناء شرف هذين المسجدين» وحينئذ لا ينبغي 
الاقتصار على هذين البلدين» بل نذكر معهما المدينة الشريفة أيضاً لشرف مسجدهاء بل هى حينئذ 
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بالتخصيص من ذلك آحری من بیت المقدس لمزید شرف مسجد رسول الله بای على آنه قد ثبت 
في الصحيحين أنه يل استسقى فيه أيضاً. 

ثم لقال أن يقول: إذا كان المقتضى لهذا الاستثناء شرف هذه المساجد على الصحراء 
التي []“ مخرجون إليها في هذه الأماكن» فكذلك مساجد كل بلد بالنسبة إلى صحرائه» فقد ثبت 
في صحيح مُسلم: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها). وفي صحيح ابن حبان: «خير البقاع 
المساجدا» فينبغي أن يكون الاجتماع في المسجد الجامع من كل بلد أؤلى من الخروج إلى 
صحرائه» وفیه نظر. 

على أنه قد ذكر في وجه الخروج إلى الصحراء أنه أبلغ في الافتقار والتواضع. ثم الظاهر أن 
استسقاءه اة في المسجد واقعة حال لا عموم لها كما هو واضح من سياقه» فيكون الخروج مطلقاً 
في کل بلد اول إلا لعذر» والله سبحانه أعلم. 

ثم بماذا يقع القيام بهذه الستة؟ فعند أبي حنيفة: بالاستغفار والدعاء. ففي التحفة والبدائع عن 
آي يوسف» أنه قال: سألت آبا حنيفة عن الاستسقاء فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة؟ فقال: ما 
صلاة بجماعة فلاء ولكن الدعاء والاستغفار» فإ صلوا وحداناًء فلا بأس به. 

وفي الكافي الذي هو جَّمع كلام محمد للحاكم الشهيد: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه 
الدعاء» بلغنا عن النبى 5يا أنه حرج ودعاء وبلغنا عن عمر نة أنه صعد المنبر» فدعا واستسقى. 
ولم يبلغنا عن النبى ية في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يوجد به» انتهى. 

وقد قيل: الظاهر أن هذا حكاية قول أبى حنيفة» فان ظاهر الرواية عن محمد القول بسنية 
الصلاة جماعةء كما نقله صاحب الهداية عن الأصل. ولم يذكر أبو يوسف في ظاهر الرواية» وقد 
ذكره في مبسوط شمس الأئمّة السرخسي» والمحيط البرهاني مع أبي حنيفة. وفي مبسوط جواهر 
زاده» والأسرارء والهداية» وشرح الطحاوي» والتحفة مع محمد تبعا للطحاوي. وفي البدائع: وهو 
الأصح. 

ثم لو صلوا جماعة» هل يكره عند أبي حنيفةء فإطلاقهم موافقة للحاكم الشهيد يكره التطوع 
بجماعة ما خلا قيام رمضان» والكسوف يفيد الكراهة. لكن كلام شيخ الإسلام - في هذا المقام - 
يفيد الجواز بدونهاء وهو متجة بالنظر إلى الدليل» فليكن عليه التعويل. 

ثم عندهما: يصلّي الإمام أو نائبه كما في الجمعة ركعتين بلا أذان ولا إقامة كما في العيدين - 
ويقرا جهراً فيهما على ما في عامّة الكتب. وأفاد الولولجي أن هذا قول محمّد» وأن عندهما لا 
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يجهر. وكأنه بناءً على أن أبا يوسف مع محمد في عدم استنان الصلاة له جماعةء فلا خلاف في 
المعنى. 

نعم في القنية عن محمد آنه لا يجهر أيضاً والأوّل هو الصحيح. وقد ثبت في صحبح 
البخاري: وحكى بعضهم الإجماع عليه؛ يعني إجماع القائلين باستنان الصلاة له جماعة. ولا يکر 
فيهما التكبيرات الزوائد كما في العيد في المشهور من الرواية عنهماء ويكبرها في رواية ابن كاس 
عن محمد كما ذكرها القدوري وغیره. 

ثم يخطب قائماً على الأرض معتمداً على قوس» أو سيف» أو عصى؛ خطبتين يفصل بينهما 
بجلسة عند محمّد» وخطبة واحدة عند أبى يوسف. واتفقا على أنه يقلب رداءه إذا مضى صدر من 
الخطبةء فإن كان مربّعاً جعل أعلاه أسمله» وأسفله أعلاه. وإِنْ كان مدوّراً جعل الجانب الأيمن على 
الأيسرء والأيسر على الأيمن. وإن كان قباء جعل البطانة حارج والظهارة داخلا وعلى أن القوم 
لا يقلبون أرديتهم. ثم إذا فرغ من الخطبة استقبل القبلةء واشتغل بالدعاء والناس قعود بحالهم» 
مستقبلوا القبلة. 

ثم في التحفة» ومحيط رضي الدين: وإن رفع يديه نحو السماء فحسنء وإن لم يفعل وأشار 
بأصبعه السبابة فحسن. وفي التجريد: من يده اليمنى. وذكره في المبسوط والبدائع وغيرهما عن 
أبي يوسف» لكن من غير السبابة الأصبع بالسبابة. 

قلت: وإن جعل ظهور كمَيّه إلى السماء وبطونها إلى الأرض-كماذكره غير واحد من العلماء- 
فحسن» وقد ورد الكل في السنةء وخصوصاً هذا الذي ذكرناه فإنه صحيح مسلم» ومسند أحمده 
وسنن أبى داودء ويجددون التوبةء ويكثرون من الاستغفار والدعاء. 

ومن الأدعية المأثور: اللهمٌ اسقنا غيثاً مخيثاًء مريئاًء مريعاًء طبقاً غدقاًء نافعاً غير ضار» عاجلاً 
غير آجل؛ خر جه اہن ماجه» وأبو داود. 

اللَمّ مالك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم نت الله لا إله إلا أنت العنيّ ونحن 
الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا فرّة وبلاغاً إلى حين؛ أخرجه أبو داود. 

الهم اسق عبادك» وبهائمك» وانشر رحمتك» وأخى بلدك الميت؛ أخرجه أبو داود أيضاً. 

اللهمّ رل علينا من السماء ماءً طهورا وأحي به بلدة ميتأًء واسقه مما خلقت أنعاماًء وأناسى 
كثيراً؛ رواه الطبرانى فى الأوسط. 

الهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاًء مريعاًء غدقاًء مجللاء سحا طبقا دائماً. الله اسقنا الغيث 
ولا تجعانا من القانطين. اللهك إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والضَنّك ما لا يشكو إلا إليك. 
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اللهمٌ أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الصرْع» واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. 
الله ارفع عتا الجهد والجوع والعري» واكشف عتا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. الإا نستغفرك 
إنك كنت غمًاراء فأرسل السّماء ء علينا مدراراً؛ رواه الشافعي في الام والمختصر. 

ولا بأس بضبط ما يشكل من هذه الألفاظ وبيان معناه» فيجوز قطع الهمزة ووصلها من اسقنا. 
والمغيث بضم الميم وكسر الغين المنقذ من الشدة. وإلهي ممدود الهمزة. الطيب: الذي لا يتغصه 
شيء. وقيل: الهمز للحيوان من غير ضرر. والمري ممدود مهموز المحمود العاقبة. والمريع: 
يروى بضم الميم وفتحها مع كسر الراء وبالياء التحتانية» وهو الذي يأتي بالريع» وهو الزيادة» وبضم 
الميم وسكون الراء وكسر الموحدة من أَرْبَعَّ البعير إذا أكل الربيع» وبضمَّ الميم وسكون الراء وكسر 
المثناة من فوق أربع المطر إذا آنبت ما تربع فيه الماشية» يقال: ربعت الماشية إذا أكلت ما شاءت. 
والغدق: بفتح الدال المهملة الكثير الماء والخير. والمجِلّل: بتشديد اللام الأولى وكسرها هو الذي 
عم البلادء والعباد. قوله: والشح: المطر الشديد الوقع على الأرض. والطبق: بفتح الطاء والباء 
الغيث الذي عم البلاد حتى صار كالطبق عليهما. والقثوط : اليأس» والمراد بالسماء هنا السحاب. 
والمدرار: بكسر الميم كثير الدر. واللأّواء: بالمدّ والهمز شدّة المجاعة. والجهد: بفتح الجيم 
وقيل بضمها: قَلّة الخير والهزال وسوء الحال. والصنك: الضيق. وبركات السماء: المطر. وبركات 
الأرض: الزرع والمرعى. 

٠‏ وإن أمر الناس الإمام بالخروج ولم يخرج بنفسه خرجواء وإذا خرجوا اشتغلوا بالدعاء ولم 
يصلوا جماعة إلا إذا أمر إنساناً أن يصلي بهم. وإن خرجوا بغير إذنه جاز. ثم إذا مطروا قالوا: اللهِمٌ 
صيباً نافعاً؛ كما ثبت عن النبيّ اة أنه كان إذا رأى المطر قاله - كما في صحيح البخاري - وفي 
رواية لابن ماجه: «اللهِمٌ سيباً نافعاً» مرّتين أو ثلاثاً. وفي رواية أبي داود: «صيباً هنياً»» الصبّب: 
المطر. والسيّب: العطاء. ويدعون بما شاءوا من خيري الدارَيْن» فان وقت نزوله أحد الأوقات التي 
يستجاب الدعاء فيها؛ كما رواه البيهقي. 

واستحب أن يكشف عن غير عورته لأوّل مطر السنة ليصيبه» فقد ثبت في صحيح مسلم عن 
آنس قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله يا فحسر رسول اله اة عن ثوبه حتى أصابه المطرء 
فقلنا: يا رسول الله! لِم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهي بربه» أي: تكوينه وتنزيله. 

ويقولون بعده: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ كما ثبتت الإشارة إليه في الصحيحير . وإذا خيف 
الضرر من كثرة المطرء قالوا: : الله حوالينا ولا عليناء اللهمٌ على الآكام» والظراب» وبطون الأودية 
ومنابت الشجر؛ كما ثبت في الصحيحين عن معلّم الخير كلاة. 

والآكام -بكسر الهمزة ويقال بفتحها مع المد - جمع أكمةء ويقال: جمع أكم - بفتح الهمزة 
والكاف وبضمَها - وهو التل المرتفع من الأرض دون الجبل وأعلى من الرآسة» والظراب: بكسر 
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الطاء المعجمة» جمع ظرب بفت بفتحها وكسر الراء وهي الروابي الصغار. وبطون الأودية: ما استفل 
منهاء جمع وادٍ. وليس في كلام العرب ج جمع فاعل على أفعلة إلا هذه الكلمة خاصة» وهي من 
النوادر. ومنابت الأشجار: أصولهاء وهو ظاهر. 


الفصل السادس عشر: في سجدة التلاوة والشكر 
وفيه مقصدان: 
المقصد الأول: في سجدة التلاوة 


والکلام فيه في مقامات: 


المقام الأول: هي واجبة في الأعراف عقب آخرهاء وفي الرعد عقب قوله: #إوظللهم لخدو 
الال € [الرعد: 15]ء وفي النحل عقب قوله: #ويفعلون ما يوسرو 4 [التحريم: 6]» وفي بني 
إسرائیل عقب قوله: «وبرُر حشر 8) [الإسراء: 109]ء وفي مريم عقب قوله: وکوا دا 

ويا ® € [مريم: 58]ء وفي الحج عقب قوله: ايمل ماي ® 4 [الحم: 8) وفي الفرقان 
عقب قوله: لوذادهم ثوا ® € [الفرقان: 60]ء وفي النمل عقب قوله: : ویار ما عون وما ل 4 
[النمل: 5 2]ء وهو معزو إلى أكثر الفقهاء. وقال مالك عند قوله: ارب العش العَظير ® 4 [النمل: 
6]. وذكر النووي: آنه الصراب» وأنه مذهب الشافعى كما صرحت به أصحابه . ونقل الزجاج» 
والفراء: أن السجدة على قراءة الكسائي عند قوله : #ألاسجدو 4 [النمل: 15 وألا مخففة عنده. 
فأمّا على قراءة الأكثرين إلا مشدّدة فلا ينبغي أن تكون سجدة؛ لأنها تتمّة خبر الهدهد عن حال 
بلقيس وقومهاء بخلاف المخففة فإنها آم مستأنف من الله تعالى بالسجود والتقدير: آلا يا قوم 
اسجدوا. 

قال السروجي وغيره: وهذا ليس بصحيح؛ إذ المشددة هي قراءة السواد الأعظمء وفيها ذم 
على تر كه؛ كسجدة الفرقان» والانشقاق. ويجوز أن تكون كلتا القراءتين حكاية عن خبر الهدهدء 
ولا يمنع ذلك من أن تكون سجدة. 


وفي شرح الزاهدي: والأصح هو الوجوب بالقراءتين. 

وفي ال )نيل [السجدة: 1 - 2] السجدة عقب قوله: وشم لاستکروت ® € 
[السجدة: 5 1]» وفي ص عقب قوله: اوتاب [ص: 24]» وفي قول عند المالكية هو رواية 
عن مالك: لاب4 [ص: 25]. وفي لحم # [فصلت: 1] السجدة عقب قوله تعالى: 
لوه لاستموة® 4 [فصلت: 38]ء ومشهور مذهب مالك عقب عدوت 4 [فصلت: 37]. 
وفي النجم عقب آخرها. وفي الانشقاق عقب قوله: : لايسَجدود ® 4 [الانشقاق: 21]ء ومشهور 


5§0 فصل في سجدة التلاوة والشكر 
مذهب مالك عقب آخرها . وفي العلق عقب آخرهاء ثم لم يُحْكَّ عن أحٍ ممن قال بالسجود في 
هذه المواضع الأربعة عشر خلاف في شيءٍ من محالّها المذكور فيما عدا المواضع الأربعةالتي بيا 
الخلاف فيها. 

نعم» في الذّخيرة: ذكر في []“فيمن قرا آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرهاء قال: لا 
يسجد. ولو قرا الحرف الذي يسجد فيه وحده لا يسجد إلا أن يقرأ الأكثر من آي السجدة. 

وذكر في تتمة الفتاوى الصغرى: أن الفقيه أبا جعفر ذكره في غريب الرواية عن محمّد» وقال 
الغقيه أبو جعفر: إذا قرأ حرف السجدة ومعهاغيرها قبلها أو بعدها ما فيه أمرنا بالسجدة سجده وإن 
کان دون ذلك لا يسجد. 

وفي فوائد الشيخ الإمام الزراهد السفكردري: من تلا من أل السجدة أكثر من نصف الآية 
وترك الحرف الذي فيه السجدة لم يسجد وإن قرا الحرف الذي فيه السجدة إن قرأ ما قبله أو ما بعده 
أكثر من نصف الاية تجب السجدةء وما لا فلا. وتوارده غير واحد من غير تعقب. 

وزاد في المبتغى - بالغين المعجمة -: لو قرأ #أفرأ اسيل € [العلق: 1[ فانتهى إلى قوله: 
ومد € [العلق: 9 فسکت» ولم يقل «لوافّب ® 4 [العلق: 19] یلزمه» انتهی. وهو محل تأمّل 
وبحث. 

وعن أبي علي الدقاق فيمن سمع سجدة من قوم قرا كل منهم حرفا ليس عليه أن يسجد؛ لأنه 

المقام الثاني: وجوبها في الصلاة على الفور؛ لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة» وهو 
القراءةء فالتحقت بأفعال الصلاةء فصارت جزءاً من أجزائها. ولھذا یجب اوها فى الصْلاةء ولا 
يو جب حصولها في الصلاة بقضاء ما فيهاء ويحصل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادها 
پو جب بقضائهاء وإذا التحقت بأفعال الصلاة يجب أداؤها مصنفاً کسائر أفعال الصلاة. 

ثم الفور مفسّر بعدم طول المدة بين التلاوة والسجدة» فإن طالت المدّة دخلت في خبر 
القضاء وصار إثماً بالتقريب عن الوقت» ويأتي الكلام في مقدار الطول في المقام السادس إن شاء 
الله تعالی. 

وأما خارج الصلاة» فعلى التراخي دون الفور عند عامّة أهل الأصول؛ لأن دلائل الوجوب 
مطلقة عن تعيين الوقت» فيجب في جزء من الوقت غير معين» ويتعين بتعيينه فعلاً وإنما يطيق 
الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة؛ كذا في البدائم» ومشى عليه في الذخيرة. 


(1) غير واضح في المخطوط. 
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فقال: وإذا أخر سجدة التلاوة عن وقت القراءة أو السماع ثم أداها يكون مؤدَياً لا قاضياً عندناء 
وآداؤها ليس على الفور عندنا. 

وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع: أنه إذا قرأها في الصّلاةء 
فتأخيرها مکروه عن وقت القراءة.وذكر فی بعض المواضع: إذا قراها خارج الصلاة لا یکره 
تأخيرها. وذکر الطحاوي مطلقاً ن تأخيرها مکروه. وفی شرح الأزاهدي: وآداء هذه السجدة فی 
الصلاة على الفور» وكذا خارجها عند أبى يوسف» وعند محمد على التراخى. وكذا الخلاف فى 
قضاء الصلاة والصوم والكمارات والنذور المطلقة والرّكاة والحج وسائر الواجبات. وعن ابي 
حنيفة روايتان» وقيل: قضاء الصلاة على التراخي اتفاقاًء والأصح عكسه. 

ثم على رواية الفور قبل الأشغال بالحوائج مباح» وإنما لا يباح التآخير عند الفراغ والاستطاعة 
على العادةء والصحيح خلافه. 


ومكًا يتفرع على التراحي أنه لا يجوز التيمم لها في المصر إلا إذا كان مريضاً يضر الماء؛ 
لأن عدم الماء في المصر لا يتحقق عادةء والجواز بالتيمّم مع عدم المرض أن يكون في المصر 
إلا لخوف الفوات أصلاً كما في صلاة الجنازة والعيد» ولا حوف هنا لانعدام وقت معيّن لهاء فلم 
يتحقق التيمم طهارة» والطهارة شرط لأدائها بالإجماع. 

المقام الثالث: كل مَّن كان أهلاً لوجوب الصلاة عليه أداء وقضاء فهو من أهل وجوبها عليه 
ومَنْ لا فلا؛ لآنها جزء من أجزاء الصلاةء فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام» 
والعقل» والبلوغء والطهارة من الحيض.» والنفاس» حتى لا تجب على الكافرء والصبي» والمجنون» 
والحائض» والنفساء؛ قرآوا أو سمعوا لأنهم ليسوا من آهل وجوب الصلاة عليهم. وتجب على 
المحدث والجنب؛ لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهما؛ كذا في غير ما كتاب من الكتب المعتبرة 
والشهيرة. 

وفي الذخيرة: وذكر في مسألة المجنون في نوادر الصّلاة أن الجنون إذا قصرء فكان يوماً وليلة 
أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة والسماع حالة الجنون» فيؤدًيها بعد الإفاقة. 

وعن الفقيه أبي جعفر: أن المجنون إذا تلا آية السجدة إنما تلزمه السجدة إذا فاق إذا لم يكن 
الجنون مطبقاء انتهى. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفيه تطويل الوجه أنه لا يجب على المجنون إذا سمع 
أو تلى في حالة جنونه مطلقاء سواء كان قصيراً أو مطبقاً لأنه ليس بأحسن حالاً عن النائم والمغمى 
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عليه» وهما لو تليت عندهما آية السجدة في حالة النوم والإغماء أو جرت على لسانهما وقتئذ لا 
تجب عليهماء فكذا هذا. 

وفي الأخيرة: وإذا تلا آية السجدة ومعه نائم أو متشاغل بأمر فلم يسمعهماء فقد اختلف 
المشايخ في وجوب السجدة عليه» والأصح أنه لا يجب» انتهى. 

ولا يشكل بما روى الحسن عن أبي حنيفة: أن السّكران إذا قراً آية السجدة تلزمه السجدة. 
ومشى عليه رضي الدين في المحيط؛ لأنه _ كما قال -اعتبر عقله قائماً حكماً زجراً له» ولهذا تلزمه 
العبادات. 

قلت: على أنه ينبخي أن يقال: بناءً على ما يظْهَرٌ من هذا التعليل أن الوجوب إنما هو في حق 
سكران عن محظور. أما إذا كان عن مباح» كما لو عض بلقمة ولم يجد ماء يسيغها به إلا الخمرء 
وخاف على نفسه إن لم يسيغها به فشرب منها ما أساغها فقط» فسكر من ذلك أو أكره على ذلك 
الإكراه الشرعي» وتلا في حالة السكر أو سمع وليس عثده مسكة يميز بها ما يقول وما يسمع» حثى 
إنه لا يتذكر ذلك بعد الصحو» فلا تجب عليه سجدة التلاوة أيضاء والله أعلم سبحانه. 

المقام الرابع: سبب وجوبها أحد أمور: 

اولها: التلاوة الصحيحة» وهي الصادرة ممن له أهلية التمييز» كما ذكرها غير واحد من 
المشايخ. ویشکل بعدم الوجوب على المقتدي بتلاوته مح توفر دواعي الوجوب السالفة في 
حقه» ویجاب بمنع الإشکال آما على قول بي حاغة وآبي يوسف» فلن عدم کون اللي مؤتتا 
فلأن الائتمام مانع عنده» ولهذا يوجب عليه السجدة بعد الفراغ من الصلاة. 

والحاصل آن هذه التلاوة سبب لوجوبها لسائر آمثالهاء إلا أنه وجد هذا مانع في الحال» وهو 
الاقتداءء فإذا زال الاقتداء عمل الموجب عمله» ومثله لا يقدح في السببية. ثم الجد في وجود 
التلاوة ما هو الجذ في وجود القراءة؛ إذ هي هي» فيتبع وجوب سجدة التلاوة وجود القراءة على ما 
E. ۳‏ 

وبه يظهر آن ما في الخانية والخلاصة :رجل قراً آية السجدة لا تلز مه السجدة بتحريك الشفتين»› 
وإنما تجب إذا صحّح الحروف وحصل بها صوت يسمع هو أو غيره إذا قرب أذنه إلى فمه» انتهى. 

تفريع على قول الهندواني ومَنْ وافقه خحاصّةء وأمّا إذا فرّعنا على قول المريسي إذا قلنا أنه 
ليس في المعنى غير قول الهندواني» فلا يشترط للوجوب وجود سماعه أو سماع مَنْ قرب أذنه 
إلى فيه بالفعل» بل كون الآية بحيث يسمع. وإن فرعنا على قول الكرخي» فإنما يشترط بصحيح 
الحروف لا غير» فتنبّه له. 
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قراء ءة آية السجدة بالهجاء لا تجب عليه؛ لأنه لايقال: : قرأ القرآن» ولو فعل ذلك في الصلاة ةلم 
تفسد؛ لأنه قراً الحروف التي في القرآن. ولا تنوب عن القراءةء لأنه لم يقرا القرآن. 

ثانيها: السماع لتلاوة صحيحة كما ذكرناء وإن كان التالي لا تجب عليه الصّلاة آداءٌ ولا قضاءً 
جب بالسماع من الكافر؛ والصبي المميز كما ته على اعتبار هذا اليد شيت 5ة بنا على 

شتراط التمييز لصحة التلاوة» وهو حسن. وظاهر التحفة عدم اشتراطه. 

ومن الحائض والنفساء بلا حلاف ومقتضاه أن لا تجب أيضاً بتلاوة النائم والمجنون» 
والطائرء والقرد المتكلم لفقد الأهلية المذكورة. وقد وقع في هذه الجملة خلاف» فنص شيخ 
الإسلام جواهر زاده» ورضي الدين في المحيط› وصاحب البدائع: على آنه لا تجب بسماع تلاوة 
المجنون. ونص في التحفة على نها تجب بسماع تلاوته. 

ونص شيخ الإسلام وصاحب المحيط أيضاً على أنها لا تجب بسماع تلاوة النائم في نومه 
والطائر. ومشى عليه في شرح الزاهدي» وهو ظاهر الذخيرة؛ إذ فيها: وإذا سمعها من طير لا تجب 
عله السجدة. وقي جب وان مها من ا قد عاف المدايخ فيه المح ا لاج 

من الناً مال رجرب ولم قف علی حلاف فی الوجوب بالساع مر من القرد المتكلّم» وقياس الخلاف 

في الوجوب بالسماع من الطیر آن یون فيه ما فيه. ثم إن وقع الاتفاق على أن المعتبر سماع تلاوة 
صحيحة» وأن صحتها بالتمييزء » فينبغي أن يكون الصحيح عدم الوجوب بسماع تلاوة هو لا كلهم. 

ونص في الذخيرة والخلاصة على نها لا تجب إذا سمعها من الصدي» وهو ظاهر. 

فإن قلت: لا يشكل أما على قولهما فلا كون السامع غير إمام وغير مأموم من مأموم شرط 
الوجوب أيضا عندهما. ومن ثمَّة قالا: لا يسجدان في هذه الحالةء ولا بعد الفراغ من الصلات 
وانتفاء شرط الوجوب يمنع ثبوته. 

وأمّا على قول محمد فلأن كون السامع بأحد الوصفين المذكورين مانع» والسبب إنما یترب 
عليه بمقتضاه حيث لا مانع منه. ومن ثمّة كان عليهما أن يسجدا بعد الفراغ من الصَلاة عنده لانتفاء 
المانع حينئذ. 
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نعم» قول المحيط في وجه قولهما: إن تلاوة المقتدي فاسدة شرعا؛ لأنه محجور عن التلاوة 
يغيد زيادة اعتبار قيد كون التالي غير مقت في تحقيق التلاوة الصحيحة تلاوةً وسماعاً. وأورد على 
هذا تلاوة الجُنب والحائض والنفساء فان السجدة تجب بسماعها منهم مع أنهم محجورون عن 
التلاوة. 

وأجاب في المحيط وغيره بأنهم محجورون عن تلاوة آية كاملة لا عمّا دونها» ووجوب 
السجدة يتعلق بما دونها لا بآية كاملةء فتكون تلاوتهم ذلك القدر صحيحة. 

وأقول: وفي هذا بحث» أما آولاًء فكون الجنب ومَنْ بمعناه محجوراً عن الآية لا عمّا دونهاء 
وهو قول الطحاوي. وقال الكرخي: يستوي في ذلك الآية وما دونها كما نقله عنه في المحيط 
وغيره» وقد صح كلا القولين غير واحد من المشايخ كما أسلفنا ذلك محققاً في موضعه من هذا 
الكتاب» فلا يتج الجواب المذكور على قول الكرخي ومَنْ وافقه. 

ثم يلزم على هذا القول عدم الوجوب» لكني لم قف على خلاف في الوجوب بسماع تلاوة 
ھؤلاء. 

وأمّا ثانياً: فقد ذكرنا قريباً في أن الو جوب بقراءة الآية كلها أو بأكثرها مع الحرف الذي فيه 
السجدةء فالقول بأنه يتعلق بما دون الآية مما ينازع فيه ويلزم منه عدم الوجوب عند القائل بأنه 
يتعلق بالآية كلها. ويطرقه ما قدّمته آنفاً من عدم الوقوف على خلاف في الوجوب» والظاهر أنه لو 
كان ثانياً لما أغفل ذكره فيما وصل النظر القاصر إليه من الكتب المشهورة. 

ومن المشايخ مَنْ أجاب عن الإيراد المذكور بمنع كون الجنب ومَنْ بمعثاه محجوراً عن 
القراءة» بل هو منهيٌ عنهاء والنهي عن الأفعال الشرعية لا يمنع الاعتبار لها إذا وجدت» وإنما يؤثر 
فيها تحريمها بخلاف المقتدي» فإنه محجور عن القراءة خلف الإمام» والحجر يمنع اعتبارها 
سبباً إذا وجدت. وإنما قلنا: أنه مَحُْجُورٌ عنها لأن المحجور هو الممنوع من التصرّف على وجو 
ينفد عليه فعل الغير بها أو تى كما لو فعله هو في حال أهليته. والمقتدي كذلك من حيث القراءة 
لحجر الشارع حتى نفذت قراءة الإأمام عليه» وصارت قراءة له كتصرف ولي المحجور بالنسبة إلى 
المحجور. وإذا كان المقتدي محجوراً عنهاء بل كانت منه كعدمها؛ لأن تصرف المحجور لا حكم 
له فيما حجر عنه. وعلى هذا مشى جماعة» منهم صاحب الهداية. 

وعليهم أن يقال: المنع في الفصلين ثابت» فما وجه جعلكم المقتدي محجوراً عليه والجنب 
منھيّاء ولم يعكس الحال فیهما؟ 

وقد يجاب بأن المنع إذا كان حقاً لله تعالى يسمّى نهياًء وإذا كان حقاً للعبد يسمّى حجر 
والمنع من قراءة المقتدي خلف الإمام ثبت تعظيماً للإمام» والمنع من قراءة الجنب ثبت تعظيماً 
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للقرآن» ثم حّ مَنْ صدر عنه التصرف المنهي عنه أن ينعقد سبباً لحكمه لافتقاره إليه» وحق من 
صدر عنه النهي أن لا ينعقد لأنه غنيّ عنه» فقَدّم حق المحتاج على المستغني» وحن من صدر 
منه التصرف المحجور عنه يقتضي الانعقاد» وحق مَنْ ثبت لآجله الحجر يقتضي عدم الانعقادء 
والحقان متساويان فتعارضاء ورجح حقّ من لأجله المنع لاعتضاده بحقّ من صدر عنه المنع» وهو 

قلت: ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكرتم بعد إّخاء العنان في تمشيته إنما يتم فيما المنع منه 
لحق الله تعالى بالنسبة إلى ما يترتب عليه من حكم هو حت للعبد. أمّا بالنسبة إلى ما يترتب عليه من 
حكم هو حق لله تعالى أيضأء فلا ينبغي أن ينعقد سبباً إليه تعين ما ذكرتم من غناه عَجلّء والسجدة 
المترتبة على القراءة حق الله تعالى» فينبغى أن لا تنعقد قراءة الجنب ومن بمعلاه سبباً لوجوبها. 

ويؤيّده ما في الفتاوى الظهيرية وغيرها: لو تلاها في الركوع أو السجود لم يلزمه سجود 
التلاوة للحجر عن القراءة فيها. 

ثم مقتضى ما تدم أن يقال: لأنه منهيٌ عنها فيهما؛ لأن المنع عنهما فيهما ليس لحق العبد» بل 
لحق الله تعالىء وهو تعظيم القرآن. وأمّا قول المرغيناي: وعندي آنها تجب»وتتادّی فيه. ففيه نظ 
ظاهر؛ لأن الركوع أو السجود الواقعة هي فيه وقع عن غيرهاء فكيف أذّى فيه؟ 

نعم» يتخرج هذا يعد تنبیهاً فيه على ما لو تلاها في الصلاۃ ثم لم يسجد لها حتى ركع للصّلاة 
أو سجد للصّلاةء فنواها في أثناء الركوع أو السجود آنه يجزئه كما هو أحد القولين في هذه» وهو 
ضعيف أيضاً. 

ثم الحق أن السجدة وجبت على السامع خارج الصّلاة من المقتدي عندهم. فالتلاوة 
وحينئ تحتاج صحتها إلى نفي القيد المذكور عنهء والمسألة غير منصوصة لابي حنيفة وبي يوسف» 
وإنما حفظ فيها عن محمد ففي الذخيرة: وإن سمع من المقتدي رجل ليس معهم في الصلاةء هل 
يجب عليه أن يسجد؟ لم يذكر محمد مهال هذه المسألة في الكتب المشهورةء وإنما ذكرها في 
النوادر على طريتق الاستشهاد لنفسه بعض المشايخ قالوا: إنها على الاختلاف أيضاء لكن من عادة 
الاستشهاد بالمختلف على المختلف لنقل الكلام إنما هو بأوضح منه. ومنهم مَّن قال: إنه يسجد 
بلا حلاف» والعذر لهما أن القراءة في حق السامع ههنا صدرت ممن ليس بمولى عليه في القراءة؛ 
لأن صيرورة المقتدي مولياً عليه بسبب الاقتداءء فيظهر كونه مولياً عليه في حق الإمام والمقتدي 
لا في حق غيرهم» فلهذا لزم غيرهم السجدة. 

وذكر في البدائع ما يُلخصه: أن مَنْ قال في تعليل كونها لا تجب على الإمام والقوم لأن هذه 
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السجدة صارت من أفعال الصلاةء قال: يجب على مَنْ سمع خارج الصلاة لأنها ليست في حه 
من أفعال الصلاة. ومَنْ قال: لأن هذه القراءة منهيّ عنهاء فلا يتعلق بها حكم يؤمر به. أو قال: لأن 
المقتدي محجورٌ عليه في حق القراءة» وتصرف المحجور لا ينعقد في حق الحكم. قال: لا يجب 
على السامع المذكور أيضاً. ولهذا اختلف المشايخ في هذه المسألة لاختلاف الطرق» انتهى. 

قلت: وما در من الوجوب على السامع المذكور بناءٌ على الطريق الأول من التعليل ظاهرء 
ولا يقال سجدة هذه التلاوة قد صارت صلوية؛ لأنها بناءًَ على التلاوة التي وجدت في الصلاة. 
ثم من شأن الصلوية أن لا تصلى خارجها كما سيآتي؛ لأنا نقول لم يقم دليل على أن التلاوة في 
الصلاة لم تنعقد شيئاً بالنسبة إلى مَن في الصلاة بل التلاوة سبب للسجدة مطلقاً؛ غير أنه اتفق 
كون التلاوة جزءا من الصلاة لكون تلك السجدة بالنسبة إلى التألي والمشارك له في الصلاة صلوية 
بسبب عروض هذه الجزئية للتلاوة» ويبقى في حق مَنْ سواهماء سواء كان في صلاة آخرى أو لا في 
صلاة أخرى غير صلوية كما هو الأصل فيها لانتفاء ذلك العارض في حى غيرهما. 

وأمّا عدم الوجوب على السامع المذكور بناءً على الطريق الثاني من التعليل» فعليه أن يقال: 
هذا ماف أولاً لما وقع من تسمية ما كان المنع فيه لحق الله نهياًء ولحق العبد حجراً. 

ثم هذا مما يفيد أن الفرق المذكور غير متفق عليه» ومنافي ثانياً عنهم من أن النهي عن الأفعال 
الشرعية لا يمنع الاعتبارء فينبغي آن يترتب عليه حكمه» وإنما يكون آثر النهي فيه التحريم لا غيرء 
فيجب على السامع في غير الصلاةء وقد كان ينبغي أن يجب على مَنْ في الصلاة أيضاً إلا أن ذلك 
العارض لما تحقق في حقهم منع من وجوبها. 

نعم» هو موافق لما يخشاه من أن الحكم المترتب على المنع لحق الله إذا كان ذلك الحكم 
-حقالله تعالى لاينبخي أن ينعقد ذلك المنهي شيئا. وأمّا عدم الوجوب على السامع المذكور بناءًعلى 
الطريق الثالث من التعليل ففيه نظر يظهر مما قدّمناه من الذخيرةء فلا جرم أن نص في الهداية وما 
وافقها على أن الصحيح أنه يسجد؛ لأن الحجر ثبت في حق مَنْ في الصلاة فلا يعدوهم لأن علة 
الحجر الاقتداء وهو وُجد فيما بينهم» فيثبت حكم تلك العلَّة - وهو الحجر -فيما بينهم أيضاء ولعلَّه 
شبه» فيظهر حينئٍ رجحان نفي اشتراط كون الثاني غير مقت في صحة التلاوة بالنسبة إلى سامعهاء 
والله سبحانه أعلم. ۰ 

هذا وفي الحاوي القدسي: في القرآن أربع عشرة آية يجب السجود فيها جميعاً على التالي 
والسامع قصد السماع أولاً إذا كان التالي قاصداء انتهى. 

وهذا کما تری یفید آنه لو جری على لسانه آية منها بلا قصد لا يجب عليه ولا على سامعه 
السجود» وإن كانا عاقلين بالغين طاهرين مستيقظين» وهو بعيد جداً ولم أقف عليه لأحدِ من هل 
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المذهب. 

نعم» كلمتهم متفقة على أنه لا يشترط قصد السّماع في السماع عند أصحابنا رحمهم الله 
تعالی. 

ثم اعلم أن في البدائع: فإن سمعها ممن يقرا بالعربية يلزمه بالإجماع» هم أو لم يفهم؛ لأن 
السبب قد وُجد» فثبت حكمه ولا يقف على العلم اعتباراً بسائر الأسباب» وإِن سَيعها ممن يقراً 
بالفقارسية فكذلك عند أبي حنيفة بناءً على أصله في القراءة الفارسية. وعندهما: إن كان السامع 
يعلم أنه يقرا القرآن فعليه السجدة» وإلا فلا. ومثله في الكاقي» وهو يفيد ظاهرا أنها تجب عنده 
على السامع للقرآن بالفارسيةء وإن کان لا يعلم أنه قرآن فضلاً عن أن يفهم معنى الآية حتى يعلم ما 
يترتب على سماعها من السجود» وأنها تجب عندهما عليه إن كان يعلم أنه يقرأ القرآن» سواء فَهمّ 
معنى الآية أولم يفهم» وهو مشكل بالنسبة إلى أبي حنيفة» فإن التكليف بما لا علم له به محال عند 
الكل» وقد تنه لهذا صاحب المجمع وخلاف ما عنهما من اشتراط الفهم. وهذا لفظ رضي الدين 
في المحيط: ولو تلاها بالفارسية تجب على التالي والسامع عند أبي حنيفةء فهم أو لم يفهم إذا 
حبر أنها سجدةٌ . وقيل: عندهما تجب على مَنْ فّهم» ولا تجب على مَنْ لم يفهم. بناءً على القراءة 
بالقارسية» وعليه مشى في المجمع. 

ثم في المحيط أيضاً: وقيل: تجب عليه بالإجماع وهو الصحيح؛ لأن القراءة بالفارسية قرآن 
معنى لا نظماًء فاعتبار المعنى يوجب السجدة» واعتبار النظم لا يوجب» فيجب احتياطاً بخلاف 
الضلاة عندهماء فإنها تجوز باعتبار المعنى» ولا تجوز باعتبار النظم» فلا تجوز بالشك» انتھی. 

وفي هذا التصحيح تأمّل: 

أا أولاً: فهو إنما يتجه حيث كان ذلك القول تخريجاًء وهو ظاهر كلام صاحب الكشف 
والتحقيق حيث قال عن هذا الحكم في جملة أحكام تعلق بالقراءة الفارسية» لم يرو عن المتقدمين 
من أصحابنا فيها رواية أيضاًء انتهى. وأما إذا كان منقولاً ولو عن واحل منهم» فلا. وظاهر الذخيرة 
وغيرها يفيد أن ما عنهما منقول عن أبي يوسف نصا فإن لفظها ولو تلاها بالفارسية فعليه أن يسجد» 
رعلی ن سوعها في قياس قول بي حفيفةء سواء ‏ تيم أو لم يفهم إذا أخبر أثهآية السجدة . وقال آبو 

وما ثائياً: فلا نسلم نها تجب باعتبار المعنى فقط» بل إنما تجب باعتبار اللفظ العربي القرآني 
الدالّ عليه تلاوةٌ وسماعاًء ولهذا لا تجب إجماعاً بمجرّد تصوّر المتصرّر في نفسه المعنى من غير 
تلفظ بلسانه» ولا بإزاء معناها بلفظ عربي غير نظم القرآن فضلاً عن آدائه بالفارسية. 


غایته: ان فهم الدلالة لیس بشرط لأن تلاوتها او سَمَاعها سبب وضعي شرعاً لوجوبهاء 
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والسبب الوضعي تتوقف إفادته بحکمه على وجوده لا على فهم مدلوله. 

نعم» يظهر أن يقال في حق مثل العجمي الخالص الحديث العهد بالإسلام آنه ينبغي أن لا 
تجب السجدة عليه بتلاوة النظم القرآني» ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة 
توجب على تاليها وسامعها السجود تعن ما قدّمناه من أن التکلیف بما لا علم له به محال» حتى لو 
مات قبل الآداء والعلم بالوجوب بذلك لا إثم عليه. وتلوته علم بعد حين أنها سجدة تلاوة تجب 
على تاليها وسامعها يجب عليه حينئزٍ كآنه سمعها وقتئذ» وهذا ما وعدنا بالتنبيه عليه في ذيل الكلام 
على السب الأول فته له. 

ثم قد ظهر من هذه الجملة رجحان ما ذهب إليه شيخ الإأسلام جواهر زاده» والمحبوبي ومَن 
عساه وافقهما من أنه لا تجب بتلاوتها ولا بسماعها بالفارسية سجود؛ لانعدام اللفظ العربي القرآني 
الذي هذا من خواصه» والله سبحانه أعلم. 

وأا ثالثاًء فلأنا لو سلّمنا أنها بالنظر إلى المعنى تجب» وبالنظر إلى اللفظ لا تجب لا نسلم 
أنها تجب احتياطاً؛ لأنه لا رجحان فى مثله لجانب المعنى على جانب اللفظ : والأصل براءة الذْمّة 
فلا يثبت شغلها بالشك على أنها أيضاً إذا كان التالي يحسن القراءة بالنظم العربي القرآني» فهو 
محجور عن القراءة بالفارسية تفريعاً على ما هو القول الصحيح الذي رجع إليه أبو حنيفة من أنه 
إنما تجوز في حالة العجز كما هو قولهماء وقد عرفت أن المحجور لا تجب بتلاوته السجود والله 
تعالی آعلم. 

ثالثها: الاقتداء بتاليها في الصلاة قبل أدائه لهاء حتى إن الإمام إذا تلا آية سجدة سرا ثم سجد 
لها وجب على المقتدین متابعته فيهاء ويستوي في ذلك مَنٍ اقتدی به قبل تلاوتها ومَنٍ اقتدی به بعد 


ثم قد يتأكد الوجوب باجتماع السبب الأول» والسبب الثاني» وباجتماع الثالث ولا آثر للأول 
إذا اجتمع بالثالث عندهما خلافاً لمحمّده كما تقدّم. 

ثم إذا حصل الاجتماع» هل يتكرّر وجوبها؟ فالأصل أنه لا يتكرر إلا بأحد أمور ثلاثة. إما 
اختلاف المجلس» أو التلاوة» أو السماع» واختلاف المجلس على قسمين: 

القسم الأول: اخحتلاف حقيقي» وهو بالانتقال من مكان إلى آخر لكنه إنما يؤثر في وجوب 
التكرار بتكرر التلاوة أو السماع إذا جاوز المكان الأول من خطوتين على ما هو المذكور في كثير 
من الكتب» وبأكثر من ثلاث على ما في المحيط البرهاني» ولم يكن للمكاتيّن حكم المكان الواحد. 
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ما إذا جاوز المكان الأول بخطوة أو حطوتين» وكان للمكانين حكم المكان الواحد أو لم يكن أو 
جاوز المكان الأول بأكثر من خطوتين أو من ثلاث على اختلاف القولين لاختلاف المكانين حكم 
المكان الواحد كالصحراء بالنسبة إلى تاليها في الصّلاة راكباً على داب سائرة ما دام في تلك الصلاة 
ولبقع المسجد والبيت والسفينة جارية كانت أو واقفة» فلا يتكرر الوجوب بتكررها حتى لو تلاها 
في زاوية من زوايا مسجد جماعة أو المسجد الجامع أو سمعها ثم تلاها في زاوية أخرى منه أو 
سمعها تجب عليه سجدة واحدة لا غير؛ لن المسجد كله بمنزلة مكان واحد فى حق الصلاة» ففى 
السجدة أؤلى؛ ذكره في البدائع وغيرهاء ونقله رضي الدين في المحيط من المنتقى. ۰ 

ثم قال في النوادر: إن كان المسجد كبيراً يلزمه سجدتان؛ لأنه حينئزٍ يكون المشي فاحشاًء 
انتهى. والأوّل وجه لما سنذكره. وكذا الكلام في البيت. 

وفي الخانية والخلاصة: إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان. وفي شرح الزاهدي: وقيل 
في الجامع: تكفيه سجدة عند أبي يوسف. وعن محمّد: سجدتان. وكذا لو تلاها في دار السلطان» 
انتھی. 

ثم حرف المسألة على ما في الخانية والخلاصة أن كل موضع يصح الاقتداء به ممن يصلي 
في طرف منه یجعل کمکان واحد» ولا یتكرّر الوجوب بالانتقال فيه من موضع إلى آخر إذا كرّرها 
فیه» وما لا فلاء فیختلف المجلس فيه بالانتقال من موضع إلى آخرء فیتكرر الو جوب بتكررها فيه. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: فعلى هذا ما قالو! من أن الأصح تكرّر الوجوب بتكررها 
فيما إذا تلا على غصن من شجرة ثم تحول إلى آخر منهاء فأعادها عليه وبتكريرها في تَسدية الثوب 
والتردد في الرئاسة» وحول رحا الطحن ونحو ذلك ينبغي أن يكون محله ما إذا لم تكن الشجرة 
وأغصانها فی مسجد او بيت أو كانت التسدية أو الدوران فی البیت» فینبغى أن لا يتكرر الوجوب 
بتكريرها. على أنه أيضاً ينبغي فيما إذا كانت الشجرة وأغصانها فيما ليس له حكم المكان الواحد 
أنه إنما يتكرّر الوجوب إذا كان بين الغصنين أكثر من خطوتين أو من ثلاث على اختلاف القولين» 
وکذا بین مکان تلاوتھا ثانیاً ومکان تلاوتها ثالثاًء وهلم جرا تفریعاً على ما ذكره وقدّمناه من أنه إذا 
فارق مكانه بخطوة أو خطوتين ثم تاها ثانياً لا يجب عليه سجدة أخرى. ويأتي مثله في تلاوته على 
الدابة سائرة» وهو ليس في الصلاةء اللهِمٌ إلا أن بقال: إنما لم يتكرر بالخطوة والخطوتين في الصور 
المذكورة لاقتصاره عليهماء وهنا لم توجد ذلك. 

وعلی هذا إن تم ان یقال: یجب أن لا یتکرر الوجوب بآخر تکریر لیس بینه وبین ما یلیه أکثر 
من خطوتين» وهو واضح» إلا آن في التمام نظر. 

ثم هذا في التسدية على أنها عبارة على أن يغرس الحائك خشبات متقابلات على خط واحد» 
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ويستوي عليهما التسدي ذاهباً وآيباً كما هو المعتاد في أكثر البلاد. أما على أنها عبارة عن إدارة 
السدي على دائرة عظيمة» وهو جالس في مكان واحد كما يفعل في الإأسكندرية وغيرها. 

فقال شیخنا رجه الده: فينبغي أن لا یتکرر الوجوب» انتهی . بل لا شك في ذلك. 

القسم الثاني: اختلاف حكمي» وهو بمباشرة عمل في الْعُرف قطعاً لما كان قبله بأنْ تلاها 
ئم أكل كثيراً أو نام مضجعاً أو أرضعت ولدها أوأحد في بيع أو شراء أو نكاح. وفي النهاية: وذكر 
الإمام التمرتاشي: وفي روضة العلماء بالأكل لا يختلف آلمجلس حتی تشبع» وبالشرب حتی 
بُروی» وبالکلاف حتی یکبر استحساتً؛ بخلاف ما إذا طال سجوده أو قراءته أو سح أو هلل أو أكل 
لقمة أو شرب شربة أو نام قاعداً أو كان جالساً فقام ولم يبرح» أو مشى خطوة أو خطوتين أو ثلاثاً 
على اختلافي في الثلاث بینھما - کما ذکرناه- أو قائماً فقعد أو راکباً فنزل» أو نازلا ف ركب» حتى لو 
قرأها وهو نازل ثم قام في مكانه ذلك فركب ثم نزل قبل السير فأعادها أو قرأها راكباً فازل ثم نزل 
ثم ركب فأعادها وهو على مكانه لا يجب عليه إلا سجدة واحدة. 


ثم أجمعوا على آنه إذا اختلف مجلس السامع في غير الصلاة واتخذ مجلس التالي يتكرر 
الوجوب على السامع بتكرر التلاوة. واختلفوا فيما إذا اختلف مجلس التالي دون السامع» فقيل: 
يتكرر عليهماء وقيل: لا يتكرر على السامع» وعليه مشى في البدائع والخلاصة. ون في الخانية 
والنهاية على أنه الأصح› وزاد فى النهاية: وعليه الفتوى. 

وأا اختلاف التلاوة واخحتلاف السماع» والمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع كماهو غير 
عليه أربع عشرة سجدة. 


خاتمة: 

ثم بعد إحاطة العلم بن سبب وجوبها أحد ما ذكرناء وير خافِ عدم وجوبها بكفايتها أو 
برؤية ساجد لها إذا لم يسمعها لبد آو لِصَمَّم أو غير ذلك لانتفاء جميع أسباب وجوبها كما صرّحوا 
به زيادة في الإيضاح. 

المقام الخامس: شرط جوازها ما هو شرط جواز الصلاة من الطهارة من الأحداث» والأنجاس 
بدناً وثوباً ومكاناء وستر العورةء واستقبال القبلة حالة الاختيار» وجهة التحري حالةً الاشتباه» حتى 
لو أشبهت عليه القبلة فى مكان يجوز له فيه التحري فتحرّى وسَجَدَ إلى جهةء فظهر أنه أخطا القبلة 
أجزأه كما فى الصلاةء والنيّة لأنها عبادة. 
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قلت: إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها على الفور كما سيأتي على ما صرّحوا به» وكأنه لآنها 
صارت جزءاً من الصلاةء فانسحب عليها ني الصلاة كسائر أجزائهاء فلم يحتج إلى ني مستَقلةء والله 
تعالی آعلم. 

والوقت» حتى لو تلاها أو سمعها في وقت غير مکروه» فأداها في وقتٍِ مکروه لا یجزئه؛ 
لأنها مثله جاز. وإن أداها في غيره من المكروهات؛ في البدائم» ومحيط رضي الدين: جاز أيضاً 
لآنها وجبت ناقصة وأدّاها ناقصة. وزاد في المحيط خلافا لزفر» ومشى عليه صاحب المنظومة» 
والمجمع. وجعل في الخانيةء والخلاصة: هذا هو الظاهر. وزاد في الخلاصة من شرح الطحاوي: 
الجواز عند أبي يوسف وآنه هكذا روي عن أبي يوسف التي بها الإمام ابن الفضل» ثم قال:وقيل: 
لو قرأها عند غروب الشمس وأداؤها وقت طلوع الشمس لا يجوز؛ لأن وقت الغروب أكمل حتى 
يجوز أداء عصر يومه في ذلك الوقت» ولا يجوز أداء الفجر عند طلوع الشمس» انتهى. ومشى على 
هذا في الحاوي» إلا آنه لا يشترط للسجدة التحريمة لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة» ولم بوجد 
وماهیتها لا تتوقف عليها. 

المقام السادس: إذا أراد السجود وهو غير قائم استحبَ له القيام ثم الهوي ساجداً لثبوت 
المدح به في قوله تعالی: اروا داو [مریم: 8] إلى غير ذلك فإن الخرور سقوط من 
القيام» وهو مرويّ عن عائشة رتا أیضاً رواه إسحاق بن راهویه» ویکبر رافعاً به صوته کما ذکره 
الإسبيجاني» وحكاه ابن أبي شيبة عن إبراهيم» والحسن» وابن سيرين في آخرين. ويسجد محا 
بقوله: سبحان ربي الأعلى ثلاثاًء وذلك إفادة وهو الأصح على ما في المبسوط وغيره. ولو قال غيره 
مما آثر عن النبى ياف أو صحابي أو بعض السلف الصالحين» فحسن. واختار شيخنا ةا آنه إن 
كانت السجدة في الصلاة المفروضة قال: سبحان ربي الأعلى» وإن كانت في النافلة قال ما شاء ما 
ورد کسجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» وقوله: اللهمٌ اکتب لي عندك 
بها أجرأًء وضع عني بها وزراًء واجعلها إلى عندك ذخراء وتَقبلها مني كما تقبًلتها من عبدك داود. 
وإن کان حارج الصّلاة قال كل ما أثر من ذلك» انتهى. 

ثم المختار أن هاتين التكبيرتين ستيتين كما هو ظاهر الروايةء وهو الصحيح؛ كما في البدائع. 
وعن أبي حنيفة: أنه لا يكبّر أصلاً. وعنه وعن أبي يوسف: أنه يكر للرفع لا للوضع. وروى الحسن 
عنه أنه يكبّر للوضع لا للرفع. وفي الدراية: قال شيخ الإسلام: الركن في السجدة وضع الجبهة 
والتكبير عند الرفع حتى لو تركه يعيد» انتهى. وهو غريب» ويستحب للساجد لتلاوة غيره آن لا 
يسبقه بالوضع ولا بالرفعء وللتالي إذا كان معه جماعة متهيون للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق 
عليهم أداؤها أن يجهر بها حتى يسجدوا معه؛ لأن في هذا حثاً لهم على الطاعة» وإن كانوا محدثين 
ويظن أنهم يسمعون ولا بسجدون» أو يقع في قلبه آنه پش عليهم أداؤها أن يقرآها في نفسه تحرْزا 
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عن تأثيم المسلم فإنه مندوب إليه. 

المقام السابع: محل الواجبة في الصلاة بتلاوة فيها واقتدى هو الصلاةء والأصل في آداتها 
فيها أن تكون على هيئة السجدات كما تقدّم آنفاًء وهو أفضل. ولو ركع على الفور جازء لا إذا طالت 
القراءة بعدها. 

ثم إذا سجد أو ركع لها على جِدَة على الغور يعود إلى القيام إن كان القيام متحتماً عليه؛ لأنه 
بحتاج إلى الركوع» والركوع في حقه لا یکون إلا عن القیام» ویستحبَ آن لا يعقبه بال روع »بل يقرا 
آيتين أو ثلاثاً فصاعداء ثم يركع. ثم إن سجد لها على الفور لا يحتاج إلى النيةء وإن ركع لها على 
الور يحتاج إلى أن ينويه للتلاوة. وإن لم يسجد لها ولم يركع» بل ركع وسجد للصلاة» فإن كان 
عقب التلاوة أو قبل أن يطول القراءة بين آية التلاوة والركوع للصلاة يجزئه ركوع الصلاة وسجدتها 
عنها على اختلاف بين المشايخ في تعيين ما هو النائب منهما عنهاء قيل: الركوع لأنه آقرب إليها. 
وقيل: السجدة؛ لأن المجانسة بينهما أظهر. ورواه عن أبي حنيفة» ونص في المبسوط على أنه 
الأصح. 

ثم لا حلاف في أن الركوع لا ينوب عنها بدون النيّةء واختلف في السجود فقال محمد بن 
سماعة وجماعة من أقمّة بلخ: لا تنوب ما لم ينو في ركوعه أو بعد ما استوى قائماً أن يسجد لصلاته 
وتلاوته جميعاً. وغيرهم قالوا: النة ليست بشرط وإن طالت القراءة بينها وبين ركوع الصلاةء فلا 
ينوب شيء من ركوع الصلاة وسجودها عنهاء وإن نواه لها. 

واختلف في حد الطول» فذكر الشيخ الإمام المعروف بجواهر زاده: : آنه إذا قرا بعد آية السجدة 
ثلاث آيات ينقطع على الفور. ومشى عليه في الذخيرة» ووجهه ممَّا بُعرف فيها. ثم قال فيها وفي 
الأصل» والمجرد والهارونيتان: أن الآيات الثلاث إنما تصير فاصلة مانعة وقوع الركوع عن السجود 
إذا كانت الآيات في وسط السورة. أمّا إذا كانت الآيات في آخر السورة لا تصير فاصلة» انتهى. 

والفرق غير ظاهر الوجه» وقال شمس الأئمّة الحلواني: لا ينقطع ما لم يقرا آكثر من ثلاث 
آيات. وفي الڏخيرة: وأكثر مشايخنا لم يقدّروا في ذلك تقديرأًء فكان الظاهر أنهم فوّضوا ذلك إلى 
رآي المجتهد كما فعلوا في كثير من المواضع. ثم قال: والأوجه آن يفْرْض ذلك إلى ري المجتهد 
أو يعتبر ما بعد طويلاً. وبيان محل الواجبة حارج الصلاة خارجها كما قدّمناه في المقام الثاني إلا 
ما أخرجه الدليل من ذلك وهو الوقت المكروه إذا تليت أو سمحت في غيره كما ذكرنا في المقام 
الخامس. 

وقد وقع الاختلاف فيما لو تلاها خارج الصّلاة ولم يسجد لها ثم افتتح الصّلاة في ذلك 
المكان وتلاها فيه» هل يستتبع إحداهما الأخحرى؟ فعلى رواية الجامع الكبير» وكتاب الصلاة من 
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الأصل يستتبع التي في الصلاة التي وُجدت فيهاء ويسقط اعتبار تلك التلاوة ويجعل كأنه لم ثتلى 
إلا في الصلاة حتى لو سجد للمتلوّة في الصلاة خرج عن عهدة الوجوب. وإذا لم يسجد لم يبق 
عليه شيء إلا المأئم. وعلى رواية نوادر الصلاة ة التي رواها بو سليمان لا يستتبع إحداهما الأخرى» 
بل كل منهما يستقل بنفسها ولا يسقط اعتبار التلاوة الأولى ويعتبر السجدة واجبة عليه» سواء سجد 
للمتلرّة في الصلاة أو لم يسجد. ويظهر أن هذا أشبهء ولا ينوب الركوع عن هذه السجدة على 
الصحيح قياساً واستحسانا. 

نعم» ينوب عنها إلا بما بها في حق المريض مطلقاً إذا كان عاجزاً عن السجود. وفي حق 
الراكب إذا وجبت عليه راكباً وأداها راكباً كما تنوب أيضاً عن الصاوية في الصَلاة إذا كان المصلي 
مريضاً غير قادر على السجود أو راكباًء والله أعلم. 

المقام الثامن: ما يفسد الصلاة من الحدث العمد» والكلام» والقهقهة فهو مفسد لهاء وعليه 
إعادتها كما لو وجدت هذه الأمور في سجدة الصلاة. وقيل: هذا على قول محمّد؛ لأن العبرة عنده 
لتمام الركن وهو بالرفع» ولم يحصل بعد. فأمّا عند أبي يوسف» فقد حصل قبل هذه العوارض؛ إذ 
العبرة عنده للوضع» فينبغي أن لا يُفسدها إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة كما عرف» بل لا يتصور 
القهقهة عنده فيها؛ لن قهقهته حينئٍ تكون بعد تمام السجدةء فلا يلزمه الإعادة. 

وممّن نبّه على هذا شيخ الإسلام - كما ذكره في الذخيرة - ولا يفسدها محاذاة الرجل المرأًة 
بالاتفاق» وإن نوى إمامتها لانعدام الشركة المبنية على التحريمة لأنه لا تحريمة لهذه السجدة والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

المقصد الثاني في سجدة الشكر: في محيط رضي الدين قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا 
أرى سجدة الشكر واجية؛ لأنها لو وجبت لوجبت في كل لحظةء لأن نمم اله على عباده متواترة 
مترادفة» وفيه تكليف ما لا يطاق. والسجدة المفردة مكروهة عندهما؛ لأن السجدة الواحدة بمنزلة 
الركوع» فلا تكون عبادة مقصودة. وعند محمّد: سجدة الشكر مسنونة؛ لأنها عبادة مقصودة» انتهى. 

ويظهر أن قوله: والسجدة المفردة مكروهة عندهما خرج مخرج البيان لمذهبهما في سجدة 
الشكر بعد نفي الوجوب لما رأى أن نفي الوجوب لا ينص على المطلوب؛ لأنه يجامعه كل من 
كونها مسنونة أو مباحة غير مسنونة» ولا مكروهة» أو مكروهة. وفي الذخيرة عن محمَّد: أن أبا 
حنيفة كان لا يراها شيئاًء وهذه العبارة أيضاً لا تعرى عن الأحمال الغير المطلوب؛ فلا جرم آن 
فيها تكلم المتقدّمون في معنی قول محمد: وکان آبو حنيفة لا يراها شيثاً. قالوا: معناه: لا يراها 
فَربة. وهكذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء وفي القدّوري: معناه لا يراها سَة» وهو قريب من 
الأول. وبعضهم قالوا: لا يراها شكراً تامَاًء وتمام الشكر أن يصلي ركعتين كما فعل رسول الله لا 
يوم فتح مكّة» وبعض المتأخرين من مشايخنا قالوا: لم يرد محمد بقوله: وأمًا آبو حنيفة فكان لا 
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يراها شيئاً نفي شرعينها قَرْبةًء وإنما أراد نفي وجوبها شكراً. وهذا كما قال محمد في الجامع الصغير 
عن أبي حنيفة أن التعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء» ولم يرد به نفي شرعيته أصلاً؛ لأنه تسبيح 
ودعاء» وإنما أراد به نفي وجوبه کذا هناء فعلی قول هؤلاء يرتفع الخلاف. ولو آتی به إنسان لا يكون 
مکروھاء انتهی. 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: سجدة الشكر عند محمد مسنونة. وعند بي حنيفةء 
وإحدى الروايتين عن أبى يوسف: غير مسنونة» انتهى. وهذا أيضا لانتفى احتمال أن يكون مشروعة 
عندهما من غير كراهة ولا استنان لما عرفت آنفاً. 

نعم» في الذخيرة أيضاً وفي القدُوري عند أبي حنيفة: أنه كان يكره سجدة الشكر. قال 
محمد رمه الة: ونحن لا نکرهها ولا نستحبّها . قال محمّد: وقد جاء فیها غير ما حدیث. وعزي هذا 
عن آبي حنيفة في المصفا إلى الأكثرينء فقال: وقال الأكثرون: إنها ليست بقربة عنده» بل هو مكروه 
لا ثاب عليه وترکه آؤلې . وقالا : هو فربة يثاب عليه انتهى . فان کان مسندهم ثبوت تصریحه بذلك 
عندهم» فذلك؛ وإلا فكل من عبارتيه الماضيتين غير قاطع بذلك كما رأيتَ. 

وفي الذّخيرة أيضاً: ولم يذكر محمد قول أبي يوسف في شيءٍ من الكتب. وذكر القاضي 
الإمام الزاهدي ركن الإسلام علي السعدي في شرح كتاب السَيّر أن أبا یوسف کان یکرھھاء انتھی. 
فمن هنا - والله أعلم - ذكره بعضهم كالإمام نجم الدين التسفي» وصاحب المجمع مع محكّد. 
وبعضهم كقاضي خان مع بي حنيفة في رواية عنه. 

ويمكن أن يقال: هذا قرينة على أن المراد بنفي الاستنان المحكيّ عنهما إثبات الكراهة. ثم 
لم يبحرروا متعلقها. ولعله ما ذكره الشافعية من هجوم نعمة ظاهرة كنجاة مما ظنْ وقوعه به كهدم» 
وغرق» ورؤية مبتلى في بدنه بزمانة ونحوهاء وعاص متظاهر بمعصية» وآنه يظهرها للعاصي إذا 
لم بخف مفسدة أو ضررا لعلة ثبوت بخلاف غيره» وحينئلٍ يندفع ذلك اللازم المذكور لشرعيتها 
على تقدير الوجوب لو قلنا به كما هو منقول عن التصاب؛ لكتا نقول به لانتفاء ما يحتم القول به 
بل نقول: الظاهر الاستحباب كما نص عليه محمّد» ويكون ما نقله قاضي خان عنه من الاستنان 
محمول على كونه من سنن الزوائد التي من شأنها الثواب على فعلهاء وترك الإساءة والملامة على 
تركهاء فيحصل الجمع بين العبارتين. 

وإنماقلتا : إن الظاهر ذلك لأنه قد جاء فيها غير ما حديث كما ذكره محكّد؛ ففي سنن أبي داود 
باسناو حسن أن اني قال: «سأآلت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث متي فخررت ساجداً 
شكراً لربّي»... الحد 


وفي المعرفة والسنن للبيهقي أن الي يا حر ساجداً حين جاءء كتاب على نة من اليمن 
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بإسلام همدان» ثم قال: هذا إسناد صحيح قد آخرج البخاري صدره» ولم یسقه بتمامه» وسجود 
وروى الحاكم أن النبي با سجد مرة لرؤية رّمن» ومر به اہو بكر فنزل وسجد شکرا لله» ومر 


به عمر فتزل وسجد شكرآ لله» وسجد أبو بكر عن عند فتح اليمامة وقتل مسليمة» أي حين جاءه 


او سردو ا او رجو 


قتله؛ آخر جه سعید بن منصور. وسجد عمر نة عند فتح اليرموك» وسجد علي رة عند 
رؤية ذي الثدية قتلا بالنهر» وإن رواه أحمد فاندفع ما في غير ما كتاب من كتب المذهب من الجواب 
عن فعل النبيّ َة ذلك بالنسخ» فان بعد إرخاء العنان في صحة ما يجوز ذلك عمل الصحابة بنفيه» 
فكيف وفي ذلك ما فیه؟! 

وأمّا عدم سجوده بيا عند حدوث أفراد خر من هذه العوارض التي قلنا بأن حدوثها متعلق 
سجدة الشكر؛ كرفع المطر في فور دعائه برفعه لما سئل في ذلك - كما في الصحيحين - فير خافي 
آنه لا ينفي المشروعية» بل غاية ما يلزم منه نه فعلها مرة» وترکها آخری» وبه يثبت الاستحباب وإلا 
فقد يقال: إن الترك فيه وفي أمثاله كان بياناً للجوازء وهو لا ينفي الاستنان فضلاً عن الاستحباب. 

ثم تفسير ها كما في المصفى» وفي الحقاتق نقلاً عن التمرتاشي - أن يكر مستقبل القبلة فيخرُ 
ساجدا يحمد الله ویسجد ثم يكير رافعاً رأسه. 


ثم في المصقى: وثمرة الخلاف تظهر في انتقاض الطهارة فيما إذا نام في سجود الشكر» وفيما 
إذا تيمم لسجدة الشكر» هل تجوز الصلاة به؟ انتهى. 

قلت: وما ذكره من ظهور ثمرة الخلاف في المسألة الأولى بناءٌ على ما في الذخيرة. وذكر 
شمس الأئمة الحلواني في شرحه: إذا نام في سجود الشكر تنتقض طهارته عند آبي حنيفة ومحكد؛ 
لأن عنده سجدة الشكر فربةء فصارت كسجدة الصلاةء انتهى. لكن فيها أيضاً وفي القَدوري: إذا 
نام خارج الصلاة على هيئة الساجد لا ينتقض وضوءه. وعن ابن شجاع: آنه ينتقض. قال القذّوري: 
هذا قوله ولم يقل به أحد من أصحابنا. وذكر الحاكم الشهيد أن فيه اختلاف المشايخ عند بعضهم لا 
تنتقض طهارته» وهو المشهور. وعند بعضهم: تنتقض. 

وقد قدّمنا هذه الجملة في الكلام في النواقض» وذكرنا ثمَّة من البدائع أن العامة أنه لا يكون 
حدثاً. ومن التعحفة: أنه اللأصح. ومن الخلاصة: أنه ظاهر المذهب. وعن على بن موسى القمي 
تفصيلاً عزاه في المحيط إلى النوادر» وصاحب البدائع آنه الأقرب إلى الصواب فلا يتم أمر ظهور 
اللمرة في هذه المسألة مطلقاء بل على قول بعض المشايخ. 
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وأمّا ظهورها في جواز صلاته بالتيمّم لها عنده خلافاً لهماء فصحیح قولاً واحدا. وقد صرح به 
في الذخيرة نقلاً من صلاة المستغني» وتظهر أيضاً ثمرة الخلاف في الإثم والثواب على فعلها كما 
هو الثمرة له في سائر الأحوال» وحينئذ فقد كان التنصيص عليه أجدر,» والله سبحانه أعلم بالصواب. 


الفصل السابع عشر: في صلاة الجنازة مع ما يكتنفها من 
سوابق ولواحق لا غنی عتها 

أمّا السوابق» فتشتمل على مقدمة وثلاثة مقاصد: 

المقدمة: 

في مور ينبغي الاعتناء بها كل من الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبةء ورد المظال 
والخروج من التبعات مطلوب» وهو في حق المريض آكد» وطلب الدعاء منه محبوب. ومَنْ حضره 
الموت وعلامته آن تستر خي قدماه فلا تنتصبان» ويعوج آنفه» وینخسف صدغاه» وتمتد جلدة 
خصيته وجه إلى القبلةء قالوا: وهو السنّة والعرف العملىء» إلا أن قالوا: وضعه مستلقياً على قفاه 
وقدماه إلى القبلة» قالوا: وهو يسر لخروج الروح. 

ومن المعلوم أن هذا لا يعلم إلا بالنقل» ولم يؤثروه وهو أسهل التغميضة» وشد لحيته عقب 
الموت» وأمنع لتقويس أعضائه» فإذا وجه على هذه الكيفية ينبغي أن يُرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه 
إلى القبلة لا إلى السماء. 
المبتغى -بالغين المعجمة- :والأصح أنه يوضع كماتيسر عليه لاختلاف المواضع والأماكن و 
شهادتي آن لا اله إلا اله وان محمداً رسول اله بأن يقالا عنده وهو یسمع حتی قول ولا يقال له 
قل» وإذا قالهما لا يلح عليه بتكرير ها إذا لم يخض في كلام آخر مخافة تبرمه. 

وفي الحاوي القدسي: وإیمانه ضمیر قلبه» ولا بُحکم بسعادته وشقاوته قطعاً بلفظ بهما أو لال 
انتهی. وتحسین ظنه بالله تعالی متعین» وهو یظنٌ أن الله تعالی پر حمه وير جو ذلك» وجزعه مکروه. 
وفي [[ ويخ رج من عنده الحائض والنفساء والجنب» انتهى 

يعني: ٳذا کان پغني عن حضورهم غنى» وهذا على سبيل الأولوية. وعلل إخراج الجنب 
بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنب. ون بعضهم على إخراج الكافر» وهو حسن. وحضور أهل 


(1) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 
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الخير والصلاح مرغوب فيه» ويستحب قراءة سورة يس عنده؛ لقوله يي «اقرآوا على موتاكم يس» 
صححه اہن حبان» وقال: المراد به مَنْ حضره الموت. 

ورّوى ابن آبي داود عن مجالد» عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت 
سورة البقرة إلا أن مجالداً مضعّف. فإذا مات قيل عند رأسه: سلامٌ على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين» لمثل هذا فليعمل العاملون» وعد غير مكذوب» وعْمّضت عيناه» قائلاً مُغْمُضه: بسم 
الله وعلى ملة رسول اللي الهم سل عليه أمره» ويسر عليه ما بعده» وأسعده بلقائك» واجعل 
ما خرح إليه خيراً مما خرج عنه. ثم جي ود لحياه بعصابة عريضة من فوق رأسه ومُدّت أطرافه 
وجي بثوب» ولا يتكلم مَنْ حضره إلا بخير» وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الملائكة تومن 
على ما يقال وقتئذ» ولا یکره رسال الدموع والبکاء عليه بلا رفع صوت» ولا شق ثوب ولا ضرب 
خد ونحو ذلك قبل الموت وبعده على الصحيح. 

ولا النداء بموته فى الأزقّة والأسواق لتكثير المصلّين عليه والمستخفرين له» والأخذ فى 
الاستعداد للصلاة عليه وتشييعه» وخصوصاً إن كان مّن يتبرك به لعلم أو زهد» لكن بنحو الفقير 
إلى الله تعالی فلان بن فلان من غیر تنویه بذکره ولا تفخیم لأمره. وما تَخْیه على ما کان عليه آهل 
الجاهلية بالضجيج بالويل والنياحة وإعلاء الصوت بالبكاء والندب ونحو ذلك كما يفعله ضعفاء 
العقل والدين من النساء وغيرهنٌء فغيرٌ حاف أنه مَّن المنكرات القبيحة الذي يفترض الكف عنهاء 
ومنع تعاطيها ممّن يقدر على ذلك» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم إن عرض تآخیره خلع ثیابه» وجعل علی سریر و لوح» ووضع على بطنه حدید من سیف 
أو مرآة أو غيرهماء وسُجُى بثوب حتى يغسل» وإلا فالمستحب المبادرة إلى جهازه ودفنه كما نطقت 
به السّنة. قالوا: ويكره القراءة عليه بعد موته حتى يُغسل» والله أعلم. 

المقصد الأول: فى غسله 

في شرعیته فوائد: 

منها: تنبيه العبيد على أن الموتى أكرمهم أحياءً وأمواتاً. 

ومنها: أن يعلموا أن من تأهّب للقدوم على مولاه لا يعدم إلا طاهر القلب من المعاصي» 
متفرغاً عما سوى الله لأنه إذا اعتنى المولى بتطهير جسده يلقى في التراب تبه العبد إلى تطهير ماهو 
باق» وهو النفس» فإنها تفنى عند آهل السْنة والجمهور. 

ومنها: إعلام العبد بالاعتناء به لأنه إذا اعتنى بتطهير الجسد الفاني» فلأن يعتني بتطهير النفس 
من باب أؤلى» فنسآل ربنا عمجل أن يطهّر ظواهرنا وبواطننا من رعونات البشر» وأن يفرغ قلوبنا من 
غیره» ویملأها من ذکره» وأن یقدمنا عليه وهو راض عنا من کرامه وإحسانه. 
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ثم الغسل فرض كفاية بالإجماع» وما في غير ما كتاب من الكتب المذهبية من أنه واجب كما 
ذكرناه في الكلام عليه في الاغتسالء مراد به هذا. إما لأن الواجب نوعان: ظني» وقطعي وهذا منه. 
وإما على سبيلى المجاز» وإما أنه سنة ففيه نظر ظاهر كما سلف. 

واخحتلف في سبب وجوبه» فمحّد بن شجاع ومَنْ وافقه: الحدث لأن الموت سبب لاسترخاء 
كسائر الحيوانات. ونص في البدائع على أنه الأظهر. 

قلت: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس ته قال: قال رسول الله 44: «لا تنجُسوا موتاكم 
فإن المؤمن لا يتنجس حياً ولا ميتاً» وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال الحافظ ضياء 
الدين في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح» فيتر جح الأول. ثم شرائط الوجوب تقدّمت 
في الكلام على هذا الغسل في الاغتسال» فليراجع ثمّة. 

ھِ 

ويسقط هذا الواجب بغسلةٍ واحدة سابغة حتى لو غرق في الماء فأخرج إن كان المُخرج حرّكه 
كما يحرّك الشيء في الماء لقصد التطهير سقط الغخسل» وإلا فلاء والتكرار سنة. ثم إذا قصد غسله 
على الوجه المسنون» ينبغي أن يكون في مكان خال لا يدخله إلا الغاسل والمُعين» ولو أكثر من 
واحد. ثم قيل: الأفضل أن يكون تحت سقف» لأنه أستر. وقيل: تحت السماء لتنزل عليه الرّحمة. 
ويوضع على قفاه على تخت ونحوه قيل: وضع طولا إلى القبلةء وقيل: عرضأ إليهاء والأصح كيف 
ما تیسر. 

ثم تنزع عنه ثبابه» ویجكّر سريره أن يدور من بيده المجمرة حوله مرة أو ثلاثاً أو خمساً. قال 
الإسبيجاني: ولا يزاد عليها. وفي الكافي والمبتخى: أو سبعا. ويستر عورته بخرقة ما بين السرّة إلى 
الركبة في ظاهر الرواية على ما في البدائعم» ومشى عليه الج الغفير. وفي الهداية: ويكتفى بستر 
العورة الغليظة هو الصحيح تيسيراً. وذكر في شرح الجامع الصغير لقاضي خان» والخلاصة أنه 
ظاهر الرواية. 

ثم في البدائع: ولم بذكر في ظاهر الرواية آنه هل يستنجي أو لا؟ وفي صلاة الأثر: يستنجي 
يستنجي. ومشى عليه في الخلاصةء وزاد: ولا يخسل بيديه لكن يلف على يديه خحرقة. وفي الظهيرية 
وغيرها: ولا يخسل السوءة بيده بل يلف على يديه خرقة ويغسل بتلك الخرقة كيلا تمس عورته» ثم 
يوضؤه وضوءه للصلاة إذا كان ممن يعقلها بالغاً كان أو غير بالغ من غير مضمضة ولا استنشاق. 

نعم» استحبً للغاسل أن يلف على أصبعه خرقة ويمسح بها أسنانه ولهاته وشفتيه ومنخريه 
كما عليه عمل الناس اليوم ويبدأً بخسل وجهه ويمسح رأسه على الصحيح» ثم يغسل رأسه ثم 
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لحيته بالخطمى أو الصابون أو ما آشبهه من غير تسريح» ثم يضجع على شقه الأيسر ويخسل بماء 
مسحّن قد أغلي فيه سدر أو خطمى أو أشنان إذْ جد واا بالماء الخالص حتى يعلم وصول الماء 
إلى ما يلي التخت منه. ثم يضجع على شقه الأيمن ويُفعل به ذلك» ثم يجلس ويمسح بطنه مسحاً 
رفيقاء فإن حرج منه شيء مسحه وغسل ذلك المحل المصاب ثلاثاء ثم يضجع على شقه الأيسر 
ویغسل بماء خلط به کافور. 

وعن أبي حنيفة في غير رواية: الأصول أنه يقعده ويمسح بطنه أولاً ثم يغسله بعد ذلك ثلااً 
كما ذكرنا. وظاهر الحاوي القدسي: إن مسح بطنه بعد الثالثةء فإن لفظه: ثم يضجعه على شقه 
الأيسر ويصبًَ الماء على آيمنه» ويغسله بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التحت منه وخرج» ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله كذلك» وهکذا إلى ثلاث مرات. ثم يجلسه 
ویشده إلیه او یلقیه على ظهره ویمسح بطنه مسحا رقیقاء فان خرج منه شيء غسله ولا یعید غسله. 

ثم كون الغسلة الأولى بما ذكرنا من السدر ونحوه إذا وُجد هو المذكور في مبسوط شمس 
الأئمّةء والهدايةء والتحفةء ومحيط رضي الدين وغيرها كون الخسلة الأولى بالماء الخالص» والثانية 
بالماء والسدر ونحوه. وظاهر حديث أم عطية في الصحيحين يشهد للأول» ثم كون كل غسلة تفعل 
حتى يعلم وصول الماء إلى ما يلي التحت مته هو المذكور في الهداية وغيرهاء والمذكور في التحفة 
والمحيط والبدائع: حتى يُنقيه. وفي شرح الزاهدي معلَماً بعلامة شمس الأئمة الحلواني: يغسل 
أولاً بالماء الحار ثلاث مرات» ثم بالماء والسدرء ثم بالماء وشيء من الكافور. وفيه إشارة إلى 
أنه يصب الماء عليه عند كل إضجاع ثلاث مرات» وقال: وإن زاد على الثلاث جازء انتهى. وفي 
الخانية: وليس في غسل الميت استعمال القطن في الروايات. وعن بي حنيفة: آنه يجعل القطن 
المحلوج في منخريه» وفمه. وبعضهم قالوا: يُجعل في صماخ أذنيه أيضاً. وقال بعضهم: يُجعل في 
دبره آيضاًء وهو قبیح. 

قلت: وهو منقول عن الشافعي وأبي حنيفة أيضاء ففي الغاية وفي الإسبيجاني عن أبي حنيفة: 
لا بأس بأن تحشى مخارقه» كالقبل والدبر والأذنين والفم» انتهى. فإطلاقه أنه قبيح ليس بالصحيح. 

ثم في العمدة شرح المنهاج: إذا وضع القطن بين إليتيه لا يدخله في باطنها على الأصح. 
وقيل: يدخله» وبه جزم البيضاوي» والحاوي الصغير. وقال المتولي: إن كان به علة توجب ذلك 
ليمنع ما يخرج أدحلهء وإلا فلا. 

ثم ينف بثوب كيلا تبتل أكفانه» ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته يته وهو عطر مرگب من 
أشياء طيبةء ولا بأس بسائر الطب فيه غير الزعفران والورس في حق الرجال» ولا بأس بهما في 
حق النساء» ويدخل فيه المسشك كما هو قول أكثر العلماء . والكافور على مساجده» وهي: الجبهة. 
والأنف» واليدان» والركبتانء والقدمان. ثم يغسل الذّكر الک والأشى الأشى لا العكسء إلا 


600 فصل في صلاة الجنازة مع ما يكتنفها من سوابق ولواحق لا غنى عنها 
الصبى والصبية اللذين لا يشتهيان» فإنه لا بأس أن يغسلهما الرجال والنساء. 

وفي الأصل: فإن قيل: أن يتكلم وإلا فالزوجة فإنه يجوز لها أن تغسل الزوج بعد أن كانت في 
إحداهما ثلاثاً وقد دخل بهما ثم مات قبل البيانء فإنه لا تغسله واحدة منهما لجواز أن تكون تلك 
ولا أحدث بعد وفاته ما يوجب البينونة حتی لو ارتدت بعد موته ثم آسلمت أو مکنت ابنه لا تغسله 
عندناء خلافاً لزفر. 

وفي هاتين: وكذا لو وطئت بشبهة بعد موته حتى وجبت عليها العدّة ليس لها أن تخسله خلافاً 
لزفر» وأن لا تكون محرمة عليه بالوطء بشبهة لمن لا يحل له آن يجمع بينهما؛ كأختها ولا يضر 
كونها محرمة أو صاتمة أو مظاهراً منها؛ ولأن الغاسل حائض أو جنب يكره ذلك. 

نعم» كما ذكره قاضي خان وغيره. وفي البدائح: وعن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل 
لھا لو اختسلت پتخسیا لم عت به گلا نا شات اتی 

ولا يخفى أن هذا التو جيه لا يتمشى في الجنب. نعم يتمشى في النفساء ء أيضاً. ثم انما قمشى 
فیهما قبل انقطاع دمهماء ولا بضر أیضاً کونه کافرآ ولا شك في کراهته. ولا ينبخي ن يمگُن من 
ذلك إلا إذا لم يوجد غيره ذكراً في حق المسلم» » أو أنشى فى حق المسلمة. ويستحب أن يكون 
الغاسل أميناً طاهراً أقرب الناس إلى الميت» فإن لم يوجد فمن الأجانب أهل الأمانة والورع. وقد 
أخرج ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً: «ليخسل موتاكم المأمومون» إلا أن إسناده ضعيف. 

وإِذا رای خیراً دٌگرہ وإذا رأی غیره ستره؛ لأنه ثبت الأمر بالکف عن مساویء الموتیى كما 
رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قيل: إلا أن يكون مبتدعاً مظهراً لبدعته أو مجاهراً بالفسق والظلم 
فيّذكر ذلك لیکون زاجراً لمن هو في مثل حاله عن فعله. 

فإ فد الماء أو كان الميت رجلا ولا رجل ولا زوجة يباح لها غسله» أو امرأة ولا امرأة ثيك 
وقد تقدّم بیانه في الاغتسال. 

ثم هذا کله إذا لم یکن المیت خثنی» فإن كان خنشى فقد سلف الكلام فيه ثمّة بحمد الله وعونه 
فلیراجع 

المقصد الثاني: في تكفينه 

وهو فرض كفاية بالإجماع من جميع ما تركه حالياً من تعلق حق الغير بعينه» فإن لم يوجد 
فعلى من تجب عليه نفقته في حالة حياته» غير أنه اختلف في الوجوب على الزوج للزوجة» فقال 
محمّد: لا يجب عليه» وإنما تجب على من عداه لانقطاع الزوجية بالموت. وقال أبو يوسف: تجب 
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عليه. قالوا: وعليه الفتوى. 

ثم اللخانية في جملة من الكتب المعتبرة مصرّحة بالوجوب عليه» سواءكان لها مال أو لا 
وعليه مشى الإمام نجم الدين السفي» وصاحب المجمع. 

ثم لقائل أن يقول: ينبغي أن يكون محل الخلاف أيضاً ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب 
عليه حالة الموت من نشوز أو صخر مع كبره ونحو ذلك. وآنها إذا ماتت في العدة منه وهي ممن 
تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها إذا كانت معسرة على قول أبي يوسف. ولم أقف عليه 
مصرحاً فيما وصل إليه النظر من كتب المذهب فيما أظن وقت الكتابة لهذا. 

ثم في شرح الزاهدي: ولا رواية فيه عن أبي حنيفةء انتهى. ومن ثمّة ذكرها التسفي في باب قول 
أبي يوسف على خلاف قول محكّد» ولا قول لأبي حنيفة» لكن ذكر صاحب الفرائض السراجيةفي 
شر حه أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف» فان لم یکن له مال ولا من تجب عليه نفغته من ذي رحم 
محرم ولا زوج إن كانت أشى» فعلى المسلمين. . وفي جوامع الفقه: : فان لم يکن له شيء من ذلك 
سألوا من الناس ما يواریه» ون لم يوجد عسل ودفن وجُعل عليه إذخر ویصلی علی قبرہ انتهی. 

ويكقّن الميت كفن مثله» قيل: وهو المتوسط الذي لا يتدبر فيه ولا يقتنى» وفسّره في اللخانية 
والخلاصة وغيرهما بن ينظر إلى ثيابه في حياته لخروج الجمعة والعيدين» فذلك كفن مثله» ونقله 
في الجامع الأصغر عن نصرء وزادوا إلى المرأة: ماذا تلبس إذا خرجت إلى زيارة أبويها وإذا زارها 
أبوها ماذا تلبس وتقعد بين يديه» ومشى عليه غيره» وقال الفقيهان أبو جعفر وأبو الليث: كفن المثل 
أن ينظر إلى ما يلبسه الإنسان فى الغالب» فيكون مثل ذلك الثوب فى الكفن. 

ثم يُعلم من هذا بطريق اللزوم الشرعي أنه إنما كفن فيما يجوز له لبسه في حالة الحياة من 
قطن» وكتان» وصوف» وحرير. ثم الأفضل فيه البياض» قالوا: والجديد والخسيل سواء. وقد ثبت 
E‏ «إذا كفن أحدكم أخاه» فليحسن كفنه» . وروی آبو داود بسنل لم یضعفه 

4 «لا تغالوا ف فى الكفن» فإنه يسلب سلباً سريعاً)» وجمع بين الحديثين بان المراد بتحسينه 

باضه طاق لا کرت شا 

ثم كفن السْنّة للرجل قميص, وإزار» ولفافة» وقد تغير عنها بالرداء كما في محيط رضي 
الدين» وجوامع الفقه وغيرهما. وفي الحاوي القدسي: الإزار والرداء واللفافة بمعنى واحد» وهو 
ثوب طويل عريض يستر البدن من القدم إلى القرن. والقميص والدرع واحد» وهو ثوب يستر من 
الكتف إلى الكحب من خلفه وقدامه» انتهى. 


وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام» ومحيط رضي الدين وغيرهما: لكن لا يجعل له 
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دخحریص؛؟ لآن ذلك مما يحتاج إليه الأحياء ليتسع أسفله للمشی»› ولا بجیب إنما الجيب خرانة 
الأحياء. 

قلت: وقد يظهر من هذا أن ليس المراد به ما يسبق من الثوب ليدخل فيه الرأس نازلا به إلى 
العنق أو يقطع كماً عساه يظن كما هو ظاهر قول شيخنا رجداللة: وکونه بلا جیب بعید» إلا أن یراد 
بالجيب الشق النازل على الصدر» انتهى. بل ظْنٌ ذلك من العجب» فإنه لا يبالى لبس القميص على 
الوجه المذكور بدون الجيب مراداً به هذا المعنى. ثم كونه بغير هذا الشق الذي ذكره شيخنا ثانياً كما 
يفعله بعض الأحياء حسن» سواء كان مراداً من إطلاق الجيب أم لاء ولا سيما في حقّ المرأًة لما فيه 
من زيادة الستر لما يلي أصل رقبتها وصدرها. 

ثم زاد فخر الإسلام: ولا يكف أطرافه؛ لأن ذلك للصيانة ولا حاجة إليه» ولا كمَيْن. ثم قد 
يقال: إذا كان الدليل على أن من الكمن القميص أن النبي بلا كفن في قميصه الذي كان عليه في حالة 
الحياة بعد أن عْسّل فيه کما رُوي» فمن ین أنه بلا دخریص ولا كمين؟ 
ن یکون قمیص المیت مثل قمیص الح مکففا مزرراء قال: فحدثت به حماد بن يزيد فقال: آنا 

ثم في الذخيرة: وفي كتاب الخنثى لعصام: تكفين الرجل زيادة على ثلائة أثواب إلى خمسة 
أثواب لیس بمکروه» ولا بأس به. ووجه بأن ابن عمر كفن ابنه واقد في خمسة أثواب: قميص» 
وعمامة» وثلاث لفائف» وإزار العمامة إلى تحت حنكه؛ رواه سعيد بن منصور. وأوصى انس لابن 
سيرين أن يسّله فغسله وكفنه فى خحمسة أثواب» أحدها العمامة» وطلاه بالمسك من قرنه إلى قدمه؛ 
رواه حرب فی مساتله. 

ومن ثمّة استحسن العمامة في الكفن بعض المشايخ» ثم منهم مَنْ قال: كان ابن عمر يعمّم 
الميت ويرسل ذنب العمامة على وجهه بخلاف حالة الحياةء فإنه يرسل ذنبها من قبل القفا؛ لأن 
ذلك لمعنى الزينةء وقد انقطع ذلك بالموت» وهذا هو المذكور في البدائع. 

ومنهم مَنْ قال: لأن ابن عمر وصى بذلك» وكان يعمُّم مَنْ هلك من آقاربه ويذنب ویلف ذنبه 
على كورة من قبل يمينه» ويعمّم يميناء وهذا هو المذكور في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام. 

وفي الفتاوى الظهيرية: إن كان عالماً معروفاً أو من الأشراف يعمّم» وإن كان من وساط 
الناس لا يعمّم» انتهى. 

وكرهها بعض مشايخنا لما في الصحيحين عن عائشة قالت: كفن رسول الله كلا في ثلاثة 
أثواب سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة. ولأن الكفن يصير بها سفعاً. ونص في شرح الزاهدي 
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وکفن الكفاية له قميص ولفافة على ما في الخانية» والظهيرية» والخلاصة ۹ . وإزار ولفافة 
على ما في التحفة» ومحيط رضي الدين» والبدائع» والمفيده والمرتد» والينابيع» والكافي. . ون 
السروجي على آنه الصحيح؛ لقوله ي في المحرم الذي وقصته دابته: «(اغسلوه بماءِ وسدر وکفنوه 
في ثوبين» رواه البخاري ومسلم. 

وكفن السَّة للمرأة حمسة: الثلاثة المتقدّمة أولاًء وخمار» وخرقة تربط على الثديين إلى 
فوق ثدييها وبطنهاء وعليها مشى في الخانية والبدائع. وقال زفر: تربط الخرقة على فخذيها. 

وکفن الكفاية لها على ما في التحفة» والمحيط» والبدائح» والإيضاح» والحاوي القدسي: 
خمار وإزار ولفافة. وعلى ما في الخانيةء والخلاصة: قميص وإزار ولفافة. 

وكمن الخلثي كالمرآةء والمراهقة كالبالغين . وفي البدائع: : وإن کان صبیاً لم يراهق» فان کمن 
في خرفتين إزار ورداء» فحسن. وإن كفن في إزار ورداء واحد جاز» ولا بأس بأن كفن الصغيرة في 
توبن وفي المبسوط: والطفل الذي لم يتكلم إن كن في خرقتين إزار ورداء فحسن» ويجوز في 
إزار واحد. والسَط والمولود ميتاًيُلفّ في خرقة . وفي الخانية والخلاصة: والطقل الذي لم يبلغ 
حدٌ الشهوة الأحسن أن كفن فيما يكفّن به البالغ» وإن كُمّن في ثوب واحد جازء انتهى. 

والمحرم كالحلالء والمنبوش الطري يكن كمن لم ينتفخ يُدفن بخلاف المنتفخ» فإنه يكفيه 
ثوب واحد. والشهيد كفن في ثبابه» إلا أنه نزع عنه ما ليس من جنس الكفن؛ کالفرو» والحشو 
والسلاح» ویراعی فيه كفن السنة من نقص أو زيادة. 

ثم في الخلاصة والخاينة: فان كان بالمال كثرة» وبالورثة قلّة فكمَن السَنّة أولى. وإن كان على 
العكس» فكفن الكفاية ك 
يخمر بالذي هو كفن الكفاية إذا كثرت الورثة وةل المال بوسعه على الورثة وهذا أحسن عند 
مدایختا ولد ام غز5 فلك عن الاق ا 
ان تسر عل وین مته راع الآخر في الین وکیف ل الات لیس بواج بل هو یسال 
للسنة في الكفنء ووفاء الدَيْن واجب» والواجب مقدّم على غير الواجب؛ لكن صريح الخلاصة 
وغيرها يفيد أنه كفن فيها كما لو فلس في حال الحياةء وله ثلاثة أثواب هو لابسها ليس تبرع عنه 
منها شيءَ» فيباع في الديْن. وقد أشار شيخنا رَه إلى هذا البحث» ثم قال: ولا يبعد الجواب» 
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والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأمّا النقصان عن كفن الكفاية» فمكروه حالة السعة والاختيار غير مكروه حالة الاضطرار. ثم 
كيفية التكفين أن يخمّر الأكفان وترا. قال في البدائع: مرة» أي مرة أو ثلاثاً أوخمساًء ولا يزيد عليه 
انتھی. 

وأخرج البيهقي بسن صحيح عن النبيّبلا: «حكّروا كفن الميت ثلاثا. ثم يبسط اللفافة ثم 
الإأزار فوقها ثم يقمص ويوضع عليهاء ثم يوضع عليه الإأزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين» ثم 
اللفافة كذلك. 

وأما المرأة» فبعد أن يقمص يجعل شعرها ضفيرتين ثم يوضع على صدرها مُسْدَلين من 
رأسها منشورا فوق القميص» ثم توضع على الإزار واللفافة ويفعل بها كما تقذم» ثم تربط الخرقة 
فوق الأكفان كما سلف بيانه» ويعقد الكفن بشيء إن خيف انتشاره» فإذا وضع في القبر حلت العقدة. 

هذا وفي شرح الزاهدي نقلاً من الإسبيجاني في ظاهر الرواية: يؤزر الميت أولاً ثم يقمص 
كحال الحياة. وعن محكّد أنه يُقَص أولاً ثم يؤزر فوق القميص ثم اللفافة. والأصح يبسط الإزار 
طولاًء وقيل: عرضاًء انتهى. وما عزاه إلى ظاهر الروايةء والله تعالى أعلم به. 

والجمٌّ الغفير على ما عزاه إلى محمّدء وهو ظاهر الترتيب الذكري فيما أخرجه محمد بن 
الحسن في موطئه عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال في الميت: يقمَّص ويؤزر» ويلف 
بالثوب الثالث. وإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن فيه. قال محكّد: الإزار أن يجعل لفافة مثل 
الثوب الآخر أحبُ إلينا من أن يؤزر. ولا يعجبنا أن ينقص الميت من ثوبين في كفنه إلا من ضرورة» 
وهو قول بي حنيفة» انتهى. 

ولشيخنا رجأ مَيّل إلى بسط الإزار عرضاًء حيث قال: وأنا لا أعلم وجه مخالفة إزار الميت 
الحيّ من الستةء وقد قال بيا في ذلك المحرم: «كفنوه في ثوبيه» وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. 
ومعلوم أن إزاره من الحقو» وكذا أعطى اللاتي غسلن ابنته حقوة» انتهى. 

المقصد الثالث: في جملة مع حمله مما يلائمه من المسائل 

يقدَّم الرأس في حمل الجنازة» لأنه أشرف وهو المتوارث» ويرفعونه أخذاً باليد لا وضعاً على 
العنق كما تحمل الأثقال» ذكره الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير. 

ثم السْنّة في حملها أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربعةء كما أخرجه ابن أبي شيبةء وابن 
ماجه عن ابن مسعود» ومحكّد بن الحسن عن منصور بن المعتمر» قالوا: ولو حملها اثنان يتقدم 
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أحدهماء فيضع جانبي الجنازة على كتفيه ويتأخر الآخر فيفعل مثل ذلك كما قال به الشافعي کان 
مكروهاً. قال رضي الدين في المحيط : نص عليه في المجرد. 

ثم مَنْ أراد كمال السنّة في حملها ينبغي أن يحملها من الجوانب الأربعة كما رواه عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة عن ابن عمر» وهوالمذكور في الجامع الصغير بلفظ محمد عن يعقوب» عن أبي 
حنيفة رحمهم الله في حمل الجنازة» قال: تضع مقدمها على يمينك» ثم مؤخرها على يمينك» ثم 
مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على يسارك. قال يعقوب: رأيت آبا حنيفة آنه قال: هكذا» وصنع 
هكذا. وفي الذّخيرة: قال محكّد: وريت أبا حنيفة أنه قال: هكذا» وصنع هكذا. دليل تواضعه 
انتھی. 

قال فخر الإسلام: وتفسير ذلك أن يرفعها أربعة نفر» ثم يتناوبون فيبداً في ابتداء النوبة بيمين 
الميت المقدّم» وذلك يمين الحامل أيضا. ثم يتحول إلى يمينه المؤخر» وذلك يمين الحامل. قال 
أيضاً : ثم یتقدم من خلفه» فیدور إلى يساره المقدم فيضعه على يساره ڈ ثم إلى يساره المؤّخر فيضعه 
على يساره. ثم قال: وفي الترتيب الذي قلنا يبدأ به باليمين وتأخر عن الجنازة من غير حاجة إلى 
التقدّم. وفي البدائع وغيرها: وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما رُوي في الحديث 
«من حمل جنازة أربعين خطوة ت کرت آربعین کییرة؛ انتهی . وهذا الحديث بهذا اللفظ عن رسول 
الله اة عزاه في الغاية إلى رواية أبي بكر النجاد» وعزي في غيرها إليه بلفظ: عن ثوبان» عنه ييا «مَنْ 
بع الجنازة فأخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين ذنباًء كلها كبيرة انتهى. 

ولعمر الله إن هذا على كلا التقديرين لفضيلة عظيمة» وغنيمة جسيمة. 

هذاء وفي النهاية ما حاصله: في حمل الجنازة نتان نفس السنّة وهو حملها بقوائمها الأربع 
على طريق التعاقب من كل جانب عشر خطوات» وهذا يتحقق في حق الجميع» وكمال السَنّة وهو 
لا يتحقق إلا في حق حامل واحد» وهو أن يبدا الحامل بحمل الأيمن من المقدم» وليس في ذلك 
إلا يمين واحد» وكذا لا يكون البدائة بها إلا للواحد وإلى هذا شار شمس الأئمة في المبسوط 
أيضاًء حيث قال: ومن أراد كمال السنة في حمل الجنازة ينبغي أن يحملها من الجوانب الأربعة يبدا 
بالأيمن المقدم ثم بالأيمن المؤخر» ثم إنما يبدأ بالأيمن المقدم لأن النبيً اة كان يحب التيامن 
في كل شي والمقدّم أيضاً أول الجنازةء والبداءة بالشيء ء إنما يكون من أوّله. ثم إنما يتحول إلى 
الأيمن المؤخر لأنه لو تحرّل إلى الأيسر المقدّم احتاج إلى المشي أمامهاء والمشي خلفها أفضلء 
فلما مشى خلفها وبلغ الأيمن المؤخر حمله لأن له رجحان التيامن. ثم بي الأيسر المقدّم والأيسر 
المؤخر» فيختار تقديم الأيسر المقدّم لأن له فضلاً على المؤخر لسبقه عليه» والسبق من أسباب 
الترجيح» ولأن في تقديمه حتماً بالأيسر المؤخر والختم به وى ليبقى بعد الفراغ خلف الجنازة لما 
أن المشي خلفها أفضل. 
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قلت: ثم غير خافي أن كون كمال السْنّة إنما يتحقق في حق حامل واحد إنما هو بالسبة إلى 
الأربعة الحاملين إذا داروا عليها من جوانبها الأربعةء وهذا هو المراد بقولهم» لا آنه إنما يتحقق 
لحامل واحد مطلقاء فتنبّه له. 

ثم الأفضل في حمل الصبي والصبيّة أن يحملها الرجال على الوجه الذي ذكرناه» ويكره أن 
يحمل على الظهر أو على دابة. ثم في الينابيع وغيرها: الرضيع والفطيم أو فوق ذلك قليلاً لا بأس أن 
یحمله رجل واحد على يديه أو يحمله على يديه وهو راكب. وفي البدائع وغيرها: وعن أبي حنيفة 
في الرضيع والفطيم لا بأس بأن يحمل في طبق يتداولونه على أيديهم. 

ويندب أن ينعش جنازة المرأة» أي يوضع عليها النعش» وهو كما قال في المغرب» شبه النجفة 
مشبك يطبق على المرأة إذا ضعت على الجنازةء انتهى. وأول مَنْ حيل جنازتها في الإسلام على 
هذه الصفة فاطمة بنت رسول الله ية ورضي عنهاء ثم بعدها زینب بنت جحش كما جزم به ابن عبد 
المرّ. 

ثم يكون المشي بالجنازة على سبيل الاقتصاد لا على وجه العجلةء بحيث يضطرب الميت» 
ويش على المشيعين» ولا على سبيل الإبطاء بحيث يدب بها دبيباًء فإنه خلاف المستحب» والمشى 
أفضل كما ذكرناه آنفاً. وأمامها جائز بلا كراهةء إلا أن يتقدًّمها الكلء فيكره. ثم المشي أفضل من 
الركوب» وإذا ركب كره أن يتقدّمهاء نص عليه في شرح مختصر الكرخي» والبدائع» والخانية 
وغیرها. 


وفي الخيرة ومحیط رضي الدين نقلاً من نوادر المعلى عن أبي يوسف» قال: ریت آبا 
حنيفة يتقدَم أمام الجنازة وهو راكب» ثم يقف حتى تأتيه. ثم زاد في الخيرة قبل هذا: إذا َد عن 
الجنازة, آمّا إذا قرب منها لأن السبيل في اتباع الجنازة أن يكون بطريق التذلّل» لا بطريق التكبر. 

فعلى قول هذاء القائل يحمل فعل أبي حنيفة على أنه كان بعيداً عن الجنازة» وفي المسألة دليل 
عليه» فإن أبا يوسف قال: ثم يقف حتى تأتيه» وينبغي لمتبّع الجنازة أن يكون متخشعاً متفكراً في مآله 
متعظاً بالموت وما يصير إليه مطيلاً للصمت» ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك. وسمع ابن 
مسعود نة رجلاً يضحك في جنازة فقال له: أتضحك ونت في جنازة؟ لا كلمتك أبداً؛ رواه 
سعید بن منصور. 

وإذا ذکر الله تعالی آو فُریء القرآن» فليّکن في نفسه ویْکره رفع صوته بهماء فقد قال قيس بن 
عباد: کان آصحاب رسول اللهبية يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند الجنازة» 
وعند الذّكر؛ رواه البيهقي. وقال ابن المنذر: ذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول الله ا أنهم 
يستحبون ححفْض الصوت عند الجنائزء قال: وكره الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
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النخعي» وإسحاق بن راهويه قول القائل خلف الجنازة: استغفروا الله له» ثم قال ابن المنذر: ونحن 
نکرہ من ذلك ما کرھواء انتھی . 

وهل الكراهة تحريمية أو تنزيهية؟ هما قولان لبعض مشايخ المذهب. ولا ينبغي للنساء 
اتباعهاء وفي الصحيحين عن أم عطية: تهنا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا. وهذا يدل على أنه 
نهي تنزيه» لكن ذلك كان في ذلك الزمان. اا قي ها رمان فاتاعھن با على ما اعتلته من شی 
الجيوب» ورفع الصوت بالبكاء والويل وما يقترن بذلك من الأمور المنكرة حرام ٹم ذکر 
الإسبيجاني» والمرغيناني» وقاضي خان وغيرهم: ا ی الجا ادم اة رت ف 
لم تنزجر فلا بأس بأن تتبع الجنازة معها ولا ي يمتنع لأجلها؛ لأن اتباع الجنازة سنةء فلا تترك ببدعة 
من غيره» انتهی. وهو موافق لما عن حسن البصري» فان عنه آنه کان يطردهنَ؛ فٳذا لم يرجعن لم 
يرجع ويقول: لا تدع حقاً لباطل. وهو أوّلى ممن عن مسروق أنه كان يحثي في وجوههن التراب 
ويطردهن» فان رجعن وإلا رجع . قالوا: : ولا يقوم لها إذا مرت بين يديه إلا آن يريد اتباعها ليصلي 
عليه أو يحضر دفتهاء والأمر بالقيام لها مطلقاًمتسرخ كما دل عليه حديث علي في صحيح مسا 
وغیره. 

ثم في الخانيةء والخلاصة وغيرهما: وإن كان القوم في المصلى فجيء بالجنازةء قال: بعضهم 
يقومون لها إذا رأوها قبل أن توضع من الأعناق» وقال بعضهم: لا يقومون» وهو الصحيح. وهذا 
شيءٌ کان في ابتداء الأمر ثم تُسخ» ولا يعزي عن تأمَل. 

ثم في البدائع وغيرها: ولا ينبغي أن ير جع من يتبع جنازة حتى يصلي؛ لأن الاتباع كان للصلاة 
عليهاء ولا يرجع قبل حصول المقصود. ونقله في المحيط من النوادر. 

واعلم أنه وقع في بعض نسخ الجامع الصغير محمد عن يعقوب» عن أبي حنيفة رحمهم 
الله قال: لا بس بالإذن في صلاة الجنازةء فقيل: معناه إذن الولي للناس في الرجوع بعد الفراغ 
من الصلاة عليه» فإنهم إذا فرغوا منهاء فعليهم أن يمشوا خحلف الجنازة إلى أن ينتهوا إلى القبرء ولا 
يرجع أحد بلا إذن الولي؛ ؛ لقول النبى 5يا «أميران وليسا بأميرين : المرآة في هو دجها -أي في السفر- 
للغير الرحيل دونها فهي كالأمير عليهم» وولي الجنازة لا يرجع الناس إلى منازلهم دون إذنه» فهر 
كالأمير عليهم» كذا في الكافي. 

فعلى هذا الرجوع بعد الصلاة من غير استئذان الولي إذا كان ثمَة ولي مكروه» كما صرح به 
شيءخنا رمةآدل. والظاهر نها تنزيهية. 

وفي محيط رضي الدين» وفي المنتقى: ولا ينبغي لمن صلى على الجنازة أن يرجع إلا بإذن 
أهل الجنازة. 
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ثم إذا ضعت للصلاة توضع عرضا للقبلةء هكذا توارثه الناس. وأمّا كيفية وضعها للدفنء 
فسيأتي في اللواحق إن شاء الله تعالى. 

وأمّا الصلاة عليه» فهي فرض كفاية بالإجماع على كل مسلم مات بعد الولادة غير باغ ولا 
قاطع ولا حاله تمثل حال أحدهماء فلا صلاة علی کافرء ولا علی مولود لم یستهڵ» فان خرج أکثره 

حياً ثم مات أو وجد أكثر إنسان علمت حياته عسل صي عليه؛ لأن للأكثر حكم الكل» ولو وجد 
الأقل منه أو النصف لم ية يغسل» ولم يصل عليه؛ ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي. 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان: وإن كان الكل مشقوقاً بنصفين لا يُصلًى على أحد 
الجانبين إلا إذا كان مع أحد النصفين الرأس» فيصلى على ذلك النصف الذي معه الرس 

وفي الأخيرة في سياق نقله من شرح الطحاوي: إذا وجد الميت أقل من النصف وليس فيه 
الرأس لا بُصلى عليه . وهذا إشارة إل آنه لو كان معه الرس بُصلى عليهء انتهى . ولا صلاة على باغ 
ولا على قاطع طریق إذا قلا ثم عن محمّد: أنه لا فرق في ذلك بين أن يقتلا في الحرب» أو بعد 
أن تضع الحرب اوزارها. ومشى على هذا الإطلاق غير واحد» وفي محيط رضي الدين: وذکر فی 
النوادر والنوازل: أهل البغي إن فتلوا ذ في الحرب لم صل عليهم» وإن فتلوا بعد ما وضعت الحرب 
أوزارها لي عليهم؛ لأنهم تركوا البخي. وكذا قاع الطريق إن قتلوا في حربهم لا بُصلى عليه 
وإ أخذهم الإمام وقتلهم صَلّي عليهم لأنهم تركوا القطع وندموا على مافعلواء انتهى. ومشی على 
هذا الصدر الشهيد في واقعاته» وقاضي خان» وصاحب الكافي. 

ویظهر من هذا آن کلاً منهما لو مات حتف أنفه قبل أخذه أو بَعْدَ أخذه آنه يُصلّى عليه» ولم أقف 
عليه مصرحا به. ثم في المحيط, والذخيرة وغيرهما: ومشايخنا جعلوا حكم المقترلين بالعصبية 
حكم آهل البغي على هذا التفصيل» انتهى. 

وألحقوا أيضاً بالبغاة وقطاع الطريق في عدم الصلاة كل مَنْ تل بالسعي في الأرض بالفساد؛ 
کالمکابرین بالسلاح ف في المصرء ومن يقتل الناس خنقاً لأخذ المال أو غيره» والأول منقول في 
البدائع وغيرها عن أبي يوسفب والثاني عن أبي حنيفة. 

وفي جوامع الفقه» والمبتغى - بالمعجمة -: ومن قتل والديه لا يُصلى عليه إهانةً له. وفي 
المحيط أيضاًء وذكر في المنتقى: من فل مظلوماً لي عليه ولم يُغسّل» ومن قتل ظالماً غل ولم 
يصل عليه؛ لأنه ساع بالفساد. ونقله في الخلاصة من العيون عن محمّد» ومشى عليه في الأخيرة 
والخانية» وهو يفيد أنه لا يصلي على من فل قصاصا؛ لأنه قتل ظالماً لا مظلوماً لكن المصرّح به 
في كثير من الكتب المعتبرة أنه يغسل ويصلى عليه» بل في الروضة: والمقتول بحدٌ أو قصاص أو 
تعزير يغسل ويصلًى عليه بالإجماع. وألحق أبو يوسف أيضاً بالبغاة في عدم الصلاة مَنْ قتل نفسه 
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عمد وقالا: يخسل ويصلّى عليه. ونص الحلواني على آنه الأصح» وأنه يقبل توبته من ذلك. ون 
السعدي على أن الأول أصح» وأنه لا تقبل توبته. 

أمّا لو قتل نفسه خطأء بن ضرب العدوّ بالسيف فأخطا وأصاب نفسه فمات؛ عسل وصلى 
عليه. قال في الذخيرة: وهذا بلا خلاف. وفي الخانية: غسّل في قول محمد ولا يشل في قول ابي 
یو سف. 

وسببها المسلم الميت على الوصف الذي فرغنا من بيانه» وشرط صحتها ما تقدّم من شروط 
سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية بدناً وثوباً ومكاناً والحكمية وستر العورةء واستقبال القبلة 
والنيةء وتزيد هذه يإسلام الميت وطهارته إلا عند الضرورة» فإنه إذا ذفن بلا غسل ولم يمكن 
إخحراجه إلا بالنبش سقط هذا الشرط وصلّي على قبره بلا غسل» وكونه موضوعاً أمام المصلى. 

ومن هنا قالوا: لا يجوز الصّلاة على غائب مطلقاً» ولا على حاضر محمول على دابّة أو 
غيرهاء ولا على موضوع على الأرض تقدم الإمام عليه 

وركنها التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام» فإنها شرط على قياس قول الجمهور كشرطيتها في 
مطلق الصلاةء والقيام» والدعاء للميت» هذا هو المفهوم من كلامهم كما ذكره شيخنا شیخنا رجه الة. 

وأمّا ما في شرح الزاهدي: وأما الثناء والصلاة على النبىًيياة والدعاء والسلام» فسنةء انتهى. 
ففيه نظر ظاهر بالنسبة إلى الدعاء» وكيف لا وقد صرّحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء 
للميت أو هو المقصود تھا فار صلی راکآ لر قاعد بلا عر لم یجن واو مار ازول لین آر 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجزىء الإمام لا المأموم. 


وکيمیتها: آن يقوم الإمام حذاء الصدر من الرجل والمرآة في ظاهر الزواية» وحذاء وسط 
المرأة في رواية الحسن عن أبي حنيفة. وينوي الصلاة على الميت» وإن كان مأموما نواها مع 
الاقتداءء ويكبُر تكبيرة الإإحرام برفع يديه فيهاء ويثني على الله تعالى بعدها. قال في البدائع: وهو أن 
يقرأ (سبحانك اللهمُ وبحمدك) إلى آخره. وذكر الطحاوي أنه لا استفتاح فيه» ولكن النفل والعادة 
أنهم يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح كما يستفتحون في سائر الصلوات» ونقله في التحفة والمحيط 
عن الحسن عن أبي حنيفة» قالوا: ولو قرأ الفاتحة بنية الثناء» فلا بأس به؛ لا بني القراءة. 

ثم يكبّر ثانية» ويأتي بالصلاة على النبي بي قال في البدائع: وهي الصلاة المعروفةء وهي أن 
قول: الله صل علی محلد وعلی آل محگد - إلى قوله-حميد مجيد. ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها 

لنفسه وللميت وللمسلمين» ولا توقيت في الدعاء» والأحسن المأثورء ومنه ما في موطا الإمام 
مالك عمّن سأل أبا هريرة: كيف يصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك اتبعها 
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من عند آهلهاء فاذا ضعت كبرت وحمدت ان وصلیت على نيه ثم آقول: الهم عبدك وابن 
عبدك وابن مَك كان يشهد أن لا إله إلا أنت» وأ محكّداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به. الهم إن 
کان مُحسناً زد في إحسانه» ون کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته . الله لا تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعده. 
وخر جه محمد بن الحسن في موطأيه بهذا اللفظ عنهء ثم قال: قال محمّد: وبهذا نأخذ لا قراءة على 
الجنازةء وهو قول أبي حنيفة» انتهى. 

ومنه ما في مسند أبي حنيفة وغيره عن أبي هريرة أيضاً؛ أن النبيّ ئ كان يقول إذا صلّى على 
الميت: «اللهم اغفر لحينا وميتاء وشاهدنا وغاتبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأثاناا» زاد أحمد 
والترمذي وابن ماجه: «اللهم م مَنْ آخيیته متا فأخیه على الإسلام» ومن توذيته فتوفه على الإیمان» 
ووقع في رواية بي داود» وابن حبان: : «اللهم م مَنْ آحیبته منّا فاخیه على الإیمان» ومَنْ توفبته منا فتوفّه 
على الإسلام). 

ومنه ما في صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك: صلی رسول الله لا على جنازةٍ فحفظت 
من دعائه» وهو يقول: «اللهٌ اغفر له» وارحمهء وعافه» واعف عنه» وکرم تُرّله» ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرّد ونقّه من الخطايا كما نقيت الوب الأبيض من الدّس» وأْدله دارا 
خيراً من داره» وأهلاً حيرا من أهله» وزو جا خيراً من زوجه» وأدخله الجتةء وأعذه من القبر» وعذاب 
النار حتى تمنَيّت أن أكون أنا ذلك الميت. 

وفي البدائع: والدعاء أن يقول: اللهِمٌ اغفر لحينا وميتنا إن كان يحسنه» وإن لم يكن يحسنه 
يذكر ما يدعو به في التشهّد: الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات... إلى آخره» هذا إذا كان بالغاً. فما 
إذا كان صبياًء فإنه يقول: «اللهِمٌ اجعله لنا قَرَطاً وذخرا أو شفعه فينا)؛ كذا روي عن أبي حنيفة» وهو 
المرويّ عن النبيٰ ياف انتهى. 

وفى محيط رضن الدين: ويستغفر للميت فى الثالئة ولأموات المسلمين إلا إذا كان الميت 
صبباً أو مجنوناًء فيقول: الله اجعله لنا فرطاًء الله اجعله لنا ذخرأ الله اجعله لنا شافعاً مشفًعأً 
ولا يستغفر لأنه لا ذنب له» انتهى. وكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وعزاه إلى أبي حنيفة 
أيضا. 

وفي المبتغى - بالغين المعجمة - ويستحبً أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صدره ثم يكبّر 
رابعة. قالوا: وليس بعدها دعاء سوى السلام. وفي البدائع: وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به 
سائر الصلوات: اللهِم ربنا آنا في الدنيا حسنة... إلى آخره. وكذا حكاه قاضي خان في شرح الجامع 
الصغير» وحكاه في المبسوط بلفظ : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بر حمتك 
عذاب النار» وعذاب القبر» وسوء الحساب. 
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وذكر الإسبيجاني» والمرغيناني» وقاضي خان في فتاواه: ويسلم بعد التكبيرة الرابعةء ولا 
يقول: ربا ءانكان ألدشاحستَة € [البقرة: 1 الآيةء ثم يسلّم تسليمة عن يمينه» وتسليمة 
عن يساره. 

واختلفوا في آنه هل ينوي الإمام الميت؟ فقال المرغيناني» وقاضي خان: لا ينويه فيهماء بل 
ينوي تن عن ۾ يمينه في الأولى؛ ومن عن يساره في الثانبة. ثم في المحيط : ويخافت في الكل إلا 

ری ایر ولا یر فی سات الجا بشید من السمد راتا رالشاد على ا کی 
لأن هذا كله ذكر. واللإخفاء في الذكر أؤْلى كما في آذكار الصلوات. ومشايخ بلخ يقولون: السّنة أن 
يسمع الصف الأول والصف الثانيء وكذا الصف الثالث والرايع . وقد رُوي عن ابي يوسف آنه قال: 
لايجهرون كل الجهرء ولا يسرّون كل السرء وينبغى غي أن يكون بين ذلك. 

وفي البدائع: وهل يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؟ لم يذكر ذلك في ظاهر الروايةء 
وذكر الحسن بن زياد آنه لا يرفع؛ لأن رفع الصوت مشروع للإعلام» ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم 
عقيب التكبيرة الرابعة؛ لأنه مشروع عقيب التكبير بلا فصل. ولكن العمل في زماننا شاهداً يخالف 
ما يقوله الحسن. 

ثم ظاهر الرواية آنه لا يرفع يديه في التكبيرات الثلاث الأخيرة» وكثير من أئمّة بلخ اختاروا 
رفعهما في كل تكبيرة منها. وسُئل أبو القاسم عن ذلك فقال: آنا أفعل ذلك وآقيس ثانيه بأوله؛ 
لأنه ركن كله. وكان محمد بن سلمة» ومحمّد بن الأزهرء وعبد الله بن المبارك وعصام بن يوسف 
يرفعون. ونصیر بن يحیی» ومحمّد بن مقاتل ربما يرفعان» وريما لا يرفعان. وفي جوامع الفقه: 
والمختار تر که. 

ثم لو كان الرجل جنب يجزته الدخول مع الإمام» فكبر الإمام الأولى ولم يكير هو لغفلته 
آر رگد في انی لا یار انکر الثانبة بالاتفاق» بل یکبر ویدخل معهء ولیس عابه قضاء شي 
امام لرک أ ن شات التي تر هع ماسبق قبل فرغ الإمام. ولذ لم 
ا ل ا ا اا 

وعن أبي حنيفة: إذا لم يكبّر حتى كبر الإمام أربعاً فاته صلاة الجنازة؛ كذا في الخانية. وذكر 
رضي الدين في المحيط: أن الأول قول أبي يوسف» وعليه الفتوى. 

ولو كبر مع الإمام التكبيرة الأولىء ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهماء ثم يكبّر مع الإمام. 
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ولو حضر رجل وقد كبر الإمام الأولى» فعند أبي یوسف: یکر حين حضر للافتتاح ثم يتابع 
الإمام في الثانيةء وما صار مسبوقاً بشيء. وعندهما: لا يكبّر حتى يكبّر الإمام الثانية فيكبّر معه الثانية 
وتكون هذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح في حم هذا الرجل» ويصير مسبوقاً بتكبيرة» ثم يتابع الإمام فيما 
بقي» ثم إذا سلم الإمام يأتي بما سبق» فإن جاء وقد كبر الإمام تكبيرتين؛ فعند أبي يوسف: يكير 
للافتتاح» ولا يكبّر في الثانية ثم يتابعه في الثالثة والرابعة» ثم يأتي بالتكبيرة الثانية بعد سلام الإمام. 
وعندهما: لا يكبّر للافتتاح ما لم يكير الإمام الثالثةء فإذا كبّر الثالثة تابعه هذا الرجل ويكبّر للافتتاح» 
ویکون مسبوقاً بتكبيرتين يأتي بهما بعد سلام الإمام. 

وعلى هذا القياس إذا حضر بعد ما كبّر الإمام ثلاثاًء ولو جاء بعد ما كبر الإمام الرابعة قبل أن 
يسلم لم يكبّر عندهماء وقد فاتته الصلاة. وعند أبي یوسف: یکبّرء فإذا سم قضی ثلاث تکبیرات. 
وفي المحيط قالوا على قول محمّد: يكبّر هنا أيضا؛ لأنه لو انتظر الإمام هنا فاتته الصَلاة بخلاف ما 
لو أدركه بعد الثالثة؛ لأنه لا تفوته الصلاة صلا لأنه يكبّر الإمام بعدها. وجزم بأن هذا عند محمد 
أيضا عصام بن يوسف على ما في البدائع. 

ثم هنا تتمات لهذا المطلوب: 

إحداها: الجماعة فيها ليست بشرط حتى لو صلًى الإمام ببجماعة وكان على طهارة دونهم 
لا تُعاد؛ لأن حى الميت تأدى بصلاة الإمام» وبالعكس تعاد لأن صلاته غير جائزةء فكذا صلاتهم 
لأنها بناء على صلاته. 

ثم حَسَنَ بالإمام فيها أن يجعلهم وراءه ثلاثة صفوف إذا أمكن» فعن مرثد اليزني عن مالك بن 
هبيرةء قال: قال رسول الله اة: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا 
أوجب»» قال: وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جرّأهم ثلاثة صفوف للحديث؛ أخرجه أبو داود 
-واللفظ له -وابن ماجه» والترمذي وقال: حديث حسن» ورواه أحمد بلفظ: «فقد عَفْر له»ء والحاكم 
بهماء وقال: صحیح على شرط مسلم. 

وما زعمه بعض المتأخرين من أن المراد من قوله: ثلاثة صفوف,» فالكثرة لا مجرد الصفوف 
حتى لو اجتمع في صف مائة نفس مثلاً وكان في ثلاثة صفوف ثلاثون لكان ما يتحصل من بركة 
آهل الصف الواحد وشفاعتهم للميت أكثر مما يتحصل من الصفوف الثلاثة لقلة عددهم بالنسبة 
إلى الصف الواحد المشتمل على مائة نفس» وهذا مما لا ينازع فيه. 

تعقيب: لأن الراوي فَهِمَ منه تعدّد الصفوف» وهو موضع تأمل. 

ثم في القنية: ثم إن كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف يتدم أحدهم» وخلفه ثلاثة» وخلفهم 
اثنان» وخلفھما واحد انتهی. 
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قلت: ويشهد له ما عن عطاء بن أبي رباح أن النبيًّ ية صلًى على جنازة فكانوا سَة» فجعل 
الصف الأول ثلاثةء والثانى اثنين» والثالث واحد. ولولا هذا لقلنا بكراهة جعل الواحد صفاً 
لأمره بلا للمنتبذ وراء الصف في الصلاة المطلقة بإعادتها كما تقدّم في موضعه» اللهك إلا أن يقال: 
إن ذلك أيضاًإذا لم يكن فيه تحصيل مصلحة مقصودة منهاء وهو السعي في حصول المغفرة للميث 
كما آخبر به الشارع. 

هذا» وعن أحمد أنه کره أنه يكون الواحد صفاًء قيل قيل: ولو علم في هذا حدیثاً لم بعدل إلى 
غيره. وفي القنية أيضاً: أفضل صفوف الر جال في الجنازة آخرها. وفي غيرها: أرّلها إظهارا للتواضع 
لتكون شفاعته أسرع إلى الإجابة. 

قلت: ويطرقه إطلاق ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه بلا خير صفوف الرجال أوّلهاء 
وشرّها آخرها»» وإظهار التواضع لا يتوقف على التأخر. 

ثم كون الشفاعة في مثل هذا المقام أقرب إلى الإجابة إنما هو بالتحقق بالتواضع والخضوع» 
ثم ذلك موقوف على المتجه الرياء لا على التأحر قطعاًء فيعمل بالإطلاق المذكور ما لم يوجد 
مخصص له صحيح» لا هذا الذي جعل» والله سبحانه أعلم. 


ثم في الخايةء والمبتخغى - بالغين المعجمة -: جُهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير 
الصلاة عليه ودفنه إلى وقت صلاة الجمعة ليصأي عليه جمع عظيم بعد الجمعة. 

التتمَّة الثانية: اجتمعت الجنائز إن شاؤوا صأوا عليّ كل على جِدّةء وحينعذ الأؤلى أن يدم 
الأفضل فالأفضل» وإن شاؤوا صلوا عليهم دفعة واحدة . وحينئٍه فإن كان الكل جنساً واحدا فان 
شاؤوا جعلوهم صفاً واحداً طولاً كما يصفون في حال حياتهم. ثم حر حينئذٍ إن وضع رأس كل بحذاء 
رأس صاحبه فحسن» وإن وضعوهم شبه الدرج وهو أن يكون رأس الثاني عند منكب الأول فحسن» 
وإن شاؤوا وضعوهم واحداً بعد واحلِ مما يلي القبلة ليقوم الإمام بجذاء الكل. ثم إن تساووا في 
التجزئة والفصل وقف الإمام عند أسنهم على التقدير الأول وجعله مما يليه على التقدير الثاني 
والثالث. وإن اختلفوا في التجزئة والفصل» فالمشهود تقديم الجزء وجعله مما يلي الإمام. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجعل الأفضل مما يلي الإمام كائناًمَنْ كان» ثم التخيير المذكور 
ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة في غير رواية: الأصول أن الثاني أولى؛ لأن الستة قيام الإمام بحذاء 
الميت» وهو يحصل في الثاني دون الأول. 

وإن اختلف الجنس يوضع الرجل مما يلي الإمام» ثم الصبي» ثم الخنشى» ثم المرأةء ثم الصبية. 
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التتمة الثالثة: دفن من تفرض الصلاة عليه بغير صلاة صلى على قبره ما لم يتفسّخ وتتفرق 
أجزاؤه» قالوا: لأن الصّلاة مشروعة على البدن» وهو لا يبقى مع التفسخ والتفرق. ثم الصحيح في 
مناط الحكم بتفسخه _ على ما في الهداية والبدائع والخلاصة وغيرها- كون غالب الرأي آنه تفسخ 
لا مضي ثلاثة آیام کما هو روایات عن علمائنا الثلاثة لتفاوت عروض ذلك له بتفاوت الأبدان 
والزمان والمكان. 


هذاء ونقل الإمام السروجي في الخاية من المبسوط أنه يصلّي عليه مالم بعلم أنه تفرًق» وتعقبه 
بأن هذا يشير إلى أنه إذاشك في تفْرقه وتفسخه فصلى عليه» وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلي 
عليه مع الشك في ذلك؛ ذكره في المفيد والمريد» وجوامع الفقه وعامَة الكتب» » انتھی. 

قلت: وعلّله رضي الدين في المحيط فقال: لوقوع الشكّ في الجوازء انتهى. 

وغيرٌ حافي أن ما تقدّم من الكتب المذكورة ب يشير إلى هذا الذي تعقب به السروجي لما في 
المبسوط أيضاًء فإن تم ينبغي أن يكون المناط للترك الشك في التفسشخ لا عَّبة ظته» لكن عند 
التحقيق لا يعرى هذاعن نظر. ولعل الأشبه ما في الكتب المذكورة دلالة وإشارة» فليتأمّل. 


ثم لم يختلفوا في شرعية الصلاة على قبره إذا ذفن وأهيل عليه التراب من غير صلاة عليه 
بعد أن یکون قد عُسل. وإن كان ذلك قبل أن يغسل أيضاًء فات تفقوا على آنه لا پنبش. ثم ذكر الصدر 
الشهید آنه صلی على قبره» ولم بُح خلاف. وذكر رضي الدين في المحيط: آنه لا یصلٌی على 
قبره. وعن محكّد في النوادر: أنه يصلى على قبره؛ لأن الطهارة إنما شرطت عند القدرة لا عند 
العجز» وقد تحقق م العجز بسبب فسقط الخسل. 

وجه ظاهر الرواية أن الصلاة بدون الخسل غير مشروعة» ولا وجه إلى الغسل لأنه يتضمن أمراً 
حراماً وهو نبش القبر» مع أن الخسل بعد النبش مشكوك فيه؛ لأنه ربما يكون على صفة لا يمكن 
إخحراجه من القبر وغسله» فيسقط الخسل والصلاةء انتهى . 

فعلی هذا ما ذكره الشهيد ماش على ما عن محمّد» وعليه مشينا نحن أيضاً فيما تقدّم؛ لأنه 
الأشبه إن شاء الله تعالى» فاعلمه. 

التتمة الرابعة: تكره الصلاة على الميت في مسجد جماعة إذا كان الميت والإمام والقوم في 
المسجد» وإن كان الميت في المسجد والقوم خارجه» فعامة المشايخ على أنه يكره أيضاً؛ ذكره في 
الخانية. 
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الصغرى نقلاً من فتاوى نجم الدين التسفي: الصّلاة غير مكروه بالاتفاق» ومشى عليه في جوامع 
قق بل ركام شس الت لسري بی اھ الما ع کم متت اي و ي 
الدين: وهكذا روي عن أبي يوسف في النوادر.وعزاه في الخانية إلى بعضهم معللاً بن سیب 
الكراهة إدخال الميت في المسجد» » أو اختلاف المكانين ب بين الإمام والميت»ولم يوجد كل منهما 
ثم قال قاضي خان: وبعضهم كرهوا على كل حال؛ لأن العادة جرت في السلف لصلاة الجنازة 

بإعداد موضع على جدَةء فلو لم يكن ذلك لما أعذٌّوا لها موضعاً على جدَة . ونل في الخلاصة من 
الفتاوى الصغرى أن المختار أنه يكره وفيه بحث. 

وفي التتمّة أيضاً نقلاً من فتاوى النسفي: وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسجده فقد 
اختلف المشايخ فيه» بعصهم قالوا: یکره منهم الإمام ألسند ابو شجاع» ما أن المسجد بني لآداء 
المكتوبات. 

قلت: بل عزى في الخانية إلى عامّة المشايخ» ومشى عليه في الينابيم» ونص في الصغرى على 
أنه المختار. 

لكن لا يخفى ما في التعليل المذكور» فقال بعضهم: لا بكره؛ لأن الموضع الموجب للكراهة 
وهو احتمال تلويث المسجد مفقود. 

قلت: وعلى هذا مشى شمس الأئمّة السرخسى مفيداً أنه المذهب» فإنه قال: إذا كانت عندنا 
الجنازة حارج المسجد لم يكره أن يصلوا الاس عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة 
المسجد انتهى . هذا ونقل في الدراية عن أبي يوسف رواية أنه لا يكره صلاة الجنازة في المسجد إذا 
لم يبخف خروج شيء يلوث المسجد. فعلى هذا إذا أن ذلك لم بُكره ه على سائر الوجوه المتقدمة. 
وهو في بعضها بطریق آولی حینئذ» كما هو غير خافِ. 

ثم الظاهر أن مراد أبي يوسف بذلك الإباحة المجرّدةء وأما آنها ت تسن أو تستحتُ كما هو 
ظاهر غير حاف. ثم الظاهر ما ذهب إليه النووي في الروضة من أن الصلاة على الميت في المسجد 
فمل فل واستفرا اة وصججها في اء لمال يعد بللا 
لک ت هلاک الم کر عن ان مد وين الأعلار الاعتكاف- كما هو مذكور فى 
المبسوط _ والمطرء كما في الخانية. 

ثم مصلّى العيد والموضع المتخذ لصلاة الجنازة ليس لها حكم المسجد في الأصح» إلا في 
جواز الاقتداء» كما نص عليه غير واحد. ونص في مختصر المحيط على أن المدرسة ليس لها حكم 
المسجد, انتهى۔ وهو حسن ظاهر. 
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ثم في البدائع وغيرها : قال بو حنيفة: ولا ينبغي آن يصلي على ميت بين القبور» وكان علي 
وابن عباس يكرهان ذلك. وإن صلا أجزأهم لما رُوي أنهم صلوا على عائشة شة وأ سلمة بين مقابر 
البقيع. والإمام أبو هريرة» وفيهم عمر نش انتهى. ولا يعرى هذا عن بحث» وتقدّم في الكلام 
على الأوقات المكروهة أنها تكره عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها لما ثبت في صحيح مسلم 
وغيره من النهي عنها في هذه الأوقات» فراجعه. 

التتمة الخامسة: في مَنْ هو الى بالإمامة في الجنازة؟ إمام الحيٌ الذي يصلّي بالأحياء» ويوافقه 
ما في الذخيرةء ومحيط رضي الدين والبدائع وغيرها أن محكّداً ذكر في صلاة الأصل أن إمام الحيّ 
أولى بالصّلاة على الميت. زاد في المحيط: فإن لم يكن فالوليّ. وفي الذخيرة أيضاً: وذكر الحسن 
في كتاب صلاته عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم وهو الخليفة الى إن حضرء وإن لم يحضر فإمام 
المصرء فإن لم يحضرها فالقاضي أولى» فإن لم يحضر فصاحب الشرط أولى» فإن لم يحضر فإمام 
الحيْء فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابته. وبهذه الرواية أخذ كثير من مشايخناء ومن المشايخ 
من قال: لا اختلاف بين الروايتينء فما ذكر في كتاب الصلاة محمول على ما إذا لم يحضر الإمام 
الأعظب ولاواحد مماذكر في رواية الحسن. . أا إذا حضر الإمام الأعظم» فهو أُوْلى باتفاق الروايات؛ 
لأن في التقدّم على السلطان ازدراء ونحن أمرنا بالتوقيرء فإن لم يحضر الإمام الأعظم فأمير المصر 
أؤلىء» لأنه في معنى الامام الأعظم من حيث أا أمرنا بتوقيره» وبعده القاضي أولى لما ذكرنا في أمير 
المصرء وبعده صاحب الشرط, وبعده خليفة الوالي» وبعد هؤلاء إمام الحي» وبعده خليفة القاضيء 
وبعد هؤلاء إمام الحىٌ أولى لأنه يرضي الميت حال حياته» فيكون هو أولى بالصلاة عليه. وإنماذكر 
محكّد إمام الحي أوّلى في كتاب الصّلاة؛ لأنْ السلطان لا يوجد في كل موضع. 

وفي الخانيةء والخلاصة: قال الفقيه أبو جعفر: إذا حضر السلطان تقدّمه الأولياء فيصلّي 
عليها. وإن حضر والي المصر والقاضي» فالوالي أَوْلى أن يُقَذّم. فإن لم يحضر القاضي ولا الوالي 
وحضر صاحب الشرط وإمام الحيّء فصاحب الشرط أؤلى بالتقديم. وإن كان لوالي المصر خليفة 
فلم يحضر الوالي» فخليفته أولى بالتقديم من القاضي ومِنْ صاحب الشرط. وإن لم يحضر الواليء 
ولا خليفتهء ولا القاضي ولا صاحب الشرطء وحضر الأولياء وإمام الحي ينبي للأولياء أن يقدموا 
إمام الحيّ. وإن لم يحضر إمام الحيّ وحضر المؤذنء فليس على الأولياء تقديمه. وإن حضر الولي 
أو خليفته» والقاضي وصاحب الشرط وإمام الحيّء والأولياءء فأبى الأولياء أن بقدّموا أحداً من 
هؤلاء وأرادوا أن يتقدّمواء فلهم ذلك ولهم أن يقدّموا من شاؤوا ولا يتقدّم أحد من هؤلاء إلا 
بإذنهم؛ وهذا كله قياس من قول أبي حنيفةء وأبي يوسف» وزفر» وبه أخذ الحسن. 


ثم فيهما أيضاً: رجلّ صلى على جنازة والولي خلفه» ولم يأمره بذلك؛ إن تابّعه وصلّى خلفه 
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لا یعید» وإِن لم يتابعه فان كان المصلّى سلطاناًء أو الإمام الأعظم» أو القاضى» أو والى المصر» أو 
إمام حيّه ليس للولي أن يعيد في ظاهر الرواية. وإن كان غيرهم» فله الإعادة» انتهى. واللفظ للخانية. 

وهذا يشير إلى أنه فى غير ظاهر الرواية للولى أن يُعيد إذا كان المصلى أحد هؤلاء» وهو الذي 
يُعطيه قوة كلام الهندواني السابق» وما في الخلاصة . وذكر في غريب الرواية: أن الحقّ للولىٌ وهو 
يعدم على السلطان أو غيره» ولم يذكر الخلاف» انتهى . ولا يبعد أن يكون هذا أيضاً هو المراد بما 
ذكروا عنه من أن الولي عنده أوّلى بك حال؛ لأن الذي يظهر أن على هذا القول تقديم الولي لغيره 
من سلطان» وقاضي» وإمام حي من باب الأَولى لعارض السلطنة» وهو ملحق بها من إمارةوقضاء 
ورضي بإمامة ذلك الغير في حال حياته» بخلاف تقديم السلطان ومن جرى مجراه على القول. 

وحينئذ فتظهر ثمرة الخلاف بين القولين في حق جواز إعادة الولي الصّلاة وعدم جوازها إذا 
صلى السلطان أو مَنْ بعد إلى إمام الحي بعَيْر إذن الولي مع حضوره ولو في البلد. فعلى أن الحق 
في ذلك ثابت ابتداء للسلطان فمَنٌْ بعده إلى إمام الح ليس للولي الإعادة» وهذا هو الذي عزاه 
قاضى خان إلى ظاهر الرواية كما رأيت. 

وعلى أن الحق للولي» وأنه لا يكون لغيره الولاية إلا بتوليته له الإعادة» وهذا هو الذي يظهر 
من الهندواني» ومن غريب الرواية. وأما أنه قول أبي يوسف» فظاهر. 

وحينئزٍ فلقائل أن يقول ما في غاية البيان: إذا صلى إمام الحيّ على الميت بلا إذن الولي يُعيد 
الولي إن شاء لكونه أوْلى» وإذا صلى السلطان لا يعيد؛ لآن في الإعادة يلزم الازدراء بالسلطانء 
وذلك لا يجوز انتهى مختصر ليس جميعه بماش على قول واحد من القولين المذكورين. 

ویمکن أن يقال: بل هو ماش على ما في غريب الروايةء وإنما قال: ليس له الإإعادة فيما إذا 
صلى السلطان للعارض المذكور من لزوم الازدراء الذي أمرنا بضده. 

وحاصله: أنه إذا لم يكن للولي الإعادة إذا صلّى السلطان بغير إذنه؛ لأن المفروض من قضاء 
حق الميت الذي هو المقصود من الصلاة قد وجد وبقاء حق المشروعية له للولي ليست في حقه 
مشروط بما إذا لم يعارضه حصول مفسدة يترجح تركها على حصول مصلحة بقاء حق المشروعية 
له وقد ود هنا هذا العارض على تقدير الإعادة» وهو الاستخفاف بالسلطانء فان تركه مقدّم على 
استيفاء الولى حقه لاغير من ذلك. 


ثم يتأتى أن يقال: إنما يلزم وجود هذا العارض إذا أعادها الولي على وجه الإشهار» أما لو 
أعادها حفيةء فلا إثم. ثم إذا كان ذلك هو المانع» فينبغي أن يقع فيه هذا التفصيل. 

وتظهر ثمرة الخلاف أيضاً بين القولين المذكورين فيما لو صلى الولي والسلطان أو إمام 
الحيّ أو مَنْ بينهما حاضر ولم يتابعه» فإنه ينبغي - على ما في غريب الرواية - لا يعيدها أحد من 


618 فصل في صلاة الجنازة مع ما يكتنفها من سوابق ولواحق لا غنى عنها 
هۇلاء؛ لأنه لم يكن لهم حق التقدم ابتداء» وإنما كان لهم حق أن يقدّمواء وقد سقط هذا[] شر عية 
بما هو متعاتق هذا الحق» فان المذهب عند أصحابنا أن التنقل بها غير مشروع . وعلى هذا يتخرّج 
ظاهر قول القدوري : فان صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده . حتى قال في غاية البيان: هذا 
على سبيل العموم حتى لا يجوز الإعادة لا للسلطان ولا لغيره انتهى. 

وعلى ما هو معزو إلى ظاهر الرواية ينبخغي أن يكون لذلك الحاضر أن يعيدهاء ووجهه ظاهر. 
وينبغي أن تظهر ثمرة الخلاف المذكور أيضاً فيما إذا حضر السلطان أو مَنْ جرى مجراه» وقدم 
أجنبياً بلا إذن الوليء فإنه ينبغي على ما في غريب الرواية وما وافقها أنه لا يكون له ذلك» وعلى 
ما هو معزو إلى ظاهر الرواية أنه يكون له ذلك. ثم لولا تصريحهم بأنْ تقديم السلطان واجب» 
وتقديم إمام الحيّ مستحبٌ لقلنا بظهور ثمرة الخلاف في تقديم إمام الحيّ ذلك أيضاء لكنهم حيث 
صرَّحوا بأن تقديم إمام الحيّ مستحب لا يتأتى ظهور هذه الثمرة في تقديمه المذكور؛ لأنه حينئٍ 
كأكبر الأخوين الشقيقين إذا قدّم أجنبيا فيكون للولي منعه» كما للأصغر ذلك. 

هذا على آن الذي في شرح المجمع لمصنفه: وإنما يستحب تقديم إمام مسجد حيّه على 
الولي إذا كان أفضل منه؛ ذكره العتابي في الفتاوى» انتهى. ويوافقه ما في شرح الزاهدي. وعن 
البقالي: إذا كان الولي أفضل من إمام الحيْ سقط اعتبار إمام الحيٌ» انتهى. وهو حسن. 

ثم الأولياء هم العصبات» وتقدم الأقرب منهم فالأقرب بالاتفاق فيما بين الابن بالنسبة إلى 
اللآب» حتى إن الأب أؤلى من الأخ بالإجماع؛ كما نص عليه في الذخيرة. 

واختلف في أن ابن الميت أولى من أبيه؛ ففي كتاب الصّلاة من الأصل الأب أوّلى» فين 
مشایخنا من قال: هذا قول محمّد. 

قلت: ويُويّده نص هشام في نوادره عن محمد بهذاء وآفاد في الخلاصة: أن الإمام السرخسي 
جعل قول أبي حنيفة مع محمد في هذا. وقال في الذخيرة: وأمّا على قول أبي حنيفة: الابن أوْلىء 
وعلى قول أبي يوسف: الولاية لهماء إلا آنه يقدّم الأب احتراما له. 

ورد هذا القائل هذه المسألة إلى مسألة النكاح ومسألة النكاح على هذا الخلاف» ومنهم م 
قال: بل ما كر فى صلاة الجنازة أن الأب أوْلى قول الكل؛ لأن للأب زيادة فضيلة وسن ليس للابن» 
وللفضيلة أثر في استحقاق الإمامةء فيترجح الأب بذلك بخلاف النكاح؛ لأنه لا أثر للفضيلة هناك 
في إثبات الو لايةء فلا يثبت التر جيح. 

ونص رضي الدين في المحيط على أن هذا هو الأصح» ولو ترك ابناً واحدا فالولاية للابن 


(1) غير واضح في المخطوط . 
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دون الزوج؛ لأن الزوجية تنقطع بالموت دون القرابةء لكن يكره للابن أن يتدم أباه. وينبغي أن 
يقدمه مراعاةً لحرمة الأبوّة. 

وفي البدائع: وله في حكم الولاية أن يدم غيره؛ لأن الولاية له» وإنما مُنع عن التقذّم حتى لا 
یستخف بأبیه» فلم تسقط ولایته بالتقديم. 

وان کان لها ابن من زوج آخر فلا بأس بأن يتقدّم على هذا الزوج؛ لأنه هو الولي ي. وتعظيم 
زوج أمه غير واجب عليه» وسائر القرابات أولى من الزوج» وكذا مولى العتاقةء ومولى الموالاة لما 
ذكرنا من ن السبب قد انقطع فيما بينهما. 

ولو مات العبد وله أب وابن حرّان» فالمولى أحق بالصلاة منهما؛ لانه مات على حکم ملکه. 
وکذا المكاتب إذا مات من غير وفاء» فن ترك وفاء إن ديت کتابته أو كان المال حاضراً لا يخاف 
عليه التلف. ففي الخانية: فالابن أحق بالصلاق ویکره أن يتقدم جد وهو ابو المکاتب» انتهى. 

وقد عرفت أن هذا قول بعض المشايخ» وأن الأصح أن الأب أحق عند الكل. وإن كان المال 
غائباًء فالولى أحىّ بالصلاة عليه. ولو مات ابن المكاتب أو عبده ومولاه حاضرء فاو لاية للمكاتب 
لکنه تقدم مولاه احتراماً له. 


وعن أبي يوسف: أمَة ماتت وحضر جنازتها الزوج وابن المولى» والمولى حاضر في المصر 
لم يحضر جنازتهاء فابن المولى أحق من الزوج» ولو وجد وليان متساويان في الدرجة والقرب 
أصغر وأكبرء فأكبرهما أؤلىء إلا أنه ليس للأكبر أن يدم أجنبباً إلا بإذن الأصغرء فإن فَدّم بلا إذنه 
فللأصغر منعه بخلاف مالو ذم كل منهما أجنبيً فإن الذي قدّمه الأكبر لى وبخلاف ما إذا قم 
الأقرب أجنبياً مع وجود الأبعد» فليس للأبعد منعه. ولو كتب الأقرب أن يتدم فلان إن مات فلان 
فللابعد منعه» حتى كان له أن يتقدّم بنفسه أو يدم مَنْ شاء؛ لأ الغائب بمنزلة المعدوم. وحدا لعينه 
فيه أن لا يقدر على أن يقدم فيدرك الصلاةء ولا ينتظر الناس قدومه؛ ذكره في الخانية. 

والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقَدّم مَنْ شاء» وليس للأبعد منعه؛ لأن ولايته قائمة. ألا 
تری أن له أن يتقدّم مع مرضه» فكان له حق التقديم. 

ثم في شرح الزاهدي: والزوج أحق من الأجنبي» والجار أحق من غيره. وفي الخلاصة 
وغيرها: أوصى بن يصِلي عليه فلان؛ ذكر في العيون: أن الوصية باطلة. وفي نوادر ابن رستم: 
أنها جائزة. ويؤمر فلان بأن يصلى عاليه. قال الصدر الشهيد: الفتوى على الأول. وهو المذكور فى 
المنتقى أيضاً على ما في محيط رضي الدين» ونقله ابن قدامة عن أبي حنيفةء ومالك والشافعي. 
ثم معناه كما في الروضة أنه ليس له أن يتقدّم إلا برضى الأولياء» وكذا الوصية بغسله وإدخاله القبر. 
ومذهب أحمد: أن أحقّ الناس بالصّلاة عليه مَنْ أوصى أن يصلي عليه. ونقل ابن قدامة إجماع 
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الصحابة على ذلك» ثم بيّنه بوصايا وقعت فيما بينهم بذلك لخير الأولياء» فتقدموا عليهم وانتشرت 
تلك القضايا ولم يظهر بها مخالف» فكانت إجماعاً؛ يعني سكوتياء وأجاب النووي عنه بن الأولياء 
أجازوا تلك الوصايا. 

قلت: ولا يخفى آنه لو طالبه المخالف بنقل ثابت بذلك لاحتاج إلى إبدائه فلل مجرد 
الاحتمال غير كاف فى الاستدلال» وإبداؤه غير يسيرء والله الميسّر سبحانه لكل عسير. 

وآمًا اللواحق» ففى الدفن» و كيفيته» ومسائل مناسبه له: 

الذّفن فرض كفاية إذا أمكن بالإجماع» حتى لو مات في سفينة ولم يمكنهم الخروج إلى أرض 
يباح دفنه فيها غسّل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر. والظاهر أن ما في محيط رضي الدين› 
والخانية» ومنية المفتي وغيرها من إطلاق أنه إذا مات في السفينة عسل وكفن وصْليّ عليه ورمي 
بالبحر محمول على ما هو الغالب من حال مَنْ بالسفينة من عدم تي تيسر الخروج إلى شاطىء البحر 
لدفنه برض باح دفنه بها. 

u » ور‎ ٣ په . 2ے‎ u 
دراک في ايوم وشسهه لدوم وان کان بر ًو خافواعلیه نټ رژمي في بحر تیل یل‎ 
رحلته بشیءٍ کما یفعل من لا یعرف. وقال سحنون: يقل بشيء إن قدروا. واحتځ من لم یر التقیل‎ 
بأنه ربما آلقاه البحر إلى الساحل» فيدفنه المسلمون. وفي تثقيله قطع لما يرجى له من الدفن» انتهى.‎ 

وعن أحمد مثل ماعن سحنون» وقال به غير واحد من الشافعية: إن كان قريباً من دار الحرب» 
وإلا جيل بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن. وفي مُنية المفتي وغيرها: ولا ينبغي أن يدفن الميت في 
الدار لأنه سنة الأنبياء خاصة» انتهى. بل ينقل إلى مقابر المسلمين في البلد الذي مات فيه» وإن كان 
ذلك غير بلده . واحتلفوا في كراهة نقله إلى بلد آخر. ونص غير واحد على أن الحامل غير آثم. ولا 
يعرى المقام عن بحت للمتأمّل. 

ولو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار» فان كان بالمسلمين علامة يتمّزون بهاء فلا إشكال 
في إجراء أحكام المسلمين عليهم مى الخسل والتكفين والصلاة والدّفن في مقابر المسلمينء وإن 
لم يكن لهم علامة والمسلمون كثر سلوا وكفنوا وشفنوا في مقابر المسلمين بعد الصلاة عليهم» 

وإن كان الكفار أكثر؛ ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجاني: لا يُصلّى عليهم» لكن 
يُغْسلون ويُكقنون ويُدفنون في مقابر المشركين. وإن كانوا على السّواء» فلا إشكال أنهم يُغْسّلون. 

واحثلف في الصلاةعليهم» فقيل : لايُصلّى عليهم؛ لأن ترك الصَلاة على المسلمأؤلى من الصّلاة 
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على الكافر؛ لأن الصلاة على الكافر غير مشروعة؛ لقوله تعالى: ¥ ولاتصلعل حدر نم سات ب 
[التوبة: 84]ء وترك الصلاة على المسلم مشروعة في الجملة؛ كالبغاة وقطاع الطريق. وقيل: صلی 
عليهم وينوي بالصلاة والدعاء للمسلمين؛ لأنهم إن عجزوا عن تعيين العمل للمسلمين لم يعجزوا 
عن تمييز القصد وتعيينه لهم؛ ذكره في البدائع. 

قلت: فعلى هذا ينبخي أن يصلّي عليهم في الحالة الثانية أيضاًء وقد قال بها على هذا الوجه مِنَ 
النية الأئمّة الثلاثة في هذه الأحوال الثلاث وهو أوجه؛ لأن فيه قضاء حق المسلمين من غير ارتكاب 
منهيّ عنه فيتعين» لأنه حيث كان المنوي بالصلاة هم المسلمونء وكان الذعاء فيها إنما هو لهم لا 
غير لم يكن مصلياً على الكفار في ضمن صلاته على المسلمينء فيقع التعارض ويترجح الترك كما 
قاله المانعون وإلا لم يجز عليهم في الحالة الأولى أيضاًء والاتفاق على شرعيتها عليهم في الحالة 
الأولى. 

وقد ظهر من هذا أيضاً ما قيل في تعليل المنع في الحالة الثانية؛ لأن العبرة للخالب» فتأمّله. 

ثم في البدائع: وأما الدّفنء فلا رواية فيه في المبسوط» وذكر الحاكم الجليل في مختصره: 
نهم يدفنون في مقابر المسلمين. وقال بعضهم: في مقابر المشركين. وقال بعضهم: يتخذ لهم مقبرةت 
فتسوى قبورهم ولا يسَ» وهو قول الفقيه أبي جعفر الهندوانيء» وهو أحوط . وأصل الاختلاف في 
كتابية ذمية تحت مسلم حبلت ٌ ئم ماتت وفي بطنها ولد مسلم؛ لا بُصلی علیها بالاجماع» ولکن 
تخل وتکفن. واختلف الصحابة تهر في الدفنء قال بعضهم: تدفن في مقابر المسلمين 
ترجيحاً لجانب الولد. 

قلت: وهو مرويّ عن عمر» فقد روى الدارقطني والبيهقي عنه أنه أمر في ذمية ماتت وفي 
بطنها جنين مسلم بذلك. 

وقال بعضهم: في مقابر المشركين؛ لأن الولد في حكم جزءٍ منها ما دام في البطن. وقال 
واثلة بن الأسقع: يتخذ لها مقبرة على حِدَة» وهذا أحوط. وفي بعض كتب المالكية والشافعية: 
ويُجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرها. ثم الظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة 
مصؤرة فيما إذا نفخ فيه الروح» فإ كان قبله ذفنت في مقابر المشركين إن لم يكن لها مَنْ يدفع إليه 

وفي البدائع أيضاً ما ملخصه: وُجد قتيل في دار الإسلام أو الحرب وعليه سيماء المسلمين» 
والصحيح فيما إذا كان في دار الإسلام نه يفعل به ذلك» وفيما إذا كان في دار الحرب آنه لا يقعل 
به ذلك. والحاصل أنه لا يشترط الجمع بين السيماء ودليل المكان» بل يعمل بالسيماء وحده 
بالإجماع» وفي العمل بدليل المكان وحده» روايتان؛ الصحيح أنه يُعمل به لحصول غلبة الظنَ 
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عنده. ولا يكره الدّفن ليلاً عند أكثر أهل العلم» وهو الصحيح. 

ثم بعد آن أفاد في الأخيرة أن السنَة في القبر أن يُعمّق لما في سنن الأربعة أن انيبلاء قال 
لهم يوم أحد: : (احفروا وأوسعوا وأعمقوا»» وقال الترمذي: : حسن صحيح . . أفاد أن في بعض النوادر 
عن محمد آنه قال: ينبغي أن يكون مقدار العمق إلى صدر الرجل» ويبسط القامة. قال: وكلما ازداد 
فهو أفضل. وعن عمر نة قال: يعمّق القبر إلى صدر الرجل» فإن عمَقوا مقدار قامة الرجل فهو 
أحسن. 

قلت: ولفظه ما رواه ابن أبى شيبةء وابن المنذر: «أعمقوا إلى قدر قامة وسطة». وعلى هذاء 
فالأحسن هذا لا ما تقدّم» ولا كون مقدار عمقه نصف قامة كما نقله في الغاية من الروضة» إلا أنه 
فيها لم يذكر آنه الأحسن» فلعله محمول على أنه أدنى الحسن. 

ثم السَنَة فيه اللًحد إذا أمكن» بأن كانت الأرض صابة. وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في 
جانب القبلة منه حفرة» فيوضع فيه الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقف. وإن كانت الأرض رخوة» 
فلا بس بالشق. 

وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة» ويوضع فيها الميت» ولذا اختاره أهل بخارى لرخاوة 
أراضيهم وتوارد نقل غير واحد عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري آنه جوز اتخاذ 
التابوت فيهاء وقال أيضاً: ولو اتخذ تابوت من حديد لا بأس به» لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب 
ويطيّن الطبقة العليا مما يلي الميت» ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة 
الأحد. 

والمرادبقوله: خي دسا کم انع به وخر الاسام ونر 
من حدید بسي ولا شك في کراهته كما هو ظاهر الوجه. 

ثم في الغاية: ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية مع كون التابوت 
في غيرها مكروهاً في قول العلماء قاطبة. 

ويكره أن يدفن فى القبر الواحد أكثر من واحد إلا لضرورة» فإن وجدت جازت الزيادة عليه 
فقد صرّحوا بأنه لا بأس حينئذ بأن يُدفن اثنان أو الثلاثة أو الخمسة في قَبْر واحل» وحينئل يقم 
الأفضل فالأفضل إلى جهة القبلة فيما إذا اتخذ الجنس» ويجعل الرجل مما يلي القبلة» ثم خلفه 
الخلام ڈث ثم الخنٹى» » ثم المرأة إذا اختلف الجنس. ویجعل بین کل اثنین حاجز من تراب إن آمكن» 
وبهذا يعرف كراهة الدفن فى الفساقى المعروفة فى قطرنا بالخشخاشات من غير ضرورة داعية إلى 
ذلك» وخصوصاً إن كان فيها ميت لم يب وآمّا ما يفعله الجهلة الأغبياء من الحقارين وغيرهم في 
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ومن المعلوم أن ليس م مِنَ الصرورة المبيحة لجمع الميتين فصاعداً ابتداء في قب واحد قصد 
دفن الرجل مع قريبه أو ضيق محل الدّفن في تلك المقبرة مع وجود غيرهاء وإن كانت تلك المقبرة 
مما يتبرك بالدفن فيها لبعض مَن بها مِنْ الموتى» فضلا عن كون هذه الأمور وما جرى مجراها مبيحة 
للنبش وإدخال البعض على البعض قبل البلاء مع ما يحصل في ضمن ذلك من هتك حرمة الميت 
الأوّل» وتفريق أجزائهء فالحذر من ذلك. 

نعم» الضرورة المبيحة لجمع | لميتين فصاعداًابتداء في قبر واحد عر دفن كل من الموتى في 
قبر إما لقلَة الدافنين» أو لضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهمٌ من ذلك» والله سبحانه أعلم. 

ثم السنة لمتبعي الجنازة أن لا يقعدوا قبل وضعها على الأرض» أما بعد وضعها عليها 
فلا بأس» مع أن الأفضل أنهم لا يجلسون ما لم يسو عليه التراب؛ ذكره في محيط رضيٌ الدينء 

ثم توضع الجنازة على شفير القبر من جهة القبلة» بحيث لو كان القبر ذا لحد تكون موضوعة 
على سقف اللحد. ثم يتناول الميت مَنْ في القبر مستقبل القبلة» فإنه الستةء ولا بأس بكون المتناول 
وترا وشفعاًء وليس سنة عند أصحابنا سل الميت وهو أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر» وهو 
طرفه الذي يون فيه رجل الميت» ثم يسيل من قبل رأسه سلا رفيقاًء ولا أن يكون المتناول وتراً 
وذواالر حم المحرم أولى بوضع المرأة. ثم المحرم الذي ليس بذي رحم» ثم ذوا الرحم الذي ليس 
بمحرم» ثم أهل الصلاح من الجيران وغيرهم. 

ولا يدخل القبر امرآة ولا كافر» ولو كانا قريبين للميت» قالوا: ويقول الواضع: بسم الله وعلى 
ملّة رسول الله» وهو كذا في لفظ لابن ماجه. وفي لفظ للترمذي لكن بزيادة: وبالله» بعد قوله: بسم 
الله. وفي لفظ آخر لابن ماجه لكن بزيادة: وفي سبيل الله بعد قوله: بسم الله. وقد ذكر في البدائع 
أن الحسن ذكر في المجرّد عن أبي حنيفة أنه يقول هكذا. وأخرج آبو داود عن عمر أن النبي يلا 
كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم اله وعلى سنة رسول الله»» ثم قالوا: معنی قولهم: > ببسم 
الله وعلى ملة رسول الله : بسم الله وضعناك وعلى وة رسول الله سلّمناك. ثم قال الإمام أبو منصور 
الماتريدي: وليس هذا دعاء للميت؛ لأنه إذا مات على ملّة رسول اله اة لم يجز أن تبدّل عليه حاله. 
وإن مات على غير ذلك لم تبدل إلى ملة رسول اله يا قال: ولكن المؤمنون شُهداء الله في الأرض 
يشهدون بوفاته على الملة» وعلى هذا جرت السْنة. 
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ويوضع على شقه الأيمن» موجًهاً إلى القبلةء ولا يكب لوجهه» ولا يلقى على ظهره» ويحل 
عقدة کفنه ویستد من وراته بتراب ونحوه حتی لا ینقلب . وفي كتب الشافعية والحنابلة: يجعل تحت 
رأسه أبنة أو حجر. قال السروجي: : ولم أقف عليه عن أصحابنا . ویکره ٠‏ أن يوضع في القبر مصرية أو 
مخدة أو حصير أو نحو ذلك. ويستحي قبر المرأة بثوب ونحوه حتى يغطّى باللبن لا قبر الرجل إلا 
لعذر من مطر أو ثلج أو حر يصيب الداخلين فيه. 

ثم عبارة غير واحد: ويسوي اللبن على اللحد. وفسّره بعض شرّاح المجمع بأن يسد اللحد 
من جهة القبرء ويقام اللبن فيه» انتهى. ويظهر أنه لا يخالفه التعبير عنه بالتسريج نقلاً عن أبي حنيفة 
كما أفاده في التحفة» حيث قال فيها: ولو وضعوا في اللحد ميتاً إلى غير القبلة أو على يساره ثم 
تذكروا؛ ِن أبا حنيفة قال: إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن يهال التراب عليه أزالوا ذلك ويوجُه 
إلى القبلة عن يمينه» فإن أهالوا التراب لم ينبش القبر؛ لأن التوجه إلى القبلة سنةء والنبش حرام 
اتتهى. ومشى عليه في البدائع» وفي المفتي: فإن في المغرب تسريج اللبن بنصيده» وضم بعضه إلى 
بعض. وفي جنائز الإيضاح: سرّجوا اللبن» وذلك أن يوضع الميت في اللحد ثم يقام اللبن قائمة 
بینه وین الشقء انتهى . 

وكرهوا الآجر وألواح الخشب» وقال الإمام التمرتاشي: هذا إذا كان حول الميت. وإن كان 
فوقه لا ُكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع» وهذا كما اعتادوا التسنيم باللبن صيانةً عن البّش» ورأوا 
ذلك حسااً. 

وفي شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام وغيره: وإن جعل خلف اللبن الجر فقد رخص فيه 
بعض مشايخناء وبذلك أوصى الشيخ الإمام إسماعيل الزاهدي» ومشى عليه في الخانية والخلاصة. 
وقال مشایخ بخاری: لا يكره الجر فى بلدتنا لمساس الحاجة إليه لضعف الأراضى. 

وتقدّم عدم كراهة التابوت من الخشب إذا كانت الأرض رخوة أو ندية» فكذا اتخاذ رفوف 
الخشب كذلك. 

وتسد الفرجة التي بين اللبن بالمدر والقصب لئلا ينزل التراب منها على الميت» ونصوا على 
بالمهملة_ أخت مارية القبطية نها قالت: رأى النبيّ يا في قبر ولده إبراهيم فرجة فأمر بها فشدّت» 
وقال: «إنها لا تضرٌ ولا تنفع» وإن العبد إذا عمل شيئاً أحبٌ الله منه أن يتقنه». وروى ابن أبي شيبة 
عن الشعبي أن رسول الله ية جعل على قبره طن من قصب» وهو الحزمة منه. وأسند ابن سعد في 
الطبقات إلى أبي ميسرة أنه أوصى عمر وابن شرحبيل الهمداني أن يجعل على لحده طن من قصب» 


فصل في صلاة الجنازة مع ما يكتنفها من سوابق ولواحق لأ غنى عنها 625 

قلت: ونقول عند الأخذ في تسوية اللبن على اللحد: اللهك اها من الشيطان» ومن عذاب 
القبر. اللهمّ جاف الأرض عن جنبهاء وصعّد روحهاء ولقها منك رضوانا. فقد آخرج ابن ماجه عن 
عي بن المسجب عن اين عمر أنه قاله حيتلء آنه قال له با اين عمرا أشي سمعته ون درل 
ا 


وفي النهاية: وكثير من الصحابة أوصوا بأن يرمسوا في التراب رمساً؛ أي يُدفنون من غير 
شی ولا لحد؛ قالوا: لیس جنبنا الأیسر أَوْلی من الأیمن فی التراب» وکانوا يرمسون فی التراب 
رمساً وهال عليهم التراب» إلا أن الوجه يوقى من التراب بابنتين أو ثلاث؛ كذا في المحيط - يعني 
البرهاني -. 

قلت: والظاهر أن يقال: ليس جنبنا الأيمن أوّلى من الأيسر بالتراب. 

ومن الموصين بالرمس في التراب عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم» ولفظه في ذلك: 
وشتوا علي التراب شنَاء فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر. وأبو موسى الأشعري 
كما في صحيح ابن حبان» ولفظه في ذلك: ولا تجعلوا على لحدي شيا حول بيني وبين التراب. 

ثم إذا سى التراب عليه يستحبٌ لمشيُعيه أن يقفوا على قبره ويسألوا له التثبيت» لما عن 
عثمان نة قال: كان رسول الله ية إذا فرغ من الميت وقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم» 
واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

ثم هل التلقين في هذه الحالة للمكلف مشروع؟ فقيل: غير مشروع» وهو ظاهر الكافي وغيره. 
ونص الشيخ عز الدين بن عبد السلام على أنه بدعة» وقيل: مشروع. ونقلوا من تلخيص الأدلة 
للإمام الزاهد الصقار: أنه مذهب أهل الستةء وأن عدمه مذهب المعتزلة. وفيه نظر. 

ثم ظاهر قول شمس الأئنّة الحلواني : لا يۇمر به ولا ینهی عنه. ثم قول قاضي خان: إن کان 
التلقين لا ينفع لا يضر أيضاًء فيجوز أنه مباح. وظاهر ما في الحقائق: قال صاحب الغياث: سمعت 
أستاذي قاضي خان يحكي عن ظهير الدين المرغيناني أنه لقن بعض الأئمّة بعد دفنه» وأوصاني 
بتلفینه فلقنته بعد ما دفن» انتهی. 

یفید أن فعله راجح على ترکه» وقد صرح كثير من الشافعية باستحبابه» واستدل هؤلاء بما 
عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول اله ڳ: «إذا مات آحدكم فسويتم عليه التراب» كَلْيقّم أحدكم 
على راس قبره» ثم بقول: با فلان بن فلانة! فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل: يا فلان بن فلانة ! الثانية 
فإنه يستوي قاعداء ثم ليقل:يا فلان بن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله» ولكنكم لا تسمعون» 
فيقول: اذكر ما حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنٌ محكّداً رسول اله وأّك رضيت 
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بالل رب وبالإسلام دیناً» وبمحمّد ناء وبالقرآن إماماًء فن منکراً ونکیراً یتأخر کل واحلِ منھما 
ویقول: انطلق بنا ما بقعدنا عند هذاء وقد لقن حښّته؟ ویکون الله حجّهما عنه)» فقال رجل: يا 
رسول الله! فإن لم تعرف أمّه؟ قال: «ينسبه إلى أمّه حواء» رواه الطبراني في المعجم الكبير» وهو وإن 
كان ضعيف الإسناد كما ذكر غير واحد من الحمَاظ» لكن قال ابن الصلاح وغيره: اعتضد بشواهد 
وبعمل أهل الشام قديماًء وذكر ابن قدامة أن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد -: هذا 
الذي يصنعون إذا ذفن الميت يقف الرجل على رأسه فيقول: يا فلان بن فلانة! اذكر ما فارقت عليه 
شهادة أن لا إله إلا اله؟ فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا آهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسان 
فقال ذلك» وكان أبو المغيرة يروي عن أبي بكر بن أبي مریم عن أشیاخه نهم کانوا پفعلونه. وذكر 
سعيد بن منصور في سننه» عن راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عمير؛ أنهم قالوا: إذا 
٤ 2 ٍِ‏ 
سوي على المیت قبره وانصرف الناس عنه کانوا یستحبون أن يقال للمیت عند قبره: يا فلان! قل لا 
إله إلا الله ثلاث مرات -يا فلان! قل: ربّي الله وديني الإسلام ونبیْ محكّد» ثم ينصرف. 

هذا وفي الخلاصة: والسؤال في القبر» فإن مات ولم يُدفن أياما بأن جُعل في التابوت ليحمإ 
من مصر إلى مصر آخر ما لم يُدفن لا يسأل» وينه الملك أو بُلهمه الله تعالی» انتهى. كما لهم الله 
تعالى عيسى في المهد الجواب» حتى قال: لإي عبد سو ءاتلنى اكب € [مريم: 30] الآية. 

ثم عن ابن عباس: أن الأطفال يُألون عن الميثاق الأوّل» والله سبحانه أعلم. 

ثم السنة يسنم القبر؛ أي جعل سنامه مرتفعاً عليه كسنام الجمل لا تسطيحه مربعاًء ولا يزاد 
ارتفاعه من الأرض على شبر إلا قليلا. ونصوا على أذ يكره تجصيصه» وتطيينه. وعلى الأثر يأتي 
فعل ذلك من الخانية عن أبي حنيفة أيضاًء وقالوا أيضا: وكره أبو حنيفة البناء على القبرء وأن يُعلْم 
بعلامة. وكره أبو يوسف الكتابة عليه. 

والدليل على كراهة التجصيص والبناء ما في صحيح مسلم عن جابر» قال: نهى رسول الله ييا 
أن يُجصَص القبرء وأن يبنى عليه. ثم في الخانية والخلاصة قالوا: أراد بالبناء السفط الذي يُجعل 
على القبور فى ديارنا. زاد فى الخانية: لما روي عن أبى حنيفة أنه قال: لا يْجصّص القبر ولا يُطيّنء 
ولا يرفع عليه بناء أو سقط› انتهى. 
للتابوت الصغير» ومنه: لو أن صبياً حمل فى سفط» انتهى. 

وعلى كراهة الكتابة عليه ما في رواية للترمذي وغيره: وأن يكنب عليهاء ثم قال: حسن صحيح. 
ورواها الحاكم ثم قال: حديث صحيح على شرط مسلم» والكتابة لفظة صحيحة غريبة» وكأنهم 
ألحقو! التطيين بالتجصيص» أو لماعزا بن مسعود أنه يا قال: «لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطيّن 
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قبره) . وألبحقت العلامة إما بالبناء» وإما بالكتابة لن لقائل أن يقول في إأحاق التطيين مص 
وهو التبييض بالجص» وهو النورة تأمل بأنه لا نهي في التطيين بغير الجص» والتجصيص زينة 
والزينة فيه أكثرء وذلك لا يناسب حال الميت» فلا يلحق التطيين بغيره به في الكراهة. 

والحديث المذكور معلول الإسناد على أن النجادردي من حديث جعفر بن محمد آنه کا 
رفع قبر ابنه إبراهيم شبراًء وطيّن بطين أحمر» فإذن لا بأس بالتطيين كما ذهب إليه بعض المشايخ» 
ومشى عليه في الخلاصة» ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم؛ منهم الحسن البصري» ثم الشافعي. 

ثم إِذا کان لا باس بالتطیین» فکذا لا بأس برش الماء عليه کیلا ینشر بالریح؛ كما مشى عليه 
قاضي خان وغیره؛ بل بطریق آولی» بل ینبغي أن یکون مندوبا؛ لأنه ل فعله بقبر ابن سعید - كما 
رواه ابن ماجه - وبقبر ولده إبراهیم - کما رواه بو داود في مراسیله - وآمر به في قبر عثمان بن 
مظعون- كما رواه البزار -فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين. 

وفي إلحاق العلامة بالبناء نظر» وكيف لا وقد أخرج أبو داود بإسناد جيّد أن رسو اله كلا 
حمل حجرأ فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون» وقال: «أتعلّم بها قبر أخي» وأدفن إليه مَنْ مات 
من أهلي)» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بلفظ : إن رسول الله اة أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة؛ 
فلا جرم آنه لم ير به بأساً غير واحد من المشايخ» ومشى عليه رضي الدين في المحيط وغيره. 

هذا وفي محيط رضي الدين وغيره: ولا يزيد عليه من غير تراب القبر شيئاء ذكره الحسن عن 
أبي حنيفة بلفظ: لا بأس بأن يزاد على تراب القبر. ومشى على الأول في التحفة والبدائع معللين بأن 
الزيادة عليه بمنزلة البناء. 
السالف عن أبي داود في سننه: أو يزاد عليه. 


نعم ويه ما عن محكّد ما روى الشافعي وغیره» عن جعفر بن محكّد» عن أبيه أن رسولٌ 
اله اة رش على قبر ابنه إبراهیم» ووضع عليه جصاء وهو مرسل صحیح. فلو جمع بینهما تحمل 
الكراهة على الزيادة الفا حشةء وأنها مورد النص في حديث جابر المذكورء وحمل عدمها على 
الزيادة القليلة المبلخة له مقدار شبر أو ما فوقه قليلاً كما ظاهر نص وضع الحصباء لم يكن بعيدأ 
والله سبحانه أعلم. 

وأمّا الكتابة» فقد يقال فيها أنه وإن صح مخرج النهي عنها قد جد الإجماع العملي بها كما 
أشار إليه الحاكم» حيث قال بعد أن أخرج النهي عنها من غير ما طريق: هذه الأسانيد صحيحة» 
وليس العمل عليهاء فان أئّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوبٌ على قبورهم» وهو عمل 
أخذ به الخلف عن السّلف» انتهى. ويتقوّى بحديث وضع الحجر السالف» فإنها طريق إلى تعرف 
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القبر بها كما بالحجر. 

نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما كانت الحاجة في الجملة داعية 
إليه منها للإعلام فقطء كما أشار إليه رضي الدين في المحيط بقوله: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا 
يذهب الأثر» ولا يمتهن» فلا بأس به. فما الكتابة من غير عذر فلا. انتهى. حتى إنه يكره كتابة شيء 
من القرآن عليه أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك» وثكره الصلاة عليه وإليه؛ لورود النهي عن 
ذلك كما تقدم في موضعه من هذا الكتاب. 

وكراهة قضاء الحاجة عليه من بول أو غائط» بل حكي الإجماع على تحريمه» وثبت النهي 
عن الجلوس عليه. ففي صحيح مسلم وغيره» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يا: «لأن حيس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر»» إلا أن الإمام أبا 
جعفر الطحاوي بعد ذكره لجملة من الأحاديث المشتملة على النهي عن ذلك» منها هذا الحديث 
قال: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلّدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبورء 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لم نة عن ذلك لكراهة الجلوس على القبور» ولكنه أريد به 
الجلوس للغائط والبول» فذلك جائز في اللغة؛ يقال: جلس فلان للغائطء وجلس فلان للبول. 
واحتجوا في ذلك بما ثنا سليمان. ثنا بي شعيب» ثنا الحصيب» ثنا عمر بن علي» عن عثمان بن 
حکیم» »عن أبي أمامة؛ أن زيد بن ثابت قال : هلم يا ابن خي أخبرك بما نهى النبيّ اة عن الجلوس 
على القبور لحدثِ أو غائط أو بول» قال أبو جعفر: فبيّن زيد في هذا الجلوس المنهي عنه في 
هذه الآثار الأول ما هو وقد روي عن أبي هريرة نحو من ذلك» ثم أسند عنه أنه إنما قال رسول 
اله لاة: «مَنْ جلس على قبر يبول عليه آو يتغوط» فكآنما جلس على جمرة!» ثم قال: فثبت بذلك 
أن الجلوس المنهيٌ عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس» فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل ذلك 
في النهي٬‏ وهذا قول ابي حنيفةء وبي يوسف ومحكّد. وقد رُوي عن علي وابن عمر» ثم سند إلى 
یحیی بن ابی محمد أن مولٌی لآل عل حدثه أن على بن بی طالب کان يجلس على القبور» انتهى. 
لكن يخالف ما عزاه إلى أبي حنيفة ما في نوادر المعلى. وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يكره أن طا 
على قبر أو يقعد علیه» وهو قول إبراهیم» انتهی. 

ويوافق هذا ما في التحفةء والبدائم» ومحيط رضي الدين وغيرها: وكره أبو حنيفة أن يوطأً قبر 
أو يجلس عليه أو ينام عليه» أو يقضي عليه حاجة من بول أو غائط. زاد في التحفة والبدائع: لمارُوي 
عن النبيّ ية أنه نهى عن الجلوس عن القبر. 

ويظهر أن هذا هو الاأظهر بدلالة كراهة وطئه» وقد ثبت النهي عنه في حديث جابر كما أخرجه 
الترمڏذي» وقال: : حديث حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر ريا كنف قال: قال رسول اله ل: «لأن 
أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إِليّ من أن أمشي على قبر» رواهٌ ابن ماجه 
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باسنا جيّد» ويطرق ما عن جهالة مولاه على أن كلا منهما مما عنه وعن ابن عمر يحتمل أن يكون 
على قبور غير محترمة» والله سبحانه أعلم. 

قالوا : ولا يسع إخراج الميت من القبر بعد دفنه طالت المدة أو قصرت» إل إذا كانت الأرض 
مغصوبة أو أخذت بالشفعة وطلب مالكها إخراجه» ولو أحبَّ ان يسوي القبر ويزرع فوقه کان له 
ذلك أبضاًء ولا بأس على القوم أن ينبشوا القبر ليخرجوا متاعاً لهم وقع فيه من غير تعرض للميت 
بإخراج. 

ثم لا بأس بجلوس آهل الميت للتعزية ثلاثة أيام من غير ارتكاب مأثم قولاً وفعلا ونقل 
النووي عن أبي حنيفة آنه لا يعرّى أهل الميت بعد الدفن؛ لأنه خاتمة أمره» وهو غير معروف عند 

نعم» في المبتغى - بالغين المعجمة -: ويكره التعزية عند القبر» انتهى. ويشهد له ما آخرج ابن 
شاهین فی کتاب الجنائز عن إبراهيم» قال: التعزية عند القبر بدعة. 
والبيهقي بإسناد حسن» عن عمرو بن حزم» عن النبيّ ية قال: «مَا مِنْ ممن يعزي أخاه بمصيبة إلا 
كساه الله عََمَجلّ من حلل الكرامة يوم القيامة». 

ثم المقصود منها ذكر ما يسلّي صاحب الميت» أو يخْفْف حزنه» ويهوّن مصيبته وما يحصّه 
على الصبر أو التصبّرء وحَسن أن يقرن مع الدعاء له بجزيل الثواب على مصابهء ولميته بالرحمة 
والمخفرةء وقد نهنا الشارع على هذا المقصود في غير ما حديث منه ما في سنن ابن ماجه آنه 4ا 
قال في مر ضه: «أيها الناسء» إن أحدّ مي الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعر بمصيبته بي 
عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي اشد عليه من مصيبتي». 

ولا حجر في لفظ التعزية» و من أحسن ما ورد في ذلك ما في الصحيحين عن أسامة بن زيدء 
قال: اُرسلّت إحدی بنات رسول الله ل إليه تدعوه وتخبره أن صبياً أو ابتاً لها ذ فی الموت» فقال 
للرسول: «ارجع إلیها فاخبزها آن نله تعالی ما أذ وله ما آعطی» وکل شيء عنده بأجلٍ مسّی» 
فمُرّها فلتَصبر ولتحتسب». 

وقد مع من قائل لم يُرَ شخصه قيل: إنه الخض الم معرياً لأهل البيت في النبيً :إن 
فی الله سبحانه وتعالى عزاءً من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» ودرکاً من کل فائت» فبالل َْقواء 
وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب. 

ومِنْ ذلك ما أخحرجه ابن شاهين وغيره في تعزية النبيّ بي معاذاً في ابنه إلى غير ذلك مما يطول 
إيراده» وقد ندب الشارع المصاب إلى قول: إنا لله وإتا إليه راجعونء» اللهمٌ أجرني في مصيبني»› 
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واعقبني خيراً منها؛ كما رواه مالك في الموطا وغيره. أو: الله عندك أحتسب مصيبتي» فأجرني 
فیها وأندِلنی خیراً منها؛ کما رواه ابو داود. 

ثم في المبتغى - بالمعجمة -: اتباع جنازة الغريب أو الجار أو الرجل الصالح أفضل من 
النوافل» وإلا فالنوافل أفضل» انتهى. والله سبحانه أعلم بذلك. 

وفي الكتب الستّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «مَنْ هد الجنازة حتى يُصلى 
علیها فله قیراط» ومن شهدها حتی تٌدفن فله قیراطان»» قیل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين 
العظيمين». وفي رواية مسلم وغيره: «أصغرهما مثل أحده» وفي رواية البخاري: من اثبع جنازة 
مسام إیماناً واحتسابً وکن معه حتى يمى علبها ويفرع من دفنهاء فاه يرجع من الأجر بقيراط. 

وفي السنن الصحاح لابن السّكن عن أبي هريرة مرفوعاً : من أوذن بجنازة فأتى أهلها فعزاهم 
کتب الله له قیراطاًء فان شبّعها کتب الله له قیراطین» فان صلی علیها کتب اله له ثلاثة قراريط› فإن 
شهد دفنها كتب الله له أربعة قراريطء القيراط مثل أحد». 

وأخرج البزار وعبد بن حمید» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ی «إن اول ما یجازی به 
العبد المُؤمن بعد الموت أن يغفر لجميع من بع جنازته». 

ثم إذ قد انتهى بنا الكلام إلى هذا الحديث الجليل المشتمل على هذا الأجر الجزيل من 
الثواب» رأينا أن نجعله خاتمة هذا الكتاب» فان الاسترسال في فريعِ هذا الباب مما يزيد في 
الإطناب وفي الختم بالمغفرة تفاؤل محبوب مُستطاب» ولل الحَمْد عودا على بدء ما أنعم وأوْلىء 
من إفاضة الصواب فيما تضمنه هذا المؤلف المبارك من المباحث الشريفة» والتقريرات المتقنة 
المنيفة» والنکات المستحسنة اللطيفة»› والتحقيقات الجليةء والدّلائل القرية› والتنبيهات السّلية» 
والفوائد المهمّة» والعوائد الجمّةء والزوائد المتمّة» وتقريب المقاصد الرفيعةء وتسهيل الغوامض 
المنيعة» وإزالة الحجاب وكشف النقاب» عن خدائر بكار من بنات الأفكار» ورغائب الأسفارء 
ويشهد بحسنها ذو البصائر والأبصار. 

ثم ماكان منها من فتح رب الأرضين والسماوات على هذاالعبد الفقير إلى رحمته التي وسعت 
سائر البريّات» وقد تميّز عما سواه نقلت أو أقول» أو قال العبد الضعيف أو بغير ذلك من العبارات» 
وقد تميّز عند فقد القرائن اللفظية بقرائن معيونة لا تخفى على ذوي الأنظار فى الكتب المشهورات» 
أنها من الخصوصيّات» وإن ساقها العبد الضعيف مساق الأمور المبذولات» مع أن هذا النوع ربما 
كان ضعف عشر مرات. وأما توجيه المرام» وجودة تمهيد سياقه» وترصين الكلام» وحسن صوغ 
مساقه» فكونه مما عنى به العبد القاصر من الأمور الواضحات. ثم الملتمس من مكارم أخلاق 
الواقف على هذا الكتاب» أن لا ينسى مؤلفه من دعائه الصالح المستجاب» وأن يستشبت فيما يظنَ 


فصل في صلاة الجنازة مع ما يكتنفها من سوابق ولواحق لا غنى عنها 631 


في بادي الرأي أنه من زلّة القدم» أو طغيان القلم» ولا يقضي بذلك إلا بحجَّة بينة» ثم يدراً السية 
منه بالحَسَنة» على أن العبد الحقيرء معترف بالعجز والتقصير» والله المسوول فى أن يجعل سعى فيه 
لوجهه خالصاء أن يثيبني من كرمه سبحانه عليه جزيل الثواب في الَارَْن» ولا سيما إذا الظل في 
القيمة أضحى قالصاًء ون ينفع به كافة المسلمين» ويجعله مورداً عذباً للواردين» ولسان صدقٍ في 
الآخرين» وأن يعيذنا من شرور آنفسناء وسيّات أعمالناء ومن شر الحاسدين» والغائبين» وأن يغفر 
ذنوبناء ويستر عيوبنا» ويتوب عاينا توبة لصو حا إنه سبحانه ذو الفضل العظيم» والكر م العميم» 
وأن يصلَّي ويبارك على سيّدنا ونيا محمد عبده ورسوله» وحبیبه» وخلیله» وعلی کافة إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آل كل وسائر الصالحين» أفضل صلواته» وعدد معلوماته» وسلامٌ على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

قال المولف نفع الله به وبعلومه المسلمين وخم له بخير في عاقبته بلا محنة: وقد افق الفراغ 
من تبييض هذا السفر المبارك في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة سي 
وستين وثمانمائة» على يد مؤلغه بمنزله بالمدرسة الحلاوية النورية بحلب المحروسة لا زالت 
رباعها بالفضائل مأنوسة . الهم ًت نفوسنا تقواهاء وزكها نت خير مَنْ ركاه أنت وليها ومولاهاء 
وحَسْبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» وصلى الله على رسوله سيّدنا 
محکّد وآله وصحبه وسلّم. 
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تعلق بصلوات متعددات» ما بین مفروضات وواجبات 
ومندوبات» مَكَمَّلة للکتاب 


الفصل الأرّل: فى الجماعة S10 assesses‏ 


النصل الئاني: فى قضاء الموائت S5 sess‏ 
الفصل الثالث: فى الصلاة المنذورة S8‏ 


الفصل الرابع : في صلاة المسافر S21 sss‏ 
الفصل الخامس: فى صلاة الجمعة S31 sess‏ 
الفصل السادس: في صلاة العيد S46 esses‏ 
الفصل السابع: في صلاة الخوف es‏ 552 
النصل الثامن: في صلاة الكسوف والخسوف sss‏ 554 
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636 فهرس المحتويات 


الفصل التاسع: في ركعتي الطواف esses‏ 
الفصل العاشر: في الصلاة في الكعبة esses‏ 
الفصل الحادي عشر: في تحية المسجد esses‏ 
الفصل الثاني عشر: في موضع صلاة الاستخارة eee‏ 
الفصل الثالث عشر: في صلاة الحاجة ees‏ 
الفصل الرابع عشر: في صلاة الليل ا 
الفصل الخامس عشر: في صلاة الاستسقاء esses‏ 
الفصل السادس عشر: في سجدة التلاوة والشكر eee‏ 
الفصل السايع عشر: في صلاة الجنازة مع ما يكتنفها من سوابق ولواحق لا غنى عنها es‏ 
فهرس المحتويات ا 
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